حوال جيك حدم صر جَدٍ فيه قَبْرٌ 


ثم هو الر 


أبى د التنوحِيدِيَ 


2007ل اطبلاح 1 امت طانانطم 
و.مه امور 5 م رص 3 وين قدص 
حقوق النشر والبّيع مكفوله لكل احَدِ 


الحَمْدُ لله رَبَ العالمين» وأَصَلِي وأُسَلِمْ على نَبِيّنا مُحَمَدٍ 
وعلى آله وأصحابه والتابعين: أمّا بَعْدُ فَهذا (الحوار) 
مَنشُورٌ في مَلَفيّ على شبَكة الإنترنت» وهذا المَلّفٌ منه 
ما هو بصيغة (©00) ومنه ما هو بصيغة (ع00) 
ومنه ما هو بصيغة (115) ومنه ما هو بصيغة (001) 
ومنه ما هو بصيغة (1141701) ومنه ما هو بصيغة 
(انام») ومنه ما هو بصيغة (72201) ومنه ما هو 
بصيغة (320/3)» ولتحميلٍ هذا المَلَفّ أدخْل على هذا 
الرابط أو هذا الرابط أو هذا الرابط أو هذا الرابط أو هذا 
الرابط أو هذا الرابط ثم كُمْ بالتَحمِيلِء مع العِلّم بأنَّ هذا 


المَلّف قابلٌ للتّحدِيثِ المُسْتَمِرَ على نَفْسٍ الرُوابطِ 
المذكورة [قُلْتُ: يُمِكِنْك الاستفادةٌ من هذا الكتاب دُنيَوبًا 
ببِيعه على شبَكة الإنترنتء ولِلتَعَرْفٍِ على كَيفِيَةَ بيعه 
يُرْكَى مطالَعةُ التوضوعاتٍ الموجودة على شَبَكةٍ 
الإنترنتِ التي ثُبَيَنُ ذلك. وبُمكِنكَ الؤصولٌ إلى هذه 
التوضوعات باستخدام البحث عن عِبَارْ (كيف تريخ 
من بيع الكتب الإلكترونية)؛ كما يُمكنك الاستفادة من 
هذا الكتاب أَخْرَوِنَا بتشره مَجَانَاء وذلك مِن خلالٍ 
عُضْوبَتِكَ المَجَانِيَة في موقع أرشيف (//:06605 
و01.ع/اأطاء3). قُنْتُ أيضًا: هذا الكِتابُ يَحتّوي في 
نَايَاهُ على مسائل في العقيدةٍ والمنهَج؛ وهي مسائلُ قد 
يَصعْبُ فَهْمُها على طالب العلم المُبتدِيء ولذا أنِصَحْ 
مَن كان مُبِتَدِنَا في طُلَب العلّم ويد قراءة هذا الكتّاب 
أن يَقَا قبْلَه كاب (المُختِصَرُ المُفِيدُ في عَقائدٍ أئمّة 
التُوحيدٍ) للشيخ مدحت بن حسن آل غراج: وهو كتابٌ 
من َجْمَعِ “5 العقيدة وخفنيا: » وقد قم لهذا الكتاب 
الشَّيحُ المُحَيّثُ عبثالله السعد وقال في تقديمٍه (وهو 
كتابٌ قَيَمّ ومُفِيدٌ جدًا... هذا الكِتابُ يَتَحَدّتُ عن أصولٍ 
الدِينِ وقَواعِدٍ الملّة... في هذا الكتاب بَيَانّ لِكَثِيرٍ مِنَ 


70 نيم 12 ده عه الا 5 اد وام 
وَرَدُها بِالأدِلَةِ مِنَ الكتاب والسُّنّةِ وإجماع القْرُونٍ 
المُمَضَّلة)]؛ كما أنّه يُمكِنّك تَصَفُحُ هذا (الحوار) 
أونلاين على شبَكة الإنترنت» وذلك مِن خلال هذا 
الرابط أو هذا الرابط أو هذا الرابط أو هذا الرابط أو هذا 
الرابط؛ وهذا الحوازٌ يَتَناوَلُ عِدَهَ مسائل. وهذه المسائلٌ 

ص 

(1)ما هو القَبْز؟. 

(2)ما هي المَقَبَرَةُ؟. 

(3)هَلٍ القَبْرُ النْبَويٌ موجودٌ داخل المسجد النْبَوِيَ؟. 


(4)هَلَ أنْكَرَ أَحَدْ مِنَ السَلَفٍِ إدخال قَبْرٍ النْبَِ صلى الله 
عليه وسلم في مَسجده؟. 


(5)هَلْ يَجورُ بناء مَسجِدٍ على غرفةٍ بداخلها قَبْر؟. 


(6)هَلْ يَجُورُ تؤسعة مَسجدٍ إذا إِفْتَضَتْ هذه التّوسعة 
ضَمَّ قَبْرِ إلى داخلٍ المسجد؟. 


(7)ما القرقٌ بين الواجب والمندوب والمُحَرَّم والمكروه 


مِن جهة الطُلّب أو التَرْكِ "على سَبِيلٍ الجَزْمٍ والقَطع 
وَالحَثْم والإِلّزام والإجبارٍ"؟. 


(8)ما فَضْلُ الصَّلاةِ في المسجد النْبَويَ؟. 


(9)هَل 'فَضْلْ الصّلاةٍ في المسجدٍ النْبَويَ" يَندَرِحُ تخت 
الواجب أ تَحْتَ المندوب؟. 

(10)هَلَ يِصِحٌ إطلاق الكُلّ على الْأَكْثّرِ؟ وهَلٍ الحُكْمْ 
للغالب, والنَّادِرُ لا حُكُْمَ له؟. 

(11)ما المُرادٌُ بقاعدة 'ما حُرَّمَ سَذدًَا للذّربعة يُباحُ 
للحاجة أي المصلّحة الراجحة"؟. 

(12)هََ شربعةٌ الإسلام هي أَشَدُ الشرائع في العقيدة 
وأُسْمَحُها في الفقه؛ وهَل مَذْهَبُ إمام أهلٍ السُّنَةِ 
والجّماعة 'أُحْمَدَ بْنِ حَنْبَلِ' هو أَشَدُ المذاهب في 
العقيدةٍ وأسْمَحُها في الفقه؟. 

(13)هَلَ يَصِحٌ أن يُستغنّى بصّلاةٍ الجَماعة في البَيْتِ 
عن صلاة الجّماعة في المَسجد؟. 


(14)ما حُكْمُ الصّلاةِ في مَسجِدٍ فيه قَبْرْ؟. 


(15)هَلَ بُطْلَانُ الصَّلاةِ في مسجدٍ فيه قَبْرَ يَتعلّقٌ 
بؤجود القَبْرٍ في القبلة؟. 


(16)هَلَ تجورٌ الصَّلاةُ في مَسجِدٍ فيه قَبْرُء إذا كان هو 
المسجدّ الوحِيدَ في القَربَة» أو إذا كان لا يُوجَدُ في 
القَربَةِ ممسجِدٌ يَخْلُو مِن قَبْر؟. 

(17)هَلَْ هناك فَرْقٌ بَيْنَ بناء المسجدٍ على القَبْرء 
وبَيْنَ إدخالٍ القَبْرِ في المسجد؟. 


(18)هَلَ وُجِودُ القَبْرٍ ضِمنَ مقصورة موجودةٍ داخل 


(19)هَل وجودُ القَبْرٍ في ساحة المسجدٍ الخَلْفِيَة يَمْتَعْ 
مِنَ الصّلاةِ في المسجد؟. 


(20)ما هو حُكْمُ الصّلاةِ في مَسجِدٍ بُنِىَ بَيْنَ المقابر 
أو بجوارها؟. 


(21)ما هي المَواضِع التي تُصَلَّى فيها صَلاةٌ الجنازة؟. 


(22)ما المُرادٌ بقَولهم "إعمال الدَّلِيلِين أَؤْلَى مِن إهمالٍ 


أكدهما ها أككة*. 
(23)هَلَ يَجورُ أن تُصَلَّى صَلاةٌ الجنازة في المَقبّرة؟. 


(24)هَنَْ يَجورُ أن تُصَلَّى صَلاةُ الجنازة في مَسجِدٍ 
بداخله قَبْرَ؟. 
(25)هََ طالب أحَدّ مِنَ الغلّماءٍ صَرَاحَةَ بإرجاع 
المسجدٍ النَبَوِيَ إلى ما كان عليه في عَهْدٍ الصّحابَة مِن 
جهة القَبْرِ؟. 


(26)هَلْ أَجَمَعَ عُلَماءُ الأَمَةِ على تحريم بناءٍ المساجدٍ 
على القبور؟. 


(27)مَن هُمْ القْبُورِيُون؟ وما القزق بَيْنَ التَوَسُلٍ 
البدْعِيَ والتْوَسُلٍ الشزكي؟. 


(28)هََ تَصِحٌ الصّلاهُ خَلْفَ القُبُورتين؟ وهل يُعْدَرْ 
بِالجَهِلٍ من وَقَعَ في الشرك الأكبَرٍ؟ وهل تكفِيرٌ عَوَامَ 
لقُبُوِتِين يَكونُ بالنُوع أمْ بالعين؟ وهل يَجِبُ على عَوَامَ 
المُسلمِين أَنْ يُكَفْرُوا القُبُورِتين؟ وإذا كَقْرَ المُسلِمُ قُبُوري 


فَما الذي يَضْمَنُ له ألا يَبُواْ هو بِالكُفْرِ؟ وما هو مَؤْقَفُ 


مُؤّسَّسةٍ الأزهر مِن مَسُأَلةٍ "الغذرٍ بالجَهلٍ؟. 
(29)ما هي أنواغ التَّكْفِيرٍ؟. 


(30)كَيِفَ صَحَّحَ الشيح إبِنُ باز الصَّلاةَ في المسجدٍ 
لبي مع كونه بداخله ثلاثة قُبورٍ 'قبْرٍ الذي صلى 
الله عليه وسلم وقَبْرِي صاحبّيه أبي بَكْرٍ وغمَرَ رَضِيَ 
للَّهُ عنهما؟ وهل هناك إِعَترَاضَاتٌ تَرِدُ على هذا 

النّصحيح؟. 


(31)هناك من يُصَجّح الصَّلاةَ في المسجد النْبَوِيّ» مع 

كونه بداخله القَبرُ النَبَوِيُ» تأسِيسَا على قاعدة 'ما حُرْم 

سَدَا للذّربعة يُبِاحُ للحاجّة أو المصلحة الراجحة” فَهَلْ 
هناك اغْتِرَاضَاتٌ تر تَردُ على هذا التتصحيح؟. 


(32)ما هو العامٌء وما المُرادٌ بقُولهم 'مِغْيَارُ الْعْمُوم 
كه صحّة الإسْتِثْنَاءِ ' ٠‏ وما هو التخصيصٌ, وما هي الفروقٌ 
بَيْنَ النخصيص والنُسخ؟. 


(33)كَيْفَ صَحَّحَ الشيحٌ الألبانِيُ الصَّلاةَ في المسجدٍ 
النبَوِيّء مع كؤنِه بداخله ثلاثة قبورٍ 'قَبْرٍ الذي صلى 
الله عليه وسلم وقَبْرَي صاحبيه أبي بكْرٍ وعْمَرٌ رَضِيَ 


اللّهُ عنهما"؟ وهل هناك اغعَترَاضَاتٌ تَردُ على هذا 
النصحيح؟. 

(34الماذا يَسْكْتُ مَنْ يَسْكْتُ مِنَ الغْلّماءٍ عن بَيَانٍ 
بدْعِبّةِ بناء القَبَّة الخضراءٍ فَوق القَبْرٍ النَبَويَ؟. 


(35)هَلَ تمَكْنَ الشيخح محمد بِنُ عبدالوهاب من إزالة 
القَبَّةَ الخّضراء المَوجودة فَوْقَ القَبْرٍ النَبَوِيّء ولَمْ 


(36)هَلْ بِصِحٌ الاستدلالُ بِدَعوّى الإجماعء أو بدَعوّى 
لا نَمل بِحَدِيثِ رَسولٍ الله صلى الله عليه وسلم حتى 
نَغْرِفَ مَن عَمِلَ به, رَدَا على مَنِ إِستَدَلٌ على تحريم 

الصَّلاةٍ في المسجد النّبَوِيَ بعُموم أَدِلّة التُحريم؟. 


(37)هََ يَجورُ أن تُصَلَّى النافلة في المسجدٍ النَّبَوِيَ 
في أوقاتٍ النّهْيء لِمَا هو مَعروفٌ من فَضْلٍ الصّلاةِ في 


(38)لَوْ قال رَجُلَ 'أنَا إذا صَلَّيْتُ فى مَسجِدٍ مِن مساجدٍ 


مَكَةَ الهادئة أكُونُ أَخْشع أكثّر بكثيرء واذا صَلَيْتُ في 
الحَرّمِ أَرَى زحامًا شَدِيدَا جدَاء وتَبَرْجَ نِساءٍء أنَا أكُونُ 


الحَرّم"؛ فَهَلٍ الأفضَلٌ لهذا الرَّجُلِ أنْ يُصَلَيَ في المسجدٍ 
الحرام؟. 


(39)هناك من يَرْعُمْ أنَّ إزالة القُبَّةِ الخّضراءٍ التي على 
َبْرٍ النَبِيَ صلى الله عليه وسلم مُتَعَذّْرٌ حاليّاء وأنّ 
إرجاعٌ المسجدٍ اللْبَوِيِ إلى ما كان عليه في عَهِدٍ 
الصّحابةِ من جهة القَبْرٍ أيضًا مُتَعَذْرٌ حاليّاء وذلك 
بِسَبَب ما قَدْ يَتَرَنّبُ على ذلك مِن فتن يُثيرُها 
الفُبوريُون» مِن يهام الغلماء والسَّاسَةَ الذين سَيّقومون 
على عَمَلِيََةِ التّغييرٍ هذه بأنهم يُبُغْضُونَ الرّسولَ صلى 
لله عليه وسلم ولا يزعؤن خزمته اصلى اله عليه وسلم: 
ورْيّما خَرَحَ هؤلاء الفبوريُون بالسَلاح على ساسّتهم؛ نَم :3 
يَقول هذا الزاعم أنه ره يتما يَأَّتِي جِيلٌ بَعدَنا ا 
أَفْضَلَ من ظرُوفنا يتك من إزالة هذه المُنكرات؛ فَهَلْ 
ترَى أنّ هذا الزَّعْمَ صحِيح؟. 

(40)ما المُرادُ بقولهم "ما لا يَتِمُ الواجبٌُ إِلّا به فَهُوَ 
واجبٌ"؟. 


(41)ما المرادُ بِمَفْهُوم المُوافَقَة؟. 


(42)أسْكُنْ في قَرْبَة ١‏ صغيرة نائيَهُ يَعْلِبُ على أهلها 
0 الشَدِيدُ في هذه القّبَةِ كان يُوجَد رَجُلٌ ليس لَدَيْهُ 
ملك بَيْتَيْنْ مُتَجاورَدْنء قَامَ هذا الرَّحُلُ بتحويلٍ 

: و 6 مسجد : وتغد م من مِنَ الزْمَنٍ ٠‏ مات هذا 


تك بداخلها (وكائث ‏ هذه الحُجرةُ صَغِيرةً وغَيْرَ مسقوفة 

ي أحَدٍ أركان المَنزِلٍ)» ثم سَدُوا مَوْضِعَيْ باب وشبّاكِ 
الحُجْرَةِ بالطُوب» مسبم الخكرا يلون ياب أى بشناك: 
وبَعْدَ فَنْرَةٍ أخزين. .* مِنَ الزّمَنِ إحتاج أهل القَربة إلى 
تَؤْسعة المتسجد. أن المسجد أصبَّح لا يَسَعٌ جَمِيعَ 
لين؛ فَطَلَبَ أهل القَربَة مِنَ الدّولةٍ المُوافقة على 
صم جر منّ مِنَ الطّريق (الذي أَمَامَ الم جد) إلى المسجدٍ 
-حَيتُ أنّ هذا الطّريقَ كان واسِعًا جد فَُوقَ الحاجَة- 
فَرَفْضَتِ الدّولةٌ فَحاوَلَ أَهْلُ القّربَةِ شراء البِيتِ الذي 
ف خَلْفَ المسجدٍ أو شراءً البَيْتِ المُجاورٍ للمسجِدٍ من 
ٍ 3 المُقابلة للجهه التي | فيها البَيتُ الذي ذُفِنَ فيه 
الكل ولَِنَ أفل القَريَة لم يَستَطيعوا جَمْعَ المالٍ اللّازم 
ظ ن البيْتَيْنَ المذكورئن, فَقامَ أقارِبُ 


و 


المسألة الأولى 
زدد: ما هو القَبْزُ؟. 


عمرو: القبر هو خُفْرةَ في الأرضء دُفِن فيها مَيَتْ 
ورُدمت بالتراب الذي خَرَجَ منها أثناء الحفرء فتكون 
بَعْدَ الرّدْم مُرتفِعةٌ عن الأرض بمقدار شِبْرء ويكون هذا 
الارتفاعٌ ناتجا عن أن الأرض تكون أَشَدٌّ التتئاما مِمًا إذا 
خُرِنْتْ ثم رُدِمْثْء وناتجا عن الزبادة التي تَسَبَّبَ تَسَبَّبَ فيها 
إدخالٌ جُنَّة المَيّتِ في الحفرة وإدخال اللّبن 7 الطُوب 
المغثول من الطِين الَّذِي لَمْ يُخْرَقَ) الذي يُوضّع على 
لَحْدٍ المَيّْتِ داخل الحفرة, وبكون هذا الارتفاع على هيئة 
سَنام البَعير» لكي يُعَرَفَ أنَّ هذا قَبٌْ. 

َلِلتَعَرْفٍ على صِفَةِ القَبرٍ بِشَكْلٍ أؤضّح يُرْجَى مُشاهدةُ 
الفيديوهاتٍ الموجودة على شَبَكة الإنترنتِ التي تُبَيَنُ 
ذلكء ويُمكِنْكَ الؤصولُ إلى هذه الفيديوهات ايعاد 
البحث عن عِبَارةِ (كيفية دفن الميت في البقيع). 


وقال الشيخ ابن عثيمين في (الشرح الممتع على زاد 
المستقنع): فَيُعَمّقَ في الحَفْرٍ [يعني حفر القبر], 


والواجبُ ما يَسْنَعُ السّباعَ أن تأكلّهء والرائِحَةَ أن تَخْرْجَ 
منه. وأما كَوْنّه لا بُدَ أن يَسْنَعَ السّباعَ والرائحة. 
فاحتراما للميتء ولثلّا يُؤْذي الأَحْيَاءُ ويْلَوّتَ الأجواءغ 
بالرائحةء هذا أَقَلُ ما يَجِبُء وإن زادَ في الحَفْرٍ فهو 
أَفْضَلُ وأكْمَلُ لكن بلا حَدٍّ وبعضهم حَدذّه بأن يكون 
بطُولٍ القامّة [يَقْصِد أن يُعَادِلَ عُمْقْ القبرٍ طُول الرَّجُلٍ 
سَط الطُولٍ].. . ثم قال -أي الشيخ ابنُ عثيمين- 
3 أن يُرْفْعَ القبزُ عن الأرضء وكما أنه سُنَّةٌ فإن 
الواقع يَقْتَضيه. لأن ثراب القبر سوف يُعادُ إلى القبرء 
ومعلومٌ أن الأرضٌ قَبْلَ حَرْبْها أَشَدّ التِئامًا مما إذا 
خُرِنّتء فلا بُدَ أن يَزْيُو التراُ» وأيضًا فإنَّ مَكانَ المَيْتِ 
كان بالأَوّل ثرابًا والآن صارٌ فُضاءًء فهذا الترابُ الذي 
كان في مكان المَيّتِ في الأوّل سوف يكون فوقه. 


وجو 


انتهى. 
وقال إِبْنُ قُدَامَةَ في المغني: قَالَ أَحْمَدُ رَحِمَهُ الّهُ: يُعَمَّقُ 
المَبْرْ إلى الصّدْرِء الرّجُلُ وَالْمَرهُ ِي ذَلِكَ سَوَاءٌء كَانَ 
الْحَسَنُ وَابْنُْ سِيرِينَ يَسْتَحِبَانٍ أن يُعَمّق الْقَبْرُ إِلَى 
عَمْرِو بْنِ مُهَاجِرٍ أنّ عُمَرَ بْنَ عَبَدالْعَزيزٍ لَمَا مات ابْنْهُ 


أمَرَهُمْ أَنْ يَحَفِرُوا قَبْرَهُ إِلَى السُرّة. انتهى. 
وقال مَوقعٌ (الإسلامُ سؤالٌ وجَوابٌ) الذي يُشْرِفٌَ عليه 
الشيخ محمد صالح المنجد في هذا الرابط عن تعميق 
القبر: والمُعْتَمَدُ أنَّ الواجت من ذلك ما يَخْصّل به 
حقيقةٌ الدَفْنِء وصِيانةٌ الميتِ عن السّبَاع والعوايي. 
ومَنْعُ رائحته من أن تَظهَرَ خارج القبرء فيتأَدَى بها 
الأخياءٌ أو يَعَاهُوا [أيٍ يَكْرَهُوا] زِيَارته» وهذا ليس له حَد 
في الشرع. وإِنّما هو بِحَسَبٍ الحالء وما زادت على ذلك 
من الإتمام والإكمال فهو مندوبٌ إليه. وليس بواجب. 

انتهى. 


وقال النووي في المجموع: أَجْمَعَ العلماءً أن الدَّفْنَ في 
اللّحْدِ وفي الشّقّ جائزان» لكن إن كانت الأرضُ صُلْبَةَ 
لا يَنْهازُ ثرابُها فاللّحْدُ أفضلء لِمَا سَبَّقَ مِن الأدِلّة» وإن 
كانت رِخْوَةَ تَنْهارُ فالشّقٌ أفضل. انتهى. قلتُ: اللّحْدُ هو 
جوف داخل القبرٍ يُحْمَرُ في الجانِب القبلِي (أي الذي 
َِي القبلة) مِنَ الْأَسْقَلء ويكون هذا التجُويفٌ مُتّسِعَا 
بِالقَدْرٍ الذي يَسْتَوْعبُ المي حال رُقُوده على جِنْبِه 
الأيمن مُسْتَقْبلا القبلة؛ وأما الشَّقٌُ فهو مثل اللَّحدٍ إل 


أنّه يكونُ في وَسَط قاع القيرٍ 1 جانبه؛ فإذا إختار 
الدافِنُ اللّحْدَء فعندئذ يُوضَعٌ المَيّتُ في اللَّخْدٍ على جَنْبِه 
الأَيْمَنِ مُستقبلا القبلة بوجهه. ونُوضعٌ تحت راس 
شيءٌ مُْتَفع (ِلَبِنَةٌ أو حَجَرٌ أو تُرابٌ)» ويُدْنَى مِن 5 
القبر لكلا يِب على وَجْههء ,: يُنَصَّبُ عليه لَبِنُ مِن 
خلفه نضا إئلا ينفلك إلى حلقه» وقسة :ما بين اللين 
مِن خَلَلٍ -أَيْ من فَتَحَاتِ أو فَراغاتِ- بالطين لتلا 
يِصِلَ إلى المَيّتِ التَّرابُ مُبِاشَرةً أثناء رَدْم القبرء ثم 
يُهَالُ الترابُ لِرَدْم القبر؛ وأَمًا إذا إختاز الدافِنُ الشّقَّ 
فإنّهِ يَضَعُ الطُوبَ اللَّنَ على جَانِبّي الشّقّ مِن أَجْلٍ أن 
ينهد لرَمْلُ فيَنْضَمَ الشّقُ على المَيّتِء ثم يَضَعْ الْمَتِت 
في الشّقّء ثم يُسَقِّفُ الشَّقّ بالطُوب اللَبْنِ لتلا يَصِلَ 
إلى المَيّتِ الثَرابُ مُبِاشَرةٌ أثناة رَدْم القبرء وَيُرْفُْ 
السَقْفُ قَلِيلًا بِحَيْتُ لا يَمَسُ الْمَيِتَء ثم يُهالُ الترابُ 
رَدْم القبر. 


وفي هذا الرابط على موقع الشيخ إبْنِ بازء سُيِلَ 
الشيخ: أيُهما أفضَلء اللَّحْدُ م الشّقّ؟ وما هو إرتفاغ 
القبر؟. فأجاتت الشيخ: في المدينة كانوا يَلْحَدُونَ وتارة 
يَشُقُون القبر, واللحدُ أفضَل, لأنّ الله إختاره لِنَبِيّه صلى 


الله عليه وسلمء والشّقُ جائزٌ وخُصوصًا إذا أَحْتِيجَ إليه. 
لأنّ في إسناده عَبَدَالأَعْلَى التَعلَبِيَ وهو صَعِيفٌ؛ 
ويَكُونُ إرتفاغ القَبِرٍ قَدّْرَ شَبْرٍ أو ما يُقارِبئُه. انتهى. 


وفي هذا الرابط من فتاوى الشيخ ابن بازء أنه سُئلَ: 
وَضْعْ العلامَة على القبر ما حُكْمُها؟. فأجات الشيخ: لا 
بأسّ بِوَضع عَلَامَةٍ على القبرٍ لِيُعْرَفَ كحَجَرٍ أو عَظْم 
مِن غير كتَابةٍ ولا أرقام, لأنَّ الأرقام كِتابةٌ وقد صَعٌّ 
النْهْيُ مِنَ النبي صلى الله عليه وسلم عن الكتابة على 
القبرء أمَا وَضْعْ حَجَرٍ على القبر» أو صَبْعُ الجر 
بالأسود أو الأصفرٍ حتى يكون عَلَامَةَ على صاحبه فلا 
يَصُرُء لأنّهِ يُرْوَى أنَّ النبي صلى الله عليه وسلم عَلَّمَ 
على قَبِرٍ عُنْمَانَ بْنِ مَظَعُونٍ بعلامة. انتهى. 

وقال الشيحٌ الألبانِيُ في (أحكام الجنائز وبدعها): 
ويُسَن أنْ يُعَلَمَهُ [أَيْ يُعَلْم القَبْرّ] بِحَجَرٍ أو تحوه لِيُدْفْنَ 
إليه مَن يَمُوتُ مِن أهلِه. انتهى باختصار. 

وفي هذا الرابط سُئلت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية 
والإفتاء (عبدالعزيز بن عبدالله بن باز وعبدالله بن 


غديان وصالح الفوزان وبكر أبو زيد): ما حُكْمُ إرتفاع 
نَصَائِبٍ القَبِرٍ عن الذّراع [ذَكَرَ الشيحُ عبدُالعزيز بْنُ 
عبدالرزاق الغديان (القاضي بالمحكمة العامة بالخبر) 
في (الجدول الميسر في المقادير) أنّ الذْراعَ يُعادِلَ 
2 سم ]ء وهل لها حَدّ مُعيّنُ مِنَ الارتفاع. 
والنّصائبُ [جَمْعْ نَصِيبةِ] هي ما يُوضَعْ مِنَ العلامَةٍ 
عند الرَأْسِ والرَخْلَين مِنَ الخصّىء أَفْنُونَا مَأَجُورِينَ؟. 
فاحابت اللجنة: تقليم ‏ الغبر. يجدارا .وتحوها المتانته 
لِزِيَارته والسلام عليه جائرٌء سواء كان عند الرَّأْسسِ أو 
القَدَمَيْنَء كما تَبَتَ ذلك عن النبيَ صلى الله عليه وسلم 
فإنه أَغلَم قَبْرَ عنْمانَ بْنِ مَظَعُونٍ بِصَخْرَةِ وليس مِنَ 
السُّنَةَ النَكَلَفُْ في وَضْع العلامَاتِ» والمُبالّغة في إرتفاع 

التَصَائِْبء والواجبُ الحَدَّرُ مِن ذلك. انتهى. 


وجاء في (المنتقى مِن فتاوى الشيخ صالح الفوزان) أَنَّ 
الشيخ سُئل: هل يَجورُ وَضْعْ حَجَرٍ مَحْفُورٍ عليه حَرْفٌَ 
َرَمْزٍ يَدُنُ على القَبرِء لكي يَسْتَدِلَ عليه الزائر؟. فأجاب 
الشيخٌ: يجوز وَضْعْ حَجَرٍِ على القَبرِ لِيَغرفْه إذا زازه 
ولا يَجورُ أن يَكْدْتَ عليه شيئاء لأنْ هذه وسيلةٌ إلى 
تعظيمها وَوَفْع الشركِ عندهاء وسَوَاءٌ كَانتِ الكتابةٌ حَرقًا 


أو أكثرء كُلُ ذلك مُحرّمَ وممنوعٌ لِمَا يَوُولٌ إليه مِنَ 
الشركِ وتعظيم القبورٍ والعْلوٌ بها. انتهى. 


وجا أيضًا في (المنتقى مِن فتاوى الشيخ صالح 
الفوزان) أن الشيحَ سُئلِ: هَلْ يجوز كتابُ اسم المَيّتِ 
على حَجَر عند القبر أو كتابة آية من القرآن في ذلك؟. 
فأجاب الشيخ: لا يجوز كتابُ اسم المَيّتِ على حَجَرٍ 
عند القبر أو على القبرء لأن الرسول صلى الله عليه 
وسلم نَهَى عن ذلك. حتى ولو آية من القرآن» ولو 
كلمة واحدة. ولو حَرْف واحد. لا يجوزء أما إذا عَلْمَ 
القب بِعَلَامَةٍ غير الكتاب» لكي يُعْرَفَ للزبارة والسلام 
عليه, كأن يَخْطَ خَطَّاء أو يَضَع حَجَرا على القبر ليس 
فيه كتابة» مِن أَجْلِ أن يَرُورَ القبر ويُسَلّم عليه؛ لا 
بأس بذلكء أما الكتابة فلا يجوزء لأن الكتابة وسيلة 
من وسائل الشركء فقد يأتي جيلٌ من الناس فيما بعد 
وبقول 'إن هذا القبر ما كُتب عليه إلا لأن صاحبّه فيه 
خيرٌ ونَفْعٌ للناس". وبهذا حَدَنْثْ عبادةٌ القبور. انتهى. 


وفي هذا الرابط من فتاوى الشيخ ابن بازء أنه سُئل: 
هل يجوز وَضْعْ قطعة من الحديد أو لافتة على قبر 


الميت مكتوب عليها آيات قرآنية بالإضافة إلى اسم 
الميت وتاريخ وفاته... إِلَى آخره؟. فأجاب الشيخ: لا 
يجوز أن يُكتّبَ على قبر الميت لا آيات قرآنية ولا 
غيرهاء لا في حَدِيدةٍ ولا في لَوْحَ [اللُوحُ هو وَجْهُ كُلٍ 
تْبَتَ عن النبي صلى الله عليه وسلم مِن حديث جابر 
رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم (ِنَهَى أن 
يُحَصّصٌ القبرُ وأن يُفْعَدَ عليه وأن يُبْنَى عليه). رواه 
الإمام مسلم في صحيحه. زاد الترمذي والنسائي بإسناد 
صحيح (وأن يُكْتَبَ عليه). انتهى. وقال ابن حجر 
الهيتمي في تحفة المحتاج في شرح المنهاج: 
تجصيصٌ القبر أَيْ تَبِييصْة بالجَصٍ وهو الجِبْسُ وقيل 
الجيرٌ. انتهى. وقال الشيخ ابن جبرين (عضو الإفتاء 
بالرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء) في هذا الرابط 
على موقعه: والجَّصٌُ هو هذا المعروف الْأَبْيَضء 
وقَرِيبٌ منه ما يُسَمّى بالجبئس. انتهى. وقالَ الشيخ 
صالحٌ بن مقبل العصيمي (عضو هيئة التدربس 
بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية) في (بدع 
القبور): ومن البدع التي انتشرت تجصيصٌ القبور. 


وذلك بطْليها بالجَصٍ وتشملٌ زخرفتها أو صَبْعَها 
بالألوان مع وُرُود النَّهي الصحيح الصريح. انتهى. 


وفي هذا الرابط على موقع الشيخ ابن جبرينء سُيِلَ 
الشيحٌ: هل يجوز أن يُزارَ قب شخص بعَيْنِهه مع زبارة 
القبور الأخرى؟ وما حُكُمُ تعيين قبرٍ بِعَلَامَةَ أو بإشارة 
مِن أَجْلِ مغرف صاحب هذا القير؟. فأجاب الشيخ: 
زيارةً القُبور مشروعة لِسَبَبَيْنَء الأوّل تَذَكُزُ الآخرة: 
الثاني الدعاء للمَؤتى؛ وتجُوزٌ مثلا كُلّ أسبوع, أو كُلّ 
أسبوعين؛ أو كُلَ شهرء أو نحو ذلك أو إذا أَحَسسّ 
الإنسانُ بِقَسْوَة قَلبه فإنه يَرُورُهم حتى يَتَعظَ وحتى 
يَِين قَلَبُه أو نحو ذلك؛ ويجُوزُ أن يَخْصّ الإنسان زبارة 
قبر أبيه, أو قبر أخيه. أو قَرببهء أو تسيبه. فيَخُوز له 
أن يَزُورَ قبرًا معيئًاء ثم يُسَلّم على القبور جميعا؛ 
ويَجُوز أن يُعَلّم القبز بعلامات يُعْرَفُ بهاء فقد ثبت أنه 
صلى اله علية وينلم لكا ذفن عْنْمَانَ بْنَ مَظْعُونٍ جَعَلَ 
عند قَبِرِهِ حَجَرَاء وقال (أغرفُ به قبِرَ أخي. وأَدْفنُ إليه 
مَن مات من أَهْلِي). فيَجُورُ أن يَجْعَلَ عَلَامة كحَجَرٍ أو 
َبِنَةٍ أو خَشَبَةٍ أو حَدِيدةٍ أو نحو ذلكء لِيُمَيََ بها هذا 
القبز عن غيرهء حتى يَرُورَهء وتَغرفه؛ أمًا أن يَكْثبَ 


عليه فهذا لا يجوزء لأنه قد نُهِيَ أن يُكْتَبَ على 
القُبورٍء حتى ولو إسْمهء وكذلك نُهِيَ أنْ يُرْفَعَ رَفعَا زائِدَا 
عن غيره. انتهى. 


وقالَ الشيحٌ إِبْنُ باز في (فْتاوقى لوز على الذرب"): لا 
شك أنّ القبابت على القبور بدعةٌ ومُنكرٌ كالمساجد 
على القُبورء كلها بدعةٌ وكُلّها مُنكزء لِمَا تبت عن 
رسول الله عليه الصلاة والسلام أنَّه قالَ (لعن الله 
اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد) [قالَ 
الشيحٌ صالح آل الشيخ (وزبير الشؤون الإسلامية 
والأوقاف والدعوة والإرشاد) في (التمهيد لشرح كتاب 
التوحيد): واتّخادٌ القُبورٍ مَساجدَ يكونُ على إحدى 
صُوَرٍ ثَلاثِ؛ الصُورة الأُولّى؛ أنْ يَسِجُدَ على القَبٍ 
يَعنِي أنْ يَحِعَلَ القَبِرَ مَكان سُجودهء يعني يُصَلّي عليه 
مُبِاشَرةًء وهذه أفظع الأنواع وأشَدُهاء وأعظمها وسيلة 
إلى الشّرك والعلُق بالقَبرِ؛ الصُورةُ الثانِيّةُ؛ أنْ يُصَلِّيَ 
إلى القَبرِء فيَجعَل القَبِرَ بَيئَه وتِينَ القبلة؛ الصُورةُ 
الثالثةُ أن يَتَخِدَ القَبرَ مسجداء بأن يَجِعلَ القَبِرَ في 
داخل بِنَاءٍ» وذلك البنَاءُ هو المسجدُ. انتهى باختصار]. 
ولمَا ثَبَتَ عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال <ألا وإن 


مَن كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم مساجد, ألا 
فلا تتخذوا القبور مساجد. فإني أنهاكم عن ذلك)» رواه 
مسلم في الصحيح. ولمَا ثُبَتَ أيضًا عن جَابِرٍ بْنِ 
عَبْدِائَهِ رَضِيَ الله عنهما في صحيح مسلم عن النبي 
عليه الصلاة والسلام أنّه نهى عن تجصيص القبور 
والقعود عليها والبناء عليهاء فَنَصّ صلى الله عليه 
وسلم على النَّهي عن البناء على القبور والتبجصيص 
لها أو القعود عليهاء ولا شك أن وَضْعَ القُبََّة عليها نَوعٌ 
مِن البناء» وهكذا بناء المسجد عليها نَوْعٌ من البناء . 
وهكذا جَعْلُ سقوفٍ عليها وحيطان نَوعٌ مِنَ البناء. 
فالواجبٌُ أنْ تَبْقَى مكشوفة على الأرضء مكشوفة كما 
كانت القبور في عهد النبي صلى الله عليه وسلم في 
البقيع وغيره مكشوفة. يُرفْعْ القبز عن الأرض قَدْرَ شِبّر 
تقرببّاء لِيُغلّم أنه قبرٌ لا يُمتَّهَنء أما أن يُبْنَى عليه قُبّه 
أو غعُرفةٌ أو عَرِبشٌ [العريش هو ما يُسْتَظَلُ به مِن 
جَرِبِدٍ النّخْل ووَرّقه وفُرُوع الأشجار] أو غير ذلك فهذا 
لا يجوزء بل يجب أن تَبْقَى القبوز على حالها 
مكشوفة. ولا يُزادُ عليها غير ثرابهاء فَيؤخذ القبرٌ مِن 


و 
2 


ثرابه الذي حُفِرَ منه, يُرَفُعْ قَذْرَ شبْر وبَكْفِي ذلك, كما 


جاء في حديث سعد بن أبي وقاص أنه قال رضي الله 
عنه «الْحَدُوا لِي لَخدَا وَانْصِبُوا عَلَيَ اللّبِنَ نَصْبًا كَمَا 
صُنِعَ برَسُولٍ اللَّهِ صَلَّى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلّم) وقال في رواية 
(فْرْفْعَ قبرّه عن الأرض قَدْر شِبْر) يعني قبر النبي صلى 
الله عليه وسلمء فالحاصل أن القبور تُرفْعُ قَدْرَ شبْرٍ 
للعم بأنها قُبورٌء ولتَلّا تُمتهن وتُوطأ أو يُجْلّس عليها. 

أمًا أن يُبْنَى عليها فَلَاء لا كُبَّةَ ولا غيرها. انتهى. 


وجا في (أسئلة كَشْفٍ الشُبُهات) للشيخ صالح آل 
الشيخ (وزبر الشؤون الإسلامية والأوقاف والاعوة 
والإرشاد) أنّ الشيحّ سُئِلَ: اسْتَدَلَ + بعض القُبورِتين على 
جَوازٍ البناءٍ على القُبورٍ بأنّ الي صلى الله عليه 
وسلم دُفِنَ في حُجْرَةٍِ عائشة. فكيف الجَوابُ على هذه 
الشُّبْهَةِ؟. فأجاب الشيحٌ: دُفِنَ عَلَيْه الصَّلاةُ والسَّلامُ في 
وحُجْرَةٌ عائشة إلى الآنّ مفتوحةٌ إلى أعلّى [قالَ الشيح 
محمد صالح المنجد في مُحاصّرةٍ بِعْنُوانٍ (قِصّةٌ أبِي 
هرب وإناغ اللَبَنِ) مفرّعَةٍ على هذا الرابط: خجرة النَبِيٍ 
عليه الصلاةٌ والسنادة مفتوحة [أَيْ من أعلّى]. ليس 

مبنِيَ عليها [أَيْ ليث مسقوفة] في الأصلء وكانَ 


القَبرُ داخل الحُجرة [أي الحجرة النَّبَوَةِ والتي هي حُجرة 
عائشة]. انتهى]. الشف العْلويٌ هذا سَقَفُ المسجدٍ. 
فجين ذُفِنَ عَلَيْهِ الصّلاةُ والسّلامُ في عَهْدٍ الخُلفاء 
الراشدين كان سَفْفُ بَِيتِ عائشة مَفتوحًا [وقد ذَكَرَ 
الشيخ عبدالمحسن بن محمد القاسم (إمام وخطيب 
المسجد النبوي الشريف) في فيديو بِغْنُوانٍ (شرحٌ 
تَفصِيلِيٌّ مُصَوَّرٌ لِقَبرٍ النبيَ صلى الله عليه وسلم) أن 
ازْتفاعَ جِدَارٍ بيت عائشة كان أَقَلَ مِن مترّينء وأنَّ هذا 
الجداز تم هَدْمْه وإعادةٌ بِنَائِهِ بِازتفاع (6.13 متر) في 
عَهْدٍ الْوَلِيدٍ بْنِ عَبْداْمَلِكِ]ه كما كائث عائشةٌ تقول 
رَضِي الله عنّها (كَانَ الي صَلَى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ يُصَِي 
الْعَضرٍ وَالشمْسُ في حُجْرَتِي)2 لأنّها لأي الحُجْرَة] 
مَفتوحةٌ من أَغْلاهاء وإنّْما سقف بَعضُها -وثُرِكَ بَعض 
في عَهْدِهِ [ِيَعنِي (في حَيّاتِه)] عَلَيْهِ الصَّلاةُ والسَّلامُ- 
ِشَيْءِ مِنَ الجَريدٍ الذي يُرَالُ إقال ابْنُ تَنْمِيَةَ في 
(تلخيصٌ كتاب الاستغاثة) المعروفٍ ب (الرَّدٌ على 
البكري): فحُجرةُ عائشة كان منها ما هو مَكشوفٌ لا 
سَفْفَ له. انتهى. وقالَ الشيخ الألباني في (أحكام 
الجنائز وبدعها): قال شيحٌ الإسلام في (الرّدٌ على 


البكري) لكان [أَيْ بَيْتُ عائشةً] عَلَى عَهْدٍ النَِيَ صَلَّى 
الله عَلَيْهُ وَسَلّمَ بَعْشُْهُ مَسْقُوفٌ وََعْضْهُ مَكُشُوفٌ 
وَكَانَتِ الشَّمْسُ تَنْزِلُ فِيْه). انتهى باختصار]؛ الواقغ 
الآن أنَّ الحُجرةً مفتوحةٌ مِن أعلاها [قلتُ: وجدارٌ هذه 
الحُجرةٍ مُعْلَقٌ تمامًا على الْقُبُورٍ التَلَانَةِ (قبرٍ النبي 
صلى الله عليه وسلم وقَبْرَي صَاحِبَيْهِ أبي بَكْرٍ وعْصر 
رضي الله عنهما) مِنْ جَمِيعِ الْجَوَانِبِ؛ وقد ذَكَزَ الشيحٌ 
عبدالمحسن بن محمد القاسم (إمامُ وخطيبٌ المسجدِ 
النَبَوِيّ الشريف) في فيديو بِغْنُوانٍ (شرحٌ تَفصِيلِيٌ 
مُصَوَرٌ لِقَبِرٍ النبي صلى الله عليه وسلم) أن ها هذا الجداز 
ليس له بابٌ ولا شُبَّاكَ]) نَعَمْ هناك جُدْرانٌ مِتَلَتَة [المُراذ 
بالجُذرانٌ المَتَلّنَةّ هنا هو الحائط المُخَمّسُ (أو الحائز 
المُخَمَسُ أو الحَظيرٌُ المُخَمَّسُ أو الدَائِرُ المُخَمّسُ). 
وهو الجداز الذي بُنِي في عَهْدٍ الْوَلِيدٍ بْنِ عَبْدالَمَِكِ لما 
أدخلتٍ الحُجرةٌ النَّبوبَةُ (الئشثملة على الْقُبُورٍ الثَلَانَ) 
في المسجدِء وهو جدارٌ ذو ١‏ خَْسَةٍ أضلاع: وهذا الجداز 
مُغْلَقَ مُصْمَتٌ يُحِيطْ بجدارٍ الحُجرة الَبَبَةِ مِنْ جَمِيع 
لْجَوَانبِ وليس له بابٌء ويُوجَدُ بَيْنَ جدارٍ الحُجرة 
النَبَويّةَ والحائط المُخَّمّسِ مِن جِهَةٍ الشّمالٍ -أيْ شَمَالٍ 


الحُجرة النَبَويَةِ (وهي الجهَة المعاكسة لابّجاهٍ القبلّة)- 
فَضَاءٌ شَكْلُهِ مَتَلْتُ. قلث: ولِلتَّعرُفٍ على صِفَة الجُذْرانٍ 
المجيطة بِالقَبرٍ بِشَكْلٍ أَؤضّع يُرْجَى مُشاهدةٌ الصّوَرٍ 
الموجودة على شبَكة الإنترنتٍ التي ثُبَيْنُ ذلكء وبُمكِنُكَ 
الؤصولٌ إلى هذه الصُّوَرٍ باستخدام البَحثِ عن عِبَارة 
(جدران الحجرة النبوية) أو عِبَارةِ (جدران القبر النبوي)] 
َكِنّها مفتوحةٌ مِن أعلّى (ليس عليها سَقْفٌَ)ء وَكَدَلِكَ 
الجدارٌ الثاني [يُشِيرُ هُنَا إلى حائط قَايتْبَايْ الذي بُنِيَ 
في عَهْدٍ السُلَطَانٍِ فَايتْبَايْء وهذا الجدارٌ مُغْلَقْ مُصْمَتٌ 
يُحِيطُ بالحائط المُخَمّسِ مِنْ جَمِيع الْجَوَانِب وليس له 
بابٌ] مَفتُوحٌ أيضًا مِن أعلى. وَكَذَلِكَ الحَدِيدُ [يُشِيرُ إلى 
السُورٍ الحَدِيدِيَ الدائر حَوْلَ حائط فَايتْبَايْء وهذا السُورُ 
يُطلّق عليه اسمْ (المقصورة النبويّة)» وله أَتعةُأَبْوَابِ 
وهي؛ (1)الباببُ الجَنوبئْ. ويُسَمّى بات الثوبة؛ 
(2)البا الشّمالِي ويُسَمّى باب التّهَجُدِهِ (3)البابُ 
الشرقيُء ويُسَمّى باب فاطمة؛ (4)لبابُ الغَربِي 
ويِسَمّى باب النَِّيَ (وبُعرفٌ بباب الؤفود). وقد قال حمد 
عبدالكريم دواح في (المدينةٍ المتوّرة في الفكر 
الإسلامِيّ): وهذه الأبوابُ مُغلَقةٌ الآن إِلّا البا الشّرقيّ 


فإنّهِ يُفتَحُ للأغيّانِ وتعض الوفود. انتهى. وقالَ أحمد 
محمد أبو شنار في (أَهبِيّة المساجِدٍ في الإسلام): 
وهذه الأبوابُ حاليًا مُغْلَقة إلا باب فاطمة فإنّهِ يُفتَحُ 
للأغْيّانِ وبتعضٍ الوفودٍ الرّسْمِيَّةِ. انتهى. قلت: ولِلتَّعَرْفٍ 
على صِفَةَ هذا السُورٍ الحَدِيدِيَ بشكلٍ أؤضع يُرْجَى 
مُشاهَدة الفيديوهاتٍ الموجودة على شبَكة الإنترنتٍ التي 
تُبَيَنُ ذلكء. وبُمكِنُكَ الؤصولُ إلى هذه الفيديوهات 
باستخدام الح عن عِبَارةٍ (الشبك حول الحجرة 
النبوبة)] هذا الذي ترىء يَعْنِي تَلَانّةُ جُْرانِ [وهي جداز 
الحُجرة النَّبَونَةِ والحائط المُخَمّسُ وحائط قَاينْبَايْ] ثم 
الحَديك كُلُ هذه مفتوحة... ثم قال -أي الشيحٌ 
صالح- : يَأتِي سَقْفُ المسجد . أحاطً بالحُجرة [أ 
من أعلّى]: هذا للمسجدٍ لا للحُجرة [قال أحمد محمد 
أبو شنار في (أَهَمَيّةٍ الممساجِدٍ في الإسلام): يُوجَدُ 
قُبّتان مَبنِيّتان على الحجرة النَّبَوَةِ؛ الأولّى قُبَّةٌ صغيرةً 
بُنِثْ تَحْتَ سَفْفٍِ المَسجدء وقد بَنَاها السُلْطَانُ َاينْبَائْ 
[ت901ه]؛ والثانيةٌ قُبَّةٌ كبيراً خَضراء [وقد ذَكَرَ الشيحٌ 
عبدُالمحسن بِنُ محمد القاسم (إمامُ وخَطِيبُ المسجدٍ 


البِْيٍ الشريفب) في فيديو بنُوانٍ (شرح تفصِيلِيٌ 


مُصَوَرٌ لِقَبرٍ اللَبِيَ صلى الله عليه وسلم) أنَّ إِْتِفَاعَ 
القبَّةِ الصّغِيرةِ (2.26 مثر). وأَؤْضَحَ أنّ مُجيط القُبَّةِ 
الكبيرةٍ أكبرٌ مِن مُحِطٍ القُبّةٍ الصّغِيرةِ] اللُونِ تَظهَرُ 
على سَطح المسجدٍء وقد بَنَاها السُلْطَانُ قَلَاوُونُ 
الصَّالِحِيُ [آت689ه]... ثم قال أي أبو شنار-: كان 
سَطحٌ المسجدٍ الذي فُوقَ الحُجرة النّْبَوِيَةِ مُحاطًا بسُورٍ 
مِن آجُرَ [وهو اللَّبنُ الْمَخْرُوق] بازتفاع (0.9 مثر) 
تقرببًا تمبيرًاً له عن بَقِيّةِ سطح المسجدء وفي سََةِ 
8ه أمَرَ السُلْطَانُ قَلَاوُونُ الصَّالِحِئُ ببناءِ قُبّةٍ على 
الحُجرة النَّبَويّةِ. انتهى باختصار. وقالث صَجيفةٌ سَبْق 
الإلكترونية (السعودية) في هذا ريط وقاك «مستكاة 
الشؤون الإثرائية والمعارض بوكالة شؤون المسجد 
النبوي فايز علي الفايز (أَوَلُ قُبّةِ بُنِتثْ عام 678 
هِجْرِيَة» وكانث تَعتَمِدُ على سَوَارِي [أَيْ أعمدة] الحُجرةٍ 
[الَبويَةِ] مِنَ الأسفلِء و[قد] بَدَأْ بناءُ القباب في أَوَاخْرِ 
الدّولةٍ العبّاسِيِّة)4؛ وأضاف [أيْ فايز علي الفايز] (كانَ 
هناك سُورٌ على سَطح المسجدٍ بُنِي حَولَ مَوقع الحُجرةٍ 
إحتِرامًا وتقدِيرًا لمن يَصعد إلى السَّطح حتى لا يَمُرّ من 
وق الحُجرة» ويكونّ مُرورُه مِن حَولَ الحُجرة). انتهى 


باختصار]... ثم قال -أي الشيخح صالح- : الزائزء بَيْنَهُ 
وبَيْنَ القَبرٍ الجدا الحَدِيدِيُ [وهو المقصورة الَبَوبَةُ] ثم 

الجدارٌ الذي يَلِيه [وهو حائط فَاينْبَايْ] ثم جدانٌ ثالِتُ 
[وهو الحائطٌ المُخَسَسُ] ثم الجدارٌ الرابع [وهو جداز 
حُجْرَةِ عائشة]ء هُنَاكَ أَرِتَعَةٌ جُدران [قلتثُ: وبِحَسَب ما 
كن الاشيخ عبدالمحسق بن محمد القاسم (إماخ وخطيثك 
المَسجِدٍ لوي الشريفٍ) في فيديو بِعْنُوان (شرحٌ 
تفصيليٌ مصق لِقَبرٍ النبي صلى الله عليه وسلم). إن 
الواقع الآن أنه لا يُوجَدُ فَضَاءٌ بين أي جدارٍ والجدار 
الذي يليه إِلَّا المَضَاءَ الذي شَكْنُه مَتَلْثّ (والذني هو 
مَوجودٌ بين جدارٍ الحُجرةٍ النَّبَويَةٍ والحائط المُخَمّسِ), 
إلا القَضَاءَ الموجود داخل السُورٍ الحَدِيدِيَ (أَي 
المقصورة النَّبَوبَة)]. انتهى باختصار. وقال الشيحٌ 
صالح أيضًا في (التمهيد لشرح كتاب التوحيد): فأصبّحَ 
قَبِرُ النَّبِيَ عليه الصّلاهُ والسَّلامُ مُحاطًا بثْلائّة جُدْرانِ؛ 
وكُلُ جدارٍ ليس فيه بابُء ثم بعد ذلك وَْضِعَ السُوز 
في بَعض المَتاطق» وتَخوَ مِثْرٍ في بَعضِهاء وفي 


و 


بَعضِها نَحْو مِثْرٍ وثَمَانِين [سَنْتِمِتِرَا] إلى مِثزين» يَضِيقُ 


ويَزْدادُء [وَ]مَن مَشَى فإنّه يَمشي بَيْنَ ذلك الجدارٍ 
الحَدِيدِيَ وبَيْنَ الجدارٍ الثالث. انتهى باختصار. وقالَ 
الشيخُ صالح أيضًا في (شرحٌ العقيدة الطَّحَاوِّة): وما 
المسجِدُ من جهاتها الثَلَاثِ [ِيَعنِي أنَّ المسجدَ كان 
يَلتف -بَعْدَ توسعة الْوَلِيدٍ بْنِ عَبْدِالْمَلِكِ- حَولَ حجرةٍ 
عائشة مِنَ الجهاتٍ الجنوبيّة والشّماليّة والعَربِيّة فَقَطْ] 
ولَيِسَتْ حُجرةُ عائشة بِالوَسَطٍ [أَيْ لَيسَتْ بوَسَطٍِ 
المسجدِ]؛ وتَقِي المُسلمون على ذلك زَمَانَا طَوبلًا حتى 
أدخلَ في غصور مَتأَخَرةٍ -أَظْنّ في الدّولة العثمانيّةِ أو 
قبلَها- أدخِل المَمرُ الشّرقيُ [يَعنِي أَنّه تم توسعة 
المسجدٍ مِنَ الجهة الشرقيّة فأُصبّحَ هناك مَمَرٌ بين 
جدارٍ المسجدٍ -مِنَ الجهة الشرقيّة- وبين حجرة 
عائشة: وبالثابي أصبّح المَسجِدُ يَلتَكُْ حَولَ حُجرة 
عائشة مِن جميع الجهات] وذلك بَعَدَ شَيُوع الطّواف 

بالقبور. 5 المَمرٌ الشرقىُ» يَعَنِي وُسَعَ لأي 
المسجدُء مِن جِهِتِه الشرقيّة]» يَعَنِي جُعِلَ الحائط [أَيْ 
جدارٌ المسجد] يَدُورُ على جهة الغْرفة الشرقيّةء صار 
فيه [أَيْ صاز يُوجَدُ] هذا المَمرُ الذي يَمْشِي معه مَن 
يُرِبِدُ الطّّاف [أَيْ بالقبرِ]... ثم قال -أي الشيحٌ 


صالح- : الخجرةٌ الآنَ» ظاهِرُها من حَيْتُ العَيّْنُ أنّها في 
لمسجدٍ... ثم قال -أي الشيحٌ صالح-: القَبِرُ إكتتفه 
الْوَلِيدِ بْنِ عَبدِالْمَلِكِ]. انتهى باختصار. 


وفي هذا الرابط يقول الشيح إِبْنُ باز: فالذي فَعلّه 
الناسٌُ اليَومَ مِنَ البناءٍ على القُبورٍ وايّخاذٍ مَساجد 
عليها كُلّه مُنكرٌ مُخالِفٌ لِهَذي النبيِ صلى الله عليه 
وسلم. فالواجبٌ على ؤلاة الأمور مِنَ المسلمين إزالته 
فالواجبُ على أي وَلَيَ أَمْرٍ م مِن أُمراءِ المسلمين أن يُزِيلَ 
هذه المساجد التي على القبور وأن يَسِيرَ على السُنَّةَ: 
وأن تكون القبورٌ في الصحراء بارزةً ليس عليها بناء 
ولا قباب ولا مساجد ولا غير ذلكء: كما كانت القبوز في 

عهد النبي صلى الله عليه وسلم في البقيع وغيره بارزة 
ليس عليها شيءٌ. وهكذا قبور الشهداءء شهداء أخدء 
لم يُبْنَ عليها شيءٌ. فالحاصل أن هذا هو المشروع. 
أن تكون القبورٌ بارزة ضاحية ليس عليها بناءٌ كما 
كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وفي عهد 
السلف الصالح. أمّا ما أَحْدَنّه الناسُ من البناء فهو 

بدعة ومُنكرٌ لا يجوز إقرازه ولا التَأْسَي به. انتهى. 


وقالَ الشيحٌ ابن عثيمين في (مجموع فتاوى ورسائل 
العثيمين): أن يكون القبرٌ سابقًا على المسجد. بحيث 
يُبْنَى المسجدُ على القبرء فالواجب هجْرٌ هذا المسجد 
وعدم الصلاة» وعلى مَن بَناهُ أن يَهْدِمَه فإن لم يَفْعل 
وَجَبَ على وَلِيَ أَمْرٍ المسلمين أن يَهْدِمَه... ثم قال: أن 
يكون المسجدُ سابقًا على القبرء بحيث يُدفن الميت فيه 
بعد بناء المسجدء فالواجب نَبْششُ القبرء وإخراجٌ المَيّت 

مِنه. ودَفنه مع الناس. انتهى. 


وقال الشيخ ابن عثيمين في الشرح الممتع على زاد 
المستقنع عند شرح قول الإمام الحجاوي 'وبَحَرُمُ فيه 
دَفْنُ اثتَيْن فأكثر": أيْ يَحِرْمْ في القبر دَفْنُ اثنَيْن فأكثر, 
سواءٌ كانا رجُلَين أم امرأتين أم رجُلًا وامرأة» والدليل 
على ذلك عَمَلُ المسلمين مِن عهد النبي صلّى الله 
عليه وسلّم إلى يومنا هذا أن الإنسان يُدفْنُ في قبره 
وحدهء ولا فَرْقَ بَيْنَ أن يكون الدفنُ في زَمَنِ واحدٍ بأن 
يؤتى بجنازتين وتُذفنا في القبرء أو أن تذفن إحدى 

الجنازتين اليوم والثانية غدًا. انتهى. 


وفي تفريغ نَصَّىي لشرح صوتي لكتاب زاد المستقنع 


للشيخ محمد بن محمد المختار الشنقيطي (عضو هيئة 
كبار العلماء بالديار السعودية) على هذا الرابط» قال 
الشيخٌ عند شرح قول الإمام الحجاوي (ويَحرُمُ فيه دَفْنُ 
اثين فأكثر إِلّا لضرورة): أي ويَحَرُمُ في القبر دَفنُ 
اثنَيّْن فأكثر إلا لضرورة, لأن سُنّةَ النبي صلى الله عليه 
وسلم والخلفاء الراشدين من بعدهء وهَدْيَ السلف 
الصالح؛ مَضْتْ على قبر المقبور في قبره دون أن 
يُدْخَلَ عليه أحدّء أو يُحِمَعَ معه أحدٌ, وهذا هو الأضل. 
فيكون القبرٌ للمقبور وحده دون أن يُجعل معه آخر. 
ولو كان قَرِببَا له. أمّا الضرورةٌ فْتَقَعْ في حالة الحروب 
والقتال» كما وقعَ في غزوة أَحُد. حيث إن النبي صلى 
الله عليه وسلم قَبَرَ شهَداءَ أَحد الرجْلَيْن والثلاثة في 
القبر الواحدء والسبب أنه كانت تَفْنَى الأَنْفْسُ في 
الحروب في القديم2 ولرّيّما وَصَلَ القتلُ في بعض 
الوقائع إلى مائة ألف. وفي هذه الحالة يَصْعْبُ أن 
يُحَفْرَ لكل شخص قبرٌء ولِرْنّما جلسوا أَيَّامَا وهم لا 
يستطيعون أن يُواروا هذه الأجساد فيضطروا إلى جنع 
الاثنين والثلاثة في القبرء وحينئذٍ يُشْرَع أن يُوَسَّعَ القبز 
مِن داخِلٍ حتى يَصْلْح لجَمع هؤلاء ولا يضِيق... ثم قال 


-أي الشيخ الشنقيطي- : فإذا وَجِدَت الضرورة لقَبْرِ 
الاثنيْن» فيّجعل بين كل اثْنَيْن حاجرًا. حتى يكون أشبه 
بالفٌضل, قالوا (ِدَرَجَ على ذلك عَمَلٌ السلف رحمة الله 
عليهم), فكأنه فْصَلَ المَوْضِع الأوَّلَ عن المَؤْضِع 
الثاني: وحينئذٍ كأنه تعدّدَ القبزء كما لو قُبِرُوا بجوار 
بعضهم مع وجود الحائل من التراب. انتهى. وقال ابن 
قدامة في (الكافي): وتجعل بين كل اثنين حاجزا من 
تراب لتصير كل واحدٍ منْفْردا كأنه في قبر مُتْفَرِدِ. 


+جم 


المسألة الثانية 
زيد: ما هي المَقْبَرَةُ؟. 


عمرو: المقبرة هي مَوْضِعْ القَبُورء سواء احْتَوَث قبرا 
واحدا أو أكثرء ويُقال لها الجَبّائَة والقَرَافَة وَالجَمْغ 
مَقابر أَيْ جَبّانات. 


وفي هذا الرابط قال مركز الفتوى بموقع إسلام وبب 
التابع لإدارة الدعوة والإرشاد الديني بورَارةِ الأوقاف 


والشؤون الإسلامية بدولة قطر: فالذي جَرَى عليه عَمَلٌ 
المسلمين في الأَرْمِنَةَ المُتقدّمة أن تكون المقبرةٌ وَفَفًا 
على جميع المسلمين» م 
الأرض الموقوفة. لا فَزْقَ بين عَنِيَ وفقيرٍ أو قبيلة 

وأخرقء ولم يكن من سُنةٍ المسلمين أن يجعلوا لك 
أسْرَة مَقبرظَ خاصّة يُدْفَنُ فيها أفراد العائلة» وهذا يؤدي 
إلى أن كل مقبرة تُبْتَى بناء مستقلًا عن الأخرى حتى لا 
تختلط قُبورُ العوائل والعشائرء وهذا لا شك أن فيه 
مفاسد كثيرة؛ فمن هذه المفاسد البناءً على المقابر» 
ومنها التباهي والتفاخر في بنائهاء ومنها الكتابة على 
القبور "هذا مَدْفْنُ عائلة فلان بن فلان": ومنها ما 
يَفعَلّه بعضُ الجهلة مِن بناء غرفة للاستقبال بجوار 
المقبرة يَجْلْسُ فيها أهلُ المَيّتِ بالساعات ورُّما الأيام 
يتجاذبون أطرات الحديثء. يَظنُونَ أن ذلك يُؤْنِسُ 
المَيّتَء ولا شك أن كلّ ذلك من المُنْكرات التي لم تَرِدِ 
في شرع الله ويجب على العلماء إنكاٌ ذلك عند 
المسؤولين حتى لا يكون ذربعةً لوقوع الناس في 
المحاذير الشرعية؛ ومَنِ أَضْطرٌ إلى شراء مقبرة له 
ولأسرته -كمّن كان في دولة تُلْجئْ الناسّ إلى ذلك- 


فلا حَرَجَ عليه حينئذ؛ وهل يَبْنِي حول مقبرته سُورًا 
لحمايتها من الاعتداء أو نحو ذلك؟ الذي يَظهَرُ أنه لا 
حَرَجَّ في ذلك بحيث لا يَزِيدُ في البناء على قُدْرٍ 
الحاجّة. ومن الزيادة على قَدْرٍ الحاجّة تَسْقِيفُ المقبرة 
أو رَفْعُ السُور فوق الحَدٍّ الذي به يُحْمَى مِن الاعتداء. 
ونْتَبَهُ إلى أن الأَصْلَ في القبور خُرْمَةٌ البناء عليها. 

انتهى. 


وفي هذا الرابط على موقع الشيخ ابن بازء يقول 
الشيخ: فلا يجوز أن يُصلَّى في القبورء ولا يُبِنَى عليها 
مسجدٌ ولا قُبّةَ ولا غَيرُ ذلك لا قبورُ أهلٍ البِيتِ ولا 
قُبورُ الغلّماءٍ ولا غيرهم, بَل ُجْعَلُ ضاحيَةً [أيْ بارزة 
ظاهرة] مكشوفة [أيْ لا يَحْجْبُها عن السماءٍ شَيْءً] 
ليس عليها بناءً لا قُبّةٌ ولا مسجدٌ ولا غَيرُ ذلك تُرْفَعْ 
عن الأرضٍ قَدْرَ شِبْرٍ -كما فُعِلَ في قَبِرِهِ صلى الله عليه 
وسلم- بالثراب الذي خُفِرَ منهاء تُرْفْعْ وتُجْعَلُ نَصائِبُ 
عليها في أطرافٍ القَبرِء ولا مانِع أنْ يُوضَعَ عليها 
حَصْبَاءُ [أَيْ صِغارٌ الججارة] لحفظ الثُراب وتْرش 
بالماء؛ لا يُبْنَى عليها قُبَّةٌ أو مسجدٌ أو حُجرةٌ خاصَّة 
فهذا لا يجوزء لا يُبْنَى على القَبِرِء أمّا السُورٌ الذي يَعْمُ 


المقبَردَ كلها لِكَئْ يَحفْظها عن سَيْرٍ الناس وعن 
السَّيّاراتِ هذا لا بأسّ به من باب الصّيّانة لهاء أمّا 
يُوضَعُ على القَبِرٍ تعظيما له قَبَّهَ أو بَِيَّ أو مسجدٌ هذا 
لا يَجورُء الرسولٌ لَعَنَ من فَعَلَ ذلك عليه الصلاة 
والسلامٌُ» فلا يجوز للمسلمين أن يَبْنوا على أي قبرٍ 
مَسجدًا ولا به سواء كان من قبور الصحابة أو كان 
مِن قبورٍ أهلٍ البّيتِ أو من قبورٍ العلماءٍ أو الرؤساءِ 
والحُكام. كلهم لا يُبْنَى على قبورهم ولا يُتَخَذْ عليها 

مَساجد, كُلُ هذا مُنْكَرٌ يَجِبُ الحَدَرُ منه. انتهى. 


وفي هذا الرابط على موقع الشيخ ابن بازء قال الشيخ: 
ولا يجوز الصلاةٌ بالمساجد التي فيها القبور؛ لا يُصَلَّى 
فيها إذا كان القبر في داخل المسجد... ثم قال -أي 
الشيخ ابن باز-: والواجب على الحُكَام حُكَام المسلمين 
أن ينظروا في الأمرء فإن كان المسجد هو الأخير هو 
الذي بُنِي على القبر يُهْدَم. وتكون القبورٌ بارزة 
للمسلمينء يُدفّن في الأرض التي فيها القبورء وتكون 
بارزة غير مَسقوفة وغيرٌ مَبْنِيَ عليهاء حتى يَدْفِنِ فيها 
المسلمون وحتى يزوروها وبدعون لأهلها بالمغفرة 
والرحمة, والمساجد تُبْنَى في مَحَلّات ليس فيها قبورٌ. 


أمّا إن كان القبرٌ هو الأخير والمسجدُ سابق فإن القبر 
يُنْبَْل ويُخْرَجُ مِن المسجد رفائه» ويُوضَع الرُفاكُ في 
المقبرة العامّة؛ يُحفَرُ للرفات في حُفرة وتُوضَع الرّفاتُ 
في الحفرة ويْسَوّى ظاهرُها كالقبر» وحتى يَسْلَم المسجد 
مِن هذه القبور التي فيه المُخدَئّة, وإذا نُبشّت القبوز 
التي في المساجد وبُقِلّثْ وبُقِلَ رُفاتها إلى المقابر 
العامّة صُلِىَ في هذه المساجدء والحمد لله. إذا كانت 
المساجد هي الأولى هي القديمة والقبر حادِثٌ فإنه 
يُنْبشَ القبرٌ ويُخْرَحٌ الرّفاتُ ويُوضَعُ في المقبرة العامّة: 
والحمد لله. أمّا إذا كان القبرٌ هو الأَصْلُء والمسجد بُنِيَ 
عليه» فهذا صَرَّح العلماءً بأنه يُهْدَمْ لأنه أُسَسَ على 
غير التقوىء فَوَجَبَ أن يُزال وأن تكون القبورٌ خالِيةً 
مِن المُصَلَّيات, لا يُصَلَى عندها ولا فيهاء لأن الرسول 
نَهَى عن هذا عليه الصلاة والسلام. ولأن الصلاة 
عندها وسيلةًٌ للشرك؛ الصلاهٌ عندها وسيلةٌ إلى أن 
تُدْعَى مِن دون اللهء وإلى أن يُسِجَدَ لهاء وإلى أن 
يُستغاتٌ بهاء فلهذا نَهَى النبئّ عن هذا عليه الصلاة 
والسلام: وَسَدّ الذرائع التي تُوَصّلُ إلى الشرك عليه مِن 

ربه أفضل الصلاة والتسليم. انتهى. 


وجاء في هذا الرابط على موقع الشيخ إِبْنِ باز» أن 
الشيح سُئِلَ: في بعض المقابرٍ يتِمُ وَضْعٌُ أرقام على 
سُورٍ المقبرة» لِيَتِمَ التَعَرْكُ على أصحاب القبورء ما 
حُكْمْ ذلك؟. فأجاب الشيخ: الكتابةٌ على القبورٍ مَنْهِىٌ 
عنها ولا تجوزء لِمَا يُخْشَى في ذلك مِنَ الفتنة لبَعضٍ 
مَن يُكْتَبُ على قبرهء أمّا الكتابة على حائط المقبرة» فَلَم 
يبْلغْنِي فيها شية, والأخوّط عندي تزكهاء لأنّ لها 

شَبَهَا بالكتابة على القبورٍ مِن بعض الوجوه. انتهى. 


وجاء في هذا الرابط على موقع الشيخ إِبْنِ باز» أنَّ 
الشيحٌ سُئِلَ: ما حُكْمُ كتابة دُعاءٍ دُخُولٍ المقبّرة عند 
بَوَابَةِ المَقبّرة؟. فَأجابَ الشيخ: لا أَعْلَّمْ لهذا أضْلاء وقد 
نْهَى النْبِيُ صلى الله عليه وسلم عن الكتابة على 
القَبرٍء ويُخْشَى أن تكون الكتابةُ على جدارٍ المقبرة 

وسيلة إلى الكتابة على القُبورٍ. انتهى. 


وفي هذا الرابط سُئلَ مَركَرُ الفَتْوَى بموقع إسلام ويب 
التابع لإدارة الدعوة والإرشاد الديني بورّارةِ الأوقاف 
والشؤون الإسلامية بدولة قطر: في مِصْرَ توجد 
مشاريع لبناء مقابر تَطْرَحْها الحكومة. حيث تكون 


المقبرة بمساحة تقريبا 20 مترا مربعاء وتشمَلٌ سُورا 
خارجيا حَوْلَ هذه المساحة بارتفاع حَوَالَيْ 2.5 مترء 
وباب حَدِيد لهذا السُورء وعند الدخول من الباب يوجد 
بلاط يُغَطَي تقريبا كامِل المساحة ما عدا سُلَّمَا يَنْزِلَ 
لأشفل تحت مُسْتَوَى الأرض حيث توجد غَرْفْتان 
مُنْفَصِلّتان» إحداهما للرجال والأخرى للسيدات. 
والحكومة عندنا هي من يَضَعَ اشتِراطات ومواصفات 
البناء لهذه المقابرء وأنا صاحبُ شركة مقاولات» فهَلْ 
يَجُورُ لي العَمَلُ في بناء هذه المقابر بهذه 
المواصفات؟. فأجاب مَركَرُ القَتُوَى: أمّا بناء المقبرة 
على الهيئة المذكورة في السؤال؛ فلا رَنْبَ في مُخالفتها 
للسُنّة» وقد نَصّ بعضٌ أهل العلم على خَُرْمَةٍ الدّفْن في 
الفْسَاقيَ (وهي بُيُوكُ تحت الأرض)» لأنها لا تَمْنّعْ 
رائحة المَيْتِء ولمَا يكون فيها من إدخالٍ مَيَت على 
مَيَت وهثك حُرْمة الأَوّلء مع ما فيها من البناء 
والتجصيص... ثم قال -أَيْ مَركَرُ القَنْوَى-: إذا كان 
بناء المقابر بهذه المواصفات لا يجوز. فلا يجوز 
العَمَلُ في بنائهاء فقد قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم (إن الله عز وجل إذا حَرّمَ أَكْلَ شيء حَرَّمَ تَمَنّه)؛ 


رواه أحمد وأبو داود. وصَحَّحَه الألباني؛ وقال الشيخ 
ابن عثيمين (ِكُلُ حرام فَأَخْد العقض عنه حَرامٌ» سواء 
بيع أو بإجارة أو غير ذلك). انتهى. 
وقالَ ابْنُ الْحَاجٌ الْمَالِكِيُ في (المَذخّل): مَنْ هُوَ في 
الْفسْقِيّةِ أو فِي بَيْتِ وَيُغْلَقَ عََيْهِ فَهدَا وَالْحَالَهُ هذه لَا 
يُطْلَقْ عَلَيْهِ أَنَهُ مَدفُونٌ فَقَدْ تَرَكُوا الدّفْنَ وَهُوَ سَعِيرَةٌ مِنْ 
شَعَائِرٍ الْمُسْلِمِينَء وَقَدٍ إمْتن لله عَزَّ وَجَلَ فِي كِتَابهِ 
الْعَزِيز عَلَيْنَا بِالدَفْنِ فَقَالَ 'أَلَمْ نَجْعلٍ الْأَرْضٌ كَفَانَا أَحْيّاءَ 
وَأموَانًا" [قال الْبَعَوِيُ في تفسيره: ومعنى الْكَفْتِ الصَّمْ 
0 يقال 'كَفَتَ الشَّيْءَ". إذا ضَّمّه وجَمَعَه, وقال 
3 بد قتي أَحْيَاءَ على ظهْرها في دُورهم 
6 وَتكْفِهُمْ أَمْوَانَا في بطنهاء أيْ تَحُورُهُن].. ثم 
قال أي ابن الْحَاجٌ-: وَلَوْلَا نغمة الْقَبُورٍ لَكَانَ شَنَاعَهُ 
بَيْنَ الأشكالٍء وَبُقَالُ (مَا [أَيْ لَيْسَ] في جَمِيع الْحَيَوَانٍ 
أَشَدُ كرَاهَةً مِنْ رَائِحَةِ جيفة الآدَمِيَ» فُسَتَرَهُ اللَهُ بالدَفْنٍ 
ِهْرَامَا لَهُ وَتَعْظِيمَا)» وَمَنْ وَضَعَ فِي الْقَسْقِيّةِ فَقَذ ترك 
مَا امْتَنٌ اللَهُ تَعَالّى به عَلَيْهِ مِنْ نِعْمَةٍ الدَّفْنِ. .. ثم قال 
-أي إبنُ الْحَاجٌ-: وَمَنْ جُعِلَ فِي الْفَسْقِيّةَ فَأَهْلهُ 


يَعْشِفُونَ عَلَيْهِ في كُلِ وَفْتِ مات لَهُمْ مَيَتُء فَقَد يَعِْفُونَ 
مَا تَعَيّرَ مِنْ حَالٍ مَنْ كَشَفهُوا عَلَيْهِ مِنْ مَوْتَاهُمْ وَبَشْمُونَ 
الرُوَائِحَ الْكَربِهَةَ مِنْه وَهْوَ يَكْرَهُ في حَالٍ حَيَاتِهِ أَنْ يُشَمَ 
مِنْهُ بَعْسُ ذَلِكَ... ثم قال -أَي إبنُ الْحَاجَ-: ألا تَرى 
أنّ الْمَدْقُونَ إذَا خَرَجَتْ مِنْهُ الْمَصَلَاتُ شربنها الأَرَضُ 
فَيَبْمَى نَظِيفًا في قَبْرِهِ وَمَنْ وُضع في الفَسْقِيّة يَنْمَاعٌ 
[ماع الشَيْءْ أي سال وذابت] في النَّجَاسَات التي تَخْرُحُ 
مِنْهُ وَتَتَحَلَلُ مِنْ جِسَدِهٍ مِمّا يَتَسَبَّبُ في انْبِعَاث الْحَشَرَاتٍ 

وَالنْجَاسَاتِ عَلَيْهِ. انتهى بتصرف. 


وفي هذا الرابط سُئلَ مَركَزٌ الفَتْوَى بموقع إسلام وبيب 
التابع لإدارة الدعوة والإرشاد الديني بورّارةِ الأوقاف 
والشؤون الإسلامية بدولة قطر: نحن في مِصْلَء 
المقابٌ غير شرعية, حيث يُدْقَنُ الأمواث في عُرَفٍِ 
ونحن الآن في مشكلة» وهى أن العَيْنَ المخصّصة لِدَفْنٍ 
الرجال قد امتلأت؛ فهل يجوز لنا في حالة دَفْنِ مَيَت 
جديد أن تلقل رفات أقدم مَيْتِ إلى ما يُسمّى ب 
(العظامة) وهى عبارة عن فُنْحَةٍ مُرَبّعَةَ صغيرة. 5 
تجميعُ الرُفات داخل قماش القن" في شَكْلٍ صر 
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هذا يجوز؟. فأجابت مركرُ القَنْوَى: وأمّا تقل عِظام 
المَيّتِ مِن قبره إلى مَوْضِع آخر لحاجة مَيْتِ جديد أو 
أَحَدٍ الأحياء فإنه لا يجوزء لأن المَؤْضِع الذي يُدَْنُ 
فيه المُسْلِمُ يَصِيرُ وَفْفا عليه ما بَقِيَ منه شيءٌ مِن 
خم أو عَظْمء فإن بَقِيَ منه شيء فالحْزْمَة باقِية 


وقال مَوقعٌ (الإسلامُ سؤالٌ وجَوابٌ) الذي يُشْرِفٌَ عليه 
الشيخ محمد صالح المنجد في هذا الرابط: وكذلك حَرَّمَ 
الشرغٌ فُنْحَ القبر على الميتء أو نَبْشَهء إلا لضرورة. 
كتقلِه مِن مَوْضِعِه إذا عَمَرَنْهِ المياهُ أو خيت أن 
يَنْبْشَه الأعداء وَبُمَئْلوا بِجُنَّةِ ونحو ذلك؛ وإنما حَرَّمَ 
نَبْشَ القبر لِمَا فيه من أَذِيِّةَ الميتٍ وانتهاك حُرْمَتِه 
وأذِيّة أقاربه وأصحابه الأحياء » فإنهم يُؤذيهم ذلك... ثم 
قال -أَيْ مَوقعْ (الإسلامُ سؤالٌ وجَوابٌ)-: جاءَ الشرغٌ 
بِدَفْنِ كُلِّ ميتٍ في قبرٍ واحدء ولا يُدفْنُ اثنان مَعَا في 
نَفْسِ الوقتء أو يُدقنُ أحدُهما بعد الآخر بأيام أو 
شهور أو سنينء إلا إذا بَبِيَ الأوّلُ تماما ولم يَبْقَ منه 
5 والمُدَّةٌ التي يُبْلَى فيها المِيّثُ تختلفُ مِن أرض 
إلى أرضء غير أنها قد تمئدُّ إلى نَحْو أربعين سنة 


[جاء في كتاب (فتاوى العلامة محمد ناصر الدين 
الألباني) أنَّ الشيخ سُئِلَ: هل يجوز نَبْثل قُبورٍ 
المُسلمِين وبَبْششُ قُبورٍ الكافرين؟. فأجاب الشيحٌ: هناك 
فَرقٌ طَبْعَا بين نَبْشِ قُبورٍ المُسلِمِين ونَبْشِ قُبورٍ 
الكافرين؛ فنَبْشُ قُبورٍ المُسلمِين لا يَجورٌ إِلَّا بَعْدَ أن 
تَفْنَى وتُصبح رَمِيمّاء ذلك لأنَّ نَبْشَ القُبورٍ يُعَرِضْ جُنَّةَ 
المَقبور وعظامّها للكسرٍ وقد قال عليه الصَّلادُ والسَّلامُ 
(كَسْرُ عَظمٍ المُؤمنٍ الْميْتِ كَكَسْرهِ حَيَّا) فالمُؤمِنُ له 
حُرْمةٌ بَعْدَ موته كما كانت له خُرْمَةٌ في حَيَاتِه طَبْعا 
هذه الحُرْمةٌ في حُدودٍ الشربعة؛ أَمّا نَبْشُ قُبورٍ الكُفَّار 
فلَيسَتْ لهم هذه الحُزمةُ» فيجورُ نَبْشْها [أَيْ كَشْفْها 
ذَلِكَ الْمَكَانِ. قالّه السَنْدِيُ (ت1138ه) في حَاشِيَةٍ 
مُسْنَدٍ الإمام أَحْمَدَ بْنِ حَتْبَلِ] بِنَاءَ على ما تَبَتَ في 
صَحِيحي الْبخَارِيَ وَمُسْلِمٍ أنَّ اللي صلى الله عليه 
وسلم لَمَا هاجَرَ مِن مَكَةَ إلى المِينة كان أَوَّلُ شَيءٍ 
باشَرّهِ هو بِنَاءَ المسجدٍ النْبَويَ الموجود اليَومَ» فكان 
هناك بُسْتَانٌ لأيْتام مِنَ الأنصارٍ وفيه قبوز المشركين» 
فقال عليه الصَّلاهُ والسَّلامُ لهؤلاء الأَيْتام (تَامِنُوني 


حَائِطَكُمْ) يَعنِي بيغوني حَائِطَكُمْ [قَانَ أبو العباس 
الفُزطبي (ت656ه) في (الْمْفْهِمْ لِمَا أشكَل مِنْ تلخيص 
كِتَاب مُسْلم): وَالْحَائِطُ بُسْتَانُ النَّخْلِ. انتهى] بِتَمَنِهِ 
قالوا (هو لله ورسوله؛ لا نرِيدُ 4 فكان فيه الخِربُ 
[وَهْوَ مَا تَخَرّبَ مِنَ الْبِنَاءِ] وفيد قُبُورُ الْمُشْرِكينَ» فَأَمَرَ 
الرسول صلى الله عليه وسلم بقبورٍ المُشركين فسُوبّتْ 
بالأرض إيَعَنِي فَنُْبِسَتْ] وَأَمَنَ بالخرب فَمُهَدَتْ [وَأَمَرَ 
بالنَخْلٍ ففطِع]» ثم أقامَ المسجد النْبَوِيّ على أرضٍ ذلك 
البُستانٍ [قالَ ابْنُ رَجَبِ في (فتح الباري): وَفي الْحَدِيثْ 
دَلِيلٌ عَلَى أنَّ قُبُورَ الْمُشركين لا حُرْمَةَ لَهَاء وَأَنَهُ يَجُورُ 
نَبْثلُ عِظَامِهِمْ وَتَقْلُهُمْ مِنَ الأض لِلائْتِفَاع بالأزضء إِذَا 
أختِيج إِلَى ذَلِكَ. انتهى]؛ فإذَّنْ نَبْثُ القُبورٍ على 
وَجِهَين؛ كُبورُ المُسلمين لا يَجورُء أمّا قُبورُ الكْفَّار 
فيجوز؛ وقد أَشَرْتُ في الجواب إلى أنّه لا يتجوز نَبْنلُ 
قُبورٍ المُسلِمِين حتي تُصبح رَمِيمًا وتُصبحٌ ثرابّاء ومتى 
هذا؟ إِنّه يَخْتَلِفُ باختِلافٍ الأراضي. فهناك أراضٍ 


صَحَرَاوِيَةٌ ناشغة [أَيْ جافَّةٌ] تَبْقَى فيها الكنث ها شاء 


اللّهُ مِنَ السَّنِينَء وهناك أراضٍ رَطْبِةٌ يُسرِعٌ القنَاءُ فيها 
إلى الأجسادٍء فلا يُمكِنُ وَضْعُ ضابط لِتَحدِيدٍ سِنِينَ 


مُعيّنةٍ لِفساد الأجسادء كما يُقالَ (أَهلُ مَكَّةَ أَدْرَى 
بِشِعَابِهَا) فالذين يَدفنون في تلك الأرض يَعلّمون المدَّة 
التي تَفْنَى فيها جُنْثْ الموتى بِصُورة تقرببيَةة. انتهى. 
وال مَوفَعٌ (الإسلامُ سؤالٌ وجَوابٌ) في هذا الرابط: وقد 
تَبَتَتِ الأحاييث في النّهي عن بنَاءٍ المساجِدٍ على 
القُبورٍ في الصَّحِيحَين وغيرهماء وقد بَنَى النَبِيْ صلى 
الله عليه وسلم مَسجدّه في المدينة بَعْدَ أنْ نَبَش قبور 
الكُفَارٍ. انتهى]... ثم قال -أَيْ مَوقعْ (الإسلامُ سؤالٌ 
وجَوابٌ)-: قَالَ ابْنُ الْحَاجٌ الْمَالِكِيُ (انَمَقَ الْعْلَّمَاءُ عَلَى 
أن الْمَؤضع الَذِي يُدقَنُ فيه الْمُسْلِمُ وَقْفَ عَلَيْهِ مَا دام 
حِيئَئِذ دَفْنُ غَيْرِهِ فيه فَإِنْ بَقِي فيه شَيْءٌ مِنْ عِظَامِه 
يُدْفْنَ مَعَهُ غَيْرْكُ وَلَا يُكُشَفَ عَنْهُ اتفاقا)» انتهى من 
المَدْخَّلء فهذا ايَفَاقَ العلماء على المَنْع مِن دَفْنِ ميت 
مع آخَرَه وعلى أنه لا يجوز حَفْرُ القبر ولا كَشفْه عن 
الميت... ثم قالَ -أَيْ موقع الإسلام سؤال وجواب-: 
إن طربقة دَفْنِ الموتى المُتَبَعَةَ في كثيرٍ مِن مُدُنِ وقرى 
مِضْرّ هي بناءً ما يُشْبّْهُ العْزْفةَ الصغيرة فوقَ سطح 


الأرضء وبُوضَع فيها المي ولا يُدْفْنُ تحت الأرضء ثم 
يُغْلّقُ عليه البابُء وهذا البناءً يَسَعُ ما يَقَرْبُ مِن خمسة 
أشخاص. وبكون هذا القبر للعائلة كلهاء فَكُلَما مات 
منهم شخصٌ فقتِحَ القبز ووْضع ذلك الميتُ فيه؛ فإذا 
امتلأ القبز أَخْرِجَتْ منه العظام؛ وجُمِعَتْ في مكان 
يُسَمَّى (عظامة)؛ وهذه الطربقة للدَّهْنِ طربقة غير 
شرعية وغير جائزة» وهي ليست وَلِيدَةٌ اليوم بَلْ جَرَى 
عليها العمل هناك منذ سنوات طوبلة: رُيّما تَعُودُ إلى 
مئات السنينء وقد كانت تُسَمّى [يعني العُرْفَةَ الصغيرة 
السابق ذكرها] قديما ب (القَسْقِيّة) وجَمْعْها (الفسَاقيّ), 
ومن رآها من غلماء هذه البلاد في وفته أَنْكَرَها ويَيّن 
ما فيها من مُخالفاتٍ للشريعة؛ كما سيأتي النَقْنُ عن 
بعضهم, وقد خالفَث هذه الطربقة في الدفنٍ الشربعة 
في عدة أُمُورِء (1)عَدَمِ دَفْنِ الميت في باطن الأرض؛ 
وإنما يُوضَعَ على ظهْرِها. (2)البناء على القبر 
وتجصيصه. وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن 
ذلك. (3)دفن أكثر مِن شخص في مكانٍ واحدء وكذلك 
جَمْعَ الرجال مع النساء في قبر واحد... ثم قال -أَيْ 
موقع الإسلام سؤال وجواب-: وجاءًَ في حواشي 


الشرواني على تحفة المحتاج 'لَوْ وُضِعَتٍ الأَمْوَاتُ 
الأَمْتِعَةُ بَعْسُهَا عَلَى بَعْضٍء فَهَلْ يَسُوعْ النَبْقل حِيئَئِذٍ 
لِيُوضَعُوا عَلَى وَجِْ جَائِنٍ إِنْ وَسع الْمَكَانُ وَإِلّا تُقِلُوا 
لِمَحَلّ آخَرَ؟ الْوَخْهُ الْجَوَارُء بَلِ الْؤْجُوبُ"”. انتهى. فَصَرَّحَ 
بوجوب نَبْششِ القبر لمنع هذه المُخالّفة. وذلك يَدْلُ على 
أن دَفْنَ ميتٍ فوقَ آخر حرامٌ... ثم قال -أَيْ موقغ 
الإسلام سؤال وجواب-: وقد صَرّحَ بعص أهل العلم 
بالمئع مِن نَقْلِ عظام الميتِ مُطْلّقاء ولو كان نَقُلّها إلى 
حانيه القين». اننا 8 ذلك من الاعتداء على الميت 
وَذِيتِه وقد يَتَسَبَبُ نَقُلْهها في كسْرهاء فيكون ذلك أَشَدَ 

في الاعتداء والأَديّة للميت. انتهى. 


وفي هذا الرابط على موقع الشيخ ابن عثيمين» سُئِلَ 
الشيحُ: فضيلة الشيخ في بلدتنا تُبْنَى المقابرٌ بالطوب 
الأحمر الذي دَخَلَ النارء أو بالطوب الأسْمَنْتِيَ» ويكون 
ارتفاغ القبر أكثر سٍِ مِثْرِء وتْبتَى هذه المقابزل 
بالأسمنت» وإذا ذفنَ الميّثُ فى هذه المقابر لا يُهال 
عليه الترابُ» بل تُغلّق بالطُوبِ أيضّاء وإذا كان الإنسانُ 
يُنْكِرُ هذا العَمَل وغيرٌ راضٍ عن هذا العَمَلِ ولا يستطيع 


التَغْيِيرَه وبالتالي يُدفَنُ في هذه المقابرء فما هو ,يكم 
حفظكم الله؟ وهل على الإنسان إِنْمّ بعد ما ذُكِرَ؟. 
فأجابَ الشيخ: الواقعغ -إذا كان الأَمْرُ كما ذَكَرَ السائلٌ 
أنّ القبوز تُبْنَى بالطُوب وتُرْفَعُ نحو مثْرٍ- أَنَّ هذه 
ليست قبورّاء ولكنّها حُجَرٌ مَبْنِيَة رُيما تكونُ على قَدْرِ 
الميّتِ الواحدِء ورُّما تكون على قَدْرٍ مَيتَيْن فأكثر 
وليس هذا هو المشروع في القبور.ء المشروع في 
القبور أن يُحْفَرَ خُفرةٌ على قَدْرٍ الميّتء ويُدْفْن فيها 
الميّتُء هكذا هَذْي النبي صلى الله عليه وعلى آله 
وسلم وأصحابه. ولذلك يَجِبُ على وَلَاةٍ الأثور في هذه 
البلاد أن يَعُودوا إلى الدَفْنِ الصحيح الذي جاءَث به 
السُنّةّ عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: 
وإذا مات الإنسانُ ولم يَكْنْ له بُدٌ مِن هذه المقابر التي 
هي في الحقيقة حُجَرٌ لا قبولء فليس عليه إثمٌ لأن 
ذلك ليس باختياره» نعم؛ لو كان هناك أَرْضٌ فَلَاةٍ يُمْكِنه 
أن يقول (اذفنُوني فيها)» وهي ليست مملوكة لأحَدٍ 
فَرْتّما يكون هذا جيدًا وأَحْسَنَ مما وَصَفْه هذا السائل. 
انتهى. وقال ابْنُ الْحَاجٌ الْمَالِكَيُ في (المَذخَل): أَلَا تَرى 
أنّ الشارِعَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسََامُ شَرَعَ دَفْنَ الأَمْوَاتِ في 


الصَّحْرَاءِ» وَمَا ذَاكَ إِلَّا أنّ الإيمان بُنِيَ عَلَى النّظَافَةِ 

فَإِدَا دُفنَ الْمُؤْمنُ في الصَّحْرَاءِ » فَالصَّحْرَاءْ عَطْشَائَةٌ فَأَيُ 

فَضْلَةٍَ خَرَجَثْ منّ الْمَيْتِ شَرِيَتْهَا الأَْض فَيَبْقَى 1 
نَظيفًا في قَبْرهِ. انتهى 


وفي هذا الرابط على موقع الشيخ ابن عثيمين» سُئِلَ 
الشيحُ: في بلدنا نَدْفِنُ موتانا في بناءٍ مِن الطُوب 
الأحمر المَخرُوق أُوَلُا في النارء وهو عبارة عن مِسَاحَةٍ 
مستطيلة الشَّكْلٍ مَبَنِيّةِ بالطُوب الأحمر ومَفْضِيَّةٍ مِن 
أغلّىء ومنهم من يَرْفْع البناة على الأرض مَُخَالِقًا 
الشريعة ومنهم مَن لا يَرْفّعكهء ولضَيْقٍ الأماكن مِن جِهَةٍ 
وارتفاع المياه في باطن الأرض نُجئَّ إلى هذه الطربقة 
السابقة» وكنا مِمّن يَفْعَل ذلكء الآن فهَل يَجورُ الدَّفِنُ 
في هذه التي نُسَمّى الفْسَاقِيّ [الفَسَاقَيُ هي بُيُونٌ تحت 
الأرض]» بحيث لا نَرْفْعْها عن الأرض إلا شبرًا حَسْبَما 
تأَمْرُ به الشريعةٌ الإسلاميةٌ؟. فأجاب الشيخ: السّنّة في 
القبور أن يُحْفَرَ للميّتِ في الأرضء ثم يُلْحَد له بأن 
يُخْفَرَ حُفرةً في جانب القبر مما يَلِي القبلة ثم يُوضَع 
فيها الميّثُ؛ والطُوبُ الذي ذَكَرْتَ يكون مُحَرّكًا بالنار, 
وقد ذَكَرَ بعص الفقهاء رحمهم الله أنه يُكْرَهُ أن يُجْعَلَ 


في القبر شيءٌ مما مَسَّنْهُ الناز؛ وعلى هذا فأنتم 
اخْرِصُوا على أن تجدوا مقبرة لا يَلْحَقُها الما حتى 
تقيرُوا مؤتاكم على الوجهِ المشروع الذي يَنبِيء فإن لم 
تتمكنوا إلا من هذه الأرض فإنه بإمكانِكم أن تجعلوا 
شيئًا مِنَ الأحجارٍ يَحُولُ بَيْنَ الميّتِ وبَيْنَ الماء؛ ثم بعد 
ذلك تضَعُون عليه أيضًا أحجارًا وتذفنُونه. وبكون هذا 

قرت شيء إلى المشروع. انتهى. 


وفي (فتاوقى 'ثورٌ على الدّربٍ") على هذا الرابط» سُيْلَ 
الشيخ إِبْنُ باز: هل يجوز بناء المقابر فوق سطح 
الأرض إذا كانت الأرضٌ التي بها المقابر طينِيَّة أو 
زراعِيّة؟ علما بأنه لو تم حَفْرُ حَوَانَيَ نِضف أو رُبْع 
المثر سوف يَظِهِرٌ الماءُ. وليس هناك سِوّى هذا 
المكان في هذه البلدة؟. فأجات الشيخح: إذا كان هكذا 
يُجْقل خَشَبٌ أو ألواحٌ [اللُوحُ هو وَجْهُ كن شيءٍ عَرِيضٍ 
مِن خَشَبٍ أو غيره]» لِيَحُول بَيْنَ الماءٍ وبَيْنَ المَيِّتِ؛ 
ويُدْفْنُ في الأرضء ولا بناء عليه, لأن الرسول صلى 
الله عليه وسلم نَهَى أن يُبْنَى على القبورء لكن يَحفر 
بالقَذرٍ الذي لا يُظْهِرُ الماءء ثم يَجعل لوحا تحتّه أو 
أخشابا أو شبّة ذلك تَمْنَعْ الماءء ثم يُدفْن المَيْتُ 


و رهم 0 4 :5 
وبُوضع عليه اللبن [وهو الطوب المَعْمُول من الطينٍ 
الذي لَمْ يُخْرَقْ]ء ويُدْفْن بالتراب ولا يُبْنَى عليه بناية. 


ووو 


وفي هذا الرابط من فتاوى الشيخ إبنٍ باز: أو يَتَصِلُون 
بالدولة وبُراجِعُون الدولة إذا كان ذلك متيسّرّاء حتى 
تُنْبَشُ القبورُ التي في المساجد. وتُنْقَل للمقابرء وتَبْقَى 
المساجدُ سليمةء وعلى العلماء أن يَسْعَوْا لدى الدولة 
لعلّهم يَجِدُون مَن هو أقْرَبُ للقَهُم مِن غيره ولْيَنُ من 
غيره في هذاء ريما تَيَسَّرَ على يَدِه ما يُعِينُ على إزالة 
هذا المُنْكرء ولا تَيْأُسوا حتى تَسْلّم بعض المساجد مِن 
القبورء لكن التساهل في هذا لا يَعْفِي العلماء وطُلَّابَ 
العم مِن المسئولية أمام الله يقول سبحانه في سورة 
الزخرف إوَإِنَهُ لَذِكْرٌ لَكَ وَلِقَوْمِكَ وَسَوْفَ تُسْألون). 

انتهى. 


المسألة الثالثة 


زبد: إذا أَرَدتُ أنْ أزورٌ القَبْرَ النْبَويّ فَهَلْ يُمِكْنْنِي ذلك 
بدونٍ دُخولٍ المسجد النَّبَويَ؟. 


عمرو: لا. 


زبد: هَل مَعنَى ذلك أنّ القَبْرَ مَوجودٌ داخلَ المسجد؟. 


ده 


عمرو: نَعَمْ. 


زيد: من سَبَقَكَ بالقَولٍ بأنّ ١(القَبْرَ‏ مَوجودٌ داخِل 


عمرو: في فتوى صوتية مفرغة في هذا الرابط على 
موقع الشيخ الألباني, قال الشيخ: فَتقول. صَحيحٌ أنّ 
قب الرسول اليَومَ في مسجدٍ الرسول... ثم قال -أي 
الشيحٌ الألبانِي-: لكنْ في رَمَنِ بَنِي أُمَيَّةَ وَجَدوا حاجَةٌ 
لِتَؤْسعَة المسجدٍ فوَسَّعوهِ مِن جهة قبرٍ الرسولٍ عليه 
السلامٌ؛ رَفْعُوا الجداز الفاصل بين بَيتِ عائشة وُيوت 
سائرٍ أُمّهاتِ المُؤْمنِين وبين المسجدء فصان القبُ في 

المسجدٍ حيث تَرَوْنَه الِيَوْمَ. انتهى. 
وتَذكُرٌ الشيحٌ الألباني أيضًا في كتابه (مناسك الحج 
والعمرة) أنّ من بِدَع الزيارة في المدينة المنورة إبقاغ 

0 القبرٍ النبو في مسجده. 


وبقول الشيخ الألباني في (تحذير الساجد): فما خشي 
الصحابةٌ رضي الله عنهم قد وَقَعَ مع الأسف الشديد 
بإدخال القبر في المسجدء إذ لا فارق بين أن يكونوا 
دفنوه صلى الله عليه وسلم حين مات في المسجد 
وحاشاهم عن ذلكء وبين ما فَعَلّه الدين بعدهم من 
إدخال قبره في المسجد بتوسيعه. فالمحذورٌ حاصِلٌ 
على كل حال [قال الْمُلَّا عَلِىٌ الْقَارِيُ في (جمع الوسائل 
في شرح الشمائل): يُمْكِنُ الْجَمْعٌ بَيْنَ الاسْتِقْبَالَيْنٍ 
[يَعنِي ِسْتِقْبَالَ الْقَبْرٍ والْقِْلّة مَعًا] فِي بَعْضٍ الْمَوَاضِع 
مِنَ الْمَسْجِدٍ الشُرِيفٍ كَمَا هُوَ ظاهِرٌ مُشَاهَدٌ. انتهى] 
كما تَقَدمَ عن الحافظ العراقي وَشَيخْ الإسلام إبْنِ تيمية. 

2027 انتهى: 
وبقول الشيخ الألباني: يَتبَيّن لنا مِمًا أَؤْرَدْناه أن القبر 
الشريف إِنّما أدخل إلى المسجد النبوي حين لم يَكُنْ في 
المدينةٍ أُحَدٌّ مِنَ الصحابة إقال ابْنُ تَيْمِيَةَ في (مجموع 
الفتاوى): وَكَانَ النَّبِيْ صَلَّى الَّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ لَمَا مَاتَ 
دُفِْنَ في حُجْرَةِ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَاء وَكَانَثْ هي [أَيْ 
حَُجْرَةُ عائِشة] وَحَجَرُ نِسَائِهِ فِي شَرْقِيَ الْمَسْجدٍ وَقِبْلِيَهِ 
أي وَجَنُوبِيَِ! لَم يَكْنْ سَيْءٌ مِن ذَلِكَ دَاخِلَا فِي 


الْمَسْجِدِء وَاسْتَمَرَ الأمْر عَلَى ذَلِكَ إِلَى أن إِنْقَرَضْ عَصْرُ 
الصَّحَابَةِ [أَيْ لَمْ يَبْقَ مِنْهُمْ أَحَدّ] بِالْمَدِيئَةء ثُمَ بَعْدَ ذَلِكَ 


في خلافَةٍ الْوَلِيدِ بْنِ عَبْدِالْمَلِكِ بْنِ مَرْوَانَ وُسَعَ الْمَسْجِدُ 
وَأَنخلثْ فيه الْحْجْرَةُ [أيْ حُجْرَةُْ عَائِشَة]. انتهى 
باختصار. وقال الشيخ مُقبِلٌ الوادِعِيُ في (رياض 
الجنة): قال شيحٌ الإسلام ابْنُ تَيْمِيَةَ رَحمّه الله في 
كتابه (الجواب الباهر) (حِيئَئِذٍ دَخَلَتِ الْحْجَرُ في 
المسجدء وَذَلِكَ بَعْدَ مَوْتِ الصَّحَابَةَ بَعْدَ مَوْتِ ابْنِ غُمَرَ 
وَابْنِ عَبَّاسِ وَأَبِي سَعِيدٍ الخدريء وَبَعْدَ مَوْتِ عَائِشَةَ بَلْ 
بَعْدَ مَوْتِ عَامَّةَ الصَّحَابَةِ رَضِيَ الله عنهم, وَلَمْ يَكْنْ بَقِي 
في الْمَدِيَةٍِ مِنْهُمْ أَحَدٌ وَقَدْ رُويَ أنَّ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَبٍ 
كر ذَلِكَ). انتهى باختصار]ء وإِنَّ ذلك كانَ على خلَافٍ 
عَرَضِهمِ الذي رَمَوَا إليه حين دَفَنوه في حُجِرَته صلى الله 
عليه وسلم فلا يَجوزُ لمُسلِم بعد أنْ عَرَفَ هذه الحقيقة 
أنْ يَحنّجّ بما وَفَعَ بعد الصحابة, لأنّه مُخالِفٌ للأحاديث 
الصٌّحِيحة وما فَهمَ الصحابة والأئمة منها كما سَبَقَ 
بَيائه» وهو مُخالِفٌ أيضًا لصَنِيع عُمَرَ وعثمانَ حين 
وَسَعَا المسجدَ ولم يُدخلا القَبِرَ فيه» ولهذا تَقطع بِخَطأ 
ما فَعَله الْوَلِيدُ بْنُ عَبْدِالْمَلِك عَفَا الله عنهء وَلَئَنْ كان 


مُضطرًا إلى توسيع المسجدٍ فإنّه كان باستطاعته أَنْ 
يُوَسَعَه مِنَ الجهات الأخرى ون أنْ يَتَعرَض للحُجرة 
الشريفة. وقد أشار غُمَرُ بن الخطاب إلى هذا النُوع مِنَ 
الخَطأ حين قامَ هو رَضِيَ لمعه ريت السددون 
الجهات الأخرى ولم يَتَعَرَضْ للخجرة بَلْ قالَ (إنّه لا 
0 إليها) فأشاز رَضيَ الله عنه إلى المحذور الذي 
يُتَرَشْبُ مِن جَرَّاءٍ هدمِها وضَّمَّها إلى المسجِدٍ. ومع هذه 


يها 


المُخالّفة الصّرِيحة للأحاديث المُتقدّمة وسُنَة الخُلَفاءِ 
الراشدين فإِنّ المُخالفين لَمَا أَدخَلوا القَبِرَ النبويّ في 
المسجدٍ الشَرِيفٍ إحتاطوا لِلأمْر شَينًا ماء فَحاوَلوا تَقَلِيلَ 
المُخافة ما متهم , قالَ النْوَوِيُ في شرح مُسلم (ِوَلَمَا 
احْتَاجَتَ الصَّحَابَةٌ [عَلَّقَ ا الألباني هنا قائلًا: عَزْوُ 
هذا إلى الصّحابة لا يَنْبْتُ. انتهى] وَالتَابِعُونَ إِلَى 
الزْيَادَةٍ في مَسْجِدٍ رَسُولٍ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ جين 
كَثْرَ الْمُسْلِمُونَء وَامْتَدّتِ الزْبَادَةُ إلى أنْ دَخَلَتْ بُيُوتَ 
أَمَهَاتِ الْمؤْمِنِينَ فيه. وَمِنْهَا حَجْرَهُ عَائِشَةٌ رَضِيَ اله 
عَنْهَا (مَفِنُ رَسُولٍ اللَهِ صَلّى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَصَاحِبَيْه 
أبي بَكْرٍ وَعْمَرَ رَضِيَ الَّهُ عَنْهُمَا)ء بَنَوْا عَلَى قر 
حيطانًا مُرْتَفِعَةَ مُسْتَدِيرَة [المُرادُ بالاستدارة هُنَا الإحاطة 


لا الدَائِيّة] حَوْلَُ لتلا يَظْهَرَ فِي الْمَسْجِدٍ فَيُصَلِيَ إلَْهِ 
العَوَامُ وَيوَتِي إِلَى الْمَحْدُورٍِء ثم بَنوؤا جِدَارَنْنِ [وهذان 
الجداران هُمَا جُزْةٌ مِنَ الحائط المُخَمّسِ] مِنْ رُكْنَي الْقَبْرِ 
الشّمَاليَيْنِ [يَعنِي الشَّمَالِيَ الشّرقيّ وَالشَّمَالِيَ الغَربيَ] 
لْقَبْرِ [قال الشيحُ محمود العشري في مقالة له على 
هذا الرابط: ولَعَلَ ما فَعَلَه المُخالفون من هذا الاحتياط 
كان رَدَّ فِغلٍِ طَبِيعِئَ لإنكار علَماءٍ السَلّفٍِ عليهم 
مُخالّْتهم للأحاديث الصَّحِيحة. انتهى]). انتهى من 
(تحذير الساجد). وقول ابن حجر في (فتح الباري): 
لَمَا وْسَعَ الْمَسْجِدُ جُعِلَتْ حُجْرَتُهَا [أيْ حُجْرَهُْ عَائِشَة] 
مُتَلْتَةَ الشَّكْلٍ مُحَدَّدَةٌ [يُشِيرُ هُنا إلى الفَضَاءٍ الذي شَكُلَه 
ْلْتْ (والذي هو موجودٌ بين جدارٍ الخجرة اللَبَوبّة 
والحائط المُخَمّسِ)]» حتى لا يَتأنَى لأَحَدٍ أن يُصلِّي إلى 
جهة القَّبرٍ مع إستقبالٍ القبلة [قال الْمُلّا عَلِىّ الْقَارِيُ 
في (جمع الوسائل في شرح الشمائل): يُمْكِنُ الْجَمْغ 
بَيَْنَ الاسْتِقْبَالَيْنِ [يَعنِي إِسْتِقْبَالَ الْقَبْرٍ والْقِبْلَة مَعَا] في 
بَعْضٍ الْمَوَاضِعِ مِنَ الْمَسْجِدٍ الشَرِيفٍ كَمَا هق ظاهِرٌ 

1 لقدقة. اننهى] انتيونى: 


وبقولٌ الشيخٌ الألبانِيُ أيضًا في (تحذير الساجد): وأمًا 
الشُبْهَةٌ الثانية وهي أنّ قبر النبي صلى الله عليه وسلم 
في مَسجده كما هو مُشَاهَدٌ اليَومَ ولو كان ذلك حَرامًا لم 
يُدْفْنْ فيه. والجوابُ: أنّ هذا وإنْ كان هو المُشاهد 
الِيَومَ فإِنّه لم يكن كذلك في عهدٍ الصحابة رَضِيَ الله 
عنهمء فإنّهم لَمَا مات النبىُ صلى الله عليه وسلم دَفَنُوه 
في حُجْرَته التي كانث بجانْب مسجده. وكان يَفْصِلُ 
بينهما جدارٌ فيه باب كان النبىُ صلى الله عليه وسلم 
يخْرُحُ منه إلى المسجدء وهذا أمْرٌ مَعرُوفَ مقطوعٌ به 
عند العْلّماءٍ ولا خلّاف في ذلك بينهم؛ والصحابة رَضِيَ 
اللّهُ عنهم حينما دَفْنُوهِ صلى الله عليه وسلم في الحُجرة 
نما فُقلوا ذلك كي لا يَتمكنَ أَحَدٌ بعدهم مِنٍ إِيّحاذٍ قَبره 
مَسجدًا كما سَبَقَ بيائه في حَدِيثِ عائشة وغيره ولكن 
وَفَعَ بعدهم ما لم يكُنْ في حُسْبانِهم» ذلك أنَّ الْوَلِيدَ بْنَ 
عَبْدِالْمَِكِ أَمَرَ سَنَةَ ثمان وثمانين بِهَدْم المسجدٍ النَبَوِيَ 
وإضافةٍ حُجَرٍ أزواج رَسولٍ الله صلى الله عليه وسلم 
إليه فَأَدْخَلَ فيه الحُجرة النَبَويَةَ (حُجرة عائشة) فصارز 
القَبرُ بذلك في المسجدء ولم يكُنْ في المدينة أحَد مِنَ 

الصحابة حِيئَدَاكَ خلافًا لِمَا تَوَهمَ بَعضُهم. انتهى. 


وتقولٌ الشيحٌ الألبانِئُ أيضًا في (تحذير الساجد): قالوا 
(لم يُنْكِزْ أَحَدٌّ مِنَ السَّلَفٍ ذلك)» والحقيقة أنَّ قَولّهم هذا 
يَتَضَْمَنُ طَعْنًا ظاهرًا لو كانوا يَعْلّمون في جَمِيع السَلَفٍ 
لأنّ إدخال القبرٍ إلى المسجدٍ مُنْكَرٌ ظاهِرٌ عند كُنّ مَن 
عَلِم بتلك الأحاديث المُتقدْمة وبمَعانيهاء ومن المُحالٍ 
أن نَنْسُْبَ إلى جَمِيع السَّلَفٍ جَهلّهم بذلك» فَهُمْ أو - 
على الأقلّ- هه يَعْلَمْ ذلك يَقِيئَاء وإذا كان الأمْر 
كذلك فلا بْدَّ مِنَ القُولٍ بأنّهم أنكروا ذلك ولو لم تق 
فيه على نَّصَِْء لأنَّ الاريخ لم ايحلظ لنا كن ما وقع, 

فكيفف يُقَالٌ (إنّهم لم يُنْكِروا ذلك)؟ اللَّهُمّ غَفْرَا. انتهى. 


وتقولٌ الشيحٌ الألبانِيُ أيضًا في (تحذير الساجد): فإنٌ 
أحدًا مِنَ العلماءٍ لم يَُلْ إِنَّ إدخال القُبورٍ الثّلاثة كان 
في عَهِدٍ غثمان رَضِيْ الله عنهء بَلِ تفقو | على أنَّ ذلك 

كان في عَهِدٍ الْوَلِيدٍ بْنِ عَبْدِانْمَلِكِ. انتهى. 
وبقول الشيحٌ الألبانِىُ أيضًا في (تحذير الساجد): فَقَدْ 
قال الحافظ إِبْنُ كَثِيرٍ في تاريخه بعد أنْ ساق قِصَّة 
إدخالٍ القَبرٍ النبَويِ في المسجدٍ (وَيُحْكَى أن سَعِيدَ بْنَ 
الْمْسَيْبِ أَنْكَرَ إِدْخَالَ حُجْرَةِ عَائِشَةَ في الْمَسْجِدِء كَأَنَهُ 
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وبقولٌ الشيحٌ مقْبِلَ الوادِعِىٌ في (إجابة السائل على 
أهم المسائل): فإِنْ قال قائلٌ (ذاك مَسحِدُ رَسولٍ الله 
صلى الله عليه وعلى آله وسلم وفيه قَبْرُهِ وعلى القَبِرٍ 
ُبَّة. فالجَوابُ هو ما قالّه علَّامةُ اليَمَنِ محمد بْنُ 
إسماعيل الأمير الصنعاني [آت1182ه] رحمه الله 
تعالى. يقول كما في تطهير الاعتقاد (إنَّ هذه القُبَّةَ لم 
تَكُنْ على عهدٍ صَحابة رَسولٍ الله صلى الله عليه وعلى 
آله وسلمء ودُخول القَبرٍ في المسجدٍ إِنْما فَعَلّه أحَدُ 
الأُمَوتتين -الظاهِرٌ أنّه الْوَلِيدُ بْنُ عَبْداْمَلِك وكان مُحِبًا 
لعمارة المساجدِء فَوَسّعَ المسجد- وأخطاً في هذاء 
خالّف سُنَّةَ رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم). 


ها 


انتهى. 


ويقول الشيخ مَقَبلَ الوادِعِيّ في (رياض الجنة): ما 
أَدْخَلَ القَبِرَ النَّبَوِيَ على ساكِنِه أفضَلُ الصلاةٍ والتسليم 
إلا الْولِيدُ بْنُ عَبَدِالْمَِكِ... ثم يَقول -أَي الشيحٌ مُقْبِلٌ-: 
وتَعدَ هذا لا أَخَانْكَ [أَيْ ا أَظْنُكَ] تَترددُ في أَنّهِ يَجبْ 
على المُسلمين إعادةٌ المسجدٍ النّْبَوِيَ كما كان في 


صر النَّبُوَهِ مِنَ الجهة الشرقيّة حتى لا يَكون القَبِرُ 
داخلًا في المَسجدٍ. انتهى. 


وقال الشيحٌ إبراهيمُ بن سليمان الجبهان (ت1419ه) 
في (تبديد الظلام وتنبيه النيام) الذي طُبعَ بإذن رئاسة 
إدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد: إِنّ 
الذي قام بإدخالٍ القبر في المسجدٍ والبنَاءِ عليه هو 
الوليدُ بن عبدالملك رَعْمَ اعتراض عبدالله بْنِ عمر 
وسعيدٍ بْنِ المسيب وعَرْوَةَ بْنِ الزَبَيْر وأَبَانَ [بْنِ عَتْمَانَ] 
بْنِ عَفْانَ وغيرهم من أبناء المهاجرين والأنصار, ورَعْمَ 
صَيّحات الاستنكارٍ مِن خَلَقٍ لا يُخْصَى عددُهم في 
الأقطار الإسلامية الأخرى. وفغلٌ الوليدٍ بن عبدالملك 
ليس بِحُجَّةِ على قول النبي صلى الله عليه وسلم» ولو 
لم يَرِذْ إنكارٌ إدخالٍ القبر في المسجد من أحدٍ مِمّن 
عاصروه ما كان ذلك ذَلِيلّا على عدم إنكارهم؛ لأنَّ عَدَمَ 
العلم بالشيءٍ ليس عِلْمَا بِعدَمِهء وإدخال القَبرٍ في 
المسجِدٍ حَدَتَ في عهدٍ خلافةٍ كان الطَّابِعُ العسكريٌ هو 

الطّابِعَ البارِرٌ على كُلّ تصَرُفاتِها. انتهى باختصار. 


وفي هذا الرابط على موقع الشيخ ربيع المدخلي» يقول 


الشيحٌ: إدخال قبر النبي عليه الصلاة والسلام في 
المسجد ليس من عَمَل الصحابة2» وليس من عَمَل 
رسول الله عليه الصلاة والسلامء إنما هو مِن عَمَل أَحَد 
ملوك بني أمية؛ رَجُل ما هو عالمء والعلماء نَصَحُوهِ 
وَتَكَوا قالوا لا تُدْخل قبرَ الرسول في المسجد. فَأَدْخَلّه. 


هم 


انتهى. 
وفي هذا الرابط سُئلت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية 
والإفتاء (عبدالعزيز بن عبدالله بن باز وعبدالرزاق 
عفيفي وعبدالله بن قعود): هناك مَن يَحتَجُون ببناء 
القَبّةِ الخضراءٍ على القبرٍ الشريفٍ بالحرم النبوي على 
جواز بناء القباب على باقي القبورء كالصالحين 
وغيرهم. فهل يَصحٌ هذا الاحتجاجٌ أم ماذا يكون الرَّدُ 
عليهم؟. فأجابت اللجنة: لا يِصِحٌ الاحتجاجٌ ببناء 
الناس قُبَّةَ على قبرٍ النبي صلى الله عليه وسلم على 
جوازٍ بناءٍ قباب على قبورٍ الأمواتِ» صالحين أو 
غيرهم, لأنَّ بناء أولئك الناس القبَّةَ على قبره صلى الله 
عليه وسلم حَرام يَأنَمْ م فاعِلُه لمُخالَفْتِه ما تَبَتَ عَنْ أبي 
الْهيّاج الأَسَدِيَ قَالَ (ِقَالَ لي عَلِيْ بْنُ أبي طالب (أَلا 
أِعنُكَ عَلَى ما بَعَتَنِي عَلَيْهِ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اله عَلَيْهِ 


وَسَلَّمَ أَنْ لا تَدَعَ تِمْتالًا إلا طَمَسْتهء وَل قَبْرَا مُشْرِفًا 

سَوَّنْتَهُ))» وعن جابر رضي الله عنه قال (ِنَهَى النبيُ 
صلى الله عليه وسلم أن يُجصّص القبرء وأن يُقعد 
عليه وأن يُبنَى عليه]» رواهما مسلم في صحيحه؛ فلا 
يصِحٌ أنْ يَحتعّ أحدّ بفعل د بعض الناس المحرّم على 
جواز مِثْلِهِ مِن المحرمات: لأنه لا يجوز معارضةٌ قول 
النبي صلى الله عليه وسلم بقولٍ أَحَدٍ مِنَ الناسٍ أو 
فعله. لأنّه المبَلّعْ عن الله سبحانهء والواجبُ طاعثه. 
والحذر من مُخالَفةٍ أمْرِه لقولٍ الله عر وجل (ِوَمَا آتَاكُمُ 
الرَسُولُ فَحُدُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وغيرها مِنَ 
الآيات الآمرة بطاعة الله وطاعة رسولهء ولأن بناء 
القبور واتخاذ القباب عليها مِن وسائل الشرك بأهلها. 
فيجب سد الذرائع المُوّصّلة للشرك. انتهى كلامُ اللجنة. 
انتهى باختصار. قلتُ: إعلَمْ -َيَرحَمُك الله- بأنَّ الجَمِيع 
يُقرّون بأنّ القُبَّةَ الخضراء مَوجودةٌ فوقَ حجرة عائشة 
وأنّ الجَمِيعَ يُقِرُون أيضًا بأنّ حُجرة عائشة أَدْخَلَّها 
الْوَلِيدُ بْنُ عَبْدِالْمَلِكِ إلى المسجدٍ النبويّ؛ فعلَى ذلك 
عندما تقول اللجنةٌ الدائمةٌ (لا يَصِحٌ الاحتجاجٌ ببناء 
الناسٍ قَّةَ على قبرٍ النبيَ صلى الله عليه وسلم) يكونُ 


هذا إقرانا مِنَ اللّجنة أنّ القَبِرَ النَبَويّ موجودٌ داخل 
المسجدٍ النَّبَوِيَء لأنه لو لم يَكْنِ القَبرُ داخل المسجدٍ 
لَكَانَ الصّحِيحٌ أنْ تقول اللجنةٌ (لا يَصِحٌ الاحتجاجٌُ 
بيناء الناس قَبَّهَ على حجرةٍ عائشة). أو أَنْ تقول إلا 
يِصِحُ الاحتجاجٌ ببناءِ الناس قُبَهَ على الخجرة اللَبَوبَ. 


وفي هذا الرابط يقولُ مركرٌ الفتوى بموقع إسلام ويب 
التابع لإدارة الدعوة والإرشاد الديني بورّارةِ الأوقاف 
والشؤون الإسلامية بدولة قطر: وأما المسجد النبوي 
الشريف فإنه لم يُبْنَ على قبر النبي صلى الله عليه 
وسلم وصاحبيه. بل كانت قبورهم في حجرة عائشة 
رضي الله عنهاء ثم دخل القبر في حدود المسجد مع 
توسعته الثالثة بعد الخلافة الراشدةء وكان ذلك في 

حدود سنة 94ه تقرببا. انتهى. 


وفي هذا الرابط من فتاوى الشيخ ابن بازء أنه سّيِل: 
مَن أجارٌّ الصلاةً في المساجد التي فيها قبور يحتجٌ 
بأن المسجد النبوي فيه قبرٌ المصطفى صلى الله عليه 
وسلمء فما رأيُكم في ذلك؟. فأجاب الشيخ: يُبَيَنُ له أن 
قبن النبي صلى الله عليه وسلم في بيته لا في 


المسجد. والمخطئ هو الذي أدخل القبر في المسجد. 


وفي هذا الرابط من فتاوى الشيخ ابن بازء يقول 
الشيخحٌ: فإذا وصّل الزائرٌ إلى المسجد استحب له أن 
يُقدّم رِجْلّه اليمنى عند دخوله؛ وبقول (بسم الله 
والصلاة والسلام على رسول اللهء أعوذ بالله العظيم 
وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم. 
اللهم افتح لى أبواب رحمتك). كما يقول ذلك عند 
دخول سائر المساجدء وليس لدخول مسجده صلى الله 
عليه وسلم ذِكْرٌ مخصوص. ثم يصلي ركعتين فيدعو 
الله فيهما بما أَحَبّ من خَيْرَي الدنيا والآخرة» وإن 
صلاهما في الروضة الشربفة فهو أفضلء لقوله صلى 
الله عليه وسلم (ما بين بيتي ومنبري روضّة من رياض 
الجنة)؛ ثم بعد الصلاة يزور قبرَ النبي صلى الله عليه 
وسلم, وقَبْري صاحبيه أبي بكر وعمر رضي الله عنهماء 
فيقف تجاه قبر النبي صلى الله عليه وسلم بأدَبِ 
وخَفْضِ صوت,ء ثم يُسلّم عليه -عليه الصلاة والسلام- 
قائلًا (السلام عليك يا رسول الله ورحمة الله وبركاته). 
لِمَا في سنن أبي داود بإسناد حسنء. عن أبي هربرة 


رضي الله عنه قال (قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم (ما من أحدٍ يُسلْمِ علي إلا رَدَّ الله عليّ روحي 
حتى أرْدَّ عليه السلام)): وإن قال الزائر في سَلَامِه 
(السلام عليك يا نبي الله» السلام عليك يا خيرة الله مِن 
خَلْقِه الشنلام عليك يا سيد المرسلين وإمام المتقين. 
أشهد أنك قد بِلَّغْتَ الرسالة وأدّيتَ الأمانة ونصحت 
الأَمََةَ وجاهدت في الله حق جهاده) فلا بأس بذلكء لأن 
هذا كله مِن أوصافه صلى الله عليه وسلم, ويُصلّي 
عليه -عليه الصلاة والسلام- وبدعو لهء لِمَا قد تقرّر 
في الشربعة من شرعية الجَمْع بين الصلاة والسلام 
0 عملا بقوله تعالى (إنَّ اللَّه وَمَلائِكَتَه يصون 
عَلَى النَبِيَ يا أَيّهَا الَذِينَ آمَنُوا صَلُوا عَلَيْهِ وَسَلْمُوا 
تسْلِيمًا)ء ثم يُسلّم على أبي بكر وعمر رضي الله 
عنهماء وبدعو لهماء ويترضى عنهما. انتهى. قلت: 
لاحظ -يرحمك الله- أن الشيخ ذَكَرَ زبارة القبور الثلاثة 
بمجرد انتهاء الزائر من الصلاة بالمسجدء ولم يَذكُر أن 
الزائر يَخْرْحُ من المسجد لزبارة القبور الثلاثة» وهو ما 
يعني أن القبورٌ الثلاثة موجودةٌ داخل المسجد. 


وفي مجموع فتاوى ورسائل العثيمين» يقول الشيحٌ ابن 


عثيمين: بعد أن يُصلِّي في المسجد النبوي أَوَّلَ قُدُومه 
ما شاء الله أن يُصلِّيء يذهب للسلام على النبي صلى 
الله عليه وسلم وصاحبيه أبي بكر وعمر رضي الله 
عنهماء فيّقف أمامَ قبر النبي صلى الله عليه وسلم 
مُستقبلًا للقبر مُستدبرًا للقبلة» فيقول (السلام عليك 
أيها النبي ورحمة الله وبركاته)» وإن زادَ شيئًا مناسبًا 
فلا بأسء. مثل أن يقول (السلام عليك يا خليل الله 
وأمينه على وَخيهء وخيرته مِن خَلقه. أشهد أنك قد 
بلغت الرسالة» وأديت الأمانة» ونصحت الأمة» وجاهدت 
في الله حق جهاده)؛ وإن اقتصر على الأول فحسنٌ. 
وكان ابن عمر رضي الله عنهما (إذا سَلَمَ يقول "السلام 
عليك يا رسول اللهء السلام عليك يا أبا بكرء السلام 
عليك يا أبتِ" ثم ينصرف). ثم يَخْطُو خطوةً عن يمينه 
ليكون أمامَ أبي بكر رضي الله عنه فيقول (السلام 
عليك يا أبا بكرء السلام عليك يا خليفة رسول الله 
صلى الله عليه وسلم في أمّتِه. رَضِيَ اللَهُ عنك وجزاك 
عن أمة محمد خيرًا)» ثم يَخطو خطوةً عن يمينه ليكون 
أمام عمر رضي الله عنه فيقول (السلام عليك يا عمر. 
السلام عليك يا أمير المؤمنين. رضي الله عنك وجزاك 


عن أمة محمد خيرًا)» وليكن سَلَامُه على النبي -صلى 
الله عليه وسلم- وصاحبيه بأدتب؛. وَخَفْضِ صوت. فإنّ 
رَفْعَ الصوت في المساجد مَنْهِىّ عنه2 لا سِيّمَا في 
مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم وعند قبره. 
انتهى كلام الشيخ ابن عثيمين. قلت: لاحظ -يرحمك 
الله- قول الشيخ (مُستقبلا للقبر مُستدبرًا للقبلة) وقوله 
(في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم وعند 
قبره)» وهو ما يعني أن القبرّ النبوي موجودٌ داخل 

السفة. 


وجاء في هذا الرابط على موقع وكالة الرئاسة لشؤون 
المسجد النبوي التابع للرئاسة العامة لشؤون المسجد 
الحرام والمسجد النبوي: إذا فَرَعٌ الزائ من الصلاة في 
المسجد يُسْتَحَبُ أن يذهب إلى قبر النبي صلى الله 
عليه وسلم وقبرّي صاحبيه أبي بكر وعمر رضي الله 

عنهما ومن آداب ذلك: 
-أن يَقف تجاه قبر النبي صلى الله عليه وسلم بأدب 


وخفض صوتء ثم يُسلِّم قائلًا (السلام عليك يا نبي الله 
ورحمة الله وبركاته). وان قال الزائر في سلامه (السلام 


عليك يا نبي الله السلام عليك يا خيرة الله مِن خَلقه. 
السلام عليك يا سيد المرسلين وإمام المتقين» أشهد 
أنك قد بلغت الرسالة وأديت الأمانة» ونصحت الأمة: 
وجاهدت في الله حق جهاده؛, اللهم صل على محمد 
وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل 
إبراهيم إنك حميد مجيد, وبارك على محمد وعلى آل 
محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك 

حميد مجيد) فلا بأس. 


-أن يَتحرّك قليلًا عن يمينه ويُسلّم على أبي بكر 
الصديق رضي الله عنه قائلًا (السلام عليك يا أبا بكر 
الصديق ورحمة الله وبركاته, السلام عليك يا خليفة 
رسول الله صلى الله عليه وسلم وثانيه في الغارء جزاك 

الله عنا وعن الإسلام والمسلمين خير الجزاء). 
-أن يتحرّك قليلًا عن يمينه ويُسلّم على عمر بن 
الخطاب رضي الله عنه قائلا (السلام عليك يا عمر 
الفاروق ورحمة الله وبركاته2» السلام عليك يا ثاني 
الخلفاء الراشدينء جزاك الله عنا وعن الإسلام 
والمسلمين خير الجزاء). انتهى كلام الوكالة. قُلْتُ: 


لاحظ -يرحمك الله- أنّ الوكالة ذَكَرَت زبارة القبور 
الثلاثة بِمُجَرّدِ فراغ الزائرٍ مِنَ الصّلاةٍ بالمسجدٍء ولم 
تذكز أنَّ الزائز يَخْرجُ مِنَ المسجد لِزِبارة القِورٍ الثَلاثةِ؛ 
وهو ما يَعنِي أنَّ الْقْبُورَ الثَلَانَة مَوجودةٌ داخل الممسجدٍ. 


المسألة الرابعة 


زندة هَل أَنْكَرَ أَحَدٌ مِنَ السَلَّفِ إدخال قَبْر النَبِىَ صلى 
الله عليه وسلم فى مَسجده؟. 


عمرو: نَعَمْ... يَقول الشيحٌ الألبانِئُ في (تحذير 
الساجد): عَنْ عَائِشَهَ رَضِيَ النّهُ عَنْهَا قَالَثْ (ِقَالَ رَسُولٌ 
الله صَلّى الله عَلَْهِ وَسلَمَ في مَرَضِه الَذِي لم يَقُْ مه 
لَعَنَ اللَهُ الْيَهُودَ وَالنّصَارَىء اتَخَدُوا قُبُورَ أَنْبِيَائِهمْ 
مَسَاجِدَ)» قالّث (لَلوْلَا ذَاكَ أَبْرِرَ قَبْره غَيْرَ أَنَْهُ خُشي أَنَّ 
يُتخَدَ مَسْجدًَا) المَعتّىء فَلَوْلَا ذَاكَ اللّعْنُ الذي إستحَقّه 
اليَهودُ والنّصارّى بسَببِ إتَخاذهم القُبورٍ مَساجدَ 
المُستلزِم البَِاءَ عليهاء لَجُعِلَ قَبرْهِ صلى الله عليه وسلم 
في أرضٍ بارزةٍ مكشوفة ولَكِنّ الصّحابة رَضِيَ الله 
عنهم لم يفقلوا ذلك خَسْيَةُ أنْ يُبْنَى عليه مَسجِدٌ مِن 


بَعضٍ من يَأَتِي بعدهمء فْتَسْمَلَّهِم اللّعنة [قالَ الشيخ 
مُقْبِلٌ الوادِعِئُ في (إجابة السائل على أهم المسائل): 
لِيّ صَلَى الله علَيْهِ وَعَلَى آله وَسَلّمَ شب في حُجْرةٍ 
عائشةً: وهذه خصسوضة: فإنّ الأنبياء كما وَرَدَ من 
طْرْقٍ بمجموعها تَصْلْحُ للِحُجِيّه (الأنبياءً يُقُبَرون في 
المواضع التي يموتون فيها) هَكَذَا قال النَِيُ صَلَّى الله 

عليه على آله وَسَلّمَ أو بِهَذَا المَعتى. انتهى. وقال 
الشيخٌ الألبانِئ في (سلسلة الأحاديث الصحيحة وشىيء 
من فقهها وفوائدها): قال الذَهَبيّ [في (سِيَرُ أغلام 
النْبَلَاهِ)] عَقِبَ الحَدِيثِ إيَعنِي قَونّه صَلَّى اللَهُ عَلَيْهِ 
وَسَلَمَ (اجْعَلُوا مِنْ صَلَاتِكُمْ في بُيُوتَكُمْ. وَلَا تَجْعَلُوهَا 
عَلَيْكُمْ قُبُورًا كَمَا اتَحَدتِ الْيَهُودُ وَالنّصَارَى فِي بُيُوتهِم 
قَبُورَاء وَإِنَّ الْبَيْتَ لَيْثْلَى فيه الْقَرْآنُ فَيَتَرَاةَى لأهْلٍ 
السَّمَاءٍ كَمَا تَتَرَاءَى النَّجُومُ لِأَهْلٍ الأزض)] (هَذَا حَدِيتٌ 
نظيفٌ الإسْنَادٍ حَسَنُ الْمَنْنِ؛ فيه النَّهَ عَنِ الدّفْنِ فى 
الْبْيُوتِ وَلَهُ شَاهِدٌ مِنْ طريق آخَرَء وَقَذْ نَهَى عَلَيْه 
السَلَامُ أنْ يُبْتَى عَلَى الْقُبُورِ وَلَو انْدَفْنَ النَّاسُ في 
بُيُوتهمْ لَصَارَتِ الْمَقْبَرَدُ وَالْبيُوتُ شَيْنَا وَاحِدَاء وَالصَّلَاهُ 
في الْمَقْبَرَةِ مَنْهِيّ عَنْهَاء وَقَذْ قَالَ عَلَيْهٍ السَّلَامْ (أَفْضَل 


ِ لاق الرَّجُل فى بَيْته إل الْمكة بَةَ) فتاشيت ذَئِكَ أن 0 
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الْمَسَاكِنُ قَبُورَاء وَأمّا دَفْنُْهُ فى بَيْتَ غَائِشَهُ صَلَّوَاتُ الله 
عَلَيْهُ #«زعاوة فمُخْتصٌ ب4). انتهى باختصار. وجاء في 


باشراف الشيخ علوي بن عبدالقادر السّقّاف): مِن 
خصائص الأنبياءٍ أنّهم يُدفْنون حيثُ يّموتون, وفي هذا 
الحَديث [يَعَنِي قَولَ عائشةً رَضِيَ الله عنها (ِلَمَا قُبِض 
رَسُوَلُ الله صلى الله عليه وسلم إِخْتَلَفُوا فِي دَفْنِهِ فَقَالَ 
ُو بَكْرٍ (سَمِعْتُ مِنْ رَسُولٍ اله صلّى اله عليه وسلّم 
شَيْنَا مَا نَسِيتُهُ قَالَ 'مَا قَبَض النَّهُ نَبِيًا إِلْا في الْمَؤْضِع 
الذي يُحِبُ أَنْ يُدْنَ فيه" إذْفتُوهُ في مَؤْضع فَرَاشِه))] 
تقول عائشةٌ رَضِي الله عَنْها لما قُبِض رَسُولُ الله 
صلى الله عليه وسلم) أيْ [لَمَا] قَبَضَ الله تعالى رُوحّه 
ولم يُدفْنْ بَعدُ؛ (اخْتَلفُواةِ أي صَحابَتُه رَضِيَ الله عَنْهم؛ 
(في دَفْنِهِ4 أَيْ في مَكانٍ ذَفْنِهِ؛ فَقَالَ أَبُو شر رَضِي الله 
عَنْهِ (سَمِغتُ مِنْ رَسُولٍ الله صلّى الله عليه وسلّم شَيْنَا) 
أي حَدينًا؛ قال النِيّ صلّى الله علَيّْه وسلّم [هَا فَيْضٌَ 
الله نَبِيًا إل في المؤضع) أَيْ في المَكان؛ (الْذي يُحبٌ) 
أي للْهُ عَزْ وَجَلَ: أو النَّبِيْ صلَّى الله علَيْه وسلّم؛ 


(اذفنُوهُ فِي مَوْضِع فراشه) أيْ إِنَّهم رَضِيَ الله عَنْهِم 
َفُعوا فراش النَبِيَ صَلَّى الله عليه وسلّم 0 
عليه فحَفْروا له ثمَّ ذُفِنَ. انتهى باختصار]... ثم قال 
0 الشيحٌ الألبانِي-: وأمًا قَولُ بَعضٍ مَن كَتَبَ في 
هذه المسألة بغير عِلْم (فمسجد النبي صلى الله عليه 
وسلم منذ وسّعَه عثمانُ رضي الله عنه وأُدْخِل في 
المسجدٍ ما لم يَكُنْ منه فصارَتٍ الْقُبُورُ الثَّلانَةٌ مُحاطة 
بالمسجدٍ لم يُنْكِرْ أَحَدّ مِنَ السَلَفٍ ذلك), فمِن جَهالاتِهم 
التي لا حُدودَ لهاء ولا رد أن أقولَ إِنَّها مِنِ 
إفتراءاتهم» فإِنَّ أحَدَا مِنَ الغلّماءٍ لم بَقْلْ (إِنَّ إدخال 
الُْبُورٍ النََّائَِ كان في عهدٍ عثمانَ رَضِيَ الله عنه)» بَلٍ 
تفقوا على أنّ ذلك كان في عَهِدٍ الْوَلِيدٍ بْنِ عَبْدِالْمَلكِ 
كما سَبَقَء أَيْ بَعْدَ غثمان بئحو نِصفٍ قَرنِء ولكنّهم 
يَهُرفون [أَيْ يَهْدُونَ] بما لا يَغرفونء ذلك لأنّ غثمان 
رَضِيَ الله عنه فْعَلَ خلاف ما نَسَبوا إليه» فإنّهِ لَمّا وسّعَ 
المسجد النَبّوِيّ الشريف إحترّرٌ مِنَ الؤقوع في مُخالفة 
الأحاِيث المُشارٍ إليهاء قَلَم يُوسَعْ المسجد مِن جهة 
الحجْراتِ ولم يُدخِلّها فيه؛ وهذا عَيْنُ ما صَنّعه سَلَفُه 
عْمَرُ بْنُ الخطاب رَضِيَ اللَّهُ عنهم جميعاء بَلَ أشارٌ هذا 


إلى أنَّ التّوسيعَ من الجهة المُشارٍ إليها فيه المحذوز 
المذكورٌ في الأحاديث المُتقَدّمةِ كما سيأتي ذلك عنه 
قَرِببَا وأمًا قَولُّهم (ولم يُنْكِز أحَد مِنَ السَلَفٍ ذلك). 
فقول وما أذراكم بذلك؟ فإنّ من أصعب الأشياءٍ على 
العْفّلاءٍ إثباتُ نَفْي شَيءٍ يُمْكِنُ أنْ بَقَعَ ولم يُعْلَمْ (كما 
هو معروفٌ عند العْلماءِ)؛ لأنّ ذلك يَستَلزِمُ الاستقراء 
التامّ والإحاطة بِكُلِّ ما جَرَى وما قِيلَ حَوْلَ الحادثة التي 
يَتعلّقُ بها الأمرٌ المرادٌ نَفيُهِ عنهاء وأئّى لمِثل هذا 
البعضٍ المُشارٍ إليه أنْ يَفعلُوا ذلك لَوِ إستطاعواء ولو 
أنْهم راجَّعوا بَعضٌ الكُتُبِ لهذه المسألة لَمَا وقّعوا في 
تلك الجهالةٍ الفاضحة. وَلَوَجَدوا ما يَحمِلّهم على أنْ لا 
يُنْكِروا ما لم يُحيطوا بِعِلّمِهء فَقَدْ قال الحافظ إِبْنُ كَثِير 
في تاريخه بعد أن ساق قِصَّهٌ إدخال القبرٍ البَوِيٍ في 
المسجِدٍ (وَيُحْقَى أنَّ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيبِ أنكرَ إِدْخَالَ 
حُجْرَةِ عَائْشَةَ في الْمَسْجِدِء كَأَنَهُ حَشِيَ أن يُتَحَدَّ الْقَبْر 
مَسْجِدَا) وأنَا لا يَهُمْنِي كَثِيرَا صِحَةٌ هذه الروايّة أو عَدَمَ 
بسعيد بن المسيب وغيره مِنَ العْلّماءٍ الذين أدرّكوا ذلك 
التغييرَ أنّهم أنكروا ذلك أشَدَّ الإنكار لِمُنافاقه تلك 


الأحاديتٌ المتقدّمة مُنافاةً بَيَنةَه وخاصّةً منها رِوايَةٌ 
عائشة التي تَقُول (قَلَوْلَا دَاكَ أَبْررَ بره غَيْزَ أَنْهُ خُشي 
أَنْ يُتّحَدَ مَسْجدَا) فَما خَشيَ الصحابة رضي الله عنهم 
قد وَقَعَ مع الأسَفٍ الشديدٍ بإدخالٍ القَبرٍ في المسجدء إذ 
لا فارقَ بين أنْ يكونوا دَفنوه صلى الله عليه وسلم حين 
مات في المسجدٍ وحاشاهم عن ذلكء وبين ما فعله 
الذين بعدّهم من إدخالٍ قبره في المسجدٍ بتوسيعه. 
فالمحذورٌ حاصِلٌ على كُلّ حالٍ كما تَقَدمَ عن الحافظ 
العراقي وشيخ الإسلام إِبْنِ تيمية؛ ويُوَبَدُ هذا الظّنَّ أنَّ 
سعيد بن المسيب أَحَدُ رُواةٍ الحديث الثاني كما سَبَقَ, 
فهَلٍ اللائق بِمَن يُعتَرَفُ بعِلُمِه وفضله وجَُأتِه في الحَقّ 
أن يْظَنّ به أنه أثكرَ على من خَالَفَ الحَدِيتَ الذي هو 
أَحَدُ رُواتِه؛ أَمْ أنْ يُنِسَبَ إليه عَدَمْ إنْكاره ذلك كما زَعَمَ 
هؤلاء المُشارٌ إليهم حين قالوا (لم يُنْكِرْ أَحَدٌ مِنَ السَّلَفٍ 
ذلك)» والحقيقة أنّ قولّهم هذا يَتَصَمَنُ طُغنًا ظاهِرًا -لو 
كانوا يَعمون- في جَمِيع السَلَفِء لِأنّ إدخال القَبرٍ إلى 
المسجدٍ مُنْكَرٌ ظاهِرٌ عند كُنّ مَن عَلِمِ بتلك الأحاديث 
المُتَقَدَمَةَ ويمعانيهاء ومن المُحالٍ أنْ نَنْسِبَ إلى جَمِيع 
السَلَفٍ جَهْلَهِم بذلك؛ فَهُمْ أو -على الأقَلّ- بَعسُهم 


يَعْلَمُ ذلك يَقِينَاء وإذا كان الأمْرٌ كذلك فلا بُدَ مِنَ القول 
نهم أنكروا ذلك» ولو لم قفن فيه على نَضيء لأنَّ 
اللاري لم يعقة نذا كز ها ولخ فكيت يقال (إِنّهم لم 

يُنْكِروا ذلك)؟ اللَّهُمَ غَفْرَا. انتهى باختصار. 


ويقولٌ الشيحٌ عَلِىُ بْنُ عبدالعزيز الشبل (أستاذ العقيدة 
والمذاهب المعاصرة في جامعة الإمام محمد بن سعود) 
في (عمارة مسجد النبي عليه السلام): كما ألكز : هذا 
الصَّنِيِعَ [أَيْ إدخال حُجرةٍ عائشة في المسجد] جُمْلة 

مِن علماءٍ التابعين في المدينة» كما هو المشهور عن 
سعيد بن المسيبء. وعطاءء وأبَانَ بْنِ عنْمَانَ بْنِ عَفَانَ 
الذي قال لِلْوَلِيدٍ [بْنِ عَبْدالمَِكِ] لَمَا فاخَرّه في بئاءِ 
المسجدٍ [أَيْ فيما قَامَ به الوَلِيدُ من تجدِيداتٍ وتوسعة] 
وبنَاءٍ عنْمَانَ [أَيْ وما قامَ به عَثْمَانُ بْنُ عَفَانَ مِن 
تجديداتٍ وتوسعة]. قال له أَبَانُ رَحِمَه الله (يا أميز 
المُؤمنينء بَنَيْناهِ بِنَاءَ المساجدٍ وِبَنَيْتَهِ بِنَاءَ الكنائس). 
انتهى باختصار. وقالَ الشيحٌ مُقْبلٌ الوادعِئٌ في 

(رباض الجنة): حَقًا إِنَّ بناء المساجِدٍ على 9 
مَنشّؤُه التَّقلِيدُ الأعمىء قَلَدَ المسلمون فيه أعداء هم مِنَ 
الْيَهُودِ وَالنصَارَى كما أخبّر بذلك الصادِقٌ المصدوق في 


الْفدَةٍ بالق حَتّى لَوْ دَخَلُوا جُخْرَ َب لَدَخَلْئْمُوهُ قِيل 
(يَا رَسُولَ اله الْيَهُودُ وَالنْصَارَى؟). قَالَ (فَمَنْ؟)), ثم 
َلّدَ المُسلمون المُتأَخْرون آباءهم وأجدادهم في ذلك 
كما قال تَعالى حاكيًا عن الكُفَّارٍ (إِنَا وَجَدْنَا آبَاءَنَا عَلَى 
أمَةٍ ونا علَى آثارهم مُهْتَدُونَ4» ولا ريب أنَّ التقليد 
الأعمى داءٌ عضال لا يَرجِعُ صاحِبُّه إِلَّا أن يَشَاءَ الله 
كما أخبَر تعالّى عن الكُفَارٍ (وَإِدَا قيل لَهُمْ انَبِعُوا مَا 
أنرّنَ اله قَانُوا بَل تَتَبِعْ ما ألْقَيْنَا عَلَيْهِ آبَادَنَاء أُوََوْ كَانَ 
آبَاؤُهُمْ لا يَعْقِلُونَ شَيْنَا وَلَا يَهْتَدُونَ)4. انتهى. وقالَ 
الشيحُ صالح آل الشيخ (وزير الشؤون الإسلامية 
والأوقاف والدعوة والإرشاد) في (هذه مفاهيمنا): وما 
تتبّعَ قُومُ آثاز أنبيائهم إِلَّا ضَلُوا وهلكوا؛ قال الْمَعْرُورُ 
بْنُ سُوَيْدٍ الأَسَدِيُ (خَرَجتُ مع أمِيرٍ المُؤمنِين عْمَرَ بْنِ 
الخطّاب مِن مَقَّةَ إلى المدينة» قَلَمَا أصبّحنا صَلّى با 
الْغَدَاةَ لأي الَجْرَ]ء ثم رَأَى النَّاسَ يَذْهَبون مَذهبّاء فُقال 
(أَينَ يَذْهَبُ هؤلاء؟): قيلَ (يا أمِير المُؤمذين» مَسجِدٌ 
صَلَّى فيه رَسول اله صلى الله عليه وسلمء هُمْ يَأثُون 
يُصَلُون فيه). فال (نْما هَلَكَ مَن كان قَبْلكم بمِثْلٍِ هذاء 


َتّبعون آثاز أنبيائهم فَيَتَخِذونها كَتَائسّء من أَدْرَكَنْه 
الصَّلاةٌ في هذه المَساجدٍ فَلْيْصَلِء ومن لا فَلْيَمْضِ ولا 
تَعَمَدها)» فهذا قَولُ الخَلِيفة الرَاشْدِء الذي قال رَسول 
الله صلى الله عليه وسلم [إنَّ الّه عَزَّ وَجَلَ جَعَلَ الْحَقَّ 
عَلَى قَلْبٍ عُمَرَ وَلِسَانِهِ4 ولا شك أنّ قول عْمَرَ السالِف 
في النّهي عن تتيّع الآثار مِنَ الحَقّ الذي جَعَلّه الله 

على نِسانٍ عْمَرَ رَضِيَ الله عنه. انتهى باختصار. 


المسألة الخامسة 
زيد: هَل يَجورُ بناءُ مسجِدٍ على غرفةٍ بداخلها قَبر. 
عمرو: لا يَجوزٌ. 
زبد: مَن سَبَقَكَ بهذا القول؟. 


عمرو: في هذا الرابط يقول الشيخ ابن باز: الصحابة 
رضي الله عنهم لم يدفنوه في مسجده. وإنما دفنوه في 
بيت عائشة رضي الله عنهاء فلمًا وَسَّعَ الْوَلِيدُ بْنُ 
عَبْدِالمَلِكِ مسجد النبي صلى الله عليه وسلم في آخِرٍ 
القَرنٍ الأَوَّلٍ أَدْخَلَ الحُجْرةَ في المسجدء وقد أساء في 


ذلك وأنْكَرَ عليه بعض أهلٍ العلّم ٠‏ ولكنّه ا عتقدَ فَدَ أنّ ذلك 
لا بَأْسَ به مِن أَجْلٍ الّؤفسعة. انتهى. 


وفي هذا الرابط يقولٌ الشيحٌ ابنُ باز: الرسولٌ صلى الله 
عليه وسلم ذُفِنَ في بَيتِهِ وليس في المَسجدء ودُفِنَ معه 
صاحباه أبو بَكْرٍ وعْمَرُ رَضِيَ الله عنهماء ولكنْ لما 
وَسّعَ الْوَلِيدُ بْنُ عَبْدِالْمَِكِ بْنِ مَرْوَانَ المسجدّ أَدْخَلَ 
البّيت في المسجدء بِسَبَبِ التّؤسعة, وَغَلَطَ في هذاء 

وكانَ الواجبُ أنْ لا يُدْخْلّه في المسجدٍ. انتهى. 


وفي هذا الرابط يقول الشيحٌ ابن باز: وأمًا ما يَتعلّقٌ 
بقبرٍ النبيَ صلى الله عليه وسلم فُلَّمْ يُدنْ في المسجدٍ 
صلى الله عليه وسلمء فالرسول صلى الله عليه وسلم 
َفِنَ في بِيتِ عائشة؛ ثم وُسَعْ المسجدُ في عهد الوليد 
بْنِ عَبْدِالْمَلِكِ في آخر القرن الأول فأدخلت الحُجْرةُ فى 

المسجدء وهذا غَلَطْ مِنَ الْوَلِيدٍ لما أَدْخَلَّهاء وقد نكر 
عليه بعض مَن حَضَّرَّهِ مَن هناك في المدينة» ولكن لم 
يُقَدّرْ أنه يَرْعَوِي لما أنكر عليه. فالحاصل أن قبرَ النبي 
صلى الله عليه وسلم كان في البِيتِ بَيتِ عائشةً رَضِيَ 
اللّهُ عنهاء ثم أدخلتٍ الحُجْرةٌ في المسجدٍ بسبب 


التّؤسعةٍ فلا حُجَّةَ في ذلك. ثم إِنَّه مِن فغل أمِيرٍ 
المُؤمنِين الْوَلِيدٍ بْنِ عَبْدِالْمَلِكِ وقد أخطأ في ذلك لما 
أَدْخَلّه في المسجدء فلا يَنبَغي لأَحَدٍ أنْ يَحتجٌ بهذا 
العمَلِء فالذي فَعَله الناسٌُ اليَومَ مِنَ البناء على القُبور 
وائَخاذٍ مَساجَدَ عليها كُلّه مُنْكَرٌ مُخالِفٌ لِهَذي النبيٍ 

صلى الله عليه وسلم. انتهى. 


القشيالة السادسة 


زبد: هَل يَجُورُ تؤسعة مَسجدٍ إذا إِفْتَضَتْ هذه التّوسعة 
ضَمَّ قَبْرِ إلى داخلٍ المسجد؟. 


عمرو: لا... وفي هذا الرابط سُئلتِ اللّجنةٌ الدائمة 
للبحوث العلمية والإفتاء (عبدالعزيز بن عبدالله بن باز 
وعبدالرزاق عفيفي وعبدالله بن غديان وعبدالله بن 
قعود): عندنا مسجد قديم وحوله مقبرة قديمة جدًَا قد 
ضاعت معالمها بحيث لا تعرف أنها مقبرة إِلّا قبرًا 
واحدًا بجوار المسجدء وأراد أهلُ القربة تؤسيعَ هذا 
المسجد بحيث يَدْخْل في المسجد القبرٌ الظاهر وغيزه: 
عِلْمَا أن المكان المذكور أَنْسَبُ مكان لبناء المسجد. 


فهل يجوز لهم ذلك؟. فأجابت اللجنة: يحرم إدخالٌ 
القبر المذكور أو شيء من المقبرة في المسجد. 


+جم 


المسألة السابعة 


زبد: ما القرقّ بين الواجب والمندوب والمُحَرَّمِ والمكروه 
مِن جهة الطلب أو الثَرْكِ "على سَبِيلٍ الجَزْمِ والقطع 
والحَثّم والإلزام والإجْبارٍ"؟. 


عمرو: الواجب (أو اللازم أو الفرض أو الحتم أو 
المكتوب) مطلوب فعلّه على سبيل الجزم والقطع والحتم 
والإلزام والإجبارء ويُثاب على فعله امتثالاء وتستحق 
العقات تاركه؛ والمندوب (أو السُّنّة أو المستحب أو 
التطوع أو النافلة) مطلوب فعلّه على سبيل الترجيح 
والترغيب» وليس على سبيل الجزم والقطع والحتم 
والإلزام والإجبارء ويُثاب على فعله امتثالا ولا يُعاقْبُ 
على تركه؛ والمحرّم (أو المحظور) مطلوب تَرْكُه على 
سبيل الجزم والقطع والحتم والإلزام والإجبارء وبُثاب 
على تزْكه امتثالاء وتستحقٌ العقابَ فاعِلّه؛ والمكروه 


مطلوب تَرْكُه على سبيل الترجيح. وليس على سبيل 
الجزم والقطع والحتم والإلزام والإجبارء وبثاب على تزكه 
امتثالاء ولا يُعاقَبُ على فعله. 


وهنا ملحوظتان: 


الملحوظة الأولى: الأحناف يُقَسَمون المكروه إلى 
قسمّينء الأول هو المكروه كراهة تحربمية وهو يقابل 
-في الحُكم- المحرَّمَ عند الجمهورء والثاني هو 
المكروه كراهة تنزيهية وهو يقابل -في الحُكم- المكروة 
عند الجمهور؛ ويقول الشيخ الألباني (والكراهة عند 
الحنفية إذا أَطْلِقَّتْ فهي للتحريم كما هو معروف 
لديهم. وقد صرح بالتحربم في هذه المسألة ابن الملك 
منهم). انتهى من تحذير الساجد. قلت: ثم هُم -أي 
الأحناف- يُفرّقون بين المحرّم وبين المكروه كراهة 
تحريمية مِن جهة ثبوت دليل الحظرء فإذا ثبّتَ دليل 
الحَظرٍ بالقرآن أو بالمتواتر مِن السُنّة أو بالإجماع 
فيكون ما ثبَتَ الدليل بحقّه محرّماء وإذا ثبّت دليل 
ا (كخَبَر الآحاد والقياس) فيكون ما 
ثبت الدليل بحقّه مكروها كراهة تحربمية. 


الملحوظة الثانية: لَفْظ الكراهة في نصوص الشريعة 

وعند السلف المتقمين قد يأتي بمعنى الكراهة 

التنزيهية2» وقد يأتي بمعنى الكراهة التحريمية: فمِمَا 39 
جاء بمعنى الكراهة التنزيهية 


-قوله صلى الله عليه وسلم لما سأله أبو أيوب 
الأنصاري عن الطعام الذي فيه الثوم (أَحَرَامٌ هو؟) قال 
(لا ولكنني أكرهه من أجل ريحه). 

وممّا جاء بمعنى الكراهة التحريمية: 

-قوله تعالى (دَكَرّهَ إَِيْكُمْ الْكفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِضْيَانَ). 
-وقوله صلى الله عليه وسلم (إنّ النّهَ يُحِبُ أَنْ تُؤْتى 
رُخَصَهُ كَمَا يَكْرَهُ أَنْ تُؤْتَى مَعْصِيَتُهُ). 

-يقول ابن قدامة في (روضة الناظر): يقول الإمام 
الخرقي (وَبُكَْهُ أن يُتَوَضَّأْ في آنِيَةٍ الذهب وَالْفِضَةِ) أَيْ 
يَحَرْمُ. انتهى. 

-قال الترمذي في سُئَنِهِ (بَابُ مَا جَاءَ فِي كَرَاهِيَةِ نيان 
الحائِض). وذكَرَ فيه عَنْ أبي هَرَيْرة عَنٍ النْبِيَ صَلَى 


للَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ قَالَ (مَنْ أَتَى حَائِضَاء أو امَرَأةَ في 
دُبُرهَاء أ كَاهِنَاء فََدْ كَفَرَ بما أَنْزِلَ عَلَى مُحَمَد)؛ فَهَلْ 
يَسِتَدِلُ الترمذي بالحديث على الكراهة التنزيهية أم 
الكراهة التحريمية؟ واضح أنه يَعنى الكراهة التحربميّة. 
-قال أبو داود في سننه [بَابٌ في كَرَاهِيَةٍ الْحَلْفٍ 
بِالآبَاءِ4: وذَكَرَ فيه أن ابنُ عمر سمع رسول الله صلّى 
الله عليه وسلم يقول (مَن حلّف بغيرٍ الله فقد أشرك)؛ 
فْهَلْ يَسِتَدِلُ أبو داود بالحديث على الكراهة التنزيهيّة أم 
الكراهة التحربميّة؟ واضح أنه يَعنْى الكراهة التحربمية. 
-يقول الشيخ الألباني في (آداب الزفاف): الإمامُ أحمد 
والإمامُ إسحاق بِنْ راهوبه كَرها خاتمّ الذهب للرجالء 
-يقول ابن تيمية في (بيان الدليل على بُطلان 
التحليل): والكراهة المطلقة في لسان المتقدّمين لا يكاد 
-يقول ابن القيم في (إعلام الموقعين): فالسلف كانوا 
يستعملون الكراهة في معناها الذي استثغملت فيه في 


كلام الله ورسوله. ولكن المتأخرون اصطلحوا على 
تخصيص الكراهة بما ليس بمحرّم وتركه أرجَحُ مِن 
فعله» ثم حَمَل من حَمَل منهم كلام الأئمة على 
الاصطلاح الحادثء فَغَلَطَ في ذلك. وَأقْبَحُْ غَلَطا منه مَن 
حَمَل لفظ الكراهة أو لفظ "لا ينبغي" في كلام الله 
ورسوله على المعنى الاصطلاحي الحادث [قالَ ابن 
تيمية في (جامع المسائل): لا يَجورُ حَمْلُ نُصوص 
الكتاب والسُنَّةٍ وكلام السَلَفٍ على إصطلاح حادثِ 
مُخالفٍ لاصطلاحهم. انتهى]؛ وقَدٍ إِطْرَدَ في كلام الله 
ورسوله إستعمالٌ "لا ينبغي" في المحظور شرعا وقدرا 
وفي المستحيل الممتنع كقوله تعالى (وما ينبغي 
للرحمن أن يتخذ ولدا) وقوله (وما علمناه الشعر وما 
ينبغي له وقوله (وما تنزلت به الشياطين وما ينبغي 
لهم) وقوله على لسان نبيه (كذبني ابن آدم وما ينبغي 
له. وشتمني ابن آدم وما ينبغي له) وقوله صلى الله 
عليه وسلم (إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام) وقوله 
صلى الله عليه وسلم في لباس الحرير (لا ينبغي هذا 

للمتقين). انتهى. 


-يقولٌ ابن القيم في (بدائع الفوائد): أَمَا لَفْظَةُ (يَكرَهُه 


اللّهُ تعالى ورسوله) أو (مَكْرُوه)؛ فأكثرٌ ما تُستعملُ في 
المُحَرّم وقد يُستعملُ في كراهة التَنْزِيهِ. انتهى. 


-يقول الشيح وليد السعيدان في (الحصون المنيعة): 
والكراهة عند السَّلّف 00 حو اعد تراك 


المسألة الثامنة 
زيد: ما فَضْلُ الصّلاةِ في المسجد النّْبَويَ؟. 


عمرو: قال صلى الله عليه وسلم في الحديث المتفق 
عليه (صَلاةٌ في مَسْجِدِي هذا أَفْضَلُ من لف صَلاةٍ 
فيمًَا سواه إل الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ). 


وفي هذا الرابط يقول مركز الفتوى بموقع إسلام وبب 
التابع لإدارة الدعوة والإرشاد الديني بورّارةِ الأوقاف 
والشؤون الإسلامية بدولة قطر: فإن الصلاة في مسجد 
النبي صلى الله عليه وسلم بأُلْفٍِ صلاة في غيره مِن 
المساجد. كما أن الصلاة في المسجد الحرام بمائة ألف 
صلاةء وفي المسجد الأقصى بخمسمائة صلاةء وقد 


وردت بذلك جملة من الأحاديث الصحيحة والحسنة. 
واسم المسجد عام شامل لِمَا يَشتملُ عليه المسجدُ في 
داخله. وأطرافه إذا كان متصلا بالمسجدء كالساحة 
والفناء والدهليز والسرداب والسطح. فَكُلّه تابعٌ للمسجد 
وله حكم المسجدء وكُلُ ما يُزاد فيه مِن التوسعة كما 
نشاهد الآن في المسجد الحرام ومسجد الرسول صلى 
الله عليه وسلم وما يُضاف إليه من الأطراف حُكْمُه حُكُم 
المسجدء مِن حصول هذه الفضيلة والثواب إن شاء الله 

تعالى. انتهى. 


وفي (فتاقى 'ثُورٌ على الدّربِ") على هذا الرابط» سُئِلَ 
الشيخ إِبْنُ باز: هل صلاة النافلة في المسجد النبوي 
تغدل ألف صلاة. أَمْ أنّ مُضاعفة الصلاة مختصة 
بالفررضة فقط؟. فأجات الشيحٌ: المُضاعفة عامَة 
للفْرْضٍ والنَّفْل في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. 
وفي المسجد الحرام» والنبي صلى الله عليه وسلم لم 
يَخْصّ الفريضةً؛ بل قال (صَلَاةٌ في مَسْجِدِي هذا خير 
مِنْ أَلْفٍ صَلَاةٍ فيمَا سِوَا إِلّا الْمَسْجِدَ الْحَرَامِ4» وقال 
صلى الله عليه وسلم (وصَلَاةٌ في الْمَسْجِدٍ الْحَرَامِ أَفُضَل 
مِنْ مِانَةٍ صَلَاةٍ فِي مَسْجِدٍ النَِيَ صلى الله عليه وسلم) 


يعني بمائة ألف في المساجد الأخرىء وهذا بَ يَعُمُ النّفْلَ 
وَالفَْرْضٌُء لَكِنّ النْفْنَ في البّيتٍِ أفضَلُء ويكونُ الأَجْرُ 
أكثر والمرأة في بَيْتها أفضل ولها أَجْرٌ أكثرء وإذا صلّى 
الرجلُ في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم فَرْضًا أو 
تَفْلّا فله أَجْرُ المضاعفة, لَكِنَّ -ومع هذا- المشروعٌ له 
أن يُصلِي النافلة في البيتء سُنّةَ الظهر وسُنَّة المغرب 
وسُنَّة العشاء وَسُنَّة الفجر في البيت أفضلُ» وتكون له 
المضاعفةٌ أفضّلء لأن الرسول صلى الله عليه وسلم 
قال للناس (أفْصَلُ صَلَاة الْمَزْهِ فِي بَيْتِهِ إلا الْمَكتُوبَة)؛ 
يخاطبهم وهو في المدينة عليه الصلاة والسلام؛ فَدَلَ 
ذلك على أن صلاتهم في بيوتهم (صلاة النافلة) 
أفضلُ2 وتكون مضاعفتثها أكثرّء وهكذا في المسجد 

الحرام. انتهى. 


المسألة التاسعة 


زيد: هَل 'فَضْلُ الصّلاةِ في المسجد الّبَويَ" يَندَرِجُ تَحتَ 
الواجب جب أَمْ تَحْتَ المندوب؟. 


عمرو: تَحْتَ المندوب... وجاء فى هذا الرابط من 


فتاوى الشيخ ابن باز: ويُسِنُ للزائر أن يصلِّي الصلوات 
الخمس في مسجد الرسول صلى الله عليه وسلمء وأن 
يُكثر فيه من الذكر والدعاء وصلاة النافلة. انتهى. 


وجاء في هذا الرابط على موقع وكالة الرئاسة لشؤون 
المسجد النبوي التابع للرئاسة العامة لشؤون المسجد 
الحرام والمسجد النبوي: يسن للزائر أن يصلي الصلوات 
المفروضة في مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم وما 

شاء الله من النوافل. انتهى. 


المسألة العاشرة 


زبد: هل يَصِحُ إطلاق الكل على الأكثْرِ؟ وهل الحُكْم 
للغالب. والنَادِرُ لا حُكْمَ له؟. 


عمرو: نعم... قال نجم الدين الطوفي الحنبلي في 
كتاب (شرح مختصر 5-9 بتحقيق عبدالله بن 
عبدالمحسن التركي): يصحٌ إطلاقٌ الكل على الأكثر 
لْغَة فيَصِحٌ إطلاقٌ ا على أكثرهاء فلا يَصْرٌ 
شذودٌ الأَنِ كما يُقَالُ (بَنُو تَمِيم يُكرمون الصَّيْفَ). 


والمراد به الأكثرٌ منهم. انتهى 


وقال ابنُ المُتَجّى الحنبلي في كتاب (الممتع في شرح 
المقنع» بتحقيق عبدالملك بن دهيش): الكل قد يُطلَقْ 
ويْرادُ به الأكثزء كما يُقالُ (جاء العسكرٌُ [أي الجيثل أو 

الجُنُودُ]4: إذا جاءَ أكثره. انتهى. 


وقال الشيح أحمد بن يحيى النجمي (المُحاضِرٌ بكلية 
الشربعة وأصول الدين: دة بفرع جامعة الإمام محمد بن 
سعود الإسلامية بأبها). في كتابه (نَسْفُْ ملعم | 

قُلْتَ (أهل هذا البَلَدِ كُلّهم مُسلمون سُبَيُون) تَقُصِدُ 
ليس فيهم شيعة: كانَ لي 
شيعةٌ قَليلون. فَإِنّ ذلك يَجورُ على نِيَّةَ التّغليب. 
انتهى. 


وقالَ ابن عبدالبر ذ في (الاستذكار) في قصَّهُ العام 
الذي أوصّى بحرق جُثمانه: وَأَمَا قَوْلُهُ (َمْ يَعْملَ حَسَئَةُ 
قَط) وَقَد رُوِيَ (ِلَمْ يَعْمَل خَيْرَا قَط): هذا شَائِعٌ في 
لِسَانٍ الْعَرَبِء أنْ يُؤْتَى بِلَفْظ الْكُلِ وَالْمْرَادُ الْبَعْصُء وَقَدْ 
بَقُولُ الْعَرَبُ (ِلَمْ يَفْعَلْ كَذَا قَطْ يُرِبِدُ الأَْدّرَ مِنْ فغله أَلا 
ترى إِلَى قَوْلِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاهُ وَالسَلَامُ (لا يَضَعْ [أَيْ أَبُو 


الْجَهُمِ بْنْ حُدَيْفًَ] عَصَاهُ عَنْ عَاتِقِهِ) يُرِيدُ أنّ الصَّرْبَ 
لليّسَاءٍ كان مِنْه كَثِيرَا لا أنّ عَصَاهُ كَانث لَيْلا وَنْهَاَا 
عَلَى غاتِقه. انتهى باختصار. 


وقال الشيحٌ أبو سلمان الصومالي في (التنبيهات على 
ما في الإشارات والدلائل من الأغلوطات): هذا شَيحٌ 
الإسلام سَيّدُ التابعين مُحَمّدُ بْنُ شهَابٍ الزُهْرِيَ رَحِمَه الله 
تقول في أهلٍ مَكَّةَ (ما رَأَيْتُ قَْمَا أَنْقَضَ لِعْرى الإسْلام 
مِنْ أَهْلٍ مَكَةَ), قال الإمامُ إبنُ عَبَدِالْبَزَ [في (جامع 
بيان العلم وفضله)] تعليقًا (وَهَدَا ابْنُ شِهَابٍ قد أطلقَ 
عَلَى أَهْلٍ مَمَةَ فِي رَمَانِهِ أَنْهُمْ ينُقُضُونَ غرى الإسْلام: 
مَا اسْتَثْنَى مِنْهُمْ أَحَدَاء وَفيهم مِنْ جِلَّةِ الْعْلَمَاءِ مَنْ لا 
خِمَاءَ بِجَلَالَتِهِ في الدّينِ). انتهى باختصار. 

قُلْتُ: ومن ذلك قونُه تعالى (ِوَتِلْكَ عاد جَحَدُوا بِآَيَاتِ 
رَتَهِمْ وَعَصَوَا رُسْلَهُ وَاتَبَعُو ب | أَمْرَ كل جَبَارٍ عَنِيدِء وََنبِعُوا 
في هَذِهِ الدُنْيَا لَعْنَةَ وَيَوْمَ الْقِيَامَةَ أَلَا إِنَّ عَادَا كَفَرُوا 
يَهُمْ4» في حين أن رسولَ اللهِ هُودًا كان مِن قَوْم عادٍء 


وفي حين أن هناك أناسًا من قوم عاد استجابوا لدعوة 
رسولهم, قال تعالى إوَلَمَا جَاءَ أَمْرْبَا نَجَيْنَا هُودًا وَالَّذِينَ 


آمَنُوا مَعَه)؛ ومن ذلك أيضًا قوله تعالّى حكايّة عن 
فِزَعَوْنَ (فَاسْتَخَفَ فَوْمَهُ فَأَطَاعُوُء إِنَهُمْ كَانُوا قَوْمَا 
فَاسِقِينَ)» وقوله (ِيَقْدُمُ فَوْمَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةَ فَأَوْرَدَهُمْ 
النَّْرَ). في حين أنّه كان مِن قوم فِرْعَوْنَ مَاشِطَةٌ ابْنَةِ 
فِْعَوْنَ وامرأةً فِزِعَوْنَ ومؤمنُ آلٍ فِرْعَوْنَ [قال الْقرْطْبيُ 
في (الجامع لأحكام القرآن): وَكَانَ هَذَا الرَجُلُ لَهُ وَجَاهَةٌ 
عِنْدَ فِزَعَوْنَء فَلِهَدَا لَمْ يَتَعَرَض [أيْ فِرْعَوْنُ] لَهُ بِسُوء . 
انتهى. وقَالَ الطْبَري في (جامع البيان): الصَّوَابُ عِنْدِي 
الْقَوْلُ الذي قَانَهُ السدِيُ مِنْ أَنَّ الرَّجُلَ الْمُؤْمِنَ كَانَ مِنْ 
آل فِزَعَوْنَء قَذْ أَضْعَى لِكَلَامِهِ وَاسْتَمَعَ مِنْهُ مَا قَالَهُ 
وَتََقَفَ عَنْ قَثْلِ مُوسَى عِنْدَ هيه عَنْ قَثِْهِ وَقيلِهِ ما 
قَالَهُ وَقَالَ [أيْ فِزْعَوْنُ] لَهُ (مَا أَرِبِكُمْ إَِّا مَا أَرَى وَمَا 
أَهْدِيكُم إِلَّا سَبيلَ الرْشَادِ). وَلَوْ كَانَ إِسْرَائِيلِيًا لَكَانَ حَرِبًا 
َنْ يُعَاجِلَ هَدَا الْقَائِلَ لَهُ وَلِمَلَئِهِ [أيْ لِمَلإ فَزَعَوْنُ» وَهُمْ 
الأشرافٌ والؤجوة والرُوْساءٌ والمُقَدَمون] ما قَالَ بِالْعْقُوبَةٍ 
عَلَى قَوْلِهِء وَلَكِنْهُ لَمَا كَانَ مِنْ مَلؤ قَوْمِهِء اشتمع قَوْلَهُ 
وَكَفَ عَمّا كَانَ هَمَّ به في مُوسَى. انتهى باختصار. 
وقال ابن كثيرٍ في تفسيره: الْمشهُورٌ أنّ هذا الرَّجُلَ 
الْمُؤْمِنَ كَانَ قِبْطِيًا مِنْ آل فِرْعَوْنَ؛ قَالَ السَّدِيُ (ِكَانَ 


ابْنَ عمَّ فِرْعَوْنَ)... ثم قال -أي ابنُ كثير-: وَقَدْ كَانَ 
هذا الرّجُلُ يَكْتُمْ إيمائهُ عَنْ قَوْمِهِ الْقِبْطِ فَلَمْ يَظهَز 
[إيمائه] إِلَّا هذا الْيَوْمَ حين قَالَ فِرَْعَوْنُ (درُوني أَقْثُل 
مُوسَى): فَأَخَدَتِ الرّجُلَ عَضْبَةٌ بَِهِ عَنَّ وَجَلَ؛ وَ(أَفْضَلْ 
ا انتهى]؛ ومن ذلك أيضا قونُه تعالى ككَذَّبَتْ 
تَمُودُ وَعَادَ بِالْقَارِعَةَ فَأّمَا تَمُودْ فَأَهلِكُوا بِالطَّاغِيَة» وَأَمَا 

عَادٌّ فَأَهلِكُوا بريح صَرْصَرٍ عَاتِيَة4» وقوله تعالى (ألا 
بُعدَا لْمَدْينَ كَمَا بَعِدَتْ تَمُودُ)؛ ومن ذلك أيضًا قول 
الشيخّين حسين وعبدالله ابنِي الشيخ محمد بن 
عبدالوهاب في (مجموعة الرسائل والمسائل النجدية) 
(وقد يُحْكَمُ بأنّ أهلَ هذه القزية كُفَار حُكْمُهم حُكْمْ 
الكفَارِء وَلَا يُحَْمُ بأنَّ كُلَ فَرْدِ منهم كاف بعينِه). 


وقال الْقُرْطْبىُ في (الجامع لأحكام القرآن): َ النبِىَ 
قر اللَهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ لَمّا مَاتَ ارْبَدَت الْعَرَبُْ كُلهَاء وَلَمْ 
َبقَ الإِسْلَامُ إِلّا بِالْمَدِيئَةٍِ وَمَكَةَ وَجُوَانَا [قال إِبْنُ عاشور 

في (التحرير والتنوير): قِيل (ِلَمْ يَبْىَ [أيْ على الإسلام 
مِنْ أَهلٍ الْمُدُن الإسْلامِيّة يَوْمئِذِ] إلا أل تَلَانَةِ مسَاجد 
(مَسْجدٍ الْمَدِيئَةِ وَمَسْجِدٍ مَكَّهَ وَمَسْجِدٍ جُوَانَا في 


البَحْرَيْنِ)). انتهى]. انتهى. وقالَ الشيحٌ محمد الأمين 
الهرري (المدرس بالمسجد الحرام) في (الكوكب 
الوهاج): تُوْفِيَ رَسُولُ اللَهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلْمَب 
وَاسْتُخْلِت أَبُو بَكْرِ بَعْدَهُ وَارتَدٌَ مَنِ إرتدٌ مِنَ الْعَرَب إلا 
أَهْلَ ثَلَانَةِ مَسَاجِدَ (مَسْجِدٍ الْمَدِيئَةَء وَمَسْجِدٍ مَكَة 
وَمَسْجِدٍ جُوَانَا). انتهى باختصار. وقالَ الشيحٌ حمود 
التويجري (الذي تَوَلّى القَضاءَ في بَلدةِ رحيمة بالمنطقةٍ 
الشرقيّة» ثم في بَلدةٍ الزلفي» وكان الشيحٌ ابنُ باز مُحِبًا 
له. قاربًا لكُتُبهء وقَدّمَ بتعضهاء وتَكى عليه عندما تُوْفي 
-عام 3ه وأمّ المُصَلَين لِلصَّلاةِ عليه) في كتابه 
(غْربةُ الإسلامء بتقدٍ بتقدِ يم الشيخ عبدِالكريم بن حمود 
امريد السكات سول د على اله علية ربل 
ومن معهم مِنَ المُسلِمِين فَهَروا المُرتَدِين مِن أحياءِ 
العرَب وهُمْ أضعافُ أضعافهم... ثم قال -أي الشيحٌ 
التويجري-: وفي سَُنِ النسائي, ومُستدرَك الحاكم؛ عَنْ 
نس بْنِ مَالِكِ رَضِيَ انه عَنْهُ قَالَ (لَمَا تُوْفْي رَسُولُ الله 
صَلَّى الَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ازتدَتِ الْعَرَبُء فَقَالَ عْمَرُ رَضِيَ 
للَهُ عَنْهُ (يَا أبَا بَكْرِِ كيف ثُقَاتِلُ الْعَربَ)» فَقَالَ أَبُو بَكْرِ 
رَضِي اللَهُ عَنْهُ (إِنّمَا قَالَ رَسُولُ اللَهِ صَلَّى اله عَلَيْه 


وَسَلَمَ 'أُمِزْتُ أَنْ أَقَاتِلَ النّاسَ حَتَّى يَشْهَدُوا أَنْ لا إِلَه إن 
اله وي رَسُولُ اله وَُقِيمُوا الصّلاةَ وَيؤُوا الزّاة")4 قال 
الحاكِمٌ (صَحِيحٌ الإسناد): ووافّقَه الحافظ الذهبى فى 


وقال الشيحٌ أحمد الربسوني (رئيس الاتحاد العالمي 
لعلماء المسلمين) في كتابه (نظرية التقريب والتغليب): 
والتَعلِيبُ وَسيلَةٌ فعَالةٌ لضَبْطٍ الأحكام؛ وصَبْطٍِ شُؤُونٍ 
الخَلّقٍ بهذه الأحكام؛ فَحَيْتُمَا اخْتلَطتٍ الأموزء وحَيْتُمَا 
التَبَسَتِ الأحوال» وحَيْتُمَا تَمَارَجَتِ الأشكالٌ وتَداخَلتِ 
الأنوا» وحَيْثُمَا تَضَارَتِ اليِْسَبُ والمَقَادِيزُء حَيْنْمَا 
حَصَلَ هذا وتعَدَّرَ معه القَزْرُ والتَّمِبِيرُء وإغطَاءً كُلِ ذِي 
حُكْم حُكْمَهء كان الحُكْمُ للغالب؛ وهكذا َصبَحَ من قواعد 
الفِقّهِ (العبْرةُ للغالب الشائع لا للناِر)» و(النايرٌ لا حُكمَ 
له ولِالأَقَنُ يَتْبَعْ الأكثر)؛ يقولٌ الشيخُ أحمد الزرقا 
[في (شرح القواعد الفقهية)] (العبرة للغالب الشائع لا 
١‏ غالب. فإنه يُبْنَى عامّاء 
يور نْرُ على غُمومه واطّراده تَخَلْفُ ذلك الأَمْرِ في 
بعض_الأفراد أو في بعض الأوقات).. ٠‏ ثم قَالَ -أي 
الشيغُ الربسوني-: وتَنْدَرِجُ في هذه الدائرة قاعدةٌ أخرى 


كثيرة التَدَاولٍ ويُعبَّزٌ عنها بِصِيَغْ كثيرة ومَضموثها 
واحدّء كقولهم (قِيامُ الأكثر مَقَامْ الكلِ)» و مُعْظَمْ الشيء 
يَقُوِمُ مَقَامَ كُلّه)؛ وعَبَّرَ عنها [أبو عبدالله] المَقْرِيُ [في 
(القواعد)] بقوله ١ِالأَقَلُ‏ يَتْبَعُ الأكثز)» وبمِثْلٍ عِبَارَته 
عَبَّرَ تلْمِيدُه الشَّاطِبِي» حَيْثُ قال [في (الموافقات)] (ِفَإنَ 
لْقَلِيلِ مَعَ الْكَثِيرٍ حُكْمَ التَبَعيّ4» وله قاعدةٌ أُخْرَى [ذَكَرَها 
أيضًا في (الموافقات)] لا تَخْرُجُ أيضًا عن هذه الدائرة؛ 
وهي (إنّ الْعَالبِ الأكثيّ متب فِي الشريعةٍ اغتبار 

الْعَامَ الْمَطْعِيَ). انتهى باختصار. 


وقال الشيحٌ محمد بِنُّ الأمين الدمشقى في مقالة له 
بعنوان (الحوار الهادي مع الشيخ القرضاوي) على 
موقعه في هذا الرابط: وَلَوِ إستدَرَكنا على الشربعة 

بأفرادٍ النََّادٍِ لَمَا سَلِمَ لنا حُكُم. انتهى. 
وقالَ الشيحٌ محمد بن محمد المختار الشنقيطي (عضو 
هيئة كبار العلماء بالديار السعودية) في (شرحٌ زاد 
المستقنع): مَراتِبُ العلم تنقسمٌ إلى أزْبَع مَرَاتِبَ؛ الوَهُمُ: 
والشّكُ 0 (أو ما يُعبَّرُ عنه العلماءً ب "غالب 
الظّنّ")» واليّقِينُ؛ فالمزتبة الأولّى [هي] الوَهْمُء وهو أَقَلُ 


العلم وأَضْعفُه وتقديرُه من (961) إلى (749).: فما 

كان على هذه الأعدادٍ يُعتبرٌ وَهْمَاء فلو أنَّ إنسانًا يَعلمُ 
أنّ أَخَاه يَخْرْحُ بعد صلاة الصير. وسأله رَجّلٌ وقال له 
(فلانٌ مَوجودٌ في البيتٍ [يعني أَخَاه]؟)؛ من عاتته [أَيْ 
عادة أخيه] والمعهود التروت أنّه في هذا ل 
ليس بِمَؤْجودء فتقول (هو مَوْجِودٌ 3 وهم غيز 

موجود على غالب ظَنّ)؛ والمَزْتبةٌ الثانيةٌ [هي] الشّكُ: 
وتكونُ (9050): فَبَعْدَ الوّهُم الك فالوَهُم لا يُكلّفُ به. 
أَيْ ما يَرِذ التكليفث بالظّنُونِ الفاسدة, وقد قَرََّ ذلك 
الإمامُ الع بِنُ عبدالسلام رحمه اللّهُ في كتابه النّفيسِ 
(قواعد الأحكام) فقال (إنّ الشربعة لا تَعْتَبرٌ الظَُونَ 
الفاسدة). والمراكُ بِالظْنُونِ الفاسدة [الظْنُونُ] الضعيفةٌ 
المرجوحة؛ ثم بَعْدَ ذلك الشَّكُ وهو أنْ يَسْتَوِيَ عندك 
الأمران» فأنت لا تذري أَهْوَ مَوْجِودٌ [أَيْ أَخُوك الذي 
سُيِلْتَ عن وُجُودِه] أو غيرٌ مَوْجودِء تقول (ِيُحْتَمَلُ أنْ 
يكونَ مَوْجِودَاء ويُحْتَمَلُ أنْ يكون غير مَوْجودِ؛ وكلا 
الاحتمالّين على مَرْتَبةٍ واحدة). فهذا تُسَمِيه شَكَاء 
وَالمَرْتبَةٌ الثالثةٌ [هي] غالِبُ الظّنّ (أو اَن الراجح). 
وهذا يكونُ من (051!) إلى (7099): بمعنى أنَّ عندك 


احتمالين أَحَدُهما أَقَْى مِنَ الآخَرِ فحينئذٍ تقول (أَعْلَبْ 
ظَنِي). فإذا كان غالبُ ظَيْك أنّ الوقت [أَيْ وقت 
الصلاة] قد دَخَلَء فإنه يجوز لك أن تُصَلِّيَ الصلاة؛ 
والمَْتبَةٌ الرابعة [هي] اليَقِينُ» وتكونُ (70100): كأن 
تتيَقْنَ أنّ الشمس زالّث [أيْ زالث عَنْ وَسَطِ السَّمَاءٍ إِلَى 
جهَة الْمَغْبِء وَحِينُهَا يَدْخُلنُ وقثُ صلاة الظّهرِ]. 
وتَعْرِفُ زوالها بِالأَمَارةٍ [قال الشيحُ محمد صالح المنجد 
في هذا الرابط على موقع (الإسلام سؤال وجواب) الذي 
يُشْرِفُْ عليه: ضَعْ شيئًا شاخصًا (عَمُودَا) في مكانٍ 
مكشوبء فإذا طَلَعتِ الشمسٌ مِنَ المشرق سيكونُ ظِلُ 
هذا الشاخص نَحْوَ المغرب» وكُلّما ارتفعتِ الشمسٌُ 
نَقصَ الظلُ. فما دامَ يَنْفُصُ فالشمسٌ لم تَرُلْء 
وسيّستمرٌ الل في التَناقْصٍ حتى يَقِفَ عند حَدٍ مُعَينِ؛ 
ثم يَبْدَأُ يَزِيدُ نحو المشرقء فإذا زاد أَدْنَى زيادةٍ فقد زالَتِ 
الشمسُء وحينئذٍ يكونُ وقتُ الظَّهِرٍ قد دَخَلَ. انتهى], 
أو تَرَى الشمسّ قد غابّثء فإذا رَأيتَ الشمسّ غابَث 
أمامَ عَيْنَيك [وحينئذ يكونُ وقتُ المغرب قد دَخَلَ]» فأنت 
قد جَزَّمْتَء وهنا تفعل الصلاة لؤجود هذا البّقين» لكِنْ 
َو أنّ إنسانًا قَدّرَ مَغِيبَهَاء ومن عاتتِه أنّ ما بَيْنَ 


العضرٍ والمغرب يَفْعَلُ فيه أشياءً. وبِمَجَرّدٍ أَنْ يَنْتَهِيَ 
مِن هذه الأشياءٍ يَنْتَهي الوقتُء وكانتٍ السَّمَاءْ مُفَيْمَةَ 
لا يَستطيع أنْ يَرَى مَغِيبَ الشّمئْس فيهاء أو يكونُ في 
مكانٍ لا يَرَى فيه الشممل [كالمَحْبُوسِ]. لكِنْ يَْلَمُ أنّ 
مِنْلَ هذا القَدْرٍ مِنَ الزّمانِ الذي من عاتته أنْ يَجْلِسَه 
أنّ الشمس تَغِيبُ في مثَلِه فهذا ظَنْ غالبّ» لا قَطع. 
وكذلك لو جَلَسَ مِن طُلوع الشمس إلى زَوَالِهاء كرَجُلٍ 
كَفِيفٍ البَصَرٍ مِن عاتتِه أن يَجْلِسَ ما بَيْنَ طلوع 
الشمس إلى رَوَالِهاء يُصَلِّي ما شاء الله له» وتقرأ مِنَ 
القرآن ما كَتَبَ الله له» ومن كثرة الإنْفٍ والعادة يَعْلَمْ أنه 
إذا بَلَعَ إلى قَدْرٍ مُعَيّنِ أن ال تزول. وأنّ وقتَ 
الظَّهِرٍ يَدْخْلُ فهذا غالِبُ ظَنٍ مُعْتَبََ فهذه دَلَائِل 
بِاليْسْبَةٍ لشخص الإنسان» أو 0 بِالأَمَارات 
والعلامات» يَعْلِبُ بها ظَنْ الإنسانٍ أنَّ وقتَ الصلاة قد 
دَخَلَء فإذا حَصّلَ الإنسانُ غالِبَ الظَّنّء أو حَصّلَ 
اليّقينَ» فحينئذٍ يُصَلِيء أمّا لو كان الظَّنُ وَهْمَاء أو كان 
شَكَاء فإنَّ الأَصْلَ عَدَمْ الصلاة» والدليل على أنه في 
غالب ظيْه يُصَيِّي أنّ الشرع عَلَّقَ الأحكام على عَلَبَةِ 
الظّنَء وقد قَرّرَ ذلك العلماءً رحمةٌ الله عليهم: ولذلك 


قالوا في القاعدة (الغالبُ كالمُحَقّقِ). أي الشَيْءٌ إذا 
عَلَتَ على ظَيْك ووُحِدَثْ دَلَائلُه وأَمَارائُه التي لا تَصِلْ 
إلى القطع, لكنها تَرْفْعْ الظَنُونَ [من مَزْتبةٍ الهم والشّكٍ 
إلى مَرْتَبةِ غالب الظنّ]» فإنه كأنّك قد فَطَعْتَ بهء وقالوا 
في القاعدة [الحكُمُ للغالب2 والنايرٌ لا حُكْمَ له). 
فالشيءٌ الغالِبٌ الذي يكونُ في الظّنون -أو غيرها - 
هذا الذي به يُناطٌ الحكمُ. وبِنَاءَ على هذا إذا غَلَبَ على 
ظَيّك أن الوقت قد دَخَلَء أو تَحَقفت, فَصَل لكن لو أن 
إنسانًا قال (أنا أشْكُ أنّ الشمسّ قد غابّثء فاحتمالٌ 
مَغِيبها واحتمالٌ بقائها عندي بِمَرْتِبةٍ واحدة)؛ أو قال 
أتَوَهَمْ أنّ الشمس قد غابّث)»: فإنه لا يُصَلِّي المغرت, 
لأنَّ اليقينَ أنَّ العصرّ باقء واليقينُ أنَّ النّهارَ باق» 
والقاعدةٌ في الشريعة أنَّ اليقينَ لا يزول بالشكَ [قُلْتُ: 
ولكِنْ يَرُولُ ببّقِينٍ مِنْلِه أو ظَنّ غالِب. وقد قالَ الشيحٌ 
محمدٌ الزحيلي (عضو الاتحاد العالمي لعلماء 
المسلمين) في كتابه (القواعد الفقهية وتطبيقاتها في 

المذاهب الأربعة): وقَرّرَ القُمَهاءُ أنّ الظَّنَّ الغالِتٍ يَنْز رك 
مَنزِلِةَ البّقين» وأنّ اليّقينَ لا يَرُولُ بالشّكَ بَلَ لا بْدّ مِن 
يَقِينِ مِنْلِه أو ظَنّ غالبء كَمن سافْر في سَفينةٍ مَثَلَا. 


وتَبَتَ غَرَفْهاء فيحْكَمَ بِمَوْتِ هذا الإنسانء لأنَّ مَوْتَهِ ظَنٌّ 
غالِبٌ» والظَّن الغالِبُ بِمَنزْلِةٍ البّقِينِ. انتهى. وجاء في 
كتاب (فُتاوى اللّجنة الدائمة) أنَّ اللجنةَ الدائمة للبُحوث 
العلمِيّة والإفتاءع (عبدّالعزيزن بن عبدالله بن باز 
وعبدّالرزاق عفيفي وعبداللّه بن غديان وعبدالله بن 
قعود) قالّث: الأَصلُ في المُسَلِمِين أنْ تُؤْكَلَ ذَبائحُهم. 
فلا يُعَدَلُ عنه إِلَّا بيقين أو عَلَبِةِ ظَنَ أنَّ الذي تَوَنّى 
البح إرتدٌ عنٍ الإسلام بارتكاب ما يُوحِبُ الحُُمَ عليه 
بِالردّةّ ومن ذلك تَرْكُ الصَّلاةٍ جَحْدَا لها أو تَرْكُها كَسَلَا. 
انتهى باختصار. وقالَ الشيحٌ أبو سلمان الصومالي في 
(سِلْسِلَهُ مقالات في الرَّدّ على الذُكْتُورٍ طارق 
عبدالحليم): إِنَّ الإستِصحاب من أَضعف الأدِلّةِ إذا لم 
يُعارضه ذَلِيلٌ مِن كتاب. أو سُنَّةِ أو أصلٍ آخَرَء أو 
ظاهِر إيِعنِي (فقيف إذا تحفق المعارض الناقل عن 
الأصلٍ؟]. يَقول ابن تيمية [في (جامع المسائل)] 
(وَبِالْجُمْلَةِ» الاسْتِصْحَابُ لا يَجُورُ الاسْتذلال بِهِ إِلَّا إذَا 
اتَقَدَ إِنْتِقَاءَ النَّاقِيِ)؛ [وَإنَّ] الأضلَ إذا إِنَقَرَدِ ولم 
يُعارضه دَلِيل» ولا أصلٌ آخَرٌء ولا ظاهرٌء كان ذَلِيلَا 
يَجِبُ التُعويل عليه. فَإِنْ عارّضّه دَلِيلٌ آخَرُ مِن كتاب. 


أو سُنَةَ أو ظاهر مُعتبَرٍ شرعًاء بَطْلَ خحُكْمُهء وإِنْ 
عارَضّه أَصل آخَرُ فَإِنْ أمكن الجَمْعْ بينهما وَجَبَ الجَمْغْ 
بينهماء وإِنْ لم يُمْكِنِ الجَمْعْ بينهما فَمَحَلُ اجِتِهادٍ 
وترجيح عند الغلّماءٍ [قالَ الشيحٌ خالِدٌ المشيقح 
(الأستاذ بقسم الفقه بكلية الشربعة بجامعة القصيم) 
في (الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا): وأا 
الاسْتِصْحَابُء فَهُوَ في أضله أُضْعَفُ الأَدلّةَ وَل يُصَالُ 
إِلَيْهِ إلا عِنْدَ عَدَمهَا وَلَا تَقُومُ به حُجَّة إِذَا وُجِدَ ما 
يُخَالِفُهُ. انتهى باختصار]. انتهى باختصار. وقالَ 
الشيحٌ أبو سلمان الصومالي أيضًا في (الجواب 
المسبوك "المجموعة الأولى'): ومن شروط العمَلٍ 
بالأصل عَدَمْ الدَلِيلٍ الناقلء ولا يَجورُ الاستدلال بالأصلٍ 
لا عند عَدَمِ الناقِلي عن الأصلٍ. انتهى]ء ولذلك يَبْمَى 
على اليّقِينِء والقاعدة المَقَرّعةُ على القاعدة التي 
ذكَزناها [وهي (اليقينُ لا يزولٌ بالشكٌ)] تقول (الأصل 
بَقَاغٌ ما كان على ما كان)» فما دُمْتَ في النَّها 
فالأصل أنك في النّهارٍ حتى تَتَحثْقَ من مَغِيب الشمس. 
وما دُمْتَ أنّك في المَغْرِب ولم تَتَحَقّقْ مِن مَغِيبِ الشَفْقٍ 
[الذي عنده يَدْخُْلُ وَقْتُ الْعشَاءِ ], فالأأضلٌ أنك في 


المَغِْبِ حتى تَتَحَقّقَ مِن مَغِيبٍ الشَفَقء» فهذا بِاليّسْبَةِ 
إذا شَكَكْتَ واسْتَوّى عندك الاحتمالان2. ولذلك قالَ 
العلماءً (مَن شَكَّ هل طَلَعَ الفَجْرُ أو لم يَطْلّعْ جار له 
أن يَأْكلَ وتشْرَبَ إذا كان في الصّيام)» فلو أنَّ إنسانًا 
استيقظ مِن تؤمهء ولم يَستَطِعْ أن يَتَبَيّبَ هل طَلَعَ الفَجْرُ 
أو لم يَطْلْعْ فالأصلٌ واليقينُ أنّه في الليلء ونقولٌ (ِكُلْ 
وأنت مَعذورٌ في أَكْلِك), لكِنْ لو كان مُستطيعًا أنْ 
يَتَحَرّى وَجَبَ عليه التَحَرِيء للقاعدة (القدرةُ على اليَقِينٍ 
تمْنَعُ مِنَ الشكَ [قالَ الشيخ بَكْر أبو زبد (عضو هيئة 
كبار العلماء بالديار السعودية.» وعضو اللجنة الدائمة 
للبحوث العلمية والإفتاء) ف في (فقه النوازل): القُدْرةُ على 
اليَقينٍ بِغَيرٍ مَسَقَةِ فادِحَةٍء تَمْنَعْ مِنَ الاجْتِهادٍ. انتهى 
وفي هذا الرابط قال مَرْكَرُْ الفتوى بموقع إسلام وبيب 
التابع لإدارة الدعوة والإرشادٍ الديني بورَّارةِ الأوقافٍ 
والشؤون الإسلاميةٍ بدولة قطر: الأَصْلٌ هو العَمَلٌ 
بالتقين» فإِنْ تعدّرَ أو تعَسَّرَ قامث عَلَبَةٌ الظّنّ مَقَامَ 
الَقِينِء ولذا أَكَتْفِيَ فِي حصول الاسِيتِنْجاءِء وتعييم 
البَدنِ بالماءٍ في العُسْلِء ونحو ذلكء بالظّنَ الغالب. 
انتهى])» ولا يجوز للإنسانٍ أنْ يَجتهد ما دامَ أنه 


بإمكانه أنْ يَصِلَ إلى اليّقِين. انتهى باختصار. وقالَ 
ابن قُتَيْبَةَ في (تأويل مُخْتَلَفٍ الْحَدِيثْ): وَتِأُوبلُ قَولٍ 
هيم عَلَيْهِ السَّلَامُ (وَلَكِن لَيَطْمَئِْنَ قَلْبِي) أَيْ (ِيَطْمَئِْنَ 
يِقِينٍ النَظَرِ)ء وَالْيقِينُ جِنْسَانِء أَحَدْهُمَا يَقِينُ السَّمْع. 
وَالْآخَرُ يَقِينُ الْبَصَرِء وَتَقِينُ الْبَصَرٍ أَغلَى الْيَقِينَيْنِ 
وَلدَلِكَ قَالَ رَسُولُ اللَهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ َسَلْمَ (لَيِسَ 
الْمُخْبَرَ كَالْمُعَاينِ4... ثم قال -أي ابْنُ قُتَيْبَةَ-: 
الْمُؤْمِنُونَ بِالْقِيَامَةِ وَالْبَعْثْ وَالْجَنَّةِ وَالنَارٍ مُسْتَيْقِنُونَ أن 
َلِكَ كُلّهُ حَونٌَ» وَهُمْ في الْقِيَامَةٍ عِنْدَ النّظَرِ وَالْعَيَانِ ألّى 
تَقيئًا... ثم قال -أي ابْنُ قُتَيْبَةَ-: أَرَادَ ِبْرَاهِيمُ عَلَيْه 
السَّلَامُ أَنْ يَطْمَيْنَ قَلْبُهُ بِالنّطرِ الذي هُوَ أَعْلَى اليَقِيئينِ. 
انتهى. وَقَالَ ابْنُ حَجَرٍ في (فَنْحُ الباري): فَوْلُْهُ (ِبَلَى 
الْمنْضَمَةٍ إِلَى اغَتِقَادٍ الْقَلْبء لأنّ تَظَاهْرٌ الأدِنّةِ أسكَنُ 
ِلْقُلُوبٍ. انتهى. وقَالَ النَوَوِيُ في (شرح صَحِيح مُسْلِم): 
قَالَ سَهْلْ بْنُ عَبْدِاَهِ رَضِي الله عَنْهُ (سَأَلَ [أَيْ إِبْرَاهِيم 
عَلَيْهِ السَّلَامُ] قشف غطاءٍ الْعِيَانِ لِيَرْدَادَ بِنُورٍ الْيَقِينٍ 
تَمَكّنَا في حَالِه). انتهى. وقال الْبَعَوِيُ في تفسيره: 
الْمسْأَلَةَ مِنْ إِبْرَاهِيمَ عَلَيْهِ السَّلَامُ لَمْ تغيض مِنْ جِهَةٍ 


ل وَلَكِنْ مِنْ قبَلٍ زبَادَة الْعِلم بِالْعَيَانِ فَإِنّ الْعَيَانَ 
يُفيد مِنَ الْمَعْرِفَةِ لطي نيقة مَا لا يُفِيدُهُ الاستذلال. 
انتهى. وقال إِبْنْ الْقَيْم في (التبيان في أيُمان القرآن): 
مَراتِبُ اليّقِينٍ ثَلاثةٌ» حَقُ الَقينٍ وعلم اليقيٍ وعينُ 
التِقين» فَهذه ثَلاتُ مراتِب لِليّقِين؛ أوَّنْهاء عِلْمْهُ [أَيْ 
(أَوَنّهاء عِلْمْ اليَقِينِ)]» وهو النّصدِيقٌ التامٌ به. بحيث لا 
يَغِضُ له شَكُ ولا شبهة تقح في تصديقه, كلم 
اليّقين بِالجَنّة مَثَلَا. وتيقَنِهم أها داز المُتّقين ومَقَرٌ 
المُؤمنِينء فَهذه َرتبةٌ العلم؛ لِتيَقنِهم أن الرْسْلَ أخبروا 
بها عن الله وتيَقَنِهم صِدْقٍ المُخْبِرِ؛ المرتبة الثاني 
عَينُ اليّقينِ» وهي مرتِبةٌ الرُوْيَةِ والمشاهدةء كما قال 
تعالى (ِثُمَّ لَتَرَوْنَهَا عَيْنَ الْيَقِينِ)» وبَيْنَ هذه المرتبة 
والتي قَبْلَّها فزق ما بَيْنَ العلم والمُمشاهدة, فعِلمُ اليقِينٍ 
ّمع وعَينُ اليّقِينِ لِلبَصَرِء وفي (المُسئد) للإمام 
أحمّدَ مرفوعًا «ليس الحَبَرُ كالمُعايّنة)2» وهذه المرتبة 
هي التي سَألَّها إبراهيمُ الخَلِيلٌ عليه السّلامُ أنْ يُرِيَهُ الله 
كيف يُحيي الموتى» ليحصل له مع علم البَّقِينِ عَينُ 
اليتقينِ» فكان سُوانُه زبادة لتفسه وطْمأنِيئةة لقُلبه 
فَيَسْكُنُ القَلْبُ عند المُّعايّنة وتَطمَئنُ, لقَطع المسافة 


التي بَيْنَ الخَبَّرٍ والعِيّان؛ المرتبة الثالِثةٌ مرتبةٌ حَقّ 
اليّقينِ» وهي مَبِاشَرةٌ الشيءٍ بالإحساس بهء كما إذا 
دَخَلوا الجَنَّهَ وتَمَتعُوا بما فيها. ٠‏ فهُمْ في الدّنيَا في مرتبةٍ 
علم اليّقِينِ» وفي المَوقفٍ حِين تُزْلَفُ وتَقَرْبُ منهم حَنَى 
يُعاينُوها في مَربَبِةٍ عَينٍ اليّقِينِء وإذا دَخَلوها وباشروا 
نَعِيمَها في مَرتِبَةٍ حَقّ اليّقِينِ. انتهى باختصار. وقالَ 
لْمُلّا عَلِىَ الْقَارِيُ في (ِمِرْقَاةُ المفاتيح): وَقَدْ قيل (إنَّهُ 
[أَيْ إِبْرَاهِيمَ عَلَيْهِ السَلَامُ] إِنّمَا طَلَبَ الإيقان حِسًا 
وَعِيَّانَا لِأنَهُ فُوْقَ مَا كَانَ عَلَيْهِ مِنَ الاسْتِدلَالٍ, 
وَالْمُسْتَدِلُ لا تزول عَنْهُ الْوَِسَاوِسُ وَالْخَوَاطِرُء فَقَدْ قَالَ 
عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَلَامُ (لَيْسَ الْحَبَرُ كَالْمُعَايئَة)). انتهى. 
وقال الشيخ عبدالرحمن بِنُ ناصر السعدي في تفسيره: 
إن أغلى مَرَاتِبٍ الْعِلْم اليَقِينُ وَهُوَ الْعِلْمُ النَبتُ» الَّذِي 
أغلى مما قَبْلَهَا؛ أوَلْهَاء عِلْمُ الْيِقين» وَهْوَ الْعلْم 
الْمُسْتَفَادُ مِنَ الْخَبَرِ؛ِ ثُمّ عَيْنُ الْيَقِينِء وَهُوَ الْعَلَمُ الْمَدْرَكُ 
بِحَاسَةِ الْبَصَرِ؛ ثُمّ حَقُ الْيَقِينِ» وَهُوَ الْعِلْمُ الْمُدْرَكُ 
بِحَاسَّة الذَّوْقٍ وَالْمْبَاشَرَةِ. انتهى. وقالَ الشيحٌ محمد 
رشيد رضا في (تفسير المنار): هَذِهِ الدّرَجَةٌ [أَيْ (دَرَجَهُ 


حَقّ اليّقينِ)] وَمَا قَبْلَهَا [أيْ (دَرَجَةُ عينٍ اليقينِ)] لا 
يَتَعَلّقُ بهمَا التَّْلِيفُ. انتهى. وقالَ الشيحٌ ابن عثيمين 
في (مجموع فتاوى ورسائل العثيمين): إِنّ اليّقِينَ [يَعنِي 
(عِلمَ اليّقينِ)] يَضْعْفَ وتَقْوَى. انتهى. وفي هذا الرابط 
على موقع الشيخ عبدالكريم الخضير (عضو هيئة كبار 
العلماء بالديار السعوديةء وعضو اللجنة الدائمة 
للبحوث العلمية والإفتاء). قالَ الشيخ: بَعضُ الناس 
تجده في كلامِه النْظَرِيٌّ عنده مِنَ اليَقِين [يَعنِي (عِلمَ 
التقِين)] ما يُعادِلٌ الجبالَ الرُواسِيء وإذا أَصِيب بِأَدْنَى 
شَيءٍ في صَرَرٍ في تفسه أو ماله إنتَهى كُلُ شَيءٍ. 
هذا موجودٌ. انتهى. قُنْتُ: الظَّنُّ قد يُطلَقْ وثُرادٌُ به 
اليِقِينُ» ومنه قَونّه تعالى (الَّذِينَ يَظُْونَ أَنّهُم مُلَاقُو 
به [قال الْقُرْطْبيّ في (الجامع لأحكام القرآن): وَالظَنَُ 
مُلّاقٍ حِسَابيَة) وَفَوْلْهُ (َظَنُوا أَنّهُم مُوَاقِعُوهَا). انتهى 
باختصار]؛ وقد يُطلق الظّنُ وبُرادٌ به الشَّكُء ومنه قَونْه 
تَعالَى (وَمِنْهُمْ مد مَيُونَ لَا يَعْلَمُونَ الْكِتَابَ إل أَمَانِيَ وَإِنْ 

هُم إِلّا يَظُنُونَ) [قَالَ الطْبَرِي في (جامع البيان): وَمَعْنَى 
قَوْلهِ (إلَّا يَظُنُونَ) إِلَّا يَشْكُونَء ولا يَعْلَمُونَ حَقِيقَتَهُ 


وَصِحَتَهُ؛ وَرالظَّنُ) في هذَا الْمَؤْضع الشّكُ. انتهى]؛ وقد 
يُطلَقٌ الظَّنُ ويْراكُ به الوَهمُء ومنه قَونّه تعالّى (َِذَا قيل 
إِنّ وَعْدَ الله حَونّ وَالسَّاعَهُ لا رَنبَ فيها قُلتُم ما تَدْرِي ما 
السَّاعَةٌ إن نَظْنُ إلا ظَنا وَمَا نَحْنُ بِمُسْتَيْقنِينَ4 [قالَ إبنُ 
َثِيرٍ في تفسيره: (إن نْظْن إِلّا ظَنا) أي إِنْ نَتوهُم 
وُقُوعهَا إِلّا توَهُمَا أي مَرْجُوحًا. انتهى. وقال الْبَعَوِيْ في 
(معالم التنزيل): (إن نَظْنُ إلا ظنَا) أي ما تَغلَم ذَلِكَ إلا 

حَدْسَا وَتَوَهُمَا. انتهى]. 


وفي شرح زاد المستقنع» للشيخ محمد بن محمد 
المختار الشنقيطي (عضو هيئة كبار العلماء بالديار 
السعودية). سُئِلَ الشيخ: لو مَنَعَ الغاصبُ المالك أنْ 
يَزْرَعَ أَرْضَهء فكيف يكونُ صَمانُ الغاصب. إِذْ لا نَدرِي 
لو رَرَعَ المالكُ هل ستَخْرْجٌ تَمَرَئُه أ تَفْسُدُ؟. فأجاب 
الشيخ: طَبْعَا هذا ليس بِوَارِدء مِن وجوه؛ أُوَلَّاء أنه إذا 
مَنَعه مِنَ الزّراعة فالقّهْرٌُ مَوجودٌ2» وصِفَةٌ العَسْب 
مَوجودةٌ من جِهَةٍ الاعتداءِ على أموالٍ الناس. فيَتحَمَّل 
مسئوليّة هذا الاعتداءٍ ؛ ثانيّاء قولك (نحن لا نَدْرِي هل 
يَخْرْجُ الزّرْعُ أو لا). القاعدةٌ في الشريعة أن الحُكُمَ 
للغالب» فالأرض أرص زراعِيّة والبَدْرُ مَوجودٌء والزَّمَنُ 


زّمَنُ زراعة» فما هو الغالبُ؟!. فالغالبُ أنْ يَخْرْجَ الرَْعٌ 
وتقولٌ القاعدةٌ (إنّ الغالبَ كالمُحَقَقِء والحكمُ للغالب 
والنادز لا حُكْمَ له)2 تة تقول. الغالبُ أنَّ الأرض تُخْرِجٌ 
زَرْعَهاء فيَضْمَن له [أَيْ يَضْمَن الغاصبٌ للمالك] ذلك 
ولا عِبْرةَ بالناِرء وكَوْنُه يُحْتَمَلُ أنها ما تُخْرِجُ لا تعمل 
به. بل نُعْمِلُ الغالتٍ ونَحْكُمُْ بأئه ضامِنٌ لهذه الأرضٍ 
هذه المُدَّة وعلى هذا يُلْرمْ بالضَّمانِ؛ الإمامُ العل بن 
عبدالسلام رحمه الله قَرَرَ في كتابه النفيس (قواعد 
الأحكام) وقالَ (إنّ الشريعة تبني على الظَنّ الراجح. 
وأكثرٌ مسائلٍ الشريعة على الظَُّونٍ الراجحة] يَعنِي 
(على عَلَبَةِ الظّنّ), والظّنُون الضعيفةٌ -مِن حَيْثُ 
الأَصْلٌ- والاحتمالاتُ الضعيفةٌ لا يُلْتَقَتُ إليها الْبَتّهَ 
يقول لأي العرٌ بن عبدالسلام] رحمه الله !د لو ذَهَبْنا 
تُغملُ هَل هذه الظَُّونٍ الفاسدة لَّمَا استقامت الشربعة). 
لأننا إذا عَمِلْنا بهذه الظَّنُونِ الفاسدة نقول ِيُحْتَمَلٌ أنّها 
ما نُخْرِجٌُء يُحْتَمَلُ تُخْرِحٌ [أيْ كما أنّْه مِنَ المُحْتمَلٍ أنْ 
ُخْرِجَ الأرضُ زرَرْعَهاء فإنه مِنَ المُحْتَمَلٍ أيضًا أنْ لا 
تُخْرِجَ]!)2 ولو أننا أَغْمَلّنا الاحتمال الضعيف [يعني لو 
دَفْغنا بالاحتمالٍ الضعيف الحُكْمَ المَبْنِيَ على الظَّنِ 


الراجح] ما بَقِيَ [أيْ مِن أحكام الشريعة] شيءً» فأنت 
في أغظم الأشياءِ. الصلاة التي هي رُكْنُ الإسلام 
وعَمُودُهء وبَقِفُ المسلمُ بَيْنَ يَدَيْ رَبَهِ بِالظّنُونِء لأنه 
يستقبل القِبْلةَ بغالِب الظَّنَء فهو إِنْ تَوَجّة إلى جِهَة 
القبلة هل هو قَاطِعٌ 100, أنه على جِهَةَ القبْلة؟!: 
بن بغالِب الظَّنّء وإذا جاءَ وتَوَضَّاً هل هو يَفْطَعْ 
0 أنه على وُضوئه؟. ريما دَخَلَه الشّكْ أنه خَرَجَ 
منه شيءء ولم يَخْرُحْ [منه في الحقيقة شية], 
فالظّنُونُ الفاسدةٌ لا يُلْتقَتْ إليهاء في الصّيام لو جاء 
ورَأّى آثاز مَغِيب الشمس هل يَقْطَعْ 6100, أنّها 
غابّث؟. ففي بعض الأحيانٍ لا يستطيع أنْ يَفْطعَ) 
وحينما تأتِي لعالم وتسأله عن مسألة اجتهادِيّةِ ويُفْتيك, 
فالغالِبُ صَوَابُه وعَلَبِةٌ الظّنّ [تكونُ] حينما تراه إنسانًا 
يُونّقُ بدِينِه وعلّمِه, وقد شَهدَ له أهلُ العلم بأئه أهلٌ 
لهذا العلم الذي يُفْتِي فيه في العقيدة أو في الحديث أو 
في الفقه. وجنت تسأنه في شيءٍ بَيْنْك وتَيْنَ الله عزّ 
وجلٌء وتَتعبَّدُ [أيْ بهذا الشيءٍ] لله عر وجلَ» فقد يكونُ 
الشيحٌ مُخْطِناء فَيَسْتَحِلُ الرّجُلُ وَطْءَ زَوجَتِه بِعَلَبِةٍ الظَّن» 
يقولٌ له [أَيْ يقول العالِمُ للرَّجُلِ] (لا» الطّلَاقٌ ما وَقَعَ), 


فَيُحْتَمَلُ أنّه وَفَعَ يُحْتَمَلُ أنّ الشيحّ أَخْطأًء لكِنْ هذه 
الظّنُونُ كُلّها لا يُلتفَتُ إليها ولا يُعْتَكَ بهاء وَالحُكُمُ في 
الشرع لغالِب الظّنّء ما دام [أي المُسْتَفْتَى] على علم 
وبصيرة» والله قال (فَاسْأَنُوا أَهْلَ الذِّكْرٍ إن كُنتُمْ لا 
تَعْلَمُونَ) وَرَدَ إليهم بِعَلَبَةِ الظنّ بصّوابهم. ومن هنا 
كانث أحكامٌ الشربعة وَالتَعَبُدُ ِنَّهِ سبحانه وتعالى بِعَلَبَةِ 
الظّنَء فإذا جثنا لِفَصْلٍ الحُقوق بَيْنَ الْخَصْمَيْنء َحْكُمُ 
فيها بغالِب الظنّ إِنْ لم نَكُنْ على يَقِينٍ وقطع. لأنَّ الله 
تَعَبَّدَنَا بهذا الغالب» وبهذا الغالب يُمْكِنْنا أن نَصِلَ إلى 
حَتّ كُلِ ذِي حَقّ فتأَمُرَ مَن أَحَدَ الحَقّ بِرَدِه. انتهى 

باختصار. 


وقالَ الشيحٌ عبدالكريم الخضير (عضو هيئة كبار 
العلماء بالديار السعودية. وعضو اللجنة الدائمة 
للبحوث العلمية والإفتاء) في (شرح القواعد الفقهية): 
الفْمّهاءُ ما حَمَلُوا اليّقِيَ على وَجْهه وعلى أَضلِهء بَلْ 
توَسَّعُوا فيه فَأَدْخَلُوا فيه المَظْنُونَء يقولُ النووي في 
(المجموع) (وَاعَمْ أَنْهُمْ يطْلُِونَ الْعِلمَ وَالبِينَ وَيُريدُونَ 
بهمًا الظّنّ الظاهر [أي الغالتَ] لا حَقِيقُة العلم 


ليم 


الْيقِينِ)» يَعَنِي مِن باب التَجَوُزٍ والتوَسُع» وإلّا العم 


شيءٌ والظّنُ شيءٌ [آخَرْ]ء فالذي يَعْلِبُ على الظّنّ 
[هو] ظَنٌء هذا احتمالٌ [لأنه ظَنٌّ لا يّقين]» الرَاجِحُ 
[هو] ظنٌء والذي لا يَحْتَمِلُ النّقيض [هو] عِلَمٌ وبقينٌ 
يقول الْقَرَافِيُ [في (الذخيرة)] (دَعَتٍ الصَّرُورَةُ 0 

بالظنَ لتعدَرِ الْعلُم [أي الْيَقِينِ] في أَكْثّرٍ الصّوَرِء فَتَْبْتُ 
عَلَيْهِ [أَيْ على الظيّ] الأَحْكَامُ لِنُدْرَةِ خَطَبِه وَعَلَبَة 
إِصَابَتِهِ وَالْعَالِبُ لا يُتْرَِكُ لِلنَادرِ)... ثم قال -أي الشيخ 
الخضير-: أكثرٌ الأحكام الشرضقة. عنذنها أدلة :طن 
سَوَاءٌ كَانَثْ ظَبْيَةَ في ثُبوتها [أيْ مِن جهّة النَّفْلِ] أو 
في دَلَالَتِهاء فالحُكُمُ حينئذٍ مَبْنِيَ على الظّنّ» وَغالِبُ 
الأحكام بنَاؤُها على الظّنّ. انتهى. 


وقال أَبُو الْقَاسِم الرَّافِعَي الْقَرُوِنِيُ 0 في 
(الشرحٌ الكبيرٌ): قد يُتَساهَلُ في 0 0 


وقالَ الشيح محمد الزحيلي (عضو الاتحاد العالمي 
لعلماء المسلمين) فى كتابه (القواعد الفقهية 
وتطبيقاتها في المذاهب الأربعة): إِنَّ الأحكامّ الشرعية 
ثبئَى على الظاهرٍ [أي الغالب]ء وإنّ الؤصول إلى 


اليّقِينٍ يَتعَدّرُ في كثيرٍ مِنَ الأَحْيَانِء لذلك جَوَرَ الشّرغ 
الاعتّمات على (الظْنّ) واغَتِباره في الاجتِهادٍ والعمَلٍ 
والتطبيق وقُبُولٍ الأحكام... ثم قال -أي الشيحٌ 
الزحيلي-: والظَّنُ [قُلْتُ: الظَّنُ هُنَا بِمَعْنَى الشَّكِ أو 
القهمء وقد سَبَقَ بيانُ أنّ الظَنَّ قد يُطلَقُ ويُرادُ به 
ليقي أو الشّكُ أو الوَهمُ] على دَرَجاتٍء وقد تزتقي 
دَرَجَةٌّ الظَّنّْ بِكَثْرَةِ الأَيِلّةِ والأماراتِ فيُسَمّى (الظَنَّ 
الغاِت): الذي يَقَرْبُ مِنَ اليّقِينِء وعَرَّفَه المَقْرِيُ [في 
(القواعد)] فقالَ «(الظَّنُ الغالبُ هو الذي تَسْكُنُ إليه 
النّفْسُ ويَطْمَئْنُ به القلبُ)؛ وقَرّرَ الفُقهاءً أنَّ الظَنَّ 
الغال يَنْزِلُ مَنزلة البَقِينِء وأنَّ اليَقِينَ لا يَرُولُ بالشَّكَ 
بَل لا بُدّ مِن يَقِينٍ مِثِْه أو ظَنّ غالبء كمن سافرٌ في 
سَفِينةٍ مَتَلَا وتَبَتَ غَرَفْهاء فَيحْكَمَ بِمَوْتِ هذا الإنسان, 
لأنّ مَؤْتَه ظَنْ غالِبٌء والظنُ الغالِبُ بمنزلة اليّقين... ثم 
قال -أي الشيحٌ الزحيلي-: إذا كان الظَّنُّ غير مُسْتَندٍ 
إلى دَلِيلٍ فيكون مُجَرَدَ وَهْمء ولا عِبْرَةَ للتَوَهُم كما لو 
ظَفِرَ إنسانٌ بمالٍ الغيرٍ فَأَحَدَهِ بِنَاءَ على إحتِمالٍ أَنَّ 
مالكه أباحه لمن يَأْحْدُه فَإِنَه يكون [أي الظَافِرُ] 

كاماد الى باختضان. 


وقال الشيحٌ عَلِيَ القره داغي (الأمين العام للاتحاد 
العالمي لعلماء المسلمين) في (قاعدة التبعية): المَلِيلَ 
تابعٌ لِلكَثِيرِء والنادِرٌ تابعٌ للغالبء كَقاعِدةٍ عامّة. انتهى 

باختصار. 


وقال الشيحُ محمد الزحيلي (عضو الاتحاد العالمي 
لعلماء المسلمين) في كتابه (القواعد الفقهية 
وتطبيقاتها في المذاهب الأربعة): إذا دار الشَيءٌْ بين 
الغايب والنادِرٍ فَإِنّهِ يُلحَقٌُ بالغالب... ثم قال -أَي 
الشيحٌ الزحيلي-: إذا بنِيَ حُكُم شَرْعيّ على أَمْرٍ غالِبٍ 
وشائع. فَإِنْه يُبْنَى عامًا للجَمِيعء ولا يُؤَيْرْ على غمومه 
واطراده تَخَلّفُ ذلك الأمر في 1 بَعض الأفرادي. أو في 

بَعض بَعض الأوقات. انتهى. 


وقال ابْنُ تيْمِيَةَ في (مجموع الفتاوى): فَالأضل إِلْحَاقٌ 

الْقَزْدِ ِالأَعَمَ الأغلب. انتهى. 
وقالّث عزيزةٌ بنت مطلق الشهري (أستاذة الفقه وأصوله 
في جامعة الملك عبدالعزيز) في (قواعد الغلبة والندرة 
وتطبيقاتها الفقهية): (الغالبُ) يُطْلَقْ على ما عَلَبَ على 
الظّن وَقُوعُه -وقد يُسَمِيه [بعضٌ] الفقهاءٍ (الظّاهِر)- 


ويُقابلُه (النَادِرُ). وقد يُطْلَقْ على (الكثيرٍ) إذا زاد على 
النَصْفٍِ... ثم قالت -أي الشهري-: والمَلاحَظ أن 
الفُقهاء يستعملون (الظاهر) مَكَانَ (الغالب)» و(الغالتَ) 
مَكَانَ (الظاهر)» فيقولون (تَعَارْضُ الأَصْلٍ والغالِب) 
وتارَةٌ (تَعَارْضُ الأَضْلٍ والظاهر). والمَعنّى واحدٌ؛ قال 
الزركشي [في (المنثور في القواعد)] [ِتَعَانْضُ الأَصْلٍ 
والغالب» [اعلم أنّ الأصحاب تارَةً] يُعبرون عنهما 
ِالأصْلٍ والظاهرء وتارّةً بِالأَضْلٍ والغالبء وكأنّهما بِمَعنّى 
واحدٍ [وَفَهِمَ بَعْضُهُمْ التَغَايّْرَ وَأنّ الْمُرَادَ بِالْغَالِبِ ما 
يَغْلِبُ عَلَى الظَّنَ مِنْ غَيْرٍ مُشَاهَدَةٍ وَالظَاهِرُ مَا يَحْصّلُ 
بِمُشَاهَدَة])؛ ولَعَلَ سَبَبَ هذا الإطلاقٍ فُوَّةُ الرّخْحانِ في 
الإِنْنَيْنِ فالغالبٌ [هو] كر العَدّدِ وزتَادتُه. والظاهرٌ يَدْلُ 
على المَغْنّى دَلَالَهَ قَوبَة لكنّها لا تَمْنَعُ ورُودَ الاحتمالٍ 
عليه فيَتّفقان في جانِبٍ الرُجْحان وتختلفان في المُقابلٍ 
[لهما]ء فالغالبُ يُقابلُه النايرء والظاهرٌ يُقابلُه الحَفِىُ... 
ثم قالت -أي الشهري-: المقصودُ ب (اطْرَادٍ العْرْفٍ 
والعادة) أنْ يكونَ العَمَلُ بهما مستيرا في جميع 
الأوقاتِ والحوادث؛ وأمّا (العَلَبهُ) فتَعْنِي الأكثْرِيّةٌ بِمَغنى 

(لا تَتَخَلّفُ كثيرًا)» فيكون جَرَبَانُ الناس على العْرْفٍ 


حاصلًا في أكثر الحوادث أو عند أكثرٍ الناس... ثم 
قالت -أي الشهري-: فاشتراط (الإطْرَاد) أو (الغَلَبة) في 
العْرْفٍ معناه ا شتراط الأعْلَبِيّة العَمَليّةَ فيه [بأنْ يَعْمَلَ به 
أكثرٌ الناس]ء من أَجْلِ أنْ يكون العْرزفُ مُستئَدًا حاكِمًا 
في الحوادث... ثم قالت -أي الشهري-: مَعْنَى (الظّنّ) 
اصطلاحًاء عَرّفَه الغزالي في (المستصفى) بِأنّه - 
عن أَعْلَبِ الاحتمالين)؛ وأمًا (عَلَبِهٌ الظَّنّ)ء فيقو 
الشيازي [في شرح اللمع] في توضيح حقيقته 9 
تراد الأمَاراتُ المُوجبةٌ للظّنَ وتتكاثر [يعني أنْ يكون 
هناك أكثرٌ من أُمَارةٍء كدَلِيلَيْنِ فَأَكْثَرَ أو خَبَرٍ ثِقَتَيْنٍ 
فَأَكْثَرَ أمّا الظّنّ فَيَكْفِي فيه أُمَارَةٌ واحدةٌ؛ كدليلٍ واحدٍ, 
أو خَبَّرٍ ثْقَةِ]): وقالَ ابن عابدين [في (رد المحتار على 
الدر المختار)] وهو يُوَضِحُ حقيقة القَرْقٍ بين الظنّ 
وعَلَبةٍ الظّنّ (إنّ أَحَدَ الطَرَقيْنِ إِذَا قَوِيَ وَتَرَجّحَ علَى 
الآخَرٍ وَل يَأَخْدِ لقب مَا ترَجّحَ به وَلَمْ يَطْرَحَ الآخَن 
َهُوَ (الظَنُ). وَإِذَا عَقَدَ عَقَدَ الْقَلْبُْ عَلَى أَحَدِ هما وَتَرَِكَ الآخْنَ 
فَهُوَ (أَكْبَرَ الظَّنْ وَغَائِبُ الرَأي ي))... ثم قالت أي 
الشهري-: والمَغْنّى الاصطلاحيٌ للظّنَ استقرٌ بين 
القُمّهاءٍ والأصولِيِين والمتكلّمين على ما كان راجِحّاء 


ولكنْ لا بد مِنَ التنبيه على أنه ليس على وتيرة واحدة, 
بن هو درجاث ومَرَاتِبُْء منه ما لا يَبْقَى بينه وبين 
(اليقين) إِلَّا فارقٌ طَفِيف لا يَكادُ يَخْطُْرُ بِالْبَالٍ ومنه ما 
يَنْزِلُ حتى لا يَبْقَى بينه وبين 0 إلا دَرَجةٌ يقول 
الشاطبي [في (الموافقات)] (مَرَاد ب الظُونٍ في النّفَي 
وَالِإِنبَاتِ تَخْتَلِفْ ِالأَشَدٍ وَالأَضْعَفٍء حَنَّى تَنْتَهِيَ ما 
ِلَى العم [أي اليقين]) وَإِمّا إِلَى (الشَّكَ))... ثم قالت 
-أي الشهري-: الواقغ أنّ الفقهاء لم يَتَمَسَّكُوا بهذه 
الألفاظٍ تَمَسُكَا حَدِيِبًا بَلَ يستعملون (الظّنَ) أحيانا 
مَوْطِنَ (الظّنَّ الغالب)» و(الشَّك [وهو التَرَدُدُ مع تَسَاوِي 
الاحتمالاتٍ]) أحيانًا مَؤْطِنَ (الظنٍ)ء والنَُسامُحُ في هذا 
الباب ظاهرٌ وواضحٌ لِمَن تَتبّعَ مَواطِنه في أبواب الفقه) 
[قُلْتُ: قد سَبَقَ بيانُ أنّ الظّنَّ قد يُطلَق ويُرادُ به اليَقِينُ 
أو الشّكُ أو الوَهم]... ثم قالت -أي الشهري- : اليّقِينُ 
يُفِيدُ النَصدِيقَ الجازِم وسُكُونَ النَّفْسِء مع تفي أي 
احتمالء فهو لا بَقْبَلَ الشّكَ إطلاقًاء ولا بَْبَلَ التَّعارْضَء 
فهو أَقْوَى دَلَالَةَ مِنَ الغالب)... ثم قالت -أَي 
الشهري-: وبشترك (الظنُ) و(الغالب) في أنهما يُبنَى 
غليهما الأكام الشرعية الععليةً حت الغنكق: بنيناء 


ولا يُفيدان القَطْعَ كما في اليّقين... ثم قالت -أي 
الشهري-: التَرجِيحُ يكونُ في الظَبْيّاتِء أمًا (اليِقِينُ) 
فيَنفِي الاحتمال» ودالظَّنُ) تغلِيبُ أَحَدٍ الجانتين على 
الآخَرِء وكُلّما قَوِيَ كان (ظَنًَا غالبًا)» وكُلّما ضَعْفَ 
اقترت مِنَ (الشَّكَ) فالغالبُ فيه أصل الظنّ وزتادةٌ 
وتفترقان في أنّ ما يُقابل (الغالت) هو (النادرٌ)؛ وما 
يقابل (الظنّ) هو (ِالوَهُْمُ)... ثم قالت -أَي الشهري-: 
وتُلاحظ أنّ الفُقهاء يُطلِقون لفظ (الغالب) على العاداتٍ 
مع (الشائع) ولالمُطَرد)2 ويُطلقون (الظّن) على 
المُذركاتٍ العقليّة مع (التَّقِينِ) و(الشكٍ)ء وآأحَيَانًا] 
يُطقون على الغالب (الظّاهِرَ)؛ ويُطلقون على الظنّ 
الغالب (الظاهِر) أيضاء ويُطلقون على عَلَبِةِ الظيّ 
(الغالتَ)... ثم قالت -أي الشهري-: مَعْنَى النادر - 
اصطلاحًا- ما قل وُجودُه. وإنْ لم يُخْالِفٍ القِيّاسء فإِنْ 
خالقُه فهو (الشَاذٌ). فإذا قي (هذا نادرٌ) أَيْ قَّلَ مَثِينُه 
ونظيرُه... ثم قالت -أي الشهري - : مَعْنَى الشَاذٌ حفي 
الاصطلاح- ما يكونُ مُخَالِفًا للقيّاسِ مِن غير نَظَرٍ إلى 
قل وُجوده وكثّرَته... ثم قالت -أي الشهري -: الفرقٌ 
بين النادرٍ والشاذّء أنّ (النادر) ما قَّلَ وُجودُهء سَوَاءً 


أَخَالَفَ القِيّاس أم لم يُخَالِفُه و(الشاذً) ما خالفٍ 
القيّاسء سَوَاءٌ قَلَ وُجودُه أَمْ كَثْرَ... ثم قالت -أَي 
الشهري-: مَعْنَى القَلِيلٍ -اصطلاحًا- ما كان أَقَّنَ مِنَ 
اليْضْفٍ... ثم قالت -أي الشهري-: النادرٌ والقليل 
لَفْظَان مُتقاربان» وقد يُطلِقُ الفقهاءً لَفْظ (الناير) على 
القِّيل)؛ وبالقفس؛ وقْرّقَ بينهما الكفوي [في كتابه 
(الكليات)] بأنّ النادر َكَل منّ القَلِيلٍ؛ فكُلٌ نادرٍ قليل. 
وليس كُلٌ قليلٍ نادرا... ثم قالت -أي الشهري-: الأَصْلُ 
في بناء الأحكام الشرعيّة أنّها ُبْنَى عامّة على الأَمُورٍ 
الغالبة والشائعة» فإذا كان هناك عُرْفٌ جار تَحَقّقَ فيه 
الذّيُوعٌ والشهرة, أو [كان هناك] أَمْنٌ ظاهرٌء فإنّه لا 
يور نْزُ في عُمُومه واطّرّاده تَخَلْففُ ذلك الأمر في بعض 
الأفرادِ: أو بعض الأوقات, أو بعض الجُرْئيِّاتِء فالأحكامُ 
الشَّرعِيّةُ لا تُبتَى على الشيءٍ النادِرٍ القَلِيلِ بل تُبْنَى 
على أساس الغالِب الشائعء وعليه فالنادِرٌ تابعٌ للغالب» 
ذاكذ بتكم والنتامل كبناء لأحكام الشّرعِيَّةِ يُلإحِظ أنَّه 
يُراعَى فيه الأحوال الغالبة» فيُعطى الحُكُمُ للغالب؛ ولا 
يُلتَقَتَ للنادِرء فإذا بُنِيَ حُكْمٌ شرعِيّ على أَمْرٍ غالب 
وشائع, فإنّه يُبْنَى عامًا للجميع ٠‏ ولا يور َّرُ فيه تَخَلْفْ 


بعض الأفرادٍء لأنّ الأَضْلَ في الشربعة اعتبازٌ الغالِب. 
أمّا النادِرٌ فلا أَثَرَ له. فلّؤ كان هناك فَرْعٌ مَجهولٌ الحُكّم 
ُتريدَ بين احتمالين أَحَدُهما غالِبٌ كثيرٌ والآخَرُ قَلِيلَ 
نايرٌء فإنّهِ يُلْحَقُ بالكثير الغالب دُونَ القَلِيلٍ النادِرء 
فالاحتمالات النادرة لا يُلتََتُ إليها في بِنَاءٍ الأحكام. 
والحُكُمُ للأَعَمَ الأَغْلَبِء ما لم يَدُلُ دَلِيل على أنَّ النايز 
مُعْتَبَر مُعْتَبَرٌ فِيَسْتَقِلَ بالحُكم الخاص حينئد ولاايخكم بحكم 
الشاذٌ لذ على الكُلّء ولكِنْ يُثْرَا لك الشادٌ على شذوذه ويُجْعْلٌ 
استثناءً خارجًا عن الأَصْلٍ... ثم قالت -أي الشهري-: 
ويَجِبُ الحَمْلُ على الظاهرٍ في كُلِ لَفْظِ اختمَل مَعَتَيِين 
أَحَدُهما أَظْهَرُ مِنَ الآخَرِء إِلّا أن يَقُومَ دليلٌ على أن 
المُرادت هو المَعنّى الخَفِيْ دُونَ المَعنّى الجَلِيَء فَيُحْمَل 
حينئذ عليه إِذِ الأحكامُ تُبَْى على الاحتمالاتٍ الظاهرة 
دُونَ الاحتمالاتٍ النادرة... ثم قالت -أي الشهري-: 
لْحَق ‏ الغالبٌ بالمحقق - عند تعلَرٍ الحقيقة والؤقوفب 


(وينْزل 3 التحقيق الظَنُ اغالب فيقُوم الظَنُ 
الغالبُ مَقَامَ الحقيقة إذا كان الؤقوفُ على الحقيقة 
غير مُمكِن... ثم قالت -أي الشهري-: القَليل يَتْبَعْ 


- 
ع 


الكثيرّء كما يَتْبَعُ النايز الغالت... ثم قالت -أي 
الشهري-: يقول_الراتي في (المحصول) (استقراغ 
الشرع يَدُلُ على أن النادز في كل باب مُلْحَقَ 
بالغالب)... ثم قالت -أَي الشهري-: يقولٌ الريسوني 
[رئيس الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين» في كتابه 
(نظرية التقربب والتغليب)] (إنَّ الضرورة 9 الواقعة 
والبَدَاهة العقليّة تَذفعان إلى الأَخْذٍ بالغالب» وثشيران 
إلى أنّه [هو] الصّوابُ المُمْكِنُ؛ وما دامّ هو الصَّوَابَ 
المْمْكِنَ فإِنّه هو المطلوبُ وهو المُتَعَيْنُء والأَخْدٌ به هو 
الصَّوَابُ ولو احَثَمَلَ الخَطّأ في باطِن الأَمْرٍ الذي لا عِلْمَ 
لنا به)... ثم قالت -أي الشهري-: وقالَ القرافي 
[ت684ه] في (الفروق) «القاعدةٌ أن الدائز بَيْنَ 
الغالب والنادِرٍ إضاقَته إلى الغالِب أُوْلَى). 
باختضار: 


المسألة الحادية عشر 


زيد: ما المُرادٌُ بقاعدة 'ما حُرّمَ سَدًا للذّريعة يُباحُ 
للحاجة أو المتصلحة الراجحة"؟. 


عمرو: يقول الشيخ قطب الربسوني: سد الذربعة معناه 
حسم مادة وسائل الفساد دَفْعَا لهاء أي أن الفعل قد 
يكون ظاهره مباحّاء وهو وسيلة إلى مُحرّم؛ فيُمنع 

حَسْمًَا لمادة الفساد.. 


ثم يقول -أي الشيخ قطب-: القيضلحة لفة:: الصاد 
واللام والحاء أصل واحد يدل على خلاف الفساد. 
والصلاح ضد الفسادء والاستصلاح نقيض الاستفساد. 
وعرّفها الغزالي اصطلاحًا "المحافظة على مقصود 
الشارع» ومقصود الشارع مِن الخَلق خَمْسَة؛ وهو أنْ 
يَحَْْظَ عليهم دِيئهم؛ ونَفْسَهمء وعقلّهم. ونسلّهم. 
ومالّهم. فكل ما يَحْفْظ هذه الأصولَ الخمسة فهو 
مصلحة. وكل ما يُفوّت هذه الأصول. فهو مَفْسَدة 
ودَفْعْها مصلحة". والمصلحة الراجحة هي المعتبّرة في 


ميزان الشرع... 


ثم يقول -أي الشيخ قطب-: معنى القاعدة أن الفعل 
المنهيّ عنه سدا للذربعة المفضية إلى الفساد يُباح إذا 
تعلّقت به الحاجةً أو المصلحةٌ الراجحة: والمراد 
بالحاجة هنا المشقة التي تلْحق بالمكلف عند ترك 


الفعل» ولا تبلغ حدّ التلف والهلاك؛ وإلا كانت ضرورة» 
وإن كانت الضرورة أَوْنَى بالاعتبار؛ قال شيخ الإسلام 
ابن تيمية (وهذا أَصْلٌ لأحمد وغيره في أن ما كان مِن 
باب سد الذربعةء إنما يُنهَى عنه إذا لم يُحْتَجْ إليه. 
وأما مع الحاجة للمصلحة التي لا تُحصّل إلا به فلا 

يُنْهَى عنه)... 


ثم يقول -أي الشيخ قطب-: يُستدل على صحّة 
القاعدة مِن الكتاب والسُّنّةَ والمعقول والاستقراء » وبيان 
ذلك من وجوه: 


أوَلَا: قوله تعالى (قل لَلْمْؤْمنِينَ يَعْضُوا مِنْ أَبْصَارِهمْ 
وَبَحْفَظُوا فَرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْقَى لَهُمْ إن الله خَبِيرٌ ما 
يَصنَعُو نَ)» ووجه الاستدلال بالآية أن الله تعالى أَمَنَ 
بغض البصر سذا لذريعة الوقوع في الزْنَىء فلَمًا كان 
21 تحريم وسائلء أبيح للمصلحة الراجحة كالئّظر 
إلى المخطوبة. والنظر للعلاج» وما جَرى مَجِرَى ذلك 
مِن المصالح التي تَعْمُرٌ بصّلاحها المُحَقّق الفسادَ 
المتوقع. 


ثانيًا: عن المسوّر بِنَ مَحْرَمَهُ رضي الله عنهما قال 


يعني من مكة إلى المدينة مهاجرا مسلما- إلى رسول 
الله صلى الله عليه وام وهي عَاتِقُ -يعني شابّة 
بَلَتِ الخُلُم واستحقّتٍ التزويج-. فجاء أهلها يتسألون 
النبيّ أنْ يُرْحِعَها إليهم لَمَا أَنزلَ الله فيهن (يَا أَيّهَا 
الَّذِينَ آمَنُوا إذَا جَاءَكُمُ الْمُؤْمِنَاتُ مُهَاجِرَاتِ فَامْتَحِنُوهُنَ 
النَهُ أَعْلَمُ بإِيمَانِهنَ)): ووجْه الاستدلال مِن الحديث أن 
سَفَّر المرأة لا يكون إلا مع ذي مَحْرَم سدا لذربعة 
الفساد الذي قد يَلْحَّق بها في سفرهاء فَلَمًا عارضَث 
هذه المفسدةٌ مصلحة أَرْجَعَ منها وهي فرار المرأة 
بدينها مِن دار الكفر إلى دار الإسلام» كانت جلب 
المصلحة أُوْلَى مِن درء المفسدة؛ وَقس على ذلك سَفَرَ 
عائشة رضي الله عنها لَمَا تَخَلفثْ مع صَفْوَانَ بْنِ 
الْمُعَطّلِء فإنه لم يُنَْ عنهء ويُوْخَذ منه أن سدَّ الذريعة 
إذا عُورضٌ بما أقوى منه رجحانًا لا يُلتََت إليه. 
ثالنًا: إن تقديم المصلحة الراجحة على المفسدة 
المرجوحة مَحْصٌ القياس. ومُقتضّى أصول الشرع, ولا 
يُخالف في ذلك إلا عَدُوٌ لِلمَنطقٍ وَخَضْمٌ للإحساس 
السَّلِيم فتُعطى كَل مصلحة ما تستحقٌ مِنَ الحفظ 


والجَلب. وتُحاط كُلُ مفسدة بما تستحق من الوقاية 
والدّرْوء وهذا مَسْلَكَ محمودٌُ الغِبّ [أي العاقبة]» جار 
على مقاصد الشرع ومُسَلّمات العقولء وإذا لاح تدافعٌ 
وتََاحُمٌ بينهما حُيَِمت معاييرٌ الترجيح تقديمًا للأصلح 
فالأصلح, ودَرْهَا للأفْسَد فالأفْسَدء قال إمام المصالح 
العز بن عبدالسلام (لا يَخْفَى على عاقل أن تقديم 
أرجح المصالح فأرجحها محمودٌ حَسَنء وأن ذَيْءِ أَفْسَد 
المفاسد فأفسدها محمودٌ حَسَنء وأن تقديم المصالح 
الراجحة على المرجوحة محمودٌ حَسَنء وأن تقديم 
الأصلح فالأصلح ودَيِْ الأفسد فالأفسد مَرُكوز في طبائع 
العباد نظرًا مِن رَبَ الأرباب» فلو خَيَرَتَ الصبيّ بين 
اللذيذ والألذ لاختار الألدْء ولو خْيَرَ بين الحَسَن 
والأحسن لاختاز الأحسنء ولو خْيَرَ بين فُلْسٍ ودزهم 
لاختار الدرهمَء ولو خيْرَ بين درهم ودينارٍ لاختار 
الدينازء ولا يُقيِمَ الصاح على الأصلح إلا جاهلٌ بفٌضل 
الأصلح. أو شَقِىٌّ متجاهلٌ لا يَنْظَر إلى ما بين 

المرتبتين من التفاوت). 


رابعا: إن الاستقراء للمواطن التي وَرَدَ فيها النْهْي 


للذربعة ثم أبيحث للمصلحة الراجحة يُعضّد صِحَةٌ 


القاعدة» وبَسْدُ مِن معاقدهاء قال ابن القيم (ما حُرَْمِ 
سدا للذربعة أبيح للمصلحة الراجحةء كما أبيح النَّظَرَ 
للخاطب والشاهد والطبيب مِن جُملة النَْظَرِ المحرّم: 
وكذلك تحريم الحرير على الرجال خُرْمَ لسدّ ذريعة 
التشبّه بالنساء الملعون فاعِلّه وأبيحَ منه ما تدعو 

إليه الحاجَة)... 


ثم يقول -أي الشيخ قطب-: وبَجْدُرُ الإِلْماحٌ هنا إلى 
أنّ إجتراح الوسائلٍ الممنوعة عند تَوَقْفٍ تحصِيلٍ 
المقصود الشرعىّ من جوتِهاء مُقَيَدّ بِكَمْسَهَ ضصَّوابط: 


(1)أنْ تكون المصلحة الملجئة حَقيقيّةَ لا وَهِمِيَّه فلا 
خَلاصَ من مَضِيقٍ الحاجّة إِلَّا باستباحة الوسيلة 


يها 


الممنوعة. 
(2)ألا بْْضِي اللوادٌ بالوسيلة الممنوعة إلى مفسدةٍ 
أكبر؛ لأن الضرر الأخفٌ يُتحمّلٌ لدَرِْ الضرر الأشَدَ كما 

هو مُقرّر عند الفقهاء . 
(3)ألا يُفْضِي الضررٌ باستباحة الممنوع إلى إلحاق 
ضَرَر مُماثِل بالغير؛ لأن الضرر لا يُزال بِمِْله والحاجة 


لا سقط حقّ الآخَرِين. 


) 4)أن يكو ن التوسُل بالممنوع بالمقدار الذي تندفعٌ به 
الحاجةٌ وتُستوفّى المصلحةً, بلا شَطّطِ ولا استطالة: 
لأن الصْرُورَةَ 0 بقَدرها. 


(5)استفراغ الوْسْع في الخَلاص من مضايق الحاجة 
والاضطرارء وتحصيل الوسائل المشروعة والبدائل 
الصحيحة التى تُغنى عن استباحة الممنوع أو 

المحرّم... 


ثم يقول -أي الشيخ قطب-: ومن التطبيقات الفقهية 
النفيسة التي تَتَخَرّحِ على القاعدة: 


(1)يَحرُمِ النظرُ إلى الأجنبية سدا لذريعة الفتنة والوقوع 
في المحظورء فإذا تعلّق بهذا النظرٍ جَلْبُ مقصود 
شرعي؛ وهو بناء النفاع 3 7 م المودة 
المُحرّم ناباحة نَظر الخاطب إلى ل كما باح 
جَرْيَا على هذا الأصل نَظَرٌ الطبيب والشاهد مِن جُملة 
النظر المُحرّم إذا تَوفْفْتْ عليه مصلحة شرعية كالعلاج 


وصيانة الحقوق. 


(2)يَحَرْمِ على المرأة السفز بدون مَخرّم؛ لِمَا يُفضِي 
إليه ذلك مِن الفسادء ولكنه يُباح إذا دَعَت إليه مصلحة 
شرعية راجحة كفرار المرأة بدينها مِن دار الكُفر إلى 
دار الإسلام» ذلك أن مصلحة الحفاظ على العقيدة أَوْلَى 
بالتقديم على غيرها من المصالح عند التعارُئض 

والتزاحم . 


(3)يُحَرّمِ على الرجال لُبَْسُ الحرير سدًا لذربعة التخنّث 
والتشبّه بالنساء. لكنه يُباح إذا دَعَتْ إليه الحاجة 
المُلِحّة» أو المصلحة المعتبّرة» ولهذا رُخص فيه لما 
كان مصابًا بمرض الحِكّة؛ إذ مصلحة الشفاء أَرْجَحُ مِن 

مفسدة لُبْسِ الحرير. 


(4)تحرّم اليَلَاء لِكَْنِهَا وَسِيلَةَ إلى الطّغيان والصَّلّف. 
والتنافر بين الناسء لكنها ثباح في حالة الحرب لِمَا 
لها من أَنَّرِ في إرهاب العدوء وإيقاع الرُعب في قلبه. 
فُترْجَح بذلك مصلحثه المفسدة الناشئةً عنه؛ يقول ابن 
القيم (وحَرَّم عليهم الخْيَلَاء بالقول والفعل» وأباحها لهم 
في الحربء. لما فيها مِن المصلحة الراجحة الموافقة 


لمقصود الجهاد). 
(5)تحرّم مجالسةٌ الظلمة والعصاة سدًا لذربعة إعانتهم 
على الإثم وتشجيعهم على العدوان ولكنها تباح إذا 
تعلقث بها مصلحة شرعية معتبرة تَغمرٌ الفساد 
المتوفّع» كنّهيهم عن المُنكر ودعوتهم إلى المعروف. 
ولا شك أن القاعدة تقضي بتقديم الصلاح الراجح على 

الفساد المرجوح. 


(6)يُحَرّمِ دَفْعُ الأموال للكفار حسما لذربعة التمكين 
لهم. ٠‏ وتقوية شوكتهم, ٠‏ ولكن إذا تعلّقث بهذا الدفع 
مصلحةٌ شرعية راجحة فُتِحَت الذربعةٌ إليه, كَفِكاك 
المسلمين من أسْرٍ العدُوْء وشراءٍ الأسلحة لتجهيز 
الجيش» يقول العز بن عبدالسلام (ولكن قد تجوز 
الإعانة على المعصية لا بكونها معصية. بل وسيلة 
إلى تحصيل المصلحة الراجحة2 وكذلك إذا حَصّل 
بالإعانة مصلحةً تَرْتَى على مصلحة تفوبت المفسدة 
كما تُبدّل الأموال في فداء الأسْرَّى الأحرار المسلمين 

مِن أَيْدي الكفرة الفجرة). 


(7)تحرّم الغيبة لكونها طربقًا مُفضِيًا إلى هَنْكِ 


الأعراض. وقَطْع الأرحام؛ وإشاعة الفُزقة» ويُباح منها 
ما تدعو إليه المصلحة الراجحة؛ كبيان حال الفاسق 
للناس حتى لا يَغترُوا به وتحذروا شرّهء وتجريح الرواة 

بقَصْد صَوؤن السُئّة من دواعي ازيف والتحريف. 


(8)تحرّم الرّشُوةٌ لكونها وسيلة إلى أَخْذٍ المحرّم وتضييع 
حقوق الناس» فلو تَوقَفْتْ عليها مصلحةٌ شرعية 
أبيحث مِن جهة الدافع» وظلَّت على خُرمتها مِن جهة 
الآخذء ومن هنا فإن إنشاء مؤسسات التعليم الخاصة 
أو مشاريع الإنماء. قد يعترضّها في بعض البلدان 
عقبات إدارية مصطنعة. وإجراءات (روتينية) جائرة؛ لا 
يُتغلّب عليها إلا بدفع الرّشوة» ولما كانت المصالحٌ 
المُجتَلّبة من هذه الأعمال تَغْمُرٌ مَفسدة الارتشاء. 9 
تستباح للرجحان المصلحي؛ ؛ إذ يَعلو منار العلم؛ وتُفتخ 
أبوابُ الرزق» وتتقوّى بنيةٌ الاقتصادء وناهيك 0 من 


(9)يُحظر الرأيُ الإعلامي المحرّض على الخروج على 
الحاكم سدًا لذربعة الفتنة وسفك الدماء وصَدع الوَحْدة: 
لكن إذا تعلّقث به مصلحةٌ راجحة كإقامة شرائع الله في 


الأرض ومحارية الكفر البواح» فإن إعلانه في الناس 
يَغْدو مباحًا بل واجبا تبَعَا لِخُكم مقصوده.. 

ثم يقول -أي الشيخ قطب-: لا تَعْدَمُ القاعدة سندًا 
ورِذْءً! في منقولات الشرع, وموارد أحكامه. فضلًا عن 
المعقولٍ الصربح, والاستقراء القاطعء بل إن المُخالف 
في صحتها لا يَعْدُو صنفين مِنَ الناسء جاهلٌ بمقاصدٍ 
الشرع في التكليفء أو مُتَجاهِلٌ آثَرَ اللَّدَدَ والمكابرة, 
فهو خَصْمٌ الشرع الصحيح, وعَدُوُ المنطِق الرّحِيح!. 
انتهى باختصار وتصرف من كتاب (قاعدة ما حُرَّم سدًا 
للذربعة أبيح للمصلحة الراجحة. دراسة تأصيلية 
تطبيقية). 


فديهد لها 


ومن المرجحات التي يُمْكْنُ ذِكرّها هنا لعملية الموازنة 
بين المصالح والمفاسد ما يلى: 


(1)ترجيح الشارع لجنس أو نوع من العمل على غيره: 
في هذا الرابط يقول الشيخ هاني بن عبدالله الجبير 
(المدرس بجامعة أم القرى): مثال ذلك أن الشرع جاء 
بتفديم الدعوة إلى تصحيح الاعتقاد قَبْلَ تَعلّم أحكام 
العبادات؛ فدَلَ على أن 0 بتقربر مسائل العقيدة 


أهم من العناية بتقرير مسائل الشربعة» وكذلك فإن 
تقديم الشرع لبرٌ الوالدين على الجهاد غير المُتعيّن يدل 
على رجحان النفقة على الوالدين على نفقة الجهاد 
الذي لم يُتَعَيّن. 

(2)مراعاة الترتيب بين المصالح حسب الأهمية 
والترتيب: في هذا الرابط يقول الشيخ هاني بن عبدالله 
الجبير: فالمصالح قد تكون ضروربة أو حاجية أو 
تحسينية؛ والمفاسد تتعلق بها كذلك؛ وأعلى المقاصد 
هو حفظ الدين (مِن جانب الوجود ومن جانب العدم), 
ثم النفسء ثم العقل؛ ثم النسلء ثم المال. انتهى. وفي 
هذا الرابط يقول الشيخ سعد فياض (عضو المكتب 
الدعوي والعلمي بالجبهة السلفية): فالضروربات 
مقدّمة على الحاجيات عند تعارضهماء والحاجيات 
مقدّمة على التحسينيات عند تعارضهماء فإن تساوت 
الرّتب كأن يكون كلاهما من الضروربات» فيُقدّم 
الضروري المقصود لحفظ الدين على بقية الضروربات 
الأربع الأخرىء. ثم يُقدّمِ المتعلق بحفظ النفس ثم العقل 
ثم النسل ثم المال. 


(3)المصلحة العامة مُقدّمة على المصلحة الخاصة: 
في هذا الرابط يقول الشيخ هاني بن عبدالله الجبير: فلا 
تُرجّح مصالحٌ خاصة على مصالح عامّة» بل العكسء 
وبُمِيّل لذلك العِرُ بن عبدالسلام فيقول 'لو أَعطى أحدُ 
الظلمة لِمَن يُقتدتى به من أهل العلم والعبادة مالاء فلو 
أَخَذَهِ أمكنه أن يردّه لصاحبه إن كان مغصوياء أو 
إنفاقه في وجوه خير تَنْفَعْ الناسء ولَكِنْ يسوء ظنٌ 
الناس فيهء فلا يَقبَلون فتياه, ولا يَقتدون به, فهنا لا 
يجوز له أَخْذه: لِمَا في أخذه من فساد اعتقاد الناس 
في صدقه ودينه. فيكون قد صَيْعَ على الناس مصالح 
الفتيا والقدوة» وحِفْظ هذه المصلحة أَؤلى مِن رَدٍ 
المغصوب لصاحبهء أو نَفْع الفقير بالصدقة". انتهى 
باختصار. وبقول الشيخ محمد صالح المنجد في هذا 
الرابطا على موقعه: الاحتكار فيه مصلحة للتاجر أن 
يتضاعف رِبْحُه ويرتفع دَخْلّه وتعظّم فَرْحَنُه. ولكن 
الاحتكار فيه ضرر على عباد الله فلو تعارضّت 
المصلحةٌ الخاصة مع المصلحة العامة لا يمكن أن 
ُقدّم الخاصة؛ بل تُقدّم المصلحةً العامة على المصلحة 
الخاصة ونَمْنَعٌ الاحتكارء ولو فاته مضاعفات الأرباح» 


لأن الاحتكاز مفسدةٌ لعموم الناس؛ مثال آخرء. 
القصاص, الخدوة. قَطْعْ يد السارق مفسدةٌ على 
السارق أم ل تَقُوتُ يَدهء قَثْلٌ القاتل مفسدةٌ ة على 
القاتل مِن جهة ذهاب نفسه.ء نعمء لكن لو ما طبَّقنا 
هذا الحد ماذا ستَحصّل؟ فوات مصلحة عامة 
للمسلمين, وقيام مفسدة عامة على المسلمين؛ مثال 
آخر. نزع الملكيات الخاصة لإقامة أشياء ضروربة 
للمسلمين, فكلمة ضروربة. لأنه لا يجوز نزع الملكيات 
الخاصة دون إذن أصحابها لأَجْلٍ مَنْظَر جمالي مثلا. 
هذا حرامء قضية نَزْع الملكية. يا أيها البلدية لماذا 
تربدون نَرْعَ الملكية؟ 0 '"عندنا مَنْظَرٌ جماليء عندنا 
هنا فيه مثلثات". نقول "حرام عليكم. لا يجوز لكم أن 
تنزعوا ملكية خاصة بدون إذن أصحابها من أَجْلِ مَنْظر 
جماليء حرام" وإن قالوا "الزحام شديد جدًا هنا وضيق 
والناس يتعطلونء. آلاف السيارات وآلاف السائقين» 
ومصالح المسلمين: وانتظار ساعات طوبلة لأن 
الطريق ضيق, ولا بُدّ نَنْزِع ملكيات مِن جانبي الطريق 
لتوسيعه على المسلمين". فنقول هذا مصلحة عامة 

مُهمّة وحقيقية مؤيّرة. انتهى بتصرف. 


(4)تقديم المصالح بحسب درجة تحقّق وقوعها: ومن 
ذلك تقديم ما كان مقطوعًا بِأَئَرِهِ أو مُتَمََا عليه على ما 
كان مظنوبًا أو مختلفًا فيه, وما كان مظنونًا على ما 
كان مُتَوَهمًا. وفي هذا الرابط يقول الشيخ سعد فياض 
(عضو المكتب الدعوي والعلمي بالجبهة السلفية): لو 
تَعَارَضَث مصلحتان أو مفسكتات أو :مضلحة ومنيد 
إحداهما قطعية والأخرى ظنية [قُلْتُ: الظّنُّ هنا بِمَغنّى 
الشَّكِ أو الوهم, وقد سَبَقَ بِيانُ أنَّ الظّنّ قد يُطلَقْ وبُرادُ 
به البِقِينُ أو الشّكُ أو الوَهم]» فتُقدّم القطعية, والظن 
الغالب هنا يقوم مَقامَ القطع. ومن الأمثلة» إذا لم يَجِد 
المصلّي ماءً في أَوَلِ الوقت فإذا كان يَقطَعْ أو يَعْلِبُ 
على ظَنّه أنه سيّجد ماءً فالأفضل الانتظارء أما إذا 
كان يَظُنُ أنه سيَخصّل على الماء ولا يَجِْمِ بحصول 
ذلك فالأفضل التيمُم والصلاة في أوَّلٍِ الوقت. انتهى. 
وبقول الشيخ محمد صالح المنجد في هذا الرابط على 
موقعه: مثالء لو كان تناول دواء مَعيّن محرّم 
وحصول الشفاء من جَرَاء تناوله ظني, فما يُمكن أن 
نتناول الدواءة المحرّمَ لأنه مفسدةٌ قطعية لتحصيل 
شيء ظني وهو الشفاء مِن المرض الذي قد يَحدُتْ وقد 


لا يَحدثء بالإضافة إلى أن الشارع الحكيم لم يَجْعَلْ 
شفاءً الأَمّة فيما حُرّمِ عليهاء هذه المسألة ممكن تُجيب 
بها على ماذا؟ مَن يذهب للساحر لِفْكَ السَخرء فتقول 
له ما حُكم الذهاب إلى الساحر؟ حرام قطعيء ما هي 
إمكانية استفادتك من الساحر وفك السحر على يديه؟ 
ظنية2 لأنه قد قد يستطيع وقد لا يستطيع. 4 فكَم: أنامن 
ذهبوا إلى سحرة وما استفادوا وذهبت أموالهم» وليس 
الذهاب إلى الساحر قطعي الفائدة مِن جهة ف فكَ السحرء 
فكيف ترتكب حرامًا قَطعيًا من أجل تحقيق مصلحة 
ظنية... ثم يقول -أي الشيحٌ محمد ضالت المنجد-: 
مثال آخرء ما حكم إسقاط الجنين الذي تُفِخَت فيه 
الروحٌ لأَخْلٍ تحسين وَصْع الأَم؟ قلنا للطبيب بقاء 
الجنين يَقَتُلُها؟ قال لاء لا يَصِلُ لدرجة أن تموت لكن 
أحسن طبيّاء نقول أفتريدون ارتكات مفسدة قطعية 
وهي قَنْلُ النفس لأَجْلٍ أن تكون الأمُّ في وَضْعَ صِحَّي 
أفضل, والهلاك ظَنِىّ. هلاكها ظَنْيٌ وليس بقطعي. 
فأنت تريد أن ترتكِبَ مفسدةً قطعية بِقَثْل الجنين الحَيّ 
الذي نُفخث فيه الروح» وأن تأتي بعدوان صارِخ على 
النفس البشربة التي خَلَقَها الله وتُزُهق روح الجنين مِن 


أَجْلِ احتمال مفسدة. من أُجْلٍِ احتمال هلاك الأمّ. ما 
هو أكيد أنّها تهلك فنقول ما يجوز لك أن ترتكبَ هذا. 


+جم 


(5)المصلحة المتعلقة بذات العمل مقدّمة على 
المصلحة المتعلقة بزمانه أو مكانه: يقول الشيخ محمد 
صالح المنجد في هذا الرابط على موقعه: فالخشوع 
متعلّق بذات العبادة وهي الصلاة, أو متعلق بزمانها أو 
مكانها؟ متعلق بذات العبادة2» فإذا تعارض عندك 
مصلحة وجود الخشوع مع ٠‏ مصلحة الصلاة في زَمَنٍ 
فاضل أو مكانٍ فاضل ماذا ثقدّم؟ الخشوع, ولذلك فإن 
الصلاة بحضرة الطعام تؤجُل حتى يُصْبِحُ في حال يتوفّر 
فيها الخشوعٌ أكثر ولو فاتت الجماعةً» لأن المحافظة 
على الخشوع وهو متعلّق بذات العبادة مقدّم وأفضل 
وخَيْر من المحافظة على شيء يتعلق بالحال أو 
المكان» صلاة الجماعة في المسجد. فصلاةٌ بخشوع 
ولو فاتثه الجماعة أفضل مِن صلاة في الجماعة بلا 
خشوع., ومن هنا لو واحد قال 'أنا إذا صَلَيِتُ في مسجد 
من مساجد مكة الهادئة أَخْشَعْ أكثر بكثير» وإذا صَلَّيْتُ 
في الحرم زحام شديد جدَّاء وفتنة النساء تبرج النساء. 


صلاتي: في. مسجد من 'مساجد. مكة أغين. الحرم أنا 
أَخْشَعٌ". قلنا أن المصلحة المتعلّقة بذات العمل أو ذات 
العبادة مقدّمة على المصلحة المتعلقة بزمان العبادة 
أو مكان العبادة» ومن هنا يُمْكِن أن يُقال إن صلاته 
في ذلك المسجد أفضلْ بالنسبة له2. لأن الخشوع 
أكثر... ثم يَقول -أي الشيحٌ المنجد-: لو كائث 
صلائك قائمًا مُستَقْبِلَ القبلة بعد ازول مِن رحلة 
السفر مُمْكِنَه وصلائك في الطائرة ستكون قاعِدًا إلى 
غير القبلة» ما الذي يُقَدَمُ؟ عِلمَا أنَّ الول في المطار 
سيكون قبل خروج الوقت, فلو فرضنا أن صلاة العصر 
(أذان العصر) مثلًا الساعة مثلًا الرابعة» وأنت إقلاغغك 
قبْل الظهرء وستنزل في المطار الساعة الثاني مثلًا 
الثانية والنصف. وأنت عندك خياران: إما أن تصلّي في 
الطائرة» ولكن الصلاة في الطائرة لا يوجد مُصَلَّى في 
الطائرة» أو كل الركاب مأمورين بربط الأحزمة» لا توجد 
استطاعة للقيام. ولا استقبال القبلةً» فهل تختال 
الصلاة قاعدًا في الطائرة إلى غير القبلة» أو تختار 
الصلاة بعد نُزولٍ الرحلة قائمًا مُستَقْبِلَ القبلة؟ ماذا 
تُقَدِمُ الأَوّلَ أو الثانِي؟ الثاني لماذا؟ لأن القيامَ 


واستقبال القبلة أَمْرٌّ متعلّق بذات الصلاةء» هذه مِن 
شروط الصلاة» فلو قال "الصلاة في أول الوقت أفضل"". 
نقول تعارِض عندنا مصلحةً متعلّقة بذات العبادة مع 
مصلحة متعلقة بزمان العبادة, فأيهما تُقدّم؟ المصلحة 
المتعلّقة بذات العبادة» وبالتالي فصلائك قائمًا مُستَقْبلَ 
القبلة أفضلٌ من صلاتك في الا مثالٌ آخَرْء وضع 
الخَبّاز الخُبْرَ في التنُورٍ وأقيمت الصلاةٌ. فلو ذَهَبَ 
للصلاة سيَحترِقٌ الخُبْرُء وتبقَى طيلة الصلاة وهو 
تنازغه نفسشه في م مَصير الخْبْزء وضَعَ البطاطس في 

الزبت وأقيمت قيقت الصلاةء إذا ذُهَبَ للصلاة في المسجد 
ضرر وهو احتراق هذاء بالإضافة إلى الضرر الأكبر 
وهو ذهاب الخشوع, احتراق الخُبْز والبطاطس_تَلّف 
الطعام أهون من نَقُصٍ في الدين صلاة بلا خشوع. 
فالعلماء يقولون 'له أن يَتخلّف عن صلاة الجماعة في 
هذه الحالة" لأن مصلحة الخشوع والتفرّغ للصلاة أكبز. 


وجو 


(6)المصلحة المتعدية مقدّمة على المصلحة القاصرة: 
يقول الشيخ محمد صالح المنجد فى هذا الرابط على 
موقعه: فقالوا مثلّا الاشتغال بتعليم العلم أَوْلَى مِنَ 


الاشتغالٍ بنوافلٍ العبادات إذا إحتاج الناسُ إلى التعليم 
يُقَدُمُ هذا ِأنّ نَفْعه أكبّرء نَفْعَه أَعَمٌ أُششمل. 


(7)المصلحة الواجبة مُقدّمة على المصلحة المندوبة: 
يقول الشيخ محمد صالح المنجد في هذا الرابط على 
موقعه: فَلَوْ قالث لك المرأةٌ (أصومحُ القضاءً ولا ولّ 
أصوم ستة شوال أوَلَا؟4: تقُول. صُومي القّضاء أُوَلَّا 
لأنّ المصلّحةً الواجبة مُقَدَمَةٌ على المصلحة المُسَتَحَبَّةِ. 


ووو 


(8)أداء المصلحة المقيّدة في وقتها أفضل مِن 
المصلحة المطلّقة: يقول الشيخ سعد فياض (عضو 
المكتب الدعوي والعلمي بالجبهة السلفية) في هذا 
الرابط: يقول أهل العلم (قد يَعتي المفضول ما يَجعلّه 
أفضل من الفاضل). ومن ذلك أن قراءة القرآن أفضلٌ 
مِن التسبيح والتهليل: لكن أداء الأذكار المقيّدة في 
حينها أفضل من قراءة القرآن في ذلك الوقتء كأذكار 

أدبار الصلوات ومتابعة المؤذّن. انتهى. 


(9)دَركْ المفاسدٍ مُقدّم على جَلْبٍِ المصالح: يقول 
الشيحٌ سعد فياض (عضو المكتب الدعوي والعلمي 


بالجبهة السلفية) في هذا الرابط: العلماءٌ قيّدوا هذا 
القاعدة بتساوي الرّتب. انتهى. وبقول تاجٌ الدّينِ 
السبكِئٌُ (ت771ه) في (الأشباه والنظائر): وتَظهَرُ 
بذلك أنَّ دَرْءِ المفاسدٍ إِنّما يترجّح على جَلْب المصالح 
إذا استوبا. انتهى. وبقول محمد بن إسماعيل 
الصنعاني في إجابة السائل شرح بغية الآمل: دَفْعْ 
المفاسدٍ أَهَمُ من جَلْب المصالح عند المساواة. انتهى. 
ويقول الشيحٌ عبدالرحمن بن ناصر السعدي في (رسالة 
لطيفة في أصول الفقه): وعند التكافؤ فَدَرْكُ المفاسد 
أَوْلَى مِن جَلْب المصالح. انتهى. وجاء في مجلة 
البحوث الإسلامية التابعة للرئاسة العامة للبحوث 
العلمية والإفتاء في هذا الرابط: وإذا تساوت المصالحٌ 
والمفاسد أو اشتبه الأمرُ فتكون المسألة مَحَلَ اجتهاد 
عند بعض العلماءء وجمهورهم يقولون إذَزْءِ المفاسد 
مُقدّم على جلب المصالح). والمصيبة أن بعض طلابُ 
العلم يَحتحٌ بقاعدة (ذَرْءِ المفاسد مُقدَّم على جلب 
المصالح) على إطلاقهاء وبفسّرها على غير وجههاء 
وبستعملها في غير موضعهاء فيَرْدٌ كثيرًا من المصالح 
الراجحة والغالبة» بحجة اشتمالها على بعض المفاسد 


القليلة» وهذا مِن شأنه أن يَقضي على أكثر 
المشروعات والواجبات في الشربعة فضلًا عن المُباحاتِ 
والجائزاتٍ.» فهذه القاعدةٌ كما ثُلاحِظ ليست على 
إطلاقهاء وإنما نُستعمّل فقط في حال تساوي المصالح 
والمفاسد أو تقاربها واشتباه الأمر فيها. انتهى. قلت: 
وأما وَجْه تقديم دَرِْ المفاسد على جَلْب المصالح وليس 
العكس -في حال تساوي المصالح والمفاسد- فيُوَضْحه 
ما جاء في كتاب نيل الأوطار للشوكاني عند شرح قوله 
صلى الله عليه وسلم (فإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه. 
واذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم) (واسثدل بهذا 
الحديث على أن اعتناء الشارع بالمنهيات فوق اعتنائه 
بالمأمورات لأنه أَطْلّق الاجتناب في المنهيات ولو مع 
المشقة في التّرك. وقيّد في المأمورات بالاستطاعة). 

انتهى. 
(10اتْقَدّمْ المصلحةٌ الغالبة على المَفسدة النادرة: يقول 
الشيخ محمد صالح المنجد في هذا الرابط على موقعه: 
لو شيء فيه مفسدةٌ؛. واحد قال (ما رأيكم تُحرّم بَيْعَ 
العنب في العام لأنه في احتمال بعض الناس 
تأخذونه ويَعْمَلونه خَمْرَا؟) نقولء أكثر العنب الذي يُباع 


في البلدء ما نسبة استعماله في الحلال؟ أكبرء فما 
نُحرّم بَيْعَ العنب» لأنه في مَفسدة في احتمال تصنيعه 
خمرّاء لكن البيّاع إذا جاء واحد مُعيّن يَعْرف أنه 
سيستعملُه في تصنيع الخمر ما يجوز يَبِيع عليه. عند 
التعاض ثرتكب مَفسدةٌ هي بجميع الأحوالء وَلَّا مَفسدة 
التعارّض, هناك ترتيبٌ بَيْن المفاسد. انتهين بتصرف. 
وبقول الشيخ 58 الزحيلي (رئيس قسم الفقه 
الإسلامي ومذاهبه بكلية الشربعة بجامعة دمشق) في 
كتابه (أصول الفقه الإسلامي): الشارع أناط الأحكام 
بغَلَبة المصلحة. ولم تعتبر نُدُورَ المصلحة. انتهى. 
قُلْتُ: ومن ذلك أيضا تَسِيِيرُ البواخر في البحر 
والطائرات في الجوء فإن فيه منافع كثيرة» وقد يُفْضِي 
ذلك إلى العَرّق أو الانفجار أو السُقوط2 ولكن هذه 
الأضرار ليست بالكثيرة؛ ومن ذلك أيضا بَيْعْ الغذاء 
الذي يَنْدُْر أن يَتضرّر مَن يَطْعَمُهُء كأن يُبالغ في الأكل 
منه؛ أو كأن يكون مريضا بمرض يتعاتض مع الأكل 
مِن هذا الغذاء, إذ أنه يَنْدْر أن تجد خَيْرا مخضًا أو شَرًا 
مَخْضًا في شَيْءٍ. صحيمٌ أنَّ هناك من الأشياء ما هو 


خَيْرَ مخض كالإيمان» وهناك ما هو شَرٌ مخض 
كالشزك, لكن معظم الأشياء ليست كذلكء ففي الغالب 
لا توجد مصلحة خالية -فى الجُمْلة- من المفسدة. 


(11)اعتبار المصلحة أو المفسدة التى جاء النص 
بالتصربح بتقديمها: يقول طالب بن عمر بن حيدرة 
الكثيري في (قوا اعد الترجيح بين المصالح والمفاسد 
وتطبيقاتها على الوسائل الدعوبة من فقه العثيمين): 
ومن ذلك ما حسّنه الألبانى رحمه الله فى صحيح 
الجامع عن رجل من خثعم أن النبي صلى الله عليه 
وسلم قال "أحب الأعمال إلى الله إيمان بالله. ثم صلة 
الرحم؛ ثم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء وأبغض 
الأعمال إلى الله الإشراك بالله. ثم قطيعة الرحم". انتهى 


ها 


بتصرف. 
(12)اعتبار المصلحة أو المفسدة التي من أجْلٍ 
المحافظة على جَلْبِها أو دَفْعها أَلْعَت النصوصٌ بعضش 
أحكام الشربعة: يقول طالب بن عمر بن حيدرة الكثيري 
في (قواعد الترجيح بين المصالح والمفاسد وتطبيقاتها 
على الوسائل الدعوبة من فقه العثيمين): ومثالها. 


مصلحة اجتماع الناس خَلْفَ إمام واحد غَيرَتْ لأَجْلِها 

هيئةٌ الصلاة في حال الخوف. مع أنه بالإمكان الصلاة 

خَلفَ إمامين دون تغيير صفّة الصلاة؛ فدَلٌ على تقد 
هذه المصلحة على الأخرى. 


(13)المصلحة أو المفسدة التى كَدُْرت النصوصٌش 
المخصّصة لها والمُخرجة لبعض أفرادها أَضْعَفٌُ مِن 
التي لم تخصّّص: يقول طالب بن عمر بن حيدرة 
الكثيري في (قواعد الترجيح بين المصالح والمفاسد 
وتطبيقاتها على الوسائل الدعوبة من فقه العثيمين): 
فُمِن ذلك أجاز الشافعية رحمهم الله كَتْرةَ الأفعال في 
الصلاة حال التحام القتال» ولم يجيزوا الصياح ونحوه 
ولو زَجْر الخَيْلء لأن المستثنيات من مُبْطل الحَرّكّة 
كثيرةٌ في النصوص. بخلاف مبْطِلٍ الكلام. انتهى. قلت: 

بأنه عام محفوظ. 


(14)اعتبار رُتبِ الأمر والنهي: يقول طالب بن عمر 


بن حيدرة الكثيري في (قواعد الترجيح بين المصالح 
والمفاسد وتطبيقاتها على الوسائل الدعوية من فقه 


العثيمين): فيُّقدّمِ الواجبُ على المندوبء وفَرْضُ العيْن 
على فَرْض الكفاية؛ ودَفْعْ المحرّم على ذَفْعَ المكروه. 
ودَفْعُ مَفسدة الكبائر أؤْلَى مِن دَفْعَ مَفسدة الصغائر 
ومن أمثلته» تقديم النّقَقفة على العيال على التّفّقة على 
الدعوة. والأخيرة على النفقة على الفقيرء ومن 
تطبيقاته» أن الأفضل في صلاة العشاء التأخير -لكن 
بشرط ألا تتأخّر عن نصف الليل- ولكن لا يجوز 
للإنسان الذي تَلرّمُه الجماعةٌ أن يؤخّرها وبَثْرُك 

الجماعةً. لأن التأخير سُنّْة والجماعة واجبة. 


(15)النَظَر إلى المصلحة أو المفسدة. هل هي خالصة 
أو راجحة. 


(16)تقديم ما كان أَنَرّهِ مُتعدِيًا عامًا على ما كان أَتَرُه 
قاصِرًا خاصًا: فمصلحة طلب العلم وبذله أَوْلَى مِن 
مصلحة العبادة. 


(17)تقديم الأَّر الدائم على المنقطع: دَلَ على ذلك 
قوله صلى الله عليه وسلم "أحب الأعمال إلى الله 
أدومهاء وَإنْ قل" متفق عليه. ومن أمثلته. تقديم 

الصدقة الجاربة على غيرها. 


(18)اعتبار مقدار المصلحة: وبُقصّد به التَعْلِيب 
بالمقدار أو التَغْلِيب الكميء. فلا يُعقَلُ تفوبت الخير 
الكثير لوجود بعض الضررء كما أن الجُزْةَ مُهِمَلٌ أمام 
الكل. يقول الشيخ أحمد الربسوني (رئيس الاتحاد 
العالمي لعلماء المسلمين) في كتابه (نظربة التقريب 
والتغليب): فما كان أكبر قدرا مِن المصالح قَدّم جَلْبُه 
وما كان مقداره أكبرّ من المفاسد قَدّم دَفْعْهء وإذا 
تعارضت المصلحة مع المفسدة قُدِّمَ منهما الأكبر قدراء 

فإذا تعادلتا فَدَفْعُ المفسدة أَوْلَى. 


(19)اعتبار قَوْلٍِ الأكثريّة مِن غَدُول المجتهدين: يتمٌ 
الترجيحٌ بقول الأكثرّة مِن عُدُول المجتهدين عند عَدَمِ 
التمن من الترجيح بأحد الاعتبارات السابقة» لقوله 
تعالى (وَأمرهم شورى بَيْنَهُمْ): وقوله (ِوَاجْعَل لِي وَزِيرَا 
أئري): وقوله صلى الله عليه وسلم (أشيرُوا أيّها النَّسُ 
عَلَيَ). وقوله (ِلوْ يَعْلَمْ النَاسُ مَا في الْوَحْدَةٍ ما أَعْلَمُ. 
مَا سَارَ رَاكِبٌ بِلَيْلٍ وَحْدَهُ): وقوله (الرَّاكِبُ شَيْطَانٌ. 
وَالرَكبَانِ شَيْطَانَانِء وَالتَلَانَةٌ رَكْبّ)ء وقوله (عليكم 


بالجماعة؛ وإياكم والفرقة» فإن الشيطان مع الواحد, 
وهو مع الاثنين أبعد), وقوله (فَعَلَيْكَ ِالْجَمَاعَةَ فَإِنّمَا 
بَأْكُلُ الذْنْبُ الْقَاصِيَةَ). وقوله (إنّ الْمُؤْمِنَ لِلْمُؤْمنٍ 
كَالبُنَْانِ يَشْدُ بَعْضْهُ بَعْضَا), وقوله (يسلّم الراك على 

الماشيء والماشي على القاعدء والقليل على الكثير). 


المسألة الثانية عشر 


زبد: هَل شَرِبِعةٌ الإسلام هي أَشَدُ الشرائع في العقيدة 
وأشمكها في الفقه؛ وهل مَذهَبُ إمام أهلٍ السنَّةَ 
والجماعة أَحْمَدَ بن حَنْبَل' هو أَشَدُ المذاهب في 

العقيدة وأُسْمَحُها في الفقه؟. 


عمرو: قالَ الشيحٌ عبدالرحمن الحجي في (شرح موطأ 
مالك): هذا الدِينُ [يَعَنِي دِينَ الإسلام] مُتَشَيَدٌ في 
العقيدة وسَمع في الشربعة. ففى العقيدة يُغْلِقُ كل 
المنافذ التي 3 تؤذي إلى الشرك. أن هذا دين حَانَمٌ 
حَتَّى السُّجودُ الذي يُبِاحٌ ليَعْقُوبَ ويُوسشفت -سُجودَ 
الاحترام وليس سُجودٌ العبادة- عندنا مُحَرّمٌ [قال تعالى 
فْلَمَا دَخَلُوا عَلَى يُوسُْفَ آوَى إِلَيْه أَبََيْهِ وَقَالَ ادَخُلُوا 


مِضصْرَ إن شَاءَ اللَّهُ آمِنِينَء وَرَفْعَ أَبَوَنِه عَلَى الْعَرشِ 
وَخَرُوا لَهُ سُجَدَا)]: حتى وسائل الشرك كُلَّها عندنا 
مكرمة: فهذه الشربعة وهذا الدينُ الخاتَمُ هو مُتَسَدَْدٌ 
في العقيدة وسَمْحٌ في الشريعة» كما قال تعالى ([الَّذِينَ 
يتبعُونَ الرّسُولَ النَِيَّ الأَمِيَّ الَّذِي يَجِدُونَهُ مَكتوا 
عِندَهُمْ فِي التَّوْرَاةِ والإنجيلٍ يَأْمْرُهُم بِالْمَعْرُوفٍ وَبَنْهَاهُمْ 
عَنٍ الْمنكرٍ وَيُحِلُ لَهُمُ الطَيّبَاتٍ وَيُحَرْمْ عَلَيْهِمُ الْحَبَائتَ] 
وَتَضَعُ عَنْهُمْ إِضْرَهُمْ وَالأَغْلَالَ الَّتِي كَانَثْ عَلَيْهِمْ). 
انتهى. قال ابنُ كثير في تفسيره: قَدْ كَانَتِ الأُمَمُ الَذِينَ 
كَانُوا قَبْلَنَا فِي شَرَائْعِهِمْ ضِيقٌ عَلَيْهِمْ فْوَسَّعَ اللّهُ عَلَى 
هذه الأَمَةَ أَمُورَهَا وَسَهُلَهَا لَهُم وَلهَدَا قد أَرْشَدَ اللّهُ هَذِهٍ 
الأمَةَ أَنْ بَقُونُوا (رَبَنَا لا تُؤَاخِدْنَا إن نسِيا أو أَخْطأنَا 
رَبَنَا ولا تمل عَلَيْنَا إِضْرًا كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِينَ مِن 
قَبْلنَاء رَيَنَا وَلَا تُحَمَلْنَا مَا لا طاقَةَ لَنَا به وَاعْفُ عن 
وَاغْفِْزُ لَنَا وَارْحَسْنَاء أنت مَوْلَانَا فَانصُرْئًا عَلَى الْقَوْم 
الْكَافِرينَ) وَتْبَتَ فِي صَحِيح مُسْلِمِ أنّ الّه تعَالَى قَالَ بَعدَ 
باختصار. وقالَ البغوي في تفسيره: (وََضَعٌ عَنْهُمْ 
إِصْرَهُم). قَرَاْ ابْنُ عَامِرٍ ([صَارَهُةْ) بِالْجَمْعء وَالإِضْرْ كُلُ 


مَا يَنْقُلُ عَلَى الإِنْسَانِ مِنْ قَوْلٍ أؤ فغلٍء قَالَ قَتَادَهُ 
يَعْنِي التََشْدِيدَ الَّذِي كَانَ عَلَيْهِمْ في الدِينِ)؛ وَالأَغْلَالَ) 
يَعْنِي (الأَنْقَالَ)؛ (الَّتِي كَائث عَلَيْهِمْ) وَدَلِكَ مِنْلُ قَثْلٍ 
الأَنفْسِ في التَوْبَةِ [قال الشيخٌ إبنُ عثيمين في (تفسير 
القرآن الكريم): قال الله تبارَكَ وتعالى (وَإِذْ قَالَ مُوسَى 
لِقَوْمهِ يَا قوم إِنّكُمْ ظلَمَتمْ أَنفْسَكُم بِايِحَادِكُمْ الْعِجْلَ فَتُويُوا 
ِلَى بَارِتَكُمْ فَاقَئُلُوا أَنفْسَكُمْ) وفيه دَلِيلٌ على ما وَضَعَ 
اللّهُ تعالَى على بَنِي إسرائيل مِنَ الأغلالٍ والآصارٍ حَيْتُ 
كَانَثْ تويثهم بأنْ يَقثُلَ بَعصُهم بَعضّاء لقوله (ِفَاقَتُلُوا 
أَنفْسَكُمْ) لو وَفَعَثْ هذه في أُمَّةٍ مُحَمَّدٍ فُما هو الطَّرِيقٌ 
ِلتَخَلّصٍ منها؟ أنْ يتوبوا إلى الله وترجعوا مِن هذا 
الذنب ويُقبلوا على توجيده وعبادتِه ويَتَخَلّصوا منه 
نهائِيًا ولا يُشْرَعْ لهم أن يَقثلوا أُنفْسَهم في هذه الأَمّة. 
انتهى باختصار. وجاءً في موسوعة التَفسِيرٍ (إعداد 
مجموعة مِنَ الباحثين» بإشرافٍ الشيخ علوي بن 
عبدالقادر السّقّاف): إِنَّ الَّذِينَ انَخَذوا العجل إِلَهَا لم 
يَقبلِ الله تعالى لهم توبة حتى قَتَلَ بَعضُهم بَعضًا. 
انتهى باختصار. وقالَ الشيحٌ محمد بن علي بن جميل 
المطري (المراقب الشرعي في قناة يسر الفضائية) في 


مقالة له بعنوان (هَلْ قَتَلَ بَنو إسرائيل أَنفْسَهم بِسَبَب 
عِبِادَتَهم العجل لِيَّتوب اللَّهُ عليهم؟) على هذا الرابط: 
ذَكَرَ المُفْسّرون اعتمادًا على الروَايَاتِ الإسرائيليّة أنَّ 
بَنِي إسرائيل قَتَلَ بَعضُهم بَعضًا عند تويَتِهم؛ وذَّكروا أنَّ 
القَتلَى بلَغوا سَبعين ألفاء على خلافٍ بينهم هَل قَتَلَ من 
لم يعد الججل من .خنةه أو أُمِرَ مَن عَبَدوا العجل أن 
يَقثْلَ بَعضُهم بَعضًا. انتهى]؛ وَقَرِضٍِ [أَيْ قَصٍْ] 
النّجَاسَةٍ عَنٍ التَوْبٍ بالْمفراضٍ أي بِالْمِمَضٍ]. وَتَغيينٍ 
الْقِصَاصِ فِي الْقَثلٍ تيع اكد اليه وَتَزِكِ الْعَمَلِ في 
السَبْتِء وَأنّ صَلَاتَهُمْ لا تجُورُ إِلّا في الْكَنَائْسِء وَغَيْر 
ذَلِكَ مِنَ الشٌّدَائِدِ. انتهى 0 وقال لد ابن 
جبرين على موقعه في هذا الرابط: إذا انَبَعْوهِ [أيْ إذا 
انَبَعْوا نبي الإسلام صلى الله عليه وسلم] وُضِعَتْ عَنَهُمْ 

الأغلال» ووْضِعَتْ عَنهُمُ الآصَارٌ. انتهى. 


وقال الشيحُ سليمانُ بن عبدالله بن محمد بن 
عبدالوهاب في (تيسير العزيز الحميد في شرح كتاب 
التوحيد): ولقد بِالَعَ صلى الله عليه وسلم. وَحَدْرَ وأَنْذْنَ 
أبْدَأْ وأَعَادَ وخَّصٌّ وعم في حِمَايَة الحَنِيفِيَة السَّمْحَة 
التي بَعنّه الله بهاء فهي حَنِيفِيَة في التوحيدٍ سَمْحَةٌ في 


العَمَلِء كما قال بعضُ العلماءِ 0-2 أَشَدُ الشرائع في 
التوحيدٍ والإبعار عن الشركء وأَسْمَحُ الشرائع في 
العمَل)... ثم قال -أي الشيخحٌ سليمان-: فَتَأمَلَ هذه 
الآيَةَ [يعني الآيةَ (لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولَ مِنْ أَنفْسِكُمْ عَزِيرٌ 
عَلَيْهِ ما عَنِثُمْ حَرِيِصٌ عَلَيِكُم بالْمؤْمِنِينَ رَهُوفٌ رَُحِيمٌ)] 
وما فيها مِن أوصافه الكريمة ومحاسنه الجَمّة» التي 
قنَضِي أنْ يَنْصَحَ لأمَتَه ويبلَعْ البلاغ المُبِينَ» وتِسِدَ 
الطرْقَ المُوَصَّلَةَ إلى الشركء ويَحْمِيَ جَنَابَ التوحيدٍ 
غايةً الحِمَاية» ويُبالغ أَشَدَ المُباّغة في ذلك لتلا تمّعَ 
الأمَهُ في الشركء وأَعْظَمُ ذلك الفتنةٌ بالقُبورء فإنّ الغُلوَ 
فيها هو الذي جَرّ الناسّ في قديم الزمان وحديثه إلى 
الشرك؛ لا جَرَمَ فْعَلَ النبئىُ صلى الله عليه وسلم ذلك. 
وحَمَى جَنَابَ التوحيدٍ حتى في قَبْرِهِ الذي هو أَشْرَفْ 
لبور حتى نَهَى عن جَعْلِه عِيدَا [قال الشيحٌ خالِدٌ 
المشيقح (الأستاذ بقسم الفقه بكلية الشربعة بجامعة 
القصيم) في (شرح كتاب التوحيد): قال رسول الله صلى 
الله عليه وسلم (وَلَا تَجْعَلُوا قَبْرِي عِيدًا). العِيدُ ما يُعتادُ 
مَجِيئُه وقَضدُه من زَمَانِ أو مكان» يعني لا تتَخِذوا قبري 
عِيدًا بِكَثْرةِ المجيءٍ ويكثرة التَودَاد إليه. أو مدَاوَمَةَ ذلك 


فإِنَّ كَثْرةَ التَردادٍ إلى قَبرٍ النَّبِيَ صلى الله عليه وسلم. 
أو مُدَاوَمَةَ ذلك. من اتّخاذه عيدًا. انتهى باختصار]. 
ودَعَا الله أنْ لا يَجْعَلّه وَنَنَا يُعْبَدُ. انتهى. 


بها 


وقالَ الشيحٌ أبو سلمان الصومالي في (مصلحة 
التأليف وخشية التنفيرء في الميزان بتقديم الشيخ أبي 
محمد المقدسي): قاعدة الشرع تقتضي التَّشَدُد 7 
الكفرٍ والشّركء والتَيسِيرَ في غَيرهء كما تَقَرّرَ لَدَى فُمَهاءِ 
الإسلام مِن أنَّ الشربعة الإسلامِيّة أَشَدُ الشرائع في 
مسائلٍ الشّركِ والكفر والتَّوحِيدٍء وأَيسَرُها في الشَرعِيّاتِ. 

الذهن: 
وقال يوسفٌ أبو الخيل في مقالة له بِعْنُوانِ (العقيدة أو 
الفقه, أَيّهما المُحَرّكُ في جَدَلِيَّةٍ العنفٍ والتّسامُح؟) في 
جريدة الرياض السعودية على هذا الرابط: هَلٍ 
المُتسامِحٌ فقهيًا هو بالضرورة متسامح عَقَدًِا أم أنه 
قد يكون مُتسامِحًا فقهيًا ومُتشدّدًا عَقَدِيَا في ذاتٍ 
الوقتِ؟؛ من مُنْطْلّقِ أنَّ (العقيدة) هي العاملٌ الرَئِيسُ 
في جَدَلِيَةٍ (العنفٍ والسياسة والدِينِ): فإنّنا نستطيغ 
القول بأنه ليس هناك ثَلَارْمَّ بين التُسامُح الفقهيّ 


والتُسامُح العَقّدِيّ, فقد يكونٌ الفقيه أو المُجتمَع- 
مُتسامِحًا فقهيًا ومُتشدّدًا عَقَدِيّا في و إن 
التاريخ الإسلاميّ لَيَحْفَلُ بِنَمَاذِج مِنَ القُقهاءٍ | 
كانوا مُتسامحجين فقهيّا. لكنهم كانوا 0 
الآحَرٍ مِن منْطْلق عَقَدِيَ بَحْتِء مِن بَيْنِ نِ أولئكء شيخ 
الإسلام ابن تيمية: والذي 5 تَعْتّقدُ السلفيّة الجهاديّة أنها 
ل ل 
المُخالفين» فلقد كان رَحمّه اللَهُ مُتسامِحًا فقهيًا بدرجة 
كبيرة» ومع ذلك فلقد كان رَحمّه اللّهُ مُتشدّدًا فيما يَحُصٌّ 
العَلَاقَه مع المُخالفين له في العقيدة. خاصّة مِنْهُمْ 
الْشَيعَةَ والْمْتَصَوّفة. انتهى باختصار. 


وقال الشيحٌ عبذالله بن عبدالعزيز بن حمادة الجبرين 
(عضو الإفتاء بالرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء 
بالرياض) في (تسهيل العقيدة الإسلامية): فالرسول 
صلى الله عليه وسلم حَمَى جَنَابَ التوحيدٍ من كلّ ما 
يَهْدِمْهِ أو يُنْقِصْه حِمَايَةٌ مُحْكَمَهُ وسَدّ كلُ طريق يُوَدِي 
إلى الشركِ ولو من بَعِيدِء لأنّ مَن سان على الذَرْبِ 
وَصَلَء ولأنّ الشيطان يُزْيَنُ للإنسانٍ أَعْمَالَ السُوء, 
وبتدرّحُ به مِن السّيَىَ إلى الأَسْوأ شيئًا فشيئًا حتى 


يُخْرجّه مِن دائرة الإسلام بِالْكُلَيّة -إن استطاع إلى ذلك 
سبيلا- فمَّن انقاد له واتَّبَعَ خُطُواتِه خَسِرَ الذَُّنيا 
والآخرة. انتهى. 


وقال ابْنُ تَيْمِيَةَ في الا الصراط المستقيم لمخالفة 
أصحاب الجحيم): فإنّ استقراء الشريعة في مواردها 
ومصادرهاء دَانٌ على أنّ ما أفْضَى إلى الكْفْرٍ غالبًا 

حَرْمَ وما أَقْضَى إليه على وَجْدِ حَفِيَ حَرُمَ. انتهى. 


وقال الشيح صالحٌ الفوزان (عضوٌ هيئة كبار العلماءِ 
بِالدَيَارٍ السعودية. وعضوقٌ اللجنة الدائمة للبحوث 
العلمية والإفتاء) في (إعانة المستفيدٍ بشرح كتاب 
التوحيد) عند شرح قولٍ الشيخ محمد بِنِ عبدالوهاب 
(بابُ ما جاءَ في حِمَايّةٍ المصطفّى صَلَّى الَّهُ عَلَيْهِ 
وَسَلّمَ جَنَابَ التوحيدٍ وَسَدْهِ كُلَ طريق يُوَضِلُ إلى 
الشركء وقول الله تعالى (ِلَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِنْ أَنْفْسِكُمْ 
عَزِيِرٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُمْ) الآية): قولّه (ِحِمَايَةٍ المصطفى 
جَنَاَ التوحيد) أيْ حِمَايّتِه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ حُدُودَ 
التوحيدٍ مِن أنْ يَدْخْلَ عليه الشركُ بسبب وسائلٍ الشرك 
وَالتَساهْلٍ فيهاء فالرسول صَلَّى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ حَمَى 


حُدود التوحيدٍ حمايّة بَلِيغة» بحيث أنّه نَهَى عن كُلِ 
سَبَبِ أو وَسيلةِ تُوَصَلُ إلى الشرك. ولو كانث هذه 
القسيلةٌ في أَصْلِها مشروعة كالصلاة, فإذا فُعِلَثْ [أي 
اضرلا عند القُبورٍ, ٠‏ فهو وسيلةٌ إلى الشركِء ولو 

حَسْنَتْ نِيّةُ فاعلهاء فالئِيّةٌ [إذا كائث حَسَنَة] لا تُبَرّرْ ولا 
تُرّكَي العَمَلَ إذا كان يُؤَدِي إلى محذورء والذّعاءً 
مشروعٌ. ولكن إذا دُعِيَ عند القَبرٍ فهذا ممنوع. لأنّه 
وَسيلةٌ إلى الشّركِ بهذا القبرء هذا سَدّ الوسائل؛ 
فالرسولٌ نَهَى عن الصلاة عند القبورٍء ونهَى عن 
الدّعاءِ عند القبورء ونَهَى عن البناءٍ على القبور. 
ونَهَى عن العكُوفٍ عند القبور وابّخاذٍ القبورٍ عِيدَّاء إلى 
غير ذلكء كُلُ هذا مِنَ الوسائلٍ التي تُفضِي إلى الشركِ 
وهي ليسَث شِركًا في نَفْسِهاء بَنْ قد تكونُ مشروعةً في 
الأَصْلِء ولكنّها تُوَدِي إلى الشرك باههٍ عَنَّ وجل ولذلك 
مَنَعَها صَلَّى الَهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ... ثم قال -أي الشيحٌ 
الفوزان-: وقول الله تعالى [ِلَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولَ مِنْ 
نْفْسِكُمْ عَزِيزُ عَلَيْهِ ما عَنَتُ) وتمَامُ الآيَةِ (حَرِيضٌ 
عَلَيْكُمْ بالْمُؤْمِنِينَ رَهُوفٌ رَحِيمٌ)؛ (مِن أَنْفْسِكُْ) أيْ مِن 
جنْسكم مِنَ العرّب. تغرفون لسائه. ويُخاطبُكم بما 


تغرفون, كما قال تعالى (ِوَمَا أَرِسَلْنَا مِن رَسُولٍ إلا 
بِلِسَانِ قَوْمِهِ لِيُبَينَ لَهُمْ)» فَهذا مِن نِعْمَةٍ الله أن جَعَلَ 
هذا الرسول عَرَبِيًا يتَكلمْ بلُعتناء ولم يَجِعلّه أَعْجَميًا لا 
نفْهَمُ ما يقول؛ ولهذا قال (وَلَو جَعلْناهُ قُرآنَا أَغجِميًا 
لَقَانُوَا لَْلا فُصِلَتْ آيَائْهُ أأَغْجَمِيٌ وَعَرَبِيّ), فَمِن رحمة 
لله أن جَعَلَ هذا الرسول يَتَكلّمْ بلعتناك ونَغرفٌ نَسَبَه؛ 
لا َفْهَمْ لَغَنَه هذا مِن تَمَام اليِعْمَةِ على هذه الأَمّةَه ولم 
يَكْنْ مِنَ الملائكة» وهُمْ جِنْسٌ آخَرُ مِن غير بَنِي آدَمَ) 
بن هو من جنسِناء وبَتَكلّمُ بِلُعَتِناه (عَزِيرٌ عَلَيْهِ مَا 
عَنِتُةْ ومعناه أنَّ الرسول صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ يَشْقٌ 
عليه ما يَشْقُ على أُمّتِه وكان يُحِبُ لهم التسهيل 
دائمّاء ولهذا كان صَلَّى الَّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ يُحِبُ أنْ يَأتِي 
بعض الأعمالٍ ولكنّه يَتْرْكُها رَخمةً بِأْمّتهِ حَشْيَةَ أن 
يَشْقَ عليهم؛ ومن ذلك صلاة التَراويح» فإنه صَلَّاها 
بأصحابه لَيَالِي مِنْ رَمَضَانَء ثم تَخَلَفَ عنهم في الليلة 
الثالثةٍ أو الرابعة» فلمًا صَلَى الفخزء بَيّْنَ لهم صَلَى الله 

عَلَيْهِ وَسَلَمَ أنْه لم يَتَخَلّْفْ عنهم إِلَّا خَوْفَ أَنْ تُفْرَضض 
عليهم صلاةٌ التراويح ثمّ يَغجزوا عنهاء هذا مِن رَحْمَتِه 


وسَفْقَتِه د 07 صَلَّى الَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (ِلَْلَا أن 
أْشْقّ عَلَى أُمَّتَى نْهُمْ بالسّوَاكِ عِنْدَ كن صَلاق)ء فلم 
َمنَْه من ذلك 0 المَشّقَّةِ على أُمَتّهء وكان يُحِتُ 
تأخير صَلَاةٍ الْعِشَاءٍ إلى ثُنْثْ اللَيْلِ ولكنّه خَشيَ 
المَشَفّةَ على أُمّتَه عليه الصلاهٌ والسلام. وهكذا كل 
أوامره» يُراعِي فيها التَؤْسِيعَ على الأمَةِ وعَدَمَ المَشَقَةِ: 
لا يُحبٌ لهم المَشّقَة أَبَدَاء ويُحبٌ لهم دائمًا التَيسِيرَ 
عليهم ولذلك جاءَث شربعته سَمْحَةَ سَهْلَةَ كما قال 
تعالى (ِوَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الذِينِ مِنْ حَرَج): (مَا يُرِبدُ 
اللّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُم مِنْ حَرَجِ وَلَكِن يُرِبدُ لِيُطهَرَكمْ). ولما 
ذَكِرَ الإفطارٌ في رَمَضَانَ للمُسافِرٍ والمربض ذَكِْرَ أنّه 
شرع ذَلِكَ مِن أَجْلِ التسهيلٍ ([وَمَن كَانَ مَرِيضًا أو عَلَى 
سَفْرٍ فَعِدَة من يام أَخَرَ]ء يُِيدُ الله بكُمُ الْمُْسْرَ ولا يي 
ِكُمْ الُْسْرَ). هذا مِن صِفَةِ هذا الرسولٍ صَلَّى اللَهُ عَلَيْهِ 
وَسَلَّمَ أَنّه يُحِبُ التَيِسِيرَ لأُمّتِهه وتَكْرَهُ المَشَقَّةَ عليها؛ 
بالمؤْمنِينَ) خاصّة؛ (يهُوف) الرأقَةُ هي شدّةُ الشَفَقَة؛ 
[رَحيم) يعني م الرََحْمهَ وأكقة ضلئ النَهُ عَلَيْهُ 
وَسَلّمَ أَمَا بِالكُفّارٍ فإنَّهِ كان شديدًا على الكَفَارِءِ كما 
وَصَفَه اللهُ تعالى بذلك (ِمُحَمَّدٌ رَسُولُ اله وَالَّذِينَ مَعَهُ 


أشدَاءُ عَلَى الْكُفَارٍ رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ)» وكما قال الله سُبْحائَه 
وتعالى (فَسَوْفَ يَأْتِي اله بِقَوْم يُحِبُهُمْ وَيُحِبُونَهُ أَِلَةِ 
عَلَى الْمُؤْمنِينَ4 يعني رُحَمَاءَء (أعِزَةِ عَلَى الْكَافِرِينَ) 
يعني يَتَصِفُون بالغلظة والشْدَّةٍ على الكافرين نهم 
أعداءٌ لله وأعداء لرسوله. فتُناسبُهم السّْدَةٌ والغلظَة 5 
أَيُهَا الَّذِينَ آمَنُوا قَاتِلُوا الَذِينَ يَلُونكُم 0 الكفَار وَلْيَجدُوا 
فِيكُمْ غِلظَة) لأنّهم كُفَارَ لا تأَخْدْكُمْ بِهِمُ الرَّحْمهُ والشّفْقةُ 
فلا تُقاتلُونهم» بَلْ قاتلوهم واقَتُلُوهم, ما داموا مُصِرِين 
على الكفر (ِفَاقْتُلُوا الْمُشركينَ حَيْتُ وَجَدنْمُوهُمْ وَحُدُوهُمْ 
وَاخْصْرُوهُمْ وَافْعْدُوا َهُمْ كَل مَرْصَدِء قن تابوا وَأَقَامُوا 
الصَّلَاةَ وَآتَوَا | الزْكاة فَحَلُوا سَبِيلَهُم إِنَّ اللّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ). 
الكافرٌ لَيْسَ لَهُ جَرَاءٌ إِلّا القَثلُ إذا صر على الكُفْرِ أو 
يَخْضَعٌ لِحُكْم الإسلام وبَذْفْعُ الجزية صاغِرًاء هذا في 
الدّنْيَاء وأما في الآخرة فَلَهُ الناز -وَالْعِيَادُ بالّه- وهذا 
أَشَدُ منّ القَدل؛ لأنّه عَدُوٌ لله وَعَدُوٌ لرسوله وعَدُوٌ 
لدينه» فلا تُنَاسِبُ معه الرّحْمةٌ والشَّفَقةٌ؛ فهذه الآَيَهُ 
الكريمةٌ [يعني الآيَةَ (لقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولَ مِنْ أَنْفْسِكُم 
عَزِيرُ عَلَيْهِ مَا عَنْتَمْ) والتي تَمَامُها [حَرِيصٌ عَلَيُْم 
بِالْمُؤْمِنِينَ رَكُوفٌ رَحِيمٌ)]؛ مُنَاسَبَةُ إيرادٍ الشّيخ [محمد 


بن عبدالوهاب] لها في هذا البّاب, أنه إذا كان الرسولٌ 
صَلَّى اله عَلَيْهِ وَسَلَمَ مُتَصِفًا بهذه الحدد كرابي 
يَشْق عليناء وأنّه بالمؤمنين ارؤوفٌ رحيمٌء فهَل يَلِيقَ 
بمن هذه صقائه أَنْ يَتْرْكَ الأَمَةَ 5 تَقَعُ في الشركِ الذي 
يُبْعِدُها عن الله ويُسَبَبُ لها ُخول النار؟» هَل يَِيقَ بمن 
هذه صفاته أن اقل بِأَمْرٍ الشّرك؟. أو أَنْ يَتْرْكَهِ ولا 
يَهْتَم التّحذِيرٍ منه؟, هذا لأي الشَرْك] هو أَعْظْمُ الخَطَر 
على الأَمَّهَ: وهذا هو الذي ب يَشْقَّ على الأَمَّهَ لأنّه يُفْسدُ 
عليها حَيَاتَهاء ولا يَجْعَلُ لها مُستَقَبَلًا عند الله عَنْ وجَل) 
أنّ المُشرك مُستقبَلُه النازء ليس له مُستقبَل إل 
العَدَابُ» فهَل يَلِيقُ بهذا الرسولٍ الذي هذه صِفائه أن 
يَتَسَاهَلَ في أَمْرٍ الشرك؟. لاء بَلِ اللائقٌّ به أنْ يُبَالعٌ 
أَشَدّ المُبالّغة في حِمَايَةٍ الأمَةِ مِنَ الشَّركِء وقد فْعَلَ 
صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمّ فقد سَدَّ كُلَ الطّرْقٍ المُوَصِّلَةٍ إلى 
الشرك؛ هناك ناس الآنَ يقولون (لا تَذْكُروا الشرك, ولا 
تَذْكُروا العقائد» يَكْفِي التّسَمِي بالإسلام, لأنّ هذا [أَيْ 
ذِكُرَ الشرك] يُنَقْرُ النَاس وبُقَرَقْ الناسء اثرُكوا كُلّا على 
عقيدته دَغونا تجتمِع ولا تُقَرّقونا)؛ يا سُبْحَانَ اللّهاء 


َترْكُ الشرك ولا نَتكَلُمْ في أُمْرٍ التّوحِيدٍ مِن أَجْلٍ أنْ 
نَجْمَعَ الناس؟!؛ وهذا الكَلامُ باطِلٌ [قالَ الشيخحُ عبذالله 
بْنُ عبدالرّحمن أبو بطين (مُفْتِي الدِّيَارٍ النَّجْدِيّةِ 
ت1282ه) في كتابه (الانتصار لحزب الله الموحدين 
والرد على المجادل عن المشركين): وهؤلاء [يعني 
خْصُومَ الدعوة النَجْدِيَة السَّلَفِيةَ] ونحؤهم إذا سَمِعُوا مَن 
يقرِرُ أَمْرَ التوحيد وبَذْكُرُ الشّرِكَء اسْتهْرُّوا به وَعَابُوه!. 
انتهى. وقالَ الشيحٌ محمد بن عبدالوهاب في (الرسائل 
الشخصية): فهؤلاء الشَيَاطِينُ من مَرَدِةِ الإنْسِء 
يُحَاجُونَ فِي اللّهِ مِن بَعْدٍ مَا اسْتُجِيبٍ لَهُ إذا رَأا مَن 
يُعَلَمُْ الناسّ ما أَمَرَهمِ به محمدٌ صلى الله عليه وسلم 
مِن شَهَادَةٍ أنْ لا إِلَهَ إِلّا الله وما نهَاهم عنه مِثْلٍ 
الاعتقادٍ في المخلوقين الصالحين وغيرهمء قامُوا 
يُجادِلون وبُلَبَسُونَ عَلَى النّاسِ وبقولون (كيف تُكَقْرون 
المُسلمين؟)... ثم قال -أي الشيحُ محمد بِنُ 
عبدالوهاب-: مِن جَهالة هؤلاء وضّلالتِهم إذا را مَن 
يُعلّمْ الشَيُوحَ وصِبيائهمء أو البَدْوَء شَهَادَةَ أَنْ لَا إِلَهَ إل 
لَه قالوا [أَيْ للمُعلّمين] (قولوا لهم يَتْرُكُون الحرام [أَيْ 
بَدَلَُا من تعليمهم شَهَادَةَ أنْ لَا إِلّه إِلّا اانَه]4» وهذا مِن 


عظيم جَهلِهمء فإنّهم لا يعرفون إِلّا ظَلَمَ الأموالء وأما 
ظَلْمُ الشّركِ فلا يَعرفونه, وقد قال الله تعالى «إنَّ الشَرْكَ 
لَظُلْمَ عَظِيمٌ), وأين الظّلمُ الذي إذا تَكَلّمَ الإنسانُ بكلمةٍ 
منه أو مَدَحَ الطّواغِيتَ غِيت أو جادلَ عنهم خَرَجَ مِنَ الإسلام 
(ولو كان صائمًا قائما)» مِنَ الظلْمِ الذي لا يُخْرِجُ مِنَ 
الإسلام بَلْ ما أَنْ يُوَدِي بصاحبه إلى القصاص وإمًا 
أنْ يَعْفِرَهِ الله فَبَيْنَ المؤضعين فَرْقٌ عظيمٌ. انتهى. وفي 
فَنْوَى للشيخ أحمد الحازمي على هذا الرابط سُيِْلَ 
الشيخح: شَيْخَناء نُرِيدُ منك شَرْحًا على مَثْنِ مِن مُتونٍ 
السّيرة النبَويَةِ أو تفسير القرآن الكريمء وجَزاك الله 
خيرًا؟. فأجاب الشيح: نعم قد يكونُ ذلك في المُستقبَلٍ 
البَعِيدِء وأمًا الآنَ فلا أستطيغء لأنّ التوحيد وتِأْصِيلّه 
مُقَدَم شَرْعَاء لِشِدَّةٍ الانحرافٍ الواقع في مفهوم التوحيدٍ؛ 
والتَّخلِيطٍ الحاصلٍ عند كثيرٍ مِنَ المُنتسبين إلى العِلم 
بَيْنَ منهج السَّلَفِء وعقائدٍ الجَهْمِيَّة وغْلاةٍ المُزجئة 
[قال الشيخح سفر الحوالي (رئيس قسم العقيدة بجامعة 
أم القرى) في مقالةٍ له على موقعه في هذا الرابط: 
فالمَائرِدِيّةٌ والأَشْعَرِبَةٌ مِنَ المرجئة الغُْلاةِ. انتهى]؛ 
فستْكَيّفُ بإذن الله تعالّى تدريس التوحيدء ونُعَيَّدُ المتون 


والشروح, لا سِيّمَا كُثْبُ ورسائلٌ أتمّة الدَّعوة النَّجْدِيّة 
ففيها الخَيرُ العظيمُ تأْصِيلًا وتَنْزِبلًاء وهي قُرَةُ غَيُونٍ 
المُوَجَّدينء بَفْرَحُ بها كُلُ مُوَجَدِء وبَعْصٌّ بها كُلُ مُربَدٍ 
مِنَ الدّخَلَاهِ على التوحيدٍ وأهلهء أعداءٍ الأنبياء 
والمُرسَلِين. انتهى باختصار. وقالَ الشيحٌ عبذالله 
الغليفي في كتابه (البيانُ والإشهازٌ في كَشْفِ رَنْغْ من 
تَوَقْفَ في تكفيرٍ المُشركين والكفارء مِن كلام شيخي 
الإسلام ابن تيمية وابن عبدالوهاب في تكفير المْعيّنٍ 
والعْذرٍ بالجهل): فَيَجِبُ على كل داعِيَةِ مَكّنَ الله له 
ِنْبا أن يكون أَوَلُ ما يَدْعُو الناسّ إليه هو التوحيد 

بِشْمُولِيّتِه. وإفراد الله به» والتحذيرٌ مِنَ الشركء وتكفير 
مَن فْعَلَه وتَسْمِيَتَه مُشْرِكًا كما سَمّاه الله ورسولّه. 
فالمشركُ الشَّرْكَ الأكْبّرَ لا يُسَمّى مُسِلِمًا بحال؛ كما أن 
الزاني يُسَمّى زانء والسارِق يُسَمّى سارقاء والذي يَشْرَبُ 
الخَّمْرَ يُسَمّى شارِبَ خَمْرِء والذي يَتَعامَلٌ بِالزِيَا يُسَمَى 
مُرَابِ. فكذلك الذي يَقَعُ في الشركِ الأكبر يُسَمَى 
مشركًاء وهذا ما دَنْتْ عليه الأدلةٌ الصحيحةٌ مِنَ القرآن 
والسّنّةَ وعليه الصحابةء والتابعون. وَأَئِمَُ الإسلام, 
وابنُ تيمية» وابن عبدالوهاب وأولاده وأحفاده وََئِمَةُ 


الدعوة [النَّجدِيَّة السَلّفِية]» وأفْتَى بذلك العَلَامَةٌ أبو 
بطين مفتي الديارٍ النَّجْديَةَ واللجنة الدائمة [للبحوث 
العلمية والإفتاء]» وهيئةٌ كِبارٍ العلماء... ثم قال -أي 
الشيخ الغليفي-: وأساسُ مِلَّةِ إبراهيم الدعوة إلى 
التوحيدِء والتحذيرٌُ مِنَ الشرك2ء وتكفيز من فَعلّه 
والبراءة مِنَ المُشركين» وإظهارٌ العداوة لهم وتكفيزهم 
وقتالهم عند القُدْرَةِ والاستطاعة. لا عمو في ذلك ولا 
التتباسء ومن يَرْعَْبْ عن هذه الطريق بِحْجَّةِ مضلحة 
الدعوة» أو أنّ سُلُوكَ مِلَّةِ إبراهيم يَجُرّ فِتَنَا ومَفاسِدَ 
ووَيْلَاتِ على المسلمين: أو غيز ذلك مِنَ المزاعِم 
الجَؤْفاءِ التي يُلقيها الشيطانٌ في تُفوس صُعفاءِ 
الإيمان» فهو سَفِية مَفْرُورٌ يَظُنُ نَفْسَه أَعْلَمَ بأسلوب 
الدَّعْوَةِ مِن إبراهيم عليه السلامُ الذي زكّاه الله فقال 
وَلْعَد 5 إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ)2 وقال «وَلَقَدٍ اصطفَيْنَاهُ في 
الدّنْيَا وَإِنْهُ في الآخرّة لَمِنَ الصَّالِحِينَ)» ورَكّى دَعْوَتَه 
لنا وأَمََ خاتمَ الأنبياءٍ والمُرسَلِين باتِباعِهاء وَجَعَلَ 
السَفَاهةَ وَضْفًا لِكُنّ مَن رَعْبَ عن طربقه ومَنهّجه [فقالَ 
تعالى (وَمَن يَرْعَبُ عن مِلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلّا من سَفِه 
نَفْسَهُ)]... ثم قال -أي الشيحٌ الغليفي-: فالذين 


يُصَدّرُون أَنْفْسَهم للدعوة في هذا الزّمانِ بِحَاجَةٍ إلى 
تَدَبّرِ هذا الأَمْرٍ جَيَدَا ومُحاسبة أَنْفْسهم عليه كثيرّاء لأنَّ 
أي دعوة تَسْعَى لِنْصْرةٍ دِينٍ الله ثم ثلقي بهذا الأضْلٍ 
الأَصِيلٍ -وهو عَدَمْ تكفيرٍ المُشركين؛ وعَدَمُ تَسْمِيَتَهم 
كُفَارَا ومُشركينء وعَدَمُ البراءة منهم ومن فغلهم- 
وَرَاءَ ها ظِهْرِيًا لا يُمْكِنُ أنْ تكونَ على مَنهّج الأنبياء 
والمْرسَلِينء ومن يَفْعَلَ ذلك لا يَعْرفْ حقيقة دِينٍ 
الإسلام» ولَعَلَ الغالبيّة يَعتذرون بمتصلحة الدعوة 
وبالفِثنة» وأَي فِثنةٍ أَعْظْمُ مِن كِثمان التّوحيدِء والتَلْبيسِ 
على الناس في دينِهم؟. ولو لم يَقْلِ الدّعاةُ الحَقَّ ولا 
أَمرُوا به فمتى يَظْهَرُ الحَق؟!. وكيف يَعْرِفُ الناسُ 
دِيتهم حَقَّ المعرفة» ويَمِيرُون الحقّ مِنَ الباطلٍ والعَدُوّ 
مِنَ الوليَ وَالمُسِلِمَ مِنَ المُشرك؟!. إذا تَكَلّمَ العالِمُ تقِيّة 
والجاهل بِجَهْلِهِ فَمتى يَظْهَرُ الحق؟ وإذا لم يَظْهَرْ دِينُ 
الله وتوحيده فَأَىُ ثمَارٍ تلك التي يَنتظرُها ويَرجُوها هؤلاء 
الدّعاةٌ؟ هي جْرْثُومة الإرجاءٍ الحَبيثةٌ التي أَنْمَرَتْ 
ينعت وآتث أكُلّها انحرافًا عن مِنْهاجٍ النُبْوَةِ بأل 
[أي الحم بإسلام] المُشركين والكُفَاٍ إِنَّ هذه الدعواتٍ 
لَنْ تفلح أبدَا وإن ظَهْرَثْ بعض الشيءء حَتّى يكونَ 


الغْراسُ على مِنْهاجٍ النُبُوّة. انتهى. وقالَ الشيحٌ عبالله 
الغليفي أيضا في كتابه (العذر بالجهل» أسماء 
وأحكام): تحت عنوان (الفرق بين الكُفرٍ والشرك): قال 
الشيحٌ ابنُ باز رحمه الله تعالى [في (مجموع فتاوى 
ومقالات ابن باز)] (الكفرٌ جحد الحق وستره؛ كالذي 
يجحد وجوب الصلاة أو وجوب الزكاة أو وجوب صوم 
رمضان أو وجوب الحج مع الاستطاعة أو وجوب بر 
الوالدين ونحو هذاء وكالذي يجحد تحربم الزنا أو تحريم 
شرب المسكر أو تحريم عقوق الوالدين أو نحو ذلك؛ 
أما الشرك فهو صرف بعض العبادة لغير الله كمن 
يستغيث بالأموات أو الغائبين أو الجن أو الأصنام أو 
النجوم ونحو ذلكء. أو يذبح لهم أو ينذر لهم؛ و[قد] 
يطلق على الكافر أنه مشرك وعلى المشرك أنه كافر؛ 
كما قال الله عز وجل [في سورة (المؤمنون)] (وَمَنْ 
يَدْعٌ مَعَ اللّهِ إِلَهَا آخَرَ لا بُرْهَانَ لَهُ به فَإِنْمَا حِسَابْهُ عِنْدَ 
رَبَهِ إِنَهُ لا يُْفْلِحُ الْكَافِنُونَ), وقال جل وعلا في سورة 
فاطر (ِذَلِكُمُ اللّهُ رَبُكُمْ لَهُ الْمُلْكُ وَالَذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دونه 
مَا يَمِْكُونَ مِنْ ا إِنْ تَدْعُوَهُمْ لا يَسْمَعُوا دُعَاءَكُمْ 
وَلَوْ سَمِعُوا مَا اسْتَجَابُوا لَكُمْ وََوْمَ الْقِيَامَةَ يَكْفْرُونَ 


بِشِرْككُم ولا يُتَبَْكَ مِنْلُ خَبِيرِ) فسمى دعاءهم غير الله 
شركا في هذه السورة. وفي سورة (المؤمنون) سماه 
كفرًا؛ وقال سبحانه في سورة التوبة (يُريدُونَ أَنْ يُطْفِتُوا 
نُور الله بأَفوَاهِهِمْ وَتَأَبَى الّهُ إلا أَنْ يُتِمَّ نُورَهُ وَلَوْ كر 
الْكَافزُونَ» هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بالما وَدِينِ الْحَقَّ 
ِيُظْهرَهُ عَلَى الدِينٍ كُلْهِ وَلَوْ كَرِةِ المشركون) فسمى 
الكفار به كفارا وسماهم مشركين؛ فدل ذلك على أن 
الكافر يسمى مشركاء والمشرك يسمى كافراء والآيات 
والأحاديث في ذلك كثيرة» ومن ذلك قَولُ النْبِيَ صَلَى الله 

عليه وسَلَّمَ (بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك 
الصلاة)). انتهى باختصار. وقالَ الشيحٌ خالدٌُ بن سعود 
البليهد في فتوى له على هذا الرابط: الكْفْرُ معناه في 
الأصلٍ الجحود والسَّثْرُء فكل مَن جحد الرّبَ وأنكر ذاته. 
أو أفعالّه. أو أسماءه وصفاتهء أو أنكر الرسالة» أو 
أنكر أصلًا مِن أصول الإيمان» فَهو كافِرٌ كالمُلحدين 
وأهلٍ الكتاب. والكْفْرٌُ أنواعٌ.» منه تكذيبٌء واستكبال, 
وشك. ونفاقء وغَيرُهِ؛ وأمّا الشركُ فمعناه في الأصلٍ 
الوه بيْنَ الخالق والمخلوق في شيءٍ مِن خصائص 
الله كالألوهية: والأسماء والصفاتء فكل من شَرَّكَ بَيْنَ 


المخلوق والخالق في فغلٍ؛ أو صفة ما تليق إلا بالله, 
أو صَرَفَ إلى مخلوقق نَوْعَا مِن أنواع العبادة» فهو 
مُشرِكُ, وفي السّنَةَ قالَ النَبِنْ صلى الله عليه وسلم 
مُفْسَرَا ِلشّركِ (أنْ تَجْعَلَ لِنَهِ ندا وَهْوَ خَلَقَكَ)؛ وقد يَجِتَمِعْ 
الكفرُ والشركُ في شخص أو طائفة, كحالٍ أهلٍ الكتاب 
فقد جمعوا بين الكفر بجحودهم برسالة محمد.ء والشرك 
بعبادة عيسى؛ وكل مشرك كافر وليس كُلُ كافر مُشركا 
فالكفرٌ أَعَمٌّ مِنَ الشزكِ؛ وإذا أطلق أَحَدُهما دَخَلَ في 
معناه الآخرٌ؛ وإذا إقترّنا دَلَ كُلُ واحد منهما على مَعنّى 
خاصء قال تعالى (إنَّ الَّذِينَ كَقَرُوا مِنْ أَهْلٍ الْكِتَاب 
وَالْمْشْرِكِينَ فِي ار جَهَنْمَ خَالِدِينَ فِيهَا)؛ فإذا افترقا [أي 
في السياق] اجتمعا [أي في المعنى] وإذا اجتمعا 
افترقا؛ ولا فرق بينهما في الأحكام والآثار المترتبة 
عليهما من البراءة والهجران والمناكحة والولاية وغير 
ذلك من الأحكامء إلا أن الله عز وجل خص أهل الكتاب 
اليهود والنصارى بشيء من الأحكام دون غيرهم من 
الكفار في إباحة طعامهم ونسائهم وغير ذلك, لما معهم 
من أصل الكتاب وإن كان محرفا. انتهى باختصار. 
وقال الشيخ أحمدُ الحازمي في (شرح مفيد المستفيد 


في كفر تارك التوحيد): (الكفر) هو بعينه (الشرك)» 
فكل مشركِ فهو كافرء وكل كافر فهو مشركء, هذا هو 
الحق الذي تدل عليه أدلة الكتاب والسنة» لكن لا يمنع 
أن يكون أكثر استعمال لفظ (الشرك والمشرك) فيمن 
صرف العبادة لغير الله تعالى: وأن أكثر استعمال لفظ 
(الكفر والكافر) فيما هو دون ذلك [أي من صور 
الكفر]» لكن في الحقيقة الشرك والكفر بمعنَّى واحد... 
ثم قال -أي الشيحٌ الحازمي-: إِنَّ الشيخَ [محمد بن 
عبدالوهاب] رَحِمَه اللهُ تعالّى, وإنْ فَرّقَ [أَيْ بين الشَّركِ 
والكفر] في بعض المواضعء لكنّه ليس هو المُطْرد في 
المسائلٍ التي يَذْكْرَها وفي ما بُقَرْرْهِ في ما يَتَعَلَقٌ 
بالتوحيدٍ [ِيَعْنِي أنّ الشيح محمد بْنَ عبدالوهاب يُفَرْقَ 
في بَعضٍ المواضع بَيْنَ لَفْظَي (الشرك والكُفرٍ)» فيُسَمِي 
مَن وَفَعَ في الشرك الأكبرٍ مُشْرِكَاء ولا يُسَمِيه كافِرًا إل 
بَعْدَ قيام الحْجَّةُ الرَسالِيّةُ]. انتهى باختصار] من وَجُوهِ؛ 
ولا لا يُمْكِنُ اجتماغ الئاس إِلَّا على العقيدة 
الصحيحة؛ وثانيّاء ما الفائدةٌ مِنَ الاجتماع على غير 
عقيدةٍء هذا ماذا يُؤَدِي إليه؟, لا يُوَدّي إلى تتِيجةٍ أبدَا؛ 
فلا بُدَ مِنَ الاهتمام بالعقيدة, ولا بُدَ مِن تَخْلِيصِها مِنَ 


الشركء ولا بْدّ من بَيَانِ التّوحيدٍء حتى يَحْصْلَ الاجتماغٌ 
الصحيحٌ على الذِينِء لا يَجتمعٌ النّاسُ إِلّا على التَّوحِيدٍ 
لا يُوَجَدُ النّاسَ إِلَّا كلم (لا إلَّه إِلَّا الله قَوْلَا وعَمَلَا 
واعتقادًاء هذا هو الذي جَمَعَ العَرب على عَهِدٍ الرسولٍ 
-صَلَى اللَهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ- وجَعَلَّهِم مه واحدة هو الذي 
يَجِمَعْهِم في آخر الزْمان؛ أمًا بدُون ذلك فلا يُمْكِنُ 
الاجتماغٌ مَهُْمَا حَاوَلْثُم, فلا تُتْعِبُوا أَنْفْسَكم أبدَاء وهذا 
مِنَ الجهلٍ أو مِنَ المُغالّطة» فالتوحيد ليس هو الذي 
يُقَرَقُ الناسء بَلِ العَكْسُء الذي يُفَرَقُ النَاسَ هو الشركُ 
والعقائد الفاسدةٌ والبدّغ» هذه هي التي تُقَرْقُ النّاسَ. 
ما التوحيدُ والايِّباعٌ للرسولٍ صَلَّى الّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ, 
فهذا هو الذي يُوَحَدُ الناسّ كما وَحَدَهم في أَوَّلٍ الأَمْرٍ 
َلَا يُصْلِحٌ آخِرّ هَذِهِ الأمّةِ إلا مَا أَصْلحَ أُوَلَهَا. انتهى 

باختصار. 
وقال الشيحٌ محمد الشويعر الشوبعر (مستشار مفتي 
عام المملكة العربية السعودية. ورئيس تحرير مجلة 
البحوث الإسلامية) في كتابه (تصحيح خطأ تاريخي 
حول الوهابية): والذي يَرْجِعْ لِمَبَدَأْ [أَيْ لِبدَايَة] البناء 
على القُبورٍ في العالّم الإسلامي يَرَاهِ مُرتَبطًا بقِيام دَوْلَةِ 


الْقَرَامِطَةَ في (الجزدرة العرد لعربيّة) و إدَوْلَة] الفاطميّين في 
(الْمَغْربِ ثم في مِصّرً) [قلثُ: قات الدَّوْلَةُ ادك 
(الفاطِمِيّة) “شي زَمَنِ حُكُم الدَوْلَةَ العباسية- عام 
7ه وانْتَهَتْ نتهّت عام 7ه . وقالّث هداية العسولي 

في (تاريخ للسطين وإسرائيل عَبْرَ العصور): سَيْطْرَتِ 
الذؤلة الفاطميّة على الْمَغْربِ العَرَبِيَ [الْمَغْربُ العَرَبِي 
يَسْمَلُ (تونس والمغربَ والجزائر وليبيا وموربتانيا)] 
ومضْرّ ودُوَلٍ الشام. انتهى. وقالَ شوقي أبو خليل في 
(أطلس الفِرّق والمذاهب الإسلامية): بَقِيَثْ دَوْلَتُهم [أئيْ 
دَوْنَةٌ الْقَرامِطَة] مِن عام 277ه/890م وحتى 
0ه/ةم»ءه وسَيْطْرَثْ على جَنُوبٍ الجزبرة العربيّة 
واليمنِ وعُمان. وِدَخَلَتْ دِمَشقَ2 ووَصَلَتْ حِمْصّ 
وَالسَلَمِيّة. انتهى. وقال يوسف زبدان في (دوامات 
التدين): ففي تلك القَثْرَةِ (مُنْتَصَفٍِ القَرْنِ الرابع 
الهجرِيّ) كائتٍ الرُفْعَةٌ الجُغرافِيّةٌ الواسعةٌ المشتمِلةٌ على 
شَمَالٍ إِفْرِبِقِيَا ومضْرّ وجَنُوبٍ الشَّام والجزيرة العربيّة: 
منطقة نُفُوذْ شيعِيّ (إِسْمَاعِيلِيَ)؛ سَوَاءْ كان فَاطِمِيًا في 
أنحاء مصر وَالْمَغْرِبِ أو قَرْمَطِبًا في حَوَاف ب الشام 
والجزيرة. انتهى. وجاءَ في كتاب (الموجز في الأديان 


والمذاهب المعاصرة) للشيخَّين ناصر القفاري (رئيس 
قسم العقيدة والمذاهب المعاصرة بجامعة القصيم) 
وناصر العقل (رئيس قسم العقيدة بكلية أصول الدين 
بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالرياض): 
فَالقُبُورِبَة من البدع الشركيّة التي ترَوَجُها الطَرق 
الصُوفَيّة وأَوّلُ من اْتَدَعها وتَشَرّها الرَافِضْة وفرَقهم 
كالفاطمِيّين ولْقَرَامِطَةَ. انتهى]. ولكنّ العْلماءة لا 
يُحَرَكون ساكِنًا لِأنَّ جَؤْهَرَ العقيدة -وهو المُحَرّكُ لذلك- 
قد ضَعْفَء بَلْ بَلَعَ الأمرُ إلى [أنّ] الجهة التي لا يُوجَدُ 
فيها أَوْلِيَاءُ يُبْنَى على قبورهم, كان الناسٌ يَبْحَتُون عن 
شَيءٍ يَتعلّقون به كالشَّجَرٍ والحَجَرٍ والمَغَاراتٍ [(مَعَارتٌ) 
َع (نغلة) وهي بَْتَ منفوز في الجبلٍ أو الصَخرٍ] 
وغَيرهاء ومن يُدرِكُ مِنَ العْلماءٍ ضَرَرَ ما وَقَعَ فيه 
الناسُ من خَلَلٍ وبُعْدٍ عن العقيدة الصافيّة فإنّهِ تنفضه 
الشّجاعةٌ في إظهارٍ الأَمْرِء ولا يسِتَطِيعُ الجَهْرَ حَوْفًا 
مِنَ العامّة التي تَدْعَمُّها السُلطةُء لَكِنِ الشَّيْحُ محمد 
[بنُ عبدالوهاب] رَحِمَه الله أَدْرَكَ هذا وهو لا يَالُ طالب 
ِذْ بََْ يُنَمِي الشجاعة في نَفْسِه ويُوَطِنها على التَحَمْلٍ 
في سِنّ مَبَكِوِ ويْبَيِنُ ما يَحِبْ إيضاخه كلما عَرَضَ له 


مُناسَبةٌ... ثم قال -أي الشيخحُ الشويعزٌ-: وعندما كان 
[يعني الشيحٌ محمد بِنَ عبدالوهاب] يُدَرِسُ تلامِياه - 
في الدَّزْعِيَّة- التوحيد وأَيْمَنَ أنهم قد أذْركوا ذلكء أَرادَ 
اختبارهم» وكان بعد صلاة الفَجْرِء فقال في أوَّلٍ الدّرسِ 
لطُلّابه (لقد سَمِعْتُ ضَّجَّةَ لَيْلةَ البارحة في أَحَدٍ أَحْياءِ 
القدينة» وصباحاء فماذا تَرَوْنَ قد حَصَل؟), فَاهْتمَ 
التلاميدٌُ بالمئساهمة والحَماسّةء إِذْ لَعَلّه سارِقٌ أو مُجْرمُ 
أو شَخْصٌ يَتَعَدَى على أعراض الناسء. وفي اليوم 
التَالِي سَأَلَهِم (هَلْ عَرَفْتُمُ الَمْرّء وماذا تَرَوْنَ جَزاءه؟) 
فقالوا (لم نَعرِفْ ولكن يَجِبُ أنْ يُجارّى بِأَقْصَى الغقوباتٍ 
الرايعة): فقالَ الشيحٌ محمد (أَمَا أنا فقد عَرَفْتُء ذلك 
أنّ امرأةً نَدَرَثْ أنْ تَدْبَحَ دِيكًا أَسْوَدَ للجنّ إِنْ غوفي 
انها مِن مَرَضٍ أُلَمَّ به. وقد غوفيء فتعاوتث مع 
رَوجها على ذَبْحَ اليك فَهَرَبَ متهم وصاروا يُلاحِقُونه 
من سُطوح المَنازل» حتى أَمْسّكوه ودَبَحُوهِ بدُونٍِ تَسْمِيَةٍ 
للحن كما أَخَبَرَها بذلك أَحَدُ المتعاطين للسَخْرٍ)» فَهَدَأَتْ 
ثائرة الطُلّابء فلْمًا رَأَى هذا منهم, قال (إنُكم لم تغرفوا 
التوحيد الذي دَرَسْتُم؛ لَمَا كانت المسألة جَرِبمة يُعاقبُ 
عليها الشزعٌ بالحَدّ المُوضّح نوعْه في كُتب الفقه 


أَهَمَكُمُ الأَمْرُ وتَحَمَّسْتُم له. ولَمّا أَصبّحَ الموضوع يَتَعَلّقَ 
بالعقيدة هِدَأَتُم بينما الأَوّلُ مَعْصِيَةٌ أَمَا الثاني فشزكٌ: 
والشَرْكُ يقولٌ الله فيه (إِنَّ الله لا يَغْفِلْ أن يُشْرَكَ به 
وتَغْفِرْ ما دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ)؛ إِذَنْ ستُعِيدُ دراسة 

النّؤْحِيدٍ مِن جَدِيدِ). انتهى باختصار. 


وقال الشيحٌ القرضاوي في (تيسير الفقه للمسلم 
المعاصرء فقه الطهارة): (الحنابلة) الذين قد يَتهِمْهم 
بعص الناس بِأنَّهم مُتَشَدَدُون في الدِينِء حتى أَصْبَحَتْ 
كلمةٌ (حنبليّ) تَعْنِي (التَّشَدُد) وهذا رُيّما كان صحيحًا 
في شأنٍ العقيدةء أمّا مَذْهَبُهم الفقهئُ فهو أَيْسَرُ 
المذاهب. وخُصوصًا مع اجتهاداتٍ واختيارات شيخ 

الإسلام ابن تيمية. انتهى باختصار. 


وقال الشيحٌ القرضاوي أيضًا في كتابه (العبادة في 
الإسلام): كلمةٌ (حَنْبَبِي) في أَوْساطٍ العامّة مِنَ 
المصرتين تُوجي بِالتَرْمْتِ والتَّشَدّدٍ والوسْوّسةء ولكنَّ 
الدارسين يَعلمون أنّ المذهب الحَنْبَلِيَ مِن أُيْسَرِ 
التذاهب الفِقهيّة إن لم يَكُنْ أَيْسَرَها جمياء في 
العبادات والمُعامّلات» وبَتَبَيّنُ ذلك في مُؤَّنّْفات الإمام 


ابن قدامة وشيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم 
[وهؤلاء الثلاثة مِنَ الحَتَابلَة]. انتهى. 


وقال ابْنُ تَيْمِيّة في (مجموع الفتاوى): وَأَهْلُ البدّع في 
غَيْرٍ الْحنبَِيّة أكترُ مِنْهُمْ فِي الْحَنْبَِيّة بوْجُوهِ كير ِأنّ 
نُصُوصٌ أحْمَدَ [بْنِ حنبل] في تَفَاصِيلٍ السُنّة وَنَفْيِ 
البدّع أَكثْرُ مِنْ غَيْرهِ بكثِيرٍ. .. ثم قال -أي ابن تيمية-: 
وَفي الْحَنْبَلِيَّة أَيُضًا مُبْتَدِعَةٌ وَإِنْ كَانَتِ الْبِدْعَهُ في 
غَيْرِهِمْ أَكْثَرَ. انتهى. 

وقال ابْنُ تَيْمِيَة أيضا في (فضائل الأئمة الأربعة وما 
افتاق يذ كل إمام مِنَ الفضيلة): وَهُمْ [يعني أَهْلَ 
الأهواء] في أصحاب أَحْمَدَ [َبْن حنبل] أَقَلُ مِنَ الجميع, 
وما فيهم مِنَ البّع فهو أَخَف مِن بدّع غيرهم, لأنّ 
كَلَامَ أَحْمَدَ في أُصُولٍ الدِينِ والفقهء وبَيَائَهُ لذلك بالكِتّاب 
والسّنْةَ وآثار الصّحابة أكثرٌ مِن غيره. انتهى. 


وجاءَ في كتاب: (دروس: للشيخ أبي إسحاق الحويني) 
أن الشيحٌ قَالَ: المُرجئة طائفة رتدخة من طوائف هذه 
لأ مثل المعتزلةٍ والجبربّةِ والقدريَةِ والأشاعرة 
والمَائْرِيدِيّةء كُلُ هذه فِرَقٌُ موجودةٌ عندنا الآن. 


فالمذهب الأشْعريُ والمَائريدِيُ يُدَرْسْ في (الأزقرٍ) 
كَعقيدةٍ, فالشافِِيّةٌ [أيْ في الفقه] كُلّهم أشاعرةً [أيْ 
في العقيدة]» والأحناف [أَيْ في الفقه] كُلّهم مَاتئريدِيّة 
[أيْ في العقيدة]. وليس هناك سَلَفِيَ في باب العقيدة 
إلا الخنابلة وطوائفت قَلِيلةَ مِنَ الشافِعِيّة والمالكيّة 
والحَنْفِيّة» لَكِنّ الغالت على الحنابلة أنّهم يَنتجلون 
العقيدة السَّلَفِيَةَ [قال الشيحٌ أبو سلمان الصومالي في 
(سِلْسِلَهُ مقالات في الرَّدّ على الذُكْتُورٍ طارق 
عبدالحليم): إِنَّ المذاهب الإسلاميّة ثُدِيرُ التكفيز على 
الأقوال والأفعالٍ الظاهرة؛ إمّا على الحقيقة وهو مَذهَبُ 
أهلٍ السّنّةَ والجّماعة المُتَناغِمُ مع مَذهَبهم في الإيمان. 
فَقما تكونُ الأعمال [عندهم] مِنَ الإيمان حَقِيقةً فَكَدَلِكَ 
تكونُ كُفْرَا حَقِيقة؛ وإمّا على المَجازٍ وهو مَدهَبُ 
مُتَأَخْرِي الحَنَفِيّةِ والْمَالِكِيّةِ وَالشَافعِيَةَ وَالْحَنَابلَةِ وغيرهم 
لأنّ الأعمال [عندهم] مِنَ الإيمانٍ مجارًا فَكَذَلِكَ الكفر 
[ُنْتُ: المُرادُ بالكفرٍ المَجازِيٌ هو الكْفْرُ الأصعّزء والمُرادُ 
بالكُفرٍ الحَقِيقِيَ هو الكْفْرُ الأكبَرُ]؛ ومَذْهَبُ المُرجئة 
[يَعنِي مُرجئة القُّقَهاءِء وَهُمْ مُتَقَدَمُو الحَنَفِيّة] في 
الإيمانٍ يَقتَضِي أنْ تكون الأقوال كُفرَا على الحَقيقةٍ 


بخلافٍ الأفعال... ثم قال أي الشيخٌ الصومالي-: 
وبالجُملة. بَحْتْ [أيْ تقربرات] الحَنَفِيَةِ المتأخْرة مَبِنِيُ 
على أصولٍ المَائْرِبدِيَةِ في الكُفرٍ والإيمان» كما أن بَحْتَ 
الْمَالِكِيَّةِ وَالشَافِعِيََة [المُتأخَرين] مَبِنِيٌ على أصولٍ 
الأَشْعَرِبَةِ. انتهى]. انتهى. وقالَ الشيحٌ ناصر العقل 
(رئيس قسم العقيدة بكلية أصول الدين بجامعة الإمام 
محمد بن سعود الإسلامية بالرباض) ذ في (شرح مجمل 
أصول أهل السنة): أهل السّنّةَ هُمْ الذين يَتَوَفْرُ فيهم 
الإجماغ. انتهى. وقالَ الشيحٌ حمود التويجري في كتابه 
(الاحتِجاجٌُ بالأثّر على من أنكَرّ المَهدِيٌ المنتظر. 
بتقديم الشيخ إبنٍ باز): وأمّا الإجماغٌ فهو إجماغ أهلٍ 

اا السّنّةِ والجّماعة. انتهى. 


المسألة الثالثة عشر 


زيد: هن يِصِحٌ أن يُستَغنى بصّلاةٍ الجّماعة في البَيْتِ 
عن صلاةٍ الجّماعة فى المَسجد؟. 


عمرو: لا يَصِحٌ... وفي هذا الرابط سُئل مركز الفتوى 
بموقع إسلام وبب التابع لإدارة الدعوة والإرشاد الديني 


بورارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بدولة قطر: هل 
صلاةٌ الجماعة في البيتٍ تسقِط صلاةً الجماعة في 
المسجدٍ كَأَنْ أَصَِيَ أنا وأخي في البيت ولا تَذْهَبُ إلى 
المسجد؟. فأجاب مركز الفتوى: لا يَجورُ الصلاةٌ في 
البيت وتَرِكُ الجماعة في المسجد إِلّا مِن عَدْرٍ مِثْلٍ 
المرض أو الخوف أو ما شابّه ذلكء وإلّا إِنَصفَ 
المُتخلّفُ بِصِفَةٍ من صفات المنافقينء اليّفاقٍ والعياذ 

بالله. انتهى. 


وفي (فتاقى 'ثُورٌ على الدّرب") على هذا الرابط سُئِلَ 
الشيحٌ إِبْنُ 7 نُصلّي في البيت أحيانًا الصلاة 
المكتوبة أنا وإخواني ووالديء ولكننا نُصلّيها كل واحد 
لوحده. ولا نُصلّيها مع إمام واحد منا على شكل 
جماعة, هل علينا إثمٌ في ذلك إذا تَركنا الجماعة في 
نفس البيت؟. فأجاب الشيح: نعم, لا يجوز لكم ذلك». 
الواجب أن تُصلُوا جماعةً2» صلاةٌ الجماعة واجبة: 
وأداؤها في المسجد واجبٌء كُلُ هذا من الواجب. 
فالواجب عليكم أن تصلُوا جماعة: إذا لم يَتيِسَر الصلاة 
في المسجد وَجَبَ أن تُصَلُوا جماعة» يَؤُمُكم أَقْرؤكم 
وأَخْسَئُكم يَؤْمّكم. وإن استطعتم أن تذهبوا إلى المسجد 


وَجَبَ عليكم الذهابٌ إلى المسجد.ء إذا كنتم تسمعون 
النداء يجب الذهاب إلى المسجد والصلاة مع 
المسلمين. لِمَا تقدّم مِن الحديثء لقوله صلى الله عليه 
وسلم 'مَن سَمِعَ النداء فلم يأتِه فلا صلاة له إلا مِن 
غُذْر". وقال ابن مسعود رضي الله عنه "ولقد رأيئنا وما 
يَتَخَلّف عنها -يَعنِي الصلاةً في الجماعة- إلا مُنافقٌ 
معلوم النُفاق ", فالواجبُ على المُؤمن أن يُصلَي مع 
الجماعة» وأن يَحْرِصٌ ولا يُصلّي في البيت, إلا إذا بَعْد 

فلا يَسْمَعٌ النداءة فلا بأس. ولكن يَجتهد في أن يُقِيم 
هو وجيرانه مسجدا حَؤْلّهم حتى يُصَلُوا فيه يَلَْمُهم - 
إذا قدروا- كر يقيموا مسجدا حَوْلَّهِم ويُصَلُوا فيه. 


ووو 


وجوبُ أن تُؤُدّى في المسجد. 


المسألة الرابعة عشر 


زبد: ما حكمٌ الصلاة في مَسجدٍ فيه فبر؟. 


عمرو: الصّلاةٌ لا تجوز ولا تصح. 
زبد: مَن سَبَقَكَ بهدا القول؟. 


عمرو: في هذا الرابط سُئلت اللجنة الدائمة للبحوث 
العلمية والإفتاء (عبدالعزيزن بن عبدالله بن باز 
وعبدالرزاق عفيفي وعبدالله بن غديان وعبدالله بن 
قعود): قامّ أهل بَلدَتنا بهَدْمِ مسجدٍ لكي يُعيدوا بناءه, 
وكان هذا المسجدُ مُقامًا على قَبرء وتَغْدَ أَنْ بَدَأُوا البناء 
إرتَفّعَ هذا البناءغ على القَبِرٍ ولم يَضْعوهِ خارِج المسجدء 
فما حُكْمُ التَبَرّع لهذا المسجدٍء وهل تجوز الصَّلاةُ فيه 
بعد بنائه على القبرء مع العلم بن القَبّرَ في حَجْرةٍ 
وبابُها في المسجد؟. فأجابَتِ اللجنةٌ: إذا كان الواقغ ما 
ذكِرَ فلا يَجورُ التَبَرُعُ لبناءٍ هذا المسجدٍ ولا المُشاركة 
في بنائه. ولا تجورٌ الصّلاهٌ فيه بَلِ يَجِبُ هذمُه. 

انتهى. 
وفي هذا الرابط على موقع الشيخ إِبْنِ بازء سُئل 
الشّيحُ: إذا كان المسجدُ الذي فيه قَبْنَ هو الوجيدة في 
البَلَدِءه فَهَلَ يُصلِي المُسلِمُ فيه؟. فأجا الشيخ: لا 


يُصَلِي المُسلِمُ فيه أَبَدَاك وعليه أنْ يُصلِّىَ في غيرهء أو 
في بَيتِه إِنْ لم يَجَِذْ مسجدًا سَلِيمَا مِنَ القُبورٍء ويَجبُ 
على ؤلاةٍ الأمُورٍ نَبْشُ القَبِرٍ الذي في المسجدٍ إذا كان 
حادِثّاء ونْقْلُ رُفاتِه إلى المقبَرةِ العامّة» وتُوضَعٌ في خحُفرةٍ 
خاصّة يُسَوَى ظَاهِرُها كِسائرٍ القبورء وإذا كان القبرٌ هو 
الأَوَّلُ فَإِنّهِ يُهدَمْ المَسجِدُء لأنَّ البسول صلى الله عليه 
وسلم لَعنَ اليهود والنّصارّى الذين إتّخذوا قُبورَ أنبيائهم 
مَساجِدَء ولَمًا أخبَرئه أمُ سلمة وأمٌ حبيبة رضي الله 
عنهما أنّهما زأتا كنيسة في الحبشة وما فيها مِنَ 
الصّوَرِء قالَ لَّهما عليه الصلاةٌ والسلامُ "أولئك إذا مات 
فيهم الرجل الصالحٌ بَنَوا على قبره مسجدّاء وصَوّروا 
فيه تلك الصُوَرَء أولئك شرارٌ الخَلّق عند الله" متّفقٌ 
على صحته. ومن صَلّى في المساجد التي فيها القُبورُ 
فَصَلائُه باطِلةًء وعليه الإعادةٌ. لِلْحَدِيتّين المذكورين 

وما جاءَ في مَعناهُما. انتهى. 


وفي هذا الرابط على موقع الشيخ ربيع المدخلي. يقول 
الشيخ: الصلاة في مسجد فيه قبرٌ صلاةٌ باطلة لا 
تَصِحٌ2 وغالبًا ما يَزْتادُ هذا المسجد إِلَّا من في قَلْبه 

َوْبَةُ الشَركِ والتعلّق بصاحب القَبِرٍ. انتهى. 


وفي هذا الرابط يقول مركز الفتوى بموقع إسلام وبب 
التابع لإدارة الدعوة والإرشاد الديني بورّارةِ الأوقاف 
والشؤون الإسلامية بدولة قطر: فالمساجدٌ المَبِنِيّةٌ على 
قُبورٍ أنبياء أو صالحين أو غَيرهم من آحاد النّاسسِ 
يَنْبَغِي أنْ زا بِهَدْم أو غيرهء ولا تصِحٌ الصَّلاةٌ فيها. 


ها 


انتهى. 


وفي هذا الرابط على موقع الشيخ عبدالكريم الخضير 
(عضو هيئة كبار العلماء بالديار السعودية. وعضو 
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء): قالَ الشيخ: 
فالصَّلاةٌ في المسجدٍ الذي فيه قَبِرٌ أو في المَقبَرة 

باطِلةٌ. انتهى. 


وتقولٌ الشَّيحُ مُقْبِلٌ الوادِعِىُ في (إجابة السائل على 
أهم المسائل): والمَسجِدُ إذا فُضِح + فيه قز 6 


وقال الشيخ صالح آل الشيخ (وزدر الشؤون الإسلامية 
والأوقاف والدعوة والإرشاد) ذ في (التمهيد لشرح كتاب 
التوحيد): فالذي يُصَلِّي في مَسجدٍ أُقِيمَ على قَبرٍ 


نصلائه باطِلةٌ لا قصِحٌ. انتهى. 


المسألة الخامسة عشر 


زيد: هَل بُطْلَانُ الصّلاةِ في مَسجِدٍ فيه قَبْر يَتَعَلَقٌ 
بؤجود القَبْرٍ في القبلة؟. 


عمرو: لا... وفي (فتاقى 'ثورٌ على الدّربِ") على هذا 
الرابط سُيْلَ الشيحٌ إِبْنُ باز: ما حُكْمُ الصَّلاةِ في مَسجدٍ 
فيه ضَرِيحٌ؛ مع العلّم بأنّ هذا الضْرِيحَ خَلْفَ المُصَلِين 
وليس أمامّهمء وبَيْنَ المُصَلّين وهذا الضَرِيح حاجزٌ مِن 
لَْح مِنَ الزُجاج؟. فَأْجِابَ الشَّيح: المساجِدُ التي فيها 
القُبورٌ لا يُصَلَّى فيهاء سواءٌ كان القَبرُ قدّامَ المُصَلَين 
أو عن يَمِينِهم أو عن شمالهم أو خَلَْمَهم؛ جَمِيعْ 
المساجدٍ التي ثبئى على القُبورٍ لا يُصَلّى فيهاء لِقُولٍ 
النَِىَ صلى الله عليه وسلم 'لعنة الله على اليهود 
والنصارى. اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد". وقال صلى 
الله عليه وسلم 'ألا وإن مَن كان قبلكم كانوا يتخِذون 
قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد.ء ألا فلا تتّخِذوا القبورز 
مساجد. فإني أنهاكم عن ذلك" فَلا يَجورُ الصَّلاهُ فيها 
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بالكليّة» فالصّلاةٌ فيها باطلة. 


المسألة السادسة عشر 


زيد: هَل تجوز الصَّلاةٌ في مَسجِدٍ فيه قَبْرٌ إذا كانَ هو 
المسجد الوَحِيدَ في القَربَةّ أو إذا كان لا يُوجَدُ في 
القَربَةٍ مسجِدٌ يَخْلُو مِن قَبْرِ؟. 


عمرو: لا تجوزٌ... وفي هذا الرابط مِن فتاوى الشيخ 
إبْنِ بازء أنه سْئِلَ: ما حُكُْمُ الصَّلاةٍ في المَساجِدٍ التي 
فيها قبورٌ؟. فكان مما أجات به الشيخ: وعليه أن 
يُصَلِيَ في بَْتَه إذا ما تَيَسَرَ له مسجِدٌ, عليه أن يُصلِي 
في بَيتِه ولا يُصَلِّيَ في المساجدٍ التي فيها قُبورٌ إذا ما 
وَجَدَ مسجدًا خالِيًا مِنَ القبورٍ فَإِنْهِ يُصَلّي في بَيْتِهِ مع 
إخوانه أو جيرانه» أو يَلْتَمِسُ مَكانًا ليس فيه مَسجِدٌ به 

قبورٌ. انتهى. 


المسألة السابعة عشر 


زيد: هَل هناك فَرْقٌ بَيْنَ بناءِ المسجدٍ على القَبْرِ وتَيْنَ 


إدخالٍ القَبْرٍ في المسجدٍ؟. 
حمرو: لا. 
زيد: مَن سَبَّقَكَ بهذا القول؟. 


عمرو: قال الشيحٌ الألباني في (تحذيرٌ الساجد): لا 
فَزْقَ بَيْنَ بناء المسجد على القبر أو إدخال القبر في 
المسجد فالكل حرام لأن المحذور واحد... ثم قال -أي 
الشيخ الألباني-: فما خَشِيَ الصحابة رضي الله عنهم 
قد وَقَعَ مع الأسف الشديد بإدخال القبر في المسجد.ء إذ 
لا فارق بين أن يكونوا دفنوه صلى الله عليه وسلم حين 
مات في المسجد وحاشاهم عن ذلكء وبين ما فعله 
الذين بعدهم من إدخال قبره في المسجد بتوسيعه. 
فالمحذور حاصل على كل حال كما تَقَدُم عن الحافظ 

العراقي وشيخ الإسلام ابن تيمية. انتهى. 


وفي هذا الرابط يقول مركز الفتوى بموقع إسلام وبب 
التابع لإدارة الدعوة والإرشاد الديني بورّارةِ الأوقاف 
والشؤون الإسلامية بدولة قطر: فالصلاة لا تجوز في 
مسجد به قبرء سواء بُنِيَ القبز على المسجد أو أذخل 


القبزز في المسجد. لِمَا في ذلك من ذربعة عظيمة 
للشركء وللنهي الوارد عن ذلك في أحاديث كثيرة. 


هجم 


المسألة الثامنة عشر 


زيد: هَل وُجودُ القَبْرٍ ضِمْنَ مقصورة موجودةٍ داخل 


حمرو: لا. 
زبد: مَن سَبَقَكَ بهذا القول؟. 


عمرو: يقولٌ الشيحٌ الألبانِىُ في (تحذير الساجد): ومن 
ذلك تَعْلَمْ أنّ فول بعضهم (إنَّ الصلاةة في المسجدٍ الذي 
به قبرٌ كمسجدٍ النبي صلى الله عليه وسلم ومسجد بَنِي 
أَمَيّةَ لا يقال (إنها صلاة في الجبّانة)» فالقبزٌ ضِمئن 
مقصورة, مُستقِلٌ بتفسه عن المسجدء فما المانغ مِنَ 
الصّلاةِ فيه), فهذا قَولٌ لم يَصْدُز عن عِلَْم وفقه. 

انتهى. 


وبقول الشيخ الألبانيُ أيضًا في (تحذير الساجد): 
وَاغْلَمْ أَنّه لا يُجْدِي في رَفْعَ المُخالّفة أنَّ القَبزَ في 
المسجِدٍ ضْمَنَ مَقصورة. انتهى. 


المسألة التاسعة عشر 


زيد: هَل وجوذ القَبْرٍ في ساحة المسجدٍ الخَلَفِيَةِ يَمتَغ 
مِنَ الصّلاة في المسجدِ؟. 


عمرو: نَعَمْ... وفي هذا الرابط على موقع الشيخ 
عبدالكريم الخضير (عضو هيئة كبار العلماء بالديار 
السعودية» وعضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية 
والإفتاء )» سُيْلَ الشيخ: مسجِدٌ به قبرٌ في حُجرةٍ خارج 
صَحْن المسجدء ما حُكمُ الصلاة فيه؟. فأجاب الشيخ: 
إذا كان القبرُ داخل سُورٍ المسجدٍ فالصلاةٌ لا تصح. 


هبجم 


وفى هذا الرابط من فتاوى الشيخ ابن بازء أنه سُيِلَ: 
هل تجوز الصلاة في مسجد فيه قبرٌ خارِجَ المسجدٍ 
لكِنّه في داخلٍ السُور؟. فأجابَ الشيخ: المساجدُ التي 


تبْنَى على القُبورٍ لا يُصلّى فيهاء يقولٌ النبيُ صلى الله 
عليه وسلم (لَعَنَ اللهُ اليهوت والنصارى اتّخذوا قبور 
أنبيائهم مساجد)» فإذا كانتِ القبوز في داخل السُورٍ لا 
يُصَلَّى فيهاء أمّا إذا كان خارجًا في الأرض الخارجيّة 
عن يمينه أو شماله أو أمامه ما يَصُرٌء لكنْ إذا كانت 
في داخله لا يُصَلَّى فيه2ء هذا مِن عَمَلٍِ اليهود 

والنُصارَى. انتهى. 


المسألة العشرون 
زيد: ما هو حُكْمُ الصَّلاةِ في مَسجِدٍ بُنِيَ بَيْنَ المَقابرٍ أو 
بجوارها؟. 
عمرو: قالَ الشيحٌ صالح الفوزان في (الملخص 
الفقهي): وكُلٌ ما دَخَل في اسم المقبرةٍ ممّا حَوْلَ القبور 
لا يُصلّى فيه. لأن النَّهِيَ يَشْمَلُ المقبرة وفناءها الذي 
حَوْلّها. انتهى. 


ونَقَلَ الشيخحُ الألباني في (تحذير الساجد) عن ابن 
تيمية قَوْلَه (والمقبرةً كل ما كبر فيه؛ لا أنه جَمْعْ قَبْر 


وقال أصحابُنا وكُلُ ما دَخْلَ في اسم المقبرة مما حَوْلَ 
القبور لا يُصَلّى فيه؛ فهذا يُعَيَنُ أن المنْعَ يكون مُتناولا 
لِحُرْمةَ القبر المنفرد وفنائه المُضاف إليه). انتهى. 
وجاء في مجلة البحوث الإسلامية التابعة للرئاسة 
العامة للبحوث العلمية والإفتاء في هذا الرابط: الصواب 
أن كل ما دَخَلَ في اسم المقبرة مِمّا حول القبر الواحد 
أو القبور الكثيرة» لا تجوز الصلاةٌ فيهء على حَدٍّ 
سواء . انتهى. 


وجاء في كتاب (المنتقى مِن فتاوى الشيخ صالح 
الفوزان): أن الشيخ سُئِلَ: في بلدتنا مسجدٌ يُصَلِّي به 
الناسُء ولكن يوجد أمامّه مِن جهة اليسار قليلا وعلى 
بُعْدٍ مِثْرين غُرْفَةَ بها قبرء وكذلك أمامه مِن ناحية 
القبلة مباشرة وعلى بُعْدٍ عشرة أمتار توجد مقابرء فهل 
يَصِحٌ الصلاءٌ في هذا المسجد ما دامت المقابر خارجًا 
وليست منه؟ أم لا تصحٌ بأيّ حالٍ ما دامت محيطة 
به؟. فأجاب الشيخ: إذا كانت المقابرٌ مفصولةً عن 
المسجد بشارع أو بِسُورٍ ولم يُبْنَ هذا المسجدُ مِن أجل 
المقابر فلا بأس أن يكون المسجدُ قرببا مِن المقبرة إذا 


لم يوجد مكانٌ بَعِيدٌ عنهاء أما إذا كان وَضْعُ المسجد 
عند القبور مقصودا ظنًا أن فى ذلك بَرَكة» أو أن ذلك 
أفضل, فهذا لا يجوز. لأنه من وسائل الشرك. انتهى. 


وجاء أيضا في كتاب (المنتقى مِن فتاوى الشيخ صالح 
الفوزان): أن الشيخ سُيِلَ: يوجد في قربتنا مسجدٌّ قديمٌ 
قامُ فيه صلاهٌُ الجمعة والجماعة. عِلَْمَا بأن هذا 
المسجد يوجد في قَبْلَتِه مقبرةٌ قديمةً وحديثةٌ» كما أن 
هناك عِدَّةَ قبور مُلْتصِقة في قبلة هذا المسجد. فما هو 
الحُكُمُ في هذا؟. فأجاب الشيخ: إذا كانت القبوز 
مفصولة عن المسجد ولم يُبْنَ المسجدُ مِن أَجْلِهاء وإنما 
بْنِيَ للصلاة فيه والمقبرة في مكانٍ مَنْعَزلٍ عنه؛ لم 
يُقصّد وَضْعٌ المقبرة عند المسجدء ولم يُقصد وَضْغ 
المسجد عند المقبرة» وإنما كل منهما وضع في مكانه 
مِن غير قَصْدٍ ارتباط بعضهما ببعض, وبينهما فاصِلٌ 
فلا مانع من الصلاة في المسجدء لأن هذا المسجد لم 

يُقَمْ على قبور. انتهى باختصار. 


وجاء في أبحاث هيئة كبار العلماء (عبدالعزيز بن 
عبدالله بن باز وعبدالرزاق عفيفي وعبدالله بن غديان 


وعبدالله بن قعود) على هذا الرابط: قال عبدالرحمن بن 
حسن رحمه الله: ولا تجوز الصلاهٌ في مسجد بُنِيَ في 
مقبرة» سواء كان له حيطانٌ تخجزٌ بينه وبين القبور. 

أو كان مكشوفا. انتهى. 


وفي هذا الرابط على موقع الشيخ ابن عثيمينء سُيِلَ 
الشيخ: يوجدُ بجوار المسجدٍ مقابرُء هل يَجورُ لنا 
الصلاةٌ فيهاء عِلمَا بأنّ الفاصل بين المقبرة [والمسجدِ] 
جدارٌ المسجدٍ فقط وهو تِجَاة القبلة؟. فأجاب الشيخ: 
إذا كانتٍ المقبرةٌ عن يَمِين مُسْتَقَبلٍ القبلة أو عن يَسارِه 
أو خَلْفِه فلا بأسء إِلّْا إذا كان المسجدٌُ قد بُنِيَ في 
المقبرة فإنه لا يجوز الصلاةٌ فيه؛ بَلْ يَحِبُ هَدْمُه وبَرْكُ 
أرضه يُدفْن بها... ثم قال -أي الشيخ ابن عثيمين-: 
وأمّا إذا كانت القبورٌ في القبلة فإن الْأَمْرَ أَشَدُ, ولولا 
جدار المسجد الذي يَحُولُ بين المسجد وبين القبور 
لَقُنا إِنّ الصلاة لا تَصِحٌ بكلّ حالٍ مِنَ الأحوال. لأن 
النبي صلى الله عليه وسلم قال (لا تُصَلُُوا إلى القبور). 


وجو 


وفي هذا الرابط على موقع الشيخ ابن بازء سئل 


الشيخ: يوجد عندنا مسجدٌ صغيرٌ وهو قديمٌ» وهو مبنيٌ 
على كُثلَةٍ صغيرقء وفي مكانٍ مهم بالنسبة للقرية, وبَعْدَ 
المسجد مباشرة وباتجاه القبلة توجد مقبرةٌ مُسَوّرة 
بطُولٍ 8 متر وعَرْضٍ 4 مترء هل الصلاةٌ في هذا 
المسجد جائزةٌ؛ أم مِن الأفضل أن ثُعَيَرَ هذا المكان؟. 
فأجاب الشيخ: لا حَرَّحج, الصلاةٌ فيها كافية ما دام 
المقبرة خارج المسجد وبينها وبينه حاجزٌء سُورٌ بينها 
وبينه» والمسجد له سُورٌ خارج المقبرة فلا حَرَج؛ 
المقصود. المسجد الذي قُدَامه المقبرةٌ مَحْجُورَةٌ ومُسَوّرةٌ 
لا يَضْرٌ والحمد لله الذي لا يجوز أن تكون القبورٌ في 
المسجدء هذا هو المُنْكَرُء أما كونها مقبرة خارجية عن 
المسجد ومحجوز عنها فلا يَصْرٌ ذلك. انتهى. 

وفي هذا الرابط قالت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية 
والإفتاء (عبدالعزيز بن عبدالله بن باز وعبدالرزاق 
عفيفي وعبدالله بن غديان وعبدالله بن قعود): إن كانت 
إقامةٌ المساجد حَوْلَ المقابر مِن أَجْلٍِ تعظيم القبور فلا 
تجوز الصلاةٌ فيهاء وبجب هَدْمُها. انتهى. 


وفي هذا الرابط سُئل مركز الفتوى بموقع إسلام وبب 


التابع لإدارة الدعوة والإرشاد الديني بورّارةِ الأوقاف 
والشؤون الإسلامية بدولة قطر: لدينا مسجدٌ مُحاط 
بالقبورء علمًا بأن المسجد والمقبرة ليس لهما تاريخ 
محدّدٌ يُبَيَنُ بدايتهماء فما الخُكْمُ الشرعئٌ للصلاة في 
هذا المسجد؟. فأجاب مركز الفتوى: فلا تجوز الصلاةٌ 
في المقبرة ولا تصِحٌ. لقول النبي صلى الله عليه وسلم 
"لا تتخذوا القبور مساجدء فإني أنهاكم عن ذلك"؛ رواه 
مسلم. وقوله "الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام". 
رواه أصحاب السنن إلا النسائي. وقد نص فقهاءً 
الحنابلة على أن المسجد إذا بُنِيَ داخل المقبرة وحَدَتَ 
بَعْدَها فَحْكْمُه حُكْمُ المقبرة لا نَصِحٌ الصلاةٌ فيه إلا 
صلاة الجنازة» أما إن حَدَنَْت المقبرة حَوْلَ المسجد. 
فتَصِحّ الصلاةٌ مع الكراهة» وإن وُضِعا معًا لم نَصِحٌ فيه 
الصلاةٌ تَغلِيبًا لجانب الحَظرء وحيث إنه لا يُعلَمْ أيُهما 
السابق» فإننا نَنَصَحُ الأخ السائل بِتَجَنْبِ الصلاة في 
هذا المسجد إلا صلاة الجنازة. انتهى باختصار. قلت: 
سيأتي قريبا كلام للشيخ فركوس مَفادُه عدم جواز 
صلاة الجنازة في مسجد بُنِيَ داخل مقبرة؛ وذلك هو 

الصَّوابُ. 


المسألة الحادية والعشرون 
زيد: ما هي المَواضع التي تُصَلَّى فيها صَلاهُ الجنازة؟. 
عمرو: المواضع هي كما يَلِي: 


(1)الصلاةٌ خارج المسجد: في هذا الرابط على موقع 
الشيخ فركوس, يقول الشيخ: فالغالِبُ على هَذِيهِ صَلّى 
للّهُ عليه وسلّم في صلاة الجنازة إيقاغه لها في مَوْضِع 
خارج عن المسجد مُعَذْ للصلاة على الجنائز2» وهو 
المعروف ب (مُصَلّى الجنائز). وقد كان لاصقًا بمسجد 
النبيَ صلَّى الله عليه وسلّم مِنْ جِهَةٍ الشرقء وتشهذُ 
لذلك خملة من الأحاديث الصحيحة المُثْبتَةِ لذلك؛ ولا 
يَخْمَى أن هَذْيّه صلَّى الله عليه وسلّم هو الأفضل. 


هجم 


(2)الصلاةٌ داخل المسجد: في هذا الرابط على موقع 
الشيخ فركوسء يقول الشيحٌ بَعْدَ أن بَيّنَ أن الأفضل 
أداءٌ صلاة الجنازة خارج المسجد: لكنّ هذه الأفضليةً لا 
تمنعُ من مشروعية الصلاة على الجنازة داخلَ المسجد 


لِمَا رواهُ مسلمٌ وغيرُه أنّ عائشة رضي الله عنها قالّث 
(وَالَهِ لَقَدْ صَلّى رَسُولْ الله صَلَّى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَّى 
إِبْئَيْ بَيْضَاءَ في الْمَسْجدٍ سُْهَيْلٍ وأخيه)... ثم قال -أي 
الشيح فركوس- ومما يُقَوِي المشروعية صلا غُمَرَ بْنِ 

الخطّاب رضي لله عنه على أبي بكر رضي الله عنه 


في المسجد». وصلاة كونب على .عمر .رشي الله عذه 
فى المسجد أيضًا. انتهى. 


(3)الصلاةٌ على قبرٍ المَيّتِ: وصُورَثُها أنْ يموت 
شخصٌ ولم تتمكّن مِنَ الصلاةٍ عليه مع الجماعة. 
وبين القِبْلةِ» مِنْلَ ما يُصَلَِي إمامُ الصلاة صلاة الجنازة 
-َقَبْلَ دَفْنِ الميت- جاعلا انَغْشٌ المَيّتِ بينه وبين 
القلة» ودليل ذلك ما رواه البخاري من حديث أبي 
هريرة (أَنَّ رَجُلّا أَسْوَدَ - أو إمَرَأَةَ سَوْدَاءِ - كان يَقُمُ [أي 
يَُظّف] الْمَسْجِدَ فَمَاتَء فَسَأَلَ النَّبِيُ صَلَّى الله عَلَيْهِ 
وَسَلَمَ عَنْهُء فَقَانُوَا (مات). قَالَ (أَفْلَا كُنْكُمْ آدَنثُمُوني به 
[يعني أعلمتموني بموته]ء دُلُوني عَلَى قَبِْه أو قَالَ 
'قَبْرها'). فَأَتَى قَبْرَهَا فَصَلّى عَلَيْهَا)؛ ويَدُلُ على ذلك 
أيضا مارواه البخاري في صحيحه ١حَدَنَنَا‏ حَجَّاجُ بْنْ 


مِنْهَالٍ حَدَّئَنَا شَعْبَةُ قَالَ حَدَتَنِي سُلَيْمَانُ الشَيْبَانِيْ قَالَ 
سَمِعتُ الشّغبِيّ قال (أخْبَرنِي مَنْ مَنٌ مع الذي صَلّى الله 
عَلَيْهِ وسَلَمَ عَلَى قَبْرٍ مَْبُوذ [أي قبر منفرد عن القبور] 
فأَمَهُمْ وَصَلَّوا اخَلْفَهُ), قُلْتُ (مَنْ حَدَّنَْكَ هَذَا يَا أَبا 
عَمْرو؟)؛ قَالَ (ابْنُ عَبَّاسِ رَضِيَ اللَهُ عَنْهُمَا)): قال ابنُ 
حجر في فتح الباري: القائل هو الشَيْبَانِنُ والمَفولٌ له 

هو الشغبئُ. انتهى. 


المسألة الثانية والعشرون 


زبد: ما المُرادُ يقولهم "إعمال الدّلِيلين أَوْنَى مِن إهمال 
أحَدِهما ما أُمْكَنَ؟. 


عمرو: المُرادٌ هو أنه إذا عَرَضٌ للمُجْتَهِدٍ دليلان» وكان 
ظاهرهما يُوهُمُ أنهما مُتعارضانء فيكون على المُجْتَهدٍ 
الجَمْعُ بينهما ما أمكن. لأن ذلك أَوْلَى من إعمال 
أحدهما وإهمال الآخر. قال الإمام القرافي: وإذا تَعارض 
دليلان» فالعمل بِكُلِّ واحدٍ منهما من وجه أُوْلَى مِن 
العمل بأحدهما دون الآخر. انتهى من شرح تنقيح 
الفصول. وقال الشيخ وليد السعيدان: إذا تعاض 


دليلان قَلَنا في إزالة ذلك التّعارْض ثلاتُ طُرٌقء الأولى 
أن نَجْمَع بينهما بتخصيص العموم أو تقييد المُطلّق. 
وهكذا إن أمكن ذلك فإن لم يُمْكِن ذلك فنَنْتَقِل إلى 
الحالة الثانية وهي النْسْحُ فتَبْحَثْ عن المتأخّر ونَجْعَله 
ناسِخًا للمتقدّم» فإن لم يُمْكِن ذلك فَنُرَجّح بين الدليلين: 
وإلا فالتوقف. انتهى مِن تلقيح الأفهام العلية بشرح 
القواعد الفقهية. وقال الشيخ وليد السعيدان أيضا: فإن 
المُسلِمَ يَجِبُْ عليه وُجُوبَ عَيْنِ أن يُعَظْمَ النّصّ في 
قلبه وأن يَعْرِفَ له قَدْرَهِ وأن يُنْزِلَه مَنْزّته. وأن يَحْفْظَه 
مِن عَبَتْ العابثين وائتحال المُبْطِلِين وكَيْدٍ المُغتدين: 
امد وأن يَجْعَلَ له في قلبه هَبة 
أو تغييرٍ أو تبديل أو إلغاء, 0 يَجْقله الأَضْلَ الذي 
يَجبُ إيَبِاعْه والميزاك الذي يَزِنُ به كل الأقوال 
والأعمالء فإن تعظيمَ الدليل فرع تعظيم. الله جَلَّ وعلاء 
فالأدِنَةُ حَقْ كلها وخَيْرٌ كُلّها وصِدْق كلَّها وعَذْلٌ له 
5 كُلّها في مَنْطُوقها ومَفْهُومها ولوازمهاء والواجبُ 

فيها الاعتمادُ والانقيادُ والاتّباغٌ والقبول؛ والإعمال لا 
الإهمال» وعلى ذلك مَضَى عصرٌ القُرون المُفضّلة» وإِنّ 


مِن المسائل الكِبّار التي يَتحقَّقٌ بها تعظيمُ الدليل هو 
ما نحن بصدده من وَجُوب الجمع بين الأَدِلَهَ فإن 
هناك أَيِلّة ظاهرها التّعارْض وهي في حقيقتها ليست 
كذلك. فيحاول البعضش أن يؤلّف بينها فلا يستطيع 
فيتجَرَاً على القول بالنسخ الذي مَفادُه إِطْراحُ شَيْءٍ مِنَ 
النصوص وإلغاءٌ العمل بهء وهذا لا يَجُورُ لأن المُتقزر 
عند جميع أهل العلم أن 'إعمال الكلام أَوْلَى مِن 
إهماله". فإذا كان هذا في كلام المَخلوقين فيما بينهم 
فكيف بكلام الله جل وعلا أو كلام رسوله صلى الله 
عليه وسلمء فالذي تعتقده ونَدِينُ الله تعالى به هو أنه 
لا يَجُورُ إهمالُ شيء مِن النصوص ما دام إغماله 
مُمْكِنَاء والواجبُ علينا أن تَستَفْرِعغٌ الجُهْدَ والطاقة في 
التأليف بِالجَمْع بين الأدلّةٍ التي في ظاهرها شيءٌ مِن 
التعاؤض... ثم قال -أي الشيخ وليد السعيدان-: 
والمقصود هنا أن الجَمْعَ هو المُتَعَيّنُ عند وجود ما 
يُوهمُ التعاُض. فمَتّى ما أمكن الجَمْعْ فإنه يَجِبُ القول 
به ولا يجوز اعتمادُ غيرهء فإن أغياك الجَمْعٌُ بينهما 
إغياء حقيقيًا فانتقل إلى الطريقة الثانية وهي النَسْخ) 
فتَنْظر المُتقدّمَ منهما مِن المتأخرء وتَجْعل المتأخَر 


ناسخًا للمُتقدّم... ثم قال -أي الشيخ وليد السعيدان-: 
وقدَّمْنا الجَمْعَ على النُسخ, لأن الجمع فيه إعمالٌ 
ِلدَّيلين جَمِيعًَا في وَقتِ واحِدء وأمًا النَّسِحُ فإنه وإن 
كان إعمالًا لِكُلِ الدَلِيلّين لَكِنْ في وَقْتَين مُخْتلِفَين 
فالدَلِيل المنسوحٌ يُعمَلُ به قَبْلَ النسخ, والدليل الناسخٌ 
يُعملُ به بعد النسخ, ولا شك أن العمل بكلا الدليلين في 
وَفْتِ واحدٍ أَوْلَى مِن العمل بأحدهما في وَفْتِ وإبطاله 
في وَفْتِ آخَرَء فإن أغياك النسحٌ إعياءً حقيقيًا فانتقل 
بَعدَه إلى الطربقة الثالثة» وهي طربقة الترجيح بين 
الدليلين» فيّنْظر في إسنادهما ومَثَنِهماء ويُقارزن بينهما 
ويُوزَّنا بميزان المُرَجّحات المذكورة في كُنْبِ الأصول. 
وهي مُرَجَّحات إما بِالنْظَرٍ إلى إِسْنادٍ كُلّ منهماء وإمّا 
بالنْظَرٍ لِمَئْنِ كُلّ منهماء فإذا تَرَجَّحَ أحدُ الدليلين فإنه 
يَجِبُ العملٌ به وأمًا الدليل المرجوح فإنه يُلعَى إلغاء 
تامّاء أي يكون وَُجُودُه كعدّمِهء فلا يُلتفَت إليه أبدّاء وبه 
تَعْلَمْ أن النسخ طربقة أَقْوَى مِن الترجيح, لأن الترجيح 
فيه إبطالٌ لأحد الدليلين إبطالًا تامّاء وأما النسخ فإن 
فيه إبطالًا لِلحُُم المنسوخ بعد النُسخ فقطهء وأمّا قَبْلَ 
النُّسخْ فقد كان ذَلِيلَا صَحِيحًا مقبولًا مُعَتَمَدَا يُعملُ به 


بُتَعَبَّدُ اللّهُ جل وعلا بمُقتضاه. ولذلك فإن النسخ مُقدّمُ 
0 الترجيح, وسَبَبُ التقديم هو أن في النسخ 5 
ِِدَيلَين لَكِنْ في وَقتين مُحتَلِقَين؛ والأحق في التقديم 
هو ما تحقّقّ فيه إعمالٌ الدليلين جميعاء فإن أغياكَ 
الترجيحٌ إغياءً حقيقيًا فانْتقل بَعْدَه إلى التوقف. وعَدَمِ 
البَبّ في هذا الأمْرٍ وقَوْلٍ "لا أَعَلَمُ" حتى يَتَبَيّن لك الأمْزُ 
في وقتٍ آخر. انتهى بتصرف من (رسالة في وجوب 
الجمع بين الأدلة). وقال عبدالوهاب خلاف في (علم 
أصول الفقه): وممّا ينبغي التَنْبيه له أنه لا يوجد 
تعارْصٌ حقيقيُ بين آيَتَيْنِ أو بين حَدِيتَيْن صحيحَيْن أو 
بين آية وحديث صحيح. وإذا بدا تعارصٌ بين نَصَّيْن 
من هذه النصوصء فإنما هو تَعارض ظاهريّ فقط 
بحسب ما يَبْدُو لعقولناء وليس بتعارٌّضٍ حقيقيّء لأن 
الشارع الواحد الحكيم لا يُمْكِن أن يَصْدُر عنه دليلٌ آخر 
تتقتضي في الواقعة نَفْسها حُكْمَا خلافه في الوّقتِ 
الواحدِء فإنْ وُحِدَ نَصّان ظاهِرهما التَعارْضُ وَجَبَ 
الاجتهادٌ في صَرْفهما عن هذا الظاهرء والؤقوفُ على 
حقيقة المُرادٍ منهماء ٠‏ تَنَزِيهًا للشارع العليم الحكيم عن 
التناقض في تشربعه. فإن أُمْكَنَ إِزالَةٌ التعاؤض 


الظاهريّ بين النصّيْن بالجَمع والتوفيق بينهماء جُمِع 
بينهما وعُمِل بهماء وكان هذا بَيَانَاء لأنه لا تعاض في 
الحقيقة بينهما. انتهى. وبقول ابن حزم في الإحكام في 
أصول الأحكام: إذا تعاض الحديثانء» أو الآيتان» أو 
الآية والحديث. فيما يَظُنَّ مَن لا يَعْلَم فَفَْرْضُ على كُلِ 
مُسلم استعمالٌ كلّ ذلك: لأنه ليس بَعْضُ ذلك أُوْلَى 
بالاستعمال مِن بَعْضء ولا حديثٌ بِأَوْجَبَ مِنْ حديث 
آخر مِثْلِه ولا آيَةٌ أَولَى بالطاعة لها مِن آيّةِ أُخْرَى 
مِتْلهاء وَكُلّ مِن عند الله عز وجلء وَكُلٌ سَوَاءٌ في باب 
وجوب الطاعة والاستعمال ولا فَرْقَ. انتهى. وقال 
النووي في شرح مسلم: المختلف قسمانء: أحدهما 
يْمْكِنُ الجَمْعٌ بينهماء فيّتعيّن ويجب العمل بالحديثين 
جميعاء ومهما أَمْكَنَ حَمْلُ كلام الشارع على وَجْهِ يكون 
عَم للفائدة تعيّنَ المصيرُ إليه؛ ولا يُصازٌ إلى النسخ 
مع إمكان الجَّمع؛ لأن في النسخ إخراج أحد الحديثّيْن 
عن كونه مما يُعمَلُ به... ثم قال -أي النووي-: 
القسم الثاني أن يَتَضَادًا بحيث لا يُمْكِنُ الجَمْعُ بِوَحْهِ: 
فإن عَلِمْنا أحَدَهما ناسخا قَدّمناهء وإلا عَمِلّنا بالراجح 
منهماء كالترجيح بكثرة الرواة وصفاتهم وسائر وجوه 


الترجيح. انتهى. قلت: وخلاصة كلام النووي أنه إن 
الجَمئع المعروفة عند الأصوليين2 فيُوْخَذْ بالمتأخر 
منهما عندئذء ويكون هذا المتأَخَّرُ ناسخًا للمُتقيّم؛ وإن 
لم يُعلَم المتقدِّمُ منهما والمتأخرُ, فَيُْرَجّح بينهما بوجوه 
الترجيح المعروفة عند الأصوليين. وقال الشيخ أحمد 
الحازمي عند شرح قَولٍ صفي الدين البغدادي الحنبلي 
'فإن تعاض عُمُومان وأْمْكَنَ الجَمَعْ بتقديم الأَخَضَ أو 
تأويلٍ المحتمل فهو أَوْلَى مِن إلغائهماء وإلا فأحدهما 
ناسخ إن عُلِمَ تَأَخْرُهء وإلا تساقّطا": تَعارْضُ العْمُومَيْن, 
تَعارَضٌ العْمُومان, فإن تَعارَضٌ عُمُومانء التعارض هو 
التقابل والتمائع» وعند الأصوليين أن يَتقابَلَ دليلان 
يُخاليف أحدهما الآخر. قال 'فإن تعاض عمومان 
وأمكن الجَمْع" لأن الأَصْلَ في تَعارْضٍ الأدِلّة ماذا؟ 
القاعدةٌ العامّةٌ إعمالٌ الدليلّيْن أَوْنَى من إهمال أحدهماء 
هذا مُتَمَقَ عليه إعمال الدليلّيْن أُوْلَى مِن إهمال 
أحدهماء فإذا جاء عُمُومان مُتعارضان نقول الأَوْلَى أن 
نَجِمَعَ بينهما ولا نُسقط أحدهماء لأن إلغاء أحدهما 
إلغاءٌ لبعض الشّرزع: حينئذ نقول نَجِمّع بينهماء فإن 


أَمْكَنَ الجَمْعْ بتقديم الأَخَصّ بأن يكون أحدهما عامًا 
مِن وجه خاصًا مِن وجدٍ قَدِم الأَخَضُْ على الأَعَمَ. 
انتهى بتصرف من شرح قواعد الأصول ومعاقد 
الفصول. وبقول الشيخ عبدالله الفوزان في تيسير 
الوصول إلى قواعد الأصول ومعاقد الفصول: والتعانض 
مِن أَهَمّ المباحث في أصول الفقه. لأنه يَمَعُ في جميع 
الأَِلّةَ الشرعية: ولا يُمْكِنُ إثباثُ الحم إلا بإزالّة 
التّعارْض. انتهى. وقالَ الشنقيطي في أضواء البيان: 
والمُقرّر في عِلْم الأصول وعلّم الحديث أنه إذا أَمْكَنَ 
الجَمْعُ بين الحديئَيْن وَجَبَ الجَمْعُ بينهما إجماعاء ولا 
يُرذّ غيرُ الأقوى منهما بالأقوىء لأنهما صادقان, وليسا 
بمُتعارضَيْنء وإنما أجمعَ أهلُ العلم على وجوب الجَمْع 
بين الدليلَيْن إن أُمْكَنَء لأن إعمال الدليلَيْن معا أُوْلَى 
مِن إلغاء أحدهما كما لا يَخْمَى. انتهى. وقالَ الشيحٌ 
أبو سلمان الصومالي في (المباحث المشرقية 'الجزء 
الأول”): يُقال في الأصولٍ (إنّما يتِمُ الدَِّيل بصِحّتَه عن 
المَنقولٍ عنه ثم بِظْهورٍ ذَلالَتِه على المُرادء ثم الجَّواب 
عن المُعارضٍ. انتهى. وبقول الشيخ الألباني في هذا 
الرابط على موقعه رادا على مخالفيه القائلين 


بمشروعية صيام يوم السبت إذا وافْقَ يوم عَرَفة: نحن 
هم عَمِنُوا بحديث فيه فضيلةٌ وأعرضوا عن الحديث 
الذي فيه نَهْيَء وهذه ذكرى والذكرى تنفع المؤمنين. 
انتهى. وقالَ الشيحٌ أبو محمد المقدسي ف في (إمتاع 
النظر في كشف شبهات مرجئة العصر): إِنّ طربقة 

أهلٍ العلم رَبطُ الأحاديث ببَعضهاء والجَمع بَيْنَ الأخبار 
-ما أمكنَ إلى ذلك سَبيلًا- ودَفْعْ ما يُتَوَهَمُ مِن 
تَعارْضِهاء بِحَملٍ المُطلّقٍ على المَمّيّدِ» والعام على 
الخاص. والمتشابه على المُحكمء وهكذا؛ يَقول الشيحٌ 
حم بِنُ ناصر بن معمر في (الدّرَرْ السّنِيّةٌ) (إنّ الفرآن 
فيه آيَاتٌ مُحْكَمَاتٌ هُنّ م الْكِتَابء 0 مُتَشَابِهَاتٌ, 
فْيُرَذُ المُتشابهُ إلى المُحكّم » ولا يُضْرّبُ كتابٌ الله بَعضُه 
ببَعض» وكذلك السُنَّهُ فيها مُحَكَمٌ ومُتشابة2 فَيُرَدُ 
مُتَشابِهُها إلى المُحكم, ولا يُضْرَبُ بَعضُها ببَعضء فْكَلامُ 
الَبِيِ صلى الله عليه وسلم لا يَتَناقصُ بَلَ يُصَدِّق 
بَعضُه بَعضّاء والسُّنَّةُ تُوافقٌ القُرآنَ ولا تُناقصُه؛ وهذا 
أصل عَظِيمٌ يَجِبُ مُراعائُه ومن أهمله فَقَدْ وَقَعَ في أمرٍ 
عَظِيمٍ وهو لا يَدرِي)؛ والشاطبيُ قال [فِي (الْمُوَاقَمَاتِ)] 


(إنَّ ذَوِي الاجْتِهَادٍ لا يقتصِرون على التَّمَسُّكِ بِالْعَامَ 
حتى يَبْحَتُوا [عن] مُخَصِّصِهء وعلى الْمُطْلَقٍ [أي وعلى 
النَمَسْكِ بِالْمْطْلَقٍ حتى يَبْحَئوا] هَل له مَقَيْدْ أَمْ لا؟؛ 
فَالْعَامُ مَعَ خَاضَهِ هُوَ الدِّيل» فَإِنْ فُقِدَ الْخَاصُ صَارَ 
الْعَامُ -مَعَ إِرَادَةٍ الخُصُوص فيه- مِنْ قَبِيلٍ الْمُتَشَابِهِ 
وَصَارَ ازْتقَاعْهُ -أي الخاصٌٍ- رَبْفًَا وَانْحِرَافَا عَنِ 

الصّواب). انتهى باختصار. 


وهناك قاعدةٌ تُشبّه القاعدة التي نحن بصددهاء وهي 
قاعدة (إعمال الكلام أُوْلَى مِن إهماله), وقد جاء في 
شرح هذه القاعدة في هذا الرابطا على موقع وزَارة 
الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد: يَعنِي 
أنه لا يَجوزُ إهمال الكلام» واعتباره بدون مَعْنَىء ما 
أمْكنَ حَمْلّه على مَغنى حقيقي له أو مَغنى مجازي. 
لأنه لمّا كان إهمال الكلام إنما هو اعتبازه لَعُوا وعبَثاء 
والعقل والدّين يَسْتَعان المَرْهِ من أن يتكلم بما لا فائدة 
فيه فَحَمْلُ كلام العاقل على الصّحَّة واجبٌء. هذا ويما 
أن الأصْلَ في الكلام الحقيقة فما لم يَتَعَذّر حَمْلُ الكلام 
على معناه الحقيقي لا يُحمل على المجازي. لأن هذا 
خَلَفْ لذاك. والخَلَفْ لا يزاجم الأضل,ء على أنه سواء 


حُمِل الكلامُ على المعنى الحقيقي أم حُمِل على المعنى 
المجازي له فهو إعمال للكلام؛ إلا أن اللفظ المراد 
إعماله إذا كان مما يَحتَمِلُ التأكيد والتأسيس فَحَمَله 
غلى التأسيس ازلىء لأن التأسييكن اذلن من التأكيذ: 
وبعبارة أخرى الإفادة أُوْلَى من الإعادة: ولأنه لمّا كان 
اللفظً في الأصل إنما وُضع لإفادة معنى غير المعنى 
الذي يُستفاد من غيره؛ فَحَمْلُه على التأكيد دون 
التأسيس إهمالٌ لِوَضْعه الأصلي» التأكيدُ هو اللفظ 
الذي يُقصَد به تقردير وتقوبة مَعْنى لفْظ سابق له 
وبقال له 'إعادة" أيضاء التأسيس هو اللفظ الذي يُفيدُ 

مَعْنى لم يُفده اللفظ السابق له؛ وبقال له "إفادة" أيضا. 
انتهى. وقال الشيخ محمد بن سعد العصيمي في هذا 
الرابط على مدونته: فإذا طلّق مرّتَيْنء وشَكَّ في الثانية 
هل هي تأكيد للأولى: أو تأسيس طلقة أخرىء فتُعتبَرٌ 
على رَأَي الجمهور اثنتان» أما إذا تيِقّنَ أن الثانية 
للتأسيس فهي اثنتان: وإذا تيقّن أنها للتأكيد فهي 
واحدة. انتهى. وقال العلامة الشنقيطي في أضواء 
البيان: قوله تعالى لم 5 تن أَنَّ الله يُسَبَحُ له هَنْ في 
الْسَّمَاوَات وَالأَرْضٍ وَالطَيْرْ صَافَاتِ كُلٌ قَدْ عَلِمَ صَلَاتَهُ 


وَتَسْبِيحَهُ وَالَهُ عَلِيمٌ بمَا يَفْعَلُونَ» إعلم أن الضميز 
المحذوف الذي هو فاعِل عَلِمَ قال بعص أهلٍ العلم إنه 
راجع إلى الله في قوله "ألم تر أن الله يسبح له من في 
السماوات", وعلى هذا فالمعنى كُل مِن المسبّحين 
والمصلين قد عَلِمَ اللّهُ صلاته وتسبيحه. وقال بعض 
أهلٍ العلم إن الضمير المذكور راجعٌ إلى قوله كُلٌء أي 
كُلّ مِن المصلّين والمسبّحين قد عَلِمَ صلاة تفْسِه 
وتسبيج نَفْسِهء وقد قدّمْنا في سورة النحل في الكلام 
على قوله تعالى 'مَن عَمِل صالحا من ذكر أو أنثى 
وهو مؤمن" كلامَ الأصوليين في أن اللفظ إن اخْتمَل 
التوكيد والتأسيسن حُمِلَ على التأسيسء وِتَيّنَا أمثلة 
متعددة لذلك من القرآن العظيمء وإذا عَلِمْتَ ذلكء فاغلّم 
أن الأَظْهَرَ على مُقتضّى ما ذكرنا عن الأصوليين» أن 
يكون ضميرٌ الفاعل المحذوف في قوله 'كُلٌ كد عَلِمَ 
صَلاتة وَتَسْبِيحَهُ" راجعا إلى قوله كُلٌء أي كُلّ مِن 
المصلين قد عَلِمَ صلاة نَفْسِه وكُلٌ مِن المسبّحين قد 
عَلِمَ تسبيح نَفْسِه وعلى هذا القول فقوله تعالى '"والله 
عليم بما يفعلون" تأسيسن لا تأكيدٌ؛ أمّا على القول بأن 
الضمير راجع إلى الله» أي قد عَلِمَ الله صلاته.» يكون 


قوله 'وَالنَهُ عَلِيمٌ بمَا يَفْعَلُونَ' كالتكرار مع ذلكء فيكون 
من قبيل التوكيد اللفظيء. وقد عَلِمْتَ أن المقرّر في 
الأصول أن الحَمْلَ على التأسيس أرجحٌ مِن الحَمْلٍ 
على التوكيد. كما تَقَدّم إيضاحُه. والظاهرٌ أن الطيْر 
تبَحُ وتصلّي صلةً وتسبيحا يَعْلَمُهما الله ونحن لا 
تَعْلَمُهماء كما قال تعالى وإن مِن شيء إلا يسبح 

بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم". انتهى. 


المسألة الثالثة والعشرون 
زيد: هَل يَجورُ أن تُصَلَّى صَلاةُ الجنازة في المقبّرة؟. 


عمرو: لا يَجوزُ... ففي هذا الرابط على موقع الشيخ 
فركوس. يقول الشيح: أمّا المقبرةٌ فليسّث موضعا 
للصلاة فيهاء ولا تجوز الصلاةٌ فيها ولا إليها للأحاديث 
الناهية عن ذلكء منها حديث أبي سعيدٍ الخُذْريَ رضي 
الله عنه قال (قَالَ رَسُولُ الله صَلَّى اللّْهُ عَلَيْهُ وَسَلم 
(الأَرَضُ كلها مَسْجِدٌ إِلّا الْمَقْبَرَةَ وَالْحَمَامَ)1» وحديثُ 
أنس رضي الله عنه قَالَ (ِنَهَى رَسُولُ الله صَلَّى الله 
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الصّلاة بَيْنَ الْقُبُورِ)» وحديث أبي مَرْبَدٍ 


الغَنّويَ رضي الله عنه قال (سَمِعْتُ رَسُولَ اللَهِ صَلَّى الله 
عَلَيْهِ وَسَلّمَ يَقُولُ (لَا تُصَلُوا إِلَى القُبُورٍ وَلَا تَجْلِسُوا 
عَلَيْهَا)4» ومنها حديثُ أبي هريرة رضي الله عنه قال 
لقَالَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ (لا تَجِعلُوا بُيُوتَكُم 
البَقَرّةِ)4» وبتضمّنُ هذا العمومُ صلاةً الجنازة» مع أنه قد 
وَرَدّ التصريحٌ بالنهي عن الصلاة فيها في حديث أنس 
بنٍ مالكِ رضي الله عنه (أَنَّ النِيّ صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلَم 

تَهَى أنْ يُصَلَّى عَلَى الجَنَائِزٍ بَيْنَ القُبُورٍ)» هذه 
الأحاديثُ يَشْمَلُ عمومٌ النهي فيها جِنْسَ الصلاة؛ سواءًٌ 
كان فرضًا (أداءً كائّث أو قضاءً)» أو نفلا (مطلقًا كان 
أو مُقيّدَا)» كما تعمٌُ الصلاةة على الميّتِ. سواءً كائث 
على الجنازة أو في قبره... لكِنْ لَمَا وَرَدَ حديث ابن 
عبَّاسِ رضي الله عنهما قال (مَاتَ إِنْسَانُ كَانَ رَسُولُ 
الله صَلَّى الله عَلَيْهُ َسَلَّم يَعْودُهُ فَمَاتَ ِاللَيْلٍ فَدَقَنُونُ 
يْلّاد قْلَمَا أَصْبَحَ أَخْبَرُوهُ فَقَانَ (مَا مَنَعَكُمْ أَنْ 
تُعْلِمُوني؟)» قَانُوا (كَانَ اللَيْلَ فَكَرِهنَا -وَكَانَتْ ظلْمَةٌ- أن 
نشقّ عَلَيِْكَ), فَأَتَى قَبْرَهْ فَصَلَّى عَلَيْهِ)؛ وفي حديثِ 
مسلم (ِانْتَهَى رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلمَ إلى قَبْرِ 


طبء فَصَلَّى عَلَيْهِ وَصَفُوا اخَلْفَهُ وَكَبَّرَ أَرْتعَا)؛ ومثله 
عن المرأة السوداء التي كائث تلتقط الخرّقَ والعيدان 
مِن المسجد.ء الثابت مِن حديث أبي هريرة رضي الله 
عنه؛ فقَّدْ خْصّ من عموم نهيه عن الصلاة في المقبرة 
صورةٌ الصلاة على الميّت في قبره بهذه الأدلّة» وبي 
عُمومُ الله شاملا للصلاة على الجنازة وغيرهاء أيْ 
بَقاءُ النّهْي -مِن حيث غُمومُه- مُتَناولُا ما عَدَا صورة 
التخصيصء وبهذا الجَمْع التوفيقي بين الأَدِلّةِ يَرُولُ 
الإشكال وترتفع الشبهة: ويَعْمَل بكُلَ دليلٍ في ا 
تحقيقًا لقاعدة (الإمَال أُوْلَى مِنَ الإِهْمَالٍ). انتهى 


المسألة الرابعة والعشرون 


زيد: هَل يجوز أن تصَلى صَلاة الجنازة في مَسجدٍ 
بداخله قَبْر؟. 


عمرو: لا يَجوزٌُ... وفي هذا الرابط على موقع الشيخ 
الألباني» سُئِلَ الشيخ: بالنسبة لهي عن الصلاة في 
المسجد الذي فيه قبرء هَل ذلك يَشْملُ أيضًا النّهَيَ عن 
صلاة الجنازة في ذلك المسجد؟. فأجاب الشيخ: أليسث 


صلاةً! لا تُصلّي أي صلاةٍ في مسجد فيه قبر لِنَهْي 
الرسول عليه السلام عن ذلك في أحاديث متواترة كنا 
قد جمعناها أو جمعنا ما تيسر لنا يومئذ في كتاب 

تحذير الساجد عن اتخاذ القبور مساجد. انتهى. 


وفي هذا الرابط على موقع الشيخ مُقَبلٍ الوادِعِيَء سُئِلَ 
الشيخ: نينا مسد فيه اقبز, وقد هَجَرْناه وله الحمد: 
ولكنّه في بلادنا إذا توفي شخصٌ لا يُصَلُون عليه إلا 
في هذا المسجد,ء وِيُحْرَمُ نحن مِن الصلاة عليه. فهل 
نحن مأجورون بتزكِ ذلك واتباع الجنازة فقطء أم نُصلّي 
عليه في المقبرة بعد الدَّفْنِ؟. فأجاب الشيخ: لا يُصَلَّى 
في المسجد الذي فيه قب ويِصَلَى في المَبَرةِ كما فل 
النبيُ صلى الله عليه وعلى آله وسلم؛ صَلَّى على 
المرأة التي كانت تَقُمُ [أَيْ تُنَظْفُ] المسجدّ وعلى غيرها. 


ها 


انتهى. 
المسألة الخامسة والعشرون 


زبد: هَل طالب أحَدّ مِنَ العُلّماءٍ صَرَاحَةَ بإرجاع المسجدٍ 
لنَبَوِيِ إلى ما كان عليه في عَهْدٍ الصّحابَة من جهة 


القَبْر؟. 


عمرو: نَعَمْ... يَقول الشيحٌ الألباني في (تحذير 
الساجد): فالواجبٌ جبُ الرجوع بالمسجد النبوي إلى عهده 
السابق» وذلك بِالفَصْلٍ بينه وبين القبرٍ النبويٌ بحائط 
يَمِتَدُ مِنَ الشمالٍ إلى الجنوبء. بحيث أنّ الداخل إلى 
الممسجِدٍ لا يَى فيه أي مخالفةٍ لا تُرضِي مُؤْسَسَه صلى 
الله عليه وسلمء أعتقدُ أنّ هذا مِنَ الواجب ب على الدولة 
السعودية إذا كانث ربد أن تكونَ نامي التُوحيدٍ كنا 
وقد سَمعنا أنّها أَمَرَتْ بتوسيع المسجدٍ مُجَدّدا فَلَعلّها 
تتَبَئّى إقتِراحنا هذاء وتجعل الزيادة مِنَ الجهة العربيّة 
5 تسد بذلك النّقصَ الذي سَيُصيبٌ سَعَة 
المسجد إذا تفذ نفذ الاقتراح» أرجو أنْ يُحفَقّ اللّهُ ذلك على 
يدها ومن أُوْلَى بذلك منها؟ ولَكِنّ المسجدّ وُسَعَ منذ 
سَنْتين تقرببًا ذونَ إرجاعه إلى ما كان عليه في عَهِدٍ 
الصحابة واللهُ المُستعانُ. انتهى. 


وقال الشيخ مُقْبل الوادٍعي ف في (رباض الجنة): يجب 
على المسلمين إعادةٌ المسجد النبوي كما ا 7 
عصر النبوة من الجهة الشرقية حتى لا يكون القبل 


داخلا في المسجدء وأنه يجب عليهم إزالةٌ تلك القُبةِ 
التي أضبَحَ كثيرٌ من القُبُورتِين يَحتجُون بها... ثم قال 
-أي الشيخٌ مُقبل-: وأخيرًا أَنْصَحُ لعلماء الإسلام أنْ 
يُبَيَنُوَا للمجتمع الإسلاميّ ضَرَرَ البناء على القبورء وأنَّ 
التّقَفةَ التي تُصرَفُ في بناءٍ القباب لا تعودُ على 
الإسلام فإنَّها مُجْلِبِةٌ للشركيّاتِ والبدّع والخُرافات» وأن 
يبَنُوا لحُكَامِ المسلمين أنَّهِ يَجِبُ عليهم هَدْمْ البناج على 
القُبورٍ مِن قباب وغيرهاء فإنّ بَقاء ذلك مِن أَنْكَرِ 
المُنكرات؛ وإنِي أُحَذّرْكم مَعْشَرَ العلماءٍ أنْ يَتَناوََكم قوله 
تعالّى (إن الذين يكتمون ما أنزلنا مِن البينات والهدى 
مِن بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله 
وبلعنهم اللاعنون إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك 

أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم). انتهى. 


جا في (إجابة السائل على أهم المسائل) للشيخ 
مل الوادِعِيء أن الشيخ سئِل: قَبةَ على القبرء فهل 
تَصِحٌ الصَّلاةُ فيها أَمْ لا؟. فأجاب الشيحٌ مُقْبلَ: النبئُ 
صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول فيما رواه أبو 
داود في سننه والإمامُ أحمدُ في مُسنَدِه عن أبي سعيد 
الخدري رضي الله عنه (الأرض كلها مسجد إلا المقبرة 


والحمام) والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أُمَرَ 
عَلِيَ بن أبي طالب أن لا يَدَع قبرّا مشرفًا إلا سواه» ولا 
صورة إلا طمسهاء ففي سُنَةَ رسول الله صلى الله عليه 
وعلى آله وسلم الأَمْرُ بتسوية القبور كما في صحيح 
مسلم أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أُمَرَ 
بتسوية القبورء وفي صحيح مسلم أيضًا مِن حديث 
جابر أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم نَهَى أن 
يُبْئَى على القبر» وأن يُجصّصء فالواجبُ هو إزالةٌ القُبَةِ 
مِن على القَبِرٍ لِمَا سَمِعتُم مِن الأيِلّةَ فإن قال قائلٌ 
(ذاك مسجدٌ رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم 
وفيه قبرُه وعلى القَبِرٍ قُبَّةُ4 فالجوابُ هو ما قاله 
علامة اليمن محمد بن إسماعيل الأمير الصنعاني 
رحمه الله تعالى» يقول كما في (تطهير الاعتقاد) (إنَّ 
هذه القُبَّةَ لم تَكُنْ على عهد صحابة رسول الله صلى 
الله عليه وعلى آله وسلمء ودخول القبر في المسجد 
إنّما فَعَنّه أَحَدُ الأموتين -الظاهر أنه الوليد بن 
عبدالملك. وكان مُحِبَا لعمارة المساجد.ء فَوَسّع 
المسجدّ- وأخطأ في هذاء خالّف سُنَةَ رسول الله صلى 
الله عليه وعلى آله وسلمء أمّا القُبّهٌ فلم يَبْنِها إلا أحدُ 


ملوك مِصْرَ الملك المنصور الملقب بقلاوون» وأنتم 
تعرفون أن الملوك لا يتقيّدون بكتاب ولا سُنَةء بل 
يتغمتلون ما استحسنوا)2 قال الصنعاني بعد هذا 
(فالمسألة دُوَلِيَةٌ لا دَلِيليَّةٌ [أَيْ سياسكة لا فينية]: 
وهكذا أشار إلى نحو هذا قَبْلّه شيخ الإسلام إِبْنُ تيمية 
رحمه الله تعالى في كتابه القَيّمِ (اقتضاء الصراط 
الممنتقيم)» وبحمد. الله كنا .رسالة كول هذا بعنوان 
(حَولَ القَبَّةِ المَبنِيّة على قبرٍ رسولٍ الله صلى الله عليه 
وعلى آله وسلم)» فَتِلْكُمْ القُبَةٌ التي هي على قبرٍ رسول 
الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وتَلَكُمُ القَبّة التي 
هي على قبرٍ الهادي بِصَعَدَةَ [إحدى محافظات 
الجمهورية اليمنية]» وتِلْك القبَّةُ التي هي على قبرٍ أبي 
طير بذيبين [إحدى مديربات محافظة عمران في 
اليمن]» ويتَلْكُمُ القُبَةَ التي هي على قبرٍ الحسين 
المقبور بريدة [إحدى مديربات محافظة عمران في 
اليمن] الواجبُ إزالثها... ثم قال -أي الشيخح مقبل-: 
إنه يجب إزالةٌ هذه القُبَب والقُبور وأَوّنْها قُبّهُ رسول الله 
صلى الله عليه وعلى آله وسلم, وبَرجِعٌ البَيْتُ والمسجدٌ 
في الجهة الشرقية كما كان على عهد الصحابة رضوان 


لله عليهم. ٠‏ يَرجِعْ مثل حُجْرةِ عائشة؛ النَِيّ صَلّى الله 

عَلَيْهِ وَعَلَى آله وَسَلّمَ قُبِنَ في حُجْرةٍ عائشة؛ء وهذه 
سردا فإنّ الأنبياة كما وَرَدَّ من طْرْقٍ بمجموعها 
تضْلْحٌ لِلحُجَيّةَ (الأنبيا يُقْبَرون في المواضع التي 
تموتون فيها) هذا قال النِيّ صَلَّى اله علَيِْ وعَلَى آله 
وَسَلَّمَ أو بِهَذَا المَعنّى فقْبَةَ الرسولٍ صَلَّى اله عَلَيْه 
وَعَلَى آله وَسَلّمَ تَرجِعُ كحُجْرةٍ عائشةً» والجهة الشَرقيَّةُ 
التي وُسَعَتْ يَجِبُ أنْ تُزالَ» وأنْ يُوَسَّعَ مسجدٌ رسول الله 
صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ مِنَ الجهة الغَربيّة: 
يَجِبُ أنْ يَرْجِعَ بيت عائشةً الذي كان لها وللنبيَ صَلَى 
للَهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَمَ يَرْجِعَ كما كان على عهد 
النبي صَلَّى اللَهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آله وَسَلَم -وهو بَيْتُ 
صغيرٌ- وبَبْقَى قبز رسول الله صَلَّى اللَهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِه 
وَسَلّمَ فيه» حتى لا يُفْتَنَ الناسٌ بتَلَْكُمْ القُبّةٍ المُشَيّدةِ 
فقد قال حسين بِنُ مهدي النَّعْمِيَ -وهو مِن علماء 
اليمن- في كتابه القَيّمِ (معارج الألباب) الذي قامَ 
بتحقيقه أخونا في الله أحمدُ بْنُ سعيد حفظه اللهُ تَعالى 
وهو منشورٌء يقول حسين بن مهدي النَعْمِيَ بَعَدَما 
إستَدَلُوا عليه بِقُبَّةِ رسولٍ الله صَلَّى اللَهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آله 


وَسَلمَ (أَفْبِعَيْنِ ما حادَدْثمُ الله ورَسوله تحتجُون؟). نِعْمَ 
مَا قال معناه أنتم حادَدْتُمُ الله وررسولّه في بناءٍ القْبَّةٍ 


ه» سلس 


ص 


على قَبرٍ رسولٍ الله صَلَى النّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلْمَ لم 
يَأْمْزْ بهاء ثم بَعدَ ذلك تجعلوئها حُجَّة نِغمَ مَا قال؛ 
والحَمدُ لله. انتهى باختصار. 


وفي هذا الرابط على موقع الشيخ مُقَبل الوادعي أنه 
سُئل: قبرٌُ النبي صلى الله عليه وسلم أَصْبّحَ داخل 
المسجد النبوي» بمعنى أنه يُصلَّى عن يمينه وأمامه 
وَخَلّفَه. فما حُكم الصلاة خَلْفَ هذا القبر» وما نصيحتكم 
لمن بيده الأَمْرُ وبستطيع أن يُغَيّر هذا الأَمْرَ؟. فكان 
مما أجاب به: النصيحة أن يُعاد المسجدُ من الجانب 
الشرقي والجانب اليمني والجانب الشمالي كما كان 
على عهد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلمء وإذا 


سن ابر 


أرادوا أن يُوَسَعُوهِ فَليُوسَعُوهِ من الجانب الغربي. انتهى. 
وقالَ الشيحٌ حمود التويجري (الذي تولى القضاء في 
بلدة رحيمة بالمنطقة الشرقية؛ ثم في بلدة الزلفي. 
وكان الشيخٌ ابن باز مُحِبًا له. قاربًا لكُتْبهء وقَدّمَ 
لبعضهاء وبَكَى عليه عندما تُوْفْيَ -عام 1413ه- وآ 


المُصَلَين للصلاة عليه) في كتابه (غربة الإسلام: 
بتقديم الشيخ عبدالكريم بن حمود التوبجري): واللهُ 
المسؤولٌ أنْ يُيسَنَ هدم القُبَّةِ الخَضراءٍ وتسوبتها 
بالأرضء إمتثالًا لخر النْبِيَ صلى الله عليه وسلم بذلك 
ا ل ا 
طْمَسْتَه وَلَا قَبْرَا مُشْرفًا إِلّا سَوَنتَه)؛ وأنْ يُيَسَرَ إعادة 
الَسجدٍ مِن ناحِيّةِ القَبرِ على ما كان عليه في زَمَنِ 
الصّحابة رَضِيَ الله عنهم (قَبْلَ ولَايَة الْوَلِيدٍ بْنِ 
عَبْدِالْمَلِك) حتى لا يَتَمَّنَ أحَدّ مِن إستقباله [أي 
إستقبالٍ القَبرِ] في الصَّلاةِء ولا مِنَ الطَوَافٍ به. انتهى. 


وقال الشيحٌ إبراهيمُ الدميجي في (صَفحةٌ مَطْوِبَة من 
تاريخ الجزيرة العرَبيّة): فلقد كانت الجهاتُ الجنوبية 
والشّرقيّة والشّماليّة [مِن حُجْرَةٍ أُمَنا عائشة رَضِي الله 
عنها] مفصولةٌ عن المسجدٍ وخارجةٌ عنه؛ إِنّما هو 
الجدازٌ الغربئٌ فَقَطْ ومنْهُ البابُ المُطِلُ على المسجد. 
ومات صلَّى الله عليه وسلم وهي [أي الحُجْرَةُ] على ذلك 
الحالء حتى بَدَأَ بالشّرٌ الْوَلِيدُ بْنُ عَبْدِائْمَلِكِ -عَفَا الله 
عنه- لَما أَدخَلّها في توسعتِه للمسجدء وقد أنكرٌ عليه 
العلّماء فَلَمْ يَعْبَأ بهم؛ ولَمًا وُسَعَ المسجدُ في عهد 


الملك فهد بن عبدالعزيزء فيل (إِنْ الإمامَ عبدّالعزيز بن 
باز رحمه الله قد حاوّل جُهْدَهُ وطاقته في فَصْلٍ الحُجْرَةٍ 
عنٍ المسجدٍ تَمَامَا) عَمَلَا بِوِصِيّةٍِ النبيَ صلى الله عليه 
وسلم, فَرَسولُ الله صلى الله عليه وسلّم حَذَّرَ أُمَتَه وهو 
في مَرَضٍ موته حينما نُزِلَ به مِنِ ايِحْاذٍ القبور 
مَساجدء فقال (ِلَعَنَ الله اليهود والنصارى اتّخذوا قبور 
أنبيائهم مساجد). ولكنْ لم تُقبّن نَصِيحَتهء والله 
المُستّعانٌ والحمد له على كُلّ حالٍ؛ وَللَهِ في ذلك حِكَمٌ 
خَفَيّةٌ وابتلاء ات رَنَانِيَة وأقدانٌ ِلَهِيّكُ وَنَعَلَ اللّهَ تَعالَى قد 
آَخَّرَ ذلك الفضل وادَّخَرَهِ لمن أراد به خَيرَا في طَيّ عِلْمِه 

وغَيْبه. انتهى باختصار. 


وقالَ الشيحٌ إبراهيمُ بن سليمان الجبهان (ت1419ه) 
في (تبديد الظلام وتنبيه النيام) الذي طُبعَ بإذن رئاسة 
إدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد: إِنَّ 
الذي قام بإدخالٍ القبر في المسجدٍ والبنَاءٍِ عليه هو 
الوليدُ بن عبدالملك رَعْمَ اعتراض عبدالله بْنِ عمر 
وسعيدٍ بْنِ المسيب وعَزْوَةَ بْنِ الزْبَيْرِ وأَبَانَ [بْنِ عَتْمَانَ] 
بْنِ عَفْانَ وغيرهم من أبناء المهاجرين والأنصار, ورَعْمَ 
صَيْحاتِ الاستنكارٍ مِن خَلّْقٍ لا يُخْصَى عَدَدُهم في 


الأقطار الإسلامية الأخرى. وفغلٌ الوليدٍ بن عبدالملك 
ليس بِحْجَّةِ على قول النبي صلى الله عليه وسلم؛ ولو 
لم يَرِذْ إنكاز إدخالٍ القبر في المسجد مِن أحدٍ مِمّن 
عاصروه ما كان ذلك ذَلِيلًّا على عدم إنكارهم؛ لأنّ عَدَمَ 
العلم بالشيءٍ ليس عِلْمَا بعدّمِهء وإدخالٌ القَبرٍ في 
المَسجِدٍ حَدَتَ في عهِدٍ خلافةٍ كان الطَابِعُ العسكرِيٌ هو 

الطّابِعَ البارِرٌ على كُلّ تَصَرَّفاتِها. انتهى باختصار. 
وجاء في فتوى للشيخ صالح الفوزان (عضؤ هيئة كبار 
العلماءٍ بالدِيَارٍ السعودية» وعضق اللجنة الدائمة 
للبحوث العلمية والإفتاءٍ ) على هذا الرابط في موقعه. 
أنّ الشيخٌ سيِلَ: فَضِيلةٌ الشيخ وَفْفّكم الله أسئلةٌ كثيرةٌ 
تسأل عن قبرٍ الرَسُولٍ صَلَّى الله عليه وسَلَمَ وهو أنه 
مَوجُودْ الآن في المسجدء وأنّكم قُلتم في دَرسٍ سَابِقٍ 
(إنَهُ أدخل في المسجد بِقُوّةِ الشُلطانٍ في حينه)» فَلماذا 
لا يَسعى العْلّماءُ في هذا الزَّمانِ بإخراجه مِنَ المسجدٍ 
مَنعًا لِلْبدَع؟. فكان مِمّا أجابَ به الشيح: الرُسُولٌ صلَّى 
اله عليه ومِلَّمَ دُفِنَ في بَبْتِه ولم يُدنْ في المسجِدِء 
كَيْفَ يُدفْنُ في المَسجدٍ وهو يَنْهَى عن ذلك قَبْلَ 
وَقَاتِه؟!» هل تظنُونَ أنّ الصّحابة سَيَدفِنُونَهُ 


بالمسجدِ؟!. ما يُعقَلُ هذا أَبَدَاء فَهُوَ ذُفِنَ في .بَيْتِه؛ 
أدخِلتٍ الحجرة [أي الخجرة االْبَوَهُ والتي هي حجرةُ 
عائشة] فيما بَعدُ في المسجدء إدخالها خَطأ. انتهى 

باختصيار. 


المسألة السادسة والعشرون 


على القبور؟. 


عمرو: نَعَمْ... يَقول الشُوْكَانِيُ في (شرح الصدور 
بتحريم رفع القبور): وقد حَكَى إِبْنْ الْقَيَم عن شيخه 
تقي الدين -رحمهما الله- وهو الإمام المحيط بمذهب 
سلف هذه الأمة وَخَلَفِه أنه قد صَرَّحَ عامةٌ الطوائف 
الله عن بناء المساجد على القبورء ثم قال (وصَرَحَ 
أصحابُ أحمد ومالك والشافعي بتحريم ذلك. وطائفة 
أَطْلَقَت الكراهية» لَكِنْ ينبغي أنْ يُحْمَلَ على كراهة 
التحريم؛ إحسانا للظن بهمء وأن لا يُظَنْ بهم أن يُجَوْزوا 
ما تواتز عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لَعْنُ 
فاعله والنّهْيْ عنه). فانظر كيف حَكَى [أي إِبْنُْ الْقَيَم] 


التصربيح عن عامّة الطوائف. وذلك يَدْلُ على أنه 
إجماع مِن أهل العلم على اختلاف طوائفهم, ثم بعد 
ذلك جَعَلَ أَهْلَ ثلاثة مذاهب مُصَرّحِين بالتحريم؛ وجَعَلَ 
طائفة مُصَرّحة بالكراهة وحَمَلَّها على كراهة التحريم. 

انتهى كلامُ الشُوْكَانِيَ. 


المسألة السابعة والعشرون 


زيد: مَن هُمُْ القَبُوريون؟. 


عمرو: جاءَ في كتاب (الموجز في الأديان والمذاهب 
المعاصرة) للشيخّين ناصر القفاري (رئيس قسم العقيدة 
والمذاهب المعاصرة بجامعة القصيم) وناصر العقل 
(رئيس قسم العقيدة بكلية أصول الدين بجامعة الإمام 
محمد بن سعود الإسلامية بالرياض): المَقَابِرِيُون -أو 
الفْبُورِيُون- هُمْ أولئك الذين يُعظمون القُبورز 
والأضْرحة؛ وتَبْنُون عليها القباب» وبتّخذونها مَساجد 
وأَعيَّادَاء وتذبّحون عندها النَدُورَ وَالْقَرَابينِ» وتتمسّحون 
بهاء زَعْمَا منهم أنّ الموتى يَنْفُعونهم أو يَصْرُون, 
فيَدْعُونهم ويَرْجُونهم مع الله وتَزعغمون أنَّ لهم قُدرة 


على تَصرِيفٍ الأقدار ومَقَالِيدٍ الكؤنِء وهذا شرك 0 

مُبِينٌ؛ فَالقبُورِيَة مِنَ البدّع الشركيّة التي تُرَوٍ 

الطْرْقُ الصُوفيّةُ وأَوّلُ من ابْتَدَعَها ونَشَرَها 0 
وفرَقُهم كالفاطمِيّين والْقَرَامِطَة. انتهى. 


وبقولٌ الشيخٌ عبدالرحيم السلمي (عضو هيئة التدريبس 
بقسم العقيدة والأديان والمذاهب المعاصرة بجامعة أم 
القرى) في (شرح كتاب التوحيد): والقْبُورِيُون هُمُ الذين 
يَعبّْدون القُبورَ وتَعكفُون عندها ويُعظمونها وتَغْلُون 
فيهاء وقد بَدَأتِ القُبُورِبَة في تاريخ الإنسانيّة منذ بداية 
الشركء بَلْ إِنَّ أَوَلَ شِزْكِ وقَّعَ في حَيَاةٍ الإنسانِيّة كان 
بسبب العْلَقْ في الصالحين وتعظيم آثارهم والعْكُوفٍ 
على قبورهمء وهكذا اسْتَمَرٌ الشركُ في الإنسانِيّة» وفي 
التاريخ البَشْرِيٌ. وكان أَبْرَرُ نوع من أنواع 07 في 


َ 


حَيَاةِ الناس هو التَّعَيُدُ لاصحاب القبور : 


ويقول الشيخ ناصر العقل (رئيس قسم العقيدة بكلية 
أصول الدين بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية 
بالرياض) ذ في (شرح باب توحيد الربُوبيّة من فتاوى ابن 
تيمية): لا يُمكِنُ أَنْ يكون هناك رافضِيٌّ بلا تَصَوّْفٍ 


بمعناه المَنْهَجِيَء بِمَعْنَى ما من رافضِيٌ إِلّْا وهو مِنَ 
القُبُورِتينَ» وليس هناك رافِضِيٌ ليس من غُبَادٍ 
المتشاهدِء وليس هناك رافِضِيٌ ليس عنده بدَعٌ في 
الأؤراد» لا يُمْكِنُ إِلَّا في النادِرء والنايز لا حُكْمَ له. 

انتهى. 


وقالَ الشيحٌ ابن جبرين (عضو الإفتاء بالرئاسة العامة 
للبحوث العلمية والإفتاء) في (شرح اعتقاد أَهْلٍ 
السُنّةِ): أهلُ التوحيدٍ الذين يستقبلون القِبْلةَ ويَتَوَجَّهون 
إليها وتَعترفون بقبْلة المسلمِين؛ وكُلُ مَن كان مِنَ 
الأَمَةٍ المحمدية الذين استجابوا لله تعالّى ولرسوله 
يُسَمَؤْنَ أهْل القبْلة» أيْ أنّهم في صلاتهم وذبائجهم 
يستقبلون القبلة [قال الشيخ ابن باز على موقعه في 
هذا الرابط: فلو دَبَحَ إلى غير القبْلة أَجْزَاً ذلك وصَعٌّ, 
لكِنّ استقباله بالذّبيحة القِبْلةَ يكونٌُ أَفْضَلَ]ء وأنّهم 
يَحِيُون إلى القبلة وبذهبون إليها حُجَّاجًا وعُمَّارَاء فلذلك 
يُسَمَوْنَ أفل القبْلة» فَهُمْ يؤمنون بالله تعالى إِلهَا وزيا 
وخالِقًاء وتَعبُّدونه ولا يَعبُدون غيرّه» ولا يَضرفُون شيئًا 
مِن عِبَادتِه ولا مِن حَقّه لمخلوقٍ سِواهء فَهُمْ أهل 
التوحيدء يقولون (لا إِلَّهَ إِلّا الله وتعملون بهاء فلا 


يَدْخْلُ في ذلك الذين يَعبُدون القُبورز -ويُسَمَوْنَ 
الفبُورِتِين- فإِنّهم ليسوا من أَهْلٍ التوحيدء لأنّهم شابّهوا 
قَوْمَ وح الذين عَبَدوا وَذَّا وسُوَاعًا ويَعُوتٌ وتَعُوقَ ونَسْرًا 
وشابهوا قَوْمَ إبراهيم الذين كانوا يَعبْدونَ الثماثيل 
ويَعْكُفون لهاء وكذلك [لا يَدْخُلُ في أَهلٍ القبلة وأَهْلٍ 
التوحيدِ] الذين يَعبْدون الأشجار والأخجازء يَتَبَرّكون 
بهذه الشجّرة وتعتقدون فيهاء أو يَتَبَرَكون بهذا الغارٍ أو 
بهذه الصَّخْرةٍ أو القبّةٍ أو العَيْنِ أو ما أَسْبَة ذلك 
وتعتقدون أنّْها تَنْفَعْ وتشفَعْ وتَدفَعُ وثفيدهم. فَلِأَجْلٍ ذلك 
يَتَمَسّحون بها وتَعْكُفون عندها وتأخذون تُرْبَتهاء وربّما 
أيضًا دَعَوْهَا كدُعاءٍ المُشركين الْعْرّىَء يا عَزَّى يا غرَّى. 
فَمِثْلُ هؤلاء ليسوا مِن أهْلٍ القِبْلةة ولو صَلُوا وصامواء 

وليسوا من أهلٍ التوحيدٍ. انتهى. 


زيد: ما القزقْ بَيْنَ النَوَسُلٍ البدْعِيَ والتَوَسُْلٍ الشزكي؟. 
عمرو: قالَ الشيخ بدرُ بن علي بن طامي العتيبي في 


مَقالةٍ له على هذا الرابط: لِيُعلَمْ أنّ النَّوَسُّلَ هو التَّوَسُطْ 
فى الدُّعاءٍء وعليه فأركائه كلاثة: مُتَوَسَلٌ وَمُْتَوَسّلٌ به 


وَمتَوَسَلٌ إليه؛ فَإِنْ تفص منها رُكْنْ فلا يُعدُ مِنَ التَوَسْلٍ 


ولا مِن معناه؛ والمُتَوَسَلُ إليه في كُلِّ حالٍ هو الله 
تعالى» فُمِن عندهٍ تُقُضَى الحاجاث وِثُلَبّى الرَعَبِاتُ؛ 
وَالمْتَوَسَلُ هو الذَّاعِي؛ وِيَبْقَى المُتَوَسَلُ به إوَ]هْوَ 
وسيل الدُعاءِء وهو على قِسْمَينء (1)مشروع, 
(2)غَيْرْ مشروع... ثم قال -أي الشيحٌ العتيبي-: أمّا 
المْتَوَسَلُ به التشروع؛ فَصُوَرْهِ عِدَّةٌ ومنها؛ التَوَسُلُ إلى 
الله تعالى بأسمائه وصفاته. كقولٍ (يَا حَيّ يا فَيُومْ 
بِرَحْمَتِك أستغيثُ): فالمْتَوَسَلُ هو الداعيء والوسيلة 
[المْتَوَسَّلُ به] هي تَعظِيمُ الله باسْم الحَيّ والقَيُوم 
وبصفة الحَيّاةٍ والقَيُومِيَّة [قال الشيخٌ المهتدي بالله 
الإبراهيمي في (توفيق اللطيف المنان): فَاانَهُ سُبْحَانَهُ 
حَيّ وهو أُمْرٌ مَعلومٌ بضَرورةٍ العقلء حَيتُ أنَّ تدبيز 
الَونٍ واستمراربته لا تصدُرٌ إِلّا من فاعِلٍء والفاعل لا 
يكونُ إِلَّا حيًّا.. ٠‏ ثم قال -أي الشيحٌ الإبراهيمي-: حَيَاهُ 
لله ليس لها نِهايَةٌ ولا بدايَةٌ فلا يُقابلها مَوتُ ولا عَدَمْ 
أنه سُبحائه أَوَلٌ بلا إبتداءٍ وآخرٌ بلا إنتِهاءٍ. انتهى], 
وَالمُتَوَسَلُ إليه هو الله تعالىء فهو المُغِيتُ وَحْدَه 
سبحانه دُونَ ما سِوّاه؛ ومن صُوَرٍ التَوَسُلٍِ [المشروع]. 
التَوَسُلُ بالإيمان بالهِ والإيمان برسوله صلى الله عليه 


وسلم, كما قال تعالى (َرَنَنَا إِنَنَا سَمِعْنَا مُنَادِيًا يُنَادِي 
لِلإيمَانٍ أَنْ آمِنُوا برَتُِمْ فَآمَنّاء رَبَنَا فَاعْفِزُ لَنَا ذُنُوبَنا 
وَكَفْزْ عَنّااسَيْتَاتِنَا وَتَوَفَنَا مَعَ الأَبررِ)؛ ومن صُوَرٍ 
التَوَسُلِ [المشروع]. التَوَسُلُ بالأعمالٍ الصالحة الظاهرة 
والباطنةء كما في قِصَّةٍ الذين إنطَبّث عليهم الصَّحْرةُ 
في الغار [يَعْنِي القِصّةً الواردة في الحَدِيثِ المَعروفٍ 
بام (حَدِيتُ الغار)] فْتَوَسَلُوا إلى الله تعالى بصالح 
أعماليهم وخالصها؛ ومن صُوَرٍ التَّوَسُلِ [المشروع]. 
النَوَسُلُ بدُعاءٍ الصالجين الأحيَاءٍ [يَعنِي الأحيّاء 
الحاضرين لا الأحيَّاءَ الغائبين]» كما ثَبَتَ مِن أكثرٍ من 
وَجْهِ عن عُمَرَ بْنِ الخطاب رضي الله عنه أنّه قال في 
الاسْتِسْقاءٍ (اللَّهُمَ إِنَا كُنَا إِذَا أَجْدَبْنَا تَوَسَّلْنَا بِنَبيّكَ مُحَمَدٍ 
صَلَّى اله عَلَيْهِ وَسَلّمَ). ثم أَمَرَ العبّاسَ بأن يَقُومَ وتذغق 
الله تعالّى [الشاهِدُ هنا هو أَمْرُ عُمَرَ بْنِ الخَطَاب رَضِيَ 
الله عنه لِلعبّاس بِأنْ يَدْعْوَ الله تعالى]» وفي ذلك أنه 
[أيْ عُمَرَ بْنَ الخَطَاب رَضِيَ اللهُ عنه] تَوَسَلَ إلى الله 
تعالى بدُعاءٍ العبّاسِ رَضِيَ الله عنه. ولا يَجُورُ أنْ 
يُطْلَبَ ذلك مِنَ الميّتٍ [ِقُلْتُ: بَلَ إِنَّ طَلَبَ الدّعاءٍ مِنَ 


المَيّتِ -أَوْ مِنَ الحَيّ الغائِب- شِرْكٌ أَكْبَرُء وسَبَأْتِي بَيانُ 
ذلك من كلام أهْلٍ العلم]ء ولو جار لَمَا كان يَلِيقٌ بِعْمَرَ 
بن الخَطاب وفقهه ومَحَبَّتِهِ لِلِنْبِيَِ صلى الله عليه وسلم 
أنْ يُقدَمَ دُعاء العبّاسِ على دُعاءٍ الِّيٍ صلى الله عليه 
وسلم. وكذلك تَوَسَلَ مُعَاوِيَةُ بن أي سُفْيَانَ [في 
الاستسقاء ] بدُّعاء يَزِبِدَ بن الأَسْوّد الْجُرَشْيَ [وهو منّ 
التابعين]؛ فهذه كُلّها صُوَرُ التَوَسْلٍ التشروع.. . ثم قال 
-أي الشيخ العتيبي-: ما التَّوَسُلُ الممنوع وغيْر 
التشروع, فَهو التَوَسُلُ بِجَاهِ أو بِحَقّ أو بِذَاتِ الأنبياء 
والصالجينء كقولٍ القائلٍ «اللّهُمّ إِنِي أسألك بِجَاهٍ النبي 
صلى الله عليه وسلم) أو (بِحَقّ النبيَ صلى الله عليه 
وسلم) أو (بالنبي صلى الله عليه وسلم)»: وهنا جَعَلَ 
الداعي الوسيلة حَقَّ أو جَاة أو ذَاتَ النبيَ صلى الله 
عليه وسلمء وهذا النّوْعٌ مِنَ التَّوَسُلٍ بذعة لا تَجُورُ» لأنّ 
هذا لم يَرِذْ به حَدِيثْ صحيحٌ عن النَبِيِ صلى الله عليه 
وسلم ولم يَفْعَلُّه الضيحادة رضي الله عنهم, ٠‏ فَالتَوَسُلُ 

بِحَقَ المخلوقي وجافة وذاته بدْعَةٌ مُنْكَرَةٌ [وهو وَسيلةٌ 
إلى الشركِ. وسَيَأتِي بَيَانُ ذلك من كلام أهلٍ العلّم]» ولم 
يَقْلْ أحَدٌ مِن أَهلٍ السُنَّة بأنّْه شزكٌ أَكْبَرْء هذا إذا كانت 


البَاءُ لِلسّبَبِيَةَ أمَا إِنْ كاتتٍ البَاءُ لِلقَسَم فَإِنّ هذا مِنَ 
الشركِ من وَجْهٍ آخَرَ وهو الحَلِفُ بِغَيرٍ الله تعالى؛ 
[فَ]الحَلِفُ بِغَيرٍ الله تعالّى مِنَ الشركِ بلا خلافء فَقَدْ 
سَمّاهِ النَبِيْ صلى الله عليه وسلم شزكاء ولا يَجُورُ لِأحَدٍ 
مِنَ العالمين أنْ يُخْرِجَه مِن مُسَمّى الشركء ولَكِنْ هَل 
هو مِنَ الشرك المُخْرِج مِنَ المِلّةِ أَمْ لا؟. البَحث 
وَالتّفصِيلُ فيه مَشهورٌ [قالَ الشيخ سليمانُ بن عبدالله 
بن محمد بن عبدالوهاب (ت1233ه) في (تيسير 


أو أَشْرَكَ) [يُشِيرُ إلى فول صلى الله عليه وسلم (مَنْ 
حَلَف بِغَيْرٍ الله فَقَذْ كَفْرَ أو أَشْرَكَ)] أحَدَ به [أَيْ بظاهره] 
طائفةٌ مِنَ العْلماءٍ فَقالوا (يَكفْرُ مَنْ حَلَفَ بِغَيْرِ اللَهِ كُفْر 
شِرْكِ)» قالوا (ولهذا أَمَرَهِ النَِيّ صلى الله عليه وسلم 
بِتَجدِيدٍ إسلامه بقولٍ (لَا إنَه إِلّا الله) فلولا أنه كُفْرَ 
يَنْقْلُ عن المِلَّةِ لم يُؤْمَزْ بذلك). انتهى. وقالَ الشيحٌ أبو 
بصير الطرطوسي في (قواعِدُ في التكفير): فإذا أطلق 
الشارغ على فِعلٍ مُعَيْنِ حُكَمَ الف فالأصل أنْ يُحمَل 
هذا الكفرٌ على ظاهره ومدلولاته الشَرعِيّةَ وهو الكٌفر 
الأكبّر المُناقِصُ للإيمان الذي يُخْرِجُ صاحبه مِنَ الملَةٍ 


ويُوجبُ لصاحبه الخُلودَ في نارٍ جَهَنُمَ ولا تجورُ صَرفُ 
هذا الكُفرٍ عن ظاهره ومدلوله هذا إلى كُفرٍ النْعمةِ -أو 
الكفرٍ الأصفَر- الرَّدِيفٍ للمعصيّة (أَو الذنب الذي لا 
يَسْتَوْجِبُ الخُلودَ في 2 جَهَنّم) إلا بدليل شرعي آخْرَ 
يُفِيدُ هذا الصَّرفَ وَالتّأويل» فَإذا إنعدَمَ الدَلِيل أو اقرب 0 
الشّرعيّة الصارفة تَعيّنَ الؤقوفُ على الحُكْم بمدلوله 
وككاه الأول نولا بذ اتقهى. وقاق الشيخ أب سافان 
الصومالي في (الفصل الأول من أجوبة اللقاء 
المفتوح): إِنَّ الكفر إذا وَرَدَ مُجَرّدا عن القَرائنٍ فَإِنّما 
يَقَعُ على الكفرٍ الأكبَرء ثم إِنّه قد يَقَعْ على كُفرٍ اليّعمةٍ 
وبَفتَقرٌ إلى قَرِبنةَ. انتهى. وقالَ الشيحٌ أبو سلمان 
الصومالي أيضًا في (القُولُ الصائبُ في قصّة حاطب): 
إن الكفرّ واليّفاقَ والشرك إذا وَرَدَ مُجَرّدا عن القّرائنٍ 
نما يُحمَلُ على المُنافي للإيمان. انتهى. وقالَ الشيحٌ 
أبو سلمان الصومالي أيضًا في (الفتاوي الشرعية عن 
الأسئلة الجيبوتية): حَيثُمَا وَفَعَ في حَدِيثِ أو آيَةٍ (مَن 
فْعَلَ كذا فَقَذْ كَفَرَ (أو أشرّك)2 يُحمَلُ على الكُفرٍ الأكبّر 
لا بصارِفٍ يُوجِبُ الحَمْلَ على الأصعّرء فالأصلُ في 
الكفر المُجَرّدِ عن القّرائن أنه الكفرٌ الأكبّر؛ قال الإمامُ 


العَلّامهٌ أحمَدُ بْنُ إبراهيم التَّقَفِيُ (ت708ه) [في 
(ملاك التأويل)] (الكُفرُ إذا وَرَدَ مُجَرَدَا عن القرائن: إِنّما 
تخ على الكتن فى الدبو بام إنه فد يك على جار 
النْعمةِ وتَفتَقرٌ إلى قَرِبِنةٍ)؛ وتقول إِبْنُ تَيْمِيَةَ َحمه الله 
[في (شزخ عُمْدَةٍ الفقه)] (الكْفْرُ المُطلَقٌ لا يَجورُ أنْ 
يُرادَ به إِلّا الكفْرُ الذي هو خلاف الإيمانء لِأنّ هذا هو 
المَغنى الشرعِيٌ). وقول [أي إبْنُ تَيْمِيَةَ أيضًا [في 
(شَرْحُ غعُمدَةٍ الففه)] (إنّ الكُفرّ المُطلّقَ هو الكُفز 
الأعظمُ المُخرِجُ عن المِلَةِ فَيَنصَرِفٌ الإطلاقٌ إليه)؛ 
وقالَ أبو حيّان الأندلسي [في (البحر المحيط) في 
تفسِيرٍ قولِه تعالى (وَمَن لّمْ يَحْكُم بما أَنزَلَ الله فَأُولَئِك 
هُمُ الْكَافِرُونَ)] (إنّ الكفرّ ذا أَطْلِق انْصَرَفَ إِلَى الْكْفْر 
في الدِينِ)؛ وقالَ العَلَّامةٌ العيني (ت855ه) [في 
(عمدة القاري شرح صحيح البخاري)] (إنّ غرْفَ 
الشارع يَعْنَضِي 9 لَفْظَهَ الشَرْك عِنْدَ الإطلاق ثُحْمَلٌ 
عَلَى مَقَابلٍ التَّوْحِيدِ)؛ وقالَ القاضي شَمسٌُ الدِينٍ 
الهَرَوِيٌ (ت829ه) [في (فضل المنعم في شرح 
مسلم)] (إذا أَطْلِقَ الكَفْرُ في لِسانٍ الشّرع يَتبَادرُ إلى 
القَّهم الكفْرُ بِاللّهِء وصاز هذا -َلِقُوّته وأصالته- كأَنَّه 


حَقِيقَئُه وتصرّفُ إلى الباقي بالقَرائن)؛ وقالَ العَلَّامةُ 
الصَّنْعَانِيْ (ت1182ه) في الكفرٍ والشركِ [في (منحة 
الغفار كنا ضوء النهار)] (الأصلٌ في إطلاقهما 
الكُفْرُ الحَقِيقِيُ). انتهى باختصار. وجاءً في الموسوعة 
العقَدِيَّة (إعداد مجموعة من الباحثين» بإشراف الشيخ 
علوي بن عبدالقادر السَّقّاف): الأَصْلْ أنْ تحمل ألفاظ 
الكفرٍ والشركِ الواردة في الكتاب والسُّنّة على حَقِيقَتِها 
المُطلّقةِ ومُسَمَّاها المُطلّق. وذلك كلها مُخرجةً مِنَ 
المِلّةَ حتى يَجِيءَ ما يَمْنَعُ ذلك وبَقتضي الحَمْلَ على 
الكفرٍ الأَصعَرٍ والشركِ الأصعّر. انتهى باختصار. وقال 
الشيخح عبذالله الغليفي في (التنبيهات المختصرة على 
المسائل المنتشرة): فالعَمَلُ مِنَ الإيمانٍ ورْكَنُ فيه [قَالَ 
الشيحٌ فالح الحربي (المُدَرْسُ بالجامعة الإسلاميّة) في 
(البرهان على صواب الشيخ عبدالله الغديان» وخطأ 
الحلبي. في مسائل الإيمان): قال الشيخ صالح 0 
الشيخ في (شرح العقيدة الواسطية) (الأيِنّةُ دَلّثْ على 
أنَّ العمل رُكنّ في الإيمان). انتهى]؛ ومن الأعمالٍ ما 
هو من أَصْلٍ الدّينء يَرُولُ أَضْلُ الإيمان بِزَوَالِهِ وتَخَلّفِه؛ 
ومنها ما هو مِنَ الإيمانٍ الواجب. لا يَرُولُ أَصْلْ 


الإيمانٍ بِزَوَالِه؛ِ ومنها ما هو مِنَ الإيمانٍ المُستَحَبَ 
[قُنْتُ: من حَفْقَ الإيمان الواجب فَقَدْ حَقْقَ الكمال 
الواجبَء ومن حَقَّقَ الإيمان المُستَحَبٌ فَقَدْ حَقَّقَ الكمال 
المُستَحَبّ]؛ وهذا هو مِدْهَبُ أَهْلٍ السُّنَةٍ والجماعة, 
أَضْلُ الإيمانٍ يُقابل الإسلامَ [يَعَنِي الإسلامَ الحَقِيقِيّ لا 
الحُكْمِيَ] يُقابل الظَالِمَ لِنَفسهء والإيمانُ الواجبُ يُقابل 
الإيمان يُقابل المُقتصِدَ. والإيمانُ المُستَحَبٌ يُقابل 
الإحسان يُقابل السابق بِالخَيْراتِء ولا يَزُولُ الإيمانُ 
الكليّة ويَخْرُجُ [أي العبْدُ] مِنَ الإسلام إِلَّا بارتكاب 
ناقضٍ يَرُولُ به أَضْلُ الإيمان... ثم قال -أي الشيخ 
الغليفي-: ضابط الكُفر الأصعّرء هو كُلُ ذَنب سَمّاه 
الشارغ كُفرَا مع ثُبوتِ إسلام فاعِلِه بالنَّضِ أو 
بالإجماع... ثم قال -أي الشيخ الغليفي-: الأصلُ أن 

تحمل ألفاظ الكُفرٍ والشّركِ الواردة في الكتاب والسُنَةٍ 
على حَقِيقَتَها المُطلّقة وَمُسَمّاها المُطلّق» وذلك كَوْنُها 
مُخرجةً مِنَ المِلّةِ حتى يَجِيءِ نا يق ذلك.. ثم قال 
-أي الشيخٌ الغليفي-: الأصلُ في تفي الإيمانِ- في 
الُصوص-. | أنّه على مراتِتء أوَّنْها تفي الصّحَّة فَإِنْ 
مَنَعَ مان فَنَفي الكَمَالٍ الواجب. انتهى]... ثم قال -أَي 


الشيخٌ العتيبي-: الاستغاثةٌ لها رُكْنَانء المُستَغِيثُ 
وَالمُستُغاتُ به, ولا رُكْنَ ثالِتَ لهاء وأمّا التَوَسُلُ فأركائه 
َلانةٌ كما تَقَدّمَ (مُتوَسَلَ ومتوَسَلٌ به ومتوَسَلٌ إليه). 
هذا مِن وَجْدِ؛ وَالوَجْهُ الآخرء أنَّ قولَ الرَّجُلِ (يا فلانُ 
أَغِنْنِي4 أو (يا رَسُولَ الله نَفْسْ كُرْتتِي) في فَهْم كُلِ 
عَرَبِيَ وعاقِلٍ يُسَمَى استغاثة ولا يُسَمّى تَوَسُلاه فَقَد 
طَلَبَ منه العَوْت وطلَب منه تَنْفِيسَ الكْبَةِ ولا يُقال 
بأنّ مُراده (يا قُلانُ أذغ الله أنْ يُغِينَنِي), أو (يا رَسولَ 
الله أذغ الله أن يُنَفْسَ كُزْبتِي) [قُلْتُ: بَل إِنّ قَونَهِ (يا 
فُلانُ أذغ الله أن يُغِينَنِي) أو (يا سول الله أذعٌ الله أن 
يُنَفْسَ كُرْبتِي)» شرك أَكْبَرُ أيضًا إذا كان يَدعُو مَيّتَا أو 
غائبًاء وسَيَأَتِي بَيَانُ ذلك من كلام أهلٍ العلم]» لِأنّ هذا 
لم يِذ في كلامه. وفي حَقِيقةٍ الحا هو يُيدُ ذلك مِمّن 
دعاة» ولو أراده مِن الله لَطلَبه مِنَ الله مُباشرةً. انتهى 

باختصار. 


وجاء في كتاب (اللُولُقُ المَكِينُ من فتاوى الشّيْخْ ابْنٍ 
جبْرين)؛ أنّ الشيح سُئِلَ: هَلْ يَجورُ لِأحَدٍ مِنَ الناسِ 
في هذا الزمانٍ أنْ يُقَسِمَ على الله أنْ يُحَقّقَ له كذا وكذا 
مِمَا يُرِبدُ أَم لا؟. فأجاب الشيحٌ: لا يَجورُ الإقسامُ على 


الله تعالى بقوله (أقْسَمْتُ عَلَيْكَ يا رَبَ أَنْ تُنَزْلَ المطن, 
أو تَهَزْمَ اليَهودَ» أو تُعْنِي قُلَانّا أو تُعْطيّه كذاء أو 
تُحَقْقَ لي ما أَطْلبُْه في هذا المكان)» ونحو ذلكء فإِنٌ 
مَغناها أنَّ العبْدَ يُلَزِمْ َه وتَفْرضُ عليه؛ والله تعالى هو 
الذي يَتَصَرفُ في العبادِء وليس العبْدُ أَهلًا أنْ يَأمْرَ رَبّه 
ِأَمْرٍ على وَجْهِ الإلزام» بَلْ إِنَّ ذلك مُنْقِصٌ لِلتَوحِيدِ. أو 
7 يناي كمالّه أو أَصْلّه (على حَسَبٍ النِيّة)؛ فَأَمَا ما 
رُوِيَ عن بَعْضٍ السَّلَفٍ مِنَ الإقسام على الله, فَلَعَلَ ذلك 
مِن باب الدّعاءِء وأَمّا قَونُه صلى الله عليه وسلم [إِنّ 
مِنْ عِبَادٍ اللَهِ مَنْ لَوْ أَفْسَمَ عَلَى اله لأبَرَّه)» رواه 
البُخَارِيُ فَهذا على وَجْهِ الفَنْضٍ [أَيْ على وَجْهِ التّقَدِير 
والتّصَوٌرِ]ء يَعْنِي (أنَّ الله تعالى يُجِيبُ دَعْوَتَهء مع العلم 
أنه لا يَجْرُوٌ أنْ يُقَسِمَ على رَبَه). انتهى. وَقَالَ النَّوَوِيُ 
في (شرح صَجيح مُسْلِم) في شَرْح قوله صلى الله عليه 
وسلم (لو أَقْسَمَ عَلَى الله لأبرّه: وَقِيلَ مَغتّى الْقسَمٍ هنا 

الدْعَاءُ» وَ[مَعْنَى] إِبَْارِِ إِجَابَتُْ. انتهى. 
وذَّكَرَ الشيحُ عبدالله الغليفي في كتابه (حُكُمُ الطُلب مِنَ 
المَيّتِ والغائب) أنَّ الشيخ إبنَ باز سُئلَ في شَرْحِه ل 
(قشفُ الشُبْهاتٍ) (إذا قال [أي الدَّاعِي] لِلقَبرٍ [أَيْ 


هذا مِنَ الشركِ شركًا أكبرء لأنّه طَلَبَ منه ما لا بَقدِرْ 
عليه. فَقِيلَ للشيخ (َرَعَمَ بَعضُ الناس أنّ هذا قَولُ إِبْنِ 
تَيْمِيّة م اهماد هذا يا 00 فأجاب ٠‏ الشيخ: 0 3 

رة. انتهى باختصار. 


وسُئِلَ الشيحٌُ صالحٌ آل الشيخ (وزير الشؤون 
الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد) في (إتحاف 
السائلٍ بما في الطّحَاوَِةِ مِن مسائل): مَن سَأَلَ النَّبِيَ 
صلى الله عليه وسلم أنْ يَدْعْوَ له وأنْ يَطْلْبَ له المغفرة 
مِنَ اللهء بَعْدَ مَؤته [أَيْ بَعْدَ أنْ مات صلى الله عليه 
وسلم]ء هَل هذا شركٌ؟. فأجاب الشيح: نَعَمْ. هو شركٌ 
أكبّزء لأنَّ النَبِيّ صلى الله عليه وسلم لا يُدْعَى بَعدَ 

ته فَطَلَبُ الدُعاءٍ مِنَ المَيِتِ. وطُلَبُ الدّعاءٍ بالإغاثة 
أو الاستسقاءء يَعنِي أنْ يَدْعْوَ [المَيَتُ] الله أنْ يُغِيتَ 
[الداعي]؛ أو أنْ يَدْعْوَ الله أنْ يَغْفِرَه أن يَدْعْوَ الله أن 
يُعْطِيء ونخقّ ذلكء هذا كُلَّه داخلٌ في لَفْظِ (الدُعاءِ )» 
واللة عل وجل قال (لفَلَا تَدعُوا مَعَ اللّهِ أَحَدَايُ» والذي 
تقول (إنّ هذه الصُوردَء وهي طُلَبُ الدّعاءٍ [مِنَ المَيّت]. 


تَخْرُجحُ عن الطْلّب الذي به يَكُونُ الشّركُ شركًا) فَإِنّه 
يَنْفُْضُ أضل التَّوحيدٍ كُلَّه في هذا البابء. فَكُلُ أنواع 
الطَلب؛ طُلَبُ الدّعاءٍ مِنَ المَيّتِء أو طُلَبُ الإغاثة مِنَ 
المَيّتِ أو طُلَبُ الإعانة [مِنَ المَيّتِ]ء أو تخْوُ ذلكء كُلَّها 
بابٌ واحدّء هي طَلَبٌء والطَلبُ دُعاءًء فَدَاخْلَةٌ في قَولِه 
تعالّى (ِوَمَن يَدْعٌ مَعَ اله إِلَهَا آخَرَ لا بُزْهَانَ لَهُ به فَإِنمَا 
حِسَابهُ عند رَبَهِ إِنْهُ لا يُفْلِحُ الْكَافِزُونَ): وفي قَولِه 
(فلا تذغوا مع الله أَحَدَا)ء وفي قولِه والَذِينَ تذغون 
مِن دُونِهِ ما يَملِقُونَ من قِطْمِيرٍ)» وتخو ذلك مِنَ 
الآيَاتِء فالتفريق مُضَادٌ لِلدَلِيلِ ومن فَهِمَ مِن كلام 

بَعض أَنِمّتنا التّفريقَ» أو أنّ طُلَبَ الدّعاءٍ مِنَ المَيّتِ 
بذعةٌ لا يَعنِي أنه ليس بِشِرْكِ بَنَ هو بذعةٌ ؛ شزكيّةٌ 
1 ما كان أهلٌ الجاهلِيّة يَفعلونه): وإنَّما كانوا 
يتَقرْبُون [إلى آلعتِهمْ الْمزغومة] لِيَدْعغوا لهم؛ لَكِنْ أن 
ل مِنَ المَيّتِ الدُعاءُ؛ هذا بِدْعَةٌ ما كائث أضلا 
مَوجودة لا عند الجاهليين ولا عند المُسلمين: فَحَدَنْتْ 
فهي بِدْعَة ولا شَكَء ولكنّها بذعة شركيّة كُفْرِيَةَ وهي 
مَعْنَى الشفاعة» إيش مَعْنَى الشفاعة التي من طلَبَها 
من غيرٍ الله فَقَدْ أَشْرَكَ؟: الشّفاعةٌ طَلَبُ الدّعاءِء طَلَبُ 


الدّعاءٍ مِنَ المَيّتِ هو الشّفاعةً. انتهى باختصار. 


وسُئِلَ الشيحٌ صالحٌ آل الشيخ (وزير الشؤون 
الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد) في (شرح كَشفٍ 
00 ها رانك فِيمن يَنْسُبُ لشيخ الإسلام إِبْنٍ 
تَيْمِيةَ أ سُوَالَ الميّتِ أَنْ يَدْعْوَ الله لك ليس مِنَ الشَركِ 
الأكبّر 3 هو بدْعَة؟. فأجات الشيخ: هذا جاء في كلام 
شيخ لخدن صَحِيحٌ ٠‏ لين البدْعَةَ يُيد بها البدْعَة 
الحادثة + يَعْنِى التي حَدَنْتْ نث في هذه الأَمَّهَ وليس مُرادُه 
رجمه الله بالبذعةٍ أنّها البدعةُ التي ليث شزقاء أن 
البدّع التي حَدَنَثْ في الأَمَةِ منها بِدَعٌ كَفْرَِةٌ * شزكيّة 
ومنها بِدَعٌ دُونَ ذلكء فَقَوْنُه (وأمًا سُؤَالَ المبّتِ أن 

يَدْعْوَ الله لِلسَائلٍ فَإِنَّه بدْعَةُ) يَعْنِي هذا حَدَتَ في هذه 
الأكلاد كش أهل الجاهاثة جا تقطوق. هذاه ما يقولون 
[لآلِعِتِهِمْ الْمَرْعُومَة] (أذغ الله لنا)» إِنْما يتقولون (اشفَغ 
لنا)؛ فَمَسألةٌ أن يَطْلْبَ مِنَ الميّتِ الدّعاء هذه بذعة 
حَدَدّتْ. حتى المُشركين لَيْسَتْ عندهم وأهْلٍ الجاهليّة 
لَيْسَتْ عندهمء بَلْ حَدَنّتْ في هذه الأَمّةِ» وإنّما كان عند 
أهلٍ الجاهليّة الطَّلبُ بلَفْظ الشفاعة (اشْفَعْ لنا)» يَأثُون 
يَتعبّدون لِأَجْلٍ أنْ يَسْفَعَ أو 


َم 


وتَتَقَرّبون لِأجْلٍ أنْ يَشْفَعَ: د 


تتعيد 


يُخاطِبُونه بالشفاعة وتقولون (اشْفَعْ لنا بكذا وكذا)» أما 
(أذغ اللّهَ لنا4 هذه بدعة حَدَنَتْ نث في الأَمَة؛ فْكَلامُ م شيخ 
الإسلام صَحِيحٌ أنّها بذْعة ككذنه وكَوْنُها بذعة لا 
يَعْنِي أَنْ لا تَكُونَ شرْكًا أكبّر. انتهى باختصار. 
وقال إِبْنُ تَيْمِيَةَ في كتابه (قاعدة عَظِيمةٌ في القَرقٍ 
بَيْنَ عبادات أهلٍ الإسلام والإيمانٍ وعباداتٍ أهلٍ الشرك 
والتفاقي) بد يتحفيق الشيع سليمان. بن صالح الغصن: فلو 
شرع أنْ يُطْلت مِنَ المَيّتِ الدّعاءْ والشّفاعةٌ» كما كان 
يُطْلَبُ منه في حَيَاتِهه كان ذلك مشروعًا في حَقّ 
الأنبياء والصالجين فكان يُسَنّ أنْ بَأْتِي الرَجُلُ قَبْر 
الرَجُْلِ الصالح. نْبا كان أو غَيْرَه فيَقول (أذغ لي 
بالمغفرة» والنّصْرِء والهُدىء والرَزْق)» (اشفغ لِي إلى 
رَتَك)» فَيَتَخِدُ الرَّجُلَ الصالِح شَفِيعَا بَعْدَ الموتٍ [أَيْ 
مَوْتِ الرَّجلِ الصالح]ء كما يَفقل ذلك النّصارىء وكما 
تفعلٌ كَثِيرٌ مِن مُبْتَدِعةَ المُسلمِين» وإذا جارّ طُلَبُ هذا 
منه جار أنْ يُطْلَبَ ذلك مِنَ الملائكة, فَيُقَالُ (يا جبريل» 
يا مِيكائيل إِشْفَغْ لنا إلى رَبَكء أذغ لنا)» ومعلومٌ أن 
هذا ليس من دِينٍ المُسلمِين ولا دِينٍ أَحَدٍ مِنَ الرُسْلٍء 
لم يَسْنّ أحَدّ مِنَ الأنبياءِ لِلخَلَقٍ أنْ يَطلَّبوا 


الصالجين المَؤتىء والغائبين» والملائكة» دُعاءً ولا 
شفاعة, بَلَ هذا أَصْل الشَرْكِء فَإِنّ المُشركين إِنّما 
إتَخَدُوهم سْفَعاءَ؛ قال تعالى (َوَيَعْبُونَ مِن دُونٍ اللَّهِ ما 
لا يَصُرُّهُمْ وَلَا يَنَفَعُهُمْ وَبَقُولُونَ هَولَاءٍ شْفَعَاؤُنَا عِند الله 
قن أَنُتَبَئُونَ اله ينا الا لخ في الشتازات. ولا في 
الأنض)» وقال (َوَلَقَدْ جِنْثمُونَا قُرَادَى كَمَا خَلَفْنَاكُمْ أَوَلَ 
مَرّةِ وَتَرَكْثُم ما َوَتكُْ وَرَاءَ ظهُورِكُمْ وَمَا نَرَى مَعَكُمْ 
سفَعَاءَكُمُ الّذِينَ رَعَمْتُمْ أَنّهُمْ فيكُم شُرَكَاءُ لَقَد تَمَطَّعَ 
بَيْنَكُمْ وَضَلَ عَنكم ما كُنثُم تَزْعْمْ عْمُون): وقال تعالى (وكم 
من مُلَكِ فِي السَّمَاواتِ لا كُْنِي شَفَاعَتُهُمْ شيًْا إلا من 
بَْدٍ أن يَأَدّنَ اللّهُ لمن يَشَاءُ وَيَنْضَى)» وقال تعالى (ِثُلٍ 
اذعُوا الَّذِينَ زَعَمْثُم مّن دُونِ الله لا يَمْلِكُونَ مِتْقَالَ ذَرَّ 
فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا فِي الأَرْضٍ وَمَا لَهُمْ فيهمَا من شِْكٍ 
وما لَهُ منّهُم من ظهِيرٍ. وََا تنقغ الشّفَاعَةٌ عِندة إِلّا 
لمَنْ أذنَ لَه حَنَّى إِذَا فرْعَ عن قُلُوبِهمْ قَانُوا مَاذَا قَالَ 
رَيُكُمْه قَالُوا الْحَقَّء وَهُوَ الْعَلِىُ الْكبير4» وقال (ِوََنذِزْ به 
الَّذِينَ يَخَافُونَ أن يُحْشَرُوا إِلَى رَيِهِمْ لَيْسَ لَهُم من 
دونه وَلِيّ وَلَا شَفِيعٌ): وقال «للهُ الَّذِي خَلَقَ السَمَاوَاتِ 
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َلأَرِضٌ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سِنَةِ أَيّامِ ثْمَ استؤى عَلَى 


الْعَرْششِء مَا لَكُم مّن دونه مِن وَليَ وَلا شَفِيع): وقال 
(يُدَبْر الأمرء مَا من شفيع إل مِن بَعْد ِذْنْه): فهذه 
الشّفاعة التي كان المُشركون يُتْبتُونها أَبْطَلَها القُرآنُ 
في غير مَؤْضِع... ثم قال -أي ابن تَيْمِيّة-: والمقصود 
هنا التَنْبِيهُ على أنّ الشركَ أنواغٌ, فَنَوْعٌ منه يَتَخْدُونهم 
. يَطْلُْبون منهم الشّفاعة والدُّعاءَ» مِنَ المؤتى 
واغائبين. ومن تَمَائيلهم... ثم قال -أي بْنُ تَيْمِيّة-: 
فُمَعرفةٌ المُسلم بدِين الجاهليّة هو مما يُعَرَفُه بين 
الإسلام الذي بَعَتَ الله به رُسُلَه وأَنْرَلَ به كُثبّه» وبُعْرِفُ 
الفْزقَ بَيْنَ دِينٍ المُسلمين الحَُفاءٍِ أَهلٍ التَّوحِيد 
والإخلاص أثباع الأنبياءء ودين غيرهم» ومن لم يُمَيَْ 
بَيْنَ هذا وهذا فهو في جاهِليّةِ وضَلَالٍ وشرْكِ وجَهْلٍ؛ 
ولهذا يُنْكِرُ هؤلاء ما كان عليه رسول الله صلى الله 
عليه وسلم وأصحابّه. من [إخلاص] الدّينِ لله. إِذْ 
ليسث لهم به خِبْرةٌ من جهّة النْقلِ ولا لهم فَهُمٌ في 
القرانٍ يَعْرِفُون به توحيد القرآن» ولا لهم مَعْرِفةٌ بحقيقة 
الإيمان والتوحيدٍ الذي أَرْسَلَ الله به رُسُلَهِ وَأَنْرَلَ به 
كُتْبَه. فليس لهم عِلْمّ لا بالقرآن» ولا بالإيمان» ولا 
بأحوالٍ الناسٍ وما نُقِلَ من أخبارهم. ومَعْرفَةٌ هذا مِن 


أَهَمَ الأمور, وأَنْمَعِهاء وأَؤْجَبهاء وهذه جُمْلَهُ لها بَسْط 
مَضْمُونُها مَغْرفة ما بَعَثَ الله به الرسول,ء وما جاءَ به 
الكتابُ والسُّنَّةُ. انتهى. 


وقال إِبْنُ تَيْمِيَة أيضًا في (اقْتِضَاءُ الصَّرَاطٍ الْمُسْتَقِيم 
لِمْحَالَفَةِ أُصْحَابٍ الْجَحِيم): ومن رحمة الله تعالى أن 
الدّعاء المْتَضَمِنَ شزكاء كَدُعاءٍ غَيرِهِ أنْ يَفْعَلَ [شَيْنَ 
مِمًا لا يَفْدِرُ عليه غيرٌ الله كإنزالٍ المَطر عند الجَذب]. 
أو دُعائه [وهو حَيّ غائبٌء أؤ وهو مَيْت] أنْ يَدْعْوقَ 
الله وتخو ذلك: لا يُورِثُ حُصُولَ الغَرَضٍ -شُبْهة- إل 
في الأمُورٍ الحقيرة» فأمًا الأمورُ العظيمةٌ كإنزالٍ العَيْثْ 
عند الفمُوط. وكشف العذاب النازلء فلا يَنْمَعْ فيه هذا 
الشَرْكُء كما قال تعالى (ُِلْ أَرَأَيْتَكُمْ إِنْ أَتَاكُمْ عَذَابُ الله 
أو أََتْكُمْ السَّاعَةٌ أَغَيْرَ اللَهِ تَأَعُونَ إن كُنثُمْ صَادِقِينَ» بَلْ 
إِيَاهُ تَدْعُونَ فيَكْشْفُ مَا تَدْغون إِلَيْهِ إن شَاءَ وَتَنسَؤْنَ 
مَا تُشْرِكُونَ)» وقال تعالى إوَإِذَا مَسّكُمُ الصّرُ في الْبَخْرِ 
صَلّ من تذغون إِلّا إِيَاهُ فلَمًا نَجَّاكُمْ إلى الْبَرِ أَعْرَصْكُم, 
وَكَانَ الإنِسَانُ كَقُورَا وقال تعالى (ِكُلِ اذْغوا الَّذِينَ 
َعَمُْم من دونه فلا يَمْلِقُونَ كشف الصّرّ عَنَكُمْ ولا 
تخويلا. أُولَئِكَ الَّذِينَ يَدعُونَ يَبْتَفُونَ إِلَى رَتَهِمْ الْوسيلَة 


أيُهُمْ أقْرَبُ وَيَرْجُونَ رَحْمَتَهُ وَيَخَافُونَ عَدَابَهُ إِنَّ عَذَابَ 
رَتَكَ كَانَ مَحَدُورَا) فَكَوْنُ هذه المطالب العظيمة لا 
يستجيبُ فيها إِلَّا هو سُبحائه دَلَّ على توجيده؛ وقَطعَ 
شبْهَةَ من أشرك به. وعْلِمَ بذلك أنَّ ما دُونَ هذا أيضًا 
مِنَ الإجاباتٍ إِنّما حُصُ حَصُولها منة وَحْدَة لا شربك له؛ وإِنْ 
كائث تَجْرِي بأسباب مُحَرّمةٍ أو مُباحةء كما أن خَلْقَهُ 
للسموات والأرض ولاح والسّحاب وغير ذلك مِن 
الأجسام العظيمة دَلَ على وَحَْانِيتَه وأنّه خالِق كُلٍ 
شيءٍ وأنَّ ما دُونَ هذا بأنْ يكون خَلْقَا له أَؤْلَى اقال 
الشيحُ عبدالله الخليفي في مقالة بعنوان (قاعِدةٌ مُهِمَةٌ 
في إجابة دُعاءٍ المُشركين) على مَوقعه في هذا الرايط: 

كَلامُ شيخ الاسم هذا جَلِيلٌ» وقَلَ مَن يُنَبَهُ عليه» وهو 
أْ المشركين قد فد يُحابٌ دُعاؤهم لمدرديهم استدراجًاء 
غيل أن هذا الاستدراج لا يَكونُ في الأمُورٍ القظيمة 
الجَليلة كَإِنزَالِ الغَيْثْ عند الفُحُوطِ أو كَشْفٍ العذاب 
النازلء بَلْ في هذه لا يَنْفَعُ إِلّا تَوْحِيدُ الله عَزَّ وجَلَ. 
انتهى]... ثم قال -أي إِبْنُ تَيْمِيّة-: فإذا كان النَّبِْ 
صلى الله عليه وسلم قد نَهَى عن الصّلاةٍ -التي 
تَتَضَمّنُ الدُعاءَ بِنَهِ وَحْدَهْ خالِصًا- عند القبورء لِثَلَا 


يُقْضِي ذلك إلى تَوْع مِنَ الشرك برَتَهم» فَكَيْفَ فكيفَ إذا وجِدَ 
ما هو عَيْنُ الشركِ مِنَ الرُغْبةٍ إليهم سَوَاءٌ طُلِبَ منهم 
قَضَاءُ الحاجاتٍ وتَفْرِيجٌ الكُرْتاتِ. أو طُلِبَ منهم أنْ 

يَطْلْبوا ذلك مِنَ اللّه. انتهى باختصار. 


وقال إِبْنُ تَيْمِيَةَ أيضًا في (مجموع الفتاوى): 
وَالْمُشْرِكُونَ مِنْ هَوْلَاءٍ قَدْ يَقُولُونَ (إِنَا تَستشْفِغ بِهِم. 
أي نَطُلْبُ مِنَ الْمَلَائِكة وَالأَنْبِيَاءٍ أنْ يَشْفَعُواء فَإِذَا أََيْنا 
قَبْرَ أَحَدِهِمْ طَلَبْنَا مِنْهُ أن يَشْفَعَ لناء فَإِذَا صَوَّرْئَا تمْتَالَهُ 
-وَالتَّمَائِيلُ إِمّا مُجَسَّدَةٌء وَإِمَّا تَمَاثِيل مُصَوَّرَةٌ كَمَا 
يُصَوَرُهَا النَّصَارَى في كَنَائِسِهِمْ- فَمَقُصُودُنَا بِهَذِهٍ 
التّمَائِيلٍ تَدَكُرُ أَصْحَابِهَا وَسيَرِهِمْ وَبَحْنُ نُخَاطِبُ هذِهٍ 
الَّمَائِيلَ وَمَفْصُودْنَا خِطَابُ أَضْحَابهَا لِيَشْفَعُوا لَنَا إِلَى 
الله فَيَقُولٌ أَحَدُهُمْ (يَا سَيّدِي فُلَانٌ أو يَا سَبَدِي 
جزجسسل أؤ بُطْرِْسُ أو يَا سِيّي الْحَنُونَةٌ مَرْبمُ أو يا 
ي الْخَلِيلُ أؤ مُوسَى بْنَ عِمَرَانَء أؤ غَيْرَ ذَلِكَ 
17 لِي إِلَى رَتَك): وَقَدْ يُخَاطِبُونَ الْمَيَتَ عِنْدَ شب 
سل لي رَتَك)2 أو يُخَاطِبُونَ الْحَيّ وَهْوَ غَائِْبٌ كَمَا 
يُخَاطِبُونَهُ لو كَانَ حَاضْرًا حَيَّاء وَيُنْشْدُونَ ا 3 يول 


جوّارك. إِشْفَعْ لِي إِلَى الله سَلٍ الله لَنَا أن يَنُصّرَنَا عَلَى 
عَدُوَنَاء سَلٍ اللّهَ أَنْ يَكْشْفَ عَنّا هَذِهِ الشّدَّة» أَشْكُو إِلَيِْكِ 
كَذَا وَكَدَا فْسَلِ الله أنْ يَكشفت هذه الْكُزبَة): أ بَُولَ 
أَحَدْهُمْ (سَلٍ الله أنْ يَغْفِرَ لِي)» وَمنْهُمْ مَنْ يَتأَوَلُ قَوْلَه 
تَعالَى (وَلَوْ أَنّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنْفْسَهُمْ جَاءُْوكَ فَاسْتَغْفَرُوا 
النَّهَ وَاسْتَغْمَرَ لَهُمْ الرََسُولُ لَوَجَدُوا الله تَوَّابَا رَحِيمًا): 
وَبَقُونُونَ (إذَا طَلَبْنَا مِنْهُ [صلى الله عليه وسلم] 
مِنَ الصّحَابَةٍ [أيْ بِمَنْزِبَةٍ الصَّحَابَةٍ في طَلَبهم إستغفاز 
الرسول صلى الله عليه وسلم لهم وهو حَيّ]). 
وَيُخَالِفُونَ بِذَلِكَ إِجْمَاعَ الصّحَابَةِ وَالتَابِعِينَ لَهُمْ بإخْسَان 
وَسَائِرَ الْمُسْلِمِينَ إن أَحَدَا مِنْهُمْ لَمْ يَطْلَبْ مِنَ النَبِيٍ 
صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلمَ بَعْدَ مَؤْته أن يَشْفَعَ لَهُ وَلَا سَأَلَهُ 
شَيْنَا وَلَا ذَكَرَ ذَلِكَ أَحَدّ مِنْ أَئِمَةٍ الْمُسْلِمِينَ في كُتُيِهِمْ. 
وَبَسْطُ الْكَلام عَلَيْهَا إِنْ شَاءَ اللَهُ تعالّى, فَهَذِهٍ الأَنْوَاعٌ 
مِنْ خطاب الْمَلَائِكَةِ وَالأَنْبيَاهٍ وَالصَّالِحِينَ_بَعْدَ مَْتِهُم 
عِنْدَ قُبُورِهمْ وَفِي مَغِيبِهمْ» وَخِطَابٍ تَمَائِيلِهم» هُوَ مِنْ 


أغظم أَنْوَاع الشَرْكِ الْمَوْجُود في الْمُشركين مِنْ غَيْرٍ أهلٍ 
الكِتاب2. وفي مَبْتَدِعَةَ أهلٍ الْكِتَاب وَالْمُسْلِمِينَ الّْذِينَ 
أَحْدَتُوا مِنَ الشَرْكِ وَالْعِبَادَاتِ مَا لَمْ يَأَذّنْ بِهِ اللَّهُ تَعَالَى, 
قَالَ الله تَعَالَى َم لَْهُمْ شْرَكَاءٌ شَرَعُوا لَْهُمْ من الذِين مَا 

لَمْ يَأذَنْ به اللّه). انتهى باختصار. 


وسُئِلَ الشيحٌ ابن باز في شَرْجه ل (كشفٌ الشَبُهاتٍ): 
كَثيرٌ من الطّلبة يَفُهَمون أنّ الشرك هو طلَبُ قَضاء 
الحاجَةٍ مِنَ الأمواتء أمّا إذا طَلَبَ [أي الداعي] منهم 
الشّفاعةً فَإِنّه يَطْلبُ مِنْهُمْ الدّعاة» وتقولٌ [أي الواحدُ 
مِنَ الطْلَبةِ المذكورين] (هذا ليس مِنَ الشَرْكِ الأكبَر 
لَكِنْ يَكُونُ مِنَ البدعة)؟. فأجابَ الشيخ: لاء بل هذا مِنَ 
الشَرْكِ الأكبَر, لا يستطيعون أي الأمواتُ] أنْ يَدْعُوا له 
ولا أَنْ يَسْفَعوا له. كُلّهِم مز تهنُون بأعمالهم: ٠‏ ولهذا لما 
إستسقّى عُمَرُ والصَّحابةُ ما إِسْتَسْقَوَا بِالنّبِيَ صلى الله 
عليه وسلم لِيَشْفَعَ لَهُمْ بَلِ إسْتَسْقَا بالعبّاسِ وبِيَزيد 
بْنِ الأَسْوَدٍ وبالدُعاء. ولو كان هذا [أَيْ طَلَبُ الدّعاءِ 
مِنَ الأموات] شَرْعِيًا لاس سْتَسْقََا بِالنَبِيَ صلى الله عليه 
وسلمء ولَقَانُوا (أذغ نا يا رسول الله) وهو في قَبْرِهِ. 
انتهى باختصار. 


وفي هذا الرابط على موقع الشيخ إبنٍ بازء سُئِلَ 
الشيحٌ: كَثِيرٌ مِنَ الناس يَقولون (الشفاعة يَا مُحَمَّدُ): 
هَل هي سْزْكٌء وإِنْ كان شَزكًا ماذا يَقولون؟. فأجابَ 
الشيخ: طُلَبُ الشفاعة مِنَ النَّبِيَ صلى الله عليه وسلم 
-أو مِن غيرِهِ مِنَ الأموات- لا يَجُورُء وهو شرك أكبز 

عند أهلٍ العلم لِأَنْه لا يَمْلِكُ شَينًا بَعْدَ ما مات عليه 
الصَّلاةٌ والسَّلامُء واللهُ يَقول (ِكُل نه الشَفَاعَةٌ جَمِيعًا): 
الشَّفَاعَةُ مِلْكُهُ سُبحائه وتعالى؛ الي صلى الله عليه 
وسلم وغَيرُهِ مِنَ الأمواتٍ لا يَمْلِكُون النَّصَرْفَ بَعْدَ الموتِ 
في شفاعة ولا في دُعاءٍ ولا في غيرٍ ذلكء المَيْتُ (إذَا 
مَاتَ إِنْقَطعَ عَمَلهُ إلا مِنْ ثلاث. صَدَقَةَ جَارِبَةُ أو عِلْم 
0 به أو وَلَدِ صَالِح يَدْعْو لَهُ)؛ وإنّما جاء أنّها 
تُعْرَضُ عليه الصَّلاهٌ (عليه الصَّلاةٌ والسَّلامُ), ولهذا قال 
كَدِيثُ (أنه تقض عليه الأعمال فما وَحَدَ فيها مخ 
خَيْرٍ حَمِدَ الله وما وَجَدَ فيها من شر إستغفرٌ لنا) فهو 
حَدِيت ضَعِيفَ لا يَصِحٌ عنٍ النَّبِيِ صلى الله عليه 


وسلمء ولو صَمٌ لم يَكْنْ فيه دَلَالَةٌ على أنّنا نَطْلْبُ مِنْه 
الشفاعة؛ فالحاصل أنّ طَلَبَ الشفاعة مِنَ النَّبِيَ صلى 


الله عليه وسلم أو مِن غَيرِهِ مِنَ الأمواتٍ أَمْرٌ لا يَجُولُ 
وهو مِنَ الشرْكِ الأكبَرء لأنه طُلَبَ مِنَ الميّتِ شيئًا لا 
يَقْدِرُ عليه, كما لو طَلَبَ مِنْهُ شفَاءَ المريضء أو النْضصْرَ 
على الأعداءٍ. أو غَوْتَ المَكْرُوبين» أو ما أشبَّة ذلك, 
فَكُنُ هذاء من أنواع الشّركِ الأكبَرِء ولا فَرْقَ بَيْنَ طَلَب 
هذا مِنَ النَّبِيَ صلى الله عليه وسلمء أو مِنَ الشّيخ 
عبدالقادرء أو مِن قُلَانٍ أو قُلَانِء أو مِنَ البَدَوِيَء أو 
مِنَ الحُسَينء أو غَيرٍ ذلك طُلَبُ هذا مِنَ المَؤْتى أَمْرٌ لا 
يَجُورُء وهو مِن أقسام الشركء وإنّْما المَيْتُ إذا كان 

مُسْلِمًا يُدعَى له بالمغفرة والرّحمة. انتهى باختصار. 


وقال الشيخح بَكر أبو زيد (عضو هيئة كبار العلماء 
بالديار السعودية.» وعضو اللجنة الدائمة للبحوث 
العلمية والإفتاء) في كتابه تلصح الدّعاءِ ): سُوَالٌ 
حي لِمَيّتِ وهو [أي الحَيُ] غائبٌ عن قَبْرِهِ بِأَنْ يَدْعْوَ 
الله لهء هذا النّوْعٌ لا يَخْتَليفَ المسلمون بأنّه شرْكٌ أكبل. 


وجو 


وقالَ الشيحٌ عبدُالعزيز الراجحي (الأستاذٌّ في جامعة 
الإمام محمد بن سعود في كلية أصول الدين» قسم 


العقيدة) في (شَرْحُ "أصول السُّنّة لابن أبي زَمَنِين”): لا 
فْزْقَ بَيْنَ أن أقولَ (يا رسول الله إسْألٍ الله لي) أو (يا 
رَسول الله إِشْفَغْ لِي). الحُكُم واحدّء الصَّوَابُ أنّه شرك 
لا يَجُورُ لإنسانٍ أَنْ فشاك المَيَتَ مُطْلًَا [أَيْ سَوَاءٌ 17 
المَيّت أنْ يَفْعَلَ شَّينًا أو سَأَلَه أنْ يَسْأَنَ الله شيئاء 
وسَوَاءٌ كان المَيّتُ قَرِببَا أي حاضرًا) أو بَعِيدَا (أَيْ 
غَائِبًا)] المَيْتُ يُدْعَى له. ويد بُتَرَحُمْ عنه, ولا يُدْعَى ولا 
يُقالٌ (اسْألٍ الله ِي)»؛ المَيّتُ الآن إنقّطع عَمَلهء فَكَيْفَ 
تَسْأنّه وهو رَهِينٌ في قَبْرهِ والرّسول صلى الله عليه 
وسلم وغَيْرُهِ سَوَاءَ في هذاء لا يُسألٌ النَْبِنْ صلى الله 
عليه وسلمء ولا تَقُولٌ (يا رَسول الله إِسْألٍ الله لِي). 

والصَّوَابُ أنّه شركٌ. انتهى بتصرف. 


وفي هذا الرابط قال مَرْكَرْ الفتوى بموقع إسلام ويب 
التابع لإدارة الدعوة والإرشادٍ الدينيّ بوزارة الأوقافٍ 
والشؤونٍ الإسلامية بدولة قطر: واعَلَمْ أنَّ الذّهاتَ إلى 
قُبورٍ الأمواتِ وطَلَبَ الدّعاءِ منهم هو استغاثة بهم. 
وهو شرك أكبّزء لأنّ هذا هو حُجَةُ المشركين في 
دُعائهم لآلِهِتِهم, فَقَدْ قال الله تعالَى عنهم (وَبَعْبْدُونَ 
من دون اله مَا لا يَصُرُهُمْ وَلَا يَنفَعْهُمْ وَبَقُولُونَ هؤْلاءِ 


شفَعَاؤُنَا عِندَ اللّهِ). وقالَ سُبحائه على لسانهم (مَا 
عْبْدُهُمْ إِلّا لِيُعَربُونَا إِلَى الله رُلْقَى). انتهى باختصار. 


وقال الشيخح عَلِي بْنُ خضير الخضير (المْتَحَرِجُ مِن 
كُلَيّةِ أصولٍ الدِينِ ب 'جامعة الإمام" بالقصيم عام 
3 ) في (التُوضِيحٌ وَالثَّتِمَاكُ على 'كَشْفٍ 
الشَبُهاتِ): قَونُهم (إنّ الطّلّب [يَعنِي طَلَبَ الدُعاءٍ] مِنَ 
الأمواتِ [عند قُبورهم] ليس شركًا أكبّر إِنّما هو بذعة 
فط وتَنقلُون تُفولاتٍ عن إِبْنٍ تَيْمِيّةَ في ذلك لم 
يَفْهمُوا مَغْنَى كلمة (بدْعَةٍ) في سِيَاقٍ إِبْنِ تيْمِيّة... ثم 
قال -أي الشيخ الخضير-: يَحِبُ أنْ يُفْهمَ كلام إِبنِ 
تيْمِيّةَ متكاملاء والْأَخْدُ بكلامه في جَمِيع المواضع 
يُوَضِحُ لك أَنّه يُكَفْرُ بالقسائطٍ (التي منها طلَبُ الدّعاءِ 
مِنَ الأمواتِ [عند قبورهم])... ثم قال -أي الشيحٌ 
الخضير-: فكَونُ الشّخْص يُفْسَرُ كَلامَ إبْن تَيْمِيّةَ بَعْضَه 
ببتعض. هذا أَوْلَى مِنَ إقتطاع بَعضٍ كلامٍه دُون 
تعض... ثم قا -أي الشيحٌ الخضير-: أمًا أَنِمَةُ 
الدّعوة» فَهذا بالإجماع [ِيَعْنِي إجماع أنمّةٍ الدّعوة 
الأخنئة الشلفية]: يرون أن .ظلت الذعاء عق الأموات 
[عند قُبورهم] مِنَ الشركِ الأكبَرٍ... ثم قال -أي الشيخ 


الخضيرت+: والخُلاضة؛ أن الشيفتين شرة أكيث» شؤاء 
قا بصيغة (يا عبدالقادر إكشف كَرْبتِي): أو بصِيغة 
((يا عبدالقادر أذغ الله لِي أنْ يَكْشف كُرْبَتِي)» أو 
(اشفْغْ لِي عند الله أن يَعْشِفَ كُزْتَتِي)) فكلا الصِيغَتين 
شركٌ أكبّزء إِلَّا أنّ الصيغَةَ الأولّى أعظُمُ شِزْكَاء لأنَّ 
فيها بالإضافة إلى الشركِ في الأنُوهيّة الشرك في 
الربُوبيّة لِأنّه يَعتَقدُ أنَّه لأي المَيّتَ] يََفْعْ وبَدْفْعُ وأنّه 
رب مع اللّهِء أما الثانية ففيها ضر في الأنُوهيّة فَقَط 
ومعلومٌ أنَّ الشرك مُتَفَاوتٌ بَعصُه أَغْلَظُ مِن بَعض. 
التهى. 

وقال الشيحٌ عَلِىُ بْنُ خضير الخضير أيضًا في 
(المُعتصرٌ في شرح كتاب التُوحِيدِ): ما حُكْمُ الاستعاذة 
بالغائب [الحَيَ]؟؛ أمَا الاستعاذةٌ به فيما بَفْدِرُ عليه. 
هذا جائزٌ إذا كان يَسْمَعُ كما في الهاتِف؛ أمّا إذا كان 
غائبًا عنك في مكان ولا يَسْمَعُء فهذا من جنس 
الاستعاذة بالأمواتِ فيما يَقِرُِ الأَخياءُء وهو مِنَ الشّركِ 
الأكبّر. انتهى. 


وقال الشيخ عبذاللطيف بْنُ عبدالرحمن بن حسن بن 


محمد بن عبدالوهاب في (مصباحٌ الظّلام) رادا على مَن 
قال (وإنما الشَركُ طلَبُ ما لا يَقيِرُ عليه إلا الله ولم 
يُعْطِهِ أحَدَا من خَلْقِهِ): فَإِنّ الأسباب العادِيّة التي 
يَستَطيعْها الإنسانُ في حَيَاتِهِ تَنفَطِعْ بموته. كما دَلَ 
عليه الحَدِيثُ إيَعنِي حَدِيتَ إإِذَا مَاتَ إِبْنُ آدَمَ الْمَطعَ 
عَمَلْهُ إلا مِنْ ثلاث...)]؛ وبذلك تِصِيرُ [أي (الأسباب 
العادِيُّ) بَعْدَ الموتِ] مَلْحَقَةَ في الحم والشّرع بما لا 
يَسِتَطِيعْه في حَيَاتِه كَهِدايَة القلوب. وشفاء المريض» 
وإنباتٍ النَّبَاتِ. انتهى. قُلْتُ: يَقْصِدُ الشيحٌ مِن هذا بَيَانَ 
أنَّ من طُلَبَ مِنَ المَيّتِ شَيئًا كان يَْدِرُ عليه في حالٍ 
حَيّاتِه يكونُ مُشْرِكَاء كمَن طُلَبَ مِنَ الحَيّ حال حَيَّاتِه 
شَينًا لا بَفْيِرُ عليه عَهِدايَةِ القُلوب. وشفاءٍ المريض, 

وإنبات النْبَاتِ. 


وقال الشيحٌ أبو ماربة النجديٌ في (وَقَفَاتكٌ مع مَسَألَةٍ 
طَلّب الدّعَاءٍ والشَفَاعَةٍ مِنَ الأموّات): فَلَو إفْتَرَضْنا مَتَلَا 
أنّ شخصًا يَغْرَقَ بالقُرْبِ مِن حافَةٍ البحرء فَنَظَرَ إلى 
الحافة فَوَجَدَ قَبْرَ فقا للمقبورٍ (أنْقذْنِي مِنَ العَرَق)» 
فهذا ولا شَكَ مِنَ الشركِ الأكبَرِء مع أنَّ نَفْسَ الطَلَبِ إِنْ 


انتهى. 
وقال الشيخ أبو ماربة النجديُ أيضًا في (وَقَفَاكٌ مع 
مَسَّأَلَةَ طْلَبٍ الدّعَاءٍ وَالشَفَاعَة مِنَ الأموّاتِ): ومن جُمْلَةِ 
الفِتّن التى أَصِيب بها رَمانْنَا مَسألةٌ طُلَب الدُعاءِ 
والشفاعة من الأمواتء فَقَّدٍ إنْفَسَمَ فيها أهلٌ الزّمانِ إلى 
أقوال مُتَعَدّدَةِ؛ الفِزْقَة المُنْتَسِبَةُ إلى السَّلَفِيّةِ منهم من 
يَرَى التكفيز بهاء مِثْلُ إبنِ بازء وصالح الفوزان. 
والغنيمان» وشمس الدين الأفغانيى. وصالح آل الشيخ. 
وغيرهم. ومنهم من يّراها لا تَزْيُو عن بِدْعَةَ وَحَسْبُ: 
مِنْلُ ابن عثيمين. والبراك» وبكر أبو زيد. وسليمان 
العلوان؛ وعبدالعزيز الطربفيء وغيرهم؛ الفزقة المَنْسُوبة 
إلى التكفيرٍ حَصَلَ فيها نَفْسُ الانقسام, فَعَلَى رَأْسِ مَن 
َرَى التّكفيز بها الحازمئُ» وحلمي هاشمء وعبدالحكم 
القحطاني.ء وزبدان الشربف الإدربسي المغربي. 
وغَيرُهم, وعَلَى رَأسِ من يَرَاها بِدْعَهَ ضياء الدّين 
القدسيء وطلال البدوي (وجَمَاعَنّه "الاجتِنابُ المطلّق"). 
وأبو مريم عبدُالرحمن [بْنُ طلاع] المخلف الكويتي. 
وغَيرُهم؛ وأَعْلَبُ النْقاشاتٍ في هذه المسألةٍ -إنْ لم تك 
كلّها- محصورة حَوْلَ تحقيق مَذهَبٍ إِبْنِ تَيْمِيّة فمنهم 


يَنْسُْبُ إليه القولَ بالتُكفيرء ومنهم مَن يَنْسْبُ إليه 
3 بالشّدِيع: والمتَأَمَلُ في هذه لتّقاشات ‏ يَشْعْرُ 
أَخيانًا أنّ الدَلِيلَ المُعْتمَدَ في المسألة هو كلامُ إِبْنِ 
تَيْمِيّةَ وَحَسْبُ!ء لا الكتابُ ولا السُنَّة» ممّا تَسَبِّبَ في 
زبَادة فَجْوَةٍ اليّزاع. واطالة الجَدَلٍ اقيم في البّقاش ؛ 
وخُروجًا من هذه الطربقةٍ المَطّاطة في الطّزح» سَأُحاوِلٌ 
في هذه الوَرَقاتِ بَيَانَ حَقِيقة المسألة بِعَرْضِها على 
الأصولٍ الاعتقاديّة العامة المتّفّق عليها بَيْنَ الجَميع.. 
ثم قال -أي الشيخ أبو مارية-: طْلَبُ الذّعاء ف 
المَيّتِ عن بُعْدِء كَأَنْ تكون في الصَّحَراءٍ وتَقُولَ (يا تبي 
الله أذغْ الله لي). فهذه الصُورةُ مِنَ الشرك الأكبَرِء 
لِخَرْقها لتوحيد الرَُو يةِ زُومَا فَطعِيّاء مِن باب عَدَمِ إفراد 
لله بالسّمْع المُطُلّقٍ والعّم المُطْلّقء إِذْ تَستَلزمْ أنَّ المَيَتَ 
سَمِيعٌ عَلِيمٌ... ثم قال -أي الشيحٌ أبو ماربة-: طْلَبُ 
الدّعاءٍ مِنَ المَيّتِ عن قُرْبِ مع إعتِقادٍ الطالِب أنَّ 
المَيّتَ يَسْمَعُ جميع المَلايين الذين يَطْلْبون منه ذلك في 
أن واحدٍ. وَعْلَمْ طلباتهم جَمِيعَا في نَفْسٍ الآنٍ بِجَمِيع 
اللّعَات الْمُخْتَلِفَةِ التي لم يَكُ يَعْلَمُها في حَيَاتِه!, نبا 
الصُورةٌ مِنَ الشرك الأكبَرِء لِأنّهِ يَلْرّمْ منها قَطْعَا خَرْقٌ 


توحيدٍ الرُيُوبِيّة مِن جهَّة السَّمْع والعلم المُطلقين... ثم 
قال -أي الشيحٌ أبو ماربة-: طُلَبُ الدّعاءٍ مِنَ المَيّْتِ 
عن قُرْبء لَكِنّه طلب هذا الطَلّبَ في سِرّهِ ولم يَجْهَزْ به 
ون كَمَنْ يَذهبون إلى زبارة قَبْرٍ النبِيٍ اليَوم في 
المِينةٍ المُتوّرة» وتزاهم يَهْمِسُون بذلك في سِرّهمء فهذه 
الصُورةُ مِنَ الشركِ الأكبَّرء لِخَرْقها رُيُوبِيَةَ الله» إِذْ يَلْرَم 
منها قَطْعَا بدلالةٍ ضِمَنِيّةٍ أنّ الذي يَعْلَمْ العَْبَء وتَعْلَم 
ما تُخْفِي صُدُورٌُ الناس... ثم قال -أي الشيحٌ أبو 
ماربة-: طُلَبُ الدّعاءٍ مِنَ المَيّتِ عن قُرْبِء لَكِنَّ الطالِتَ 
لَمَا خَشْيَ أنْ لا يَستَجِيبَ المَيَتُ لطلبهء قَرّرَ أن يَطْلبَه 
على وَجْهٍ الخُضُوعٍ المُطلق اذل المُطلّق, كَيْ يُحِيبَ 
الميّثْ طَلبَه ويَدعْو له فَرَفْعَ الطالِبُ يَدَيْهِ إلى السّماءِ 
كما يَرْفعُها عند دُعاءٍ الله وطلبَ مِنَ الميّتِ في تَصَرُعِ 
ورَهْبَةٍ ورَعْبَةِ وذْلٍ كامِلٍ وافتِقارٍ مُطَلَقٍ وإخلاص تاي 
كما يَطْلْبُ مِنَ الله ظَنا منه أنه كلما أَخْلَصَ في طلبه 
مِنَ الميّتِ وفي تَوَجُّهه إليه ورجائه له. كُلّما إستجاب 


له المَيَتُء كما هو الشّأنُ في الإخلاص نه فالمَيْتُ 


- 


١‏ طع 


عنده لا يَرُذُ سائلًا طَلَبَ منه بإخلاصء ولا يَرْفْضُ طلا 
أَتَاهُ على وَجْهِ الخْصُوع والتَّدْلْلِ التَّامَينَء وهذه الصُورةٌ 


على هذا الوَجْهِ لا شك أنّها مِنَ الشركِ الأكبَرٍ الخارقٍ 

للأُوهيّة لِاشْتِمَالِها على معاني العبادة القَلَبيَة 
كالخُضوع والذّلٍ والافتِقارٍ والرّجاءٍ والرّغبةء وإِنْ زادَ 
الطالِبَ اعتقاده السَّمْعَ -أو العلمَ- المُطلقء فَقَدْ خَرَقَ 
الرُبُوبيَة كذلك... ثم قال -أي الشيخ أبو مارية-: الذي 
يَحْدُْتُ من النّاسسِ عامّة ومن من القُبُورِتِين خاصّة في 
زَمانِنا هذا وفي الأزمنة المْتقَدِمةِ هو طُلَبُ الدّعاءٍ مِنَ 
الميّتِ على الأَوْجُهِ الأربعة الشَرْكيّةِ المتقَدِمةِ وقد جَرَتِ 
العادةٌ أنّه لا يُقْدمُ على مِنْلِ هذا الطب لا جُهَالُ العوَامَ 
[قال الشيخ إِبْنُ باز في (فتاقى 'ثُورٌ على الدّربِ") على 
هذا الرابط: وأكثَرٌُ الناس جُهَاٌ. انتهى]» وهؤلاء بهم 
الشَرْكُء بَلْ وما قَدِمُوا على مثْلٍِ هذا الطّلّب إل 
لاعتقاداتهم الخْرَافِيَة الشركيّة في الأموات. حتى إِنْك لا 
َكَادُ تجِدُ أَحَدَا في الواقع يَطْلْبُ مِنَ الأمواتٍ الدّعاءَ إِلّا 
وهو واقعٌ أَصْلًا في دُعائهم والاستغاثة بهم؛ وهذا شِرْكٌ 
أكبَرٌ لا تَفْصِيلَ فيه... ثم قال -أي الشيحٌ أبو ماربة-: 
وسَبَبْ الخلافٍ إيَعنِي بَيْنَ القائلين بِكُفْرٍ مَن طَلَبَ 
الدّعاءَ مِنَ المَيْتء وبَيْنَ القائلين ببدْعِيّتهِ فَمَطْء وذلك 
في حالةٍ ما كان الكلامُ عنٍ الطلَبٍ بِشَكْلٍ عام بدُونٍ 


تقييده بِوَجْهِ مِنَ الوُجُوهِ الْأتَعَةِ سالِقَةِ الذْكْرِ] مِن 
وجْهَةِ نَظَرِيء هو إختِلافٌ تَصَوُراتِ المسألة؛ فُمَنَ نَظَر 
إلى الواقع وَفَهمَه فَهِمَا جِيَدَا حَكَمَ بكفْرٍ الطالبين 
العا هن الميج]. أ. أن 5 َم يعئتها فهو مزل 
ني َي تَجْرِبِدِيَةِ في العقل: ومن هنا نصح رُؤَْةُ 
المُكَفْرِين بالمسألةٍ ما دامث مَقَيدَة بالواقع العَمَلِي» 
وكذلك تَصِحٌ رُؤْبَةُ المُبَدّعين لها ما دامَث مَقَيّدَةَ 
ِالتَأَصِيلٍ التَنْظِيرِيَ... ثم قال -أي الشيحٌ أبو ماريةً-: 
وفي الختام أقولٌ (هذا ما تَوَصَّلْتْ له بعد بَحْثِ 
مُسْتَفِيض في المسألةِ تدَبَْئْتْ فيها تارة» تجح لَدَيّ 
القَولُ بِالتَبْدِيع تارةً وتارةً بِالتّكفير» حتى بَحَنْنُهها مِن 
وجْهَهُ نَظَرٍ كُلِ فَرِيق» وكأَنِي أَتَبَنَاها تارةً وأَنْقُصُها 
أَخْرىء فَتَبَيّنَ لي بَعْدَ تَأمُلِ ونَظَرٍ أنَّ الحَقّ في التّفصِيلٍ» 
وإنْ بَدَا لي خلاك ذلك غَدَاء فَسَأَعُودُ). انتهى 

باختصار. 


وفي كتاب (المنتقى مِن فتاوى الشيخ صالح الفوزان)» 


يَقول الشيخ: إنْ كان القضد من زبارة القبورٍ الصَّلاةٌ 
عندها والدّعاع عندذهاء بِحَيْتُ يَظْنُ أنّ في ذلك فَضِيلةٌ 


فهذه زبارة بِدْعِيةٌ وهي وَسيلةٌ مِن وَسائلٍ الشركء وقد 
نَهَى النْبِيُ صلى الله عليه وسلم عن الصّلاةٍ عند 
القبور وايِّخاذِها مَساجدَ وأماكِن للعبادة والدُعاء . 

انتهى: 


وقال الشيحٌ محمد الهبدان (غضوٌ رابطة عُلَماءِ 
المُسلِمِين) على موقعه في هذا الرابط: دُعاءٌ الإنسانٍ 
للمَيّتِ عند قَبِرهِء مِنَ السُنَةِ وهي مِن حكم مشروعيّة 
زبارة الفبورء وقد جاء في ذلك عِدَةُ أحادِيت؛ منها ما 
رَوَاهُ مُسِلِمٌ مِن حَدِيثِ عائشة الطُويلٍء وفيه (ِقَقَالَ 
[القائل هُوَ جِبْرِبلُ عَلَيْهِ السَّلَامُ مُخاطِبًا اللَبِيَ صلى الله 

عليه وسلم] (إنّ رَبك يَأْمْرْكَ أن تأتِي أل الْبَقِيع 
فْتَسْتَغْفِرَ لَهُمْ)؛ قَالَثْ [أَيْ عائشة] (قُلْتُ 'كَيْف أَفُول 
نَهُمْ يَا رَسُولَ اللّهِ؟): قَالَ [صلى الله عليه وسلم] (قولي 
السَلَامُ عَلَى أَهلٍ الدِيَارٍ مِنَ الْمؤْمِنِينَ وَالْمْسْلِمِينَ؛ 
وَيَرْحَمْ الله الْمُسْتَقدِمِينَ مِنّا وَالْمُسْتَأُخْرٍ ينء وَإِنّا إِنْ شاء 
اللّهُ بَكُمْ لَلاحقُونَ')): وما رَواهُ مُسِلِمٌ أيضًا عن بُرَئْدَةَ 
قال (ِكَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى الّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُعلَمْهُمْ إِذَا 
خَرَجُوا إلى الْمَقَابِرِء فَكَانَ فَائِلْهُمْ يَقُولُ» في رِوَايَةِ أبي 
بَكْرٍ (السَّلَامُ عَلَى أَهلٍ الدَيَارِ)ء في رِوَايَة زُيٍْ (السَّلَام 


عَلَيِكُمْ أَهْل الدَِبَارٍ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمْسْلِمِينَ» وَإِنَّا إِنْ 
شَاءَ الَهُ لَلإحِقُونَء أَسْأَْ الله لَنَا وَلَكُمْ الْعَافِيَة))؛ ومنها 
ما أخرّجّه التَرْمِذِيُ عَنِ إبْنِ عَبَّاسِ قَالَ (مَرَ رَسُولُ الله 
صَلَّى الَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ بِقُبُورٍ الْمَدِيئَةَء فَأَقبَلَ عليه 
وَجْهِه؛ قَقَانَ (السَّلامُ عَلَيْكُمْ يَا أهلَ الْقُبُورِ يَغْفِرُ الله 

نا وَلَكُمْ أَنْتُم سَلَفُنَا وَنَحْنُ بِالأَتّرِ)): قال أَبُو عِيسَى 
[اليَرْمذِيُ] ١حَدِيتُ‏ ابْنِ عَبَّاسِ حَدِيثْ حَسَنٌ غَرِببٌ): 
ومنها ما رَوَاهُ مُسِلِمٌ عَنْ عَائِشَةً أَنّهَا قَالَتْ (كَانَ رَسُولَ 
لله صَلَّى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَم -كُلَمَا كَانَ لَيْلَثْهَا مِنْ رَسُولٍ 
لله صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَم- يَخْرْجُ مِنْ آخِرٍ اللَيْلٍ إِلَى 
البقيع» فَيَُولَ (السَّلَامُ عَلَيْكُمْ دَارَ قَوْمِ مُؤْمِنِينَ» وَأتَاكُم 
مَا تُوعَدُونَء عَذَا مُؤَجَّلُونَ [أَيْ (أَنْتُمْ مُؤَجلُونَ إلى يوم 
لقيامةِ)]» وإنَا إن شَاءَ الله بكم لاجِقُون» اللّهُمَ إغفز 
لأهلٍ بَقِيعِ الْعَقدِ)4» ومنها حَدِيتُ عَنْمَانَ بْنِ عَفَانَ قَال 
(ِكَانَ النْبِىُ ضدلئ اللَهُ عَلَيْهُ وَسَلُمَ إِذا فَرَغَ من دَفْنِ 
الْمَيّتِ وَقَفَ عَلَيْهِ [ِيَعنِي (وَقَفَ عند قَبره)] فَقَالَ 
يُسْأَلَ))» رَوَاهُ أَبُو دَاوْدَء قال شيحٌ الإسلام في كلام له 
[في كتاب (الجَوابُ الباهِر في زبارة المَقابِرٍ)] عن أنواع 


الزبارة لِلقُبورٍ ([َأَمَا] النّوِْعُ النَيِثُء فَهُوَ زِبَارَيُهَا لِلدّعَاءِ 
لَهَاء كَالصّلَاةٍ عَلَى الْجِتَارّةِ: فَهَدَا هُوَ الْمُسْتَحَبُ الذي 
وَسَلَّمَ فَعَلَهُ وَكَانَ يُعَلَمْ أَصْحَابَهُ مَا يَقُونُونَ إِذَا زَارُوا 
الْقُبُورَ)» وَقَالَ النَّوَوِيُ [في (المجموع)] (يُسْتَحَبُ أن 
يَمْقْتَ عَلَى الْقَبْرٍ بَعْدَ الدَفْنِ سَاعَةَ [قال الشيخ إبنُ 
عثيمين في فتوى صَوتيَّةِ مُفْرّعْةَ له على موقعه في 
هذا الرابط: فَقَدْ كان النّبِنُ صلى الله عليه وسلم إذا فَرَعَ 
مِن ذَفنٍ المَيّتِ وَقَفَ عليه وقالَ (اسْتَغْفِرُوا لأخيكُم. 
فَإِنَهُ الآن يُسْأَلَ), ولم يَكْنْ يدعو بهم دُعاءً جَماعِيًا 
بل كُلُ إنسانٍ يدعو لِوَحْدِهِء ولم يَكْنْ يُطِيلُ الؤقوف, 
ومن عادة النَبِيَ صلى الله عليه وسلم أنه إذا دَعَا دَعَا 
َلانًا؛ وعليه فَيَكفي أنْ تق وتقول «اللّهُمّ إغفز له. 
اللّهُمّ إغفز لهء اللَّهُمَّ إغفز له. اللَّهُمَ نَبَئه اللّهُمَّ تَبَنْه 
اللَّهُمَّ تَبَئْهِ4 وتنصَرفء وأمًا الجُلوسُ أو الؤقوفٌ بِقَدْرِ 
ما تُنحَرٌُ الجَزورٌ وَبُقْسَمُ لَحْمْهَاء فَهذا قالّه عَمْرُو بْنُ 
الْعَاص رَضِيَ الله عنه وأوصّى به. ولَكِنَّ هذا ليس مِنَ 
الهَذي العامً لِلنَبِيَ صلى الله عليه وسلم ولا لِلصّحابة: 
فهو أَُوصَى به إجتِهادًا منه رَضِيَ الله عنه. انتهى. 


وفي « هذا الرابط على موقع الشيخ إِبْنِ بازء قالَ الشيخ: 
فإذا تَيِسّرَ الدُعاءٌ له وَقَنَا مِنَ الزَّمَنِ (حَمْسَ دقائق» أو 
َكَل 1 أكثّر) كَفَى والحَمْدُ لِنّهِ بَعْدَ الدَفن. انتهى] يَدْعُو 
الأَصْحَابُ)... ثم قال -أي الشيحٌ الهبدان-: إِنَّ قَصْدَ 
الإنسان القَبْرَ مِن أَجْلِ أَنْ يَدْعْوَ لِنَفْسِه عندهاء مِنَ 
البّع المُحَرَّمَةِ» فَلَوْ كان الدُّعاءُ عند الأضرحة يُتَعبّدُ به 
الله تعالّى لَشَرَعَهُ الله ورسونُهء ولَفْعلَهُ السَلَفُ الصالِح: 
فَلَمْ يَرِذْ في الكتاب والسُّنَّةِ ما يَدْلُ على مشروعيّة تَحَرّي 
الدّعاءٍ عند القَبرِء مع كَثْرَةِ ما وَرَدَ في باب الأدْعِيَّة 
وكَثْرَةِ مُصَنَّفاتِ السَّلَفٍ فيها التي ذَكَرُوا فيها آدابَها 
ومَوَاقِيتَها وأماكتها وَغَيْرَ ذلك: ولم نَجِذْ أَحَدَا منهم قال 
بمشروعيّّة التَّحَرِي لِلدَّعاءٍ عند القَبِرِء فَدَنَ هذا على 
أنّه لم يرد في الشزعء ولم يَفْعَلْه السَّلَفُ الصالح؛ فَتَبَتَ 
أنّه بِدْعَةُ إذ لو كان حَيْرَا لَسَبَقُونا إليه وَهُمْ أَحْرّضٌ 
الناس على الخيرِء والدعاء عند القَبر ذَرِبِعةٌ إلى دُعاء 
صاحب القَبِرِء قال شيخ الإسلام [في (إقتِضَاءْ الصّرَاط 
الْمُسْتَقِيمِ لِمُخَالَمَةِ أَصْحَابٍ الْجَحِيم)] (العلَّهُ التي نَهَى 
النِنْ صلى الله عليه وسلم لِأَجْلِها عنٍ الصّلاةٍ عندها 


َعنِي عند القُبورِ]؛ إِنّما هو لتلا تخد ديع إلى نوع 
[َمِنَا الشزْكِ, بِقَصْدٍِها وبِالعْقُوفٍ عليها وتَعلّقٍ القلوب 
بها رَعْبَةَ ورَهْبَة ومن المعلوم أنَّ المُضْطرٌ في الذّعاءِ 
الذي قد نَرَلَثْ به نازلةٌ -فَيَدْ عو لاستجلاب خَيرٍ 
كالاستسقاءٍ أو لِدَفْعَ شَرٍ كالاستنصار- حَالَهُ بافتِتَانهِ 
بِالقُبورٍ إذا رَجَا الإجابة عندها أَعْظُمْ مِن (حالٍ مَن 
يودي الفَرْضَ عندها في حالٍ العافية). فْإِنّ أكثّر 
المُصَلَين في حال العافية لا تَكَادُ 3 تُفْتَنُ كُلويُهم بذلك إل 
َليلاء أمّا الدَّاعْون المُضصْطرُون فته بذلك عَظيمة 
جِدّاء فإذا كائتِ المَفْسَدةٌ والفثنة التي لأَجْلِها نَهَى 
[صلى الله عليه وسلم] عن الصّلاةٍ عندها مُتَحَقّقَةٌ في 
حالٍ هؤلاء. كان نَهَيُهم عن ذلك أوْكَدَ وأَؤْكَد): وذلك 
لِأنّ الحكم يَدُورٌُ مع العلّة وُجودًا ود وقد تَحَقّقَّ 
وُجود العلّة هناء فالدّعاءٌ عند لبر ذَرِبِعةٌ بدون شك 
إلى دُعاءٍ صاحب القَبِرِء فيَكونُ مَنْهِيّا عنه عند القَبِرٍء 
قال مَن حَمَلَ عِلْمَ السَّلَفٍِ شيحٌ الإسلام إبنُّ تَيْمِيَةَ [في 
(فْتضَاءُ الصِرَاطٍ الْمُسْتقِيم لِمُخَالفَةِ أَصْحَابٍ الْجَحِيم)] 
(وما أَخفْظ لا عن صَحَابِيَ ولا عن تابعيَ ولا عن إمام 
مَعروف أنه إِسْتَحَبَ قَصْدَ شيءٍ من القُبورٍ للدُعاء 


عنده. ولا رَوَى أحَدٌ في ذلك شينَاء لا عن النبِيَ صلى 
اله عليه وسلم ولا عن الصّحابة ولا عن أَحَدٍ مِنَ 
الأئمّةَ المعروفين» وقد صَنَّفَ الناسُ في الذّعاءٍ وأوقاته 
وأمْكِنّتِه وذَكَرُوا فيه الآثازء فَمَا ذَكَرَ أَحَدٌّ منهم في 
فَضْلٍ الدّعاءٍ عند شَيءٍ مِنَ القُبورٍ حَرْفًا واحِدًا (فيما 
أعلَمُ), فَكَيْفٍ يَجُورُ وَالْحَالَةٌ هَذِهِ أنْ يَكون الدّعاءً 
عندها أَجْوَبَ وأفضَلء والسَّلَفُ تُنْكِرُهِ ولا تغرفه, وتَنْهَى 
عنه ولا تأَمْرُ به). [وقال إِبْنُ الْقَيْمَ في (إِعَانَةُ اللهفَانِ 
مِنْ مَصَايدٍ الشَيْطَانِ)] (ِمِنَ المحالٍ أنْ يَكون الدّعاءً 
القُرونُ الثَّلَائةُ (المُمَصَّلَهُ بض رسولٍ الله صلى الله 
عليه وسلم).؛ ثم يُرْرَقُهُ الخُلُوفُ الذين يَقولون ما لا 
تفقلون؛ وتَفعلون ما لا يُؤْمَرُونَء فهذه سُنَّةُ رَسولٍ الله 
صلى الله عليه وسلم في أهلٍ القبورٍ بِضْعًا وَعشْرِينَ 
له حتى تَوَفَاه اللّهُ تَعالّى» وهذه ة خُْلَفَائِه الراشدين: 
وهذه طَرِبقة جَمِيعٍ الصّحابةِ والتابعين لهم بإحسان؛ هَل 
يُمْكِنُ بَشَرَا على وَجْهِ الأرضٍ أَنْ يَأتَِ عن أَحَدٍ منهم 
بقل صَحِيح أو حَسَنٍ أو ضَعِيفٍ أو منْقَطِعِ؛ ؛ أنْهم كانوا 
إذا كان لهم كاعة قَصَدُوا القُبورَ فَدَعَوَا عندها 


وتَمَسَّحُوا بهاء فَضصْلَا أن يُصَلُوا عندهاء أو يَسْأَنُوا الله 
بأصحابهاء أو يَسْألُوهم حَوَائجَّهم؟, بَلْ [أَيْ ولَكِنْ] 
يُمْكِنُهم أن يَأُوا عنٍ الخُلُوفٍ التي خَلَفْتْ بَعْدَهم بكثِير 
من ذلك. وكُلّما تأَخَّرَ الزَّمانُ وطال العَهْدُ كان ذلك 
أكتّرءه حتى لقد وُجِدَ في ذلك عِدَّهْ مُصَنّفاتِ ليس فيها 
عن رَسولٍ الله صلى الله عليه وسلم ولا عن خُلَفائِه 
الراشدين ولا عن أصحابه حَرْففَ واحدٌ مِن ذلك [إغانّة 
للَهَفَانِء بِتصَرّفٍ])؛ وممًا يَدُلُ على 3 السَلَفَ يَرَوْنَ 
الاعاة عند القيرٍ, بذعة أَنّهِم قالوا ف في الرَجُلٍ يلم 
القَبْنَ 5 بَنْ عليه إذا أراد الدّعاءَ أنْ يَستَقبلَ 
القِبْلّة قال شيحٌ الإسلام [في (مجموعٌ القَتَاقى)] لوَلَمْ 
غلم الْأَئِمَةَ تَنَارَعُوا فِي أن السُنّهَ إسْتِفْبَالَ الْقِبْلَةِ وَقْتَ 
الدْعَاءِء لا اسْتِقْبَالٌ الْقَبْرٍ النَّبَوِيَ)؛ وممًا يَدُلُ على 
بدْعِيّةَ تَحَرِي الدّعاءٍ عند القبورء أنّ النبَ صلى الله 
عليه وسلم نَهَى عن الصّلاةٍ عند القُبورٍ وإليهاء ونْهَى 
عن إتَخاذِها مَساجدء فَتَبَيّنَ مِن هذا أنَّ قَصدَ الدّعاءِ 
عند القُبور بذعةٌ مُنْكَةّ وإنْ لم تصِل إلى الشركِ فَهي 
وَسيلة إليه, قال إِمامُ الدّعوة محمدُ بن عبدالوهاب [في 


كتاب (مُؤَلفاتُ الشيخ الإمام محمد بن عبدالوهاب)] 
(أمَا بِنَاءُ القباب عليها فيَجِبُ هَدْمُها [يَعَنِي هَدْمَ 
القباب التي بُنِتِثْ على القُبور]؛ ولا عَلِمْتُ أنه يَصِلْ 
إلى الشّركِ الأكبَرء وَكَذَلِكَ الصَّلاةُ عنده [أَيْ عند 
القَبرِ]» وقَضْدُه لأَجْلٍ الدُعاءء فَكَذَلِكَ لا أَعْلَمُهِ يَصِلُ إلى 
ذلك ولَكِنّ هذه الأمورز مِن أسباب حُدوث الشرك. 
فَيَشْتَدُ نَكِيرُ امار لذلك)... ثم قال -أي الشيخ 
الهبدان-: إذا لم يَتَحَنٌ [أي الدّاعي] الدُعاء عند القّبٍ 
وجاء عند القَبرِ للزْتَارةِ قط أو مَرٌ على المقبّرة» فُسَلَم 
ودَعَا لأهل المقبّرةِ ثم دعا لِنَفْسِهء فَلا بَأْسَ به لْأنَّه 
وَفَعَ ضِمْنًا وتبَعَا ولم يُقَصَدْء وبَدُلُ على ذلك الأحاديث 
الواردةُ في السَّلَام على أهلٍ القُبورٍء فَقَدْ وَرَدِ في حَدِيثِ 
بُرئدَةَ بن الْخُصَيْبِ قَونُه صلى الله عليه وسلم (أَسْأَنْ 
النَهَ لَنَا وَلَكُمُ الْعَافِيَة4. وفي حَدِيثِ عائشة مَرفوعًا 
(وَتَرْحَمْ اللّهُ الْمُسْتَقْدِمِينَ مِنَّا وَالْمْسْتأخْرِينَ). وهذا 
الدّعاءٌ الذي لم يُتَحَرٌ فيه يكونُ في الغالِب يَسِيرًا 
وخَفِيًا كما في الحَدِيئين السابقّين» ولا بُدَّ أيضًا في 
هذا الدّعاءً أنْ يَكونَ ضمنًا وتَبَعَا لا استقلالاء وأنْ لا 

يَحْصْلَ به تَعْرِيرٌ على غيره. انتهى باختصار. 


وقال الشيخ عَلِيُ بْنُ خضير الخضير في (المُعتّصِرُ في 
شرح كتاب التوجيد): ما حُكْمْ قَولٍ القائلٍ (وامُعتَصِمَاهُ) 
أو (يا سول اللهء لو كُنْتَ حاضرًا ورَأَيْت...2 أو (أين 
أنت يا صَلَاحَ الدِين)؟, هذه الألفاظٌ لا يُقْصَدُ بها اليّداءِ 
الحقيق» فَإِنْ قَصَدَ بها النْداء الحَقيقي واغَتقَدَ أنه 
يَسْمَعْه وبَنْمَعُه. فَهذا لا شك أنه مِنَ الشرك الأكبّرِء أمّا 
إذا كان لا يَقْصِدُ بها النْداء وقَصَدَ بها إسْتِثارةَ الهمم, 
َلَا يَْبَغِي إستعمالٌ هذه الألفاظٍ المُوهمّة (التي يُمْتَغْ 

منها سَذدَا للذَرِِعَةَ). انتهى. 


وقال الشيح عبدذاللطيف بن عبدالرحمن بن حسن بن 
محمد بن عبدالوهاب في (مجموعة الرسائل والمسائل 
النّجِدِيّة): تَلَطّفَ الشَيطانُ في كَيْدٍ هؤلاء الغُلاة في 
قُبورٍ الصالحينء بِأَنْ دَسّ عليهم تغييز (الأسماءٍ 
والحُدود الشّرعِيّةَ والألفاظ اللّغَويَة)» فَسَمَوَا الشَرْكَ 
وعبادة الصالحين تَوَسُلًا ونداء وَحُسْنَ إعتِقادٍ في 
الأَؤلياءٍ وتشَفُعَا بهم واستِظهارًا بأزواجهم الشريفة: 
فاستجات له صِبْيانُ الغقولٍ وَحَفَافيشٌ [خَفَافِيش جَمْعْ 
خْفَاشِء وهو طائرٌ يَكْرَهْ الضَّوْءَ ولا يَطِيرُ إِلّا في اللَّيلٍ 
ويُطْلَقْ عليه أيضًا ٠الوَطوَاط)]‏ البّصائرء ودَارُوا مع 


الأسماءٍ ولم يَقِفُوا مع الحقائق!. انتهى. 


وقال الشيحٌ عبدَالَه بْنُ عبدِالرّحمن أبو بُطين (مُفْتِي 
الدَيَارٍ النّجْدِيّةَ الْمْتَوَفى عام 1282ه) في كتابه 
(الانتصارٌ لِحِرْبٍ الله المُوَحّدين والرّدُ على المُجادِلٍ عن 
المُشركين): فإذا عَلِمَ الإنسانُ وتَحَقَّقَ مَعْنَى (الإلّه) 
وأنّه المَعْبُودُ. وعَرَفت حقيقة العبادة, تَبَيّنَ له أنّ من 
جَعَلَ شيئًا مِنَ العبادة لِغَيرٍ الله» فَمَدْ عَبَدَهِ واتّخَدّه إِلَهَاء 
وإِنْ فر من تَسْمِيتِه معبودًا سا 
وتَشَفُعًا والْتجاءَ ونَحْقَ ذلك؛ فالمُشرك مُشر! لك شاء 3 
أبَىء كما أنّ المُرّابي مُراب شاء لل ون ل نس ها 
فْعَلّه رِيّاء وشارِب الخَّمْرٍ شاربٌ لِلخَمرٍ وإنْ سَمَّاها بِغَيرٍ 
إسْمِها؛ وفي الحَدِيثٍ عن الْبِيٍ صلى الله عليه وسلم 
يأَتِي ناس م مِنْ أُمّتِي يَشْرَيُون الْخَمْز يُسَمُونَهَا بِغَيْر 
إسْمهًا). فتَغْيِيرُ فتغييرٌ الاسم لا يُغَيّرْ حَقِيقة المُسَمّى ولا يُزِيلَ 
حُكْمَه. ٠.‏ ثم قال -أي الشيخ أبو بُطين- : ومن كَيْدٍ 
الشّيطان لمُبتدعة هذه الأمّةٍ -المُشركين بِالبَسَرٍ مِنَ 
المقبورين وغيرهم -. َمَا عَلِمَ عَدُوُ الله أنَّ كل مَن قَرَا 
القرآنَ أو سَمِعه يَنْفِرُ مِنَ الشركِ ومن عبادةٍ غَيرٍ الله 
َلْمَى في كُلوبٍ الجُهَالٍ أنَّ هذا الذي يفعلونه مع 


المفبورين وغيرهم ليس عبادة لهمء وإنْما هو تَوَسْلَ 
وتَشَفعٌ بهم والْتِجاءٌ إليهم ونَخوُ ذلك. فسَلَبَ العبادة 
والشرك [يَعنِي عِبادةَ غيرٍ الله والشرك به] إسْمَهُما مِن 
لُوبِهم؛ وكَسَاهُما أَسْماءً لا تَنْفِرُ عنها الغلو, ثم إزداد 
اغْتِرارُهم وعَظّْمتِ الفثنة, بأن صارٌ بَعض من يُنْسَبُ 
الي عِلَم ودين يُسَهَلُ عليهم ما ازْتَكبوه مِنَ الشرك. 
ويَحْتَجٌ لهم بالحُجَج الباطِلة: فإِنًا لَه وَإِنَا إِلَيْهِ زَاجعُون. 

٠ 1‏ انتهى. 


وقال إبنُ تَثْمِيَةَ في (مجموع الفتاوى): فَقَدْ تبَيّنَ أنّ لفط 
(الوسيلة) وَوالتّوَسُلِ)ء فيه إجْمالَ وَاشْتِبَاةُ يَجِبُ أَنْ 
تُعْرَفَ مَعَانِيه وَيُعْطَى كُلُ ذِي حَقَ حَفَهُ فَيُعَْفُ مَا وَرَدَ 
به الْكتَابُ وَالسّنّة مِنْ ذَلِكَ 00 وَمَا كَانَ يَتَكَلُمْ به 
الشيكاده وَتَفْعَلُونَهُ وَمَعْنَى ذَلِكَء وَيُعْرَفكُ مَا أَحْدَنّهُ 
الْمُخدُِونَ في هذَا اللَفْظِ وَمَعْنَاهُ فَإنّ كَثِيرَا مِنِ اضْطرّاب 
النَّاسِ في هذَا الْبَاب هُوَ بِسَبَبِ ما وَقَعَ مِنَ الإجْمَالٍ 
وَالإِشْتِرَاكِ في الألْفَاظ وَمَعَانِيهَاء حَنََى تجد أَكْثْرَهُمْ لا 
يَعِْفُْ في هذَا الْبَاب فَضل الخطاب؛ فُلَفْظُ (الوسيلّة) 
مَذْكُورَ في الْقُرَآنِ في قَوْلِه تَعَالّى (يَا أَيُهَا الّذِينَ آمَنُوا 
انقُوا اللَهَ وَابْتَهُوا إِلَيْهِ الْوسِيلَة24 في فَوْله تَعَالّى (ِكُلٍ 


اذْغُوا الَّذِينَ رَعَسْتُمْ مِنْ دُونه فلا يَمْلِكُونَ كَشفَ الصّرٍ 
عَنْكُمْ وَلَا تخوبلاء أُولَئِكَ الَّذِينَ يَدْعُونَ يَبْتَقُونَ إِلَى رَبَهمْ 
الْوَسيلَةَ أَيُهُْ أَْبُ وَيَرْجُونَ رَحْمَتَهُ وَتَخَافُونَ عَذَابَهُ إن 
عَذَابَ رَبَكَ كَانَ مَحَدُورَا)؛ فَالْوَسِيلَةٌ التي أَمَرَ اللّهُ أن 
ُتعَى إِلَيْهِ [يُشِيرُ إلى قولِه تعالى (َابتعُوا إِلَيْه 
القسيلة)] وَأَخْبَرَ عَنْ ملائكتِه وََنْبيَابِهِ أَنْهُمْ يَبْتَغُونََا 
َِيْهِ [يُشِيرُ إلى قولِه تعالى (َِبْتَعُونَ إِلَى رَتَهمْ 
القسيتة)] هِي ما يُتقَربُ إِلَيْهِ مِنَ الْوَاحِبَاتِ 
والمُسْتَحَبّاتِء فَهَذِهِ الْوَسِيلَةٌ الَّتِي أَمَرَ اللّهُ الْمُؤْمِنِينَ 
بانتغائيها تَتَنَاوَلُ كُلَ وَاجِبٍ وَمُسْتَحَبٌء وَمَا لَيْسَ بِوَاجِبٍ 

وَلَا مُسْتَحَبَ لا يَدْخْلُ فِي ذَلِكَ سَوَاءٌ كَانَ مُحَرَّمَا و 
مَكْرُوهَا و3 مُبَاحَاء فَالْوَاجِبُ وَالْمُسْتَحَبُ هُوَ مَا شَرَعَهُ 
الّسُولُ فَأَمَرَ بِهِ أَمْرَ إِيجَابِ أو اسْتِحْبَابء وَأَصْلُ ذَلِكَ 
الإيمانُ بمَا جَاءَ بِهِ الرَسُولُء فَجِمَاعٌ الْوَسِيلَةِ الَّتِي أَمَرَ 
للَهُ الخَلْقَ بابْتِعَائِهَا هو التَوَسُلُ إِلَيْهِ بايَبَاع ما جَاءَ بِهِ 
الرّسُولُء لا وَسيلّةَ لِأَحَدٍ إِنَى الله إِّا ذَلِكَ؛ وَالثَانِي [أَيْ 
بَعْدَ أنْ كان القلامُ في الأَوّلِ عن لَفْظِ (الْوَسيلَة) في 
الْقُرآن], آه لَفْظ (الوسيلة) فِي الأَحَاِيث الصَّحِيحَةَ» كَقَوْلهِ 
صَلَّى الَّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ (سَلُوا اللّه لي الْوسيلَةَ فَإِنّهَا 


دَرَجَهُ في الْجَنَةَ لا تَنْبَغِى إلا لِعَبْدِ مِنْ عِبَادٍ الله وَأَزْجُو 


أنْ أَكُونَ أنَا ذَلِكَ الْعَبْدَ فَمَنْ سَأَلَ الله بي الْوَسِيلَةَ حَلّتْ 
عَلَيْهِ شفَاعَتِي يَوْمَ الْقِيَامَة وَقَوْلُهُ (مَنْ قَالَ حِينَ 
يَسْمَعْ اليْداءَ (اللَّهُمّ رَبّ هَذِهِ الدَعْوَةٍ التَامَةِ وَالصَّلَاة 
الْقَائِمَةٍ آتِ مُحَمَّدَا الْوَسِيلَة وَالْفَضِيلَةَ وَابْعَنْهُ مَقَامًا 
مَحْمُودَا الذي وَعَذْتَهِ إِنّك لا تُخْلِفُ الْمِيعَاد) حَلْتْ لَه 
الشَّفاعَةُ): فَهَذِهِ الْوسِيلَةُ لِلنّبِيَ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَم 
خَاصَّةء وَقَدْ أَمَرَئَا أَنْ نَسْأَلَ ال لَهُ هَذِهٍ الْوَسيلَة وَأَخْبَر 
أنّهَا لا تون إِلَّا لِعبْدٍ مِنْ عِبَادٍ الله» وَهُوَ يَرَجُو أن 
يَكُونَ ذَلِكَ الْعَبْدَء وَهَذِهِ الْوسيلةُ أُمِرْنَا أَنْ تَسْأَلَهَا 
ِِرَسُولِء وأَخْبَرَ أن مَنْ سَأَلَ لَه هِذِهِ الْوسيلةَ فُقَدْ حَلّنْ 
عَلَيْهِ الشّفَاعَهٌ يَوْمَ الْقيَامَة... ثم قال -أَي إبِنُ 
تيْميّة-: التََسْلُ بالنِّيَ صَلَّى اله عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَالتّوَجه 
به فِي كَلَام الصَّحَابَةِ يُرِيدُونَ به التَوَسْلَ بِدُعَائِهِ [حال 
حَيَاتِه ومُصُورهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلمَ لا حَالَ مَؤته أو 
غِيّابه] وَسْفَاعَتِهِ؛ وَالتَوَسُلُ به فِي عَرْفٍ كَثِيرٍ مِنَ 
الْمْتَأَخَرِينَ يُرَادُ بِهِ الإقْسَامُ بِهِ [أيْ بذاتٍ النَّبِيَ صَلَّى الله 
وَالصَالِحِينَ وَمَنْ يَعْتَقِدُونَ فيه الصَّلَاحَ [وهذا لَمْ تَرِذْ به 


ا 


ذل همس 


سُنَة]؛ فَلَفْظ الَّوَسْلٍ بِهِ [صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ] يُرَادُ به 
مَعْنَيَانِ صَحِيحَانٍ باتِقَاقٍ الْمُسْلِمِينَ» وَيُرَادُ به مَعْنَى 
تَالِثُ لَمْ ترذ يذ مذ فَأَمَا الْمَعنَيَانِ الأَوَلَان - 
الصَّحِيحَانِ بِاتِقَاقٍ الْعْلَمَاءٍ - فَأَحَدُهْمَا هُوَ أَضْلُ الإيمَان 
وَالإِسْلَامٍء وَهْقَ التَّوَسُلُ بالإيمان بِهِ [صَلَّى الله عَلَيْه 
وَسَلّمَ] وَبِطَاعَتِه وَالنَانِي دُعَاؤُهُ وَشَفَاعَتُهُ [وضورةٌ ذلك. 
أنْ يَسألَ أحَدٌ النَّبِيَ صَلَّى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلُمَ في حالٍ 
حَيَاتِه وحُصُوره أنْ يَدْعْوَ له] كَمَا تَقَدَمَ فْهَدَانِ جَائِرَانٍ 
بِإِجْمَاع الْمُسْلِمِينَ؛ وَمِنْ هذَا قَوْلُ عُمَرَ بْنِ الْخَطَابٍ 
اللّهُم إنا كُنّا إِذَا أَجْدَبْنَا توَسَلَنَا إِلَيْك بنَبِينَا [أَيْ بِدُعَاءِ 
َبيَتَا] فد َتَسْقِيَنَاء وَإِنَا نَتَوَسَلُ إِلَيِك بِعَمَ نَبِيَنَا فَاسْقِنَا) أيْ 
بِدْعَائِهِ وَشَفَاعَتِهِ؛ وقَوْنُهِ تَعَالَى (وَابْتَعُوا إِلَيْهِ الوقسيلةً) 
أي الْقُرْبَةَ إِلَيْهِ [أيْ إلى الله] بِطاعَتِهء وَطَاعَةُ رَسُولِهِ 
طَاعَتُةُ قَالَ تَعَانَى (مَنْ يْطِعِ الرَسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ الله4: 
فَهَدَا التَوَسُلُ الأََلُ هُوَ أَصْلُ الذِينِء وَهَدَا لا يُنْكرُُ أَحَدُ 
مِنَ الْمُسْلِمِينَ؛ وَأَمَا التَّوَسُْلُ بِدُعَائْهِ [صَلَّى الّهُ عَلَيْهِ 
وَسَلّمَ] وَشَفَاعَتِهٍ -كَمَا قَالَ عْمَرُْ- فَإِنّهُ تَوَسُْلٌ بِدُعائِهِ 
[حال حَيَاتِه وحُصُوره] لا بِذَاتِهِه وَلِهَذَا عَدَنُوا عَدَ 
التَوَسْلِ به [أيْ بِدَاتِ النَبِيَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ بَغَ 


وَفاتِه] إلى التَوَسُلٍ بِعمّهِ الْعَبَّاسِ [يعني بِدُعاءٍ الْعَبَّاسِ 
لا بِدَاتِ العبّاسِ]. وَلَوْ كَانَ التَوَسُلُ هُوَ بِدَاتِهِ لَكَانَ هذا 
أَوْلَى مِنَ التَّوَسُلٍ بِالْعَبّاسِء فَلَمَا عَدَنُوَا عَنِ التَوَسُلٍ به 
[أيْ بدَاتٍِ النَبِيِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ]ا إِلَى التَوَسُْلٍ 
بالْعبّاسِ [يعني بدُعاءٍ الْعبّاسِ لا بذَاتِ الْعبّاسِ] غلم 
أنَّ ما [كان] يُفْعَلُ فِي حَيَاتِهِ [صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّم] قد 
تعذّرَ بمؤته» بِخلافٍ التَوَسُلٍ الَّذِي هُوَ الإيمَانُ به 
دَائِمًا... ثم قال -أي إبنُ تَيْمِيّة-: فَلَفْظْ (التَّوَسُلِ) يُرَادُ 
به تَلَائّةُ مَعَانِ؛ أَحَدُهَا التَّوَسُلُ بطاعته [صَلَّى الله عَلَيْه 
وَسَلَمَ]ا؛ وَالثَانِي التَوَسُلُ بِدُعَائِهِ [صَلَّى الّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ] 
وَشَفَاعَتِهِ وَهَذَا كَانَ في حَيَاتَِه [وحُضوره]., وَيَكُونُ يَوْمَ 
الْقِيَامَةٍ (يَتَوَسَلُونَ بِشَفَاعَتِهِ)؛ وَالتَانِثُ التَّوَسُْلُ به 
بِمَعْنَى الإِفْسَام عَلَى اللّهِ بِدَاتِهِ [صَلَى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ] 
وَالسُوَالٍ بدَاتِه فَهَدَا هوَ الَّذِي لَمْ تكن الصَّحَابَةُ يَفْعَلُونهُ 
في الإسْتِسْقَاءٍ وَنَحْوِهِء لا في حَيَاتِهِ وَلَا بَعْدَ مَمَاتِه لا 

عِنْدَ قَبِْهِ وَلَا غَيْرٍ قَبِْ. انتهى باختصار. 


وفي (مَجموعٌ فَتاوقى الشيخ صالح الفوزان)؛ سُيْلَ 
الشيخ: هناك بَعْضُ الناس يَدْعُون بِدُعاءٍ يَعتقدون أنَّه 


يَشْفِي مِنَ السْكْرٍ [أَيْ مَرَضٍ السْكَري]ء وهو كما يَلِي 
(الصّلاةٌ والسَّلامُ عليك وعلى آلِكَ يا سَيّدِي يا رَسول 
الله أنت وَسيلتِي خُذْ بِيَدِيء قَلّثْ جيلتي فأذركني). 
وتقولون هذا القولَ (يا رَسول الله إشفَغ لي). وَِمَعْنَى 
آخَرَ (أذغ الله يا رَسول الله لي بِالشْفَاءِ)» فْهَلْ يَجُورْ 
أن يُرَدَدَ هذا الدُعاءً. وهل فيه فائدةً كما يَرُعُْمون؟. 
فأجابٍ الشيخح: هذا الدّعاءً مِنَ الشرك الأكبَّرِء لأنه 
دُعاءً لِلنَِيَ صلى الله عليه وسلم؛ وطُلَبٌ لِكَشْفٍ الصّرٍ 
والمَرَضٍ مِنَ الرّسولٍ صلى الله عليه وسلم (وهذا لا 
يَفْدِرُ عليه إِلّا اله سُبحائه وتعالى, فَطَلَبُهِ مِن غَيرٍ الله 
شركٌ أكبَرُ)؛ وكذلك طُلَبُ الشفاعة منه صلى الله عليه 
وسلم بَعْدَ موته. هذا مِنَ الشّركِ الأكبَرِء لِأنّ المشركين 
الأَوّلين كانوا يَعبُدون الأوليا وتقولون (مَؤْلاء شُفَعَاؤْنًا 
عند الله فاللة سبحاته وتَعالَى عات ذلك عليهم 
ونَهَاهم عن ذلك «وَبَعْبُدُونَ مِنْ دُونٍ الَّهِ مَا لا يَصْرْهُمْ 
ولا يَنْفَعهُمْ وَبَقُولُونَ هَؤْلَاءٍ شْفَعَاؤَْا عِنْدَ اللي (آلَا بِله 
الدِينُ الْخَاِضُء وَالَّذِينَ اتَخَدُوا مِنْ دُونهِ أَوْلِيَاءَ مَا 
عْبْدُهُمْ إِلّا لِيعَربُونَا إِلَى الله رُلْفَى)؛ وكُلُ هذا مِنَ الشّركِ 
الأكبّرٍ والذّنْبِ الذي لا يُعْفَرُ إلا بالتّوْبَِ إلى الله سُبحائه 


وتعالّى منه والتزام التَّوحِيدٍ وعَقِيدةٍ الإسلامء فهو دُعاءً 
شزكيٌّ لا يَجُورُ لِلمُسلم أن يَتلَفْظَ به ولا أنْ يَدْعْوَ به ولا 
أنْ يَستعمِله. ويَحِبُ على المُسلِم أنْ يَنْهَى عنه وأن 
يُحَذّرَ منه. والأَدْعِيَةُ المشروعةٌ التي يُدْعى بها 
للمريض وِيُرْقَى بها المريضُ أدعِيَةٌ ثابتة ومعلومة. 
يُرْجَعُ إليها في مَظَانْهَا مِن دَوَاوِينِ الإسلام الصّحِيحة: 
كصحيح البُخارِيَ وصحيح مُسلم. وكذلك قراءةٌ القُرآنٍ 
على المَريضٍ مَرَض السُكْرٍ -أو غَيْرَ مَرَضٍ السّكر- 
وبالذاتِ قراءة سُورةٍ الفاتحة على المربضء هذا فيه 
شفاءً وفيه أَجْرٌ وفيه خَيرٌ كَثِيرٌء والله سُبحائه وتعالَى 

قد أغئانا بذلك عن الأَمُور الشرْكيةِ. انتهى. 


وجاء في (المُنتقى مِن فتاقى الشيخ صالح الفوزان) أنَّ 
الشيحٌ قالَ: إذا كان التَّوَسُلُ بالغائب والمَيّتِء بِمَعْنَى أنَّه 
[أي الداعِي] يَدْعُو الله سُبحائه وتعالى وبَجْعَلُ هذا [أي 
الغائبَ أو العّك] واسطةً فقول [مْتَوَجَهَا إلى اللِْ] 
(أسألك بِحَقّ فُلَان). فهذا ب بذعة, لا يَصِلُ إلى حَدَ 
الشّرك الأكبر: َكِنّه بدعةٌ مُحَرّمَة وهو وَسيلةٌ إلى 
الشرك وبابٌ إلى الشرك. د يَجُورُ التَوَسُلُ بالأموات 
والغائبين بهذا المَغتى» فإِنْ كان يَطْلْبُ منهم الحاججَة 


فَهذا شرك أكبّرزء قال الله تعالى (وَبَعْبْدُونَ مِنْ دُونٍ الله 
مَا لا يَصْرْهُمْ وَلَا يَنْفَعْهُمْ وَبَقُولُونَ هَؤْلَاءٍ شَفَعَاؤْنَا عِنْدَ 
اللّه. انتهى باختصار. 


وقال الشيحٌ عبذالله بن عبدالعزيز بن حمادة الجبرين 
(عضو الإفتاء بالرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء 
بالرياض) في (مختصر تسهيل العقيدة الإسلامية): 
التّوَسُلُ في الاصطلاح له تعريفان؛ الأَوَّلُء تعريفٌ عامٌ) 
وهو التَعَرْبُ إلى الله تعالّى بِفِغْلٍ المأموراتٍ وتَزكِ 
المُحرَّماتِ؛ الثاني. تعريفٌ خاصٌ بباب الذّعاءٍ » وهو أنْ 
يَدْكُرَ الداعي في دُعائه ما يَرْجُو أنْ يَكونَ سَبَبًا في 
بول دُعائه. أو أنْ يَطْلْبَ من عَبْدٍ صالح أنْ يَدْعْوَ له؛ 
والتَوَسُْلُ في أَضْلِه يَنْقسِمُ إلى قسمين. .. ثم قال 6 
الشيح الجبرين-: القسمُ الأَوّلُ: التَّوَسُلُ المشروع. وهذا 
القسمُ يَسْمَلُ أنواعًا كَثِيرةَ يُمْكِنُ إجمالّها فيما يَلِي؛ 
(1)التَوَسُلُ إلى الله تعالّى بأسمائه وصفاته, كَمَا قال 
تعالّى (وَِنَهٍ الأَسْمَاءُ الْحُسْئَى فَادْعُوهُ بها)» وذلك بأنْ 
يَدْعْوَ الله تعالّى بأسمائه كلّها. كَأَنْ يَقول ٠ِاللَّهُمَ‏ إِنِي 
أُسْأَلْكَ بأسمائك الحُسْنَى أنْ تَغْفِرَ للِي)» أو أنْ يَدْعْوَ الله 
تعالّى باسْم مُعَيََنِ مِن أسمائه تعالّى يُناسِبُ ما يَدْعْو 


به. كأَنْ يقول «اللَّهُمَ يَا رَحْمَنُ ازْحَمْنِي)» أو أنْ يَقول 
اللّهُمّ إِنِي أَسأْنْكَ بأنّك أنت الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ أن 
َرْحَمَنِي)» أو أنْ يَدْعْوَ الله تعالّى بِجَمِيع صفاتِه كَأنْ 
تقول (اللَّهُمَ إِنِي أَسْأَنْكَ بصفاتك العْلْيَا أنْ تَررُقَنِي رِذْقًا 
حَلَالّا4» أو أنْ يَدْعْوَهِ بِصِفةٍ واحدةٍ مِن صفاتِه تعالّى 
تُناسِبُ ما يَدْعُو به, كَأنْ يَقول «اللَّهُمَ إِنَكَ عَفْوّ تُحِبُ 
الْعَفْوَ فَاغفٌ عَنِي), أو يَقول مَثَلَا (اللَّهُمَّ انْصُرْنا على 
القُوم الكافرين إِنَّك قَوِيّ عَزِيرٌ؛ (2)الثَّنَاءُ على الله 
تعالى والصَّلاةُ على تبِيّه محمدٍ صلى الله عليه وسلم 
في بدايّة الدُعاءِء لِمَا ثَبَتَ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ عَبَيْدٍ عنٍ 
النَبَِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلمَ (أنّهِ سَمِعَ رَجْلَا يَدْعْو في 
صَلَاتِهِ َم يَحْمدِ الله وَلمْ يُصَلَ عَلَى تيه صَلَّى الله عليه 
وَسَلّمَ فَقَالَ (عجِل هذَا)ء ثم دَعاه فقان له (إِذا صَلَّى 
أَحَدُكُمْ فَلْيَبْدَأْ بتخمِيدٍ الله لتنا عَلَيْهِ ثُمّ لَيْصَلَ عَلَى 
النِّيَ صَلَّى ال عَلَيهِ وَسَلّمَ ثُمّ ليدع بما شَاء))» قال 
[أَيْ فَضَالَةُ بْنُ عَبَيْدِ] (وسَمِعَ رَسُولُ الله صَلَّى اللَهُ عَلَيْهِ 
وَسَلَمَ رَجُلَا يُصَلِي فُمَجَد لَه وَحَمِدَهْ وَصَلَّى عَلَى نَبِيّه 
محمدٍ صَلَّى الَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ عَلَيْهِ الصلاةٌ والسلامُ 
(أذغ تُجَبْ وَسَلْ ثغط)): ومن ذلك أنْ يُنْنِي على الله 


تعالى بِكَلِمة التُوحيدٍ (لا إِلَه إِلّا للّه)ء التي هي أَعظُمْ 
النَاءِ على الله تعالى2 كما تَوَسَلَ بها يُونْسُ عليه 
السَّلامُ في بَطْنِ الحُوتء ثم يُصَلي على النَّبِيَ صلى الله 
عليه وسلمء فَيَقُولُ في تَوَسُلِه مَثَلَا (لا إِلّه إلا اللّك 
اللَّهُمَ صَلٍ عَلَى محمدء اللّهمّ اغْفِزْ ِي)؛ (3)أنْ يَتَوَسلَ 
العبدُ إلى الله تَعالى بعباداته القَلْبِيّةَ أو الفغلية أو 
القَوليّة» كما في قوله تعالى (إِنْهُ كَانَ فَرِبِقَ مِنْ عِبَادِي 
يَقُولُونَ رَبَنَا آمَنّا فَاغْفِرُ لَنَا وَازْحَمْنَا) وكما في قصَّةٍ 
الدّلاثة أضحاب الغارء فَأَحَدُهم تَوَسَّلَ إلى الله تَعالَى ببرّه 
بوالدَيْهِ» والثاني تَوَسَّلَ إلى الله تعالّى بإغطاءٍ الأجيرٍ 
َجْرَهْ كاملا بَعْدَ تَنْمِيتَهِ له. والثاِثُ توَسَّلَ إلى الله تعالَى 
بتزكه الفاجشة, وقال كُلُ واحِدٍ منهم في آخر دُعائه 
(اللَّهُمَّ إن كُنْتُ فَعَلْتُ ذلك إِبْتِعَاءَ وَجْهِكَ فَافْرْجْ عَنّا ما 
نَحْنُ فيه)» ومن ذلك أن يَقول الدَّاعِي (اللّهُمّ إِنّي 
أسألك بِمَحَبَّتِي لك ولتَبيِك محمدٍ صلى الله عليه وسلم 
ولِجَمِيع رُسُلِكَ وأؤليائك أَنْ تُنَجِيَنِي مِنَ النّارِ)» أو يقول 
اللّهُمّ إنِي صَمْتُ رَمَضَانَ إِبْتِغَاءَ وَجْهِكَ فازرُقْنِي 
السّعادةَ في الدّنيَا والآخرّة)؛ (4)أنْ يَتَوَسَلَ إلى الله 
تعالى بِذِكْرٍ حالهء وأنّه مُحْتَاجٌ إلى رَحْمَةَ الله وعؤنه. 


كما في دُعاءٍ مُوسَى عليه السَّلامُ (رَب إِنِي لِمَا أَنْرَنْتَ 
إِلَيّ مِنْ خَيْرٍ فْقِيرٌ [قال الشيحُ عبدُالرحمن بِنُ ناصر 
السعدي في تفسيره: أي (إني مُفتَقرٌ ِلخَيْرِ الذي تَسُوفه 
إِلَىّ وَنْيَسَرْهُ لي). وَهَدَا سُوَالٌ مِنْهُ بِحَالِهء وَالسُوَالَ 
بِالْحَالٍ أَبْلَعُ مِنَ السُوَالٍ بلِسَان الْمَقَالِ. انتهى]؛ فهو 
عليه السَّلامُ تَوَسَلَ إلى رَنَه جَلَ وعَلَا باحتياجه أنْ يُنْزِلَ 
عليه خَيْرَا ومن ذلك قَولُ الداعي <اللَّهُمّ إنِي ضَعِيفٌ 
لا أَتَحَمّلُ عَذَابَ القَبر ولا عَذابَ جَهَنّمَ فَأَنْجِنِى منهما). 
أو يَقولٌ (اللّهُمَ إِنِي قد آلَمَنِي المَرَضُ فَاشْفِنِي منه). 
ويَدْخُلُ في هذا الاعتِرافُ بالذنب وإظهارٌ الحاجَة لِرَحْمَةِ 
اله ومَغْفته. كما في قوله تعالى (َرَبَنَا ظَلَمْا أَنْفْسَنًا 
(5)التَوَسُلُ بدُعاءٍ الصالحين رَجَاءَ أنْ يستجيب الله 
دُعاءَ هم. وذلك بأنْ يَطْلْبَ مِن مُسْلِمٍ حَيَ حاضرٍ أنْ 
يَدْعْوَ له كما في قَولٍ أَبْنَاءٍ يَعْقُوبَ عليه السَّلامُ له (يَا 
أَبَانَا اسْتَغْفِرُ لَنَا دنُوَنَا نا كُنَا خَاطِئِينَ)» وكما في قِصَّةٍ 
الأَعْرَابِيَ الذي طُلَبَ مِنَ النّبِيَ صلى الله عليه وسلم أنْ 
يَدْعْوَ بِنرُولٍ المَطر فُدَعَا صلى الله عليه وسلمء وكّما 
في قِصَّةَ المرأة التي طَلَبَثْ منه عليه الصّلاةٌ وَالسَلامُ 


أن يَدْعْوَ الله لها بأنْ لا تَتَكَشْفُء وكما طُلَبَ غَمَرُ - 
ومعه الصّحابة- في عَهْدٍ عمَر مِن العبّاس أن 
يَسْتَسْقَِيَ لهم. أَيْ أن يَدْْوَ الله أن يُغِينَّهم بِنُرُولِ 
القطر, ٠‏ فُهذه التَوَسّلاتُ كُلَّهها صحيحةً: لأنّه قد تُبَتَ في 
النصوص ما يَدُلُ على مشروعيّتها. وَأَجْمَعَ أهلُ العِلّم 
على ذلك... ثم قال -أي الشيحٌ الجبرين-: القِسْمُ 
الثاني» التَوَسُلُ الممنوغ لَمّا كان التَوَسُلُ جُزْءَا مِنَ 
الذّعاءِء والدّعاءٌ عِبَادَةٌ مِنَ العباداتِ كما تَبَتَ في 
الحَِيث ١٠الدّعاءٌ‏ هو العبّادةُ)» وقد وَرَدتِ النُأصوصٌ 
الصّحِيحةُ الصَّرِيِحةُ بتخريم إحداث عِبَادةٍ لم تَرذْ في 
الُأصوص الشرعيّة» فَإِنَّ كُلَ تَوَسُلٍ لم يَردْ في الُأصوص 
ما يَدُلُ على مَشروعيّته فهو ا 1 
إذا كان المُتَوَسَلُ مُتَوَجّهَا بدُعائه إلى الله ومُتَوَسَلًا بِحَقّ 
مَخلوق أو جَاهِهِ أو ذاته. فَهذا 0 بذعِىٌّ مُحَرّمُ 
وهو وسيلةٌ إلى الشركء وأمًا إذا كان المُتَوَسَلُ مُتَوَجَهًا 
إلى مَيتِ أو غائبء فإِنّ تَوَسُلّه في هذه الحالة يَكونُ 
شرْكًا أكبّرَ؛ وذلك على ما مَنٌ بَيَائْهِ مِن كلام أهلٍ 
العلم]» ومن أمثلةٍ هذه التَوَسلاتِ المُحَرّمةِ؛ (1)أنْ 


ع 


َتَوَسَّلَ إلى الله تعالّى بذاتٍ نَبِيَ أو عَبْدٍ صالِحء أو 


[بذات] القغبة أو غَيرِها مِنَ الأشياءٍ الفاضلة» كَأَنْ 
تقول (اللَّهُمَ إِنِي أسألك بِذَاتِ أبينا آدَمَ عليه السَّلامُ أنْ 
تَرْحَمَنِي)؛ (2)أنْ يَتَوَسَّلَ بِحَيّ نَبِيَ أو عَبْدٍ صالحء أو 
[بِحَقَ] القغبة أو غيرها؛ ( 3)أنْ يَتَوَسَّلَ بِجَاهِ نَبِيَ أو 
عَبْدٍ صالح. أو [ب]آبَرَكتِه أو [بِ]آخْرْمَتِه ونخو ذلك؛ 
فلا يَجُورٌُ لِلمُسلم أنْ يَدْعْوَ الله تَعالَى بشيءٍ من هذه 
التَوَسُْلَاتِء ولذلك لم يَنْبْثْ في رِوايَةٍ صَجِيحةٍ صَرِيحةٍ 
أنَّ أَحَدَا مِنَ الصّحابةٍ أو التَّابِعين تَوَسَّلَ إلى الله تَعالَى 
بِشَيءٍ منهاء ولو كان خَيْرَا لَسَبَهُونا إليه, وقد نُقِلثْ 
عنهم أَدْعِيَةُ كَثِيرةٌ جدّاء وليس فيها شَيءٌ مِن هذه 
التّوَسُلَاتِء وهذا إجماعٌ مِن أصحاب النْبِيَ صلى الله 
عليه وسلم والتابعين على عَدَمِ مشروعيّة جَمِيع هذه 

التَّوَسُلَّات. انتهى باختصار. 


وقال الشيح عبذالعزيز آل عبداللطيف في كتابه 
(دَعَاوَى المُناوئين لدعوة الشيخ محمد بن عبدالوهاب): 
إنّ الشيحَ الإمام [محمد بْنَ عبدالوهاب] كَفَّرَ مَنِ 
إسْتَغْاتَ بالأموات سَوَاءٌ كانوا [أي الأمواك] أنبياء أو 
أَوْليَاءَ : ولو سْمَيَثْ تلك الاستغاثة تَوَسُلّاء فالعبرة 
بالحقائق والمَعانِي ولَيْسَتْ بالأسماءٍ والمبانيء فالتَّوَسُلُ 


عند عَبَادٍ القبورٍ [قلث: إذا كان المَتَوَسَلُ مُتوَجَهَا 
بدُعائه إلى الله ومُتَوَسَلًا بِحَيّ مَخلوقٍ أو جَاهِهِ أو 
ذاته» فهذا تَوَسُلٌ بِدْعِىٌ مُحَرّم وهو وسيلةٌ إلى الشّركِء 
وأمّا إذا كان المُتَوَسَلُ مُتَوَجَهَا إلى مَيّتِ أو غائب, فَإنَّ 
تَوَسُلّه في هذه الحالة يَكونُ شِرْكًا أكبَّرٌ؛ وذلك على ما 
مَنّ بَيَائُه من كلام أهلٍ العلم. وقد قالَ الشيخٌ عَلِيْ بْنُ 
خضير الخضير (المْتَخَرّجُ مِن كُلِيّةٍ أصولٍ الدِينِ ب 
'جامعة الإمام" بالقصيم عام 1403ه) في (التوضيحٌ 
وَالتَيِمَاكُ على 'كَشْفٍ الشُبُهات): أمّا أَنِمَةُ الدّعوة, 
فهذا بالإجماع [ِيَعْنِي إجماع أتمّة الدّعوة النَّجْدِيّة 
السَّلفِيةِ]» يَرَْنَ أنَّ طَلَبَ الدّعاءٍ مِنَ الأمواتِ [عند 
قبورهم] مِنَ الشركِ الأكبَر. انتهى] يُطلِقونه على 

الاستغاثة بالمَؤتى وطُلَبٍ الحاجَاتٍ منهم. انتهى. 


المسألة الثامنة والعشرون 


زبد: لو تَجِاوَزْنا مسألة وُجودٍ قبر في مسجدء فإنّه مِنَ 
المعروفٍ أنّ أَئِمَةَ المساجدٍ التي بداخلها قبورٌ هُمْ مِنَ 
القُبُورِتين؛ فَهَلَ تَصِحٌ الصلاهٌ خَلْفَ قُبُورِيَ؟. 


عمرو: قالَ الشيخحٌ ابنُ جبرين (عضو الإفتاء بالرئاسة 
العامة للبحوث العلمية والإفتاء) في (شرح اعتقاد أَهْلٍ 
السُنَة): فإذا عَرَفْتَ -مَتَلَا- أنّ هذا الخَطيب أو أنَّ هذا 
الإمام مُشْرِكٌ يَعبْدُ أهْلَ البِيتِء عَلِيًا أو ذُرْبَتَهُ 
كالرافضة2. أو يَعِبْدُ عَبْدَالَمَاِرِه أو ابْنَ علوان» أو 
البَدَوِيّء أو نحوّهم مِنَ المعبودات» بِمَعْنَى أنه يَطُوفُ 
بالقبرء أو يَدْعُو المَيّتَ نَفْسَهء فيقول يا معروف! أو يا 
جُنَيْدًُ!ا أو يا ابن علوان! أو يا عَبْدَالَمَارِاِء أو يا كذا 
وكذا! أنَا في حَسْبِكء أو ما لِي إِلّا الله وأنت» أو نحق 
ذلك. فإنّ هذا يُعتبَرُ مُشركّاء فلا تصِحٌ الصلاةُ خَلّقَه 
لأنّ شزكه أَخْرَجَهِ مِنَ الإسلامء فإذا أضطرٌ الإنسانُ إلى 
أنْ يُصِلِيَ خَلْفَهم فإِنًا َأمرُهِ بالإعادة» ولكن مَتَى يكونُ 
مُضْطرً؟. مَوجُودٌ في كثيرٍ مِنَ البلادٍ الإفْرِبِقِيّة أنّ وُلاة 
الأَمْرٍ وأئمّةَ وخُطَباءَ المساجدٍ مِن هؤلاء المُتصَوّفة: 
ومعهم كثيرٌ مِنَ البدّع المَكفرةء ومن أشهرها أنّهم 
يَدْعُون الأموات وتعتقدون فيهم, أو أنَّهِم غَلَاةٌ في 
النّصَوْفِء بمغتى أَنّهم ملاحدةٌ أو اتحابيّة فيقول 


بأئنا تخالفهم او تكفزهم, فيُؤذوننا 5- يَسْجُنوننا وتقتلوننا 


ويُشَرّدوننا وتَطرُدونناء فماذا تَفْعَلُ؟), فنقول؛ إِنْ وَصَلَتِ 
البذعةٌ إلى التكفير فإنّك تُصَلِّي معهم مُداراةً لهم وتُعِيدُ 
ون لم صل البذعة إلى التكفير فصَلٍ معهم؛ فصلائك 
لك وصلائهم لهم؛ وأجارّ بعص العلماءٍ أنْ تَدْخُْلَ معهم 
وأنت تنُوي الاثفرا 7 كم ولكنّك مُنْفَردٌ ذٌ تُصلّي 
لنَفْسِكء فتقاً ولو كان يَقْا ٠‏ وتُسَمَعْ مم بقولك (سَمِعَ الله 
لمن حَمدّه): وتُصلَي صلاةً كاملة بنِيّه نك مُنْفَردٌ إذا 
خَشيتَ على تفسك من أنْ يَتَهِمُوك بأنك نَوْرِيٌ أو 
إرهابيّ أو مُخالِفٌ أو نحؤ ذلك فيَصُرُوكء فْلَكَ أن تتقِي 
شَرّهم بذلك, وإِنْ تمكّنت من أنْ تُصَلِّيَ وَحْدَك أو 
وَجَدْتَ مسجدًا -ولو بعيدًا- فيه إمامٌ مستقيمٌ. فهو 

الأَوْلّى. انتهى. 
وفي هذا الرابط على موقع الشيخ ابن بازء سُيِلَ 
الشيحٌ: يُوجَدُ إمامُ مسجدٍ في إحدى القُرّى مِنَ الذين 
يَزُورون القبّات» وتسألون أصحابّها الأموات النَّفْعَ 
وجَلْبَ المصالحء وكذلك يَلْبِسُ الحُجْب وِبَتَبَرَكُ بالحجارة 
التي على الأَضْرِحة؛ السؤال» هَل تجورُ الصلاهٌ خَلْفَه؟ 
وإذا كانت الإجابة بِالنَّفي فماذا تَفْعَلُ؟ مع العلم أنّه 
ليس هناك مسجدٌ آخَرٌ؟. فكان مما أجاب به الشيخ: 


مَن كان يَرُورُ القبور وبَدْعُو أهلّها من دُونٍ الله 
ِيَسِتَغِيتَ بهمء وِيَتَمَسَّحُ بقبورهمء وتسألهم شِفَاء 
المَرْضَى والنَّصْرَ على الأعداءء فهذا ليس بمُسلمء هذا 
مُشْرِكَ» لأنَّ دُعاء الأمواتِ والاستغاثة بالأمواتٍ ار 
لهم من أنواع الكُفْرٍ باه فلا يَجُورُ أَنْ يُتَحَدَ إمامّاء 
ولا يُصَلَّى خَلْقَه وإذا لم يَجِدٍ المسلمون مسجدا آخَرَ 
صَلُوا قَبْلَه أو بَعَْه صَلُوا في المسجدٍ الذي يُصَلِي 
فيه. لكن بَعدَه أو قَبْلّه فإنْ تيسَّرَ عَرْنُهِ وجب عَزْلُه 
إن لم يَتِيسَرْ فإن المسلمين يننظرون صلاة هؤلاء ثم 
خرن بعدهم , أو يَدَ يَتَقدّمونهم إذا دَخَلَ الوقتُ ويُصَلُون 
َبْلَهم إذا أنكن ذلك فإِنْ لم يُمْكِنْهم صَلُوا في بُيُوتهم. 


٠ 


وفي هذا الرابط على مَوقع الشيخ ابن باز يقولٌ الشيخ: 
الصلاةٌ لا تصِحٌ خَلْفَ المُشركء, فالذي يَعْبْدُ القبور لا 
يُصَلَى خَلْمَه كعْبَّادٍ الحُسَينِ وَعْبَّادٍ البَدَوِيَ وأشباههم, 
وعْبّادٍ الشيْخ عَبْدِالْقَايرٍ الجيلانِيَ وعْبّادٍ الأصنام وغير 
هذاء كُلُ من كان يَعْبُدُ غيرٌ الله يَدعُوهِ وتستغيث به. 
أو يَطُوفُ بِقَبرِهِ وتسْألّه قَضَاءَ الحاجة»ء أو يُصَلِّي له. 
أو يَدْبَحُ له [قال الشيحٌ فيصل الجاسم (الإمامُ بوزَارةٍ 


الأوقاف 00 الإسلامية بِالكُوَئْتِ) في مقالة بعنوان 
(حُكُمْ اذبح تقر َقَرْيَا لِلَّهِ وشكرًا له على إعادة فح 
المساجد) على ويه في هذا الرابط: فقد كَثْرَ الكلام 
حول قِيام بعض الجمعيّاتٍ الخَيرِيّة بِدَبْحَ مائةٍ شاةٍ 
بجوار (التسجدٍ البيرٍ [بالكُوَنِتِ]) شُكْرا لَهِ على إعادة 
فتح المساجدٍ بَعْدَ (إغلاقها بَسَبَبَ وَباءٍ “كورونا”). 
بتاريخ 18 شوال 1441ه المُوافق 10 يونيو 
0م ما بَيْنَ قابلٍ ومانع؛ وِِأهَمَيّة الموضوع أَحْبَبْتُ 
أن أَدْكُرَ بعض الأمور المُعينة على معرفة الحُكم 
الشرعي فيما وَقَع؛ فأقول؛ أوَلَاء تَمَةَ [(تْمَة) إسمْ إشارة 
للمكان البَعِيدٍ بِمَعْنَى (هْنَاكَ)] فَرْقْ بَيْنَ البح على وَجه 
القُربةَ» وهو ما يُعَبَّرٌ عنه ب (ذَبْح القُْبَانِ)» وتَيْنَ الذَبِْح 
على طن زج االرية إقال الشيخ ابن عثيمين في 
(فتاوى الحرم المكي): الذي يُتَقَربُ بالذَبْح فيه أربعة 
أنواع, الأضاجي والْهَذي وَالْفِذِيَةِ والققيقة» كَمْ صارّث؟, 
أرتَعة, هذه يُتَقَرَبُ إلى الله تعالى بِذَيُحهاء وأمّا ما عدا 
ذلك فَلَا... ثم قال -أَي الشيخٌ ابنُ عثيمين-: الوليمة: 
هَل الإنسانٌ يَتقَرَبُ إلى الله بذَّبْحِها أو بلَخْمِها؟. لا 
وي جا 


التَّعَبّدِ باللّخْم. انتهى باختصار. وفي هذا الرابط قال 
مركزٌ الفتوى بموقع إسلام وبب التابع لإدارة الدعوة 
والإرشاد الديني بورّارة الأوقاف والشؤون الإسلامية 
دولة قطرء فلبيق شهوذ الأْحِيّة شَرْطًا في إجزائها. 
بن من وَكَلَ غيره في ذَبْح أَصْحِيْته أجزأه ذلك ون لم 
يَشهَذهاء وإنْ كان شُهودُ الأَضْحِيّة مُستَحَيًا. انتهى. 
قُلْتُ: يمكِنَكَ في دح القُرْتَانٍ أن تُوَكِلَ غَيرَك في القِيّام 
بالذَبحه ولا يُشْتَرَطُ في ذلك نيه الوكيل. لَكِنْ يَلرْمْ من 
يَقَومُ بالذّبْح اللبيية” عند الذَبْح] وهو الخ ب بقصدٍ 
النّخم)ء فُصورةٌ ذَبح القُربةٍ [هي] إزهاق الرُوح تقر 

تعالى» حيث يكونُ المقصودُ مِنَ الفعلٍ إزهاقٌ )لوج 
على وَجِهِ التََّرْبء وأمّا الانتفاغٌ باللّخْم فهو مُتَمَمٌ له 
وليس مَقصودًا أصالةً. وعلى هذا فالقُربة 0 بذاتِ 
اذبح لا بالانتفاع به كما في قوله تعالى (أن يَنَالَ اللّه 
لُحُومُهَا وَلّا دِمَاؤُهَا وَلِكِن يَنَالُهُ التّقَّى مِنكُم). وهذا 
النّوعٌ مِنَ الذَّبْح هو الذي يَتَقَرَبُ به المُشركون 
لأصنامهم وأوثانهم» ومنه الذّبْحُ للقُبورٍ والأضرحة 
والذَبْحُ لجن والشياطينء فَإِنّ مقصود هؤلاء المشركين 
التَهَرْبُ بالذبح لمعبوداتهم» وهذا النّوعٌ مِنَ القربة لا 


يَتَحَقّقٌ ِل بالذّبح. فَلَو ذَبَحَ رَجُلُ ذبيحة نَهَارَ الأضْحَى 
لإطعام أهلٍ بَيتِه ثم نَوَاهَا أضْحِيّةُ لم تِصِحٌ [لِأنّهِ لم ينو 
عند الذّبح التَقَربَ بها] وَلَو اشترَى ذبيحة من مَحَلّات 
اللُحوم لِيَجعلّها عَقِيقَةَ لم تَصِحٌ [لِأنّهِ لم يَنْو عند الذّبح 
التَعَرْبَ بها]ء ومثْله يُقال في الْهَذي وَالفِذيَة [الْهَذَي هو 
ما يُهدَى إِلَى الْحَرّمِ مِنْ بَهِيمَةٍ الأنْعام تَقَرْيَا إلى الله 
تانى: وما يجب يسبب ب تمنّع أو ِرَانِ أو إخصار: وأما 
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جب أؤ فغْلٍ مَحْظُورٍ]ء إذ المقصودُ أنْ تُدُبَحَ الذبيحة 

ل ة التَدْب نه أضحدة كائّث أو عَقِيقَةً أو هَذْيَا أو 
فِذَيَةُ قال الشيح العثيمين [في المجموع المتين من 
فقه وفتاوى العمرة والحج] (وليس الحكمةٌ مِنَ الأضجيّة 
حُصول اللّخْم وأكْل الحم ولِكِنّ الحكمة التََّرْبِ إلى الله 
تعالّى بِذَبْحِها... ظَنّ بعش الناس أن المقصود [أَيْ 
مِنَ الأُضْحِيَّة] الأَْلُ والانتفاغ بِاللّحُمِء وهذا ظَنَّ قاصِرٌ, 
بَلَ أَهَمُ شيءٍ أنْ تَتَعبَد تتعبَّدَ إِنَّهِ تَعالَى بذبجها). ومن هنا فلا 
يُشْتَرَطُ في هذا النّوع [وهو الدَّبْح على وَجِه القُربةِ] 
وُجودُ المنتفعين باللّخم بَلْ لو قُيَرَ أن رَجْلَا أردَ أَنْ 
يُضْحَيَ أو يَعْقَّ عَنْ وَلَدِهِ ولا يُوجَدُ في قُربتِه مَن ينتفع 


باللّخمٍ بَعْدَ الذَبْح لِعِلّةٍ أو مَرَضٍ في أهلٍ القَرَةِ لم 
بنذ م الذَبْح: إِذ المتقصودُ حاصِلٌ بذاتٍ الذّيْح وإزهاق 
ال وح تَقرْبَا بل لا بالانتفاع بِاللّحْمِء وإنّما الانتفاغ 
مُتمَمٌ له وليس أصلاء قال إبنُ الْهُمَامِ [آت861ه] في 
لقني اوهو ما يُهدَى إلى الْحَرَمِ مِنْ بَهِيمةٍ الأنْقام 
تَقَرّنَا إلى اللّهِ تعالى» وما يَجِبُ بِسَبَبٍ تمشح أو َرَانِ أو 
إكصار] ل(لنس القراة متكزة القّصَدُّقٍ بِاللّحُم وإلا لَحَصَلَ 
التّصَدُقٌ بالقيمة أو بلخم يَشتريه. بَلِ المراكُ التَمَرْبُ 
بالإراقة» مع التَصَدْقٍ بلخم القربانٍ وهو تَبَع مُتَمِم 
لمقصوده). وأمّا الدَبْحُ بقصدٍ اللّحُم. فالمقصودُ منه هو 
لح والأِحُ وَسيلةٌ كَمن يَدْبَحْ لإطعام أهلٍ بَيْتِه أو 
يَدبَحُ لِعَملٍ مَأْدُبَةٍ بمناسبة سُكْنَى منزلٍ جَدِيدِء أو 
بمناسبة تحرج أو تزقيَةٍ ونحو ذلك؛ فالمقصودٌ من هذا 
النّوعِ مِنَ الذَّبْح هو الإطعامُ والإكرامُ والصّدَقةٌ والهدِيّةُ؛ 
هذا هو وَجْهُ القُزبَةٍ فيه فَيَكونُ داخلًا في غموم 
الصّدَقاتِ والهدايَا والهبّات» ولذلك قد يُطِعِمُ الإنسانُ 
ضيوفه أو يُهْدِي أو يَتَصَدَّىُْء بِلَحخْم مِن لخم بَيْتِه أو قد 
يَشْتَرِيه مَذبوحًا مِنَ الخارج؛ لِأنّ المقصوة حاصِلٌ 
بالإطعام والإكرام والصَّدَقَةٍ والهَدِيّةِ و[جاء] في 


الموسوعة الفقهية في تعريف الأَضْحِيَّةِ (كلِيسَ مِنَ 
الأضْحِيَّةِ ما يُذَمَى لِغَيرٍ التَقَرْب إلى الله تعالّى, كالذّبائح 
التي تُدْبَحُ للبيع أو الأَْلٍ أو إكرام الضَّيفٍ)ء إذا تبَيْنَ 
هذاء غرف فرق ييخ البح على وَجْه القربة وبين 
الذبْح بقصدٍ الحم وغْرفَ الخَلْطْ الحاصلُ عند بَعض 
الناس في إدخالهم الذَبْحَ بمُناسَبة زواج أو تَخْرّج أو 
سُكنى مَنزِلٍ جَدِيدِء في ذَبْحِ القُربَة فتَراهُمْ يَنقُلون كَلام 
العلّماءِ في الذَبْح بقصدٍ النّخم والصَّدَقة به مُستَدِلِين 
به على بح القُْتَةَء ولالواقغ أنَ] مَنْ أطلّق مِنَ 
العْلّماءٍِ لَفْظ (القَز بَ) على هذا النُوع مِنَ الذبْح نما أراد 
به التَقَرْبَ بِنَّهِ باطعام اللّخْم والصَّدَقةٍ به أو إهدائه؛ لا 
بذاتٍ الذُّبْح وإزهاق ال ويج .وهذا [أي التَعَرْبُ بِنْهِ بإطعام 
اللخ والكزقة به أو إهدائه] هو و كونه لأي 0 
الذبْح بقصدٍ اللّحُم] شكرًا لله ِ هو داخل في حموم 
الصَّدَقَةٍ والقُربةِ» ومِنَ المَعلوم أنه لو كان قُربة مخضة 
َدَبْحِ القّرانٍ لجار فِعلّه حتى لو لم يُوجَدْ مَنْ ينتفع به 
وهذا ما لا يَقوله العلماغ؛ ثانيّاء أنّ الذبْحَ بمَصدٍ اللّخم, 
متى ما خَرَج عن صُورّته إلى صُورة الذَبْح تَقَرْيَا لِغَير 
لله فإئه يُمنَعُ منه مع قَطع النّظَرٍ عن نيَةَ الذابح» 


كالدّنْح في طربقٍ السُلطانٍ أو أمامَ المُعَظّمِين مِنَ 
الناس وإراقة الدَّم أمامهم, لكونٍ ظاهره يَدُنُ على 
التَعرّْب لِلسّلطان أو المُعظّ, في حين لو دَبْحَ الإنسانُ 
في مَوضِع الذبْحَ [المعتاد] أو في بَيْتِهِ وأَطعَمَ الناس 
قَرَحَا بقُدوم السُلطانٍ أو المُعَظّم لم يُمِنَعْ منه, فالحُكُمُ 
في مِثْلِ هذه الحالٍ [التي خَرَحَ فيها (الذبخ بقصدٍ 
اللَخم) عن صُورّته إلى صُورة (الأبح قربا لغَيرٍ اله)] 
َتعَلّقَ بظاهر الفغلٍء لا بِنِيَّة الفاعِلٍ» ومن هنا مَنَعَ 
العلّماءٌ من 3 ذبْح يُوهم شركًا أو بذعة أو في ظاهره 
مُشابَهةٌ للمُشركين كَمَنْعِهم الذَيْحَ وَفْتَ الأمراض 
والأوبئة: وهذا باب عَظيمٌ اعتنتّى الشرغ بِسَدٌّ بابه ومنع 
وسائله وذرائعه فالدَْحُ بقٌصدٍ اللّخم مَتى أَوهَمَ شِركًا 
وذَبْحَا لِغَيرٍ الله مُنِعَ منه حَسمًا لِمادَّةٍِ الشركِ وسَّدًا 
لدّرائعهء ومنه الذَّبْحُ عند وقوع الأوبئة والأمراض 
والطّواعِينِ سَدًا لذربعة الشّركِ ومَنْعَا مِن مُشابَهة 
المشركين» قالَ الشيخ سَعْدُ بْنُ حَمَدٍ بْنِ عَتِيقٍ [في 
(حُجَّةُ التُحريضٍ على النَّهي عن الذَبْحِ عند المَريض)] 
(فاعلّم أنّ مِنَ الناس مَنْ يَبَحُ عند المَريض لِغَيرِ 
مَقصِدٍ شركي, وإنّما يَقِصِدُ بالذبْح التَقَرْب إلى الله 


بالذّبيحة والصّدَقة بِلَحْمِها على مَن عنده مِنَ الأقارب 
والمساكين وغيرهم. ولا يَخْمَّى أنّ قاعدة سس الذرائع 
المُفْضِيّة إلى الشرّ) و (ذَرْءِ المفاسِدٍ) تقتضي المَنْعَ مِن 
فغْلٍ ذلك والنّهي عنه. لأنّ ذلك ذرِبِعةٌ 5 وفَنْحُ باب 
فغْلٍ الشرك المُحَرَّم لِمَا قد عَرَفْناك أنّ كثيرًا مِنَ الناس 
يَدْبْحُ عند المريض لِعَصْدٍ التََرْب لِلجنّ ولكِنّه يُخْفِي 
قَصْدَه عن النَّاسِء وهذا يَعْلَمُهِ مَن عَرَفَ أحوال 
الناس)؛ ثالِنّاك هَل يَجُورُ التَعَرْبُ به بالذّبْح [يَعَنِي 
التَّهَرْبَ ب بالذّبْح أصالة: بحيث يكونُ الانتِفاغٌ باللّحم أو 
النَّصَدّقَ به تَبَعَا] على وَجْهِ الشكْرٍ أو على وَجْهِ 
الصَّدَقةِ ونَحْو ذلك؟. إذا غرف أنّ ذَبْحَ القُزْبانِ عِبادةٌ 
وقُربِةٌ فَإِنّ الأصل في العباداتٍ المَنغ إِلَّا ما دَلَ 
الدّبِيل» ولم يَأْتِ في الُصوص ما يَدْلُ على التَقَرْب بِلَه 

بالذَّبْح في غيرِ الْهذي والأضْحِيَّةَ والعقيقة َاْفِذيَة)؛ 
والأصلٌ ألا يُتَعَبَدَ ِنَّهِ إلا بما شَرَعَ, فإذا لم يَأْتِ في 
النصوص ولا في عَمَلِ الصَّحابةٍ ما يَدْلُ على جَوازٍ 
التََرْبِ بِنّهِ تعالَى بالذَبْح بِغَيرٍ المذكورات» يَكونُ التَقَرْبُ 
لك كعانى عه عن الشحتكات. كنا تعن عليه القلداة: 
وقالَ العثيمين [في (فتاوى الحرم المكي)] (فَكُلُ عَمَلٍ 


صالح تَتقَرّبُ بُ به إلى الله فإنّه شكْرٌء فعَلَى هذا إذا حَصَلَ 
للإنسانٍ نغمة فَإِنهِ شرع له أن يَسجُّدَ جود شكْرِء ولا 
بَأْسَ أنْ يَتَصَدَّقَ أو أنْ يُعْتِقَ أو ما أشبّة ذلك» مِن 
أَجْلِ شكْرٍ الله تعالّى على هذه النْغْمةِء وأمًا الذَّبْحُ) 
فالذي يُتَقَرُ به إلى الله مِنَ الذَبح (الأضاحي والْهَذيُ 
وَالْفدْيَةٌ والعقيقة)). انتهى باختصار. وقال الشيحٌ 
صالح آل الشيخ (وزدير الشؤون الإسلامية والأوقاف 
والدعوة والإرشاد) في (كفاية المستزيد بشرح كتاب 
التوحيد): الدَبْحُ فيه شيئان مُهِمَّان؛ الأول الذّبْحُ باسم 
الله (أو البح بالإهلالٍ باسم ما)؛ والثانيء أنْ يَذْبَّحَ 
مت [أَيْ بذات الذَبْح] لمَا يبد أن يَتَقَربَ إليه [لا 
طُ في البح أنْ يَنْوِي الذابخ ارب بالذّبح إلى 
7 ا ما كان من ذَبْح القُرْتَان]؛ فإِدَّنْ ؟ ثم [لنم م) إِسمُ 
إشارةٍ للمكان البعيد بمغتى (ِْنَاك)] تسمِيَةٌ وثم 
القَصْدُ؛ِ أما التسميةٌ فَظاهِرٌ أنّ ما ذُكِرَ إسمُ الله عليه 
فإنه جائرٌ (فَكُلُوا مِمَا ذَُكِرَ اسْمْ الله عَلَيْهِ إن كُنثُم بِآيَاتِه 
مُؤْمِنِينَ)؛ وأنّ ما لم يُدَكَرِ إسمْ اللهِ عليه فهذا الذي هل 
ِغيْرٍ لله يعني ذَكِرَ غير إسم لله عليه. فهذا أَهِلَ لِغَيْرِ 
النّهِ به (ِْوَمَا أهِلٌ به لِغَيْرِ النّماء (ِْوَمَا أهِلٌ لِعَيْرِ اللّه 


بِ)» التسميةٌ على الذبيحة مِن جهة المَغنى إستعانةٌ: 
فإذا سَمّى الله فإنه إستعان في هذا الأنج بالله جل 
وعلاء لأنّ الباء في قولك (يسم الله يعني أذْمّحُ متبَر: مُتَبَرْكَا 
ومُستَعِينًا بِكُلَ إسم لله جل وعلاء أو بالله جل وعلا 
الذي له الأسماء الحُسْنَىء فإذَنْ جهة التسمية جهة 
إستعانة؛ وأمًا القَصْدُ فهذه جهةٌ غبودِيّةِ ومَقاصِد [لا 
يُشْتَرَطُ في الذَّبْح أنْ يَنْوِيَ الذابخ التَعَرْبَ بالأبج إلى 
اله إلا ما كان من دَنْح القُْيَانِ]؛ فَإِمَنْ] ذَبَحَ باسم 
الله للّهء كائت الاستعانة بالله؛ والقَصْدُ منّ الدَنْح أنه 
يوجه الله (تَقَْبَا لله جل وعلا)... ثم قال -أي الشيخ 
صالحٌ-: فصارَتِ الأحوال عندنا أربعةٌ؛ الأَوّلُ» أنْ يَدْبَحَ 
باسم الله لله وهذا هو التوحيدُ؛ الثانيَةٌ» أنْ يَدْبَحَ باسم 
لله لِقَيرِ اللِ. وهذا شرك في العبادة؛ الثالثةٌ؛ أنْ يَدْبَحَ 
باسم غير الله لِغَيرٍ الله وهذا شركٌ في الاستعانة وشركٌ 
في العبادة أيضّاء الرابعةٌ» أنْ يَدْبَحَ بقَيرٍ إسم الله 
وبَجْعَلَ الذبيحة [َيَعْنِي (ذات الذَنْج)] للهء وهذا شركٌ؛ 
فَإِذّنِ الأحوال عندنا أرَعةٌ؛ [الحالة الأولّى]ء أنْ يَكونَ 
تَسْمِيَةٌ [بالله]ء مع القَصْدٍ لله جل وعلا وَحْدّه 0_6 1 
التوحيدُ» فالواجبٌ أنْ يَدْبَحَ لله قَضدًا (تَقَرْيَا) [لا يُشْتر 


في الذَبْح أَنْ يَنْويِ الذابخ التَعرْبَ بالذَبح إلى الله» إلا ما 
كان من ذَبْح القُربَانِ]؛ وأنْ يُسَمِيَ الله على الذّبيحة: 
إن لم يْسَمْ الله جل وعلا وتَرَكَ التسمية عَمَدَا [قال 
الشيحٌ إبنُ عثيمين في فتوى صَوتيَّةِ مُفَرَعْةِ له على 
موقعه في هذا الرابط: ولهذا كان القولُ الصّحِيحُ في 
هذه المسألة ما إختاره شيحٌ الإسلام إبنُ تيمية رَحمه 
الثه.وهو أن الذكاة تشترط فيها التسمتة» وأن التسيفة 
في الذّكاة لا تَسقُطْ سَهِوًا ولا جَهلًا ولا عَمدَاء وأنَّ ما لم 
يُسَمَّ الله عليه فهو حَرامٌ مُطَلَقَا وعلى أي حالٍء لأنَّ 
الشّرط لا يَسقْطُ بِالبْسِيَانِ ولا بالجهل. انتهى] فَإِنَّ 
الذبيحةَ لا تحِلُ» وإنْ لم يَفْصِدْ بالذبيحة [ِيَعْنِي (بذاتٍ 
الذَبْح)] التَقَرَْ إلى الله جل وعلا ولا 3 لغيره» وإنّما 
ذَبَحَها لِأَجْلٍ أَضْيَافٍ عنده أو لِأَجْلٍ أنْ يَأْكُلَها -يعني 
دَبَحَها لِقَصْدٍ اللّخم (لم يَقْصِدْ بها التَقَرْبَ)- فهذا جائرٌ 
وهو منّ التأذنونٍ فيه, لأنّ الذَبْحَ [الغير داخلٍ في ذَبْح 
الفُْتَان] لا يُشْتَرَطْ فيه أنْ يَنُويَ الذابح التَقَرّبَ بالذبيحة 
[َبَعْنِي (بذات الأنجح)] إلى الله جل وعلاء فَإِذَنْ صان 
عندك في الحالة الأولّى أنْ تَعْلَمَ أنّ ذِكْر اسم الله على 
الذبيحة واجبٌء وأن يكون قَصْدُك بِالتَقَرّبِ بهذه الذبيحة 


-إنْ نَوَنْتَ بها تَقَرُبَا- أنْ يكون لله لا لِغيرِهِء وهذا مِنْلُ 
ما يُدبَّحُ مِنَ الأضاحي أو يُدْبَحُ من الْهَذي أو نحو ذلك 
مِمًا يَذْبَحُهِ المَرْهُ تعظيما لله جل وعلاء فهذا تَذْبَحُه لله 
يعني أن تَفصِدَ التَعَرّبَ الله بالذبيحة [ِيَعْنِي (بذاتٍ 
الذَبْح)], فُهذا من العبادات العظيمة التي يُحيّها الله جل 
وعلاء وهي عبادة النّخْرِ والذّبْح. قد قد يَدْبَحُ بأسم كه 
َهِنْ [يَقول] (أَرِبدُها للأَضصْيَافٍ أَرِبدُها لِلُحْم - 
لَحمَا), ولم أَتَقَرَبْ بها لغير الله» أيضًا لم أَتَقَرّبْ 
له): فتقول؛ هذه الحالةٌ جائزةٌ لأنّه سَمّى باسم الله " 
يَذْبَحْ لغيرٍ الله فليس داخلا في الوَعيدٍ ولا في النَّهْي, 
بل ذلك مِنَ المأذون فيه؛ الحالةٌ الثانيةُ, أن يَدْبَحَ باسم 
لله وبَقْصِدَ التَعَرْبَ بأنّ هذه الذّبيحةً يَعْنِي (هذا 
الدَبْ)] لغيرٍ الله فَيَقول مَثَلّا (بسم الله) وبَنْحَرُ الدّمَ؛ 
وهو يَنْوِي بإزهاق النْفْسِ وبإراقة الدَّمِ يَنُوِي التَقَرْبَ 
لهذا العظيم المدفونٍ (لهذا النْبِيَء أو لهذا الصالِح). 
فهو دَبَحَ باسم الله [ولَكِنْ مع ذلك] فإِنَّ الشّرك حاصِلٌ 
مِن جهة أنَّه أراقَ الدّمَ تعظيمًا للمدفون: تعظيمًا لغيرٍ 
الله كذلك يَدخْلُ فيه أنْ يَدْكْرَ إسمّ الله على الذبيحة أو 
على المنحور ويكونٌ قَصْدُه بالذّبْح أنْ يَتَقَرتَ به 


لِلِسُلطانٍ أو لِلمُلوكِ أو لأمِيرٍ ماء وهذا يَحدُْثُ عند 
بَعضٍ البادِيّة وكذلك بَعضٍ الحَضّرِء إذا أرادوا أنْ 
يُعَظّموا مَلِكَا قادِمّاء أميرًا قادِمّاء أو أن يُعَظُموا سُلطانًا 
بالبقرِء يَستقبلونه بِالشِيَاهِء وَدْبَحونها في وَجْهِهِ [أَيْ 
وَجْهِ الُعظم] فَيَسِيلَ الدّمُ عند إقباله» هذا ذَبْحٌ سْمَيَ 
للّهُ عليه لَكِنّ الذبيحة [يَعنِي (الدَبَْ)] قُصِدَ بها غير 
الله جل وعلاء وهذه أفْتَى العْلّماءً بتحريمهاء لأنَّ فيها 
إراقةً دم غير الله جل وعلاء فلا يَجورُ أَكْلُهاء ومن باب 
أؤَى قَبْلَ ذلك لا يجوز تَعظِيمْ أولئك بِمثْلٍ هذا التعظِيم 
أن إراقة الدّم إنّما يُعَظُمُ به الله جل وعلا وَحْدَه [قالَ 
الشيخ صالح آل الشيخ في مَوضِعٍ آخَرَ مِن (كفاية 
المستزبد بشرح كتاب التوحيد): والحالة الكانية: صُورةٌ 
منها أنْ يَدْبَحَ لِسُلطانٍ أو نحوهء بَعض الغْلَماءٍ ما 
أطلّق عليها أنّها (شِرْك). وإنّما قال (تَحَرُمٌ). لأخلٍ أنّه 
لا يَقْصِدُ بذلك تعظيمًا كَتعظيم الله جَلَ وعَلًا. انتهى]؛ 
الحالةٌ الثالثٌ» أن يَذْكْرَ غيز إسم الله وأنْ يَقْصِدَ 
بالذبيحة [يَعْنِي (بذاتِ الذَّبْح)] غَيْرَ الله جل وعلاء 
فقول مَتَلّا (باسم المسيح) وَبَقْصِدُ التَعَرْبَ [بِالدَبْح] 


للمسيح, فهذا الشركُ جَمَعَ شركًا في الاستعانة وشركًا 
في العبادةء أو أن يَدْبَحَ باسم (البَدَوي)» فَيَذْبَحْ باسمه 
وبَنْوِي حين يَدْبَحُْ أنْ يُرِبِقَ الدّمَ تَقَرْيَا لهذا المخلوق. 
نهذا الشركُ جاء من جهّتينء الجهةٌ الأولى جهة 
الاستعانة» والجهة الثاني جهة الغبوديّة والتٌعظيم وإراقة 
الدّمِ لِقَيرٍ الله جل وعلا؛ وَ[الحالةٌ] الرابعة» أنْ يَدْبَحَ 
باسم غَيرٍ الله ويَجْعلَ ذلك [أي الذَبْع] لَه جَلَ وعلا - 
وهذا نادرٌ- [مِنْلَ] أنْ يَدْبَّحَ [باسم] (البَدَوِيَ) أو نحو 
ذلكء ثم يَنوِيِ بهذا [أَيْ بِالذَبْح] أن يَتقَرّتَ إلى الله جِلَ 
وعلاء وهذا في الحقيقة راجعٌ إلى الشّركِ في الاستعانة 
والشركِ في العبادة... ثم سُئِلَ الشيح صالِحٌ (عندنا 
عادةٌ؛ وهي أنَّ من حَصَلَ بينه وبين شخْص عَدَاوَةٌ أو 
بَعْضَاءُ تعد مِن أحَدِهما على الآخَرِء فَيَطلبون مِن 
أحَدِهما [وهو المْتعدّي] أنْ يَدْبَّحَ» ويَسَمُون ذلك ذَبْحَ 
صُلْحء فَيَدْبَحْ [أي المْتعدّي]؛ ويُحضرون معهم من 
حَصَلَّتْ معه هذه العداوةٌ [وهو المْتعدّي عليه]؛ فَما 
و ذلك؟)؛ فقا الشيخ: ذَبْحُ الصُلْح الذي تعمَله 

بعص القَبائلِ في صُورَته الئشتهرة المعروفة لا يَجورُ؛ 
2 يَجعلون الذْبْحَ مام مَن يُريدون إرضاءه. 


ويُربقون الدَّمَ تعظيمًا له أو إجلالا لإرضائه؛ وهذا يَكونُ 
مُحَرّمّاء لأنه لم يُرِقٍ لتم اوجن وعلا وإبما أراقّه لِأَخْلٍ 
إرضاءٍ فلانء وهذا الذَبْحُ مُحَرّم والذبيحةٌ لا يَجورُ 
أكْلّها ع ل و دُبِحَتْ لِغيره؛ 
فإِنْ كان الذَبْحُ الذي هذا صِفَتّه من جهة التَقَرْبِ 
والتعظيم صار شركًا أكبّرء وإِنْ لم يَكْنْ من جهة التَقَرْب 
والتُعظِيم صاز مُحَرّمَا لِأنْهِ لم يَخلْضُ من أنْ يَكونَ لِغَيرِ 
الله؛ فُصارٌ عندنا في مثْلِ هذه الحالة» وكذلك في الدبْح 
ِلِسّلطانٍ وتحوه في المسألة التي مَرْثْ علينا [سابقًا] 
أنْ يكون الذَّبْحُ في مَقْدَمِه وأنْ يْراقَ الدَّمَ بقُدومه 
وبِحَضْرّتهء هذا قد يَكونُ على جهة التَقَرْبِ والتعظيم. 
فيَكون الذّبْحُ حِيَئِذِ شركًا أكبّر بالهه جَلَ وغَلا لِأنه نبب 
وأراقَ الدّمَ تعظيمًا للمخلوق وِتَقَرْيَا إليه» وإنْ لم يَدْبَحْ 
تَقَرْيَا أو تَعظِيمَاء وإنَّما ذَبَحَ لغايّة أخرى مِثْلٍ الإرضاءِ 
ولكِنّه شابّة أَهْلَ الشركِ في ما يَدْبَحونه تَقَرُيَا وتعظيمّاء 
فتقول؛ الذبيحةٌ لا تجوز ولا تَحِلُ والأكْلُ منها حَرامٌ؛ 
ويْمْكِنُ لِلإِخْوَة الذين يَشيعُْ عندهم في بلادهم أو في 
قبائلهم مِثْلُ هذا المُسَمّى (ِذَبْحِ الصُلْح) وتّحوه؛ أنْ 
يُبِلوه بِخَيرٍ منه. وهو أنْ تَكُونَ وَليمةَ للِصلَّح, 


فَيَدبَحون لِلضصَّيَافةء يَعْنِي يَدْبَحون لا بحَضْرة مَن 
يُريدون إرضاءه. وتدغونهم ويُكُرمونهم» وهذا مِنَ الأمْر 
المُرَغْب فيهء فَيَكُونَ الذَبْحُ كما يَدْبَحُ المُسَلِمُ عادة 
لِضِيّافة أَضُيَافِه وتّخو ذلك. انتهى باختصار. وقالَ 
(موقعٌ الإسلام سؤال وجواب) الذي يُشْرِفْ عليه 
(الشيخ محمد صالح المنجد) في هذا الرابط: فإِنْ فل 
(كَيْفَ نُقَرِقَ بين ما يَكونُ إكرامّاء وبين ما يَكونٌ تَقَر: 
لِغَيرٍ الله؟)؛ فالجَوابُء أنّه في حال التَقَرْب لغير الله لا 
يُفْصَدُ بالذبيحة [ِيَعْنِي (بذاتٍ الذّبْح)] الحم ٠‏ وإنّما 
يُقُصَدُ بها تمطلية المذبوح له ونُصْرَّفٌ اللَحْمُ لأناس 
آخَرِين, كَمَن يَدْبَحُ أَمَامَ رَتِيس لِمَقَدِمِه من سَفْرٍ أو نحي 
ذلك ثم يُعطِي الذّبيحةً أناسًا آخَرِين لِيَأكُلوا منهاء فَهذا 
ما ذُبِحَ لِلرّئيسِ إِلَّا تَعظِيمَا له وإجلالاء فَيَكونَ داخلًا في 
الشّركِ الأكبَر. انتهى]. وما أَشْبَهُ ذلك, فهؤلاء لا يُصَلَّى 
خَلْفَهم, لأنَّ ظَاهِرَهُمْ الكفرٌ فلا يُصَلَّى خَلْمَهم. انتهى. 


زبد: لكِنّ أَئِمَةَ المساجد القُبُورِتين هؤلاء». منهم عَلَماءً 
يَدعُون إلى مذاهبهم الضَّالَةَ ومنهم عَوَامٌ تابعون 
لهؤلاء الغلّماءٍ ويَجْهَلون خَصائِصٌ مذاهبهم الضّالَة 

فَهَلْ يَسْتَؤُون في الحكم؟. 


عمرو: نعمء يَسْتؤون... وسَيّأتِيك بَيَانُ ذلك لاجقًا في 
سُوَالٍ زَبِدٍ يمرو (ما هي طرّقْ ثبوتٍ الحُكم بالإسلام؟). 


زبد: مَعْنَى ذلك أنه لا يُعْدّرْ بالجهلٍ من وَقَعَ في الشركٍ 
الأكبر؟. 


عمرو: لا يُعْدَرْ من جهة تسميّتِه مُشركاء وإذا مات 
على هذه الحالة فلا يُغَسَّلُء ولا يُصَلَّى عليه؛ ولا يُدفَنُ 
مع المسلمين في مقابرهم» ولا يُدْعَى له؛ وإذا قامث 
عليه قَبْلَ مَؤْته الحُجَّةُ الرَسالِيّةٌ كان مِنَ المُخَلّدِين في 
النارء وإلّا فحْكْمُه حُكْمْ أَهْلٍ القَثرةٍ الذين يُمْتَحَنون يوم 
القيّامة؛ وإذا قامث عليه قَبْلَ مَؤته الحُجّةٌ الحَدَيّة حَلَ 
دَمُهُ وماله؛ وإليك بَيَانُ ذلك مما يَلِي: 


(1)قال الشيخ محمد صالح المنجد في مُحاصر بعنُوانٍ 
(مرجئة العصر "1') مفَرَّعْةٍ على موقعه في هذا الرابط: 
فالإرجاءٌ في اللّعْةِ معناه التَأخِيرُ والإمهال» ومنه قول 
لله سبْحائَهُ وتعالى (قَالُوا أزجة وَأَحَاهُ) يَعَنِي أَخَرْه؛ 
طَيّبٌّء لماذا سُمِيَ المُرجئةٌ بهذا الاشم؟. لأنّهم يُوْخَرون 
العمل عن مُسَمّى الإيمان: فيقولون (الإيمانُ قَوْلَ بلا 


عَملِ)ء أو (هو المعرفةٌ فَقَط» أو (التُصدِيق فقط)؛ أو 
(الفٌصدِيقَ والقَؤل) إفلْتُ: مقولة (الإيمانُ قَوْلَ بلا 
عَمَلٍِ) هي نَفْسُها مقولةٌ (الإيمانُ التَّصدِيقٌ والقّول). 
وهي مقولة مُرجئةٌ القُقَهاءٍ (وَهُمْ مِتَقَدِمُو الحَنَفِيّة) [قال 
الشيخ عبدالعزيز الراجحي (الأستاذ في جامعة الإمام 
محمد بن سعود في كلية أصول الدين؛: قسم العقيدة) 
في شَرْحِه لكتاب (الإيمان» لأبي عبيد القاسم بن 
سلام): إِنَّ مُرجئة القُمَهاءٍ يُسَمُون الجَهْمِيّةَ مُرجئة» ولا 
يُسَمُون أنفُسَهم مُرجئةً. انتهى باختصار]؛ وأمًا مَقولة 
(الإيمان المعرفةٌ فَقَط) فَهي مقولةٌ الجَهْمِية؛ وأمًا 
مقولة (الإيمان التُصديق فَقَطْ) فَهِي مقولةٌ الأشاعرة 
والمَائْرِبِدِيّة. وقد قال الشيحٌ سفر الحوالي (رئيس قسم 
العقيدة بجامعة أم القرى) في (مَنهَحُ الأشاعرة في 
العقيدة "الكبيرُ): فالأشاعِرةٌ في الإيمان مرجئةٌ 


و 


5 


فيك 7 قال آأي الشيخ 0 مَذْهَبٌ 5 
هو المعرفة بِالقَلْب؛ ومَذهَبُ الأشاعرة 7 الإيمان هو 


النَصدِيقُ المُجَرّدُ بِالقَلْب؛ فَحَقيقة المذهبّين واحدة. 
وهي الاكتفاءٌ بِقَولٍ القَلْبٍ دُونَ عَمَلِه [ِقَوْلُ القَلْب هو 


التَّصدِيق؛ وعَمَلُ القَلْب هو الخَوفُ والمَحَبَّةٌ والرّجاءْ 
والحَيّاءُ والتَّوَكْلُ والإخلاصٌُ. وما أَسْبَهُ]؛ ولا فَزْقَ بين 
أن تُسَمّئ مَعرِفَةٌ أو تصدِيقًا؛ أمّا السَلَفْ فهو عندهم 
قَولُ القَلْبِ. وقول اللّسانِ [وهو النّطْقٌ بالشهادتين], 
وعَمَلُ القَلْبِء وعَمَلُ الجَوارح [ويَشْمَل الأفعال والتّرُوكَ, 
القوليّةة والفعليّة]. انتهى باختصار. وقال الشيعُ صالح 
الفوزان على هذا الرابط في موقعِه: والمُرجئةٌ طَوَائفُ. 
ما بطائفة واحدة... ثم قال -أي الشيخ الفوزانُ-: 
خَفهم اللي لأي الذي] يَقولٌ («إنّ الإيمان إعتقادٌ 

0 ونْطْقّ بالأسان) [وهو قَولُ مُرجئة القُقَهاءٍ؛ وَهُمْ 
مُتقَمُو الحَنَفِية]؛ هذا أَخَفُ أنواع المُرجئة» لَكِنّهم 
تشتركون كُلَّهم في عَدَمٍ الاهتمام بالعملء كُلّهم 
يشتركون. لَكِنّ بَعْضَهم أَخَفُْ مِن بَعْضٍ. انتهى. وقالَ 
الشيغُ حازم بن أحمد القادري في مقالة بعنوان (مخالفة 
الأشاعرة للسلف في الإيمان) على هذا الرابط: فالقول 
هو قَولُ القلب واللّسانِء والعمَلُ هو عَمَلُ القَلبِ 
والجَوارح؛ وقد أنكر الأشاعرةٌ جَمِيعَ ذلك إِلَّا قَولَ القَلبٍ, 
وهدّموا باقِي الأركان. انتهى. وقالَ الشيخٌ كمال الدين 
نور الدين مرجوني (الأستاذ المشارك بقسم العقيدة 


والأديان بجامعة العلوم الإسلامية الماليزية) في 

(العقيدةٌ الإسلامِيّةٌ والقضايًا الخلافيّة عند 7 
الكلام): فالقَولٌ هو قَولٌ القَلبِ واللّسانِء والعَمَلُ هو 
عَمَلُ القَلب والجوارح؛ وقد أنكرّ الأشاعرةٌ جَمِيعَ ذلك إِلَّا 
قَولَ القلب. وهدموا باقِي الأركان. انتهى. وقال إبنُ 
تيمية في (مجموع الفتاوى) عَنْ مَقُولةِ (إنّ الإيمان 
مُجَردُ تصديق القَلْبِ وإِنْ لم يَتَكلَمْ به): هذا القولْ لا 
يُعرَفُْ عن أَحَدٍ مِن عُلَماءِ الأَمَةَ وأَئِمّتها. كن احمة 
وَوَكيعٌ وغَيرُهما كَفُرُوا مَن قالَ بهذا القَوْلِ. انتهى. وقال 
(موقعٌ الإسلام سؤال وجواب) الذي يُشْرِفْ عليه 
(الشيخ محمد صالح المنجد) في هذا الرابط: وغالِبُ 
المتأخَرِين مِنَ الأشاعرة خَلَطوا مَذهبَهم بِكَثِيرٍ مِن 
أصول الجَهِمِيّة والمُعتزلة» بل والفلاسفة أيضًا. انتهى 
باختصار. وقالَ الشيخ عبد الله الخليفي في مَقالَة 
بعْنوانٍ (الإرجاءً عند الأشاعرة) على موقعه في هذا 
الرابط: الأشاعرة والمَائْرِبدِيّةُ هُمْ مِن غْلاةٍ المرجئة؛ بَلْ 
تكفيرٌ السَّلَفٍ لِعْلاةِ المُرجئة الجَهِمِيّة يَنِْلُ عليهم. 
انتهى باختصار. وقالَ الشيحٌ عبدالله الخليفي أيضًا في 
(التّجِيحُ بَيْنَ أقوالٍ المُعَدّلِين والجارجين في أبي 


حَنِيفة): قَولُ الأشعربّة في الإيمانٍ مُقاربَا لِقُولٍ الجَهم؛ 
بن هو قَولُ جَهم على التّحقيق. انتهى. وقالَ الشيحٌ 
عبالله الخليفي أيضًا في (الوؤجوه في إثباتٍ الإجماع 
على أنَّ بدعةً الأشاعرة مُكَفْرةٌ) أيضًا: فَهَذا بَحث في 
مَسألةٍ ما كان يَنبَغي أن تكون مَحَلَّ نزاع بَيْنَ طَلَبةِ 
العلم لوضوجهاء ولَكِنّئا في أزمنة غَرِببةِ وهي مسألة 
قونٍ بدعة الأشاعرة مُكَفْرةً... ثم قال -أي الشيحٌ 
الخليفي-: والحَقٌ أنَّ هذه المسألةً -أعنِي إعتباز 
بدعة الأشاعرة (خُصوصًا المُتأَخَرِين) مُكَفْة- مسألة 
إجماعِيّةً... ثم قال -أي الشيحٌ الخليفي-: وكَونُ 
الأشاعرة عندهم شُبْهاتٌ» فَحَنَّى الجَهْمِيَّة الذين قالوا 
بِخَلْقٍ القُرآن عندهم شُبُهاتٌء فَهَذا لا يَنفِي عنهم أن 
قُولّهم مُكَفْرُ... ثم قال -أي الشيحٌ الخليفي-: صَرَّحَ 
العْلّماءً بِأنَّ مَذْهبَّهم [أيْ مَذْهَبَ الأشاعرة] في الإيمان 
مَذهَبُ جَهُم... ثم قال -أي الشيحُ الخليفي- : وَْيغَم 
أنَّ قَولَ الأشاعرة في الإيمان قَولٌ كُفْريٌ ... ثم قَالَ -أي 
الشيخٌ الخليفي-: فَمَنْ نسب لشيخ الإسلام [بْنِ 
تَيْمِيّة] أنّه لا يُكَفْرْ الأشاعرة مُطلَقًا -سَوَاءٌ مَن قامَثُ 
عليهم الحُجَّةٌ أَمْ لم تُمْ- فََدْ غَلَط عليه... ثم قال - 


أي الشيحُ الخليفي-: الخُلاصة في هذه المسألة أنَّ 
بدعةً الأشاعرة مُكَفْرةٌ إجماعًا. انتهى باختصار. وقالَ 
الشيخٌ عبثالله الخليفي في مقالة اله بغنوانٍ (تقويم 
المُعاصرين) على مَوقعِه في هذا الرابط: قال إبنْ تيميّة 
[في (اليسعِينِيُّ)] لِعْلّماءٍ الأشاعرة في مِصْرَ (يا كُفَاَ 
يا مُرِتَدِينء يا مْبَدِلِين. انتهى باختصار. وقالَ الشيحٌ 
أبو سلمان الصومالي في (إسعافٌ السائلٍ بأجوبة 
المسائل): وكَفْرَ الشَّيحٌ عبدُالرحمن بن حسن الطائفة 
الأشعربّة في عَهِدِه [جاءَ في (الدُرَرُ السَّنيّةً في الأجوبة 
النْجْدِيّة) أنَّ الشيحَ عبدَالرحمن بنَ حسن بن محمد بن 
عبدالوهاب المَلَقْبَ ب (ِالمُجَدّدٍ الثاني) قالَ: وهذه 
الطائفةٌ التي تَنتسِبُ إلى أبي الْحَسَنِ الأَشْعَرِيَ أعظموا 
الفزْيَةَ على الله وخالّفوا أهل الحَقّ مِنَ السَلَفٍ والأئمّة 
وأتباعهم, فَهذه الطائفةٌ المُنحرفةٌ عن الحَقّ قد تَجَرّدَتْ 
شَياطِيتهم لَصَد الناس عن سَبِيلٍ الله فُجَحَدوا توحيدَ 
اللهِ في الإلَهِيّة» وأجازوا الشرك الذي لا يَغْفِرُهِ الله 
فَجَوَّزوا أنْ يُعبَدَ غيرُهِ مِن دُونه؛ وجَحَدوا توحيد صفاته 
بِالتُعطِيلِء فالأئمة مِن أهلٍ السّنّةِ وأتباعهم لهم 
المُصَنّفَاتُ المعروفة في الرَّدّ على هذه الطائفة الكافرة 


المُعاندة» كَشَفوا فيها كُلَ شبهة لَهمء وتَيّنوا فيها الحَقّ 
الذي دَلَ عليه كِتابُ اللْهِ وسُنَّةُ رتسوله؛ وما عليه سَلَفُْ 
الأمَةِ وأمّثُها. انتهى باختصار]. انتهى. وقال الشَّيحٌ 
خالد بن علي المرضي الغامدي في كتابه (تكفيز 
الأشاعرة): فهذا كتابٌ في تكفير امار الجَهميّة: 
وتَيَانُ قَولٍ أهلٍ العلم فيهم. وتحقيق إجماع السَّلَفٍ 
على كُفرهم, والرّدُ على مَن زرَحَمَ خلا ذلك؛ هذا وإنّي 
كُنْتُ سابقًا لا أقولٌ بتكفير الأشاعرة والمَاتُرِدِيّة كما 
في كتابي (نقض عقائد الأشاعرة) تبَعَا لِمَا رَأْينُهِ مِنَ 
القلام المنسوب للإمام إِبْنِ تَيْمِيَةَ رَحِمَه الله وكُنْتُ 
أقولٌ قَدِيمَا (إنَّ الغذر بالجَهلٍ والتَويلٍ في الشَركِ 
وإنكار الصّفاتِ خَالَفَ فيه بَعضُ أهلٍ السُنَّة) وذلك 
على أنّ المسأَلةَ خلافيّة (وليس الأمْرُ كذلك). فَلَمَا 
تأَمَلتُ في الأيِنّة وكلام السَّلَفٍ رَجَعتُ مِن هذا القُولٍ 
وَتَبَرََتُ منه ولا أَحِلُ أَحَدَا أنْ يَنْقُلَهِ عَنِي أو يَنسِبّه لي 
ولي في ذلك أَسوَةٌ وهو الإمامُ أحمَدُ حين قال عن 
الجَهميَّة (كُنْتُ لا أَكَفْرُهم حَتّى قَرَأتُ آيَاتٍ مِنَ الُْرَآنِ 
[(وَلَئْنِ اتَبَعْتَ أَهْوَاءَهُم مَّن بَعْدِ مَا جَاءَكَ من الْعِلم) 
وَقُولَه (بَعْدَ الَّذِي جَاءَكَ مِنَ الْعلم) وَقَولَهِ (أَنرَنَهُ ِعِلْمِه), 


فالغرآنُ من عِلْم الله وَمَن رَعَمَ أن عِلَمَ الله مَخْلُوقَ فَهُوَ 
كَافِرٌ وَمَن زَعَمَ أنه لا يَذِي (عِلمُ الله مَخْلُوقَ أو لَيْسَ 
بمخلوق) فَهُوَ كَافِرٌ])؛ وأدعو من يُخالِفُ في المسألة 
إلى التَّبَصّرِ في الأدِلّةِ والاقتداء بِمَنهَج السَلَفٍِ في 
تكفيرهم» قال الْبُخَارِيْ (وَإِنّي لأسْتجِهلُ مَن لا يُكَفْرْ 
الجَهمِيّةَ إِلّا مَنْ لا يَعْرِفْ كفْرَهُمْ4. وقال 

الْجَهْمِيةُ كُفَاز)ء وقال الْبَرْتهَارِيُ (الجَهمِيٌ كافِزء ليس 
من أهلٍ القبلةِ4» وقال الدَارِمِي (وَأَيُ فَزْقٍ بَيْنَ الْجَهْمِيّةِ 
وَتَيْنَ المُشركين حَنّى نَجْبْنَ عَنْ قَثْلِهِمْ وَإكْفَارِهِم؟)؛ 
فالحَقُ الذي لا مربة فيه أنّ الأشاعرة جَهِميّة 
وَالجَهِمِيّة كُفَارَ غَيرُ مُسلمِين؛ وقد سَبَقَ وأنْ كَتَبْتُ 
رسالة قَرِببِةَ في موضوعها من هذا الكتاب بعْنوانٍ 
(القولُ المأمونُ بتحقّق ردَّةِ المأمون) [قال الشَيحٌ 
الغامدي في بدايّة هذا الكتاب: فَهذا بَحثّ في تحقيق 
القَولِ في كُفرٍ المأمون والخْلَفاءِ الآخِذِين بِمَذهَبٍ 
الجَهِمِيَةِ بَعْدَهِ وتصحيح تكفيرٍ الإمام أحمَدَ وغيره لَّهم, 
كَتَيْثه لما رَأَيْتُ تُ تَمَسّكَ المُرجئة في عصرنا بهذه الفربة. 
انتهى], حَقَفْتُ فيه تكفير السَّلَفٍ لِلْمَأمون... ثم قال - 
أي الشيحٌ الغامدي- : إعلَّمْ أنّ مَدارَ الرّسالة يَقِفْ على 


أمْرّين؛ (أ)الأوَّلُء أنّ الأشاعرة وَقَعوا في مُكَفْراتٍ عَدِيدةٍ 
لم يتل أَحَدّ مِن أهلٍ السُنَةِ في تكفِيرٍ فاعِلِها وقائلها 
ومُعتَقدِها. وسَئَأتِي بها على وَحِهِ التَّفصِيلٍ مع كلام 
أهلٍ العلم؛ (ب)الثاني. وجُوبُ تكفيرٍ من كَفْرَهِ الله مِنَ 
الواقعين في فِغلٍ يَنقُضُ إيمائهم» ومنهم الجَهِمِيَّة 
وأتباغهم الأشاعرةٌ الذين أجِمَع السَلَفُْ على وجوب 
تكفيرهم بأعيّانِهم... إلى أنْ قال -أي الشيحٌ 
الغامدي-: ختامّاء فالوَصِيَة الوَصِيَةَ باتّباع السُنَةِ 
ومُجائبةٍ البدعة وها أنت تَرى مَدْهَبَ أئمّة السَّلَفٍ بَيْنَ 
يَدَيِْكَ قد حَقَفنُه لك, وعليك أن تَتَحَرَى الأخدّ بِالدَلِيلٍ 
واتّباعَ السَّلَفٍ أصحاب القُّرونٍ المُفَضَّلةء واترُكِ 
المُغاتطة ونسبة شَيءٍ مخرا ييا ده 
تكفير مُنْكِرٍ العْلُقٍ في غايّةٍ الظُّهورٍ والصّراحة» فَلا 
تَتَشْبَّهوا بِالجَهِمِيّةُ في تحربف الكّلام وتأوبله واذّعاءٍ أنَّ 
السََف لم يُكَفِروا أعيّائهم: وإِيّاكُم وتونّيَ أعداءٍ الله 
بالمُداهنة والمُجامَلة في دِينٍ الله. انتهى باختصار. 
وقال الشيخ أبو بكر القحطاني في (شَرحُ قاعِدةٍ 'مَن لم 
يُكَفْرٍ الكافِر'): أهلُ العِلّمء ما حُكْمُهم في الأشاعرة؟. 
من قَدِيم ويتحكمون في الأشاعرة بأنّْهم -يَعَنِي (الأصل 


أنّهم)- قالوا أقوالا مُكَفْرة لَكِنْ لا يُكَفْرون إِلّا بَعْدَ إقامة 
الحْجَّةِ. انتهى. وقالَ الشيح محمدُ بِنُ شمس الدين في 
(مَن كَفْرَ الأشعريّة؟): فَقَدْ طَلَبَ مِنِي أحَدُ المشايخ 
الفْصَلاءٍ توثيق أقوالٍ المكفْرِين للأشعريّة فَأجبتْهِ لما 
طَلَبَء ثم بَدَا لي نشرُ هذا البّحث وإتاحثه لِلْجَمِيع... ثم 
قال -أي الشيخٌ شمس الدين-: والذين سَأْنُْلُ أقوالّهم 
على توعينء مُصَرْحٌ بتكفيرهم بالاسمء وذَاكرٌُ لِمَقالَتِهم 
مُخبرٌ بِكُفرٍ قائلها... (إِلَى آخِرٍ ما قَالَ). انتهى. وجاء 
على الموقع الرُسْمِيَ لِجَرِيدة الوطنٍ المصريّة تحت 
عُنُوانِ (الأزهَز د حَمْلةٌ مُوَسَّعةَ لمُواجهة التَطرّفٍ 
بِنَشْرٍ الفكر الأشعريّ) في هذا الرابط: قال مَركَرُ الأزهر 
العالَمِيُ لِلفْتُوى الإلِكْتُرُونيَةِ (إنَّ الأشاعرة يُمَتْلون أكثّر 
من 990 مِنَ المُسلمين). انتهى باختصار 1 .. ثم قال 
-أي الشيخُ المنجدُ-: فقَضِيَّة الإيمان قَضِيَهُ كبيرة: 
بعصُهم يَخْتَِلُها في مسألة وُجود الله عر وجل (أنَّ الله 
مَوجودٌ). ذا مَوجودٌ [أيْ إذا كُنْتَ نُقِرُ أنّ الله موجود]. 
إِذَا تُصَدَّقْ باله. فَأَنْتَ مُؤْمِنٌء لا [أَيْ أنَّ الاختزال 
المذكور غيرُ صَحِيح]) النبئُ عليه الصلاةٌ والسلامٌ ما 

على هذا قاتلّهم [أَيْ قائَلَ الكَارَ]ه ليس على قَضِيَةِ 


الإقرارٍ بؤجود اللهء قاتلهم على مسألة الإقرارٍ والالتزام 
والإذعان لِشَْعَ الله أنّه لا بْدَ أن تُدْعِنوا لِشَرْع اللهء 

و(لَا إِلَه إلا اللة) لها حُقوق ولها شروط وأنَّ مَن لم 
يُوَفَ بهذه الشروطٍ فليس بمُسلم.. .. ثم قَالَ -أي الشيخ 
المنجدٌ-: المرجئة طبْعًا مُصِيبتُهم نهم يقولون 
(الإيمانٌ هو التّصَدِيق: نك تُصَدَّقُ بؤجوده. ثُقِرٌ أنَّه 
هناك إِلَّه)؛ ومنهم [أَيْ مِنَ المرجئة] من يقول أَسْوأ 
مِن هذاء يقول (الإيمانُ هو المعرفةٌ فَمَطْء أَنك تَعرفُ أن 
الله مَوجودٌ, تَعرِفٌ فَقَط مُجَرَدُ المعرفة)؛ وبعضُهم يقولٌ 
(الإيمانُ هو باللسانء فَقَط أنّك تَنْطِقْ الشَهَادتينء ولو 
ما عَمِلْتَ أي عَمَلِ)... ثم قال -أي الشيحٌ المنجدُ-: 
الآن كَمْ مِن مُشركِ يَنْطِقٌ الشَّهَادَتين في العالم؟. 
الرافضة يَنطِقون الشَّهَادَتينء يَنْطِقون الشَّهَادَتين 
ولكنّهم يعتقدون بؤجودٍ انْنَيْ عَشَرَ إمامًا مَعصوما 
كَلامهم [أَيْ َلَامُ الإنْنَيَ عَشَرَ هؤلاء] تشرِيعٌ وتغلمون 
الَيبَء إلى آخره [أيْ آخرٍ كَفربَاتِهم]ء فَهَلَ هؤلاء 
مُسلمون؟!. فما هذا الجِهَادُ الذي بيننا وبينهم 
إذَنْ؟!... ثم قال -أي الشيخٌ المنجدُ-: المُرجئةٌ [هُمُ] 
الذين أَرَْجَأُوا العمل عن الإيمان؛ [أَيْ] أَخَرُوا العمل عن 


الإيمان» هؤلاء [هُمُ] الذين يَعتقدون أنَّه لأي الإيمانُ] 
(هو التَّصَدِيقْ والإقراز فَمَطع. أو (هو تصديقٌ القَلْبٍ 
وعَمَلُ القَلَبء وما يَلْرَم عَمَلَ الجَوَارِح)» أو أنّ (الإيمان 
قولٌ بلا عَمَلِ): أو أنَّ (عمَلَ الجَوَارح مُكَمَلَ للإيمانٍ 
وليس رُكْنَا مِن أركانه ولا شرطًا لِصِحَتِه [قال الشيخ 
محمد الأمين الشنقيطي في (نَثْرُ الوؤرُودِ): الفَزْقُ بين 
الرّكْنِ والشرطٍ أنّ الرّكنَ جُرْهُ الماهيّة الداخل في 
حَقِيقَتِها (كالرُكوع والسُّجود باليسبةٍ إلى الصلاة), 
والشَرطٌ هو ما خَرَجَ عن الماهيّةِ (كالطهارة إلى 
الصلاة)؛ ورْبّما أَطْلِقَ 4 منهما على الآخَرٍ مَجَارَا 
عَلاقَنُه المُشابَهةُ في تَوَقْفٍ الحُقُم على كُلّ منهما. 
انتهى])... ثم قال -أي الشيحٌ المنجدُ- : يعني لَوْ واحِدٌ 
بَسل [أَيْ فَقَط] يقول الشَّهَادَتين» ولا يُصَلَيء ولا يُرَعَي) 
ولا يَصُومُء ولا يَحُحُ ولا يَأْمْرُْ بالمعروفء ولا يَنْهَى عن 
المُنكرء ولا يَتعَلّمْ العلمَ ولا يَعمَلُ [به]؛ ولا يَدعْوء ولا 
يَعَمَلُ أعمال البرّ وَلَا الخَيرٍ و بر الوالدتين ولا صِلَةَ 
الأرحام, ما عنده شيءٌ أَبَدَا غَيْرُْ الشهَادَتين: المُرجئة 
يقولون (هذا مُؤْمِنُ)... ثم قن أي الشيحٌ المنجدُ-: 
لازم أَنْ] تعرف أنّ المرجئة مَراتِبُ» يَعنِي في أأَيْ 


يُوجَدُ] شيءٌ اسْمُه غْلَاةُ المُرجئة [وَهُمْ مُرجئةٌ 
المُتكلّمِينء وَهُمُ الجَهْمِيّةٌ ومن تابَعهم مِنَ المَاتُرِيدِيّة 
والأشاعرةء الذين يقولون (الإيمانٌ هو هو المعرفة): أو 
يقولون (الإيمانُ هو التَّصَدِيق)]. اللّي إذا ناقشته 
مُمْكِنٌ [أَنْ] تِصِلَ معه إلى أنَّ فِرعونَ وأبَا جَهْلٍ 
مُؤْمئان؛ وفي أأَيْ يُوجَدُ] مرجئة أَخَفُ [وَهُمْ مُرجئةُ 
الفْمّهاءِ وَهُمْ مُتَقَدَمُو الحَنَفِيّة]» الذين يقولون (لا [أَيْ 
لا يَكْفِي التَّصَدِيق]» لازمٌ [أَنْ] يَنطِق بالشّهَادَتين, 
ويُصَدّقَ ويُؤْمِنَ وبُسَلِّمَ بؤجود الله» وأنّه ما يَقول أنَّه أنَا 
الله ولا أَنَا إله مع الله مَتَلَا4ء لكن لما تجيء إتتَكَلّمُ] 
على الأعمالٍ (الصّلاةٍ الزّكاة الصّيام) يقول (هذه ما 
هي شَرْطٌ للإيمان)» ولذلك المُرجئُ هذا -الذي هو 
الأَحَفُ [إرجاءً]- مُمْكِنٌ [أَنْ] يُخَطِئَ أَبَا بَكْرِ رَضِي الله 
عنه في قَتَالِه مانعي الرّكاقَء لأنّه [أَيْ هذا المرجئ] 
عنده الزّكاةٌ [يَعنِي أعمال الجَوارِح بِالكُلَيّة والتي مذها 
الزّكاةُ] ما هي شَرْطُ في الإيمان» [فهؤلاء المُرجئة 
يقولون] إلماذا قاتلهم [أبو بَكْرِ]؟, المفروض كان 
خَلَّاهُمْ [أيْ تركَ قتالهم], وَهُمْ [أَيْ ها دافا هُم] يُقرون 
ِالشّهَادَتينَ): يقولون [أَيْ هؤلاء المُرجئةً] أنّه (ما كان 


في أأَيِ ما كان يُوجَدُ] داع للقتالِ)... ثم قال -أي 
الشيخ المنجدٌ-: رجه [أَيْ طائفةً] م مِنَ المُرجئة عندهم 
أنَّ (تارك جِنْسِ العمَلٍ ليس بكافر)» يَعنِي هو لا يَعْمَلُ 
بِشَيءٍ مِنَ الذِينِ الْبَنَهَ [قال الشيحٌ سفر الحوالي 
(رئيس قسم العقيدة بجامعة أم القربى) في (ظاهرة 
الإرجاء في الفكر الإسلامي) نَقَلَا عنٍ ابن تيمية: قَدْ 
تبيّنَ أنَّ الذِينَ لا بُدٌّ فيه مِنْ قَوْلٍ وَعَمَلِء وََنّهُ يَمْتَنِعْ أن 
يَكُونَ الرّجُلُ مُؤْمِنًا بِاللّهِ وَرَسُولِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ 
ِقَلْبِهِ وَلِسَانِهِ 1 يُوَدْ وَاجِبا ظاهِرًا وَللا صَلاةً وَلَا رَكَاةَ وَل 
صيَامًا وَلَا غَيْرَ ذَلِكَ مِنَ الْوَاجِبَاتِ إل أن يُؤَدْيَها لا 
لِأَجْلِ أنّ اللّهَ أَوْجَبَهَا مِنْلَ أنْ يُوَدِيَ الأَمَانَةَ أو يَصْدْقَ 
الْحَدِيتَ أؤ يَعْدِلَ فِي قَسْمِهِ وَحُكْمِهِ مِنْ غَيْرٍ إِيمَانِ بِاللَه 
وَرَسُولِهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ لَمْ يَخْرُجْ بِدَلِكَ مِنَ 
الْكُفْرِء فَإِنَ المشركين وَأَهْلَ الْكِتَاب يَرَوْنَ وُجُوبَ هَذِهٍ 
الأمُور, فلا يَكُونُ الرَجُلُ مُؤْمنًا باللّه وَرَسُولِه م 
عَلَيْهُ وَسلم مَع عَدَم شَيْءٍ مِنَ الْوَاجِبَاتِ الَّتِي يَخْنَصٌ 
بإِيجَابهَا أُمَّهُ مُحَمَدٍ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّم. انتهى]؛ ما 
عنده إِلَّا الشّهَادَتَان يَنطُِهما بَسُء [فهذا الشّخْصُ ليس 
بكافْرٍ عند المرجئة]؛ وبعضُ طوائف المُرجئة يقولون 


(الكُفْرُ لا يكونُ إِلّا بالتّكذيب أو الاستحلالٍ بَمل أأَيْ 
فَمَط]), فهذا النّوعُ مِنَ المُرجئة يقولون (ما [أيْ لَيسَ] 
في شَيءٍ مِنَ الأقوال أو الأعمالٍ كُفْرَ بذاته) [قال 
الشيحُ أبو سلمان الصومالي في (سِلْسِلَةُ مَقالاتِ في 
الرَدْ على الذُكْثُورٍ طارق عبدالحليم): ومَذْهَبُ المُرجئة 
[يَعنِي مُرجئة الفْمَهاءِ. وَهُمْ مُتَقَدِمُو الحَنَفِيَّة] في 
الإيمان يَقتَضِي أنْ تكون الأقوال كُفْرَا على الحَقيقة 
بخلاف الأفعال. انتهى]ء حتى لو قُلْتَ له (سَجَدَ لِصَنْمِ) 
يقول (ما أَكفَرُه)ء مَنَعَ الزّكاة [يقول] (ما أُكَفَرُه). ما 

يُصَلَِي أَبَدَا لا يَرْكَعُ لله [يقول] ما أَكَفَرْهو)» ما عندهم 
شيءٌ مِنَ الأعمالٍ 8 الأقوالٍ تركه كف وبعضهم يقولٌ 
(هناك أقوال وأعمالٌ جَعَلّها الشرعٌ عَلَامةَ على الكُفْرٍ أو 
عَلَامةَ على الإيمان» ولكنْ لَيْسَثْ هي الإيمان)» لاحظ 
[قَؤْلّهم] (ِلَيْسَتْ هي الإيمان) [جاء في موسوعة الفِرّقٍ 
المنتسبة للإسلام (إعداد مجموعة من الباحثين: 
بإشراف الشيخ علوي بن عبدالقادر السَّقَّاف): وقال 
[أي ِبْنُ حَزْمِ في كتابه (الفِصَلْ في الملل والأهواء 
والنّحَلِ)] (وأمًا الْأَشْعَرِبَةٌ فقالوا (إِنَّ شَثْمَ مَن أَظْهَرَ 
الإسلامَ بِنّهِ تعالى ولرسوله بِأَفْحَشٍ ما 0 مِنَ الشثم, 


وإعلان التكذيب بهما باللسان بلا ثقِيِّةِ ولا حِكايَةِ 
والإقراز بأنّهِ يَدِينُ بذلك. ليس شَيءٌ من ذلك كُفْرَا)؛ ثم 
خَشُوا مُبِادَرةَ جميع أَهلٍ الإسلام لهم فقالوا (لكِنّهِ دَلِيل 
على أنّ في قَلْبه كْفْرَا)). انتهى. وجاء في الموسوعة 
العقّدِيَّةِ (إعداد مجموعة من الباحثين» بإشرافٍ الشيخ 
علوي بن عبدالقادر السّقّاف): قال ابنُ حزم [في كتابه 
(الفْصَلُ في الملل والأهواءِ والبْحَلِ)] في بَيَانِ مهب 
الجَهْمِيَّةٍ ومن امهم [أيْ مِن الأشاعرة] (وقال هؤلاء 
(إِنّ شَثْمَ الله وشَثمَ رسولٍ الله ليس كُفْرَاء لكنّه دَلِيلٌ 
على أنّ في قَلْبِهِ كُفرَا)4؛ وقال [أي ابنُ حزم أيضًا في 
كتابه (المُحَلَّى)] (وأمًا سَبُ الله تعالى: فُمَا على ظَهْرٍ 
الأرض مُسِلِمٌ يُخَالِفْ في أنَّهِ كَفْرَ مُجَرَّدُّ إِلّا أن 
الجَهْمِيَةَ والأَشْعَرِبَةَ -وهما طائفتان لا يُعتَدُ بهما- 
يُصَرّحون بأنَّ سَبٌ الله تعالّى» وإعلانَ الككر ليس 
كُفْرَا؛ قال بعضهم (ولكنّه دَلِيلٌ على أنّه يَعتَقد يَعتَقدُ الكُفْرَء لا 
أنه كافِرٌ بِيَقِينٍ بِسَبّهِ الله تعالى)؛ وأَصْلُهم في هذا أَصْل 
سُوءِ خارِجٌ عن إجماع أهلٍ الإسلام؛ وهو أنّهم يقولون 
(الإيمائ هو التٌصديق بالقلْب فَقَطْ وإن أَعلَنَ بالكفْرٍ 
وعتّادة الأؤثان بغير تَقِيّةٍ ولا حِكَايَةِ))؛ والحاصل أن 


الجَهْمِيَةَ ومن وافْمّهم يَخْصُرُون الكْفْرَ في جَهْلٍ القَلْبٍ 
أو تكذيبه» ومع ذلك يُكَفْرون مَن أتَى المَكَفْراتٍ المُجْمَعَ 
عليهاء كسَبٌ الله والسُجودٍ للصّنْمٍ ويقولون (إنَّ 
الشارعَ جَعَلَ ذلك أُمَارةَ على الكْفْرِء وقد يكونُ صاحبّه 
مُؤْمِنًا في البّاطن), هذا هو مَسلَكُهم العام في هذه 
القَضِيّةء ينون التَّلَارْمَ بين الظاهرٍ والباطنء ويَزعُْمون 
أنّ الإيمان يكونُ تامًا صَحِيحًَا في القَلْبِ مع وجودٍ 
َلِماتٍ الكْفْرٍ وأعماله في الظاهرء وأنّه إِنْ حُكِمَ لفاعلٍ 
ذلك بِالكُفْرٍ ظاهرّاء فلا يَمنَعْ أنْ يكون مؤمنًا باطنّاء 
سَعِيدَا في الدَّارٍ الآخرة. انتهى باختصار. وقالَ ابِنُ 
القيم في (الفوائد): الإيمَانُ لَُ ظاهِرٌ وباطِنٌء وَظَاهِرْه 
قَولُ اللَسَانِ وَعَمَلُ الْجَوَارِح» وباطِنه تَصدِيقْ الْقَلبِ 
واقيادُه ومَحبُّه؛ فلا يَنفَعْ ظَاهِرٌ لا بَاطِنَ لَهُ وإنْ حُقِنَ 
بهِ [أَيْ بالظاهِر] الدّمَاءُ وعْصِمَ به المَال والدُرِيَةُ [قال 
الْمَاوَرْدِيُ (ت450ه) في (الحاوي الكبير في فقه 
مذهب الإمام الشافعي) في بَابٍ (تفْرِيق الْعَنِيمَة): فَأَما 
لدَِةُ فَهُمُ النسَاءُ وَالصِبْيَانُ يَصِيرُونَ بِالقَهْرِ وَالَْلبَة 
مَرْقُوقِينَ. انتهى باختصار]. وَلَا يُجِْمُ بَاطِنّ لَا ظَاهِرَ لَهُ 
[قال تعالّى (ِقَلَمَا جَاءَنْهُمْ آيَانْنَا مُبْصِرَةَ قَانُوا ها سخرز 


مُبِينٌ» وَجَحَدُوا بها وَاسْتَْقدنهَا أَنفْسُهُمْ ظَلمَا وَعُلَوَاء 
فانظز كيف كان عَاقِبَةُ الْمُفْسِدِينَ) وقالَ تعالّى أيضصًا 
(قَدْ نَغَْم إِنَهُ لَيَحْرْبْكَ الذي يَقُولُونَء فَإِنَهُمْ لا يُكَذْبُونكَ 
وَلَكِنَّ الظالِمِينَ بِآيَاتِ الله يَجْحَدُونَ)] إِلَّا إذا تعَذّرَ بعجْزٍ 
أو إِكْراهٍ وَخَوفٍ هلاكِ؛ فَتَخَلْفُ الْعَملٍ ظاهِرًا مع عدم 
الْمَانِع دَلِيلَ على فَسَادٍ الْبَاطِنِ وخُلُوُهِ مِنَ الإيمان» 
ونَفصٌه دَلِيل نفصه. وقوه دَلِيلَ قوّته. انتهى]... ثم 
قال -أي الشيخ المنجدٌُ-: جاءَ من يُطْلَقٌ عليهم 
مرجئة القُقَهاءٍ [وهؤلاء الذين يَقولون (الإيمانُ إعتقادٌ 
بالقلب ونْطْقّ باللّسان)» وَهُمْ متَقَدَمُو الحَنَفِيّقَ وهؤلاء 
يَختلفون عن مُرجئة المُتَكَلمِين الذين ظَهَرُوا فيما بَعْدُ 
الذين يَقولون (الإيمانُ هو المعرفة): أو يقولون 
(الإيمانُ هو التّصدِيقٌ)» وَهُمْ الجَهْمِيّةً ومن تابَعَهم مِنَ 
المَاتُِيدِيَةٍ والأشاعرة] في أَوَاخْرٍ الْمِانَةِ الأُولّى للهجرة: 
فكان ظُهُورُ بدعة المُرجئة في أُوَاخِرٍ عصرٍ الصّحابةٍ 
الكرام -رَضِيَ الله عنهم- بَعْدَ وَفاةٍ كِبَارٍ الصّحابةِ 
وذهاب جُمْهورٍ التابعين... ثم قا -أي الشيح 
المنجدُ-: عَهْدُ عَبْدِائَهِ بْنِ الرُبَيْرٍ رَضِيَ اللَهُ عَنْهُ 
وعَبْدالْمِكِ بْنِ مزوان» وآبَغدة] حَصَلَتُْ فثنة ابِنٍ 


الأَشْعثْ. وكان لهذا دَخْلٌ في نُشُوءٍ تيَّارٍ الإرجاء [يَعنِي 
أنّ خْروجَ عَبْدِالْمَلِكِ بْنِ مَرْوَانَ على عَبْدائَهِ بْنِ الزَبَيْر 
رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ وما حَصَل بَعْدَهُ مِن تَوْرةٍ ابْنِ الأشعث 
على الْحَجَّاجٍ وَعَبْدِالْمَلِكِ بْنِ مَرْوَانَ» كانا لَهُما دَخْلُ في 
نَشْأةٍ بذعة الإرجاءٍ. يقولُ في هذا الرابط مركرٌ الفتوى 
بموقع إسلام وبب التابع لإدارة الدعوة والإرشاد الديني 
بورّارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بدولة قطر: حَصَلَ 
الصَّراعٌ بين عَبْدِاائَهِ بْنِ الزُبَيْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وبين يَزبدَ 
يَزِبدَ بالخلافة [أَيْ بَعْدما توفي مُعَاوِيَةُ بْنُ أبي سُفْيَانَ 
رَضِيَ الَّهُ عَنْهُ عام 60ه]. وظل الْأَمْرُ على ذلك إلى 
أنْ مات يَزِبدُ [وذلك في عام 64ه] فْبَابَعَ الناسٌ لابْنٍ 
عَبْدُانْمَلِك حتى أَعادُوا الخلافةً للبَيْت المي [وذلك تقد 
مَفَتَلٍ عَبْدِاللّه بن الرَْيْرِ ودخولٍ مَكَةَ 3 تحت سيّادة بَنِي 
أمكة عام 73ه]؛ قالَ الدكتوز الصلابي [في كتابه 
(لدولة, لأمَوَة. عَواملٌ الازدهارٍ وَتَداعِيَاتُ الانْهيَارِ)] 
لكان مَقْصِدُ ابْنِ الرُبيْرٍ (رَضِي اللّهُ عَنْهُ) وَمَنْ مَعَدُ [أَيْ 
مَقُصِدُهم مِنَ الخُروج على يَزِبِدَ بْنِ مُعَاوِيَة]» ومن 


بَيْنِهم بعص الصّحابة والتابعين» كالْمِسْوَرٍ بْنِ مَخْرَمَةَ 
وعَبْدِاَهِ بْنِ صَفْوَانَ ومُضعب بْنِ عَبْدالرُحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ, 
وغيرهم مِن فُضَلَاءٍ عضرهمء. هو تَغْييرَ الاقع بِالسَيفٍ 
لَمَا رَأَْا تَحَوُلَ الخلافة إلى ورَانَةٍ ومُلْكِء ولِمَا أشيع 
حل رن لوط ات ضر ماه لله 
الْأَمَوِيَ في دِمَشْقَ؛ والذي يَنبَغي أنْ يُفْهَمَ أنَّ ابْنَ الزْبَيْر 

قامَّ لله.. . لقد كان ني اله عن ييف من ؤلاء 
المعاضة أن تَعُودَ الأمَةُ إلى حَيَاةٍ الشُورى وبَتَوَنّى 
الأَمَةُ حينئذٍ قْصَلّها)؛ وقال لأي الدكتوز الصلابي] في 
ما يَتَعلّقٌ بخُرُوجٍ مَرْوَانَ عَلَى ابْنِ الزِبَيْرٍ (مَرْوَانُ بْنُ 
الحكم لا يُعَدُ عند كثيرٍ مِنَ المُحَقّقِين والمُؤْرّخِين 

خَلِيفة» حيث يَعتبرونه باغيًا خَرَيَ على أميرٍ المؤمنين 
عَبْدائَهِ بْنِ الرْبَيْرٍ... يقولٌ ابن كثير [في البداية 
والنهاية] (ثُمّ هو -أي ابْنُ الزْبَيْرِ- الإمامُ بَعْدَ مَوْتِ 
ُعَاوِيَة بْنِ يَزِبدَ [هو معَاويةُ بْنُ يَزِبدَ ْنِ معاوبَة بْنِ أبي 
سُفْيَانَء وكان مَوُْه بَعْدَ مَوْتِ يَزِيدَ وفي نفس العام 
الذي مات فيه يَزِبدُ أيْ في عام 64ه] لا مَحَالَه هو 
َرشَدُ مِنْ مِرْوَانَ بْنِ الْحَكَمء حَيْتُ نَارْعَهُ بَعْدَ أن اجْتَمَعتِ 
الكلِمَةُ عَلَيْهِ وَقَامَتِ الْبيْعَةُ لَهُ فِي الآقاق وَانَْظَمَ 1 نَهُ 


حة 


الأَمرُ)؛ ويُوَكِدُ كُلٌ مِنِ ابنِ حزم والسيوطي شَرعِيَّةَ ابْنِ 
الَْيْرِهِ وتعتبران مَرْوَانَ بْنَ الْحَكَمٍ وابئه عَبَدَامَكِ 
باغتين عليه خارجين على خلافته, كما يُوَكَدُ الذَهبِيُ 
[صاحبُ (سِيَرُ أغلام النْبَلَاهِ)] شرعِيّة ابْنٍ الرُبَير 
وبَعتَبرُهِ أميرّ المؤمنين). انتهى باختصار. وقال ابن 
كثير في (البداية والنهاية): وَدَخَلَ ابْنُ الأشعث الْكُوفَة 
َبَايعَهُ أَهْلَهَا عَلَى خَلْعِ الْحَجّاجٍ وَعَبْدِانْمَِكِ بْنِ مَرْوَانَ 

[هو خامِسُ حَكَام الدولة الْأَمَويّةِ: وهو الذي وَلَى 
الْحَجّاجٍ الْعرَاقَ]. انتهى. وقال الذَّهبِيُ في (سِيّرُ أَغلام 
النْبَلَاءِ): أَبُو الْبَخْتَريَ الطَائِء وَتَّقَهُ يَحْيَى بْنُ معين؛ 
وَكَانَ مُقَدَمَ الصَّالِحِينَ القُرَّاٍ الَذِينَ قَامُوا عَلَى الْحَجّاجٍ 
في فثنَةٍ ابْنِ الأشعثء فَقُتِنَ أَبُو الْبَْترَِ في وَفَعةٍ 
الْجَمَاجِم سَنَةَ انْنَيْنِ وَنْمَانِينَ [يعني وَفْعَةَ دَيْرٍ الْجَمَاجِم 
التي قَضَى فيها الْحَجَّاجُ على تُورةٍ ابْنِ الأَشعث]؛ قَالَ 
الْبَخْتَريَء فَكَانَ أَبُو الْبَخْترِيَ أَعْلَمَا وَأَفْقَهَنَاا. انة 

باختصار. وقالَ الشيح محمد بِنُ مبارك الهاجري في 
مَقَالةٍ له بِعْنُوانٍ (الثورة العربية» وأباطيل الجماعات 
الوظيفية): فقد كان أأَيْ سَعِيدُ بْنُ جُبَيْرِ] يُحَرِضْ 


الناسّ على الخُروج على الْحَجَّاجٍ وَعَبْدِالْمَلِكِ بْنِ 
مَرْوَانَ» وكان يقولٌ [كما ذَكَرَ الطبري في (تاربخ الأمم 
والملوك)] (قَاتِلُوهُمْ عَلَى جَوْرِهِمْ في الحُكْم وتَجَبُّرهم في 
الدِينِ وَاسْتِذْلَائِهِمُ الصَعَفَاءَ وَِمَائَتِهِمُ الصَّلَاةِ4؛ ومن 
طُلَّابِ ابْنِ عَبَّاسِ الذين قادُوا المَعركة في الخّروجٍ على 
الْحَجّاجٍ الفقيهُ أَبُو الْبَخْتَرِيَ [الطّائِي], فكان أَبُو 
الْبَخْتَرِيَ يَخْطْبُ في الجماهيرٍ قَبْلَ وَفْعَةٍ الْجَمَاجِمِ فيقول 
[كما ذَكَرَ الطبري في (تاريخ الأمم والملوك)] (ْيّهَا 
النّاسُء قاتلوهم على دِينِكُمْ وَدُنْيَاكُمْ فَوَائَهِ لَئِنْ ظَهَرُوا 
ليك ليفيدْنُ عليكم دِيئكُم وليفِيْنُ على دُنْيَافُ)» ومن 
طْلّاب ابْنِ عَبَّاسِ أيضًا الإمامُ عَامِرُ بْنُ شَرَاحِيلَ 
الشَّعْبِيُ كان يَحُْثّ الناسّ فيقولٌ [كما ذَكَرَ الطبري في 
(تاريخ الأمم والملوك)] (يا أهل الإسلامء قاتلوهم» ولا 
َأَخُذْكم حَرَجَ من قتالهم. ٠‏ قَوَائَهِ ما أَعَلَمْ قَومَا على 
بَسيط الأْضٍ أَعْمَلٌ ِظُلَم ولا أَجْوَرَ منهم في الحكم: 
َلْيَكْنْ بهم البدَارُ). انتهى باختصار. وقالَ الشيخٌ عليٌ 
بِنُْ محمد الصلابي (عضو الأمانة العامة للاتحاد 
العالمي لعلماء المسلمين) في كتابه (الدولّةٌ الأموتة 
عواملٌ الازدهار وَتَداعِيَاتُ الانْهيَار): فإنَّ عَبْدَالْمَكِ 


[بْنَ مَرْوَانَ] أَوَلُ خَلِيفةٍ إنْتَرّعَ الخلافة انتِزاعاء وبايّعه 
كثيرٌ مِنَ الناس بَعْدَ أن قَتَلَ عَبْدَائَهِ بْنَ الرُبَيِ ليدأ 
عَضْرٌُ الخليفة المتعيّبِ وهو ما لم يَكُنْ للأمَة به عَهَْ 
من قَبْلُ؛ لقد أجمعَ الصّحابةٌ رَضِيَ الله عليهم على أنَّ 
الإمامة إِنما تكونٌ بِعَقَدٍ البَيْعةَ بَعْدَ الشورى والرّضًا مِنَ 
الأمَةِه كما أجازوا الاستخلاف بِشَرْطٍ الشُورى ورضًا 
الأمَةِ بن اختاره الإمامُ وعَقْدٍ الأمّةَ البَيْعةَ له بَعْدَ وَفاةٍ 
مَنِ اختاره دُونَ إكرادء كما أجمعوا على أنّه لا يَسُوعْ 
فيها التَوَارْثُ ولا الأَخْدْ لها بالقُوَةِ والمَهْرِ وأنّ ذلك مِنَ 
الظّلْم المُحَرّم شَرْعًا؛ٍ قال إبنُ حزم [في كتابه (الفِصَلْ 
في الملل والأهواء والّحَلِ)] (لا خلاف بَيْنَ أَحَدٍ من أهلٍ 
الإسلام أنه لا يَجورٌ التَوَارْتُ بها غَيْرَ أن الأمْلَ 
الواقع بَدَأْ يَفْرِضُ نَفْسَهء وصاز بعضٌ الققهاءٍ -بِحُكْم 
الصَّرورةٍ- يَتَأوّلون النُصوصٌ لإضْفاءٍ الشّرعِيّة على 
تؤربثها وأَخْذِها بِالقُوّة, لِتُصبح هاتان الصُورَتان [أَيْ 
صورةٌ التَورِيثِء وصُورةٌ الأخذ بالقُوّة] بَعْدَ مُرورٍ الزَّمَنِ 
هما الأَصْلُ الذي يُمارَسُ على أرضِ وق - 
عداهما َظْرِيَاتٌ لا حَظَّ لها مِنّ التُطبيق العَمَلِيَ 
وأُصبحث سُنّةُ هزقل وقنْصر بديلا عن سن أبي بكر 


وعْمَرَ؛ِ وقد أجارّ كثيرٌ مِنَ القْقَهاءٍ طَرِيقَ الاستيلاءِ 
بالقوَةِ مِن باب الصَّرُورةٍ -مع إجماعهم على حُرمَتِها- 
مُراعاةً لمصالح الأَمّةِ وحِفَاظًا على وَحَدَتَهَا وأصبَح 
الواقعُ يَفْيِضْ مَفاهِيمَه على الفقَهِ والفُقَهاءِ. وصارَتٍ 
الصَرُورةُ والمتصلحةٌ العامة تَْتَضِي تسويغ مِثْلِ هذه 
الطرْقٍ [أَيْ طُرُقٍ الثّورِبثِ والأَخْذ بالقُوّة]... ثم قال - 
أي الشيح الصلابي-: إنّ الاستبداد والاستيلاة على 
حَقٍ الأَمَةِ [أيْ في اختيارٍ من يَحْكُمُها] بالقُوّة» وإنْ كان 
يُحَقّقُ مصلحةً آنِيَة إلا أنه يُفْضِي إلى ضَعْفٍِ الأْمَةِ 
مُستقبلا وتدمِيرٍ قُوّتها وتمزِيقٍ وَحَدَتِهَاء كَمَا هو شَأَنُ 
الاستبدادٍ في جَمِيع الأغصارٍ والأَنْصارٍء وإنَّ ما يُخْشَى 
بالاستبدادٍ على المَدى البَعِيدٍ... ثم قالَ -أي الشيحٌ 
الصلابي-: شارك جمهورٌ غفيرٌ مِنَ العلماء في حَرَكة 
ابْنِ الأَشْعثِ هذه. سَوَاءَ بتحريض الناس على 
المُشاركة فيهاء أو بمُشارَكَتهم المُباشرة في القتالٍ مع 
ابن الأشعث ضد الحَجّاج, وقد استفاضت المصادر 
المْتَقَدَمةُ في ذِكْر تأييدٍ العلماء ومُشَارَكتِهم في هذه 
الحَرّكة» كما اجِتَمَعَتْ [أَي المصادِرُ المتَقَدّمةُ] على كَثْرةِ 


عَدَدٍ العلماءٍ المُشاركين ولكنْ على اختِلَافٍ بينهم في 
تقدير هذا العدّدِء فَيَدْكُرُ خَلِيفَةٌ بْنُ حََّاطٍ [في كتابه 
(تارسخ خَلِيفَة بْنِ خَيَّاطٍ)] أنّ عدَّدّهم بَلَعْ خَمْسَمِانَة 
عالم. وَعَدَ منهم حَمْسَةٌ وَعِشْرِينَ عالمًا. انتهى 
باختصار. وجاءَ في موسوعة الفرّق المنتسبة للإسلام 
(إعداد مجموعة من الباحثين» بإشراف الشيخ علوي 
بن عبدالقادر السّقٌاف): وبَعْدَ أن قَوِنَثْ شوكة ابن 
الأَشْعث» وبإزاء سيرّته الحَسَنة في الناس وما أفاضَّه 
عليهم مِنَ الْأغْطِيَاتٍ وعَلَاقته الطَيَبَةِ بالفُقُهاءٍ والقرَاءِ ؛ 
فقد بِايَعُوهِ على خَلّْعَ الحَجَّاجج. انتهى. وقالَ الشيخ 
حامد العطار (عضو الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين» 
والباحث الشرعي بموقع إسلام أون لاين) في مقالة له 
بعنوان (أضرار شيوع الفكر الإرجائي) على هذا الرابط: 
هذا المَذهبٌُ إ[يَعنِي الإرجاء المُعاصرً] يَخْدِمُ الاستبدادَ 
السَياسِيّء فإِنّه إذا كان لا يَجُورُ الخُروجُ على الحاكم 
إِلّا [إذا جاء] بِالكْفْرٍ البواح, فإِنّ الإرجاء يَجْعَلُ الحاكِم 
المُستَبِدٌ مَهُمَا استبَدٌ وظَلَمَ وطعَى وبَدَّلَ في دين الله 
يَجْعَلّه في أُمَانِ مِنَ الكْفْرٍ بدَغْوّى عَدَم الاستحلالٍ؛ 
ولذلك قَالَ النََضْرُ بْنُ شَمَيْلِ آت 204ه] (الإرْجَاءُ دِينٌ 


يُوَافِقَ الْمُلُوك» يُصِيبُونَ بِهِ مِنْ دُنْيَاهُمْ وَبَنْقُصُونَ مِنْ 
دِينِهِم). انتهى. وقالَ الشيح طارق عبدالحليم في 
(أحداث الشامء بتقديم الشيخ هاني السباعي): فقد 
قامث مِن قَبْلٌ دُوَلٌ اعتِزالِيّةٌ كدؤلة الْمَأْمُونٍ وَالْمُعْتَصِم 
َالْوائْقٍ [وثَلَائَتُهُمْ من حُكَام الدّولة العبّاسِيّة] ثم با 
[أيْ سَقَطَتْ] على يد الْمتَوَكِلِ [عاشرٍ حَُكَامٍ الدولة 
العبّاسِيَّة]ا وقامث دُوَلَ على يَدِ الروافضء والتي قَضَتْ 
[أيْ سَقَطَتْ] على يَدٍ نُورٍ الدِينِ [مَحْمُودِ بْنِ] زَنْكِي 
وصَلاح الِينٍ الأَيُوبِيَ [هو يُوسْفٌٍ بْنُ أَيُوب]» وقامَثُ 
دُوَلٌ على مَذْهَبٍ الإرجاءء بَلَ كافَّةُ الذوَلِ التي قامَث 
[أيْ بَعْدَ مَرْحَلَةٍ الخلافة الراشدة] كانت على مَذْهَبٍ 
الإرجاءٍ [وهو المَذهبٌ الذي ظَهَرَ في عَصْرٍ الذُوْلَة 
الأُمَويَّةِ التي بقِيَامِها قامث مَرْحَلَةُ الْمُلْكِ الْعاضٍ]. إِذْ 
هو دِينُ المُلوكِ كما قيلء لِتَساهُلِه وإفساحه المَجَالَ 
للفِسْقٍ والعزتّدة. انتهى باختصار. وقالَ الشيح أبو 
سلمان الصومالي في (التنبيهات على ما في الإشارات 
والدلائل من الأغلوطات): فالإرجاءٌ مَذْهَبٌ إنهزامِئٌ» مِن 
حَيْتُ النّشَأَةٌ والمبدأء يدعو إلى الضَّعْفٍ والخَوَرٍ 
والاستكانة لِلدّنَ والهوان» وهذا يَرتَبِطُ بتاريخه وأجواء 


ابتداعه. قال قَتَادَةُ بْنُ دِعَامَةَ السَّدُوسيٌ رَحِمَه الله 
تعالّى (ِإنّمَا أُحدِت الإزْجَاءُ بَعْدَ هَزِيمَة ابْنِ الأشعث) 
وهَزِبِمَته كائث في 84ه. انتهى. وقالَ الشيخ محمد بن 
إبراهيم السعيدي (ِرَئِيسُ قِسم الراساتٍ الإسلاميّة بِكَُيَة 
المُعّمِين بِمَكَّة) في مقالةٍ له بغْنوانٍ (وَرَقَاتٌ حَوْلَ 
كتاب 'الدُّرَرُ السَّنِيّةُ) على هذا الرابط: دعوةٌ الشيخ 
محمدٍ بن عبدالوهاب ودَبِيّاتُها التي جَمَعَُها هذه 
(الدُرَرُ) ايَعنِي كتات (الدُرَرُ السَنِيّةُ في الأَجْوبةٍ 
النَجْديّة)]؛ فإِيْها هي الدَّعْوةٌ الؤحيدة التي إستطاعث 
تكوين دؤلةٍ على أساس العَصَبية لِتُوحِيدٍ لا ييه في 
جين فَشلث جَمِيعٌ الحَرّكاتٍ الإسلامِيّة في فِغْلٍ ذلك مِن 
بَعدٍ عَهْدٍ الخْلفاءٍ الراشدِينَ حتى يَومنا هذاء ولو تَتَبّعْنا 
التاريخٌ لَوَجَدْنا كُلَ الدْوَلِ التي نَشَأَتْ بَعْدَ دَولةٍ الخُلَفاءِ 
الراشدين لم تَتَكَوَنْ على أساس العصَبيّة لِلدِينٍ 
وَالتّوحِيدِء واختبرٍ التاريخ تَحِذ صِحَةَ ما ذَكَرتُ... ثم قال 
-أي الشيحٌ السعيدي- : ولكَؤْنٍ تلك الدُوَلِ الكثيرة [أي 
التي نَشَأَتْ بَعْدَ دولة الخُلَفاءِ الراشِدِينَ] لم تقُمْ على 


جانِب إِحْيّاءٍ السُنَةَ وإماتة البذعة وقَنْلِ الخُرافة ومخو 


مَظاهِرٍ الشركء بَلْ ظَلْتِ البدعٌ -بِالرّعْمِ مِن تَوالِي الدُوَلٍ 
القَوئّةِ- في تَزائْدٍ حتى كاد يَذَهَبُ رَسْمُ التّوحِيدِ مِن كلّ 
بلادٍ الإسلام. انتهى باختصارا . .. ثم قال -أي الشيخ 
المنجدُ-: فالمسألةٌ مسألةٌ تَرَنَتَ عليها أعمال: أن 
اللي هو على عقيدة الشركة في بعض التَيارات التي 
تُسَمَّى (إسلاميّة)؛ ما عندهم مُشكلة [في أنْ] يَلْتَقُوا مع 
الرافضة. والصُوفيّة العْلَاة» إلى آخرهء حتى لو عندهم 
الشركُ الأكبزء ليذ [أَيْ لماذا]؟ لأَنّهم يَعتقدون بعقيدة 
المُرجئة [فلا يُكَفْرون الصُوفيّةَ الغُلاة والرافضة وأمثالّهم 
مِنَ المُتلَبّسِين بالشركِ أو الكُفْر]ء بَيْنَمَا أَهْلُ السُنَةِ 
حاط أباغٌ للف الصالح (الطائفة المنصو رة)ء 
ما يَرْضَوْنَ بهذا إطلاقًا... ثم قال -أي الشيخ 
المنجدُ - : الوَاحدُ إذا كَفَزَ وهو 7 لا إِنَهَ إل 5 
هي قيمةٌ الشَّهَادةٍ عندئذٍ إذا كَقَرَ كَفْرَا أَْبَرَ. انتهى 
.0 


(2)وقالَ الشيحٌ محمد صالح المنجد أيضا في مُحاصَّرةٍ 
وان (مرجئة العصر "2" مفرّعَةٍ على موقعه في هذا 
الرابط): أهل السُنَّةَ والجماعة [هُمْ] الذين قالوا إن 
الإيمان يَزِبدُ وبَنْقُْصُء كما دَلَْتْ على ذلك الأيِلّةُ (أَيكُم 


زَادَنْهُ هَذِهِ إِيمَانَا» وإنّ الإيمان مَراتِبُ وشعبٌء وإنّ 
الناسّ يَتفاوتون في الإيمان» ولكنْ هناك حَد أَدْنَى مِنَ 
الإيمان» لَو الوَاحِدُ ما وُجِدَ عنده يَخْرْجُ مِنَ المِلَةِ 
(يكفُرُ) [قال الشيخ عبثالله بن صالح العجيري في 
مَقَالَةٍ له بِعْنُوانٍ (نَظَراتٌ نَقْدِيَةٌ حَوْلَ بعض ما كُتِبَ في 
تحقيق مَنَاطٍ الكُفْرٍ في باب الوَلَاءٍ والبَرَاءِ) على هذا 
الرابط: لو أنَّ مُسلِمًا دُعِيَ إلى إهانة المُصْحَفٍ مُقابلَ 
فَأَْدمَ وفعل, فإنّا لا شك أنّه نما رَفْضَ أُوَلّا لقِيَام مَعنّى 
إيمانِي في لبه مَنَعَه مِنَ الإقدام؛ وتَرَدّدُهِ بَعْدَ الرّتادة 
مُستلزِمٌ وَلَا بُّدّ ضَعْفَ هذا المَعئى في باطِنِهء وإقدامه 
في اليْهايَةِ مُسَلزِمٌ وَلَّا بُدّ انْعدامَ أَصْلٍ الإيمانٍ المتجَي 
[قال الشيحٌ عبدالعزيز الطريفي (الباحث بورّارةِ الشؤون 
الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد في المملكة 
العربية السعودية) في مقالة له على هذا الرابط: فمن 
صَلَ في فَهْم أَضْلٍ الإيمانٍ صل في فَهُم أضلٍ الكْفْرٍ؛ 
ومن ضَلَ في فَهُم فَرُوع الإيمانٍ صل في فَهُم زوع 
الكفر... ثم قال -أي الشيحٌ الطريفي-: وإذا اخْتَلَ 
التَأَصِيلُ لَدَى أَحَدٍ في أَبُواب الإيمان؛ قابّله خَآنَ بمقداره 


في أَبُواب الكُفْرٍ. انتهى]» فَيْقالُ مِثْلّهِ فِيمن قات في 
صَنب الكُفّارٍ أَهْلَ الإيمان طُوْعًا باختياره أمّا إذّعَاءْ 9 
يُمْكِنُ أنْ يكونَ عنده أَضلٌ إيمانٍ مُنْجّ يكونُ به مُو 
في هذه الحالٍ فَقُولَ لا يَصِحُ على أصولٍ أَهْلٍ 0 
في باب الإيمانء بَل قائله مُتَعَلّقَ بشغبة إرجاءٍء وهذا 
مر بين نْ لمن تَدَبّرَهِ. انتهى. وقال الشيخ عبذاللّه الغليفي 
في (التنبيهات المختصرة على المسائل المنتشرة) تحت 
غُنوان (خُلاصة الكلام في قاعدة التَلارُم بَيْنَ الظاهر 
والباطِن): إِنّ الظاهز -أَسَاسًا- مُرتط بِعملٍ لقب (مِنَ 
الإذعان والمَحَبَّةِ والحَّشْيّةٍ والتّوقِيرٍ). أكثّر مِمّا يَرتَبِط 
بقَولٍ القَلب (مِن عِلْم ومعرفةٍ وتصديق). فَإِنَّ الرّجُّلَ قد 
يَكونُ عالِمًا وَمُصَدِفًا ومُعتقِدًا لِلحَقّ الذي جاءَ به 
البّسولَ صلى الله عليه وسلم, ولَكِنَّ حَشيَةَ الله في قَلبِه 
والخَوف منه ومَحَبّتَه ومَحَبَّةَ تسوله صلى الله عليه 
وسلم [وَ]توقيره والانقِيّادَ له» لم تَصِلْ في قلبه إلى 
الدّرَجةِ التي تَنْجُو به مِن ظلْمَاتِ الكفرٍ والشرك. 
فالمُشركون مثلًا معهم بَعضُ المحبّةٍ وتعضُ الطاعة 
ويَعصٌ الخَّوفٍء ولَكِنّ هذا لا يَنفَعُهم شيئاء فَإنَّ حُبَّهم 
لأنداِهم وطاعتهم لهم وَخَوفَهم منهم يَطْقَى على ما 


في قُلوبهم من مَحَبَّةِ الله وطاعته وخَوفهء بَلْ ما في 
قُلوبهم مِنَ الحَسَدٍ والكِبْرٍ وحُبَ الشَّهَواتِ والمصلحة 
الدُنْيَويَة العاجلة جَعَلَ ما في قُلوبهم مِنَ التّصدِيق 
والعِم والمعرفةٍ وتتعضٍ عَمَلٍ القلب لا قيمة له ولا تفع 
فيه. فلا يَدخُلون بذلك في دين الله بِالرَعْم مِمًا في 
ثُلوبهم مِنَ التّصدِيق: كما حَصَلَ لأبي طَالِب. انتهى. 
وجاء في كتاب (ِدُروسٌ في العقيدة) للشيخ عبدالعزيز 
الراجحي (الأستاذ في جامعة الإمام محمد ين سعود في 
كلية أصول الدينء قسم العقيدة)؛ أنَّ الشيخ سُيِلَ 
(هناك ذَلِيلٌ يَتَمَسَّكْ به القائلون بِعدَم كُفرٍ تاركِ الصَّلاةٍ 
وهو قَونُه صلى الله عليه وسلم في الحَدِيثِ الطُويلٍ (ثمَ 
يُخْرِجٌ مِنَ النَّارٍ قَوْمَا لَمْ يَعْمَلُوا خَيْرَا قَط))؟؛ فَأجابَ 
الشيح: ليس في هذا دَلِيلُء لأنّ مَعْنَى (ِلَمْ يَعْمَلُوا خَيْرَا 
قط أَيْ لم يَعْملُوا زبادة على التّوحيدٍ والإيمان» والصّلاهٌ 
شَرْطُ في صِحَةٍ الإيمانٍ [قال الشيحٌ صادقٌ بِنُ محمد 
البيضاني في مقالةٍ له بغنوانٍ (أقوال فَضَلاءٍِ القصرٍ 
حَوْلَ 'هَلِ العمل شَرطٌ صِحةٍ أو كمالٍ للإيمان") على 
مَوقعه في هذا الرابط: قالَ الشيح محمدُ بن صالح 
العثيمين إإذا دَلَ الدَّلِيلُ على أنّ العمَلَ يَخْرُجٌ به 


الإنسانُ مِنَ الإسلام صار شَرطًا لِصِحَةَ الإيمان» وإذا 
دَلَ على أنه لا يَخْرُجُ صار شرطًا لِكَمالٍ الإيمان). 
انتهى باختصار]ء فإذا تَرَكَها فَلَيسَ بِمُؤْمِنِء فَهؤلاء 
القَومُ [الذين لَمْ يَعْمَلُوا خَيْرَاْ قط ليس عندهم إل 
التَوحِيدُ والإيمانُ» ولا يَتِمُ الإيمانُ والتَّوحِيدُ إلّا بالصّلاةِ 
فَمَن تَرَكَها فلا يَكونُ عنده شَيءٌ مِنَ التّوحِيدٍ والإيمان. 
انتهى. وجاءً في (شَرحٌ "غعَقِيدةٍ السَّلَفٍِ وأصحاب 
الحَدِيثِ") للشيخ عبدالعزيز الراجحي (الأستاذ في 
جامعة الإمام محمد بن سعود في كلية أصول الدين» 
قسم العقيدة), أنَّ الشيح سُئِلَ (ما رَدُكم على مَن قال 
(إِنَّ العمل ليس رُكنًا في الإيمان) واحتعٌ بِحَدِيثِ (ِيَدْخْلُ 
الْجَنّهَ مَنْ كان في قَلْبِهِ مِتْقَالَ ذَرَةِ مِنْ إيمان) ولم يُذْكَرُ 
المل؟)؛ فأجاب الشيخ: (يَدْخُلَ الْجَنَةَ مَنْ كان في قَلْبِه 
مِتْقَالُ ذَرةِ مِنْ إِيمَانٍ) إذا مات على التّوحِيدٍ والإيمانٍ 
[ف]لا بْدَ أنْه عَمِلَ» [لأنَ] الصَّلاةَ شرطٌ في صِحَةٍ 
الإيمانٍ ومن تَرَكَ الصّلاةَ فلّيسَ بمُؤمنء لا بُدَّ مِنَ 
العمل مع النْطْقٍ بالشّهادتين» لا بُدّ من عَمَلِ القُلوبٍ 
وعَمَلِ الجوارح. انتهى باختصار. وقالَ الشيحٌ أبو 
بصير الطرطوسي في كتابه (شروط "لا إل إِلَّا الله): 


الأحاديثُ التي تُفِيدُ دُخول الجَنَّة لمَن كان في قَلْبه 
مِتّْقالُ ذَرّةِ مِنْ إيمان. أو مَن لم يَعْمَلْ خَيرَا قَطَ كَمَا هو 
ثاب في بعض الأحاديث الصحيحة عند البخاري 
وغيره» يَنْبَغِي أن تُحْمَلَ على من كَانَ في قَلْبِهِ مِتّقال 
ذَرّةِ مِنْ إيمان زائدة على أَصْلٍ التوحيدٍ الذي لا يَنْجُو 
صاحيه إِلّا يه: وكذلك الذي لم يَعْمَلْ خَينَا قط أيْ لم 
بَعْمَلَ خَيرًا قَطْ زائًا على أَصْلٍ الإيمان والتوحيدٍ الذي لا 
بُذّ منه ومن استيفائه؛ وفي قوله صلى الله عليه وسلم 
(يقول الله تعالى (أَخْرِجُوا مَن كَانَ في قَلْبِهِ مِتْقالَ حَبَّةٍ 
مِنْ خَرْدَلِ مِنْ إيمان) قال ابنُ حَجَر في القَتْح ١وَالْمْرَاد‏ 
بِحَّةٍ الْخَرْدَلِ هُنَا مَا رد مِنَ الأمَالٍ عَلَى أَصْلٍ 
التّؤْحِيدِ4. انتهى باختصار. وقالَ إبنُ عبدالبر في 
(الاستذكار) في قصَّة الإسرائيلي الذي أوصَى بحرق 
جُثمانه: وَأَمَا ْله (لَم يَغمل حَسَنَةٌ قَط)» وقد روي اَم 
يَعْمَلْ خَيْرَا قله هذا شَائَعٌ فِي لِسَانِ الْعَرَبء أَنْ يُؤْتَى 
بِلَفْظ الْكُلِ وَالْمْرَدُ الْبَعْغض. وَقَدْ يَقُولُ الْعَرَبُ (ِلَمْ يَفْعَلْ 
كَذَا قط يُرِبِدُ الأكثّرَ مِنْ فِغلِهء ألا ترى إِلَى فَوْلِهِ عَلَيْه 
الصَّلَاةٌ وَالسَلَامُ (لا يَضَعْ [أَيْ أَبُو الْجَهُم بْنُ حُذَيْفَةَ] 
عَصَاهُ عَنْ عَاتِقِِ4 يُرِيدُ أَنّ الصَّرْبَ لِليْسَاءٍ كَانَ مِنْهُ 
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كَثِيرًا لا أنّ عَصَاهُ كَانَثْ لَيْلّا وَتَهَارَا عَلَى غاتقه. انتهى 
باختصار. وقال الشيحٌ عبدالله الغليفي في (التنبيهات 
المختصرة على المسائل المنتشرة): فالعَمَلُ مِنَ الإيمان 
ورُكْنُ فيه؛ ومنَ الأعمالٍ ما هو مِن أَصْلٍ الدّينء يَرُولُ 
أصْل الإيمان زَوَالِهِ وتَخَلَفِهِ؛ ومنها ما هو مِنَ الإيمانٍ 
الواجب. لا يَرُولَُ أَصْلْ الإيمانٍ بِزَوَالِهِِ ومنها ما هو 
مِنَ الإيمانٍ المُسِتَحَبَ [ِكُلْتُ: من حَقّقَ الإيمانَ الواجبَ 
فَقَدْ حَقَّقَ الكمالَ الواجتء ومن حَقّقَ الإيمان المُسِتحَبٌّ 
فَقَدْ حَقَّقَ الكمالَ المُسِتَحَبٌّ]؛ وهذا هو مَذْهَبُ أَهْلٍ 
السُنّةِ والجّماعة, أَصْلْ الإيمانٍ يُقابل الإسلامَ [يَعنِي 
الإسلام الحَقِيقِيَ لا الحُكْمِيّ] يُقابل الظَالِمَ لِنَفْسه 
والإيمانُ الواجبُ يُقابلَ الإيمان يُقابِلُ المُقتَصِدء والإيمانُ 
المُستَحَبُ يُقابل الإحسان يُقابل السابق بِالخَيْراتِء ولا 
يَرُولُ الإيمانُ بِالكُليّةَ ويَخْرُْحُ [أي العبْدُ] مِنَ الإسلام إِلّا 
بارتكاب ناقض يَزُولُ به أَصْل الإيمان. انتهى. وقال 
الشيخ أبو بصير الطرطوسي في كتابه (قواعدُ في 
التكفير): فَجَرلُوا [أيْ أَهْلُ التّجَهُمِ والإرجاء] النامن على 
تك العَمَل؛ وعَيِّشُوهم على الرَّجاءٍ المَخْضٍ وعلى أُمَلِ 
وأَمَانِ الذَرّةِ الواحدة مِنَ الإيمان (أََأَمِنُوا مَكْرَ اللهِء فَلَا 


يَأَمَنُ مَكَْ الله إِلّا الْقَوُمُْ الْخَاسِرُونَ). انتهى. وقالَ 
الشيحٌ سفر الحوالي (رئيس قسم العقيدة بجامعة أم 
القرى) ذ في (ظاهرة الإرجاء في الفكر الإسلامي): قَالَ 
الإمامُ أَبُو بَكْرٍ بْنُ اخُزَيْمَةَ رَحِمَه الله [في كتاب 
(التُوجية)] (هَذِهِ اللّفْظَةُ (لَمْ يَعملُوااخَيَْا قط) مِنَ 

الْجِئْسِ الَذِي تَقُولٌ الْعَرَبُ (ِيُنْقَى الاسْمُ عَنٍِ اشيم 
لِنَقْصِهِ عَنِ الْكَمَالٍ وَالتّمَام): فَمَعنَى هَذِهٍ اللَفْظَةَ على 
هذا الأصلٍ (ِلَمْ يَعْمَلُوا خَيْرَا قَذَّ عَلَى التّمَام وَالْكَمَالِ لا 
عَلَى ما أَوْجَبَ [الَهُ] وأمرَ به)» وقد بيت هذا المعتى 
في مَوَاضِعَ مِنْ كُتْبِي). انتهى باختصار. وقالَ الشيحٌ 
عبدالله بن محمد القرني (رئيس قسم العقيدة بجامعة أم 
القريى) في (ضوابط التكفير عند أهل السنة والجماعة): 
فلا يَصِحٌ الحُكْمُ بأنّ حَدِيتَ الشفاعة ايعنِي الحَدِيتَ 
الذي جاءَ فيه (فَيَفُولُ اللَّهُ طََ وَحَلَ (شفْعت شَفْعت الملائكةُ 
وَشَفَعَ النَبِيُونَ وَشَفَعَ الْمُؤْمِنُونَ وَل يَبْقَ إِلَّا أَرْحَمْ 
الرَاحمِينَ؛ فيَقَيِضٌ قَيْضَةٌ مِنَ النَارِء فَيخْرِحُ مِنْهَا قَوْمَا 
لَمْ يَعْمَلُوا خَيْرَا قَطَ قَد عَادُوا حُمَمَاء فَيُلْقِيهِمْ في نَهَرِ في 
أَفْوَاهِ الْجَنّةِ يُقَالُ لَهُ نَهَرُ الْحَيَاوِء فَيَخْرْجُونَ كَمَا تَخْرُجُ 
الْحِبّه في حَمِيلٍ السَيْلِ)] الوارة في الجَهَنمِتِينَ (نَسٌ 


في أنّ العَمَلَ كَمَالِي للإيمان لِمَا وَرَدَ فيه من أنَّهم 
َخَلوا الجَنّةَ مع أَنّهم لَمْ يَعْمَلُوا خَيَْا قَطَ)ء مع أَنَّ 
السَّلَفَ قد أجمعوا على أنَّ العمل مِنَ الإيمانٍ وأنّهِ شرط 
لِلنّجِاةٍ مِن عَذابٍ الْكْفَارٍ [أيْ مِنَ العذاب السَّرْمَدِيَ الذي 
َنْحَقُ بِالُْفَارِ]؛ وَلَمْ يُشْكِنَ هذا الحَدِيثُ [أَيْ حَدِيثُ 
الشّفاعة] على ما ذَهَبوا إليه. بَلْ فُهموه بما يَتَفِقَْ مع 
ذلك الأصلٍ [وهو إجماغهم على أنَّ العَمَلَ مِنَ الإيمان. 
وأنّه شرط لِلنّجاةٍ مِنَ العذاب السَّرْمَدِيَ الذي يَلْحَقُ 
بالْكذارِ]ه ومثله حَدِيتُ البطاقّة [يَعَنِي الحَدِيتٌ الذي 
جاءَ فيه (فَدُخْرَجُ لَهُ بِطَاقَةٌ فِيها (أَشْهَدْ أَنْ لا إِنَه إلا الله 
َأنّ مُحَمّدَا عَبْدُهُ وَرَسُونُهُ), فَيَقُولُ (يَا رَبَ مَا هَذِهٍ 
البطاقة مع هَذِهِ السَجِلَاتٍ)» فَيَقُولَ (نْكَ لا تُظلَم). 
السَجِلَاتُ وَتَلَتِ الْبطاقَة4] وتحؤه مِنَ الأحاديث التي 
فيها البشارةٌ بدُخولٍ الجَنَّةَ أو تحرِيمُ النار على مَن قال 
(لا إِلَه إِلَّا اللّه)؛ فإنَّها [أَيْ تلك الأحادِيت] لَمْ تُشكِل 
على السَّلَفِء بَلَ فهموها وَفْقَ النُصوص الدانّة على 
إشتراط العَمَلٍ في الإيمان» وكونه رُكنًا فيه. وأنّ النّجاةَ 
مِنَ التَخْلِيدٍ في النارٍ لا تكونُ بدُونه. انتهى باختصار. 


وجاءَ في هذا الرابط على موقع الرئاسة العامة للبحوث 
العلمية والإفتاء. أن اللجنة الدائمة للبحوث العلمية 
والإفتاء (عبدالعزيز آل الشيخ وصالح الفوزان وبكر أبو 
زيد وعبدالله بن غديان) قالّث: وأمّا ما جاءَ في الحَدِيث 
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أن قومًا يدخلون الجنه لم يَعْمَلوا خيرًا فط فليسَ هو 
عامًا لِكُلّ مَن تَرَكَ العَمَلَ وهو يَقدِرُ عليه؛ وإِنّما هو 
خاصٌ بأولئك لِعْذرٍ مَنَعَهم مِنَ العَمَلٍ أو لِعَيرٍ ذلك مِنَ 
المَعاني التي ثلائمُ النُصوصٌ المحكمة [ِيَعنِي ما دَلَ 
منها على إشتِراط العَمَلٍ في الإيمان] وما أَجِمَعَ عليه 
السَلَفُْ الصالحُ في هذا الباب. انتهى. وقالَ الشيحٌ أبو 
يحيى بن محمد بن أحمد آل بدر في (القول الحق 
المبين على من يخاصم في إجماع علماء المسلمين): 
قال فضيلّة الشيم صالح آل الشيخ [وزبير الشؤون 
الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد] حَفِظه اللَّهُ جَوابًا 
عن سُوالٍ في حَدِيثِ الشفاعة (العُلّماء لهم عِدَهْ 7 
لَعَلَ الأقربَ أنّهم قَومٌ لم يَتَمَكّنوا مِنَ العَمَل؛ أو 
سَيْئَاتِهم أذفيث حَسَناتِهم في الميزان فصاروا 06 
خَيْرا قَطْ (يَعنِي لَمْ يَعْملُوا خَْرا قط يُثابون عليه لأنّ 
السَيْئَات قَابَلَت الحسَنات)؛ أو عليهم حُقوق فَأُعْطِيَتْ 


حَسَنائُهم [أيْ لأصحاب الحُقوق. وقد قالَ الشيحٌ 
المهتدي بالله الإبراهيمي في (توفيق اللطيف المنان): 
قال عبذالله بن علي النجدي القصيمي (ورّبّما فْسَّرَ هذا 
ما صَعّ عن رَسُولٍ اللَّهِ صَلَّى الّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ أنه قَالَ 
يَومَا لأصحابه (أَتَدْرُونَ مَا الْمُفِْسُ). قَالُوا (الْمُفِِسُ 
فينَا يا رَسولَ الله مَنْ لا دِرْهَمَ لَهُ وَلَا مَتَاعَ), فَقَالَ (إِنَّ 
الْمُفْلسَ مِنْ متي نأتي يَوْمَ الْقِيَامَةٍ بِصَلَاةٍ وَصِيَام 
وَزَكَاةَ ‏ وَبَأَتِي 2 شَتَمَ هَذَا وَقَدَفَ هذا وَأَكَلُ مَالَ هذا 
وَسَفْكَ دَمَ هَذَا وَضَرَبَ هذَاء فَيُغْطَى هَذَا منْ حَسَناته 
وَهَذّا مِنْ حَسَنَاتِهِ فَإِنْ فَنِثْ حَسَنَائَهُ قَبْلَ أَنْ يُقْضَى ما 
عَلَيْهِ أخِدّ مِنْ خَطَيَاهُمْ فَطْرِحَتْ عَلَيْهِ ثم طُرِحَ فِي 
النَارِ)؛ والْمْفِِسُ هو الذي لا شَيءَ له. فصان هذا 
العامِلٌ الذي إستَحقّ أن تضيع أعماله كَأَنَه لا عَمَلَ لَه 
وكأنّه لَمْ يَعْمَلَ خَيْرَا قَطّ. انتهى باختصار]ء ما فيه 
عندهم خَيرٌء ما قَدّموا خَيْرَاْ قط يَخرُجون به مِنَ النار). 
انتهى باختصار. وقالَ الشيحٌ عبدالله الغليفي في 
(مسألةٌ الإيمان): قد نُقِلَ عن جماعة مِنَ الصّحابةٍ 
القَولُ بكْفر تارك الصَّلاةٍء وحْكِيَ على ذلك إجماغهم 
دُونَ أنْ يُشْكِلَ عليهم هذا الحَدِيتُ [ِيَعنِي حَدِيتَ 


البطاقة] أو يَتأَوَلوا الأصوص لأجله. 0 قال -أي 

الشيخحٌ الغليفي-: وقد سُئِلَ الشيخ ايخ كتميق هده 
الله (هَن هناك تَعارضٌ بَيْنَ أَيِلَةٍ تلكثير تارك الصّلاة 
َإبَيْنَ] حَدِيث (ِلَمْ يَعْملُوا خَيْرَا قَط)؟4, فَأجاتٍ ١لا‏ 
عارص بينهماء فهذا [أي الحَدِيتُ المذكون] عامٌ 
يُخَصْص أدِلّةٍ تكفير تارك الصّلاة).. م قال حي 
الشيخ الغليفي-: هذا الحَدِيثُ [أَيْ حَدِيتُ (ِلَمْ يَعْمَلُوا 

يرا خَيْرَا قَطُ)] لا يُفْهَمْ إل في ضَّوءِ الأحاديث الأُخْرّى يَعنِي 

الأحاديت الدانَّةَ على | تراط العمل في الإيمان] المُقَيْدةٍ 
والمْبَيّنة له. انتهى]... ثم قال -أَي الشيحٌ المنجدُ-: 
إن الإرجاء مَرٌّ ورج هناك تَطْؤُراتٌ حَدَنْتْ على 
مَذهَبٍ المُرجئة... ثم قال -أي الشيحٌ المنجدُ-: لَما 
يقولٌ بعص العلماءٍ في بَحْثْ المُرجئة (إرجاءً الفْمَّهاءِ 
والعْبّادِ4» ثُمّ (إرجاءً المُتكلّمِين)4» فيَقصدون إرجاء 
العمل عن الإيمان... ثم قال -أي الشيحٌ المنجدُ-: 
وكان لِتَوْرةٍ ابْنِ الأَشْعثِ وظهورٍ الحجّاجء ومُلاحقةٍ 
العلماء والبطش بهمء أَسْا الث في بُرونٍ قن 
الإرجاءِ» بَيْنَ صُفُوفٍِ ناس مِنَ البائسين المْسَسلِمِين 
للواقع؛ وقامَ أَهْلُ السُنّة بِجْهْدٍ مشكورٍ في مُقاوّمة فكرة 


هذا الإرجاء . ولاحظ أهلٌ العلم كا ْأوْراعِيَ؛ وَإِبْرَاهِيمَ 
النّحَعِيّ ٠‏ وغيرهم. لاحَظُوا أنّ هناك نابتة حديدة تقو 
(إنّ الأعمال غير الإيمان): فكأنَّ هؤلاء عندهم اضطراز 
لقَضِيِّة فَصْلٍ العمَلٍِ عن الإيمان» وبقولون (في [أيْ 
يُوجَدُ] أعمالٌ شَنِيعة. لكن أصحابها مسلمون قال 
الشيخ أبو محمد المقدسي في (إمتاع النظر في كشف 
شبهات مرجئة العصر): ولا شك أنّ الإرجاء كان رَدَةَ 
فغْلِ على فتئة الخروج على وُلَاةٍ الجَوْرٍ وما تَرَتْبَ عليه 
مِن سَجْنٍ وقَثْلٍ وابتلاءات» إِذْ أَوَلُ ما ظَهَرَ الإرجاغ 
وانتشرّ [كان] بَعْدَ هزيمة عَبَدِالرَحْمَنِ بْنِ الأشعث. 
انتهى]» إِذّنْ أَحْسَنْ شَيْءٍ نَفْصِلُ الإيمات عن 
العَمَلِ)!!!؛ فَانْتبَه العلماءً لهؤلاء» وقال الْأَوْرَاعِىُ [فيما 
رَوَاه اللَّالَكَائِيْ في (شرح أصول اعتقاد أهل السنة 
والجماعة)] رَحِمَه الله (ِكَانَ يَحْيَى بْنُ أبي كَثِيرٍ وَقَتَادَهُ 
يَقْولَانٍ (ِلَيْسَ مِنَ الأَهوَاءِ شَيْءً أَخْوَفُ عِنْدَهُمْ عَلَى 
هَذِهِ الأمَّةِ مِنَ الإرْجَاءٍ))؛ إِبْرَاهِيمُ النّحَعِنُ -الذي 
عاضر فتنَة الحَجّاجج- قال [فيما رَوَاه ابنُ سعد في 
(الطبقات الكبرى)] ١الإرَجَاءْ‏ بِدْعَةُ إِيَاكُمْ وَأَهْلَ هذا 
الرَأي الْمُحْدَثْ)؛ إِبْرَاهِيمُ النّخَعِيُ يقولُ [أيضًا] عن 


المُرجئة (تَرَكُوا هَذَا الدِينَ أََقَ مِنَ التّؤْب السَابِريِ) 
يَعنِي أنَّهِ صاز الدينُ أَمْرُهِ رَقِيقٌ» أَرَقُ مِنَ التَّوبِ 
السَابرِيِء في غايّةٍ الرَقَةِ فالدِينُ مَتِينٌ والدِينُ عظيمٌ, 
لكنَّ المُرجئة هؤلاء جَعلوا الدِينَ مِثْلَ الثُوبِ الرّقِيقٍ [قالَ 
الشيخٌ محمد بن عبدالله الخُضَيريِ (الأستاذ المساعد 
بكلية أصول الدين بجامعة الإمام محمد بن سعود) في 
(تفسير التابعين): جاءَ عن مُجَاهِدٍ أنَّ الإرجاء أَوَلْ 
سُلَم الرّنْدَقَةَ. انتهى. وجاء في موسوعة الفرزق 
المنتسبة للإسلام (إعداد مجموعة من الباحثين» 
بإشراف الشيخ علوي بن عبدالقادر السّقّاف): سُئِلَ ابْنُ 
عْيَيْنَةَ عَن الإزْجَاءٍ فَقَالَ ١الْمْرْجِتَةٌ‏ الْيَوْمَ بَقُونُونَ 
الإيمَان قَوْلَ بلا عَمِلٍ) فلا تُجَالِسُوهُم وَلَا تُوَاكِلُوهُمْ وَلَا 
تشاربُوهُمْ ولا تصَلُوا مَعَهُمْ ولا ُصَلُوا عَلَيْهِمْ)... ثم جاء 
-أَيْ في الموسوعة- : قَالَ الزهْرِيُ (مَا أَبْتْدِعَتْ في 
الإِسْلام ا أَضَرُ علَى أَهْلِهِ مِنَ الإرْجَاءٍِ)» وقال 
شَربك الْقَاضِي وَدَكرَ الْمُْجتَة فَقَالَ (هُم أَخْبَتُ قَؤم)... 

ثم جاء -أَيْ في الموسوعة- : جاءت المُرجئةٌ د بعقولهم 
العاجزة عن قَهُم أسْس العقيدة وتوابتها أمامَ الفِتن 
والأحداثٍ الجسّامء فَجَنَحُوا إلى فَصْلٍ الإيمانٍ عن 


العمل وانَّسَعَتْ دائرةٌ هذا الابتداع لِيَجدَ فيه أتباغ 
الفِرَق المنخرفة مَخْرَجًا لانسلاخهم وبُغْدِهم عن الذي 
الحَقّ؛ وبِسَبَبٍ هذا الواقع الأليم» أنْكَرَ علماءً السَلَفٍ 
على المُرجئة مَقالتهم الله واعتبروها مِنَ البدّع 
الخَطِرَةِ؛ وكان إِبْرَاهِيمُ النّحَعِيْ يقول عنهم «الشرُ مِن 
أَمْرهم كبيرٌء فإيّاك وإيّاهم). وذُكِرَ عنده الْمَرْجَُِ فَقَالَ 
(وَاللَهِ إنّهم أَنْعَضُ إِلَيّ مِنْ أَهلٍ الكتاب)» ورَوَى عبذالله 
بن أحمد أنَّ سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ كان يقول عن المُرجئة 
(إنْهُم يَهُودُ الْقِبْلةِ [قال الشيخ عبثالله الخليفي في 
مقالة على موقعه في هذا الرابط: وَلْيُعْلَمْ أنه -أَيْ 
سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ- إِنّما أراد مُرجئة الفقهاءء وذلك أَنَّهِ لم 
يُدرِكْ أُضناف المُرجئة الأخرىء وإذا كان أَخَفُ أَصْنافٍ 
المُرجئةٍ داخلين في هذا فَمِن باب أُوْلَى العْلَاهُ كَمْرجِئَةٍ 
الأَشْعَرِبَةِ والمَائْرِيدِيّة. انتهى]» وكان السَّلَفُ لا يُسَلّمون 
عليهم ولا يُجاِسونهم, وبَنْهَوْنَ عن ذلك. ولا يَمْضُرون 
جَنَائزّهم ولا يُصَلُون عليهم إذا ماثوا. انتهى باختصار. 
وقال الشيح سفر الحوالي (رئيس قسم العقيدة بجامعة 
أم القرى) في مقالةٍ له على موقعه في هذا الرابط: ما 
وَرَدّ عن كثيرٍ مِنَ التابعين وثَلامِدْتهم في ذَمَّ الإرجاء 


وأهله والتحذيرٍ مِن بدعَتِهم, إِنَّما المقصودُ به هؤلاء 
المُرجئةٌ القُمَهِاءْ [جاء في (التَعلِيق المُختصَرٌُ على 
القصيدة النُونيّة) للشّيخ صالح الفوزان؛ أنَّ الشيخ سُئِلَ 
(ما صِحَةُ القُولٍ بأنّ الخلاف مع مُرجئةٍ القُمّهاءِ خلافٌ 
لَفظيّ؟)؛ فأجات الشيخ: هذا كَلامٌ غَيرُ صَحجيح. 
الخلافُ بين أهل السُنّةِ ومُرجئة القُقَهاءٍ خلافٌ مَعَنُويٌ 
حَقِيقِيّ وليس هو خلافًا لَفْظِيّاء إِنّما يَقول هذا الذين 
يُريدون التّخفِيف مِنَ الأمْرٍ وتهدئة الأمور, ولَكِنّ الذين 
يُرِيدون بَيَانَ الح لا يقولون هذا القول. انتهى. وقالَ 
الشيخح فالح الحربي (المُدَرّسُ بالجامعة الإسلاميّة) في 
(البرهان على صواب الشيخ عبدالله الغديان» وخطأ 
الحلبي» في مسائلٍ الإيمانٍ): قال الشيخ صالح آل 
الشيخ في (شرح العقيدة الواسطية) (الخلافُ بين أهلٍ 
السُنَةِ والجّماعة ومُرجئة الفُقَهاءٍ حَقِيقِيٌ). انتهى. وفي 
هذا الرابط على موقع الشيخ عبدالرحمن البرّاك (أستاذ 
العقيدة. والمذاهب المعاصرة بجامعة الإمام. محمد بن 
سعود الإسلامية), سُئِلَ الشيخ (هَلٍِ الخلافُ بين أهلٍ 
السّنَةَ ومُرجئة القُمَهاءٍ خلافٌ لَفظىٌ؟)؛ فأجاب الشيخ: 
الخلا بين المُرجئة وأهلٍ السُنَّةَ في الإيمان ليس 


لَفظِيًا. انتهى. وفي هذا الرابط على موقع الشيخ 
عبدالرحمن البرّاك (أستاذ العقيدة والمذاهب المعاصرة 
بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية), سُئِلَ الشيخ 
(هَلْ مُرجئةٌ القّقَهاءٍ مِن أهلٍ السُنَّة؟)؛ فأجابَ الشيخ: 
لاء ليسوا مِن أهلٍ السُنَةَ. انتهى. وفي فيديو بَعْنُوانٍ 
(ما حُكْمْ قَولٍ 'إنَّ مُرجئةً القُقَهِاءٍ مُرجئةٌ أهلٍ السّنّة"), 
سْئِلَ الشيحٌ عبيد الجابري (ِالمَدَرَسُ بالجامعة 
الإسلاميّة) (هَل يِصِحُ القول بأنّ 'مُرجئة الفْقَهاء 
مُرجِئةٌ أهلٍ السُنّة"؟)؛ فأجابَ الشيخح: هذا ليس 
بِصَحِيح؛ الأئمّةُ مُجمعون على تبدِيعهم. هُمْ مُبِتَدِ عة 
َكِنّهم أَخَفٌ مِنَ المرجئة الغاليّة» ولم نَعلَّمْ أنَّ أحَدَا مِنَ 
الأئمّة قال (هُمْ مُرجئةٌ السُنّة)؛ وإِنّما قِيلث في العقَدٍ 
الأخِيرٍ (عَقُدِنا) اللْهُمَ سَلْمْ سَلهاء هذا الذي َغْلَمُه هُمْ 
مُبِتَدِعة صُلَّالٌ وممّنْ شَنَّعَ عليهم شيخ الإسلام ابْنْ 
تَيْمِيّةَ رَحمه الله؛ ثم ثْمّ هذا فنْحُ باب خَطِير: يْمْكِنُ لقائلٍ 
أن يَقول (ِخَوارِجٌ أهلٍ السُنّةِ رافضةٌ أهلٍ السُنَةِ: 
جَهْمِيَةُ أهلٍ السّنَّةَ مُعتَزلِةٌ أهلٍ السُّنَّةَ مَاتَرِدِيّة أهلٍ 
السّنّةَ قَدَرِيَةٌ أهلٍ السّنّة4: فإذا قيلَ له (لا): قالَ (لماذا 
تكيلون أنتم بمِكْيَالَنْنض!ء لماذا (مرجئة أهل السُنَةِ) ما 


أنقرئموها وأنكرثم علينا (قَدَرِيَةَ أهلٍ السُنّةَ خَوارِجُ أهلٍ 
السُنَّةَ)!, ما يُمْكِنُء البابُ واحدٌ). ونحن القول. البابُ 
واحدٌء كُلُ المبتدعة ضَُّلَانَ ولا يَجورُ يِسبَثُهم إلى أهل 
الشنق ذاهن الشثة يواه من اكسالكهم 314 الذْئُب مِن 
دم يُوسُْفَ صلى الله عليه وسلم. انتهى باختصار. وقالَ 
الشيخٌ عبيد الجابري أيضًا في (تحذِيز المُحِبّ والرّفيق 
مِن سُلوك بُنَيَات الطَربِقٍ) رَاذَا على (الشيخ إبراهيم بْنٍ 
عامر الرحيلي): ولا فَوَصفك (مْرجئةُ الفُقَهاءِ ) ب 
(مُرجئةٍ أهلٍ السّنَةِ)ء لم تَغلَمْ حتى الساعةٍ مَن سَبَقَكَ 
إلى ذلك من أئمّة السَّلَفٍِء وإنّما قالَ هذا القولَ فيما 
يَصلّحُ عُمْدَةَ له في هذا الباب؛ وثانِيّاء ما أفادثه 
عِبَارئك أنه (لم يُبَدِعْهم أَحَدّ مِنَ الأئمّة) مُجِارّفَةٌ مِنك 
ومُخاطرة, لِأنْه في الغايّة مِنَ التَّدلِيسِ والتُلبيسِ؛ ونحن 
نجَلِي هذه المسألة ونُزِيلُ عنها اللَبْسَ بنُقُولٍ عن بَعضٍ 
الأئمّة في الحُكُم على تلك الفرقة التي حَكَمْتَ عليها 
بأنُهم (مُرجئةٌ أهلٍ السُئةِ)... ثم قال -أي الشيخ 
الجابري-: ون إحتجٌ مُحتجٌ في التّفاع عن هذا القُولٍ 
قائلا (ِلِمَا تَنقُدُ هذه العبارة (مُرجِئةُ أهلٍ السُنَّةِ)» وقد 


قالّها من قالّها مِن أهلٍ العلّم الكِبَار؟)؛ فالجَوابُ. 
توَجّهُ إليك يا هذا عِدّهُ أسئلةٍ؛ أَوَلَاه هَلْ سَبَقَ إلى هذا 
القولِ مَن ذَكَرْتَ أحَدٌ مِن أثمّة السَلَفٍ في القرونٍ 
المُفَضَّلةِ؟» فَِنْ قُلْتَ (نع) وَجَبَ عليك الدَلِيل وإنْ ُلْتَ 
(4 وافْفْتَنا في النََّدِ شئت أَمْ أَبِيت؛ وثانِيّاء هَل تَرَى 
الإرجاء بدعة أو سُنَة؟, فَإِنْ قُنْتَ بالأوّلِ كنت معي 
إجماع السَّلَفٍ من أئمّة العلّم والدِينِ والإيمان. انتهى. 
وقال الشيخحُ عبدالله الخليفي في مقالةٍ بعنوان (نْقَدُ 
كتاب فِرَقٌ مُعاصِرة") على مَوقعه في هذا الرابط: 
مُرجِئةٌ القُمَهاءٍ لّيسوا م مِن أهل السُنَّة وتَسمِيّتُهم ب 
(مُرجئة أهلٍ السُنّة) م ومُحدَثٌ... ثم قال -أي 
الشيخٌ الخليفي-: جاء عن السَّلَفٍ في دَمَ مُرجئة 
الققّهاء ما يَدْلُ على أَنّهم من أهل البدّع عندهم. فإذا 

قلنا (أنّهم يُهْجَرون وقَولُهم بدعةٌ) لم يَكُنْ لقولنا (أنّهم 
مِن أهلٍ السُنْةَ) بَعْدَ ذلك مَعنّى. انتهى باختصار].ء فَإِنَّ 
(جَهُمَا) لم يَكْنْ قد ظَهَرَ بَعْدُء وحتى بَعْدَ ظُهوره كان 
بِخْرَاسَانَ ولم يَعْلَمْ عن عقيدته بعص من ذَمَّ الإرجاء 
مِن علماءٍ العراق وغيرهء الذين كانوا لا يَعرفون إِلّا 


إرجاءً فُقَّهاءٍ الكُوفَةِ ومن اتبَعَهم. حتى إِنَّ بعض غلماء 
المَغِْب كابْنٍ عَبَدالْبرٍ لم يَذْكُزْ إرجاء الجَهْمِيّة بالمرّة. 
انتهى. وقالَ الشيحٌ الحوالي أيضًا في مقالةٍ له على 
موقعه في هذا الرابط: كُلُ ذَمَّ وَرَدَّ في كلام السَلَفٍ 
الصالح للمرجئة أو الإرجاءٍ فالمقصودٌُ به القُقَهاءْ 
الْحَنَفِيّةُ. انتهى. وقال الشيخُ أبو سلمان الصومالي في 
(سِلْسِلَهُ مقالات في الرَّدّ على الدُكْتُورٍ طارق 
عبدالحليم): إِنَّ الثرجئة» في الإطلاق» هُمْ القائلون 
بأنَّ الإيمان قَولٌء وإِنّهم [هُم] الذين إشتدّ عليهم النَّكِيرُ 
[أيْ تَكيرُ السَّلَفٍ]. انتهى. وقال الشيخ عبدالله الخليفي 
في مقالة له بغنوان (هَن مُرجئةٌ القُقَهاءٍ مِن أهلٍ 
السّنّة؟) على موقعه في هذا الرابط: إِنّ (المُرجئة) إذا 
أطلقوا إنّما يُرادُ بهم (مُرجِئةُ الفُقَهاءٍ ), » لأنْهم أَقدَمُ في 
الّهور. ولِأنّ أهل العِلم إعتادوا على تمييز الجهميّة 

ِلَب (الجَهميّة) لِأنّ ضلالهم أوسَعُْ في مسائلٍ الإيمانٍ 
ثم ثم إن صَلالّهم [أيْ ضَلالَ الجهمية] في مسائلٍ الإيمانٍ 
له خُصِوصِيَةٌ يَرفْسُها مُرجئةُ الفْقَّهاءٍ ‏ انتهى 
عدار ]... ثم قال -أي الشيخ المنجدُ-: الإيمانُ 

عند أَهْلٍ السُّنَةِ والجماعة حَقِيقةٌ مُرَكَبَةٌ مِنَ النَّصدِيق 


بالقََبٍء وعَمَلٍ القَلْبِ (مِنَ الخّوفٍ والمَحَبّةِ ا 
والحَبّاءٍ والتَّوَكْلِ والإخلاصء, وهكذا). وقولٍ اللّسا 

(وهو الشهادتان)؛ وعَمَلِ اللسانٍ 0 (اللِي هو 
العباداث البَدَنيّةً والعمَلِيّةُ)... ثم قال -أي الشيحٌ 
المنجدُ-: غلاةٌ المُرجئة ماذا قالوا؟. 0 ب الأَمْلُ 
إلى دَرَجِةٍ أنهم قالوا (الإيمان المعرفة فَقَط) أنت تعرف 
الله [إذَنْ] أنت مؤمنٌ» لو ما نَطْقْت بالشهادتين ولو ما 
صَلَيتَ ولو ما زَكَيتَ ولو ما صُمْتَ وما حَجَجْتَ ولو ما 
سَوَّنْتَ [أيْ وَلَوْ مَا عَمِلْتَ] شيئًا مِن عِبَاداتِء أنتَ 
مؤمنٌء وبالثالي عندما قال الله عن فِرعَونَ (وَجَحَدُوا 
بهَا وَاسْتَيْقَنَنْهَا أَنَفْسْهُمْ)2 مَعناه [أَيْ مَعْنَى الآيّة] 
فِرعَونُ كان يَعرِفٌ الله» فَلَمَا تنشي مع غلاةٍ المرجئة 
يَطْلَعْ عندهم فِرعَونُ مُوْمِنَاء وتَطْلَعْ عندهم الشَيْطَانُ 
مُؤْمِنّاء ويَطْلَعْ عندهم أبو جَهْلٍ مُؤْمنَاء (وَلَئْن سَأْلْتَهُم 
مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالأَرَضٌ لَيَقُولْنَ اللَهُ) [فِبِمُقْتَصَى 
هَذِهِ الآيَة ايطلغ عندهم] كُلُ كْفَارٍ قري مُؤْمِنِينء هذا 
[هو] الخَطٌّ الْأَسْوَا م مِنَ المُرجئة... ثم قال -أي الشيخ 
المنجدُ-: فإنّ الإرجاع هذا لَمّا وَصَلَ إلى المُعاصرين 
جاءث طامَّاتٌ. طَوَامٌّ في كُتُبهم ومقولاتهم المُرجئة 


المُعاصرين» فيقول أحدهم مثلا (من لم يَنْطِقَ 
بالشهادتين بِغَيرٍ سبب مِنَ الأسباب» ولكن مُصَدْقَ 
بمَلْبه فالقول الراجحٌ أنّه ناج عند الله4» ومعروف أن 
الشّهادَتين هي مفْتاحُ الإسلام» الذي يَنْطِقْ بالشّهادتين 
دَخَلَ في الدِينِء لو واحدّ ما نَطّقّ بالشهادتين ما يَدخْلُ 
في الدّينِ؛ شيخ الإسلام ابن تيمية رَحِمَه الله قال [في 
مجموع الفتاوى] (مِنْ هنا يَظْهَرُ خَطأ قَوْلٍ جَهُم بْنِ 
صَفْوَانَ وَمَنِ إِتبَعَهُ حَيْتُ ظَنُوا أنّ الإيمان مُجِرَد 
تضديق الْقَلْبِ وَعِلْمِهِء لَمْ يَجْعَلُوا أعْمال الْقَلْب -يَعَنِي 
عَمَلَ القَلْبِ وعَمَلَ الجوارح- مِنَ الإيمانء وَظَنُوا أَنَهُ قَد 
يَكُونُ الإنْسَانُ مُؤْمنا كَامِلَ الإيمانٍ بِقَلْبِهِ وَهْوَ مَعَ هَدَا 
يَسْبُ اللّه وَرَسُولَهُ وَبُعَادِي أُوْلِيَاءَ اللهِء وَيُوَالِي أَغْدَاءَ 
لله وَبَقْثْلُ الأنبِيَاءةء وَبَهْدمُ الْمَسَاجِدَء وَيُهِينُ 
المصاحف. وَبْكْرِمْ الْكُفَارَ غَايَةَ الْكَرَامَةَ وَيْهِينُ الْمُؤْمِنِينَ 
غَايَةَ الإهائة» قَانُوا (وَهَذِهِ كُلّهَا مَعاص لَا ثُنَافِي الإيمَان 
الذي في قَلْبِهِ)): فَوَصَلَ الأَمْرُ بهم إلى هذه الدَّرَجَةَ 
ولذلك حَكَمَ بَعضُ الغْلَماءٍ الكِبَار على هؤلاء (غُلَاةٍ 
المرجئة) بِالكَفْرِ؛ المُرجئة الأَوَائلَ [وَهُمْ مُرجِئةٌ القُقَهاءِ 
وَهُمْ مُتَقَدَمُو الحَنَفِيّة] لم يَخْرْجوا مِنَ المِلّةِ أَتَوْا ببدعَةٍ 


- 


غَيرٍ مُخرجةٍ [فُلث: جاء عن بَعضٍ أهلٍ الحَدِيثِ تكفيرٍ 
مُرجئةٍ الفُمَّهاءٍ . فَمَذْ جا في موسوعة الفِرّق المُنتسبة 
للإسلام (إعداد مَجموعة مِنَ الباحثين» بإشرافٍ الشيخ 
علوي بن عبدالقادر السّقّاف): يقول الْحُمَيْدِيُ 
[ت219ه] (وَأَخْبزت أَنَّ َاسَا يَقُونُونَ (مَنْ أَقَرٌ بالصَّلَاة 
وَالزْكَاةٍ وَالصَّوْمِ وَالْحَجْ» وَلّمْ يَفْعَلَ مِنْ ذَلِكَ شَيْنَا حَنّى 
يَمُوتَء أو يُصَلَِيَ مُسْتَدبرَ الْقِبْلَةِ حَتّى تفوت فهُ3 
كزين ها لد يكن جاهداء إِذَا عَلِمَ أنّ تَرْكَهُ ذَلِكَ فيه 
ِيمَائُهُ؛ إِذَا كَانَ مُقرًا بِالْفَرَائْضٍ وَاسْتِقْبَالٍ القِبْلةِ)؛ فَقُلْت 
(هَذَا الْكْفْرْ الصّرَاحُ» وَخْلَاف كتَاب للَّهِ وَسُنَّة رَسُولِهُ 
وَعْلَمَاءِ الْمُسْلِمِينَ)). وَقَالَ حَنْبَلُ [بْنُ إِسْحَاقَ] (سَمِعْتُ 
أَبَا عَبْدِائَهِ أَحْمَدَ بْنَ حَنْبَلٍ يول (مَنْ قَالَ هذا [يَعنِي 
القَولَ السَّابِقَ ذِكْرْهُ (فَهُوَ مُؤْمِنٌ مَا لَمْ يَكُنْ جَاحِدًا...)] 
فَقَدَ كَفَرَ بالل وَرَدّ عَلَى أكزده وَعَلّى الرَسُولٍ مَا جَاءَ به 
عَنِ اللّه)). انتهى باختصار. وقال الشيحٌ عبذالله 
الخليفي في (الؤجوه في إثباتٍ الإجماع على أنَّ بدعة 
الأشاعرة مُكَفْرةٌ): قال العلَّامةُ عبدالله أبو بُطَين [مُفْتِي 
الدَيَارٍ النّجْدِيَة ت1282ه] (ومَذهَبُ أهلٍ السُّنَةٍ 
والجماعة أنّ الإيمان تصديق بالقَلبِ وقول باللسانٍ 


وعَمَلٌ بالجوارح, وقد كَفَّرَ جَماعةٌ مِنَ الغلماءٍ مَن أخرّجَ 
العمل عن الإيمان). انتهى باختصار. وقال الشيحٌ أبو 
سلمان الصومالي في (سِنْسِلَةٌ مَقالات في الرَّدّ على 
الدُكُْورٍ طارق عبدالحليم): إِنَّ تكفير القائلين بأنَّ 
(الإيمان قَولَ) مَشهورٌ عن بَعضٍ أهلٍ الحَدِيث؛ ولا 
ربت أنّهِ يَشمَلُ الْحَنَفِيَةَ [يَعنِي مُتَقَدِمِي الحَنْفِيّة] إنْ لم 
يكونوا المعنِيين» [فَمَذ] نَقَلَ بَعضُ أهلٍ العلم تكفير أهلٍ 
الحَديثِ للقائلين أنّ «الإيمان قَولَ)» إوَهُمْ] مُرجئةُ 
الفُقَهاءٍ ومن قال بقُولهمء نَعَمْء كَفْرَهم الإمامُ وَكيعٌ بْنُ 
الْجَراح [ت197ه].ء وَالْحُْمَيْدِيُ عَبْدَائَهِ بْنُ الزْبَيْر 
إت219ه]. وأبو مُصْعبٍ أحمدُ بْنُ أبِي بَكْرٍ الرُهِيُ 
الْمَدَنِيُ [آت242ه].ء وابْنُ بَطَّةَ [آت387ه].؛ والْآجْرَىٌ 
آت360ه]؛ قال الإمامُ وكيغ بْنُ الْجَرَاح رَحِمَه الله 
(الْقَدَرِيَهٌ بَقُونُونَ (الأَمْلُ مُسْتَقْبَلَء إِنّ الله لَمْ_يُقَدِر 
الْمَصَائِْبَ وَالْأَعْمَالَ) [قالَ الشيحٌ حسن أبو الأشبال 
الزهيري في (شرح كتاب الإبانة): أَيْ أنَّ الله سُبْحَانَهُ 
وَتَعَالَى لم يَكثْبْ أعمال العبادٍ إِلّا بَعْدَ أنْ وَفَعَتْء القَدَرِيَةُ 
يقولون «اللْهُ تعالّى لا يَعلّمُ الأعمال إِلَّا بَعْدَ وؤقوعهاء أمّا 
قَبْلَ وُقوعها فَهِي لَيسَتْ مكتوبة ولا مَقَدَرةَ ولا يَعلَمُها 


لله وهو قولَ كُفرٍ مُخرِجٌ مِنَ المِلّةِ. انتهى باختصار]. 
وَالْمَرْجِئَةُ يَفُونُونَ (الْقَوْلُ يُجْزِئُ مِنَ الْعَمَلٍ) [قالَ الشيحٌ 

حسن أبو الأشبال الزهيري في (شرح كتاب الإبانة): 
يَعنِي نطق باللّسانٍ يَكفِيء أمّا العمل فُليسَ بشرطِ). 
انتهى]» وَالْجَهْمِيَةٌ بَقُونُونَ (الْمَعرِفَةُ تُجِزئُ مِنَ الْقَولٍ 
وَالْعَمَلِ) وَهْوَ كُلّهُ كُفْرٌ [قال الشيخُ حسن أبو الأشبال 
الزهيري في (شرح كتاب الإبانة): : يَعنِي لكُلُ هذه الأقوالٍ 
كُفرٌ). انتهى]) [الإبانة الكبرى لابْنٍ بَطةَ]؛ وقال الإمام 
التَرْمِذِيُ (ت279ه) رَحمّه اللَّهُ (سَمغت أبَا ُضْعَب 
الْعنِي يَقُولُ (مَنْ قَالَ 'الإيمَانُ قَوْلَ يُسْتَتَابُء فَإِنْ تَابَ 
ولا ضْرِيَثْ عَنْقُهُ)) [الجامع الكبيرء تحقيق بشار 
عواد]؛ وقالَ الإمامُ الآجِْيُ رَحِمَه الله (مَن قال (الإيمانُ 
قَولٌَ دُونَ العمَلٍ). يقال له (ِرَدَدْتَ القُرآنَ والسُّنَّةَ وما 
عليه جَمِيعٌ الغلماء؛ وَخَرَجْتَ مِن قَولٍ المُسلمِينء 
وكَفْرتَ بالله العظيم)), وقال رَحِمَه الله أيضًا (وأنَا بَعد 
هذا أذكُرُ ما رُوِيَ عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن 
جماعةٍ مِنَ الصّحابةٍ وعن كَثِيرٍ مِنَ التابعين أنَّ 
(الإيمات تصدِيقٌ بالقٌلب وقولَ باللْسانِ وعمَلٌ 
بالجوارح)» ومن لم يقل عندهم بهذا فَقَذْ كَقَرَ)) 


[الشربعة للآجُرَيَ]؛ وقال الإمامُ أبو عبداللهِ بْنُ بَطةَ 
رَحِمَه الله (احذّروا رَحِمَكم الله مُجِالَسةَ قوم مَرَقوا مِنَ 
الدِينِء فَإِنّهم جَحَدوا التَنزِيَ» وخالفوا الرّسولء وخَرّجوا 
عن إجماع عُلَماءٍ المُسِلِمِينء وهم قُومٌ يتقولون (الإيمانُ 
قَولٌ بلا عَمَلٍِ)... وكُلُ هذا كُفرٌ وضَلالٌء وخارِحٌ بأهله 
عن شربعة الإسلامء وَقَدْ أَكفَرَ اللّهُ القائل بهذه المقالاتٍ 
في كتابه. والرسول في سُنّتِه وجماعةٌ الغُلماء 
باتّفاقهم) [الإبانة الكبرى لابْنٍ بَطَّة]... ثم قال -أي 
الشيحٌ الصومالي-: إختلاف العلَماءٍ في تكفِيرٍ مُرجئة 
الفُقَهاءٍ [وَهُمْ مُتَقَدَمُو الحَنَفِيّة] ثابت ولا مَعنَى لإنكاره. 
انتهى باختصار]ء لَكِنّ غْلَاةَ المُرجئة أَنَوَا ببدعةٍ 
مُخرجة؛ وَطْبْعَا عند أَهْلٍ السّنَّةَِ والجماعة الإيمانُ الذي 
في القَلْبٍ يَستَلزِمُ الظاهِرء يَستَلذِمُ العَمَلَ لا مَحَالة: ولا 
يْمْكِنُ أنْ يُوجَدَ إيمان صَحِيحٌ بدُونٍ عَمَلٍء لو في [أَيْ 
لو يُوجَدُ] حَقِيقةً شَيْءٌ داخلٌ [لَكَانَ] ظَهَرَتْ آثازه» فإذا 
ما ظَهَرَتْ آثارٌء مَعْنَاه ما في [أَيْ ما يُوجَدُ] شَيْءٌ في 
الدَّاخْلِء ادِّعاءٌ ادَعاءٌ... ثم قالَ -أي الشيحٌ المنجدُ-: 
َأمَا أهل السُنَّةِ والجماعة فَإنّهُم يتقولون (الإيمانُ مُرَكْبْ 
مِنَ الحقائق الأربَعة (قَوْلُ القَلْب [وهو التَّصدِيق]. 


وعَمَلٌ القَلْبِ [وهو الخَّوفُ والمَحَبَّةُ والرّجِاءُ والحَيّاء 
وَالتَّوَكُلُ والإخلاصٌ. وما أَشْبَهُ. وقد قال إِبْنُ الْقَيْم في 
0 دار السعادة): وَالْمَلبُ عَلَيْهُ واجبان» لا يتَصيلٌ 
منًا إِلّا بهما جَمِيعَاء وَاحِبُ و العرذة ولعو ٠‏ وواجبُ 
1 والانقيَادٍ والاستسلام. فَكَمَا لَا يَكونُ مُوْ مُؤْمِنًا إذا له 
يَأتِ بواجب الْعِلْمِ والاعتِقادٍ لَا يَكونُ مُوْمنًا إذا لم يَأْتِ 
بواجب الْحُبَ والانقِيَادٍ والاستسلامء بَلْ إذا تَرَكَ هذا 
الْوَاجِبَ مَعَ عِلْمِه ومَعرقَتِه بِهِ كان أعظمَ كُفرَا وأبْعدَ عنٍ 
الإيمانٍ مِنَ الْكَافِرٍ جَهِلًا. انتهى]ء وقول اللسانٍ [وهو 
الُطْقٌ بالشّهادتين] وعَمَلُ اللّسانٍ والجوارح [وبَشْمَل 
الأفعال والتُّرُوكَء القوليّةَ والفعليّة]): يَزِيدُ بالطاعة 
وبَنْقُصُ بالمعصيّة): وهذه [هي] حقيقةٌ الإيمان عند 
النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. والعبّارات التي 
جاءث عن السَّلَفٍِ في هذا واضحة جدًا... ثم قال -أي 
الشيحٌ المنجدُ-: وَلَا إيمانَ لِمَن لا عَمَلَ له؛ هذه مِنَ 
القواعدٍء لا إيمان لِمَن لا عَمَلَ له. والارتباطً بين 
الإيمان والأعمالٍ مِنّْلُ ارتباطٍ الرُوح بِالجَسَدِء والأعمال 
تُسَمَّى إيمانًا (وَمَا كَانَ اللّهُ لِيضِيعَ إِيمَائَكُْ)» وهناك 
ارتباطً أساسِيّ بين قولٍ اللّسانء. وقول القَلْبء وعَمَلٍ 


القَْبِء وعَمَلِ الجَوارح [واللْسانُ مِنَ الجوارج]؛ وإذا قالَ 
قائلٌ (طَيّبٌء شَهَادَةُ أن لا إِله إِلَّا الك كيف تَفْهَمُ 
موضوعَ (مَنْ قَالَ لا إِلَه إِلَّا اللَهُ دَخَلَ الْجَنَّهَ)؟) [قال 
الشيحٌ عَبْدائَه بِنُ محمد زُقَيْل في مقالةٍ له بَعْنوانٍ 
(شرحٌ حَدِيث 'مَنْ قَالَ لا إِنَّه إِلّا اللّهُ دَخَلَ الْجَنّة) على 
هذا الرابط: قالَ عليه الصلاةٌ والسلامُ (ِمَنْ قَالَ لا إِلَه 
َِّا الّهُ دَخَلَ الْجَنّة)... ثم قال -أي الشيحٌ رُقَيْلِ-: كيفت 
تُجِيبُ عن الحديث الآنِفٍء الذي يُصَرْحُ بأنّ النّطْقَ ب 
(لا إِنَهَ إِلّا اللَه) يُدْخْلُ الجنة؟؛ الجَوابُ» قيلَ «إِنّ ذلك 
كان قَبْلَ نُزولٍ الفرائضء في أوائلٍ الدّعوة في مَكَّةَ). 
وقيل (هو في حَقّ من قالّها فَْمَاتَ بَعْدَها مُوقنًا بها), 
وكان في هذا الجَوَاب رَدَّ على المُرجئة؛ غَيْرَ أَنَهُ [أَيْ 
هذا الجَوَابَ] لا يَعنِي أنَّ السَلَفَ كانوا يَظْنُون أن 
الإيمان قَبْلَ نُزولٍ الفرائض كان مُجَرَّدَا عنٍ العَمَلٍء 
مُقتَصِرًا على تصديق القَلْبِ والأسانء فهذا ما لا يَجُورُ 
أن يُْظَنَّ بهم [أَيْ بِالسَلَفٍِ] وَهُمْ أَعْرَفُ الناس بمَعنّى 
(لا إِلَهَ إِلّا اللّه) وأَعلّمُهم بالواجب التَّقِيلٍ الذي تَلَقَاه 
المُؤمنون الأَوَلُون قَبْلَ نزول الفرائض؛ إنّ شَهَادة 
التوحيدٍ في أَوَّلِ الدعوة لم تَكُنْ كَلِمةً ثقال بِالبّسانٍ 


فَحَسْبُء ولا يُمْكِنُ أنْ تكون كذلك في أيّ وَقْتِ مِنَ 
الأوقاتء وِلّا فَمَا مَعنَى تلك المُعاناة القاسيّة التي 
واجَهَها الصّحابةٌ الأَوَلُون وما مُوجِبُها؟؛ إِنّما كائئث هذه 
الشَّهَادةٌ نَقْلَهٌ بَعيدةٌ. ومَعْلَمَا فاصلا بَيْنَ حَيَاتين لا 
زابطة بينهما (حَيَاٍ الكفْرٍ وحَيَاةٍ الإيمانِ)» وما يَستَلزِم 
ذلك مِن فَرائض ومَشْفَاتٍ أَغْظم مِنْ فريضة الصَّلاةٍ 
والرّكاةٍّء ونحوهاء مِن ذلك فَريضة التَلَقّي الكامِلٍ عن الله 
ورسوله وِبَبْذٍ مَوَازِينِ الجاهلِيّة وقيّمِها وأخلاقها 
وأعرّافها وتشريعاتهاء ومن ذلك الوَلَاءُ المُطلَقْ لله 
ورسوله. والعدَاءً الصارِمُ للكْفَارٍ ولو كانوا آباءَ أو 
إخوانًا أو أَرُواجًا أو عَشِيرةً. ومن ذلك فَريضةٌ الصّبرِ 
على الأَدَى في الله التي لا تُطِيقُه إِلّا نُفُوسٌ سَمَتْ إلى 
قمَّةِ تَحَمّلِ الواجباتٍ التَّقِيلة» وهذا ونحؤه هو ما كان 
يُعانيه بِلَالٌ وهو يُسْحَبُ على رَمْضَاءٍ مَكَّهَ وثُلقَى عليه 
الأثقال و[هو] ما كان يُكابدُه سَعْدُ [بْنُ أبي وَقَاصٍ] 
وهو يَرَى أمّه تَتلَوّى جَوْعَاء فيُفُسِمْ لها لو أنَّ لَهَا مائةَ 
نَفْسٍ فتَظَلُ تَخْرْحٌ نَفْسَا نَفْسَا حتّى تَهِلِكَ لَمَا رَجَعَ عن 
دِينِهه و[هو] ما كان آل يَاسِرٍ يَلْقَؤنه مِن عذاب 
وغيرُهم؛ إِنَّ في إمكان الإنسانٍ أنْ يُصَلَي ما شاع 


وبُنفِقَ ما شاءً دُونَ أنْ يّنالّه كبيز مَشَقَةِ ولكن أي 
إنسانٍ هذا الذي يَستطِيعٌ أنْ يُخْالِفَ عادة اجتماعِيّة 
دَرَحَ عليها المُجتمَعٌ والأقارِبُ أَجْيَالَه وبَتَحَدَى هؤلاء 
بمُخالقتِها؟. أو يَستطيع أنْ يُقلع عن عادةً نَفْسِيّة 
وَصَلَتْ به حَدَّ الإدمان؟. فَمَا بَانْنَا إذا كان الْأَمْرُ ليس 
مُجَرّد مُخالّفة عادة أو تقليدٍء وإِنّما هو مُنابَدةٌ تامّةٌ لكُلٍ 
عِبَادةٍ جاهليّة وقيّم جاهليّة وشربعة جاهليّة.» ثم هو مع 
ذلك زَجْرٌ للنْفْسِ وقَطْعْ لشّهواتها ومُراقَبةٌ شديدةٌ لها؟ 
ليْسَ في كُلِ هذا عَمَلَ يَزِيدُ على مُجَرَد التتصديق 
والنُطق؟. ولذا رَأَيْنا نَمَاذْحٍ كثيرة خلا تلك النّمَاذْج 
التي ضَرَيَتْ صُوَرًا رائعة للصَّبِرٍ على الأَدّىء فَوْرَ نُطْقِها 
بالشهادة ترجع إلى بَيْتِها لِتْحَطْمَ الأَصْنامَ وتفْطع 
العلائق بِكُلِ وَنْنِ كانث تَعبْدُه وتَتَهَيّاً لِحَمْلٍ ما يَرِدُ 
عليها من أَوَامِرَ إِلَهِيّة فلَمْ يَكْنِ الأَمرُ إِذنْ مُجَرّدِ نُطْقٍ 
(ولو كان معه تصدِيقٌ)؛ حتى على المَنْطِقٍ الجاهلي لا 
يِصِحُ أن نَتَصَوَّرَ إيمانًا بدُونٍ عَمَلِء وشَهَادة بلا أَثْر 
في واقع الحَيَاةٍ ولا لِمَ كان الجاهِلِيُون يَقثُلون مَوَالِيهمْ 
وبُعَذْبون أبناء هم وإخوائهم وبَفْطّعون أرحامهم؟. أَلِمُجَرَدٍ 
كَلِمةٍ ثقال بِاللَسانٍ أو نَظَرِبَةِ لا تغدُو الأذهان؟؛ إِنَّ كُلَ 


إنسانٍ كان يُسْلِمُ في تلك القثرة كان يَعلَمُ أنَّ نُطْقّه 
بالشهادة تُوجبُ عليه الانخلاعٌ من كل عِبَادةٍ والإقبال 
على عِبَادةٍ الله وَحْدَهء وذلك وَحْدَهُ فيه مِنَ العَمَلٍ 
والصَّبِرٍ الشيءٌ الكثيزء خاصّةً في تلك الظَُّرُوفٍ التي 
كان فيها الإسلامُ ناشئاء وليس للمسلمين سَنَدٌ ولا فُوَةٌ 
ولا أَزْضٌُ ولا دَوْلِةٌ؛ نَعَمْ لَمْ تُشَرّع الفرائضٌ حِيئَدَاكَ» لكنَّ 
لذ كان أكثر بكثيرٍ من مُجَرٌدِ الصلاة والصَيام والْحجَ 
والزكاة» إِنَّهم كانوا مَأْمُورِين بالتَّسِلِيم لله تعالّى وَقَبُولٍ 
ما يَأْتِي عنهء والقِيّام بهذا الدِينِ وحَمله وتَبْلِيفِهِ إلى 
البَشْرِء وكفَى بذلك حملا تَقِيلًا وعَمَلَا خَطِيرَا (يا أَيُهَا 
الْمُرَمَلُء قم اللَيِلَ إلا فيلا نْضْفَهُ أو انق مِنْه قَلِيلا. 
أو زد عَلَيْهِ وَرَيْلِ الْقُرآنَ تزتيلاء إِنّا سَئْلْقِي عَلَيِْكَ قَوْل 
تيلا أَفْيَجْرُُ أن يقول إنسانّ بَعْدَ ذلك (إنَّ (لَا إلّه إل 
لله) وَحْدَها -هَكَذَا بِالنْطْقٍ دُونَ عَمَلٍ- تَكْفِي في دُخولٍ 
الجَنّة4 يَستَشْهِدُ على ذلك بِالأَثّرٍ [وهو الحَدِيثُ الآنِفُ 
الذْكْرِ]؟ إِنَّ مَنْ يَظْنُ ذلك فقد غَلِط غَلَطًا بَيَنَاه وارتكبَ 
خَطَأ فاضِحًاء إِنَّ هذا الدِينَ دِينُ العملء وإنَّ الله تعالّى 
سَمّى العَمَلَ إيماناء فقال تعالّى (ِْوَمَا كَانَ الَّهُ لِيُضِيعَ 
إيمَائَكُ) أيْ صَلاتكم إلى بَيْتِ المَفْسِء [فهذه الآيَه] 


َزَلَتْ فِيمن كان يُصَلَِي إلى بَيْتِ المَقِْسِ ومات قَبْلَ أن 
يُدْرِكَ الصَّلاةَ إلى الكعبّة... ثم قال -أي الشيحٌ رُقَيْل-: 
فأرْسَلَ الله النبيّ محمدا صلى الله 7 وسلو» افكانٌ 
وَل ما أُمِرَ د به [أَيْ أَوَلُ ما أوحي إِلَيْهِ] القِرَاءةٌ باشم 
رَبَه (افرا باسْم رَتَكَ الذي خَلَقَ؛ 5 الإنسَانَ مِنْ عَلَقء 
اا وَرَيْكَ الأَْرَم الذي عَلَّمَ بالْقَلم, َل الإنسَانَ مَا لَمْ 
يَعلَمْ): أُمَرَهِ بالعلم الذي غَيِْهِ لا بَأَتِي العَمَلُ» وفي 
الثانية [أَيْ ثانِي ما أوحي إِلَيْهِ] أَمَرَهِ بالعمَلٍ فقال (يَا 
أَيُهَا الْمْدَيّْر كُمْ فَأَنذِل وَرَتَكَ فَكَبَّز وَتْيَابَكَ فَطَهَز, 
وَالرَخْرَ فاهْجُزء ولا تمن تسْتكثزء وَلِرَتَكَ فاضبز). 
فابْتدَأ [اللْه] بالعلّم والعَملٍ فَدَلَ على أنّ هذا الدِِينَ دِينُ 
العلم والعمل؛ وما كان يَخْطْل ببَالِ الصّحابة أن النْطقّ 
أو التّصدِيقَ كاف دُون العملء لذا ما سَأَلّه أَحَدّ [أيْ ما 
سَأَلَ أَحَدٌ مِنَ الصّحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم] 
إنْ كان يَكْفِيهِمُ النْطْقٌ بالشَّهَادةِ, فحَمَلوا الأمانة 
التّقيلة وقاموا بهاء وتركوا راحَتّهم ومَتَاعَهِم وبَيْعَهم 
جانبّاء ورَصَدُوا أَنْفْسَهم للقِيّام بتبيغ هذا الذِينِء بالقُرآنٍ 
من ِل وبالسّيفٍ لِمَن أَغْرَضٌ... ثم قال -أي الشيخ 
زُقَيْل-: فما بالك بِأْمَةٍ تُلْقِي كتاب رَبَها وَراء ظهرهاء 


وتَعبُدُ الدَرهَمَ وَالدِينَارَ ولا يَخْطْرُْ على بالها الجهادُ قَطُّ 
وتستحِلٌ كَثيرَا مِنَ المُحَرَّماتِ التي لا خلافق في 
حُرمَتِهاء كالرَّا ومُوالاةٍ أعداءٍ اللهء ولا تخكُمُ بشَزع الله 
تعالى؛ ثم مع ذلك تَحْسَبٌ نفْسَها مؤمنة حَقَ الإيمانٍ 
ِأنّها تُصَدَة قُ بِقُلُوبها و تُقرٌ بألسئتها؟!... ثم قال أي 
الشيخح رُقَيْلُ-: وما دأ هذا الفكزٌ [يَعنِي الفِكر 
الإرجائِيَ] جائِمًا على صَدْرٍ هذه الأمَةٍ فإنّ آمال النّصِرٍ 
والتمكين بَعِيدةٌ حتى ترجع [أيٍ الأَمَةُ] إلى سيرة 
الأولين. انتهى باختصار]ء (لَا إِلَه إل لله) مَغناها (لا 
مَعبُودَ بِحَقٌّ ع إِلّا الله)ء أَشْهَدُ أن لا إِلَه إل الك أقه 
وأعترفْ وأذْعِنُ؛ وكلِمةٌ (أشْهَدُ هَدُ) فيها إعلان2 كَلِمة 

(أَشْهَدُ) فيها إقرازء كَلِمهُ أَشْهَدُ - وَمَا سَهِدْا إلا بما 
عَلِسَْا- فيها عِلْمّ وفيها إذعانٌ» فإذا واحدٌ قالَ (لا إِلَّه 
إلا الله بليسانه؛ وعَمَلُْه يُنَاقِضُ (لا إِلَه إِلَّا الله): قال (لَا 
إِلَهَ إِّا الله بلسانه؛ ومُتَمَرَدٌ على ١لا‏ إِلّه إِلَّا الل4» هذا 
لا يُمْكِنُ أنْ تَكُونَ شَهَادَئُه صحيحة الآنَ أنت تَجِدُ مَثَلَا 
الرافضيّ والنّصَيْرِيُ وَالدُرْنِيٌ [قال الشيحٌ عبذالله بن 
عبدالعزيز بن حمادة الجبرين (عضو الإفتاء بالرئاسة 
العامة للبحوث العلمية والإفتاء بالرياض) في (تسهيل 


العقيدة الإسلامية): الدُرُورُ والنّصَيْرِبُون فِرقّتان تُوجّدان 
في بلادٍ الشامء ومن عقائدٍ النّصَيْرتِين أنّهم يُوَلّهون 
عَلِيَ بْنَ أَبِي طالب ومن عَقائدٍ الدزُوز أنَّهم يُوَلّهون 
الحاكمَ بِأمْرٍ الله العَْيْدِيّ [هو الْمَنْصُورُ بْنُ الْعَزِيزٍ بالل 
بْنِ الْمْعِْرَّ دين الَّهِ الفاطمي.ء ت411ه].ء ولهذا فقد 
ذَكَرَ أَهْلُ العلم أنه مُرتدُون خارجون مِنَ المِلّةِ وأنّهم 
في حَقيقة الأمْرٍ لَيُسوا مِنَ المُسلِمِين وإن إِنْتَسَبوا إلى 
الإسلام. انتهى باختصار. وقال الشيخٌ أبو قَتَادَةَ 
الفلسطينيئّ في مقالة له على هذا الرابط: النُصَيْريَةُ 
يُلَقَبون أَنْفْسَهم اليوم بالعلوتين. انتهى] يَقولون (لا إِلّه 
ا الله لكنْ ما قِيمَتُها؟!» بعضُ الناس عندهم قُصورٌ 
في فَهْم الأَمْرِء فإذا ناقّشته في القَضِيَّة تقول له 
(هؤلاء ناقَصُوها). يقول لك (طَيّبٌء (مَنْ قَالَ لا إِنَهَ إل 
للَهُ دَخَلَ الْجَنَّةَ)؛ (لَا يَدْخُْلُ النّارَ مَنْ قَالَ لا إله إل 
ال)). الآنَ المنافقون يقولون (لا إِلَه إِلّا الله عَبْدَائَه 

بْنُ أَبَيَ [بْنِ سَلُول] يقول (لا إِنَه إلا ال4» ماذا تقولون 
َي في عَبْداالَهِ بْنِ أبَيَ]؟ هذا [مُنافق] نِقَاقًا أَكْبَرَ 2 
طَعَنَ في الذِينِء وشَكَكَ في الإسلامء وأثاز الشبُهاتِ, 
وآدّى النبيّ صلى الله عليه وسلم في عِرْضِهِ [وفد أَنْرَلَ 


اللّهُ تعالّى في عَبْدِاللَّهِ بْنِ بي (وَالَّذِي توَلّى كبَْهُ مِنْهُمْ له 
عَذَابٌ عَظِيمٌ)]» وفي دينِه: وفي أضحابهء إيشل 
تقولون؟. تَقَدِرُ تُنْكِرُ أنَّ عَبْدَائَهِ بْنَ 2 يقول (لا إِلَه إل 
انه)؟. هل تُطَبّقٌ عليه حَدِيتَ (مَنْ قَالَ لا إِنَه إِلَّا الله 
دَخَلَ الْجَنَة4 هل تُطَبَقٌ عليه حَدِيتَ مَنْ قَالَ لا إِلَه إن 
النَّهُ حَرَّمَهُ له علَى الَارِ). لا يَدْخُلُ النَّارَ مَنْ قَالَ ل 
لَه إِلّا النه4؟... ثم قال -أي الشيحٌ المنجدُ-: جَعْلُ 
النّجَاةٍ مِنَ النار الور الجَنّةِ على مُجَردٍ التَلفْظِ [أَيْ 
بالشّهادتين] قُصورٌ عظيمٌ» فإنَّ من تَلَفْظَ وناقّض كأنّه 
لم يَتلَفَْظ... ثم قال -أي الشيحٌ المنجدُ-: لو راجَغْنا 
كلام العلماءِ في فَضِيَّةِ شروطٍ (لَا إِلَه إلا الل44 سئّجدُ 
(العِلّمَ. اليّقين» القَبُولَء الانقِيَاد الصّدقَء الإخلاص. 
المَحَبّة)» وهذه شروط مُستَنِدةٌ إلى أَدِلّةٍ [قال الشيخ 
عبدُالرزاق بن عبدالمحسن البدر (عضو هيئة التدريس 
بقسم العقيدة بكلية الدعوة وأصول الدين بالجامعة 
الإسلامية) في (فقه الأدعية قار ): باستقراءٍ أهلٍ 
العلم لُصوص الكتاب والسّنّة تَبيّنَ [لَهُم] أنَّ 5 إِلَهَ إن 
الَهُ) لا تُقْبَلُ إلا بسَبْعةَ شروطه وهي؛ (أ)العلمُ -بمعناها 
نَفَيَا وإثباتًا- المُنافي للجَهْلٍ؛ (ب)ليّقِينُ المُنافي للشكَ 


والرّنْبِ؛ (ت/)الإخلاصٌ المُنافي للشزكِ والرَبَاءِ ؛ 
(ث)الصِدْقَ الُنافي للكذِب؛ (ج)لمَحبَّةُ المنافِية للبُُْضِ 
والكهِ؛ (ح)الانْقِيَادُ المُنافي للتَرْكِ؛ (خ)لقَبُولُ المُنافي 
للرّد. انتهى. وقالَ الشيحٌ محمود المصري في مَقَالةِ له 
بعنوان (شروط 'لا إِنَهَ إِلّا النّه") على هذا الرابط: وقد 
ذَكَرَ العلماءغ لكلمة الإخلاص شروطاء لا تَصِحٌ [أَيْ 
كلمةٌ الإخلاص] إِلَّا إذا اجْتَمَعَتْ [أي الشروط] 
واستكمَلّها العَبْدُ والتَرّمَها بدُونٍ مُناقضة لشي منهاء 
وليس المرادُ مِن ذلك عَدَّ ألفاظها وحفْظهَاء فَكَمْ مِن 
عامِيٍ اجْتَمَعَتْ فيه والتَرّمَهاء ولو قي له عَدّدها لم 
يُحْسِنْ ذلك؛ فقد نَبَّهَ الشيخُ حَافِظ الحَكَمِئْ رَحِمَه الله 
في كتابه (معارج القّبول)» قال رَحِمَه الله (ِلَيْسَ الْمُرَادُ 
مِن ذَلِكَ عَدَّ أَلْفَاظهَا وَحَفْظَهَا: ٠‏ فَكَمْ مِنْ عَامِيَ اجْتَمَعَتْ 
فيه وَالْتَرَمَهَاء وَلَوْ قيل لَهُ (أَعَدُدها) لَمْ يُحْسِنْ ذَلِكَ وَكَمْ 
حَافِظٍ لِألْفَاظِهَا يَجْرِي فيهَا كَالسَهُم وَترَاهُ يَمَعُ كَثِيرَا فِيما 
يُنَاقِصُهَاء وَالتَوْفِيقٌ بيّدٍ اللّهة؛ وهذه الشروط مأخوذةٌ 
ِالتَتبُع والاستقراء ءٍ للأيِلّةِ مِنَ الكتاب والسُّنَةَ فالعلماء 
المُحَقّقون إِسْتَقرَُوَا نُصوص الكِتاب والسُنَّةَ فوَجّدوا أنَّ 
كلمة التوحيد إلا إِلَه إل النّهُ) 3 في الكِتّاب والسّنَّةَ 


يود بِقَالٍ (وهي هذه الشروط). لا تنفغ [أَيْ كلمة 
التّوحيدِ] قائلها إِلَّا بهَا. انتهى. وقالَ الشيحٌ أسَامَةٌ بْنُ 
عَطَايَا العْنَيْبِي في مُحاضَّرةٍ بعنوان (شرحُ شروط الا إِلَّه 
ا للّه") مُفرّعْ بعضها على هذا الرابط وبعضّها على 
هذا الرابط: (ِلَا إِنّه إِلَّا اللَُ) أيْ لا مَعْبُودَ بِحَقّ إِلَّا الله 
عَنَ وجَّلَء وهذه هي كلمةٌ التَّوحيدٍ التي بَعَتَ الله عَزَّ 
وجَلَ الأنبيا والمُرسَلِين لدعوة النَّاسِ إليهاء وهي 
الدُنْيَا والآخرة؛ وهذه الكلمةٌ لها رُكُنان وشروط؛ فالرُعْنان 
هُمَا النَفَيُ والإثباث؛ الرُكْنُ الأَوَّلُ [هو] النَّفَيْء (لا إِلَه) 
تَنْفِي جميع المعبوداتِ سِوّى الله عَزَّ وجَلَ؛ (إِلّْا اللَهض) هو 
الرُكْنُ الثاني: وهو الإثبأت, فيه إثباتُ الأنُوهيّة اله عَزَّ 
وجَلَ؛ والشروطٌ سَبْعَةٌ أو تَمَانِيَةٌ والمُرادٌ بالشروط 
الأَمُورُ التي تَلْرّمْ لِصَحَّة قَولٍ (لَا إلّه إِلّا الله وحتى 
ينتفع قائلها بها [قالَ الشيخ (محمد مصطفى الشيخ) 
في مقالةٍ له بعنوان (نظرات حول شروط "الا إِلَهَ إل 
للّهُ) على هذا الرابط: الانتفاعٌ المشروطٌ بها إِنّما هو 
في الآخرة, أمّا أحكامُ الدُنْيَا فَمَبْناها على الظاهرِء وَلَهَا 
شروطها الظاهرةٌ وهي طْرْقْ ثُبوتٍ الحُكْم بالإسلام 


[قلثُ: وهذه الطْرّقُّ سَتّأتيك بَيَانُها لاحقًا في سُؤَالٍ د 
لِعمرو (ما هي طُرُقْ ثُبوتٍ الحُكُم بالإسلام ؟)]» فمَتَى 

أَقَرَ بِالشَّهَادَتَيْنِ ولم يَنْفُضْهما بتاقضء فَقَدْ (حُرْمَ مَالَْهُ 
وَدَمُهُ وَحِسَابْهُ عَلَى اللّهِ). انتهى], فلَيْسَ من قال (ِلَا 
لَه إلا اللّه) يَدخْلُ في الإسلام [ِيَعنِي الإسلامَ الحَقِيقِي 
لا الحُقْمِيَ] بِمُجَرّدِ أن قال (لا إِلَه إِلّا ال وهو لم يَأْتِ 
بشروطها التي دَلَ عليها الكِتابُ والسُنَّةُ والمرادُ 
بالشّرط هو اللازمُء فيَلْرَمْ لِصَحَّة (لا إِنَهَ إل للّة) 
الإ بقولها أنْ تكون أُيّها القائِل لها قد تَوَفْرَتْ 
فيك عدَّةٌ شروطهء فما هي هذه الشروط؟؛ الشرطٌ الأَوَلُ: 
العلمُ ب (ِلَا إِنَهَ إلا النَهُ)؛ العلمُ بهذه الكلمة ومَغناها [قالَ 
الشيخحٌ أبو سلمان الصومالي في (المباحث المشرقية 
'الجزء الأول"): إِنَّ العلمَ بمَعنّى الشهادتين شرط صِحَةٍ 
للإيمان؛ فَلا رَبْبَ أنه إذا إنتمَى الشَرط إمتَنَعَ وُجودُ 
المشروط صَرورء وهو ما أفاصٌ العْلَماءُ في بَيَانِه. 
انتهى. وقال الشيخ أبو بصير الطرطوسي في كتابه 
(شروط "لا إِنَه إِلّا اللّه"): العم بالتَّوحِيدٍ شَرطٌ لصحّته. 
لأنّ جاهل التّوحيدٍ كفاقدهء وفاقدُ التّوحيدٍ لا يَعتَّقدُه 
ومَن لا يَعتَقِدُ التُوحيدَ لا يكونُ مُوْمنًا ولا مُسِلِمَاء وهو 


كافِرٌ بلا خلاف. انتهى. وقالَ الشيحٌ أحمدُ الحازمي في 
(شرح- 'مصباع الظلام): وهذا حتمح عليه بين 
الممسلمِينء أنه لا يَصِحٌ تَوحِيدٌ ولا نْطْقّ بِكَلِمةَ التوحيدٍ 
إلا ِمَن عَلِمَ معناها. انتهى]؛ الشّرطُ الثاني, اليّقِينُ ب 
(لا إِلَه إلا اللّهُ)» بأنْ يقول (لا إِلَه إِلّا اللّه) وقَلْبْهِ مُطْمَئِنٌ 
في الؤجود إِلَّا الله سُبْحائه وتعالى, فلا يُوجَدُ في قَلْبِه 
ذَرَهُ شَكِ بإستحقاق الله وَحْدَه دُونَ ما سواه للعبّادةٍ, 
فهذا اليّقِينُ لا يُبْقِي في القَلْبِ شَكَاء فإذا وُجِدَ الرَّئبُ 
والشّكُ في القَلْب لم يَنْتَفِعْ بقولٍ (لا لَه إِلّا لله)» وليس 
المُرادٌُ بالشّكَ الذي يَنْفِي صِحَةَ (لا إِلَهَ إِلّا الله) 
القسوّسة والخَوَاطِرَ التي يُوَسْوسُ بها الشَيْطانُ 
للإنسانء فإنّ الشَيْطانَ يَأْتِي وبُشَكَكُ المُسلِمَ في دِينه؛ 
فَقَلْبُ المؤمن يَرْفْسُ هذه الوَسْوَسةً وتَشمئزُ منها. 
وَكَلْبُ المُنافقٍ والكافر يَشْرَيُها ويُحِبّها وريّما نَطَّقَ بها. 
فَلَيْسَتِ الوساوسٌُ هي الشكَ. لكن الشَيْطانُ يَسِتَخْدِمُ 
هذه الوّساوس ليُّثِيرَ الشَّكَ في القَلْبِء فَقَلْبُ المُؤمنٍ 
يَستَنهرٌ هذه الوقساوس وهذا دَلِيلَ على قُوَّةِ الإيمانٍ 
واليّقينِ [قالَ الشيحٌ أحمدُ الخالدي في (الإيضاح 


والتبيين في حكم من شك أو توقف في كفر بعض 
الطواغيت والمرتدين2 بتقدِيم الشيح” عَلن. بن. خصير 
الخضير): ومن عَزَّمَ على الكُفرٍ كَأَنْه أجازّ الكفر ورآه 
أمرًا سائِعًاء بخلافٍ الوّساوس الشَّيطَانِيَّةٍ التي لا تَستَقِرُ 
ولا تَثْبْتُ ولا يَطْمَئنُ معها القَلبُ ولا يَركنُ إليها. 
انتهى]ء فلَيْسَتِ الوَسْوَسةٌ والتشكِيكاتُ بالتّذكِيراتِ 
الشَيْطَانِيَةِ مِمّا يَنْفُضُ (لا إِلَهَ إِلَا اللّه)؛ إِلّا إذا تَرَكَ 
اليَقِينَ وَقَلْبُهِ أَحَبّ هذه الشكُوكَ ولم يَعْدْ يُؤْمنُ فحينئذٍ 
يكونُ كافرّاء فَقَرّقوا بين الوَسْوَسةٍ وبين الشكَ الذي 
يُنافي صِحَة (لا إِلَّه 9 اللّهُ)؛ الشّرطٌ الثال» القَبُولٌ ب 
(لا إِلَهَ إِلّا اللُ) ولمَا تَضَمَئَئه هذه الكلمة قَبُولَا باطِنًا 
وظاهرّاء فَيَقْبَلَ بِقَلْبِهِ أنَّ اللّه هو المَعبودُ وَحْدَهِ المُستَحقٌ 
للعبّادة دُونَ ما سِواهء وبَقْبَلُ بلِسَانِه فيَقُونُها عن قَبُولٍِ 
فمِن شروط صِحَةً (لَا إِنَهَ إِلّا اللَُ) القَبولٌ بهذه الكلمة 
ِالقَْب وباللّسان؛ الشّرط الرابغ» الإنْقِيَادُ أَمّا إذا لم 
َنْقَدْ فلا يَصِحُ منه قولْ (لا إِنَهَ إِلّا اللُّ) [قال الشيخ 
محمد بن إبراهيم الحمد (عضو هيئة التدريس بقسم 
العقيدة بكلية الشربعة وأصول الدين» في جامعة الإمام 
محمد بن سعود) في كتابه (ِلا إِلَّه إِلّا اللَه): وََعَلَ الْمَزقَ 


بَيْنَ الإنْقِيَادٍ وَالْقَبُولِ أَنَّ الْقَبُوَ إِظْهَارُ صِحَةٍ مَعْنَى 
دَلِكَ بِالْقَوْلِء أمَا الإنْقِيَادُ فَهُوَ الإتَبَاغ بِالأَفْعَالٍِ. انتهى. 
وقال الشيحٌ محمد وبلالي في مَقَالةٍ له على هذا 
الرابط: الْقَبُولُ يَتَعلّق بِالْقَوْلِء والإنْقِيَادُ يَتعلّق بِالأفْعالٍ. 
انتهى. وقال الشيخ (محمد مصطفى الشيخ) في مقالةٍ 
له بعنوان (معنى القبول والانقياد في شروط 'لا إِلَه إلا 
اللّه') وهي 2 من جَُرَأينَء الجزة الأول في هذا 
الرابط والجزُ الثاني في هذا الرابط: الإنْقِيَادُ هو البابُ 
الذي منه يَدخُْلُ العَبّدُ في الذين» دين الإسلام ِذْ هو - 
أي الإثقِيادُ- مَعْنَى لَفْظِ (الإسلام)؛ لأنّْ (أسْلَمَ) أي 
(استَسلَمَ وانقاد)» وهو مَعْنَى لَفْظ (الين)» لأنّ (دانت) 
أيْ (خَضَعَ وذَّلَ)... ثم قال -أي الشيحُ محمد 
مصطفى-: أَصلُ الإيمان التصديقٌ والإنْقيَادُ. تصدِيقٌ 
الخَبّرٍ والإنْقِيَادُ للأمْر؛ ونحن في رَمانِنا حين ثُرِيدُ أن 
نَصِف من أَتَى بأصلٍ دين الإسلام (حقيقة لا اذّعاءً) 
ودَخَلَ في الطاعة. نقولٌ عنه (إنّه التَرّم1 و(صار 
(مُلْتَزِمَا))... ثم قال -أي الشيحُ محمد مصطفى-: إِنَّه 
مِنَ المعلوم أنَّ مَن أَعَلَنَ التزامه في واقِعنا إِنّما هو قد 
أَغْلنَ التزامّه بشرائع الإسلام ودُخولّه في أهلٍ الطاعة 


له ورسوله. وهذا لا يَعْنِي تحقيقّه لمرتبة الإيمانٍ 
الواجب -وهي المرتبة الأعلى من مَرتبةٍ أَصْلٍ الإيمان؛ 
َالأَقّنُ مِن مرتبة الإيمان المُسِتَحَبَ-, فإنّ كَوَْهِ مُلْتَزِما 
أو حتى طالب عِلْم أو داعي لا يَمْنَعُه -في دائرة 
الأعمالِ- مِنَ الؤقوع في كَبَائِرٍ الذنوب» كالغِيبة 
والسّرقة والزّْنَى وختّانة الأمانة وغيرٍ ذلك, فضلا عن 
الصغائرء ولا من تَرْكِ الواجباتٍ مِن طُلَبِ العلم والأمر 
بالمعروفٍ والنَهَي عن المُنكَرٍ والجهادٍ وغيرهاء لكن 
فَيَصَلُ التفرقة بينه وبين (المسلم غيرٍ المَلْتَرِم!) أن 
الأَوَلَ أَقَرٌ بِالتّوحِيدٍ وبمُقتضاه مِنَ الخُضوع والإنْقِيَادٍ 
والالتزام» أمّا الثاني (وهو المسلمٌُ العامّيٌ) فقد فقد استحقّ 
اسمّ (الإسلام) حُكْمَا لظاهره الذي لَنَا من تَلَفْظٍِ 
للشهادتين أو ما دُونها من عَلَائِم الإسلام الظاهرة. 
انتهى باختصار]؛ الشرطُ الخامِسُ, الصّدقُ في قولٍ (ِلَا 
لَه إِنّا الله)» أي أنْ يقول (لَا إِلَه إِلّا اللَه4 صادقًا لا 
كاذِبًا [قال الشيحٌ عبدالرزاق بن عبدالمحسن البدر 
(عضو هيئة التدربس بقسم العقيدة بكلية الدعوة 
وأصول الدين بالجامعة الإسلامية) في (فقه الأدعية 
والأذكار): والصّدقُ هو أنْ يُوَاطِىَ القَلْبُ اللّسان. 


انتهى]4 الشرط الساديل: الإخلاصٌ في قولٍ (ِلا إِلَه إل 
اللَه) وهذا يُنافِي الرّبَاءَ» فلا يَقُولُها أل إرضاءٍ النَّاسِ 
وسَمَاع (أو رُؤْبَة) ما يُحِبُ منهم, لا يَقُولُ هذه الكلمةً 
لِأَخْلٍ غيرٍ الله؛ الشّرط السابغ؛ تكد (لا لَه إلا اللَه), 
المَحَبَّهٌ لهذه الكلمة الطَيّبةِ ولمَا دَلَْتْ عليه ولمَا 
تَضَمّنَئُه مِنْ مَعَانِ [قالَ ابن القيم في (مدارج 
السالكين): قَالَ تَعَالَى (ِكُْ 0 الل فاثبغوني 


يُحْبِد 0 الله فَجَعَلَ اتَبَاعَ رَسُولِهِ مَشْر حَبَد طا بِمَحَبْتَهِمْ لله 
شَرْطًَا لِمَحَبَّةَ الله لَهُمْ وَوُجُودُ ا بدون 
وُجُود شرزطه وَتَحَقُفُهُ ِتَحَقّقِهِ فْعْلِمَ انْتقاء الْمَحَبَّةَ عنْدَ 


انْتَقَاءِ الْمُتَابَعَةَ فَانْتَاءٌ مَحَبَّتَهِمْ له لازم لإنْتفَاءِ 
الْمْتَابَعَةَ لِرَسُولِه وَانْتفَاء الْمْتَابَعَةَ مَلَرُومٌ لِانْتِهَاءِ مَحَبَّةَ 
لله لَهُمْ فَيَسْتَحِيلُ إذَا ثَبُوتُ مَحَبَتِهِمْ لَه وَُبُوتُ مَحَبَّة 
للّهِ لَهُمْ بدُونٍ الْمُتَابَعَة لَرَسُولِهِ؛ وَدَلَ عَلَى أَنَّ مُتَابَعَةَ 
الرَسُولٍ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ هي حُبُ الله وَرَسُولِهِ 
وَطَاعَةٌ أمْرهِء وَل يَكْفِي ذَلِكَ في الْعْبُوديّة حَنَّى يَكُونَ النَّهُ 
وَرَسُوِنهُ أَحَبٌ إِلَى الْعَبْدٍ مِمًا سِوَاهُمَاء فَلَا يَكُونُ عِنْدَهُ 
شَيْءٌ أَحَتّ إِلَيْه مِنَ الله وَرَسُولْهُ وَمَتَى كَانَ عَنْدَهُ 
شَيْءٌ أَحَبٌ إِلَيْهِ مِنْهُمَا فَهَذَا هو الشَّرْكُ الَّذِي لا يَعْفِرهُ 


النّهُ نِصَاحِبهِ الْبََهَ. انتهى]. ولا بُدَّ لِصِحَّةٍ هذه (المَحبّة) 
أنْ يُبِغْضَ ما يُناقِصُهاء فَيُحِبُ الله وَحْدَهُ وتَكْفُرٌ [أَيْ 
بالطّاغيتِ] ويُبِْغْضُ الطُوَاغيت وما يُعْبَدُ مِن دُونِ الله 
(من رَضِيَ بهذه العبادة [قال الشيحٌ أبو بصير 
الطرطوسي في كتابه (شروط 'لا إِلَه إِلَّا اللّه): قَيْدُ 
(الرّضَا) لا بُدَّ منه لِنخْرِجٍ بذلك الملائكة والأنبياء 
والصالحين». الذين يُعْبَدون من دُونٍ اله])» وهذه 
(المَحَبّةُ) تكونُ بِلقَلْب وبَظَْرُ أَتَرُها في اللِسانٍ 
والجَوَارح» وكما ثلاحظون أنَّ (الكُفْرَ بِالطاعُوتٍ) داخلٌ 
في إشتراطٍ (المَحَبّةِ) لهذه الكلمة الطبَة فلا تَصِحٌ 
(المَحَبّةُ) ل (لا إِلَه إَِّا اللَهُ) إِلَّا بِبْعْضِ ما يُناقِسُهاء 
فالإسلامُ مَبْيِيّ على الولَاءٍ والبرَاءِء مُوَالَاةٍ أَهلٍ الإيمانٍ 
ومُناصَرّتهم ومَحَبَّتِهم. وعَدَاوةِ ويُغْضٍ أَهْلٍ الكْفْرٍ 
ومُجَافَاتهم ومُجَائْبَتِهم. لذلك عَدََ بعض العلماءٍ (الكُفرٌ 
بالطّاغوتٍ) شَرْطًا ثامنًا لِأَهَمَيّتِه وإلّا فهو في الحقيقة 
داخلٌ في هذا الشّرطٍ السابع الذي هو (المَحَبَُّ) [قالَ 
ابنُ القيم في (إعلام الموقعين): وَالطَاعُوتُ كُلُ مَا 
تجَاوَرَ به الْعَبْدُ حَدّهُ مِنْ مَعْبُودٍ أو مَتْبُوع أو مُطاع. 
فَطَاعُوتُ كُلَ قَوْمِ مَنْ يَتَحَاكَمُونَ إِلَيْهِ غَيْرَ الله وَرَسُولِه؛ 


أو يَعْبْدُونهُ مِنْ دُونٍ الله أو يَتْبَعُونَهُ عَلَى غَيْرٍ بَصِيرَةٍ 
مِنَ الله أو يُطِيعُونَهُ فيمَا لا يَعْلَمُونَ أَنَّهُ طَاعَةٌ لَه 
فَهَذِهِ طَوَاغِيتُ الْعَالّم إذَا تَأَمَلْتَهَا وَتَأَمَلْتَ أَحْوَالَ النَّاسِ 
مَعَهَا رَأَيْتَ أَكْتَرَهُمْ عَدَلُوا مِنْ عِبَادَةٍ اللَهِ إلَى عِبَادَة 
الطَاعْوتِء وَعَنِ التّحَاكُم إِلَى الَّهِ وَإِلَى الرّسُولٍ إِلَى 
التَّحَاكُم إلى الطّاعُوتِء وَعَنْ طَاعَبهِ وَمُتَابَعَةَ رَسُولِهِ إِلَى 
طَاعَةَ الطّاعُوتٍ وَمُتَابَعَتِهِ وَهَوْلَامٍ لَمْ يَسْلْكُوا طرِيقَ 
النَّاجِينَ الْقَائِزِينَ مِنْ هَذِهٍ الأمَةَ وَهُمْ الصَّحَابَةُ وَمَنْ 
تَبِعَهُمْ. انتهى. وقالَ الشيحٌ محمد بِنُّ عبدالوهاب: اعلم 
رَحِمَكَ الله تعالّى أنّ أَوَلَ ما فَرَضُ الله على ابْنِ آدَمَ 
الكفرُ بالطاغوت والإيمانُ بالله -قالَ تعالى (فْمَن يَكْفْرْ 
بالطّاغوتٍ وَيُؤْمن بِاللّهِ فَقَدٍ اسْتمْسَك بالْغْزوَة الْوْتْمَى لا 
انفِصَامَ لَهَاء وَالنَهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌُ)-, والدليل قونّه تعالّى 
(وَلَْد بَعثنَا فِي كل أُمَةٍ رَسُولُا أن اعْبْدُوا اله وَاجْتَِبُو 
الطَّاغُوتَ)؛ فأمًا صِفَةُ الكفرٍ بالطاغوتٍ فهو أنْ تعتقِد 
بُطلان عِبَادة غير الله» وتَثْرْكَها وتُبْغْضَهاء وتُكَفْرَ أهلها 
وتُعاديهم؛ وأمًا مَعْنَى الإيمان بالله فهو أنْ تعتقِدَ أنَّ الله 
هو الإلَهُ المعبودُ وَحْدَه دُونَ مَنْ سِوّاه, وتُخْلِصَ جميع 
أنواع العبادة كُلَّها لله وتَنْفِيَها عن كُلّ مَعْبُودِ سِوّاه. 


وتُحِبٌ أهل الإخلاص وتواليهم؛ وثْبْغْض أهل الشركِ 
وتُعادِيّهم؛ وهذه مِلّهُ إبراهيم التي سَفِة نَفْسَهِ مَن رَعْبَ 
عنهاء وهذه هي الْأُسْوَةْ التي أَخْبَّرَ الله بها في قوله (ِقَدْ 
كانت لَكُمْ أُسْوَةٌ حَسَئَةٌ فِي إِبْرَاهِيمَ وَالَّذِينَ مَعَهُ إِذْ قَانُوا 
لِقَوْمِهِمْ إِنَا بُرَآاءُ مِنكُمْ وَمِمّا تَعْبدُونَ مِن دون الله كَفَرْنا 
بَكُمْ وَبَدَا بَيْنََا وَبَيْنَكُمْ الْعَدَاوَةُ وَالْبَعْضَاءْ أَبَدَا حَتَّى تُؤْمِنُوا 
الله وَحْدَمُ). انتهى من (مجموعة رسائل في التوحيد 
والإيمان). وقالن الشيح ناصرٌ بِنُ يحيى الحنيني 
(الأستاذ المساعد بجامعة الإمام محمد بن سعود 
الإسلامية» كلية أصول الدين» قسم العقيدة والمذاهب 
المعاصرة) في مقالة له على هذا الرابط: إِنَّ فَضِيّة 
الولَاءٍ للمؤمنين والبّراءة مِنَ الكافرين مُرْتَبِطةٌ ب (لا إلَه 
إِّا اللَُ) ازتباطًا وَثِيقَاء فإنّ (لَا إِلَه إِلَّا الله) تَتَصَمَّنُ 
رُكْنَيْنِ؛ الأَوّلُء النَّفيُه وهو نَفيْ العْبُوديّة عَمّا سِوى الله 
والكفز بِكُلِّ ما يُعبَدُ مِن دون اللهِ؛ والثاني. الإثباث. 
وهو إفرادُ الله بالعبادة؛ والدَّلِيل على هدذيْنٍ الرُكْنَيْنِ قوله 
تعالى (ِقَمَن يَكْفُزْ بِالطّاعُوتٍ وَيُؤْمن بِاللَهِ فَقَد اسْتَمْسَكَ 
بالْعْزوَة الْوْنْقَى لا انفِصَامَ لَهَاء وَالنَهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ)؛ ومن 
الكفرٍ بالطّاعُوتٍ الكفرٌ بِأَهْلِه كما جاءَ في قوله تعالى 


(كَفَرَنَا بِكُمْ). وقوله (إِنَّا بُرَآءْ مِنكُمْ وَممّا تَعْبْدُونَ مِن 
دُونٍ الّهِ)؛ إِذْ لا يُتَصَوَّرُْ كُفْرٌ مِن غير كافرء ولا شرْكَ 
مِن غير مُشْرِكء فَوَجَبَ البَرَاءةٌ مِنَ الفِغْلٍ والفاعل حتى 
َتَحَقّقَ كلمة التوحيدٍ (كلمةٌ 'لا إِلّه إِلَّا اللّه). انتهى 
باختصار. وقالَ الشيح محمد بِنُ سعيد القحطاني 
(أستاذ العقيدة بجامعة أم القرى) في (الولاء والبراء في 
الإسلام» بتقديم الشيخ عبدالرزاق عفيفي 'نائب مفتي 
المملكة العربية السعودية» وعضو هيئة كبار العلماء: 
ونائب رئيس اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء"): 
قال تعالى (قَمَن يَكْفْزْ بِالطّاعُوتٍ وَيُؤْمن بِاللّهِ فَقَدٍ 
اسْتَمْسَك بِالْعْرْوَةٍ الْوْنْقَى), فلا يَكُونُ مؤمنًا مَن لا يَكْفْرُ 
بِالطاغْوتِ (وهو كُلُ مَتْبُو أو مَرْغُوبِ أو مَرْهُوبٍ مِن 
دُونِ الله): فَقَبُولٌ الإيمانٍ والاسْتِمْساكُ بِالْعْزوَة الْوْتْمَى 
مُستَلزِمٌ للكُفرٍ بالطَاعُوتٍ كما نَصَّتْ على ذلك الآيَةُ 
القريمةُ. انتهى. وقالَ الشيحٌ عبدالله الغليفي في 
(التنبيهات المختصرة على المسائل المنتشرة): فَلَنْ 
يَنْبَتَ لك الإيمانُ ولا عَقْدُ الإسلام حتى تَكْفْرَ بالطاغوتٍ 
وثُعاديه وتُكَفْرَهِ وتتبَراً منه ومن جُنوده وعساكره وتَكْفْرَ 
بهم وبقوانِينِهم وتشريعاتهم. انتهى. وقالَ الشيحٌ أبو 


بصير الطرطوسي في كتابه (شروط "لا إلَة إِلّا الله"): 
من شروط صِحّة التّوحِيدٍ الكفرٌ بالطاغوت. إِ لا إيمانَ 
لا بعد الكفرٍ بالطاغُوتِ ظاهرًا وباطِنًا... ثم قال -أي 
الشيخُ الطرطوسي- : الطاغوتُ هو كُلُ ما عُبِدَ مِن دُونٍ 
الله (ولو في وَجْدٍ مِن أَوْجُهِ العبادة)» وهو راض بذلك, 
فمَن عبدَ مِن دون الله مِن حِهَةٍ الرّكُوع والسُجود 
وصَرْفٍ النُسُكِ فهو طاعُوتٌ. ومن عبد مِن دون الله 
مِن جِهَةٍ الدّعاءٍ والطّلَب فهو طاغوتٌ» ومن عُبِدَ مِن 
دونٍ الله مِن جِهَةٍ الخَوفٍ والرّجاءٍ فهو طاغوت؛ ومن 
عُبِدَ مِن دون الله مِن جِهَةٍ الطاعة والتّحاكُم [إليه] فهو 
طَاعُوتٌ» ومن غَبدَ من دون الله من جِهَةٍ المَحَبّةٍ 
والوَلَاءٍ والبَرَاءِ فهو طاغوتٌ... ثم قال -أي الشيحٌ 
الطرطوسي- : لا بُدّ أن عرف صِفةً الكُفرٍ بالطاعُوت, 
وكيف يكونُ الكفز بهء لِيَعلَمَ كُلُ واحدٍ مِنَا هَلْ هو مِمّن 
يَكفُرون بالطاغوتٍ حَقيقة» أمْ أنّهِ يَكفْرُ بالطاغوتٍ زَعْما 
باليّسانٍ فَقَطْ!؛ أقول, الكُفرُ بالطاعُوتٍ ليس بِالتَّمَيِي ولا 
برعم اللّسانِ مِن غير بُرْهانِ أو عَمَلِ؛ وصِفَته أن يُكْفَرَ 
به اعتقادًا وقَولّا وعَمَلَا؛ (أ)صِفَة الكْفْرٍ الاعتقاديّ 
بالطاغُوتٍ أنْ يُضْمَرَ له العدَاوة والبغضاءً والكُرْهُ في 


المَلْبِء ويُعتَقَدَ كُفْرُهِ وكْفْرُ مَن يَدخْلُ في عبادته مِن 
دون الله تعالى» وهذا الحَدُ مِنَ الكُفرٍ بالطاغوتٍ لا يُعدَرْ 
أحَدٌ بتزكه. لأنّه أَمْرٌ مقذوز عليه يستطيغ كُلُ امْرِي أن 
يَأَنِي به مِن دون أَذْنَى د ضَرَرٍ أو حَرَج» لا سُلطانَ لِبَشْرٍ 
يُمْكِنّه مِنَ الحَيلُولة بينه وبين اعتقاده هذاء لا يُعدْرُ 
أحَدٌ بالإكراه فيما يُضْمِرُ أو يَعتَقِدُ لأنّ الإكراة سُلطائه 
على الجَوَارِح لامر لا الجَوَارِح الباطنة, فهو أَمْدٌ لا 
بْدّ منه لأنّ خلافه يَقتَضِي الرّضًا بالكُفر (الرّضًا القَلْبِيَ 
بالطاغوت وإجرامه وكُفرو)+ والرضًا بالكفر كن يلا 
خلافٍ؛ (بِ)صِفَةٌ الكُفْرٍ القوليَ بالطاعُوتء يكونُ ذلك 
بإظهار كُفره وتكفيره بِاللّسانِء وإظهار البَّرَاءة منه ومن 
دِينِه وأثباعه وعبيدِهء وبَيَانِ ما هُمْ عليه مِن باطلٍ 
وشعوَذةٍ وكُفْرِء كما قال تعالى (ِكُّلَ يَا أَيُهَا الْكَافِرُونَ). 
حيف لالد من . تولكوكهم يهذه. العلمة الساطعة ب 
والواضحة الذَّالة والمَعاني مِن غير الْتوَاءٍ أو تلَجْلْج أو 
ضَعْفٍِ- التي تيك خبيقة حالهم وما خم عليه [ذا 
يها الْكَافِزُونَء يَا أَيُهَا الممشركون المُجرمون). وقالَ 
تعالى (ِقَدْ كَائث لَكُمْ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ في إِبْرَاهِيمَ وَالَّذِينَ 
مَعَهُ إِذْ قَالُوا لِقَوْمِهِمْ إِنّا بُرَآءٌ مِنكُمْ وَمِما تَعْبُدُونَ مِن 


دون الله كَفْرْنَا بَكُمْ وَبَدَا بَيْنَنَا وَبَيْتَكُم الْعَدَاوَةُ وَالْبَعْضَاءٌ 
أَبَدَا حَتَّى تُؤْمنُوا بالله وَحْدَهُ)؛ (ت)صفة الكُفْرِ 
بالطاغوت عَمَلَاء يَكونُ ذلك باعتزاله واجتنابه وجهاده. 
وجهاد أباعه وجُنوده. وقتالهم إِنْ أبَوا إل الفتان؛ وَعَدَمٍ 
اُخاذِهم أَغوانًا وأُولِيَاءَ ؛ وبَعْدُ) هذه صفة الكفر 
بالطاغوتٍ فمن أَتَى بها كاملة غير منقوصة فهو الذي 
يَكون قد كَفَرَ بالطاعُوتٍ وقد وَفّى الشّرط حَقّه ومن لم 
يَأ بها بهذه الصّفة المُتَقَدْمُ ذِكْرُها [مع تَوَفْرِ القدرة 
على فغلٍ ذلك] لا يَكونُ قد كَفْرَ بالطاغوتٍ وإنْ زَعَمَ 
بلسانه لف م مَرّ أنّه كافرٌ بالطاغوت. وَإنْ كُنْتُ أَعْجَبُ 
فَأَعْجَبُ لأناس يَرْعُمون بِأَلْسِنَتَهم الكُفر بالطاغوت, 
وتستهجنون أنْ يكونوا مِن عَبِيدٍ الطَّاغيتٍ» وفي نَفْسِ 
القت في يسان الحالٍ والعَمَلٍ -ورُنّما في سان القَالٍ 
كذلك- تَرَاهُمْ يُوانُون الطّوَاغيت ويُكْثرون الجِدّالَ عنهم 
ويَدُودُون عنهمء وبَدخُلُون في خدمتهم ونُصرّتهم 
وجُيُوشْهم والتّحاكُم إليهم؛ ومنهم مَن يُعادِي المُوَحَدِين 
لِأَجِلِهم!ء فهؤلاء لم يُحَقّقوا شرط الكُفْرٍ بالطاغوتٍ مَهْمَا 
َعَمُوا بلسانهم كلت ذلك. فواقعُهم ولسانٌ حالهم 
يُكَذْبّههُم وبَرُدُ عليهم زَعْمَهم واذّعاءَهم. انتهى 


باختصار]... ثم قال -أي الشيحٌ العْتَيْبِي-: قامَ بعص 
المَفتُونين ببَْبَلةٍ الشّباب حين طَرَحَ لهم قَضِيّةَ هذه 
الشروطء هَنْ هي شروط صِحَةٍ أَمْ شروط كَمَالٍ؟. 
وتَقَلْسَفَ هذا الرَّجُلُ وجَعَلَ بعضّها للصّحَّة وبعضّها 
للكَمَالِء وهذا قولٌ باط فهذه الشروط السَّبْعَةٌ لا يَصِحُ 
قولٌ (لَا إِنَهَ إِلّا اللّه) إِلَّا بها إجماعاء وقد ذَكَرِتُ لكم 
النُأصوصٌ على إشتراطها. فهي شروط لِصِحَة قول إلا 
لَه إِلَّا اللّه)... ثم قال -أي الشيحٌ العْتَيْبِي-: زَعَمَ 
بعشهم أنَّ شروط (لا إلّة إِلَّا الله) أكثر مِن 0 
فَجَعَلَ مِن شروط (لَا إِلَّهَ إِلّا اللَّهُ) الخوفء والرجاءً. 
ونحوّ ذلكء ولكنْ شروط (ِلَا إِلَه إِلّا اللّهُ) هي سَبْعةٌ لا 
تحتاجٌ إلى زيَادة والعُلماءً رَحِمَهم الله تَلَقَوْا هذا الخضْرّ 
ِالقَبُولِء وما مِن زتادةٍ عليه إِلَّا وهي داخلةٌ في هذا 
العَدَدِ. انتهى باختصار. وقال الشيحٌ أبو بصير 
الطرطوسي في كتابه (شروط "لا إِلّه إِلَّا اللّه): شروط 
(لا إلَه إِلَّا الله) وُجُودُها شَرطّ لِصِحَّة التّوحيدٍ وشرط 
لِوْجُودهء إذا انْتَقَى واحدٌ منها انْتَفْتْ معه (لَا إِلَهَ إل 
النّه) مباشرةً وانْتَفَى ا بهاء ولكن وُجُودُ هذا 
الشرط مُنقَرِدَا لا يَستَلزِمُ ولا يُفِيدُ تَحَفّقَ ووَجُودَ (لا إِلَه 


إلا اللّة)» ولتحقيقها وتَحَقّقٍ الانتفاع بها لا بُدَّ مِن 
استيفاءء جميع شروطها وأركانها مِن دون انتقاصٍ 
شيءٍ منها. انتهى باختصار]» يَعنِي مَثَلّا الرّضًا [كُلْتُ: 
الظاهرٌ أنّ الشيحّ المنجد عَنَى ب (الرِضًا) هنا شَزطي 
القَبُولٍ والانْقِيَادِ)] (قَلا وَرَبَكَ لا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَقَمُوكَ 
فيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ اثّمّ لا يَجِدُوا في أَنفسِهِمْ حَرَجَا مما 
قَضَيْتَ وَيُسَلِمُوا تَسْلِيمَا)» فتجِدُ أنَّ التسليم والتحكيم - 
يَعْنِي تحكيمَ الله ورسوله وتحكيمَ الشرعء والتسليم- هذا 
أساسيّ في الإيمان. فاللّي ما عنده تحكيمٌ وتسليمٌ؛ أو 
يَرْفْضُ التحكيم والتسليم» ما هو مؤْمنء وبالتَالِي 7 
شَهادةٌ (لا إِنَهَ إل الله ما لها قيمةً لأَنّها [حينئذ] مُجَرًا 

لَفْظَةَء لو جِبْتَ [أيْ أخصَّرت] واحدًا أَعْجَمِيًا وقُلْتَ له 
قل (لَا إِلَه إِلَّا للّه)), فقال وَرَاءَكَ (لا إِلَه إِّا الله أَشْهَدُ 
أن لَا إِنة إِلَّا اللَه4 لا يَعِْفُ معناهاء كأنّه قال (أَنْجَدْ 
هَوَرْ سَغفصص قَرَشَتْ)ء لَمّا تقول (أَشْهَدُ)؛ د يَعْنِي (أنا 
أَغلَمْ وأقِرٌُ وَذْعِنُ)» فإذا واحِدٌ ما يَعرِفْ إيش يَعْنِي 
[الذي قاله]؛ كَلَامٌ. كلامٌ بل [أَيْ وَلَكِنْ] هو لا يَفْمَهُه 
ولا يُسَلِّمْ بمعناه» لا يَشْهَدُ به [قالَ الشيحٌ أبو سلمان 
الصومالي في (الجَوابُ المسبوكُ "المجموعةٌ الثانِيَة): 


قال العْلَماءغ (تِصِحٌ إسلامُ الكافِرٍ بِجَمِيع اللّغاتِ؛ 
ويُشْترَطٌ أنْ يعرف مَعْنَى القلمة» فْلَوْ لُقْنَ العَجَمِىُ 
الشهادة بالعرَبيّةِ فَتلَفْظَ بها وَهُوَ لا يَعْرِفُ مَعْنَاهَا لم 
بُحكَم بإسلامه ولو تكلم العَجَمِي بكلِمةٍ الكفرٍ بالعبيّة 
وَهْوَ لا يَعْرِفُ مَعْنَاهَا لا يُحكَمُ بكُفره). انتهى]... ثم قال 
-أي الشيحٌ المنجدُ -: لو واحدٌ قال (أَشْهَدُ أَنْ لا إِلَه إل 
لله سنَحكُمُ له بالإسلامء لكنْ إذا ناقَضَها خَلَاص أأَيْ 
إذا ناقضَها ستَكَره]؛ لَمَا أُسَامَةٌ [بْنِ رَبدِ] قَتَل الرَجَْ؛ 
النبيُ عليه الصلاةٌ والسلامٌُ أنكر عليه أنه قَتلّه. قال 
[أَيْ أُسَامَهُ] (إِنّمَا قَالَهَا اثَقَاءَ السَّيْفٍ). قال [صلى الله 
عليه وسلم] (شَفَقَتَ عَنْ قَلْبه؟)» يَعْنِي لو واحدّ فِغلَا 
قَالَهَا اثَقَاءَ السَيْفٍِه هل هو مِؤْمنٌ؟ لا لاء لكنْ مِن 


ًَ ًَ 
كه .م 4 


قواعدٍ أهلٍ السّنّة أنّهِ لَمَا الواحدٌُ يقولٌ (أَشْهَدُ أنْ لا إِلَه 
إلا الل4 نحن نَحْكُمُ له بالدُخولٍ في الإسلام [قال ابن 
تيمية في (الصارم المسلول): ولا خلاف بين المسلمين 
أنّ الحَزبيَ إذا أَسْلَّمَ عند رُؤْيَةِ السَّيفٍِ وهو مُطْلَّقَ أو 
ميد [قَالَ مُحِبُ الدِينٍ الطَبَرِيُ (ت694ه) في (غاية 
الإحكام في أحاديث الأحكام): الأسيرٌ مِنَ الكفارء يَتَخَيّرَ 
الإمامُ فيه بَيْنَ أزْبعة أَشْيَاءَ (القَثْلِ والاسترقاق والمَنْ 


والفدَاءِ)» فإذا أُسْلَمَ في الأَسْرٍ أَعثُدَ بإسلامه وسَقَّط 
قله وبَقِي الْخِيَارٌُ فيما بَقِي] يِصِحٌ إسلامُه نه وتقبل 
توبَتُه مِنَ الكفرء وإنْ كانث دَلَالَةٌ الحالٍ تَقتضِي أنَّ 
باطته بخلاف ظاهره. انتهى. وذكر الشيح م 

الطرطوسي -في كتابه (شروط الا إِلَه إل الله)- 5 
الْمُرِبَّدٌ رِدَة مُعَلّظَة وكذلك الزّندِيقَ. لا يُرْفْعْ عنهما 
السَّيفْ بقولهما (لا إِلَه إل النّهُ)ء فقال: المُردٌ رِدَة 
معَلَظَةَ وهو الذي يُتْبِعْ ردّته حَرَْا الله ولرسوله 
وللمؤمنينء فَيَرْدِادَ بذلك كْفْرَا على كَفْرِء فَمِنْلُ هذا لا 
تقل توبثه بَعدَ القُدرةِ عليه [أَيْ في حالة ما إذا أَعلَنَ 
توبّته بَعْدَ أنْ قُدِرَ عليه] ولا يُسِتَتَابُ» ولو تاب وجَهَرَ 
ب (لَا إِلَه إِلّا اللّه) لا يُقبَلُ منه» ولا يَرتَفِعْ عنه السَّيفُ 
ولا حَد القَثْلِ [قالَ ابنُ تيمية في (الصارم المسلول): 
فهذه سُنَّةٌ النبيَ (عليه الصلاةٌ والسلام) وخُلفائه 
الراشدين وسائرٍ الصحابة تُبَيَنُ لك أنّ مِنَ المُرتَدِين من 
يقن ولا يُستتَابُ ولا تقب توبثه: ومنهم من يُستَتَابُ 
وتُقبَلُ توبّئُه؛ فمن لم يُوجَدْ منه إِلّا مُجَرَدُ تَبدِيلٍ الدّينٍ 
وتزكه» وهو مُظهرٌ لذلك -أَيْ مظهز للكفْرِء بخلّاف 
المُنافق-, فإذا تاب قَبِلَتْ توبَئه؛ ومن كان مع ردَّتِه قد 


أصاب ما يُبِيحُ الدَّمَ (من قَنْلٍِ مُسلِم وقَطع الطريق 
وسَبٌ الرسول والافتراء عليه ونحو ذلك) وهو في دار 
الإسلام غيز مُمتنع بفتَةٍء فإنّهِ إذا أَسلَمَ يُوْخَذْ بذلك 
المُوجب للدّمِ فيُقتل للسّبَ وقَطع الطريقٍ مع قَبُولٍ 
إسلامه. انتهى باختصار. وقالَ الشيحٌ علي بن نايف 
الشحود في (موسوعة الدين النصيحة): يُقتلُ المُربَدُ 
من غير استتابة إنْ قير عليه إذا كانث ردَّئُه مُعَلّطةٌ 
لأنّ الرَدَةَ 3 تَنقسِمُ إلى قسمين؛ مُغَلّظة وهي ما تكونٌ 
مصحوبة بمحاربة اللّهء ورسوله. وأوليائه من العلماء 
العاملين, والمُبالغةِ في الطَّْنٍ في الدِينِء والتّشْكِيكِ في 
التُوابتِ؛ ومُجَرّدةٌ وهي التي لم تُصْحَبْ بمحارّبةٍ» ولا 
طَعْنٍِ وتشكِيكِ في الِينٍ؛ وكُلُ الآثارٍ التي وَرَدَثْ في 
استتابة المُرتَدٍ مُتَعَلّقةٌ بِالرَدّةِ المُجَرّدةِ؛ قال شيحٌ 
الإسلام ابن تيميةً رَحِمَه الله -في (الصارم المسلول)- 

(إنّ الزْدَةَ على قسمين» ده مُجَرَّدةٌ ورِدَّةٌ مَُلْظة 
وكلاهما قد قَامَ الذييل اعلى وُجوب قَثْلٍ ماح 
َالأَينَةَ الدَالةَ على سُقُوطٍ القَثْلِ بالتّوبة لا تَعْدُ 
القسمين» بل إِنّْما تَدُلٌ ا القسم الأْوَّلٍ ا 
المُجَرّدةِ- كما يَظِهَرُ ذلك لِمَن تأَمَّلَ الأينّةَ على قَبولٍ 


توبة المُرتدُء فَيَبْقَى القِسمُ الثاني -الرْدّهُ المُغَلْظةٌ- وقد 
قامَ الدّئيل ع وُجوب قَثْلِ صاحبهاء ولم يَأتِ نْصٌ ولا 
إجماعٌ على سقوط القَتلِ عنه؛ والقياسُ مُتَعَذْرَ مع 
وُجود القَرقٍ الجَلِيٍ فَانْقَطَعَ الإلحاق» والذي يُحَقّق هذه 
عر أنّه لم يَأتِ في كتاب ولا سْنَةٍ ولا إجماع أنَّ كُلَ 

مَن ارْبَدَ بأيَ قَولٍ أو أي فِعْلٍ كان فإنّهِ يَسقْطْ عنه 
القت (إذا تاب بَعْدَ القُدرة عليه). بَلِ الكتابُ والسّنَّهُ 
والإجماغ قد فَرَّقَ بين أنواع المَرتدِين). انتهى 
باختصار]» قال ابن تيمية في [مجموع] الفتاوى ِيُفَرَقٌ 
في المُربَدٌ بين الرَدّة المُجَرّدةٍ (فَيْفْتَلَ إِلّا أن 0 
وبين الرّدّةِ المَعلَظةِ (فيّتَلُ بلا استتابة))... ثم قال - 
أي الشيحُ الطرطوسي: الزّندِيقٌ هو المُنافق فق الذي يُظْهِرٌُ 
كُفْرّهِ فإن قامَث عليه البَيّنةٌ القاطعة واسثتيب أَنْكَرَ 
وَجَحَدَ والراجح في الزْنِدِيقٍ أنّه يُقَتَلُ مِن 0 إستتابة 
مَهُمَا تَظاهَرٌ بالإسلام وقالَ (لا إِلَه إِلّا الله) [قال الشيخ 
أبو سلمان الصومالي في (الجواب المسبوك 'المجموعة 
الأولى"): وأعمال الجَوارح تُعرِبُ عَمّا في الصُّمائرِء 
والأصل مُطابَقةٌ الظاهر للباطنء ولم نُؤْمَرْ أنْ نُنَقّبَ عن 
القلوب ولا أنْ شق البُطونء لا في باب الإيمانٍ ولا في 


باب الكُفر... ثم قال -أَي الشيحُ الصومالي-: أجمّع 
الما على أنّ الأصل في القلام حَمَنّه على ظاهر 
معناه؛ ما لم يَتعَذّرٍ الحَمْلٌ لِدَلِيلٍ يُوجِبُ الصَّرْفَء لأنّنا 
مُتَعبّدون باعتِقادٍ الظاهِرٍ مِن كلام الله وكلام رَسوله 
وكلام الناس. انتهى. وقال ابن تيمية في (مجموع 
الفتاوى): وَالزَنِْيقَ هو الْمْنَافِقَء وَإِنْمَا يَفتْلَهُ مَنْ يَقثْلَه 
ذَا ظَهَرَ مِنْه أَنْهُ يَكْتُمُ النْفَاقَء قَالُواء ولا غلم ته 
ِأنّ غَايَةَ مَا عِنْدَهُ أَنَهُ يُظْهِرُ مَا كان يُظْهرُ وَقَذ كَانَ 
يُظْهِرٌُ الإيمَانَ وَهْوَ مُنَافِقٌ» وَلَوْ قُبلَث تَوْبَةُ الزَّنَادقَةِ َم 
يَكْنْ سَبِيلَ إِلَى تَقْتِيلِهمْ وَالْقرَآنُ قد تَوَعَدَهُمْ بالتَقتِيلٍ. 
انتهى. وقالَ الشيحٌ أبو بصير الطرطوسي في كتابه 
(زنادقة العصر): لا مَخْرَجَ ولا مَنْجاةً للزِّندِيقٍ مِمّا هو 
فيه إلا بشرط وهو أنْ يَتُوبَ وتكونٌ توبَتُه (قَبْلَ القُدرة 
عليه من قبَلٍ جُنْدِ الحَقّ)» بحيث يَأْتِي طَوَاعِيَةَ -صادقًا 
راغِبًا بالتُوبةِ والإتِاب إلى الحَقّ- من تَلْقاءٍ نَفْسه مِن 
غير خَوفٍ ولا إكراه؛ فيَغْترفُ بما كان منه من كْفْر 


ا 


زَندَقَةٌ مُعَلِنَا على المَلإ توبَته وبَرَاءَته مِمّا كان عليه 
مِنَ الباطل فإنَّ توتته قَبْلَ الفدرةٍ عليه؛ وعَزمه على 
إصلاح ما كان قد أَفْسَدَ وأساءَء مع اعترافه بما كان 


« امم بن «ه ريعي 


توتتّه وإيَابه اله الحقّ» ورَعْبّته في الأصا؛: مدل 
هذاء الراجح فيه أنّ توتته تَنْمَعُهء وتذرأ عنه أَسْيَافٍ 
الحَقّ وتلْرّمْ له قوق أَحْوّةِ الإسلام. لقوله تعالى (إلَّا 
الِينَ تابُوا من قَبْلٍ أن تقَدِرُو | عَلَيْهِمْ فَاعْلَمُوا أنَّ الله 
غَُورَ رَّحِيمٌ)؛ قال ابن القيم في (الإعلام) (ِلَوْ أَنّهُ قَبْلَ 
رَفْعِهِ إِلَى السُلْطَانٍِ ظَهَرَ مِنْهُ مِنَ الأَقْوَالٍ وَالأَعْمَالٍ ما 
يَدْلُ عَلَى حُسْنٍِ الإسْلام وَعَلَى التَوْبَةِ اللَصْوحَةَء وَتَكَرّر 
ذَِكَ مِنْهُء لَمْ بُقَتَلَ). انتهى. وقالَ ابِنُ القيم في (إعلام 
الموقعين): وَهَا هُنَا فَاعِدَةٌ يَجِبُ التَنْبِيهُ عَلَيْهَا لِعْمُوم 
الْحَاجَةٍ إِلَيْهَاء وَهيَ أنَّ الشَارِعَ إِنّمَا قَبِلَ تَؤْبَةَ الْكَافِر 
الأَصْلِيَ من كُفْرد بالإِسْلام لِأَنّهُ -أَيْ ما أَغْلَنَه من 
توبَهُ- ظاهِرٌ لَمْ يُعَارِضْة ما هو أَقْوَى مِنة فد فَيَجِبُ الْعَمَلُ 
به؛ لِأَنّهُ مُقَنَضِ لِحَقْنٍ الدّم وَالْمْعَارِضُ ُنْتَفٍ؛ فَأَمًا 
الزَنْدِيقَ فإِنّهُ قَنْ أَظْهَرَ ما تبيخ دَمَهُء فَإِظهَارُهُ بَعْدَ الْقَدْرة 
عَلَيْهِ لِلتّوبَةِ وَالإِسْلَامُ لا يَدْلُ عَلَى زَوَالٍ ذَلِكَ الْكْفْر 
المبيح لِدَمِه دَلَالَةَ فَطْعِيّةَ ولا ظَبْيَه أَمّا انْتَقَاءُ الْقَطع 
فظاِز. وَأكَا ا الظنٍ فَلِوْنَّ الظّاهِرَ إِنَّمَا يَكُونُ دَلِيلا 

صَحيحًا إذَا لَمْ يَنْبْتْ يَثْثُتْ أَنْ الْبَاطنَ بخلافه: َإِدَا قَامَ دَليل 


عَلَى الْبَاطِنِ لَمْ يُلتَفَتْ إِلَى ظاهِرٍ 5 قذ غيم أن الْبَاطنَ 
بخلافه وَلِهَدَا إنَفْقَ النَّاسُ عَلَى أَنّهُ لا يَجُورُ لِلْحَاكِم أن 
َحكُمْ ِشَهَادتِهمْ ذا لم يَعلَمْ خلافهاء وَكدَلِكَ ل أقَرٌ -أَيٍ 
شَخْصٌ- إِفْرَارَا غلِمَ أَنَهُ كَاذِبٌ فيه مِنْلَ أنْ يَقُولَ لِمَنْ 
هُوَ أَسَنُ مِنْهُ (هَذَا ابْنِي) لَمْ يَنْبْتْ نَسَبهُ وَلَا مِيرَانُه 
ائَقَاقَا وَكَذَلِكَ الأَدِنّةُ الشّرْعِيّةٌ مِثْلُ خَبَرٍ الْوَاحِدٍ الْعَدْلِ 
وَالْعْمُوم وَالْقِيَاسِ إِنَّمَا يَحِبُ ايِْبَاعْهَا إِذَا لَمْ بَقُمْ دَلِيلٌ 
أقَوَى مِنْهَا يُخَالِفُ ظاهِرَهاء وَإِذَا غرفت هذَاء فَهَدَا 
وَاسْتِهَاَتِهِ بِالدِينِء وَقَدْحِهِ فيه فَإِظْهَارْهُ الإقرَارَ وَالتَّوْبَة 
بَعْدَ الْقُدْرَةِ عَلَيْهِ لَيِسَ فيه أَكْتَرُ مِمًا كان يُظْهِرْهُ قَبْلَ 
هَدَاء وَهَذَا الْقَدْرُ-أَي الذي أَظَهَرَهِ مِنَ الإقرارٍ والتّوبة- 
قَدْ بَطَلَث دَلَالَتُهُ بمَا أَظْهَرَهُ مِنَ الزَّنْدَقَهَ فَلَا يَجُورُ 
الإغْتِمَادُ عَلَيْهِ لِتَضَمُنِهِ إِلْغَاءَ الدَلِيلٍ الْقَوِيّ وَإعْمَالَ 
الدَِّيلٍ الصَّعِيفٍ الَّذِي قَدْ ظَهَرَ بُطْلَانُ دَلَالَتِه؛ وَبَا يله 
الْعَجَبُء كَيْفُ يُقَاوِمُ دَلِيلُ إِظَهَارِهِ لِلإِسْلام بِلِسَانِهِ بَعدَ 
وَِظهَارَهُ كَُ وَفْت لِلاسْتِهَانَةٍ بالإسْلام وَالْقَدْحِ فِي الدِينٍ 


وَالطَعْنِ فيه فِي كُلِ مَجْمَع, مَعَ اسْتِهَائَتِهِ بِحُرْمَاتِ الله 
وَاسْتِخْفَافِهِ بالْعرَائْضِ َغَيْرِ ذَلِكَ مِنَ الأَيلّة؟. لا يبي 
لعالم قط أن يتَقْفَ في قَدْلٍ مِدْلٍ هَذَاء وَلَا تُثْرَك الأَونّه 
الْمَطْعِيّةُ لِظَاهِرٍ قَدْ تَبَيّنَ تبَيّنَ عَدَمْ دَلالته وَيُطْلّانُهِ وَلَا تَسْقْط 
الْحُدُودُ عَنْ تاب لْجَرَائِم بِقَيْرٍ مُوجِبٍ. انتهى 
باختصار]. انتهى باختصار. قلتُ: وممّن لا يُرْفْعُ عنهم 
السَّيْكُ بقولهم (لَا إلَه إِلّا للَه)» مَن كان في كَفْرهِ (أو 
في ردّتِه) مُقِرًا ب (لا إِلَهَ إِلَّا اللّه)» وكذلك مَن تَكَرّرَتْ 
ِدّتُه؛ وقد قال الشيخ هيثم فهيم أحمد مجاهد (أستاذ 
العقيدة المساعد بجامعة أم القرى) في (المدخل لدراسة 
العقيدة) (الكافرٌ المُربَدٌ الذي خَرَحَّ مِنَ الإسلام من غير 
باب الامتناع عن النُّطقٍ بالشّهادتينء فهذا الكافز 
المُرتدُ لو ارتدٌ متلا مِن باب ترْكِ الصلاقء أو بَدَلَ 
شربعة الله وحارَبَ المُسلمِين على ذلكء فلا تُقْبَلَ منه 
الشهادتان» ولا بد مِنَ الدخولٍ في الإسلام مِن الباب 
الذي خَرَجَ منه. لأنّه أثناء ردّتّه وأثناء كُفرِه لم يَمتنغ 

النْطقٍ بالشّهادتينء كحَالٍ المُرتَدِين في زَمَنِ 
الصَدِيقٍ رَضِيَ اللْهُ عنه وعن الصّحابة أَجْمَعِينَء فقد 
قاتلّهم الصَّحابةٌ بالإجماع, مع أَنّهم كانوا يُصَلُون 


وتصومون وبَحُجُون وبَقْرَوُونَ القرآنَ وبقولون (لا إِلَه 
إلا الَه)» مع ذلك قاتلّهم الصَّحابهٌ وحَكموا عليهم بالكفر 
والرَدّةٍ واستَحَلُوا دماء هم وأموالّهم ونسَاءَ هم؛ وهذا قِتال 
ِدةٍ وكفْرٍ بالإجماع, فلا بْدٌ مِنَ التفريقٍ عند النْطقٍ 
بالشّهادتين بين الكافر الأَصلِيَ وبين الكافرٍ المرتدِء 
فالكافز الأَصلِئٌ تُقْبَلَا منه وبُعْصَمْ بهما دَمُهُ وَمَالْه 
وَعرْصُه ما لم يَأتِ بتَاقضٍ يَنْفُضُهماء والكافرٌ الْمُرتَدٌُ لا 
قبا منه, لأنّه لم يَمتَنِعْ عن قولهما أثناءً رِدّتهه وعليه 
الذُخولٌ في الإسلام مِنَ الباب الذي خَرَجَ منه» ومن لم 
يَفْهَمْ هذا الفَزقَ وتضبطه بِقَهُم الصّحابةِ يَضِلَّ ويَزِيغ 
عنٍ الحَقّء تسأل اللة حُسن القَهُم والذَّباتِ وحُسنَ 
الخاتمة). انتهى باختصار. وقد قالَ الشيحٌ منصور 
البُهُوتيُ (ت1051ه) في (شرح منتهى الإرادات): وَل 
تُقْبَلُ في َخكَام الدّنَْا -كتزكِ قَْلِء وَتْبُوتِ أَحْكَام تورث 
وَنَحْوها- تَوْبَةُ زنْيقء وَهُوَ الْمنَافِقَ الذي يُظْهِرُ الإسْلام 
وَيُخْفِي الْكْفْنَ لِقَوْلِهِ تعاَى (إلّا الّذِينَ تَابُوا وَأصْلَحُوا 
وَبَيَنُواا» وَالزْنْدِيقَ لا يُعْلَمُ تَبَيْنُ رُجُوعه تيه لأنَهُ لا 
يَظْهَرُ مِنهُ بِالتَْبَةِ خِلاف ما كَانَ عَلَيْهِ [أَيْ مِنَ 
النفاق]» فَإِنْهُ كَانَ يَنْفِي الْكَفْرَ عَنْ تفسه قَبْلَ ذَلِكَ وَقَلَبُهُ 


فو عست و ام وا : 
ِدَّنْهُ لِقَوْلهِ تَعَالَى (إِنَّ الْذِينَ آمَنُوا ثُمّ كَفَرُوا كُمَّ آمَنُوا ثُمَ 
كَفَرُوا ثُمَّ ازْدَادُوا كُفْرَا لُمْ يَكْنِ ل ير لذن مي 
سَبِيلًا4, وَقَوْلِهِ شَ الَّذِينَ كَفَرُوا بَعْدَ إِيمَانِهِمْ ثُمَّ ازْدَانُوا 
كُفْرَا أن تُقْبَلَ تَوْبَتُهُمْ)» وَلِأنَّ تكَْار رةه 
َقِيدِهِ وَقِلّةِ مبَالَاتَهِ بالإسْلام. انتهى باختصار]؛ ثم 
قصرفاكك. .كثنت ماقي [13 ينث الله :ورسولف أو 
استهزاً بالدِينِ» دَعَسَ [أَيْ دَاسَ] على المُصحّفء ألقاه 
في القاذورات» رَفَضُ تَحكِيمَ الشريعة» إلى آخرهء هذا 
نَسَفَها نَسْفَاء ولذلك الشهادةٌ أيضًا ُزتبطة بقضية 
الاستمرارٍ عليهاء يعني لو واحِذ أتى بها وناقّضَها 
لْغيَثْء ما عاد لها قِيمة... ثم قال -أي الشيخٌ 
المنجدٌ- : المُرجئة المعاصرون سَبَبْ في بَلَاءِ الأْمَهَ 
أنه يقولون (إنّهِ لا بْدَّ أن تَحكُموا بالإسلام للذي 
يقولٌ (لا إِلَّه إِلّا اللَهُ) مَهُمَا فَعَلَ» رَفَضَ تحكيمَ الشّرع. 
طَعَنَ في الدِينِء سَبٌ الله ورسوله استهزاً بالأحكام 
الشرعيّة)... ثم قال -أي الشيحٌ المنجدُ-: لو قالَ لك 
واحِدّ (أَنْثُمْ على كَيْفِكُمْ [أَيْ تَيبَعُون أَهَوَاءَكُم]. تذخلون 
اللي تَبْعُون في الإسلام, وتُطَلّعون [أَيْ وتُخْرجون] اللّي 


ما تَبُعُونء على كَيْفِكُمْ؟4, نقول لاء نحن لَمّا نقولٌ (إذا 
واحدّ قال (لَا إِلَهَ إِلّا اللَُ)» وهو كارةٌ ما أَنْرَلَ الله ما لها 
قِيمَةٌ الشّهادةٌ) إِنّما نقولٌ بِأَينّةِ (كَرهُوا ما أَنْرَلَ الله 
فَأَحْبَط أَعْمَالَهُمْ)... ثم قال -أي الشيحٌ المنجدٌُ-: 
طَيّبُء الآن لَمَا نَحِيءٌْ إلى قَضِيّةٍ الإرجاءٍ المُعاصر 
هذاء الآ في واقعنا ماذا فْعَلَ مِنَ المصائب؟؛ هؤلاء 
الذين يؤمنون بِفِكْرة الإرجاءء ويَبْنُون مَواققَهم على 
الإرجاء» وتنشرون فكْرَ الإرجاءٍ في الكُتبٍء والمواقع 
(الشبكاتٍ). إلى آخره. إِنّْهم يُضَلْلون ويُلَبسون كثيرا. 
إِنّهم يَقِفُون حَجَرَ عَدْرةِ أمامَ الناس والتّوبةِ» لأنَّ نَشْرَ 
فِكْرةٍ الإرجا هي عِبارةٌ عن تَنْبِيطٍ لِمَن أراد [الثُوبة], 
يَعْنِي نَرْعَ تأنيب الصَّمِيرِ؛ وكذلك عندما يَنشرون فِكْر 
الإرجاءٍء يَعْنِي أنَّههم يقولون للناس (إنَّ قَضِيَّةَ الإذْعانٍ 
والاستسلام ما هي شَرْطّ). فأدَى الفِكْرٌ الإرجائِيُ إلى 
إحداث التَمَرْدِ على شَرْع الله عند المراهقين والمراهقاتٍ 
والشّباب ولقَتَيَاتِء لأنّ المُرجئَ يقول للقَتَيَاتِ والشّباب 
والمُراهقين والمراهقاتٍ (أنتم مؤمنون كُمَّلٌء لأنّ الإيمان 
ما يَتَجرَا ولا يَتبَعْضُء وأنت [أَيْهَا الشّابُ أو الفْتَاةُ] تقول 
(لا إل إِنّا اله)» خَلَاصٌ [أيْ يَكْفِيك ذلك]» أنتَ مؤمنٌ. 


إيمائك إيمانٌ كاملٌ)» فذاك الشابٌ والقَتَاةُ, بَعْدَ هذا ما 
هو المانغ في قَضِيَّةِ الانزلاق عنده في أَؤْحالٍ الممعاصِي 
والشُبُهاتِ والشّهوات؟؛ لما يقولٌ المُرجئة (العَمَلُ ما له 
عَلَاقةٌ بالإيمان: الإيمانُ في القَلْبِ والعَمَلُ ما له عَلَاقةٌ 
بالإيمان)؛ أي حافز سيَذْفَعْ الشَّبابٍ والفْتَيَاتِء الكبّاز أو 
الصَغَارَء إلى العمل الصالح إذا ما له عَلَاقةٌ بالإيمان؟, 
لأئّه [أَي الشَّابٌ والقَتَاةَ والكبيز والصغير] سيقولٌ (أنا 
أَبْعَي الإيمان اللي يُنَجَيني مِنَ النار)»ء سيقول [أي 
المُرجئ] له (مَا دَامَ عندك إيمانٌ» مَا دَامَ عندك مَعرفةٌ 
بالله» مَا دَامَ عندك تصديق قَلْبِى مَا دَامَ عندك الإيمانُ 
القلْبِيُ خَلَاصٌَء يَكْفِي). سيقولٌ له (طَيبٌء العمل 
شَرْط؟, يَعْنِي [هَلِ] الطاعاتُ لها عَلَاقةٌ بالإيمان؟): 
سيقول له (لا4» سيقول (طَيبٌء أَنَا إذا ارتكبث مَعَاصٍ 
أي كان نَوْعٌ المَعْصِيَة] سيَرُولُ الإيمانُ مِن عندي؟). 
سيقول له (لا)؛ إيث أَنَرُ هذه على عامّة الناس"؟. لَما 
َنْشْرٌ أفكارًا مِنْلَ هذه. ما هي أَتَّرها على عامّةٍ الناس؟. 
لما تقول لِوَاحِدٍ (جِنْسُ العمَلِ ما هو لازم في 
الإيمان): يَْنِي لو واحدٌ ما عَمِلَ أَبَدَا أيّ عَمَلِ مِن 
أعمالٍ الإسلامء يقول الشهادتين إفَقَطْ]ء بل حتى 


بعضُهم ما يَسْترطُ الشّهادتينء يقولٌ (ِيَكْفِي الإيمانُ 
القلْبِئْ) هذا المَبْدَأَء نَشْرْهِ سَيَعْمَلُ عَلَى إيجادٍ مُسلمِين 
بلا هُوِيَةِ» عَلَى إيجادٍ مسلمين بالاسمء ولذلك لَوْ واحِدٌ 
فَكَرَ وقال (يا جَمَاعةٌ أنَا فُكَركُ في وَضْعنا ومشاكلنا 
وَجَدْتُ أنَّ وَضْعنا ومَشاكلّنا أَنّه في [أَيْ يُوجَدُ] كثيرٌ مِنَ 
الناسِ يَنتَسبون للإسلامء بم [أيْ وَلَكِنْ] ها احندهم 
منّ سدم إل الاسمُء من من أن أتثْ هذه الفكرة [أَيْ 
حالة وجود مُنْتَسبِين للإسلام ليس عندهم منه إل 
الاسمُ]ء مَنِ الذي نَشَرَء مَنِ اللّي ابْتَكَرَها (اخْتَرَعَها). 
كيف وَصَلَثْ؟). نقول, هذا هو الإرجاءًء هذه عقيدة 
قَِيمةٌ ماشيّةٌ [أَيْ سستمرّة]» في [أَيْ يُوجَدُ] نَاسٌ 
تَشْتَغِلٌ في الأمَةِ مِن زَمَانِ على الخَطّ هذاء وعَمَلْ 
الجَوَارِح [عندهم] ما هو كن لصِحَةَ الإيمانٍ [قلث (ِلِكُلٍ 
داعِيَة): اغَلَمْ أيّها الدّاعِيَةُ أنْك عندما تَذْكُرُ للعامّة 
الأحادِيت المُصَرّحةً بأنَّ مُجَرّد النّطْق ب (لا إِلَّه إِلَّا اللّه) 
يُدْخْلُ الجَنَة وتَغْفْلُ عن ذِكْرٍ النُأصوص التي تُوَضِعُ 
تواقض (لا إِلَهَ إِلّا اللَُ) وشروط صِحَّتِهاء وتَذْكُرُ آيَاتِ 
الرَحْمةٍ والرّجاءٍ والتَوَابِ والتّرغيب والبشارة» وتَغْفَلُ عن 
ذِكْرٍ آياتٍ الانتقام والتَهْدِيدٍ والعِقٌاب والترهيب واليّدارة 


وتدَكُرُ قَولّه تعالى (وَرَحْمَتِي وَسعث كُلَّ شَيْءٍ) مَبْثورا 
عَم قَبْلَه وهو (عَدَابِي أَصِيبٌ به مَنْ أَشَاء) ومَبْتُورَا 
عَمّا بَعْدَه وهو (سَأكئبُها لَِينَ يَتقُونَ وَيُؤْتُونَ الزَّاة 
وَالَِّيَ هُمْ بِآيَاتنَا يُؤْمِنُونَء الّذِينَ يَتَبْعُونَ الرّسُولَ النَبِيّ 
الأَمِيَ): وتَدْكُرٌُ قَونّه تعالى (ِوَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةَ 
للْعَالَمِينَ4: وتَعْمَلُ عن ذِكْرٍ قَولِه صلى الله عليه وسلم 
لقُرنشِ وهو يَطُوفُ بِالبَيِتِ (أَتَسْمَعُونَ يَا مَعْشَرَ قُرَنْشٍ, 
ما وَالَذِي نَفْسُ مُحَمَدٍ بِيَدِهِ لَقَذْ جِئتكُمْ بالدَّبْح) [قالَ 
الشيخُ أبو محمد المقدسي في فتوى له على هذا 
الرابط: فهذه المقالة ون كانث رَدَّةَ فِغْلِ على 
استهزائهم. إلا أَنَها مقالةٌ حَقَ لا مربَةَ فيهاء وقد 
تَحَقَّقَثْ في بَدْرٍ وغيرها. وليسث هي قَطْعَا مِن جِنْسِ 
زُدُودِ الفِغلِ العَصَبِيّة غير المُنضَبطة بضصّوابِط الشُرْع, 
التي تَصْدُرٌ عن سائرٍ الناسء فالنبئ صلى اله عليه 
وسلم ل يَنطِقْ عَنِ الْهَوَى (إنْ هُوَ إِلّا وَحْيّ يُوحَى). 
انتهى. وقالَ الشيح أبو محمد المقدسي أيضًا في 
خُطْبَةٍ له مُفَرَعَةٍ على هذا الرابط: فهذا رسولٌ الله صلى 
الله عليه وسلم يُخْاطِبُ قَوْمَه -الساخرين المُستهزئين 
به المُحاربين له- بهذا الخطاب (ِلَقَدْ جِنْتُكُمْ بِالدّبْح): 


يقول لهم ذلك بقْوَة المُؤْمِنٍ الوائق برَتّهِ في زَمَنٍ 
لكان فى حين: لم يكن معاد علي ذلك الأمْر إلا 
خُرٌ وعَبَدٌ [يَعْنِي 5 بَكْرٍ وَبِلَالا رَضِي الله تَعَالَى عَنْهُمَ], 
في رَمنِ أيه عمرُو بن عَبَسَةُ تيه فيقون له رسو 
الله (إِنْكَ لا تَسْتَطِيع ذَلِكَ يَوْمَكَ هَذَاء ألا ترى حَالِي 
وَحَالَ النْاسٍء وَلَكِنِ إزجغ إِلَى قَوْمِكَ فَإِذَا سَمِعْتَ بي 
ظَهَرْتُ فَأْتَنِي4» وهو مع هذه الحالة مِنَ الاستضعافٍ 
وفي تلك الحالة مِن غداوة الناس لهء تَرَاه يُخاطِبُهم 
14 وُضوج وصَرّاحة (١لَقَدْ‏ جِنتُكُمْ بالذَبْح), يقولٌ ذلك 
ثقَة بِوَعْدٍ الله ونَصّره. انتهى]. وقوله صلى الله عليه 
وسلم إِبُعِنْتُ بَيْنَ يدي السَّاعَةَ بِالسَّيْفِء حَنَّى يُعبَدَ الله 
وَحْدَهُ لا شربك له وَجْعِلَ رِزْقي تخت ظلٍ رُمْحيء وَجْعِلَ 
الذّلُ وَالصَّغَارُ عَلَى مَنْ خَالَفَ أَمْرِي)» وتَغْفَلُ عن ذِكْرٍ 
أنّ مِن أسمائه صلى الله عليه وسلم (الضَّحُوكُ الْقنالَ) 
[قالَ الذَّهَبِيْ في (سيرُ أغلام التََاءِ ): ومن أَسْمائِه 
الضَّحُوكُ والْقَنَالُ]0 وتَذْكُرُ حَدِيتَ الْمَرأَةِ الْبَغيَ التي 
دَخَلَتِ الجَنَّةَ في كَلْبِ سَقَنْه وتغفل عن ذِكْرٍ حَدِيثْ 
الْمَرْأةِ التي دَخَلَتِ الناز في هِرّةِ حَبَسَنْها ولم تُْطعمها. 
الَمْ أيّها الدَّاعِيَهُ أَنَكَ بذلك تَنْشْرُ عَقِيدةٌ الإرجاء مِن 


حيث لا تَدْرِي؛ واغَلَمْ أيضا أيّها الدَّاعِيَةُ أنك إذا أَنَارَ 
اللهُ لك بَصِيرَتك وعَرَفْتَ أنَّ حالةً الالحطاط التي وَصَلَتْ 
إليها الأَمَهُ اليوة» سَبَبُها هو التَّحَوُلُ مِن مَرْحَلَةِ الخلافة 
الراشدة إلى مَرْحَلَةَ الْمُلْكِ الْعَاضٍ -فْمَرْحَلَةَ المُلكِ 
الجَبْرِيَ- التي تَحَصّنَتْ بالإرجاءٍء فأصبح الإرجاءً 
مَرْحَلَةَ الخلافة الراشدة. وإذا عَرَفْتَ أَيّها الدّاعِيَةُ أنه لا 
سَبِيلَ للأمَةِ إلى النّهوض من حالة الاتحطاطٍ هذه 
بدُونٍ القَضَاءٍ على جُرْنُومةٍ الإرجاء الحَبيثة التي هي 
السَيَاجُ الحامي للملكِ الجَبْرِيَ الذي يَعِيشُه المسلمون 
الآن» فإنّك أيّها الدَاعِيَةُ إذا عَرَفْتَ ذلك تكونٌ عندئذٍ 
انا لِدِينِك وأُمَتِكء وخائنًا بِنّهِ ورسوله. إذا لم تَجْعَلْ 
دَعْوَتك قائمة ودائرةً ومُدَنْينةَ حَوْلَ فَضْح وتغربَةٍ 
المُرجئة وبِيَانِ تضليلهم وتلبيسهم وتِيانٍ أَنْرِهم في 
الأَمَ حتى يَتِمّ الَضاءٌ على جُرُْومَةٍ الإرجاءٍ الخَبيئة 
فإِنّه حينئذٍ يَنْهَدِمُ السَيَاجُ الذي تَحَصَّنَ به الْمُلْكِ الْعَاضٍ 
-فَالمُلكِ الجَبْرقَ-. وحينئذٍ تعيثُ الأَمَةُ مَرَّةٌ أخرى 
مَرْحَلَةَ الخلافة الراشدةء مَتَهِيتَةَ لِسِيَادةٍ العام مِن 
جَدِيدٍ. وقال الشيحٌ عبذالله بن زيد آل محمود (رئيس 


المحاكم الشرعية والشؤون الدينية بدولة قطر): إِنَّ 
لِفَسادٍ الدِينِ عَوامِلَ ساعدث على ضَغفِه ثم على 
ضَعْفٍ أهله. وكُلُ ما كان أَضْلًا لِلْفْسادٍ فإنّهِ يكونُ سَبَبَا 
في دُخولٍ الصَّعْفٍِ منه على العِبَادِ» وقد اخْتلفَ 
المؤّخون في سبب دُخولٍ هذا الضَّعْفٍ وبدايته. 
فقيل... وقيل (إنّه مِن أَجْلِ التخصيص بالولايّة [يعني 
مَرْحَلَةَ الْمُْكِ الْعَاضٍء وهي المَرْحَلَةٌ التي قَضْتْ على 
اخْتِيارٍ حاكم المسلمين بالشورّى] لِمَن ليس بِكُْفْءٍ 
وَبْذ الُشاورة الشرعيّة التي أَمَرَ الله بها). وقيلَ (إنّه 
مِن أَجْلٍ الأَئِمَةِ الْمُضِلِينَ). أي الأمراءِ المُستبدّين 
[وهؤلاء لم يَظهروا في مَرْحَلَةِ الخلافة الراشدة التي كان 
يتم فيها اخْتِيارُ حاكم المسلمين بالشُورىء ولكِنْ ظهروا 
في مَرْحَلَةِ الْمُلْكِ الْعَاضٍ] الذين الْتَوُوا عن طَرِبقٍ الحقّ 
القُويم والصَّراطٍ المُستقيمء وتَنَكْبُوا طرِيقَ رسول الله 
صلى الله عليه وسلم وَخُلَفائْه وأصحابه. وألزموا الناسّ 
بمُخالّفة شربعة الدِينِ» فَتبِعَهم الناسٌ على ضلالهم 
وفْسَادٍ اعتقادهم. حتى صارتٍ البذعةٌ سُنَّةَ والمُنرٌ 
معروفاء وهو نَفْسُ ما خافه النبيُ صلى الله عليه وسلم 
على أكثة: حيث قال (وَإِنمَا أَخَافُ عَلَى أُمتى يي الأَئِمّة 


الْمُضِلِينَ) ولعلَ هذه [أَيْ مَقُولة (إنْه مِن أَجْلٍ الأَئِمَةِ 
الْمُضِلَّينَ)] هي أَغْظمُها [أَيْ أَغْظُمُ المَقُولاتٍ التي قيآث 
في سبب دُخولٍ الصَّعْفٍ على الدِينِ وأهله] صَرَرًا 
وأَشَدُّها خَطْرًا ومنه بَدَأْ هذا النَّقْصٌُ الواقعٌ حتى انَسَعَ 
الْخَزْقَ عَلَى الرّاقع. انتهى باختصار من (مجموعة 
رسائل الشيخ عبدالله بن زبد آل محمود). وذَكَرَ الشيخ 
عبدُالعزيز بن ناصر الجُلَيَنُ (المشرف على المكتب 
العلمي في دار طيبة للنشر والتوزيع) في (الميزان في 
الحكم على الأعيان) بعضش صفاتٍ المُرجئة» فكان 
منها: (أ)التَساهُلُ في أَخْذِ أحكام الِينِ وشرائعه بِحُجَّةِ 
قَواعِدٍ (النَّيسِيرٍ ورَفْعَ الحرّج والمَشَفَةِ)؛ بدُونٍ الأَخْذِ 
بضوابطها؛ (ب)لتَّهوِينُ من شأَنٍ (الأَمْرٍ بالمعروفٍ 
الذي عنٍ المنكر)» أو تزكه بِحْجَةٍ أنَّ في ذلك فِثنة 
وقْرْقةَ؛ (تَالْمْرُ الدّعاة والمُحتّسبين والمُجاهدين» 
الصادقينء ورَمْيّهم بِالعْلُقٍ وبدعة الخوارج ونَشْرٍ الفتنة. 
انتهى. وقالَ الشيح سالم الطويل في فيديو بعنوان 
(قولٌ العامّة "الإيمانُ في القَلْب" مِن رَواسِبٍ مَذْهَبِ 
المُرجئة الباطل): ضَلَ المُرجئةٌ ضَلَالُا مُبِينَا عندما قالوا 
(أنّ الأعمال ليسث مِنَ الإيمان)؛ وعندهم أنّ الإنسان 


مُمْكِنٌ أنْ يكونّ مُؤْمِنَا ولو تَرَِكَ جميع الأعمالٍ ولا يَعمَلُ 
لله أَبَدَا... ثم قال -أي الشيحٌ الطويل-: كيف يُقالُ بأنّ 
العملء أَتْرُكْه وتكونٌ مُؤْمنًا؟! هذا مِنَ الصَّلَالَ المُبين 
الذي بَنّه [أي المرجئة] في الأمَةَ حتى وُجِدَ طَبَقةً 
كبيرةً مِن عامّة المسلمين مَن يَدَعْ حتى الصلاةٌ التي 
هي عَمُودُ الإسلام» فيَهدِمَ دِينّه ويَهْدِمَ إسلامه وبقول 
(الإيمانُ بالقَلْبِ). انتهى باختصار. وجاء في كتاب 
(المنتفى من فتاوى الشيخ صالح الفوزان).؛ أنّ الشيحَ 
سُئل: ما قَولّكم لِمَن إذا قِيلَ له (اتَّقٍ الله في نَفْسِك مِن 
بعض المعاصيء مِثْلٍ حَلْقٍ اللَخيَة وشزب الدَخَانٍ 
وإسبالٍ الثَّيّاب). يقولٌ (الإيمانُ في القَلْب. وليس 
الإيمانُ في تربيّة اللَحْيَةَ وترْكِ الدّخَانِ ولا في إسبالٍ 
النَيِاب): وبقولٌ (إنّ الله لا يَنْظرُ إلى أخسامكم -بَقْصِدُ 
اللَحْيَةَ والدّخَانَ وإسبال الثّياب- ولكن يَنْظْرٌُ إلى 
ُلُوبكم), أرجُو مِن فَضِيلتِكم الإجابة لِيَعلَمَ من يقول (إِنَّ 
الإيمانَ في القَلْب)؟. فأجابت الشيخ: هذه الكلمة كثيرًا 
ما بَقُونُها بعص الجَُالٍِ أو المُغالِطين» ولا يَكْفِي 
الإيمانُ بِالقَأْبٍ دُونَ نُطْقٍ باللْسانٍ وعَمَلٍ بِالجَوَارح» لأنَّ 
هذا مَذْهَبٌ المُرجئة من الحَهْميّة وغيرهم. وهو مَذْهَبٌْ 


باطل بل لا بُدّ مِنَ الإيمان بالقَلْبِ والقَولٍ باللْسانٍ 
والعَمَلٍ بالجَوَارح. انتهى باختصار]... ثم قال -أَي 
الشيحُ المنجدُ-: يَقُولَ سفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ [فيما رَوَاهُ 
عبذالله بن أحمد في (السُنَّة)] عَنِ الإِرْجَاءٍ لما سُئِلَ؛ 
قَالَ (يَقُونُون الإيمَانٌ قَوْلَ)؛ وَنَحْنُ تَقُولٌ (الإيمَانُ قَوْلٌ 
وَعَمَلَ). وَالْمْرْجِنَةٌ أَوْجَبُوا الْجَنَهَ لمن شَهدَ أَنْ لا إِله إل 
للَهُ مُصِرًا بِقَلْبِهِ عَلَى تَزْكِ الْفَرَائْضِء وَسَمَّوا تَْكَ 
لْقرَائيِضٍ ذَنْيَا بِمَنْزِلَة ركوب الْمَحَارِمِ وَلَيْسَ يشواء, لأنَّ 
زُكُوبَ الْمَحَارِم مِنْ غَيْرٍ اسْتِخلَالٍ مَعْصِيَةٌ وَتَرِْكُ 
الْْرائِضِ مَتعَمَدًا مِنْ غَيْرٍ جَهْلٍ ولا عَذْرٍ [34] كُفْرٌ). 
هذا كلامٌ مهم جِدَّاء يَعْنِي عند أَهلٍ السُئّةَ في [أَيْ 
يُوجَدُ] فزق بين فِغْلٍ الواجب وتَرْكِ المُحَرّمِء لو سَوَنْتَ 
[أيْ عَمِلَتَ] الواجباتٍ واربَكَبْت مُحَرّماتِ أنت [حينئذِ] 
مُوْمِنَ ناقِصٌ الإيمان» لكن لو ما سَوَنْتَ واجباتٍ أضلًا 
لا تكونُ مُؤْمِنًا أَضْلًا ولو تَرَكْتَ كُلَّ المُحَرَّماتِء يَعْنِي لو 
واحدٌ قالَ لأنا ما أَصَلَِي ولا رضي ولا أَصُومُ ولا أَحُحُ ولا 
أَصِلُ رَحِمَاء ولا آمُرُ بِالْمَعْرُوفٍِ وَلَا أَنْهَى عن المُنكَر 
ولا أَتعلّمْ دين الله ولا أَعَلِّمُهِ ولا أَعْصَُْ به ولا.... 

[أيْ ولكن] أنا ما أزني ولا أَشْرَبُ الخَمْرَ ولا أَكْذبُ ولا 


أزشو ولا أَسرِقٌ ولا...)» نقولٌ (ِلَسْتَ مُوْمِنَاء لَسْتَ 
مُوْمنًا)... ثم قال -أي الشيحٌ المنجدُ-: وأهل السُّنَة 
تحكُمون على تارك العمل بِالُلِيَّ يَحكُمون عليه 
بالكُفرء وتزكه لِلعَملٍ بِالكُلِيّة دَلِيلٌ على أنه كَذَابٌ في 
قوله (لَا إِنّه إلا انَنة: لو كان صادقًا لظَهَرَ آثارُها... ثم 
قال -أَي الشيحٌ المنجدُ-: [جاء] في فتوى لِلَّجْنَةِ 
الدائمة [المكوّنة مِنَ الشيوخ بكر أبي زيد وصالح 
الفوزان وعبدالله بن غديان وعبدالعزيز بن عبدالله آل 
الشيخ] «المُرحئةٌ يُخْرجون الأعمالَ عن مُسَمَّى 
الإيمان» ويقولون (الإيمانُ هو التَّصدِيقْ بِالقَلْب)» أو 
النّصدِيق بِالقَلْبِ والنّطْقّ باللّسانٍ فَقَط), وما الأعمال 
فإنّها عندهم شَرطٌ كَمَالِ) [هْنا يَفْطَعْ الشَّيحُ المنجدُ كلام 
اللّجْنةِ الدائمة للبُحوث العلميّة والإفتاءء لِيُعَلَّقَ عليه]؛ 
ما الفزقٌ بين شرط الصّحّةِ وشرط الكمالٍ؟؛ شرط 
الصَحَةٍ إذا فُقِدَ انْتَفَى [أي الإيمان] كُلّه لَمَا يقولٌ (هذا 
شَرطٌ في صِحَةٍ الإيمان): مَغناه إذا انْتفَى [أي الشّرط] 
انْتَقَى الإيمانُ؛ لكن لو قُلْتَ (هذا من كمَالٍ الإيمان): 
لو انْتَهَى لأي الشّرط] ما انْتَفَى أَضْلُ الإيمان» لكنْ 
نَقَصَ الإيمانُ» نَقصّ لكن ما انْتَقَى؛ المُرجئةٌ يَقولون 


عن الأعمالٍ أنّها شَرطٌ كَمَالٍ [قالَ الشيعُ صالح الفوزان 
في (التَعلِيق المُختَصَرٌ على القصِيدة 9 النُونيّة): 
والمُرجئةٌ أربَعُ طوائف, وهناك فرقةٌ خامسةً ظَهَرَتِ الآن 
وَهُمُ الذين يَقولون (إنَّ الأعمال شَرطٌ في كَمالٍ الإيمانٍ 
الواجب أو الكمالٍ المُستَحَبّ) [ِقُلْتُ: والحَقٌ أنَّ الأعمال 
شَرطٌ في أصلٍ الإيمان]. انتهى باختصار. وجاء في 
كتاب (رَفْعْ اللائمة عن فَنْوَى الأُجنة الدائمة» بتقديم 
الشيوخ ابن جبرين "عضو الإفتاء بالرئاسة العامة 
للبحوث العلمية والإفتاء", وصالح الفوزان "عضو هيئة 
كبار العلماء. وعضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية 
والإفتاءِ", وعبدالعزيز الراجحي "الأستاذٍ في جامعة 
الإمام محمد بن سعود في كلية أصول الدين: قسم 
العقيدة", وسعدٍ بن عبدالله الحميد 'الأستاذٍ المشارك 
بقسم الدراسات الإسلامية في كلية التربية بجامعة 
الملك سعود بالرياض". والشيخ المُحَدّث عبدالله السعد) 
أنّ الشيخّ إِبْنَ باز سُئلَ عَمَّنْ بَقول (إنّ العمل داخلٌ 
في الإيمانء لَكِنّه شَرْطْ كمالِه)؛ فَأَجابَ الشيخ: لا؛ لا 
ما هو بشَرْطٍ كمالٍء هو جِزْهَ مِنَ الإيمان» هذا قول 
المُرجئة. انتهى. وقالَ الشيحٌ ربيع المدخلي (رئيسٌُ 


قسم السُّنَةَ بالدراسات العليا في الجامعة الإسلامية 
بالمدينة المنورة) في مقالةٍ بغنوانٍ (مُتَعالِمٌ مَغرورٌ 
رمي جُمهورَ أهل السّنَةَ وأئمّتهم بالإرجاء) على مَوقعِه 
في هذا الرابط: فَأهلٌ السُّنّةِ يتقولون (إنَّ العمل مِنَ 
الإيمان)» ولا يَقولون (شَرْطٌ كمال).. 0 قال -أي 
الشيخ المدخلي-: إن أهل السُّئّةِ لا يَحْصْرُون القفز 
في الجُحود والتكذيب دُونَ القولٍ والعَمَلٍ [قَالَ تَقِئْ 
الدِينِ السُبِكِيُ (ت756ه) فِي (فتَاوَى يي 
التَّكْفِيرُ حُكُمٌ شَرْعِي سَبَبَهُ جَحْد الريُوبيّة أي الْوَحْدَانِيَّة 
أو الرَسَالَةِ أو قَوْلٍ أو فغلٍ حَكَمَ الشَارِغ بِأَنَهُ كُفْرٌ وَإِنْ 
لَمْ يَكُنْ جَحْدًا. انتهى]... ثم قال -أي الشيحٌ 
المدخلي-: وبَدِينُ الله بأنّ الكفز يكونُ بالجُحود 
بالقلبء وبالقولٍ مِثلَ مَن يَسُبُ الله» أو يَسُبُ الرّسول 
أو غَيْرَهِ مِنَ الأنبياءء أو يَسْبُ الدِينَ» أو يُكَذْبُ بآيَةٍ 
مِنَ القُرآنء وئحو ذلك مما يَكفُّرُ به القائل بلسانِه وأنّه 
[أي الكفر] يكونُ بالفِغلٍ (بالجوارح) كَمَن يَسَجْدُ لِلِصَّنَم 
أو يَمْتَّهنُ المُضحَت برجْلِهء أو يَتعَمَدُ الصّلاة لِغَير 
القبلة... ثم قال -أي الشيحٌ المدخلي-: للإيمان ثَلاثةُ 
أركان» الاعتِقادٌُ بالقلب2 والقُولُ باليّسانٍء والعَمَل 


بالجوارح. انتهى باختصار. وجاء في كتاب (الإجاباتُ 
المْهِمَّهٌ في المشاكِلٍ المَدْلَهِمَةٌ) للشيخ صالح الفوزان» 
أنّ الشيخَ سُئِلَ (ما حُكْمُ مَن ترك جَمِيعَ العَمَلَ الظاهز 
بِالكُليّةٍ لَكِنّهِ نَطَقَ بالشهادتين وبُقِرُ بالفرائض لَكِنّه لا 
يَعمَلُ شَيئًا الْبَتَهَ فَهَنْ هذا مُسِلِمٌ أن لا؟؛ عِلمَا بأنَّ ليس 
له غذرٌ شرع يَمنَعْه مِنَ القيام بتلك الفَرائض؟)؛ 
فأجابت الشيخ: هذا لا يَكونُ مُوْمنَاء مَن كان يَعتَقِدُ 
بقّلبه وبْقِرٌ بلسانه ولَكِنّه لا يَعمَلُ بجوارجه (عَطَّلَ 
الأعمال كُلّها) مِن غيرٍ غذرِء هذا ليس بِمُؤْمنِء لأنَّ 
الإيمان -كما ذَكَرْنا وكما عَرَّفَه أهلٌ السّنَّةِ والجماعة- 
قَولَ بِاللْسانٍ واعتقادٌ بِالقَاب وعَمَلٌ بالجَوارح» لا يَحصّل 
الإيمانٌ إل بتجموع هذه الأمورء فَمَن تَرَكَ واحِدًا منها 
فَإِنْه لا يَكونُ مُوؤْمئًا. انتهى. وقالَ الشيحُ عصامُ بِنُ 

عبدالله السناني (أستاذٌ الحديث بكلية الشربعة وأصول 
الدين بجامعة القصيم) ة في (أقوال ذَوِي العرفان في أن 
أعمال الجَوارح داخلةٌ في مُسَمَّى '"الإيمان" بمُراجَعة 
الشيخ صالح الفوزان): الشَافِعِيُ رَحِمَه الله قال (وَكَانَ 
الإِجْمَاعٌ مِنَ الصَّحَابَةِ وَالتَابِعِينَ؛ [وَ]مَن بَعْدَهم مِمّنْ 
أَدرَكَْاهُمْء أنَّ الإيمَان قَوْلَ وَعمَلَ وَنِيّةُ لا يُجْزِئُ وَاحِدٌ 


ءًّ و 


مِنَ التَلَائّة إِلّا بالآخَرِ)... ثم قال -أي الشيحٌ 
السناني-: الشّيحُ إبنُ باز رَحِمَه الله قال (العَمَلُ عند 
الجَميع شَرطْ صِحَةَء جنسُ العَمَلٍ لا بُدَّ منه لِصِحَةٍ 
الإيمانٍ عند السَّلَفٍ جَمِيعَاء لهذاء الإيمانُ عندهم قَولَ 
وعَمَلٌ واعتقادٌ» لا يَصِحٌ إِلَّا بها مُجتمِعة). انتهى 
باختصار. وجاءً في الموسوعة العقَدِيّة (إعداد مجموعة 
من الباحثينء بإشراف الشيخ علوي بن عبدالقادر 
السَقَّاف) تحت عنوان (إجماغٌ أهلٍ السُنَةِ على أنَّ 
العَمَلَ جُزْءٌ لا يصِحٌ الإيمانُ إِلّا به): حَكَى الإجماع على 
أنّ العمل جُزْةٌ لا يَصِحٌ الإيمانُ إِلَّا به غَيرُ واحِدٍ مِن 
عُلَماءٍ أهلٍ السُنَةَ» وتِيانُ ذلك فيما يَلِي؛ (أ)قال 
الشافعيٌ (كان الإجماغٌ مِنَ الصّحابة والتّابعين» ومن 
بَعْدَهم مِمّن أدركناهم. يَقولون (الإيمانُ قَولَ وعَمَلٌ 
ونيّةُ لا يُجِزِئُ واد مِنَ الثّلائة إِلّا بِالآخَرِ))؛ (ب)قال 
الحمَيْدِيٌ [آت219ه] (أخْبرْتُ أَنَّ قومًا يتقولون (إِنَّ مَن 
أَكَرَ بالصّلاةٍ والزُكاة والصّوم والحَجٌء ولم يَفِعَل مِن ذلك 
فهو مُوْمِنٌ ما لم يَكُنْ جاحدّاء إذا كان يُقِنُ بالفرائِضِ 
واستقبال القبلة)!, فَقُلْتُء هذا الكْفْرُ الصُّراحٌ. وخلافُ 


كتاب الله وسُئَةِ رسوله صلَّى الله عليه وسلّم وفغلٍ 
المُسْلِمِين)؛ (ت)قال الآجْرَيٌ [آت360ه] إبَلَ تقول - 
والحمد بِنّهِ- فقولا يُوافِقُ الكِتات والسُنّةَ وغلماء 
المُسلِمين الذين لا يُستوحش من ذكرهم» وقد تَقَدْم 
ذِكْرّنا لهم إنّ الإيمان معرفة بالقَلب تصدِيقًا يَقِينًا 
وقول باللّسانء وعَمَلٌ بالجوارح؛ ولا يَكونُ مُوْمِنًا إل 
بهذه الثَّلاثةِء لا يُجِزِئُ بَعْضّها عن بَعض)» وقال أيضًا 
(اعلّموا -َرَحِمَنا اللَّهُ وإيّاكم- أن الذي عليه عُلَماءُ 
المُسلِمِينء أنّ الإيمانَ واجبٌ على جَمِيعِ الخَلّقِء وهو 
تصدِيق بالقلب» وإقرارٌ باللْسانٍ؛ وعَمَلٌ بالجوارح» ثم 
اعلّموا أنه لا جزئُ المعرفةٌ بالقَاب والتّصدِيقٌ إلا 8 
يكونَ معه الإيمانُ باللّسانٍ تُطقّاء ولا تُجزِئُ معرفة 
بالقاب ونْطقٌ اللّسانٍ حتى يكونَ عَمَلُ الجوارح فإذا 
كَمَلَثْ فيه هذه الخصال الثَّلاثُ كان مُؤْمِئَاء دَلَّ على 
ذلك القُرآنُ والسّنَّةُ وقول غُلَماءٍ المُسِلِمِينَ)؛ (ث)قال 
ِبْنُ بَطَّةَ الْعكْبَرِيُ [آت387ه] (الإيمانٍ تصديق بِلقَلْب, 
وإقرارٌ باللّسانء وعَمَلٌ بالجَوارح والحرّكات2 لا يَكونُ 
البدُ مُوْمئًا إِلّا بهذه الثََّاثْ)؛ (ج)قال ابن تيميّة (إنّ 
الإيمانَ عند أهلٍ السُّنَةِ والجّماعة قَولٌ وعَمَلٌء كما دَلَ 


عليه الكِتابُ والسّنّةُ وأجمَعَ عليه السَلَفُء فَإِذا خَلا 
العبدُ عن العمل بِالكُلَيَّةٍ لم يَكْنْ مُوْمِئاء والقول الذي 
تِصِيرُ به مُؤْمِنًا قُولٌ مخصوصٌ وهو الشهادتانٍ؛ وإِنَّ 
حَقِيقةَ الدِينِ هو الطّاعةٌ والانقيادُء وذلك إِنَّما يَتِم 
بالفعل لا بالقولٍ فَقَطء فَمَن لم يَفعل لِلّهِ شَيئًا فما دان 
ِنَهِ دِيئّاء ومن لا دِينَ له فهو كافرٌ)؛ (ح)قالَ مُحمّدُ بِنُ 
عبدالوَهَاب (لا خلاف بَيْنَ الأمّةِ أنَّ التَّوحِيدَ لا بُدّ أن 
يَكونَ بِالقَلَبِء الذي هو العلمُ؛ واللّسانٍ الذي هو القول. 
والعَمَلِ الذي هو تَنفِيدُ الأُوامِرٍ والتُواهيء فإِنْ أَخَلَ 
بشَيءٍ من هذا لم يِكْنِ الرَّجُلُ مُسلِمَاء فَإِنْ أَقَرٌ 
بِالتُوحيدٍء ولم يَعمَلْ به. فهو كافِرٌ مُعانِدٌ كفرعون 
وإبليس)»: وقالَ أيضًا (اعلَمْ رَحِمَك اله أنَّ دِينَ الله يكون 
على القَلْب بِالاعتِقادٍ وبالحُبَ والبُغضء وتكونُ على 
اللسانٍ بِالنْطقٍ وتَزكِ النُطقٍ بِالكُفْرِء وتكونُ على 
الجَوارح بفِعلٍ أركان الإسلام وتَزْكِ الأفعال التي تُكَفْرٌُ 
فإذا إِخْتَلّتْ واحدةٌ من هذه القَّلاثْ كَفْرَ وارتدَ)؛ (خ)جاء 
في كتاب (التُوضِيحٌ عن توحيدٍ الخَلَاقٍ [للشيخ سليمان 
بْنِ عبدالله بن محمد بن عبدالوهابء الْمُْتَوَفْى عام 
3ه)) [فَأهل السُنّةَ مُجمِعون على أنه مَتَى زالَ 


عَمَلُ القَلْب فْقَطْ أو هو مع عَمَلِ الجوارحء زالَ الإيمان 
بكلِيه؛ وإن وُجدَ مُجَردُ النّصدِيق فلا يَنقَعْ مجِرّدَا عن 
عَمَلِ القَلْب والجوارح مَعَا أو أحَدِهما)؛ (د)قال 
عبدُالرّحمن بنُ حَسَن [بن محمد بن عبدالوهاب] (قلا 
يَنفَعْ الول وَالتَّصدِيقٌ بدونٍ العَمَلِء فلا يَصَدُقْ الإيمانُ 
الشّرعيٌ على الإنسانٍ إِلّا باجتماع الثّلاثة النَّصدِيقٌ 
بالقَلْب وعَمَنّه والقّول بالبّسانء والعَمَلُ بالأركان» وهذا 
قول أهلٍ السّنَّةَ والجماعة سَلَفَا وخَلَفَا؛ (ذ)قال 
عبِدَاللُطيفٍ بِنُ عبدالرّخمن بن حَسَن [بن محمد بن 
عبدالوهاب] (ولا شك أنّ العلم والقولَ والعَمَلَ مُشترط 
في صِحَةٍ الإتيان بهما [أَيْ بالشّهادتين]؛ وهذا لا 


يَخْفّى على أَحَدٍ شَمّ رائحة العلم)... ثم جاء -أَيْ في 
الموسوعة-: فالتوحِيدٌُ يَقومُ على عبادة الله وَحْدَه 
ِالقَلْبِ واللّسانٍ والجوارح» بَل حَقِيقةٌ الذِينِ هو الطّاعة 
والانقيا ولا يَتَمُ هذا إلا بالعمل» فَكَيِفَ يُتَصَوّرُ بَقاء 
التَّوحِيدٍ في قَلْبِ مَن عاش دَهْرَهِ لا يَسِجُدُ لَه سَجْدةَ ولا 
يودي له فَرضًا ولا نَفْلًا؟!؛ وقد بان مِن خلال التُقولاتِ 
السّابقة أنّ أهل السُّنَةَ مُجمِعون على أنّ الإيمان قَولٌ 
وعَمَلٌء أو قَولَ باللّسانٍ واعتِقادٌ بالجَنانٍ وعَمَلٌ 


بالجوارح والأركان» وأنّ هذه الثّلاثةَ لا يُجِزُِ بَعْشُها 
عن بَعضء ولا يَنفْعْ بَعْضّها دُونَ بَعَضٍْء وأنَّ العمل 
تصدِيقٌ للقولء فَمَن لم يُصَدّققٍ القولَ بِعمَلِه كان مَكَذًْا. 
انتهى باختصار. وفي شرح الشيخ عبدالعزيز الراجحي 
(الأستاذ في جامعة الإمام محمد بن سعود في كلية 
أصول الدين» قسم العقيدة) لكتاب (الإيمان» لأبي عبيد 
القاسم بن سلام). قالَ الشيخ: الذي يَدَّعِي أنه مُؤْمِنُ 
بقلبه. فمِن لَوازِم ذلك أن يَعمَلْء فإذا لم يَعمَلْ ما صَعّ 
إيمائه. انتهى. وقالَ الشيح صالح الفوزان في (دُروسٌ 
في شرح تواقِضٍ الإسلام): فإذا كان لا يُصَلِّي ولا 
يَصومُء ولا يُوَدِي الزّكاةء ولا يَحُجْ ولا يُوَدِي الواجبات. 
ولا يَتَجِنَْبُ المُحرّماتِء فهذا لا رَغبةَ له في العمَلٍ فَهذا 
يَكفْرُ. انتهى. وجاء في كتاب (ِزّهِرةُ البساتِينِ مِن 
مَواقف العْلَماءٍ والرّيَانييين) للشيخ سيد بن حسين 
العفاني» أنَّ الشيحَ ابنُ عثيمين سُئِلَ (يَقولٌ البَعض 
(إذا تَرَكَ عَمَلَ الجَوارح بِالكُلَيّةٍ خَرَجَ من الإيمانء ولَكِنْ 
لا يَقتضِي إذلك] عَدَمَ إنتفاعه بأصلٍ الإيمانٍ 
والشهادتين: بَلْ ينتفع بهماء فما قَولٌ فَضِيلتكم؟)؛ 
فأجابَ الشيخ: هذا ليس بِصوابء إِنّه لن ينتفع بإيمانه 


مع ترْكِ الصَّلاةٍ التي دَلْتِ النْصوصٌ على كُفْرٍ تاركها. 
انتهى باختصار. وجاءًَ في كتاب (زَهرةٌ البساتِين) أيضًا 
أنّ الشيخ ابن عثيمين سُئلَ (هَلْ أعمال الجوارح شَرط 
في أصلٍ الإيمانٍ وصِحَتِه. أَمْ أنّها شَرطّ في كمال 
الإيمان الواجب؟)؛ فأجابت الشيخ: تَخْتلِفُ.ء قَتارِكُ 
الصّلاةٍ مَنَّا كافِرٌ إِذْ فغْلُ الصَّلاةٍ مِن لَوازِم الإيمان. 
انتهى. وَسُيْلَ موقعٌ الإسلام سؤال وجواب الذي يُشْرِفْ 
عليه الشيحٌ محمد صالح المنجد في هذا الرابط (بَعض 
الناس يَرَوْنَ أَنَّ أعمال الجوارح شَرط كمالٍ للإيمان: 
ولَيسَثْ من أركانه الأصلِيّة أو بَتَعبِيرٍ آخَرَ (ِلِيسَتْ 
شرطًا في صِحَّتِه)؛ وقد كَثْرَ إختِلافُ الناس حَولَ هذه 
المسألة» فَتَرجو تَبِيينَ مَدَى صِحَةٍ هذا الكلام؟)؛ فأجابَ 
الموقغ: الذي دَلَّ عليه الكِتابُ والسُنَّةُ وأجمع عليه 
السَلَفُ الصالحٌ أنَّ الإيمان قَولَ وَعَمَلٌء أنه لا إيمان 
لا بعَمَلِء كما أَنّه لا إيمان إلا بِقَولٍ؛ فلا يَصِحٌ الإيمانُ 
لا باجتماعهماء وهذه مَسأَلةٌ مَعلومةً عند أهل السُنَّدَِ 
وأمًا القولٌ بأنَّ العمل شرطٌ كمال فهذا قد صَرَّحَ به 
الأشاعرةٌ وتحؤهم. ومعلومٌ أنّ مقالةَ [أَيْ مَدذْهَبَ] 
الأشاعرة في الإيمان هي إحدّى مَقالاتٍ المُرجئة... ثم 


قال -أي الموقغ-: وقال شيحٌ الإسلام إبنُ تيمية رَحِمَه 
اللّهُ [في (مَجموعٌ القَتَاوى)] ١الإِيمَانُ‏ قَوْلٌ وَعَمَلٌ كَمَا 
تقد وَمِنَ الْمْمْتَنع أَنْ يَكُونَ الرَّجُلُ مُؤْمِنًا إِيمَانَا تابتا 
في قَلْبِهِ بأنّ الله فَرَض عَلَيْهِ الصّلَاةَ وَالزْكَاة وَالصّيَام 
وَالْحَج وَيَعِيشُ ذَهْرَهُ لا يَسْجْدُ لِلّهِ سَجْدَةَ وَلَا يَصُومْ 
َمِنْ] رَمَضَانء ولا يُوَدِي لِنَّهِ زَكَاةَ وَلَا يَحُجْ إِلَى بَيْتِه. 
فْهَدَا مُمْتَنِعٌ ولا يَضْدُرُ هذَا إِلّا مَعَ نِقَاقٍ فِي الْقَلْبِ 
وَزَنْدَقَةِ لا مَعَ إيمَانِ صَجيح)... ثم قال -أي الموقغ-: 
وكَلامُ أهلٍ السنَّةَ في هذه المسألة فشني : ومنه ما 
أَفتّثْ به اللّجنةٌ الدائمةٌ [لِلبُحوث العلمِيّة والإفتاء] في 
التَحَذِيرٍ مِن بَعض الكُثْب التي تَبَنْتْ مقالة لأنَّ عَمَلَ 
الجَوارح شَرطُ كمال للإيمان)؛ وصَرَّحَتٍ اللّجنةٌ أنَّ هذا 
مَذْهَبُ المُرجئة؛ فَعَمَلُ الجوارح عند أهلٍ السُنَّة رُكنٌ 
وجُزةٌ مِنَ الإيمانء لا يِصِحُ الإيمانُ بدونهء وذهابه 
يَعنِي ذِهاب عَمَلِ القّلبء لما بينهما مِنَ التَّلارُْم» ومن 
ظَنَّ أنّهِ يَقومُ بالقلب يمان صَحِيحٌ» دُونَ ما يَقتَضِيه 
مِن عَمَلِ الجوارح» مع العِلّم به والقدرة على أدائه؛ فَقَد 
تصَوَّرَ الأمرّ المُمتنع» ونَفَى الثَلارْمَ بين الظاهر 
والباطنء وقال بِقَولٍ المُرجئة المذموم. انتهى. وفي 


فيديو للشيخ صالح العبود (ِرَئِيسُ الجامعة الإسلاميّة 
بالمدينة المُتَوّرة) بعْنوانٍ (رَدْ الشيخ صالح العبود على 
مَقالِ 'مُتَعالِمٌ مَغرورٌ), قال الشيخ: نَة 
والجّماعة يَعتقدون أنَّ الإيمانَ لا يُسَمَّى إيمانًا حَقِيقة 
إِلَّا إذا تَوَفْرَتْ فيه الشروط الثَّلائةٌ (إعتِقادٌ بالقلب ونُطقٌّ 
بالِسانٍ وعَمَلٌ بالأركان)» هذه كُل منها رُكْنْ للإيمان. 
إذا سَقَط رُكنٌ لا يُسَمّى صاحبه مُؤْمنًا... ثم قَالَ حَأَي 
الشيخ لبوا مِنِ | عتَقَدَ ونَطّقّ بلسانه ولم يَعمَل. 
نما يَعتَبرُهِ بَعصٌ الشّذَاذٍ أنّهِ مُسِلِمٌ » وهو ليس مُسلمًا؛ 
العَمَلٌ رُكْنٌ والنّطقٌ رُكْنُ والاعتقاد رُكْنُء لا كما يَقوه 
المُرجئة والأشعربّة» إعتِقادُ أهلٍ السُّنَّةِ والجّماعة أن 
الكنتسدي الشرعيّ للإيمانٍ هو ما تَكَوّنَ منّ الأركان 
الثلائة ثة (اعتِقادُ الحَقّ بالقلبء والنْطقْ بِاللّسانِء والعمل 
بمُقتّضاه بالأركان). انتهى باختصار. وفي نَفْسِ 
الفيديو المَذكورٍ سُئِلَ الشيحٌ صالح العبود (ِهُنَالِكَ مَن 
تقول أنّ السَلَفَ لهم قَولٌ آخَرُء وهو عَدَمْ كُفرٍ تارك 
عَمَلٍِ الجوارِح بِالكُلَيّةَ فْهَنْ هذا القَول صَحِيحٌ؟)؛ فَأجابَ 
الشيخ: سَلَفُه الأشاعِرةٌ؛ الذين يَقولون «إنَّ العمل شرط 
كمالٍِ). انتهى. وفي نَفْس الفيديو المذكورٍ أيضًا سُئِلَ 


الشيحٌ صالح العبود «القَولٌ بِأنّ تارك عَمَلِ الجوارح 
بالكليّة لا يَكفْرء هَل هو من أقوالٍ السَّلَفٍ أَمْ من أقوالٍ 
المُرجئة؟)؛ قَأجابَ الشيح: هو من أقوالٍ السَّلَفٍ 
الفاسِدٍء ليس من أقوالٍ السَلَفٍ الصالح: ليس من أقوالٍ 
أهلٍ السُّنَّةِ والجماعة هذا إعتقادٌ فاسِدٌء إعتِقادُ السُلَّالٍ 
وَالْعَيَاذ بِاللهِ. انتهى باختصار. وفي نَفْسِ الفيديو 
المذكورٍ أيضًا سُئِلَ الشيحٌ صالح العبود (إنتَشَرَ بين 
الناسِ مَقالٌ غنوائه 'مُتَعالِمٌ مَغرورٌ يَرمِي جُمهور أهلٍ 
السّنَةَ وأئمّتهم بالإرجاء". إنتصَرَ فيه صاحبّه [وهو 
الشيح ربيع المدخلي] لِلقُولٍ بِعَدَمِ كُفرٍ تارك العمَلٍ 
بالكليّةِ مُستَيلًا بأحاديث الشّفاعة و(أنَّ الله يُخْرِجُ مِنَ 
النّارٍ قَوْمَا لَمْ يَعمَلُوا خَيْرَا قَطّ)ء فما رَأَيْ فَضِيلتِكم في 
ذلك؟)؛ فَأَجابٍ الشيح: المعروفُ عند عُلَماءٍ أهل السّنَّة 
والجّماعة أنَّ مُسَمّى (الإيمانٍ الشَرعِيَ) لا يُطَلَقْ إِلَا 
على الاعتقادٍ والقَولٍ العمل الاعتِقادٍ بالقَلب والنّطقٍ 
باللسانٍ والعمَلٍ بالجوارح» هذه أركانٌ» إذا تَخَلّفَ رُكن 
مِنها لا يُسَمّى من زَعَمَ أنّه التَرّمَ رُكنّين أو رُكنَاء لا 
يُسَمّى مُوْمناء فَهذا هو الذي أعرفه وأَعتقِدُه وعليه 
العْلَماءُ المُحَقّقون مِثلُ شيخ الإسلام إبنٍ تيمية وغَيره 


وعُلماؤنا أيضًا (هِيئةٌ كِبارٍ العْلّماءِ) هذا الذي تَستَفِيدُه 
من شروحهم زعكا شيكاة ينهم والشيحٌ عبدُالعزيز 
بن باز رَحِمّه اللَهُ وهيئة كبارٍ الغعْلّماءِ الأحياءً 
الموجودون كُلَّهِم على هذا المُعتَقَدٍ (مُعِتَقَدٍ أهلٍ السُنَة 
والجّماعة)؛ أمّا الذي يَقول (إنَّ مَن تَرَكَ العمل بِالكلَيَة 
لا يُحكَمُ بكفره) فَهذا مُخالِفٌ لِلنُصوص؛ والذي يَستَدِلٌ 
بأحاديث الشفاعة هو إستدَلَ إستدلالًا خاطِئاء مِثلَ (أنّ 
الله يُخْرِجُ مِنَ النَارٍ قَوْمَا لَمْ يَعْمَلُوا خَيْرَا قط نَعَمْ لم 
يَكْنْ لهم مَجَالٌ لِعَمَلِ ما تقتضيه عَقِيدَتُهم» الين 
يُخْرِجُهم الله مِنَ النارٍ لا بْدَّ أنْ يكونوا حَقّقوا الإيمان في 
قُلوبهم ولم تُمْكِنهم الفُرصةٌ لِعَمَلٍِ ما يَقتَضِيه هذا 
الإيمانُ... ثم قال -أَي الشيحُ العبود-: إِنّْ صاحِبٌ 
المَقالِ [وهو الشيخُ ربيع المدخلي] لا تُوْخَدُ العقيدةٌ عن 
مِثْلِه فُهذا في الحقِيقة جاهلٌ جَهلًا مُطْبِقَاء ومثله لا 
يُوْخَدُ عنه الاعتقاد وإنّما يُوْخَدُ الاعتقادٌ عن الأئمّة 
المُجمّع على هدايّتِهم ودرايّتهم كالإمام مالك والإمام 
الشّافِعِيَ والإمام أَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلِ... ثم قال -أي الشيحٌ 
العبود-: هذا [أَيْ كَلامُ الشيخ ربيع المدخلي] إشتمل 
على مُغالطاتِ واضحة, ولا شَكَّ أنّ كلامه كَلامٌ خَطِينٌ 


كَلامُه مُسْتمِلَ على مُغالَطاتِ ودَعاو ليس له عليها 
دَلِيل» هذا المقالُ [ِيَعَنِي مَقالَ الشيخ ربيع المدخلي] 
مُتَضاربٌ مُتَناقِضٌ مُغالِطٌ هذا مَقالَ لا سك أنّني أَسْمَيْرٌ 
مِنه؛ وفيه رائحة الإرجاءٍ الخَبيثء وأَسأل الله أنْ يَهِدِي 
ضالّ المُسلِمِين وأنْ يَرْدّ شاردّهم إلى رُشده. انتهى 
باختصار] هذا عند بَعضهم,ء وبَعضُهم يَقولٌ (ِأَبَدَاء ما 
لها عَلَاقةٌ أَضلًا بالإيمان)؛ قالَتِ اللَّجْنَةٌ [هنا يَستكمِل 
الشَّيحٌ نَقْلَ فَنْى اللَجْنةَ] (فمن صَدَّقَ بِقَلْبهِ ونَطقّ 
بيسانه فهو مُوْمِنُ عندهمء. ولو فعَلَ ما فَعَلَ مِن تَرْك 
الواجباتٍ وَفغْلٍ المُحرَّماتِ وتَستَحِقُ دُخول الجَنَّةِ ولو 
لم يَعْمَل خَيرَا قَطُ [هنا يَقْطَعْ الشّيخ المنجدُ كلام 
اللّجْنَة لِيُعلّقَ عليه]؛ وهذه مُصيبةٌ على سُلوك الأفرادٍ؛ 
لو نُشرَ هذا المذهبُ. أَنْهُ أنت تستحقٌ الجَنَّةَ لو ما 
عَمِلتَ خَيرَا قَلَ لو ما عمِلتَ شِيئًا مِنَ الدِينِء بَسْ [أَيْ 
فَقَطْ] أنَك مُصَدّقَ بؤُجود الله مُعتَرفٌ أنّه في [أَيْ 
يُوجَدُ] الله خَلَاصٌ [أَيْ يفيك ذلك]» أنت في الجِنَّةِ 
لماذا [إِذَنْ] يَقومُ الناسُ لصلاة الفَجِرٍ مِنَ النُوم؟: لماذا 
يُقاومون أَنْفْسَهم ويُخرجون زَكَاةً؟. لماذا يَجُوعون في 
نَهَارٍ رَمَضَانَ؟. لماذا يُقاومُ شَهْوَتَه في الزْنَى وفي 


الْخَمْرِ؟, ما الذي أَحْسَنُ من ذلك بِاليِّسبَةٍ للذي يُرِبدُ 
يتَبْعُ هَوَاه؟!. ما في [أَيْ ما يُوجَدُ] أَحْسَنُ له مِن دِينٍ 
الُرجئة؛ تَخَيّلْ لَمَا يَنتَشْرُ هذا في الأمَة طَيبٌّء الكفز 
عندكم يا أَيّها الُرجئةٌ إيثل هو؟, يقولون «الكُفرُ [هو] 
التََذِيبُ» والاستحلال القَلْبِيُ بس [أَيْ فَقَط]) يَعْنِي لو 
واحِدٌ تاركٌ كُلَ الأعمال بَمنْ ل أي ولكِنّه] يقول (أَنَا مُقِرٌ 
يا جماعة» أَنَا ما أَجْحَدُ). فيقول له المُرجئ (أنت 
مُؤْمنٌ). فَنَقُولَ له (مَتى يَكْفْرُ؟. ما عندكم شَيْءٌ اسْمُه 
(كُفْرٌ) أبدًا؟!). فقول (لاء في [أَيْ يُوجَدُ] عندناء اللّي 
يَستَحِلُ الحَرام» ويَجْحَدُ الواجباتِ. هذا هو الكافرٌ بَمْ 
[أيْ فَمَط])؛ قالتٍ اللَّجْنةٌ في جَوَابها [هنا يَستَكمِل 
الشَّيحُ نَقْلَ فَنْوى اللّجْنة] (ولا شَكَ أنّ هذا قَولٌ باطِلٌ 
وضَلالٌ مُبِينٌ مُخالِفٌ للكِتاب والسُّنَّةِ وما عليه أهل 
السّنَةٍ والجماعة سَلَفَا وخَلَفَاء وأنّ هذا يَفْتَحُ بابًا لأَهْلٍ 
الشّرّ والفَسادٍ للانجلالٍ مِنَ الدِينِء وعَدَم التَقَيّدِ بالأوامر 
والنّواهِيء وعَدَم الخّوفٍ مِنَ الله ويُعطِلَ جانِبَ الجهادٍ 
في سبيل الله والْأَمْرَ بالمعروففٍ والنَّهْيَ عن المُنكر)... 
ثم قال -أي الشيحٌ المنجدُ-: يقولون أأَيْ مرجئة 
العضر] (الكُفرٌ لا يكونْ إِلّا في القَلْب)» يَعْنِي لو واحِدٌ 


لَفْظَ بكِمةٍ الكُفرٍ ما نَحَكُمُ عليه بِالكُفرٍ, لو دَعَسَ [أَيْ 
دَاسّ] على المُْصْحَفٍ وألقاه في القُمَامةٍ وحَطّه في 
النْجاساتٍ ما نَحْكُمُ عليه» لو سَبٌ الله ورسولّه باللْسانٍ 
ما نَحْكُمُ عليه بالكُفرء ما نَخْكُمٌ إِلَّا إذا جَحَدَ بِقَلْيه 
فالآن» تَصَوَّرٍ الآنَ إيش يَفْتَحُ هذا ويُجَرَئُ الناسّ على 
سَبَ الدِينِء وعلى انتقادٍ 0 وعلى استهداف 
الشريعة» وبقول في النْعَاَةٍ (أنا مُوْمِنٌ بِقَلبِي)!» ولا 
يَأتِّي ناسٌ مِنَ الغيُورِين يقولون (هذا يُطَبَّقَْ عليه حَدْ 
الْزْدّةِ): فََأَتِي المُرجئة يقولون (لا لا لاء كيف يُطَبَّقَ 
عليه حُكُمْ الرَدّو هذا ما جَحَدَ بِقَلْبه وهو الآنَ لما 
سَأَلْناه قالَ (أنا مُؤْمنٌ» أنا مُسلِمٌ أنا أَشْهَدُ أن لا إِلَه 
إل لله وَأَشْهَدُ أن 55 رسول الله بَمل [أَيْ ولكن] 
أرَى الصِّيَامَ يُعَطْلٌ الإئتاج وما له داع والصَّلاةُ [ما لها 
داع]ء الإسلامٌُ المُعامَلةٌ» الدِينُ المُعامَلة بينِي وَبَْنكَ؛ 
َهَمُ شيءٍ الذِينُ المُعامَلةٌ: لين النُظَافةٌ النّظَافَةٌ هي 
الإيمان» النَّظَافةُ. الصَّحَةُ التَّنِيَهُ البية)4, والله صار 
الآن في [أَيْ يُوجَدُ] إسلامٌ جَدِيدٌء إسلامٌ جَدِيدَ له 
الأركان الخَمْسة (البيتة التَقْنِيَهُ الصَحَّهُء النَّظَافة 
المُعاملةٌ)» هذه أركانُ الإسلام الجَدِيدِء [فإذا قُلْتَ لهذا 


الذي يَدَّعِيِ الإسلام] (الصلاة؟! الصِّيَامُ؟!): [قالَ هذا 
الذي يَدَعِي الإسلام] (لاء هذا بَيْنَهِ وبَيْنَ اللهِ. ما لَنَا 
دَخْلٌ رَيّه يُحاسِبُّه)!, إذا سَبٌ [أَيْ هذا الذي يَدَعِي 
الإننادة] الدِينَ وسَبٌ الله وسَبٌ الرسولء وقالَ (الجهادٌ 
وَحْشِيّةُ والصّومْ يُعَطَلْ الإنتاج والأمْرٌُ بالممعروفٍ 
والنَّهْيُ عن المنكرٍ لَقَافَةَ [أيْ فُصُولْ وتَطفْل]؛ إيثل لك 
وإيشل للناس يا أخِيء إيشل دَخَلَكَ فيهم؟. كُلُ واج له 
رب يُحاسيّه): فالمُرجئةٌ يقولون عن هذا (هذا مُؤْمنُ). 
هو الآنَ يَنتَقَد الشريعة: هو يَتْهِمُ حَدَ ال يَتّهِمْ أن هذه 
الآيَةَ التي أنرَلّها الله وَحشيّةٌ الحُدودٌ هذه إَالسَارِقَ 
وَالسَارِقَهُ فَافْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا وَحشيَّةُ. ٠الرَانِيَهُ‏ وَالرَانِي 
فَاجْلِدُوا كل وَاحِدٍ مَنْهُمَا) مكلف حد الرْدَةٍ أكبَرٌ عُدْوَانٍ 

على الحُرَّيّاتِء يَبْغِي يَطْلَعْ [أيْ يَخْرْجُ] مِنَ الدِينِ يني 
يَدْخْلُ في الذِين؛ إيش دَخَلَكَ أنت؟؛ وبالثّالي يُصْبِحٌُ 

الدِينُ بَوَابَة بدُونٍ بَوَابِء الذي يُرِيدُ يَدْخْلُ يَدْخُْل: ا 
يُرِبدُ يَطْلَعْ يَطْلَعُ والذي يُرِبِدُ يَكْفْرُ يَكْفْرُء والذي يُرِبدُ 
يُسْلِمُ يُسْلِمُ والذي يُرِيدُ يَجْحَدُ يَجْحَدُ والذي يُرِبدُ يُقِر 
ُقِرٌ؛ ولذلك صارّث قَضِيَّةُ أنّ الكُفْرَ لا يكونُ إلا بِالقَلْبٍ 
هذه نَتِيجَثُهاء هذه تَتِيجَتها... ثم قال -أي الشيخ 


المنجدُ-: والإمامٌُ ابن القيم رَحِمَه الله يقول في النُونيّة 
[المْسَمَاةٍ (الكافِيَةُ الشَافِيَهُ)] (وَكَذَئِكَ الإرْجَاءُ حِين ثُقِرُ 
بال د د مَعْبُود تُضْبحٌ كَامِلَ الإيمَان د قَازْم 
لماج فِي الخُوش وَخَْب ال *** بت التي 
وَجِدَّ في الْعضْيّانِ *** وَاقَْلَ إِذَّا مَا اسْطّغت كُلّ مُوَجَدٍ 
*** وَتَمَسَّحَنْ بِالقَسِ وَالصلْبَانٍ 5200 وَاشْتُمْ جَمِيعَ 
لْمْرْسَلِينَ وَمَنْ أَنَوا *** من عِنْدِهِ جَهْرَا بلا كِثْمَانٍ 
6 وَإذَا رَأَيْتَ حجارة فَاسْجُدْ لَّهَا *** بَلَ خ لِلأَضْنّام 
لئان *** وَأقل أن لله جَنْ جَلاُة *** هق وخذة 
البَاِي لِذِي الأهْوَان *** وَقَِرَ أَنّ رَسُولَهُ حَقَا أتى 


هُوَ الإِرْجَاءُ عِنْدَ غَلَاتِهِمْ *** مِنْ كُلِ جَهْمِيَ أخي 
الشّيْطَان)... ثم قال -أي الشيحٌ المنجدُ-: بعضٌ 
الُعاصرين مِنَ المُرجئة والحرّكات الإلْتِفافِيَّة قالوا 
(تطْلغ لَكُمْ طَلْعَةَ الآن» تُغطيكم تنازلاء تقول (الكفر 
يكونُ بالقولٍ والفِغْلٍ [وبذلك يكونوا وافقوا أهل السُنَةٍ 
في أنّ الكُفْرَ لا ينْحَصِرٌ في الثكذيب والاستحلال])): 
[ثم أَعْتَبُوا ذلك بقولهم] (ولكن لا تُكَفْرُ المُعيّنَ إلا إذا 


اعتَقّدَ أو استَحَلَ): يا فَرْحَةَ ما تمّثْ! [قال الشيح 
المنجدٌُ في مَوضِع آخََ مِن مُحاضّرته: المُرجئة 
المُعاصرون يُطْوَرونُ في البدعة لَمّا يُهاجَمون. 
يقولون (طَيّبٌء نحن عندنا حَلُ)2» هذا بعض شغلٍ 
المُرجئةٍ المُعاصرين» يقولون (عندنا حَُ)! مُرجئة 
القضر تَرَى عندهم تَفْذَنَاتِ. انتهى باختصار]. انه 
الآن أنت لَمَا تقول «الكُفرُ بالقَولٍ والفِغل). هذا عند 

أهلٍ السّنَّةَ [مَعْنَاهُ] أنّهِ إذا سَبٌ الله ورسوله, أو قال 
(الحَدُ اللَانِيُ وَحْشِيّةٌ) [فهو] كافِرٌ [ب (القَوْلِ)] خارجٌ 
عن المِلَّة» وإذا رَمَى مُصْحَفًا في النَّجِاساتِ ودَعَسَ 
عليه [فهو] كافرٌ ب (الفغل), فَيَأَتِي هؤلاء وبقولون 
(طَيْبٌء نحن تُغطيكم تنازلا (الكفرُ يكونُ بالقَولٍ ويكونٌ 
بالفغل» ولكنْ)), مُشكلةٌ (ولكن) أنَّ ما بَعْدَها مُمْكِنٌ 
َهْدِمُ ما قَبْلّها [قالوا] (ولكن ما نَحْكُمُ على الشخص 
المُعَيّنِء يَعْنِي إذا واحِدٌ سَبٌّ الله ورسولّه اسْمه (زَنْدٌ) 
فَرْضَاء ما نَخكُمُ على زرَنْدٍ هذا اللي سَبٌ الله ورسوله 
بِالكُفرٍ إِلَّا إذا استحَلَ بالقَلْبِ), يا ابن الحَلَالء هو إذا 
سَبٌ إيش باق بَعْدَ ذلك؟!. استَحَلَ [أو] ما استَحَل. 
خَلَاصٌ [أَيْ قَامَ كُفْرْهُ]» واحِدّ سَبّ الله ورسولّه طَوْعًا 


مُخْتارًا عاقلاء لم يَسْبَّهِ في النُوم؛ ولا وهو سَكْرَانُ 
(السّكْرانُ له حَدٌ). واحِدٌ سَبٌ اله ورسوله يَقْظَانَ 
طَوَاعِيَةَ (ما هو مَكْرَهُ) عالِمًا ذاكرًا مُخْتارّاء تقول 
([يَْفْرُ] إذا كان استحَلٌ بِقَلْبِه)!ء فلذلكء الدِينُ يُصْبِحٌُ 
عند المُرجئة -فغلا- مَهْرَلِةَ ومَسْخَّرةً. ولذلك قال 
الشاعرٌُ (وَلَا تك مُرْجِيًا لَعُوَا بدِينه *** ألا إِنَّمَا 
الْمْزْحِىُ بِالدِينِ يَمْرَحُ)... ثم قال -أي الشيحٌ المنجدُ-: 
تَصَوَّرٍ الآنَ بالله. كيف يقام حَدُ الرَدّةِ؟!ء كيف حمَايّة 
جَنَاب الدِينِ؟!: إذا كانت الشُغْلَةُ فَقْط مُقتصِرةً على 
الشيءٍ ا ومَهُمَا الواحدٌ فَعَلَء ومَهْمَا تكلم 
ومَهُمَا سَبّ وَشّتَمَ في الدِينِ (ِلِسَانِيًا)» خَلَاصٌ إيَعْنِي 
أَنّه لا يَكْفْرْ عند المُرجئة]ء يَعْنِي لو طاغِيَةٌ يَقْثْلَ 
المسلمين» وتشيلٌ الشريعة ويُلْفِيها [قالَ الشيخُ سعد 
بن بجاد العتيبي (عضو الجمعية العلمية السعودية 
لعلوم العقيدة والأديان والفرق والمذاهب): ومن 
المَظاهِرٍ [أَيْ من مَظاهِر تَسَرْبٍ المفاهيم الإرجائيّة في 
الواقع المُعاصر] التَهوِينُ مِن شَأْنِ عَدَمِ تحكيم 
الشّريعة» وهذا ناتِجٌ عن إخراج العمل مِن مُسَمّى 
(الإيمان) وخضر الكَفْرِ في القَلْبِ فَقَط وبا عليه - 


عند مَنْ تَأَثّرَ بالإرجاءِ - فالحُكُمُ بغيرٍ ما أَنْرَلَ الله (بكُلٍ 
صُوَرهِ) ما دام صاحبّه غَيْرَ جاحِدٍ لِوُجُوبه فهو كَفْرٌ 
ضار وهذا بلا شك مِن آثارٍ الفِكْرٍ الإرجائِيَ» حيث 
يَحصر يَحْصْرُ المُرجِنَةُ لكف في التَكُذِيب والجْحُودِ فَقَط ولا 
يُكَفِْرونَ المُعْرضٌ والمُمتنع» ولا مَن يَسْنُْ تشربعا 
يُنَاقِضُ ما هو معلومٌ مِنَ الدِينِ بِالصُرُورةَء وقد قال الله 
تعالّى (فَلَا وَرَنْكَ لَا يُؤْمنُونَ حَنَّى يُحَكَمُوكَ فِيمَا شَجَرَ 
وَيُسَلَمُوا تَسْلِيمَا)» قَالَ الإمامُ الْحَصَّاصٌ رَحِمَه الله [في 
(أحكام القرآن)] (وفي هَذِهِ الآيَةِ دَلَالَةَ عَلَى أَنَّ مَنْ رَدِ 
شَيْنَا مِنْ أَوَامِرٍ الله تعَالَى أَوْ أَوَامِرٍ رَسُولٍ الله صَلَّى الله 
عَلَيْهِ وَسَلَمَ فُهُوَ خَارِجٌ مِنَ الإِسْلام» سَوَاءْ رَدَهُ مِنْ جِهَةٍ 
الشَّكَ فيه. أو مِنْ جهّة تزْكِ الْقَبُول والإمتتاع مِنَ 
الشَمْليم)» وقال شيخ الإسلام ابنُ تيمية رَحِمَه الله [في 
(مجموع الفتاوى)] (وَالإِنْسَانُ مَتَى حَلَّلَ الْحَرَامَ الْمُجْمَعَ 
عَلَيْهِ أو حَرّمَ الْحَلالَ الْمُجْمَعَ عَلَيْهِه أو بَدَنَ الشّزعَ 
الْمَُجْمَعَ عَلَيْهِء كَانَ كَافِرَا بِائِمَاقٍ الْقُمَهَاءِ)» وقالَ الحافظ 
ابنُ كثير رَحِمَه اللّهُ [في (البداية والنهاية)] (ِفْمَنْ تَرَكَ 
الشّْعَ الْمُحكم الْمْتَرّلَ عَلَى مُحَمّدٍ بْنِ عَبْدِائَهِ -عليه 


الصلاةٌ والسلامُ- خَاتَمِ الأَنْبِيَاءِ, وَتَحَاكَمَ إِلَى غَيْرِهِ مِنَ 
اشَرَائع الْمنْسُوحَةٍ كف فَكنْف بمَنْ تَحَاكمَ إلى الْيَاسِق 
[الْيَاسِقَ هو كِنَاب حَكَمَ به التَتَال وَصَعَهُ لَهُمْ ملكُهم 
جَْكِيرَْان وَهْوَ مَجْمُوعٌ من أَخقام قد اقتبسَهَا مِنْ 
وغيرهاء وَفِيهَا كَثِيرُ مِنَ الأَحْكَام أَحَدّهَا مِنْ مُجَرّدِ نَظَره 
وَهَوَاهُ فُصَارَتْ في بَنِيهِ شَرْعَا مَتْبَعَاء يُقَدَمُونَهِ -بَعْدَ ما 
أغلنوا إسلامهم- عَلَى الْحُكُمِ بِكِتَابٍ اله وَسُنّةِ رَسُولِهِ 
صَلَّى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلمِ. قال الشيحُ عبدالله الغليفي في 
(التنبيهات المختصرة على المسائل المنتشرة): فانظز 
رَحِمَك الله ورَعَاكَء أَلَيْسَتْ دساتِيرٌُ القضْر في حُكْم 
(الْيَاسِق). انتهى. وقال الشيخٌ محمد إسماعيل المقدم 
(مؤسس الدعوة السلفية بِالإسْكَنْدَرِيَة) في مُحاصّرة 
مُفْرَعَةٍ على هذا الرابط: ما نَعِيشُه اليَومَ أَقْبَحْ وأفحثل 
مِن مُجَرّدِ إمتناع طائفةٍ عن شَيْءٍ من أحكام الشريعة: 
فما نحن فيه أَسَدُ مِن ذلك. لِأنّهِ ليس مُجَرّدَ إمتتناع عن 
شربعة بَل نَبْدًا ِلدين... ثم قال -أَي الشيحٌ المقدم-: 
والتّتارُ أَفُضَلُ مِمّن يَحْكُموننا الآنَ مِنْ حَيْثُ مَوْقَفُهم مِنَ 
الذين. انتهى] وَقَدَّمَهَا عَلَيْهِ؟: مَنْ فْعَلَ ذَلِكَ كَفَرَ 


بإِجْمَاعِ الْمُسْلِمِينَ)» والنصوصٌ عن أهل العلم في هذا 
الشَأنٍ كثيرةً جدًَا لا يَتّسِعُ الْمََامُ لإكرهاء وقد أَبْتلِيتِ 
الأمَهُ بتحكيم القُوانِينِ الوضْعِيِّة المُضَادّةٍ شَربعة الله... 
ثم قال -أي الشيحٌ العتيبي-: ولا يُعَدُ مِنَ الكُفْرٍ الأَكْبَر 
في مَسألة الحُكم بغيرٍ ما أَنْرََ الله ما تَوَقَرتْ فيه هذه 
القيُودُ؛ (أ)أنْ تكوت السَّيَادة للشّربعة: سَوَاءَ في القَضِيّةِ 
المحكوم فيها أو غيرها؛ (بأأنْ تكون في حَوَايِثِ 
الأَغيّانِ قال الشيخح إبِنُ عثيمين في (لقاء الباب 
المفتوح): نَرَى فَرقًا بين شخص يَضَعٌ قانونًا يُخْالِفُ 
الشَّرِبعةَ لِيَحَكُمَ الناس به.» وشخص آخَرَ يَحكُمُ في 
قَضِيَّةِ مُعيّنةِ بِعَيرٍ ما أنرَّلَ اللهُ؛ لأنّ مَن وَضَعَ قانونًا 
ِيَسِيرَ الناسٌ عليه وهو يَعَلَمُ مُخالفْته للشريعة ولَكِنّه 
أرات أنْ يَكونَ الناسُ عليه فهذا كافِرٌ؛ ولَكِنْ مَن حَكَمَ 
في مسألة مُعَيَّنةٍ يَعلمْ فيها حُكمَ الله ولَكِنْ لِهَوىَ في 
نفسه [حَكَمَ بِغَيرٍ ما أنزَّلَ الله] فهذا ظَالِمٌ أو فاسق. 
وكُفرْه إِنْ وُصِف بالكُفرٍ فكُفرٌ دُونَ كُفرٍ. انتهى. وقال 
الشيح أبو سلمان الصومالي في (النصائح المنجية): 
الحاكِمُ بِغيرٍ ما أنزَّلَ الله هَوَى في القَضايًا الجُزئيّة 
فهذا تكفيرُه مَحَلُ خلافٍ بين السَّلَفٍ؛ٍ فقالَ إِبْنُ عَبَّاسِ 


وجماعةً مِنَ التَابِِين (ليس بكافِرٍ ما لم يَجحَذ) وذلك 
في قولهم (ِكُفْرٌ دُونَ كُفرِ)؛ وقالَ إِبْنُ مَسعودٍ وآخَرون 
[كافِرٌ إتشربعه الباطل» وإظهاره للْجَوْرٍ في صُورةٍ الحَقّ 
مَنسويًا للشرع). انتهى. وقالَ الشيحٌ أبو سلمان 
الصومالي أيضًا في (الجواب المسبوك 'المجموعة 
الأولى'): إِنَّ الحاكِم بِغَيرٍ ما أنزَّلَ الله لا يَخْلُو إمّا أن 
يَحكُمَ بخلاف الشرع جاهلًا جَهلًَا يُعدَرْ به. فَهذا لا 
يُحكَمُ بكُفرِه إجماعا؛ وما أَنْ يَحكُمَ بخلافٍ الشّرع وهو 
يَعلَمْ مخالفة حكمه للشرعء فَهذا إمَا أن يكفْر مُطَلَقًاء 
وإمّا أنْ لا يَكفْرَ ولا ثالِتَ لَهُماء فَإنَّ الجنس المُبيع 
للدم لا فزق بَيْنَ قَلِيلِه وكثيره وَعَلِيظِه وخَفِيفِه. في 
ما أَنرّل الله لا فزق بَيْنَ قَلِيلِه وكثيره» وَعَلِيظِه وحَفِيفِه 
كما قال إِبْنُ تَيْمِيَةَ [في (الصارم المسلول)] (وهذا هو 
قِياسُ الأصولء فَمَن زَعَمَ أنّ مِنَ الأقوالٍ أو الأفعالٍ ما 
يُبِيحُ الدّمَ إذا كَثْرَ ولا يُبِيحُه مع القِلّةِ فَقَذْ خَرَجِ عن 
قياس الأصولء وليس له ذلك إِلّا بِنَصٍ يكونُ أَضْلًا 
بتفه)؛ ولا نّصّ مِنَ الله ورسوله صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَم 
يفرِقَ بَيْنَ الَضايا الجُزئيّة وبَيْنَ الُضايًا العامة في 


الحُكم بِغيرٍ ما أنزَّلَ الله» فَظَهَرَ بُطلاثه [أيْ بُطلانُ 
التَفريق]» وقذ بَسَطْتُ القُول في رَدٍ هذا التَفريقٍ في 
الخكم بغي ما أَنَل الله في رسالتِي (تحكِيم الآ في 
تكفيرٍ القانون). انتهى باختصار] لا في الأمُورِ العامّة؛ 
(ت)أن يُقِرٌ بأنّ حُكْمَ الله هو الحُكُمْ الحَق, مع إقراره 
بأنذه عاص بتزكه حُكْمَ الله في هذه القَضِيََةِ. انتهى 
باختصار من (تسرب المفاهيم الإرجائية في الواقع 
المعاصر). وقالَ الشيحٌ صالح الفوزان (عضوٌ هيئة 
كبار العلماءٍ بالدَّارٍ السعودية» وعضو اللجنةٍ الدائمة 
للبحوث العلمية والإفتاء) في كتاب (التوحيد): مَن تحَّى 
الشّرِبعة الإسلاميّة وجَعَلَ القانون الوَضْعِيّ بَدِيلَا منها. 
فهذا دَلِيلٌ على أنه يَرَى أنَّ القانون أَحْسَنُ وأَصْلَحُ مِنَ 
الشّربعة» وهذا لا شَكَ أنه كُفْرَ أَكْبَرُ يُخْرِجُ مِنَ الملَةٍ 
وبُناقضٌ التّوحِيدَ. انتهى. وقالَ الشيحٌ صالح الفوزان 
أيضًا في فيديو بعنوان (دارٌ الكُفرٍ التي تُحكَمُ بغير ما 
أَنَزّلَ الله وبَظْهَرُ فيها أَغَلَامُ الشَْكِ): داز الكُفر هي 
التي يُحْكَمُ فيها بِغَيرٍ ما أَنزّلَ الله هكذا قَرّرَ أهل العلم, 
أن البلا التي لا تُحكم بالشريعةٍ (شربعة الله) تغتز 
دار كُفرِء وكذلك البلادُ التي تَظْهَرُ فيها أَغَلَامُ الشزكِ, 


أغْلَامُ الشزْكِ تَظْهَرُ فيها -الأصِنامُ والأوثانُ- ولا تغَيّرُ 
ولا تُرفْعُ هذه بلادُ كُفر. انتهى باختصار. وقالَ الشيحٌ 
ابن باز في (نَقَدُ القوميّة العرَبيّة): قال تعالى للا وَرَبَكَ 
لا يُؤْمنُونَ حَنَّى يُحَقِمُوكَ فِيمَا شَجِرَ بَيْنَهُمْ د ثْمَّ لا يَجِدُوا 
في أَنفْسِهِمْ حَرَجَا مِمَا قَضَيْتَ وَيُسَلْمُوا تَسْلِيمَا)» وقال 
تعالى (أَفَحُكْمَ الْجَاهِلِيَة يَبْعْونَء وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ الله 
حُكْمَا قوم يُوقنُونَ), وقال تعالى (وَمَن لَّمْ يَحْكُم بمَا 
أنرّلَ الله فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافرُونَ), وقالَ تعالّى (وَمَن لَمْ 
يَحْكُم بمَا أَنرَلَ الله فَأُولَيِكَ هُمُْ الظَالِمُونَ)» وقال تعالَى 
(وَمَن لَّمْ يَحْكُم بما أَنَرَلَ اللَهُ فَأُولَئِكَ هُمْ الْفَاسِقُونَ), 
وكُلُ ذولةٍ لا تحكُمُ بشرع الله ولا تنصاغ لِحُكم الله ولا 
ترضاه فهي دَولةٌ جاهليّةٌ كافرةٌ ظالمة فاسقةٌ بِنَصٍِ هذه 
الآيّاتِ المُحكماتٍ. يَحِبُ على أهلٍ الإسلام بُعْضُها 
ومُعاداتُها في الله وتَحَرُمُ عليهم مَوَدَتُهها وموالاثها. 
حتى نُوْمِنَ بِاللَّهِ وَحْدَهُ وتُحَكُمَ شَرِيعته وترضَى بذلك لَها 
وعليهاء كما قال عَنَّ وجَلَ (قَذ كائث لَكُمْ أَسْوَةٌ حَسَنَةٌ 
فِي إِبْرَاهِيمَ وَالَذِينَ مَعَهُ إِذْ قَالُوا لِقَوْمهِمْ إِنّا بُرَآءُ مِنكُم 
وَممّا تَعْبُدُونَ مِن دُون الله 0 بَكُمْ وَتَدَا بَيْنَنا - 
الْعَدَاوَةٌ وَالْبَعْضَاءُ 55 حَتََى نو تُؤْمِنُوا الله وَحْدَهُ). ١‏ 


وقال الشيحٌ ابنُ عثيمين في (مجموع فتاوى ورسائل 
العثيمين): من لم يَحْكُمْ بما أَنْرَلَ الله إستخفافًا به [أَيْ 
بِالحُكم] أو إحتقارًا له. أو إعتقادًا أنّ غيرّه أَصلّحُ منه 
أنفَعْ للخَلق» فهو كافرٌ كَفْرَا مُخْرِجًا عن المِلّةَ ومن 
هؤلاء من يَضْعُون للناسِ تشريعاتٍ تُخالِفُ التشريعاتٍ 
الإسلاميّة لتكُون مِنْهاجًا يَسِيرُ الناسُ عليه فإِنَّهم لم 
يَضَعُوا تلك التّشْرِبِعاتٍ المُخالفة للشربعة الإسلاميّة إل 
وَهُمْ يَعتّقدون أنّها أضلح أَنْفُعْ للخَلْق, إِذْ مِنَ المعلوم 
بالصّرورة العفَلِيّة والجبلّةَ الفطريّة أنَّ الإنسان لا يَعْدِلُ 
عن مِنهاج إلى مِنْهاجٍ يُخالِفُه إلا وهو يَعتَقِدُ فَضَلَ ما 
عَدَلَ إليه ونفْص ما عَدَلَ عنه. انتهى. وفي (شرح 
العقيدة الواسطية) للشيخ صالح آل الشيخ (وزير 
الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد)» سُيِلَ 
الشيحٌ (هَلٍ النوَارُ الذين في الجَرَائْرِ هَل يُغتَبّرون مِنَ 
الخَوَارِج؟)؛ فأجاب الشيحٌ (لا يُعْتبّرون مِنَ الخَوَارِج: 
لأنّ دَوْلَتَهم هناك دولةٌ غيز مُسْلِمةِ فََيِسُوا مِنَ 
الخَوَارِج وَلَا مِنَ البُغاةِ4. انتهى. وقالَ الشيحٌ أحمدُ 
شاكر (نائب رئيس المحكمة الشرعية العلياء الْمْتَوَفّى 
عام 1377ه/1958م) في (عمدة التفسير): فَتْحُ 


الْفُسْطَنْطِينِيُةٍ [التي هي الآنَ مُحافظة (ِسْطْنْبُولَ)؛ وهي 
أكبرٌ المُحافّظات التَّزكيَّة مِنْ حَيْتُ عَدَدُ السّكّانِ] المُبَشَّرُ 
به في الحديثء سِيَكُونُ في مُستَقْبَلٍِ قَرِيبِ أو بَعِيدٍ 
يَعْلَمْه الله عَرَْ وجَلَ وهو الفَنْحُ الصَّحِيحُ لها حين يَعُودُ 
المسلمون إلى دينِهم الذي أعرّصُوا عنه: وأمّا فَنْحُ 
التركِ [ِيَعْنِي الدَّوْلةَ الغثمانيّة] الذي كان قَبْلَ عَصْرنا 
هذاء فإنّه كان تمهيدًا للفئح الأغظم, ثم هي قد خَرَجَتْ 
بعد ذلك من أَيْدِي المسلمين منذ أعلَنّث حُكُومَتُهم هناك 
أنها حكُومة غيرُ إسلامِيّةِ وغيرٌ دِينيّةِ» وعاهدتٍ الكُقّار 


الكافرة» وسيَعْودُ القَنْحُ الإسلامِئٌ لها إِنْ شاءً الله كما 
بَشْرَ رسول الله. انتهى. وقال الشيحٌ يوسفُ بن عبدالله 
الوابل (المستشار المشرف على مكتب الرئيس العام 
لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي) في (أشراط 
الساعة): ثُمّ هي [أي الْفُسْطَنْطِينِيّة] الآن تخت أَيْدِي 
الكُفَارٍ. انتهى. وقال الشيحٌ أبو المنذر الحربي في 
كتابه (عون الحكيم الخبيرء بتقديم الشيخ أبي محمد 
المقدسي): الحُكُمُ على الخُكومة السُعودِيَّةِ وكلّ خحُكومة 
وَقَفَْتْ مع الكُفارٍ في حَربهم على الإسلام والمسلمين, 


هو الكفرٌ الأكْبَّرُ المْخْرِجحُ مِنَ المِلّة لما تَقَدَمَ ذِكْرُهِ مِنَ 
الأدِئّةِ. انتهى. وقال الشيحٌ سليمانُ بْنُ سحمان 
(رت1349ه): إذا عَرَفْتَ أنّ التّحاكُمَ إلى الطاغوتٍ كُفْرٌ 
0 الشيحٌ (محمد مصطفى الشيخ) في مقالة له 
نِ (نظرات حول شروط "لا إله إلا الله") على هذا 

0 وَحَذّ التّحَاكُم الرّاجِعُ إلى أَصْلٍ الدّينِ هو ألا يَعدِلَ 
عن (التّحَاكُم إلى شَرْع الله) إلى (غيره مِنَ الطّواغيت). 
انتهى]. فقد ذَكَنَ الله في كتابه أنّ الكْفْرَ أَكْبَر من 
القَْلِ قال (والْفِئة أَخبرٌ مِن الْمَدْلِ)ء وقال (وَالْفتَةُ أَشدُ 
مِنَ الْقَنلِ): وَالْفِنْنَهَ هي الكْفرُء فلو إقتتلَتِ البادِيّة 
والحاضرةٌ حتى يذهبواء لكان أَهْوَنَ مِن أَنْ يُنَصِبُوا في 
الأرضٍ طاغوثًا يَحْكُمٌ بِخِلَافٍ شَرِيعةٍ الإسلام التي بَعَتْ 
اللَهُ بها رسونّه صلى الله عليه وسلم. انتهى من (الذّرَر 
السَنِيّة في الأجوبة النَجْدِيّة). وجاء في كتاب فتاوقى 
الشبكة الإسلامِيّة (وهو كتابٌ جامِعٌ للقّتاقى التي 
أُصْدَرَّها مَرْكَرُ القَنْوَى بموقع إسلام وبب -التابع لإدارة 
الدعوة والإرشادٍ الدينيّ بورّارة الأوقافٍ والشؤون 
الإسلامية بدولة قطر- حتى 1 ذِي الْحِجَّةِ 1430ه) 
أنّ مَْكَرَ الفَتّقى سُئِلَ (ما مَعْنَى دارٍ حَرْبٍ ودار السَلَمِ؟ 


وهل لُبْئَانُ يُعتبز داز حَْبِ؟). فأجاب المَزكز: عَرَّفَ 
الفقهاءٌ دار الإسلام ودار الحَرْب بتعربفات وضوابط 
متعدّدةٍ يُمْكنُ تلخيصها فيما يَلِي؛ داز الإسلام هي 
الداُ التي تَجْرِي فيها الأحكامُ الإسلاميّةُ وتُحْكَمْ 
بسُلطان المسلمين» وتَكُونُ المَنَعَةٌ والقُوّةُ فيها 
للمسلمين؛ ودار الحرب هي الدازٌ التي تَجْرِي فيها 
أحكامُ الكفرء أو تَعْلُوها أحكامُ الكُفرء ولا َكُونُ فيها 
السُلطانٌ وَالمَنَعَةُ بِيَد المسلمين؛ إذا عَرَفْتَ هذا 
استطعت التَّمِيِيرَ بين دَوْلِةٍ وأَخْرَى مِن حَيْثُ كونُها دار 
إسلام أو دار حَرْبٍ. انتهى باختصار. وجاءة في 
الموسوعة الفقهية الكْوَنِتيّة: دَارٌ الْحَرْبِ هي كُلُ بُفْعةِ 
تكُونُ أَحْكَامُ الْكْفْرٍ فيهَا ظاهِرَةً. انتهى]؛ وتَخطّ شَرِبعةً 
الغاب.ء أو شرِيعة الْيُونَانِ والإيطالَيّين والرُومَانٍ 
وأضحاب الصُّلْبِانِء وتَعْمَلَ كُلَ الام وبَعْدَ ذلك يقول 
[أي المُرجئ] (ما يَكْفْرُ), يَعَنِي أتاثوركُ [الذي تَوَلّى 
رئاسة تزكيًا ط 3 مم] هذا أَنْعَى الأَدَانَ؛ والْعَى 
اللّعْةَ العرَبيَة ومَنَعَ الصلاةً؛ وَمَنَعَ الحِجَات ما [حُكْمُ] 
هذا؟. [ِيَقُولُ المُرجئ] (ما يَكْفْرء ما يَكْفْرْ)!... ثم قال 
-أي الشيحٌ المنجدٌ-: الكفرٌ عند أهلٍ السُّنَّةَ والجّماعة 


يكونُ بالاعتقادٍء وبالقولء وبالفعلء وبالشكَ. وبالتَركِ 
[قال الشيخحٌ عبدالله بن عبدالعزيز بن حمادة الجبرين 
(عضو الإفتاء بالرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء 
بالرياض) في (مختصر تسهيل العقيدة الإسلامية): 
كُفْرُ الشّكَ والظَّنَء وهو أنْ يَتَرَدَدَ المُسلمُ في إيمانه 
بشيءٍ من أصول الدِينٍ المجمع عليهاء أو لا يَجزِمَ في 
فَمَنْ تَرَدّدَ أو لع يَجِزِم في إيمانه وتصديقه بأركانٍ 
الإيمان أو غيرها مِن أصولٍ الدِينِ المعلومة مِنَ الدِينٍ 
بالضَّرورةٍ والثابتة بالنُصوص المتواترة» أو تَرَدّدَ في 
النُصدِيق بِحكْم أو خَبَرٍ ثابتِ بنُصوص مُتواتِرةِ مِمّا هو 
مَعلُومٌ مِنَ الدِينٍِ بالضَرورةء فقد وَقَعَ في الكُفرٍ المُخرج 
مِنَ المِلَّةِ بإجماع أهلٍ العلم, لِأَنّ الإيمان لا بُدّ فيه مِنَ 
التّصدِيق القَلْبِيَ الجازم الذي لا يَغترِيه شَكَّ ولا ترد 
فمن تَرَدّدَ في إيمانه فليس بمسلم؛ ومن أمثلّة هذا 
النوع [الذي هو كْفْرُ الشَّكَ والظّنَ] أَنْ يَشْكَ في صِحَّة 
القرآنء أو يشّْكَ في تُبُوتِ عذاب القَبرِء أو يَتَرَدَدَ في أَنَّ 
جبريل عليه السلامُ من ملائكة الله تعالى» أو يَشْكَّ في 
تحريم الخَمرِء أو يَشْكَّ في وُجُوبٍ الزّكاة؛ أو يَشْكَ في 


كُفرٍ اليَهود أو النْصارّى. أو يَشْكَ في سُنْيّة السُئَنٍ 
الرَاتِبةَ» أو يَشْكَ في أنَّ الله تعالّى أهلك فِرعَونَ بالعرق» 
أو يَشْكَّ في أنَّ قازونَ كانَ مِن قَوْم مُوسَىء وغيز ذلك 
مِنَ الأصولٍ والأحكام والأخبارٍ الثابتة المعلومة مِنَ 
اليِينِ بالضّرورة. انتهى. وقال الشيخٌ هيثم فهيم أحمد 
مجاهد (أستاذ العقيدة المساعد بجامعة أم القرى) في 
(المدخل لدراسة العقيدة): والتَّرِكُ المَكَفْرُء إمّا تَرْكُ 
التَوحِيدِء أو تَرِْكُ الإنقيادٍ بالعَمَلٍ» أو تَرْكُ الحُكُم بما 
نْرّنَ اللهء أو تَرْكُ الصّلاةِ... ثم قال -أي الشيخ 
هيثم -: وتارك أعمالٍ الجوارح بِالكُلَيّة -مع القُدرَة 
والتّمَكْنِ وعَدَمِ العَجْز- كافِرٌ وليس بِمُسِلِم لأنّه مُعرِضُ 
عن العَمَلٍ مُتَوَِ عن الطاعةٍ تارِكٌ للإسلام] ففي [أيْ 
فِيُوجَدُ] اعتقادات كُفْرِيةٌ: وفي [أَيْ وَبُوجَدُ] أقوالٌ 
كَفْرَِةُ. . . ثم قال -أي الشيخ المنجدُ-: أُلَيْسَ مِن 
قَوَاعدِ شريعتنا أنّه نَحْكُمُ بالظاهر؟. فإذا واحدٌ سَبٌ الله 
والرسول؛ إيش الظاهز؟. أُلَيْسَ الله أَمَرَنا أن نَحْكُمَ 
بالظاهِرٍ؟؛ و عُمَرُ [َبْنُ الخَطّاب] رَضِيَ الله عنه لَمّا قال 
(تَأَحْدْ بالظاهرء والسَّرائرٌ حُكْمُها إلى الله نحن تَأَخُدُكم 
بظاهركم, لَنَا الظاهرء والله يَتَوَلّى السّرائز) يَعَنِي لو 


واحِدٌ مُنافِقَ أَظْهَرَ الإسلامَ ما نُسَوِْي [أَيْ ما نَعْمَلُ] له 
شيئاء ما سَبٌّ الدِينَء وصَلّى وزَكّى؛ أمّا مَن سَبٌ الله أو 
سَبٌ رسوله كَفَرَ ظاهرًا وباطِنًاء وهذا مَذهَبُ أهلٍ العلم 
وأهل السّنّةِ؛ والكُفرُ يكونُ [أيضًا] بالاعتقادِء مِتْلَ لو 
اعتقد عتَقَدَ أنه ما في [أَيْ ما يُوجَدُ] يَوْمَّ آخِرٌء وهذه لَيْسَتْ 
غَرِببِةُ نحن عاصَرْنا أَيّامَ الجامعة واحِدًا جاءَ عند ابْنِه 
-ابْنْه صانٌ مُتَدَيَئَا- وبَنْصَحُه يقول له (أنت كو 
[أَيْ جَيَدَا بس [أَيْ ولكن] ما أَْفِيك تُتْعِبُ نَفْسَك كثيراء 
لا تُكثْرُ الصلاة والعبادة, لا تُكْثر). قال له (ليشش [أَيْ 
لماذا]؟)» قالَ (أخاف تُتْعِبُ نَفْسَكء وبَعْدَ ذلك يَطْلَّعْ [أَيْ 
يَظْهرُ أَن] ما في [أَيْ ما يُوجَدُ] شية)» إيثن مغناها 
[أَيْ مَعْنَى هذه المقولة]؟» مَغناها الرَّجُلُ هذا كافِرٌ 
قَطْعَاء لأنّ عنده احَتِمَالًَا أنّهِ يَطلَعُ ما في شيء. ما قال 
(أكِيدٌ ما في شيءٌ)» وقال (لا تُتْعَبْ نَفْسَكء لأنّه يُمْكِنُ 
يَطْلَعْ ما في شية).؛ سَمِغناء سَمِغْناء مَرّ علينا ناسٌ 
وشَبَابٌء يَقولٌ واحدّ (أنَا أصَلّي احتياطا)!ء كيف تُصَلِي 
احتِيَاطًا؟!. قال (ِيَعْنِي لو طَلَعَ في [أيْ لو ظَهَرَ أنه 
يُوجَدُ] شيء تَكُونُ صَلَّيْنَاك ولو طُلَعَ ما في شيءٌ ما 
خَسِرْنا شيئًا)!» هذا كافزء لأنه مَن شَكَّ في البَّعْثِ كَفََ 


ن” 


حتى لو صَلَّى وصام وقال (أسْهَدُ أن لا إِلَّه إِلّا الله 
وأَشْهَدُ أنّ محمدًا رسول الله)... ثم قال -أي الشيخٌ 
المنجدُ-: مَدْهَبُ المُرجئة أدّى إلى الانجرافٍ في فَهُم 
(لا إنَه إلا اللة)ء وصاز عندهم أي واحدٍ يَقول (أشْهَدُ) 
حتى رافِضِيٌ» نُصَيْريُ دُْنِيء اللّي هو قال (أشْهَدُ أن 
لا إِلَه إِلَّا الله وأَشْهَدُ أنَّ محمدًا رسول الله) مُسِلِمْ؛ 
فإِذّنْ مِن أَسْوَأْ ما فَعلّه المُرجئة -لأَغَنِي] أَتْرَهُمْ في 
الواقع- إفسادٌُ حَقِيقة الشهادتين ومغناهاء وإنكاز 
شر وطُ (لا إِلَهَ إل للهُ)» خَلَاصٌ إيَعْنِي أُصْبَّحَتْ (لا إِلَه 
ِلَّا االه)] ما لَهَا شروط [عِنْدَهُمْ]... ثم قال 4 الشيخٌ 
المنجدٌ-: وعدهم [أَيْ عند المُرجئة] | م اثفاقيّة 
دُنْيوِيَةِ أي عَفْدٍ بين شركتين فيه عِشْرُونَ شرطاء 
خَمْسُون شرطاء وتفسيرٌ بُنُودِ. وإذا جِنْتَ إلى العقَدٍ اللي 
بيْنَ العَبْدِ ورّبه» ما له شروط عندهم أبَدَا [فهو] مُجِرَد 
لَفْظَةِء لا يَرْضُونَها في مُعاملةٍ ذُنْيَويَةِ فالعقدُ بَيْنَ 
المُسلِم ورَتّه صاز مُجَردُ كَلِمةٍ بالّسانٍ [أيْ عند 
المُرجئة]؛ طَيّبٌ وأَيْتَ (أْمِزْتُ أَنْ أَقَاتِلَ الئاس حَتَّى 
يَقُولوا (لَا إِلَّه إِلّا اللّهُ)» فإذا قالُوا (لا إِلَه إلا اله) عَصَمُوا 
مِنِي دِمَاءَ هُمْ وَأَمْوَالَهُمْ إِلَا بِحَقَّهاء وَحِسَابْهُمْ عَلَى اللَه): 


وأَيْنَ (لَا إِلّه إِلّا الله مِفْتَاحٌ وإذا ما لَهُ أَسْنَانٌ ما يُفْتَحُ 
َكَء والأسنانُ هي العَمَلُ)» وَأَيْنَ كلامُ السَّلَفٍ في هذا؛ 
وعقِيدةٌ المُرجئة هذه أَدَتْ إلى التَّهاوُنٍ في العباداتٍ 
الفرائض)» التَرِيطٍ في خحُدودٍ الله انتشارٍ الفُجورٍ 
والفسادٍ الأَخْلَاقِيَ» انتّهاكِ الحُرْماتِء [ارتكاب] 
الفقاحيشء استهانة بِحُكُم الشّربعة (ما هو لازم حَكُمْ 
الشربعة!» مُمْكِنٌ أَشْهَدُ أنْ لا لَه إِلَّا الله وأَشْهَدُ أن 
محمدًا رسول اللهء و[أنا] راض بالقانونٍ الوَصْعىّ 
وأَحَكِم القانونَ الوَضْعِيّ!. ولي الشّربعةً كُلّها!. لبي 
الأحكامَ كُلَّها!ء أُلْغِي القضاء الشّرعيّ كُلّها!ء ونا أَفُول 
الشهادتين!). انتهى باختصار. 


(3)وقالَ الشيحٌ محمد صالح المنجد في كتاب (دروس 
للشيخ محمد المنجد): وقالَ حَنْبَلُ إ[يْنْ إِسْحَاقَ] حَدَّنَنا 
الْحُمَيِدِيُ [ت219ه] (أَخْبِرْتُ أَنَّ نَاسًا يَقُونُونَ (مَنْ 
قر بِالصّلَاة وَالزّكَاة وَالصّوْم وَالْحَجْء وَلّمْ يَفْعَلَ مِنْ ذَلِكَ 
شَيْنَا حَتَّى يَمُوتَء أو يُصَلِّيَ مُسْتَدبرَ القِبْلَةِ حَتَّى يَمُوتَ» 
0 إِذَا عَلِمَ أنّ ترْكَهُ ذَلِكَ فيه 
ِيمَائُهُ» إِذَا كَانَ مُقرًا ب [الْقَرَائِضٍِ و] اسْتِقَبَالٍ القبلّة), 
فقت (هذدَا الْكفْرُ الصُرا غ))» (هذَا الْكْفْرُ الصُرَاحُ) لأنَّه 


لا يعمل شَنْنَاء توَلَى عن العمل بِالكلِيّة مِثلَ الذين 
يَعيشون في الخارج مُسلمون بالإسم فَقَطْ لا يَعرفون 
مسجدا ولا قبلة ولا ضلاة .ول يزكُون. .ولا تصومون» 
ولذلك رَأينا في الإنترنتِ أنّ أَحَدَهم يَقولٌ (أنَا مُسِلِمٌ 
بالإسم فَقَط)» فَهذا الذي يَقولٌ (أنا مُسِلِمٌ بالإسم) كاف 
لماذا؟. لِأنّهِ تَوَلّى عن الذِينِ لا يَعمَلُ بشيءٍ مل أَبَدَاء 
لا يَعرِفُ أيّ عِبادةٍء لا صلاةً ولا رَكاةَ ولا صِيامَ ولا 
حَعٌ فهذا الذي يُسَتِي نَفْسَه (مُسلِما بالإسم فَقَط) هذا 
إنسانٌ مُتَوَلٍ عن العَمَلٍء وهذا إنسانٌ كافرٌ. | 
باختصار. 


(4)وقال الشيحٌ سيد إمام في (الجامع في طلب العلم 
الشربيف): وقد أَكْرَتْ بدعة الإرجاء تأثيرًا عَمِيقًا في 
كتاباتٍ المُتأَخَرِين وأفكارهم, كما أَثَرتْ بِالمِئْلٍ افي سُلوكِ 
كثير مِنَ المُسلمِين» ومن أَهْمَ أَسْباب تأَثَّرٍ كتابات 
المتأخَرِين بهذه البدعة تَوَلِّي المُزجئة -مِن القْقّهاءِ 
[يَعْنِي الأحناف] والأشاعرةٍ- لِمعْظم مَناصِب الإفتاء 
والقّضاءٍ والتَّدرِسِ والوّغظ في غعُصُورٍ الإسلام 
المتأَخْرةِ, فَأُصبَحَت أقوالهم هى المعروفةٌ المشتهرة لَدَى 
الدَّاريسين والمُؤَّلَفِين» في حين أَصبَّحَتْ أقوال السَلَفٍ 


غَرِببِهٌ مَهجُورةً ولا يَعثّرُ عليها الباحتُ إِلَّا بشقّ الأَنفْسِ 
[قال الذَهَبِيّ (ت748ه) في (سِيَرُ أغلام النْبَلَاءِ): فَقَد 
-وَائَهِ- عَمَّ الْفَسَادُء وَظَهَرَتِ الْبدَغ وَخَفِيِتِ السُنَنُ 
وَل القُوَالُ بالْحَقّء بَلْ لو نطق الْعَالِمُ بِصِدْقٍ وَإِخْلَاصِ 
َعَارَضَهُ عِدَةٌ مِنْ عُلَمَاءٍ الْوَقْتِء وَلَمَقَنُوهُ وَجَهَلُوه فََا 
حَوْلَ وَلَا قوم إَِّا باللَهِ. انتهى]. انتهى. وقالَ الشيحٌ 
حمود التويجري (الذي تَوَلَّى القَضاءَ في بَلدةِ رحيمة 
بالمنطقة الشرقيّة» ثم في بَلدةٍ الزلفي» وكان الشيح ابن 
باز مُحِبّا له. قاربًا لكُتبهء وَقَدّمَ لبَعضهاء ويَكَى عليه 
عندما تُوْفَيَ -عامَ 1413ه- وأمَّ المُصَلَّين لِلصَّلاةٍ 
عليه) في كتابه (عربَةٌ الإسلامء بتقديم الشّيخ 
عبدالكريم بن حمود التويجري): حُدوتُ الإرجاءٍ كان في 
آخرٍ عَصر الصّحابة رِضُوَانُ الله عَلَيْهِمْ» وما زالَ يَنتَشْرُ 
في المُسلِمِين وتِكثُرُ القائلون به إلى رَمانِنا هذا الذي 
إشتدّث فيه عُربةٌ الدِينِء وصاز أهل السُنّةِ في غايّةٍ 
الغربةٍ بين أهلٍ البدّع والصّلالةَ والجَهالات» وعادَ 
المعروفُ بين الأكثّرِين مُنكرًا والمُنكرٌ مَعروفًا والسُنَّةُ 
بدعةً والبدعة سُنَّةَ وصارّث أقوال السَّلَفٍ في باب 
الإيمان مهجورة لا يَعَتَنِي بها إِلَّا الأقلُونء وأمًا 


الأكثرون فَهُمْ عنها مُعرضون لا يَعرفونها ولا يَرفُعون 
بها رَأْسَاء وإنّما المعروفُ عندهم ما رآه المُبتيعون 
الضانُون المُخالفون للكتاب والسّنّةٍ والإجماع؛ مِن أنَّ 
الإيمان هو التَّصدِيقٌ الجازِمُ لا غَيْرُ فهذا هو الذي 
بُعتَنَى بِتعلّمِه وتعليمه في أكثّرٍ الأقطارٍ الإسلاميّة» فما 
أَشَدّها على الإسلام وأهله من بَلِيَّةٍ وما أَعْظمَها مِن 


(5)وقال الشيخ وسيم فتح الله في مَفَالةٍ له بَعْنُوانٍ 
(منهج التعامل مع أهل البدعة في وقت الفتنة) على 
هذا الرابط: فمِنَ البدعة ما هو مُكَفْرَ ومنها ما هو 
مُفْسَقْء ومن البدعة ما هو أقربُ إلى الواقع العَمَلِيَ 
ومنها ما هو أقربُ إلى التأصيل العلميّ النظريّ» ولا 
يِصِحُ في الأذهانٍ الانشغالٌ بما هو أَكَّنُ ضَرَرَا عمّا هو 
أَشَدُ صَرَرَا ولا الانشغال عما هو نازلةٌ واقعةٌ بما هو 
نظريٌ تأصيليٌ يَحْتَمِلُ التأخيرز, فلا يَصِحٌ مثلا الانشغال 
في الإنكار على أصحاب بدعة مُفْسَقَةٍ عنٍ الإنكار 
على أصحاب بدعة مُكَفْرةِ وهذا الذي تقوله مأخوذٌ من 


ع 


أصولٍ الشرع الدانّة على وُجوب الانشغالٍ بِالأَهَمَ كما 


الكتاب» حيث أَمَرّهِ صلى الله عليه وسلم بدعوتهم إلى 
التوحيد. ثم إلى الصلاةء ثم إلى الزكاة. كما هو 
معروف؛ فعَلَى سبيلٍ المثالٍ تَجِدُ اليوم إِحْيَاءَ لمَفهوم 
(الإرجاءِ) من رَوَةٍ حَفِيّةٍ قاتلةٍ هي زَوِبَةٍ َعطِيلٍ (الولاء 
والبراء)» والتدليس على الناس بمفهوم (التساممح 
الذِينِيّ) المغلوط. إِذ أن تزويج مَفْهوم (الإرجاء ) م 
قاعدة وأَزْضًا خصْبَة يدر بُذُور تَوَلّي الكفار وخذّلان 
المؤمنين طالما أنّ إيمان أهلٍ الإرجاءٍ لا يَخْتَلُ بذلك. 
فمِنَ المُّهمَ حينما نُنْكِرُ على بدعة الإرجاءٍ اليوم ألا 
تنْحَصِرَ في سِيَاقاتِها التاريخِيّة وأَعْيَانِ رجالاتها الذين 
أَفُضَوًا إلى ما قَدَّمُواء ولكن نُبْرِرُ خُطورة بدعة الإرجاءٍ 
مِن خلال ثَمَراتِ الحَنْظَلٍ المُرّةِ المتمعخضة في واقعنا 
اليوم: فَدْبَيْنُ للناس كيف أنّ دَعْوَى سلامة الإيمان 
وتحققه مع اجتماع النّواقضٍ العَملِيّة للإيمانٍ دَغْوَى 
هَدَامَةٌ قد جَرَثْ على المسلميخ الوَيْلَ والتَبُورَ فوَطِنَتْ 
بلادّ هم أقدامُ العَدُو الكافرٍ بتعاوؤنٍ خِيَانِيَ حَقِيرٍ من 
هؤلاء الذين لم يَرَوا بَأْسَا في مد يَدٍ العؤنٍ إلى كافرٍ 
مُحارب ولا في خَدْلَانٍ مُسلِمٍ مَقْهورٍ وأَخَدُوا يُخَدّرون 

حِسنٌ المُسلم الذي آلَمَه ذلك كُلّه بجَرَعاتِ مِنَ الإيمانٍ 


الإرجائيّ (الذي لا يَصْرُ معه مَعصِيَةٌ ولا كَفْرٌ عَمَلِيٌ 
طالما أنَّ القلبَ يَعرِفُ لا إله إلا الله -بِرَعْمِهم- واللسانُ 
يُتمْتِمُ بها دُونَ وَغْي ولا أَثْرِ عَمَلِيَ في حياة قائلها). 

انتهى باختصار. 


(6)وقال الشيخ عبدالعزيز الطريفي (الباحث بوثارة 
الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد في 
المملكة العربية السعودية) في مقالة له على هذا 
الرابط: إِنَّ المُرجئة اليَومَ فْتَحَتِ البا لِلَيبرالِيَة [قال 
أحمد جلال فؤاد في مقالة له على هذا الرابط: وهنا 
يَتجَلّى القَزْقٌ بين الدَِيمَقْراطِيّة واللَيبرالِيَّة» فَالدَِيمُفْراطِيةُ 
تعني حُكْمَ الأغلبيّة» حتى لو هَدَّدَ مصالح الأقليّة» لكنّ 
اللَيبرالِيّة بتزكيزها على الحُرْبَة القَرْديّة فهي تَحْمِي 
حُقوق الأَقَلَيّات في أي مُجتمّع. ومن هنا نا النْظامُ 
السياسيٌ الشائعٌ في مُعْظم الدولٍ الغربيّة [المراد بالدولٍ 
الغربيّة هو أمريكا الشمالية وروا الغربية وأُسْتْرانيَا] 
الآن وهو الدِيمَقْراطِيَةُ اللْيبرالِيّك وهي ببساطة 
دِيمَقْراطِيَةٌ ولكن بمبَادِئ لِيبراليَّةٍ تحفظ وتخمي حُقوقَ 
الأَكَليَّاتَه حتى لو رَفَضَتْها الأغلبيّةُ؛ ولهذا فدائمًا ما 
تُفَضَلْ الأغلبيّة النظامَ الدِيمُقراطِيَ» ولكنٌ الأَقََيَّت تميل 


إلى النظام اللْيبراليَ... ثم قال -أَيْ أحمد جلال-: 
يبلي كفكرء لا تستقيم إِلّا في ظِلَ نظام سياسيَ 
علمانيّ. انتهى باختصار. وجاء في موسوكة المذااقب 
الفكربة المعاصرة (إعداد مجموعة من الباحثين؛ 
بإشراف الشيخ علوي بن عبدالقادر السّقّاف): اللَيبرالِيّة 
فكرةٌ غربيّة مستوردةٌ. وليسث مِن إنتاج المسلمين» 
وهي تَنْفِي ارتباطها بِالأَديَانِ كُلّهاء وتعتبزٌ كافَة الأَديَانٍ 
ُيُودَا تٌقيلة على الحُرّيَاتِ لا بُدّ مِنَ التخلّصٍ منها. 

انتهى باختصار]. انتهى. 


(7)وقال الشيخ تركي البنعلي في (الكوكب الدري 
المنيرء بتقديم الشيخ أبي محمد المقدسي): قالت 
العَرَبُ ٠النَّاسُ‏ [أَيْ أَكْثَرْ النّاسِء وذلك على ما سَبَقَ 
انُه في مَسْأَنَةٍ (هَل يِصِحٌ إطلاق الكل على الأكترِ؟ 
وهل الحُكْمُ للغالبء والنَادِرُ لا حُكْمَ له؟)] عَلَى دِينٍِ 
مُلُوكهن)... ثم قال -أي الشيخ البنعلي-: يَخْدَعْ سَحَرَةُ 
المُزجئة المُربدين [ِيَعْنِي أَنَّ المزجئة يَخْدَعُون أَنْباعَهِم] 
بمَؤْلهم (ِلَمَا كائث قُرَنْشلُ في الشَرْكِ كان الذي يَحْكُمُهم 
هو أَبُو جَهْلٍء ولَّمًا دَخَلَثْ قُرَنْشلُ في دِينٍ الله صار 
الذي يَحْكُمُهم هو أَبُو القاسم صلى الله عليه وسلم). 


والصّوَابُ أنَّ هذه العبارة مَعْكُوسةٌ رَأْسَا عَلَى عَقِبٍء 
والصحيحٌ أن يُقالَ (ِلَمَا كان الذي يَحْكُمُ قُرَنْشَا هو أَبُو 
جَهْلٍ كائث قُرَنشلٌ في الشَرْكِء ولَمَا صار الذي يَحْكُمُهِم 
هو أَبُو القاسم صلى الله عليه وسلم دَخَلَتْ قُرَئْثل في 
دين الله)» فالهة سبحانه وتعالى لم يَقُلْ (إِذَا دَخَلَ النّاسُ 
في دين الله أَفْوَاجَاء وَرَأَيِتَ نَضْرَ اللَهِ وَالْقَنْحَ جَاء2!4 بَلْ 
قال الله سُبْحائه وتعالى إإِذَا جَاءَ نَضْرٌ الله وَالْعَنْحُ 
وَََيْتَ النّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دين الله أَقْوَاجَا) فُخُول 
الناس فِي دين الله أَفْوَاجَا هو بعد الْفَنْحَ والحُكُم 

الإسلامِيّ لا قَبّْه. انتهى. 


(8)وقال الشيخ أبو بصير الطرطوسي في (قواعدُ في 
التكفير): حِرْبُ أهلٍ التَّجَهُم والإرجاء (حزبُ التفريط 
والجفاء. أصحابُ النّمَسِ الإرجائيّ الاتكالِيَء القائل "لا 
يَصُرُ مع التصديق ذَنْبٌء أَئنُ ذَنْبِء ومن قال لا إله إلا 
الله دَخَلَ الجنة مهما كان منه من عَمَلٍ!") تَعامَلوا مع 
الناسٍ على أساس أسمائهم التي تَنُمُ عن انتسابهم 
لأبَوين مسلمين» بغضٌ النظر عن عقائدهم وأفعالهم 
الظاهرة: فالمر يَكْفِي عندهم لأنْ يكون مسلمًا في 
الدنيا والآخرة» وأن يُرَوّيَ مِن بناتٍ المسلمِين وبُعامَل 


معاملة المسلمين من حيث الحقوق والواجبات؛ أنْ 
يكونَ اسمه أَحْمَدَ أو خالدّاء أو يَحْمِلَ شهادة ميلادٍ 
مكتوبٌ عليها (مسلم)؛ ولا ضَيْرَ عليه بعد ذلك أن 
يكون شيوعيًا أو علمانيًا حاقدًا على الإسلام 
والمسلمينء» شتامًا للرّبَ والدِينٍ ولِأَثْفَهِ الأسباب» وممن 
يُحاربون الله ورسولّه. لا يُراعِي في المؤمنين إِلَّا وَل 
ذِمَةَ» فلا يضر مع اسمه الإسلامي أو هُوبّتِه الإسلامية 
ذَنْبٌ بل ولا كَفْرٌ!!!؛ فانطْلقوا [أي أهل التجهم والإرجاء ] 
إلى آيات نَزَلْتْ في المؤمنين المُوَحَدِين»ء ونصوص 
قيلث في عصة الموحدين. فحَمَلوها على الكفار 
المارقين» والزنادقة المُلْحِدِين» والطواغيت الآثمين. 
وجعلوهم بمرتبة عصاة أهل القبلة مِنَ المؤمنين!؛ 
فأماتوا -بذلك- الأَمَةَ أماتهم الله وأصابوها بالوهن 
(حب الدنيا وكراهية الموت)2. وورثوا أبناءها روح 
الاتكاليّة وحُبَ تَرْكِ الملِء حتى سَهُلَ عليهم تزكُ الحكم 
بما أنزل الله واستبداله بحكم وشرائع الطاغوت. 
وصَوّروا لهم أنَّ الأمرّ لا يتعدّى أن يكونَ معصية؛ وأن 
يكون كفرًا دونَ كفرء وأنه ليس بالكفر الذي تذهبون 
إليه. فجرّأوهم بذلك على الكفر البواح وهم يدرون أو لا 


يدرون!؛ وكذلك الصلاة -عمود الإسلام, آخرٌ ما يُفقد 
من الدين» فإذا فُقدت فُقد الدين» الصلاة التي حكم 
النبي صلى الله عليه وسلم على تاركها بالكفر والشرك 
والخروج من الملة- فقد هوّنوا من شأنهاء لأنها عَمَلُ: 
وجادّلوا عن تاركها أيما جدالٍء إلى أَنْ هانَ على الناس 
تكُهاء وأصبح تَرْكُها صفة لازمة لكثيرٍ مِنَ الناسء ولا 
حول ولا قوة إلا بالله!؛ فقالوا لهم (لا عليكم» هذا الكفر 
كفر عملء وكفر العمل -ما دام عملا- ليس بالكفر 
الذي تذهبون إليه. وإنما هو كفر أصغرء وكُفرٌ دُونَ 
كُفرِ) قال الشيحٌ الطرطوسي في موضع آخَرَ مِن 
كتابه: فإذا أطلّقَ الشارِغ على فعلٍ مُعَيّنِ حُكْمَ الكفر, 
فالأصل أنْ يُحمَلَ هذا الكُفرٌ على ظاهره ومدلولاته 
الشرعيّة» وهو الكّفرُ الأكبّرُ المُناقض للإيمان الذي 
يُخرِجُ صاحِبه مِنَ المِلَةِ وُوجبُ لصاحبه الخُلوة في نارٍ 
جَهَنْمَ ولا يتجورُ صَرفُ هذا الكفر عن ظاهره ومدلوله 
هذا إلى كُفرٍ اليّعمة -أو الكُفرٍ الأصعّر- الرَّدِيفٍ 
للمَعصِيّة (أَو الذّنب الذي لا يَسْتَوْجِبُ الخُلودَ في نارٍ 
جَهَنّم) إل بِدلِيلٍ شرعي آخَنَ يُفِيدُ هذا الصَّرفَ والتأُويل؛ 
فإذا إِنْعَدمَ الدذليل أي القَرِبنةُ الشرعيّة الصارفةٌ تَعَيّنَ 


الؤقوف على الحُكْم بمدلوله ومعناه الأَوَّلِ ولا بْد. 
انتهى. وجاء في الموسوعة العَقَدِيّة (إعداد مجموعة 
من الباحثينء بإشراف الشيخ علوي بن عبدالقادر 
السَقَاف): الْأَصْلُ أنْ تُحمَل ألفاظ الكُفرٍ والشّركِ الواردة 
في الكتاب والسُّنَةَ على حَقِيقّتِها المُطلّقة» ومُسَمَاها 
المُطلّق» وذلك كَوْنُها مُخرجةً مِنَ المِلَّةَ حتى يَجِيءَ ما 
يَمْنَعْ ذلك وتقتضي الحَمْلَ على الكُفرٍ الأصعَّرٍ والشرك 
الأصفّر. انتهى باختصار. وقال الشيحٌ عبدالله الغليفي 
في (التنبيهات المختصرة على المسائل المنتشرة): 
ضابطٌ الكُفرٍ الأصعّرء هو كُلُ ذَنب سَمّاه الشارِغ كُفْرًا 
مع ثُبوتِ إسلام فاعله بِالنّضِ أو بالإجماع... ثم قال 
-أي الشيخ الغليفي-: الأصل أنْ تحمل ألفاظ الكُفر 
والشركِ الواردة في الكتاب والسُنْة على حَقِيقَتِها 
المُطلقة ومُسَمّاها المُطلّقء وذلك كَوْنُها مُخرجةً مِنَ 
المِلّةَه حتى يَحِيءَ ما يَمْنَعْ ذلك... ثم قال -أَي الشيحٌ 
الغليفي-: الأصلُ في تفي الإيمانِ- في النُصوص- 
نه على مراتبء أَوَنُها تفي الصّحَةِ فَإِنْ مَنَعَ مانغ 
فَنَفَيُ الكَمَالٍ الواجب. انتهى], فوسعوا بذلك دائرة الكفر 
العملي الأصغر [أي لما أدخلوا فيه تَرْكَ الحكم بما أنزل 


الله وتَرْكَ الصلاة] بغير علم ولا برهان حتى أدخلوا في 
ساحته الكفر الأكبرء وأئمة الكفر البواح!؛ ومن 
أخلاقهم وشذوذاتهم كذلك أنهم ضيقوا نواقض التوحيد 
وحصروها في ناقضة الاستحلال أو الجحود القلبي 
فقطء والمستحل عندهم الاستحلال الموجب للكفر هو 
الذي يُسْمِعْهم عبارة الاستحلالٍ القلبي واضحة 
صربحةً. وما سوى ذلك مِنَ القرائن العملية الظاهرة 
الدانّةٍ على الرّضًا والاستحلالٍ والجُحود وحَقيقةٍ ما وَقَرَ 
في الباطن» قلا اعتبارز لها [جاء في (الموسوعة 
الفقهيّة الكوَنِتِيّة) تخت غنوانٍ (الْقَضَاءْ بِالْقَربَةٍ 
الْقَاطِعَة): الْقَرِبِنَةُ نُغَهَ الْعَلَامَة» وَالْمْرادُ بالْقَرِنَةِ الْقَاطِعَةِ 
في الإضطلاح ما يَدُلُ عَلَى ما يُطْلَبُ الْحُهُمُ به دَلالَةَ 


عوض عبدالله أبو بكر (أستاذ الشربعة الإسلامية 
بجامعة الخرطوم) في (كتاب 'مجَلّةُ مَجْمَعٍ الفقه 
الإسلامِي" التي تَصدُرٌ عَنِ مُنَظّمَةٍ المُؤْتَمَرٍ الإسلامِئ 
ِجُدَة): القَربنةٌ القاطِعةٌ [هي القربنةُ] الواضحةٌ الدّلالةُ 
على ما يُرادُ إثباثه... ثم قال ساي الشيخ عوض -: ولا 
شَكَ أنّ القَربنةً القاطِعة -كما يُطلِقٌ عليها القُقَّهاءُ- 


تُفيدُ عل طمانينة الذي هو أكَلُ دَرَجَة من الصَرورِيَ أو 
اليَقِينِيٌ. ٠‏ وَفُوقَ الظّنّ [أيْ َفُوقَ الظَّنّ غَيٍْ الْغَالِبٍ 
الذي يَتمثّلُ في الوهم والشّكِ]ء فَهِيَ التي تُوَدِي إلى 
إطْمِئنانٍ القَلْب بحيث يَفْلِبُ على الظْنّْ دَلالَتْها على 
المْرادٍ المجهولء فَيْطْرَحُ إحتِمال عَدَمِ ذَلالَتِهاء وغالِبُ 
الظّنّ مُلحَقّ باليّقين وثُبتى عليه الأحكامُ الشرعيّةُ... ثم 
قال -أي الشيحٌ عوض- : إِنَّه كُلُما تكائّررتِ القَرائنُ 
وتضافرث على أمرٍ مُعَيّنِ يُقَوِي بَعصّها بَعضَاء مِمًا 
يُؤَدِي إلى إتّضاح المجهولٍ وانكشافه فتكونُ خَيْرَ مُعِينٍ 
ْقاضي في تأسيسٍ حكمه؛ وبالطبع كُلّما قَلْتِ القَرائنُ 
وضَعْفَتْ صارث ذَلالَتُها غَيْرَ مُقَنِعةٍ ويَشُوبُها الاحتمال 
والشّكُ ولا يَجوزُ لأقاضي أنْ يُوْسَسَ حُكمّه على الشّكَ 
الذي تستوي فيه الطُرّفان بحيث لا يَمِيلٌ القُلبُ إلى 
جانِب أو طرَفِ وَهُنا يكونُ حُكْمُه مَشُويًا ومَعِيبًا. انتهى 
باختصار. وقالَ الشيحٌ عبدالكريم الخضير (عضو هيئة 
كبار العلماء بالديار السعودية. وعضو اللجنة الدائمة 
للبحوث العلمية والإفتاء ) ذ في (شرح القواعد الفقهية): 
لور ما حَمَلُوا التّقين على وَجْهِه وعلى أَصلِهء بَلْ 

تَوَسَّعُوا فيه فَأَدْخَلُوا فيه المَظنُونَء يَقولُ النووي في 


(المجموع) (وَاعْلَمْ أَنهُمْ يُطْلِقُونَ الْعِلمَ وَاليَِينَ وَيُرِيدُونَ 
بهمَا الظّنّ الظَاهِرَ [أي الغالت] لا حَقِيقَةَ الْعِلْم 
وَالْيقِينِ4» يَعْنِي مِن باب التّجَوُزٍ والتَوَسْعء وإِلّا العم 
شَيءٌ والظَنُ شَيءٌ [آخَرْ] فالذي يَغْلِبُ على الظنّ 
[هو] ظَنّء هذا إحتمالٌ [لأنْه ظَنْ لا يَقِينُ]» الرَاجِحُ 
[هو] ظنَء والذي لا يَحْتِمِلُ النّقيض [هو] عِلْمٌ وتقِينٌ. 
انتهى. وقال أَبُو الْقَاسِم الرّافِعِيُ الْقَروِنِيُ (ت623ه) 
يي (الشرخ القبيرٌ): قد يُتساهَل في إطلاق أه 

(اليقِين) على (الظّنّ الغاليب). انتهى]ء كما لو ظَهَرَ 
إِنْسَانُ [وَهْوَ خَارِجٌ] مِنْ ذَارِء وَمَعَهُ سِكَينٌْ في يَدَيْهِ 
وَهْوَ مُتَلَوْثٌ بِالدّمَاءِ » سَرِبِعْ الْحَرَكَةَ عَلَيْهِ أَرُ الْخَوْفٍِ 
فَدَخَل إِنْسَانُ َو م من النَّاسسِ في ذَلِكَ الْوقتِ. 
فُوَجَدُوا بها شَخصًا مَدْبُوحَا لِذَلِكَ الجينء وَهْقَ مُتَضَمَحٌ 
[أيْ مُتلَطَحٌ] بدمائِهء وَلَمْ يَكْنْ في الدَّارٍ غَيْرُ ذَلِكَ الرَّجُلٍ 
الذي وُجِدَ عَلَى الصّفَةٍ الْمَدْكُورَةِ وَهْوَ خَارِيٌ مِنَ الدّاٍ 
فَإنَهُ لا يَشْكُ أَحَدَ في أَنَّهُ قَاتِلْهُ وَاحْتِمَالُ أَنّهُ دَبَحَ 
نَفْسَهُء أو أنّ غَيْرَ ذَلِكَ الرَّجُلٍ قَتَلَهُ ثُمَّ تَسَوّرَ الْحَائِط 
وَهَرَبَء وَنَحْوَ ذَلِكَء فَهُوَ إِحَتِمَالٌ بَعِيدٌ لا يُلْتَفَتُ إِلَيْهِ إِذ 
َم يَنشَأْ عَنْ دَلِيلِ؛ ولا خلاف بَيْنَ فُقَهَاءٍ الْمَذَاهِبِ فِي 


ِنَاءٍ الْحُكُم عَلَى الْقَربِنَةٍ الْقَاطِعَةِ [قُلتُ: لا خلاف على 
اعبار القرائن في جَرائمَ التّعِير؛ أمّا جرائم الخدود 
والقصاص فالجُمهورٌ لا يَعتَبرُ فيها إِلّا الاعترات؛ أو 
البيَنةَ (وهي شَهَادَةُ الشهُود) أمّا القَرائنُ فلا إعتباز 
لها؛ والتّعزِيرُ هو كُلُ غقوبة في مَعْصِيَةٍ لا حَدّ فيها ولا 
قصاصٌ ولا كَفَارة وهذه الغقوبة تُقَدّرُ بالإجتهادٍ؛ وعلى 
ذلك فَإِنَّ المثال المذكورٌ هنا لا يُمكِنُ الحُكُمُ فيه على 
المُتّهَم بالقصاص إِلَّا إذا وُجِدَ الاعتراف أو البَيّنهٌ, فإذا 
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القَرائن القَوبّةِ. وقد قال الشيحٌ صلاح نجيب الدق 
(رئيس اللجنة العلمية بجمعية أنصار السُنّةَ المحمدية 
'فرع بلبيس') في مقالةٍ له بغنوانٍ (أحكامٌُ التَأدِيب) 
على هذا الرابط: المعاصي ثلاث أنواع؛ الأوّلُء فيه 
الحَدّء ولا كَفَارةَ فيه؛ كالسّرِقةء وشرب الحمرء والرّناء 
والقَذفٍ؛ الثاني فيه الكَفَاركُ. ولا حَدَّ فيه. كجماع الرّوج 
لِرَوجَتَه في نَهارٍ رَمَضان؛ الثالِثُ؛ لا حَدَّ فيه ولا كَفَارة: 
ولَكِنَّ فيه التّعزِير. انتهى باختصار]ء مُسْتَدِلِينَ بِالْكِتاب 
وَالسُّنَّةِ وَعَمَلِ الصَّحَابَة؛ فَأَمَا الْكِتَابُء فَقَوْنُهُ تَعَالَى 
(وَجَاءُوا عَلَى قَمِيصِهِ بِدَم كذب). فَقَدْ رُوِيَ أنَّ إِخْوَة 


يُوسُفَ لَمّا أتَؤا به بقَمِيصِهِ إِلَى أَبِيهُم تأملكء فلَمْ ير خَرْقَا 
وَلا أَثَّرَ ناب فَاسْكدَلَ به عَلَى كَذِبِهم؛ وكا انشنة نكا 
وَفَعَ فِي غَرْوَة بَدْرٍ لابْنَيْ عَفْرَاءَ لَمَا تَدَاعَيَا قَثْلَ أبي 
جَهْلٍء فَقَانَ لَهُمَا رَسُولُ اللَهِ صَلَّى الَّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ (قل 
مَسَحَتُمَا سَيْفَيْكُمَا؟), فَقَالا (ا24 فَقَالَ (أربَانِي 
سَيْفَيْكُمَا) فُلَمَا نَظَرَ إِلَيْهِمَا قَالَ (هَذَا قَتَلَهُةِ وَقَضَى لَهُ 
بِسَلَبِهِ [قال الشيحٌ إبنُ باز على موقعه في هذا الرابط: 
وكان [صَلَّى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلّمّ] يُناِي في بَعضٍ الْغَرَوَاتِ 
(من قَتلَ قَنِيلَاه له عليه بَيَنَهُه فَلَهُ سَلَبُه)... ثم قال - 
أي الشيحٌ إبنُ باز-: وفي حَدِيثِ بَدْرِء أنَّ مُعَاذَا وَمُعَوْدَا 
ِبْئَيْ عَفْرَاءَ » [وَهُمَا] إِبْنَا عَمْرِو بْنِ الْجَمُوح» إشترّكا في 
قَتلِ أبي جَهِلٍ يَومَ بَدْرِ وَهُمَا مِنَ الأنصارء إبتدراه 
بِسَيْفيهما جَمِيعَاء فَضَرَباه جَمِيعًا (مُعَاذْ وَمُعَودْ)؛ فَقَتَلاه 
فُجاءَا إلى النَبِيَ ص للَهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وأخبّراه. فَقالَ 
[كِلَاكُما فَتلَهُ؟) يَعَنِي اشتركثما في قَتلهء ثم قال (هل 
مَسَحْثُمَا سَيْفَيْكُمَا؟)؛ قالا (لا)» فَأرِتَاهِ سَيْفَيْهماء فَرَلَى 
أنّ قِثْلَةَ مُعاذٍ أفَْى, هي القاضيّة؛ فُقَضَى بِسَلَبِهِ لِمُعاذِ 
بْنِ عَمْرِو بْنِ الْجَمُوح, لأنَّ ضَربَتَه هي التي فَضَتْ 
على أبي جَهِلٍء ثم جاء إبِنُ مسعود بَعْدَ ذلك وحن رَأسَه 


[أيْ فصل رَأْسَه عن بَدَنِه] وأتى به [أيْ بالرّأسِ] إلى 
النْبِيَ صىاد النّهُ عليه َه وسَلَمَ. انتهى باختصار. وجاءَ في 


بإشراف الشيخ علوي بن عبدالقادر السَقاف): يُخبرُ 
أَنَسُ بِنُ مالك رضي الله عنه أنَّ النَِيَ صلَّى الله عليه 
وسلّمَ قال يَومَ بَدرٍ (من ينظ ما صَنّعَ أبو جَهلٍ): أيْ 
فَيَأتَيَنا ِأَخْباره وما فْعَلَ اللّْهُ ب4 وبَتأَكَد من مَوته, 
لتستبشز المسلمون بذلك» وبَنكفٌ شَرُهِ عنهم . فَبِادَنَ 
إليه عَبِدَائْهِ بْنُ مَسْعودٍ رَضِيَ اللهُ عنه؛ فَوَجَدَه جَرِيحًا 
مُتْخَنًا بجراجه. ولَكِنّه لم يَمْتْ بَعْدُ وقذ ضربه إِبْنَا 
عَفْراءَ (مُعاد ومُعَوَدُ) رَضِيَ الله عنهماء حتّى بَرَدَ (أيْ 
حَنى أصبَّحَ في الرَّمَقٍ الأخيرٍ من حَياتِه)» لم يَبِقَ به 
إلا مِثل حَرَكةٍ المذبوح. انتهى. وقالَ الشيحٌ محمد 
صالح المنجد في كتاب ب (دروس للشيخ محمد المنجد): 
نَّ بتي عَفْرَاءَ تَدَاعَيَا قَنْلَ أبي جَهْلٍء كُلُ واحِدٍ يَقول 
(أنا قَتلْنُهِ)... ثم قال -أي الشيحٌ المنجدُ -: فَمِن خلال 
السيُوفٍ غرفت -بالقرائن- من هو الذي قَتلَه فعلًا. 
وقضِيَ له بِسَلَبِهِ. انتهى. وقال إِبْنُ الْقَيَمَ في (الطْرُقٌ 
الْحُكْمِيَه): وَهَذَا مِنْ أخسّن الأخكامء وَأَحَقَهَا بالايّبَاع. 


فَالدَمْ في النَّصْلٍ شَاهِدٌ عَحِيبٌ. انتهى]» فَاعْتَمَدَ صَلّى 
للَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَى الأثَّرِ في السَيْفِ؛ٍ وَأَمَا عَمَلْ 
الصّحَابَةِ فَقَدْ سَاقَ إِبْنُ الْقَيمَ [في كتابه (الطُرْقٌ 
الْحكميّةُ)] كثيا من الْوقائِع الّتِي قَضَى فِيهَا الصّحَابَة 
رَضِي اللَّهُ عَنْهُمْ بنَاءَ عَلَى الْقََائن... ثم جاءَ -أَيْ في 
الموسوعة- تحت عنوان (الْقَضَاءُ بِالْفِرَاسَةِ): الْفِرَسَةُ 
في اللّغَةِ الظَنُ الصَّائِبُ النَّاشئٌْ عَنْ تَنْبِيتِ النّْظَرِ في 
الظّاهِرٍ لإذراكِ الْبَاطِنِء ولا يَخْرْجُ الْمَغْنَى الإِمْطِلاحِيُ 
عَنْ ذَلِكَء وَفْقَهَاءُ الْمَذَاهِبِ لا يَرَوْنَ الْحُكُمَ بِالْفِرَاسَةِ 
إن مَدَارِكَ الأخقام مَعْلُومَةٌ شَرْعَا مَدْرَكَةٌ فَطْعاء وَلَيْسَتِ 
الَِْاسَة مِنْهَاء ولأنهَا حَكُمْ بالظْنِ [أي الظْن غَيْر 
الْغَاِبِ] وَالتَخْمِينِ وَهي تُخْطِئُ وَتُْصِيبُ. انتهى 
باختصار. وقال الشيخُ محمد بدر المنياوي في (كِتاب 
مَجَلّهُ مَجْمَع الفقه الإسلامِيّ" التي تَضْدُرُ عَنِ مُنَظَمَةِ 
المؤمرِ الإسلامِيٍ بِجْدَّة) تحت غنوان (القَرائنُ في الفقه 
الإسلامِي): القَربنةُ -في الاصطلاح- استنباطٌ واقِعةٍ 

مَجهولة من واقعة معلومة: لِعلاقةٍ تربط بتّهما: 
افيص أنّ هناك واقعة يُرادُ إثباثهاء والفرضُ كذلك أَنَّ 
هذه الواقعة مجهولةٌ بِمَعْنَى أنّه لم يَقُمْ عليها دَلِيلٌ 


مُباشرٌ [أيْ من أُيِلَّةِ النْوتِ الشَّرعِيَّةِ أو مِمّا يُسَمَى ب 
(وسائل الإثباتٍ الشَرعِيّةُ) أو مِمًا يُسَمَى ب (أيِلَه 
الججّاج) أو مما يُسَمّى ب (أدِنّة تَصَرّفٍ الحُكَام)]» فَلَمْ 
يَصدز بها إقرارٌ (أو إعتراف). ولم يَرِذْ عليها شَهودٌ. 
ولم تُثبثها يَمِينُ» أو قَامَ عليها شَيءٌ من ذلك ولَكِنْ 
دُونَ القَدرٍ الكافي لإثباتهاء وليس أُمامَ الفاضي مَنَاضَ 
مِن أنْ بَقضيّ في أمر تُبوتٍ هذه الواقعة المجهولة أو 
5 تُبوتهاء وذلك لِيَفصِلَ في الخُصومة المرفوعة إليه 
بما يَتَفِقُ مع الحقيقة التضائية. وبالتالي. فَإِنّه وقد عر 
انيز المُباشرٌ الكافي فَقَدْ تَعِّنَ البَحثُ عن ذَلِيلٍ غيرٍ 
هر تلن في واف أذ نشد عن الافا 
الأصليّة بوصفِها أمارَةً لها أو عَلَامةَ عليها. 
وقال إِبْنُ الْقَيَمَ في (إغلامُ الْمُوَفْعِينَ): الْكِتَابُ 7 
وَأَقْوَانُ الصَّحَابَةٍ وَجُمْهُورُ الأئمّة عَلَى الْعَمَلٍ بِالْقَرَائنٍ 
واعِتِبَارِهَا في الأخكام. انتهى. وقال الشيحٌُ عوض 
عبدالله أبو بكر (أستاذ الشربعة الإسلامية بجامعة 
الخرطوم) في (نظام الإثبات في الفقه الإسلامي): فَإِنَّ 
[مِنَ] المُتّقَق عليه هو أنّ سَبِيلَ الإدراك بالفراسة 
مُستيرٌ وطَرِيق المعرفة بها طَرِبق خَفِيّء وخُطواك 


الاستنتاج فيها غَيرُ ظاهرة إِلّا لمن صَفَا فِكرُهِ وكانَ حادً 
الذّكاءِء أو كان مِن المُؤمنِين الصايقين الذين يَنظرون 
ِنُورٍ الله... ثم قال -أي الشيخ عوض - : المُتَفَرَسُ 
يُدرِكُ الأمرز بأسلوب مُستَتِرِء فَمَذْ يَكونُ إستنتاجُه هذا 
مَبِنِيًا على كتيات حر اللزرسها و يُكون هبني “على 
ثم 00 5 الشيخ عوض-: نَم كات الاستدلال 
بالفراسة لا يَقومُ على أَسْسِ واضِحةٍ ظاهرة -حيث أن 
خُطُواتِ الاستنتاج فيها خَفِيّةَ غَيرُ معروفة لِغَيرٍ 
المُتَفْرّسِ - فَقَد مَنْعَ جُمهورُ الفْقَّهاءِ بناء الأحكام 
القضائيّة على الفراسة, وقالوا (إِنّها لا تصلّحُ مُستَنَدَا 
للقاضي في فصل الدَّعوَىء إِذَ أنّ القاضي لا بُدَ له مِن 
حُجَّةٍ ظاهرة يَبِنِي عليها حُكْمَه)... ثم قال -أي الشيحٌ 
عوض -: أبو الوفاءٍ إِبْنُ عَقِيلٍ قالَ (إنَّ الحُكمَ بالقربنة 
ليس من باب الحكم بالفَراسة التي تَختَة تختفِي فيها خُطُواتُ 
الاستنتاج)... ثم قال -أي الشيخٌ عوط - تحت غنوانٍ 

(القَرقٌ بَيْنَ القَرِبنةِ والقراسة): أوَلَاه إِنَّ القرينة عَلامةٌ 
ظاهرةً مُشاهدةٌ بالعيان كَمَن يَرَى رَجُلَا مكشوف الرَأْسِ 
-وليس ذلك من عادته- يَعدُو وَراءَ آخَرَ هاريًا وبِيَدِ 


الهارب عِمَامَةٌ [قال إبنُ عابدين في (رد المحتار على 
الدر المختار) :وَتْبُوتُ الْيَدِ دَلِيل الملك. انتهى. وجاء في 
(الموسوعة الفقهيّة الكْوَنْتيّة): إتَقَقَ الْفْمَهَاءُ في الْجْمْلَةِ 
عَلَى أنّ وَضْع الْيَدِ دَلِيل الْمِلك. انتهى. وقالَ الشيحٌ 
أسامة سليمان (مديرٌ إدارة شؤون القرآن بجماعة 
أنصار السُنَةِ المُحَمّدِيَّة) في (التعليق على العدة شرح 
العمدة): الأصل أنّ ما في حَورَتِي مِلْكُ لي: فالأصلٌ في 
الحيّازة الملكِيّةُ. انتهى] وعلى رَأسه عِمَامَةٌ فهذه قَرِبنةٌ 
مُشاهدةٌ بالعين الحسّيّة ودَلالثها -كما يَقولٌ الغلّماء - 
واضحةٌ على أن العمامة لِلرَّجُلِ مكشوف الرَْسِء ولا 
بُقالُ عَمَّن يَرَى هذه العلامة وتَستَنتِجُ هذا الحُكمَ «إنَّه 
مُتقَرّسٌَ)؛ ثانِيّاء إِنَّ رُؤْيَةَ القَرنةٍ لا تَتَطْلَبُ مُواصَفاتٍ 
مُعيّنََ في الرائي؛ كصِدق الإيمانء وصَفاءٍ الفِكْرٍ وحِدَّةٍ 
الذّكاء. وذلك لأنّ خُطْواتٍ الاستنتاج فيها ظاهرةٌ 
واضِحةٌ. حتى أنَّ الدَقِيقَ منها كتِلك التي تقوم على 
التجارب العِلْمِيّةِ [كالتُسجيلٍ الصّوتيَ» وتِصَماتٍ 
الأصابع] لها أُسْسُها وضَوابطها وقانوثها الذي يَسِهْلُ 
الاطلاغٌ عليه ومَعِرِقَتُه أمّا الفراسةٌ فَهي تَتَطْلبُ 
مُواصَفاتٍ مُعَيّنةٍ في المُتَفْرِسِء صدق إيمانٍء» أو حِدَة 


ذَكاءِ وضفاء فك وذلك لأنّ خُطُوات ايداع فيها 
شتتترة كفئة: كالناء إله يكن أن ام البَيّنةُ [وهي 
شَهَادَةٌ الشهُودِ] على وقوع القَرِبنةٍ وبِتَأَكَدَ القاضي مِن 
ثبوتهاء في المثالٍ المتقيّمِ قد يَشْهَدُ إثنان أو كط 
على رُوْبَةِ الواقعة» أمًا الفَراسةٌ فَلا يَتوَذَرَ فيها ذلك فَلا 

فاطخ أَحَدٌ الشهادة عليهاءٍ وإنْ صَحّ وقوغها 5 
قلب إثئين أو أكثَرَ فتِلك حالة نايرة؛ رابعاء القربنة قد 
تصلّحٌ دَلِيلًا لبناءٍ الأحكام القَضائيّة ومُستَنَدَا للّقاضي 
في فصل البّزاع» أمَا الَراسةٌ فلا يَصِح الحُكُمُ بها على 
قولٍ جُمْهُورٍ الفقَّهاء. انتهى باختصار. وقالَ الشيح 
عوض عبدالله أبو بكر أيضًا في (كتاب مجَلّةُ مَجْمَع 
الفقه الإسلامِي' التي تَصْدُرٌُ عَنٍ مُنَظّمَةٍ المُؤْتَمَرِ 
الإسلامِيٍ جدّة) تحت غنوان (مَعْنَى القربنة لَغَةَ): 
القَرِبنةُ جَمعْها قَرائنُ» قارَنَ الشَيءَ يُقارئه مُقَارَنِةَ وقرانًا 
([أيْ] إقتزن به وصاحبه). وقارَئتُه قِرانًا ([أي] 
صاحَبَتُه)؛ وقرِبنةٌ الرَّجُلِ إمرَأنُه وسُمَتِ الزوجِةٌ قَرِبنةٌ 
لِمُقارنة الرَّجُلِ إيّاهاء وقرينة القلام » ما لصاعلة ود 
على المُرادٍ به؛ ولقَرِينُ [هو] المُصاحِبُ و[هو] 
الشيطانُ المقرونُ بالإنسانٍ لا يُفارقه... ثم قال -أي 


الشيخ عوض-: القَرِينة -إصطلاحًا - أَمْرٌ أو أمَارةٌ (أيْ 
عَلَامَةٌ) دل على أمرٍ آخَرَ وهو المرادُ بمَعْنَى أن هناك 
واقعة مجهولة يراد مَعرِفَتُها فَتقومُ هذه العَلَامَة -أو 
مَجموعة العَلامات- بالدّلالة عليهاء وهي لا تَختَلِف 
عن المَعْنّى اللّغَوِيَ لِأنّ هذه العلاماتِ تُصاحِبُ الأمر 
المجهول قَتَدُلُ عليه. أي تَدُلُ عليه لِمُْصاحَبَّتِها له؛ 
مِثال ذلك. أنْ يُرى شخصٌ يَحملٌ سِكَيئًا مُلَطّحْةً بِالدّماء 
وهو خارجٌ من دار مهجورة خائفًا يَرتَجِفُء فَيَدخْل 
شَخصٌ أو أشخاصٌ تلك الدَّارَ على القُورٍ فُيَجدون آخَرَ 
مَذبوحًا لِقُورِهِ مُضَرَّجًا [أيْ مُلَطّخَا] بيمائه وليس في 
الدّارٍ غَيرُهء فالمرادٌ مَعِرِفَتُه [هنا] هو شَخصِيَّةُ القاتِلٍ؛ 
والعلاماتُ التي تَدُلُ عليه هي خُروجٌُ ذلك الرَّجُلِ وَبتِلك 
الهيئة التي تحمل على الاعتِقادٍ أنّه القاتُِ» وذلك عند 
عَدَمِ اعترافه أو [َعَدَم] قيام البَيّنة على القاتل» 
فالاعتراف والبَيّنةُ [قال الشيحٌ ناصر بن عقيل بن 
جاسر الطريفي (الأستاذ المساعد في كلية الشربعة 
بالرياض) في مجلة البحوث الإسلامية (التي تَضْدُرُ 
عن الرئاسة العامة لإدارات البحوث العلمية والإفتاء 
والدعوة والإرشاد): ذَهَبَ جُمهورٌ الفْقَّهاءٍ إلى أنَّ المُراد 


بالبَيّنة الشهودُ. انتهى. وقال الشَافعِئُ [في (الرسالة)]: 
لَيِسَ لَكَ إِلَّا أن تَقْضِي شَهادَة الشهود الْعْدُولٍ إن 
أَمْكنَ فِيهمْ الْعَلَطُ وَلَكِنْ تَقْضِي بِذَلِكَ عَلَى الظَّاهِرٍ مِنْ 
صِدْقِهِمْء وَالَهُ وَلُِ ما غَابَ عنك مِنهم. انتهى 
باختصار] دليلان يَتَناوَلان الواقعه المجهولة كياشرة. 
أمّا العَلاماتُ فَإنّها تَدلٌُ عليها دَلالةٌ: أْيْ يُؤْخَدُ منها 
[أيْ مِنَ العلاماتٍ] بالدّلالة والاستِنتاج حُكْمُ الواقعة 
المجهولة» ومن الواضح في هذا المثالٍ أنَّ الاستِدلال 
على شخصِيّة القاتِلِ إستنتاجًا مِن هذه العلامات 
المذكورة أمرٌ مَنطِقِىٌ ومَعَقُولٌء فالارتباطً وثيقٌ بَيْنَ 
خُطُواتِ الاستنتاج والنّتِيجةِ المستنتجة» ولا عَنْبَ على 
القاضي إِذَنْ إِذَا بَتَى حُكمّه بناء على هذه الوقائع 
مُطْمَئنًا على سَلامة إستنتاجه؛ أمّا إذا لم يكن 
الاستِدلالٌ قائمًا على غَلاماتِ واضحة أو أسباب مَقنْعةٍ 
بحيث يَظهَرُ بؤضوح الارتباط بَيْنَ خُطُواتِ الاستِنتاج 
والنِّيجة» فَمِنَ العسِيرٍ التّسلِيمُ لِْقاضِي بسلامة الخكم: 
ولهذا فق ملع الفقهام القاضي من بناءٍ حُكمٍه على 
القّرائنِ الضَّعِيفة التي تَّسعْ فيها دائرةُ الاحتمالٍ لش 
كا متعره. مخ يناء مشكية. طلى الترادنة التي تختذن 


و 


فيها خُطُواتُ الاستنتاج... ثم قال -أي الشيحٌ 
عوض -: الدّعاوقى الجنائيّة في الفقه الإسلامِيّ تَنَقَسِمُ 
إلى طوائفت ثلاثة دعاوى حَدنك ودَعاوّى قصاصٍ, 
ودَعاوّى تَعزبربّةٌ: وتأثيز القرائن في 3 طائفة من هذه 
الطُّوائفٍ مُختَلِفٌ... ثم قال -أي الشيحٌُ عوض- تحت 
غنوان (أَثّرُ القَربنة في دعاقى الحُدود): الحَدُ يَعنِي - 
عند 2 الشربعة الإسلاميّة- 0 التي تكونُ 
خالص حَقَ الله تعالّى؛ أو يَكونُ حَقُ الله تَعالَى فيها 
0 يُعزفون الحَدّ في الاصطلاح بِأنّه (الغقوبة 
امقر حَّا بِنْهِ تعالّى)» فلا يُسَمَى القصاصٌ حَدَّا لِأنّ 
حَقَ العبدٍ فيه غالبٌء ولا يُقال عن التَّعزِيرٍ (إِنّهِ حَدْ) 
لأنّ الغقوبة فيه غيرُ مَقَدَرةٍ بِنَضٍ شرعِيّ؛ وقد حَصَرَ 
التقهاء جَرائمَ الحُدود في السَّرقةٍ وغقوبَتُها على مَن 
تَنْبْتُ عليه بقّطع اليَدِء والحرابة وغقوبتها القَطعٌ مِن 

خلافي. والزْنًا وغقوبثه الجَلد مائة عل غيرِ المْحصَن 
والرّجِمُ لِلْمُْحصّنء والقّذفٍ وغقويَته الجَلدٌُ ثَمَانِينَ 
وشرب الخَمرٍ وغقويّثه تُمانون (أو أرتعون عند 
الببعض)» والردّةٍ عنٍ الإسلام وغقوبَتها القتلُ... ثم قال 
-أي الشيخُ عوض-: هَل تُفِيدُ القَرائنُ في إثباتٍ 


الحُدود؟: جُمهورُ الفقَّهاءٍ مِنَ الحَنْفِيّة والشافعيّة 
والحّنابلة والظاهِريّة يتقولون (إنّ الحُدودت لا تَنْبْتُ 
بالقَرائن» ولا تَنْبْتُ إِلَّا بما حَدَّهِ الشَّرعٌ مِن طرُقٍء 
ولنضكت لقان ه مِن بَيْنِ هذه الطُرُق)... ثم قال -أي 
الشيع عوض-: الجُمهوز مِنَ الحَنَفِيّةِ والشافعيّة 
والحنابلة والظاهِريّةٍ يَرَون أنّهِ لا مجالَ لإعمالٍ القَرائنٍ 
في إثباتٍ الحُدودء وإنْ كائث [أي القَرائن] تصلّح لِدَوِ 
الحدّ الثابتٍ كما في قَرِبنةٍ جود التكارة في المرةٍ بغ 
بوت الزَْا عليها [فإذا شَهِدَ أرتعة بزِئَى إمرأ» وسَهدَ 
أرِبَعٌ مِنَ النسوة بِأَنّها عذراغ» فَإِنّها لا تُحَدُ يشبهة بَقاءِ 
الغذرة الظاهرة في أَنَّها لم تزنِء ومعلومٌ أنَّ الحدَّ يُدأ 
بالشبهة]... ثم قال -أي الشيحٌ عوض- تخت غُنوانٍ 

(أَثّرُ القَرِبةِ في إثباتٍِ جرائم القصاص): جاءث شريعة 
اله بالقصاص !الْقِصَاصٌُ -أو القَوَدُ- هُوَ أَنْ يُفْعلَ 
بِالْجَانِي مِثْلُ مَا فَعَلَ؛ وإذا عَفَا المَجِنِيُ عليه -أو وَرَثْةُ 
الدّم في حالة مَوتِ المجِنِيَ عليه- عن القصاص إلى 
الذي أو إلى غيرِ عِوَضٍء فَإِنَ ذلك جائر] وتَعقّبِ 
الجُناةٍ وإنزال العقوباتِ عليهم, وتَوَلّى المُشَرّعْ الحَكِيمُ 
تقدير غقوباتٍ القصاصء ومع تقدِيرٍ هذه الغقوبة تَرَكَ 


لأولياء القَتِيلٍ -لِمَا لهم من حَقٍ في دَمِه- حَقَ التَنازلٍ 
والصّفْح عن القاتِلٍ إذا ما هدَأثْ تُورَثُهم وسَكنَ 
عَضَّبُّهمء ولهذا لم تُلحَق جرائمُ القصاص بجَرائم الحُدود 
لِعَلَبَةِ حَتيّ العبدٍ فيها... ثم قال -أي الشيخ عوض -: 
يَنَقَسِمُ القتلُ عند جُمهور فُتَهاءٍ الشربعة الإسلاميّة إلى 
عَمدٍ وشبه عَمدٍ وخَطَأ؛ فالقتل العمد هو الذي قَصَدَ 
الجانني إلى إحداثه. أيْ تَوَفْرثْ لَدَيْه نيُّ القَتلِ عند 
إقدامه على الجنايّة» ولَمَا كانت العمدِيّةٌ صِفةً قائمة 
بالقلب لا يُمكِنُ الاطّلاغٌ عليهاء إِتَحَدَ الفمّهِاءُ مِنَ 
القَرائنِ ما يَدُلُ عليهاء فإذا كانتِ الوّسيلةٌ مِمّا يقثل 
غالِبًا كَسَيفٍِ أو رُمح أو زُجاج كان القّتلُ قتلّا عَمدَا أن 
هذه الؤسيلة قَربنةٌ على إرادة القَتلِ؛ أمّا إذا كانتت الآلةُ 
مِمّا لا يَقثْلُ غالبًا يَكونُ القَتلُ شبة عمد لأنّ القسيلة 
التي إستعمَلّها لا تَدْلُ على أنَّ نِيّةَ القتلِ كائث مُتَوَفْرةً: 
لِأنْهِ قد يَقِصِدُ الإيذاء من جُرح أو غيرهِ وقد يَقِصِد 
القتل... ثم قال -أي الشيحٌ عوض- تحت غنوان (أثْرُ 
القَبنَةِ في إثباتٍ القُسامة): إِنّ النَِيَ صَلَّى الله عَلَيْهِ 
وَسَلّمَ شَرَعَ أيْمانَ القٌسامةٍ [قالَ (موقغ الإسلام سؤال 
وجواب) الذي يُشْرِفْ عليه (الشيخ محمد صالح 


المنجد) في هذا الرابط: القسامةٌ -في الشرع- أن 
يُقِمَ خَمسون من أولياءٍ القَتِيلٍ على إستحقاقهم دِيَةَ 
قتِيلِهم؛ إذا وَجَدوه قَتِيلًا بَْنَ قوم ولم يُعرَفْ قاتِلُه» فَإِنْ 
لم يكونوا خَمسِين رَجُْلَا أقِسَمَ الموجودون خَمسِين 
يَمِينَاء إن إمتئّعوا وطُلَبوا اكيت مِنَ المُتّهَمِين رَدَّها 
القاضِي عليهم [أيْ على المدّ لمتّهبين] فأقسموا بها على 
نفي القتلِ عنهم؛ فَإِنْ حَلَفَ المدّعون إستحقوا اليك 
وِنْ حَلَفَ المُتّقمون لم تلرّمْهم الدِيَةُ. انتهى. وقال 
الشنقيطي في (أضواء البيان): فَإِنِ إمْتنعَ الْمُدّعَى 
عَلَيْهِمْ مِنَ الْيَمِينِ [أيْ في حالة ما رَدَّ عليهم القاضي 
َيْمَانَ الْقَسَامَة]ء فَأَظْهَرُ الأقوَالٍ عِنْدِي أَنّهُمْ تلْرَمْهُم 
الدِيَةُ بنُقُولِهِمْ عَنِ الأيْمَانِ. انتهى باختصار. وجاء في 
هذا الرابط على موقع الشيخ إبن بازء أنّ الشيحٌ سُئِلَ 
(في القَسَامةَء الذين يُفُسمون يُقُسمون على عَلَبةٍ 
الظّنّ أنّ هذا هو القاتِل؟)؛ فَأجابَ الشيح: نَعَمْء على 
عَلَبَهَ الظّنّء ‏ حَسَبَ القرائن (القداوة والشَحْنَاءٍ ونّحوها). 
شرطها أنْ يَكونَ هناك عَلَبَةُ ظَن غالِبُ الظّنّ على أن 
القاتِلَ هؤلاء. انتهى باختصار. وجاءَ في كتاب (مجلة 
البحوث الإسلامية "التي تَصْدُرٌ عَنِ الرئاسة العامة 


لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد"): 
قال محمد بن رشد [في (بداية المجتهد ونهاية 
المقتصد)] (أمَا وُجُوبُ الْحُكْم بِهَا [أيْ بِالقسَامَة] عَلَى 
الْجُمْلَةَ» فَقَالَ به جُمْهُورٌ ْقَهَاءٍ الأمْصَارٍ (ِمَالِكٌ 
وَالشَافِعِيُ وَأَحْمَدُ وَسُفْيَانُ وَدَاوْدُ وَأَصْحَابْهُمْ وَغَيْرُ ذَلِكَ 
مِنْ فُمَهَاءٍ الأفصّار)). انتهى. وقال النَّوَوِيُ في (رَوْضَة 
الطَالِبينَ): الْقَسَامَةٌ هي الْأيْمَانُ في الدَّمَاءِ؛ وَصُورَبُهَا 
أن يُوجَدَ قَتِيلٌ بمؤْضِع لا يُعْرَفْ مَنْ قَتله ولا بَينَهء 
وَيَذَّعِي وَلِيّهُ قَنْلَهُ عَلَى شخص أو جَمَاعَةَ وَنُوجَدُ َربَةٌ 
تشعِز بِصِذقهء فيَخْلِفُ عَلَى ما يَدّعِيهِء وَبِحْكَمُ لَهُ. 
انتهى باختصار. وقالَ الشيحٌ صلاح نجيب الدق 
(رئيس اللجنة العلمية بجمعية أنصار السُنّةَ المحمدية 
'فرع بلبيس"') في مقالة له بغنوان (أحكام القسامة) 
على هذا الرابط: القَسَامَةٌ لا يُقتَصُ بها من أَحَدِء وإنّما 
يُحْكَمُ فيها بِالدِيَةِ فَقَط؛ قَالَ إِبْنُ حَجَرٍ [في (فْنحُ 
الباري)] (الَذِي يَظْهَرُ لِي أَنَّ الْبُخَارِيّ يُوَافِقُ الشافِعِيّ 
في أَنَْهُ لا قَوَدَ [أيْ لا قصاص] فيها]). 

باختصار]ء فَأجاٌ لأُوليَاءٍ القَتِيلٍ الحَِفَ لإثباتٍ القتل.. 
ثم قال -أي الشيخ عوض- تحت غنوانٍ (دَورُ القرينة 


في إثباتٍ القّسامة): فَجُمهورُ القائلين بالقّسامة يََى 
أنّ السام لا تجِبُ إِلَّا مع اللّوثِ [جاءَ في الموسوعة 
الفقهية الكُوَِتِيّةِ: اللَؤتُ قَرِبَِةُ تثِيز الظَنّ وَتُوقعُ في 
لقب صِدْقَ الْمُدّعِي؛ وَالصّلَهُ بَيْنَ اللّث وَتَيْنَ الْقَسَامَةِ 
أَنَّ اللَْتَ شَرْطٌ في الْقَسَامَةِ. انتهى. وقال شمس الدين 
الرملي (ت1004ه) في (نهاية المحتاج): اللَّوْتُ قَرِبنَةٌ 
حَالِيَةٌ أو مَقَالِيَةٌ [أيْ مُتَعَلّقةٌ بالحالٍ أو بالمقالٍ] مُوْبَدَةٌ, 
تُصَدْقُ الْمُدَعِي بأنْ ثوقع في الْقَلْب صِدْقَهُ في دَعَوَاُ 
َلّا بُنَ مِنْ تُْبُوتِ هَذِهِ الْقَرِبَِة. انتهى. وقال إِبْنُ جُرَيَ 
الْكَلبِيُ (ت741ه) ف في رَالقوَنِينُ الِْفْهِيُ): ومن اللُوث 
أن يُوجَدَ رَجُلَ قرب الْمَفْتُولٍ مَعه سَيفٌ أو شَيْءٌ مِن 
آلَةٍ الْقَثْلِ أو مُتَلَطَخًا بالدّم... وقال أيضًا -أي ابن 
جُرَيِ-: وَشَهَادَةُ الشَاهِدٍ الْعدلٍ [الواجدِ] على الْقَثْلٍ 
لَوثُ. انتهى. وقال الشيحٌ صالح الفوزان في (الملخص 
الفقهي): وتُشْرَعٌ القَسامةٌ في القَتِيلٍ إذا وُجِدَ ولم يُعلَم 
قاتله واتّهِمَ به شخصٌ... ثم قال -أي الشيحٌ 
الفوزان--: إختاز شيخ الإسلام إبنُ تَيمِيّةَ رَحِمَه الله أنّ 
اللّوتَ يَتناول كُلَ مَا يَغْلِبُ عَلَى الظَّنّ صِحَةُ الأخرد 
[ب4]؛ كَتفَرّقٍ جِمَاعَةٍ عَنْ قَتِيلٍ وَشَهَادَةٍ مَن لَا يَنْبْتُ 


الْقَنْلُ بِشَهَادَتِهِمْ [كَاليْسَاءٍ وَالصّبْيَانِ]. انتهى باختصار. 
وقال الشيحٌ محمد رأفت عثمان (عضو هيئة كبار 
العلماء بالأزهر) في (النظام القضائي في الفقه 
الإسلامي): ويَرَّى جُمهورٌ العْلّماءٍ أنَّ القَرائنَ لَيسَتْ 
وسيلة إثباتِ في القصاص ولو كائث قَويَةَ الدّلالة 
وقارَتتِ اليّقين» والواجبُ حِيدَئذٍ هو القٌسامةً. انتهى. 
وقال مركرٌ الفتوى بموقع إسلام وبيب التابع لإدارة 
الدعوة والإرشاد الديني بورّارة الأوقاف والشؤون 
الإسلامية بدولة قطر في هذا الرابط: اللّوثُ يَستَحِقُ به 
أُولِيَاءُ الدّم القٌسامة والدِيَةَ دُونَ القَوَدِ [أي دون 
القصاصٍ]. انتهى بتصرف]... ثم قال -أي الشيحٌ 
عوض-: إِنّ القٌسامةً إِنّما شُرعث لِعَدَم وجود البَيّنة 
الكاملة المُباشرة [أيْ دَليلٍ مُباشرٍ من أَدِنّة التّبوتٍ 
الشَّرعيّة أو ِما يُسَمَى ب (وسائلٌ الإثبات الشّرعِيَّةٌ) أو 
مِمَا يُسَمَى ب (أدِلّهُ الحجّاج) أو مما يُسَمَى ب - (أينّه 
تَصَرّفِ الحُكام)] على الفغل» فاحْتِيج إلى دلائل أخزفن 
تُعَلْبُ الظّنّ وتُفِيدُ الحُكْمَ فكاتٍ القَرائنُ القَوبَهُ هي التي 
تُفِيدُ هذا العلم... ثم قال -أي الشيحٌ عوض- د تحت 
غنوانٍ (أَنَرُ القَربنة كَدَلِيلٍ مُجَرّدِ عن القسامة): تَعَرَ: 


الفُقَهِاءْ للْقَرِسنَةٍ كَدَلِيلٍ يُوجبٌ القسامةء أمّا كَونُها دَلِيلَا 
نفصلا يَتَرَنَُ عليه حُكْمٌ في دَعوَى الدّم بِغِيرِ أَنْ 
تُعَضّدَ بأيمان القسامة فَلا نكاد تجدُ له أَثَرَا واضحًا في 
كُثبهم... ثم قال -أي الشيح عوض-: الْمَالِكِيّهُ 
وَالشَافعِيّةٌ والحتابلة يون أنّه لَمًا تَخَلّفَ الطّريق 
الأَصلِي للإثبات [وهو إما الإقرال أي الاعتراف)؛ أي 
البَيّنةُ (أي الشهود)] شْرِعتٍ القسامةٌ عندما تُشيرُ 
القَرائنُ القَوبَةُ إلى المُتّهَم... ثم قال -أي الشيخ 
عوض- تحت عنوان تر القرينة في الكشفٍِ على 
الجُّناة وإظهارٍ الحَقَ): هنالك مِنَ الجرائم ما لا يَدخُْلُ 
في نطاق الحُدودء كما لا يَدخُلُ في نطقي القصاص؛ 
ومع ذلك لم يَنتفٍ عنه وَصفُ (الجريمة): هذا النُوغ 
مِنَ ا التُعزِير. حيث تَرَكَ المُشَرْعٌ أمرّ 

ير عُقوبتها لِوَلِيَ الأمرٍ الذي يَتَوَخّى في هذا التّقدِير 
مقداز الجريمة الخقكرقة وعصلحة المجتمع الإسلامِي» 
ولذلك يُعَرَة يُعَرَفْ الفْقَهِاءْ التّعزِيرٌ بأَنّه (عُقُوبَةٌ غيْرُ مُقَدَرَةِ 
056 ِنهِ أ لِآدَمِيٍء لك مَعْصِيَةٍ لَئِسَ فيها حَدّ ولا 
كَقَارَةَ [جاءَ في (الموسوعة الفقهيّة الكُوَنتِيّة): التَعْزِيرُ 
في الاضطلاح هُوَ عَقُوبَةٌ غَيْرُ مُقَدَرَةِ سَرْعَاء تجبُ حَمقًا 


ِنَهِ أو لِآدَمِيٍء في كُلِ مَعْصِيَةٍ لَيِسَ فيها حَدّ ولا كَفَار 
غَالِبًا؛ [وَ]قالَ القليوبي (هذا الضابط لِلْغالِبِ»ء فَقَدْ يُشْرَعْ 
التعْزِيرُ ولا مَعْصِيَة كَتَأَدِيب طِفْلٍء وَكَمَنْ يَكْتَسِبُ بِآلَةِ 
لَهْوِ لا مَعْصِيَةَ فِيها... ثم جاءَ -أي في الموسوعة-: 
ويَخْتَلِفُ التَعزِيرُ عَنٍ الْحَدٍّ وَالْقِصَاصٍ مِنْ وُجُوهِ مِنْهَا؛ 
(أ)في الْحُدُودٍ والقصاص. إِذَا تبَتِ الْجَرِيمَةٌ الْمُوجبَة 
لَهُمَا لَتَى الْقَاضِي شَرْعَاء فَإِنّ عَلَيْهِ الحقم بِالْحَدّ أو 
الْمِصَاصٍ عَلَى حَسَبٍ الأخوالء وَلَيْسَ لَهُ إخْتِيَارٌ في 
الْعْقُوبَةِ بَلَ هُوَ يُطَبَقَ الْعْقُوبَةَ الوص عَلَيْهَا شَرْعًا 
بدُونٍ زبادَةٍ أو تفصء وَفِي التَعْزِيِرٍ يَخْتَارُ الْقَاضِي مِنَ 
العْقُوبَاتِ الشزْعِيّة مَا يُنَاسِبُ الْحَالَ فُيَجِبُْ عَلَى الْذِينَ 
لَهُمْ سُلْطَهٌ التَّعْزِيرٍ الاجْتِهَادُ في إِخْتِيَارٍ الأضلّح. 
لاخْتِلافٍ ذَلِكَ بِاخْتِلافٍ مَرَاتِب النَّاسِء وَبِاخْتِلافٍ 
اْمقاصي؛ (بإإثْبَاتُ الْحُدُود وَالْقِضاصٍ عِنْدَ الْجُمهُورٍ 
لا يَنْبْتُ إِلّا بالْبَيَنَةٍ أو الاغتِرافء وَعَلَى سَبيل الْمِتَال لا 
يُؤْخَدُ فيه بِشَهَادَةٍ النْسَاءِء بخلاف التَعْزِِرٍ فَيَنْبْتُ بدَلِكَ 
وَبِغَيْرِهِ. انتهى باختصار. وقالَ الشيخ عبدالعزيز بن زيد 
العميقان (رئيس محكمتي القوبعية وحوطة سدير) في 
(التّعزِيراتُ المادَّيّةُ في الشّريعة الإسلاميّة) تحت غنوانٍ 


(الفرق بَيْنَ الحُدود المُقَدَّرةِ "الحُدود والقصاص" 
وَالتّعزِير): التُعزِيز يُوافِقَ الخدود مِن وَحجِدِء وهو أنه 
تأدِيبُ إستصلاح ورَجْرِء يَختلِفُ بِحَسَبٍ إختلافٍ الذّنب. 
ويُخالِفُها من عِدَّةٍ وجوه؛ (أ)أنّ تأديتٍ ذِي القيئة مِن 
أهلٍ الصّيّانة أَخَفٌ من تأديب أهل البَذاءٍ والسّفاهة. 
لِقَولٍ النّبِيَ صلَّى الله عليه وسلّم (أَقِينُوا ذَوِي الهَيْئاتِ 
َتَرَاتِهم [إلَّا الحُدود]4, أمّا في الحُدود والقصاص 
فيستؤون [أَيْ في الغقوبة]» لا فرق بَيْنَ الشَرِيفٍ 
والوضِيعء والعَنِيَ والفْقِيرِء والقّويٍ والصّعِيفٍ؛ (بأ)نَ 
الحَدٌ لا يَجورُ العفو عنه ولا الشّفاعةٌ فيه بَعْدَ أنْ يَبِلُعَ 
الإماةء لِقَولٍ النََِّ صلى الله عليه وسلم (تَعَافَوَا الْحُدُودَ 
فِيما بَيْنكُْ هَمَا بَلعَنِي مِنْ حَدٍ فُقَدْ وَجَبَ)» وكذلك 
القصاصٌ لا يَجورُ للإمام أو نائبه أنْ يَعفُو عنه إلى 
اليه أو إلى العفو مطلقّاء إِلَّا إذا عَمَا المَجنِيٌ عليه (أو 
وَرَننُه [في حالة مَوتِ المَجِنِيَ عليه]) أو إلى غيرٍ 
عِوَضء أمّا التَّعَزِيرٌ فيَجوزُ لِلسُْلطانٍ -أو مَن يَقوم 
مَقَامَه- أنْ يَعفُوَ عنه إذا كان حَقَا لله. أمّا إِنْ كان حَقَا 
ِلآدَمِيِين فَيَجوزُ للإمام أنْ يَعفْوَ إذا عَمَا صاحِبُ الحَقّ 
عن الجاني ولو بَعْدَ رَفعها [أي الدَّعوَى] للإمام؛ (ت)أنَّ 


الحُدودَ والقصاص لا يُقِيمُها إِلّا الإمامُ أو نائبّه والقُضاةٌ 
وتحؤهم, أمّا التّعزِيرٌ فهناك منه ما يُقِيمُه غيرُ الإمام 
أو نائبه» كَتأديب الّوج زَوجَته (إذَّا نَشَرَت)) والوالد 
وَلَدَه والمُعَلّم صَبيّه. انتهى باختصار. وقال الشيحٌ 
محمد بن محمد المختار الشنقيطي (عضو هيئة كبار 
العلماء بالديار السعودية) في (شرحٌ زاد المستقنع) 
تحت غنوانٍ (مَعاص تُوحجِبٌُ التُعزير): (كاستمتاع لا حَدَّ 
فيه). فلو أنَّ رَجُلَا إستمتّعَ بامرَأةٍ بما دُونَ الفرج. 
فَقَبَلَها أو فاحَدَها ولم يولج حي لم يُوجَبْ حَدُ الزّنا 
على الصّفة المُعتَبَرةِ- فَإِنْه في هذه الحالة يُعَزنُ مَثَلَا 
َو أنَّ رَجْلَا وُجدَ مُخَتَلِيًا بامزأةٍ أجتبيةِ أو وُجدا في 
لِحَافٍِ وَاحِدِء أو وجدا مُتَجَرَدِينَء» وتّحوّ ذلك مِنَ 
الاستمتاع الذي هو دُونَ الزَّنا ودُونَ الحَدّ؛ شرع 
تعزِيرُه؛ (وسّرقةٍ لا قَطْعَ فيها). فلو أنه سَرَقَ وأحَد مالا 
على وَجِهِ السَّرِقة» ولَكِنّ المال لا يَبلُعُ النِصاتء أو أَحَدَ 
مالا من غَيرٍ جززء كما لو جاءَ إلى شخص وأمامّه 
مال» فاستغفله َه فُسحَبَ المال من طاولته» أو مِن جَيبه 
بشرط ألا يَشْقّ الجَيْبَء فَيُعَرّز فَكُلُ سَرِقَةٍ لا ثوجبُ 
القَطْعَ فيه التُعزيرُ؛ (واتيان المّرأة المرأة4» أي 


السَحاقء قالوا (إنَّ المرأة إذا أَنَتِ المَرأة واستمتعث بها 
فَإنّ هذا لا يُوجِبُ الحَدَّ لأنّه ليس فيه إِيلاجٌ» وحِيئئذٍ 
تُعَزّرُ المرأتان؛ «والقّذفٍ بِغَيرٍ الزّنا4» القَذفُ بِغَيرٍ الزّنا 
كَسَبّ الناسٍ وشَتْمِهم» ووّصفهم بالكلماتٍ المُنتقصة 
لِحّهم كن يَقول عن عالم (إنَّهِ لا يَفهَمٌ شينًا) أو (لا 
يعرف كيت يُعّ) ينهم بهء قهذا السب والشتم 
والانتقاصٌ والعيبُ على غيرٍ حَقِنْ وبدونٍ حَيّ يُوجبُ 
التعزِيرَ وحِيدئذ نَنظُرُ إلى الشخص الذي سب وسَتِمَ 
وذ والشخص الذي تَكَلُم بذلك» فَيُعَرَرْ [أي السََابُ 
لشَاتِمُ] بما يُناسِبْه؛ (وتحوه) أي ونّحو ذلك مِنَ 
الجنايّاتِ في صَيَاع حَقّ الله أو إنتِهاكِ حُرمَتِه مِمّا لا 
يَصِلُ إلى الحَدّ ولا كَفَارةَ فيه. انتهى باختصار]), 
وعقوية التّعزِيرٍ -كما يَظهَرُ من تَعرِبفٍ الفْقّهاءٍِ - قد 
تكونُ حَمًا نه تَعالَّى كالإفطار في شَهرٍ رَمَضانَ» وقد 
تكون حَنًا لاد كسرقة مال شخص من غير جزل 
والاختلاسء والانتهاب [المُنتَهَبُ ما يُؤْخَدُ عَلَى وَجْهِ 
و ع ا ا رد 
عَلَى غَفْلَةِ]: والدّعوى في التَّعَزِيرٍ دَعوَى عادِيَّةٌ تَتَطلّبُ 
طْرَقَ الإثباتِ المعروفة في الفقه الإسلامِيّ مِن إقرار 


وبِيَنةَء والقَرائنُ مِنَ الأدِلّةٍ التي يَرَى الفْقَّهاءُ جَوارٌ 
التّعزير بمُوجبها... ثم قال -أي الشيحٌ عوض-: 
يُستَفادٌ مِن نُصوص الفْقَّهاءٍ أنّه على القاضي [في 
الجرائم التَعَزِِرَِة] ألا يُهِمِلَ القَّرائتَ وشواهِد الحالٍ؛ 0 
لا بْدٌَ [قَبْلَ العلّم ببراءة امتهم في الجرائم التّعزِيرِيّة] مِن 
حبس المُتّهَم حتى تنككشفٌ الحقيقة: أنّه إذا ظَهَرَتْ 
أماراث الزيبة على المُتُّهَم يَجوزُ ضصَربّه لِيَتَوَصّلَ 
القاضي إلى الحَقّء بَيْدَ أنَّ الفُمَهاءَ قد قَسّموا الناسّ في 
الدَعوَى [التُعزِيرِة] إلى ثلاثة أصناب [قالَ مركز 
الفتوى بموقع إسلام وبب التابع لإدارة الدعوة والإرشاد 
الديني بورَّارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بدولة قطر 
في هذا الرابط تحت غنوان (ِحُهمْ حبس امتهم 
البَِِءِ): فَإِنْ كان المْتّهَمْ برِينَا فلا يَجورُ حَبسُه 
بالنْسبةٍ لمن عَلِمَ بَراءَتهء لأنّ هذا ظلمٌ وقد قال الله 
تَعالَى (وَالَّذِينَ يُؤْدُونَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمنَاتِ بِغَيْرٍ مَا 
اْتَسَبُوا فَقَدِ احتَملُوا بُهْتَانَا وَإنْمَا مُبينَا4 وقال صلى الله 
عليه وسلم (ِكُلُ الْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ حَرَام دَمْهُ وَمَالَْهُ 
وَعَرْصٌهُ) رَواه مُسِلِمٌ؛ وأمّا حَبِسُه قَبْلَ العلم ببراءته 
فيَجورُ لِلسُلطان -أو نائبّه- أنْ يَحبِسَ مَن كان 


مَعروفًا بالفُجورٍ والاعتِداءِ» وأيضًا مَن كان مَجِهولَ 
الحالٍِ حتى يَتِمّ التَحَقِيقُ وتَظهَرٌ إداتثه؛ وأمًا مَن كان 
مَعروفًا بالاستقامة فَلا يُحبَسُء بَلْ نَصّ بَعضٌ أهلٍ 
العم على أنّ يُوَدَبَ مَنِ إِذَّعَى عليه (إِنْ لم يَأْتِ 
بِبَيّنةِ). انتهى. وقالَ الشيحٌ عبذالله الطيار (وكيلُ وزارة 
الشؤون الإسلامية والأوقاف 1 المساجد والدعوة 
والإرشاد) في (الفقه الميسر): تَنقسِمُ الدَّعوَى بِحَسَبِ 
موضوعها إلى قسمّين أساسيّين؛ ()دعى الثثهمة التي 
يَكونُ مَحَلَّها مُحَرّمَا أو مَمنوعَاء ويُرَيَبُ الشارغ على 
فاعله عقوبة في الدُنْيّاء كالقتل؛ والسَّرقَة. والزرشوة, 
والظّلم والسّبّء ويُمكِنُ حَبِسُ المَتَّهَم رَبِتّما تَتمُ 
مُحَاكَمَئُه والنّظَرُ في الدّعوّى, كما يُمِكِنُ تَعزِيرُه بالشري 
والحَبس أثناء التُحقيق إذا كان مَشبوها أو مِمّن يَقومُ 
بمِثلِ هذه الأفعال؛ (ب ب)دعوّى غير التّهمة» وهي 
الدّعوّى التي يكونُ مَحَلَّها مُباحَا أو مَشروعًا وجائرا 
ولَكِنْ حَصَل الاختِلافُ في هذا الفِغْلٍ [الذي هو مَحَلُ 
الدّعّى]» أو في آثاره ونّتائجه؛ أو أساءً أَحَدْ الأطرافٍ 
حَقَه في الاستعمال» أو تَجِاوَرٌ حُدودّه. كَدَعوَى البّيع؛ 
والشركة» واليّكاح» والطّلاق» وتكونُ نَتِيجةُ الدّعوى رَدَ 


الدّعوَى وتراءة المُدّعَى عليه مِمًا نُسِبَ إليه؛ أو الحُكمَ 
ِالدينِء أو الغين» أو الحَقَ الشخصِي لِلْمُدّعِي كالولاية 
والحضَّانة» أو الصّلحَ... ثم قال -أي الشيحٌ الطيار-: 
وتَنقسمُ دعوى غَيرٍ التّهمة بِحَسَبٍ المَدَّعَى به إلى عِدَةٍ 
أقسام؛ (أ)دعوى الذَّينِء وهو ما ثبَتَ في الْمّة 
كالدٌ عوّى بِالنَّمَنِ أي القرض» أي الأجرة, أو أداء عَمَلٍ؛ 
وكُلُ ما يَتبْتُ في الذِمَّةِ مِنَ المِثليّاتِ التي يُمِكِنُ ضَبطُها 
بالقصف. سَوَاءٌ أَكَانَ الدّينُ بِسَبَبِ عَقَدِء أَمْ إتلافء أَمْ 
نْصِ شَرعِيٍ كالتّفقة؛ (ب)دعوى العين» وهي الدَّعوَى 
التي يَكونُ مكلا عَينَا مَوجودة؛ نُدرَكُ بإحدى الحَواسل» 
سَواءٌ كائتٍ العينُ منقولةً كالسَّيّارةء والأثاث, والكُتُبء أَمْ 
كائتِ العينُ غيرَ منقولة كَبَساتِينء» وئيوت. وأراض ؛ 
(ت)دعوى الحُقوق الشرعيّة وهي التي يَكونُ مَحَلَّها 
حَقَا شَرعِيًا مُجَرّدَاء دُونَ أنْ يكون عَينَا أو ذَينَاء 
كالنَّبٍء واليّكاح» والطّلاق» والحضانةء والشفعة. 
انتهى باختصار. وقال الشيحٌ. محمد رأفت عثمان 
(عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر) في (النّظامُ 
القضائيئُ في الفقه الإسلاميّ): دعاوى التَّهَمء المُتَّهَمْ 
[فيها] لو كان رَجُلَا صإلحًا مَشهورًا مشهودًا له 


بالاستقامة ليس من أهل تلك التّهمة, فَبائّفاقٍ الغلماء 
لا يَجورُ عُقوبّثه لا بضَرب ولا بِحَبِسِ ولا بغيرهما؛ فإذا 
وُجِدَ في يَدِ رَجلِ مشهود له بالعدالة مان مسروقٌ» وقال 
هذا الرَّجُلُ العدلُ (ابتعثه [أي إشترَبته] مِنَ السُوق, لا 
أدبي مَن باعه)» فلا غقوبة على هذا العدلٍ باتفاق 
الغلّماءِ؛ قال فُقَهِاءُ المالكيّة وغَيرُهم [في المثالٍ 
المذكور] يَحلِفُ المُستحِقُ [ِيَعنِي المُدّعِي] أنه ملْكُه 
ما خَرَجَ عن مِلَكِه وبَأَخُدْه وَقَرّرَ هؤلاء أنه لا يُطلْبُ 
اليَمِينُ مِن هذا العدلٍ. انتهى باختصار]؛ الصّنْفْ 
الأَوّلُء أنْ يَكون المُنتَّهَمُ في الدَّعوى مَعَرُوفًا بَيْنَ الناس 
بالدِينٍ والوَرّع والتّققىء أيْ أنه ليس مِمّن يُتّهَمُ بما 
وْجَّهَ إليه في الدَّعوّى, فهذا لا يَقومُ القاضي بِحَبِسه أو 
ضَربه ولا يُضَيّقْ عليه بشيءء بَلْ قالوا (لا بُدَ من 
تعزيرٍ مَنِ إِتَّهَمَه صِيَانةٌ لأعراض البُرَآءٍ والصّلّحاءٍ مِن 
تَسَلْطٍ أهلٍ الشّرٍ والغدوان) وهذا القولُ مَروِيٌ عن أبي 
حَنِيفةَ [قالَ الشيحٌ محمد رأفت عثمان (عضو هيئة 
كبار العلماء بالأزهر) في (النظام القضائي في الفقه 
الإسلامي): ولَكِنْ هَل يُعاقَبُ الذي إِنَّهَمَ هذا الرَّجْلَ 
المتشهودّ له بالعدالة والاستقامة أخ لا؟, يَرَى مالك 


وتتعضُ فُقَّهاءٍ مَذهَبه أنّه لا أَنَبَ على المدَّعِيء إِلّا إذا 
تَبَتَ أنه قَصَدَ أذِيّته وعيبَه وشتمه فَيُوَدَبُ» وأمًا إذا كان 
ذلك طَلَبًا لِحَقّه فلا يُوَدَبُ. انتهى]؛ الصَّنْفُ الثانِيء أنْ 
يَكونّ المُتَّهَمُ مَجِهولَ الحالٍ بَيْنَ الناس: فَهذا يَقومُ 
القاضي بحَبسه حتى يُكشّفت أمرّه؛ء ومُدَةُ الحَبسِ 
مُحْتَلَفٌ فيها بينهم [أَيْ بَيْنَ الغلماء]» قيلَ (ثلاثة 
أيام)4» وقيل (شَهرٌ)2 وقيل (ِيُترَكُ ذلك لاجتِهادٍ وَلِيَ 
الأمر). وأجارّ بَعضُ القْقَهاءِ ضَرَْ مَجهولٍ الحالٍ 
وامتحائه بعَرْضِ إظهارٍ الحَقّ؛ الصَنْفُ الثاليك؛ أنْ 
يَكون المُنَّهَمُ معروفا بالفُجِورٍ والتّعدّي كَأَنْ يَكون 
مَعروفًا بِالسَّرقةِ قَبْلَ ذلك أو تَكَرَّرَثْ منه المَفاسِدُء أو 
عُرف بأسباب السّرقةِ مثل أنْ يَكونَ معروفًا بالقمارز 
والفُواش التي لا تتأتى إِلّا بالمالِ وليس له مال» فَهذه 
قَرائنُ تَدْلُ على مُنَاسَبةٍ الثّهمةٍ له. فَهذا يَضْرِبُه الوالي 
أو القاضي بُغْيَةَ التَوَصّلٍ إلى إظهار المالٍ منه. هذا 
الحَبسُ أو الضَّربُ الذي هو مِن باب الؤصولٍ إلى 
الحَقّ يُسَمِيهِ البَعضُ سِيَاسة؛ ويُسَمِيه الآخرون تعزيرًا 
وذلك لاختِلافهم (هَلْ هو من عَمَلِ الوالي أو مِن عَمَلٍ 
القاضي)... ثم قال -أي الشيخ عوض -: والفْقَهاءٌ 


جِينّما نَصُوا على هذه الأحكام -وهي مَسٌ المُتّهَم الذي 
تَعَدَّدَتْ سَوابقُه واشتُهز بالقَسادٍ وَنَقَب الور والسّرة قات. 
بشيءٍ مِنَ الصَّرب- كان هَدَفهم حِمايَةَ الأمنٍ ومَنْع 
القوضَى وإظهار فُوَّةِ الحاكم وهيبّتِهه حتى لا يَعتَدِي 
الأشرارٌ على أموالٍ ونُفوس الآمنينء ثم إِنَّ الفْقّهاءَ قد 
أبطّلوا إقراز الشخص بما لم يَرتَكِبْهِ دَفعًا لِمَا يَمَعْ عليه 
مِن إكراهء كما هو مَعروف في باب الإكراه في الشربعة» 
هذاء وقد أَبَى النْعْمَانُ بْنِ بَشِيرٍ رَضِيَ الله عنه صاحِبُ 
رَسولٍ الله صلى الله عليه وسلم أنْ يَضْرِبَ المُتَّهَمِين 
بالسّرقة حِيئما لم تَكُن أدِلٌّ الثّهمة قَوبَةَ وقَيّدَ إبْنُ 
القَيَم الضَّرتَ بِظْهورٍ أماراتٍ الزببةٍ على المُتّهَمء ولذا 
فإِنَنا تقول يَحِبُ الاحتِياطً في موضوع صرب المُتَّهَمِين؛ 
حتى لا يَحدتُ ما ئراه في أقسام البُوليسِ في وَقِتّنا 
الحاضِرٍ من صَرب المُتّهَمِين صَربًا عَنِيفًا مِما يُؤَدِي 
اي لد لي 
وإذا كان الاستقراءً قد أظهَرَ أنّ كَثِيرَا مِنَ المُتّهَمين مِن 
السّراق وغيرهم يُقِرُون تحت التَّهِدِيدٍ ويَعترفون بوَفائع 
الجربمة: إَِّا أنّنا نَرى أنْ تكون هناك صَوابطٌ لِلّجُوءِ إلى 
هذه الوّسيلة. وأَهَمُ هذه الصُوابط في نَظري ؛ (أ)أنْ 


يَكونّ المُتَهَمُ من مُتَعَدّدِي السَّوابقٍ المُشتهرين بارتكاب 
مثلٍ هذه الجربمة التي أَنّهِمَ فيها؛ (ب)أنْ تقوم القَرائنُ 
وأماراث الاتّهام على أنَّه إرتكبَ هذه الجريمة؛ (ت/لَّا 
يَكونَ الضَربُ ضَربًا مُؤْذِيًا يدي إلى الجراح أو الكسرٍ 
أو الإتلاف؛ (ثا/ألا يَلجَأ المُْحَقّقُ إلى الصَّرب إِلّا بَعْدَ 
مُحاصرة المُتّهُم ِالأَدِلّة التي تُديته؛ ()أن يَتَحَقّقَ 
القاضي مِنَ الإقرار الذي صَدَرَ مِنَ المُتَّهَم إِثْرٍ التّهَدِيدِ؛ 
فَإِنْ تبَيّنَ له أنّه أَقَرَ لِيَتَخَلّصَ مِنَ الضَّربِ الذي وَفَعَ 
عليه رَفْضَهء وإنْ كان إقرائًا صَحِيحًا أَخَدَ به [قالَ إِبْنُْ 
حَجَرٍ الْهَيْتَمِيُ (ت974ه) في (تُخفَة فَةِ المختاج): وَكَالَ 
الأدْرعي الْولَاةُ في هَذَا الزّمَانِ يَأَتيهِمْ مَنْ يُتَّهَمْ بِسَرٍَةِ 
أو قَئْلِء أؤ تخوهماء فَيَضْرِيُونَهُ لِيْقِرٌ بالْحَقّ وَيُرادُ بدَلِكَ 
الإقرَاز بمَا إِذّعَاهُ خَصْمُهُ وَالصَّوَابُ أنَّ هذا كرا 7 
قر في حَالٍ 0 3 بَعْدَهُ وَعَلِمَ أَنّهُ 0 لَمْ يُقِرَ يقر 
لَصْرِبَ نَانِيَاا. انتهى]... ثم قال -أي الشيحٌ عوض- 
تحت غنوانٍ (توقيغ الغقوبة التعِيريّة بدلالة القرائن): 
أجارّ الفُمّهِاءُ غقوبةً الجاني بالقَرائْنِ وتعزيره, إذا كائث 
[أي القَرائنُ] قَوِيَةَ الدّلالة في الدّعوىء على وَجْهِ 
الخُصوص إذا كان المُتَّهَمُ من أهلٍ التّهمة ومعروفًا 


بالتَّعَدّي والفُسادِء وقد جاءث عِباراتُ القُقهاءٍ حافلةً 
بالأمثلة على ذلك تَنقُلُ هنا فُطوفًا منها؛ (أ)جاء في 
(عْدَةُ أزتاب الْمَنْوَى) في جواب له [أي للشيخ عبدالله 
أسعد (ت1147ه) صاحب (عَدَةُ أزتاب الْقَنْوَى)] عن 
المسروق عندهء فَللْحاكم الشّرعِيّ أنْ يَأْمَْ بحَبسِه بَلْ 
وضربه [قُلْتُ: وذلك قَضاء بِالتَعزِيرٍ لا بالحَدّء لأنَّ جود 
المسروقات عند المُتّهَم هو مُجَردْ قَربنةٍ قَوِبَةِ على أنه 
هو السارق؛ والحَدٌ لا يَبْتُ بالقَرائن]؛ (ب)وجاءة في 
(مُعِينُ الْحُكَام) [للطراد لبن الْمْتَوَفى عام 844ه] (قالَ 
عامّة العشاي (الإمام يُعَزِْرُ [مَن] وَجَدَهِ في موضع 
الثهمة بِأَنْ رَآه الإمامُ يَمشي مع السّراق أو رَآه مع 
الفْسَّاقٍ جالِسًا لا يَشْرَبُ الخَمْرَ لَكِنّه معهم في مَجِلِسِ 
الفسقي)) [فالَ السَنامي 500 في (نصاب 
الاخْتِسَاب): الأَصْل أن الإنسَانَ يُعَزّرْ لأجلٍ التّهْمَة 
وَعَلِيهِ مسَائِل؛ مِنْهَا إذا رَأَى الإمَامُ رَجُلَا جَالِسَا مَعَ 
الْفَْاقٍ فِي مَجْلِس الشزب عَزْرهِ وإنْ كان هق لا يَسرَبُ؛ 
وَمنْهَا إذا رَأى الإِمَامُ رَجُلّا يَمشي مَعَ السُرَاقٍ عَزَرَهِ. 
انتهى]؛ (ت)ومن أهمَّ الدّعاوى التي تَعمَلْ القَرائنُ على 


إِظهارٍ الحَقّ فيها دعاوى القسب غيرٍ المشروعء, كما 
إذا ظَهَرَتِ الأموال الطائلةٌ لِلْمُوظّفٍ العام بحيث لا 
تتَنَاسَبُ هذه الأموال مع ما يَتقاضاه مِن مَرَتْبء فيكُونُ 
ظُهورٌ الثّروة الطائلة مع عَم مُناسَبَتِها لِمُرَتّبِه قرائن 
تَدُلُ على أنّ هذا المُوَظّف قد إستَفَلَ سلطة وَظِيفَته 
وتقاضى كسبًا غَيرَ مشروع, إِمّا عن طَريقٍ ما يَتلقَاه 
مِن رَشاوىء وإمّا عن طَرِبقٍ إختلاس المالٍ العام فَكانَ 
للّقاضي أنْ يَتحَقَّقَ عن مَصَادرٍ هذه الثّروة: وهذا هو 
ما غرف بِمَبْدَأْ (من أيْنَ لَكَ هذا؟). فََد ذَكَرَثْ كُثْبُ 
التاريخ أنَّ الخَلِيفةَ العبْقَرِيّ عْمَرُ بْنُ الْخَطَابٍ رَضِيَ الله 
عَنْهُ قد تَمَسَكَ بهذا المَبْدَ مع ؤلاته وائّحَدَ مِن تكاثر 
أموالهم وزَادَتَها بصُورةٍ لا تَتَناسَبُ مع ما يُعطِيه لهم 
مِن رَواتِبَ دَلِيلًا على أنهم أخَذوا مِن مالٍ المُسلمِين» 
فَحَاسَبَهم على ذلك وأَحَد جُْكًَا منها وَأَوْدَعَه بَيتَ العال: 
بل ولم يَقْبَنَ منهم الاحتجاج ِأَنّ هذه الزّتَادة ناتِجةٌ عن 
تجارة 9 غَيرٍ ذلك... ثم قال -أي الشيحٌ عوض- 
تحت غنوان (لتعينُ يت باقتناع القاضي بالجريمة): 
ذا 27 2" وقامتِ الشُواهِدُ على المتّهم. ووصَل 
إلى إعتِقادٍ القاضي أنه قَدِ إقترّف الجريمة» لا بُدَّ له مِن 


تعزِيره» ولا يَقَفُ منتظرًا إقرارًا أو إتمام البيَنةء ولا لأف 
المُجرمون والمُفسدون مِنَ العقاب. ولَعَمَّتِ القوضّى 
واضطَرَب الأمنء وَلَتعدَرَ إثباث كَثِيرٍ مِنَ الجرائم يَعمَدُ 
المُجرمون إليها في حين غفلة ويَعِيدَا عن نَظَرِ 
الشهود؛ فَإذا كان الشارِغٌ في الفِقُهِ الإسلاميّ قد تَسَدَدَ 
في إثباتٍ الغقوبة المقََرةِ في الحُدود, وتَسَدّدَ في إثباتٍ 
الغقوبة المَقَدَّرةِ في الدَّماءِء فَإِنّهِ قد أفسَحَ المَجالَ في 
إثباتٍِ غقوبة التَعزِِرٍ لِيُكمِلَ بذلك ما بَقِيَ مِن غقوباتٍ 
ِجَرائِم لم يَنْصّ عليهاء أو نَصّ عليها ودُرَِتِ الغقوبة 
المُقَدّرةُ لِسَبَب إقتضّى ذلك [كما في المالٍ المسروقٍ 
الذي أَخِدَ مِنِ غيرٍ حِززِء أو لم يَبلُغْ اليّصَاب الْمُوجِبَ 
للقَطع]» فَحَرَجَ بهذا التَّشْرِيعْ الجنائِئ الإسلامِئٌ مَتَرئ 
ومتَناسِقًا بالنّظرِ إلى الجريمة والغقوبة وطريقة إثباتهاء 
نَظَرَ [أي الشارِغ] إلى جرائم الحُدودٍ والدّماءٍ وإلى آثارها 
الخَطِيرة في المُجتمع فَعَمَدَ إلى بَيَانِ غقوباته؛ فَشَدَة 
فيها رَدْعَا لمُقترفيهاء ثم بَيْنَ طْرْقَ إثباتها حتى لا 
تكون هناك تؤسعةً في إثباتهاء ثم لَمَا تَناقصَتْ هذه 
الآثاز الخَطِيرةً لأجريمة تَرَكَ أمْرَ تقدِير غقوباتها [يُشير 
هنا إلى الغقوباتٍ التَعزِبرِيَة] ولا الأمرِ حتى يَضَعَ [أي 


الشارغ] الغقوبة المُناسبة لِكُلّ جَرِيمةٍ في كُلّ عصرٍ. 
ولم يَسلْكْ في إثباتها [أيْ إثباتٍ الجرائم التَعزيرِيَة] ذلك 
المَسلَكَ الذي سَلَكَه في غيرها [وهي جَرائمُ الحُدود 
والقصاص] حتى لا تَضِيقَ مَسالِكُ الإثباتِ فتكثّر 
الجَرائمُ ويَتعدّرَ الؤصول إلى الجُناة... ثم قال -أي 
الشيحٌ عوض:ٍ إِنّ التعزيز يُمكِنُ أنْ يَكون غقوبة 
للْجَرِمةِ التي نّصَّ الشارِعغ على غقوباتِها ولَكِنْ دُرِىَ 
الحَدُ فيها لِعَدَم كفايّة الأدِلّة التي ثثبتُ الحَدّء ولا شك 
أنّ هذا هو الصَّوابُ حتى لا تكونَ هناك جَرِيمةٌ بلا 
غقوبةٍ.. ٠‏ ثم قال -أي الشيخ عوض -: وهناك مُلاحَظةٌ 
أخق بقديرة بالاهتِمام. هي أنَّ مَجالَ التّعزِيرٍ مَجالٌ 
رَحْبٌ لكي نَستَفِيدَ مِن التجارب العلميّة الحَديئة في 
الؤصولٍ إلى الجُناة» فَقَدٍ إستحدَئّث أساليبُ الكشفٍ 
الجنائيّ كَثِيرَا مِنَ الؤسائلٍ وجَعَلَتْ منها قَرائنَ واضحة 
الدَّلالةٍ على الجُناةٍء كَقَربنةٍ بَصَماتِ الأصابعء وقرائنٍ 
تحليلٍ الدّم» وغيرها... ثم قال -أي الشيحٌ عوض-: 
أدخَلَ العِلمُ الحَدِيثُ في سَبِيلٍ مُكافْحَتِه للْجَرِيمةٍ صُوَرا 
مِنَ القرائنء ونَذكُرُ من هذه القّرائن العلميّة؛ (أ)تصماتث 
الأصابع؛ (ب)التَحليلٌ المَعمَلِيُء مثل تَعَرْفٍِ نتتائج تحلِيلٍ 


الم والبولٍ والمَنِيَ والشعرٍء وكذلك الكشفُ على جسم 
الإنسانٍ وما به مِن خُروقٍ وما عليه من آثارٍ أو تَوَرْم 
أو جُروح» وكذلك فحصٌ الأسلحة النارِيّة والمقذوفات 
والملابس؛ (تاتعَرّفُ الكلب البُوليسيَ؛ (ث)لتّسجِيلُ 
الصّوتئُ... ثم قال -أي الشيحٌ عوض-: والفقه 
الإسلامِيُ إِنْ كان قد تَشَدَّدَ في إثباتِ جرائم الحُدود 
والقصاص. إِلّا أنّه قد جَعَلَ في إثباتٍ الجرائم التَّعزيرِيّة 
مُنَسَعًَا حتى لا تكونَ هناك جَرِيمةٌ بلا غقوبةٍ؛ حصرد 
وأنَّ جَرائمَ الحُدودٍ والقصاص قَبِيلةٌ ومحصورة؛ ثم إن 
الشّكَ [يَعنِي عند عَدَمِ وُجُودِ الإِقرَارٍ أي الْبَيَنَهَ] إذا سَرَى 
ودُرئّ الحَدّ أو القصاص 3 ف لا يَمنَعُ من إبداله 
بالغقوبة التَّعزِيرتّة [أيْ بِمُقتضّى القّرائن القّويّة]... 

قال -أي الشيخ عوض-: إِنّ الحَمْلَ عادة يَكون نتيجة 
مُواقعةء فإذا ظَهَرَ في إمرةٍ مُتحَزِرةٍ مِن قيود الرُوجِية 
أو الملّك كان هذا [أي الحَمُل] قربنة على زِنّاهاء ومع 
ذلك فَإِنّ جُمهورٌ الفْقَّهاءٍ لم يَقْلَ بهذه القرينة [أيْ 
بقربنة الحَمْلٍ في إثباتٍ الزّنّى]ء لا إنكارًا [أيْ للّقربنة] 
في هذه النْتِيجة» إِنّما لِمَا يَكتَنِفُها من شبهة [قالَ 
الشيخ عوض في مَوضِع آخَرَ مِن كتاب (مَجَلّةُ مَجْمَع 


الفقه الإسلامِي): فَقَذْ تكونُ مكزهة على الزّّاء أو ريما 
[كائث] في حَمَام فيه إمرأةٌ وافّعثْ زَوجَها فُسَرَتْ إليها 
النُطفةٌ: أو ريما حَمَلَثْ بواسطة المَضلٍ المُستَعمَلٍ لتقل 
ثطفة الرَّجُلِ. انتهى باختصار]. وبالرّعُم مِن ذَرْءِ الحَذٍ 
فَإنَ هذه القربنة [أيْ قَربنة الحَمْلِ] تكونُ موجبًا 
للُعُقوبة بِالتّعزِيرٍ. انتهى باختصار. وقال إِبْنُ الْقَيَم في 
(الطَرْقُ الْحُكْمِيةُ): فَالْحَاكُمُ إِذَا لَمْ يَكُنْ فقِيه النّفْسِ 78 
الأمَارآاتِء وَدَلَائِلِ الْحَالٍ وَمَعْرِفَة شَوَاهِدِهِ وَفي الْقَرَائِنٍ 
الْحَالِيَة وَالْمَقَالِيَةَ [أيْ وفي الْقَرَائْنِ المُتعلّقة بالحالٍ 
والْقَرَائْنِ المْتَعلّقَةِ بالمَقالِ]» كَفِقْههِ في جُرْئِيّاتِ وَكُلَيَّاتِ 
الأخقّام» أضَاعَ حُقُوًا كثِيةٌ عَلَى أَضْحَابهَاء وَحَكَمَ بما 
يَغلَمْ النََّسُ بُطْلَائَهُ لا يَشُكُونَ فيه اعَتِمَادًا مِنْهُ عَلَى 
َوْعِ ظَاهِرٍ لَمْ يَلْتَفِت إِلَى بَاطِنِهِ وَقَرانِ أَحْوَالِِ فَهَا هنا 
توْعَانٍ مِنَ الْفِقه لا بْدَ لِلْحَاكِم مِنْهُمَاء فقَة فِي أَحْقام 
الْحَوَاثِ الْكُليّةِ [قالَ الشيخُ عبدالله بن محمد الخنين 
(عضو هيئة كبار العلماء بالديار السعودية. وعضو 
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء) في (توصيفُ 
الأقضيّة): إِنَّ الحُكمَ الكُلّىّ يَتَكَوّنُ من شَطرّين هما؛ 
مُعَرَفاتُ الحكم (الحُكُمُ القضعِيٌ)؛ والحُكُمُ (وهو الذي 


يُطلَقٌ عليه الحُكمُ التْكلِيفِيٌ).. . ثم قال -أي الشيخ 
الخنين-: أُيِلّهُ شرعِيَّةِ الأحكام هي الأِلّةُ الشَرعِيّةٌ التي 
تَدلُ على شرعيّة الخكمٍ الكُلّيّ مِنَ الؤجوب2 أو 
الاستحباب, أ الإباحة» أي الخرمة أو الكراهة» أي 
الصَحَّةَ أو البُطلان: أو تَدُلُ على شَرعِيَّة مُعَرْفَاتِ 
الحُكُم من كَونٍ هذا الأمر سَبَبَاء أو شرطاء أو مانِعَاء 
فَهِي المصادرٌ التي يَستَمِدُ منها القّقِيهُ الحُكم الكُلِيّ أو 
بَيَانَ شرعيّة مُعَرَفَاتِهه وهي مصادِرٌ الشرع المَقَرَّرةُ مِن 
الْتاب وَالسُنّةٍ وغَيرها [أيْ من إِجْمَاعء وقيّاس 
واستتصحابء وقَولٍ صَحابِي وشرع مَن قَبْلّناء 
واستحسانء ومصالخ مُرسَلةٍ]... ثم قال -أي الشيخ 
الخنين-: أَيِلّهُ قوع الأحكام هي الأِنّةٌ الدَالةٌ على 
وُقوع أسباب الأحكام [ومن ذلك كَونُ زَوالِ الشمس عَنْ 
وَسَطٍ السَّمَاءٍ إِلَى جِهَةٍ الْمَغْربِ سَبَبَا في وُجوب صَلاةٍ 
الظَهرِ] وشروطها وموانعهاء فَهِي الأِّةُ الحِسَيّة أو 
العَلِيّةُ وتحؤها [كالتّجْرِبَةِ والخبرة]» أَو الطَّرق الحكميّة 
الدَانّةُ على حُدوث مُعَرْفَاتِ الحُكْم مِنَ السَّبَبء والشّرط 
والمانع... ثم قال -أي الشيخُ الخنين-: فَبِأدِنَةِ الؤقوع 
يُعرَفُ وُجِودُ المُعرَفَاتِ أو إنتفاؤها في المحكوم عليه؛ 


وَبِأدِنَة الشرعيّة يُعَرَفْ تأثيرهاء فَيُعرَفُ سَبَبِيَةُ السَّبَبء 
وشَرطيَّة الشرطِء ومانعيّة المانع... ثم قال -أي الشيحٌ 
الخنين-: أُيِلَّةٌ الإثبات القضائيّة هي طق الحُكم 
المُستعملة لَدَى القُضاة والتي يَثْبْتُ يَثبْتُ بها وقوعٌ مُعَرْفَاتِ 
الأحكام القَضائيَّة مِن إقرارء أو شهادةٍ. أو يَمِينِء أ 
تُكُول؛ أو غيرِها [كالّرائن القَوِيّةِ المُعتبَرةِ في الأحكام 
القَضائِيّة التُعزيريّة].. ٠‏ ثم قال -أي الشيخح الخنين-: 
أِنّهُ شرعيّة الأحكام تَتَوَفُفُ على نَصْبٍ مِنَ الشرع؛ 
فبها يُعَرَفُ سَبَبِيَةُ السَّبَبء وسَرطِيّةُ الشّرطء -_ 
المانع» والأثّزُ المُتَرَتْبُ عليها مِنَ الخكم التَكلِيفِيّ 

(خُرمة أو وُجوبّاء أو كراهة, أو إستحبابّاء أو 3 
أو صِحَّة أو بُطلانًا). فلا سَبَبِيَّة لِلسَّبَبء ولا شَرطيّة 
للشرطء ولا مانعِيّة للمانع؛ إِلّا إذا جَعَلّه الشَّرع كذلك. 
ولا وُجوبَء ولا حُرمةًء ولا إستحباتء ولا كراهةً. ولا 
إباحة. ولا صِحّة. ولا بُطلانء إِلّا ما جَعَلّه الشّرغ كذلك 
بالكتاب والسُنّةٍ والإجماع وغَيرِها مِن أَدِنّة الشرع 
المُقرّرة ؛ ما أدِنّةُ وُفوع الأحكام قلا تَتَوَكّفُ على نَصْب 
مِنَ الشرعء بَلْ يُعَرَفُ ذلك بالعقلء والحسلٌء والعادة 
ونحوها [كالتجربة والخبرة]؛ فَيُسْتَدَلُ على سَبَبيَةِ 


القصفبٍ بالشّرع: وعلى خدوثه وثبوته بالعقلٍ والحِسِ 
وتحوه [كالتجربة والخبرة]. انتهى باختصار. وقالَ 
الشيخحٌ نجمُ الدين الزنكي (الأستاذ بأكاديمية الدراسات 
الإسلامية بجامعة مالايا الماليزية) في (الاجتهادٌ في 
مَوْرِدٍ النْصضٍِ): فَأَدنّة مشروعيّة الأحكام ما يَعتَمدُ عليه 
المُجتهدون لإستنباط الحُكم الشرعيّ مِن نص كتاب» أو 
سْنَةُ 4 وإجماع وفيّاسِ وامحضصداب وَأَدِنَة تَصَرّف الحُكَام 
(أدِّه الحجاج) هي الأوِنّة التي يَستَعمِلُها الحاكِمُ في 
الفصلٍ بَيْنَ المتخاصمين كالإقرار والبَيّنة [الإقراز أي 
الاعتراف, والبيّنة أْيْ شَهَادَةٌ الشَهُود]؛ دل وُقوع 
الأحكام هي أله مِنَ الكثرة لا تنحصِرُء فَلكُنِ خكم 
شرعِيّ دَلِيلُه [أو أَدِلّئه] في الؤقوع» كالزُوالٍ التي 
فَإِنّ دَلِيل مشروعيّته [أيْ مشروعيّة حُكْمِه] سَبَبَا 
لوجوب الظَّهرٍ قَونُه تعالّى (أَقِم الصَّلَّاةَ لِدُلُوكِ الشئس) 
وأدِنّةُ 0 الزُوالِ وحُصوله في العالم كَثِيرةً تَتعَدَدُ 
وتَتَطًوّرُ بحَسَب الآلات والأزمنة والأمكنة... ثم قال - 
أي 7 الزنكي -: فَأَدِنّة المشروعيّة يَعتَمِدُْ عليها 
المُجتّهدون؛ 3 الججاج يَعَتَمِدُ عليها الحَكَامْ 
والقُضاة؛ وأدِنَّه الؤقوع يَعتَمدُ عليها المُكلّفون. انتهى 


باختصار. وقال إِبْنُ الْقَيَم في (بدائع الفوائد): قَلا 
يُسْتَدَلُ على وُقوع أسباب الحكم بِالأنّةِ الشَرعِيّةِ كما 
لا يُسْتَدَلُ على شرعِيّتِه بِالأيِنّةٍ الحِسَيّةِ هَمَنِ إستدَلٌ 
على أنَّ هذا الشرات مَثَلّا مُسكِرٌ بالشرع. [فإنّ] هذا 
مُمتَنعٌ» بَل دَلِيلٌ إسكاره الحسٌء ودَلِيلٌ تحربمه الشرغ... 
ثم قال -أي إِبْنُ الْقَيَم-: إِنَّ دَلِيلَ سَبَبِيّةَ القصفٍ غيرُ 
دَلِيلٍ ثبوته. فَيُسِتَدَلُ على سَبَبِيّتَهِ بالشّرع» وعلى ثُبوته 
بالحملٍ أو العقلٍ أو العادة. فَهذا شَيءٌ وذاك شيءٌ. 
انتهى باختصار. قُلْتُ: أَيِنَّهُ مشروعيّة الأحكام يُقالٌ لها 
أيضًا (أدِنّه شَرعيَّةِ الأحكام)؛ وآذلة تضاف الحُكّام يُقَالُ 
ها أيضًا (أينّهُ الإثباتٍ القضائيّةُ' وأينّةُ الحجَاج' 
وأدِنّةُ التْوتٍ الشَرعِيّةُ و'وسائل الإثباتٍ الشَرعِيّةُ)؛ 
ومُعَرّفَاتُ الحُكم يُقال لها أيضًا ('مُعَرْفَاتُ الحُكم الكُلَيّ' 
و'الأحكامُ الوضعيّة)؛ والحُكُمُ الكلِيْ يَتََوّنُ مِن شَطرّين 
هُما الحُكُمُ الوضعِيُ والحُكْمُ التْكلِيفِئُ؛ ولالحُكُمُ) عند 
الإطلاق يُرادُ به (الحُكُمُ التَكلِيفِيُ)]؛ وَفقَهُ فِي نَفْسِ 
الواقع وَأَحْوَالٍ النّاسِ يُمَيرُ به بَيْنَ الصَّادِقٍ وَالْكَاذبِ 
الواقع حُكْمَهُ مِنَ الْوَاجِبِء وَلَا يَجْعَلُ الْوَاجِبَ مُخَالِفًا 


لَاقع؛ ولا تَنْسَ فِي هَذَا الْمَوْضِع قَوْلَ سُلَيْمَانَ نَبِيٍ الله 
صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ لْمَرتيْنٍ اللَتيْنِ إذَّعَنَا الَْلَدَ فُحَكَمَ 
به داود ان اللَهُ عَلَيْهُ 4 وَسَلّمَ للْكُبْرَى قال الشيخ محمد 
صالح المنجد في كتاب (دروس للشيخ محمد المنجد): 
فْحَكَمَ به للْكُبْرىَء لأنَّ الْوَلَدَ كان مع الكُبْرّىء فَلَما خَرَجَتَا 
من عنده سَألَهما سُلَيْمَانُ... ٠‏ انتهى]ء فَقَالَ سُلَيْمَانُ 
(انثُوني بِالسَكْينٍ أَشْقُهُ بَيْتَكُمَا4» فُسَمَحَتٍ الْكُبْرَى بِذَلِكَ؛ 
فَقَالَتِ الصّغْرَى (لا تَفْعَل يَرْحَمُك الله هُوَ إِبْنُهَا) فْقَضَى 

به لِلصُغْرَىء فَأَيْ شَيْءٍ أَحْسَنُ مِنَ إِغَتِبَارٍ هَذِهٍ 57 
الظاهِرّة: فَاسْتَدَلٌ برضًا الْكُبْرَى بِدَلِكَء ونشلقة الصّعْرَى 
عَلَيْهِ وَامْتِنَاعِهَا مِنَ الرّضًا بِدَلِكَ عَلَى أَنّهَا هي أُمْهُ وَأَنَّ 
الحَامِلَ لَهَا عَلَى الامْتئاع هُوَ مَا قَامَ بقَلبِهَا مِنَ الرّمَةٍ 
وَالشَفَقَة التِي وَضَعَهَا للَهُ تَعَالّى في قَلْبٍ الم وَقونَتْ 
هذه الْقَرنَهُ عِنْدَهُ حَنََى قَدّمَهَا عَلَى إِفْرَارِهَاء فَإِنَهُ حَكَمَ 
بِهِ لَهَا مَعَ قَوْلِهَا (هُوَ ابْنْهَا4» وَهَذَا هُوَ الْحَقُء فَإنَّ 
الإِْرَارَ إِذَا كان لِعِلَّةِ طّلَعَ عَلَيْهَا الحَاكِمُ لَمْ يَلْتَفِثْ إِلَيْهِ 
أبدَاك وَمِنْ تَرَاجِم [المُرادُ بِالتَراجِمِ هنا هو عَناوِينُ 
الأبواب التي يُساقٌُ تَختها مُتونُ الأحاديث. كقول 
الْبُخَابِيِ فِي صَحِيحِهٍ (ِبَابُ مَنْ عَفْرَ أَحَاهُ بِعَيْرٍ تأُويلٍ 


فَهُوَ كَمَا قَالَ)] قُضَاةٍ السُّنَّةِ وَالْحَدِيثِ عَلَى هذا الْحَدِي 
[يُشيرُ إلى ماوَرَدَ في قصَّةَ حُكْم سُلَيْمَانَ عليه السَّلامُ 
للِسُغْرَى بالوَلَدِ] تَرْجَمَهٌ أبي عَبْدِارَحْمَنِ النَّسَائِيَ في 
سُئَِهِ قَالَ (التَّوْسعَةٌ لِلْحَاكِم في أَنْ يَقُولَ لِلشَيْءٍ لني 
لا يَفْعلهُ أَفْعَلٌ عَذَاء لِيَسْتَبِينَ به الْحَق) لَقَالَ إِبْنُ حَجَّر 

في (ِفَنْحُ الباري): وَقَالَ النْوَوِيُ (إنَّ سُلَيْمَانَ فْعَلَ َلك 
تحَيّلًا عَلَى إِظْهَارٍ الْحَقَ... وَفِيهِ اسْتِعْمَالُ الْجِيَلِ في 
الأخكام لاسْتَخْرَاجٍ الْحُقُوقٍء ولا يَتأَتَى ذَلِكَ إِلَّا بمزيدٍ 
الفطئة وَمُمَارَسَةَ الأخوّالِ). انتهى]. ثُمّ تَرْجَمَ عَلَيْهِ 
تكد اخرض اخقث عن هذه فقا الْحُكُمُ بخِلَافٍ مَا 
يَعْتَرِفُْ به الْمَحْكُومُ عَلَيْهِ إِذَا تَبَيّنَ لِلْحَاكِم أنّ الْحَقَّ 
غيْرُ ما اغترفت به). هكد يَكُونْ الهم عن الله 
وَرَسُولِهِ [قال إِبْنُ الْقَيْمٍ فِي (إعَلَام الْموَقْعِينَ) فَهَكَذا 
يَكُونُ فَهُمُ الأئمّة مِنَ النْصُوص وَاسْتِنْبَاطٍ الأخكام الَّتِي 
تشْهَدُ الغقول وَالْفِطَرَ بِهَا مِنْهَا [أيْ بالأخكام مِنَ 
النْصُوص]. انتهى]؛ وَمِنْ ذَلِكَ قَوْلُ الشَاهِدٍ الذي ذَكَرَ 
اللّهُ شَهَادَتَهُء وَلَمْ يُنِْزْ عَلَيْهِ وَلَمْ يَعَبْهُ بَلَ حَكَاهَا مُقَزْرَا 
لَهَاء فَقَالَ تَعَالَى (وَاسْتبَهَا الَبَابٍ وَقَدَتْ قَمِيصَهُ مِن دُبْرِ 
وَأَلْقَيَا سَيَدَهَا لَدَى الْبَابء قَالَتْ مَا جَرَاءُ مَنْ أَرَادَ أَهْلِكَ 


سُوءًا إِلَّا أن يُسْجَنَ أو عَدَابٌ أَلِيمٌ» قَالَ هي رَاوَدَئْنِي 
عن نَفْسِيء وَشَهِدَ شَاهِدٌ مِنْ أَهِهَا إن كان فَمِيصّه قد 
من قُبْلٍ فصََقتُ وَهْوَ مِنَ الكاذيين» وإن كان قمِيصُه قد 
مِن ذُبْرٍ فَكَدَبَتْ وَهْقَ مِنَ الصَّادِقِينَ» فُلَمَا رََى قَمِيصَهُ قَدَ 
مِن دُبْرٍ قَالَ إِنّهُ من كَيْدِكُنَ إِنّ كَيْدَكُنَ عَظِيمٌ)» فَتَوَصَّلَ 
[أي الشاهِد] بِقَدّ ابيص إِلَى مَعْرِفَةٍ الصَّادِقٍ مِنْهُمَا 
مِنَ الكاذب؛ وَهَلْ يَشْكُ أَحَدْ رَأى قَبيلًا يتَشَحّطْ [أيْ 
َب ويَضطَرِبُ ويتْمرعُ] فِي تمه وآخَر قَائِما علَى 
أسه بِالسَكُينِ أَنّهُ َتَلَهُ؟! وَلَا سيّمَا إِذَّا غرف بِعَدَاوَته!؛ 
وَكَذَلِكَ إذَا ينا رَجُلَا مَُشُوف الرَأسِ -وَلَيْسَ ذَلِكَ 
عَادَمَهُ- 7 0 قُدَامَهُ بِيَدِهِ عَمَامَةٌ وَعَلَى بد 
عِمَامَةٌ حَكَمْنَا لَهُ [أيْ لِمَكْشُوفٍ الرَأسِ] بِالْعِمَامَةِ التي 
بيَدِ الْهَاربِ قَطْعَاء ولا تخكُمُ بهَا لِصَاحِبٍ الْيَدٍ [قال 
الشيع محمد صالح المنجد في كتاب (دروس للشيخ 
محمد المنجد): ولا تقول لوُحِدَتْ بيده فهي له). 
انتهى] الَّتِي قَدْ قَطَعْنَا وَجَرَسَْا بأَنّهَا يَدَ ظَالِمَةٌ غَاصِبَةٌ 
بِالْقَربئَةٍ الظاهِّة؛ وَمِنْ ذَلِكَ أنَّ النَّبِيَ صَلَّى اللَهُ عَلَيْهِ 
وَسَلَّمَ أَمَرَ الْمُلتقط أَنْ يَدْفْعَ اللَّطَةَ إلى وَاصِفِهاء وَأَمَره 
[أيْ أْمَرَ وَاصِفَهَا الذي يَدَعِي أنَّ اللّمَطَةَ له] أَنْ يُعَرَفَ 


وِعَاءَ هَا وَوكَاءَهَا [الوكاءًٌ هو الخَيطٌ الذي يُربَطْ به 
الوعاء ], فَجَعَلَ وَصْفَهُ لَهَا قَائمًا مَقَامَ الْبَيَنَه وكذلك 
اللّقيط ذا تَدَاعَاهُ إِثْنَانِ وَوَصَفَ أَحَدُهُْمَا عَلَامَةَ خَفَيَّة 
بِجِسَدِهٍ حُكِمَ لَهُ به عِنْدَ الْجُمْهُورِ؛ وَمِنْ ذَلِكَ أنَّ بتي 
عَفْرَاءَ لَمّا تَدَاعَيَا قَْلَ أبي جَهْلِء فَقَانَ صَلَّى الّهُ عَلَيْهِ 
وَسَلّمَ (هَلْ مَسَحْتُمَا سَيْفَيْكُمَا؟)) قَالَا (40. قَالَ (ِفَأَرتَانِي 
َقَضَى لَهُ بسلبهء وَهَذَا مِنْ أَحْسَن الأخقامء وَأَحَنّهَا 
بالاتباع» فَالدُمُ فِي النّصْلٍ سَاهِدٌ عَجِيبٌ... ثم قال -أم 
بْنُ الْقيَم-: فَالشَارِع 1 ْلْغْ الْقََائْنَ وَالأمَاَاتِ وَدَلَالَاتِ 
الأَحْوَالٍ؛ بَلْ مَنِ استقرا َأ الشُرْغ في مَصَادِرِهِ وَمَوَارِدِهِ 
وَجَدَمُ شَاهِدًا لَهَا بالاغتِبَارء مُرَيِبَا عَلَيْهَا الأخكَام... ثم 
قال -أي إِبْنُ الْقَيَم-: وَلَمْ يَرَلَ حَذَاقَ الْحْكَام وَالْولا 
يَسْتَخْرِجُونَ الْحْقُوقَ بِالأمَارَاتِ. انتهى باختصار. وجاء 
في مَقالة على موقع وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية 
المغربية بعنوان (أَثْرُ القَربنةِ في تَوحِيهِ الأحكام) للشيخ 
عمر الجيدي على هذا الرابط: القَرائنُ جَمْعُ قَرِبنةٍ 
(وبِعنِي بها الفْمَهاءُ كُلَ أمارة ظاهرة ثقارِنُ سَيْنَا خَفِيا 
فْتَدْلُ عليه). وهي تَتَفاوتُ في القُوّةِ والضَّعفٍِ مع 


مدلولاتها تَفاوْتَا كبِيرَاء إِذْ تَصِلُ من القُوّةِ إلى دَرَجِةِ 
الدّلالةِ القَطعِيّة» وقد تضعْفُ حتى تنزل دَلالَتُها إلى 
مُجَرّدِ الاحتِمالء والمَرجعُ في صَبْطِها وإدراكها إلى فُوٌة 
الذْهنِ والفطنة واليَقَظة والموهبة الفطريّة» وتلك صفاتٌ 
مطلوبةٌ في القاضي الذي يَتَصَدَّرُ لِلْحُكم بَيْنَ الناس» 
والمُفتي الذي يَتَوَلى الإفتاء في النّوازلِء على أنّ قُوَّتها 
وضَعفَها هو أمرٌ نِسبيّ تَخْتَلِفُ فيه الأنظازء فما يعبر 
بَعضُ الفْقَّهاءٍ مِنَ القّرائن قَوِبًا وكافيًا في الاستدلالٍ 
وبَترَجّحُ لَدَيْه على غيرهء قد يَعتَبرُهِ غيرُهِ ضَعِيفًا واهيًا لا 
يُعتَمَدُ في الاستنباط ولا يَقومُ دَلِيلّا على الإثبات. وهي 
[أي القَرِبنة] إلى جانِب الشّهادة واليّمِينِء والنّكُولٍ 
[قال الشيخ إبنُ عثيمين في (فتح ذي الجلال والإكرام): 
النُْولُ هُوَ الامتئاغ عَنِ اليمِينِ؛ مثال» لَو إِدَّعيتَ على 
شخص. فَقُلتَ (هذا الرَّجُلُ أتلف مالي)». فأنكرء فَهَلْ 
يُحلّفُْ أو لا يُحَلَف؟ يُحَلّفُء فَإنْ نَكَلَ وقال (لا أحليف)» 
ُلّنا (يُقضَى عليك بالنّقُولِ» تَضْمَنٌ المال). انتهى 
باختصار]. شَشَكِلُ طَرِبقًا مِن طرق الإثباتٍ؛ وقد عَقَدَ 
إِبْنُ فَرْحُونِ في (التبصرة) بَحنًا قَيِمَا في القَضاءٍِ بما 
يَظهَرُ من قرائن الأحوالٍ والأمارات» واستدَلَ على 


اعتبارها مِنَ الكتاب والسّنَةِ وعمَلٍ السَلَفٍِ... ثم قال - 
أي الشيحٌ الجيدي-: فيل إعتبارها [أي القَرِبنة] مِنَ 
القُرآنء قَونُه تعالَى في قِصَّةٍ (يُوسُفَ) عليه السَّلامُ 
(وَجَاءُوا عَلَى فَمِيصِه بدَم كذِب)» قال الْقُرْطْبِيْ [في 
(الجامع لأحكام القرآن)] (ِقَالَ عُلَمَاؤْنَا لَمَا أَرَادُوا [أيْ 
ِخْوَوُ يُوسُْفَ] أنْ يَجْعَلُوا الم عَلَامَةَ صِدْقِهِمْ قَرَنَ الله 
تَعالَى بِهَذِهِ الْعَلَامَةٍ عَلَامَةَ تُعَارِضُهَا [ِفَالَ ابْنُ دَقِيقٍ 
العيد في (شَزحُ الإلمام بِأْحَادِيْثِ الأَحَكَام): وَاعْلَمْ أنَّ 
يم زجح الظَنَيْنِ عِنْدَ التَقَابْنِ هُوَ الصّوَابُ. انتهى 
د الشيخ أبو سلمان الصومالي في (القولُ الصائبُ 
في قصَّةَ حاطب): إِنَّ العَمَل زجح الظَنَيْنٍ واجبٌ 
انتهى]؛ وَهيَ سَلَامَةُ الْمَمِيصٍ من التَّمْزِيقٍ» ذل 5 
افْتسُ الذَّنْبِ لِيُوسُْفَ وَهُوَ لَابِسٌ الْقَمِيصَ وَبَسُلَمْ 
لْقَمِيصُء وَأَجْمَعُوا عَلَى أنَّ يَعْقُوبَ إِسْتَدَلَ عَلَى كَذِبهمْ 
بِصِحَّة القبِيص. فَاسْتَدَلَ الْفْمَهَاءُ بهَذِهِ الآية في إغمَالٍ 
الأماراتِ في مَسَائِلَ كَثِيرَةٍ مِنَ الْفِقَه). يَقولٌ إبنُ العربي 
[في (أْحْكَامْ الْقُرْآنِ)] (وَالْعَلَامَاتُ إذَا تَعَارَضَتْ تعيّنَ 
التّرَجِيحُ» فَيُْقُضَى بِجَانِب الرُجْحَانِ)؛ وقول تعالى 
(وَشَهِدَ شَاهِدٌ مِنْ أَهْلِهَا إن كان قَمِيصّه قُدّ مِن كبْلٍ 


فَصَدَقَتْ وَهُوَ مِنَ الْكَاذِبِينَ4» قال إِبْنُ الْقَرَسِ [في 
(أَحْكَام الْقُرْآنِ)] (مَذِهٍ الآيَهُ يَحْتَحٌ بِهَا مِنَ الْعْلَمَاءٍ مَنْ 

الْحُكْمَ بِالأمَاراتِ وَالْعَلَامَاتِ فِيمَا لا تَحْضُرُْ 
الْبَيَنَاتُ)... ثم قال -أي الشيحٌ الجيدي-: أمّا إدَلِيل 
اعبار القّرِينةِ] مِنَ السّنَّةِ اَي فُما وَرَدِ في الحَدِيثِ 
الصّحِيحٍ في قَضِيَّةٍ الأسزى من قَرَنْظَةَ لَمَا حَكَمَ فيهم 
أنْ تُقتل المُقَاتلَة [المُقَاتلَةُ هُمْ من كانوا أهلًا لِلْمُقائلةٍ 
أو لتدبيرهاء سَوَاءٌ كانوا عَسْكَرِبين أو مَدَنِيِين؛ وأمّا غيرُ 
المُقاتلة فَهُمُ المرأة والطِفلء وَالشّيْخُ الهَرِمُء وَالرَاهِبُ 
وَالزْمِنُ (وهو الإنسانُ المَبْتَلَى بعاهة أو آفةٍ جَسَدِيَةِ 
مُستمرّةٍ تغجرُه عن القتالء كَالْمَغتُوهُ والأغتى والأَغرَجُ 
والمَفْلُوجُ "وهو المُصابُ بالشَّلَلٍ اليِْصْفِيَ" والْمَجْدُومْ 
'وهو المُصَابُ بِالْجُدَامِ وهو داءٌ تتساقَطُ أعضاءُ مَن 
يُصابُ به" والأَشَّلُ وما شابّة)؛ وَتَحْوُهِم]ء وتُستى الَدْربَةُ 
[قالَ الْمَاوَرْدِيْ (ت450ه) في (الحاوي الكبير في فقه 
مذهب الإمام الشافعي) في بَابٍ (تفْرِيق الْعَنِيمَة): فَأَما 
لدرَةُ فَهُمْ النَسَاهُ وَالصَبيَانُ يَصِيرُونَ بِالقَهرِ وَالَْلَبَة 
مَرُْوقِينَ. انتهى باختصار]؛ فُكان بَعِضُهم يَدْعِي عَدَمَ 
البلوع, ٠‏ فَكانَ الصّحابَةٌ يَكشفون عن مُؤْتَرَرِهِم فيَعٌلمون 


(إعداد جورم من اليا حارج بإشراف الشيخ علوي 
بن عبدالقادر السَّقّاف: يفول عَطيَّةُ الْقُرَظِىُ (كُنْتُ مِنْ 
سبي بَِي قُرظةً) أ مثن أَبرَ منهم في الخزب وأخذ 

في العَنيمَة؛ (فكانوا) أي الطحانة رَضىئَ الله عنهم ؛ 
(ينظرون) أيْ إلى عائة مَن يَشتبِهون فيه (هَلْ هو 
َع أو لم يبَلْغ), فيكشفون عائته؛ (قَمَنْ أَنْبَتَ الشَّغْر) 
على العائة؛ (ِقُتَِ4 لأنّه رَجُلُ يُحسَبُ في المقاتلين؛ 
(وَمَنْ لَمْ يُنْبِثْ) الشعر؛ (لم يُقتل) لأنه صَغيرٌ؛ قال 
عَطِيةُ الُْرْظِيّ (َكنتُ فِيمَنْ لَمْ ينبت شَغْرَ العانة؛ وفي 
رُوايَة لهذا الحَدِيثِ قال عَطِيّةُ الْقُرَظِيُ (فَكَشَفوا) أي 
الصَّحابَةٌ؛ (عائتي) لِيَنظروا (هَلْ بها شَعرٌ أَمْ لا)؛ 
والمُرادُ بالعائة ما يَكونُ فَوْقَ الفَرْج وحَوالَيْهِ مِنَ الشعر؛ 
(فوَجَدوها) أي العائة؛ (ِلَمْ تَنْبْثْ) لم يَظهَز عليها 
الشّغْرٌُ؛ (فَجَعَلُونِي مِنَ السَّبِي) مِنَ النْساءٍ والولدان؛ 
وفي الحَدِيث أن إنْبات شَعرٍ العائة دَلِيلَ على البُلوغ. 
انتهى].ء وهذا حكمٌ بالأمارات... ثم قال -أي الشيح 
الحيدي> ثم إن القرائنَ تَنقسِمُ إلى فَُسمَين» ٠‏ قَربنةٌ 
َقلِيةُ وقربنة غرفِيّةٌ؛ فالقَرِنةٌ العقِيّةُ هي التي تكون 


النسِبَةُ بَيْنَها وتِيْكَ مدلولها ثابتةً يَستَنتِجُها العقلٌ دائمّاء 
َوْجِودٍ المسروقاتٍ عند المَتَّهِم بالسّرقة؛ والغرفيّة هي 
التي تكونُ اليّسبةُ بَينَها وبَيْنَ مدلولها قائمة على عرف 
وعادةء تَنْبَعْها دَلالَتُها [أيْ تَنْبَغ الغْرف والعادة دَلالَةُ 
القَربنةٌ الغرفيّةُ] وُجُودَا وعَدَمَاء وتَتبَدّلُ بتبَدُلهاء كشراء 
المُسلِم شاةً قُبَيلَ عِيدٍ الأضحىء فَإِنّها قَرِينةٌ غرفيّة 
غلن نص الأضجيّة. وكشراء الصائغ خَليًاء فَإنّه قَرِينة 
على أنّه إشتراه للتجارة: ولّولا عادة التّضحيّة عند 
الأَوَلِء والتّجارة بالمتصوغات عند الثاني لَمَا كان ذلك 
قَربنةً... ثم قال -أي الشيحٌ الجيدي-: والفقة 
لإسلامِي قد إعتبر القرائن مِن الأب البتة التي 

عليها في القّضاءٍ... ثم قال -أي الشيحٌ 
الجيدي-: وقد قَرَّ الققهاء على أساس إعتِمادٍ القَرائنٍ 
العُرفيّة حُلولًا كَثِيراً في شَنَّى الحوايثء فَنَصُوا على أنه 
إذا إختلف الرُوجان في متاع الْبَيْتِء وَهُما في العصمة 
أو بَعْدَ طلاق. وكان التَّداعِي بينهماء أو بَعَدَ] مَوتٍ 
أحَدِهما فكان التّداعِي بَْنَ أحَدٍ الزُوجِين ووَرَبْةٍ الآخَرِء 
فَإِنّ الحُكمَ في ذلك أنْ يُقضَى للمرأة بما يُعَرَفُ لِليّساءِ 
ولِلرّجالٍ بما يُعَرفُ لِلرَجالِء وما يَصلْحُ لَهُما قضِيَ به 


لِِرَجُلِء لأنه صاحِبُ البِيتِ في جاري العادة» فَهُوَ تحت 
يده فما يَستَعمِلُه الرجالُ عادةً كالسّيفٍ والعمامة 
وثيّاب الرّجالٍ عُمومًا يُقضَى بها له وبَتَرَجّحُ قولٌ المرأة 
فيما يَستَعمِلُه اليِّساءٌ كأَدواتِ الزَّبنةِء والجواهر. 
والحُلِيَء وهذا بِقَربنَةٍ عادة ادا وغرفه. وهذا تابغ 
لعرف المُتنازعين» فَرْبَ مَتَاع ابه يَشْهَدُ العْرفٌ في بَلَد أو 
زَمانٍِ أنه لِلرّجالِء وتَشهَدُ في بَلَدٍ آخَرَ أو زَمانٍ آخَرَ 
أنه ليسا ويَشهدُ في الزُمَنِ الواجِدٍ والمكانٍ الواجدٍ 
أنْه مِن متاع النِْساءٍ بالنْسبة إلى قوم ومن متاع 
الرّجالٍ بالئّسبِةٍ إلى قوم آخَرِينء وحيث قُلْنا إِنَّ ما 
يُعَرَفُ لِلرَجالٍ يُقضَى به لهم, وما يُعرَفُ لِليْساءٍ يُقِصَى 
به لهن [فذلك] ما لم يَكْنْ أحَدُهما صَانِعًا أو تاجرًا في 
النّوع الصالِح لِلآخَرِء وإلّا فالأمر عندئذ يَخْتَلِفُء وأمّا ما 
يَصلّح لهما مَعَا كالدارٍ يسكُنانهاء والماشِيّةٍ يَتصَرّفان 
فيهاء فَيَتَرَجَحْ فيه قَولٌ الْزُوجٍ لِأنَْه صاحِبٌُ اليّدِ... ثم 
قال -أي الشيخحٌ الجيدي-: وها هنا قد يَعْيِضُ لِبَعضٍ 
الناس سُؤالٌء وهو [ِلِمَ اللَجومُ إلى القرائن ولّنا في 
النصوص ووسائلٍ الإثباتٍ إيَعَنِي وسائل الإثباتٍ 
المُباشرة (الاعترات أو شَهَادَةَ شَاهِدَيْ عَدْلٍِ)] ما 


يُعْنِي؟)» والجَوابُ أنه قد تُسَجّلُ بَعضُ الحالاتٍ يتَعَذْرُ 
فيها على المَدّعِي إقامة البَيَنةِ على صِحَةٍ دَعواه. 
وامتناغ المُدَّعَى عليه عن الإقرارء مع أنَّ المُدّعِي وائِقّ 
من صحّة ما اذّعاه؛ والقاضي قد توافر لَدَيْهِ مِنَ القَرائنٍ 
والأماراتٍ ما يَجِعَلُه يَقتَنعٌ بسَلامةٍ وجْهةِ نَظَرٍ المُدّعِي. 
فكي يَجورُ إهداز هذا الحَقّ لصاحبه, وتبرئة المُدّعى 
عليه التي حامث حَولّه الشبْهاتُ وتدث عليه مخايلٌ 
[أيْ غَلاماتُ] الكَذِب والاحتِيالٍ؟!؛ الواقغ أنّ القَّهاءَ لَمَا 
أخَذوا بِمَبِدَأْ الحُكم بالقَرائنِء كانوا مُحِقِين فيما ذَهَبوا 
إليه» فالقَرائنُ ضَرورِيَةُ الاعتبار في القضاءٍء لإفادتِها 
في إثباتٍ الكثِيرٍ مِن حَقائق المُنازّعاتِ والخُصومات. 
وهي مِنَ السَيَاسةٍ العايلة التي تُخْرِجُ الحَقّ مِنَ الظالم 
وتنصِفُ المظلوم, ولا يُنكِر أَحَدٌ فائدتها وأهمِيّتهاء لِشدّةٍ 
الحاجَةٍ إليها عند فُقدانٍ الدَّلِيلِ أو عند التّشكيكِ في 
الأَِلّةٍ المعروضة على القاضي. ومن ثَمَّ قال إبِنُ 
العربي [فيما حَكَاه عنه الْقُرْطْبِيُ في (الجامع لأحكام 
القرآن)] (عَلَى النَّاظرٍ أنْ يَلْحَظ الأمَاراتِ وَالْعَلَامَاتٍ إِذَا 
تَعَارَضَتْء فَمَا تَرَجّحَ مِنْهَا قَضَى بِجَانِبِ التزجيح» وَلَا 
خلا بِالْحُكُمِ بِهَا). انتهى باختصار. وقالَ الشيحٌ 


عبدُالسلام بن برجس (الأستاذ المساعد في المعهد 
العالي للقضاء بالرياض) في (الرَدْ العلمِيُ على مُنْكِري 
التصنيفت): ونحن في هذه العُجَالّة نَذْكُرُ بَعض هذه 
المسائلٍ ونُدْلِي فيها بِدَلُونا عَلَ الله سُبحائه وتعالى أنْ 
يَرْزُقَنا وإيّاكم الإخلاص. وتحقيقَ متابّعة رَسولٍ الله 
صلى الله عليه وسلمء والتُوفيق منهج السَلَفٍ الصالح 
رَضِيَ الله عنهم؛ فَمِن هذه المسائلٍ مَسأَلةُ النَّصِنِيفٍ... 
ثم قال -أي الشيحٌ برجس-: التَّصنِيفُ, هَلْ هو حَقٌّ 
أَمْ باطِل؟ وهل يَصِحٌ التَّصنِيفُ بالظَّنْ أَمْ لا يَصِحُ؛ 
وجَوابُ هذه المسألة أنْ يُقال» إنّ التَصنِيف الذي هو 
نِسبَةٌ الشّخص الذي للَبّسَ ببذعةٍ إلى بِدْعَتِه وتحؤ 
ذلك كَنِسْبَةِ الكَذَاب إلى كَذِبِهء وهكذا كُلُ ما يَتَعَلّقُ 
بمسائلٍ الجَرح والتَعَدِيلٍ؛ نَقُول» إِنّ هذا التَصنِيف حَقٌ 
ودِينٌ يُدانُ به. ولهذا أَجْمَعَ أهلٌ السّئّةِ على صِحَةِ 
قيل (هو كَدَرِي)» ومن غرفت ببدعة الخَوارج قيلَ 
(خارجيّ). ومن عُرِفَ بالإرجاءٍ فقيل (هو مُرَجِئٌ)؛ ومن 
غرف بِالرّفْضٍ قيلَ (رافضِيّ)؛ ومن غرف بِالتَّمَشْعْرٍ قيل 
(أَشعَرِيٌ). وهكذا مُعْتَزِلِيٌ وصوفيّ وَهَلْمّ جَرَا وأصْلُ هذا 


9 النِيّ صلى الله عليه وسلم أَخبَرَ أنَّ أمَه سَتفترِقَ 

عَلَى ثَلَانَةٍ وَسَبْعِينَ فِرْقَة وَاحِدَةٌ فِي الْجِنّةِ وَانْنتَانِ 
وَسَبْعُونَ في النَّارِ ففيه دَلالةً على وجود الفِرّق» ولا 
يُتَصَوَّرُ وُجِودُ الفِرّقٍ إِلَّا بؤجود مَن يَقومُ دام مِنَ 
الناس» وإذا كان الأمرُ كذلك فَكُلُ مَن دان بِمُعتَقَدِ بمُعتَقَّدِ أَحَدِ 
هذه الِزَق نُسِبَ إليها لا مَحَالَةَ فَإنَّ النّصنيف حَو” 
أَجِمَعَتْ عليه الأمَةُ فَلا يُنْكِرُه عاقِل؛ فْتَصِنِيفُ الناس 
بِحَقٍ وتِصِيرةٍ جراسةً لِدِينِ الله سُبحائه وتعالى» وهو 
جُنْدِيٌّ مِن جُنُودٍ الله سُبحائه وتعالى. يَنْفِي عن دين الله 
جَلَ وعلا تحريف الغالين وائتحال المُبْطِلِين وتأويل 
الجاهلين وَرَنْعٌ الخمدعيي فالتضسنيفة زاف ترما 
ومِنْظَارٌ يَتَطلعْ إلى كُلَ مُحْدِثْ يَرَجُمْه بشِهَابٍ ثاقب لا 
َقُومُ له قائمة بَغْدهء حيث يَنْضِحُ أَمْرُه وبَظْهَرُ عَوَرْه 
(وَسَيَعْلَمْ الَّذِينَ ظَلَمُوا أي مُنقَلَبٍ يَنقَلِبُونَ)؛ فالتَّصنِيفُ 
مِن مَعَاولٍ أهلٍ السُنَةِ والجّماعة التي بِحَمدٍ الله جَلَ 
وعَلا لم تَفْثُزْ ولن تَفْثْرَ تفثرٌ في إخمادٍ بدّع أهلٍ البّع 
والأهواء وفي كَشْفِ شْبَههِم وتِيانِ بدَعِهم حتى يُخدّروا 
وحتى تَعْرِفْهم الأمَةٌ فتَكونُ يَدَا واجدة على صَرْبِهم 
ونَبّذِهم والقَضَاءٍ عليهم؛ الشّقُ الثَانِي مِنَ السُوَالِ وهو 


هَل يُصَنَْفُ بِالظْنّ؟, فَإنّنا تَقُولُ» ماذا يُرادُ بِالنََصِنِيفٍ 
بالظّنٌ؟؛ [فَ]إنْ كان [المُرادٌ هُوَ] الظَّنّ المعتبرٌ [أي 
الظَنّ الذي مرتبَثه أغلّى مِن مرتبَتي الهم والشّكِ 
وأذنَى من مَرتبَةِ التتقينِ» وهو ما سَبَّقَ بَيَائَْه في مَسْأَلَةِ 
(هل يَصِحٌ إطلاق الكل على الأكثَرِ؟ وهل الحكُمْ للغاِب» 
والنَاِرُ لا حْكْمَ له؟). وقد قال القرطبيُ في (الجامع 
لأحكام القرآن): إِنَّ الأَحْكَامَ تُنَاطً بِالْمَظَانَ وَالظَوَاهِرٍ لا 
على الْقَطعٍ وَاطِلَاعٍ السَرائرٍ. انتهى] في الشَرْعء فهذا 
يُصَنَكُ به -ولا رَيْبَ- 5-5 أهلٍ العلم رَحِمَهم الله 
تعالى؛ ولذلك لو تَأَمْلتَ طَربقةً السَّلَفٍ في باب الجرح 
والتّعدِيلٍ والكّلام في أهلٍ البدّع تَرَاهم يَعتبرون الظّنٌ 
فَمئاًا بَعضُهم يَقول (مَن أَخْمَى علينا -أو عَنَا- بدْعَتَهُ 
لَمْ خف عَلَيْنَا أَلْقَئُهُ)» بَعْنِي أنّنا نَعِْفُه مِن خلالٍ مَن 
يُجالِسُ وإنْ لم يُظْهِرٍ البذعة في أقواله وأفعاله» وقد 
قال يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ الْقَطَّانُ رَحمّه الله تعالّى (ِلَمَا قم 
سُفْيَانُ التّوْرِيُ الْبَضْرَة وكان الرَبِيعُ بْنْ صبَيْح لَهُ قَذْرٌ 

عند الناسٍ وله حُظَوَةٌ وَمَنْزِلَةُ: فَجَعَلَ النَّوْرِيُ يَسأَنْ عن 
أَمْره وتَستَفسرٌ عن حاله؛ فَقال (ما مَذهَبه؟). قالوا 
(مَذْهَبه السُنّهُ): قالَ (مَن بطائئه؟): قالوا (أهلٌ القَدَرِ) 


قال (هو قَدَرِيُ)) [قال الشيح علىٌ بِنُ محمد الصلابي 
(عضو الأمانة العامة للاتحاد العالمي لعلماء 
المسلمين) في كتابه (الدولة العثمانية» عوامل النهوض 
وأسباب السقوط): وكَمْ حَدَعَتْ تلك العقيدة الخَطيرة 
(التَّقِيّهُ) المُسلمِين حُكَامَا ومحكومينء» عُلَماءَ 
3 َأَيْنَ عْلَماءُ السُنّةِ الذين لا تنْطَلِي عليهم 

ئس الباطِنِيّين؟!. انتهى]» وقد عَلَّقَ إِبْنُ بَطةَ [آفي 
0 (الإبانة الكبرى)] رَحِمَه الله تعالى على هذا الأَثّر 
بقوله (َحْمَهُ اللَهِ عَلَى سُفْيَانَ الثَورِيِء لَقَدْ نطق 
بالحكمَةٍ فَصَدَقَ وَقَالَ بعلم فَوَافَقَ الْكِتَابَ وَالسّنَّةَ وَمَا 
تُوجبة الْحِكمةُ وبُدكُهُ الْعِيَانُ وَتعْرفُهُ أَهل الْبصِيرة 
وَالْبَيَانِء قَالَ اللَهُ جَلَ وعَلا (يَا أَيُهَا الَذِينَ آمَنُوا لَا تتّخِدُوا 
بطَائة مِنْ دُونِكُمْ لا بََلُونَكُمْ خَبَالُا وَدُوا مَا عَنِتُمْ))) 
ولْيَعْلَمْ طَالِبُ العلّم أنّ أكثّر تَصنِيفٍ أهلٍ العلّم في قَدِيم 
الزّمَنِ وحَدِييه إِنْما هو بالظّنِ المُعتبرء أَمَا النّصنيك 
باليّقين فهو نايرٌ جدَّا في الأمَة... ثم قال -أي الشيحٌ 
برجس-: والتَّصِنِيفُ بالقَرائنِ مَبْنَاه على الظّنّ كما هو 
في أكثّرٍ أحكام الشربعة الإسلامِيّة. انتهى باختصار. 
وقا الشيخٌ محمد بن هادي المدخلي (عضو هيئة 


التدريبس بكلية الحديث الشربف بالجامعة الإسلامية 
بالمدينة المنورة) في (اللقاءات السلفية بالمدينة 
النبوية): قَالَ أَبُو حَاتِم رَحِمَه الله (قَدِمَ مُوسى بْنُ عَقْبَةَ 
الصُورِيُ بَعْدَادَ فَذُكِرَ لأَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلِ رَحِمَه الل 
[فَإقَالَ (أنظرُوا عَلَى مَنْ نَزَلَ وإِلَى مَنْ يَأوِي)) قال 
الشيخحٌ حسن أبو الأشبال الزهيري في (شرح كتاب 
الإبانة): فالنّبِنُ عليه الصّلاةٌ والسَّلامُ لَمَا نَرَلَ المدينة 
َزْلَ على بَنِي النّجّاِ وبَنُو النَجّارٍ هُمْ أفضَلُ الأنصارٍ. 
أيْ أنَّ اللي صلى الله عليه وسلم نَرَّلَ على خيرة 
الأنصارٍ ولم يَنَزِلَ على أي واحِدٍ منهم, وإنّما نَرّلَ في 
بَيْتِ أبي أَيُوبَ الأنُصَارِيَ رَضِيَ الَّهُ عَنْهُ. انتهى]. 
انتهى باختصار. وقالَ (موقع الإسلام سؤال وجواب) 
الذي يُشْرِفْ عليه (الشيخ محمد صالح المنجد) في 
هذا الرابط في فتؤى بغنوانٍ (لماذا لم يُعاقب النِيْ صلى 
الله عليه وسلم المنافقين؟): إِنَّ المُنافقين وإنْ عَلِمَ 
حالهم بالوحي أو ظَهَرَتْ بَعض أماراتٍ نفاقِهم, إلا أنه 
لم تظهز للنّاسٍ البَيَنةُ الشَرعِيّةُ التي بها تُقامُ الحُدودُ 
الشَرعِيَّةُ كالإقرار أو إكتمالٍ نصاب شَهادةٍ الشهود؛ 
قَالَ إِبْنُ قُدَامَةَ [في (المُغنِي)] رَحِمَه الله تعاَى (ظَاهِرُ 


الْمَذْهَبٍ أنَّ الْحَاكمَ لا يَحْكُمْ بِعِلْمِهِ في حَدٍّ وَلَا غَيْر لا 
فيمَا عَلِمَهُ قَبْلَ الْولَايَةِ وَلَا بَعْدَها... إِنَّ تَجْوبرَ الْقَضَاءِ 
بِعِلمِه [أيْ بعلم القاضي] يْفْضِي إِلَى ثُهْمَتِهِ وَالْحُكمٍ بمَا 
إشتهى وَيُحِيلُهُ عَلَى عِلْمِهِ)... ثم قال -أيْ موقغ 
الإسلام سؤال وجواب-: شَيحٌ الإسلام إِبْنُ تَيْمِيَةَ [آفي 
(الصارم المسلول)] رَحِمَه الله قال (نّ عامّتهم لم يَكُنْ 
ما يَتكلّمون به مِنَ الكُفر مِمّا يَثبْتُ عليهم بالبَيَنةٍء بَلْ 
كانوا يُظهرون الإسلام» ونفاقهم يُعرَفْ تارة بالكلِمة 
يَسمَعْها منهم الرَّجُلُ المُؤْمنُ فَيَنقُلُها إلى النَّبِيَ صلى 
الله عليه وسلمء فَيَحلِفون باه أنّهم ما قالوهاء وتارة 
بما يَظهَرُ من تأَخْرِهم عن الصّلاةٍ والجهادِء واستثقالهم 
ِلزْكاقء وظهورٍ الكراهِيَةٍ منهم لِكَثِيرٍ مِن أحكام الله 
وعامّتهم يُعرفون في لخن الْقَْلِ... ثم جَمِيعٌ هؤلاء 
المُنافقين يُظهرون ادم وتحلفون نهم مُسلمون. 
وقد إتَخَذوا أيمائهم جِنّةَ [قال ابن كَثِيرٍ في تفسيره: 
وَقَوْلُهُ تَعَالَى <انَخَدُوا أَيْمَانَهُمْ جُنَّهَ فَصَدُوا عن سَبِيلٍ 
انه أي ١‏ ِتَقَوا وا الام بِالأيمَانٍ الْكَاذِبَةِ والْحَلّمَاتِ الآثمَة 
رهم اعت تَقَدُوا تقدُوا أنه مُسْلِمُونَء فَرْتَمَا إقْتَدَى بِهِمْ فيمًا 


يفْعلُونَ وَصَدَّقَهُمْ فيما يَقُولُونَ وَهُمْ مِن شَأْنِهِم أَنْهُمْ 
كَانُوا فِي الْبَاطِنِ لا يَألُونَ الإسْلام وَأَهْلَهُ خَبَالَه فَحَصَلَ 
بَهَذَا الْقَدْرٍ ضَرَرٌ كَبِيرٌُ عَلَى كَثِيرٍ مِنَ النْاسِء وَلِهَدَا قَالَ 
تَعَالّى (فَصَدُوا عن سَبيلٍ اللّهِء إِنَّهُمْ سَاءَ مَا كَانُوا 
يَعْمَلُونَ). انتهى]» وإذا كاتث هذه حالهم فالئَبِيُ صلى 
الله عليه وسلم لم يَكْنْ يُقِيمُ الحُدودَ بعلمه» ولا بِخَبرِ 
الواجدٍء ولا بُمَجَرَدِ القحيء ولا بالدَّلائلٍ والشواهدٍ. حتى 
َثبْتَ المُوجبٌ لِلْحَدَّ ببَيَنةِ أو إقرار... فكان تَرْكُ قَتلِهم 
مع كونهم كقَارا لِعَدَمِ ظهورٍ الكُفرٍ منهم بِحْجَّةٍ 
شرعيّة). انتهى باختصار. وقالَ الشيحٌ أبو سلمان 
الصومالي في (مصلحة التأليف وخشية التنفير» في 
الميزان» بتقديم الشيخ أبي محمد المقدسي): قال إِبْنُ 
دَقيق الْعيدٍ [في (شرح الإلمام بأحاديث الأحكام)] 
(والاستدلال بالقَرائنٍ مِنَ الأفعالٍ والأحوالٍ والأقوالٍ مِنَ 
الطَرْقٍ المفيدة عم اليَِينيَّ لا سِيّمَا مع كثرة القَرائنٍ 
وطُولٍ الأزمنة)» وبالجُملة فاليّفاق قد يُعلَمُ بالقرائن 
الظاهرة... ثم قال -أَي الشيحُ الصومالي-: وعامّتهم 
[أَيْ عامّةٌ الُنافقين] يُعزفون في لَحْنٍ القُولٍ ويُعرفون 
بسيماهم؛ ولا يُمكِنُ غقوبثهم باللّحْنِ والسّيما. انتهى 


باختصار. وقالَ الشيحٌ أبو بصير الطرطوسي في 
(قواعدُ في التكفير): القَرائنُ ولَحْنُ القَولٍ تُلزِمُنا بِالحَدّر 
والحَيْطَةٍ من أهل التّفاق. انتهى, اباختصار. وقالَ الشيحٌ 
إبنُ عثيمين في تفسيره: قَضِيّة قَضِيّةُ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ حين 
لَحِقَّ المُشرك بِالسَّيفِء قَلَمَا انرق قال المُشركُ (لا إِلّه 
لا االه4: فَْظَنّ أسامةٌ أنّه قالها تَعَوّدًا (كما نَظُنُ نحن 
أيضًا). فَضَرَبَهِ بِالسَّيفٍ فَقَتَلَه ثم أخبَّرَ النْبِيَ صلى الله 
عليه وآله وسلم بذلكء قال (قَتلْتَهُ بَعْدَ أنْ قَالَ (لَا إِلَه 
إِلّا الله)؟). قال (ِنَعَمْ يا رَسول اللهء لَكِنّه قالّها تَعَوذَا) 
ثم جَعَل يُكَرِرْ قله بَعْدَ أَنْ قال (لا إِله إِلّا لله)؟), 
وهو 3 أسامة] تقول (قالّها تَعَودَاا. ظاهِرٌ الحالٍ أنَّه 
قالها تَعؤٌذًا؛ 3 ذلك أنكرٌ النَّبِيْ عليه الصلاة راضم 
على اسنافة:. ثم قال -أي الشيح إبنُ عثيمين- 

القِصّةٌ رَجُلَ مِنَ الكُفَار هَرَبَ فَلَحِقّه أُسَامَةُ بن زَئدِ 
لما أدْرَكه قال الرَّجُلُ (لَا إلّة إِلَّا اله4: فَقَتلَه أسامة: 
ظَنّه أنه قالّها تَعَودًا (يَعنِي خَوفًا مِنَ القتلِ)» والقَربنة 
مع أسامة؛ لأنَّ رَجُ كافرًا أنقه مُسِلِمٌ بسَيفِه فَقالَ (لَا 
إِلَه إل الله قَرِبنةُ كونه مْتَعَوَدًَا ذا بها َوَِةٌ جدًا. 0 
باختصار. وقال إِبْنُ تَيْمِيّة في (الصارم المسلول): ولا 


خلا بَيْنَ المُسلِمِين أنَّ الحَربيّ إذا أَسلّمَ عند رُؤْبَةِ 
السّيفٍ يِصِحٌ إسلامه وتُقبَل توبئه [أيْ ظاهرًا] مِنَ 

الكُفرء وإِنْ كائّث دَلالةٌ الحالِ تقضي أنّ باطِنّه بخلافٍ 
ظاهره. انتهى باختصار. وقال .لشي أبو بكر 
القحطاني ف في (مناظرة حَوْلَ الغذرٍ بِالجَهِلٍ) عن قَتِيلٍ 
أَسَامَةٌ بْنِ زَنْدِ: الظاهِز أنه لم يُسلِمْ حَقيقة. د ثم قالّ.- 
أي الشيح القحطاني-: ظاهِرُه أنه لم يُحَقَقْ شروط لا 
لَه إلا الله (التّقينُ» الإخلاصٌء المَحَبّةٌُ الصَدق). انتهى 
باختصار. وقال الشيححٌ عبدالمالك رمضاني في 
(تخليصٌ العِبَادِ) عن قَتِيلٍ أُسَامَةَ بْنِ زَئدِ: كُلُ القرائن 
ثوجي بِأَنّه لم يُرِذْ بكلمة التُوجيدٍ إلا حَفْنَ دَمِه مع ذلك 
حَرَّمَ رَسولٌ الله صلى الله عليه وسلم قَثْلَه. انتهى 
باختصار. وقالك الشيحٌ محمد بن إبراهيم بن 
عبداللطيف آل الشيخ (رئيس القضاة ومفتى الديار 
السعودية ت1389ه) في (شَرحُ كشفٍ الشُبْهاتٍ): 
ما حَدِيثُ أُسَامَةَ يَعْنِي قِصَّئُهُ حِين قَتَلَ الرّجُلَ الَذِي 
قَالَ (لا إل إِلّا الله), فَإِنَهُ قَتَنَ رَجُلَا إِدَعَى الإِسْلامَ 
بِسَبَبٍ أَنَهُ ظَنّ أَنَهُ مَا اذدّعَاهُ إِلّا خَوْهَا عَلَى دَمِهِ ومَالِه؛ 
وَالرَّجُلُ إذَا أَظْهَرَ الإِسْلامَ لا يُقْتَلْ وَيَجِبُ الكفُ عَنْهُ حَتّى 


يتين مِنهُ ما يُخَالِفُ ذلك فَإِنْ تبيّنَ [أيْ بالإقرارٍ (أي 
الاعتراف)» أو بالبَينةٍ (أي الشهود)] مِنه بعد ذَلِكَ ما 
يُخَالِفُ الإسْلامَ قُتِلَ... ثم قال -أي الشيخٌ محمد بن 
إبراهيم-: النَاطِقْ بِالإسْلام إن قَامَتِ القَرَائِنُ أَنّهُ نما 
قَالَ ذَلِكَ لِيَسْلَمَ م مِن القَثْل فإنّها تَدُومُ عَصْمَتَه حَنَّى 
َبيَّ مِنْهُ ما يُخَالِفُ ذَلِكَء فَإِنْ تبَيّنَ مِنْهُ ما يُخَاِكُ 
دَلِكَ قُتِلَ. انتهى باختصار. وقالَ الشيخٌ محمد صالح 
المنجد في محاضرةٍ بلُوانٍ (تعامه صَلَّى اللَهُ عَلَيْهِ 
وَسَلَّمَ مع المُنافقين) مُفْر: غة على مَوقعه في هذا الرابط: 
فَإِنَّ تعاملاتٍ النَّبِيَ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلمَ مع أصنافٍ 
الناس جَدِيرة بِالدّراسةٍ والبحث2 وذلك لأنّها تُعطِي 
المُسِلِمَ المَنِهَجَ الذي يَتَعامَلُ به مع مَن حَولّه ومن 
حَوْلَ المُسلِم لا يَخلو أنْ يَكونَ مُسِلِمَاء أو كافِرّا 
والكافرٌ ما أنْ يَكون كافِرًا مُجاهِرَا (أيْ واضِحًا مُظهرًا 
كُفرِو)ء وإمًا أن يكون منافِقًا مُخفيًا لِلْكفرٍ مُظهرا 
للإسلام... ثم قال -أي الشيخٌ المنجدُ-: إِنَّ الوخيَ 
المتَرّلَ مِنَ السّماءٍ كان يُوَبَدُ النَبِيَ صَلَّى الله عَلَيْهِ 
وَسَلّمه وتكشفُ نف كن حَوْلّه. وكَيْفَ يَتَعَامَلُ معهم. 
وتأتِي الإرشاداثُ الإلَهيّة مِن رَبَ الع سُبحانه وتعالى 


تُبَيَنُ لِلنّبِيَ صَلَّى الَّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ المُعاملة مع 
المُنافقين؛ فَمَرةٌ يتقول له (وَعَظَهُمْ وَفُل لَّهُمْ في أَنفْسِهِمْ 
ولا بَلِيعَا) وَمَرَةَ تقول له (ِجَاهِدٍ الْكُفَارَ وَالْمْنَافقِينَ): 
وتارةً يَقول له (ِهُمْ الْعَدُوٌ فَاحْدَرهُنْ)» وتارةً يَقول له 
(عَنَا اللّهُ عنك لِمَ أَذِنتَ لَهُدْ). وهكذا مِنَ الإرشادات 
التي تُبَيْنُ له كَيْفَ يَتَعامَلُ» أمّا المَضْحٌ والتُشهيرز فَإِنْه 
َثِيزٌُ في الآياتء يُبَينُ [سُبحاته وتعالى] مَن هو 
المُنافق؟ ماذا يَقولٌ المُنافقّ؟ ماذا يَفعَلٌ المُنافقٌ؟ ما 
هي عادةٌ المُنافق؟ ما هي طربقةٌ المُنافق؟»: وهكذا 
سُورة (التَّْة) التي تُسَمّى سُورة (الفاضحة) بَيَنَتِ 
الكَثِيرَ مِن مُؤَامَراتِهم قال إِبْنُ عَبَّاسِ رَضي الله عنه 
((التؤبَة) هِي (الْقَاضِحَة), ما رَالَثْ تَنْزِلء وَمِنْهُم؛ 
وَمِنْهُمْ حَتَّى ظَنُوا أنّهَا أَنْ تُبْقِيَ أَحَدَا مِنْهُمْ إِلّا ذُكِر 
فيهَا [أيْ في سُورةٍ (التَّْبَةِ). وقد قَالَ إِبْنُ حَجَرٍ في 
(فنْخ الباري): قَوْلُهُ (وَمِنْهُمْ وَمِنْهُم) أي كَقَولِهِ [تعالَى] 
(ومنهُم مّنْ عَاهَدَ الله (وَمِنْهُم مّن يَلْمِزِْكَ في 
الصَّدَقَاتِ) (وَمِنْهُمُ الَذِينَ يُؤْذُونَ النَبِيَ). انتهى 
باختصار]) رواه البخاري... ثم قال -أي الشيخ 
المنجد-: إِنَّ النِّيَ صَلَّى اله عَلَيْهِ وَسَلَمَ كان يُواجة 


المُنافقين بما يَبْلْغُه عنهم (أنت قلت كذا؟). فَإِنْ أنكر 
فَيُوضَعْ تخت المِجهَر [اثّقاء شَرْه]... ثم قال -أَي 
الشيحُ المنجدُ-: كان النَِئْ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلّمَ تصبر 
على أذَّى المُنافقين: فُعن عبدالله بن مَسْعود رَضْى اللْهُ 
عنه قَالَ (ِلَمَا كَانَ يَوْمُ خُنَيْنِ [أيْ عَزْوَةِ خُنَيْنِ (التي 
هي نَفْسُها غَرْوَةُ هَوَازِتَء والتي هي تَفْسُها عَرْوَةُ 
أَؤْطّاس]] آثَرَ رَسُولْ اللَهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ نَاسَا في 
الْقسْمَةَ فَأُعْطى الع بْنَ حَابِسِ [وهو من سادات 
العزب في الجاهليّة] مِائةٌ مِنَ الإبلِء وَأَعْطَى غَيَيْنَةَ [هو 
غيَيْنَةُ بْنُ حصن الْعزَرِي» كان سَيّدَ بَنِي فَزارةً وفارَهم] 
مِئْلَ ذَلِكَ» وَأَعْطَى أنَاسَا مِنْ أَشْرَافٍ الْعرَبء وَآثرَهُم [أيْ 
فَضَّلَّهمِ على غيرهم] يَوْمَئذٍ في لسار ِذاء النَبِيُ 
صَلَّى الَّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ أعطّى [من] غنائم حُنَيْنِ الكثيرة 
الضّخْمة سادات القبائلٍ وأشراف القبائلء تاليا لهم 
ل حُدَنْاءُ عَهْدٍ بالإسلام كان يَخْشَى عليهم, فأراد 

نْ يُتْبَتهم أعطاهم َثِيرّاه وأعطى أناسًا مِنَ المتَّهَمِين 
بعدَواته والتَألِيب عليه ابشاء و اعلى اتاقنا مق اشدراف 
العرَبِ ترغيبًا لهم في الدّخولٍ في الإسلام؛ إذَاء ا أعطى 
المُوَّلّفَة قُلونُهم, أعطى أناسًا لتثبيتهم. » وأعطى عطى أناسًا 


لِكَقَ شَرّْهم. أعطى أناسًا لِجَلبهم, فقال رَجُلَ [قال 
المَسْطَلّاني (ت923ه) في (إرشاد الساري لشرح 
صحيح البخاري): هو مُعَيِّبُ بْنُ كُشَيْرٍ المُنافق. انتهى 
وقالَ الشيحٌ رَكَرَِا الأنصاري (ت926ه) في (منحة 
الباري بشرح صحيح البخاري): هو مُعَيِْبُ بْنُ فُشَيْرٍ 
المُنافِقٌ. انتهى. وقالَ الشيح عطية صقر (رئيس لجنة 
الإفتاء بالأزهر ( في كتاب (فتاوى دار الإفتاء 
المصربة): المُوّلّْفة قُلوبّهم, منهم مُسلمون» ومنهم 
كافرونء والمُسلمون أقسامٌ أرَعةٌ؛ القسمُ الأول قُومٌ 
مِن ساداتٍ المُسلمين لهم نُظَراءٌ مِنَ الكْفَارِء إذا 
أعطيناهم مِنَ الزّكاةٍ يُرجَى إسلامٌُ تُظرائهم؛ القِسمْ 
الثاني» رُعَماءُ صُعَفاءٌُ الإيمان لَكِنّهم مُطاعون في 
أقوامهم, ويُرجَى بإعطائهم مِنَ الزّكاةٍ تثبيث الإيمان في 
قلوبهم؛ القِسمُ الثالتُ؛ قُومْ مِنَ الُسلبين يُخْشَى أن 
يَسِتَمِيلّهم العدُقُ ِمصلّحته. وَهُمْ العْمَلاءُ الإين يَنشطون 
حين يرون الفائدة مُيَسَرةَ لهم؛ القسمُ الرابغ» قَومٌ مِنَ 
المُسلِمِين يُحتاجٌُ إليهم لجبايّة الزّكاة, لأنهم ذَوُو تُفوذ 
في أقوامهم, لا تُجبّى إلا بسشُلطانهم... ثم قال -أي 
الشيحُ عطية صقر- : أمّا الكافرون مِنَ المُوَّلّفة قُلويُهم 


فَهُمْ قسمان؛ القسمٌ الأَوَّلُء من يُرجَى إيماثه؛ القِسمْ 
عن المُسلمِين. انتهى باختصار] (وَالَهِ إنَّ هَذِهِ لَقِسْمَةٌ 
مَا عَدِلَ فيهَاء وَمَا أرب فيها وَجْهُ اللّما. هذا شخصٌ مع 
المُسلِمِين مُندَسٌ بينهم [أيْ أنّه ليس مِنَ المُسلمين 
حَقِيقةً فهو مُنافِقٌ يَتَظَاهَرُ بالإسْلام]ء بَعْدَ أن رَأَى 
القسمة بَعْدَ المعزكة قال عِبارةً في غايّة الكُفرٍ والإيذاء 
ِِنِّيِ صَلّى الله عَلَْهِ وَسَلّمَ [قال الشيخٌ ابْنُ عثيمين في 
(شرح رباض الصالحين): هذه الكَلمة كَلِمةُ كُفرِء أن 
يَنسب اللّهَ ورسولّه إلى عَدَمِ العذلٍ. انتهى]. .. ثم قال - 
أي الشيحُ المنجدُ-: لَوْ قامَ [صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ] 
وقَتَلَ هذا الرَّجُلَ الذي قال (هَذِهِ الْقِسْمَةً مَا ربد بها 
وَجْهُ الله هذا يَسِتَحِقٌ القَّثْلَ بلا شَكَء لَكِنّ الناسّ 
البَعيدين (أو لعت) الذين سَلَطوا الأضواء على المدينة 
[حَِيتُ يُقِيمْ صَلَّى الّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ]ء ويتنظرون على هذه 
الشّخصِيّةٍ [يَعنِي النَبِيَ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلََ] التي 
تَفَوَقَتْ وانتَصَرَتُ (ماذا يَعمَلُ [صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَم] مع 
الناسن؟)؛ هَلْ يُسلمون وتذهبون إليه؟. هَل لهو 
مَأُمونٌ؟. فْلَو بَلَفَهم أنّه [صَلَّى اله عَلَيْهِ وَسَلَم] قَتَلَ 


واجدًا مِنَ الذين معه بدُونِ سَبب واضح [أيْ فيمَا يَرَى 
النّاسُ]» هذا رَجُلّ مُنافقٌّ مُندَمسٌ [يَعَنِي الرّجُلَ الذي قال 
(هَذِهٍ الْقِسْمَةَ مَا أَرِبدَ بهَا وَجْهُ الله)] تَكلّمَ كلِمةَ خَطَأء لم 
يَعمَلْ جَرِيمةً واضحة لِلئّاسء فَسَيَقولون (مُحَمَدٌ يَقثل 
أصحابّه)»: ولذلك صَبَرَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ... ثم قال 
-أي الشيحٌ المنجدُ-: وكان هدي النَّبِيَ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ 
وَسَلّمَ يَقومُ على كشفٍ صِفاتٍ المُنافقين» وتَعرِيفٍ 
تعض أصحابه بهؤلاء... ثم قال -أي الشيحٌ المنجدٌ-: 
إن أسماء بَعض المنافقين كائث تَخْمَى على النَبِيَ 
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلّم ولَكِنّ خَفَاء أسمائهم لا يَعَنِي 
خَفاءَ صفاتِهم وغلاماتهم» بَلْ هُمْ معروفون, إمّا 
بعلاماتهم, وإمًا بِأعِيّانِهم» قال تعالى (9وَلَوْ نَشَاءْ 
ََرنَاكَهُمْ فلَعَرَفتهُم بِسِيمَاهُم, وَلَتعْرفنُهُمْ فِي لَحْنٍ الْقَولٍ 
وَاللَهُ يَعْلمْ أَعْمَالَكُمْ), قال الحافظ بن كَثِير [في تفسيره] 
رحمه الله ((وَلَوْ نَشَاءُ يا مُحَمَدُ لأزئتاك أَشْخَاصَهُمْ 
فَعرَفْتَ أعيائهم) وَلَكِنْ لَمْ يَفْعَلَ تَعَالَى ذَلِكَ فِي جَمِيع 
الْمْنَافْقِينَ): لماذا لم يكشفُ الله كُلّ أسماءٍ المنافقين؟ 
ِيْبَينَ تعالّى أن السّرائز هو الذي يَعلَمُهاء وبَتَفرَة 
بعلمِها؛ وقوله (وَلتَعْرِفنُهُمْ في لَحَنٍ الْقَوْلِ) يعني فيما 


يَبْدُو مِنْ كَلَامِهِمُ وَبِدُلُ عَلَى مَقَاصِدِهِمْء وهذا [هو] 
القَخْى وَفَحْوَى الكلام هُوَ لَحْنُ الؤلي؛ والصَّحَابَةُ 
رِضْوَانُ الله عَلَيْهِمْ وإنْ لم يَعلّموا بَعْضَ المُنافقين إِلَّا 
أنْهم كانوا يَعرفونهم بصفاتهم. ومن ذلك قَولُ عبدالله 
بن مَسْعودٍ رَضيّ اله عنه وهو يَتحَدَّتْ عن صلاةٍ 
الجماعة (ِوَلَقَدْ رَأَيْتنَا وَمَا يَتَخَلّفْ عَنْهَا إِلّا مُنافِقٌ مَعْلُومُ 
النّقَاق) واه مُسِلِمٌّء وقال كَعْبُ إبْنُ مَالِكِ] رضي الله 
عنه وهو يَحكِي قِصّهَ تَخَلّفِه عن عَرْوَةِ تبُوكَ (فَطفِقَتُ 
[أيْ فَاسْتَمْرَرْتُ] إِذَا خَرَخْتكُ في النْاسِ -بَعْدَ خُوُوجٍ 
رَسُولٍ اللّهِ صَلَّى اله عَلَيْهِ وَسَلَّم- يَحْرْئْنِي أَنِي لَا أَرَى 
ِي أَسْوَةٌ إِلّا رَجُلَا مَغْمُوصًا علَيْهِ في الَّقَاقٍ أو رَجْلَا 
مِمّنْ عَذَرَ اللّهُ مِنَ الصَّعَفَاءِ) رواه الْبُخَارِيُ وَمُسْلِمٌ 
(مغموصًا) يَعَنِي (مطعونًا عليه في دينهء مَنَّهَما 
بالتّفاق). وظاهِرُ هذا أنّ الصّحابة كانوا يَعرفون 
المُنافقين بصفاتهم. ومن الحكمة أنْ تُربَط الأشياءً 
بالقلاماتِ والصّفاتِء وليس بِأْسْماءٍ مُعَيّنِين» لأنَّ 
النفاقَ ظاهرةٌ مُتَكَزْرةً. ولو بُيَنَثْ أسماء هؤلاء كُلَّهم 
[يَعنِي لو تَمَّ تعيبنُهم بالقحي بِدُونٍ التَعرِيفٍ بما يَعْلِبُ 
عليهم مِن صِفاتٍ] فما الذي يَدُلُ أصحاب العغصور 


الأخْرى والأجِيّالَ القايمة على المُنافقين؟... ثم قال - 
أي الشيحٌ المنجدُ-: ومن تأمّلء وطابّقَ بَيْنَ صِفاتٍ 
المُنافقين الموجودة في [سُورةِ] (التّوبة) وسُورة (النُورِ) 
وسُورةٍ (البَقّرةِ) وسُورة (اليْساءِ) وسُورة (الأحزاب) 
وغيرها مِنَ السوَرِ سَيَجِدُ أنّ صِفاتٍ هؤلاء مَوجودةٌ في 
كَثِيرٍ مِنَ الكُتَّابٍ والصَّحَفِيِين والمُمَيِّينء الذين يَتَكَلُمون 
الآنَ على المَلَأ» أنّ عَلاماتٍ اليّفاق موجودةٌ فيهم؛ وما 
ذَكَرَهِ اللّهُ [أيْ من صِفاتٍ المُنافقين] مَوجودٌ في كتاباتهم 
- (وَلَتَعْرِفْنَهُمْ فِي لحن الْقَوْلِ)- وكلامهم الذي يَقولونه 
في تَمَثِيلِيَاتِء أو في تصريحاتٍ مُهِمَةِ أو في مقالاتٍ 
أو أشياءٍ يكتُبوئها [كُلْتُ: وَائَهِ الذي لا إِله إِلّا هُوَ' إن 
الذي في كلامِهم وكتاباتهم ليس التّفاق» ولَكِنَّهِ الكفْرُ 
الصّراحٌ البَيّنُ الظاهِرٌ الذي لا يَخْفَى على كُلّ من حَقَقَ 
ما لا يَصحٌ الإيمانُ إل به]... ثم قال أي الشيخ 
المنجد-: وكان اللي صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ يَنْهَى عن 
إكرام المُنافقينء فَقالَ (لا تَقُولُوا لِلْمْنَافِقٍ (سَيَدْ), فَإِنَهُ 
إنْ يَكْنْ سَيَدَا فَقَدْ أُسَْخَطْتُمْ رَيَكُْ) رواه أَبُو داو 
وصَحَّحّه الألبانِيُ في صَحِيح الجامع وهو حَدِيثْ 
صَحِيحٌ. فالذي يَقول للْمُنافق (السَّيّدُ فُلَانٌ الْفْلَانِئَ) 


والذي يُكرمُه بهذه الألفاظ يَكونُ قد أغضّبَ الله تعالّى. 
أن هذا المُنافقَ الذي يَطعَنُ في دين الله لا يُمكِنُ أنْ 
يُعَظَمَ ويِكَرّمَ (يُسبَعْ عليه ألفاظ تكريم)... ثم قال -أي 
الشيخ المنجد-: والنبي صَلَّى الَهُ عَلَيْهِ وسَلَمَ لم يَكُنْ 
لِيُسْنِدَ لِأحَدِ من المُنافقين ولاية عامّة إطلاقّاء ولم 
يَأتَمِنْهم على مصالح الأمَّةَه ولا على وَظائفٍ 
المُسلمِين: ولم يَكُنْ لِيُسْنِدَ إليهم جبايّةَ الأموال» ولا 
إمارة الحرب. ولا القضاءً بَيْنَ الناسء. ولا الإمامة في 
الصَّلاةٍء أي ولايّةِ من الولاتّاتٍ ما كان له أنْ يُسْنْدَها 
إلى مُنافق» لِأنْهم يكفرون باللّهِ ورسوله؛ ويُحاريون 
المُؤمنين وتكيدون لهم. انتهى باختصار. وقالَ إبْنُ 
الْقَيَمَ في (زَادُ الْمَعَادِ): وَأَمَا تَرْكُهُ صَلَّى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَم 
قَثْلَ مَنْ قَدَحَ في عَدذْلِهِ -بِقَوْلِهِ (اغيل فَإِنْكَ لَمْ تغل)- 
وَغَيْرِ ذَبِكَء فَدَلِكَ أَنَّ الْحَقّ لَهُ فَلَهُ أنْ يَسْتَوْفِيَهُ وَلَهُ أَنْ 
تتلكف ولقيق نقد تنك اشقتاء كله شى الله غلند 
وَسَلَمَ [قال إبنُ عبدالبر في (الاستذكار): قِيل لِمَالِكِ 
َرَسُولْ اللَّهِ صَلَّى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ لم يَفثُْلِ الْمُنَافِقِينَ وَقَد 
عَرَفَهُخ؟)» فَقَالَ (إنَّ رَسُولَ اللَهِ صَلَّى اللَهُ عَلَيْهِ وسلم لو 
َتلَهُمْ لِعِلَمِه فِيهِم وَهُمْ يُظْهِرُونَ الإيمان لَكَانَ ذَلِكَ 


ذَربِعَةَ إِلَى أَنْ يَقُولَ النَّاسُ (قَتلَهُمْ ِلصّعَائْنِ وَالْعدَاوَةِ أو 
لِمَا شَاءَ اللَّهُ غَيْرَ ذَلِكَء فَيَمْتَنِعْ النَاسُ مِنَ الدَّخُولٍِ في 
الإسلام)). انتهى باختصار]؛ وَأَيِضًا لِتلّا يَتحَدّنُوا [أي 
الناسٌ] أَنَهُ يَقْكْلُ أَصْحَابَه؛ وَكْلُ هذا يَخْتّصٌّ بِحَيّاته 
صَلَّى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَم. انتهى باختصار. وقالَ الشيحٌ 
سعد فياض (عضو المكتب الدعوي والعلمي بالجبهة 
السلفية) في مَقالةٍ بعُنوانٍ (مَقَاصِدُ الكُفرٍ العالَمِي) على 
هذا الرابط: تَكَفْلَ الله تَعالَى بالرّدٍ على [عَبْداَه] بن أبَيٍ 
بْنِ سَلُولَ بآياتٍ تتلّى إلى يوم القيامة فَأَنرَلَ قَونَه 
تعالّى ([يَقُونُونَ لَئْن رَجَعْنَا إِلَى الْمَدِيئَةِ لَيُخْرِجَنَ الأَعرٌ 
مِنْهَا الأَدَلَ]0 وَلِنَهِ الْعِزّهْ وَلِرَسُولهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلَكِنٌ 
الْمُنَافقِينَ لا يَعْلَمُونَ), بَلْ وَقَدَرَ سُبحاته إذلالَ إِبْنِ أبَيٍ 
َبْنِ] سَلُولَ على يَدِ إبنه الصٌحابيٍ الجَليلٍ عَبْدِائْهِ بْنٍ 
عَبْدِاللّه بن ص بن صَلولَ الذي قال لأبيه (وَابنَهِ لا 
تنْقَلِبُ حَتَّى تُقِرٌ أَنْكَ الذَِيلُ وَرَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللَهُ عَلَيْه 
وَسَلّمَ الْعَِيرُ) أخرَجّه اليَرْمِذِيُء وصحّحَه الألبانِيُ في 
صَحيح سُئْنِ اليَّرْمِذِيَ [قالَ الشيح أسامة سليمان 


(مديزُ إدارة شؤون القرآن بجماعة أنصار السُّنَةٍ 
المُحَمَدِيَّة) في (شرح صحيح البخاري): ثم وَقَفَ على 


باب المدينة إلى أنْ جاء أبُوه فَقَالَ (دَغَنِي أدخُلّها). 
قال (لن َدخُلَ المَدِينة إِلّا أن تقول (أنَا الأَدَلُ؛ وَرَسُولُ 
للَّهِ الأَعَزٌ))»: فَقالَ عَبْدَاائَهِ : 20 (أنَا الأَدَّلُ؛ وَرَسُولُ 
اللّه الأعز). فُسَمَحَ له بدُخولها؛ ومَوقفٌ الابن هُنَا عر 
وكرامة ل (وَإِنَهِ الْعزَهْ وَلرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ): واليَومَ 
العزّهُ والكرامة ضاعث في بلادٍ المُسلمِين لأنْهم تَخَلَّوا 
غن دينهم:.وعن عنيديهم. انتهي].. النهي. باختضال. 
وجاءً في مَقالة على موقع دائرة الإفتاء العامٌ الأَرْدنِيّة 
بغنوانٍ (مَوقفَ الإمام الشافِِي مِن سَدٍّ الذرائع مع 
الاستدلال) لِلشيخَين حارث محمد سلامه العيسى 
(الأستاذ المشارك في قسم الفقه وأصوله في كلية 
الشريعة) وأحمد غالب الخطيب (مفتي محافظة المفرق 
الْأَردْنيّة) على هذا الرابط: إِنَّ الله لَمَا أعلّمَ رَسولّه بحالٍ 
المُنافقين لم يُبطِلَ جَمِيعَ الأحكام المُتعلّقة بما أَعلّمَه 
به. فقالَ الله عَزَ وَجَلَ له (هُمْ الْعَدُوُ فَاحْذَرْهُم) وقال 
للهُ عَزَّ وَجَلَ له (فإن رَجَعَكَ اللَّهُ إِلَى طائِفَةِ مَنْهُمْ 
قاب مَعِي عنواء إن رَضِيئم بِالقُعُود أَوَلَ مر فَافعدُوا 

مَعَ الْخَالِفِينَ) وَمَنْعْهُ [صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ] لَهُمْ مِن 


الخُروجٍ معه والجهادٍ في سَبِيلٍ الله عَمَلٌ ترب على 
مَعرفة سرائرهم وإنْ لم يَأْمْرْهِ اللَهُ بقتلهم» وقالَ الله عَرَ 
وَجَلَ له (ِوَلَا تُصَلَ عَلَى أَحَدٍ مَنْهُم مات أَبَدَا وَلَا تَقُمْ 
عَلَى فَبْره إِنَْهُمْ كَفَرُوا بِاللَهِ وَرَسُولِهِ وَمَاتُوا وَهُمْ 
فاسقون] ونَهِيُه عَزْ وَجَلَ لِنَبِيّهِ أن يُصَلِي عليهم وكذا 
قيَامَه على قبورهم, مَبِنِيٌ على مَعرفة سرائرهم وإنْ لم 
يَأَمُرْهِ اللّهُ بقتلهم [قال ابن كَثِيرٍ في تفسيره: 9 الله 
تعالَى رَسُولَهُ صَلَّى اله عَلَيْهِ وسلم أن يَبَْاْ مِنَ 
المُتافقين» وَأَلّا يُصَلِّيَ عَلَى أَحَدٍ مِنْهُمْ إِذَا مَاتء وَأَلَّا 
بَُومَ عَلَى قَبْرِهِ لِيَسْتَعْفِرَ لَه أو يَدْعْوَ لَهُ لِأَنهُمْ كَفَرُوا 
باللَّهِ وَرَسُولِهِ وَمَانُوا عَلَيْهِء وَهَذَا حُكْمٌ عَامّ في كُلِّ مَنْ 
غرف نِقَاقَهُ. انتهى]. قال الْقُرْطْبِىُ [في (الجامع لأحكام 
القرآن)] في دلالة قَولٍ الله تعالى (لَّن تَخْرُجُوا مَعِي 
أَبَدَا) (هَذَا يَدْلُ عَلَى أنَّ إسْتِصْحَاب الْمُخَذْلِ في الْغََوَاتِ 
لا يَجُوزُ) وهذا خكمٌ تَرَنْبَ على معرفة النْبِيٍ لِلمُنافقين 
وفيه فائدةٌ كبيرةٌ لمجموع المُسلمِين... ثم جاء -أيْ 
في المقالة-: إِنَّ الله عَنَّ وجَلَ قال لِنَبِيّهِ صَلَّى الّهُ عَلَيْه 
وَسَلمَ إوَلَتَعْرِفنْهُمْ في لخن الْقَوْلٍِ)؛ ولَحنُ القَوْلٍ أيْ 
فحواه ومعناه» قال إبنُ كَثِيرٍ (أيْ فيما يَبْدُو مِنْ كَلَامِهمُ 


لدَانِعَلَى مَقَاصِدِهِمْ يَفْهمْ الْمُتكلمْ مِنْ أي الْحِرْبيْنِ هو 
بِمَعَانِي كَلَامِه وَفَحْوَاهُ وَهُوَ الْمُرَادُ مِنْ لَحْنِ الْقَوْلِء كَمَا 
قَالَ أُمِيرُ الْمْؤْمِنِينَ عَنْمَانَ بْنِ عَفَانَ» رَضِيَ الله عَنْهُ 
(مَا أُسَرٌ أَحَدٌ سَربِرَةٌ إلا أَْدَاهَا اللَهُ على صَفَحَاتِ وَجْههِ 
وَفْلَتَاتِ لِسَانِه)» فالئّة عَزّ وجَلَ أرشّدَ تَبِيّه إلى مَعرفة 
المُنافقين والنّظَّرٍ إلى الأماراتٍ والعلاماتٍ التي يُعلَمُ بها 
صدق المفحق ويُطلانُ المُبطل. وفي هذا أكبَّزٌ فائدة 
للإسلام والمُسلِمِين وإِنْ لم يَأمْرْهِ الله عَزَ وجَلَ بقٌتلهم, 
وهذا يَدّنُّ على أَنَّ عَدَمَ إعمالٍ الذَّلالةٍ في خكم -أيْ 
نيهم بَلالةٍ كفرهم- لا يَعنِي عَدَمَ إعمالها في بَقِية 
الأحكام (كالصّلاةِ عليهم واصطحابهم في القتالٍ).. 

جاء -أَيْ في المقالة-: رَوَى البُخارِيٌ مِن طَرِبقٍ أبي 
ير أن الي صَلَّى | اله 4 عليه َم قال لا تلكخ الأ 


ول الله (وكيْف إِذتّها) قال (أن تسكت)) ومن طريق 
عائشة قال [صَلَّى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم] (رضَاهَا صَمْتُهَا) 
قال إِبْنُ فزَحُونٍ [في (تبصرة الحكام)] (فَجَعَلَ صَمَتهَا 
َربِنَةَ عَلَى الرّضَاء وَتَجُورُ الشَهَادَةُ عَلَيْهَا بأنْهَا زَضِيَتْء 
وَهَدَا مِنْ أَقْوَى الأيِلّة عَلَى الْحُكْم بِالْقَرائْنْ). اند 


اا وقال إبْنُ اليم في (أحكام أهل الذمة): قَالَ 

شَيْحْنَا [ابْنُ تَيْمِيّة] (وَقَدْ تَبَتَ بالسّنَةِ الْمْتوَاتَِةِ أَنَّ النبئ 
د اللَهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ كَانَ يُجَرِي الَاِقة المنافقي في 
الأخكّام الظاهِرَة مَجْرَى الْمُسْلِمِينَ» فَيَرفُونَ وَيُورَنُونَ 
وََدْ مَاتَ عَبْداائَهِ بْنُ 2 [بْنِ سَلُولَ] وَغَيْرْهُ مِمّنْ شَهدَ 
الُْرْآنُ بِنِقَاقِهِمْ وَنْهِيَ الرَسُولُ صَلَّى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَنٍ 
الصَّلَّاةِ عَلَيْهِ 4 وَالاسْتِعْقَارٍ لَهُ وَوَرِتَهُمْ وَرَنهُم الْمُؤْمنُونَ 
كَمَا وَرِتَ عَبْداائَهِ بْنَ ص بْنْهُ فَعْلِمَ أنّ الْمِيرَاتَ مَدَارْهُ 
عَلَى النّصْرَةٍ الظاهِرَةِ لا عَلَى إيمَانٍ الْقُلُوبِ وَالْمُوَالَاة 
الْبَاطِنَةَ وَالْمُنَافِقُونَ في الظَّاهِرٍ يَنْصُرُونَ الْمُسْلِمِينَ 
عَلَى أََدَائِهم وِنْ كَانُوا مِنْ وَجْدِ آخَرَ يَفْعلُونَ خِلافت 
ذَلِكَء فَالْمِيرَاتُ مَبْنَاهُ عَلَى الْأَمُورٍ الظَاهِرَةٍ لا عَلَى إِيمَانٍ 
الْقُنُوبِ وَالْمْوَالَاةٍ الْبَاطِنَةِ). انتهى باختصار. وقالَ 
الشيخ إبنُ عثيمين في (شرح بلوغ المرام): المُنافقين 
يَجِْي التَوارْتُ بينهم وبْنَ المؤمنين» لأنّ النَِيّ صَلّى 
للَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عامَلّهم مُعاملَةَ المُسلمِين ظاهرّاء وهذا 
صَحِيحٌ فيما إذا لم يُعلَمْ [أيْ بالاعتِرافٍ أو الشهود] 
نفاقه» أمّا إذا عُلِمَ نفاقُه وأعلئه فَإِنّه كافرٌء و(لَا يَرِتُ 
الْمْسْلِمُ الْكَافِنَ وَلَّا الْكَافْرُ الْمْسْلِمَ), لَكِنْ إذا كان لا يُعَاِنُ 


نفاقه فَإِنْه يَجْرِي التَوارُتُ بَيْنه وبين أقاربه المُسلمين. 
انتهى باختصار. وقالَ الشيحُ سفر الحوالي (رئيس 
قسم العقيدة بجامعة أم القرى) في مقالةٍ له على 
موقعه في هذا الرابط: تارِكُ الصَّلاةِء هذا بِحَسَبِ 
اد فإجراءٌ ل عليه» يَخْتَلِفُ الحال بَيْنَ زوجت 
َلَا- التي تعيش معه في البّيتِء والتي م 
أنّ هذا الزُوجَ لا يُصَلِّي؛ وبَيْنَ حال رَجْلِ هين 
الناسء ولو ذَهَبَ [أي الرَّجُلُ الذي لا يَعرفه] وقابَله في 
أي مكان لَسَلَمَ عليه» ولو دَبَّحَ لَأكَلَ [أي الرّجُلُ الذي لا 
يعرفْه] ذَبيحته. ولو تَكَلّمَ [أيْ تارك الصّلاةِ] معه بكَلام 
الإيمان أو الإسلام لخَاطَبَه بذلك. فهذا رَجُْلْ [يَعَنِي تارِكَ 
الصَّلاةِ] يَتَلِفُ حُكمُه في حَقّ رَوجَتِهِ التي يَجِبُ عليها 
شَرعًا أنْ تُطالِبَ القَضاءَ بإلغاء العقُدَ, وألّا تُمَكَنَ من 
نفسهاء لأنّه كافِرٌ بالنُسبةٍ لهاء [يَخْتَلِفُ حُكْمُه في حَقّ 
زَوجَتِه عن حُكْمِه في حَقَ] الذي لا يَعرفُ حَقِيقَتَهِ مِنَ 
الناس. [فالذي لا يعرف حَقِيقّته] يُعامِلّه مُعَامَلة 
المُسلمِينء فُنحن أُمِرْنا أن تُجرِيَ أحكامَ الإسلام الظاهرة 
على كُلَ مَن يَدَعِي الإسلام في دارٍ الإسلام, ولَكِنْ لا 


هو مو «* 


يَعنِي ذلك أنهم في الحَقيقة وفي الباطن وعند الله نهم 


مُؤمنونء فلو مات هذا الرّجل فإِنَّ مَن كان يعرف 
يَترْكُه... ثم قال -أي الشيحٌ الحوالي-: حَدَيْفَةٌ [بْنُ 
الْيَمَانِ] رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ لَمَا أطلّعه النَِّيْ صَلَّى الله عَلَيْهِ 
وَسَلَّمَ على أسماءٍ المنافقين بأعيانهم» فكان غْمرُ 
يَنظرُء فإذا رأى حَدَيْفَةَ يُصَلِي على قلانٍ [أيْ عند 
مَؤته] صَلَّىء لِأنّه [يَكونُ حيئئذِ] معروفًا أنه غيرُ 
منافق» وإنْ رأى حَدَيْفَةَ لم يُصَلَ لم يُصَلِ. ان 

باختصار. وقال الشّيحُ أحمدُ الحازمي في (الردُ على 
شبهة الاستدلالٍ بقوله تعالى 'قَمَا لَكُمْ فِي الْمُنَافقِينَ"'): 
خَرَجَ إبْنُ أَبَيِ [أيْ عَبْدائَهِ بْنُ أب بْنِ سَلُول] في عَزْوَة 
بَنِي الْمُصْطلِقٍء وقال فيها (ِلَئِن رَجَعْنَا إِلَى الْمَدِيئَةِ 
َيُخْرِجَنَ الأَعنٌ مِنْهَا الأَدَلَ1؛ قال قَولّا هذا مُكَفْرٌ أو لا؟. 
هذا مُكقْز لَكِنْ لم يُجْرٍ النِيْ صَلّى الله عَلَيِْ وَسَلَم 
الحُكمَء باعتبار الظاهرٍ لأنّه أنكر [أيْ لأنْه اعتبر 
ظاهِرّه الذي هو الإنكاز. وقد رَوَى الْبَخَارِيُ في صَحِيحِه 
عَنْ زَنِدِ بْنِ أَرْقُمَ رَضِيٍ الله عَنْهُ قَالَ (كُنْت [أيْ في 
عَزْوَة ة بَنِي المضطلق] مَعَ عَمَِيء فُسَمِعْتُ عَبْدَائَهِ بْنَ 
7 ابن سَلُولَ) يَقُولُ (لا تُنْفِقُوا عَلَى مَنْ عِنْدَ رَسُولٍ 


لله حَتى يَنْقَضُوا) وَقَالَ أَيْضًا (ِلَئْنْ رَجَعْنَا إِلَى الْمَدِينَةٍ 
لَيُخْرِجَنٌ الأعرٌ مِنْهَا الأَدَلَ) فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِعمّيء فَذَكَرَ 
عَمّي لِرَسُولٍ اللّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ, ٠‏ فَأَزِسَلَ رَسُولُ 
للّهِ صَلَّى الَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ إِلَى عَبْدِائَهِ بْنِ 2 وَأَصْحَابهِ 
فحَلَهُوا ما قَالُوا قَصَدَقَهُم رَسُولُ اللهِ صَلَّى اله عَلَيْهِ 
وَسَلَّمَ وَكَدَبَنِي» فَأَصَابَنِي هَمٌّ لَمْ يُصِبْنِي مله قط 
فَجَلَسْتُ في بَيْتي») فَأَْرَلَ اللَهُ عَنّ وَجَلَّ دن جَاءَكَ 
الْمنافقُون) إِلَى فَوْلِهِ (هُمُ الّذِينَ يَقُوُونَ لا تُنفِقُوا عَلَى 
مَنْ عِندَ رَسُولٍ اللهِ) إِلَى قَوْلِهِ (لَيُخْرجَن الأعرُ مِنْهَا 
الأَدَلَ)؛ فَأَرْسَلَ إِلَيّ رَسُول اللَّهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم 
فَقَرَأهَا عَلَيَ كم قَاَ (إِنَّ الله قَذْ صَدَقَكَ)). وقد قال 
الشيحٌ أبو بكر القحطاني في (مُناظَرةٌ حَوْلَ الغذر 
00 النفاق» هو رَجُلٌ كافرٌ ويُظهرُ شعائر الإسلام 

يَثبْتُ كُفْرُهِ بطريق شرعي. انتهى باختصار]ء فإذا 
الح ا اود 
فَنَحكُمُ عليه بما أظهر... ثم قال -أي الشيخح 
الحازمي-: المنافق» هذا في باطِنِه كافِرٌ لَكِنّه أظهر 
الإسلام» فَنْجرِي عليه أحكامَ الإسلام [أيْ في الذُّنيَا]؛ 
ومن ذلك إثباث الاسم [أَيْ ننتى ف النيًا .د 


(المُسلم)] حتى يُظهِرَ لكف (حتى تَظهر رِدَنه)؛ رده 
هذه على توعين؛ قد يَكونُ [أي المُنافِقٌ] في مَجِلِسِ 
خاص وأنت جالِسسٌ معه فَعَلِمِتَ به [أيْ بكُفره] فَتُكفْرهء 
لا إشكال فيه, فانتقّل [عندك] مِن وَصفب التّفاق إلى 
الكفرٍء ولا ثُلزِمُ غَيْرَك بما عَلِمِته أنت؛ وقد يَكونُ 
الإعلانُ [أيْ إعلانُ كفره] عامّاء حِيدَئذٍ إنتقلَ على جهة 
الغموم مِنَ اليّفاقٍ إلى الكُفرٍ [فْيكونُ كافرًا عند كُنّ من 
بَلَعَه كُفْرُه]... ثم قال -أي الشيح الحازمي-: قال إِبْنُ 
لقم [في (إعَلَامُ الْموَقْعِينَ)] (أَمَا قَوْلُهُ [يعني 
الشافِعِيّ] (إنَهُ [صَلَّى اله عَلَيْهِ وَسَلّمَ] لَمْ يَحْكُمْ في 
الْمنَافِقِينَ بِحُكْم الْكُفْرٍ مَعَ الدَلَالَةِ الَّتِي لا أَقْوَى مِنْهَا 
وَهيَ خَبَرْ اللَّهِ تعالى عَنْهُمْ وَشَهَادَئَْهُ عَلَيْهِمْ)) يَعَنِي 
أخبّر ال الى ليزه كلى. اننا كاذه رمام بالهار 
بَعضِهم [أيْ بَعضٍ المُنافقين]» ومع ذلك أجرّى [صَلَى 
للَهُ عَلَيْهِ وسَلَّمْ عليهم أحكامَ الإسلامء قال إِبْنُ الْقَيّم 
فَجَوَابُهُ؛ أَنّ اله تَعالَى لَمْ يُجْرِ أَحكَامَ الدُنْيَا على عِلْمِهِ 
في عِبَادِهِء وَإِنّمَا أَجْرَاهَا عَلَى الأَسْبَابٍ الّتِي نَصَبَهَا أَدِنَة 
عَلَيْهَا وَإنْ عَلِمَ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى أَنَْهُمْ مُبْطِلُونَ فيهًا 
مُظهرُونَ لِخِلافٍ ما يُبْطِنُونَء وَإِذَا أَطلَعَ اللَهُ رَسُولَه 


عَلَى ذَلِكَ لَمْ يَكْنْ ذَلِكَ مُتَاقضًا لِحُكْمِهِ [أيْ لحكم الله] 
الَذِي شَرَعَهُ وَرَتَبَكُ عَلَى تِلْكَ الأسْباب كَمَا رَنْبَ عَلَى 
الْمتكلّم بالشّهَادَتيْنِ حُهْمَهُ [أي الحُكمّ بإسلامه] وَأَطلَع 
َسُونَهُ وَعِبَادَهُ المُؤْمِنِينَ عَلَى أَحوَالٍ كَثِيرٍ مِنَ الْمنَافِقِينَ 
وَأَنْهُمْ لَمْ يُطَابِقْ قَوْلْهُمُ إعْتِقَادَهُمْ... ثم قال -أي الشَيحٌ 
الحازمي-: المُنافقون لهم أحكامُهم, والكُفَارُ المُظهرون 
للَكفرٍ لهم أحكامهم. قَونّه تعالى (ِفَمَا لَكُمْ في الْمُنَافِقِينَ 
فَنَتَيْنِ) هذا مُختَصٌ بأهلٍ التفاقي, الذي أظهَر ا 
وأبطّنَ الكفرّء وقد تكونٌ ثَمَّ قَرائنُ تَختلِفُ بدلالاتها من 

شخص إلى شخص أأيْ مِنَ المُنافقين]» من حالٍ إلى 
حالٍء من عَلِمَ [دَلالاتِ هذه القَرائنِ على الكُفرِ] ونَزْلَ 
الحُكمَ [بكُفر أَحَدٍ المُنافقين] حِيئَئذٍ لا يُنَكِرُ على مَن لم 
يُنَزْلِ الحُكمَ [لأنَّ الأخير رُنّما لم تظهَز له هذه القرائنُ 
أو لم تظهَز له دلالاثها على الكُفر]... ثم قال -أي 
الشّيحٌ الحازمي-: قَونُه تعالى (ِفَمَا لَكُمْ في الْمُنَافِقِينَ 
فلتين)ء الآيَهُ نَصٌّ في المنافقين أجاء في ل 


علوي بن عبدالقادر السّقّاف: ماه خْرَجَ ا الله 
عليه وسَلَّمَ إلئن أَحْدٍ رَجَعَ نَاسٌل من أْصْحَابِه؛ فَقَالَتْ 


فِرْقَةَ (َفئلّهُْ), وقالث فِرْقَةٌ (لا تَفتلهُمْ). فَتزَتْ (قَمَا لَكُم 
في الْمُنافقينَ فتَتَيْنِ)), في هذا الحَدِيث يَحكي رَبِدُ بن 
ثابتِ رَضِيَ الله عنه أَنَّهِ لَمَا خَرَجَ النَِّيْ صلّى اللْهُ عليه 
وسلّمَ إلى غزوة أُحْدٍ سَنة ثلاث مِنَ الهجرة» بَعْدَما 
إستشاز النَّاسَ في الخُروج» فأشار عليه لحار 
بالخُروج لِمُلاقاة العو خارج المدينة» وأشان عبداللَهِ بنُ 

ص بن 000 -َرَأْسُ المُنافقينَ - بالبَقاء في المدينة 
والقتالٍ فيهاء ولم يَكْنْ هذا نُصحّاء بَلْ حثى يَستطيع 
التَّهَرّبَ أثناة القتال فلَمًا أَخَدْ رتسول لله صَلّى الله عليه 
وسَلَمَ أي مَن قالوا بالخُروج, َحَيِّنَ إبنُ سَلُولَ فرصة 
أثناء سَيرٍ الجّيش. له ركه يتن سه مق العالفين: 
فَلَمَا فَعلوا ذلك قالّث فرقةٌ من الصّحابة (َنقكُل 
الراجعين): وقالّث فرقةٌ أخْرّى (لا تقتلّهم) لأنّهم 
مُسَلِمونَ حَسَبَ ظاهرهم. فَأَنَرَلَ الله عن وجَلَ قَونَه (قَمَا 
َُْ في الْمنافقِينَ فِتئنٍ وَالَهُ أَرْكَسَهُم بِمَا كَسَبُوا 
أثْريدُونَ أنْ تَهْدُوا مَنْ أَضَلّ اله وَمَن يُضْلِلٍ الّهُ فَآن 
تجدّ لَهُ سَبِيلَا) مُنكِرًا عليهم اختلافهم إلى فرقتين في 
الَّذِينَ أَزْكَسَهُم الله (أيْ أوقّعهم في الخَطأ وأضَلَّهِم 


ورَدّهم إلى الكْفْر بَعْدَ الإيمان) والمغنى (ما لَكُمُ إختلّفتُم 
في شأنِ قوم نافقوا نفاقًا ظاهِرًا وتَفَرَقتُم فيه فِرقّتين؟!. 
وما لَكُمْ لم تُثبتوا القَولَ في كُفرهم؟!). انتهى باختصار. 
قلت (أَبُو دَرِ التُوحِيدِيُ): لم يَأَمْرِ الله بَِتلٍ عبداللهِ بن 
أَبَيَ بن سَلُولَ وأصحابه؛ كما أن النَِّيَ صَلَّى الله عليه 
وسَلّمَ عاملّهم بما أظهروه مِنَ الإسلامء فَيَكونُ الإنكاز 
الوارِدُ في الآيّةَ هو إنكاز إعتِقادٍ أنّهم مُسلمون في 
باطِنِهم]. قال إِبْنُ السعدي [في (تيسير الكريم الرحمن 
في تفسير كلام المنان)] رَحِمَه الله تعالّى ١الْمُتَافقونَ‏ 
الْمذكورون فِي هَذِهٍ الآيَاتِ, كان قَدْ وَقَعَ بَيْنَ الصَّحَابَةِ 
رِضْوَانُ الله عَلَيْهِمْ فِيهِمُ اشْتِبَاة) وَفَعَ إشْتِبَادٌ. هذا أحَدْ 
قربِنةٍء وهذا لم يََخْذْ بالقرِيةَء فاختلفوا في تكفيرهم: 
ّم يُكَفْزْ [أي الصّحابة] بَعضهم بَعضّاء بَلْ لم يُكَفْرٍ الله 
عَْ وجَلَ مَن لم يُكَفْزُ هؤلاء المُنافقين» قال [أي الشيحٌ 
عبدُالرحمن بِنُ ناصر السعدي] (فَوَقَعَ بَيْنَ الصَّحَابَةِ 
فيهمٌُ إِشْتِبَاةُ فُبَعْضْهُمْ تَحرّجَ عَنْ قِتالِهِمْ وَقَطْع مُوَالَاتِهِمْ 
ِسَبَبٍ مَا أَظْهَرُوهُ مِنَ الإيمانء وَبَعْضُهُمْ عَلِمَ أَحْوَالَهُمْ 
بِقَرَائْنِ أَفْعَالِهِمْ فَحَكَمَ بِكُفْرِهِم» فَأَخْبَرَهُمْ اللَهُ تَعَالَى أَنّهُ لا 
يَنْبَغي لَكُم أن تَشْتَبِهُوا فيح ولا تشكُواء بل أَمْرهُمْ وَاضِحٌ 


غيْرُ مُشْكلٍء إِنَّهُمْ مُتافقونَ)... ثم قال -أي الشيخ 
الحازمى- : ثُمَّ الله تعالى في هذه الآيّة أنكرّ على مَن 
لم يُكَفْزْ مع وُجود القرائن» لا على مَن كَفْرَء (فمَا لَكُمْ 
في المُتافقينَ فَتَتَيْنِ)» وإن لم يكن كَفْرَ مَن لم يُكَفِلء إلا 
أنه أنكر على من لم يُكَفْزْ مع وجود القرائن. انتهى 
باختصار. وقالَ الشيخ أبو سلمان الصومالي في (بذل 
النصح): إِنّ قَنْلَ المُنافق لا يَجوزٌ ما دام مُنافقًا؛ 
إجماعاء لأنّه تجري [عليه] أحكامٌُ المُسلم في الذُنيا 
وإذا أظهَرَ الكفر فليس منافقًا وإنّما كافرٌ فَيَحِبُ قَثْله 
كما قَتَلَ النَْبِيْ صَلى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ بَعض المرتذين 
كالْعْرَنيِينَه وناكح إمرّأة أبيه. وابْن خَطَلٍ وأمثاله 
[كمِفْيسِ بْنِ صبَابَةَ]» ولم يَقْلِ [أيْ ولم يَقْلِ النَِّيْ صَلّى 
الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ في المُرتَدِ] (لا يَتَحَدّتُ النّاسُ أنَّ مُحَمَدَا 
يَقْثْلُ أَصْحَابَة)2 ومَحمَلُ الحَدِيثْ ليس في غموم 
المُنافقين» وإنّما في نفاقٍ خاصٌٍ (نفاق الأذِيّة حال 
حَيَاتِهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ) فَإِنَه كان له صَلَّى الله 
عَلَيْهِ وَسَلمَ أن يَنتَقِمَ وأن يَعفقَء فكان يَعفو لتلا يَقول 
الناسٌ تلك القالة السَّيّئةً المُتَفْرةَ والمُسقطٌ لِلعقودة 
[َهُنًا] عَفوُ صاحب الحَقّ الذي هو النَبِيُ الكَرِيمُ صَلَّى 


الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ [قُلْتُ: إسقاط الغقوبة هنا لا يَعَنِي أن 
النَِىَ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ يَشْهَدُ لِمَن آذاه بإسلامه 
في الباطِنء بَلْ هذا المُؤذي منافقٌ مَعلومُ اليّفاقٍ قَطعًا 
ما دامَ ما أظهرهِ مِن كفر لا يَتعدّى أذِيّة رَسولٍ الله 
صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلُمَ حال حَيَاتِهِ مع عفوه صَلَّى الله 
عَلَيْهِ وَِسَلَمَ عن حَقّه ولولا عَفَوْهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ 
قُتِنَ بِحَدّ الرَدّة على أنَّه كافرٌ -لا مُنافقٌ- مع وُجُود 
الإقرار أو شهادة شاهِدَيْ عدل]. أمّا الحُدودُ التي هي 
ِنّهِ شبحائه أو لأصحابه فَما كان يَقولٌ فيها (لا يَتَحَدَّتُ 
النَّاسُ أَنَّ مُحَمَّدَا بَقْْنُ أَصْحَابَه): وإنّما كان هذا فيما 
يَتَعلّقٌ بِالرَّسولٍ الكريمء فَتَأَمََ هذا جَيَدَا رَعاك الله. ٠.‏ ثم 
قال -أي الشيخ الصومالي-: ما كان كُفرَا حَقيقة 
ِالدَّلِيلٍ فلا يَجورُ إل بالإكراه.ء وما كانَ أمارة وعَلامة 
فالأمارةٌ تختلف دلالتَها من شخص لآخَرَ ومن وَفْتِ 
لِآخَرَ. انتهى باختصار. وقالَ الشيحٌ أبو عبدالرحمن 
الصومالي في (تناظة في خكم من لا يكف 
المُشركين): إِنَّ المعدودين في المُسلمِين لام هما 
مُؤْمنُون ومُنافِقُونء واللة عَنَ وجَلٌ يَأْمُر: نا بِموالاة 
المُؤمنينء ويُحَذرنا مِن موالاة المُنافقين والثّقَة بهم, 


فقال عن المُؤْمنِين (إنَّمَا وَلِيُكُمْ اللَّهُ وَرَسُوُهُ وَالَّذِينَ 
آمَنُواة» وقال عن المنافقين (هُمْ الْعَدُقُ فَاحْذَرْهُمْ). 
انتهى. وقالَ الشيخُ أبو سلمان الصومالي في (سِنْسِلَةُ 
مَقالاتِ في الرَّدّ على الذَّكْنُورٍ طارق عبدالحليم): 
المُنافقون مُسلِمون في أحكامء كُفَارٌ في أحكامء لِقِيَام 
جهة إسلام وجهة كُفرٍ فيهم. انتهى. قُلْتُ (أبُو ذَرِ 
التّوحِيدِيُ): وممّا سَبَقَ تَقدِيمُه من كلام الغْلّماءٍ يَنضْعُ 
أنّ المُنافق يَختَلِفُْ عن المُرتَدّ مِن وجوهء منها؛ 
(أ)المرتدُ يَثبْتُ كُفْرهِ ظاهرًا وباطِئًا -على تَفصِيلٍ سََأَتِي 
لاجمًا- بِمُقتَضَى ذَلِيلٍ مُباشر من أُينَّةِ النوتِ الشّرعيّة 
(إعترافٍ. أو شَهَادَةٍ شُهودِ) على إقترافٍ فغلٍ مُكَقْر: 
وأا المُنافقٌ فَيَبْتُ كُفْرُهِ باطِئًا -لا ظاهرًا- بِمُقتَضّى 
قَرائنَ تُعَلّبُ الظّنّ بكُفره في الباطن؛ (ب)المربدُ يُقتل؛ 
وما المُنافِقٌ فَلا؛ (ت)لا يَجِورُ أنْ يَتَوَقَفَ مُسِلِمٌ في 
تكفير من تَبَيّنَ له ردَّئُه ظاهرًا وباطِّاء وأما المُنافقٌ 
بُغضًا أَشَدٌ مِن بُغضه لِلْمُرتدّء فالمُنافِقٌ في الآخرة هو 
في الدَّرْكِ الأَسْفْلٍ مِنَ النَّارِه وضَرَرْهِ في الدُنْيَا على 
المُسلمِين أَشَد ضَرَرَا مِنَ المُرَدْء لأنّ المُنافق رُنّما يَغْتَرُ 


وَيِصَدْفُه فيمَا يَقُولَ فَيَحَصْل بِهَذَا صَرَرْ كبيرٌ عَلَى كَِيرٍ 
مِنَ الئّاس. قُلْتُ أيضًا: يَنَضْحُ من كلام الغْلماءٍ أن 
مُعامَلةٌ المُسلم لِلْمُناِقٍ تَختلِفُ عن مُعامَلتِه لِلْمْسلِمٍ مِن 
وُجوهء منها؛ ()المُنافق, يَحِبُ أَخْدُ الْحَدّرٍ والحَبْطَةٍ 
منه» ووّضعه تَحْتَ المجهر اثقاء شَرْهِ؛ (ب)المُنافق» لا 
يُصاحِبّه المُسَلِمُ ولا يُجِالِسُهء لِأنَ مَن صاحَب المُنافق 
أى خالشة. تستفون. هذه الطبحية أو فلك الكحالسة 
قَربنةَ على أنّه مُنافِقٌ مثلّه؛ (ت)المنافق؛ لا يُسبَعْ 
عليه ألفاظ تكربمء فَمَتَلَا لا يُقالٌ له (سَيدْ)؛ 
(ث)المنافق لا يُؤْتَمَنُ على مصالح الأَمََّ ولا تُسْئَُ 
إليه جِبايَةُ الأموالٍ ولا إمارةٌ الخرب ولا القَضاءُ بَيْنَ 
الناس ولا الإمامةٌ في الصّلاةِ؛ (ج)المُنافق» لا يُوْدْنُ له 
بالخْروج مع المُسلِمين لِلْجِهادِ؛ (ح)المُنافق إذا مات؛ 
فَكُلُ من عَلِمَ نفاقه لا يُصَلِي عليه ولا يَقُومَ عَلَى قَبْرِ. 
قُلْتُ أيضًا: يَنّضِحُ مِن كلام العْلَماءٍ أنَّ المُنافق أَحَدُ 
ئلائة أشخاص؛ الأول من ظَهَرَتْ منه قَرائنُ تُعَلْبْ 
الظّنّ بكفره في الباطِن؛ والثاني» من عُلِمَ كُفْرُهِ بالوحي 
(بدون اعتَرافٍ أو شَهَادَةٍ شَاهِديْ عَدلِ)؛ وهذا الصَنفُ 


مَعرِفَنُه مقصورةٌ عَلَى زَمَنِهِ صَلَّى الَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ 
لاقطاع الْوَحي بَعْدَهُ؛ والثالت» مَن لم يَتَعَدَى ما أظهرَه 
مِن كُفرٍ سِوى أَذِيّةِ رَسولٍ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَم 
حال حَيَاتِه مع غفوه صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلمَ عن حَقّه), 
وهذا الصّنفُ وُجُودُه مَقصورٌ عَلَى زَمَنِهِ صَلَّى الَهُ عَلَيْهِ 
وَسَلَّمَ. قُلْتُ أيضًا: يَنَضْحُ مِن كلام العْلّماءِ أنَّ المُنافقَ 
قد يَظهَرُ منه الكفز الصّرِيح لشّخص ماء كَرَوج يَسْبُ 
الله أمامَ زُوجَتِهِ فَقَطْ ولا يَفقل ذلك أمامَ سائر الناسء 
ولَكِنْ يَظهَرُ منه للناس قَرائنُ تُعَلّبُ الظَنَّ بكُفره في 
الباطن: فَحِيَئذٍ يَكونُ هذا الزّوجُ مُرتَدَا عند الزّوحِةٍ 
مُنافِقًا عند سائرٍ الناسء فَتُعامِلُهِ الزوجِةٌ مُعامَلةً المُرتدٍ 
ويُعامِلُه الناسُ مُعامَلة المُنافقء ولا يُمكِنُ للقاضي أنْ 
يَحَكُمَ بردّتِه إِلَّا إذا إعترّف أو شَهدَ شَاهِدَانِ عَدْلَانٍ 
باقترافه الفِغْلٍ المَكَفْر. قُلْتُ أيضًا: لا يَصِحُ أن يُقالَ 
لان يُجاهِرُ بتركِ الصَّلاةِء فهو مُنافِق)؛ بَلِ الصَّحِيحُ 
أنْ يُقالَ (ِقلانٌ يُجِاهِرُ بتركِ الصَّلاقٍء فهو كافِرٌ). لأنَّ 
ترك الصَّلاةِ ليس قَرِينَةَ على الكُفرٍ بَنْ هو يإجماع 
الصّحابة والتابعين كُفْرَ في ذاته (كما سَيَأْتِي لاجمًا), 
وَقَدْ عَلِمْتَ أَنَّ المُنافق -بَعْدَ إنقطاع الوحي- ليس هو 


مَن يَقْتَرِفْ الفعل المُكَفْرَ وإنْما هو مَن ظَهَرَتْ منه قَرائنُ 
تُعَّبُ الظّنَّ بكُفره في الباطن]» فبابُ التأويل مفتوح 
على مصرعبيه؛ وساحة الأعذار الواهية والتأويلات 
الباطلة» تَسَعْ أطغى طغاة الأرض!!!؛ فَجَرَأُوا الناسّ 
على تَرْكِ العَمَلِء وعَيِشُوهم على الرَّجاءٍ المَخْضٍ وعلى 
أَمَلِ وأَمَانِ الذَرِّ الواحدة مِنَ الإيمان (أَقَأَمِنُوا مَكْرَ الله 
فلا يأَمَنُ مَكْرَ الله إلا القَومُ الْخَاسِرُونَ)... وقال -أي 
الشيحٌ الطرطوسي- في موضع آخر من كتابه: تَأَمَّلء 
هل تجد حالة تفريق بين زوجين بسبب ارتداد أحدهما 
عن الدين. علمًا أن مُجِتَمَعاتنا تَعَصٌ بالمَرتدين 
والزّناقة المُلْحِدِين؛ والمرأة التي تطلب التفريق بسبب 
حصول الردة لزوجها ثرمى -في كثيرٍ من مجتمعاتنا- 
بالجنون؛ وثعاقب بالسجن وغير ذلكء وهذا كله بفعل 
مذهب أهل التجهم والإرجاء الذي لاقى رواجًا وقبولًا 
كبيرين عند طواغيت الحكم!؛ خطر المرجئة -وبيخاصة 
في هذا الزمان- ليس محصورًا على بُعد الخلاف 
النظري الكلامي في المسائل التي خالفوا فيها أهل 
السنة والجماعة. ولو كان الأمر كذلك لهان الخطب. 
ولما عنيناهم بالردء وإنما هو يمتد وبمتد إلى أن 


يُلامس واقع الناس وحياتهم وطربقة تعاملهم مع ربهم 
عز وجل ومع أنفسهم ومع غيرهم من الناس!؛ بسبب 
أهل التجهم والإرجاء ومذهبهم الخبيث ترى كثيرًا من 
شباب الأمة يستحسنون العمل كجنود وجواسيس عند 
طواغيت الحكم الظالمينء: ولا يتورعون من التجسس 
على المؤمنين الموحدين لصالح الطواغيت الآثمين 
بحجة أن الآخرين ولاة أمر شرعيين تجب طاعتهم 
وموالاتهم ونصرتهم على كل من يُخالفهم كما أفهمهم 
ذلك مشايحٌ الإرجاءء عليهم من الله ما يستحقون. 


هم 


(9)وقال الشيخ حامد العلي (الأمين العام للحركة 
السلفية في الكوبت) في مقالة له بعنوان (خطورة 
الإرجاء وسبب عداء المرجئة للجهاد) على هذا الرابط: 
المرجئةٌ هي الفرقة التي تجعل الإيمان الذي فرضه الله 
تعالى على عباده وأرسله به رسله. هو تصديق القلب 
فحسب. أو هو [التصديق] مع النطق بالشهادتين» أو 
[هو] معهما [أي مع التصديق والنطق] عَمَلُ القلب 
على خلاف بينهم؛ وقد أخرجت المرجئة العمل من اسم 
(الإيمان) وجعلته أمرا زائدا على حقيقته, ليس جُرْءًا 


منهاء خارجا عن ماهيته: وبنوا على هذا التصور 
الخاطئ عقيدتين ضالتين؛ إحداهما أن من تولى عن 
الانقياد بجوارحه لما جاءت به الرسلء فلم يعمل شَيْنا 
قَطْ مع العلم والتمكن: أن ذلك لا ينفي عنه اسم 
الإيمان» ولا يخرجه من دائرة الإسلام؛ الثانية أن 
الإيمان لا ينقضه فعل فاعل. مهما كان فعله موغلا في 
الكفر أو الإشراك, ما لم يقترن بفعله جحود أو 
استحلالء: ذلك أن الإيمان هو التصديقء فلا ينقضه إلا 
التكذيب في زعمهم؛ مع أن بعض الذين يتبنون هاتين 
العقيدتين الضالتين» لا يقولون إن الإيمان هو 
التصديق فحسب [أي فَقَط]. ومع ذلك يتناقضون هذا 
التناقض القبيح, إذ الإيمان إن كان قولا وعملاء فلا بد 
أن يكون نقضه بالقول والعمل أيضا... ثم قال -أَي 
الشيخُ حامِدٌ العلي-: وتكمن خطورة هاتين العقيدتين 
في أنهما تجردان الإيمان الذي نزل به القرآن» من 
خاصيته الحيوبة التي تربط بين الباطن والظاهر 
والقلب والجوارح» والتي تُحَوّلُ الإنسان إلى طاقة 
إيمانية هي ينبوع العمل الصالح -كما قال تعالى (ألَمْ 
تر كَيْفَ صَرَبَ الّهُ مَتَلّا كَلِمَةٌ طَبَبَةَ كَشَجِرَةٍ طَيّبَةِ أَصْلُهَا 


تبت وَفْرْعْهَا في السَّمَاءِء تُؤتي أَكُلَها كُلَّ حِينٍ ِإِذْنِ 
رَتَهَاء وَيَصْرِبُ اللَهُ الأَمْتَالَ للئّاس لَعلَّهُمْ يَتَدَكرونَ)- 
وليست كلمات باهتة مجردة؛ فهذان الاعتقادان يجعلان 
الإيمان كالتصورات النظربة الجامدة. أو كالعقائد الميتة 
التي لا حراك فيهاء فهما في حقيقتهما إنما يهيئان 
الطريق لانحراف البشرية عن ايّباع الرسل؛ وبفسحان 
السبيل لتعطيل ترجمة تعاليم الدين إلى واقع حياتي. 
كما أنهما يحرضان على الردة بالقول والعمل» ويجعلان 
التهجم على الدين سهل المنال؛: ذلك أنه يكون في 
مأمن من الحكم بالردة» تحت ذريعة عدم توفر شرط 
الجحود والاستحلال... ثم قال -أي الشيحٌ حامدٌ 
العلي- تحت عنوان (العلمانيون اللادينيون يفرحون 
بهذه العقيدة المنحرفة): وإن مما يثير الأَسَى أن هذا 
بعينه ما يُروْجه زنادقةٌ العصر العلمانيون اللادينيون: 
فغاية أمانيهم أن يختزل كل دين الإسلام إلى أمر 
يعتقده الإنسانُ -إن بدا له ذلك- بِجِنَانْه [أي بقلبه] 
وليس لأحد أن يسأله فيما وراء ذلك عن أي التزام من 
قول أو عملء فالإيمان -إن كان لا بد منه- عند 
اللادينين لا ينبغي أن يعدو كونه تصديقا محضاء لا 


ينبني عليه أي موقف عمليء. إلا أن يكون كمالا لا 
يؤثر زواله أجمع في حقيقة الإيمان... ثم قال -أي 
الشيحُ حامِدٌ العلي- تحت عنوان (من أسباب انتشار 
الإرجاء» والاستهانة بمنزلة العمل من الدين» وتهوين 
الوقوع في الردة): ولعل من أسباب انتشار ظاهرة 
الإرجاء في هذا الزمن, الذي تمر به الأمة (وهي تعاني 
تراجعا في التمسك بدينهاء وهجمة من أعدائها)؛ أنها 
[أي ظاهرة الإرجاءٍ] وافَقّتِ إستِرواح النْفوسِ إلى طُلَبِ 
الدَّعَةَء والراحة مِن عَناءٍ مُواجَهةٍ الباطِلٍ وأهله؛ ومن 
أسبابها [أي أسباب ظاهرا الإرجاءِ] أيضا الاسترسال 
والانقياد بغير شعور لضغط الواقع, مع الدعوة العالمية 
إلى حربة المعتقد.ء وترك الناس وشأنهم ما يفعلون, 
حتى لو كانت أفعالهم نواقض تَهُدُ كيان الإيمان هذَا؛ 
ومن المعلوم أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 
ومعارضة الباطل لا سيما إذا كان كفراء يستدعي [أي 
يَتَطْلّبُْ] جهدا وجهادا يشق على النفوس, وقديما قيل 
(إن البدعة إذا واقَقَتْ هَوَىء هَمَا أَنْبَتَهَا في القُلُوب)... 
ثم قال -أي الشَّيحُ حامِدٌ العلي-: الإرجِاء -كما قال 
المأمُونُ- دِينُ المُلوك؛ ولهذا ما بَعْدَ عنٍ الحَقِيقةٍ مَن 


قال (إنّ الإرجاء أضْلَا نَشَأ نَشْأَةٌ سياسيّةَ)» ولهذا كان 
المُرجئةٌ دَومَا أداةً طَيّعةَ بِيَدٍ المُلوكِ والحُكَّام والسَّاسة 
لأنّ محصلة عقيدتهم الضالة أنهم يقولون (دعُوا مَن 
وى عليكم يقول ويفعل ما شاءء أنه مؤْمنْ بمجَرّد 
إنتتسابه إلى الإسلام» يَكفيه ذلك, والله يَحكُمُ فيه يوم 
القيامة» ليس ذلك إليكمء فَدَعُوهِ يُوالِي الكفَارَ ويُحارِبُ 
الإسلام» وتفتحُ باب كُلّ شر على الأَمّةَ فَإنْما هي 
الذنوبُ» التي لا يَسِلَمُ منها أَحَدٌء كُلُ إبن آدَمَ خَطَّاءٌ» بَلْ 
000 6 عليه. لأنهم [أي الزين يُنكزون 
عليه] خَوارِجُ. والعْصاةٌ أهوَنُ شرا مِنَ الخَوارج)! [قالَ 
الشيحٌ أبو سلمان الصومالي في (الإعانة لطالب 
الإفادة): قالّث طائفة من جُهَالٍ الرُواةٍ (إنّ الشلطان لا 
يُنكَرُ عليه المُحَرّماكُ من الظُلّم, وَالْجَوْرِء وَقَدْلِ النّفْسسِ 
الّتِي حَرّمَ الله إلا الحَقّء وَإنْمَا ينْكَرُ علَى غَيْرٍ السَلَطَانٍ 
بِالْقَوْلِء وَبالْيِدٍ مِن غَيْرٍ سٍلاح, فَصَوّرَ لنا الإمام 
الْحَِصََاصٌ [(ت370ه)] أَثَرَ هذه المقالة الهَدَامةِ على 
الأمَةَ الإسلاميّة وقالَ [في (أحكامُ القُرآن)] (ِلْمْ يَدَفْ 
أَحَدٌّ مِنْ عُلَمَاءٍ الأَمَةِ وَفُمَهَائِهَاء سَلَفِهِمْ وَخَلَفِهِمْ. وُجُوبَ 
دَِكَ؛ إلا قَوْمٌ مِنَ الْحَشُو إيَعَنِي الْحَشْوِيّة» وقد قال 


الشيخ أحمد قوشتي (أستاذ العقيدة بكلية الدعوة 
وأصول الدين بجامعة أم القرى) في (الاتّجاهاتُ 
الحَشُويّةٌ في الفِكْرٍ الإسلامِي): ظَهَرَ الحشؤ لَدَى 
جماعةٍ مِنَ المُنتسِبِينَ إلى عِلّمِ الحديث أو التَفسِي 
مِمّن إقتّصروا على جانِب الرّوايَةِ دونَ أنْ يَكون لَدَيْهمْ 
مَلَكةٌ النّقدٍ والتَّمييزِء وقد أَُوفَعَهم هذا الأمرُ في ذِكْرٍ ما 
لا يَصِحٌ بحالٍ واعتناق بَعض الآراءِ الشَّاذَةِ. انتهى] 
وَجُهَالٍ أُصْحَاب الْحَدِيثِء فَإِنْهُمْ أنْرُوا قِتَالَ 

الْبَاغِيَةِ وَأَنْكَرُوا] الأمْرّ بِالْمَعْرُوفٍ وَالنَّهْيَ عَنِ الْمُنْكَر 
بالسّلّاح, وَسَمَّوا الأمْرّ بِالْمَعْرُوفٍ وَالنهْيَ عَنِ الْمُنْكَر 
َه إِذَا أختيج فيه إِلَى حَمْلٍ السَلاحء وَإِإِذَا أحْتِيجَ فيه 
ِلَى] قِتَالٍ الْفئَةِ الْبَاغِيَةَ مَعَ مَا قَدْ سَمِعُوا فيه مِنْ قَوْلٍ 
النّهِ تعالَى (ِفَقَاتلُوا الّتِي تَبْغِي حَنَّى تَفِيءِ إِلَى أَمْر الله 
وَرَعَمُوا مَعَ ذَلِكَ أن السُلْطَانَ لا يُنْكَرُ عَلَيْهِ الظَلْم 
وَالْجَوْرُ وَقَنلَ النّفْسِ الَتِي حَرَّمَ الله وَإِنمَا يُنْكَرُ عَلَى 
غَيْرِ السْلْطَانٍ ِالْقَوْلِء أو بِالْيَدٍ بِعَيٍْ سٍلاح. فَصَارُوا 
شرا عَلَى الأَمَةِ مِنْ أَعْدَائِهَا الْمْخَالِفِينَ لَهَاء لأَنَهُمْ أَفْعَدُوا 
النّاسَ عَنْ قَتَالٍ الْفِتَةِ الْبَاغِيَةَ وَعَنِ الإنْكَارٍ عَلَى 
السُلْطَانٍِ الظلمَ وَالْجَوْرَ حَتََى أدَى ذَلِكَ إِلَى تَعَلْب 


التْعُورُء وَشَاعَ الظلْمُء وَخَرِبتِ الْبلاد؛ وَذَهَبَ الدِينُ 


و 
6لا مم مه 


وَالدُنْيَا وَظَهَرَتِ الزّْدَقَةَ وَالْغْلُوُ وَمَذَاهِبُ التَنَوبَةِ 
وَالْخْرّمِيّةِ وَالْمرْدَكِيّة وَالَّذِي جَلبَ ذَلِكَ كُلّهُ عَلَيْهِمْ ترك 
الأمرٍ بالمَغْرُوفٍ وَالنّهي عَنٍ الْمنْكرِ وَإِتَركُ] الإنقار 
عَلَى السُلْطَانٍ الْجَائِْ وَاللَهُ الْمُسْتَعَانُ)؛ وتقول [أي 
الْحَصَّاصٌُ] أيضا رَحِمَه اللْهُ [في (أحكامٌُ القرآ آن)] 
(وَنَعَمرِي إِنّهَا أَدَثْ إِلَى عَلَبَةٍ الْفْسَاقٍِ عَلَى أَُمُورٍ 
الْمُسْلِمِينَ وَاسْتِيلَائِهِم عَلَى بُلْدَانِهمْ حَنَّى تحكموا. 
فَحَكَمُوا فيهًا بِعَيْرٍ حُكْم اله وَقَذْ جَرَ ذَلِكَ ذَهَابَ التغور 
وَعَلَبَةَ الْعَدُوْ حين رَكَنَ النّاسُ إِلَى هَذِهِ الْمَقَالَةِ وَاللَهُ 

الْمُستعَانُ). انتهى باختصار]. انتهى باختصار. 


(10)وقال الشيحٌ سعودُ بن عبدالعزيز الخلف (رئيس 
قسم العقيدة في كلية الدعوة وأصول الدين بالجامعة 
الإسلامية بالمدينة المنورة) ذ في (أصو ل مسائل العقيدة 
عند السلف وعند المبتدعة): وأهل البدّع يتميزون 
بالأخذ ببعض النصوص وبتركون البعض الآخرء فقد 
أخذ المرجئة بأحاديث الوعد وتركوا أحاديث الوعيد, 
والخوارج أخذوا بأحاديث الوعيد وتركوا أحاديث الوعد. 


ومنهج أهل السنة وما يميزهم أنهم يأخذون بجميع 
النصوص ما أمكن الجمع بينهاء فلهذا صار مذهبهم 
بناء على هذه النصوص جميعها. انتهى باختصار. 
وقال الشيخ عبدالكريم الخضير (عضو هيئة كبار 
العلماء بالديار السعودية. وعضو اللجنة الدائمة 
للبحوث العلمية والإفتاء) في (إرشاد الأخيار إلى شرح 
جوامع الأخبار): أحيانا يَكونُ [أي الدَّاعِيَةُ] في أوساط 
متشددة مُفرطة. فيحسن بالداعي حينئذ أنه يلقي 
عليهم النصوص الواضحة في الوعد والترغيب» لأن 
فيهم من التشديد والشبه من الخوارج ما لا يداوبه إلا 
ذاك: وإذا كان في مجتمع متفلت ضائع أو مجتمع 
يغلب عليه الإرجاءء فيعالجهم بنصوص الوعيد 
والترهيب؛: ولذا جاءت النصوص الشرعية بهذا وهذاء 
لأن النفوس ليست على هيئة واحدة» فإذا اشتط للشدة 
يعالج بنصوص الرفق» وإن اشتط للتساهل يعالج 
بنصوص الشدة والحزم» فيعالج كل مجتمع بما يناسبه. 
انتهى. وقال الشيخ عبدالكريم الخضير أيضا في 
(البسط المستدير في شرح البيقونية): أهل السنة 
وفقهم الله جل وعلا للنظر في النصوص بالعينين 


كلتيهما... ثم قال -أي الشيخ الخضير-: الخارجيٌ 
ينظر بِعَيْنِء المرجئُ ينظر بِعَيْنِء أهلُ السّنة ينظرون 
للنصوص بالعينّينء فيعملون بنصوص الوعد. وبعملون 
بنصوص الوعيد.ء وبالجمع بينهما يكون المسلك 
الوسط. انتهى. وقالَ أبو حامد الغزالي (ت505ه) في 
(إحياء علوم الدين): وَمَهْمَا كَانَ كَلَامُهُ [أيْ كَلامُ 
الْوَاعِظِ] مَائِلًا إِلَى الإرْجَاءٍِء وَتَجْرِبَةَ النْاسِ عَلَى 
الْمَعَاصِيء وَكَانَ النَّاسُ يَرْدَادُونَ بِكَلَامِهِ جَرَاءَةٌ وَبعَفُو 
للَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ وُتُوقًا يَزِبدُ بِسَبَبِهِ رَجَاوُهُمْ عَلَى خَوْفَهُمْ 
َهُوَ [أَيْ كلام الواعظ] منْكر وَبَجِبُ مَنْعْهُ [أيْ منغ 
الْوَاعِظ] عَنْهُ لأنَّ فُسَادَ ذَلِكَ عَظِيمٌ» بَلَ لو رَجَحَ خَوْفهم 
لأيْ خَوفُ الناس] عَلَى رَجَائِهِمْ فَذَيِكَ أَلْيِقْ وَأَقْرَبُ 
بطِبَاع الْخَلقِء فإِنهُمْ إلى الْحَوفٍ أَخوج؛ وَإنَمَا العذل 

ْ تغديلُ الْخَوْفٍِ وَالرّجَاءٍ . انتهى 


(11)وقال الشيحٌ فيصل الجاسمُ (الإمامُ بِوزَارةٍ الأوقاف 
والشؤون الإسلامية بالكويت) في هذا الرابط على 
موقعه: أموز الذينٍ تَنقسِمٌ إلى مسائل ظاهرة ومسائل 
حَفِيّةَ أموز الذين ليسث على حَذْ سَوَاءٍ . فمنها أمورٌ 
ظاهرة معلومةً مِنَ الدِينِ صَرُورةً [المعلوم مِنَ الدِينٍ 


بالصُرورة هو ما كانت ظاهرًا مُتَواترَا من أحكام الذين» 
مَعلومًا عند الخاصٌ والعامَ» مِمّا أَجْمَعَ عليه العلماءً 
إجماعًا قَطعيّا مِتَْ وُجوب الصّلاةٍ والزّكاةِء وتحريم 
الزّبا والخَمْرِ]ء كمسائلٍ التوحيدء ومنها مسائلٌ قد تخفّى 
على بعض الناس [مِثْلَ خَلْقٍ القرآنء والقَدَرِءِ وسخرٍ 
العطف وهو التَأَلِيفُ بِالسَحْرٍ بين المُتَباغِْضَين بحيث 
أنّ أَحَدَهما يَتعَلّق بِالآخَرٍ تَعَلّمَا كُلَيّا بحيث أنَّهِ لا 
يَستطِيعٌ أنْ يُفارِقّه]» فالجهلٌ في الأمورٍ الظاهرة يَختلِفُ 
عن الجهلٍ في الأمورٍ الحَفيّة؛ ومن أعظم المسائلٍ 
الظاهرة المعلومة مِنَ الدِينِ ضرورةً توحيدُ الله تعالّى 
وإفراده بالعبادةء فإنّ العبدّ مَفطورٌ على مَعرِفةٍ الله 
تعالّى والإقرار برُيوبيّتِه وألوهيّته» والله تعالّى قد أوضَحَه 
في كتابه؛ وتَيّنَه النبيُ صلى الله عليه وسلم بََانَا شافيا 
قاطِعًا للغذرء إِذِ هو رُبْدَهُ الرسالة وأساسُ المِلَّةِ ورُكْنُ 
الدِينِ الأَعظمُء قال تعالى (َأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِينِ حَنِيفًا 
فِطْرَتَ الله الَّتِي فَطَرَ النّاسَ عَلَيْهَاء لا تَبْدِيلَ لِخَلّْقٍ الله 
ذَلِكَ الذِينُ الْقَيَمْ وَلَِنّ أثّر النّاسِ لا يَعلَمُونَ)» وقال 
تعالى (وإِذ أَخَذَ رَنْكَ مِن بَنِي آدَمَ من ظُهُورِهِمْ ذَرِبَتَهُمْ 

وَأَشْهَدَهُمْ عَلَى أَنفُسهِمْ أَلَسْتُ بِرَبَكُمْ؛ قَانُوا بَلَى شَهدنًاء 


أن تَقُولُوا يَوْمَ الْقِيَامَةٍ إِنَا كُنّا عَنْ هَذَا غَافلِينَء أو 
تقُولُوا إِنّمَا أَشْرَكَ آبَاؤَْا من قَبْلُ وَكُنَا ذُرَْةَ مّن بَعْدِهِم, 
َقتْهلُِنَا بما فَعَلَ الْمُبَطِلُونَ)؛ قال شيخ الإسلام ابن 
تيمية [في كتابه (درء تعارض العقل والنقل)] في بََانٍ 
دلالة الفطرة على توحيدٍ الله تعالّى وإبطالٍ الشرك 
(جميع بَنِي آَم مُقَرّون بهذاء شاهدون به على 
أَنْفْسهم, ٠‏ وَهَذَا 0 ضَرُورِيٌ لهم لا يَنْمَكُ عَنْهُ مَخْلُوقٌ 
وَهْوَ مِمّا خُلِقوا عَلَيْهِ وجُبِلُوا عَلَيْهِ وجْعِلَ عِلَْمَا ضَرُوربًا 
لَهُمْ لا يُمْكِنُ أَحَدَا جَحْدُهُ؛ ثم قَالَ بَعْدَ ذَلِكَ [أَيْ ثم قال 
تعالى بعد قوله (ثَالُوا بَلَى شَهذا] (أن تقولوا) أي 

كَرَاهَةَ أنْ تَقُونُوا وَلِتَّا تَقُونُوا (إِنَا كُنّا عَنْ هذا 0 
[أيْ] عَنِ الإِقْرَارٍ بِنّهِ بِالرُبُوبِيَة وَعَلَى نُفُوسنا بِالْعْبُوديّة, 
فَإِنْهُمْ [مَا] كَانُوا غَافْلِينَ عَنْ هذَاء بَلْ كَانَ هذَا مِنَ 
الغلُوم الصَّرُورِيَةٍ اللَّازمةٍ لَهُمْ الَتِي لم يَخْلَ مِنْها بَشْرْ 
قط بخلافٍ كثيرٍ مِنَ الْعْلُوم التي قَذْ تَكُونُ صَرُورِبَة 
وَلَكِنْ قد يَعْفْلُ عَنْهَا كَثِيرٌ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ علوم الْعدَدِ 
وَالْحِسَابٍ وَغَيْرٍ ذَلِكَ فَإِنَهَا إِذَا تَصَوَّرَتْ كَانَثْ عُلُوما 
صَرُورِيَة لَكِنّ كَثِيرَا مِنَ النّاسِ غَافِلٌ عَنْهَاء وَأَمَا 
الإغتَاف بِالْخَالِقٍ فِإِنَهُ عِلْمَّ ضَرُورِيٌ لازم لِلإِنْسَان, لَا 


َل عله أحدّ بِحَيْثُ لا يغرفة؛ بل لا بْدَ أن يَكُونَ قذ 
عَرَفَهُ وَإنْ كُدْرَ أَنَهُ نسيّه وَلهَدَا ب يُسَمّى التَعْرِيفُ بِدَلِكَ 
تذكيراء فَإِنَُ تذْكِيرُ بغلوم فطرِيّة ضَرُورِبَةٍ قَدْ يَنْسَاهَا 
لْعبْدُ)... إلى أنْ قال [أي ابن تيمية] ((أو تَقُونُوا إِنّمَا 
أَشْرَكَ آبَاؤْنَا من قَبْلُ وَكُنَا ذَرِيَةَ مّن بَعْدِهِمْء أَفَتْهَاِكُنَا بمَا 
فْعَلَ الْمُبَطِلُونَ). فَذَكَرَ [سُبْحَائَهُ] لَهُمْ حُجَّتَيْنِ يَدْفْعُهُمَا 
هَذَا الِشْهَادُ [المُرادٌ بالإشهادٍ هنا قونُه تعالى (وَأَسْهَدَهُمْ 
عَلَى أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبَكُمْ فَالُوا بَلَى شَهِذْنا)]؛ إِحدَاهُمَا 
(أن تَقُولُوا يَوْمَ الْقيَامَةِ إِنَا كُنَا عَنْ هذا غَافِلِينَ) ؛ 

وَذَلِكَ يَتَضَْمَّنُ حُجةٌ لَّهِ في إِبْطَالٍ التَّعطِيلٍ وَأَنَّ الْقَوْلَ 
بإِنْبَاتَ الصَّانِع علم فَطرِيٌ ضَرُورِيء وَهُْوَ حُجّهُ عَلَى 
نفي الَعطِيلء َالَنِي 0 3 تفولوا نم أظرد آباؤن هن 
0 الأَولَ ٠‏ د يتفع ره فالتعطيلة مث كُفْر 
فِرْعَوْنَ [حيثُ اذَّعَى الرُبُوبِيَةَ والألوهيّة] ونحوه 
[كالنْمْرُود الذي اذّعَى لربُوبِية], والشرك مِثْلُ شرك 
الممشركين مِن جميع لأمَم؛ وقوله (أو 3 تَقُونُوا إِنّمَا أَشْرَكَ 
آبَاؤْنَا من قبل وَكُنَا دَرْنَة من بَعْدِ هخ , َفَمْهْلكُنَا بمَا فْعَلَ 


الْمُبُطِلُونَ) [أيْ] وَهُمْ آبَاؤْنا الْمُشْرِكُونَ. أَفَمُعَاقبنَا بدُنُوبٍ 
غَيْرِنًا؟. وذلك لأنّهِ [لَوْ] قَدْرَ أَنْهُمْ لَمْ يَكُونُوا عَارِفِينَ أن 
الله م وَفَجَدوا آبَاءَ هُمْ مشركين وَهُم ذُرَيَةٌ مِنَ 
تخد ومنتضي مُقْتَضَى الطبيعة الْعَادِيّةِ أنْ يَحْتَذِيَ الرَّجُلُ حَذْوَ 
بيه حَنَى في الصّنَاعَاتٍ وَالْمسَاكِن وَالْمَلَابسِ 
وَالْمَطَاعِم إِذْ كَانَ هُوَ الَّذِي رَنَاهُ وَلِهَدَا كَانَ أَبَوَاهُ 
يُهَوْدَانِهِ وَيُنَصَرَانِهِ وَيْمَجِسَانِهِ ويُشَرْكَانِهِ فإِذَا كَانَ هذَا 
مُقْتَضَى الْعَادَةٍ الطّبِيعيّة وَلَمْ يَكْنْ في فطرهخ وَعْقُولِهمْ 
ما يَُاقِضُ ذَلِكَ [لكانوا] قَانُوا (تَخن مَعْدُورُونَء وَآبَاؤْنا 
هُمُ الَّذِينَ أَشْرَكُواء وَنَحْنُ كُنَا دُرِبَة لَهُمْ بَعْدَهُمْ إِتَبَغناهم 
بمُوجب الطبيعة المُغتادة, وَلَمْ يَكْنْ عِنْدَنَا مَا يُبَيْنُ 


يمفها 
- 


حَطَأَهُمْ), فَإِذَا كَانَ في 1 مَا شَهدُوا به مِنْ أنَّ الله 
وَحْدَهُ هُوَ رَيُهُمْ كَانَ مَعَهُمْ مَا يُبَيَنُ بُطْلَانَ هذَا الشَزْكِ 
وَهْوَ التَوْحِيدُ الذي شَهِدُوا به عَلَى أَنْفْسهم؛ ؛ فَإِذَا احْتَجُوا 
بالْعَادَةٍ الطّبِيعِيّة مِنِ اتبَاع الآبَاءٍ كانتِ الْحُْجَّهُ يهم 
القطرة الطبيعئة الففلية الشايقة لهذه. الما لْعَادَةٍ الأَبَوبَةِ 


هر مم 
- 


و 


هاا قال. ضلى الله عليه ,سلم. (كل بتولود .ولد .على 
الْفِطْرَة» فَأَبَوَاهُ يْهَوْدَانِه وَيُنَصَرَانِهِ و وَيَمَدٍ يُمَجسَانِه)» فَكَانَت 


- 
4. 


الْفطَةٌ الْمُوجبَةٌ لِلإِسْلام سَابِقَةٌ لِلتَّربيَةِ الّتِي يَحْتَجُونَ 


بهَاء وَهَدَا يَقْنَضِي أَنَّ نَفْسَ الْعَفْلٍ الَّذِي بِهِ يَعْرِفُونَ 
التّؤحيد حُجَةٌ في بُطَلَانٍ الشرْكِء لا يَحْتَاجُ ذَلِكَ إِلَى 
رَسُولِء فَإِنَهُ جُعِلَ مَا تقَدَمَ حُجَّةَ عَلَيْهمْ بدُونٍ هَذَاء وَهَذَا 
لا يُنَاقِضُ فَوْلَهُ تَعَالى (وَمَا كُنّا مُعَذْبِينَ حَتَّى نَبْعَتَ 
رَسُولًا) فَإِنَّ الرَسُولَ يَدْعُو إِلَى التَّؤْحِيدِء وَلَكِنْ إِنْ لم 
يكن في الفطرة دلي عَفَلِيَ يعلَمُ به إِنبَات الصَّانِع لَم 
يَكْنْ في م مُجَرّدِ الزْسَالَةِ حُجةٌ عَلَيْهِم, ٠‏ فْهَذْهِ الشَهَادَةٌ عَلَى 
نْفُسِهم ايُشِيرُ إلى قوله تعالى (وأَشهَدَهُمْ عَلَى أنفُسهم 
أَلَسْتُ بِربِكُمْ فَانُوا بَلَى سَهِدْا] الّتِي تَتضَمَّنُ إقْرَارَهم 
أن الله رَيْهُمْ وَمَعْرِفْتَهُمْ بِدَلِكَ هذه المعرفة وَالشّهَادَةٌ 
مر لازم لُِلِ بَنِي آدَمَ» بِه تَقُومْ حُجّهُ الله تعالَى فِي 
تضديق رُسُلِهِء فَلَا يُمْكِنُ أَحَدَا أَنْ يَقُولَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ 
(إِنِي كُنْتُ عَنْ هذَا غَافِلًا) وَلَا (أنَّ الذَّنْبَ كَانَ لأبي 
الْمُشْرِك دون ني)» لِأَنّهُ عَارفٌ أن الله رَبَهُ لا شربك لَه 
فَلَمْ يَكْنْ مَعْدُورَا في التَعْطِيلٍ وَلَا الإشْرَاكِء بَلْ قَامَ به ما 
يَسْتَحِقَُ به الْعَذَابَء ثُمّ إِنّ الله -َلِكَمَالٍ رَحْمَتِهِ 
وَإحْسَانِهِ - لا يَُذْبُ أَحَدَا إلا بعد إزسَالٍ رَسُولٍ إِلَيْهم وإنْ 
كانوا فاعلين لِمَا يَسْتَحِقُون به الذُمَ وَالْعِمَاتٍ)... ثم قال 
-أي الشيحُ الجاسم-: فالجَهْلُ بأُمورٍ التوحيدٍ ليس 


كالجهلٍ بغيرها مِنَ المسائلء لأنَّ الفطرة شاهدةٌ بذلك 
دانّةَ عليه. وفي الْحَدِيثِ الْقُدُسِيَ (خَلَفْتُ عِبَادِي حُتَقَاء 
كُلَّهُم وَإِنّهُمْ أَتَتْهُمُ الشَيَاطِينُ ام عَنْ دِينِهم, 
وَحَرّمَتْ عَلَيْهِمْ مَا أَخْلَلْتُ لَهُمْ وَأَمَرا ْهُمْ أنْ يُشْرِكُوا بي 
مَا لَمْ أنْزن به سُلْطَانَاا... ثم قال -أي الشيخحٌ 
الجاسمُ-: وقالَ الشيخحٌ صالح آل الشيخ [وزير الشؤون 
الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد] (مَن قامَ به 
الشركُ فهو مُشرك. لأنَّ كُلَ مَوْلُودِ وُلِدَ عَلَى الْفِطرةٍ, 
واللهُ جَلَ وغَلا أقامَ الدلائل على وَحْدَانِيّتهه في الأَنْفُسِ 
وفي الآفاق [قال تعالى (ِسَئْرِيِهمْ آيَاتَنَا في الآفَاقٍ وَفي 
أنفُسِهِمْ حَنَّى يَتبَيّنَ لَّهُْ أَنَهُ الْحَقُ)]؛ وهذه الدلائل حُجَّةٌ 
على المَنِ في أنّه لا يُعَدَرُ في أحكام الدنيا بارتكاب 
الكُفرٍ والشركٍ. نَعَنِي بأحكام الذّنيا ما يَتعَلَّقْ بِالمُكلّفٍ 
من حيث غَلاقَنُه بهذا الذي قامَ به هذا الشيء لأي 
الكفزٌ أو الشّركُ]ء من جِهَةٍ الاستغفار له والأَضْحِيّة 
عَنْهُ ونحو ذلك أمّا الأشياءً التي مَرْجِعْها إلى الإمام 
مِثْلُْ استحلالٍ الدَّم والمالٍ والقتالِ ونحو ذلك فهذه إِنّما 
تكونٌ بعد قِيَام الحُجَّةِ عو 


و 


وهناك شي مُتَعَلَقٌ بالإمام)... ثم قال -أي الشيخ 


الجاسمُ-: لَمّا كانث مسائلٌ التوحيدٍ الظاهرة كؤجوب 
إفرادٍ الله تعالى بالعبادةٍ وبالدّعاءٍ والنَّذْرٍ والبح ونحو 
ذلك, مسائل فطريّةٌ قد جَعَلَ الله تبارك وتعالّى في فطرة 
الإنسان ما يَدُلُ عليها ويُرشدُ إليهاء فإنّه لا يُحتاجُ في 
إقامة الحُجَّةَ على تاركها إلى أكثرٍ مِنَ التذكيرٍ بها إذا 
طَرَاّ عليها منَ النّشأة والألفة لأي الاغتيادِ] ما يَسْتُرُها 
وُخْفيها... ثم قال -أي الشيحٌ الجاسمُ-: فمِن رَحمة 
لله تعالّى بعباده أنه لا يُعَذِيُّهِم بهذه الفطرة التي فَطْرَ 
الناس عليها حتى يَبِعَتَ إليهم من يُدْكَرُهم بها فَتَتِمُ 
الحُجّةٌ بهم عليهم: قال تعالى (رُسْلَا مُبَشْرِينَ وَمُنذِرِينَ 
لتلا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللَهِ حُجَّةٌ بَعْدَ الرُْسْلِ)ء وعلى هذا 
فمن قامَثْ عليه الحُجَّهُ بِالبَيَانِ والقرآن وذْكِّرَ بالتُّوحيد 
الذي فْطِرَ عليه الإنسانُ فقد انقَطعَ في حَقَّه الغذز, فلا 
يُقبَلُ منه بعد ذلك الاعتذازٌ بِعدم الْمَهُم أو عَدَم التَبَيْنِ 
والمرادُ بِالْقَهُم غيرٍ المُشْترَطٍ هنا الْقَهُمُ بأنّ كد 
قاطعة لِشْبْهَتِه وأنّها حَقَّ في نَفْسِها. ما الْفْهُمْ بمَْنّى 

مَعرِفَةَ مُرادٍ المُتَكَلّم ومفهوم ومَقصود الخطاب فهذا لا 
خلاف في اشتراطه... ثم قال -أي الشيخ الجاسمُ-: 

الذي يُعدَرُ في مسائلٍ التوحيدٍ هو مَن كان حديتٌ عَهْدٍ 


اككة 


بإسلام» أو نَشَأً ببادِيَةِ بعيدةٍ؛ أُمّا مَن كان يَعِيشُ بين 
المُسلمين ويَسمَع القرآن والسُّنّةَ ويَسمَع بالحَقّ؛» أو 
يَتَمَكنُ مِنَ العلم» فلا يُعدّرُ بالجهلٍ في مسائلٍ التوحيدٍ. 
وإنْ كان قد يُعدَرُ في غيرها مِنَ المسائلٍ التي قد يَحْمَى 
دَلِيلُها [وهي المسائل الخَفِيَةٌ لا المعلومة مِنَ الدِينٍ 
بالضْرُورة]... ثم قال -أي الشيح الجاسِمُ- : لَمّا كانّتِ 
الفطرة دانَّة على التوحيد مُنَبَهِةَ عليه. فإنّ بُلوغ العلم 
والتذكير بهذه الفطرة كاف في إقامة الحُجَّة» لظهور 
الأَدِلّةِ والبراهين وتَوافْرٍ العلوم الضَّرُوربَة الفطربّة, 
ولذلك لا يُعدَرُ أَحَدٌ في الوقوع في الشّركِ إذا كان مِمّن 
يسمَعْ القرآن والحديت» وتسمع بن يدعو إلى التوحيد 
ويُحَذْرُ م مِنَ الشركء وهذا لا يَكادُ يَخْلُو منه بلدٌ من بلادٍ 
الإسلام إِلَّا ما نَدَرَء وإنّما الذي يُتَصَوَّرٌُ أَنْ يَفقِدَ العلمَ 
بالقرآن وتَفقدَ الداعي إلى التوحيدٍ هو مَن كان حديتٌ 
عَهْدٍ بالإسلام» أو مَن كان يعيشٌ في بلادٍ لا يَبْلْعْها 
العلمُ ولا يُوجدُ فيها دُعاة التوحيدء واليوم بِحَمدٍ الله قد 
انتشرّ العلمُ وتَهِيََّتْ أسبابّه في ظلٍ التَطَوّرٍ الكبيرٍ في 
وسائلٍ الإعلام» وقد حَصَلَ البَلاغ بدُعاة التوحيدٍ في 
الإذاعة والتِّلفازٍ والفضائيّاتِ والإنترنت وغيرها مِن 


وسائلٍ الإعلام» وحَصَلَ أيضًا باختلاط الناس بعضهم 
ببعضء بحيث تَيسَّرَ اللّقاءُ بدُعاةٍ التوحيدٍ وتَهَيّتٍ 
الظُروفُ الكثيرةٌ للسّماع بِدَاعِي التوحيدء ولا يَكادٌُ يُوجِدُ 
أَحَدّ مِن أهلٍ الشركِ وعبادة الأَُولياءٍ إِلَّا وقد سَمِعَ 
بدعوة أهلٍ التوحيدء أو بدعوة من يُسَمُونهم بالوهابيّة 
ونحو ذلكء فالتَنبِيهُ قد حَصَلَ وانتشرّ؛ وإِنَّما يُتَصَوَّرُ 
عَدَمُ ذلك [أَيْ عَدَمْ سَمَاع القرآن والحديث؛ وعَدَمْ 
السّمَاعَ من يدعو إلى التوحيدٍ ويُحَيّرُ مِنَ الشّركِ] 
فيمن نَشَأْ بمكان بعيدٍ عن بلادٍ الإسلام كفَيَاهِبٍ إِفْربقِيَا 
وأطرافٍ الدُنياء أو مَن كان يعيش ببلادٍ الكفار بحيث لا 
يَسْمَعْ بالحَقّ ولا يَتَمَكٌنُ منه؛ أو مَن كان حديتٌ عَهْدٍ 
بإسلام... ثم قال -أي الشيحٌ الجاسمُ-: مِنَ الأخطاء 
الأهواء والبدّع على تكفيرٍ أَهْلٍ الشَرِء مِنَ الأمور 
المُهمّةٍ التي لا بُدّ مِن بَيَانِها والتي حَصَلَ فيها لَبْسَ 
عند بعض من تَكَلّمَ في هذه المسائل, عَدَمْ التَِيقٍ بين 
(مسائلٍ التوحيد الفطريّة والكلام في أَهلٍ الشّركِ) وبين 
(المسائلٍ المتعلّقة بالصّفاتِ [يعني صِفاتٍ الله تعالّى] 
وبأهْلٍ البدّع والأَهْواء)» فحَمَلَ بعضٌ من لم يَعْرِفَ 


مَوَاقِعَ الكلام كلام أهلٍ العلم في غذرٍ أَهْلٍ البدّع 
والأهواء في بعضٍ المسائلٍ الحَفِيّة» على أَهْلٍ الشّركِ 
وعبادة الأولياء» فُسَوَى بين ما دَلَْثْ عليه الفطرةٌ وبين 
كالسا 
ُقَزِقَْ في العْذرٍ بالجهلٍ بين مسائلٍ التوحيدٍ التي فَطَرَ 
ّ عليها الخَلْقَ وبين المسائلٍ التي قد تَخْمَى وتَشْتبهُ 
فقد أَلْعَى حُكْمَ الفطرة! فصار وَُجُودُ الفطرة وَعَدَمهُ 
سَوَاءَ ! وهذا لازم لهم [أَيْ أنَّ من لم يُقَزْقٍ الثفريق 
المذكور قد أَنْبَتَ على تَفْسِه أنّه أَلْعَى حُكْمَ الفطرة] 

مَنَاصَ منهء وقد نَقَلَ بعضهم نُصوصًا لشيخ الإسلام 
ابن تيمية في (الخَطّأ في مسائلٍ الصّفاتٍ) وأراد 
تعميمها على مسائلٍ التوحيدٍ والشرك؛ وممّن وَقَعَ في 
ذلك قديمًا أئمّة الضلالٍ كَدَاوُودَ بن جرجيس [أشْهَر 
المُناوئين لدعوة الشيخ محمد بن عبدالوهاب] وعثمانَ 
بن منصور [هو عثمانٌ بِنُ منصور الناصري 
(ت1282ه) الذي ألّفَ كتابًا أسْمَاهُ (جلاء الغمّة عن 
تكفير هذه الأمّة) يُعارصُ به ما قَرْره الشيخ محمد بن 
عبدالوهاب من أصولٍ الملّة والذين» ويُجادِلٌ 0 
تضليلٍ عُبَّادٍ الأولياءٍ والصالجينء ويُناضل عن غَلاةٍ 


الرافضة والمُشركين» الذين أُنْرَلوا العبَاد بِمَنْزِلِةِ رَبَ 
العالمين] وغيرهم: وقد تَصَدَّى للرّدٍ عليهم أَمّةٌ الدّعوة 
كالشيخ عبدالرحمن بن حسن [بن محمد بن 
عبدالوهاب] وابنِه عبداللطيف. وعبداللهِ أبي بُطين [هو 
عبداللهء بْنُ عبدالرّحمن مفْتِي الدِيَارٍ النَّجْدِيةِ 
ت1282ه]ء وغيرهمء رَحِمَهم الله أجمعين. انتهى 

باختصار. 


(12)وقال الشيحٌ ابن عثيمين في (شرح العقيدة 
السفارينية): مَعرِفةٌ الله عن وجل لا تحتاج إلى نَظَرٍ في 
الأصلء ولهذاء عوامٌ المسلمين الآنّ هَل هُمْ فكوا 
ونَظروا في الآيَاتِ الكونيّة والآيّاتِ الشرعيّة حتى عَرَفوا 
اللقء أم عَرَفُوهِ بمُقتضَّى الفطرة؟. ما نظروا [قالَ 
الشوكاني في (التحف في مَذَاهِبِ السَلف): فَهُمْ [أَيْ 
أَهْلُ الكلام] مُتَّفِقُون فيما بينهم على أنَّ طريق السَّلفٍ 
أُسْلَمُ. ولكن زَعَموا أنّ طريق الخَلَفٍ أَعلَمُ فكان غَايَهُ 
ما ظفَروا به مِن هذه الأَعلَمِيّة لطريق الخَلَفٍ أنْ تَمَنّى 
مُحَقّقُوهم وأذكياؤهم في آخرٍ أمرهم دِينَ العجائز وقالوا 
(هَنِيئا للعامّة). انتهى]... ثم قال -أي الشيخحٌ ابن 
عثيمين-: لَوْ فُرِضُ أنّ الإنسان احتاج إلى النَّظَرِ 


فحِيئَئِذٍ يَجِبُ عليه النْظَرٌء لو كان إيمائه فيه شيءٌ مِنَ 
الضَّعْفِء يحتاجٌ إلى التَقُوِبَةِ فحِيئَئِذٍ لا بُدَّ أن يَنْظْنَ 
ولهذا قال تعالى (ِأوَلَمْ يَنظْرُوا في مَلَكُوتِ السَمَاوَاتِ 
وَالأَرْضٍ وَمَا خَلَقَ الله من شَيْءٍ). وقال (أقَلَمْ يَدَبَرُوا 
الْقَوْلَء وقالَ تعالى (كتابٌ أَنزَلْنَاهُ إِلَيْكَ مْبَارَكُ لَيَدَبَرُوا 
آيَاتِهِ) فإذا وَجَدَ الإنسانُ في إيمانه ضُغفًا حِيئَئِذٍ يَجِبُ 
أن يَنْظْرَ... ثم قال -أي الشيحٌ ابنُُ عثيمين-: 
الحاصل أنَّ النّظَرَ لا يَحتاجُ إليه الإنسانُ إلا للضرورة 
-كالدَوَاءِ - لِضَعْفٍ الإيمان» وإلّا فمعرفة الله مَركوزةٌ 
بالفطرة... ثم قال -أي الشيحٌ ابنُ عثيمين-: لكنْ ما 
هو الطريقٌ إلى مَعرفةٍ الله عن وجلٌ؟» الطريق, قُلنا 
(بالفطرة قَبْلَ كل شيءٍ)» فالإنسانُ مَفطورٌ على مَعرفةٍ 
رَنَهُ تعالى وأنَّ له خالِقَاء وإنْ كان لا يَهِتَدِي إلى معرفة 
صفاتٍ الخالق على التفصيلء ولكن يَعرِفُ أنّ له خالقًا 
كاملا مِن كُلِّ وَجْهِء ومن الطْرُْقٍ التي مُوَصِلُ إلى معرفةٍ 
اله العقل» الأموز العقليّةُ» فإنَّ العقل يَهتَدِي إلى معرفةٍ 
لله بِالنْظَرِ إلى ذاته [قالَ تعالى ١سَنْرِبِهِمْ‏ آيَاتِنَا في 
الآقاقي وَفي أَنفْسِهِمْ حَنَّى يَتبَيّنَ لَهُمْ أَنَهُ الْحَقُ)] (هذا 
إذا كان القَلْبُ سَلِيمًَا مِنَ الشبُهات), نَنْظّز في 


السماواتٍ والأرض فنَستَدِلَ به على عِظم الله فإنَّ عِظمَ 
المخلوق يَدُلُ على عِظم الخالق2» وهكذا. انتهى 
باختصار. 


(13)وقال الشيحٌ عبذالرحمن البرّاك (أستاذ العقيدة 
والمذاهب المعاصرة بجامعة الإمام محمد بن سعود 
الإسلامية) في مقالة له بعنوان (مِن طُرْقٍ الهِدَايَةٍ 
العقّل والسَّمْعْ) على موقعه في هذا الرابط: لقد فَطْنَ الله 
عباده على معرفته؛ فإنّ الإنسان -بفطرته- يَعْلَمْ أن 
كلّ مخلوق لا بُدَ له من خالقء وأنَّ المُحْدَتَ لا بُدَ له 
من مُحْدِتْء وقد ذَكَرَ الله الأدلّةَ الكونيّة -من آيَات 
السّماوات والأرض- على وجوده وقُدرَته وعلْمِه 
وحكمتِهء ولهذا يُذَْكَرْ الله عباده بهذه الآيّاتء وبْنْكِرُ 
على المُشركين إعراضّهم عنهاء قال تعالى (وَكَأَيْنْ مِنْ 
آَيَةٍ في السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضٍ يَمْرُونَ عَلَيْهَا وَهُمْ عَنْهَا 
مُعْرِضُونَ)؛ وهذه المعرفةٌ -الحاصلة بالآيّاتٍ الكونيّة- 
هي من معرفة العقلٍء فتحصل بِالنّظَرٍ والتَفكْرِِ ولهذا 
يقول تعالى (أُوَلَمْ يَنَظْرُوا في مَلَكُوتٍ السَّمَاوَاتٍ وَالأَضِ 
وَمَا خَلَّقَ الَّهُ مِنْ شَيْءِ)» وبقول تعالى (أْوَلَمْ يَتفْكَرُوا 
في أَنْفْسِهِمْ مَا خَلَقَ اللَهُ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْض وَمَا بَيْنَهُمَا 


لا بِالْحَقَ)؛ والآيَاتُ بهذا المعنّى كثيرةٌ» ومع ذلك 
فالمعرفةٌ الحاصلةٌ بالعقل هي معرفةٌ إجماليّةٌ إذ 
الإنسانُ لا يَعِْفْ رَبّه بأسمائه وصفاته وأفعاله -على 
وَجْهِ التفصيل- إِلَّا بما جاءث به الرُْسْلُ ونَزْلَثْ به 
الكُنْبُء فالرُسُلٌ صلواتُ الله وسلامُه عليهم جَاءُوا 
بتعريف العباد برَيّهم, بأسمائه وصفاته وأفعاله» وبهذا 
عَم أنّ العقول عاجزةٌ عن معرفة ما لله مِنَ الأسماء 
والصفاتٍ على وجه التفصيلء فطريقٌ العِلّم بما لله مِنَ 
الأسماءٍ والصفاتِ -تفصيلا- هو ما جاءت به الرُسُلُ 
ومع ذلك فلا يُحِيطٌ به العبادُ عِلْمَاء مَهُمَا بَلَغوا مِن 
معرفة» كما قالَ تعالى (وَلا يُحِيطُونَ بِهِ عِلْمَا)... ثم 
قال -أي الشيحٌ البرّاك-: وبهذا يَتبَيّنُ أنّ مِن طَرُقُ 
معرفة الله طربقينء العقل؛ والسَّمْعُْ (وهو النَّقَلُ وهو ما 
جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم مِنَ الكتاب 
والسُنَة) وأنَّ من أسمائه وصفاته ما يُعْرَفُْ بالعقلٍ 
والسَّمْعه ومنها ما لا يُعْرَففْ إِلّا بِالسَّمْع؛ وبهذه 
المناسبَةٍ يَحْسَنُ التَّنبِيهُ إلى أنه يَجبُ تحكيمُ السّمْع - 
وهو الوَخيُ- وجَعْلُ العقلٍ تابعًا مُهِنَدِيًا بهُدَى الله» ومن 
الضلالٍ المُبين أنْ يُعارَضَ النقلٌ بالعقل؛ كما صَنَعَ كثيرٌ 


مِنَ طوائفٍ الضلالٍ مِنَ الفلاسفة والمتكلّمين؛ ووَفْقَ الله 
أهل السّنَةَ والجماعة للاعتصام بكتابه وسُنَّةِ رسوله 
صلى الله عليه وسلم واقتفاءٍ آثارٍ السلفٍ الصالح: 
فَحَكّموا كتاب الله وسُنّةَ رسوله صلى الله عليه وسلم, 
ووَضَعوا الأمور في مواضعهاء وعَرَفوا فضيلة العقلٍ. 
فَلَمْ يُعَطْلوا دلالته» ولم يُقَدّموهِ على نُصوص الكتاب 
والسُّنَةِ كما فْعَلَ الغالطون والمُبُطِلون, فَهَدَى الله أهل 
السُنَهَ صِرّاطه المستقيم. انتهى باختصار. وقالَ الشيخ 
محمد صالح المنجد في مُحاصّرة بِعْنُوانِ (العقل والنقل) 
مُفْرّعَةٍ على موقعه في هذا الرابط: فالفطرةٌ دالَّةٌ على 
توحيدٍ الرُّبُوبِيَةِ وكذلك فإنّ الفطرة دالَّةَ على توحيدٍ 
الأسماءٍ والصّفاتٍ (بِالجُمْلَة)؛ فالخَلْقَ مَفطُورون على 
أنّ الله أجل وأكبر وأعظمُ وأعلّى وأعلمُ وأكملُ من كُلِ 
شيءٍء هذا في فطرٍ الناسء, فلا يستطيغ أَحَدّ أأَنْ] 
يَعْرِفَ أنَّ لله وجْهًَا أو أنَّ لله يَدِينء لكنْ يَعْرِفُ بالفطرة 
أنَّ الله أكملٌ وأعلمُ وأعلّى وأعظمء فهذه بالفطرة كُلَّها. 
ما تفاصيلٌ الصّفاتٍ لا تُدْرَكُ إِلَّا بالقخيء وكذلك فإِنٌ 
الناسّ مَفْطُورون على الإقرارٍ بؤجودٍ الله ع وجل 
والفطرة تَدُلُ على صِفَةَ (الْعْلْوِ) أيضًاء لأنَّ الأعرات 


والعجائزٌ والصَّبْيانَ -حتى الكُفَار- إذا صار بهم ضصُرٌ 
ارتَمَعَتْ أَبْصارُهم إلى جهّة الْعْلْو.. ٠‏ ثم قال أي الشيخٌ 
المنجدُ -: الفطرةٌ تَدُلُ على توحيدٍ الأنُوهيّة, لأنّ الفطرة 
تأبَى أنْ يكو هناك صانعان وخالقان يُفْصَدان معًا 
بالعبادة», الفطرةٌ تَتْجِهُ إلى عِبَادةِ شيءٍ واحدٍ. لا تَقْبَلُ 
توزبع العبادة. لكن الناس هُمْ الذين يَجْعَلون أَولادَهم 

مُشركينء ويُرَيُونهم على الشرك. انتهى باختصار. 


(14)وفي هذا الرابط سُئِلَ مركرٌ الفتوى بموقع إسلام 
وبب التابع لإدارة الدعوة والإرشاد الديني بورَارةٍ 
الأوقاف والشؤون الإسلامية بدولة قطر: سَمِعتُ مقولة 
يقونها عامّةٌ الناس (إنَّ الله عَرَفُوهِ بالعقل)» وأربدُ أن 
أَغرفَ هذه المقولة» وهلٍ اللهُ عَرَفناه بالعقلٍ أو القلب؟ 
وما الفَرْقُ بين القلب والعقل؟. فأجاب المركزٌ: فأمًا 
مقولةٌ (إنَّ الله عَرَفُوهِ بالعقل). فهي صَحِيحةٌ في 
الجُملة. لأنّ الله كَرَّمَ الإنسات بالعقلٍ وجَعلّه مَنَاطَ 
التكليف. وميّأُ له السُبْلَ كي يَبِحَتَ في الكونٍ بِالنَّظَرٍ 
التَأمّلِ والاستدلالء ومن المعلوم أنَّ الإنسان يَستَدِلُ 
على معرفة لله بالعقلٍ والشرع» ولكنّ تفاصيل المعرفة 
لا َُبْتُ إلا بالوخي؛ وقونّك (عَرَفّنَاه بالعقلٍ أو القلب؟): 


فمعرفةٌ الله سبحانه تكون بالعقلٍ والقلب معاء فالتَفََرُ 
في مخلوقات الله يكونُ بالعقلء ثم يَنْتَقِلُ مِن دائرة العقلٍ 
إلى دائرةٍ اليّقِينِ بالقلب. وقد قَرَئْتِ الآيَاتُ القرآنية 
لكر في خَلْقٍ السماواتٍ والأرضٍ -وهذا يكون 
بالعقل- بِالتَوَجهِ القلبيٍ لِذِكْرِ الله وعبادته فقال الله 
تعالى (إنّ فِي خَلْقٍ السَّمَاوَاتٍ وَالأَرْضٍ وَاخْتِلافٍ اللي 
َالنَهَارٍ لآيَاتٍ لأولِي الأَلبَاب, الَّذِينَ يَذكْرُونَ الله قِيَاما 
وَفُعُودَا وَعَلَى جُنُوبِهِمْ وَيتَفكَرُونَ فِي خَلْقٍ السَمَاوَاتِ 
وَالأَرِضٍ رَبَنَا مَا خَلَْتَ هَذَا بَاطِلَا سُبْحَائَكَ فَقِنَا عَذَابَ 
النَار)؛ أمّا الفارِقٌ بين العقل والقلبء فالعقلٌ يُرادُ به 
العَرِِزةٌ التي بها يَعْلَمْ الإنسانُ» والقلبُ هو مَحَلُ الْعِلّم 
والإرادة» قال ابن تيمية [في مجموع الفتاوى] (إِنَ العقل 
له تَعَلَّقٌ ِالدّمَاغْ والقلب معّاء حيث يكون مَبْدَأْ الفكْر 
والنْظر في الدّمَاعْ. علدا الإرادة والقّصْدٍ في القلب. 
فالمُرِيدُ لا يكونُ مُرِبدَا إلا بعد تَصَوٌّرٍ المُرادِ)؛ ولهذا 
يُمْكِنُ أنْ يُقالَ (إنَّ القلب مَوطِنُ الهِدَايَةِ والعقل مَوطِنُ 
الفكر). ولذا قد يُوجَد في الناس مَن فَقَدَ عقل الهدَايَة 
الذي مَحَلَّهُ القلبب واكتست عقل الفكر الذي ككله 

الدمَاعْ. انتهى باختصار. 


(15)وقال القَرَافِيُ (ت684ه) في (شرح تنقيح 
الفصول): إنَّ أصول الذِّيَاناتِ مُهِمَهُ عظيمة؛ فَلِدَلِكَ 
شَرَحَ الله تَعالّى فيها الإكراة دُونَ غيرهاء فَيْكرّهِ على 
الإسلام بالسّيفٍ والقتالٍ والقَتلٍ وأحْذٍ الأموالٍ والذَرارِيٍ 
[(َرَاِي) جَمْغْ (ذُرِيّة)» والَدِْيَةَ هُمْ الصَبْيَانُ أي اليِسَاء 
أو كِلَاهُمَا]ء وذلك أعظُمٌُ الإكراده. وإذا حَصَلَ الإيمانُ في 
هذه الحالة أَعتُبرَ في ظاهِرٍ الشرع. وغَيْرُهِ [أَيْ غَيْرْ 
أصول_الدِينِ] لو وَقَعَ بهذه الأسباب [أيْ بالسَّيفٍ 
والقتالٍ والقَتلِ وأحْذٍ الأموالٍ والذَاريَ] لم يُعتبزء ولِذيك 
لم يَعدُرْهِ [أيْ لم يَعدْرِ المُكَلّف] الله بالجَهلٍ في أصولٍ 
الدّينِ إجماعًا... ثم قال -أي الْقَرَفِيُ-: إذا حَصَلَ 
الكف [أَيْ مِنَ المُجتهدٍ في أصول الذينِ] مع بَدَلٍ 
الجُهِدٍ يُوَاخِدُ الله تعالّى به ولا يَنفَعْه [أيْ ولا يَنَمَعْ 
الئجتهد في أصول الدِينِ] بد جُهدهء لظم خَطَرِ الباب 
وجَلالِة رُتِبتهه وظواهِرٌ النُصوص تقتضِي أنه مَن لم 
يُوْمِنْ بِاللَهِ ورسوله ويَعمَلُ صَالِحًا فإنّ له نان جَهَنّم 
خالدًا فيها... ثم قالَ -أي الْقَرَافَىُ -: وقيَاسٌلُ الأصولٍ 
على الفُروع عَلَطٌ لعظم التَّفاوْتِ بينهما. انتهى 

باختصار. 


(16)وقال الشيحٌ عبذالله الغليفي في (التنبيهات 
المختصرة على المسائل المنتشرة): أنواغ الحُجَّة؛ 
(أ)الحُجَّةُ الرَسالِيّهُ وهي قد قامث بالقرآنٍ الكريم 
وبإرسالٍ الرسولٍ صلى الله عليه وسلمء» فمن سمع 
بالقرآنٍ وبالرسولٍ صلى الله عليه وسلم فقد قامث عليه 
الحجةٌ الرساليةٌ إقال إبنُ تيمية في (الرّدُ على 
العلم» فَلِيسَ مِن شَرطٍ حُجَّةَ الله تعالى عِلَْمُ الْمَدْعْوينَ 
بهاء ولهذا لم يَكْنْ إعراض الكُفار عنٍ إستماع القُرآنٍ 
وتَدَبرِهِ مانِعًا مِن قيام حُجَّةَ الله تَعالّى عليهم؛ وكذلك 
إعراضُهم عن إستماع المنقول عن الأنبياءٍ وقراءة 
الآثار المأثورة عنهم لا يَمِنَعْ الحُجّةَ إِذ المُكنةُ 
حاصلةً. انتهى. وقالَ الشيحٌ أبو سلمان الصومالي في 
(سِلْسِلَهُ مقالات في الرَّدّ على الدُكْتُورٍ طارق 
عبدالحليم): إِنَّ حُجَّةَ الخَلقٍ تنتفي بَعْدَ بَعْنَةٍ الرْسْلٍ 
[يُشِيرُ إلى قولِه تعالى (رُسْلًا مُبَشْرِينَ وَمُنذِرِينَ لتلا 
يَكُونَ لِلنّاسِ عَلَى الله حُجَّةٌ بَعْدَ الرُسْلِ)]؛ لأنَّ التّقييد 
بالغايّة يَقتَضِي أنْ يكونَ الحُكُمُ فيما وَراءَ الغايّة هو 
نْقيض الخكم الذي قَبْلّهاء وإلّا فلا مَعْنَى لِلتَقيِيدٍ (بَعَ 


الرْسْلِ4ء ولأنّ مِن حكمة الإرسالٍ قَطْعَ الحُجَّة مِنَ 
الناسء فَإِنْ بَقِيَتْ بَعْدَهِ كان قَدحًا في الحكمة» واللَّازمُ 
[وَهْوَ هُنَا القَدحُ] باطِلٌ فالملزومُ مثله [قالَ الشيحٌ ابن 
عثيمين في (شرح العقيدة الواسطية): وإذا بَطْلَ اللَّازمُ 
بَطَلَ الملزومُ. انتهى]؛ والمقصودُ أنّ الآيَه بَيَنَثْ أن 
حُجَّهَ الناس تَنقَطِعٌ بالإرسالٍ [قالَ الشيحٌ محمد بِنُ 
عبدالوهاب في (الرسائل الشخصية): واعلّموا أنَّ الله قد 
جَعَلَ لِلْهدايَة والنّباتِ أسبابًاء كما جَعَلَ لِلضَّلالٍ والزّيغ 
أسبابًاء قَمِن ذلك أنّ الله سُبحائه أَنرّلَ الكتا وأرسَلَ 
الرُسول لِيْبَيّنَ لِلنّاسِ ما اختلّفوا فيه كما قال تَعالَى 
(وَمَا أَنرَلْنَا عَلَيِكَ الْكِتَابَ إِلّا لُِبَينَ لَهُمْ الذي اخْتَلَهُوا فيه 
وَهْدَى وَرَحْمَةَ لْقَوْم يُؤْمِنُونَ)» فَبِإنزالٍ الكُثُبِ وإرسالٍ 
الرّسولٍ قَطَعَ الغذرٌ وأقامَ الحجّةَ. انتهى]. وهذا [ِيَعَنِي 
عابد القَبر] أشرّك بَعْدَ الرْسْلٍ فلا حُجَّةَ له بَنْ هو مُشرِكٌ 
مُعَدبٌّ. انتهى. وقالَ الشيحٌ أحمدٌُ الحازمي في (شرح 
مفيد المستفيد في كفر تارك التوحيد): العِبْرةٌ في الحُجَّةٍ 
الرسالِيّةٍ هي إمكانٌُ [أي التَّمَكنُ مِنَ] العأم» وليس العلْمَ 
بالفغل... ثم قال -أي الشيخٌ الحازمي-: قامَث عليه 
الحُجّةُ الرسِالِيةُ (أي بَلَغَنْه الدّعوةُ)... ثم قال -أي 


الشيحٌ الحازمي-: نُنَزْلُ عليه الأحكامَ في الدُنياء سواء 
بَلعَنْهِ الحُجّةُ أ لاء لَكِنْ لا تحكُمُ عليه بكونه خالدا 
مُخَلَدَا في النار إِلَّا إذا أقيممث عليه الحُجَّه الرَسالِيّة... 
ثم قال -أي الشيحٌ الحازمي-: اشتراط قِيَام الحُجَّةٍ 
الرَسالِيَّةِ هذا لا شَكَ أنه شرطٌ فيما يتعلق بالحكم عليه 
بكونه كافرًا ظاهرًا وباطناء والقول بأنه كافرٌ ظاهرا 
وباطنا معناه ماذا؟ أنه يكون خالدًا مخلدًا في النار. 
انتهى باختصار. وقالَ الشيحٌ أحمدُ الحازمي أيضًا في 
شرج عصباح الطات ١‏ كيم عكر كيسهم. والهرك 
الأكبر حَكَمْنا عليهم بأنهم مُشركونء وأمًا كونهم 
خالدين مخلدين في النار فهذا بناءً على قيام الحجة 
الرسالية بلغتهم أو لا. انتهى. وقالَ الشيحٌ فيصلٌ 
الجاسمٌ (الإمامٌ بوزرَارةِ الأوقاف والشؤون الإسلامية 
بالكوبت) في هذا الرابط على موقعه: قيام الحجة 
الرسالية شرطٌ في الحكم بالكفر على الباطنء أما 
الظاهرٌ فيُحكمٌُ بالشرك على كل من تلبس به... ثم قال 
-أي الشيخ الجاسم-: كل من ظهر منه شرك في 
العبادة فإنه يُحكم عليه به بعينه ظاهرّاء لأن الأصل 
أننا نحكم على الظواهرء وأما البواطن فلا يحكم بها 


عليه إلا بعد قيام الحجة الرسالية؛ قال تعالى وما كنا 
معذبين حتى نبعث رسولا), فمن أُقيمث عليه الحجةٌ 
الرسالِيّةُ حُكِمَ بكفره باطِنًا وظاهرًا... ثم قال -أي الشيحٌ 
الجاسم-: فالحُكمٌُ بِكُفرٍ مَن وَقَّعَ في الشرك عَينًا لا 
يَتَوَقفُ على قيام الحجةء وإنما الذي يتوقف على قيام 
الحجة هو الحكم على البواطن. فيكون كافرًا ظاهرًا 
وباطِنًا. انتهى], وكما هو معلوم عند أهل السنة أنه لا 
يشترط فهم الحجة, فكل من بلغه القرآن وسماعه 
بالنبي صلى الله عليه وسلمء وإن لم يفهم القرآن [قال 
الشيخح فيصل الجاسم في هذا الرابط على موقعه: 
والمراد بالفهم غير المشترط هنا [هو] الفهم بأن الحجة 
قاطعة لشبهته؛ وأنها حقّ في نفسهاء أما الفهم بمعنى 
معرفة مراد المتكلم ومفهوم ومقصود الخطاب فهذا لا 
خلاف في اشتراطه] فقد قامت عليه الحجة الرسالية؛ 
(ب)الحُجة الحكمية: وهي أحكام الله التي بينها في 
كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلمء وهي 
تتنزل على أوصاف, فمن تلبس بالشرك يسمى مشركاء 
ومن وقع في الكفر يسمى كافرّاء ومن زنى يسمى زانيّاء 
ومن سرق يسمى سارقاء هذا هو حكمه في كتاب الله 


تعالى: ولقد سمى الله أهل الفترة كفارًا لوقوعهم في 
الشرك؛. وكذلك سمى الله أهل قريش كفارًا ومشركين قبل 
بعثته صلى الله عليه وسلم فيهمء وإن لم تقم عليهم 
الحجة الرسالية بَعْدُ لكن قامت عليهم الحجة الحكمية 
لتلبسهم بالشرك والكفرء فسماهم الله كفارًا ومشركين. 
وكذلك أهل الفترة» لكن من رحمة الله تعالى بهم لم 
يعذبهمء ورَفْعَ المؤاخذة عنهم حتى تقام عليه الحجة 
الرسالية» لكنْ ما هو حكمهم الذي حكم الله به عليهم؟ 
حَكَمَ اللَّهُ عليهم بالكفر وسماهم مشركين» وهذا في 
القرآن كثير جدَّاء لأن الحجة الحكمية تتنزل على 
المعين بمجرد تلبسه بالفعل» هذا هو حكمه عند الله 
أما يعاقب أو لا يعاقب, يعذر أو لا يعذرء فهذه قضية 
أخرى غير الذي نتكلم فيها [قال الشيخ صالح آل 
الشيخ (وزبر الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة 
والإرشاد) في (شرح كشف الشبهات): فإن المتلبس 
بالشرك يُقال له مشرك. سواءً أكان عالمًا أم كان 
جاهلاء فإن أقيمت عليه الحجة (الحجة الرسالية) فَتَرَكَ 
ذلك فإنه يعد كافرا ظاهرا وباطنا... ثم قال -أي الشيخ 
صالح-: لا نحكم عليه بالكفر الباطن إلا بعد قيام 


الحجة عليه: لأنه من المتقرر عند العلماء أن من 
تلبس بِالزّْنَى فهو زان» وقد يؤاخذ وقد لا يؤاخذ, إذا كان 
عالما بحرمة الزنا فزنى فهو مؤاخذء وإذا كان أسلم للتو 
وزنى غير عالم أنه محرم فاسم الزنا عليه باق لكن لا 
يؤاخذ بذلك لعدم علمه. انتهى باختصار]ء والإشكال 
الذي وقع فيه الإخوة هو عدم تفربقهم بين كفر الظاهر 
وكفر الباطن. فالذي يتلبس بالشرك يسمى مشركًا 
ظاهرّاء أَيْ حكمُه واسمُّه مشركٌ؛ ليس له اسم غير 
هذاء وان مات على هذا الشرك الظاهر الذي وقع فيه 
يعامل معاملة الكفار في الدنياء وحكم الآخرة إلى الله. 
لأن أحكام الدنيا تجري على الظاهر من إسلام وكفرء 
فمن أظهر الإسلام فهو المسلم؛ ومن أظهر الكفر فهو 
الكافر المشرك؛ (ت)الحجة الحديةء التي هي الاستتابة. 
تكون في وجود خلافة أو إمام أو سلطان, لأنه لا 
يقيمها إلا الإمام المتمكن» فإذا أصر الرجل على كُفره 
وشركه أقام عليه الحَدَّ بعد إقامة الحُجَّةَ واستيفاء 
الشروطٍ وانتِفاءِ الموانع [قال الشيخح تركي البنعلي في 
(شرح شروط وموانع التكفير): الاستتابة» لا نُسَلِمُ أنه 
مِن صوابط التّكفِيرٍء إِذْ أنَّ الاستتابة يُلجَأْ إليها عند 


إقامة الحُدود الشّرعيَّة يُلجَأ إليها بَعْدَ الحُكم بالرّدّةِ ول 
فم يُستتاب؟!... ثم قال -أي الشيخُ البنعلي-: 
الاستتابةٌ تكونُ بَعْدَ الحُكم بالتَّكفِيرٍ لا قَبْلَ الحُكم 
التّكفِيرٍ. انتهى باختصار. وقال الشَّيحُ عبدالله الغليفي 
في كتابه (العذر بالجهلء أسماء وأحكام): والشروط 
والموانع لا تُذكَرُ إِلّا عند الاستتابة عند القاضي والحاكم 
ووَلِيَ الأمر المسلم. انتهى. وقالَ الشيحٌ أبو سلمان 
الصومالي في (مُناظرةٌ في ظح مَن لا كف 
المشركين): وَعتَِنٌ عند التَكفِيرٍ ما بَعتبرُهِ أهل العم مِنَ 

الشّروطٍ والموانع» كالعقلٍ والاختار وقصدٍ الفغلٍ 
والتمَكّنِ مِنَ العلم [فِي الشروط]ء وفي الموانع الجُنونُ 
والإكراةٌ والخَطأ والجَهل... ثم قال -أي الشيحٌ 
الصومالي-: أصل الدِينِ لا يُعذرْ فيه أَحَدّ بِجَهلٍ أو 
تأوِيلٍء [وأصل الدِينِ] هو ما يَدخْلُ به المَرُ في الإسلام 
(الشهادتان وما يَدخْلُ في مَعنَى الشهادتين): وما لا 
يَدخُلُ في مَعنَى الشهادتين لا يَدخُلُ في أصلٍ الدِينٍ 
الذي لا عُذْرَ فيه لِأَحَدٍ إِلّا بإكراهٍ أو إنتِفاءٍ قَصدٍ. انتهى 
باختصار. وقالَ الشيحٌ أبو سلمان الصومالي أيضًا في 
(الجَوابُ المَسبوكُ 'المجموعةٌ الأولّى'): هناك شروط 


أجِمَعَ الناسُ على مراعاتها في باب التكفيرٍ» وهي 
العقل» والاختيالٌ (الطّوعٌ)؛ وقَصدُ الفِعلٍ والقُول؛ وهناك 
مَوانِع مِن التكفيرٍ مُجِمَعٌْ عليهاء وهي عَدَمْ العقل؛ 
والإكراة» وانتفاءغ القّصدِ؛ وهناك شروطٌ أخثليفق في 
مراعاتهاء كالبُلوغ؛ والصّحو؛ وموانغ تنارّعَ الناسُ فيهاء 
كَعَدَم البُلوغ؛ والسّكْرٍ. انتهى باختصار. وقالَ الشيحٌ أبو 
سلمان الصومالي أيضًا في (الانتصار للأئمة الأبرار): 
إن (العلوَّ) في معناه اللَعَوِيِ يَدورُ حَوْلَ تجاوزٍ الحَدٍ 
وتَعَدِيه, أمَا الحقيقة الشَرعِيّةٌ فهو [أي الغْلُوُ] مُجاوزةُ 
الاعتدالٍ الشرعيَ في الاعتِقادٍ والقّولٍ والفغلء وقيل 
(تجاؤز الحَدِ الشّرعِيَ بالزيادةِ على ما جاءث به 
الشَّرِبعةُ سَواءَ في الاعتقاد م في العَمَلٍ)» يَقولُ إِبْنُ 
تَيْمِيّةَ [في (اقْتِضَاءُ الصَّرَاطٍ الْمُسْتَقيم)] ٠العْلُوُ‏ مُجِاوَزةُ 
الحَدّ بأنْ يُرادَ في الشيءٍ (في حَمدِه أو ذَمّه) على ما 

يَستَحق): وقال سليمانُ بِنُ عبدالله [بن محمد بن 
عا وداب في (تيسير العزيز الحميد في شرح كتاب 
التوحيد)] (وضابطه [أيْ ضابط العْلُوِ] تَعدِي ما أَمَرَ الله 
به. وهو الطَّعْيَانُ الذي نهَى اللّهُ عنه في قَولِه (َلَا 
تَطْقَوًا فيه فَيَحِلَ عَلَيْكُمْ غَضَبي)): وله أسبابٌ كثيرةً 


يَجمَعْها (الإعراض عن دين الله وما جاءث به الرُسْلُ 
عي العاا) والمرجع فيما يُعَدّ مِنَ العْلّوٍ في الدِينٍ 
وما لا يُعَتبَرٌ مِنه كتابُ رَبَ العالمين وسُنَّةُ سَيَدٍ 
المرسَلين, لِأنَ اللو مُجاونة الحدٍ الشّرعِيٍ فلا بدٌ من 
مَعرفةٍ حُدودٍ الشّرع أُوَلّا ثم ما خَرَجٍ عنه مِنَ الأفعالٍ 
والأقوال والاعتقاداتِ فهو مِنَ العْلُوَ في الدِّينِء وما لم 
تذخ نين عن التاق افن. الثين. وا سَمّاه بَعضص 
الناسٍ عُلْوَا لأنَّ المُقَصِرَ في العبادة قد يَرَى السابق 
غالِيًا بَلِ المُقتّصَدَء ويَرَى العلمَانِيُ والليبرا الِيّ الإسلامِيّ 
غاليّاء والقاعِدُ المُجاهِد غاليّاء وغَيرُ المُكَفْرٍ مَن كَفَرَ 
مَن كَفْرَهِ الله ورسونُه غاليّاء كما رَأَى أبو حامد الْعَرَالِيُ 
[ت505ه] تكفيز القائلين بِخَلقٍ القُرآنٍِ مِنَ التّسَرّعَ إلى 
التّكفيرء واعتبر الْجُوَبْنِيَ [ت-478ه] تكفيز القائلين 
بلق القرآن رَللَا في التّفيرٍ وأنّهِ لا يَُدّ مَذهبًا في 
اله رَعُمَ كونه ذهب السَلفٍ... ثم قال -أي الشيخ 
الصومالي-: وقَدٍ إختلّف أهلٌ العم في تكفيرٍ تارك 
الصَّلاةٍء وَتاركِ] الزّكاةء وَ[تارِ] الصّومء [تاركِ] 
الحَج والساحرء والسّكرانٍ [جاءَ في الموسوعة الفقهية 
الكُوَنتِيّة: ِتَّفْقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى أَنَّ السَكْرَانَ غَيْرُ الْمتَعدّي 


بسْكْرهِ [وهو الذي تَناوَلَ المُسكِر إِصْطِراًا أو إكراهًا] لا 
يُحْكَمُ بِرِدّتَهِ إِذَا صَدَرَ مِنْهُ مَا هُوَ مُكَفَرٌ؛ وَاخْتَلَهُوا في 
السّكْرانِ الْمْتَعَدِي بسُكرهء فَدْهَتَ جُمْهُورٌ الْفْقَهَاءِ 
(الْمَالِكِيّةٍ وَالشافِعِيّةِ وَالْحَتابلَة) إِلَى تكفيره إِذَا صَدَرٌ مِنْهُ 
مَا هُوَ مُكَفْرٌ. انتهى]» والكاذزب على رَسولٍ الله صلى 
لله عليه وسلمء والصَّبِيَ الْمُمَيَزِءِ ومُرجئة الفقَهاءِ ... ثم 
قال -أي الشيخ الصومالي-: والضابطٌ [أيْ في 
التكفير] تَحَقَقُ السَّبَبٍ المُكَفْرٍ مِنَ العاقِلٍ المُختارء ثم 
تختَلف المَذاهِبُ في الشروط والموانع [أيْ في المْتَبَقّي 
منهاء بَعْدَمَا تفقوا على إعتِبارٍ شَرْطيِ العقلٍ والاختِيَا 
ومانقي الجُنونٍ والإكراد]. انتهى باختصار. وقالَ الشيح 
أبو سلما الصومالي أيضًا في إسلسلة مَقالاتِ فى 
الزد على الدُكُْورِ طارق عبدالحليم): فَُمَنْ بَدّعَ أو حَكمَ 
عر 00 اعتبار لِبَعضٍ الشروط َي شروط 
0 
ومن ذلك؛ (أ)أنّ أكثّرَ عُلَماءِ السَلّف لا يَعتبيرون الُلوغ 
شرطًا مِن شروط التكفيرٍ ولا عَدَمَ البُلوغ مانِعًا؛ 
(ب)وكذلك جُمهورٌ الحَنَفِيّةَ والمالكِيّة لا يَعتبرون الجَهْلَ 


مانِعًا مِنَ الثكفير؛ (ت)وتصحٌ ردَّهُ السّكران عند 
الجُمهورء والسّكْرٌ مانِعٌ مِنَ التكفيرٍ عند الحَتّفيّة 
وَرِوَايَةً عند الحنابلة؛ ولا تَراهُمْ يَحكُمون بِالعْلُقٍ على 
المذاهب المُخالفة... ثم قال أي الشيخحٌ الصومالي-: 
إنْقَقَ الناسُ إيَعنِي في شروط وموانع الثكفِيرٍ] على 
إعتِبارٍ الاختِيارٍ والعقلٍ والجُنونٍ والإكراِء واختلفوا في 
غيرها. انتهى باختصار. وقال الشيحٌ أبو سلمان 
الصومالي أيضا في (سِلْسِلَةٌ مَقالاتِ في الرَّدِ على 
الدّكْثُورٍ طارق عبدالحليم): فالعامَيٌ كالعالم في 
الصَرورِيَاتِ والمسائلٍ الظاهرة» فَيَجورُ له التَكفِيرٌُ فيها 
وتَشْهَدُ لهذا قاعِدةُ الأمرٍ بالمعروفٍ والنّهي عن المُنكَر. 
ِأنَّ شَرْط الآمِرٍ والناهي العلمُ بما يَأْمْرُ به أو يَنْهَى 
عنه مِن كونه مَعروفًا أو مُنكَرَا وليس مِن شرطِه أنْ 
يكون فَقِيهًا عالِمَا... ثم قال -أي الشيحُ الصومالي-: 
لِلتَكفِيرٍ رُكنٌ واحِدٌء وشرطان [قالَ الشيحٌ تركي البنعلي 
في (شرحُ شروط وموانع التكفير): إذا كان ثُبوتُ أمرٍ 

معي مانِعًا فانتفاؤه شَرطٌ وإذا كان إنتفاؤه مانِعًا فَتبِوته 
شَرطٌ والعكسٌُ بالغكس. إِذَنِ الشُروطُ في الفاعِلٍ هي 
بعكس الموانع» فَمَتََا لو تَكَلّمنا بأنّه مِنَ الموانع 


الشَرعِيّةٍ الإكراهُ فَإيَكونُ] مِنَ الشروطٍ في الفاعِلٍ 
الاختيازء أنه يَكونُ مُختارًا في فغلِه هذا الفعل -أو 
قوله هذا القولَ- المَكَفْرَء أمّا إِنْ كان مُكرَهَا هذا مانغ 
مِن مَوانِع التُكفير. انتهى] عند أكثّرٍ العْلّماءٍ ؛ أمّا الرُكنُ 
فَجَرَبِانُ السَبَب [أَيْ سَبَبٍ الكُفر] مِنَ العاقِل» والفْزْص 
[أيِ (والمْقَدَرُ) أو (والمْتَصَوَرُ)] أنّه [أي السَبَبَ] قد 
جَرَى من فاعِلِه بالبيّنةٍ الشَرعِيّةِ؛ وأما الشّرطان فَهُما 
العقل والاختيارٌ» والأصل في الناس العقلُ والاختيال؛ 
وأمّا المانعان فْعَدَمْ العقلء والإكراةُ» والأصلٌ عَدَمُهما 
حتى يَتْبْتَ العَمْسُ؛ فَنْبَتَ أنَّ العامّي يَكفيه في التكفير 

في الضَّرورِبَاتِ العلمُ بكونٍ السّبَبِ كُفرَا مَعلومًا مِنَ 
اين وعَدَمُ العِلّم بالمانع» وبهذا تَتِمُ له شروط 
لتفيرر... ثم قال -أي الشيخ الصومالي-: لا يُتوَفْفُ 
في تكفِيرٍ المُعيّنِ عند وُقوعه في الكُفرٍ وثبوته شرعًا 
إذا لم يُعلَمْ وُجودُ مانع. لأنّ الحُكم يَبْتُ بِسَبَبِه [أَيْ 
لِأنّ الأصل تَرَيتُ نَبُ الحُكم على السَبّب]. فإذا 3 تَحَفّقَ [أي 
السَبَبُ] لم يُتَرَكْ [أي الحُكُمُ] لاحتِمالٍ المانع» لأنَّ 
الأصل العَدَمُ 1 عَدَمُ وُجود المانع] فَيُكتَقَى بالأصل... 
ثم قال -أي الشيخح الصومالي-: لا يَجورُ تَكُ العمَلٍ 


بِالسّبَبٍ المعلوم لاحتِّمالٍ المانع... ثم قال -أي الشيحٌ 
الصومالي-: الأسبابُ الشرعيّةٌ لا يَجورٌ إهمالها 
بدَعوّى الاحتِمال» والذَلِيلُ أنَّ ما كان ثابئًا بِقَطع أو 
عَبةٍ ظَنّ لا يُعارَضُ بوهم واحتمال» فلا عبرة بالاحتِمالٍ 
في مُقابل المَعلوم مِنَ الأسباب: فَالمُحتَمَلُ مَشكوكٌ فيه 
والمَعلومُ ثابتٌ: وعفد التَعازَضِ لا يَنبَغي الالتفاث إلى 
التشكوكء فالقاعدةٌ الشَرعِيَّةٌ هي إلغاءً كُلِ مشكوكِ فيه 
والعَمَلُ بِالمُتَحَقّقٍ مِنَ الأسباب [جاءَ في الموسوعة 
الفقهية الكُوَنِتِيّة: فَإِذَا وَفَعَ الشَّكُ في الْمَانِع فَهَلَ يُؤَثْرْ 
َلِكَ في الْحُكم؟. إِنْعَقَدَ الإجمَاعٌ عَلَى أَنَّ (الشّكَ في 
الْمَانع لا أَثْرَ لَهُ4. انتهى]... ثم قا -أي الشيحُ 
الصومالي-: قال الإمامُ شهابُ الدّينِ الْقَرَافِيُ 
(ت684ه) [في (نفائس الأصول في شرح 
المحصول)] (والشَكُ في المانع لا يَمِنَعُ تَرَثْبَ الحُكم, 
لأنّ القاعدة أنّ المشكوكاتٍ كالمعدومات, فَكُلُ شيءٍ 
شككنا في وجوده أو عَدَمِه جَعلناه لبا .. ثم قَالَ 
-أي الشيحُ الصومالي-: إِنّ المانع يَمِنَعْ الحُكمَ 
بؤجوده لاا باحتماله... ثم قال 2 الشيحٌ 
الصومالي-: إِنَّ إحتمال المانع لا يَمنَعْ تَتيتِ الحُكم 


على السَّبَب. وإنّ الأصل عَدَمْ المانع... ثم قال -أم 
الشيحُ الصومالي-: وقال تاج الدِينِ السبكِئُ 
(ت771ه) [في (الإبهاج في شرح المنهاج)] (والشّكُ 
في المانع لا يَقتضي الشكَ في الحُكم, » لِأنّ الأصلَ 
عَدَمُه [أيْ عَدَمْ جود المانع])... ثم قال -أي الشيحٌ 
الصومالي-: قَالَ أَبُو مُحَمَّدٍ يُوسُْفُ بْنُ الْجَوْزِيَ 
(ت656ه) [في (الإيضاح لقوانين الاصطلاح)] 
(الشبهةٌ إِنّما تُسقِطٌ الحُدودَ إذا كائث مُتَحَقَقَةَ الؤجود لا 
مُتَوَهَمة)» وقَالَ في المانع (الأصلٌ عَدَمْ المانع» فَمَنِ 
ذَّعَى وُجوده كان عليه البَيانُ)... ثم قال -أَي الشيحٌ 
الصومالي-: قال أبو الفضل الجيزاوي [شيخ الأزهر] 
(ت1346ه) [في (حاشية الجيزاوي على شرح العضد 
7 ابن الحاجب)] (العْلَماء والعقلا على أنّه إذا 

تمّ المُقتَضِي أأَيْ سَبَبُْ الحُكم] لا يَتَوَفّفُون إلى أَنْ 
يَظْنُوا [أَيْ يَعْلِبَ على ظيْهم] عَدَمَ المانع» بَلِ المداز 
على عَدَمِ ظهورٍ المانع) [قال صالح بن مهدي المقبلي 
(ت1108ه) في (نجاح الطالب على مختصر ابن 
الحاجبء بعناية الشيخ وليد بن عبدالرحمن الربيعي): 
وهذه استدلالاثُ الغْلّماء والغقّلاءِء إذا تم المقتضي 59 


يَتَوفُفون الئ أن يَظهَرَ لهم عَدَمْ المانع» بَلْ يكفيهم أَنْ 
لا يَظهَرَ المانغ. انتهى]... ثم قال أي الشيحٌ 
الصومالي- : إِنّ المانع الأصلْ فيه العَدَّمُ وإِنَّ السَبَبَ 
يَستَقِلُ بالحُكم» ولا أَثَرَ للمانع حتى يُعلَمَ يَقِينَا أو يْظَنْ 
[أيْ يَغْلِبَ على الظَّنَ وُجوده] بأمارة شرعيّةِ... ثم قال 
-أي الشيحُ الصومالي-: إِنّ عَدَمَ المانع ليس جُِرْءًا 

مِنَ المقئضي. بل وجوذه لأي المانع] مانع لدو ٠.‏ ثم 
قال حي الشيخ الصومالي-: إِنَّ الحُكمَ يَتْبْتُ بِسَبَبه 
[لأنّ الأصل تَرَنْبُ الحُكُم على السَبب]ء وؤجود المائع 
يَدفْعُه [أَيْ يَدفْعْ الحُكمَ]ء فإذا لم يُعلَمْ لأي المانغ] 
إِستَقَلَ السَّبَبُْ بالحُكم... ثم قال دايج الشيحٌ 
الصومالي-: مُرادُ الفْمَّهاءٍ بانتفاءٍ المانع عَدَمْ العلّم 
بؤجود المانع عند الخكم, ٠‏ ولا يَعنون بانتفاء المانع 
العلح بانتفائه حَقيقة: بَلِ المتقصودُ أن لا يَظهَنَ المانغ 
أو يْظَنَّ [أَيْ أنْ لا يَظهَرَ المانِع ولا يَغْلِتَ على الظّنّ 
وُجودُه] في المَحلٌ... ثم قال -أي الشيحٌ الصومالي-: 
الأصل تَرَْبُ الحُكم على سَبَبه وهذا مَذهبُ السَّلَفٍِ 
الصالحء بينما يَرَى آخَرون في عصرنا عَدَمَ الاعتمادٍ 
على السَّبَبِ لاحتِمالٍ المانع» فَيُوجبون البَحْتَ عنه [أَيْ 


عن المانع]ء ثم بَعْدَ التّحَقّقٍ من عَدَمه [أَيْ من عدم 
وجود المانع] يَأتِي الَحُكُمُ: ٠‏ وحقيقة مذ هَبهم (ربط عدم 
الحُكم باحتِمالٍ المانع)» وهذا خُروجٌ مِن مَذاهِبٍ أهلٍ 
العلمء ولا دليل إِلّا الققىء لأَنّ مانعيّة المانع [عند أهلٍ 
العأم] رَيْطْ عَدَمِ الحُكم بوُجودٍ المانع لا باحتماله... ثم 
قال -أي الشيحٌ الصومالي- : وترم المانعين مِنَ الحكم 
مُجَرّدِ احتمالٍ المانع الخُروجٌ من الذِينِ؛ أن حَقيقة 
مهم رد العمل بِالظُواهِرٍ مِن غموم الكتاب» وأخبارٍ 
الآحادِء وشهادة الغدولء وأخبار الثّقاتِء لاحتِمالٍ 
النُسخ والُخصيص. و[احتمال] الفسق المانع مِن قَبُولٍ 
الشّهادةء واحتِمالٍ الكَذْب والكُفرٍ والفسق المانع مِن 
قَبُولٍ الأخبارء بَلْ يَلرَمْهم أن لا يُصَحّحوا نِكَاحَ إمرَأةٍ ولا 
حِلّ ذبيحة مُسلِم لإحتمالٍ أنْ تَكون المرأةُ مَحْرَمَا له أو 
مُعْتَدَةَ مِنْ غَيْرهِ أو كافِرةً» و[احتمال] أنْ يَكون الذَّابِحُ 

مُشركًا أو مُربَدًا... إلى آخر القائمة. انتهى باختصار]. 
يَحلَ بها دَمُه م [ذلث: - يلم أن 
3" الككفان الخميدة والسالِية؛ (ب)المشرك الذي 
قامَثْ عليه الحجة الرسالية قد قامَتث عليه الحجة 


الحُكميّةُ لَكِنْ قد لا يَكونُ قامَث عليه الحُجَّةٌ الحَدِيّة؛ 
(ت)كُلَ من تلبس بالشرك قامَثْ عليه الحجة الحكمية؛ 
(ث)من قامَث عليه الحجة الحكميةٌ قد لا يَكونُ قامث 
عليه الحجتان الرسالية والحدية؛ (ج)قد تقام الحجتان 
الرساليةٌ والحدية معا في بعض الأحوال» ومن ذلك 
حَدِيثُ عَهْدٍ بإسلام يتلبس بالشرك الأكبر فِيَسْتتِيبَه 
القاضيء فهنا تقوم الحُجَّتان الرسالية والحَدِيَةٌ معا]... 

ثم قال -أي الشيخٌ الغليفي-: والإشكالٌ الآخَرُ في فَهُْم 
[قَوْلِ] العلّماءِ <ألّا يُقِيمَ الحْجَّةَ إِلّا عالِمٌ أو أمِير 
مُطاعٌ), ففهموا من هذا القول أنه لا يكفر إلا بعد قيام 
الحجة عليه وأن المقصود بالحجة هنا (الرسالية) [في 
حين أن المقصود هنا هو الحجة الحدية]» وأن الذي 
يقيمها عالم أو أمير أو قاضي حتى يُسَمَّى [أَيْ مَن 
قامَ به الكْفْرُ] كافرّاء فخلطوا بين الحجة الرسالية. 
والحدية (التي هي الاستتابة)» والحكمية (التي هي 
حكمه بعد تلبسه بالشرك). والخلط في فهم هذه الأمور 
يؤدي إلى إشكالات وسوء فهم لأقوال أهل العلم» والذي 
فَصَّلَ في ذلك وتَيّئّه أَحسَنَ بَيَانِ فضيلةٌ الشيخ صالح 
آل الشيخ [وزبر الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة 


والإرشاد] في شروحه لكتب العقيدة, فَفَرّقَ بين معنى 
(كفر ظاهر) و(كفر ظاهر وباطن). وبين الكفر والتكفير 
[قال أبو حامد الغزالي (ت505ه) في (الاقْتِصَادُ في 
الاعتقادي) تحت عُنُوانِ (ِبَيَانُ مَن يَجِبُ تكفيرُه مِنَ 
الفِرَق): إعلَمْ أن لِلفِرَقٍ في هذا مُبالَغاتٍ وتعصَّباتٍ. 
ريما إنتَهَى بَعضُ الطُوائفٍ إلى تكفيرٍ كُلِ فِزْقةٍ سوَى 
الفزقة التي يَعْتَرِي [أيْ يَنتَسِبُ] إليهاء فَإذا أَرَدتَ أن 
تعرف سَبِيلَ الحَقّ فيه فاعلَم قَبْلَ كُلّ شَيءٍ أنَّ هذه 
مَسألَةٌ فقهيّةُ أعنِي الحُكمَ بتكفيرٍ من قال قَولَا وتعاطى 
فِغْلّا [قال الشيحُ حاتم العوني (عضو هيئة التدريس 
في كلية الدعوة وأصول الدين بجامعة أم القرى) تعليقا تعليقًا 
على هذا الكلام على مونعه كي. هذا الرابط: فَهُوَ أي 
الغزالي] يُصَرّح أنها مَسأَلةٌ فقهيّةٌ؛ والفقهيّ في هذا 
الباب هو تَنزِيل حُكم التَكفِيرٍ على الأعيانء لا تَقريرُ ما 

يُنافي الإيمانء إِذْ تقريرُ الإيمان وما يُنافيه [وهو الكُفْرُ] 
هو أصل الأصول العَقَدِيّة وليس مسألةٌ فقهيّةً. انتهى]. 
انتهى. وقال العز بن عبدالسلام في (قواعد الأحكام): 
نّ الْكَافِرَ الْحَقِيقيّ أَقْبَحُ مِنَ الْكَافِرٍ الْحُْمِيَ. انتهى 
وقالَ (موقع الإسلام سؤال وجواب) الذي يُشْرِفُ عليه 


(الشيخ محمد صالح المنجد) في هذا الرابط: أَمّا في 
الدَُنْيَا فأطفالٌ المُشركين تَبَعٌ لآبائهم في الأحكام» فلا 
يَُسَلُون ولا يُصَلَّى عليهم ولا يُدقَنون في مَقابِرٍ 
المُسلمين؛ وكونُ أطفالٍ المُشركين يَتْبّعون آباءَ هم في 
أحكام الدُنْيَا لا يَعْنِي أنّهُم في حَقيقة الأَمْرٍ كفال, وإنّما 
يُقالٌ (هُمْ كفاز حَُكُْمَا تَبَعَا لآبائهم, لا حَقِيقة)؛ وقد 
عَرَضْنا هذه المسألة على شَيْخْنا عبدالرحمن البراك 
[أستاذ العقيدة والمذاهب المعاصرة بجامعة الإمام محمد 
بن سعود الإسلامية] حَفِظَهُ الله تعالّى» فقال (أطفال 
المُشركين كفانٌ حُكْمَا لا حَقِيقة» ومَعْنَى الكُفرٍ الحُكْمِيَ 
نهم يَتْبَعون آباءهم في أحكام الدُنْيَا). انتهى 
باختصار. وقالَ ابن القيم في (شفاء العليل): وقد 

يكونُ في بلادٍ الكفرٍ مَن هو مُوْمِنْ يَكُْمُ إيمائه ولا يَعلَم 
المسلمون حاله فلا يُعَسَّلُء ولا يُصَلَّى عليه؛ ويُدفَنُ مع 
المُشركين. وهو في الآخرة من أهلٍ الجَنَّةِ كما أن 
المُنافقين في الدُّنْيَا تجري عايها أحكامُ المسلمين وَهُمْ 
في الذَرْكِ الأَسْفَلٍ مِنَ النارء فَحُكْمُ الدار الآخرة غير 
حُهْم الدار الذُنْيَا. انتهى]ء وبين الحجة الرسالية 
والحدية والحكمية... ثم قال -أي الشيحٌ الغليفي-: 


فمن قَامَ به الكْفْرٌ أو قامَ به الشركُ, سواء كان معذورًا 
أو غير معذور [أي سواء قامت عليه الحجة الرسالية. 
أو لم تقم]ء يسمى مشركاء فليس العذر في نفي الاسم 
عنه مع تلبسه بالشركء فهذا لا يتصور لأن الوصف 
لازم له لتلبسه به؛ أما العذر المقصود فهو [ما يترتب 
عليه] رفع الإثم والمؤاخذة... ثم قال -أي الشيحٌ 
الغليفي-: و[الحجة] الحدية هي التي يُنظر [فيها] في 
الشروط والموانع» لإنزال العقوبة عليه لا لِيُسَمَّي كافْرًا 
[في فتوى صَوْتِيّة مُفْرَعْةَ للشيخ صالح الفوزان على 
هذا الرابط سُئِلَ الشيح: بعض طلَبَةَ العلم المُعاصرين 
يقولون (إنّ الذين يُكَفْرون الذين يَطُوفون على القُبورٍ 
هُمْ تكفيريُون. لأنه قد يكونُ الذي يَطُوفُ على القبر 
مَجْنُونَاء والصحيحٌ أنه لا يُكَفَرْ أَحَدّ حتى تَنْبْتَ الشروط 
تَنْتَفِي الموانغ)» هَلْ مِنْلُ هذا الكلام صَحِيحٌ؟. فَصَدَّرَ 
الشَّيخُ جَوَابَه بقَؤْله: هذا كلامُ المُزجئةء هذا كَلامُ 
المُزجئة [قالَ الشيحٌ عبدُالرحمن البرّاك (أستاذ العقيدة 
والمذاهب المعاصرة بجامعة الإمام محمد بن سعود 
الإسلامية) في (إجابات الشيخ عبدالرحمن البراك على 
أسئلة أعضاء ملتقى أهل الحديث): فمعلوم لجميع 


المسلمين أن الطّوَاف بالبِيتِ العتيق عبادة شَرَعَها الله 
في الحج والعمرة وفي غيرهماء ولم يُشَرّعَ الله الطَوافق 
بغير بيته فَمَن طاف على بَنِيَّةٍ أو قبرٍ أو غيرهما 
عِبادةً لله فهو مبتدعٌ ضالٌ مُتَقَربٌ إلى الله بما لم 
يُشَرَغْهء ومع ذلك فهو وسيلة إلى الشرك الأكبر فيجب 
الإنكار عليه [أيْ على مَن فعَلّه] وبيان أن عمله باطل 
مردود عليه كما قال صلى الله عليه وسلم (ِمَنْ عَمِلَ 
عَمَلَا لَيْسَ عَلَيَهِ أَمْرْئَا فَهُوَ رَدِ)؛ أمًا من فَصَدَ بذلك 
الطُوَافٍ التَقَرْبَ إلى صاحب القبر فهو حينئذٍِ عابدٌ له 
بهذا الطّوَافٍ فيكون مُشركًا شركًا أكبّر كما لو ذَبَحَ له 
أو صَلَّى له؛ وهذا التفصيلٌ هو الذي تقتضيه الأصول. 
كما يَدُلُ ذلك قونّه صلى الله عليه وسلم (إِنّمَا الأَعْمَالَ 
ِالنْيّاتِء وَإِنّمَا لِكُلّ إِمْرِئ مَا نَوَى)» فلا بد مِنٍ اعتِبار 
المقاصد. والغالب على أهل القبور القَصْدُ الثاني» وهو 
أنهم يتقربون إلى المَيّتِ بذلك: فهم بذلك العمل كْفَارُ 
مُشركون لأنهم عَبَدوا مع الله غيرّه؛ وَالسَلَفْ المتقدّمون 
مِن أهل القرون المُفَضَّلةٍ لم يتكلموا في ذلك لأنه لم 
يَفْعْ ولم يُعَرَفْ في عصرهم لأنَّ القُبورِيَةَ إنّما نَشَأتْ في 
القَرنِ الرابع. انتهى]. انتهى. وقالَ الشيحٌ أبو عبدالله 


يوسف الزاكوري في مقالة له بعنوان (الرّدُ على مَنِ 
إحتّجّ بكلام ابن العربي المالكي في مَسألةٍ 'العْذر 
بالجَهل") على موقعه في هذا الرابط: وسُئلَ العَلَامةُ 
الفوزانُ في (نواقض الإسلام) (ما قُونُكم في مَن يَقول 
(لا تُكَفْرُ المُعيّنَ إِلَّا إذا استوفى الشروط وانتقَت 
المَواذ نغ)؟؛ الشيخحٌ (ِمَنِ الذي يَقول 5-0-8 مَن صَدَرَ 
منه الكفرٌ قولًا أو فعلا أو اعتقادًا أو شّكًا [قال الشيحٌ 
أبو سلمان الصومالي في (نَظَراتٌ تَقَدِيّةَ في 5 
َبَويَةٍ "الجُزءُ الثالث"): لا يَعدُو المُقتضي لِلْكُفْ 

يكونٌ قَولّا أو فعلًا أو اعتقادًا او شَكَا (فيما يَكونُ السك 
فيه كُفرَا) أو جَهِلًا (لِمَا يَكونُ الجَهلٌ به كُفرًا). انتهى] 
فَإنّه يُحكَمْ بكفره؛ أمّا ما في قَلْبِهِ هذا لا يَعلَمُه إِلّا الله 
نحن ما وَكَلّنا بالقلوب. نحن مُوَكلون بالظاهرء فَمَنْ 
أظهَرٌ الكُفر حَكَمنا عليه بالكُفر وعامَلّناه مُعامَلهٌ الكافِرٍ, 
وأمّا ما في قَلْبِه فُهذا إلى الله سُبحاته» الله لم بَكِلْ إلينا 
أموز القُلوب). انتهى باختصار]... ثم قال -أي الشيحٌ 
الغليفي-: فإن مصادر التشريع وتلقي العقيدة والدين 
عند أهل السنة والجماعة آية محكمة من كتاب الله 
وحديث صحيح ثابت عن رسول الله صلى الله عليه 


وسلم. بفهم الصحابة رَضِيَ اللَّهُ عنهم أجمعين ومن 
تبعهم بإحسان إلى يوم الدين»: ونقول؛ أولاء هل تجد 
في القرآن الكريم من أوله إلى آخره آية واحدة تسمي 
الكافر المتلبس بشرك بغير اسمه؟. هل تجد آية واحدة 
في كتاب الله تقول أن المتلبسّ بشركِ مسلمٌء أو فغلّه 
فِغْلُ كُفرٍ وهو لا يَكْفْرُ ولا يُسَمّى مشركًا؟. هل تجد في 
كتاب الله مثل هذا التخبط والاضطراب في تغيير الأحكام 
وتسمية الأشياء بغير اسمها؟. هل تجد في القرآن مثل 
هذا أيها السُني الموحد؟؛ ثانيّاء هذا كتاب الله بين 
أيديناء وهذه سنة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم 
محفوظة في السطور وفي الصدورء ائتونا بآية واحدة 
أو حديث صحيح. يدل على أن المتلبس بشرك لا 
يسمي مشركًاء بل نصوص القرآن والسنة متواترة على 
أن المتلبس بشرك يسمى مشركًاء فكل من قام به 
الشرك يسمى مشركاء وكل مَن قامَ به الكُفْرُ يُسَمَى 
كافِرّاك تمامًا مثل مَن سرق يسمى سارقاء ومن عصى 
يُسمى عاصيّاء ومن أشرك يسمى مشركاء وهذا الذي 
أفتى به الشيخ عبدالعزيز بن باز -واللجنة الدائمة- 
فقال رحمه الله (فالبيانُ وإقامةٌ الحُجَّةَء للإعذارٍ إليه 


قَبْلَ إنزالٍ الغقوبة به لا لِيُسَمّى كافرًا بعد البَيان» فإنه 
يُسَمَى [أَيْ قَبْلَ البيَانِ] كافرا بما حَدَتَ منه مِن سُجودٍ 
لغير اللهء أو َذْرهِ قُرْبةٌ أو ذَبْحه شاة لغير الله [قُلْتُ: 
تَحِدْ على هذا الرابط هذه الفَتوَى أُصْدَرَثها اللجنة 
الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء (عبدالعزيز بن عبدالله 
بن باز وعبدالرزاق عفيفي وعبدالله بن قعود)]): فهل 
بعد هذا البيان والوضوح بيان؟!ء فمن أين لكم هذا 
الفهم. وهذا الكتاب والسنة وَفَهُمُ سلف الأمة؛ ثالثًاء هل 
فهم الصحابة (رَضِيَ اللهُ عنهم) هذا الفهم الذي 
فهمتموه. وقالوا أن المتلبس بشرك لا يسمى مشركًاء 
وأن المتلبس بكفر لا يسمى كافرّاء ومن قال من 
الصحابة هذا القول؟! (قُلْ هَانُوا بُرْهَائَكُمْ إن كُنتُمْ 
صَادِقِينَ) فإن قالوا (عندنا دليل من القرآن يثبت وبدل 
على نفي الاسم عن من تلبس بشركء ولا يسميه 
مشركاء وهو قول الله تعالى في سورة الإسراء (وَمَا كُنَا 
مُعَذْبِينَ حَنََى نَبْعَتَ رَسُولَ))2 قلناء هذا ليس فيه دليل 
على ما تدعيه؛ فأنت تدعي وتقول (إن المتلبس بشرك 
لا يسمى مشركًا). والآية دليل على نفي العذاب 
والعقوبة ورفع المؤاخذة, قبل قيام الحجة الرسالية» أي 


قبل إنزال الكتب وإرسال الرسلء وهذا حق ونحن نقول 
به. فالآية دليل على نفي العقوبة لا نفي الاسم. لكن 
قبل إنزال القرآن وإرسال الرسول صلى الله عليه وسلم 
ماذا نسمى المتلبس بشرك؟!: ماذا نسميه وهو متلبس 
بشرك ظاهر؟!. نسميه مسلمًا أم نتوقف في عدم 
تسميته؟!, أم نخترع له اسمًا من عند أنفسنا ونترك ما 
سماه اللّْهُ به؟!ء وقد مر معك أن أهل الفترة سماهم الله 
مشركين وأهل قريش قبل بعثة النبي صلى الله عليه 
وسلم سماهم مشركينء وأَبَوَي النبي صلى الله عليه 
وسلم سماهم مشركينء والذين بعث فيهم رسول الله 
صلى الله عليه وسلم سماهم مشركين: مع عدم قيام 
الحجة الرسالية عليهم بمحمد صلى الله عليه وسلم 
وبالقرآن»ء فكيفت بمن قامت عليه الحجة الرسالية 
والحجة الحكمية والقرآن يتلى عليه ليلا ونهارّاء أيهما 
أولى بالعذر؟!... ثم قال -أي الشيحٌ الغليفي-: وكما 
يكونُ المتشابة في كلام الله يَكونُ في كلام العْلماء 
مُتَسابِة أيضًا [قال إبنُ كَثِيرٍ في تفسِيرٍ قَولِه تعالّى (هُو 
الذي أنزّل عَلَيْكَ الكتات مِنْهُ آيَاتٌ مُحْكَمَاتٌ هن م 


الْكِتَاب 0 مُتَشَابِهَاتٌ فَأَمَا الَّذِينَ في قُلُوبِهِمْ زَنِعْ 


فَيَتَبِعُونَ مَا تَشَابَه مِنْهُ ابْتِعَاءَ الْفِثْنَةِ وَابْتِعَاءَ تَُولِهِ): 
ُخبرُ تعالى أَنّ في الْقُآنِ آيَاتُ مُحكمات هُنْ أمْ 
الكتاب. أيْ بَيَنَاتُ وَاضْحَاتُ الدَّلَالَةِ لا الْتِبَاسَ فيهًا 
عَلَى أَحَدٍ مِنَ النّاسء وَمِنْهُ آيَات أَخَرْ فيها اشْتِبَاة في 
الدَلَانَةِ عَلَى كثير مِنَ النَّاسِ أَؤ بَعْضِهِمْ فَمَنْ رَدَّ ما 
اشتبَة عَلَيْهِ إلى الْوَاضح مِنْه؛ وَحَكُمَ مُحْكَمَهُ عَلَى 
مُتَشَابِههِ عِنْدَهُ فَقَدِ اهتدىء وَمَنْ عَكَسَ انْعكسّ... ثم 
قال أي إبنُ كَثِيرٍ-: قَالَ تَعَالَى هق الذي أَنَرَّلَ عَلَيْكَ 
الكتا مِنْهُ آيَاتْ مُحْكَمَاتٌ هن أُمُ الكتاب) أَيْ [هْنّ] 
أَضْلَهُ الذي يَرْجِعْ [أَيْ كَل مُتَشَابِهِ] إِلَيْهِ عِنْدَ الاشتِبّاه, 
(وَأخَرْ مُتَشَابهَاتٌ) أيْ تَحتمل دَلَالَتُهَا مُوَافََةَ الْمُحْكم 
وَقَدْ تَحْتَمِلُ شَيْنَا آخَرَ مِنْ حَيْتُ اللّفْظِ وَالتّرْكيب لَا مِنْ 
حَيْثْ الْمرَادِ... ثم قال -أي إبنُ كثِيرٍ-: مُحَمَّدُ بْنُ 
إِسْحَاقَ بْنِ يَسَارٍ رَحِمَهُ اللّهُ قَالَ ((مِنْهُ آيَاتُ مُحْكَمَاتُ 
هن 0 الْكِتَاب) فيهنٌ خة الرْبء وَعَصْمَةُ الْعبَادِ وَدَفْعْ 
الْخُصُوم وَالبَاطِلِء لَيْسَ لَهْنّ تَضْرِيفٌ ولا تخْرِيفٌ عَمّا 
وُضِعَنَ عَلَيْهُِ قَالَ إوَالْمْتَشَابِهَاكُ في الصَّدْقء لَهُنَّ 
تضرِيفف وَتَخْرِيف وَتُوِل» الى اله يهن الْعبَادَ -كمَا 
اْتلَاهُمْ فِي الْحَلَالٍ وَالْحرَام- ألا يُصْرَفْنَ إِلَى الْبَاطِلٍ وَلَا 


يُحَرَفْنَ عَنِ الْحَقَ)... ثم قال 56 إبنُ كَثِيرٍ-: قَالَ 
تعالَى (فَأمَا الَذِينَ في قُلُوبِهِمْ رَنغْ) أيْ [في قُلُوبِهم] 
ضَلَالَ وَخْرُوجٌ عَنٍ الْحَقْ إِلَى الْبَاطِلِء (فَيَتَبِعُونَ مَا 
تشابة منة) أي إِنّمَا يَأَخْدُونَ مِنهُ بالُتشابه الَّذِي 
يمْكِنُهُمْ أن يُحَرَقُوهُ إلى مَقَاصِدِهِمُ الْفَاسِدَةء وَبُنْْلُو 
عَلَيْهَاء لِاحْتِمَالٍ لَفْظِهِ لِمَا يَصْرِقُونَهء فَأَمَا الْمُخكَمُ فَلَا 
نَصِيب لَهُمْ فيه لْأنّهُ دَامِعٌ لَهُمْ وَحُْجَّةٌ عَلَيْهمْ. انتهى 
باختصار. وَقَالَ إبْنُ كَثِير أيضًا في (البداية والنهاية): 
وَأَهْلُ السُنّة يَأَخُدُونَ بالْمْحْكَم وَبَرُدُونَ مَا تَشَابَه إِلَيْه 
َهَذِهٍ طرِبقَةُ الرَسِحِينَ في الْعِلْم. انتهى]؛ والأصل ألا 
نتعلق بالمُتشابهِ مِنَ الآيات والأحاديثء والمُتشابهِ مِن 
كلام العلماء فضلًا من أن نجعله أصلًا من أصول 
الأحكام ونستدل بأقوال الرجال وننتصر لها ونقدمها 
على النصوصء ومن الخطأ أن نتنزل مع المخالف 
ونترك الاستدلال بالكتاب والسنة وفهم الصحابة ونتنزل 
مع المخالف إلى أقوال الرجالء فكلما أتى بقول عالم 
أتينا بقول آخر لعالم ضدهء وهكذاء ولن تنتهي شبهات 
أهل الزيغ والضلال وبصير الرد من أقوال الرجال ونترك 
الوحيين الكتاب والسنة ونترك قول الصحابة وفهمهم 


إلى قول وفهم غيرهم... ثم قال -أي الشيخ الغليفي- 
بعد أن نقل أقوالا للشيوخ (محمد بن عبدالوهاب. 
وعبدالرحمن بن حسنء وسليمان بن سحمانء وعبدالله 
بن عبدالزحمن أبو بُطين 'مَفْتِي الدِيَارٍ النَّجْدِيّةِ 
ت1282ه". وابن بازء وصالح الفوزان» وعبدالعزيز 
الراجحي. وصالح آل الشيخ 'وزير الشؤون الإسلامية 
والأوقاف والدعوة والإرشاد"): ورُيّما يَقولٌ قائلٌ مِن أهل 
الزيغ الذين يَتبعون المُتشابة من كلام أهلٍ العِلم (إنَّ 
هذه الفتاوى في أهل السعودية ولا تتنزل على واقعنا 
في مصرء لأن التوحيد منتشر هناك وبدرس في 
المدارسء أما في مصر والبلاد الإسلامية فالتوحيد غير 
منتشر بل الجهل وقلة العلمء وهؤلاء العلماء الأعلام لا 
يعرفون واقع مصرء وأهل مكة أدرى بشعابها) فنقول 
لهذا القائل وأمثاله» لا يجوز لكم أن تقولوا هذا الكلام 
المتهافت وأنتم تنتسبون إلى العلم وأهله. فهلا وقرتم 
العلماء وعرفتم قدرهم؟!. إن قولكم هذا قدح للعلماء 
ورميهم بالجهل وعدم الدراية بالواقع ومناط الفتوى, وقد 
كان نائب الرئيس هو فضيلة الشيخ عبدالرزاق عفيفي 
-رحمه الله- وهو مصري ومن جهابذة العلماء وأوعية 


العلم [قلث: كان نائبَ مفتي المملكة العربية السعودية. 
وعضو هيئة كبار العلماءء ونائبَ رئيس اللجنة الدائمة 
للبحوث العلمية والإفتاء]» فهل يجهل واقع مصر وحال 
أهلها؟!, وكثير من طلبة العلم يترددون على اللجنة 
الدائمة من كل البلاد الإسلامية وبعملون معهاء فاتقوا 
الله أيها الإخوة في دينكم وفي علمائكمء ولا تَلْبِسُوا 
الْحَقّ بِالْبَاطِلٍِ فتهلكواء وصاحب الحق وطالبه يكفيه 
دليل أما أهل الهوى والباطل فلا يكفيهم ألف دليل لأنهم 
أهل زيغ» وبكفي في ذلك ما كتبه العلماء وأهل العلم 
في هذه المسألة مثل الشيخ عبدالله السعدي الغامدي 
والشيخ ابن باز في كتاب عقيدة الموحدين [هذا الكتاب 
للشيخ عبدالله السعدي الغامديء بتقديم الشيخ ابن 
باز]ء والشيخ صالح الفوزان في كتاب عارض الجهل 
[هذا الكتاب للشيخ أبي العلا بن راشد بن أبي الغْلاء 
وقد راجَّعه وقَدّمَ له وقَرّظّه الشيح صالح الفوزان]. 
والشيخ صالح آل الشيخ. والشيخ عبدالعزيز الراجحي 
في كتاب أسئلة وأجوبة في الإيمان والكفر [هذا الكتاب 
لضي صالح القيران وعبدالعزيز الراجحي. وصالح 
آل الشيخ]ء وما كتبه أئِمّهُ الدّعوة [النّجْدِيَةِ السَّلَفِية] 


في (الدّرَر السَّنيَّة [في الأجوية النّجْدِيَة] وكتاب الفتاوى 
النجدية [يعني كتاب (فتاوى الأئمة النجدية حول قضايا 
الأمة المصيربة)])» وفتاوى اللجنة الدائمة [للبحوث 
العلمية والإفتاء]. هذه كتب أهل العلم بين أيديكم وفي 
وسعكم الإطلاع عليها والاتصال بالعلماء والسؤال 
والتعلم وتحقيق المسائل وخصوصًا مسائل العقيدة 
والتوحيد والإيمان والكفر التي لا تؤخذ إلا من أهل 
التحقيق من أهل السنة والجماعة... ثم قال -أي 
الشيخ الغليفي-: فهل من طالب علم يتقي الله» ويتجرد 
بصدق وإخلاصء وبنصر الحق وبصدع بهء فإن هذا ما 
دلت عليه نصوص الكتاب والسنة وإجماع الصحابة 
وسلف الأمة» على أن من قام به الشرك يسمى 
مشركاء ومن قَامَ به الكّفْرُ يُسَمّى كافرّاء ألا يَعْلَمْ ذلك!. 
َلَمْ يَدْرْسْه دراسة علم وتحقيق؟. فمتى يهتم أهل 
التوحيد بدراسة التوحيد وتحقيق مسائله؛ ومراجعة كبار 
العلماء فيما أُشْكِلَ عليهم... ثم قال -أي الشيخ 
الغليفي-: الإمامُ حَمَدُ بن عَتِيق (ت1301ه) قال في 
(التّفاع عن أهلٍ السّنةِ والاتّباع) (إذا تكلم بالكفر من 
غير إكراه كفر)» وقال [في (سبيل النجاة والفكاك من 


موالاة المرتدين والأتراك)] (فإن ادعى أنه يكره ذلك 
بقلبه لم يُقبل منه لأن الحكم بالظاهرء. وهو قد أظهر 
الكفر فيكون كافرًا» هل تجد أيها الموحد طالب الحق 
أصرح من ذلكء أن من قامَ به الكْفْرُ يُسَمَّى كافرًا؟!. 
هل قال الشيخ أن فعله فعل كفر وهو لا يكفر؟!ء هل 
قال ذلك يا أهل الإرجاء والضلال؟!؛ فالأحكام تجري 
على الظاهرء فمن ظهر منه إسلام حكمنا بإسلامه 
وقلنا إنه مسلم, ومن أظهر الشرك حكمنا بكفره وقلنا 
إنه مشرك... ثم قال -أي الشيخ الغليفي-: نقول 
لهؤلاء الذين يفرقون بين الفعل والفاعل؛ تعلّموا التوحيد 
وتعلّموا تعربقّه وحَدَّهُ فإنكم تجهلون الشرك ولا 
تستطيعون أن تعرفوهء فتعلّموا التوحيد أولّا فهو حق 
عليكم» ومن لم يعرف التوحيد ولا يعرف الشرك فكيف 
يدعو إلى شيء يجهله: وكيف يحذر الناس من شيء 
لا يعرفه. وإن عَرَفَ مُجْمَلَه جَهِلَ تفاصيله؟!. فهذا 
خطر عظيم كما قال الشيخ محمد بن عبدالوهاب في 
رسالة (مفيد المستفيد في كفر تارك التوحيد)... ثم قال 
-أي الشيخ الغليفي-: سماحة الشيخ العلامة البحاثة 
بكر بن عبدالله أبو زيد -رحمه الله- قال [في (درء 


الفتنة عن أهل السنة)] بعد أن ضرب أمثلة لكفر 
الأقوال والأعمال (فكل هؤلاء قد كفرهم اللّهُ ورسونه بعد 
إيمانهم بأقوال وأعمال صدرت منهم ولو لم يعتقدوها 
بقلوبهم. لا كما يقول المرجئة المنحرفونء, نعوذ بالله 
من ذلك). يقول الشيخ (كفرهم الله ورسوله بأقوال 
وأعمال صدرت منهم) أي أن الذي كفرهم هو الله - 
سبحانه- وسماهم كفارّاء فإن التسمية ليست لناء بل 
هي اله ورسوله؛ ولا يجوز أن نغير اسمًا ولا حكمًا من 
أحكام الله فَاسْمٌّ سَمّاه الله كفرًا وسَمّى فاعلّه كافرًا لا 
يجوز لنا أن ثتُغَيْرَهِ بأهوائنا ونقول هذه السخافات 
والأقوال الساذجة من (لا بد من إقامة الحجة عليه ولا 
بد من أن الذي يقيم الحجة يكون معتبرًا عند من 
يقيمها عليه)» يا أَسَفَاهُ على دعاة التوحيد!ء أيقول 
هذا رجل معه عقل وبعي ما يقول؟!؛, أتدرون معنى هذا 
القول السخيف الساذج؟!. ألا تستحون من أنفسكم؟!. 
من قال هذا من أهل العلم أن الذي يقيم الحجة لا بد 
وأن يكون معتبرًا؟!4, الله أكبرء إِذْنْ لو جاء الرسول 
صلى الله عليه وسلم أو أنزل الله لهم ملكًا أو جاء هم 
أبو بكر أو عمرء ولم يرضوا به ولم يكن معتبرًا عندهم. 


لم تقم عليهم الحجة!ء لو جاءهم أحد من الصحابة أو 
التابعين أو ابن تيمية وابن عبدالوهاب وابن باز 
والفوزان» كل هؤلاء لم تقم بهم الحجة لأنهم غير 
معتبرين عند من يقيمون عليهم الحجة!, ثم أي حجة 
تقصدون, إن كانت الحجة الحدية التي هي الاستتابة 
فهذه للإمام والحاكم والعالم الذي يعرف ما به يكون 
الكفر والقتل واستحلال المال» وإن قلتم (الحجة 
الرسالية) فقد قامت بالقرآن وبالرسولء وإن قلتم (قامت 
ولكن لم يفهمها), قلنا لكم2ء لا يُشْتَرَطُ الَهِمُ في 
المسائلٍ الظاهرة الجَلِيّةِ [سُئلَ الشيحٌ صالح الفوزان في 
(أسئلة وأجوبة في مسائل الإيمان والكفر): هل يشترط 
في إقامة الحجة فهم الحجة فهمًا واضِحًا جَلِيَاء أم 
يكفي مُجَرّدُ إقامَتِها؟. فأجاب الشيخ: إذا بَلَعَه الدليل 
مِنَ القرآن أو مِنَ السُنّةِ على وَجْهٍ يفهمه لو أراد» أَيْ 
بَلَعَهِ بِلْغَتِهه وعلى وَجْهِ يفهمه. ثم لم يَلتَفْتْ إليه ولم 
يَعمَ بهء فهذا لا يُعذر بالجهل لأنه مُفَرْطٌ [قالَ 
الشنقيطي في (أضواء البيان): وَبِهَذَا تَغلَمُ أنَّ الْمُضْطرٌ 
لِلتَِّْيدٍ الأغمى إِضْطَرَارًا حَقِيقِيًا بِحَيْتُ يَكُونُ لا قَدْرَةَ لَه 
انه على غَيِ [أ على غَيْرِ التقليِ] مع عدم التْربطِ 


لكؤنه لا قذْة لَهُ أضلًا عَلَى الْقَهُم؛ أو لَهُ فدْرَةٌ عَلَى 
الفهم وَقَدْ عَاقَنْهُ عَوَائِقَ فَاهِرَةٌ عَنٍِ لعل أ هق في 
أَنْنَاء التعَلُم وَلْكِنهُ يَتَعَلم تدرِيجا لِأَنْهُ لا يَقَدِرُ عَلَى تَعَلّم 
كل ما يَحْتَاجُهُ فِي وَقْتٍ وَاحِدِء أو لَمْ يَجذ حُفنَا يتَعم 
منة؛ وَبَحْوُ ذَلِكَ2 فَهُوَ مَعْدُورٌ في التَقَلِيد الْمَدَكُورٍ 
للِصَرُورَة لِأنْهُ لا مَنْدُوحَةَ لَه عَنْهُ؛ أمّا الْقَادِرُ عَلَى 
التَعَلّمِ الْمَُرَطُ فيه وَالْمُقَدَمْ آَاءَ الرَجَالٍِ عَلَى مَا عَلِمَ مِنَ 
الْوَخيء فَهَدَا الذي لَيْسَ بِمَعْدُورٍ. انتهى]. انتهى. وقال 
الشيخٌ فيصلٌ الجاسمٌُ (الإمامُ بورّارة الأوقاف والشؤون 
الإسلامية بالكوبت) في هذا الرابط على موقعه: والمراد 
بالفهم غير المشترط هنا [هو] الفهم بأن الحجة قاطعة 
لشبهته وأنها حقّ في نفسهاء أما الفهم بمعنى معرفة 
مراد المتكلم ومفهوم ومقصود الخطاب فهذا لا خلاف 
في اشتراطه. انتهى. وقالَ الشيحٌ إبنُ عثيمين (غضوؤٌ 
هَيْئَةِ كِبارٍ العْلّماءِ) في تَفْسِيره: يُقالٌ (كَيْفَ كان القُرآن 
وهو عَرَبِيّ بَيَانَا لِلنّاسِ كلهم وفيهم العَجَمُ الذين لا 
يَعرفون لُغْةَ العَرّب؟)؛ تقول, لأنَّ هؤلاء سَيُفَيَضُْ لهم 
مَن يُبَلِعْهِم إِيّاه ولهذا كَثِيرٌ مِنَ العْلَماءٍ المُسلِمِين الآن 
الذين لهم قَدَمْ صدق في العلم والدّين» كَثِيرٌ منهم 


عَجَم... ثم قال -أي الشيخٌ إبنُ عثيمين-: فالحاصل. 
إنَّ الحَمد ين العَجمْ بََعّهم القُرآنُ بواسطة, ما هو لازم 
أنهم يَأخُذون مِنَ القُرآنِ تفسه. انتهى] ولَكِنْ يُشْتَرَط 
في المسائلٍ الخَفِيّة. كما قال العْلماءُ. فالتوحيد وصرف 
العبادة لغير الله من ذبح وطواف ودعاء ونذر 
واستغاثة» كلها أمور جلية وليست خفية ولا يَسَعْ أحَدَا 
يَدْعِيِ الإسلامَ وبعيش بين المسلمين الجَهلُ بالتوحيدٍ 
والمسائلٍ الجليّة منه» فهل تشترطون الفَهُمَ في التوحيد 
والمسائل الجليّة والقرآن يُتلّى ليلا ونهارّاء ودعاة 
التوحيد في كل مكان وببلغونه بكل وسيلة» فإن قلتم 
(إن كل الدعاة غير معتبرينء ولا بُدَّ أنْ يَقْبَلهم ويَرْضَّى 
عنهم حتى ثُقامَ الحجة) [قال الشيحٌ فيصل الجاسم في 
هذا الرابط على موقعه: بل بِالَعَ بعضُهم وظنّ أن 
الحجة لا تقوم إِلَّا مِمّن يَعرِفْهِ المُخاطبُ وبَثِقٌ به. وهذا 
جَهِلٌ وضلالةٌ. فقد كان النبئُ يبعث الرْسْلَ إلى كسرى 
وقيصر فتقومُ بهم الحُجَّةُ مع كونٍ العرَب كانوا 
مُستحقَّرِين عند فارس والروم وغيرهم مِنَ الأُمَم آنَدَاكَ. 
انتهى]» قُلّناء يَكفِي فيها البلوغ والسماغٌ رَضِيَ أو لم 
يَرْضْء لأنّ هذا شرطٌ لا يَنضَبِطُ ولم يَقُلْه أحَدٌ من أهلٍ 


العلم الْبَنَّ بل لو جاء طفلٌ يَتَكلمْ في السابعة أو 
العاشرة من عمرهء وقال لِرَجْلِ لا يُصَلِي أو يَدْبَحُ لغيرٍ 
للهِ أن هذا كفرٌ وشركٌ وهذا مما حرّمه الله وكَتَبَ على 
مَن مات عليه الخلود في النار وذَكَرَ له الأدلة من 
القرآن والسنة وفْهُم الصحابة وعلماءٍ الأمة بِلْعَةٍ 
يفهمها فقد قامت على المخالف الحجة. وإن قلتم (إن 
هذا غير معتبر عند المخالف)., قلناء ومن يكون معتبرًا 
في نظركمء أليس العلم هو معرفة الحق بدليله؟!؛ أم أن 
الذي يقيم الحجة لا بد وأن تتوفر فيه شروط معينة 
اشترطها أهل الإرجاء والضلال؟!ء بل أقام اللهُ الحجة 
بالرسل وبالكتب وبلغت الكفار ولكن لم يفهموها وحكم 
الله بكفرهم وضلالهم. هذا الشرط [الذي تشترطونه] لا 
لينضبط أبدَّاء لأنه شرط باطلء فكلما أتى رجل من أهل 
العلم يقيم الحجة الرسالية والبلاغ على أحدء قال له 
(أنت غير معتبر عندي ولا أقبل كلامكء. فأنا على ما 
أنا عليه حتى يأتي رجلٌ أعتبره وأرتضيه وأقبله حتى 
يقيمَ عَلََ الحجة. فقد وجدثُ الآباءَ والأجدادت على هذا 
الدين ولن أتركه لقولك. وأنا في كل ذلك معذور لأنني 
لم تقم على الحجة ولم أجد من يكون معتبرًا عندي). 


أيقول ذلك عاقل2ء فضلًا عن مسلم أو طالب علم 
يتصدر المجالس وبفتى الناسء, إن هذا الهراء فيه رد 
لأمر الله ورسوله. إذ جعل السماع وبلوغ الرسالة 
والقراآن حجة:ء فالحجة قامت بإرسال الرسول والسماع 
به وبالقرآان» فمن بلغه القرآن وسمع بالرسول فقد 
قامت عليه الحجة الرسالية وإن لم يفهمهاء لأن اشتراط 
الفهم لا يكون إلا في المسائل الخفية... ثم قال -أي 
الشيخ الغليفي-: فهل يحق لهم بعد كل هذه الأدلة أن 
يتوقفوا في المشرك الذي ظهر منه الشرك الأكبر؟!. 
هل يجوز لهم بعد ذلك أن يتهموا أهل السنة أنهم من 
أهل الغلو؟!. هل الذي يقول (إن كل من قامَ به الشركُ 
يُسَمَّى مُشركًا وكل مَن قامَ به الكْفْرُ يُسَمَّى كافِرَا1 من 
أهل الغلو؟!» هل كل من يقول بكفر الحاكم المْبَدّْلٍ 
لشرع الله الصَّادّ عن سبيل الله المحارب لأولياء الله 
من الخوارج وأهل الغلو؟!. إن قلتم علينا ذلك؛ فعليكم 
أن تقولوا ذلك أيضًا على الصحابة والتابعين والأئمة 
الأعلام من السلف ومن تبعهم إلى يوم الدين فَهُمْ على 
هذا القول... ثم قال -أي الشيخ الغليفي-: ومن أراد 
الاستزادة فعليه بكتب علماء السنةء ومراجعة أهل العلم 


فيما أشكل عليه مثل اللجنة الدائمة [للبحوث العلمية 
والإفتاءِ] وهيئة كبار العلماءء الذين هم أفهم وأعلم 
بنصوص الكتاب والسنة وأقوال الأئمة مناء وخصوصًا 
أَئِمَةَ الدّعوة [النَّجْدِيَةٍ السَّلَفِية] الذين عايّشوا هذه 
المسائل وحَقّقوها وحَرّروا مَناطها [قالَ الشيخُ خبّاب بن 
مروان الحمد (المراقب الشرعي على البرامج الإعلامية 
في قناة المجد الفضائية) في مَقالةٍ له بِعْنوانٍ (الفَرقٌ 
بَيْنَ تخريج المَناطٍ وتنقيح المَناطٍ وتحقيق المَناط) على 
هذا الرابط: المناط هو القصفُ الذي يُناطُ به الحُكُمُ 
ومن مَعانيه (العِلَُّ)» ومن المعروفٍ أنّ الحُكمَ يَدورُ مع 
عِلّته وُجودًا وعَدَمًا. انتهى باختصار. وقالَ الشيخ 
عبدالرزاق عفيفي (نائب مفتي المملكة العربية 
السعودية.ء وعضو هيئة كبار العلماء. ونائب رئيس 
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء) في تعليقه 
على (الإحكام في أصول الأحكام؛ للآمدي الْمُتَوَفَى عام 
1 مَنَاط الْحُكْم يَكُونُ عِلَّةَ مَنْصُوصَة أو 
مُسْتَنْبَطَة [وَإيكُونُ فَاعِدَةُ كُلَيّةَ مَنْصُوصَة أو مُجْمَعًا 
عَلَيْهَا [قُلْتُ: وهذا يَعَنِي أنَّ (المناط) أَعَمٌ مِنَ (العلّة)]. 
انتهى باختصار. وجاءً في مجلة البحوث الإسلامية 


التابعة للرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء في هذا 
الرابط: إن (تنقيح المناط) هو اجتِهادُ المُجتهدٍ في 
تعرِيفٍ الأوصافٍ المُختلفة لِمَحَلِّ الحُكمء لِتَحَدِيدٍ ما 
تصلخ منها هناطًا لفكي وامشعاد ها داو يك أن 
يَكونَ قد عَلِمَ مَناط الحُكم على الجُّملة [قال الشيحٌ 
خبّاب بن مروان الحمد في مَقالةٍ له بغنوانٍ (الفرق بَيْنَ 
تخربج المناطٍ وتنقيح المَناطٍِ وتحقيق المناط) على هذا 
الرابط: تنقيحٌ المناطٍ [هو] وُجودُ أوصافٍ لا يُمِكِنُ 
تعليل الحُكم بها لِأَنّهها أوصافت غَيرُ مُؤَذْرةِ واستِبقاء 
القصفب المَؤَيّرٍ َيل الُكمء وذلك تخليصًاالِمناط 
الحُكم مِمًا ليس بِمَناطٍ له. انتهى]؛ وأمًا (تحقِيق 
المناط) فهو إقامةٌ الدَلِيلِ على أنّ عِلَّةَ الأصلٍ [الْمَقِيسِ 
عَلَيْهِ] موجودةٌ في القرع [الْمَقيس]. سَواءً كائتٍ العلّهُ 
في الأَصْلٍ مَنصوصةً أو مُستنبطةً؛ وأمًا (تخرِيج 
المناط) فهو إستخراج عِلَّةٍ مُعَيّنةٍ لِلخُكُم [قال الشيخ 
خبّاب بن مروان الحمد في مَقالةٍ له بِعُنوانٍ (الفرق بَيْنَ 
تخربج المناطٍ وتنقيح المناطٍ وتحقيق المناط) على هذا 
الرابط: تخرِيجٌ المَناطٍ [هو] وُجودُ حُكم شرعيّ منصوص 
عليه» دُونَ بَيَانِ العلّةٍ منه, فَيُحاولٌ طالِبُ العلم 


الاجتهات في التَعَرْفٍِ على عِلَّةَ الحُكم | 
واستخراجّه لها. انتهى]. انتهى باختصار. اد 55 
أبو بكر القحطاني في (شَرحٌ قاعدةٍ ' من لم يُكَفْرِ 
الكافِز): هناك آليَّةُ وَضعها الأصوليُون. دوهي موضوع 
مَعروفٌ» وهي فَضِيَّةُ تخريج. المَناط يَعْنِي أنَا أظهرُ 
هذه المناطات وأخرجهاء : ثم أَنْقَحُها (وهو [ما] يُسمى 
'تنقيحٌ المناط'. أيْ آخُدُ المناط الصالح وأَبْعِدُ ما 
يَشُوبُها مِنَ المناطاتٍ غَيرٍ الصالحة)» ثم بَعْدَ ذلك 
أَحَقَقُه [أي المناط] وبالتالي 3 يَبْ الحكم غلية» نشسشه 
[أيْ يُسَمِي هذا الموضوعً] بَعض الغْلّماءٍ (السَّبْرُ 
والتَقسِيمُ) لاستخراج المَناطٍ وبناء الحُكم عليه. انتهى] 
وفصّلوا فيها وأفرّدوها بالتصنيفٍ والرّد على أهل 
الأهواء والبدع. انتهى باختصار. 


(17)وقال الشيحٌ عبذالله الغليفي -أيضا- في كتابه 
(العذر بالجهل: أسماء وأحكام): المرجئةٌ المعاصرة 
أدعياء السلفية القائلون بأن (الإيمان اعتقاد وقول 
وعملء والأعمال شرط كمال [بخلاف أهل السنة 
والجماعة القائلين بأن الإيمان اعتقاد وقول وعمل. 
والعمل ركن فيه]): وبقولون أن (الكفر كفران كفر 


اعتقاد مخرج من الملة» وكفر عمل غير مخرج من 
الملة4؛ ويقولون أن (الكفر محصور في الاعتقاد 
والجحود والاستحلال: ومقيد بالعلم وقصد الكفر [أي 
بالعلم بأن هذا كفرء ثم قَصْدٍ هذا الكفرٍ])» وبقولون أن 
[الكفر لا يقع بالقول ولا بالعمل ولا بالشك ولا بالترك 
[قال الشيحٌ هيثم فهيم أحمد مجاهد (أستاذ العقيدة 
المساعد بجامعة أم القرى) في (المدخل لدراسة 
العقيدة): والتَّرِْكُ المُكَفْرء إمّا تَرِْكُ التّوحيدٍء أو تَرْكُ 
الانقيادٍ بِالعَمَلٍء أو تَزْكُ الحُكم بما أَنْرَلَ الله أو تَزْكُ 
الصّلاةِ... ثم قال -أي الشيخُ هيثم-: وتاركُ أعمال 
الجوارح بِالكلِيّةِ مع القُدةٍ والتّمكُنِ وعدم الَجْز- كافِز 
وليس بمسلم لأنّه مُعرصُ عن العمل متوَلٍ عنٍ الطاعةٍ 
تارك للإسلام], لأنه محصور في اعتقاد القلب فقط). 
ومن أجل هذا الاعتقاد الفاسد بنوا مذهبهم في عدم 
تكفير الحاكم المبدل لدين الله المشرع مع اللهء وتاركُ 
أعمال الجوارح بالكلية -مع القدرة والتمكن وعدم 
العجز - مُسْلِمٌ عندهم. ولا يكفرون مرتكب الشرك الأكبر 
الظاهر الجلي. ويعذرونه بالجهل لأنه جاهل بربه لا 
يعرف التوحيد الذي خَلَقَ الله من أجله الخلقَ وأنزل من 


أجله الكتب وأرسل الرسل ليبينوه للناسء وهذا المذهب 
خليط من الجهمية والمرجئة؛ لم يقل به أحد قبل مرجئة 
العصر أدعياء السلفية [قالَ الشيحٌ أبو بصير 
الطرطوسي في كتابه (شروط 'لا إِنَه إِلّا اللّه") في الذين 
جمعوا بين شر التجهم وشر الإرجاء : وهؤلاء من أَشرٍ 
وأخبث ما ابثليت بهم الأمة والدعوة الإسلامية في 
َرنِها المعاصرء بِحُكم ما أَنُوا من قدرة على التلبيس 
والتضليل؛ وكثيرًا منه [أي من هذا التلبيس والتضليل] 
ما يكون أحيانًا باسم السلفية؛ أو باسم أهل السنة 
والجماعة؛ لِتَرُوج أفكارهم على عَوَامَ الناس وجهلتهم, 
والسلفيةٌ الحَقَّةُ وأهل السنة والجماعة» منهم ومن 
أقوالهم بُرَآءْ كَبَرَاءَةٍ الذْئْب من دم يُوسُفَ عليه السلام. 
انتهى]ء فهو متناقض ينتقل أصحابه من قول إلى قول 
ومن مذهب إلى مذهبء وأصحابه يختلفون وبفترقون. 
فتجد سلفية الأردن وسلفية الزرقاء وسلفية ليبيا 
وسلفية مصر وسلفية الإسْكَنْدَرِيَة وسلفية المنصورة 
وسلفية القوصية وسلفية أنصار السنة المحمدية 
وسلفية المدخلية وسلفية الجاميةء وكل واحدة من 
هؤلاء تبدع الأخرى وتفسقها وتضللهاء وجميعهم 


متفقون على همز ولمز أهل السنة والجماعة ويرمونهم 
بالغلو والتشدد. بل ومنهم من رد على اللجنة الدائمة 
[للبحوث العلمية والإفتاء] وهيئة كبار العلماء عندما 
بينوا ضلال هذا المذهب الإرجائي الخبيث وحذروا من 
هذه الجماعات الداعية إليه» ولمن أراد الوقوف بنفسه 
ومعرفة حقيقة هؤلاء الأدعياء عليه بقراءة فتاوى 
اللجنة الدائمة في التحذير من (الإرجاءٍ وبعض الكتب 
الداعية إليه)... ثم قال -أي الشيخ الغليفي-: ويقولٌ 
بعض الشباب المغرر بهم الملبس عليهم في دينهم 
معتذرين» بأنهم لم يجدوا حولهم إلا هؤلاء الدعاة وهم 
في بداية طريق الهداية والاستقامة وطلب العلم» وليس 
لهم قدرة علمية على تحرير مذهب أهل السنة وما كان 
عليه الصحابة رضي الله عنهم, لا سيما وأن هؤلاء 
الدعاة والمشايخ لهم منابر ومَرضئيٌ عنهم. ومسموح 
لهم بالكلام الذي يُرِضِي الساسة والنظامء فلا مشاكل 
عندهم ولا ملاحظات عليهم ولا خوف منهمء [وبقولٌ 
هؤلاء الشبابُ المغرر بهم] (بل هؤلاء المشايخ والدعاة 
يحذروننا من قراءة كتب شيخي الإسلام ابن تيمية وابن 
عبدالوهاب وأئمة الدعوة [لنَجْدِيَةِ السَلَفِية] وكبار 


العلماء واللجنة الدائمة بحجة عدم فهمها [قلتُ: ومثْل 
ذلك ما يقوم به بعض دعاة الإرجاء من التحذير من 
قراءة كتاب الشيخ سيد قطب (معالم في الطريق) إلا 
على شيخ. وِيُقَصَدُ بلفظ (شيخ) هنا مَن كان من 
مرجئة العصرء وهو الذي سيقوم بالتكلف والتعسف في 
تأويل ما ورد في الكتاب ليتفق مع مذهبه الإرجائي] 
وبحذروننا من تلاميذهم وممن تلقى العلم على أيديهم. 
وبقولون لنا [أي عمن تتلمذ على أيديهم] (هؤلاء 
مبتدعة وخوارج وتكفيرء يكفرون المجتمع وعموم 
المسلمينء وبكفرون تارك الصلاةء ولا يعذدرون عباد 
القبور بالجهل» ويقولون بدخول أعمال الجوارح في 
الإيمان: وأن تارك أعمال الجوارح بالكلية -مع القدرة 
والتمكن وعدم العجز- كافر وليس بمسلمء وهؤلاء 
يكفرون بالمعاصيء فلا تسمعوا لهم ولا تَقْرأُوا كتبهم, 
فالسلف حذروا من المبتدعة)!. وهكذا يحذّروننا من 
علماء نجد والحجاز وكل من قال بقولهم وحقق 
المسائل وردها إلى أصولها الثلاثة المعصومة:ء الكتاب. 
والسنة» وإجماع الصحابة وفهمهم والأمة من بعدهم. 
مع أنهم يعلنون للناس أنهم على نفس المنهج وأنهم 


تلاميذ ابن بازء وابن جبرينء و[صالح] الفوزان» 
و[صالح] آل الشيخ, وهكذا لبسوا علينا باسم السلف 
والسلفية!!!2 وقد تربينا على ذلك وكبرنا وضاعت 
سنين عمرنا ونحن نعتقد ونظن أننا على منهج السلف 
وأننا على حق وغيرنا مبتدعة وخوارج وتكفير كما 
علمنا هؤلاء الدعاة والمشايخء وقالوا لنا (أن الإيمان 
اعتقاد وقول وعمل. يزيد وبنقص. وأن الأعمال كمال 
فيه. فالعمل شرط كمال وليس من الإيمان. بمعنى أنه 
لو قال "لا إله إلا الله" بلسانه واعتقد بقلبه ولم يعمل 
بجوارحه أي عمل (جنس عمل). فهو مؤمن من أهل 
الجنة!!!). لذلك قالوا لنا (تارك الصلاة مسلم وليس 
بكافرء لأن الصلاة عمل ولا يَكْفْرُ تاركُ العمل» ومن 
يُكَفْرُ تارك الصلاة فهو مِنَ الخوارج والتكفير): وأحيانًا 
يقولون لنا أن (مسألة تارك الصلاة مسألة خلافية عند 
الصحابة) [قالَ الشيحٌ أحمدُ الحازمي في (شَرْح 
مُخْتَصَرِ التَّخْئْرِ): القول الحق أن تارك الصلاة؛ ولو 
فرضًا واحدًا يعتبز كافرًا مرتدًا عن م وهذا محل 
إجماع بين الصحابة رضى الله تعالى عنهم أن من ترك 
فرضًا واحدًا حت شرع وقند لير عذر شرعي فهو كافلٌ 


مرتدٌ عن الإسلامء حَكَى الإجماعَ غيرٌُ واحد من أهل 
العلم والخلاف الذي يكون بين الفقهاء هذا خلاف 
حادث... ثم قال -أي الشيحٌ الحازمي-: كل من قال 
بأن أعمال الجوارح ليست داخلة في مسمى (الإيمان) 
أو أنها شرط كمال يلزمه عدم التكفير لتارك الصلاة... 
ثم قال -أي الشيحٌ الحازمي-: فإذا لم تكن أعمال 
الجوارح داخلةً [أيْ في الإيمان] شَرْطَ صحة؛ أو ركن 
(وهو الحق), فحينئذٍ كيف يُكَفْرُ [أي المُرجئ] بتركِ 
الصلاة؟, فلا بُدَ لِكُلّ دليلٍ يُؤْوْنُهِ بأنّهِ (كفرٌ دُونَ كُفر). 
انتهى. وقال الشيحُ عبدالله الغليفي في (التنبيهات 
المختصرة على المسائل المنتشرة): فهؤلاء المرجئة 
أدعياء السلفية» ومن قال بقولهم ووقع في شبهاتهم. 
لا يكفرون تارك الصلاة... ثم قال -أي الشيحٌ 
الغليفي- رَادّا على مرجئة العصر: ولا عجب من 
ضلالكم في مسألة كفر تارك الصلاة مع أنها مسألة 
قطعية في عصر الصحابة ومجمع عليها عندهم وكذلك 
التابعين» ومعلوم عند أهل السنة والجماعة أن إجماع 
الصحابة مقدم على إجماع غيرهم. وفهم الصحابة 
مقدم على فهم غيرهم, فالفساد عندكم أصله وأساسه 


هو الخلل في مفهوم الإيمان: وترتب عليه الضلال 
والانحراف في المسائل المبنية عليه مثل الكفرء والولاء 
والبراء ٠‏ وتارك [جميع] أعمال الجوارح... ثم قالَ -أي 
الشيحٌ الغليفي-: إذا نظرنا وجدنا أنه قد ثبت الإجماع 
في عصر الصحابة على كفر تارك الصلاة» وقد نقل 
هذا الإجماع أكثرٌ أهل العلم من أهل الحديث والفقه 
قديمًا وحديثاء وتواترت الأدلة على ذلكء بل زاد على 
إجماع الصحابة إجماع التابعين» نقله غير واحد من 
السلف أن من ترك صلاة واحدة متعمدًا حتى يخرج 
وقتها من غير عنس فق كفز... ثم قان -أي. الشيخ 
الغليفي- : فإذا ثبت إجماع الصحابة على كفر تارك 
الصلاة فلا كلام» 58 عبرة بالاختلاف بعدهم [قَالَ الشيخ 
أبو سلمان الصومالي في (التنبيهات على ما في 
الإشارات والدلائل من الأغلوطات): ِنَّ نِزاعَ المتأخرين 
لا يَجِعَلُ المسألة خلافيَّة يَسُوعْ فيها الاجتهادذ. والخلافٌ 
الحاِثُ بَعْدَ إجماع السَّلَفٍ خَطَأ قَطعًا كما فصَّلَهِ شَيحْ 
الاملام. اذل .تنمت انتهىء. وقال الشيم اب ,سلمان 
الصومالي أيضًا في (الجواب المسبوك المجموعة 
الأولى"): ومن لا يُكَفْرُ تارك الصّلاةٍ يَقولُ (هذا مُؤْمنٌ 


مُسِلٌِء يُغْسَّلُ ويُصَلّى عليه ويُدقَنُ في مَقابرٍ 
المُسلِمِين)؛ أَفُلا يَستَجِي مَن هذا قَونُه من إنكاره تكفيز 
مَن شَهِدَ بكُفره الكِتابُ والسّنّةٌ واتّفاقٌ الصّحابة!ء وبالله 
التوفيقٌ. انتهى باختصار]. وَلَا دَاعِيَ لِلتّرِيعاتِ الفاسدةٍ 
والتّقسيماتٍ الباطلة من تقييدٍ الكُفرٍ بالجُحودٍ 
والاستحلالٍ القَلبِيَ والقَضْدٍ [أَيْ قَصْدٍ الكُفْرِ] وغَيرها مِن 
رواسب المرجئة لأنّ كَلامَ الصّحابةِ أضبَط وأحكم. 
انتهى باختصار. وقال الشيخ سعد بن بجاد العتيبي 
(عضو الجمعية العلمية السعودية لعلوم العقيدة 
والأديان والفرق والمذاهب) في (تسرب المفاهيم 
الإرجائية في الواقع المعاصر): من تأثر بالإرجاء - 
شعر أو لم يشعر- سَيْلِحٌ على القول بأن ترك الصلاة 
ليس كفراء ليعزز بذلك وبقوي مسألة إيمان تارك جنس 
العمل مطلقا. إذ إن من ضيع الصلاة فهو لما سواها 
أضيع... ثم قال -أي الشيخ العتيبي-: النصوص من 
الكتاب والسنة تواردت على كفر تاركها [أي تارك 
الصلاة]... ثم قال -أي الشيخ العتيبي-: ومسألة 
الصلاة من أظهر المسائل التي أجمع الصحابة على 
كفر تاركها. انتهى. وقالَ الشيحٌ أبو بصير الطرطوسي 


في كتابه (قواعدُ في التكفير): وكذلك الصلاةٌ -عمود 
الإسلام: آخرٌ ما يُفقد من الدين: فإذا فُقدت فُقد الدين 
الصلاة التي حكم النبي صلى الله عليه وسلم على 
تاركها بالكفر والشرك والخروج من الملة- فقد هَوَّنوا 
[أيْ أَهْلُ التّجَُم والإرجاء] مِن شأنِهاء لأنها عَمَلٌ؛ 
وجادلوا عن تاركها أيّما جدالٍ إلى أن هانَ على الناس 
تَزكُهاء وأصبح ترْكُها صفة لازمة لكثيرٍ مِنَ الناسء ولا 
حول ولا قوة إلا بالله!؛ فقالوا لهم (لا عليكم» هذا الكفر 
كفر عملء وكفر العمل -ما دام عملا- ليس بالكفر 
الذي تذهبون إليه. وإنما هو كفر أصغرء وكُفرٌ دُونَ 
كُفْر). فوسعوا بذلك دائرة الكفر العملي الأصغر [أي لما 
أدخلوا فيه تَرْكَ الحكم بما أنزل الله وتَرّْكَ الصلاة] بغير 
علم ولا برهان حتى أدخلوا في ساحته الكفر الأكبرء 
وأئمة الكفر البواح!. انتهى. وقال المنذري في (الترغيب 
والترهيب): قال ابن حزم [في (المحلى)] (وقد جاء عن 
عمر وعبدالرحمن بن عوف ومعاذ بن جبل وأبي هربرة 
وغيرهم من الصحابة رضي الله عنهم. أن من ترك 
صلاةً فرض واحدة متعمدًا < حتى يخرج وقتهاء فهو كافر 
مرتدء ولا نعلم لهؤلاء من الصحابة مخالقًا)... ثم قال 


-أي المنذري-: قد ذهب جماعة من الصحابة إلى 
تكفير من ترك الصلاة متعمدا لتركها حتى يخرج جميع 
وقتهاء منهم عمر بن الخطاب وعبدالله بن مسعود 
وعبدالله بن عباس ومعاذ بن جبل وجابر بن عبدالله 
وأبو الدرداء رضي الله عنهم. انتهى باختصار. وجاء 
في كتاب (فتاوى اللجنة الدائمة) أن اللجنة الدائمة 
للبحوث العلمية والإفتاء (عبدالعزيز بن عبدالله بن باز 
وعبدالله بن غديان وصالح الفوزان وعبدالعزيز آل 
الشيخ وبكر أبو زبد) سُئلت: من المعلوم أن تارك 
الصلاة كافر خارج من الملة» ولكن ما هو ضابط الترك 
(أي هل يكفر إذا ترك كل الصلواتء أم يكفر إذا ترك 
صلاة واحدة)؟. فأجابت اللجنة: الأحاديث الدالة على 
كفر تارك الصلاةء كقوله صلى الله عليه وسلم (من 
ترك الصلاة فقد كفر). وقوله صلى الله عليه وسلم 
(بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة) تدل على 
أن ترك بعض الصلوات كترك جميعها إلا أن ترك جميع 
الصلوات أعظم إثما. انتهى. وجاء في كتاب (فتاوى 
اللجنة الدائمة) أن اللجنة الدائمة للبحوث العلمية 
والإفتاء (عبدالعزيز بن عبدالله بن باز وعبدالله بن 


غديان وصالح الفوزان وعبدالعزيز آل الشيخ وبكر أبو 
زيد) سُئلت: ما حكم من يترك فرضًا من الفرائض 
الخمس- كالفجر مثلًا- وبقول إنه يُقِرٌ بها ولكن 
يتركها متكاسلًا ومقصرًا فقط؟. هل يثاب على الأربع 
فرائض التي يصليها وبعاقب على ترك الفرض فقط؟. 
وهل يثاب على ما يقدم من أعمال الخير الأخرى؛ مثل 
بر الوالدين وصلة الرحم وغيرهما من أفعال البر؟. 
فأجابت اللجنة: من ترك صلاة واحدة متعمدًا فهو كمن 
ترك جميع الصلواتء, فلا تقبل منه بقية الصلوات ولا 
يقبل منه أي عمل حتى يقيمَ الصلاة وبحافظ عليها 
كُلّهاء لأنه بترك الصلاة عمدًا يكون كافرًا كفرًا أكبر 
ولو كان مقرًّا بوجوبها. انتهى باختصار. وجاءَ في هذا 
الرابط على موقع الشيخ ابن بازء أنَّ الشيخ سُئل: أنا 
حَرِيصٌ على أنْ لا أَنْرْكَ الصلاة» غَيْرَ أَنِي أنام متأخراء 
فَأُوَفَتُ مُنَبَّةَ السَّاعَةٍ على السَّاعَةَ السابعة صباحًا (أَيْ 
بَعْدَ شروقٍ الشّمس). ثم أَصَِّي وأذهبُ للمُحاضرات 
فأرجو مِن سماحة الوالد إيضاح الحُكم؟. فأجابَ 
الشيخ: من يتعمّدُ ضَبْط السّاعَةَ إلى ما بعد طلوع 
الشمس حتى لا يُصلّي فريضة الفجر في وقتهاء فهذا 


قد تعمّدَ تَرْكَها في وقتهاء وهو كافرٌ بهذا كُفرًا أكبَر 
لِتَعَمّدِهِ تَرْكَ الصلاة في الوقت [قلث: إذا مات هذا 
الشخصٌ قَبْلَ دخولٍ وقتٍ الفجر بَعْدَما ضَبَط السّاعَة 
فإنه يموت كافرًا. قال النووي في (رَوْضَهٌ الطَالِبِينَ): 
قَالَ الْمْتَوَلِي [لنيسَابُوييُ الشافعي الْمْتَوَفى عام 
8ه] ووَالْعَرْمُ عَلَى الْكُفْرٍ في الْمُسْتَفْبَلِ كُفْرَ في 

الْحَالِء وَكَذَا التَّرَدُدُ في أَنّهُ يَعفْل أخ لاء فَهُوَ كُفْرَ في 
الْحَالِء وَكَذَا التَعلِيق بِأَمْرٍ مُسْتَفْبَلِ كَقَوْلِهِ (إِنْ هَلَكَ 
مَالِي أو وَلَدِي تَهَوَّدتُء أو تَنَصَّرْتُ)؛ والرّضًا بِالْكُفْر 
فر حَتّى لو سَأَلَهُ كاز يُردُ الإسْلام أَنْ يُلقَنَهُ كلمَة 
التّؤجيدء فلم يفل أو أَشَاز عَليِِ بأن لا يُسلِمَ» أو عَلَى 
مُسْلِمِ بِأَنْ يَرْتدَّ فَهُوَ كَافِر). انتهى باختصار. وقالَ 
الشيح أبو سلمان الصومالي في (خطاب مفتوح إلى 
الأمة الإسلامية وعلمائها): الرّضًا بِالْكْفْرٍ كُْفْرَ... ثم 
قال -أي الشيخ الصومالي-: المَقَرّرُ عند أهلٍ العلم 
هو أنَّ من عَزْمَ أنْ يَكفْرَ في الْمسْتَقبَلٍ كَفْرَ فِي الْحَالٍ. 
انتهى]» أمّا مَن عَلَبَهِ النُومُ حتى فاته الوقثُ, فهذا لا 
يَصُرْهِ ذلك وعليه أن يُصَلِيِ إذا استيقظء ولا حَرَّجِ عليه 
إذا كان قد عَلّبَهِ النُومُ أو تَرَكَها نِسْيانَاء مع فِغلٍ 


الأسباب التي تُعِينه على الصلاة في الوقت وعلى 
أدائها في الجماعة. مِثْلَ تركيب السّاعَةٍ على الوقت. 
والنُوم مُبَكَرَا. انتهى باختصار. وجاء في مجموع فتاوى 
ورسائل العثيمين: وسُئل فَضِيلَته [أي الشيحٌ إبْنْ 
عليمين] ككن يناة عق«صلكة القدرء ويا تسلبها إل 
بَعْدَ طلوع الشمس قَبَيْلَ ذهابه إلى الدوام» وإذا قيل له 
(هذا أمرٌ لا يجوز). قال (رُفعَ القلمُ عن ثلاثة» عن 
النائم حتى يستيقظ)., وهذا دَيْدَنُه؟. فأجاب بقوله: هذا 
الشخص. اسأنه وقُّْ (ما رأيك لو كان الدوام يبدأ بعد 
طلوع الفجر بنصف ساعة. هل تقوم أو (تقول رُفعَ 
القلمُ عن ثلاثة)), فسيُجيبك بأنه سيقومء. فقل له (إذا 
كنت تقوم لِعَمَلك في الدنياء فلماذا لا تقوم لِعَمَلك في 
الآخرة؟!). ثم إن النائم الذي رُفعَ عنه القلم هو الذي 
ليس عنده من يُوقظه ولا يَتمَكَنِ مِن إيجاد شيء 
يستيقظ به. أما شخصٌ عنده مَن يُوقظه أو يَتَمَكٌنُ من 
إيجاد شيء يستيقظ به كالساعة وغيرهاء ولم يَفْعَل؛ 
فإنه ليس بمعذورء وعلى هذا أن يتوبَ إلى الله عز 
وجل وتجتهد في القيام لصلاة الفجر ليُصلَيَها مع 
المسلمين. انتهى. وفي هذا الرابط على موقع الشيخ 


مُقبلٍ الواِعِيَ» سُئِلَ الشيخ: ما حُكْمْ مَن أَخَّرَ الصَّلاة 
عن وَفتِها؟. فأجات الشيخ: إن أَخَرَها حتى يَخْرُجَ وََتُها 
مُتعَمَدَا فيُعتَبَرُ كافِرّاء أَمَا إذا كان لِعْذْرٍ مِثْلِ توم أو 
نِسْيانٍ فيَقُومُ وتفضيها. انتهى باختصار. وفي هذا 
الرابط على موقع الشيخ مُقْبِلٍ الوادِعِيَء سُئِلَ الشيخ: 
ما حُكُمٌ من تَرْكَ فَرْضًا مِنَ الفرائض مُتَعَمّدَاء وماذا يَجبُ 
عليه؟. فأجابٍ الشيح: تارك الصّلاةٍ يُعتَبَرٌ كافِراء وعليه 
أنْ يَثُوبَ إلى الله سُبْحائَهُ وتعالى. انتهى. وفي شَزح 
الشيخ عبدالعزيز الراجحي (الأستاذ في جامعة الإمام 
محمد بن سعود في كلية أصول الدين؛ قسم العقيدة) 
لكتاب (الإيمان» لأبي عبيد القاسم بن سلام)» قال 
الشيخ: إنْ جاءًَ وَفْتُ الصّلاةِء وترَكَهاء فالصَّوابُ أنّه 
يَكفّرُ إذا تَرَكَها حتى خَرَجَ الوَقْتَ مُتَعَمَدَا وليس له عَدْرٌ. 
انتهى. وقال الشيحٌُ حمود التويجري (الذي تونى 
القضاءَ في بلدة رحيمة بالمنطقة الشرقية؛ ثم في بلدة 
الزلفي. وكان الشيحٌ ابن باز مُحِبَّا له. قاربًا لكُتُبه. 
وَقَدّمَ لبعضهاء وتَكَى عليه عندما تُوْفْيَ -عامَ 
3ه وم المُْصَلَّين للصلاة عليه) في كتابه 
(غربة الإسلامء بتقد يم الشيخ عبدالكريم بن حمود 


التويجري): قال الْخَطَابِيْ رَحِمَه الله تَعالّى [في (معالم 
السنن)] (الثْروكُ [أيْ ثروك الصَّلاةِ] على صُروب؛ 
منها تَركُ جَحْدٍ للصّلاة» وهو كُفلٌ بإجماع الأَمَة؛ ومنها 
تركُ نِسيَانِ» وصاجبّه لا يَكفُرُ بإجماع الأمَةِِ ومنها ترك 
عَمدٍ مِن غيرٍ جَحْدِء فَذَهَبَ إِبْرَاهِيمُ النْحَعِىُ وابْنُ الْمُبَاركِ 
وأَحْمَدْ بْنُ حَنْبَلٍ وَإِسْحَاقْ بْنُ رَاهَوَنْهِ إلى أنَّ تارك 
الصّلاةٍ عَمدًا مِن غيرٍ عُذْرٍ حتى يَخْرْجَ وها كافِر).. 
ثم قال -أي الشيخُ التويجري-: وقال الحافظ عَبْدُالْحَقَ 
الإشْبِيلِيُ رَحِمَه الله تعالّى [في كتابه (الصلاة والتهجد)] 
ذهب جُملةٌ مِنَ الصّحابةٍ رَضِي الله عنهم وممّن بَعْدَهم 
إلى تكفِيرٍ تاركِ الصَّلاةٍ مُتعَمَدَا لتتكها حتى يَخرُجَ جَمِي 
وَقتهاء منهم عُمَرُ بْنُ الْخَطَابِء وَمُعَاذُ بْنُ جَبَلِ 
وعبِذَاللهِ بْنُ مَسعودء وابْنُ عَبَّاسِء وجَابِرٌ [بْنُ عَبْدِاائَه] 
وأَبُو الدَردَاءِء وَكَذَلِكَ رُويِ عن عَلِيَ رَضِيَ الّهُ عَنْهُ 
هؤلاء لأي المذكورون] مِنَ الصّحابة: ومن غيرهم 
أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلِء وَإِسْحَاقْ بْنُ رَاهَوَيْهِ وعبذالله بْنُ 
الْمبَاركِء وإبراهِيمُ النّحَعِيء والْحَكَم بْنْ عَتيْبَة وأيُوبُ 
السَخْتِيانيُ. وأَبُو دَاوْدَ الطْيَالِسِيُ» وأَبُو بَكْرٍ بْنُْ أبي 
شَيْبَةَ وأَبُو حَيْتَمَةَ زُهَيْرُ بْنُ حَرْبِ). انتهى باختصار. 


وقال الشيحٌ ابنُ عثيمين في (مجموع فتاوى ورسائل 
العثيمين): ثم قالَ [أي إِبْنُ القيم] (ومن لا يُكَفْرُ تارك 
الصَّلاةٍ يَقولٌُ (هذا مُؤْمِنُ مُسِلِمٌ)2 ويَعضّهم يَقول 
(مُؤْمنٌ كَامِلُ الإيمَان)» أفَلا يَستَحِي مَن هذا قَونُه مِن 
إنكاره تكفيز مَن شَهِدَ بكُفره الكتابُ والسُنّةُ واتّفاقٌ 
الصّحابة). انتهى باختصار. وقال الشُوْكَانِيُ في (نيل 
الأوطار): واختلّفوا هَل يَحِبُ القَتلُ لِتَزْك صَلاةٍ واحدة أو 
أكثرء فَالجُمِهورُ أنّه يُقتَلُ لِتَرْكِ صَلاةٍ واحدةء والأحادِيثُ 
قاضِيَةٌ بذلك: والتّقِييدُ بالزّبادة على الواحدة لا دَلِيلَ 
عليه؛ قال أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلِ (إذا دُعِيَ إلى الصّلاةٍ فامتتّع 
وقال (لا أَصَلِّي) حتى حَرَجَ وَفَنْها وَجَبَ قَثلّه... ثم قال 
-أي الشْوْكَانِيُ-: التَرْكُ [أيْ تَرْكُ الصّلاة] الذي جُعِلَ 
الكفْرُ مَعَلَقَا به مُطلَقّ عن التّقييد وهو يَصْدُقْ بمرّة 
لؤجودٍ ماجيّة التَرِكِ في ضِمَنِها [أَيْ ضِمنٍ المرّة 
الواحدة]. انتهى]. وهكذا يكذبون وبدلسونء. وبلبسون 
على السذج منا!ء وبقولون لنا أن (الكفر لا يكون إلا 
بالاعتقاد والجحود والاستحلال): وبقسمون لنا الكفر 
إلى قسمين وبقولون (الكفر كفران» كفر اعتقاد. وكفر 
عملء وكفر الاعتقاد مخرج من الملة»ء أما كفر العمل 


غير مخرج من الملة)؛ وبقولون لنا أن (المسلم لا يكفر 
إلا إذا؛ (أ)اعتقد الكفر بقلبه, فلو فْعَلَ الكفرَ أو قاله - 
من غير إكراه- فلا يكفر حتى يعتقد الكفز بقلبه؛ 
(ب)وقصّد الكفرء فلو فَعَلَ الكفرٌ والشركَ الأكبّرَ وسَبٌ 
الدِينَ واستهزاً بشعائره لا يَكْفْرُ [وَيَرْدّ على ذلك إبْنْ 
تيمية في (الصارم المسلول) فَيَقول: وبالجُملة» فَمَن 
قال أو فَعَلَ ما هو كُفْرٌ كَفَرَ بذلك وإنْ لم يَقْصِدْ أنْ 
يَكونَ كافرّاء إذ لا يَقْصِدُ الكُفر أَحَد إِلّا ما شاءً اللهُ. 
انتهى. وَبَرُدٌّ على ذلك أيضًا الشيحٌ أبو سلمان 
الصومالي في (خطاب مفتوح إلى الأمة الإسلامية 
وعلمائها) فَيقول: المُقَرّرُ في قَواعِدٍ أهلٍ السُنَةٍ 
والجّماعة أنّ الكْفْرَ يكونٌ بالقولٍ والفعلٍ والاعتقادٍ؛ 
يَكفُرٌ الرَّجُلُ بالقولٍ أو بالفِغْلٍ وإنْ لم يَقصذ أنْ م 
قال تعالى (وَلَئِن سَأْلْتَهُمْ لَيَقُونُنَ إِنَمَا كُنَا نَحخُوض 
وَتَلْعبُء كل أباللَهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنثُمْ تَسْتَهْزِئُونَ لا 
تَعْتَذِرُوا قَدْ كَفَرَثُم بَعْدَ إِيمَانِكُة): أَقَرّ سُبحائه بما إِذَعَوا 
في أنّهم لم يقصدوا الكُفْرَ ولم يُكَذِيْهم سُبحاته؛ فَكَفْروا 
بِدَلِكَ [أيْ بالخَوضٍ واللَّعِبٍ وإِنْ لم يَقصدوا الكُفر]. 
انتهى باختصار]؛ (ت)وعَلِمَ أنه كفر فلو ذبح ونذر 


لغير الله. وسجد لصنم2ء ومزق المصحف2ء» وسب 
القرآن» وشتم النبيء فلا يَكْفْرُ لأنْه لا يَعلّمْ أن كُلَ ذلك 
كُفرٌ (وهو يَعِيشُ بين المُسلمِين!)؛ (ث)وانشرح صدره 
بهذا الكفرء فَلّو كَقََ وفَعَلَ الكُف ولم يَنشرخ صَدرْهِ 
بالكفرء فَلا يَكْفْرُ فلا بُدّ مِنَ الرّضَا وانشراح الصَّدرِ؛ 
(ج)ولا يَكُْرُ إِّا إذا جَحَدَء فلا كُفْرَ إلا بجُحودء فَلّو تَرَكَ 
التوحيد؛ وتَرَكَ الصلاة. وتَرَكَ الحكم بشربعة الله فلا 
يَكْفْرُ لِأنْه لا يَجِحَدُ بقَلبه)» هكذا قالوا لنا في الخطب 
والدروس والمحاضراتء: في المساجد والفضائيات [قال 
هذه الشروط الخمسة أَحَدُ دُعاة الفضائياتِ في مِصرّ 
يُدعَى عبدّالعظيم [بنَ] بدوي الخلفي [نائت الرئيس 
العام لجماعة أنصار السنة المحمديةء المشرف العامً 
على مجلة التوحيد] على قناة الرحمة يوم الثلاثاء 
10 ز بعد المغرب. وهو إمام وخطيب 
أزهري ينتمي حزبيًا إلى جماعة أنصار السنة» وهى 
جماعة مصرح لها من النظام المصري. وهم مرجئة في 
باب الإيمان, وجهمية في باب الكفر])؛ ونقول لهؤلاء 
[الشباب المغررٍ بهم] وأمثالهمء إِنَّ الإنسان لا يرى إلا 
ما يربد أن يراهء فإن الله حَكَمّ عَذْلٌ ولا يظلم ريك أحدّاء 


ولا يُضِيعُ أَخْرَ مَنْ أَحْسَنَ عَمَلَاه فلو علم الله من قلبك 
الصدق, والبحث عن الحقء وتحرى مذهب أهل السنة 
وما عليه الصحابة وسلف الأمة» بإخلاص وتجرد دون 
تعصب وهوى. ودون تحزب إلى الجماعة والشيخ. 
وجعلت انتماءك للإسلام» وتعصبك للدليل المعتبر من 
القرآن والسنة بفهم الصحابة» لو كنت صادقًا مخلصًا 
في طلب الحقء» وأخذت بالأسباب الشرعية وجاهدت. 
وَإِنّ الله لَمَعَ الْمُخْسِنِينَ4 هذا قول ربنا الكريم» فلا بد 
من التجرد والصدق والإخلاص في طلب الحق؛ وليس 
وجود هؤلاء المرجئة حولك عذرًا لك عند الله. ولا سيّمَا 
في هذا الوقت الذي كثرت فيه وسائل الدعوة وتنوعت 
إلى درجة لم يسبق لها مثيل؛ وبوسعك -إن أردت 
الحق وسعيت إليه صادقا- أن ترفع سماعة الهاتف 
وتسأل هيئة كبار العلماء واللجنة الدائمة» فإن عجزت 
فلا أظنك تعجز عن زيارة موقعهم على شبكة 
المعلومات الدولية [أي الإنترنت]: أو سؤال أحدهم 
أثناء سفرك للحج والعمرةء أو قراءة كُتُبِهم وقْتَاوبهم 
وهي مطبوعة ومتداولة في كل مكان والحمد لله لمن 


طلبها وبحث عن الحق ولم يؤجر عقلّه. فليس لك عذر 
في ذلكك. والمُوَفْقٌ مَن وَفَْمَه الله... ثم قال -أي الشيحٌ 
الغليفي-: الْجَهْلُ (ِلُعَةَ) ضِدُ الْعِلم؛ [3]العلم هو موافقة 
ما في النفس للأمر المعلوم على ما هو عليه في 
الواقع والحقيقة, أو بمعنى آخر إدراك الأشياء على ما 
هي عليه؛ وعلى هذا فيكون الجهل خلو النفس من 
العلم» أو العلم على خلاف الحقيقة؛ فكلا الأَمْرين [أَيْ 
خُلُوٍ النَفْسِ مِنَ العلم. أو العلم على خِلَافٍ الحقيقة] 
يُسَمّى جَهْلًا وإن فرّق بينهما أهلُ العلم. فاصطلحوا أن 
يكون اسم الأول جَهْلًا بسيطًا والآخَرٍ جَهْلَا مَرَكَبَا؛ 
وخلو النفس من العلم هو ما أشار إليه قوله تعالى 
(هو الذي أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون 
شيئا)» والمقصود هنا في مسألة العذر بالجهل كلا 
المعنيين [أي الجهلٍ البسيط والجهلٍ المركب]. 
والمقصود في كلا المعنيين الجهل بالحكم الشرعي. 
والبحث [أي في مسألة العذر بالجهل] هو فيما يخص 
تأثير هذا الجهل على الوصف الشرعي للفعل والفاعل 
والإثم المترتب على ذلك الوصف؛ والجهل قد يكون 
جهلا بالحكم؛ وقد يكون جهلا بالسبب الموجب للحكم 


مع العلم بالحكم؛ ومثال الأول رجل يجهل أن الخمر 
حرام فشربها جاهلا بحكمها الذي هو التحريم؛ ومثال 
الثاني رجل يعلم أن الخمر حرام ولكن يجهل أن هذا 
النبيذ فد تخمر فشربها جاهلا بالسبب الموجب للتحريم 
والذي هو التخمر؛ والمقصود في [مسألة] العذر 
بالجهل هو النوع الأول (الجهل بالحكم)» أما الثاني 
فيلحق بالخطأ لانتفاء القصد فيه؛ [وَ]الجهل يختلف 
عن بقية الأعذار في أنه لا يغير من حقيقة العمل. 
فالجاهل من جهة مباشرة العمل كالعالم تماماء بمعنى 
أنه يقصد العمل وبتعمده وبربده فلو كان عبادة مثلا 
موجهة لغير الله فتقوم في الجاهل حقائق العبودية لغير 
اللّه كما العالم تماماء فهو يؤْله المعبود وبقصده 
بالعبادة وتقوم في نفسه كل مَقامات العبودية لغير الله 
من ذل وخضوع واستسلام ومحبةء كما العالم تماماء 
ولهذا فالجهل لا يغير حقيقة العمل بخلاف الإكراه أو 
الخطأ فهما ينفيان إرادة العمل وقصده. ولهذا لا يثبت 
[أيْ في أي من حالتي الإكراهٍ والخطأ] وصفُ العمل ولا 
إثمهء فلا يقال مثلا (زان)»: ولا [بقال] (يأثم) أو 
(يعاقب). [وذلك] بخلاف الجاهل فيقال عنه (زان) 


[وهو] الوصف الشرعي لمباشرته الوطء عن تعمدٍ 
وإرادةٍ وقصدء وإن كان قد لا يعاقب لجهله أو لعدم 
ثبوت الأدلة الشرعية في حقه... ثم قال -أي الشيحٌ 
الغليفي-: فكما أن التوحيد هو العبادة الدائمة عند 
الموحدين فالشرك هي العبادة الدائمة عند المشركين» 
فالمشرك عَرَفَ غيرٌ اللهِ بصفات الله فعرّفَ الوّليّ بما 
يكون لله سبحانه وتعالى2: فعرّفه بقدرته وكرامته. 
وعلمِه بالغيب» وأنه يغضبُ وبسخط وأنه القادرُ على 
عقاب من يَعْصِيه وإبرار من يطيعه ويرضيه. وما أكثر 
تحذيرٌ المشركين للموحدين أن يغضب عليهم الوَليُ إذا 
تعرضوا له. وأنه سيفعل بهم وينكل!. فَرفَه بما يُعْرَفُ 
به اللّهُ سبحانه وتعالى فصرف صفاته له قبل أن 
يَصْرِف عبادته إليه, فنحن عَرَفْنا الله سبحانه وتعالى 
بأسمائه وصفاته ووحدناه في ذاته وأفعاله» وهذا عَرَفَ 
الذي يما نترتا يه للد واعنقد قد ما لله لغيره تحت اسم 

(الكرامات) و(المعجزات)» فاعتقد أنه يرزق 7 
وبشفي العليل وبهدي الضربر وبهب البنات والبنين 
وبنزل الغيث وبيده مقاليد [أَيْ أمور] الخلائق؛ ولهذا 
كله دعوه ورجوهء خوفا وطمعاء وقربوا له ما في أيديهم 


من القليل لينعم عليهم بالعطاء الجزيل أو يدفع عنهم 
السوء والبلاء العظيم. ومن عاين هؤلاء علم أن ما 
ذكرته قليل من كثير؛ فكل شرك في الألُوهيّةِ سَبَقه 
[شزْكُ] أضعافُ هذا الشرك في الأسماء والصفات. 
والربوبية» وهذا كله معلوم بالضرورة العقلية قبل أن 
يُعْلَمَ بالدلائل الشرعية؛ ولهذا لو قيل ما الفرق في قيام 
حقيقة العبودية لغير الله بين الجاهل والعالم لَّمَا كان 
ْمَةَ [(نْمَة) اسم إشارةٍ للمكانٍ البعيدٍ بمَغتّى (مُنَاكَ)] 
فْرْقَء وهي منازل في الشرك بها يتفاضلون. وضلال 
يتبع بعضهم بعضا في دركاته, وهذه حقيقة الرؤساء 
والمتبوعين» والضلال والمضلين. كلهم قامت في 
قلوبهم حقائق العبودية لغير الله ولو نُعِنُوا ليل نهار 
بنعوت الإسلام» فلا والله ليس هذا هو الإسلام وليس 
هؤلاء بالمسلمين؛ وكل هذا لا يكون مع الإكراه أو 
الخطأ. بل شرطه ليكون عذرا [أَيْ في أيّ مِن حالتي 
الإكرادِ والخطأ] أن لا يقوم بقلبه هذا المعنى فلا ينشرح 
بِالكُفْرٍ صَدْرَا بخلاف الجاهلٍ الذي مَلَأْ الكُفْرُ صَدْرَهِ 
[قلث: المرادُ بِالكُفْرٍ هنا هو حقيقةٌ الكفر لا اسمُ الكفر, 
فالجاهل يتعمدٌُ ويريدُ وبقصدٌ الفغل المُكَفْرَ لا الكُفر. 


قلثُ أيضا: من وقع في الكفر في حالتي الإكراه والخطأ 
لا يأثم, ولا يسمى (كافرا)ء لانتفاء الإرادة في (الإكراه). 
وانتفاء الْعَمْدِيّةِ والإرادة والقصد في (الخطأ)؛ وم: 

صور الإكراه ما جاء في تفسير قوله تعالى (مَن كَفْرَ 
وَلَهُمْ عَذَابُ عَظِيمٌ) فقد قال ابن حجر في (فتح 
الباري) إوَالْمَشْهُورُ أنَّ الآيَةَ الْمَذْكُورَة نَزَنَثْ في عَمّارِ 
بْنِ يَاسِرٍ... وَقَد أخْرَجَ الطَبَرِيُ مِنْ طرق عَلِيَ بْنِ أبي 
طَلْحَةَ عن ابْنِ عَبَّاسِ فِي قَوْلِه (ِلّا مَنْ أكرة وَقَلْبَهُ 
مُطْمَئِْنُ بالإيمان) قَالَ (أَخْبَرَ اللَهُ أنَّ مَنْ كَفَرَ بَعْدَ إيمانه 
فَعَلَيْهِ غَضَبٌ مِنَ اله وَأَمَا مَنْ أَكْرةِ بلِسَانِهِ وَخَالَفَهُ قَلْبُهُ 
بالإيمَانٍ لِيَنْجُوَ بدَلِكَ مِنْ عَدُوْهِء فلا حَرَجَ عَلَيْهِ إِنْ شَاء 
اللّهُء إِنّمَا يَأَخدْ الْعِبَادَ بما عُقِدتْ عَلَيْهِ قلُوبهُمْ)), وقال 
البغوي في (معالم التنزيل) (وأَجْمَعَ الْعْلَماءُ عَلَى أَنَّ مَنْ 
أَكْرِةِ عَلَى كَلِمَةِ الف يَجُورُ لَهُ أَنْ يَقُولَ بِلِسَانِهِ وإذَا 
َال بِلِسَانِهِ غَيْرَ مُعتَقدٍ لا يَكُونُ كُفْرَاء وإِنْ أَبَى أَنْ يَقُولَ 
حَنَى يُقَتَلَ كَانَ َفْضَلَ)؛ ومن صور الخطأ ما جاء في 
صحيح مسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال 


الَهُ أَشَدُّ فَرَحَا بتؤْبَةٍِ عَبْدهِ -حين يَكُوبُ إِلَيْه- مِنْ 
فَاصْطَجعَ في ها قذ أي من رلته قبن فو كيد 
ذا هو بها قَائِمَةَ عِنْدَهُ فَأَخَدَ بخطامهًَاء 3 ثم قَالَ مِنْ 

شدَّةٍ الْقَرَح (اللّهُمَ أنت عَبْدِي وَأَنَا رَيْكَ)» أَخْطّأً مِنْ شدَّةٍ 
الََْح)]... ثم قال -أي الشيحٌ الغليفي-: العقوبة 
والعذاب لا يكونان إلا بعد الاستتابة وإقامة الحجة 
الحدية وبعد استيفاء الشروط وانتفاء الموانع للعقوبة 
في الدنياء و[أمّا] في الآخرة لا تكون العقوبة إِلّا بَعْدَ 
النذارةِ والسّماع بِالرّسُلِ وانتفاءٍ العجز المُطلّقٍ [قَالَ 
الشيخٌ عبثالله الغليفي في كتابه (البيانُ والإشهار): 
وبهذا يُعلم أن الجهل لا يعتبر مانعًا من موانع التكفير 
إذا كان يمكن دفعه ورفع هذا الجهلء. وكذلك أي مانع 
من موانع التكفير لا يتوفر فيه صفة العجز المطلق لا 
يعتبر مانعًا ولا يعتد به والجهل الذي يعتبر مانعًا هو 
الذي لا يمكن دفعه ولا رفعه مع بذل الجهد في ذلك, 
وفي هذا رد على من يقولون أن (الجهل مانع في كل 
حال مع التمكن والعجز سواء)» وهذا باطل بالشرع 


وبالعقل والفطرة كما سبق. انتهى. وقالَ الشيحٌ عبدالله 
الغليفي أيضا في كتابه (الغلو» مفهومه وحقيقته): 
الجهل عدم العلم. وهو جهلان2» جهل عجز وجهل 
إعراض. انتهى باختصار. وقالَ الشيخحٌ أحمدُ الحازمي 
في (شرح مفيد المستفيد في كفر تارك التوحيد): جهل 
التفربط هو بعينه جهلٌ الإعراض. انتهى. وقال الشيحٌ 
أبو بصير الطرطوسي في (قواعدُ في التكفير): يعذر 
بالجهل إن كان جهله معتبرًا كأن يكون عن عجز لا 
يمكن دفعه بسبب حداثة عهده بالإسلام؛ أو سبب 
عيشه في منطقة نائية عن العلم وهو لا يستطيع حراكًا 
لطلب العلم في مَظَانّهء أما إن كان يعيش في بلاد 
المسلمين وقد ظهرت فيها علوم الشربعة؛. ومن اليسير 
عليه طلبها وتحصيلهاء لكنه لا يفعل لانشغاله بالدنيا 
وزبنتهاء فإنه لا يعذر حينئذٍ بالجهل. انتهى. وقال ابن 
تيمية في (رفع الملام عن الأئمة الأعلام): الْعْدّرُ لا 
بَكُونُ عَدْرَا إِلّا مَعَ الْعَجْزٍ عَنْ إِزَالَتِهِ ولا فُمَتى أمكَن 
انتهى] وإقامة الحجة الرسالية» لقوله تعالى (وما كنا 
معذبين حتى نبعث رسولا). فالعقوية لا تكون إلا بعد 


إرسال الرسلء أما الاسم فهو لازم له بمجرد وقوعه في 
الفعل» ومعلوم أنه ليس كل كافر معذب كما أنه ليس 
كل كافر يقتلء فمن أهل الفترة من يمتحن يوم القيامة 
ومع ذلك اسم الشرك لازم له. فالاسم شيء والعقوبة 
شيء آخرء. ومن الخطأ عدم التفريق بينهماء وهذا 
الذي ندندن حوله ونفصل فيه [هو] من باب الأسماء 
والأحكام. وللأسف الشديد كثير ممن تناول مسألة 
العذر في زماننا لم يتطرق لمسألة الأسماء والأحكام 
[جاء في الموسوعة العقَدِيَّة (إعداد مجموعة من 
الباحثينء بإشراف الشيخ علوي بن عبدالقادر 
السَّقَاف): ومسائل الإيمان يُعَبَرُ عنها العْلَماءُ بمسألة 
(الأسماء والأحكام). بِمَعنَى (إسمُ العَبْدٍ في الدُّنيَا هو 
(هَل مُؤْمِنْ» أو كافرٌء أو ناقصٌ الإيمان؟).؛ وَحُكْمُه في 
الآخرة (أَمِنْ أهلٍ الجَنَّةِ هوء أَمْ مِن أهلٍ النَارِء أمْ مِمّن 
يَدخُلُ النَّارَ ثم يُخْرَحُ منها وبُخَلَّدُ في الجِنَّةِ؟))؛ وَلِأَهَمَيّةٍ 
هذه المسائلٍ ضَمَّنَها أهل السُّنَّةَ والجماعة في مَبِاحِتْ 
العقيدة الكِبَار. انتهى]» ولم يتناولها [أي مسألة العذر] 
من باب الاسم والعقوبة. ولكن تناولها فقط من باب 
العقوبة والمؤاخذة» مع أن العقوبة مرتبطة بالاستتابة 


وإقامة الحجة [قُلْتُ: سَبَقَ أنْ بَيّنَ الشَّيحُ أنَّ العقوبة 
الدنيويّة مُرتبطةٌ بِالحُجّة الحَدِيّة وأمًا العقوبةٌ الأَخْرَوَِةُ 
فَمْرتَبطةٌ بِالحُجَّة الرَسالَيّة] أما الاسم فلا يُشْتَرَطْ له كُلُ 
ذلك. فالمعين إذا وقع في الكفر والشرك يطلق عليه 
الاسم فَيُسَمّى مُشْرِكًا بما وقع فيه من شرك كما سبق. 
مع مراعاة التفربق بين أحكام الدنيا وأحكام الآخرة... 
ثم قال -أي الشيحٌ الغليفي-: الحجةٌ الرساليةٌ تقوم 
على الخلق بمجرد البلوغ والسماع؛ ولا يُشترط الفهُم 
في المسائلٍ الظاهرة والتوحيد ومعرفة الله تعالى... ثم 
قال -أي الشيحٌ الغليفي-: كل من تلبس بالشرك 
يسمى مشركا وكل من وقع في الكفر يسمى كافراء وهذا 
واضح لكل من صبر على طلب العلم واستكمل قراءة 
النصوص وكلام السلف في جميع المواضع بالاستقراء 
والتتبع وَرَاجَعَ كبار العلماء وأهل العلم في كل ما أشكل 
عليه من نصوص وأدلة: أما من تخطف الكلمات من 
هنا وهناك وبتر النصوص واعتمد على المجمل 
والمطلق والعام من كلام العلماء فهو لن يَصلَ إلى 
شيءء إن لَمْ [[إِنْ لَم) هنا بِمَغْتى (َبَل رُبَما)] يَضِلَ 
وبَزِغ وبَرْدَدْ حَيْرةٌ وشكًا واضطرابًاء ولذلك فنحن قد ذَكَرْنا 


الأَوِلّةَ من كلام الله تبارك وتعالى وكلام رسوله صلى الله 
عليه وسلم ثم كلام الصحابة والمفسرين له» ولم نذكر 
كلام العلماء كدليل؛ لأن كلام العلماء ليس دليلا شرعيا 
يستدل به وإنما يستدل له» وإنما ذكرنا فَهُمَ العلماء 
حتى لا يَظْنُ من ليس عنده عِلمٌ أن هذا فَهمُّنا نحن 
وليس فَهْمَ السلفء بل ذَكَرْنا الأدلة بِفَهم الصحابة 
والمفسرين من السلف وعلماء أهل السنة... ثم قال - 
أي الشيخٌ الغليفي-: وهذا هو مَوطِنُ الإشكالٍ عند 
مُرجئةٍ القصر ومن شَابَهَهم وقال بقولهم من أدعياءِ 
السَّلَفِيَّة فإنهم لا يُفَزقون بَيْنَ الحُجَّةِ الرسالِيّة التي 
قامث ببُلوغ القرآنٍ والسَّمَاع بالرسولٍ صلى الله عليه 
وسلم» وبين الحُجّةِ الحُفميّة على المُعيّنِ بارتكابه [أَيْ 
بِمُجَرّدِ ارتكابه] الفِغْل المَكَفْر وبين الحُجَّة الحَذِيَّة التي 
يُقيمُها الحاكمُ عند الاستتابة والقتلء ومعلومٌ أنّه لا 
يُقِيمُ الحُجَّةَ الحَدِيّةَ إلا الإمامُ؛ ومعلومٌ كذلك أنه ليس 
كُلُ كافر مُحاريّاء كما أنه ليس كُلُ كافرٍ يُقتلُ ولو 
فَهِمُوا ذلك لقَرَقُوا بد بين الحُكُم والغقوبة. فالحُكُمُ لِكُلَّ أَحَدٍ 
عنده عِلْمّ في التسألة: وليس كما يَقولون (لا يُقِيمُ 
الحُجَّةَ إِلَّا عالمٌ مُعتَبَرَ!ِ4. فهذا مِنَ الصَّلالِ وتعطيلٍ 


و سج جه 


أحكام اللهء ولو قالوا (لا يُقِيمُ الحُجَّةَ الحَذِيّةَ إِلّا الإمامُ 
أو من يَنُوبُ عنه) لَكَانَ صَوايًا... ثم قال -أي الشيخٌ 
الغليفي- في تكفيرٍ المُطُلَّقٍ وتكفيرٍ المُعيَّنِ: فالتفريق 

بين النُوع والعينء أو الفِغلٍ والفاعلء في التكفيرٍء أَجْمَعَ 
أَئِمّهُ الدّعوة النَجْدِيَة [السَلّفية] على أنّ التفربقّ لا 
يكونُ إِلّا في المسائلٍ الخَفِيّة [مِئْلٍِ خَلْقٍ القرآن. 
والقَدَرِه وسخر العَطّفٍ وهو التَأَلِيكُ بِالسَحْرٍ بين 
بحيث أنه لا يتستطيغ أنْ يُفارقه], فأمًا المسائلٌ الظاهرة 
فإِنَّ الواقع في المَكَفْراتِ الظاهرة أو المعلومة مِنَ الدِينٍ 
بالضرورة [المعلومُ مِنَ الدِينِ بالصُرورةِ هو ما كان 
ظاهرًا مُتَواترَا من أحكام الدِينِء معلومًا عند الخاصٍ 
والعامٌ» مما أَجْمَعَ عليه العلماءٌ إجماعًا قَطعيّاء مِثْلٍ 
وُجوب الصّلاةٍ والرّكاةء وتحريم الرّبا والخَمرِ] فإنّه كاف 
بعيِْه؛ فإن من وَقَعَ في كُفرٍ ظاهر فهو كاقل مِثلٍ 
الشركِ في العبادة أو في الحُكْم (التّشرِيع)» أو مِثْلٍ 
مُظاهَرةٍ المُشركين وإعائّتهم على المسلمينء فإنَّ هؤلاء 
قد قامث عليهم الحُجَّهُ بالقرآن والرسولٍ صلى الله عليه 
وسلمء قال تعالى (ِلأَنْدِرَكُمْ به وَمَنْ بَلَعْ)؛ أمّا المسائل 


الخَفِيَةُ كالقَدَرٍ والإرجاءٍ فلا يُكَفَرْ أَحَدٌّ خالّف الكِتَابَ 
والسّنَّةَ في ذلك حتى تُقامَ عليه الحُجَّةُ... ثم قال -أي 
الشيحُ الغليفي-: إذا بان لك أن الكفر يكون بالقول أو 
الفعل أو الاعتقاد أو الشكء فاعلم أن الكفر إنما يتعلق 
بالأمر الظاهرء وأما الأمر الخفي فالله وحده الذي 
يعلمه فلا دخل للفقيه فيه2ء وعلى هذا فإن الكفر 
بحسب هذا الاعتبار ينقسم إلى قسمين؛ (أ)الكُفر 
الظاهزء وهو الكفر الذي ظهر على الجوارح ظهورًا لا 
شك فيه [المراد هنا هو الكفرٌ الذي تَبَتَ بِمُقتضَى ذَلِيلٍ 
مُباشر من أُينَّةِ الَُوتِ الشَرعِيَّةٍِ (اعترافٍء أو شَهَادَةٍ 
شُهُود)؛ لا بمُقتضى قرينةٍ ون كانث قُويّةَاء وهذا إئما 
يكون بالقولٍ أو الفعلٍ فقط فهو عِلَنُهِ [يعني أن عِلَه 
كُفْرٍ مَن قامَ به الكْفْرٌ الظاهرٌ تكُونُ القول أو الفعل 
المُكَفْرَ]ء وهي [أَيْ هذه العِلّةُ] وصفٌ مناسبٌ لاعتباره: 
لأنها [أي هذه العلة] منضبطة؛ فالحكم يدور معها 
وجودًا وعدمّاء فمتى ما وقع المرء بقول مكفرء أو فعل 
مكفرء فلا شك أنه يكون ارتكب أمرًا ظاهرًا للعيان 
ومنضبطًا لإيقاع الكفر عليه ففي الدنيا لا يقام الحد 
إلا على الأمور الظاهرةء وذلك كالقول أو الفعل؛ 


(ب)الكفر الباطن2 وهو الكفر الذي يكون في القلب 
دون الجوارح» فمن اعتقد أمرًا كُفرِنًا قام الدليل الشرعئٌ 
على كُفرٍ مَنِ إعتَقَدَه أو شك في أمر معلوم من الدين 
بالضرورة؛: فهو كافر في الآخرة» وإن كان في أحكام 
الدنيا يعتبر مسلمًا في الظاهرء وهو الذي يسمى عند 
المسلمين بالمنافق أو الزنديق» فإن مثله معدود من 
جملة المسلمين في أحكام الدنياء وإن كان في أحكام 
الآخرة من الخاسرينء وهذا النموذج مِنَ الناسِ لا دَخْلَ 
للفقيه فيه ولا للقاضي ولا للمفتي, وإِنّما حُكْمْه إلى الله 
وَحَدَهُ: لأنه لم يَظهَز عليه شيء ظاهرٌ مِن قَولٍ أو فعلٍ 
ا ٠‏ ثم فال -أي الشيحٌ الغليفي-: الخلاصة من 

بحث المسألة؛ (أ)أنّ مسألة عدم العذر بالجهل في 
الاسم مسأل وفَاقِيّةَ لا إختلاف فيها عند الصحابة 
والسلف الصالح رضي الله عنهم؛ (ب/أن الأدلة متواترة 
قطعية الدلالة وقطعية الثبوت على أن مرتكب الشرك 
الأكبر يسمى كافرا قولا واحدّاء ولا يوجد دليل في القرآن 
والسنة وعند الصحابة يدل على أن مرتكب الشرك 
الأكبر مسلم؛ (ت/أن الذي يقول بالخلاف لا يستطيع 
أن يحكيه عن أحد من السلف ولا يذكر عليه دليلا 


معتبراء و سور 0 السلفُ 
وأئمّةُ ألدعوة خصّيصًا في تحقيق المسألة» وأن الذي 
يقول بالخلاف وبنسبه إلى شيخي الإسلام ابن تيمية 
وابن عبدالوهاب قد توهم أن للشيخين قولين في 
المسألة» وقد رد عليه أولاد الشيخ [محمد بن 
عبدالوهاب] وأحفاده وطلابه في رسائل خاصة تبدِّغٌ 
وتضلل من قال (إن الفعل فعل كفر والفاعل لا يكفر) 
كما ذكر ذلك عبدالرحمن بن حسن [بن محمد بن 
عبدالوهاب] وَوَلَدَاهُ (عبداللطيف وإسحاق). وسليمان 
بن سحمانء, في مؤلفات خاصة ردوا بها على من قال 
ببدعة التفريق بين الفعل والفاعل» وشبهتهم في ذلك 
أنهم قالوا بالتلازم بين الاسم والعقوبة. وهذا خطأء 
والصواب أنه لا تلازم بين الاسم والعقوبة؛ فالاسم 
لإجراء المعاملات في الدنياء أما العقوية لقتله عند 
السلطان والقاضي الشرعي في ظل تحكيم الشربعة. 
وليس معنى عدم تحكيم الشريعة أو عدم عقوبته يسقط 
اسمه ووصفه. فربما يكون زانيا ولا يعاقب وبكون 
سارقا ولا يعاقب. لعدم ثبوت أدلة عقوبته كما كان في 
الصدر الأول: فالمنافقين لم تثبُثْ في حَقّْهم أدِلَهُ 


الَبوتِ الشَرعِيَّةٌ [أيْ من إعترافٍ أو شَهَادَةٍ شَاهِدَيْ 
عَذْلِ] لقَتلِهم, ودفعوها بالإنكار والأيمانٍ الكاذبة كما 
حَكَى اللْهُ عنهم وهم منافقون في الدرك الأسفل مِنَ 
النارء وكان حَدَيْفَةٌ [بْنُ الْيَمَانَ] رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ يُعامِلُهم 
بمُقتضَى عِلْمِه فيهم [المراد أنه يعاملهم معاملة المسلم 
للمنافقين» وليس المراد أنه يعاملهم معاملة المسلم 
للمرتدين. وقد قالَ الشيحٌ سفر الحوالي (رئيس قسم 
العقيدة بجامعة أم القرى) في مَقالةٍ له على موقعه في 
هذا الرابط: حُدَيْفَةٌ رَضِيَ الله عَنْهُ لَمَا أطلّعه النَبُِ 
صَلَّى الل عليه وَسَُمَ على أسماء المنافقين بأعياتهم: 
فكان عَْمَرُ يَنظرُء فإذا رأى حَدَيْفَةَ يُصَلِي على فُلانٍ 
[أيْ عند موته] صَلَّىء لأنّه [يكونُ جيتئذِ] معروفًا أنّه 
انتهى]» والمسألة واضحة بحمد لله. بل في غاية 
الوضوح لمن شرح الله صدره للحق ونجاه من مرض 
الهوى والتعصب. فالاسم شيء والعقوبة شيء آخر. 
ولا تلازم بينهماء فليس كل كافر يقتل فتأمل وتدبر؛ 
(ث)أن من قال بالخلاف من الطلبة قَلَّدَ شيخَّه بدون 
دليل» ولم يطلع على أصول المسألة رغم وضوحهاء 


حتى ظن بعض الطلبة في هذا العصر أن المسألة 
خلافية» بل وصل بهم الحال إلى رمي أهل السنة 
بالغلو في التكفيرء وهى نفس التهمة التي رَمَى بها 
العرافيُ لدَاوُودُ] بن جرجيس [أشْهَرٌُ المُناوئين لدعوة 
الشيخ محمد بن عبدالوهاب] أَنِمَةَ الدّعوة [النَّجْدِيّةٍ 
السَّلَّفية]؛ ( ج)أنه لا تلازم بين الاسم والعقوبة؛. فليس 
كُلُ مشرك مُعَدَباء وليس كُلُ كاف يُقتَلُ؛ (ح)أن أحكام 
الدنيا تجرى على الظاهر من إسلام وكفرء فكل من 
أظهر لنا الإسلام حكمنا بإسلامه وقلنا أنه مسلم. ومن 
أظهر لنا الكفر والشرك حكمنا بكفره وقلنا إنه مشرك؛ 
(خ)عدم التفريق بين أنواع الحجة و[عدم التفريق بين] 
فهمها وإقامتهاء أوقع كثيرا من الدعاة في الخلط 
والاضطراب في أحكام الظاهر والباطن» واشترطوا 
شروطًا ليست في الكتاب والسنة ولا عند الصحابة 
رضي الله عنهم... ثم قال -أي الشيحٌ الغليفي-: وقد 
توسعنا في نقل الأدلة من القرآن والسنة وفهم الصحابة 
وعلماء الآمة المشهود لهم بالعلم والتحقيق من عصر 
الصحابة حتى يومنا هذاء ولا يوجد خلاف في المسألة 
فهي وَفَاقِيَةَ ليس فيها خلاف معتبر ولا شبهة ولا 


احتمال لهاء وأن كل من وقع في الشرك يسمى مشركاء 
وأن من يقول بخلاف ذلك فهو مكذب بالقرآن والسنة 
متبع غير سبيل المؤمنين مجادل عن المشركينء وقد 
مر معك أن الله سبحانه قد بَيّنَ للناس التوحيد في 
القرآن وقرره وكرره في أكثر من موضع.ء وكذلك النبي 
صلى الله عليه وسلم بَيّنَ التوحيد في السُنَّةِ وحذر 
الأمة من الشرك أبلغ تحذيرء وقد فصلنا ذلك في 
رسالتنا (العذر بالجهل بين ضبط السلف واضطراب 
الخلف [وهذه الرسالة موجودة في كتاب (التنبيهات 
المختصرة على المسائل المنتشرة]) ورسالتنا (البيانُ 
والإشهارٌ في كَشْفٍ زرَيْغْ مَن تَوَقُفَ في تكفيرٍ المُشركين 
والكفار). وذكرنا مؤلفات السلف فى المسألة التى تدلك 
على أن المسألة وفَاقِيّةَ عندهم وليس فيها خلاف. 
فعليك باتباع الدليل وطرح التقليد والتأويلء والْرَمْ غَزْرَ 
الصحابة وشيوخ الإسلام والأئمة الأعلام يسلم لك 


(18)وقالَ الشيحٌ عبذالله الغليفي -أيضا- في كتابه 
(مختصر خد لالد 0 اي 6 ذُون ا 


ولم يُقَرّقوا بين المسائلٍ الخَفِيّةِ التي يُعَدَرٌُ فيها 
والمسائلٍ الجَلِيَِّة المعلومة مِنَ الدِينِ بالضرورة التي لم 
يُعدَرْ فيهاء وكذلك لم يُفَرّقوا د بين (قِيَام الحُجَة وبلوغها) 
وبين (فَهُمِ الحُجَّة)؛ فإن هؤلاء لم يعلموا حقيقة الإسلام 
ولا حقيقة الشركء ووقعوا في عَدَم التّفرِيقٍ بين الحُكْم 
المُطلّق -أو تكفيرٍ المُطلّق- وتكفيرٍ المُعيّنِء وجَعَلوا 
عَدَمَ تكفيرٍ المُعيّنِ قولًا مُطلَقًا ولا يَجورُ إِلَّا للغلماء 
وكذلك إقامة الحُجَّةِ لا يُقِيمُها إِلّا إمامٌ أو عالمٌ أو قاض 
مُجِتهدٌء وهم بذلك لم يُقَرّقوا بين الحُجّةِ الزساليّة 
والحجَّةِ الحُكْمِيّة [والحُجَّة] الحَدَّيّة وجَلّسوا يُرَقِبُون 
الناس من لَفْظ الكُفْرٍ أو الحديث في الإيمانٍ والكْفْرٍء 
حتى اتَّهَموا كُلَ مَن يَتَكَلمْ في قَضايًا التُوحيدٍ والإيمانٍ 
والكفرء اتّهَموه بالتكفيرٍ والخَوارِج والصّلَالٍ والمُرُوقٍ مِنَ 
الدِينِء فَأَحْجَمَ أهلٌ العلم وكثيرٌ مِن أهلٍ الحقّ عن 
الكلام في هذه القضايًا حتى لا يُرْمَوْا بهذه التّهَم مع 
أن لله تعالّى أطلّق الكُفر على كثيرٍ مِنَ الأصناف. 
وكثيرًا ما تقرأ في القرآن قول الله تعالى (فَأُوليِكَ هُمُ 

الْكَافِرُونَ) وغيرّها مِنَ الآيَاتِ. انتهى باختصار. 


(19)وقال الشيحٌ عبدالله الغليفي -أيضا- في 


(التنبيهات المختصرة على المسائل المنتشرة): 
والمرجئةٌ أدعياء السلفية يشترطون قيام الحجة لتكفير 
المعين دائمّاء وقد كَقَرَ العلماء -ومنهم شيخ الإسلام 
[ابن تيمية] وابن عبدالوهاب وأَئِمَةُ الدعوة [النَّجْدِيّة 
السَلَفِية]- المُعَيِّنَ وهو بعيد عنهم ولم يقيموا عليه 
الحجةء قدوتهم في ذلك الرسول صلى _ الله عليه 
وسلم... ثم قال -أي الشيحٌ الغليفي-: فهؤلاء المرجئة 
أدعياء السلفية» ومن قال بقولهم ووقع في شبهاتهم. 
لا يكفرون تارك الصلاة. ولا يكفرون المعين إلا بعد 
قيام الحجة واستتابته» فإن كان غير مقدور عليه؛ ولا 
يمكن إقامة الحجة عليه واستتابته عند القاضي أو 
الأمير والسلطان المتمكنء, فلا يَكْفْرُ هذا المُعيّنُ أبدَا ولا 
يسمى مشركًا!ء ولا تجري عليه أحكام المشركين في 
الدنيا!ء ما هذا الهُراءً والعمى؟!, ألا تَغْلّمون يا أدعِيَاءَ 
السَلَفِيَّةٍ أن الله كَفْرَ المُعيِّكَ في القرآن» ولم يَشْتَرِط 
حضور المُعَيِّنِ وإقامة الحجة عليه؟!, ألا تعلمون يا 
مرجئة العصر أن النبي صلى الله عليه وسلم كَفْرَ 
المُعيّنَ في أكثر من حديث وأكثر من واقعة صحيحة 
معلومة مشهورة؟!, ألا تعلمون أن الصحابة رضي الله 


عنهم بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم كفروا 
المعين» والتابعين وتابعيهم وشيوخ الإسلام والعلماء 
العاملين إلى يومنا هذا؟! أدلة كثيرة ونصوص متواترة 
في الكتاب والسنة وفعل الصحابة ومن بعدهم إلى 
يومنا هذا على تكفير المعين: ألا تخافون من الله من 
القول عليه بغير علم؟!., أين الحياء أيها الأدعياء ؟!. 
ومن الجهل القبيح بالدين أن يجهل هؤلاء الأدعياء 
كلام العلماء في تكفير المعين على العموم والإطلاق» 
وبقيدونه بقيام الحجة وهم أجهل الناس بمعنى الحجة 
وأنواعهاء ويخلطون خلطًا عجيبًا بين التكفير المطلق 
وتكفير المعين» وبين فهم الحجة و(قيامها وبلوغها). 
وبَتَجَرّؤؤون بالرّدّ على كِبَارٍ العلماء؛ وإن سألت أحدهم 
(هل تعلمت المسألة ودرستها على يد كبار العلماء ؟) 
قال (لا)4 فتعجب... ثم قال -أَي الشيحٌ الغليفي-: 
وكثير من دعاة الإرجاء ومرجئة العصر يظهرون 
بمظهر أهل السنة وبتكلمون باسم السلف [في هذا 
الرابط يقولٌ مركزٌ الفتوى بموقع إسلام وبب التابع 
لإدارة الدعوة والإرشاد الديني بوزَارةٍ الأوقاف والشؤون 
الإسلامية بدولة قطر: فالأشاعرة والماتربدية يقولون 


إنهم هم أهل السنة وقبلهم المعتزلة» وليست العبرة 
بالزعم وإنما بمطابقة الدعوى للواقع. انتهى. وقالَ 
الشيحٌ سفر الحوالي (رئيس قسم العقيدة بجامعة أم 
القرى) في مقالةٍ له على موقعه في هذا الرابط: 
فالمَائرِيدِيُ والأَْعرِيَة مِنَ المُرجئة العْلَاة. انتهى]؛ فمن 
أين يعرف الشباب الحقيقة وهم لا يرون إلا هؤلاء 
الدعاة في الفضائيات والدروس والمساجدء وقد أعطاهم 
الطاغوت مساحة. في حين ضيق على دعاة السلفية 
الحقة أهل التوحيد والدعوة والجهاد. فلا يكون رفع هذا 
الالتباس إلا بتعربة منهج هؤلاء المرجئة2. بتحرير 
مذهب أهل السنة حتى لا ينخدع الشباب» وليس هذا 
عَيَْا ولا فدحًا بل هو الحق الذي سلكه السلف مع 
المبتدعة المتلبسة بالبدعة الدّاعِين إليها باسم السنة 
والسلف والسلفية» فمن هنا كانت المرجئة [أي من 
جهة الدعوة إلى الإرجاء باسم السنة والسلف 
والسلفية] أشد خطرًا على الأمة وعلى عقيدة الأمة 
وشباب الأمة فوجب البيان ورفع الالتباس؛ وقد نتج 
عن هذا الانحراف والقول بإرجاء العمل جيلٌ مغيب عن 
الواقع» إن سمع عن التوحيد فهو توحيد نظري يُقرأ في 


الكتب ويُدرس في الدروس والجامعات» ليس له أي 
صلة ولا تأثير في الواقع» فظهر الشرك والكفر والنفاق 
والفسق والفجور في المجتمع2. وانتشرت جرثومة 
الإرجاء في الأمة فحكمت بإسلام الكافر المشرك. 
فأصبح الحاكم المبدل لشرع الله مسلمًا وولي أمر 
المسلمين [قالَ الشيحٌ حامد العطار (عضو الاتحاد 
العالمي لعلماء المسلمين» والباحث الشرعي بموقع 
إسلام أون لاين) في مقالة له بعنوان (أضرار شيوع 
الفكر الإرجائي) على هذا الرابط: هذا المَذهبُ [يعني 
الإرجاء المُعاصر] يَخْدِمُ الاستبداد السَياسِيّء فإنّه إذا 
كان لا يَجوزُ الخروجٌ على الحاكم إِلَّا [إذا جاء] بالكفرٍ 
البقاح» فإِنّ الإرجاء يَجْعَلُ الحاكم المُستبدٌ مَهُمَا استبدٌ 
وظَلَمَ وطَعَّى وِبَدَلَ في دِين الله. يَجْعَلّهِ في أَمَانٍ مِنَ 
الكفْرٍ بِدَعْوَى عَدَم الاستحلالء ولذلك قَالَ النْضْرُ بْنُ 
شَمَيْلِ [آت 204ه] (لإرجَاءُ دِينٌ يُوَافِقَ الْمُلوكَ, 
يُصِيبُونَ به مِنْ دُنْيَاهُمْ وَبَنْقُصُونَ مِنْ دِينِهِم). انتهى. 
وقال الشيحُ طارق عبدالحليم في (أحداث الشامء بتقديم 
الشيخ هاني السباعي): فقد قامَث من قَبْلُ دُوَلَ 
اعتزالِيّةِ كدؤلة الْمَأْمُونٍ وَالْمُغتَصِم وَالَْائْفِه ثم باد 


[أيْ سَقَطَتْ] على يَدٍ الْمْتَوَقِلِ» وقامث دُوَلَ على يَدٍ 
الروافضء والتي قَضْتْ [أَيْ سََطَتْ] على يَدِ نُورٍ الدِينٍ 
[مَخمُود بْنِ] رَنْكِي وصلاح الدِينٍ الأيوبي [هو يُوسُْفْ 
بْنُ أَيُوب]» وقامَث دُوَلٌ على مَذْهَب الإرجاءء بَلَ كافَّةُ 
الذُوَلِ التي قامَث [أَيْ بعد مَرْحَلَةٍ الخلافة الراشدة] 
كانت على مَذْهَبٍ الإرجاء [وهو المَذهبُ الذي ظَهَرَ في 
عَضْر الدَّوْلَةِ الأمَويّة التي بقِيَامِها قامث مَرْحَلَةُ الْملْكِ 
العَاضٌ]: إِذْ هو دِينُ المُلوك كما قيلء لِتَساهْلِه 
وإفساجه المَجالَ للفِسْق والعزتدة. انتهى باختصار. 
وقالَ الشيخ وجدي غنيم في فيديو بَعْنُوانٍ (المرجئةٌ 
ساعدوا أمْربكا في إفشالٍ نَوْراتِ المسلمين): أكثرٌ مِن 
8 مِنَ المسلمين الآنَ فكْرُهم إرجائيٌ» وَهُْمْ مِنَ 
الخرجئة. انتهى. وقالَ الشيحٌ سفر الحوالي (رئيس قسم 
العقيدة بجامعة أم القرى) في مَقالةٍ له على موقعه في 
هذا الرابط: وما يَرالُ مَذْهَبُ المُرجئة هو الطاغي على 
أكثرٍ بقاع العالّم الإسلامي. انتهى. وجاءً في كتاب 
(دروس للشيخ أبي إسحاق الحوبني) أنّ الشيحٌ قال: 
وجماهيرٌ المسلمين يدِينون بِمَذهَب الإرجاء الآنَ وَهُمْ 
لا يشْعْرونء فعندما يَعْمَلُ الذَّنْبَ ثم تُذَكَرُهِ بعذاب الله 


يقولٌ لك (الله غَفُورٌ رَحِيمٌ), هذا مَذهَب الإرجاء [قلتُ: 
الشيحٌ يَقْصِدُ أنّ هذا مِن آثارٍ الإرجاء]» حيث لا يَضَعْ 
عَذاب الله في الحُسْبانِ. انتهى. وقالَ الشيحٌ أبو قَتَادَةَ 
الفلسطينيٌ في (الجرح والتعديل): وَأَهْلُ الإرجاءٍ. وَهُمُ 
الذين يَمْلُونَ الأرض شَرْقًا وعَرْيًا. انتهى. وقالَ الشيخ 
عَبْدْائَهِ بِنُ محمد زُقَيْل في مقالة له بغنوان (شَرحٌ 
حَدِيث 'مَنْ قَالَ لا إِنَهَ إِلّا اللَهُ دَخَلَ الْجَنَة) على هذا 
الرابط: وما دام هذا الفكْرٌُ [يَعنِي الفِكر الإرجائيَ] جائمًا 
على صَدْرٍ هذه الأَمَةِ فإنّ آمالَ النَّصرٍ والتمكين بَعِيدةٌ 
حتى ترجع [أَي الأَمَهُ] إلى سيرة الأَوِّين. انتهى. وجاء 
على الموقع الرسْمِيَ لجريدة الوطن المصرية تحت 
عنوان (الأزهز يبدأ حَمْلةً مُوَسَّعَةً لمُواجهة التَّطَرفٍ 
بنَشر الفكر الأشعرِيّ) في هذا الرابط: وفي رَذْه على 
سوال (مَن هُمْ الأشاعرةٌ؟ ولماذا الأزهرٌ الشريف أَشْعَرِيُ 
[قال الشيخ سفر الحوالي في مَقالةٍ له على موقعه في 
هذا الرابط: فالمَائرِبدِيَة والأَشْعَرِبَةٌ مِنَ المُرجئة الغُلاة. 
انتهى]؟4 قال مركرُ الأزهرٍ العالمِيٌ للقَنْوَى الإلكترونية 
(إنّ الأشاعرة يُمَتْلُون أكثرّ من 990 من المسلمين). 
وتابّع [أَيْ مركرُ الأزهرٍ العالّمِئُ للفموَى الإلكترونية] أنه 


(لهذاء فمَذهَبُ الأزهر الشريفٍ وغُلَمائِه هو المَذهبُ 
الأَشْعرِيُ). وأَكَّدَ المركز [أَيْ مركز الأزهرٍ العالَمِيُ 
للفتى الإلكترونية] أنَّ (رَمْيَ الأشاعرة بأنْهم خارِجُون 
عن دائرة أهلٍ السُّنَةِ والجماعة غَلَطْ عَظِيمٌ وباطِلٌ 
بِسِيمٌ. لِمَا فيه مِنَ الطّغْنِ في الققائدٍ الإسلاميّة 
المَرْضِيَّةِ والتَّضلِيلٍ لجَمْهرةِ عُلماءٍ الأَمَةِ عَبْرَ الغصور), 
وشَدَدَ [أَيْ مركز الأزهرٍ العالَمِي للقَتوَى الإلكترونية] 
على أنَّ (مِثْلَ هذا الكلام لا يُعَوّلُ عليه ولا يُلتَعَتْ إليه. 
فلا يَرانٌ الساتةٌ الأشاعرة هم جُمهورٌ العلماءٍ مِنّ 
الأمَة)؛ وأَكَدَ الدكتوز يسري جَغْفْر (أستاذ العقيدة 
والفلسفة بجامعة الأزهر بالقاهرة» ونائب رئيس مركز 
الفِْرٍ الأَشْعَرِيَ) في مُحاصّرةٍ له مُوَخَرَا للطَلبَةٍ الوافدين 
أنّ هناك أَسْبابًا مُتَعَدّدةَ لاختيار الأزهر المَذهَبَ 
الأَشْعَرِيٌء أَهَمُها اتّساغٌ المذهب لِيَشْمَلَ الجميع دُون 
تكفير أو إقصاءٍ لِأَحَدِء وهو ما جَعَلَ الأزهرٌ الشريفت 
يَخْتارٌُ (المذهب الأَشْعَرِيٌ) و(الطربقة المَاتْرِبدِيّة)؛ وعَدَّدَ 
جَعْفَرَ الأسبات التي دَفْعَتِ الأزهر لاختيار المَذهَب 
الأَشْعرِيَ والمَائْرِيدِيَء لمناهجه الْمُخْتلِفَةٍ بالمَعاهِدٍ 
الأزهريّة» ولِكُلْيّاتِ العقيدة وأصول الدِينِ؛ وقال جَعْفْرٌ 


(إنّ السّبَتَ الأَوّلَ لاختيار المنهّج الأَشْعَرِيَ أنّ أَبَا 
الْحَسَنِ الأَشْعرِيٌ تَرَبّى في كَنَفٍ الْمُعْتَزِبَةِ لِمَدّةٍ 30 
عامّاء وِبَعْدَها تَرَكَ الْمُعْتَزِنَةَ وانْضَمَّ لأهلٍ السُنَةِ 
والجّماعة. لِيَضَعَ قَواعِدَ جديدةً تحمي مَذهبّه) مُشيرًا 
إلى (أنَّ الله صَنَعَ هذا المذهب على عَيْنِهِ لِخِدْمَةٍِ هذه 
الأمَة4؛ أمًا السببُ الثاني أَوْضَحَه جَعْفَرٌ قائلًا (إنَّ 
الإمام الْأَشْعرِيٌ لم يُكَفْزْ أحدّاء حتى أنّه قال في بدايَةٍ 
أَشْهَرٍ كْتُبِه (مَقالات الإسلامِيّين واخْتِلاف الْمْصَلَّينَ) "لا 
ُكَهْرْ أحدًا مِن أهل القبلة" [قالَ الشيحٌ محمد صالح 
المنجد في مُحاضرةٍ بعْنُوانِ (صوابط التكفيرٍ "1') 
مُفَرَعَةَ على موقعه في هذا الرابط: عِبِارةٌ (نحن لا نُكَفْرُ 
َحَدَا) عِبارةٌ ضَالَّة. خاطِئةً. آثمة؛ مُخالِفةٌ للكتاب 
والسُنّةِ. انتهى]ء وهو ما أَنَنَى عليه علماءً الأَمَةِء 
والأزهز بِدَورِه يُعَلِمْ أبناءه أَنَّا يُكَفْروا أحدّاء فهو يُغْلِقَ 
باب التكفيرٍ حتى لا تَنْفْتِحَ أبوابُ الجَجيم وثراق 
التّماه). انتهى باختصار. وقال الشيح ايك جبرين 


(عضو الإفتاء بالرئاسة العامة للبحوث العلمية 


والإفتاء) على موقعه في هذا الرابط: فإِنّ المُعتَقَدَ 
الأشعرِيٌ هو الذي تَمَكَنَ مِنَ القّْنِ الرَابِعِ إلى الآ [قال 


الشيحٌ عبدذالرحمن البرّاك (أستاذ العقيدة والمذاهب 
المعاصرة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية) في 
(إجابات الشيخ عبدالرحمن البراك على أسئلة أعضاء 
ملتقى أهل الحديث): إِنّ القُبِورِيَةَ إِنْما نَشَأتْ في القَرنٍ 
الرابع. انتهى]. انتهى. وجاءَ في (الموسوعة الميسرة 
في الأديان والمذاهب والأحزاب المعاصرةء بإشراف 
وساحدة الشيعٍ 0 بن حماد ٠‏ الجهني): لِنَ د 


في العالم الإسلامئ. -- كاه في ا الفِرق 
المنتسبة للإسلام (إعداد مجموعة من الباحثين: 
بإشراف الشيخ علوي بن عبدالقادر السَّقّاف): الأشاعرة 
مِن أكثر الفرّقٍ الكَلَامِيّة انتشارًا إلى يَومنا هذا. انتهى 
باختصار. وجاءة على موقع الموسوعة التاربخيّة 
الرّسمِيّةِ ِجماعة الإخوانٍ المُسلِمِينَ (ويكيبيديا الإخوان 
المُسلمِين) في مَقالةٌ بغنوانٍ (الإخوانٌ المُسلِمون 
والمنهجية العَقَدِيُّ) على هذا الرابط: الإخوانُ جُزةٌ من 

نسيج الأَمَةِ الإسلاميّة لا تَشّدُ الجماعةٌ عن مُعتقدات 
الْأمَةِ وتُوابتها... ثم جاء -أَيٍ في المقالة-: المَذهَبُ 
الأشعرِيُ ساز عليه سَلَفُ الأَمّةِ مِنَ العلَماءٍ والمُحَدّئِين 


بالتّلقِين والتّعلّم. وَالتَأَمٌْلِ فيه وإمعان النَْظَرِه حتى تكادَ 
أن تقول بأنّ الأَمَةَ قاطِبةً إِعتَتَفّتْ ذلك المَذهب العَقَدِيّ 
وسارّث عليه... ثم جاء -أَيْ في المقالة-: وجاءَثْ 
جَماعةٌ الإخوان المُسلِمِين بعْلمائها وقُقّهائها ومُحَدَّئِيها 
وفُحولها ومُحَنّكِيهاء لِيَعتَنِقوا المَذهبَ الأشعريّ تمنهج 
عَقَدِيَ وكَمرجِعِيّةٍ كبرى لِلتَعامُلِ مع النّضٍ... ثم جاء 
-أَيْ في المقالة-: وأشعرِيّةٌ الإخوان لا مرا فيهاء ولا 
خلافت بين أهلٍ العلم في مَرجعيّتهم تلك. انتهى 
باختصار. وقالَ الشيحٌ صالحٌ الفوزان (عضقٌ هيئة 
كبار العلماءٍ بِالدِيَارٍ السعودية» وعضؤ اللجنة الدائمة 
للبحوث العلمية والإفتاء) في (شرح كشف الشبهات): 
وغَالِبُ العْلَمَاءٍ مُكِبُونَ عَلَى عِلْم الكلام والمَنْطِقٍ الذي 
بَنَوَا عَلَيْهِ عَقِيدَتَهُم. انتهى. وقالَ الشيحٌ ربيع المدخلي 
(رئيسٌُ قسم السُنَّةَ بالدراسات العليا في الجامعة 
الإسلامية بالمدينة المنورة) على موقعه في هذا الرابط: 
رَوَى اللَالَكَائِنُ (ت418ه) [في (شرح أصول اعتقاد 
أهل السنة والجماعة)] بإسناده إلى يُونْسَ بْنِ عَبَيْدٍ 
(أحدٍ الأئمّةء ت139ه إوَوُلِدَ عام 64ه]) قَالَ إِلَيْسَ 


شَيْءٌ أَغْرَتَ مِنَ السُنَةَ وَأَغْرَبُ مِنْهَا مَنْ يَعْرِفْهَا) 
ورَوَى الإمامُ اللالكائي أيضًا [في (شرح أصول اعتقاد 
أهل السنة والجماعة)] بإسناده إلى الإمام سُفْيَانَ 
التَورِقَ (ت161ه إوَوُلِدَ عام 97ه]) قَالَ (اسْتؤصُوا 
بِأَهْلٍ السُّنّة خَيْرَا فَإِنّهُمْ غْرَتَاُ). انتهى باختصار. وقالَ 
الشيخحٌ إيهاب شاهين (عضو مجلس شورى الدعوة 
السلفية) في مقالة له بعنوان (شعرةٌ بَيْضَاءُ في جَسَدٍ 
نَوْرٍ أُسْوَدَ) على هذا الرابط: عند التَأَمّلِ في الواقع مِن 
حَوْلناء يرق الناظر أن أَهْل السْنّة, مَكُلّهم كالشغرة 
الْبَيْضَاءٍ في جَسَدٍ الثَّوْرِ الأَسْوَدِء وإنْ كانث هذه الشعرةُ 
بالمُقارَنةٍ للكم الهائلٍ من شَغْرٍ الثّرٍ هي شعرةً واحدة. 
ولكنَّها شعرةٌ بَيْضَاءُ وَحِيدةٌ مُضِيئةٌ وَسَطِ الظّلام الحالكِ 
في جند د الّور.. ا قل -أي الشيخ إيهاب-: أفل 
انتهى باختصار. وقالَ الشيخُ فركوس 7 مقالة ص 
موقعه في هذا الرابط: فلا يُنْسَبُ إلى مذهب السُنَةِ - 
حقًا وصدقًا- إِلَّا القائمون به. العْرَباءُ. وَهُمْ كما 
وَصَفهم رسول الله صلّى الله عليه وسلّم بأنههم (أنَاسٌ 
صَالِحُونَ فِي أُنَّاسِ سُوءٍ كَثِيرِ مَنْ يَعْصِيهِمْ أَكْثَرُ مِمَّنْ 


يُطيعْهُنْ). قال ابْنُ رَجَبِ رحمه الله [في (كَششف الْكْبَةٍ 
في وَضْف أَهْلٍ الْعْرْبَةِ)] (وإنّما ذَلَ المؤمنُ آخِرّ الزمان» 
لعْربتِه بين أهل الفساد مِنْ أهل الشُبُّهات والشهوات. 
فكُلّهم يكرهه وبُؤذِيه2ء لمخالّفة طربقته لطربقتهم. 
ومقصوده لمقصودهم., ومُبايَئتِه لِمَا هُمْ عليه). انتهى 
باختصار. وفي هذا الرابط قَالَ مركرٌ الفتوى بموقع 
إسلام وبب التابع لإدارة الدعوة والإرشاد الديني بورارة 
الأوقاف والشؤون الإسلامية بدولة قطر: وأَمّا مُتابَعةُ 
الجماعة2 فيُعْنَي بها تَمَسُّكُ المُسلِم بما عليه آهل 
الحَقّء فقد وَرَدَتْ تُصوصٌ كثيرةٌ في الحَثّ على 
الجّماعة ونَبْذٍ الفْرْقَةَه نحو قوله صلى الله عليه وسلم 
(يَدُ الله مَعَ الْجَمَاعَة) رَواه اليَرْمِذِيُ عَنٍ ابْنِ عَبَّاسِء 
وآزوى التَرْمذِيُ] أيضًا مِن خُطْبَةٍ لِعْمَرَ رَضِيَ الله عنه 
قال (عَلَيْكُمْ بِالجَمَاعَةَء وَإِيَاكُمْ وَالقُْقََ فْإِنّ الشَيْطَانَ مَعَ 
الوَاجدء وَهْوَ مِنَ الإنَْيْنِ أَبْعَدُ4؛ وللقلامة ابن القيم 
رَحِمَه اللّهُ كلام نَفِيسٌ جدًا يُبَيَنْ فيه مَعْنَى الأمرٍ بلِزُوم 
الجماعة» وأنّ المُرات به الجماعةٌ الأولى قَبْلَ أنْ يُبَدِلَ 
الناسُ ويُعَيّرواء وهي ما كان عليه النبيٌ صلى الله عليه 
وسلم وأصحابّه. فمَن سار على هذه الجادَّة فَهُمْ 


الجماعةٌ ولو قَلُوا أو خالَفُهم الكثيرُ مِنَ الناس. انتهى 
باختصار. وقالَ الشَاطِبيُ في (الاعتصام): وَتَارَةَ نُسبْتُ 
إِلَى مُخَالَفَةَ السّنّة وَالْجَمَاعَةَ بِنَاءَ مِنْهُمْ عَلَى أن 
الْجَمَاعَةَ الَّتِي أُمِرَ بايِبَاعِهَا -وَهِي النَّاجِيَةُ- مَا عَلَيْه 
الْعُمُومُ وجّماعة النّاسِ في كُلّ زان وإنْ خَالَفَ السَّلَفَ 
الصالح: وَلَمْ يَعْلَمُوا أَنّ الْجَمَاعَةَ مَا كَانَ عَلَيْهِ النَِّيْ 
صَلَّى الّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وََضْحَابُهُ وَالتَّابِعُونَ لَهُمْ بِإِحْسَان. 
انتهى. وقالَ الشيحٌ محمد أمان الجامي (أستاذ العقيدة 
بالجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة) في ع صوتيَ 
موجودٍ على هذا الرابط بعنوان (الجماعة إذا أَطْلِقَّتْ 
تَنْصَرِفُ إلى الجماعة الأُولّى؛ وهي جَماعةٌ الصّحابة): 
إذا أَطلقَتِ (الجماعةٌ) يَنْصَرِفُ المفهومُ إلى الجَماعةٍ 
الأُونّى التي اجتمعث على الحَقّ (جَماعة الصّحابة). 
انتهى. وفي فتوى صَوْتِيَّة مُفْرَعْةِ للشيخ الألباني على 
هذا الرابطء قالَ الشيخ: قال صلى الله عليه وسلم 
(افترقت اليهود على إحدى وسبعين فرقة, والنصارى 
على اثنتين وسبعين فرقة» وستفترق أمتي على ثلاث 
وسبعين فرقة كلها في النار إلا واحدة) قالوا (من هي 
يا رسول الله؟) قال (هي الجماعة): هذه الجماعة هي 


جماعة الرسول عليه السلام... ثم قال -أي للشيخ 
الألباني-: قوله عز وجل (وبتبع غير سبيل المؤمنين) 
أي من سلك غير سبيل الصحابة» وهم الجماعة التي 
شهد لها الرسولٌ عليه السلام بأنها الفرقة الناجية ومن 
سَلَكَ سبيلهم, هؤلاء هم الذين لا يجوز لمن كان يريد 
أن ينجو من عذاب الله يوم القيامة أن يخالف سبيلهم, 
ولذلك قال تعالى [ومن يشافق الرسول من بعد ما تبين 
له الهدى وبتبع غير سبيل المؤمنين نُوَنّهِ ما تولى 
ونْضْلِهِ جهنم وساءت مصيرا). انتهى باختصار. وقالَ 
الْمَازِرِيُ (ت536ه) في (إيضاح المحصول من برهان 
الأصول): فإنًا نَقْبَلُ الخَبّرَ إذا أضافه أَحَدّ من أصحاب 
نبينا صلى الله عليه وسلمء ولسنا نعني بأصحابه ها 
ها كُلَ من رآه اتَقَاقًا [أَيْ مُصَادَفَة]ء أو رآه لِمَامَاء أو 
لم به لِغَرَضِ وانصرف عن قَرِيبٍء لَكِنْ إِنّما تُربيدُ بذلك 
أصحابّه. الذين لارْمُوه وعَزرُوه [أَيْ وَقَرُوهِ] ونصّروه 
واتَبّعوا النُورَ الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. 
انتهى. وقالَ أبو الحسنات اللكنوي لد في 
(ظفر الأماني): اختلفوا في أن الصحابيّ يُشترط في 
كونه صَحَابِيًا طول المجالسة أمْ لا؟. فالذي ذهب إليه 


جمهوز الأَصولِيّين وجَمْعٌ مِنَ المحدّثين إلى اشترا 

وأَيّدُوه بالعغْرفٍ. فإن الصحابيّ لا يَفْهَمُ منه أهلٌ العْرفٍ 
إلا من يَصْحَبُ صُحْبةٌ مُعتَدّا بهاء لا مَن له ر رُؤْتَةٌ آَحْظةٍ 
-مَتَلَا- وإِنْ لم تَقْعْ معها مُجالّسةٌ ولا مُماشاةٌ ولا 
مُكالمةً. انتهى. وقال الراغب الأَصْفَهَانِيُ في (المفردات 
في غريب القرآن): الصَّاحِبُ [هو] المُلازمُ» إنسانًا كان 
أو حَيوانًا أو مكانًا أو زَمَانَاء ولا يقال في العْرْفٍ إِلْا لمن 
كَذُرث. كلا اكت والتضاكدة امد أبلغٌ مِن 
الاجتماع, لِأَجْلِ أنَّ المُصاحبة تَقتَضِي طول لَبْئِه فكلُ 
دحاب اكندان : ولمن كل اكتماء اططكانا: التو 
باختصار. وجاءً في موسوعة الفزق المنتسبة للإسلام 
(إعداد مجموعة من الباحثين» بإشراف الشيخ علوي 
بن عبدالقادر السّقّاف): وهناك من خَصّصٌ لَفْظ 
(السَلَفٍ) عند الإطلاقٍ بالصّحابة فَقَطْ. انتهى. وقالَ 
ابنُ ناجي التنوخي (ت837ه): (السلفُ الصالح) 
وَصْفَ لازمٌ يَخْتّصٌُ عند الإطلاقٍ بالصّحابة ولا 
يُشارِكُهم غيرهم فيه. انتهى من (شرح ابن ناجي 
التنوخي على متن الرسالة). وقال أبو الحسن المالكي 
(ت939ه] في (كفاية الطالب الرباني لرسالة ابن أبي 


زبد ل ا عند شرح قولٍ المُصَنْفٍ (اتَبَاعْ السَلَفٍ 
الصّالِح): و هُمُ الصحابةٌ في أقوالهم وأفعالهم وفيما 
تَأَولُوه ا هو عن اجتهادهم. انتهى. وقال الشيخ 
على الصعيدي العدوي المالكي (ت1189ه] في 
(حاشية العدوي على كفاية الطالب الرباني) عند شَرْح 
قولٍ المُصَيّفٍِ (ايْبَاعْ السَلَفٍ الصَّالِح وَهُمْ وح 
قوله (السَلَفٍ الصَّالِح) أي العلماءٍ منهم كما ذَكَرهِ بعض 

الشَرّاح» قولّه (وَهُمْ الصّحابةٌ) قَصَرَّهِ على الصّحابة. 
انتهى. وقالَ الشيحٌ محمد بن عبدالرحمن المغراوي 
(أستاذ الدراسات العليا بجامعة القروبين) في 
(المفسرون بين التأويل والإثبات في آيات الصفات): 
الْقْشَانِيُ [الْمْتَوَفَى عام 863ه] ذَهَبَ [في كتابه 
(تحرير المقالة في شرح الرْسَالَة)] إلى أن السلفت هم 
الصحابة» وكلامه في ذلك واضحٌ. انتهى. وقال الشيخ 
محمد عبدالهادي المصري في (أهل السنة والجماعة. 
معالم الانطلاقة الكبرى. بتقديم الشيخ ابن جبرين) 
تحت عنوان (تعريفٌ السَّلَفٍ): في اللغة» السَّلَفٌ مَن 
تَقَدّمَك مِن آبائك وذوي قرابتك الذين هم فوقك في السنّ 
والفضلء والسّلَفْ [أيضا] المتقدّمونء. وسَلَفْ الرَّجُلٍ 


أبواه المتقدّمان؛ وأما في الاصطلاح فتدور كل 
التعريفات للسلف حول الصحابةء أو الصحابة 
والتابعين» أو الصحابة والتابعين وتابعيهم مِنَ الأئمة 
الأعلام [يُشِيرُ إلى الْقُرُونِ الثَلَانَةِ المُفَضَّلةِ]ء المشهود 
لهم بالإمامة والفضلٍ وايّباع الكتاب والسُنّةِ. انتهى 
باختصار. وقالَ الشيحٌ ناصر العقل (رئيس قسم العقيدة 
بكلية أصول الدين بجامعة الإمام محمد بن سعود 
الإسلامية بالريباض) في (شرح مجمل أصول أهل 
السنة): يُطلَقُ هذا الوصفٌُ [أيْ وَصْفُ (السَّلّف)] أيضًا 
-مِن باب التَوَسُعِ في الوصفٍ- على كُلِ مَنِ التزمَ هذا 
المنهج وإِنْ كان مُعاصِرَاء فهو سَلَفِيٌ بمعتى أنه على 
نَهْج السلف. انتهى باختصار. وقال ابنُ تيمية: فَإِنّ 
الإغتباز في الْقُرُونِ التَلانَةٍ بجُمْهُورٍ أَهْلٍ الْقَزَنِ وَهُمْ 
الْخْلَفَاءٍ الأَبَعةَ [وآخِرُهم مَونًا هو أميرُ المؤمنين عَلِيْ 
بْنُ أبي طَالِبٍء وقد استُشهد رَضِي اللَّهُ عَنْهُ سَنَةَ أَرْيَعِينَ 
للهجرة] حَتَّى أَنّهُ لَمْ يَكْنْ بَْقِي مِنْ أهلٍ بَذْرٍ إِلّا نَقَر 
قَلِيلٌ؛ وَجُمْهُورُ التَّابِعيَ بإِحْسَانٍ انْقَرَسُوا في أَوَاخْرٍ 
عَصْرٍ أَصَاغِرٍ الصَّحَابَةٍ في إِمَارَةٍ ابْنِ الرُبَيْرٍ وَعَبْدِالْمَلِكِ 


[ابْنُ الزُبَيْرٍ رَضِي الّهُ عَنْهُ قْتِلَ سَنَةَ 73ه. وَعَبْدُالْمَلِكِ 
مات سَنَةَ 86ه]؛ وَجُمْهُورُ تابعي التَابِعِينَ الْقَرَضُوا في 
أوَاخرٍ الذَّوْنَةِ الأَمَوبَة وَأَوَائِلِ الدَْلَة الْعَبَّاسِيِّةِ [والدَوْلَةُ 
الأَمَوِيَه انتهث بِمَقْتَلِ آخِر خُلفائهم مَرْوَانَ الْحِمَارِ وهو 
الزّمَنُ الذي قامث فيه الدّوْلَهُ الْعَبَّاسِيَهُ وذلك سَنَةَ 
72ه. قلتُ: وعلى ذلك تكونٌ _الْقُرُونُ التَلَانَهُ 
المُفَضَّلهُ قد الْقَضَتْ قُرَابَةَ عام 132ه]؛ وَصَارَ فِي وُلَاةٍ 
الأمُورٍ كَثِيرٌ مِنَ الأَعَاجم وَخَرَجَ كَثِيرٌ مِنَ الأَمْرٍ عَنْ 
ِلايّة الْعَرَب [ِيَعْنِي أنّه أَصْبّحَ كثيرٌ مِنَ ؤلَاةٍ الأَمُورٍ 
ليسوا مِنَ العرّب بل مِنَ الأغاجم]؛ وَعْرِبَتْ بَعْضُ الْكُُبِ 
الْعَجَمِيّةٍ مِنْ كُتْبٍ الْفْرْسِ وَالْهِنْدٍ وَالرُوم؛ وَظَهَرَ مَا قَالَهُ 
لني صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ (نُمَ يَفشُو الْكَذِبُ [أَيْ بعد 
الْقُرُونِ الثَلَانَةِ المُفَضَّلة] حَنَّى يَشْهَدَ الرَّجُلُ وَلَا 
يُسْتَشْهَدُ وَيَحْلِفَ وَلَا يُسْتَخْلّفُ [جاء في الموسوعة 
العَقّدِيّةِ (إعداد مجموعة من الباحثين» بإشراف الشيخ 
علوي بن عبدالقادر السّقٌاف): أَيْ وبَصلْ الأمْلٌ من 
الشرّ في هذا الزُمانٍ أنْ يُكثِرَ الرّجلَ الحَلِفَ ولم يُطلَبْ 
منه أنْ يَحْلِفَء وذلك لفِسْقه وفُجوره, وتِصِلُ أيضًا الشرُ 
في هذا الزّمانٍِ أنْ يَشْهَدَ الرّجِلُ شهادَة الزُورٍ ولّم تُطلَبْ 


منه. إِنَّما يَشهَدُها فِسْقًا وفُجورًا. انتهى باختصار]). 
حَدَتَ ثَلاثةٌ أَشْيَاءَ ل أيُ) و(الْقَلامُ) ولالتّصَوّفُ). 
وَحَدَتَ (النَّجَهُمُ) وَهُوَ نَفيْ الصَّفَاتِء وَبإِزَائِهِ (التّنثيل). 
انتهى من (مجموع الفتاوّى). وقال موقع الإسلام سؤال 
وجواب الذي يُشْرِفٌ عليه الشيخ محمد صالح المنجد 
في هذا الرابط: قول عبدالله بن مسعود رضي الله عنه 
(مَن كان مُسْتَنًا فَلْيَسْتنَ بمن قد ماتء فإنَّ الحيّ لا 
تُؤْمَنُ عليه الفِْنَةٌُء أولئك أصحابُ محمد صلى الله عليه 
وسلم, كانوا أفضلَ هذه الأمةء أبرّها قلويّاء وأعمقها 
عِلْمَاء وأَقَلّها تكلّفَا اختارهم الله لصحبة نبيّهء ولإقامة 
دينه,» فاعرفوا لهم فضلّهمء واتبعوهم على أثرهم. 
وتمسّكوا بما اسِتَطغثُم من أخلاقهم وسيّرهم, فإنهم كانوا 
على الهُدَى المستقيم؟ رواه ابن عبدالبر في (جامع 
بيان العلم وفضله) وفي إسناده ضعف. إلا أنه أثر 
مشهور متداول في مصنفات أهل السنةء ومعناه 
صحيح مستقر عندهم؛ قال الإمام نصر بن إبراهيم 
المقدسي رحمه الله [في (مُخْتَصَرٌ الحُجَّةِ على تارِكِ 
الْمَحَجَّةِ)]» بعد ما روى هذا الأثر عن ابن مسعود وابن 
عمر رضي الله عنهما (وهذا الذي ذكره ابن مسعود 


وعبدالله بن عمر رضي الله عنهم, فقد أخبر الله تعالى 
عنهم [أي عن الصحابة] بأكثر منه في غير موضع 
[من كتابه» وتَيّنَ غدالتهم] وأزال الشبَةَ عنهم؛ وكذلك 
أخبر به الرسول صلى الله عليه وسلمء وأمر بالرجوع 
إليهم. والأخذ عنهم, والعمل بقولهم. مع علمه بما 
يكون في هذا الزمان من البدع واختلاف الأهواء؛ ولم 
يأمر بأن يُتمسك بغير كتاب الله وسنة نبيه» وسنة 
أصحابه رضوان الله تعالى عليهم: ونهانا عما ابتدِع 
خارجًا عن ذلك. وعما جاوز ما كان عليه هو 
وأصحابه. فواجب علينا قبول أمره فيما أمرء وترك ما 
نهى عنه وزجرء وعلى هذا الأمر كان العلماءً والأئمة 
فيما سَلَفَء إلى أن حَدَتَ مِنَ البدع ما حَدَثَ)؛ وقالَ 
الإمامُ الشاطبي رحمه الله [في (الاعتصام)] (وَالآثَارُ 
في هذَا الْمَغْنّى كَثِيرَةٌ جَمِيعْهَا يَدْلُ عَلَى الاقتِدَاءِ بِهِمْ 
[أيْ بالصّحابة] وَالايْبَاع لِطَرِبِقِهِمْ عَلَى كُلِ حَالٍء وَهُوَ 
طَرِيق النّجَاةِ حَسْبَمَا نْبَّهَ عَلَيْهِ حَدِيثُ الْفِرَقٍ فِي قَوْلِهِ 
(مَا أَنَا عليه وأصحابي)). انتهى باختصار]ء وأصبح 
جُنُودُه وأعوانه وأنصاره الذين يحرسون الشرك ويحمون 
القانون الكفري وبعملون على تنفيذه واحترامه» أصبح 


هؤلاء العين الساهرة التي تحرس في سبيل الله وأصبح 
المشرك الذي يصرف العبادة لغير الله وبدعو أصحاب 
القبور والأضرحة والقباب» ويذبح لهم وبطوف بقبورهم 
وبنذر لهم وبستغيث بهمء أصبح هذا مسلمًا طيبًا 
جاهلًاء وأصبح سب الله ورسوله والاستهزاء بدين الله 
وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم سوء أدب وسوء 
تربية! وهم في دائرة الإسلام نصلي عليهم ونستغفر 
لهم!ء وأصبح الموحد المجاهد في سبيل الله الملتزم 
بطريق الأنبياء في الدعوة إلى التوحيد والجهاد. 
والتحذير من الشرك2ء وتكفير المشركين.ء وتسمية 
المشرك مشركًا والكافر كافرّاء المتبرئث من المشركين» 
المُظهر لعداوتهم وبغضهمء الذي يبين كفر الكافرين 
وشرك المشركينء الذي يرفع الالتباس عن حقيقتهم. 
أصبح هذا الذي يقتفي آثار النبوة وما كان عليه رسول 
اله صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام» أصبح 
متشددًا متطرفًا خارجيًا قطبيًا تكفيربًا وهابيًا إرهابيًا من 
أهل الغلو!!!ء أصبح هذا الموحد غرببًا بين أهله 
وعشيرته2 لأنه يدعو إلى أصل دعوة الرسلء فهو 
محاربٌ من أعداء الرسل الذين يبدلون دين الرسل 


ويوالون أعداء الله ورسله من اليهود والنصارى 
والمشركين من الشيعة الرافضة والصوفية والعلمانية 
والاشتراكية والقومية الحزبية وغير ذلك؛ فعلى الدعاة 
أن يوحدوا جردم ويقفوا صفًا واحدًا في وجه أعداء 
الدعوةء وببينوا حقيقة التوحيد للناس وبدعوهم إلى 
أصل دعوة الرسل . حتى تؤتي هذه الدعوة المباركة 
ثمارها الطيبة. وتحصل المفاصلة وبُرفع الالتباس 
وبتميز أهل الحق وبعرف أهل الباطل: ليهلك من هلك 
عن بينة؛ فهل من داعية موفق يقوم لله بدعوة الناس 
إلى التوحيد الخالص الذي جاء به محمد صلى الله 
عليه وسلم وبكشف شبهات المرجئة المعاصرة وحقيقة 
الخلاف معهم... ثم قال -أَي الشيحٌ الغليفي-: فإن 
الخلاف مع هؤلاء المرجئة خلافًا حقيقيّا. خلافا في 
العقيدة وأصول الدين» يترتب عليه ضلال وانحراف في 
أصول الإيمان والأعمال. والخلاف حقيقي بيننا ودينهم. 
فلا يجوز لقائل أن يقول إن هذه مسألة خلافية ولا 
يجوز التحدث فيهاء ويُصَوْرُ المسألة على أنها مِنَ 
المسائلٍ الخلافيّة بين أهلٍ السّنّةَ أنفسهمء وهذا مِنَ 
التلبيس والضلالء بَلْ لا بُدّ من تحرِيرٍ مَناطِقٍ الخلافٍ. 


والصدع بالحق بعد تحقيق القولٍ في المسألة 
وتفصيلها والرّدّ على المُخالِفٍء حتى يَتَبَيّنَ الحّقّ مِنَ 
الباطلء والهُدَى مِنَ الضَّلالِء لأنه ليس خلافًا سائعًا ولا 
من موارد الاجتهاد, ولا الخلاف فيها معتبرّاء بل الخلاف 

قيقئٌ كما قال علماء أهل السنة؛ فعلى كل مخلص 
لدين الله أن يخوف هؤلاء بالله وبنصحهم بالرجوع إلى 
هيئة كبار العلماء ولزوم غرزهم, والإسراع بالتوبة إلى 
الله من هذا الانحراف والفسادء فالأمر دين»: وكل امرئ 
حسيب نفسه. والموفق من وفقه الله لطاعته. نسأل الله 
لنا ولهم الهداية والتوفيق ولزوم الجماعة وما كان 
عليه السلف الصالح, فيعلمُ اللَّهُ إن رجوعّهم إلى الحق 
وأهل السنة أحبٌ إليناء وهذا من الخير الذي نحبه 
للمسلمينء» ولا سيما أن فيهم ومن بينهم أهل علم 
وفضلء فنسأل الله الهداية للجميع؛ فإن أبوا إلا التمادي 
في الباطل والتعصب والهوى ومخالفة السلف وما أجمع 
عليه أهل السنة والجماعة. فيجب هجرهم والابتعاد 
عنهم والتحذير منهم ومن بدعتهم وعدم مجالستهم. 
لأنهم مبتدعة وداعين إلى بدعتهم؛ فكيف تجلس إلى 
قوم يكذبون على أهل العلم؟.» وهل تأمن شرهم 


وضلالهم؟. والعجيب أن هؤلاء المرجئة يرهبون 
أتباعهم ويحذرونهم من كتب أهل السنة ومن قراءتهاء 
لأنها على زعمهم كتب أصولية يصعب على صغار 
الطلبة فهمها ويخشى عليهم من الانحراف والضلال 
[قلث: ومنْ ذلك ما يقوم به بعض دعاة الإرجاء من 
التحذير من قراءة كتاب الشيخ سيد قطب (معالم في 
الطريق) إلا على شيخ. وبْقْصَدُ بلفظ (شيخ) هنا مَن 
كان من مرجئة العصر. وهو الذي سيقوم بالتكلف 
والتعسف في تأويل ما ورد في الكتاب ليتفق مع مذهبه 
الإرجائي]؛ وخصوصًا كتب شيخ الإسلام ابن تيمية: 
كالإيمان» والإيمان الأوسط (شرح حديث جبريل): 
والشربعة للآجُرَيَ [ت360ه]. والسُئّة لعبدالله ابن 
الإمام أحمدء و[شرح] أصول اعتقاد أهل السنة 
ِللكائِيَ [ت418ه]ء و«التوحيد لابن خزيمة 
[آت311ه]ء لأن هذه الكتب وغيرها تَرُدُّ عليهم وتبيّن 
ضلال المرجئة وانحرافهم عن أهل السنة؛ وكذلك كتب 
أَِمَةِ الدعوة [النَّجْدِيَةٍ السَّلَفِية] يحذرون منها لأنها 
كتب فيها أفكار متطرفة تدعو إلى الحزبية والغلو!. 
وهكذا يفرضون على أتباعهم حصارًا قوبًا ومتابعة 


شديدة حتى يستطيعوا السيطرة عليهم. من خلال كتب 
خاصة بهم تُؤَصِلُ فكرّ الإرجاءء ولكن من فَتَحَ الله 
عليه. وطلبَ الحقّ صادقًاء وَفْمَه اللّهُ إليه.» وهذا مُشاهَدُ 
والحمدُ لله بكثرة» فإن أتباعهم في نُقصانٍ وليس معهم 
إلا من رَضِيَ بتأجير عقله لهم, أما مَن عَرَففَ تلبيسهم 
وكَذْبَهم فينفرٌ منهمء ولله الحمد والمنة على خذلان 
الباطل وأهله؛ وقد حذر السلفٌ من المرجئة وشدّدوا في 
التحذير منهمء فإياك والجلوس إلى أهلٍ البدع» فالحَيٌ 
لا توْمَنُ عليه الفتنة.. . ثم قال -أي الشيخ الغليفي-: 
ولا مضيو الذي عوحقة الإسكندربة. ولا مرجكة أنصار 
السُّنَةِ والخلفي [هو عبدّالعظيم بن بدوي الخلفي نائبُ 
الرئيس العام لجماعة أنصار السنة المحمدية» المشرفُ 
العامُ على مجلة التوحيد] ومدرسة القاهرة» فالحَقٌ 
واضحٌ أبلج, وهؤلاء في إنحسار وانكسارء وأتباعهم 
يتنافصون يوما بعد يوم» والحق يعلو يومّا بعد يوم؛ مع 
أننا ندعو الله لهم بالهداية والرجوع إلى الحقء, فوالله 
إن رجوعهم إلى الحق والتبرؤ من مذهب الإرجاء 
الخبيث والتوبة من الركون إلى الطواغيت أحب إليناء 
لأن في توبتهم ورجوعهم خير للإسلام وللمسلمين؛ لأن 


فيهم دعاة وأهل علم وفقه وخطابة أمثال [محمد 
حسين] يعقوب و[سيد] العفاني و[عبدّالعظيم بن بدوي] 
الخلفي و[ياسر] برهاميء وأهل وعظ أمثال أحمد فريد 
ومحمد إسماعيلء ففيهم خير كثيرء فلذلك توبة هؤلاء 
ورجوعهم إلى الحق فيه خير كثير وقوة للإسلام 
والمسلمين... ثم قال -أي الشيحٌ الغليفي-: وكان 
موطن الإرجاء الأول الكوفة ثم انتشر بعد ذلك إلى 
سائر الأقاليم الإسلامية من خلال مذهب الأحناف 
الفقهي ومن خلال مذهب الأشاعرة والماتريدية... ثم 
قال -أي الشيحٌ الغليفي-: الإيمان عند مرجئة العصر 
هو الاعتقاد والقول؛ والعمل شرط كمال [بخلاف أهل 
السنة والجماعة القائلين بأن الإيمان اعتقاد وقول 
وعملء والعمل ركن فيه]. فجاءوا بقول مبتدع لم يقله 
أحد غيرهم, وافقوا فيه المرجئة [من حيث عَدَمُ إقرارهم 
بركنية العمل في الإيمان]» وإن التزموا بعقيدة أهل 
السنة في المسائل الأخرىء فَهُمْ ليسوا مرجئة خُلّصصء 
ولكنْ مرجئةٌ في باب الإيمان» وجهميةً في باب الكفر 
فْهُمْ يقيدون الكفر بالاعتقاد والجحود والاستحلال وليس 
عندهم كفر عملء فالكفر العملي عندهم أصغر كله؛ فلا 


كُفْرَ بالقول ولا بالعمل المُكَفْرِه وان صادمتهم النصوص 
والأدلة الصريحة في أن الكفر يكون بالقول والعمل كما 
يكون بالاعتقاد» قالوا (نعم» القول مكفر والعمل مكفرء 
لكن هل اعتقد بقلبه؟ هل جحد؟ هل استحلً؟: فلا ندري 
ما في قلبه وما صدر منه من قول مكفر وفعل مكفر 
ظاهر جليء نقول (هو مسلم ولا يكفر إلا إذا اعتقد 
الكفر بقلبه» أو هو كُفرٌ دُونَ كُفرٍء أو فعله فعل كفر 
لكنه لا يكفر بالفعل والعمل المكفرء وما صدر منه سوء 
أدب وجهل وسوء تربية» وما صدر عنه من سب الدين 
وسب الرسول صلى الله عليه وسلم هو من الجهل 
وسوء التربية))» ومن هؤلاء المعاصرين الذين تبنوا 
هذا الفكر الخبيث ونشروه ودافعوا عنه وفتنوا الشباب 
بل ونسبوه إلى السلف والسلفية واعتبروه هو قول أهل 
السنة والجماعة ومن قال بخلافه فهو خارجي وقطبي 
ووهابي ومن أهل الغلو في التكفيرء من هؤلاء مدرسة 
الأردن (علي [بن] حسن الحلبي ومن وافقه, ومراد 
شكري [سوبدان] وغيره)؛ ومدرسة الإسكندرية (ياسر 
برهامي وأحمد فربد ومن وافقهما)ء ومدرسة القاهرة 
(عبدالعظيم [بنَ بدوي] الخلفي) الذي عاد من الأردن 


حاملًا هذا الفكرٌ الخبيت وقَدٍ إنضّمَّ إلى اللجنة العلمية 
بأنصار السنة [وأصبح نائب الرئيس العام لجماعة 
أنصار السنة المحمديةء المشرف العام على مجلة 
التوحيد] التي تتبنى هذا المذهب وتنشره من خلال 
مجلتها التي تصف الحكام المرتدين بأولي الأمرٍ وأمراء 
المُؤمنين» وقد تَعَيَرَتْ سياستها كُلَيّا حتى في أهداف 
الجمعية التي كانت تطبعها في آخر صفحة على 
غلاف المجلة بالدعوة إلى تحكيم شرع الله وكفر 
المشرع من دون اللهء حتى الشكل العام تغير بوفاة 
محمد حامد الفقي [مؤسس جماعة أنصار السنة 
المحمدية]ء ومن هؤلاء المرجئة أيضًا سيد عفاني 
و[أسامة] القوصي ومحمد [حسين] يعقوب الذين 
يلمزون الموحدين والمجاهدينء وهؤلاء يستترون خلف 
السلف والدعوة السلفية» مع أن كلامهم واضح غاية 
الوضوح في أن تارك أعمال الجوارح بالكلية (جنس 
العمل) مسلمٌ تحت المشيئة» وأن تارك الصلاة مسلم. 
وأن الحاكمَ المبّل لشرع الله المحارب لدين الله مسلمٌ 
مؤمنٌ. ومرتكبت الشرك الأكبر الظاهر الجلي مسلمٌ 
معذورٌ لا يَعتقِدُ الكُفْرَه وأشدهم على أهل السنة برهامي 


والخلفي والقوصي ويعقوبء نسأل الله أن يهديهم إلى 
الحق والرجوع إلى الصواب... ثم قال -أي الشيخ 
الغليفي-: فإذا رأيت الرجل يقدحُ في المجاهدين رموز 
الأمة ومصدر عزها وفخرها كالشيخ المجاهدٍ رجلٍ 
العقيدة أبي عبدالله أسامة [بن لادن]: والبطلٍ القائدٍ 
خَطّاب [هو سامر بن صالح بن عبدالله السويلم؛ ولد 
في عام 1969م في مدينة عرعر في شمال المملكة 
العربية السعودية2ء غرف بتقْوّقه الدراسيء تخرج في 
الثانوية العامة بتخصص (علمي) بمعدل 994 في 
النصف الثاني. ما ساعده بدخول شركة (أرامكو) 
بمدينة (الظهران) شرقي السعودية كطالب متدرب يستلم 
منها شَهِرِبًا 2500 ربَالٍِء ولكنه تركها بعد أحداث 
أفغانستان. فجاهد الروس هناك وعُمُرُهِ لم يُجاوزٍ 
النّاسِعَة عَشْرَء ثم جاهدهم في طاجيكستان ثم جاهدهم 
في الشيشان وداغستان]ء وهازم الشيعة والْأَمْرِكَانٍ 
الأسدٍ الضاري أبي مصعب الزرقاويء. فإذا سمعت من 
يقدح في مثل هؤلاء فاعلم أنه منافق مخذول محروم. 
فحب المجاهدين إيمان وبغضهم نفاق» وحاسدهم 
مخذول مرذول مفتون. نَصَرَ الطواغيت من حيث يدري 


أو لا يدريء ووقف في صفهم ضد المجاهدينء ولقد 
أحزنني وآلمني وقطع قلبي وأدمى كبدي وهيجني 
وأثارني كلام بعض المنشغلين بالدعوة ومن هنا يأتي 
العجب وحق الغضب, العجب من أناس ينتسبون إلى 
العلم والدين والدعوة ومذهب السلف فَرَّعُوا أقلامهم في 
هذا الزمان لمهاجمة الطواغيت الميّتة [كالقبور 
والأحجار والأشجار والمقصورات والأضرحة التي تعبد 
من دون الله]» ونسوا أو تناسوا الطواغيت الأحياء مع 
أن الطواغيت الحية أشد خطرًا من الميتة [لأن 
الطواغيت الحية هي التي تحمي الطواغيت الميتة 
وتْرَوْجُها]» وترى أحدهم [هو الشيخ محمد حسين 
يعقوب] يعيش في بلد يستظل بالقوانين الوضعية 
الكافرة» والديمقراطية الكافرة التي اتخذها الناس دين 
وهو متجاهل لها [أي للديمقراطية الكافرة] تمامّا ويغض 
الطرف عنهاء وهو مع ذلك يشهر حسامه؛ وبطلق 
لسانه على صفحات الكتب وفي القنوات الفضائية 
والتسجيلات السمعية والمرئية» يا ليته أشهرها على 
الطواغيت الميتةء كالقبور والأحجار والأشجار 
والمقصورات والأضرحة التي تعبد من دون الله بشتى 


صور العبادة -من الدعاء والاستغاثة والذبح والنذر 
وغيرها- على مسمع ومرأى الجميعء. يا ليته أطلق 
لسانه على الطواغيت الأحياء التي تحرس الشرك 
وتحميه وتقنن الكفرء يا ليته حذر من الحكام المرتدين 
الذي بدلوا الشريعة وحاربوا أهلها ووالوا الكفار واليهود 
والنصارى. يا ليته حذر من الكفر والشرك والبدع 
والمعاصي الواقعة في بلده [مِصْرَ]ء بل يا ليته سكت 
عن قول الحق وكلنا نلتمس له الأعذارء ونقول (عجز 
عن قول الحق لخوفه من الطاغوت). ولكنه قال 
الباطل» ونصر الطاغوت, وأطلق لسانه في المجاهدين 
الموحدين» واستهزأً بهمء وتنكر لهم بازدراء شديدٍ 
وتجاهلٍ لم يَصْدُرا من الكفار الأصليين الذين حاربهم 
هؤلاء المجاهدين» بل وشهدوا [أي الكفار الأصليين] 
لهم بالشجاعة والخلق الرفيع والنبل» وهل هناك مسلم 
-فضلا عن طالب علم- لا يعرف من هو (خطاب)؟: 
هل هناك مسلم لا يعرف من هو رمز العزة والفخر 
والعطاء؟. بل هل يوجد من يعيش معنا على كوكب 
الأرض لا يعرف من هو البطل أسامة؟ أو السيف 
المسلول على الشيعة والمرتدين وذابح الأَمْرِبِكَانِ أبو 


مصعب؟. ثم يأتي هذا النكرة [والكلام ما زال عن الشيخ 
يَعْقُوبَ] وبلمز هؤلاء الأعلام» سَلِمَ منه الطواغيتُ 
والمرتدون وهادنهم وداهنهم. وَسَلِمَ منه الشيعة: وَسَلمَ 
منه أهل الفسق والمعاصي والفجورء وَسَلِمَ منه 
النصارى مع جرائمهم المتكررة وكيدهم المستمر 
للمسلمينء والكل يعلم ذلك جيدّاء سَلِمَ منه أهلٌ الشر 
جميعُهم ولم يجرؤ على لمزهم أو حتى نصحهم ولو 
بحديث (ما بال أقوام): لم يفعل ذلك لأنه أجيرٌ وعميل. 
مُتاجرٌ بدينه مع هؤلاء الطواغيت, ويعلم جيدًا أن في 
لمزهم ضرر عليه في رزقه. وبعلم ماذا سيحدث له لو 
نصح ممثل أو مغن أو فاسق أو فاجرء هو يعلم جيدًا 
أن لمزه لهؤلاء الفجرة معناه الجلوس في بيته ومنعه 
من الفضائيات2. لذلك تجنب التعرض لهم والحديث 
عنهم وعن انحرافاتهم, أما أهلُ التوحيد أهلٌ الدعوة. 
أهلٌ الجهاد رموز الأمة» فأصبحوا لا ناصر لهم إلا الله 
ولا مدافع عنهم إلا الله. وأهل الباطل لا يعترفون ولا 
يؤمنون بعقاب الله فلذلك يخافون من الناس وأهل 
المناصب أشدّ مِن خوفهم من اللهء انظر إلى الفارق» 
فهؤلاء يذكرونا بالمعاصي والفسق والفجورء ورمزٌ العزة 


وفخرٌ الأمة [القائد خَطّاب] يذكّرنا بالصحابة» لذلك 
تشتاق النفوس المؤمنة إلى سماعه وسماع أخباره 
والتلهف عليها والفرح برؤيته, كيف لا والشيخ يذكرنا 
بهؤلاء العظماء الأبطال الذين فتحوا الدنيا بالدعوة 
والجهاد في سبيل الله. كيف لا والشيخ يذكرنا بحمزة 
وطلحة والزبيرء يذكرنا بالبراء [بن مالك الأنصاري] وأبو 
دجانة [الأنصاري]ء يذكرنا بسعدٍ [بن أبي وقاص] 
وخالدٍ [بن الوليد] والقعقاع وصلاح الدين ومحمد 
الفاتح» فكم للشيخ من الحب والود في قلوب المسلمين 
رغم أنوف الحاقدين الحاسدينء» وهذا فضل الله يؤتيه 
من يشاءء ولن يستطيع الطواغيت بكل ما وصلوا إليه 
من قدرات مادية لن يستطيعوا تغيير مكانة الشيخ 
ورفاقه وأصحابه في قلوب الشباب فهؤلاء هم الرجال 
الذي تَحْيَا الأمةُ بذكرهم؛ مجرد ذكرهمء هؤلاء هم الرجال 
حقًا وليس المخذول المرذول المحروم (محمد بن 
حسين يعقوب) وأمثاله من النكراتء أين هم من رموز 
الأمة» هذا النكرة الذي يربد أن يتسلق وبظهر على 
الفضائيات» وجواز مروره إليها لمر المجاهدين وعَيْبْهم 
والنَيْلُ منهم. ولسان حاله ومقاله يقول للطواغيت 


(نحن الذين نحبكم وندافع عن عروشكم.ء نحن الذين 
نحب البلد ونحافظ عليهاء ودليل صدقنا أننا معكم في 
محاربة المجاهدين والمحافظة على البلدء لذلك ألفنا 
الكتب وصرحنا بحب مصرء وذكرنا الأحاديث الضعيفة 
والموضوعة في حبهاء وقلنا للمجاهدين الموحدين 
(اتقوا الله في مصر)ء معكم في التحذير من أهل 
التوحيد والجهاد والدعوة ومن طربقتهم. معكم في 
تحذير الشباب منهم ومن الانضمام إليهم؛ [وَكُلّه] باسم 
(السلفية) و(الوسطية)؛ ودليل صدقنا أننا أكثر من مرة 
أبلغناكم بأسماء الشباب من أهل التوحيد والدعوة 
والجهاد والذين يريدون نصرة دين الله ونصرة إخوانهم 
في العراق وفلسطين والشيشان والبوسنةء وكان لنا 
السبق في ذلك, ولا نكل ولا نمل» من التحذير منهم في 
الجلسات الخاصة والمجالس العمومية لفروع جماعتناء 
وبُعاقب كل من يَسمح لهم باعتلاء المنابر الخاصة 
بالجماعة؛ ولا نعدم الأعذار والحجج التي بها نصرفهم 
عن الدعوة إلى التوحيد ونلبس بها على الشباب» ولن 
ننسى فضلكم علينا بأن سمحتم لنا بالظهور والتصدر 
في المجالس وطبع المجلات وفتح الفروع وقبول 


التبرعات باسم (أنصار السنة) و(نشر التوحيد)ء» وهي 
كما تعلمون لمحارية هذه الأفكار التي تهدد عروشكم. 
وتنشر الفوضى والفساد (على مذهبكم). ونعلم يقينا 

أنكم لا تحتر: موئنا وتطلقون علينا جماعة من لا جماعة 
له احتقارًا لناء ومع كل ذلك سنقدم لكم كل ما تحتاجونه 
من معلومات عن هذه الفئة المجاهدة2ء وستصلكم 
التقارير الأسبوعية والشهرية يدَا بيد لكم شخصيّاء أو 
لمندوبكم الدائم عندنا الذي لا تخلوا منه دائرة ولا هيئة 
ولا مجال عملء فضلًا عن الاتصال اليومي بكل ما 
يحدث. فنحن معكم صمام أمان لكمء والمصلحة 
مشتركة. والويل كل الويل لمن يقف في طربقنا ويكشف 
مخططاتنا المنظمة لاحتواء الشباب. فكل من يحاول 
كشف حقيقتنا للشباب سنرميه بالإرهاب والتطرف. 
ونشيع عنه في منابرنا الدعوية التي سمحتم لنا بها 
أنه من دعاة التكفير والتفجيرء وأنه من خوارج العصر 
الذين يكفرون المسلمين بالمعاصي وبكفرون الحاكم 
ولي أمرناء ويكفرون تارك الصلاة الذي يقول (لا إله إلا 
الله). سنشد عليهم حملة شرسة عبر منابرنا المختلفة 
التي سمحتم لنا بهاء ولن تندموا على فتحها أبدّاء فهي 


عونا لكم في محارية الدين» بل هي أشد من أجهزتكم 
القمعية, لأننا نتكلم ونجلس مع الشباب باسم (الدين) 
و(السلفية) و(أنصار السنة)؛ ونتمسح في أَِمَّةَ الدعوة 
[النْجْدِيَةٍ السَلَفِية] مع بغضنا لهم ولمنهجهم وطريقتهم 
الوهابية المتشددة2 والشباب غارق فى الاختلافات 
الفقهية» ولن نسمح له بأن يفيق وبعرف حقيقتنا). 
الويل لك يا يعقوب, الويل لك يا عفاني. الويل لك من 
الله إن لم تتب وترجع إلى الحق, الويل لك من الله إن 
الباطل وبسعك ما وسع العقلاء الأتقياء أهل الصدق. 
فإن كنت عاجرًا عن قول الحق فلماذا تقول الباطل؟!.2 
إن أمركم عجيب وغريبء» رجل قدَّم نفسه وماله في 
سبيل الله مجاهدًا لنصرة دين الله» رجل شهد له الأعداء 
بالنبل والكرم والشجاعة والرجولة» رجل طلق الدنيا ثلانًا 
بكل ما فيها وخرج بنفسه وماله وعياله في سبيل الله 
يربد ما عند الله» ألا تنصرونه؟! ألا تدافعون عنه 
وتخلفونه في عرضه بخير؟!»؛ الويل لكم من الله سَكَنُمْ 
عن الباطِلٍ وأهله والفُجورٍ وأهله, سَكَتُمْ عن الكُفر 
وأهله وهو يرتع بينكم وبنتشر فيكم ومن حَولّكم» ألم 


يسعكم السكوثُ عن المجاهدين كما وسعكم السكوتٌ 
عن الكافرين والمنافقين والمفسدين؟!., نعمء المجاهد له 
أخطاء وكل من يعمل لدين الله لا بد وأن يخطئ, فَهُمْ 
بشرٌ يعتربهم ما يعتري البشرء لكن أين أخطاء هؤلاء 
من أخطاء أهل الكفر والضلال والنفاق؟! ألا تستحيون 
من الله؟! ألا تخافون من الله؟! لن ينفعكم الطاغوت 
يوم الوقوف بين يدي الله» ولن يشفع لكم العمل مع 
الطاغوت ورضاكم بالصفقة القذرة... ثم قال -أي 
الشيخحٌ الغليفي-: فثراؤه [أي ثراءً الشيخ يَعْقُوبَ] 
الفاحش من معارض سيارات وقصور وعمارات دليل 
على ذلك [قال الشيخ محمد عبدالمقصود في فيديو 
بعنوان (محمد عبدالمقصود يؤكد زواج محمد حسين 
يعقوب أكثر من 20 فتاة تحت سن ال20): والشيخ 
يعقوب تزوج 20, وَكُلَّهْنَّ تحت سِنّ الْعِشْرِينَ. انتهى. 
وجاء في مقالة بعنوان (بالفيديوء الشيخ حسين يعقوب 
تزوج من 22 فتاة بكر) على موقع جريدة الفجر 
المصربة في هذا الرابط: قال أستاذ العقيدة والمذاهب 
المعاصرة د/محمود الرضواني أنه حين قابل الشيخ 
محمد حسين يعقوب. منذ 12 عاماء أكد له أنه يتزوج 


للمرة الثامنة» وأضاف الرضواني في حوار منشور على 
موقع يوتيوب أن عدد زوجات الشيخ يعقوب وصل 
[الآن] إلى 20 وريما 22 فتاة, تزوجهن بكرّاء وفى 
سن صغيرة» وأوضح الرضواني المشهور بكشفه لكثير 
من أسرار الشيخ محمد حسان والشيخ محمد حسين 
يعقوب أن هؤلاء المشايخ يتحايلون على شرع الله 
بتثبيت 3 زوجات. ثم يغيرون الرابعة التي لا تستمر 
على ذمتهم أكثر من شهر أو شهرين أو 6 أشهر على 
الأكثرءه ثم يطلقونها وبتزوجون غيرها. انتهى 
باختصار. وجاء في مقالة بعنوان (رحلة مليونيرات 
السلفيين منَ الفقر إلى القصر)على موقع جربدة 
الصباح في هذا الرابط: رغم أن ظروفه كانت أفضل من 
[الشيخ أبى إسحاق] الحوبني و[الشيخ محمد] حسان. 
إلا أن هذا لم يمنع الشيخ يعقوب أحد أشهر نجوم 
السلفية من العمل في بداية حياته كَعَامِلٍِ مَحَارةٍ 
وسيراميك, حيث أَثْرَ زواجُه (الأول) -وهو في سن 
صغيرة حيث لم يكن قد أكمل عامه العشرين بعد- في 
زبادة المسئوليات على عاتقه حتى أنه حصل على 
(دِبْلُوم المُعَلّمِين) بصعوية2» ومارس عمله بالمحارة 


والسيراميك في منطقة مصر القديمة [بالقاهرة]ء وذلك 
قبل زواجه لكي يستطيع تجهيز تكاليف الزواج» 
ليستمر بنفس المهنة بعد الزواج» حتى سافر إلى 
السعودية ثم عاد منها وقد قرر العمل اعرد رغم أنه 
سافر كَعَامِلٍ مَحَارةء ولأنه لم يكن نَبِيهَا أو مُتَفَوْقَا عَمِلَ 
سكرتيرًا بمركز معلومات السنة المحمدية؛ وعَبْرَ ,المركو 
استطاع إقامة علاقات جيدة برجال التيار السلفي ممن 
ساعدوه على عَمَلِ شَرَائطٍ كاسيت دَعَوبََء ومع الوقت 
أشتهر هو الآخَرُ [والكلام ما زال عن الشيخ يَعْقُوبَ]) 
وانطلق في العمل الدعوي حتى وقتنا هذاء وما بين 
السعودية وشَرَائطٍ الكاسيت والبَرَامِج التَلِفِزْبُونيَةٍ كَوّنَ 
يَعْقُوبُ ثروته. حيثٌ إِنَّ اليّجارة بالدين دَرثْ عليه 
مَلايِينَ الجُنَيْهَاتِ مما جعله يتزوج أكثرٌ مِنْ عشر مَرَاتِ 
وبقطن بفيلًا كبيرة مُكَوَّنَةٍ من أربعة أدوار تجمع كل 
زوجاته]ء فلقد رَضِيَ هذا النكرة بِالعَمَلِ مع الطاغوت 
وأعوانه ورَضيَ بالصفقة القذرة (امتلاك القروش 
وتثبيت العروش) [أي أنه وأعوانه رَضُوا بالفزُوشٍ 2 
فُرُوشلٌ جَمْعٌ فرش, وهو عُمَلَةٌ مَعَدَنِيةٌ مِضربّةٌ قدِيمةٌ 
وَهْوَ جُزْهٌ مِنْ مانَةٍ مِنَ الجُنَيْه- مقابل تثبيت غروش 


الطواغيت]ء أين هذا النكرةٌ الذي تاجرّ بدينه -مقابلَ 
عرض من الدنيا قليل- وهو يطوف على المحلات 
والتسجيلات ليعرض بضاعته دون مقابل حتى يعرفه 
الناس: بعدها عرض بضاعته لمن يدفع» وليس لمن 
يَدْفُعْ الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم كما 
يُلَبَسُ ويدلس على الشبابء بل مَن يَدْفْعُ دَرَاهِمَ ورتالاتِ 
وفْرُوشًا يُغطِيه الشربط [أي يسمح له بنسخ الشّرِبطٍِ 
وبيعه]» ولا تأخذ شركةٌ شَرِبطًا قبل أن تدفع: وهذا أمر 
معلوم مشهور [قُلْتُ (أبُو ذَرٍ التّوحِيدِيُ): لقد كن 
حاضرًا في أحد مجالس الشيخ يعقوبء ورأيته (بعيني) 
وبسككة (بأذُنِي) وهو يطلب من أحد أصحاب شركات 
الصوتيات أَحْدَ قَدْرٍ مِنَ الْمَالٍِ مُقابلَ السماح له بنسخ 
شَرِبطٍ -مِن شَرَائِطِهِ- وبيعه؛ وقال أن هذا الْمَالَ يُنْقَقُ 
في أَعْمَالٍ خَيْرِبَة]» ولا ننكر عليه. لأن هذا حقه 

الشخصي أراد أن يجعله لله وبأخذ الأجر من الله 7 أراد 
أن يبيع كلامه للناس مقابل الدرهم والدينار [قالَ ابِنُ 
تيمية في مجموع الفتاوى: أما تَعلِيمُ الْقُرآنِ وَالْعلْم بغَيْر 


ع 


أَخْرَةِ فَهُوَ أَفْضَلْ الْأَعْمَالٍ وَأَحَبّهَا إِلَى الله وَهَدَا مِمّا يُعْلَم 
بِالإضْطِرَارٍ مِنْ دين الإسْلام؛ وَالصٌَّحَابَةُ وَالتَابِعُونَ 


وَتَابِعُو التَابِعِينَ وَغَيْرهُمْ مِنَ الْعْلَمَاءٍ الْمَشهُورِينَ عِنْدَ 
الم بِالْقَْآنِ وَالْحَدِيث وَالْفِقَهِ إِنّمَا كَانُوا يُعَلَمُونَ بِغَيْرِ 
أجْةٍ. وََمْ يَكنْ فيه مَنْ يُعلَمُ أخَة أضلاء فَإِنَّ الْعْلَمَاءَ 
وله الأَنْبِيَاءِ» وَالأَنْبِيَاء رِصُوَانُ اللّه تعَالَى عَلَيْهِمْ 
أَجْمَعِينَ إِنّمَا كَانُوا يُعَلّمُونَ الْعِلْمَ به ِغيْرٍ أَجْرَةِ: كَمَا قَالَ 
3 م عَلَيْهِ السَّلَامُ لوَمَا أَسْأَلْكُمْ عَلَيْه مِنْ أَخْرٍ نْ أَجْرِيَ 
إِلّا علَى رَبَ الْعَالَمِينَ)» وَكَذَلِكَ قَالَ هودٌ وَصَالِحٌ وَشُعَيْتٌ 
وَنُوط وَغَيْرُهُمْ, وَكَذَيِكَ قَالَ خَاتَمُ الرْسْلٍ (ِكُلْ مَا أسأَلَكُم 
عَلَيْهِ مِنْ أَخْرٍ وَمَا أنَا مِنَ الْمْتكَلَفِينَ)» وَقَالَ (ِكُْ مَا 
َسألكُمْ عَلَنْهِ من أَجْرٍ إلا مَنْ شَاءً أن يَتَخِدَ إِلَى رَبَه 
سَبيلًا)... ثم قال أي ابنُ تيمية-: وَتَعْلِيمُ القرآنٍ 
وَالْحَدِيثِ وَالفِقَهِ وَغَيْرٍ ذَلِكَ بِغَيْرِ أَْرةٍ مِن فرُوض 
الْكِفَايَةَ وَيَجُورُ أنْ يُغْطَى هَوْلَاءِ لأي المُعَلّمون] مِنْ 
مَالٍ الْمُسْلِمِينَ عَلَى التَعْلِيم كما يُعْطَى الأئمّة َالْمَُيَكُونَ 
وَالْقُضَاةُ وَذْلِكَ جَائْرٌ مَعَ الْحَاجَةً. انتهى باختصار]. لكن 
أين هذا من هؤلاء المرابطين على ثغور الأمة» باعوا 
الدنيا وما فيهاء وجاهدوا في سبيل الله كل من كفر 
باللهء امتثالّا لأمر الله ورسولهء وهم الذين ملكوا الدنيا 
عن كَثْرَةِ فباعوها لله وفي سبيل الله» باعوا القصور 


وسكنوا الكهوف. واستغنوا عن الخدم وخدموا الدين. 
واستغنوا عن صحبة الملوك والأمراء وصحبوا العلماء 
والمجاهدينء» أينَ هذا النَكِرَُ المَخْدُولُ المززول 
[المَرْرُولٌ هو الخسيس الرديء القبيح الحقير] من 
هؤلاء القمم الذين باعوا أنفسهم لله. وقدموا أموالهم 
خدمة لدين الله ونصيحة لدين الله وتحربضًا 
للمجاهدين, الكل يعلمء العَدُوٌ قَبْلَ الصَّدِيقِء الكافرٌ قَبْلَ 
المُسلِم. حقيقة هؤلاء الفرسانٍ الذين يُدَكّرون الأمة 
بأسلافها الأماجد, يُذكٌرون الأمة بعثمان وطَلْحَة والزبير 
وخالدٍ والقعقاع و[عَبَدِالرَحْمَنِ] بْنِ عَوْفِء هؤلاء 
يُذكّرون الأمةٌ بالصحابة والمجاهدين؛ هؤلاء يُذكٌرون 
الأمةَ بمصدر عزها ورمز شرفها وَقْتَها وأَيّامَ مَجْدِهاء 
وأنتَ وأمثالك مِن دُعاة الانبطاح المثبطين المخذولين» 
يُدَكَرون الأَمّةَ بِابْنِ العلَقَمِيَ [قال الشيحٌ عَبْدْائَهِ بنُ 
محمد رُقَيْل في مقالة له بعنوان (خيّائة ابْنِ العَلْقَمِيَ 
لأهلٍ السّنّة) على هذا الرابط: ابْنُ العَلْقَمِيَ اسْمٌّ يَدُلُ 
عَلَى الخِيّائَة وَالعَذرِ اسْمٌ يَدُلُ عَلَى مُوَالَاةٍ الكُفَاِ اسْمٌ 
لا يَخْلُو مِنْهُ عَضرٌ أو مِضْرٌ حَيْثمَا وُجِدَ الرَافِضَة. 
انتهى باختصار]ء وقد ملأتم الدنيا ضجيجًا وصراخًا 


ونداءً باسم الدين» وأنتم أول من حارب الدين» بعتموه 
وقبضتم الثمن البخسء دراهم معدودة تأخذونها عن كل 
درس أو خطبة. وعندما لامكم من هو أقرب منكم كذبتم 
وأظهرتم الورع الكاذب البارد بحجة الإنفاق على الدعوة 
وطلبة العلم الفقراء. ولكن سرعان ما فضحكم الله 
وأظهر ذلك على سلوككم ومسكنكم ومركبكمء وأنتم 
الذين قلتم (يجب على الداعية أن يبتعد عن مواطن 
الشبهات وإن وقع فيها فلا يلومن إلا نفسه). ما هذا 
الانفصام النَّكِدُ بين أقوالكم وأعمالكم؟!ء لذلك سُرْعَانَ ما 
ظهر لكثير من الشباب -الذي كان مخدوعًا فيكم- 
زبفكم وخداعكم وتلبيسكم ومتاجرتكم بالدين» مع ما 
ظهر من كذبكم وتدليسكم على الشباب في كل مناسبة 
أنكم من تلاميذ الشيخ ابن باز رحمه الله وتذكرون 
كلامًا يوهم أنكم من الأصفياء عند الشيخ وبعرفكم 
معرفة جيدة وأنكم من أخص تلاميذه وأنجب طلابه 
وأكثر جلسائه. ولو كنت صادقًا لأخبرت الشباب ماذا 
تلقيت من علوم ودرست من كتب على الشيخء أم إنك 
كنت تَفْرْضُ [أي تتضخم] وإنك حضرت درسًا أو 
محاضرة أو خطبة أو مجلسًا للشيخ؛ أو زرته في بيته 


العامر بمكة مثلك مثل كثير من المسلمين؟!» أخبر 
الشباب لو كنت صادقًا ما هي الكتب التي درستها على 
الشيخ, ليس أدل على كذبك وتدليسك مما ظهر من 
فساد عقيدتك الإرجائية. ومخالفة ما كان عليه أئمة 
الدعوة» واللجنة الدائمة» وهيئة كبار العلماء (التي 
تتمسح بها وتدعي أنك تلقيت العلم منهم وأنهم 
شيوخك), هل أنت تقول بقول أئمة الدعوة وشيوخ 
الإسلام والصحابة في مسائل الإيمان والكفر والتوحيد 
والشرك؟. هل تعلم أن أهل السنة يقولون أن الإيمان 
اعتقاد وقول وعملء وأن الأعمال ركن في مسمّى 
الإيمان؟ وأن من الأعمال ما هو كفر أكبر مخرج من 
الملة يلحق بأصل الإيمان؟ ومن الأعمال ما ليس بكفر 
وهو الذي يلحق بالإيمان الواجب والمستحب؟. هل تعلم 
أنك خالفت أهل السنة وأئمة الدعوة في مسائل الإيمان 
والكفر؟: فلا عجب أن نرى منكم التخبط والتناقض في 
المسائل المترتبة على فساد الإيمان عندكمء» مثل 
ضلالتكم في مسائل الكفر وتقييده بالقلب والجحود 
والاستحلالء وفساد مذهبكم في مسائل الولاء والبراء. 
فبدعتم الإخوة الموحدين»ء وسميتموهم (خوارج). 


وشهرتهم بهم.ء وحذرتم منهم وعاديتموهم2ء وواليتم 
الطاغوت وأعوانه بل كنتم لهم أنصاراء وأثبتم للطواغيت 
الإسلام [أي حكمتم بإسلامهم] وأنهم ولاة أمركم. 
وخلعتم عليهم أعظم الألقاب كفخامة الرئيس وولي 
الأمر المؤمن» ولا عجب من ضلالكم في مسألة كفر 
تارك الصلاة مع أنها مسألة قطعية في عصر الصحابة 
ومجمع عليها عندهم وكذلك التابعين» ومعلوم عند أهل 
السنة والجماعة أن إجماع الصحابة مقدم على إجماع 
غيرهم, وفهم الصحابة مقدم على فهم غيرهمء فالفساد 
عندكم أصله وأساسه هو الخلل في مفهوم الإيمان. 
وترتب عليه الضلال والانحراف في المسائل المبنية 
عليه مثل الكفرء والولاء والبراء» وتارك [جميع] أعمال 
الجوارح؛ فإن كنت صادقًا فأخبرنا من هم شيوخك حقًّاء 
وإن ادعيت كذبًا وزورًا وبهتانًا وتدليسَا أنك من تلاميذ 
أَئِمَةَ الدعوة [النَّجْدِيّة السَّلَفِية] -كما تشيع وتلبس 
على الشباب- فأخبرنا أي كتب العقيدة تلقيتها عنهم, 
وأي شرح أتممته عليهمء وهل تعلم أيها الغوي المبين 
الأفاك الأثيم أن أصول دعوة الشيخ محمد بن 
عبدالوهاب التي قامت عليها دعوته هي الدعوة إلى 


التوحيدء والتحذير من الشرك2ء وتكفير المشركين 
والبراءة منهمء وقتالهم مع القدرة.» وهي هي دعوة 
رسولنا الكريم محمد صلى الله عليه وسلم؛ لا نطيل 
الوقفة معكء. لأنك أظهرت سفاهتك وقلة حكمتك. 
وعَرَّفْتَ نفسَك لمن خدعوا بك ولم يعرفوا حقيقتك [يعني 
أنه كشف نفسه للمخدوعين الذين لم يكونوا يعرفون 
حقيقته]؛ وإن الله قد يستر العبد ولكن من العبيد من 
يأبى إلا أن يفضح نفسه. وأنت تفتقر إلى العقل 
والحكمة وحسن التصرف. وقد ظهر فسادٌ عقيدتك 
وسو منهجك ومخالفتئك لأهل السنة وما عليه أئمة 
الدعوة: ومُوافْقَتُك للمرجئة في مسائل الإيمانٍ والكفر 
والتوحيدٍ والشركِ وأعمالٍ الجوارح» ومتاجرثك بالدعوة. 
ومناصرثك للطواغيت. ومحاربثك للمجاهدين ولمزهم 
وعَيْبُهم. مع أنّ القائة خطابا -رحمه الله- لا يختلف 
عليه أحدء حتى الأعداء شهدوا له: وهذا يدلك على 
إمامة الرجل وقيادته الحكيمة الراشدة وحسن إدارته. 
وهذا يدل على جهلك وقلة علمك وخبرتك: وكأنك تريد 
أن تُعرف وتتسلق وتتسول على الفضائيات» وجواز 
مرورك إلى هذه الحطام الفانية هو لمز المجاهدين 


وعيبهم» وبذلك قد فتحت على نفسك أبواب شر أقلها 
[أنك] كشفت حقيقتك للشباب الذي دلست عليه 
بمعسول الكلام عن الدين والدعوة -فصدقك- والذي 
يوهم أنك من أهل السنة؛ وأنك موافق لأئمة الدعوة في 
مسائل الإيمان والأعمال. وأنك من طلابهم: إن لم يكن 
في ذلك إلا هذا [أي إن لم يكن في لمزك المجاهدين 
وعيبهم إلا كشفٌ حقيقتك] فهو خير كثير حصل لمن 
كان مخدوعا فيك وملتبس عليه أمرّك؛ لن نطيل الوقفة 
معكء. ولكن ندعوك إلى التوبة إلى الله من الوقوع في 
عرض المجاهدين والتعرض لهم بسوء؛ وخصوصًا أن 
منهم من قد أفضى إلى ما قدم ومات في أرض الجهاد 
مُقبِلًا غير مدبرء نرجو لهم الشهادة في سبيل الله 
وأجرهاء ونحسبهم ممن استجاب لنداء الله» وندعوك 
للتوبة إلى الله وكثرة الاستغفار مما وقعت فيه من لمز 
المجاهدين وعيبهم وتخذيلهم وتثبيطهم وكشف 
عوراتهم» وإن لم تفعل فاعلم أن الله سيفضحك ويهتك 
سترك وبجعلك عبرة لكل من يقع في أعراض 
المجاهدين. فسهام الليل -والله- لا تخطئ؛ وخصوصًا 
مع قوم ورجالٍ الّهُ يعلم أنهم باعوا نفوسهم وأموالهم 


وأعراضهم له سبحانه؛ خرجوا من الدنيا بكل ما فيها 
طواعية واختيارًا لنصرة دين الله تركوا الأهل والأوطان 
والمال والأطيان رجاء ما عند الرحمن فتكفل الله 
بحفظهم والانتقام ممن خذلهمء فإياك أن تكون عونًا 
للطواغيت عليهم, واعلم أنه لا ينبغي أن يغتر المرء 
بما عليه من طاعة فلا يدري بما يختم له نسأل الله 
الثبات على الحق وحسن الخاتمة2 فإياك وعورات 
المجاهدين وخذلانهم, وإن عجزت عن قول الحق فلا 
تقل الباطل؛ والا فسيسخر الله من يدافع عنهم وبتتبع 
عوراتك -وما أكتّرّها- وبفضحك في عقر دارك؛: فتب 
إلى الله قبل فوات الأوان وأصلح ما أفسدته. فالدنيا لا 
تساوي كل ذلك. ودعك من هذا المنزلق الصعب 
الخطيرء وانشغل بنشر التوحيد الخالصء والتحذير من 
الشرك والمشركينء. والبراءة منهم ومن معبوداتهم 
وتكفيرهم» والدعوة إلى قتالهم مع القدرة والإعداد عند 
العجز كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله [في 
مجموع الفتاوى] (إيجب الاستعداد للجهاد بإعداد القوة 
ورباط الخيل في وقت سقوطه للعجز). فقوام الدين عند 
أهل السنة قرآنٌ يهدي وسيف يقوّمء أما أنت ومن هو 


على شاكلتك أسقطتم الجهاد من الدين. وجعلتموه 
جهاد النفس والهوى والشيطان؛ وشاركتم الطواغيت في 
صدهم عن فريضة الجهاد ومطاردة المجاهدين» وكأن 
الجهاد ليس من دين الله وحصرتم الدين في الشعائر 
التعبدية فقطء وجهلتم أن الدين شامل كامل: ليس 
عقيدة فقطء ولا حاكمية فقطهء ولا ولاء وبراء فقطه ولا 
نسك فقطء. ولا فقه فقطء بل هو عقيدة2» وشربعة. 
ومنهاج حياة, فلا ينبغي أن 2 على جانب ونهمل 
الجوانب الأخرىء» فليس هذا من منهج أهل السنة» بل 
الدعوة والجهاد متلازمان لا ينفك أحدهما عن الآخر. 
وهذا ما كان عليه رسول الله وصحابته الكرام ومن 
تبعهم إلى يوم الدين» وهذا هو منهج السلف الذي 
تنتمي إليه بهتانًا وزورّاء وأنتم من أبعد الناس عنه. 
فالتزم منهج السلف بحق وصدق وإخلاص تكن من 
أتباع الرسل الداعين إلى دعوة الرسل» وتعلم ولا تتكلم 
فيما لا تحسنء وحقق مسائل الإيمان والكفر والتوحيد 
والشرك تحقيقًا علميّاء ودعك من التهويش والسطحية 
والسذاجة في الطرح, والاستخفاف بعقول الشباب؛ تعلم 
حتى تتثبت مما أنت عليه؛ وراجع أئمة الدعوة وهيئة 


كبار العلماء واللجنة الدائمة فيما يشكل عليك حتى 
تكون سُبْيّا حَقَا سلفيّ العقيدة صدقًا وواقعًا عمليّاء وتب 
من الإرجاء والدعوة إليه والتبرؤف من مدرسته 
المعاصرة؛ فعار عليك أن تنتمي إلى السلفية والسلف 
الصالح وأنت تخالفهم في أصل الدين والإيمان؛ اللهم 
إلا أنك تفهم السلفية على أنها جماعة وحزب محصور 
في رجال بعينهم وليس منهجًا يتبع وله أصوله؛ ونود 
أن نسأل الأخ يعقوب ومن هو على شاكلته مِن هؤلاء 
المدلسين دعاة الانبطاح, هل كل من خرج على الحاكم 
الكافر أو حتى الفاسق يُعد من الخوارج؟, هل كُلُ مَن 
كفْر الحاكم المُبَدّلَ لشرع الله بقوانيت وَضعِيَّة أَلْرْم 
الناسّ بالتحاكم إليهاء وعاقب كل من لم يتحاكم إليهاء 
وحارب كل من طالب بتحكيم شرع اللهء هل من كفر هذا 
الحاكم وقال بالخروج عليه وخلعه: يعد من أهل التكفير 
والغلو والخوارج؟. هل كل من كفر تارك الصلاة يعد من 
الخوارج أهلٍ الغلو في التكفير؟. هل كل من قال إن 
مرتكب الشرك يسمى مشركاء ومرتكب الكفر يسمى 
كافرّاء من أهل الغلو؟. هل كل من قال إن الأعمال ركن 
من الإيمان ولا يصح الإيمان إلا بها يعد من الخوارج؟. 


هل كل من قال إن تارك أعمال الجوارح بالكلية مع 
القدرة والتمكن وعدم العجز كافرء من الخوارج؟. هل كل 
من قال إن الدعوة والجهاد متلازمان لا ينفك أحدهما 
عن الآخرء [هل] من قال ذلك ودعا إليه يُعد من أهل 
الغلو ومن الفئة الضالة وغوي مبين كما تقول يا 
يعقوب؟. إن كنت سلفيًا حقًا ولست من أدعياء 
السلفية» وإن كنت سنيًا حقّاء أجب بوضوح وكل صدق 
إن كنت تعلم ودَعَكَ مِنَ الروغانٍ والجعجعة -التي 
حككت بها الآذَانَ- والكذب والتدليس» أجب إن كنت 
متحققًا بالعلم الشرعي المتين» وإن لم تفعلء وأظنك لا 
تفعل لأنك مفلسء وبعيد كل البعد عند منهج السلف 
وتحقيق المسائل2ء ولا تعرف إلا التهوبش والتهويل 
والكلام السطحي الذي تسبب في هذه الغثائية وانتشار 
الالتزام الأجوف عند الشباب» إن لم تفعل فكف أذاك 

عن المسلمين وكف شرَّك عن المجاهدينء. قال الإمام 
ابن رجب في (جامع العلوم والحكم) من كلام يَحْيَى [بْنَ 
مُعَاذِ] الرَازَيٌ (ليَكُنْ حَظ الْمُؤْمِنِ مئك كلاثة: إنْ لَمْ 
تَنْمَعْهُ فلا تَصُرَه وَإنْ لَمْ ثفرخة فَلَا تَعْمَهُ وَإنْ لَمْ تَندخه 
لا تدْمَهُ4 وإن عجزت عن قول الحق فلا تقل الباطل؛ 


وأنت أصبت المسلمين بالضرر والغم والهم والذم 
ووقوعك في أعراض المجاهدين وفي من أجمعت الأمة 
عليه. في (خطاب).؛ هذا البطل المجاهد الذي جاهد 
الروس في أفغانستان؛ ثم ذهب إلى الشيشان» وفتح 
القلوب بالتوحيد والبلاد بالجهادء خطابا! أيها النكرة 
السفيه المتاجر بدينهء» خطابا! أنت تتجاهلٌ خطًابًا! 
وتَقُولُ للشباب (مش مُمْكِن تكون زَيّ خطاب. هو مِثل 
ْمُه (خطاب) بَرْضُو؟, أنت مش قتكون (خطاب) لأنَّ 
خطاب تعمل ومات)» يا خَبِيتَ النَّفْسِ يا حَقُودَ القلب, 
خطاب إِتُعَمَل؟!, يا سفّيه يا رقيقّ الدِينِ عدِيمَ الوَرَع أَلَمْ 
تَجِدْ غير المجاهيين» هل تحسب أنَّ كُلَّ المسلمين 
عُمَلاءٌ خَوَنَةٌ متاجرين بدِينِهم مثلّك؟!. هذا يَدْلُ على 
جَهْلِك حتى بالواقع الذي تعيش فيه وتْرَيَدُ كالأبِلَه 
المَعْنُوهِ ما يَقونه أسيادك الطواغيتُ مِن أن 0 
عملاء كم الم الأريكنة" ألم تفرا كَتَبَه 


عن النبلاء المجاجدين: قال ا لبن لادن]: لم يكن 
لنا يومًا ما اتصالٌ أو لقاءٌ أو حتى خَطٌّ مفتوحٌ معه. 
فهو طرازٌ فربدٌ من المسلمين النّبَلاءِ)» اقرأ ما كتبه 


الأعداء عن المجاهدين واترك ما يردده المرتدون» من 
الذي عمل خطابا يا سفيه؟! أتظن أن خطابا مثلك؟! 
وَدّتِ الزانية لو أن النساءً كُلَّهن زَوَانَء ما هذا الحقد 
الأسود الذي يملا قَلْبَك على رجال اصطفاهم الله 
واختارهم؟!ء خطاب وما أدراك ما خطاب, وله الذي لا 
إله إلا هو لَقُلَامةٌ ظفْرٍ من خطابٍ بمِلْءٍ الدنيا من 
أمثالكء يا لَيْتنا جميعًا خَطَّابٌء خطّاب الذي عندما يتكلم 
تفتح لكلامه القلوب وبدخل إليها بدون استئذان» 
خطاب الذي يذكرنا بالصحابة وجهادهم وسمو 
أخلاقهم. خطاب الذي مات في أرض الجهاد؛ فكف 
أذاك عن الموحدين؛. كف أذاك عن المجاهدين الذين 
باعوا الدنيا واشتروا ما عند الله كف أذاك عن الذين 
باعوا نفوسَهم لله» وأنت بعت نفسَك للطاغوت وأنصاره 
والدفاعٍ عنهم» ابتغاء رضاهم: ووالله لن يرضوا عنك» 

كف أذاك عن رُموز الأمَة وفخرها وشرفها وَمَصّدَرٍ 
عِزّتهاء فَوَيلٌ لِمَن آدَّى المسلمينء وَيلٌ لمن آدَى 
المسلمين» واسأل بوتين [الرئيسّ الروسي] عن خطاب 
إن لم تعرفه أنتء واسأل وَلِيَ أمرك المُرتَدٌ يَسأَلُ بوتين 
عن خطاب. وما ضَرَّ القائد خطابا أن يتجاهله السفهاءً 


أمثالك. يكفي أن الله يعرفه ورفع ذكره على كل لسان 
بالثناء الحسن إلا المنافقين أمثالك الذين استباحوا 
أعراض المجاهدين والموحدين على الملأء وجبنوا عن 
التلميح بما عليه الكفار المرتدون وأهل الفجور 

والمعاصي. وأصبح أهلٌ الثغورٍ والجهادٍ لا خُرمةً لهم, 

وحسبنا الله ونعم الوكيل فهو سبحانه يُدافع عنهم فهو 
وليهم ونعم المولى ونعم النصير؛ فأهلٌ التوحيدٍ والجهادٍ 
والدعوة أهل دِينِ وعلى علم وتربية نبوية» وفيهم كثير 
ممن يحفظ الكتب الستة؛ وليس كما تفهمون وتشيعون 
أنهم أهل حماسة وتهور قليلو العلم. بل هم أهل 
التوحيد والدعوة والجهادء وهم على الجادة؛ وليس فيهم 
غوي مبين كما تدعي وتكذب عليهم, ولولا أنك شهرت 
بهم على الملأ في أشرطة مسجلة:ء ولولا الخوف من 
التلبيس ونشر هذا الضلال بين الشباب». مع يقيني أن 
الشباب اليوم عنده من الوعي والفهم الشيء الكثير 
واله الحمدء وكثير منهم بان لهم حقيقتكم وسقط 
القناع» لولا كل ذلك ما كتبتُ الذي كتبتُ» ولكن حبي 
لدين الله والجهاد والمجاهدين ونصرة الموحدين جعلني 
أدافع عنهم وعن أهل الثغورء وإن لم أكن منهمء وإن 


لم أعمل عملهم, ولكن أسال الله الرحيم أن يحشرني 
معهم. وبسترني بستره الجميل» ويرزقني الشهادة في 
سبيله. وليس بيننا وبينكم عداوة شخصية:ء ولا عرض 
من أعراض الدنياء إنما هو الدفاع عن دين اللهء كما 
قال الإمام ابن الجوزي رحمه الله [في كتابه (تلبيس 
إبليس)] (والله يعلمُ أننا لم نقصد ببيان غلط الغالط إلا 
تنزبه الشربعة والغيرة عليها من الدخلء وما علينا من 
القائل والفاعل: وإنما نؤدي بذلك أمانة العلم» وما زال 
العلماء يبين كل [واحد] منهم غلط صاحبه قصدًا لبيان 
الحق لا إظهار عيب الغالط» ولا اعتبار بقول جاهل 
يقول (كيف يُرَذُ على فلان الزاهد المتبرك به؟): لأن 
الانقياد إنما يكون إلى ما جاءت به الشربعة لا إلى 
الأشخاص. وقد يكون الرجل مِنَ الأولياءٍ وأهلٍ الجنة 
وله غلطاتٌء فلا تَمْنَع مَنزلَتُه بَيَانَ زتيب)؛ فهذه وَفْفَةٌ 
سربعة مع كلماتك عن القائد خطاب والمجاهدين» 
فراجع نفسك وتب إلى ربك قبل فوات الأوان» وعند الله 
تجتمع الخصوم. والعاقبة للمتقين الموحدين المجاهدين 
قَأّمَا الزَِّدُ فَيَذْهَبُ جُفَاء وَأَمَا مَا يَنفَعْ النّاسَ فَيَمْكْتُ في 
الأض)» اللهم اجعلنا من أنصار دينك وسنة نبيك 


و[من] عبادك الموحدين المجاهدين؛ واحشرنا معهم يا 
كريم» وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه 
وسلم... ثم قال -أي الشيحٌ الغليفي- تحت عنوان 
(العذر بالجهل بين ضبط السلف واضطراب الخلف): 
الكثير ممن يتكلمون في هذه المسألة لا يفرقون بين 
حقيقة العذرء وهل هو في الاسم [أي في تسمية من 
وقع في الكفر كافرًا ومن وقع في الشرك مشركًا]ء أو 
في العقوبة والمؤاخذة, وماذا يقصدون بالعذر [يعني 
ماذا يقصدون بالجهل الذي يُعذر صاحبه]؟؛ إن من 
يجعل قضية العذر قضية واحدة (وهي العقوية 
والمؤاخذة فقط)2 فقد وقع في الاضطراب والتعارض 
والتناقض ولا بد واستدل بإحداهما على الأخرى, فيجب 
أن نفرق بين الاسم والعقوبة» فكل من وقع في الكفر 
يسمى كافرّاء وكل من وقع في الشرك الأكبر يسمى 
مشركاء ابْتِدَاءَ بمجرد وقوعه في الفعل المكفرء أما 
عقويته من عدمها فهذه مسألة أخرى غير الأولى» فكلٌ 
مَن قَامَ به الكُفْرُ الأكبّر يُسَمَّى كافرّاء وهذا هو الاسم 
الذي سماه الله به وليس له اسمّا غيره؛» وبستحيل أن 
يكون الرجل مشركًا الشرك الأكبر وبسمى مسلماء 


فليس هناك مسلم مشركٌ الشرك الأكبرّء وهذا هو الاسم 
الذي سماه الله للمشرك في القرآن وليس له اسمًا غير 
هذا الاسم؛ فقبل أن نتكلم في مسألة العذر لا بد وأن 
نفرق بين الاسم والعقوية»ء فيسمى مشركًا بمجرد 
وقوعه في الشركء أما عقوبته من عدمها فهي التي 
يتكلم فيها طلبة العلم والدعاة باسم العذر بالجهلء 
والعذر بالجهل لا يكون في الاسمء فكما أن من زنى 
يسمى زانٍ» ومن سرق يسمى سارقاء ومن شرب الخمر 
يسمى شاربَ خمرء ومن قتل يسمى قاتلاء فكذلك من 
أشرك يسمى مشركًاء ومن وقع في الكفر الأكبر يسمى 
كافرّاء وممكن يعاقب أو لا يعاقب» وهذا متوقف على 
تحقيق الشروط وانتفاء الموانع» فإذا ثبت في حقه 
التهمة وتوفرت أُيِلّةُ التبوتِ الشَرعِيَّة مِنَ الإقرارٍ [أي 
الاعتراف] والبيّنةِ [أيْ شَهَادَةٍ الشهُود] يُقَامُ عليه 
الحُدودُ وبعاقب كما يقرره القاضي حسب الشرعء وإن لم 
تتوفر في حقه أدلة الثبوت الشرعية [أيْ من إعتِرافٍ 
أو شَهَادَةٍ شَاهِدَيْ عَذْلٍِ] فلا يعاقب, لَكِنَّ الاسمَّ لازِمٌ له 
مع تلبّسه بالفغل)... ثم قال -أي الشيخٌ الغليفي-: 
أمّا مسألة العقوبة من عدمها فتتوقف على أمور, 


منها؛ (أ)ما هو المقصودُ بالجهلٍ الذي يُعدَرْ صاحبّه أو 
لا يُعدَرُ؟؛ (ب)لمَنَاطٌ الذي يَتَتَرّنُ عليه الحُكُمُ هل هو 
مُتَحَقّقٌ أَمْ لا؟ يعيش بين المسلمين أم لا؟ المسألة 
الواقع فيها هل هي مِنَ المسائل الخَفِيّة أَمْ مِنَ المسائلٍ 
الظاهرة الجَلِيّة؟ هل هو غير متمكن مِنَ العِلّم ورّفع 
الجَهلٍ, أَمْ [هو] مُعرِضٌ مفَرَط مُقَضصِرٌ؟ [قال الشيخ أبو 
سلمان الصومالي في (التنبيهات على ما في الإشارات 
والدلائل من الأغلوطات): ضابط قيام الحُجَّة على 
المكلّفٍ هو تَمَكُنه مِنَ العلم لا حَقِيقةٌ بُلوغ العلم, 
وجَمِيعُ النُصوص الدَّالةٍ على الأحوالٍ التي يُعدَرُ فيها 
بالجَهلٍ والتي لا يُعدْرُ فيهاء كُلُ هذه يَجمَغها ضابط 
واحدٌء وهو التَّمَكٌنُ مِنَ العلم أو عَدَمْه لَكِنّه [أئْ هن 
هذا الضابط] لَمّا كانَ في الغالب غينَ مُنضّبطٍ أو خَفِيًا 

بِالنْسبةٍ للأعيان [أيْ بالنْسبةٍ لمعرفة تَحَقّقِه في 
الأعيان] أناط الفُقَّهاءْ الحُكمَ بمَناطاتٍ ظاهرة مُنضَبطةٍ 
في الأغلب مِدْلٍ دم الإسلام في دار إسلام في 
المسائلٍ الظاهرة مَظَنَّةُ يام الحُجَّةِ وتَحَقّق المناط)؛ 
ولهذا يَقولٌ العْلَماءً (إِنّه لا عُذْرَ بِالجَهلٍ لِلمُقيم في دار 
الإسلام ِأنّها مَظَنَةٌ لانتِشارٍ العِلم وأنّ المُكلّف يَتَمَكَنُ 


من عِلْم ما يَجِبُ عليه فيها)... ثم قال -أي الشيحٌ 
الصومالي-: حداثةٌ الإسلام أو عَدَمْ مُخالّطة المُسلِمِين 
(مِثْلُ من نْشَاً في بِادِيَةٍ بَعِيدةٍ أو في شاهق جَبَلِ أو في 
دار كُفر) مَظْنَّةٌ لِعدَم قيام الحُجَّةَ وتحَقّقٍ المناطٍ في 
المسائلٍ. الظاهرة... ثم قال -أَي الشيحٌ الصومالي-: 
إن من أصولٍ الدريعة الإسلامِيّة أنّ الحكمة إذا كائث 
خَفِيَةَ أو منتشرة [أيْ غَيرَ مُنصّبطةِ] يُناطُ الحم 
بالوقصفٍ 0 المُنضَبِطِ والضابطٌ الذي يَحكُمُ كُلَ 
الصُوَرٍ [المْتَعلّقة بقيام الحُجَّةِ على المَكلّفٍِ] هو 
التَمَكنُ مِنَ العلم أو عَدَمُه... ثم قال -أي الشيحٌ 
الصومالي-: المسائلٌ الخَفِيَةُ التي يَخْقّى عِلْمُْها على 
كَثِيرِ مِنَ المُسلمِين لا يَكفْرُ فيها إِلّا المُعانِدُ... ثم قال 
-أي الشيحٌ الصومالي-: وقد تختلِفٌ أنظارٌ الباحثين 
في تقييم بَلَدِ أو طائفة بِاليْسبةٍ لهذا المناط [وهو 
التَّمَكُلُ مِنَ العِلم أو عَدَمُه]... ثم قال -أي الشيح 
الصومالي- : وممّا يَنبَغِي التَنبيهُ عليه أنّ هذا المناط 
إذا تَحَقَقَ [ِيَعنِي (إذا تَحَقَقَ التَّمَكُنُ مِنَ العلم)] لا يتأَثْرُ 
بحُكم الدارٍ كُفْرَا أو إسلامّاء لِأنَّ مَناط الحُكم على الدَّارِ 
راجعٌ عند الجّمهورٍ إلى الأحكام المُطبّقةٍ فيها والمْنَقَذ 


لهاء بينما يَعودُ مَناطٌ العذرٍ بالجَهلٍ وَعَدَم الغذرٍ إلى 
التَمَكٌنِ مِنَ العم أو العجز عنه... ثم قال -أي الشيح 
الصومالي-: لا بد عند وَصففِ دار الإسلام مِن أنْ 
يكونَ نِظامُ الحُكم فيها إسلاميًا [وَأنْ تكونَ سُلطةُ 
الحُكم فيها لِلْمُسلِمِينء فإذا كانَتِ السّلطةٌ والأحكاه 
المُطَيّقةُ لِلكُفَارٍ كانتٍ الدَّارُ دار كُفرء وإنْ كان حُكمْ 
المُسلِمين هو النَافِدّ كائث داز إسلامء ولا عبرة بكثرة 
المُسلِمِين ولا المُشركين في الدَّارٍ لأنّ الحُكمّ [أيْ على 
الذّارِ] تبَعٌ للحاكم والأحكام النافذة... ثم قال -أَي 
الشيخ الصومالي-: إن هو الكفر في دار الإسلام 
بجوار [أَيْ إل ِذِمَةٍ وأمان. قالّه حسين بن عبدالله 
العمري في كتابه (الإمام الشوكاني رائد عصره). وقال 
الشيح صِدِيق حَسَن خَان (ت1307ه) في (العبرة مما 
جاء في الغزو والشهادة والهجرة): كإظهارٍ اليَهود 
والنصارَى دِيئهم في أمصار المُسلِمين. انتهى] لا يُعَيَرْ 
مِن خكم الدَّارٍ شَينَاء كما أنّ ظهور شعائر الإسلام في 
دارٍ بيد الكفرٍ بجوارٍ منهم أو لِعدّم تَعَصّبٍ (قما هو 
الحال الآن في كَثِير مِنَ البلدان) لا يُغَيَرٌ مِن حكم الدَارِ 
أيضًا. انتهى باختصار]... ثم قال -أي الشيخٌ 


الغليفي-: الجَهلُ ليس درا بإطلاق وليس مانعا من 
التكفير بإطلاق: فالجهل الذي يمكن للمكلف رفعه لا 
يُعد عذرًا ولا مانعًا من تكفير المعين: ليس هناك عدر 
بإطلاق أو عدمُ عذر بإطلاقء فيعذر المعين إذا كان 
في مكان عاجز عن العلم والتعلم (في بادية بعيدة)» أو 
حديت عهد بإسلام»: وبعذر كذلك إذا كانت المسألة التي 
وقع فيها من المسائل الخفية (كالقدر وخلق القرآن). 
وكذلك يعذر إذا وصل حاله إلى العجز المطلق. لأن 
العجز المطلق مانع من موانع التكفيرء وكل مانع من 
موانع التكفير لا يتوفر فيه صفة العجز المطلق فليس 
بمانع ولا يعتد به [قالَ الشيخٌ عبذالله الغليفي في كتابه 
(البيانُ والإشهارٌ): وبهذا يُعلم أن الجهل لا يعتبر مانعًا 
من موانع التكفير إذا كان يمكن دفعه ورفع هذا الجهل. 
وكذلك أي مانع من موانع التكفير لا يتوفر فيه صفة 
العجز المطلق لا يعتبر مانعًا ولا يعتد به» والجهل الذي 
يعتبر مانعًا هو الذي لا يمكن دفعه ولا رفعه مع بذل 
الجهد في ذلك. وفي هذا رد على من يقولون أن 
(الجهل مانع في كل حالء مع التمكن والعجز سواء). 
وهذا باطل بالشرع وبالعقل والفطرة كما سبق. انتهى. 


وقال الشيحٌ أبو سلمان الصومالي في (مصلحة 
التأليف وخشية التنفير» في الميزان, بتقديم الشيخ أبي 
محمد المقدسي): والأصلُ في كُلّ ما صَدَرَ عن 
المُكلّفين» قَولَا أو فعلاء الحَمْلُ على الاختِيارٍ والعلّم 
حتى يَتْبْتَ العَفْسٌ بِدلِيلِه. انتهى]؛ وإلا ستصبح دعوة 
عربضة يدعيها كل كافر مشرك وكل فاجر ملحدء فلا بد 
من هذا الضابط الجامع المانع للموانع كما ضبطه 
الشارع, فهذه هي الحالات التي يعذر فيها سَوَاءَ في 
أصول الدين أو فروعه؛ والعذر المقصود هنا هو العذر 
في العقوبة والمؤاخذة وليس في المُسَمّى كما سَبَقَ... 
ثم قال -أي الشيحٌ الغليفي-: والحالات التي لا يعذر 
فيها بالجهل مع التفصيل السابق في أن العذر في 
العقوبة؛ (أ)فلا يعذر إذا كان يعيش في بلاد المسلمين 
وبين المسلمين؛ (ب)ولا يعذر إذا كانت] المسألة التي 
وقع فيها من المسائل الجلية الظاهرة2 كالتوحيد. 
والشرك وصرف العبادة التي هي حق لله لغير الله مثل 
الطواف والذبح والنذر والدعاء والاستغاثة بغير الله؛ 
(ت)ولا يعذر كذلك إذا كان متمكنًا مِنَ العلم قادرا عليه 
لكنه قَصَّرَ وقَرّط وأعرض عن العلم والتَعَلّمِ مع تمَكُنِه 


وقدرته وعدم عَجزهء فهذا مُعرِصٌ والمُعريض عن دين 
الله لا يتعلمه ولا يعمل به كافرء والإعراض ناقض من 
نواقض الإسلام... ثم قال -أي الشيحٌ الغليفي-: 
والحجة أنواع. منها حجة البلاغ (وهي الحجة 
الرسالية): وهي تقوم بمجرد البلوغ والسماع بالرسول 
صلى الله عليه وسلمء وهذه قامت ببعثه صلى الله عليه 
وسلم وبالقران» والحجة الحدية (التى هي الاستتابة) 
فلا يقتل حتى يستتاب, واختلفوا في وجوبها واستحبابها 
[أي أن العلماء اختلفوا في الاستتابة بين الوجوب 
والاستحباب]» وهذه [أي الاستتابة] لقتله وعقوبته؛ لكن 
يسمى مشركًا وكافرًا قبل قتله وإقامة الحد عليه. يسمى 
كافرًا بما وقع فيه من شرك وكفرء وبذلك أَفْتِ اللّجنة 
الدائمةٌ وكبارٌ العلماء وشيوخٌ الإسلام» وقد ذكرنا 
أقوالهم بالتفصيل في ثبوت الاسم قبل البلوغ وبعده [أي 
قبل قيام الحجة الرسالية وبعدها]ء والجهل المعتبر 
الذي يعذر صاحبه هو الذي لا يمكن للمكلف دفعه 
وبعجز عن رفعه.ء أما الجهل الذي يمكن دفعه وصاحبه 
غير عاجز عن رفع الجهل عنه لكنه مُعرضء فهذا لا 
يعذرء فليس الجهل عذرًا بإطلاق [فلث: وبذلك يتضح 


الفرق بين (جهل العجز) و(جهل الإعراض). كما 
يتضح أن (العذر بجهل العجز) لا يُقصد به العْدْرُ في 
تسمية المشرك مشركاء بل يُقصد به العْدْرٌُ في 
العقوبة]2 والا سيهدم الدين وثُعطل الحدود وتنتهك 
المحرمات... ثم قال -أي الشيحٌ الغليفي-: كل من قام 
به الشرك يسمى مشركاء وكل من قام به الكفر يسمى 
كافرّاء فإطلاق الاسم عليه [يكون] بمجرد تلبسه 
بالشرك أو الكفرء فالعذر ليس في إطلاق الاسم عليه. 
ولكن العذر في [مسألة] عقوبته ورفع المؤاخذة عنه 
[فإذا كان غير معذور غُوقبَء وإذا كان معذورا رُفعث 
عنه المؤاخذة].ء فتسمية الأشياء بغير أسمائها 
الحقيقية يترتب عليه مفاسد عظيمة.2 إذ هو في 
الحقيقة تغيير لأحكام الله تبارك وتعالىء» ففغلٌ سماه الله 
شركًا لا يجوز لمخلوق أن يسميه باسم غير الذي 
سماه الله به. .. ثم قال -أي الشيحٌ الغليفي-: فليس 
مَعنَّى العْدرٍ بالجهلٍ نْفي ار بَلِ العذر المقصودُ هو 

في دفي العقوبة لمن لم ته تَقُمْ عليه الحجّةٌ الرَساليّةُ... 

ثم قال -أي الشيحٌ الغليفي-: فَكَما أنّنا نُطلِقٌ إسم 
(المُسلِم) على كُلّ مَن أتَى بشعائر الإسلام وظَهَرَتْ 


عليه دلالاثه, فكذلك كل من تَلَبَّسَ بالشرك وَظهَرَتْ 
عليه دلالاثه يُسمّى مشركًا... ثم قال -أي الشيحٌ 
الغليفي-: إن كلامنا ليس في أهل الأعذار ممن وصل 
بهم الحال إلى العجز المطلق [قالَ الشيحٌ عبذالله 
الغليفي في كتابه (العذر بالجهلء أسماء وأحكام): كل 
مانع من موانع التكفير لا يتوفر فيه صفة العجز 
المطلق فليس بمانعء ولا يعتد به. فالجهل الذي 
يستطيع المكلف دفعه ليس بمانع ولا يعتبر عذرا 
شرعياء بل هو إعراض مع القدرة والتمكن مع كونه 
يعيش بين المسلمين وفى بلاد المسلمين]ء ولكن 
الحديث عن المتمكن من العلم القادر عليهء الذي 
يعيش بين المسلمين ومثله لا يجهل. فهناك فرق بين 
جاهل بالحق ولكنه يبحث عنه وبستفرغ وسعه في 
الوصول إليه. ولكنه يعجز عنه. ومع عجزه لا يباشر 
الشرك ولا يقع فيه ويجتنبه؛ كَرَّنِدٍ بْنِ عَمْرِو بْنِ لُمَيْلِء 
وش بْنِ سَاعِدَةء ووَرَقَةَ بْنِ تؤفْلِء فهؤلاء شَهِدَ لَهُمْ 
النَِيْ صلى الله عليه وسلم أنّهم مِن أهلٍ النَّجاةٍ يَوم 
القيامة» وتأملوا أيها الأحباب. هذا في من ١‏ اندثار 
التوحيد وعدم وجود آثار الرسالات إلا بقايا قليلة من 


ملة إبراهيم» وأهل التوحيد قلة لا يتجاوز عددهم أصابع 
اليد الواحدة. وقطع الله بهم العذر على غيرهم ممن 
عاصروهم وعاشوا معهم. فسُمُوا هؤلاء موحدين. 
وهؤلاء مشركينء, ولم يعذر الله من وقع في الشرك 
منهم؛ وأما أن يقال أن بعض الناس قد يطلب الحق 
فيعجز عنه وبقع في الشركء فهذا محال على الله؛ ولا 
وجود له في الحقيقة؛ لأنه مصادم لنصوص الشربعة 
التي تنص على أن من صدق الله صدقه الله ومن أراد 
الهدى يَسَّرَ الله له الهدى, وأن كُلّا ميَسَرُ لما خُلق له: 
وأن العبد لا بد أن يعمل إما للجنة وإما للنار في 
حياته... ثم قال -أي الشيحٌ الغليفي-: قضية العذر 
بالجهل أصبحت علامة تعرف من خلالها حقيقة ة الناس 
وأين هم من جادة الصواب. فمن وجدته يعذر على 
الإطلاق من غير ضوابط ولا استثناء» ويجعل الجهل 
دائمًا مانعًا من موانع تكفير المعين» وبشترط دائمًا قيام 
الحجة على العاجز وغير العاجزء فاعلم أنه مرجئ وقد 
جنح إلى التفربط والجفاء... ثم قال -أي الشيحٌ 
الغليفي-: ولو اعتبرنا الجهل عذرًا بإطلاق في حق 
المعين فلا نكفر إلا المعاند. فهذا باطل وفيه رد للقرآن 


والسنة وإجماع الصحابة» ولكن الإشكال في عدم 
التفريبق بين أنواع الحجة [هل هي حكمية أو رسالية 
أو حدية]» و[عدم التفريق] بَيْنَ البُلوغ والقُهمء فاشتراط 
فَهُم الحُجَّةَ دائمًا من أقوالٍ الغرجئة... ثم قال -أي 
الشيخُ الغليفي-: حُجَّةُ الله قائمةٌ على الخَلق ببلوغ 
القرآن والسماع بالرسول صلى الله عليه وسلم؛ وكل 
من وقع في الكفر يُسَمّى كافرّاء وكل من وقع في 
الشرك يسمى مشركاء هذا من جهة التسمية وإجراء 
الأحكام عليه في الدنياء أما العذاب والمؤاخذة لا يكونان 
إلا بعد إرسال الرسل وإنزال الكتب. ولا عذاب قبل ذلك 
وهذا هو الذي تؤبده النصوصء. وهذا من رحمة الله 
تعالى بالخلقء فَمَعَ شركهم وكفرهم ونقضهم ميثاق 
الفطرة واستحقاقهم العذاب» لم يعذبهم. ولكن أرسل 
إليهم الرسل وأنزل الكتبء فمن كفر بعد إقامة الحجة 
الرسالية عليه ووقع في الشرك الأكبر ولم يكن من أهل 
الأعذار, فلا عَذْرَ له... ثم قال -أي الشيحٌ الغليفي-: 
إن أنصاز الله هُمْ الذين حققوا العبودية لله رب 
العالمين» هُمُ الذين حققوا التوحيد واقعًا عمليًا في كل 
حياتهم حتى اختلط التوحيد باللحم وسرى في الدماء 


فاختلط بالعظم. فكان شعارّهم ومنهاجٌ حياتهم التوحيد 
الخالص في العبادة والسلوك والمعاملات. هم الذين 
تمسكوا بدين ربهم ورفعوا راية التوحيد والسنة والدعوة 
والجهادء هم أهل القرآن الذين اتخذوه هاديًا وقائدًا 
وإمامًا لهم في كل مجالات الحياة, واقعًا عمليًا وسلوكًا 
في المعاملات والأخلاق2 هُمُ الذين جردوا التوحيد 
وأخرجوه من التوحيد النظري في الكتب والمعاهد 
والمدارس الذي لا يثمر ولا يرتقي بصاحبه إلى درجات 
العبودية الحقة لله رب العالمين» هُمُ الذين رفعوا راية 
التوحيد الخالص. وعملوا تحت رايتهاء ودعوا لان 
إليهاء وحذروا من الشرك والمشركين؛ وأظهروا تكفير 

المشركين والبراءة منهم وعداواتهم وبغضهم. رت 
على قتالهم (مع القدرة). والإعداد عند العجز؛ أنصار 
الله هم الذين حافظوا على الصلاة وقراءة القرآن وتعلمه 
وتعليمه. هُمُ الذين استجابوا اله وللرسول وأظهروا 
الهدي الظاهر وشعائر الإسلام؛» من لحية ونقاب؛ وأمر 
بالمعروف ونهي عن المنكرء بالحكمة والموعظة 
الحسنة» من أجل كل ذلك حاربهم الطواغيت وأنصار 
الطواغيت. حاربوهم من أجل دينهم وتمسكهم به 


والدعوة إليه؛ ريما يقول قائلٌ ساذِجٌ مُلَبَّمَ عليه غافلٌ 
عن حقائق الأمور تابع لدعاة الإرجاء والإرجاف 
والتخذيل والانبطاح (لماذا هؤلاء يُحَارَبُون وغيرهم ممن 
هم مثلهم وبشاركونهم في الهدى الظاهر لا يقترب 
منهم الطاغوث. وإن حصل استدعاء لبعضهم فما هي 
إلا ساعات وبتصل بهم بعض الدعاة أصحاب المنابر 
وبخرج سالمًا؟. لماذا هؤلاء بالذات الذين يعتقلون 
وبعذبون؟. لا بد أن عندهم الخلل والخطأ ويُتوقع منهم 
الخطرء وإلّا فكثيرٌ من أهل اللحى لم يُصِبْهِم شيءٌ من 
الطاغوت ولم يُمنعوا من المنابر الدعوبة. ما هو 
السبب وأين الخلل؟): نقول لهذا القائل»ء صدقت في 
ملاحظاتك؛ ولو تأملت وسألت لوجدت أن الكل يُضَيه 
عليه والكلَ محاربٌ من أجل دينهء ولو تحربت الدقة 
والإنصاف لوجدت أن من هؤلاء [مِنَ المنتمين إلى 
دعاة الإرجاء والإرجاف] من عَذْب واعتقل من أجل أنه 
يصلي الفجر في جماعة. أو حضر حلقة لتحفيظ 
القرآن» أو مارس الرياضة بعد الفجر مع أنها مباحة 
ومسموح بها للفجرة والفسقة. ومنهم من غعُذب من أجل 
كلمة ألقاها في المسجدء ومنهم من عذب لحضوره 


درسًا أو خطبة للشيخ القُْلَانِيَء ومنهم من عُذب لوجود 
كتب إسلامية في بيته؛ ومنهم من غذب لمجرد معرفته 
بالشيخ الفْلَانِيَ» بل منهم من عذب واعتقل لأجل 
مشاهدته لمآسي المسلمين وجراحاتهم في كل بقاع 
الأرضء مع أن هذا متاح ويعرض في الفضائيات 
الرسمية والغير رسميةء لكن هي الحرب على الإسلام 
والمسلمين باسم الإرهاب والتطرف والغلو, والكل سيأتي 
عليه الدورء لن يستثني الطاغوت أحدًا موحدًا مهما 
كانت توجهاته. فلن يسمح الطاغوت لمن يعمل للإسلام 
أن يستمر في الدعوة. لكن الطاغوت عنده ترتيب 
أولوبات. الأخطر فالأخطرء ولن يترك أحدّاء فمن كان 
من هؤلاء الشباب ينتمي إلى دعاة الإرجاء والإرجاف 
-ويتحققون من ذلك- يخرج دون اعتقال» بعد أن 
يصيبه من الأذى والخوف والعذاب ما الله به عليم» مع 
التشديد على الداعية والتهديد بمنعه من الظهور في 
الفضائيات إن لم ينشط في التعاون معهم والتحذير من 
أهل السنة والجماعة (أهل الدعوة والتوحيد والجهاد). 
وبنشط في نشر الشائعات عنهم وتحذير الشباب منهم 
ومن طربقهم ورميهم بكل النقائص والمعايب وأنهم 


خوارج وأهل غلو يكفرون المسلمين إلى غير ذلك من 
الجهالات والسفاهات التي يعرفها صغار طلبة التوحيد. 
بل هو جهل قبيح بمذهب أهل السنة والجماعة؛ فهؤلاء 
رضي عنهم الطاغوت وترك لهم المنابرء لمعرفة 
الطاغوت بانحراف دعوتهم عن الحق وزبغها عن 
منهج الأنبياء» فاطمأن لها بعض الوقت, لأنه عرف 
حقيقتها وأنها دعوة غير مثمرة لا تؤثر في الناس. 
دعوة بعيدة كل البعد عن دعوة الأنبياء؛ وإن رفع 
دُعاثها راية (السلفية) و(أنصار السنة).؛ فالواقع خير 
شاهد على هؤلاء, فتَحَقَّقَ الطاغوتٌ أنه لا خطر عليه 
ولا على ملكه وعرشه من هؤلاء [أي دعاة الإرجاء 
والإرجاف]. لأن هؤلاء لا يدعون إلى ما دعت إليه 
الأنبياء من التوحيد الخالص, والتحذير من الشرك» 
والبراءة من المشركين وتكفيرهم وعداوتهم. وقتالهم 
(مع القدرة)؛ لكِنَ الخوفت كل الخوف من هؤلاء الذين 
ساروا على طريق الأنبياء في الدعوة» ولم يحيدوا عنه. 
ولم يقلقهم وجود المعاصي والانحرافات الأخلاقية 
والسياسية والاجتماعية في المجتمع؛ ولكنٌ هَمَّهُمْ 
الوحيد هو السيرٌ على طربق محمد صلى الله عليه 


وسلم في الدعوة إلى التوحيد الخالص بشموليته: لم 
يلتفتوا إلى غير التوحيد من الانحرافات» لماذا؟ لأن 
النبي صلى الله عليه وسلم لم يلتفت إلى غيره مع 
وجود الانحرافات والفساد -في كل مناحي الحياة 
الاجتماعية- والربا والفاحشة والزَّنَى وبيوت الدعارة 
وقطّاع الطرُّقِء وهذا قليل من كثيرء والذي يطلع على 
أحوال العرب قبل الإسلام يعرف ذلك وأكثر منه» ومع 
كل ذلك لم يلتفت رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى 
هذه الإصلاحات أُوَلّا ولم بَقْنْ (ندعو الناس إلى مكارم 
الأخلاق والرقائق والمواعظ حتى ترق قلوبهم وتبكي 
عيونهم من خشية الله) -حاشاه صلى الله عليه وسلم 
أن يفعل ذلك- كما يفعله دُعاة الإرجاء والإرجاف 
والتخذيل في زماننا!ء وكيف يفعل ذلك وقد أمره الله 
بعبادة الله وحده لا شربك له والكفر بالطاغوت, وليس 
له وحده بل لكل الرسل - صلوات ربي وسلامه عليهم 
أجمعين- فقال سبحانه إوَلَقَدْ بَعَذْنَا في كُلَ أَمّةِ يسول 
أن اعْبْدُوا اللّهَ وَاجْتَِبُوظا الطّاعُوت): وقال تعالى ذكره 
(قَمَن يَكْفْرْ بِالطَّاعُوتٍ وَبُؤْمن بِاللَهِ فَقّدٍ اسْتَمْسَكَ بِالْعْرْوَة 
الْونْقَى لَا انفصَامَ لَهَا؛ وقال تعالى (وَمَا خَلَفْتُ الْجنَ 


وَالإنس إِلّا لِيَعبُةُونِ)ء وقال سبحانه (وَاسْأَل مَنْ أَزسَلْنا 
مِنْ قَبلِكَ مِنْ رُسُلِنَا أَجَعلْنَا مِنْ دُونٍ الرّحْمَنِ آلِهَة 
يُعْبَدُونَ)» وقال (ِفَاعْلَمْ أَنَهُ لا لَه إِلَّا الله فَلا بُدَ وَل 
أن يعرفهم بحقيقة هذا الرب العظيمء ولا بُدَ أَوَلَا أن 
يربط قلوب العباد بالله سبحانه؛ ولذلك ظلَ ثلاثة عشر 
عامًا يدعوا إلى كلمة (لا إله إلا الله). هذه الكلمة 
العظيمة الشربفة الغالية التي ما فهمها دعاة الإرجاء 
والإرجاف والانبطاح» ولم يعرفوا مقتضيات هذه الكلمة 
ولوازمها [قال الشيخ عبدالرحمن بن حسن بن محمد 
بن عبدالوهاب في (فتح المجيد): قوله [أي قول الشيخ 
محمد بن عبدالوهاب في كتابه (التوحيد)] (إمن شهد 
أن لا إله إلا الله) أي من تكلم بها عارفًا لمعناهاء 
عاملًا بمُقتضاها باطنًا وظاهرّاء فلا بد في الشهادتين 
من العلم واليقين والعمل بمدلولهاء كما قال الله تعالى 
(فَاعْلَمْ أَنّهُ لا لَه إِلّا الله4. وقوله (إلّا مَنْ شَهدَ بِالْحَقَّ 
وَهُمْ يَعْلَمُونَ): أما النطق بها من غير معرفة لمعناهاء 
ولا يقين» ولا عَمَلِ بما تقتضيه من البراءة من الشرك 
وإخلاص القول والعمل (قول القلب واللسان» وعمل 
القلب والجوارح): فغير نافع بالإجماع. انتهى. وقال 


الشيخ محمود العشري في مقالة له على هذا الرابط: 
والمقصود بشروط (لا إله إلا الله) تلك الشروط التي لا 
تنفع قائلها إِلَّا باجتماعها فيهء وهي أيضًا اللوازم 
الضروربّة التي ورّدت في الكتاب والسّنةء كعلامة مميزة 
تدلُ على صدق من نطق بشهادة التوحيد وصحة 
إسلامه... ثم قال -أي الشيخ العشري-: فالقضد أنّ 
صحة الشهادة من قائلهاء لا بدَّ من الإتيان فيها 
بلوازمهاء وهذا أمرٌ واضح في الكتاب والسُنة» لكن 
ينبغي أن يُعلمَ أنَّ المقصودّ بهذه الشروط صِحَتُها عند 
اله -عزٌ وجلَ- حتى ينتفع بها قائلها في الآخرة: 
فأغلبُها من أعمال الباطن. انتهى. وقالَ الشيحٌ أبو 
محمد المقدسي في (الرّسالة الثلاثِينِيّة): فشروط (لا 
إله إلا الله) ونواقض الإسلام التي يعددها العلماء في 
كتبهم. منها ما هو متعلق بالإيمان الحقيقي2.» وهي 
الشروط والنواقض المغيبة التي لا يعلمها إلا الله. 
كالإخلاص أو ما يناقضه من الشرك الباطن: والصدق 
وما ينافضه من التكذيب القلبيء واليقين وما يناقضه 
من الشك. ونحو ذلك من الأمور المغيبة التي لا يطلع 
عليها إلا الله لا يصح ولا يصلح التكفير بها في أحكام 


الدنياء لأنها أسباب غير ظاهرة ولا منضبطة:؛ وإنما 
ينظر في أحكام الدنيا إلى ما ظهر من تلك الشروط أو 
النواقض. فيثبت الإسلام الحكمي [وهو الإيمان الظاهر 
لا الباطن] وبعامل الإنسان معاملة المسلمين فيعصم 
دمه وماله إن أتى بشروط الإسلام الحكمي وبيوكل أمر 
سريرته إلى الله. انتهى باختصار]ء كيف يفعلُ هؤلاء 
ذلك وبحيدوا عن منهج الأنبياء في الدعوة» كيف 
يقولوا ذلك والشرك منتشر في الأمةء والجهل بالله 
ويعبادته واقع بين الناس؟. كيف يزرعون شجرة لا 
ثمار لها ولا ظل ينتفع بهء والواقع خير شاهد على هذه 
الغثائية؟» فانشغلوا بالتصفية والتخلية والتربية 
والتحلية» كلمات فضفاضة وشعارات براقة نتج عنها 
التزام أجوف لا ثمرة لهء ما هكذا دعوة الأنبياء» بل 
جعلوها صريحة واضحة:ء دعوة إلى التوحيد والعقيدة, لا 
لبس فيها ولا مداهنة2. دعوة بحق تزلزل عروش 
الطواغيت وتهدد سلطانهم وتزيل وتنهي طغيانهم. 
دعوة مباركة فيها الخير كُلُ الخيرء لأن ثمارها طيبة 
نافعة» شجرة مباركة أصلها ثابت وفروعها في كل 
مكان» تؤتي أكلها كل حين بإذن ربهاء دعوة تنقل مَن 


فَهِمَها والتزم بها نقلة كُلَيَةَ مِنَ الشر والظلم والشرك 
والكفر إلى الخير والعدل والتوحيد والإيمان» دعوة 
مباركة تسري في العروق فتختلط بالدماء واللحم 
والعظام. فيعيش المرء بها موحداء مُرْضِيًا لربه» ناصرًا 
لدينه. مُطْبَمَا للتوحيد في كل حياتهء» هكذا دعوة 
الأنبياء التي لم يرض بها الطواغيث, ولم يقبلوها من 
دعاة التوحيد الخالص -التوحيد العملي الذي يحكم 
حياة المسلم وبحرص [أي المسلمُ] على العمل به مع 
الجميع- وقبلوها ممن انحرف عن منهج الأنبياء وحاد 
عن طربق الرسل وجَعَلَ الدعوة إلى التوحيد النظري في 
الكتب والجامعات, يُدْرَسُ ولا يُطْبَّقْ واقعًا في الحياة. 
فشتان بين التوحيد النظري وبين التوحيد العملي الذي 
يحكم حياة المسلم؛ فهل عرفت لماذا سكت الطاغوت 
عن هؤلاء [أي دعاة الإرجاء والإرجاف]؟ وسمح لهم 
بالظهور في الفضائيات واعتلاء المنابر وتصدر 
المجالس؟ ولماذا حارب هؤلاء وضيق عليهم وعذبهم 
واعتقلهم وشردهم ونشر الشائعات عنهم؟. لأن هؤلاء 
التزموا دعوة الأنبياء الحقة» وساروا على طربق 
الأنبياء الصحيح. وقد علمت أن كل من دعا إلى ما 


دعت إليه الأنبياء؛ وسار على طربق الأنبياء سيصيبه 
مِثْلُ ما أصاب الأنبياء ولا بدء فإذا رأيت الرجل يعتلي 
المنابر وبتصدر المجالس ولم يصبه من الطاغوت 
شيء ولم يُبتلى في دينه؛ فاعلم أنه ليس على الجادة 
وأن في دينه دخن, قد رضي عنه الطاغوت لأنه علم 
أن دعوته هشة غثائية لا فائدة فيها ولا ثمرة لهاء لا 
تهدد عرشه ولا تؤثر في زوال ملكه الكفريء فلذلك 
رضي عنه وتعاون معه واستماله واحتواه واستعمله في 
محاربة أهل التوحيد بحجة القضاء على التطرف 
الإرهاب والتشدد والغلو في التكفيرء هل عرفت الفرق؟ 
هل تأملت في دعوة الفربقين؟: إذا لم يتضح لك الفرق 
فتضرع إلى الله أن يعلمك وبفهمكء وأكثر ما يعنيك 
على فهم ذلك التأملُ في سيرة الربسول صلى الله عليه 
وسلم مع قومه وما كانوا عليه. وما حصل له صلى الله 
عليه وسلم منهمء ولماذا حاربوه وحاصروه واتهموه وَهُمْ 
يعلمون صدقه وأمانته وحسن خلقه صلى الله عليه 
وسلم... ثم قال -أي الشيحٌ الغليفي-: [الدعوةٌ إلى 
التوحيد الخالص]ء والتحذيرٌ مِنَ الشركء وتكفيز 
المشركين وعداوثهم والبراءةٌ منهم, والدعوةٌ إلى قتالهم 


مع القدرة, أَيّ دعوة لا تدعو إلى هذه الأصول الأربعة 
إجمالًا وعلى التفصيلء فهي دعوة باطلة فاشلة لا خير 
فيها؛ [أَيُّ دعوة] لم تُطَبّقْ هذه الأصول واقعًا عملي 
يحكم حياة الناس -كما فعل رسول الله صلى الله عليه 
وسلم- فلن تُفْلِحَ أبدَاء ولن تتميرٌ الرايات وتُمَخّصَ 
الصفوفُء. بل إن أصحاب هذه الدعوات المنحرفة عن 
منهج الأنبياء وطربق الأنبياء أشد خطرًا على الإسلام 
من اليهود والنصارىء لأنهم يلبسون على الأمة أمر 
دينهاء وبنحرفون بها إلى الهاوية إلى ما يحب 
الطاغوت - إوَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنْهُمْ يُخْسِنُونَ صُنْعَا)- إلى 
التفريق بين الطاغوت وجنودهء وبحكمون لهم [أي 
لجنود الطاغوت2. وهم أنْصاره وأعوانه] بالإسلام 
وبوالونهم وبوادونهم. بحجة أنهم يقولون (لا إله إلا 
الله وبصلون وبصومون وبتصدقون وبحجونء. فلا 
ينفعهم الحج ولا الصلاة ولا الشهادة [ولا الصيام ولا 
الزكاة] للحكم بإسلامهم, ولا يمنع ذلك من تكفيرهم. 
لأن كفرهم مستقل عن هذه الأبواب والمباني [أي لأن 
كفرهم لم يكن من باب الجحود أو الامتناع» عن نطق 
الشهادتين أو الصلاة أو الصيام أو الزكاة أو الحج]. 


فلا نحكم بإسلامهم حتى يبرؤوا من شركهم وقوانينهم 
وتشربعاتهم. لأنهم يتلبسون بنواقضهم وشركياتهم 
وكثيرٌ منهم يتلفظ بالشهادتين وبصلي وبحج. فلا تعني 
الشهادتان عندهم البراءة حتى يَكْفْروا بتشربعاتهم 
ويُخْلِصُوا العبادة لله الواحد القهار كما في حديث أبي 
مالك الأشجعي عن أبيه مرفوعًا (من قال لا إله إلا الله 
وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه وحسابه 
على الله) رواه مسلمء فإنه وإن كانت كلمة التوحيد 
متضمنة للكفر بما يعبد من دون الله تبارك وتعالى - 
وهو ركن النفي فيها- لكن أكده النبي صلى الله عليه 
وسلم وخصه بالذكر ليبين أن من قالها وهو مقيم على 
عبادة غير الله تبارك وتعالى لا يبرأ من الشرك ولا يكفر 
به. لم تنفغه ولم تعصح دمّه ومالّه. فالذين كفروا 
يقاتلون في سبيل الطاغوت والذين آمنوا يقاتلون في 
سبيل الله فهل عرفت حقيقة القوم وزال الإشكال ورُفع 
الالتباس عن جند الطاغوت -الذين يحاربون دين الله 
وأولياء الله المتمسكين به- وانكشف زبفهم وضلالهم 
في قولهم (إننا مسلمونء نقول (لا إله إلا الله), 
ونصلي. ونصومء وهذا عملناء والعمل عبادة. 


والمحافظة على البلد واجب وطنيء وحمايةٌ النظام 
وحراسةٌ القانون والمحافظةٌ عليه من الذين يطالبون 
بتطبيق الشريعة [واجبٌ وطنيّ]؛ ونحن نحارب الإرهاب 
والتطرف. ولا نحارب الإسلام ولا المسلمين)» وغير ذلك 
من التلبيسات الشيطانية والحجج الفرعونية» فكن على 
حذر من هؤلاء وكن على بصيرة فيهم فقد فصّل الله 
لك الآيات وأبان لك الطريق أحسن بيان (وَكَذَلِكَ نَفَصَلُ 
الآيّاتِ وَلِتَسْتَبِينَ سَبِيلَ الْمُجْرِمِينَ4» فََنْ يَنْبْتَ لك 
الإيمانُ ولا عَفْدُ الإسلام حتى تَكْفْرَ بالطاغوتٍ وثُعاديه 
وتُكَفْرهِ وتتبَراً منه ومن جُنوده وعساكره وتَكْفرَ بهم 
وبقوانينهم وتشريعاتهم.ء فكئن على طربق الأنبياء. 
واصبر حتى تلقى الله ولا يستخفنك [أي ولا 
يستجهلنك] الذين لا يعلمون بحقيقة الطواغيت 
وجيوش الطواغيت وشرطتهم وأمنهم وأنصارهمء فإنهم 
من أولياء الشرك وأهله المشركينء فَهُمُ العينُ الساهرة 
على القانون الوضعي الكفري2ء الذين يحفظونه 
وبثبتونه» ويُتَفْدُونه بشوكتهم وقوتهم, وهم أيضًا الحماة 
والأوتاد المثبتين لعروش الطواغيت, والذين يمتنع بهم 
الطواغيت عن التزام شرائع الإسلام وتحكيمهاء وهم 


شوكته وأنصاره الذين يعينونه وبنصرونه على تحكيم 
شرائع الكفر وإباحة المحرمات من ردة وكفر وشرك 
وربا وخمر وخنا وغير ذلك. وهم الذين يحاريون 
وبعذبون ويعتقلون كل من خرج من عباد الله منكرّا كفر 
الطواغيت وشركهم ساعيًا لتحكيم شرع الله ونصرة دينه 
المعطل الممتهن من الكفار والمرتدين وأهل الفسق 
والفجورء وهذه من أسباب الكفر الصريحةء» نصرة 
الشرك ونصرة أهله وتوليهم ومظاهرتهم على الموحدين 
(الْذِينَ آمَنُوا يُقَاتِلُونَ في سَبِيلٍ اله وَالَذِينَ كَفَرُوا 
يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلٍ الطاغوت)» (وَمَن يَتوَلَهُم مَنكُمْ فَإِنَهُ 
مِنْهُمْ إِنَّ الله لا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَالِمِينَ): فاحذز يا 
عبدالله أن تركن إلى الذين ظلمواء وفر منهم حتى تنجو 
من النارء وقانا الله وإياك من النارء ورزقنا التوحيد 
والعمل.ء ونصرة دينه وسنة نبيه وعباده الموحدين 


(20)وقالَ الشيخح عبذالله الغليفي في كتابه (البيانُ 
والإشهارٌ في كَشَفٍ زَيْغْ مَن تَوَقَفَ في تكفيرٍ المشركين 
والكفار. من كلام شيخي الإسلام ابن تيمية وابن 
عبدالوهاب في تكفيرٍ المُعيّنِ والعْذرٍ بالجهل): فَيَحِبُ 


على كل داعِيَةٍ مَكَنَ الله له مِنْبَرَا أن يكون أَوَلُ ما 
يَدْعُو الناسّ إليه هو التوحيدٌ بشْمُوا مُوليّته» وافراد الله به 
والتحذيرٌ مِنَ الشرك؛ وتكفير مَن فعلّه وتَسْمِيَتَه مُشركًا 
كما سَمّاه اللّهُ ورسوتنه. فالمشركُ الشَّرْكَ الأَكْبَرَ لا 
يُسَمّى مُسلِمًا بحالء كما أن الزاني يُسَمَّى زان» 
والسارق يُسَمَّى سارقاء والذي يَشْرَبُ الخَمَْ يُسَمّى 
شارب حَمْرِء والذي يَتعامَلُ بالرَّا يُسَمّى مُرَبِء فكذلك 
الذي يَقَعُ في الشركِ الأكبر يُسَمَّى مشركاء وهذا ما دَلّثْ 
عليه الأدلةٌ الصحيحة مِنَ القرآنٍ والسُّنَةَ وعليه 
الصحابةٌ» والتابعونء وأَئِمّهُ الإسلام؛ وابن تتفية أبن 
عبدالوهاب وأولادُه وأحفاده. أَئِمّهُ الدعوة [النَجْدِيّة 
السَّلفية]: وأفتى بذلك العَلَّامَةُ أبو بطين مفتي الديارٍ 
النَجْديّةَ واللجنة الدائمةٌ [للبحوث العلمية والإفتاء]. 
وهيئةٌ كبار العلماءٍ... ثم قال -أي الشيحٌ الغليفي-: 
قال [أي الشيحٌ محمد بِنُ عبدالوهاب] رَحِمَه اللَهُ [في 
فتاوى ومسائلٍ الإمام الشيخ محمد بن عبدالوهاب] لما 
سَألَه الشيخ (عيسى بن قاسم) والشيخ (أحمد بن 
سويلم) في أَوَّلٍ إسلامهما عن قولٍ الشيخ تقي الدِينٍ 
إبن اتيعية لزنن حَكدَ ,ما جاء بيه الرسول بقاعت .به 


الحُجَّةٌ فهو كافرٌ). فأجات [أَي الشيحُ محمد بن 
عبدالوهاب] بقوله رَحِمَه الله (إلَى الأَخَوَيْنِ عيسى بن 
قاسم وأحمد بن سوبلم» سلامٌ عليكم ورحمةٌ الله وبَعْدُ 
فما ذَكَرْثُْموهِ مِن قَوْلٍ الشيخ (مَن جَحَدَ كذا وكذا)» وأنكم 
شاكُون في هؤلاء الطواغيتٍ وأَتباعِهم هل قامَث عليهم 
الحْجَّهُ أم لا؟. فهذا مِنَ الْعَجَبٍ الْعُْجَابء كيف اتشكُون 
اي ا ع م عليه 
بعيدة ؛ أو يكونُ ذلك في مسألةٍ حَفِيّةٍ مث العَطفٍ 
يَعنِي سحرٌ العطفٍ. وهو التَألِيكُ بالسَحْرٍ بين 
المْتباغِضَينء بحيث أنّ أَحَدَهما يَتَعلّقُ بِالآخَرٍ تَعلْمًا 
كُلَيّاء بحيث أنّه لا يَستطِيغ أنْ يُفارِقه]» فلا يُكَفْرُ حتى 
يُعرّفء وأَمَا أصول الدِينِ التي أَوْضَحَها الله وأَحْقَمَها 
في كتابه فإِنَّ حُجَّةَ الله هي القرآنُ» فمن بَلَعَه القرآنُ 
ل عليه ولكنّ أل 
الإشكالٍ أنّكم لم تُقَرّقوا بين (قيَامَ الحُجّة) وبين (فهم 
الحُجّة)» فإِنَّ أكثر 8 والمنافقين لم يَفْهموا حُجْة حُجَّةَ الله 
مع قِيَامِها عليهم: ؛ كما قال تعالى (أَمْ تَحْسَبُ أَنَّ عر 
يَسْمَعُونَ أؤ يَعْقَلُونَ إِنْ هُمْ إل كَالْأَنْعَامِ بَنْ هُمْ أَضَلُ 


سَبِيلًا). وقيَامُ الحُجَّة وبُلُوعْها نَوْعٌ وَفَهْمُهم إيّاها نَوْعٌ 
آخَرُء وكُفْرُهم [يكُون] ببُلُوغها إِيّاهم وإِنْ لم 
تَفْهَموها)... ثم قال -أي الشيخ الغليفي-: وسُوءْ 
القَهُمِ هذا بَيْنَ (قيَام الحُجَّة) ولفَهْم الحُجَّة) وعدم 
التّفريق بينهما مِمًا يقولٌ به هذه الأيام أَتباعٌ المدازس 
الدَعَوِيَةٍ التي تَنْتَسِبُ إلى السَّلَفِيَة والإسلام وتحيدُ عن 
الحقيقة, وتَأتِي بالشُبّهاتِ لِأْسْلَمَةٍ الطواغيتِ وإثباتٍ 
وَصف الإسلام للمُشركين وعبَادٍ القبور. مُعرضين بذلك 
عن كُنْبٍ السَّلَفٍ وما حَفَقَه شيخ الإسلام ابنُ تيمية - 
وتَقَلّه عنه الإمامُ محمد بن عبدالوهاب- وَآَئِمَةُ الدّعوة 
[النّجدِيَةٍ السَّلَفِية] واللَّجْنةٌ الدائمةٌ [للبحوث العلميةٍ 
والإفتاءِ] وهيئةٌ كبارٌ العلماء. مع سُهولةِ الخُصولٍ على 
ما كَتَبَه هؤلاء الأَئِمَهُ فهو مَطْبُوعٌ في (الدُّرّر السّنيّة 
[في الأجوبة النّجْدِيّة])» و([مجموعة] الرسائل والمسائل 
النجدية). و[كِتاب] (مؤلفات الشيخ الإمام محمد بن 
عبدالوهاب), وفتاوى (اللّجْنة الدائمة [للبحوث العلمية 
والإفتاء])... ثم قال -أي الشيحٌ الغليفي-: وهذا الذي 
نْكَرَهِ علماءً عَصْرهِ [أَيْ عَصْرٍ الشيخ محمد بن 
عبدالوهاب] عليه, فوافقوه على التُوحيدٍ والتّحذِيرٍ مِنَ 


الشَّركِ وعارَصُوهِ في التكفيرٍ والقتال» و[مُرجئةٌ القضر] 
أَدْعِيَاءُ السَلَفيَّة -كذلك- مثْلٌ الذين عارّصُوا دعوة 
التّوحيدٍ وحاربوا أهلّها ورَمَؤْهم ببذعة الخَوارج وتكفيرٍ 
المسلمين والعُلُقِ في الذِينء وَمَا أَشْبَّه اللَيْلَةَ بِالبَارحة؛ 
فهَل ظَهَرَ لكم الحَق؟» أُمْ هو التَعَسّبُ والهَوَى 
والمَذهِبيّةُ التغيضة والانتماءًُ إلى المدارس الفكربّة: 
مَدرّسة القاهرةء ومَدرسة الإسكندرية» ومَدرّسة 
المنصورة؛ ومَدرّسة الأردن» ومَدرسة المدينةء» وهكذا 
تُقَدُمون الانتماء لهذه المدارس الفكريّة على الانتماء 
لدِينٍ الإسلام والتزام الحَقّ والعملٍ به إذا ظَهَرَ لكم, أَم 
هو الهوى والتعَصّتُ والجزبيّة؟... ثم قال -أي الشيحٌ 
الغليفي-: ولو أنَّ رُؤُوسَ هذه المدارس ومُؤَّسَسِيها 
أخذوا مِنَ النَّبْع الصَّافِيء وتلَقُوَا العِلّمَ على يَدٍ كِبار 
العلماءٍ وأَئِمَةِ الدّعوة, لَمَا ظَهَرَثْ هذه المدارسٌُ وتلك 
الأفكارٌ والخلافاث على الساحة؛ ولَحَصَلُوا على سَنَدٍ 
مُتّصِلٍ إلى الإمام [محمد بن عبدالوهاب]» ولكن لِعَدَم 
وَحْدَةٍ المَنْهَج» واختلافٍ مَصدَرٍ التَلَفِيء والبّعدٍ عن 
العلماءٍ العاملين وعَدَم التَلَقّي منهمء ظَهَرَتْ هذه 
المدارسٌ الفكريّةُ وتأثَّرَ كثيز مِنَ الشّباب وجيلٍ الصَّحْوَةٍ 


بهذه المدارس وما تَخْمِلّه مِن أفكارٍ تُخالِفٌ أهل السُنّةِ 
وكُلّمَا كَثْرَتِ الرُؤُوسُ وظَهَرَ في الساحة دُعاةٌ جُدُدٌ 
بأفكار ومدارس جديدة. كُلْمَا كَثْرَتِ الاختلافا» وبَعْدَتْ 
هذه المدارسُ شيئًا فشيئًا عمّا كان عليه رسول الله 
صلى الله عليه وسلم وصحابته الكِرامُ والقُرونُ الثلاثةٌ 
المُفَضّلةٌء وَلَا تَعْجَبْ فالكُلُ يَدَعِي أنّه على الحَق.. 

قال -أي الشيخ الغليفي-: وتَأَمَلْ مَن يُحاربُ المُوَجَّدِين 
اليوم» ويَزميهم بالعْلّقٍ والتَّطَرُْفِءِ ويُسَمِيهم (خَوارِجَ 
القصرٍ). ويَستغدِي عليهم الطواغيت والظالمينء إِنّهم 
دُعاةٌ على أبواب جَهَنّمَ تَصَدَّروا المجاِسّء إن يَقُولُوا 
تَسْمَعْ لِقَوْلِهِمْء واغتَلُوا المنابزء إِنْ تَرَاهُمْ تُغْجِبْك 
أَخْسامُهم وأشكالّهم» يُشَارُ إليهم بِالبَنَانِ على أَنَّهم من 
دُعاة التوحيدٍ وعلماءٍ الإسلامء وَهُمْ في الحقيقة 
يُحاريون التّوحيد تنفيدًا لِمُخَطّطاتِ الطواغيتٍ في الحرب 
على الإسلام (حَربٍ الذِينٍ بِمن يَنْتَسِبُ إليه)» وكُلُ مَن 
أرادت أَنْ يَعصَ في الساحةٍ بهذه الشروط ويفْسَحَ له 
المَجَالُ وَبُعامَلَ مُعَامَلةَ الشَّخصِيّاتِ الهامّة وكبارٍ الزُوَار 
فليَعْملَ وَفْقَ مَنْهَج مُحَدَدٍ لا يُسْمَحُ له فيه إِلّا بما يُربدُ 
الطاغوتُ وبما يَخْدِمُ أهدافه ويُحَقّقُ مَصالِحّه التي 


تتنافى بِالكُلَيَّةِ مع شربعة رَبَ البَرِيّة لذلك تَرَى هذا 
لتَلويتَ لدعوة الإسلامء والحَقّ الذي أربدَ به الباطل؛ 
من مُحاصَّراتٍ ودُروس بهذه العناوين (لا للتكفيرء لا 
للخروج على الحُكَام لا للمُفسدِين في الأرضء خَوارِجُ 
العقضر. جِهادُ النَّفْسِ لا الجهادُ باليَّدِء الدعوة أوَلّا)ء بَلْ 
بعضهم يَدهَبُ للطواغيتٍ وتستشيرُهم في المواضيع 
التي يَتَحَدَثُْ فيها ولسانُ حاله يقول ويُخْبِرُ عن لِسان 
مَقالِه (ما الذي تُربدون أنْ نقولّه للشباب بما يُحَقّقَ 
أمْئّكم ويُتَبَثُ غروشكم., فأنتم تملّؤون الكوش ونحن 
علينا تَنْبِيتُ الغروش ولا تخرمونا مِنَ القُرُوش إفَرُوشٌ 
جُرْهٌ مِنْ مائةٍ مِنَ الْجُنَيْهِ] وكلّه كَلامٌ في الدِينِ): هكذا 
الواقغ... ثم قال -أي الشيخ الغليفي-. تحت عنوان 

(الصَّفْقَةُ القَدْردٌ "امتلاءٌ الكُروش وتثبيث الغروش"): 
والذي ساعد أَجْهزةَ القع على طَرْح هذه الصَّفَقَةِ 
القشاة اجْرْثُومةٍ الإرجاءٍ الحّبيئثة في الأَمَةَ فهذه 
الجُرْثُومةُ التي كَمُنَثْ في ثُرَاثِ الخَلّفٍ -خِلافًا لما كان 
عليه السَلَفْ-. مع أهواءٍ مُعاصِرةٍ (فيما يُسَمَى 
بالصّخوة)؛ أغطتٍ الفرصة لأَجْهِزةِ القمْع أنْ تَطْرَحَ هذه 


الصَّفَقَهَ على من يُرِبدُ أنْ يَعمَلَ في الساحة الإسلاميّة 
وأَنْ يَنتشرّ دُونَ تَضييق الخِناقٍ منهم [أَيْ من أَجهزة 
القمْع]» مَن أرادَ فعليه أنْ يَتَحَرْكَ في نِطاقٍ المسموح. 
وأنْ يَتَجَنّبَ القَضايًا الساخنة -كما يقولون- التي ترفغ 
الالتباس عن مفاهيم الأمَةِ وتْبَصِرُ الشّبات بحقيقة 
دعوة التوحيدٍ والبّراءة مِنَ النشركين: وعلى من يَعمَل 
أنْ يُواجة الأصولتّين-كما يُسَمُونهم- ويْبَدِعَهم 
ويُفَسَقَهِم ويُحَذْرَ الناس منهم ويُشَفْبَ عليهم حتى 
يَلتَبسَ الحَقُ بالباطلء وبُكْتَمَ الحَقُّ حتى لا يَصِلَ إلى 
الناسء فَرَضِيَتِ المُرجئةٌ وقَبِلثْ بهذه الصَّفَقَةَِ واطمأنوا 
بهاء وهذا مِن (حَربٍ الدِينٍ بمن يَنْتَسِبُ إليه)» وهذا هو 
دَورُ أَجْهِرةٍ المع في تَفَاهُماتِها مع الساحة الإسلاميّة 
استجابةً لتوجيهاتٍ خكوماتهاء التي تستجيبُ بدورها 
لتوجيهات العَرْب الصَّلِيبِيٍ في محارَبةَ الإسلام 
والمسلمينء فقامَ المُرجئةٌ بهذا الذورٍ على أَكْمَلٍ وَجْهِ 
كما رُسمَ لهم في مُحارَبة دعوة التوحيدٍ والمُوَحَدِين: 
ولهذا وبالرّغم من كُلّ هذه التَحَدِيَاتِ والمُواجَهاتٍ 
الصَّعْبِةَ التي تَتَهِاوَى لها الجبال» لا مَنَاصَ ولا مَفْرَّ من 
الؤؤفوفب مع الحَقّ ونُصرّته وتأييده -وتكثيرٍ سَوَادٍ 


أَفْلِه- بِكُلَ أنواع النُصرة ما استطعنا إلى ذلك سبيلا 
وإنْ كرة الكافرونء واللهُ غالبٌ على أَمْرِهِ وسوف يَنتصِرُ 
الإسلامُ ويُظهرُْه الله على الدِينِ كُلّه ولو كَرِهِ المشركون 

ويومئذٍِ يَفْرَحُ المؤمنون بنّصر الله. انتهى باختصار. 
(21)وقال الشيحٌ هيثم فهيم أحمد مجاهد (أستاذ 
العقيدة المساعد بجامعة أم القرى) في (المدخل لدراسة 
العقيدة): اعلم -رحمك الله- أن الكفر أعم من الشرك. 
و[الشرك] هو أن يجعل المره لله ندا أو شربكا في 
أنُوهيّتِه أو ربوبيته, فهذا أخص من الكفرء فأهل السنة 
يكفرون ساب الله أو رسوله. ويكفرون المستهزئ 
بشيء من دين الله ويكفرون المستهين بالمصحف. 
وبكفرون المشرع مع الله الحاكم بغير شربعة الله 
ويكفرون المُعيرض عن دين الله وغير ذلك من 
النواقض؛ ومن العلماء من لا يفرق بين الشرك 
والكفر... ثم قال -أي الشيخ هيثم-: الحجة الرسالية 
قامت على الناس بالبلوغ والسماع (ببلوغهم القرآن 
وسماعهم بالرسول صلى الله عليه وسلم)؛ [فقد] أرسل 
الله جميع الرسل مبشرين ومنذرين حتى تقوم الحجة 
على الناس وبنقطع عذرهمء والدليل قوله تعالى (رُسًُا 


مُبَْرِينَ وَمُنَذِرِينَ لِتَلّا يَكُونَ لِلنّاسِ عَلَى الله حُجَّةٌ بَعْد 
الرُسْلِ) وقوله تعالى (فَل أي شَيْءٍ أَكْبَرُ سَهَادَةٌ كلٍ الله 
شَهيدٌ بَينِي وَبَيْنَكُمْ قأوجي ِنََّ هذا الْقَرْآنْ الأَنَِكُم به 
وَمَنْ 3 أنِنّكُمْ لَتَشْهَدُونَ أنَّ مع الله آلِهَةَ أُخْرى كُل لا 
أَشْهَدُ كل إِنْمَا هُوَ إِلَهُ وَاحِدَ وَِنَنِي بَرِيِءٌ مِمًا تُشْرِكونَ). 
فاشْترَط [عز وجل] في إقامة الحجة البلوغ ولم يَشْتَرِطٍِ 
القَهُمَ كما تدّعي المرجئة؛ وقال تعالى [ِمَنِ اهْتدَى فَإِنَّمَا 
َهْتَدِي لِنَفْسِهِ وَمَنْ ضَلَ فِإِنمَا يَضِلُ عَلَيْهَا ولا تَِدُ وَازَِة 
وزْدَ َخْرَى وَمَا كُنَا مُعَذْبِينَ حَنَّى نَبْعَتٌ رَسُولَا4 وقد 
بُعث الرسول وبلغ القرآن وقامت الحجة وانقطع 
العذر... ثم قال -أي الشيخ هيثم- : والدليل مِنَ السُنَةَ 
على قيام الحجة ببلوغ القرآن والسماع بالرسول صلى 
الله عليه وسلم قونّه صلى الله عليه وسلم في الصحيح 
لوالذِي تفي بيدِهِ لا يَسْمَعْ بي أَحَدّ من هذه الأَمّةِ 
يَهُودِيَ وَلا نْصْرَانِيَ َم لا يُؤْمِنُ بي إِلّا دَخَلَ النَّارَ) 
وآمِن القُرآن] قوله تعالى (وَمَا كَانَ اانه لِيُضِلٌ قَوْمَا بَعْدَ 
إِ هَدَاهُمْ حَنَّى يُبَيْنَ لَهُم ما يَتَفُونَ إِنَّ الله بِكُلٍّ شَيْءٍ 
عَلِيمٌ) ولم يقل [حَنَّى يَتَبَيّنَ) بَلْ قال احَنَّى يُبَيْنَ1 وقد 
بيّنَ اللهُ وتيّنَ رسونه صلى الله عليه وسلم ولكن أكثر 


الناس مُعرضون مع قيام الحجة عليهم ووصولها 
إليهم... ثم قال -أي الشيحٌ هيثم-: اعلخ-أرشدك الله 
لطاعته- أنّ أحكام الدنيا تُجْرَى وتُبْنَى على الظاهرٍ مِن 
إسلام وكُفْرء فكلُ مَن أظهر لنا الإسلامَ حَكَمْنا بإسلامه 
وقُلنا أنه مسلمٌ وكلٌ مَن أظهر لنا الكفز والشرك حَكَمْنا 
بكفره وقلنا أنه مشرك, فكلٌ من تَلبّسَ بالشرك ووَقَّعَ في 
الكفر الأكبرٍ يُسَمَّى مشركًا ويُسَمّى كافراء هذا هو اسمه 
الذي سماه الّهُ بهء أما عقوبته من عَدَمِها فهي 
للقاضي والحاكم المسلم عند إقامة الحجة الحَذِيَّة عليه 
واستتابّته... ثم قال -أي الشيحٌ هيثم-: ومن هنا تَعْلَمْ 
خَطأ بعض الدّعاةٍ وطلبةٍ العلم عند خَلْطِهم وعَدَم 
تفربقهم بين الاسم والعقوبة» فظنوا أن كلّ مَن وقع في 
الكفر والشرك يُعاقَبُ فسَمّوًا المشركَ مسلمًا مع ارتكابه 
الشرك الأكبرء فاشترطوا فَهُمَ الحجةء ولم يُفَرَقوا بين 
الحجة الرساليةء وبين الحجة الحَذِيّةَ [التي تكون] عند 
الاستتابة» كل ذلك الخلط وعدم التحقيق جعلهم يعملون 
بالظاهر؛ في الحكم بالإسلام فقطء ولا يعملون بالظاهر 
في الحكم بالشرك والكفر الظاهر أيضاء وهذا مخالف 
للقرآن والسنة والصحابة... ثم قال -أي الشيحٌ هيثم-: 


أهل السنة يفرّقون بين الإسلام الحُكْمِيَ [وهو الإيمان 
الظاهر] والإسلام على الحقيقة [وهو الإيمان الباطن], 
ويُفَرّقون بين أحكام الدنيا وأحكام الآخرة, وبُفْرّقون بين 
كفر الظاهر وبين كفر الظاهر والباطنء وبُفَرّفون بين 
الاسم والعقوبة... ثم قال -أي الشيخ هيثم-: فالأحكام 
دائرة على الظاهرء بمعنى [أن] مَن قام به الكفر فهو 
كافر ظاهراء ولا يُقال له كافرٌ ظاهرًا وباطنًا (يعني يكون 
مرتدا كالمشركين في أحكام الدنيا والآخرة) إلا إذا قامت 
عليه الحجة.ء فهناك أحكام دنيوبة وهناك أحكام 
أخروبة. فأحكام الدنيا بحسب الظاهرء وأحكام الآخرة 
بحسب الباطن والظاهرء والعباد ليس عليهم إلا الظاهر 
[أي إلا الأخذ بالظاهر]» وربنا جل وعلا يتولى السرائر» 
ومن قام به الكفر أو قام به الشركء سواء كان معذوراء 
أو غير معذور (يعني لم تقم عليه الحجة). فهو كافر 

ومشرك ظاهرا. انتهى باختصار. 


(22)وفي فتوى صَوْتِيَةِ مُفَرَعغْةَ للشيخ صالح الفوزان 
(عضو هيئة كبار العلماء بالديار السعودية. وعضو 
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء) على هذا 
الرابطء قال الشيحٌ: إقامة الحجة معناها بلوغ الحجة 


على وجه يفهمه إذا أراد الفهم» ليس من شرطه فهم 
الحجة, بل المراد بلوغها على وجه يفهمه لو أراد 
الفهم. فقد قامت عليه الحجة» لأن بعض الناس تبلغه 
الحجة ولو أراد الفهم فهمهاء لكنه لا يربد الفهم, يربد 
الاستمرار على ما هو عليه؛ ويعتبر أن هذا من قول 
المشددين ومن قول الوهابية» وأن ما عليه الناس وما 
عليه البلد هو الصحيح., أو يكون له مصالح يجنيها 
من وراء هذه الأضرحة أو ما أشبه ذلكء. هذا كله ليس 
بحجة عند الله سبحانه وتعالى؛ فالمقصود أن قيام 
الحجة معناه بلوغ الحجة على وجه يفهمها لو أراد 
الفهم» فقد قامت عليه الحجة., والقرآن الآن يُتلى على 
المسامع وبسمعه القاصي والداني على وجه يُفهم لو 
أراد الفهم» لكنه لا يربد الفهمء كذلك أحاديث الرسول 
صلى الله عليه وسلم بلغت القاصي والداني» وكلام أهل 
العلم المحققين ومؤلفاثهم انتشرت وبلغت الناس لكنهم 
لا يربدون التحول عما هم عليه. ولا يريدون البحث 
عن الحق والصوابء فإن كان هذا حاله فإنه لا يعذر 

لأنه هو الذي فرط وهو الذي قصر. انتهى. 


(23)وقالَ الشيحٌ سفر الحوالي (رئيس قسم العقيدة 


بجامعة أم القرى) في مقالة له على موقعه في هذا 
الرابط: إِنّ أكثرّ أسباب الخلاف والشقاق بين الدعاة: 
ومما أوقع بينهم الجدل والخلاف وتشعب الآراء» هو 
عدم التفربق بين الأحكام الظاهرة والأحكام الباطنة: أي 
في إجراء الأحكام الظاهرة والأحكام الباطنة» فالقاعدة 
التي نقولها ونكررها (ليس كل من كان كافرًا في 
الحقيقة (أو في الباطن) تجرى عليه الأحكام الظاهرة 
للكفار). وما دليل ذلك؟ نقول. أعظم دليل واضح هو 
حكم المنافقين في عهد النبي صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ, 
فإنهم كفار في الباطن والحقيقة2» ومع ذلك تجرى 
عليهم أحكام الإسلام الظاهرة» فلا يلزم من القول بكفر 
امرئ ما باطنّاء أن [لا] تُجرى عليه أحكام الإسلام 
ظاهرًا... ثم قال -أي الشيخ الحوالي-: تارِكُ الصَّلاةٍ: 
هذا بِحَسَب تدك فإجراءٌ اكد عليه. يَخْتَلِفُ 
الحالٌ بَيْنَ زُوجَتِه -مَثَلُا- التي تَعيشُ معه في البِّيت؛ 
والتي تَعلّمُ يَقِينَا أنّ هذا _-5-50 وبَيْنَ حالٍ 
رَجُلِ لا يَعرِفُهِ مِنَ الناسء, ولو ذَهَبَ [أي الرَّجُلُ الذي لا 
يَعرِفه] وقابله في أي مَكان لَسَلَمَ عليه ولو دَبَحَ لأكل 
[أي الرَّجُلُ الذي لا يعرفه] ذَبيحَتهء ولو تَكلّمَ [أيْ تارك 


الصّلاة] معه بِكَلإِمِ الإيمان أو الإسلام لخَاطْبَه بذلك. 
فهذا رج [يَعَنِي تارك الصّلاة] يَحتلِفُ حكمه في حَقّ 
زُوجَتِه التي يَجِبُ عليها شَرعًا أنْ تَطَالِتٍ القَضاءًَ بإلغاء 
العَقّدَ: رلا مكتاين النييها. أنه كافرٌ بِالنْسبةِ لها. 
[يَخْتَّلِفْ حَكْمُه في حَقْ زرَوجَتِه عن حُكْمِه في حَقّ] 
الذي لا يَعرفٌ حَقِيقته مِنَ الناس» [فالذي لا يَعرفٌ 
خشرتكه] تعامله تعاملة. التسلمين. .فتحن..أمثنا أن 
نُجريَ أحكامَ الإسلام الظاهرة على كُلّ مَن يَدَّعِي 
الإسلام في دار الإسلامء ولَكِنْ لا يَعنِي ذلك أنّهم في 
الحقيقة وفي الباطن وعند الله أنه مُؤمنون؛ فُلو مات 
هذا الرّجل فَإِنَ مَن كان يعرف حَقِيقته وأنّه تارِكٌ 
لصّلاةَء فإنّه لا يُصلِّي عليه بَل يَتزكه... ثم قال -أي 
الشيحٌ الحوالي-: فأنت تُجْرِي الأحكامَ الظاهرة التي 
يَأْخُدُها كل من يُظهِرَ الإسلاة» وكلُ مَن يَدَعِي الإسلاة» 
في دار الإسلام, فإذا جئنا -مَثَلَا- إلى مَن يَدْبَحُ» تأكل 
بيه في دار الإسلام وهو يَدّعِي الإسلاة؛ فإنَّ مِنَ 
البّع أنْ تقول (لا آكُلُ إِلَّا ذبيحة مَن تأكدتُ يقيئًا أنه 
موحد صحيحٌ العقيدة). فهذا أصلًا منَّ الحزج الذي 
رفعه اللهُ تعالى عن هذه الأمة» ومن حَرَّجوا على 


أنفسهم بذلكء فقد خالفوا هدي النبي صَلَّى الله عَلَيْهِ 
وَسَلَّمَ وأصحابه وعقيدة أهل السنة والجماعة» فلو 
مررت بأناس وهم يصلون في مسجدء فإنك تُصَلَي 
ورا هم (جماعة)؛ ولا تقول (لا أصلي إلا خلف من 
تيقنت أن عقيدته صحيحة). لو فَعَلْتَ ذلك وقُلْتَه لكان 
هذا مِن فغْلٍ أصحاب البدعء: لا من فغلٍ أهل السنة 

والجماعة. انتهى باختصار. 


(24)وسئل الشيحٌ ابنُ باز في هذا الرابط على موقعه: 
هل يُوجَدُ غذرٌ بالجهلٍ في توحيد الرَبُودِيَة وتوحيد 
الأنُوهيّة أَمْ لا؟. فأجاب الشيخ: توحيد الرُبُوبِيّةِ والإلّهيّة 
والأسماءٍ والصّفاتِ [قال الشيحٌ المهتدي بالله 
الإبراهيمي في (مُنْجِدَةُ الغَارقِين وَمُذْكَِةْ الموَجِدين 
بِصِفَاتٍ الله سُبْحَائَهُ وَتَعَالَى التي هي مِنْ أَضل الدّين): 
فَإنّ هناك صِفاتٍ بِنهِ تعالى لا يسَعْ المُؤمنُ المُوَحَدُ 
جَهلّهاء بل لا يكونُ مُوْمِنًا مُوَحَدَا ولا عارفا باللّهِ المعرفة 
التي تُخرِجُه عن حَدٍّ الجَهلٍ به سبحائه إِلّا بمعرفة هذه 
وهي الصّفاتُ التي لا يَتِمُ مَفهومُ الرُبِوبِيّة ولا يُتَصَوَّرُ إِلّا 
بها. انتهى. وقالَ الشيحٌ أبو سلمان الصومالي في 


(هَلْ وافَقَ الإمامُ إِبْنُ جَرِبرٍ الطَبَرِيُ المُعتزلة وخالف أهل 
السُنةٍ والجماعةٍ في تكفيرٍ الجاهل بالله؟) في مَغرض 
الّفاع عن الطَبرِيّ: إن ابي يُقَرِقَ بَيْنَ الصَاتٍ التي 
لا عَم إلا الخبَرٍ والسّماع وبَيْنَ الصِفاتٍ [التي] تُعلم 
بالعقلٍ والفِكْرء فالجَهلُ في النُوع الأوّلِ ليس كُفرَا عند 
الطْبَرِقَ وأصحاب الحَدِيثِء والجَهل في النُوعٍ الثاني مِنَ 
الصّفات كُفْرٌ عند الطْبَرِيَ وعند غُلَماءِ الأمّة. انتهى 
باختصار] ليس فيها غذْرٌء بل يجب على المؤمن 

يعتقد العقيدة الصحيحة. وأن يوحد الله جل وعلاء 
ويؤمن بأنه رب العالمين» وأنه الخلاق العليم» وأنه 
منفرد بالربوبية ليس هناك خالق سواهء وأنه المستحق 
للعبادة وحده دون كل ما سواهء. وأنه ذو الأسماء 
الحسنى والصفات العلى لا شبيه له ولا كفء له؛ عليه 
أن يؤمن بهذاء وليس له عذر في التساهل في هذا 
الأمرء إلا إذا كان بعيدًا عن المسلمين في أرض لا 
يبلغه فيها الوحي, فإنه معذور في هذه الحالة وأمره 
إلى الله يكون حكمه حكم أهل الفتراتء أمره إلى الله 
يوم القيامة» يُمتحن فإن أجاب جوابًا صحيحًا دخل 
الجنة» وإن أجاب جوابًا فاسدًا دخل النار؛ المقصود أن 


هذا يختلف. فإذا كان في محل بعيد لا يسمع القرآن 
والسنة فهذا حكمه حكم أهل الفترة» وحكمهم عند أهل 
العلم أنهم يمتحنون يوم القيامة فمن أجاب دخل الجنة 
ومن عصى دخل النار؛ وأما كونه بين المسلمين يسمع 
القرآن والسنة ثم يبقى على الشرك وعلى إنكار الصفات 

فهو غير معذورٍ. انتهى. 


(25)وقال الشيخ أبو محمد المقدسي في فتوى له 
على هذا الرابط: بالنسبة للعذر بالجهلء فالتحقيق أنه 
إنما يعتبر في المسائل الخفية أو التي قد تشكل 
وتحتاج إلى توضيح وبيان» وبعتبر أيضا فيمن كان 
حديث عهد بالإسلام أو نشأ ببادية بعيدة أو جزبرة 
نائية» فهذا إن كان عنده أصل الإسلام فإنه يعذر فيما 
أخطأ فيه من المسائل التي لا تعرف إلا من طريق 
الحجة الرسالية؛ ولا يعتبر الجهل مانعا من التكفير في 
المسائل البينة الواضحة المعلومة من دين الله ضرورة: 
والتي يَعْرِفَ حتى اليهود والنصارى وغيرهم مِنَ الكفار 
حُكْمَ الله فيهاء كالإشراك بعبادة الله تعالى واتخاذ آلهة 
معه وأندادا من دونه. فالجهل في هذه الحالة حجة 
على المرء لا حجة له. لأنه جهل إعراض عن النذارة 


القائمة بكتاب الله والتى بُعث بها كافة الرسل: لا جهل 
من لم تبلغه الرسالة أو جهل مَن لم يتمكن من معرفة 
الحق لعذر من الأعذار الشرعية2. وقد قال تعالى 
(وَالْذِينَ كَفَرُوا عَمّا أَنذِرُوا مُعْرِضُونَ)... ثم قال -أي 
الشيحٌ المقدسى-: طواغيت الحكم في زماننا كفرة 
محاربون لدين الله ممتنعون بشوكتهم عن شرع الله 
والصحيح الذي قرره أهل العلم أن الكافرٌ المُحارِبَ 
المُمتَنِعَ لا تَجِبُ في حَقْه إستتابة أو إقامةٌ حُجَّةٍ أو 
تَبَيُنُ شروط وموانع» وانظز في بَيانِ هذا [كتاب] 
(الصارم المسلول على شاتم الرسول) شيخ الإسلام 
ابن تيمية رحمه الله تعالى. انتهى باختصار. وقالَ 
الشيحُ أبو محمد المقدسي أيضًا في (الرّسالةٌ 
الثلاثينيّة): فالمقدورُ عليه لا يَمِتَنِعُ عن النُزولِ على 
حكم الله وشرائعه. ولا يَمتَنِعْ عن سلطان المسلمين:؛ ولا 
يَمتَنِعٌُ بسلطان الكفار وشوكتهم ودولتهم وقوانينهم؛ أمّا 
المُمتنعغ فهو الذي يَمتَنِعُْ إِمّا بدار الكفر فَيَلتَحِقُ بها 
فْيَمتَنِعَ بشوكة أهلها الحَربيّين أو بدولتهم وسلطانهم 
وقانونهم بحيث يَأْبَى النزول على أحكام المسلمين ولا 
يَتَمَكَنُ المسلمون من إقامة حكم الله عليه؛ أو يَمتَنِعْ 


بطائفة وشوكة بين المسلمين تَمْنَعْه مِنَ المسلمين 
وحُكمهم, فُمِثْلٌ هذا يُبِاحُ قَتْلُه وقتاله وأخذْ ماله لِمَن 
قدر عليه دون إستتابة... ثم قال -أي الشيحٌ 
المقدسي-: ويَدخْلٌ في حكم المُمتنعين عن قدرة 
المسلمين وعن شرائع الإسلام في هذا الزمان 
الطواغيثُ المُعطّلون لأحكام الشربعة» المُشَرّعون 
والمُحَكّمون للقوانين الوضعية الكافرة» وأنصارهم 
وجُنْدُهُمُ الذين يُظاهرونهم على المسلمين ويُظاهرون 
قوانيئهم وبُقَوؤون شوكَتها ويَحمُونها وتمتنِعون مِنَ 
النّزولِ على أحكام الشرع... ثم قال -أي الشيحٌ 
المقدسي-: أمّا المقدوز عليه؛ إِنْ تُبَتَ عليه التكفيز 
لم يُقتَلْ ولم يَرُْلْ مُلْكُه عن أمواله حتى يُدعى إلى 
التوبة والعؤد إلى الإسلام» ولا يَزُولُ مُلّكَُه حتى يُقتَلَ 
مُرتدًا... ثم قال -أي الشيحٌ المقدسي-: يجب التفريق 
بين الكافر الممتنع وغير الممتنع» في وُجوبٍ إستتابة 

الأخيرٍ دُونَ الأَوّلِ. انتهى باختصار. 
(26)وقال الشيخحٌ أبو محمد المقدسي أيضا في مقالة 
له على هذا الرابط: فمن بلغه هذا القرآن فقد قامت 
عليه الحجة والنذارة» خصوصًا في أعظم وأشهر أبواب 


الدين (التوحيد)؛ وعبادة غير الله تعالى التي امتلأ 
القرآن تحذيرًا منها؛ وليس إقامة الحجة أن يُؤتى إلى 
كل إنسان في بيته ومحله فيناقش وبكلم وبفصل له. 
نعم هذا جميل وهو أحسن القولء إذ هو الدعوة التي 
ورثها الأنبياء لأتباعهم (ومن أحسن قولا ممن دعا 
إلى الله)» لكن لا يقال (إن الحجة قبل ذلك غير 
مُقامة4» خصوصًا في أعظم أبوب الدين» و[لا يقال] 
أنها (لا تقام إلا بهذه الطربقة). فهذا ما أنكره الله 
تعالى على المشركين حين قال (فما لهم عن التذكرة 
معرضين كأنهم حمر مستنفرة فرت من قسورة بل يريد 
كل امرئ منهم أن يؤتى صحفًا منشرة)... ثم قال -أَي 
الشيحُ المقدسي-: يجب أن يعرف الأخ الموحدء أن 
داء أكثر الناس اليوم ليس هو الجهل الذي يعذر 
صاحبه بسبب عدم بلوغ الحجة. فالقرآن محفوظء 
والسنة موجودة2ء ومظنة العلم متوافرةء لكنه داء 
الإعراضء. فتجد الواحد منهم عالم في أمور الدنيا 
صغيرها وكبيرهاء خفيها وجليهاء جاهل بأهم مهمات 
الآخرة. معرض عن تعلم أهم أصول الدين» ثم يرقع 
لهم المرقعونء يقولون (هل أقمتم عليهم الحجة؟). وقد 


قال تعالى (ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه فأعرض 
عنها ونسي ما قدمت يداه إنا جعلنا على قلويهم أكنة 
أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا وإن تدعهم إلى الهدى لا 
يهتدوا إذا أبدا)» وهذا كله [أي ما ورد في قوله تعالى 
(إنا جعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا 
وإن تدعهم إلى الهدى لا يهتدوا إذا أبدا)] من عقويات 
الإعراض. فكتاب الله قد بلغ هؤلاء القوم» وهم يسمعونه 
ليل نهارء ولكنهم يعرضون عن تعلم أهم المهمات فيه. 

ثم يقال (هم معذورين بجهلهم!). انتهى باختصار. 


(27)وفي هذا الرابط على موقع الشيخ ابن بازء سُئِلَ 
الشيخٌ: ما رَأَيُ سماحتكم في مسألة العذر بالجهل 
وخاصّة في ضر العقيدة. وضحوا لنا هذا الأغر جزاكم 
الله خيرًا؟. فأجابت الشيخ: العقيدة أَهَمٌ الأمورٍ وهي 
أعظمُ واجب. وحقيقتثها الإيمانُ باللهٍ وملائكته وكُثبه 
ورُسْلِه واليوم الآخرٍ وبالقَدَرٍ خَيْرِهِ وشَرّهء والإيمانُ بأنه 
شتحاكة” .فو الممتكة. للسادة! والشهادة له يذلك: 
وهي شَهَادَةٌ أن لا لَه إِلَّا الله يَسْهِدُ المؤمنُ بأنه لا 
تعبوة. بحق إل اله شتحالة .وتعاتى». والشهاذة. بان 
مُحَمَدَا رَسُولَ اللّهِ أرسلّه الله إلى التَقلِين الجنّ والإئئس» 


وهو خَاتَمُ الأنبياء. كل هذا لا بُدَّ منه» وهذا من صُلْب 
العقيدة فلا بُدّ من هذا في حَقَ الرجالٍ والنساءٍ جميعاء 
وهو أساسٌُ الدِّينِ وأساسٌل امِل كما يَجِبُ الإيمانُ بما 
َخْبَرَ اللْهُ به ورسونّه من أَمْرٍ القيامة. والجَنّةِ والنا 
والحساب والجزاء ؛ ونَشْرٍ الصُّحُفٍِء وأَخْذِها باليّمِين أو 
الشمَالٍ» وَوَرْنِ الأعمالٍء إلى غيرٍ ذلك مِمّا جاءث به 
الآياتُ القرآنيّةُ والأحاديث اللنَبَوبَهُ فالجهن بهذا 

يكونُ عَدْرَا بل يَحِبُ عليه أنْ يَتعلّمَ هذا الأمرّ وأن 
يَتبِصّرَ فيه. ولا يُعْدَرُ بقوله (إني جاهل) بِمِثْلٍ هذه 
الأمورء وهو بَيْنَ المسلمين وقد بَلَعَه كتابُ الله وسُنَهُ 
نَبِيّه عليه الصلاةٌ والسلامُ؛ وهذا يُسَمّى مُعْرِضًا ويُسَمَّى 
غافِلًا ومُتجاهلاء لهذا الأمرٍ العظيمء فلا يُعْدَرُ كما قال 
الله سُنْحائه م تخشت: أن كَْرَهُم يَسْمَعُونَ أؤ يَعْقَلُونَ 
إِنْ هُمْ إلا كَالأَنْعَام بَلَ هُمْ أَضَلُ سَبِيلًا. وقال سُبْحائَه 
وَلْعَد دَرَنَا ِجَهنَمَ كثيَا مِنَ الْجِنّ وَالإنْسِ لَهُمْ كُلُوب لا 
يَفْقَهُونَ بهَا وَلْهُمْ أَغْيْن لا يُبْصرُونَ بها وَلَهُمْ آذَانٌ لا 
يَسْمَعُونَ بها أُولَئِكَ كَالأَنْعَام بَلَ هُمْ أَضَلُ أُولَئِكَ هُم 
لْعَافنُونَ4» وقال تعالى في أمثالهم (إنَهُمُ اتَحَدُوا 
الشَّيَاطِينَ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونٍ الله وَتَحْسَبُونَ أَنّهُمْ 


مُهْتَدُونَ)» إلى أمثالٍ هذه الآياتٍ العظيمة التي لم يَعْدْرْ 
فيها سُبْحائَهُ الظالمين بجهلهم وإعراضهم وغفلتهم, أمّا 
مَن كان بعيدًا عن المسلمين في أطرافٍ البلادٍ التي 
ليس فيها مسلمون ولم يَبْلّغْه القرآنُ والسّنَّةُ فهذا 
معذورٌ, وحْكْمُه حُكْمْ أهلٍ الفَثرةِ -إذا مات على هذه 
الحالة- الذين يُمْتحَنون يومَ القيامة» فمن أجاب وأطاع 
الأمَرَدَخَلَ الجنة. ومن عَصَاه دَخَلَ النازء أمّا المسائلٌ 
التي قد تَحْفَى في بعض الأحيانٍ على بعض الناسٍ 
كبعض أحكام الصلاة أو بعض أحكام الزكاة أو بعض 
أحكام الْحَجْء هذه قد يُعدَرُ فيها بالجهل؛ ولا حَرَجٍ في 
ذلكء لأنّها تخمّى على كثيرٍ مِنَ الناس» وليس كلُ واحدٍ 
يتستطيعٌ الفقة فيهاء فَأمْرُ هذه المسائلٍ أسهل؛ والواجبُ 
على المؤمنٍ أنْ يَتعلَمَ وتتفقّة في الدِينِ وتسأن أهل 
العلم» كما قال الله سُبْحائَهُ (قَاسْأَنُوا أَهْلَ الذّكْرِ إِنْ كُنْتُم 
لا تَْلَمُونَ): ويُروى عنه عليه الصلاٌ والسلامُ أَنّهِ قال 
لقوم أَفْتَوَا بغيرٍ عِلَم (ألّا سألوا إِذْ لم يعلمواء إِنْما شفاءغ 
الي السؤال)؛ وقال عليه الصلاةٌ والسلامُ (مَنْ يرد الله 
به خَيْرَا بُفْقَهْهُ في الدِينِ): فالواجبُ على الرّجالٍ 
والنساءٍ مِنَ المسلمين التَّفَقهُ في الدِينِ والسؤال عم 


أشكِلَ عليهم: وعَدَمُ السُكوتِ على الجهلء وعَدَمْ 
الإعراضء وعَدَمُ الغّفلة.» لأنهم خُلِقوا ليعبدوا الله 
ويُطيعوه سُبْحائَهُ وتعالّى» ولا سبيلَ إلى ذلك إلا بالعلم, 
والعِلمْ لا يَحصّلُ بالغفلة والإعراضء بَلْ لا بُدَ من طْلَبٍ 
للعلم» ولا بُدَّ مِنَ السؤالٍ لأهلٍ العلم حتى يَتعلّمَ الجاهل. 

ْ 1 انتهى. 


(28)وفي هذا الرابط على موقع الرئاسة العامة للبحوث 
العلمية والإفتاء سُيِلَ الشيحٌ ابن باز: إذا مات رجُلٌ 
وهو لا يستغيثُ بالأمواتٍ ولا يَفْعَلُ مِثْلَ هذه الأَمُور 
المَنْهِيَ عنهاء إِلَّا أنّهِ فَعَلَ ذلك مرّةٌ واحدةً فيما أَعْلَمُ 
حيث استغاث بالرسولٍ صلى الله عليه وسلم في زبارته 
لمسجدٍ رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو لا يَعْلَمْ أنَّ 
ذلك حَرامٌ وشزكُ» ثم حَجّ بعد ذلك دُونَ أنْ يُتَبَهَه أحدٌ 
على ذلكء ودُونَ أنْ يَعْرِفَ الحُكُمَ فيما أَظنُ حتى تَوَفَاه 
اللّهُء وكان هذا الرجُل يُصلِّي وتستغفزٌ الله لكنه لا 
يَعْرِفْ أنَّ تلك المرّة التي فْعَلّها حرامٌ» فيا ثُرَى هَل مَن 
فل ذلك ولو مرّة واحدة, وإذا مات وهو يَجِهَلُ مِثْلَ 
ذلك. هل يُعتبَرُ مُشركّاء نرجو التوضيح والتوجية جزاكم 
لَّهُ خيرًا؟. فأجاب الشيح: إِنْ كان مَن ذَكَرْتَه تاب إلى 


الله بعد المَرّةِ التي ذَكَرْتَء ورَجَعَ إليه سُبْحائَهُ» واستغفل 
مِن ذلك. زال حُكُْمْ ذلك وتَبَتَ إسلامُهء. أمّا إذا كان 
استمرٌ على العقيدة التي هي الاستغاثةٌ بغير الله ولم 
يَثْْ إلى الله مِن ذلك فإنّهِ يَبْقَى على شزكه ولو صَلَى 
وصامَ حتى يَتُوبَ إلى الله مِمًا هو فيه مِنَ الشّركِ» 
وهكذا لو أنَّ إنسانًا يَسُبُ الله ورسولّه, أو يَسُبُ دِينَ 
اللهء أو يستهزىُ بدِين الله. أو بالجنة أو بالنارء فإنّه لا 
يَنْفْعُه كوه يُصَلِّي وتَصُومُ إذا وُجِدَ منه الناقِضُ مِن 
نواقض الإسلام بَطَلَتِ الأعمال حتى يَتُوبَ إلى الله مِن 
ذلك؛ هذه قاعدةٌ مُهِمَةٌ قال تعالى (وَلَوْ أَشْرَكُوا لبط 
عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ): وقال سُبْحائَهُ (وَلَقَدْ أوجي 
َِيِكَ وَإلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ لَئِنْ أشرّكت لَيَحْبَطَنَّ عَمَلْكَ 
الشَاكِرِينَ)» وَأمُ النبي صلى الله عليه وسلم ماّث في 
الجاهليّة» واستأدّنَ رسول الله صلى الله عليه وسلم ربّه 
ليستغفِرٌ لها فلم يُؤْدَنْ له» وقال صلى الله عليه وسلم 
لمن سألّه عن أبيه (إِنَّ أبي وَأبَاكَ فِي النّارِ). وقد ماتا 
[أَيْ أَبُو النبيٍ صلى الله عليه وسلم وأَبُو الرّجُلِ الذي 
سَألّه] في الجاهليّة» والمقصودُ أنَّ مَن مات على 


الشرك لا يُستغْفَرٌ له. ولا يُدعَى له ولا يُتصدَّقٌ عنه. 
إلا إذا عُلِم أنه تاب إلى الله مِن ذلك [قالَ الشيحٌ أبو 
سلمان الصومالي في (المباحث المشرقية "الجزء 
الأول"): قالَ شَيحٌ الإسلام [في (الصارم المسلول)] 
(... فإذا عَلِمْنا أنّه كانت كافرًا ولم نَعْلّم إنتقالّه 
امتصفتنا تلك الحاك» لذ الأصة ثقاود على ها كاة 
عليه)... ثم قال -أي الشيحٌ الصومالي-: 
نُصوص الام يعني الكد , في كتابه (الأمُ)] 97 
غرف بِشَيْءٍ فَهُوَ عَلَْهِ حَنّى تقوم بَينَه بخلافه)... ثم 
قال -أي الشيحُ الصومالي- : إِنَّ مَن غرف بالشركِ ثم 
مات يَنسَحِبُ عليه حَكْمُ الشركِ والكفرء ولا يُقالُ !لعل 
تاب عند موته): لأنّ الأصل عَدَمْ التَّوبةِ» ولأنّ مَنْ 
باختصار]ء هذه هي القاعِدةٌ المعروفة عند أهلٍ العلم. 


ها 


انتهى. 
(29)وفي هذا الرابط يقولُ مركزٌ الفتوى بموقع إسلام 
وبب التابع لإدارة الدعوة والإرشاد الديني بورَارةِ الأوقاف 
والشؤون الإسلامية بدولة قطر: وقد سُئِلَ الشيحٌ ابنُ 
باز في شزحه ل (كشفْ الشبّهات) عدَّة أسئلة عن 


مسألة الغذر بالجهل. منها: (س/ما يَعرِفْ أنَّ الذبح 
عبادةٌ؛ والنَدْرَ عبادةٌ؟؛ (جَييْعَلّمُ الذي لا يَعرِفُ يُعَلّمُ 
والجاهل يُعلَمُ. (س)هل يُحكَمْ عليه بالشركِ؟؛ (حَ)يُحكم 
عليه بالشّرك: بعلم أمَا سَمِعْتَ الله يقولٌ آم تخشك 
أن َكْتَرَهُم يَسْمَعُونَ أؤ يَعْقَلُونَ, إِنْ هُمْ إلا كَالْأَنْعَامٍ, بَلْ 
هُمْ أَصَلُ سَبِيلَ): [و ]قال جَلَ وعلا (وَلَقَدْ دَرَأَنا لِجَهَنّمَ 
َثيرا مِنَ الْجِنّ والإنسء لَهُمْ قُلُوبٌ لا يَفْمَهُونَ بها وَلَهُمْ 
أغْيْنْ لا يُبْصِرُونَ بها وَلَهُمْ آذانَ لا يَسْمَعُونَ بِهَا, 
أُولئِكَ كَالْأَنْعَام بن هُنْ أَصَلُء أُولَئِكَ هُمْ الْغَافِلُونَ), ما 
وَرَاءَ هذا تَنْدِيدٌ لهمء نسأل الله العافية. (س)بعض 
الناس يقولٌ (المُعَيّنُ لا يُكفّز)؟؛ (ج)هذا لأي القول 
بأنّ المعيّنَ لا يُكفَرُ] مِنَ الجَهْلِء إذا أَتَى بِمَكفْرٍ يُكَفَرُ. 
انتهى باختصار. 


(30)وفي فتوى صوتية مفرغة للشيخ عبدالله الجربوع 
(رئيس قسم العقيدة بالجامعة الإسلامية بالمدينة 
المنورة) في هذا الرابطء يقول الشيخ: إنّ الغذر 
بالجهلء نَعَمْ هو قولٌ أهلٍ السُّنّةَ والجماعة» وتَقْصِدون 
به أنَّ من لم يَأَتِه رسولٌ أو لم تَبَلُغْه الحُجّةٌ [ِيَعْنِي 
الحْجّةَ الرسالِيّة] فإنّه معذورٌ بجهله [ِيَعنِي في أحكام 


الآخرة لا الدُنْيا]» ولكنْ إِنْ كان مُشركًا يَعملُ بالشرك 
فإن حُكْمَه حُكْمْ أهلٍ القَتْْوِء في الدُّنْيا كافِرٌ وأَمْرهُ إلى 
الله في الآخرةء هذا إجماغٌ مِن أهلٍ العلمء وهذا لا يَعنِي 
عَدَمَ القولٍ بالعْذرٍ بالجهل. فيقولون بالغْذر بالجهلٍ 
وبقولون (أَهل القَْرةِ كُفَارٌ في أحكام الدُنْياء أَمْرُهم إلى 
اللّهِ في الآخرة)» وهؤلاء المُزْحِنَةُ المُتأخْرون خَلَطُوا بين 
المَسْأَلَتِين وسَحَبوا قولَ أهلٍ السُنَّةَ بالغذر بالجهلٍ 
[يَعْنِي في أخكام الآخرة] على عَدَمِ تكفيرٍ مَن تَلَبَسسَ 
بالشركِ أو من وَقَعَ في المُكَفْراتٍ الجَلِيّة والخَلْطْ بينهما 
واشتراط فَهُم الحُجَّةِ وقونهم (أنَّ بُلُوعَ العلم مع التَّمَكَنٍ 
[أي التَمَكٌنِ مِنَ العلم ورَفْعِ الجهل] لا يَكْفِي» وأنّه لا بد 
مِن فَهْم الحُجَّة). هذا هو قولٌ الجاحظ [ت255ه] 
والعْبريٍ القاضي البَصريٌ المعتزلي [ت168ه]. 
والجاحظ يقولٌ أنَّه (لا يَكفِي بلوع العلم وتمَكُنُ المُعَيّنٍ 

مِنَ الفهم). وبقولٌ أنه (لا يُدَّ أن يَتَحَقّقَ منه الفَهُمُ 
ودَوال الشبْهةِ ٠‏ وإنْ كان عنده اجتهاذ نه يعد به في 
أي مسألة كاتث)»: هذه لا شَكَ بِدْعَةٌ جادةا + سَرَتَ لون 
هؤلاء المُزجئة» فاشترطوا لقيام الحّحَّةِ تَحَقّقَ الفَهُم 
ورَوالَ الشّبْهةء فهذا هو الخَطأ الأَوّلُ الذي عندهمء أما 


أل العلم قالوا بالعْذرٍ بالجهلٍ وقالوا أنّ (الحُجّة [ِيَعْنِي 
الحُجّةَ الرَساليّة] تَقُوم ببْلُوعْ العلم مع التَمَكْنِ ولو لم 
يَفْهَمْ) والخطأ الثاني الذي وَرِتُوهِ عن ذَاوُودَ بن 
جرجيس هو أنَّهم زعموا أنّ العُذرَ بالجهلٍ دائما مَغناه 
عَدَمْ التكفيرء فمن عَذِرَ بالجهلٍ فإنّه لا يُكَفْز وهذا 
خطأ عظيمٌ أُوَّلُ من قال به دَاوُودُ بِنُ جرجيس العراقي 
النقشبندي الخبيتُ أَشْهَرُ المُناوئين للدعوة الإصلاحيّة 
(دعوة الشيخ محمد بن عبدالوهاب).: فشبْهةٌ هؤلاء 
المُْجئةٍ المُتأخَرِين هي الخَلْطُ بين العذرٍ بالجهلٍ وعدم 
التكفير» والعذرٌ بالجهلٍ كما قلتُ لكم هو أَصْلٌ مِن 
أصول الإسلام وعليه غلماءٌ أهلٍ السُنَة ولَكِنِ إِرْفَعُوا 
أصواتكم بالقُولٍ أنَّ الغذّر بالجَهلٍ لا يَعَنِي أنَّ عاب 
الطاغوتٍ مُسْلِمٌ أو ليس بكافرء هذا أَبَدَا مَنْفِيّ عن أَهْلٍ 
السُنّةِ والجّماعة» ومن تَسَبَه لأهْلٍ السُنّةِ والجماعة 
فهو جاهلٌ [جَهْلًا] مُرَكَبَاء فَقَذدْ سُئلَ الشيحٌ عبدالعزيز 
بن باز عن هؤلاء الذين يقولون (نقول لهذا الذي يَعبْدُ 
الفبوز أنه عَمَلْهِ كُفْرٌّه وأنه ليس بكافرٍ حتى ثُقامَ 
الحُجّةُ) قال (هؤلاء جُهَالَء هؤلاء جُهَالٌ ليس عندهم 
عِلْم). تُمّ رَفْعَ صوته قائلًا (مَن أظْهَرَ الشرك فهو 


مُشْرِكٌ, ومن أظهَرَ الكْفْرَ فهو كافرٌّ): هذا هو التفصيل. 
وهذا هو حقيقة الخلافٍ بين هؤلاء المُرْجئةٌ واللجنة 
الدائمة [للبحوث العلمية والإفتاءِ]» والشيحٌ عبدالعزيز 
بن باز رَحِمَه الله يقولٌ بِالعُذرٍ بالجهلٍ إيَعْنِي في أحكام 
الآخرة لا الدّنْيا]» الشيح صالح الفوزان يقول بالعذر 
بالجهل2 واللجنة الدائمة [للبحوث العلمية والإفتاء ] 
يقولون بالغذرٍ بالجَهلٍء ونحن تقول بالغذر بالجَهلٍ» 
َكِنّنا تقول أنّهِ لا يُشْترَطٌ لقيام الحُجّة إِيَعْنِي الحُجّة 
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الرسالِيه] تحقق الفهم وزوال الشبهه. بَلْ من بلغه 
العلمُ المُزيل للجهل كمّن كان بين المسلمين وهو 
يستطيع التَعَلمَ فأغرَض عن الكتاب وأغرَض عن دُعاة 
الهُدَى وأقبَلَ على الشبُهات التي يَبْنها شياطينُ الإنس 
والجن وتَشَبَّعَ بهاء هذا الذي أغرَضٌ عن العلم والهُدى 
بَلَعَنْهُ الحُجَّة وقامث عليه؛ فهو إِذَنْ لا عُذْرَ له عند الله 
عَرْ وجَلَء ونقول أيضًا أنّ مَن كان واقعًا في الشَرْكِ 
والمُكفْراتٍ الجَلِيّةَ المُضادَّةٍ لِأَصْلٍ الإسلام فهو مُشركٌ 
كافرٌء وإنْ كان لم يَبْلْغْه العِلمُ فإِنّه معذورٌ بجهله [أَيْ 
في أحكام الآخرة لا الدّنياء فَيَكُونُ] أُمْرْهِ إلى الله في 
الآخرة. هذا الذي نصّ عليه أَنِمَهُ الهُتىء وأمًا مَن 


خالف هذا فإنّه واقعٌ في الإرجاء وفي بذعة الجاحظ 
المعتزلي والعنبري وداؤود بن جرجيسء. نسأل الله 
السلامة والعافِيَةً. انتهى باختصار. وفي فتوى صَوْتيّةِ 
5 مُفَرَّعْةٌ للشيخ عبد الله الجربوع في هذا الرابط» 
يقول الشيخ: قال شيحٌ الإسلام ابنُ تيمية [في در 
تعارضن اللعقل. والتفل] رحمه الله كلقا الاشتباهٍ في 
أخكام الكُفرٍ والإسلام عَدَمُ البق بين أخكام الدّنْي 
وأخكام الآخرة). وذَكَنَ أمثلة لاختلاف الحكم في 
الاين ثم قال [أي ابن تيمية] (وأحكام الدّنْيا غيرُ 

أحكام الآخرة). انتهى باختصار. 


(31)وفي فتوى صَوْتِيّةِ مُفَرّغةٍ للشيخ صالح الفوزان 
(عضو هيئة كبار العلماء بالديار السعودية. وعضو 
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء) على هذا 
الرابطء سئِلَ الشيخ: نَوَدٌ مِن فَضِيلتِكم توجية أبنائكم 
الطُلّاب حول الجَدَلٍ الحاصلٍ بين طلَبة العلم في مسألة 
الغذرٍ بالجهل؟. فأجاب الشيخ: اليوم ما فيه جَهِلَ ولله 
الحَمْدُء تَعَلّمَ الناسٌ, أنتم تقولون (النَّاسُ الآن مُتَقُفون, 
والنَّاسُ تَعَلّموا, 7 وَالنّاسُ)» فما فيه جَهْلُ الآنَ» 
الكِتابُ يُثْلَى على مَسامِع النّاسِ في المَشارِق والمَغارب 


وتَبْنُه وسائل الإعلام: القرآنُ تقوم به الحُجَّةُ (وأُوَحِيَ 
ِلَىَّ هذا الْقُرْآنُ أَنذِرَكُم به وَمَن بَلَغَ1» هل ما بَلَعْ 
القرآنُ؟!. والله إِنّه بَلَعْ المشارِق والمَغارِت ودَخَلَ في 
البّيوتٍ ودَخَلَ في الكّهوفٍ ودَخَلَ في كُلِّ مَكانٍ» فقامتِ 
الحُّجَّةُ والحَمْدُ لله. لكنْ مَن أَعْرَض عنها فهذا لا حيلة 
فيه أمَا من أَقْبَلَ عليها ولَمًا سَمِعَ القرآنَ تَمَسَّكَ به 
وطلَبَ تَفْسِيرَهِ الصحيح وأنِلّته وتَمَسَّكَ بهاء هذا ما 
يَبْقَى على الجهل والحَمدُ اله مَسْألةٌ الغُذرٍ بالجهلٍ هذه 
إنّما جاءث مِنَ المُزْجئةٍ الذين يقولون (إنَّ العَمَلَ ليس 
مِنَ الإيمان» لَو الإِنْسانُ ما عَمِلَ هو مؤمنٌ) [قلتُ: 
وإنْ كانث مَسْأَلةٌ العغُذرٍ بالجهلٍ هذه جاءث مِنَ المُزجئة 
المَذكُورين» إِلَّا أنَّ هناك من غيرهم من تَلَقّفْها عنهم 
وقال بها]ء هذا مَدذْهَبٌ باطِلء الحُجّه قائمة بِبَعْنَةِ 
الرسولٍ صلى الله عليه وسلم (رُسْلًا مُبَشْرِينَ وَمنَذِرِينَ 
لا يكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى الهِ حَجّةٌ بَغْدَ الرُسْلِ)ء [وببُوغ] 
الْقُْآنٍ (وأُوَحِيَ إِنَىّ هَذَا الْقرْآنْ أَنذِرَكُم به وَمَن بَلْغْ). 
فالرسول. جاءَ الرسولء والقرآنُ موجودٌ وباقي ونَسْمَعْه 
ونْقْرَأه ما في للجَهْلٍ مَكانٌء إِلّا إنسانًا ما يُربدُ العلم, 
مُعْرِضَاء المُغرص لا حيلة فيه أَمَا مَن أَحَبٌ العِلّمَ وأَقبَلَ 


عليه فسيَّجِدُ إِنْ شاء الله العِلّمَ الصحيح. انتهى. وفي 
فتوى صَوْتِيّةِ أُخْرَى مفَرّعْةِ للشيخ صالح الفوزان على 
موقعه في هذا الرابطء سئِلَ الشيخح: هل كُلُ من يَعْبْد 
القُبور ويكونٌ من أهلٍ القبور يُعَدُ كافرًا بعيّنِه؟. فأجاب 
الشيخح: عندك شك في هذا؟!ء الذي يَعْبْدُ القبور ما 
يكونُ كافرًا؟!, إِذَّنْ ما هو الشركُ وما هو الكْفْرُ؟!ء هذه 
شْبْهةٌ رَوَجَها في هذا الوقتٍ المُزجئة؛ رَوَجَها المُزجئة: 
فلا ترج عليكم أَبَدَا. انتهى. وفي فتوى صَوْتِيّةٍ أُخْرَى 
مُفَرّعةٍ للشيخ صالح الفوزان على هذا الرابطء سيِلَ 
الشيخ: بعص طَلَبَةَ العلم المُعاصرين يقولون (إنَّ الإين 
يُكفْرون الذين يَطُوفون على القُبورٍ هُمْ تكفيرتُون. لأنه 
قد يكونُ الذي يَطُوفُ على القبر مَجْنُونَاء والصحيح أنه 
لا يُكَفَّْ أَحَدّ حتى تَنْبْتَ الشروط وتَنْتَفِي الموانغ)» هَل 
مِنْلُ هذا الكلام صحيح؟. فصَدَّرَ الشيخ جَوَابَه بقؤله: 
هذا كلامُ المُزجئةء هذا كلامُ المُزجئة. انتهى. وفي 
فيديو بِعْنُوانِ (طائفة المرجئة هي التي تقول لا بُدّ مِن 
سُوَالِ الشخص عن سَبَبٍ ذَبْحِه لغيرٍ الله» قَبْلَ تكفيره)» 
سُئْلَ الشيحٌ صالحٌ الفوزان: خَرَجَ علينا أقوامٌ يَتَدَزْهون 


و1 م.ه عي 


بِحُْجَّةِ أنْه لا بُدَ من سُؤْالٍ الشخص عن سَبَبٍ فغله لهذا 
الشيءٍ؟. فأجاب الشيخ: نحن نَخْكُمُ على الظاهرء مَن 
سَجِدَ لغيرٍ الله حَكَمْنا عليه بالكُفرٍ بِنَاءَ على ظاهره. 
وأمّا ما في القُلوب فلا يَعْلَمْه إِلَّا الله سُبْحائَهُ وتعالّى. 
ما كُلَفنا أن نُفَيَشَ القلوبء تَخْكُمُ على الظاهرء مَن 
عَمِلَ الشرك حَكَمْنا عليه أنّه مُشرِك؛ ومن عَمِلَ الكفر 
حَكَمْنا عليه أنّه كافزء نعم: هذه طائفة المُرجئة اللي 

ظَهَرَتِ الآنَ هي اللّي تقول الأقوال هذه. انتهى. 


(32)وقال الشيحٌ أحمدُ الحازمي في (شرح مفيد 
المستفيد في كفر تارك التوحيد): عقيدةٌ شيخ الإسلام 
[محمد بن عبدالوهاب] رَحِمَه اللهُ تعاّى في مسألتنا 
(تكفير المُعيّن) أنه لا يَعدَرُ بالجهلٍ مُطَلَقَا في مسائلٍ 
الشرك» مَن صَرَفَ نَوعًا مِن أنواع العبادة لغيرٍ الله عَزْ 
وجَلَء كمّن ذَبَح لِقَبِرٍ مَقُبور أو استغات به [أَيْ 
بالمقُبور] أو دَعَاهُ... إلى آخره من أنواع العبادات, 
فُعنده رَحِمَه الله تعالّى أنه مُشرِكٌ مُربَدٌ عن الإسلام ولو 
رَعَمَ أنّه جاهِلٌ. ومن باب أَوْلَى أنه [أَيْ هذا المُشرك] 
لو كان مِنَ العلماءٍ (وقد اعتقَدَ ذلك) أنه كافرٌ مُربَدٌ عن 
الإسلام؛ هذه عقيدئه [أي الشيخ محمد بن عبدالوهاب] 


رَحِمَه اللّهُ تعالى وأنَّ مَن وَقَعَ في شيءٍ من ذلك فَحْفْرْه 
عَيْنْ لا نُوعٌ. وقد نَصّ على ذلك في [كتاب] (الرسائل 
الشخصية) أنّ مَن وَفَعَ في هذا النُوع كُفْرُهِ عَيْنِي لا 
توعيٌ... ثم قال -أي الشيخ الحازمي-: التكفيز (أو 
الكف) توعان» على جهة النُوع وعلى جهة العين؛ 
التكفيرٌ النّوعىٌ المُرادُ به (ِمَن قال كَذَاء أو فَعَلَ كَذَا) 
فالحُكمُ حينئذٍ يكونُ مُنْصَبًا على [أنّ] هذا القول كُفرٌ 
وأنّ هذا الفِغلَ كُفْرٌء وأَمّا الشّخصٌ [الذي قال الكُفرَ أو 
َعلّه] فيْتَوَفَفُ فيه لا بْدَ من إقامة الحُجّةِ [أي الحُجَةٍ 
الرّساليّة قَبْلَ تكفيره. وقد قال الشيحُ أحمدُ الحازمي في 
(شرح تحفة الطالب والجليس): المسائلٌ الخَفِيّةٌ التي 
هي كفْرِبَاتُ, لا بُدّ مِن إقامة ا لاي نا 
يُحْكَمُ [أَيْ بِالكْفْرِ] على فاعلهاء لَكِنْ هَل تَبْقَى خَفِية 
في كُلِ زَمان؟, أو في كُلّ بَلَدِ؟ لا تختَلِفٌ. قد تكون 
خَفِيَة في زَمَنِء وتكونُ ظاهرةً -بَلَ من أَظْهَرٍ الظاهِر- 
في زَمَنٍ آخَنَ يَخْتَلِفْ الحُكُمُ؟. يَخْتَلِفْ الحُكُمُ؛ إِذْنْ؛ 
كائّث خَفِيّةَ ولا بُدّ من إقامة الحُجَّة وحيئئذ إذا صاررث 
ظايره أو واضحةً بَيَنَةَ حِيئَئذِ مَن تَلَبّسَ بها لا يُقالُ لا 
بْنّ مِن إقامة الحُجَّةَ كَوْنُها خَفِيَةَ في زَمَنِ لا يَسْتَلزِم 


ماذا؟ أنْ تَبْمَى خَفِيَةَ إلى آخر الزَّمانِء إلى آخر الدَّهرِ, 
واضِحٌ هذا؟؛ كذلك المسائلٌ الظاهرةٌ قد تكونُ ظاهرةً في 
زَمَنِ دُونَ زَمَنِء فيُنْظَرُ فيها بهذا الاعتِبار؛ إِذَنْء ما 
ذَكِرَ من بدع مَكَفْرةٍ في الزَّمَنِ الأوَلِ ولم يُكفْرهُمْ السَّلفُ, 
لا يَْرَمْ من ذلك أنْ لا يُكَفّروا بَعْدَ ذلكء لأنَّ الحُكُمَ هنا 
مُعَلّقّ بماذا؟ بكونها ظاهرة [أو] ليسث بظاهرة» [فإذا 
كانث غير ظاهرة: فَنَسْأَل] هل قامَتٍ الحُجَّةٌ أو لم تَقُم 
الحُجّةُ ليس [الحُمْمْ مُعَلَمَا]ْ بِدَاتِ البدعةء البدعة 
المُكَفْرةٌ لذاتها هي مُكَقْرةٌ كَاسْمِهاء هذا الأَصْلء لَكِنِ 
إمتنَعَ تنزِيل الحُكم لمانع» هذا المانِع لا يَسْتَلزِمُ أن 
يَكُونَ مُطَرِدَا في كُلِ زّمَنِء بَلْ قد يَخْتلِفُ مِن زَمَنِ إلى 
زَمَنِ [قلث: تَنَبّهْ إلى أنّ الشيخ الحازمي تَكَلّمَ هنا عنٍ 
الكْفْرِيّاتِ (الظاهرة والخَفِيّة) التي ليسث ضِمِنَ مسائلٍ 
الشّزْكِ الأكْبَرِ]. انتهى]ء ولا بُدَّ مِن تَحَقْقٍ الشروط 
وانتفاءِ الموانع؛ النُوعٌ الثاني؛ تكفيرٌ عَيْنِيْ بمغتى أَنّنا 
نَحْكُمُ على الشّخص ذاتهء فَنْئَرَُ الحُكُمَ مُباشرةً هذا 
قال قَوْلَا كفرَا. وهذا فَعَلَ فغلا كُفرّاء وحينئذٍ نقولٌ (هذا 
الذي قال القولَ الذي هو كُفرٌ كافرٌء وهذا الذي فَعَلَ 
الفغْلَ الذي هو كُْفْرٌ كافِرٌ). هذا يُسَمّى [كْفْرَا] عَيْنِيًا... 


ثم قال -أي الشيحٌ الحازمي-: خُذْ قاعِدةً (وأنَا مسئولٌ 
عنها) لالأَصْلُ في التكفير في الشّرع هو العَيْنِيُ لا 
النَْعىُ)4. هذا هو الأَضْلُ [لقد سُئِلَ الشيحٌ صالح 
الفوزان (عضو هيئة كبار العلماء بالديار السعودية. 
وعضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء) في 
فيديو بِعْنُوانِ ("لا نُكَفْرُ المُعيّنَ وإِنّما تقول عَمَلّه كْفْرٌ' 
كلامُ المُرجئة): هَلْ هذه العبارةٌ صحيحةٌ لكُلُ مَن وَفَّعَ 
في ناقفضٍ من نواقفض الإسلام لا نَحْكُمُ على الشخص 
بعينه. فلا نقولٌ (أنت كافرٌ) بَل تَحكُمْ على عمَلِه أو 
قوله بأنه كُفرٌ)؟. فأجاب الشيحٌ: هذا قولٌ المُرجئة: 
تُرَدّدون علينا كَلامَ المُرجئة؟!: هذا كَلامُ المُرجئة» بَلْ 
ُطْلِقٌ عليه الحُكْمَ بئوجب ما فَعَلَ أو قالء وما لَنَا إل 
الظاهِرُء ما نَبْحَتْ عن غير الظاهِرُء فمَن فَعَلَ الكُفر 
كَفُرْناه. من فَعَلَ الشركَ اعتبرناه مُشركَاء مَا لَنَا إل 
الظاهِرُء أمّا القُلوبُ فلا يَعْلَمُ ما فيها إِلّا الله سُبْحائته 
وتعالى؛ طيّبٌء إذا صازَ أنه يَدعْو غير الله ويَعبُدُ 
القُبور والأَضْرحة ثم ماتء هل تُفْسَلُه أنت؟!, تُصَلّي 
عليه وهو مُشرِكٌ؟!2 هَل تدفته في مقابرٍ المسلمين 
وهو مُشرِكٌ؟!. أنت ما لَكَ إِلَّا الظاهزء تحكُمُ بالأَمْرٍ 


الظاهرء إِلَّا إذا كان جاهلًا ما يَدرِي ومثْله يَجْهَلُ هذا 
الشية فاغذئه بالجَهلٍ إيَعْنِي إذا لم يَكْنْ جَهله جَهلا 
بأصلٍ الدّينِ (أو بِمَعْنّى آخْرَ "إذا لم يَكْنِ المُقترف 
شركًا")]: أما أن نقون [تعتيل «هذا كُفَرًا ولكن تصالحته منا 
هو كافرٌ). كَنْ كيت اللي يَفْعَلُ الفز ما هو كافرٌ؟! كَيْفَ 
اللي يَقولٌ كَلِمةَ الكفر ما يَكونُ كافِرًا؟!]» وإنّما قا ب 
(النّوع) في المسائل الْخَفِيّة الأضْلُ في القرآنٍ والسُّنَة 
تنْزِيلٌ الحم بالكُفرٍ على (العَيْنِ)؛ وإِنّما يُنَرْنُ على 
(النوع) في المسائل الحَفِيّة [مششٍ خَْق القرآنء والقدر: 
وسخر العَطْفٍ وهو التَأَلِيفُ بِالسَخْرٍ بين المُتَباغِضَين 
بحيث أنّ أَحَدَهما يَتعلّقُ بِالآخَرٍ تَعلّمًا كُلَيّا بحيث أنّه لا 
يَستطِيع أنْ يُفارقه] وكذلك ما كانَ مَعلومًا مِنَ الدِينِ 
بِالصُرُورةٍ [وهو ما كان ظاهرًا مْتَواترَا من أحكام الدِينٍ 
معلومًا عند الخاصٌ والعامّء مما أَجْمَعَ عليه العلماءً 
إجماعًا فَطعيّاء مِثْلٍ وُجوب الصَّلاةٍ والزّكاةِ» وتحريم 
2 والخَمْرِ] (في طائِفْتِين)» الطائفة الأولّى [مِنَ 
ُقَتَيرا فتين اللثين يُنْرُّ فيهما التكفير بالنوع فيما كان 
دي مِنَ_الذِينٍ بالصرُورةِ] حَدِيثُ عَهْدٍ بإسلام: 
الطائفة الثانية مَن كان يعيش في باديَة ونحوهاء هذا 


الذي نقول فيه نَوْعيٌ لا عَيْنِيّ مَن عَدَا هاتين 
الطائقتين فالأضل أنه عَيْنِنَ لا نَوْعىٌ؛ انْتبه لهذاء أن 
الخَنَ يَخْصُلُ في هذه المسألة باعتبار أي بزْعْمِ] أن 
(الكُفْرَ لا يُمْكِنُ أنْ يكون عَيْنِيا ا بَعْدَ تحَقّق الشروط 
وانتفاءٍ الموانع)»ء نقولء هذا [الاعتباز] ] باطلٌء هذه 
القاعدة بهذا الإطلاق باطل؛ وهذه بدْعة ما أنْرّلَ الله 
بها مِن سُلطانء وإنّما تَمَسَّكَ بها المُرجئةً وَالجَهْمِيّةُ لا 
سِيّمَا في هذا القصرء وَصَلُوا إِلَى حَدّ أنّه لا يُوجَدُ كاف 
على وَجْهِ الأرضء بَفْعَلُ ما يَفْعَلُ وبقولٌ ما يقول ولا 
يُحْكَمْ بِكْفْرِهِء لماذا؟, [يَفُولون] الأنّكَ ما أَقَمْتَ الحُجَّةَ 
عليه لا بُدّ مِن تَحَقْق الشروط وانتِفاءٍ الموانع)» فِيَمَعْ 
الكُفرُ الأكبزء وتَمَعْ ما يكونٌ أَشَدّ مِمًا وَقَعَ فيه إبليسُ 
وفرعونُ والجَهُمُ بْنُ صَفْوَانَ. ثم بعد ذلك يقول (لا بُدَ 
مِن تَحَقّقٍ الشروط وانتفاءٍ الموانع)» [نَقول]؛ من قال 
بهذا القول؟. من سَبَقَكَ بهذا القَهُم؟. قُّنْء هذا لا وُجُودَ 
له الْبَتَهَ فظاهِرٌ القرآن والسُنَّةَء بَنَ هو فَهُمْ الصَّحَابَةٍ 
رَضِيَ الله تعالّى عنهم» وهو فَهُمُ كلام أهلٍ العلم؛ أنَّ 
الأَضْلَ في من وَقَعَ في الشركِ الأكبرٍ أن كفْرَهُ عَيْنِيّ لا 
نَؤْعيٌء فمَن قال (إنْه تَؤْعيٌّ لا عَيْنِي لا بُدّ من تَحَقّقٍ 


الشروط وانتفاءٍ الموانع)» فقد غَلِط بَلِ إبتدَعَ في الدِينٍ 
وأتَى بِشَيْءٍ لم يِأتِ به الأَولُون... ثم قال -أي الشيخ 
الحازمي-: ولذلك صارٌ التكفيز حُكْمَا ذَهَنيّاء أنا أقوتها 
(في الزَّمَنِ هذا صاز حُكُْمَا ذَهَنِيًا؛ تعريفُ (الكُلّيَ) عند 
المناطقة حُكْمٌ ذِهَنِيّ لا وُجُودَ له في الخارج إِلَّا في 
ضِمْنٍ أفراده [قال الشيحٌ أحمدُ الحازمي في (شرح 
العقيدة الواسطية): كَرَجْلِء رَجْلٌ هذا مَعْنَى كُلِّىٌّء وهو 
ذَكَرَ مِن بَنِي آدَمَ بالعٌ» هذا مَعْنَى كُلِّىٌ أَيْنَ وُجودُه؟. 
وُجودُه في الذْهْنِء هَلْ له وُجودٌ في الخارج؟. الجَوابُ. 
لا وجوده ضِمنِيٌ [أَيْ ضِمن أُفْرَاِهِ التي يَصْدُْقْ 
عليها] أَمَا وُجودُه بتفسِه هكذا يُشَارُ إليه بأنّهِ دَكَرْ مِن 
بَنِي آدَمَ بالغ» هذا لا وُجودَ له؛ وإنّما يُوجَدُ في ضِمْنٍ 
كاده رَنْدٌ رَجُلُء عَمَْرُو رَجُلَ... إلى آخره. انتهى 
باختصار]. إِذَنْ صارٌ الكُفْرُ ماذا؟. ولذلك تُدَرَسُ تواقض 
الإسلام» وكتابٌ الرَّدَّةِ [قال الشيح أحمدُ الحازمي في 
(شرح مصباح الظلام): بِابُ ارد كِتابُ الرَدةِ لا يَكَادُ 
يَخْلُو كِتابٌ فِقَهِيٌّ مِنَ المذاهب الأزتعة أو غيرهم عن 
هذا الباب. انتهى باختصار]ء لكنْ تَقُولُ للعالم الذي 
يُدرِسُ لالحُكُمُ الخارجي أَيْنَ هو؟ مَنِ الكافرٌ؟ هذا مُسِلِمٌ 


أو كافرٌ؟). [فَيُجِيبَكَ] كلهم مُسلمون. لا بُدّ من إقامة 
الحُجَّةَ ولا بُدَّ مِن تَحَقَْقٍ الشروط وانتفاءٍ الموانع). 
حينئذٍ نقولء لَمَا صار الاعتقادُ بأنّ الكُّفْرَ الأَضلْ فيه 
أنه نَوْعىٌ لا عَيْنِيٌ انْتَقَى حُكْمُ التكفير مِنَ الؤجود, ولا 
ني به الؤجود الذِّهْنِيَ وإنّما الؤجود الخارجيئ» فَيُعلِمْ 
المُعلّمْ ويْدرِسُ المُدَرْسُ بأنّ مَن زَعَمَ بأنَّ خالِقًا مع الله 
عَزْ وَجَلَ فهو مُشْرِكٌ لكن إذا قبل له (هذا يَرْعُمْ أن 
الوَلِيّ قادِرٌ على خَلَّقٍ ما في الأرحامء [هذا] كافرٌ 
مُرتدٌ), قال [أي المُلّمُ] (أنت خارجيٌ» أنت تكفيريٌ). 
لماذا؟, لأنّك نَزَّنْتَ الحُكُمء هذا [الذي قالّه المُعلِمُ] باطِلٌ 
مُخالِفٌ للإجماع, بَلِ الأَضلُ يا عبدالله [أنّه] إذا عَلِمْتَ 
أنّ هذا ناقِضٌ مِن نواقض الإسلامء هذا قَيْدَ لا بْنّ منه 
[أَيْ لايد من العلم بتواقاض فض الإسلام]ء تلا يكون البابُ 
مُنْفَلتا. ٠‏ [فيَصِيرَ] كُلُ مَن هَبٌ ودب يُكَفْرُ وهو لم يَعْلَم 
النُواقضء هذا لا شَكَ أنه خَطْر؛ وإذا قيل (فثنة التكفير 
[التي يَتَحَدثْ عنها المنْتسبين للعلم] تُتَزْلُ على هذا 
النّوع» وهو أن بتي من لا يَعلَمْ النُواقِص فَيتلمُ في 
شزع لله عَرَْ وجَلَ)2 حينئذٍ نقول2. هذا في (فثنة 

التكفير), أمّا الذي يَعْلَمْ [تواقض الإسلام]ء نقول؛ هذا 


الأَضصْلْ فيه أنّهِ يَجِبُ عليه شَرْعَا أنْ يَعتقدَ بِقَلْبه أنَّ هذا 
الذي وَقَعَ في الكُفرٍ أنه كافرٌ مُرَدٌ يد عن الإسلام» وقسل 
على ذلك في سائر النَّواقضٍ التي ذَكَرَها أهلُ العلم؛ أنَّ 
مَن تَلَبِّسَ بها فحينئذٍ يُعتبرٌ مُرتَدًا عن الإسلام... ثم 
قال -أي الشيحٌ الحازمي-: الدَّعوةُ إلى ذلك والكلامُ 
والحَدِيثُ [أيْ عن تَكفِيرٍ من وَقَعَ الف عليه]. قُلّناء 
هذه مسألةٌ أُخْرَىء هنا يَقَغْ الخَلَلُء كوني أعتقدُ الكفر 
كُغرَاء هذا عقيدةٌ, لا بُدَ ذا َأَيْتَ المكشرك يجب ان تُكَفْرَِ 
إلا أنت كَفَرْتَ واحِدٌ مِنْكُما إمّا أنت وإمّا هوء لكنْ 
كَْنُك تَتَكَلّمْ [أيْ تَجْهَرُ بتكفيرك إِيّاه] حينئذٍ نقول؛ هذه 
مَبْناها على الْأَمْرٍ بالمعروفبٍ والنَّهَى عَنِ المُنْكَرِء فيُنْظَرْ 
فيها إلى مَسألةٍ المصالح والمفاسدء فإذا كَقَرْنا طاعُوتًا 
مِنَ الطواغيتء لا يَلْرَمْ من ذلك أنْ أَصْعَدَ على المِنْبرٍ 
وأقول (الطّاغوتُ هذا كافرٌء لأنّه مُوالٍِ لليهود 
0 أو يقولٌ بِوَحْدَةِ الأَذيّان» أو نحو ذلك). ونّما 

عتقدٌ في قَلْبِي كَفْرَهِ وردته عن الإسلامء ثم القول 
- والنَّنْصيصٌ [على ذلك] هذه مسألة مرا 5 إلى 
ماذا؟ إلى المصلحة والمفسدة؛ هذا الذي عليه أهل 
السّنَّةَ والجماعة قاطِبةٌ؛ وأمّا القولٌ بأنَّ كُلَّ مَن وَقَعَ في 


الكفرٍ أنَّ كَفْرَهِ تَؤعىٌء هذا باطلٌ يَرْدُه دَلالةٌ الكتاب 
والسّنْةَ وَفَهُمُ الصَّحَابَةِ رَضِيَ الهُ تعالّى عنهم 
أجمعين... ثم قال -أي الشيحٌ الحازمي-: إذا كان 
المُجْتَمَعُ قد تَرَنَى على الشرك والكفر ونحو ذلك يَحِبُ 
أن يُعتقد ركهم وكفزهم... ثم قال -أي الشيخ 
الحازمي-: العلَمُ بالنواقض لا بُدّ أن يُتَرْلَ هذا الذي 
يَقْصِدُه شيخ الإسلام [محمد بِنُّ عبدالوهاب]: وهذا 
الذي نَعْنِيهء لا نُعَلّمْ الناس التكفيز كما يَقولٌ بعضُ 
الناسء لاء نحن نُعَلَمُهِم التكفيز في مَحَلّه التكفيز عِلِمٌ 
شَرْعيٌ كما أنّ الإيمانَ والإسلام عِلِمٌ شَرْعىٌ» أمّا أنْ 
أت ونُدَنِْنُ [حَوْلَ] مسألة الإيمان» ثُمّ التكفيزٌ هذا 
نَضَعْ على أفواهنا شَرِبطًا [أيْ لا نَتكَلَمُ في التكفيرٍ]ء لا 
التكفيز حُكْمٌ شَرْعِيٌّ فيَجِبُ أنْ يَتَعَلّمَ الناسُ حُكمَ الله 
عَرْ وجَلَ مَتَى يُكُفْرون ومَتى لا يُكُفْرون مَتَى يَعتقدون 
ومَتَى لا يَعتقدون مَتَى يُصَرْحون [أيْ بتكفيرٍ مَن وَفَّعَ 
الكفْرُ عليه] ومَتى لا يُصَرّحونء كما نُعَلِمُهم أنَّ الإيمان 
اعتقادٌ وقول وعملء هذا دِينُ الله عَزَّ وجَلَ [قال الشيخ 
أبو محمد المقدسي في (الرّسالةٌ الثلاثِينيّة): والمُتابغ 
لموضوع التّكفيرٍ في كُتْبِ الفقه يَرَى بؤُضوح تَعَلّقَ كَثِيرٍ 


مِنَ المسائلٍ والأحكام به ويَعرفُ أَهَمَيَةَ هذا المتوضوع 
وخُطورَته حَقّا؛ (أ)ِخُذْ متلا في أحوالٍ الحُكَامِ وما يَتَعَلّقُ 
بهم. حَيتُ تَحِبُ مُوالاةٌ الحاكِمٌُ المُسِلِمُ ونُصِرَثُه 
وطاعثه. ولا يَجورُ الخروجُ عليه أو مُنازَعَتُه ما لم 
يُظهز كُفْرَا بَوَاحَاء والصَّلاةٌ خَلفَه والجهادٌ معه مَشروعٌ 
بازًا كانَ أو فاجرًا ما دام في دائرة الإسلام مُحَكَمَا لشرع 
لله والسْلطانُ المُسِلِمُ وَلِّ مَن لا وَلِيّ له مِنَ 
المُسلمِينء أمّا الحاكِمُ الكافز فلا تجوز بَيْعَنُهِ ولا تَحلٌ 
نُصرَّتُه ولا مُوالاثه أو مُعاوَنَتُه. ولا يَحلٌ القتالكٌ تحت 
رايتِه ولا الصَّلاةُ خَلفَه ولا التّحَاكُمْ إليه» ولا تصِحٌ ولَايَنه 
على مُسلِم وليس له عليه طاعةًء بَلَ تحِبُ مُنارَعَتُه 
والسّعيُ في خَلِه والعمَل على تَغييره وإقامةٍ الحاكم 
المُسلِم مَكاته ويَتفرّعٌ مِن ذلك كُفْرُ مَن تَوَلّاه أو نَصَرَ 
كُفرَهِ أو قَوانِيه الكافِرةً وحَرّسَها أو شارَكَ في تثبيتها أو 
تشربعها أو حَكَمَ بها مِنَ الفضاةٍ وتحوهم؛ (ب)وفي 
أحكام الولَايَةِ لا تَصِحٌ ولايَةٌ الكافِر على المُسلمء فَلا 
بَصِعٌ أنْ يَكون الكافرٌ والِيًا أو قاضيًا لِلمُسلِمِين ولا 
إمامًا لِلصّلاةِ بهم, ولا تَصِحٌ وَلَايَئُه على مُسلِمة في 
نكاح2 ولا وِلايَئُه أو حَضاتَته لأبناء المُسلمِين» ولا 


وصايّته على أموالٍ الأيتام منهم؛ (ت)وفي أحكام 
الكاح» لا يَجوزٌ نِكاحٌ الكافِرٍ مِنَ المُسِلِمةٍ ولا يكون 
[أي الكافِز] وَلِيّها في اليكاح» وإذا نَكَحَ مُسِلِمٌ مُسلِمة 

ثم إربّدٌ بَطَنَ نكاحه وَفْرِقَ بينهما؛ (ث)وفي أحكام 
المواريث» إختلافُ الدِّينِ مانِعٌ مِنَ التَّوارْثْ عند جَماهِيرٍ 
العلّماءِ؛ (ج)وفي أحكام الدّماءٍ والْقِصَاصٌء2 لا يُقتل 
مُسلِمٌ بكافْرٍء وليس في قتلٍ الكافِرٍ المُحارب أو المربٍَ 
-عَمدًا أو خَطأ- كَفَارةٌ ولا دِيَةُ والمْسلِمُ بِخِلافٍ ذلك؛ 
(ح)وفي أحكام الجنائزء لا يُصَلّى على الكافِرٍ ولا يُْسَلُ 
ولا يُدفْنُ في مَقابِرٍ المُسِلِمِينء ولا يَجوزُ الاستغفال له 
والقيَامُ على قَبره: بخلاف المُسلم؛ (خ)وفي أخقام 
القَضاءِء لا تَصِحٌ ولايّةُ القضاءٍ للكافِرٍء ولا يَجورُ 
شَهادةٌ الكافِرٍ على المُسلمء ولا بَحِلُ التّحاكُم إلى 
القاضي الكافِرٍ المُحَكّم لِقَوانِينِ الكُفرٍ ولا تَنْفْدُ أحكامُه 
شَرعًا ولا يَتَرَنَبُ عليها آثازها؛ (د)وفي أحكام الفتال» 
يُفْرّقْ بين قتالٍ الكُفَارٍ والمُشركين والمُرتَدِينء وبين قتالٍ 
المُسلمين من البُّغاة لسر فلا يُتْبَعْ مُدْبِرُهُمْ ولا يُجْهَرْ 
عَلَى جِرِحِهِمْ [أَيْ ولا يْتَمُ قَتل جَرِيحِهم] ولا تُعْتَمُ 
أمْوَانُهُمْ ولا تُسبَى نساؤهم ونَحْوَ ذلك مِمّا يُفعَلَ ويُستَباحُ 


في قِتالٍ الكُفَار والأصل في دَمِ المُسلِم وماله وَعَرْضِه 
العصمة بالإيمان: ما الكافرٌ فالأصلٌ فيه الإباحةٌ إلا أن 
يُعصَمَ بالأمان وتّحوه؛ (ذ)وفي أحكام الوّلاءٍ والبّراء . 
تَحِبُ مُوالاةُ المُسلمء وتَحرُمُ مُوالاةُ الكافِرٍ أو نُصرَثُه 
على المُسلِمِين أو إطلاعه على غوراتهم؛ بَلْ تَحِبُ 
البَراءة منه وبغصّه ولا تجوز مُوَادَئه... إلى غيرٍ ذلك 
مِنَ الأحكام الشرعيّة المُتعلّقة بهذا الأمرٍ [يَعنِي 
موضوعٌ التكفير] الخَطِيرٍ والمَتأَيَةِ بهء فَما هذا إِلّ 
غَيْضُ من فَيْضٍِ» ؛ قَصَدْنا به التمثيل والتّنبية وَالْأَدِنة 
على ذلك كُلّه معلومةٌ معروفةٌ في مَظَانْهَا مِن كُتُبٍ 
الفقه وغيرهاء فمَن لم يُميَزْ بين الكافِْرٍ والمُسلم إِلتَبَسَ 
عليه أمرُه وديثه في ذلك [أيْ في الأحكام السالِفٍ 
ذكرُها] كُلّه وَلَكَ أن تَتَأمّنَ ما يَتَرَنّبُ من مَفاسِة 
ومحاذِيرَ ومُنكراتٍ بَسَبَبِ خَلْطٍ أحكام المُسلِمِين بأحكام 
الكُفَار فيما تَقَدّمَ مِنَ الأمثلة» وليس بخافٍ على أَحَدٍ ما 
تراه اليَومَ مِنِ إختِلاطٍ الحابلٍ بِالنَابِلٍ واختِلالٍ المَوازِينٍ 
عند كَثِيرٍ مِنَ المُنتسبين للإسلام في هذه المسائل 
وذلك بِسَبَبِ تقصيرهم بَلْ إهمالٍ أكثرهم النّظَر في هذا 
الحُكم [يَعَنِي مَوضوعً التكفير] الخَطِيرٍ وعَدَم تمييزهم أو 


فُرقانهم بين المُسلمِين والكُفَارِء وتظهَرُ ذلك جِلِيًا في 
تَخَبْطِ عَوامَهم وخَواضَهم في كَثِيٍ مِنَ الأحكام 
والمُعامّلاتٍِ والعباداتِ والمُوالاة والمُعاداة. مع أنَّ الله 
تبارَكَ وتعالّى قد مَيّرَ وفْرّقَ في أحكام الذّنيَا والآخرة 
بين أهل الكُفرٍ وأهلٍ الإيمانء وأَكَدَ هذا القُرقان في غَيرِ 
وضع في كتابه. فقالَ تَبارَكَ وتعالّى (لَا يَسْتَوِي 
أَصْحَابُ النَّارٍ وَأَصْحَابُ الْجِنّةِ)4» وقالَ تبارَكَ وتعالى 
مُنْكِرَا على مَن سَوَّى بين الطائفْتين وخَلَط بين أحكامهم 
وقال سُبحائه وتعالى (أَقَمَن كَانَ مُؤْمِنَا كمَن كَانَ 
فَاسِقَاء لا يَسْتَوُونَ)» وقال عَنَّ وَجَلَ (كُل لَّا يَسْتَوِي 
الْحَبِيتُ وَالطَّيبُ وَلَوْ أَعْجَبَكَ كَنْرَهُ الْحَبيث)» وقال عن 
من قائلٍ (لِتَمِيرَ اللّهُ الْخَبِيتَ مِنَ الطُّتّب)» فاهه تبارَكَ 
وتعالى يُرِبدُ أنْ بَمِيرَ الْحَبِيتَ مِنَ الطَيّبء ويُرِيدُ سُبحاته 
فُرقانًَا شرعيًا بين أوليائه وأعدائه في أحكام الدُنيَا 
والآخرةء ويُرِبدُ الذين يَتَبعون الشهوات من عبيد 
القوانِينٍ أنْ يُسَوُوا بينهم [أَيْ بين أولياءٍ الله وأعدائه], 
وَلذلِكَ ألعُوا من دساتِيرهم أي أثرِ لِلدِينِ في التَفريق 
لثمي بين الناس» ولم يُبُوا في شَيءٍ من قَوانِينِهم 


أي غقوبة دِينِيّةٍ فَعَطّلوا كافة حُدود الله وعلى رَأْسِها حَدُ 
الردّةِ وَساوَوًا في أحكام الدّماءٍ والأعراضٍ والفروج 
والأموالٍ وغَيرها بين المُسلِمِين والكفَاِ وألعَوًا الآثاز 
الشّرعيّة المُتَرَيْبةَ على الكُفرٍ والرّدّةِ وتَتَبّعْ هذا يَطول 
وقد حَلَ بِسَبَبِهِ مِنَ الفَسادٍ في البلادٍ والعبادٍ ما لا يَعلَم 
تَشَعُبَه وخُبنّه وآثازه المُدَمَرةَ إِلَّا الله عر وجَلّء وقد 
َشَرْنًا إلى شَيءٍ من ذلك في كتابنا (كَشفُ التّقاب عن 
شريعة لقاب وهو أمرٌ غيرُ مُستَعْرَبِ ولا مُستَهجَنٍ 
مِن قوم قَدٍ إنسلخوا مِنَ الدِينٍ وارتموا في أحضانٍ 
الكُفَارِء وأسلّموا قيادهم لأولياء نِعمَتِهم الذين قَسَّموا 
لهم دياز المُسلمِين وأوصلُوهم إلى كَرَاسِيَ الحُكم 
واصطنّعوهم في احشانهم وأرضّعوهم من كُفرِبّاتَهم, 
وإنْما المُسِتََربُ الذي يُثِيرُ الْعَجَبَ أنْ يَقَعَ في شَيءٍ 
من ذلك كَثِيرَ م ِنَ المُنتسبين إلى الدّعوة والدِينِ! فَيَمُوتُ 
عندهم التّمييرُ بين المُسلِمِين والكُفَار وتعدم بينهم 
الفُرقانُ بين أولِياءٍ الرّحمّن وأولياء الشيطانٍ» وذلك 
بإهمالهم لأحكام التكفيرٍ وإعراضهم عن تَعَلّمِها وعن 
النْظَر في أحكام الواقع الذي يَعيشون فيه وحكم الحُكَام 
المْتَسَلطِين فيه وحُكم أنصارهم وأوليائهم» فما فْتَىَ كَثِيرٌ 


منهم بِسَبَبِ ذلك أنْ صازوا لِلطّواغِيتِ جُندَا مُحضَّرِين 
وأذنابًا. مُخلِصينء وما المانغ؟ فَهِؤُلاء الحُكَامُ عندهم 
مُسلمون!. وفي المقابلٍ شَنُوا الغارة على كُلِ مُوَحَدٍ 
وداعِيَةٍ ومُجاهِدٍ وَقَفَ في وَحِهِ أولئك الطّواغيتٍ أو 
شَمَرَ عن ذراعه وَبَرَاعْه [أيْ عن ذراعه وقَلَمِه] يَكشفُ 
زُيُوفُهم ويُحَذْرُ المُسلمِين من قَوانِينِهم وكُفرِبّاتهم 
وباطلهم وتدعوهم [أَيْ يدعو المُسلِمِين] إلى إجتنايهم 
والبّراءة من شركهم وتشريعهم الذي ما أنزَّلَ اللَّهُ به من 
سُلطانء فَشَمَرَ هؤلاء الذين طَّمَسَ اللهُ على بَصائرهم 
وحَرّمَهم -بإعراضهم عن تَعَلّمِ أَهَمَ مَسائلٍ الكُفر 
والإيمان- مِنَ القْرقانٍ والبَصيرة في أحكام المُسلِمِين 
والكُفَارِء سَمّروا عن ساق العداوة لأولئك المُوَجَدِين 
ودَفْعوا في نُحورهم [النّحرُ هو أعلّى الصَّدرِ] وصُدورهم 
بِكُلِ ما يَمِكونه مِن كَذِبٍ ويُهتان» طَعَنُوا في أعراضهم. 
وصَدُوا عن دَعوّتهمء ولم يَجدوا في ذلك أدئى حَرَج, 
فْهُمْ -َرَعَمُوا- يَتَقَرَبون بذلك إلى الله تبارَكَ وتعالّى. 
فأولئك المُوَحّدون -عندهم- خَوارِجُ مارقون! قد قال 
رَسِولُ الله صلى الله عليه وسلم في أمثالهم! (ِلَئِنْ 


ع ذو 


أَدْرَكْتُهُمْ لَأفتلَنَهُمْ قَنْلَ غَادِ) وَهُمْ جَزمَا! (شَرُ قَتْلَى تخت 


أديم السَّمَاءِ) و(شَرٌ الْخَلّقٍ وَالْخَلِيقَة) بََ هُمْ -عندهم- 
قَطعًا! (كِلَابُ النَارِ) وَلِدَلِكَ فَلا حَرَي عندهم حتى لو 
تَعاوّنوا مع الطواغيت أو ناصحوهم في قَمعِهم أو 
ظاهروا أنصارهم [أيْ أنصاز الطواغيت] عليهم!. 
فالطّواغيث وأنصارُهم مُسلمون غصلة! يَتَوَرَعٌْ أولئك 
القَومُ لا عن تكفيرهم وَحَسْبُ بَلْ حتى عن غيبّتهم! 
2 ورا ٠ه‏ ارا امه : - مهمه ا 1 

وهؤلاء المُوّحدون مبتدِعه مارفون ل يَنبَغي التوؤفف أو 
التَوَرّعُ فيهم! فالبدعة على أصولٍ أهلٍ السُنّة شر 
وأخطرٌ مِنَ المَعصِيَّةَ2 هَكَذا وبهذا التأصيلٍ المُنحَرِفٍ 
عن جادَّة السَلَفٍه وبهذا الأخذ المُشَّوَّهِ لِنُصوص 
الشربعة فى غَيَاهِبِ ظُلْماتِ العمايّة في واقع هذه 
الحُكومات. وباستخفافهم وإعراضهم عن تعَلّم أحكام 
التّفِيرٍ والَّوًا الطّواغيت والمُشركين وعاتوًا المُؤْمنِين 
والمُوَحّدِين وترّكوا أهل الأوثان وأغارُوا على أهلٍ 
الإسلام إِذْ أنّ فسا فَهُم الأصولٍ -إضافة إلى جَهِلٍ 
مُدقع في الواقع - يُثُملُ ضَلالِ عن الجادّة والمنهاج. 

ثم قال -أي الشيخ المقدسي- : فَإِنَّ من أعظم أنواع 

الخيّانة التي يُمارِسُها اليَومَ بَعض الرُّؤُوسٍ الجُهَّالِ - 
الذين إِتَّخَدّهم كَثِيرٌ مِنِ الشباب قُدْوَةَ وأْسْوَةٌ فَصَلُوا 


وأَصَلُوا كَثِيرَا- ختّائتهم للأمانة بتحذيرهم المُطلقٍ مِنَ 
الكلام في أحكام التكفيرٍ وصَدِهم الشبات دَومَا عن 
النظرِ في هذا الباب وصَرْفْهم عن تَعَدّمِه باعتباره مِنَ 
الفتنة التي يَجِبُ التّحذِيرٌُ منها بإطلاق!»؛ وتَرَى أحسَنَ 
مشايخهم طَرِبقةً مِمّن يُشارُ إليه بِالبنَانِ يُوَجَهُ سَْالَه 
ببَلاهةٍ إلى المُكَفْرِين لِلحُكَام قائلًا (ماذا تستفيدون مِنَ 
الناحيّة العَمَلِيّة إذا سَلّمْنَا -جَدَي أنّ هؤلاء الحُكَامَ 
كُفَارٌ كُفرَ ردَّةِ؟ [القائل هو الشَيحُ الألباني في كتابه 
(فتنةٌ التكفيِ)]) وأقول لو لم نَستَفِدْ مِن ذلك إِلَّا 
البصيرة بأعداءٍ الله والتّمييرَ لِسَبِيلٍ المُجرمين -الذي 
حُرِمْثُم منه بإعراضكم عن هذه الأحكام- لَكَفَىء وقول 
الآخَرٍ إيَعنِي الشّيحَ إبنَ عثيمين] بَعْدَ أن عَلّْقَ على 
القلام الأول [يُشِيرُ إلى قَولٍ الشيخ الألباني السالِفٍ 
ذِكرهِ] (هذا الكَلامُ جَيَدُ يَعَنِي (هؤلاء الذين يَحكمون 
على ؤلاة المُسلمين بِأنَّهم كُفَارء ماذا يَستفيدون إذا 
حَكَمُوا بكفرهم)) إلى آخِرٍ هرائه حَيتُ قال [أي الشيخ 
إبنْ عثيمين] في آخره (قما الفائدة من إعلانه وإشاعِتِه 
إلا إثارةُ الفئّن؟ كَلامُ الشّيخ [الألباني] هذا جَيَدَ جدًَا)!: 
ويُكتبُ ذلك ويُنِشَرُ بين الشّباب في عَشْرَاتِ بَلْ مِئاتِ 


الكت والنّشَراتِ التي أَنْفَتْ في التَّحذِيرٍ المُطلّقٍ مِنَ 
التكفيرء وأغلَبُها مِما يُوَرّعٌ بِالمَجّان!ء وبِسَخَّرُ ذلك كُلَه 
لدف عن طَواغِيتٍ العصرٍ وأنصارهم والهُجوم على 
خُصومهم مِنَ الموَجِدِين والمُجاهدِين الذين يُفنون 
أعمارهم وتبذلون مُهَجَهِم وأرواحهم في جهادٍ أهلٍ 
الشرك وحرب قوانِينِهم ونْصرة شربعة الله المطهّرة 
والعَمَلِ مِن أَجْلِ تحكيمهاء هذا وقد طالَغكُ عَشْرَاتِ 
الكُنْب مِن جنس ذلك كَتبّها طائفةٌ مِن أهلٍ التَخْذِيلٍ 
والتَّبيسِ والتَّدِِيسِ يُحذّرون الشَّبابَ مُطَلَقًا مِنَ التّكفير, 

مع أنَّ التكفيز حُكمٌ مِن أحكام الشرع له أسبابه 
وضوابطه وآثائهء فلا يَنبَغي الصّدُ عن تَعَلّمِه أو 
التّخذِيلُ عن النَّظَر وَالتّفْقّه فيه. شأئه في ذلك شَأنْ 
سائر أحكام الشرع وأبوابه» فَقَدْ عَرَفْتَ مما تَقَدمَ بَعض 
الآثاز المتريّبةَ على إهماله. وعَرَفْتَ ما يَرتَبطُ بهذا 
الخُكم مِن مسائل وأحكام في شَنَّى أبواب الذِينِ» وأنّه 
سَبَبٌ رَئيسٌ للثمييز بين سَبيلٍ المُؤمنين وسَبيلٍ 
المُجرمين» ومن أهمَلّه خَلّطَ فيه واختلطّث عليه سَبِيلَ 
المُؤمنين بِسَبِيلٍ الكافرين والتبَسَ عنده الحَقُ بِالباطِلٍ 
وحْرِمَ الفرقان والبَصِيرة في أَهَمَ أبواب الِينِ. انتهى 


باختصار. وقالَ الشيحٌ يحيى بن عَلِيَ الحجوري (الذي 
أوْصَى الشيحٌ مَقْبِلَ الوادِعِيٌ أنْ يَخْلْمَهِ في التّدرِيسِ بَعدَ 
مَوته) في فتوى صَوتَيَّةِ مُفْرَعْةَ على موقعه في هذا 
الرابط رَدّا على سُوَالٍ (ما قَُولُكم فيمن يَقول (إِنَّ الله لن 
يَسأَلّك لِمَ لَمْ تُبَدَعْ فُلانًا ولِمَ لَمْ تُكّر قُلانًا)؟): الكلامُ 
في المُبطِلين مِن أعظم النّصِيحة لِلدِينِ أنظز لو ما 
تكَلّموا ذ في الجَهُم بْنِ صَفْوَانَ» كيت كائث عقيدةُ 
المُسلمين لو لَمْ يَكُم الإمامُ أحمَدُ بما أُوجَبَ اللّهُ عليه 
في دِين اللهء أنظّز لو لَمْ يَقُم أَبُو بَكْرٍ الصَّدِيقَ رَضِي الله 
عَنْهُ بما أوجَب الله عليه في مَسألة الرّدّةِ كيف يَكونُ 
حال الناس بَعْدَ رَسولٍ الله صَلَّى الّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ هذا 
كَلامٌ رَكيكٌ هذا الكَلامُ كَأَنّهِ ما شَمَّ رائحة السُّنّةِ والعلم. 
انتهى باختصار. وقالَ الشيحٌ تركي البنعلي في (شرح 
شروط وموانع التكفير): تَسمَعون اليَومَ في القَنّواتِ 
[و]في الإذاعات من يَقولٌ (لن يَسألّك الله سُبحائه 
وتعالّى يَومَ القيّامة (ِلِمَ لَمْ تُكَقَز فلانًا مِنَ النّاسِ؟)), 
هذا الذي يَتَفْوَّهِ بهذا القولٍ هو كَذَّبَ على الله وافترى.. 
ثم قال -أي الشيحٌ البنعلي-: وكما قالَ الشيحٌ محمد 
بِنُ عبدالوهاب رَحِمَه الله (إنْما غودينا لأجلٍ التكفير 


والقتالِ), لا يُوجَدُ مَن يُعادِيك لأجلٍ صلاتكء صيّامِك 
حَجّك. غُمرّتك, لأنّهِ ليس هذا [هو] المَحَكَ إِلَّا اللّهُمَ 
المُتَرَدّي وِالمْتَوَغْلُ في الكُفْرٍ والعِياذُ بِاللَهِ والمُنسَلِحٌ 
نِهائِيًا مِنَ الإسلام, أمّا عامّةٌ المُرتَدِين وعامّة المُنافقين 
فَهُمْ لا يُتَرِيون عليك في هذه الأبواب وإنّما يُتَرِيون 
سني والوايت ماياو ايد 
والبَراءِ... ثم قال -أي الشيخ البنعلي-: لا بُدَّ مِنَ 
المُفاصّلة لا بُدَّ مِن البراءة مِنَ المُشركي: ' كيت تكون 
البراءة؟ أسمّى صَوَرٍ البّراءة وأعلاها تكفيز الكافرين 
وجِهادُ الكافرين» هذا أمرٌ مَعلومٌ ضَروريٌ عند عامّة 
المُسلِمِين... ثم قال -أي الشيحٌ البنعلي-: فَلا يَنبَغي 
على عَبدٍ مِن عِبادٍ الله أنْ يُحجمَ وتَتَوقَفَ عَمّن كَفَره 
اللهُ سُبحاته وتعالّى أو كَفْرَهِ رَسولٌ الله صلى الله عليه 
وسلمء كذا لا يَنبَغي على عَبدٍ من عِبِادٍ الله أنْ يَتَقَدّم 
ويَتَهَجَّمَ على تكفيرٍ من لم يُكَفْرْهِ الله سُبحائته وتعالى 
ولم يُكَفْرْهِ رَسولُ الله صلى الله عليه وسلم... ثم قال - 
أي الشيخٌ البنعلي-: تكفيرٌ المُشركين, تكفيرٌ المُرتَدين» 
تكفيرٌ الكافرين» عِبادةٌ مِنَ العباداتٍ كسائر العبادات. 
لذلك لا يِضِحُ بحالٍ أنْ يُوصَف قُومٌ بأنّهم مِنَ 


0 [يَعنِي على وَجه الذّمَ]ء تقول (التكفِيرئُون). 

تقول (المْصَلُون)» كَأَنَكَ تقول (الحاجُون)» كَأَنّك 
تقول (المُجاهدون)... إلى غيرٍ ذلكء وهو مِنَ الخَطأ 
الذي إنتَشَرَ على أَنْسُنِ الكَثِيرٍ... ثم قال -أي الشيحٌ 
البنعلي-: ذَكَرَ الشيخحٌ الألبانِئن -كما في السَلسِلةٍ 
الصّحِيحة- مِنَ السُنَنِ المهجورة التي تُشْرَعٌ أنْ يُشْهَدَ 
على الكافِرٍ بأنّهِ في النارء كما جاءَ في الحَدِيث الذي 
واه الإمامُ الطْبَرَانِيُ وصَحَّحَه الشيحٌ الألبانِيْ أنَّ النّبيَ 
صلى الله عليه وسلم قال (أيْتَما مَرَرْتَ على قَبْرٍ كَافِر 
أو مُشركء فَبَشَرْهُ بالنّارِ), هذا [يُقال] لِمَن؟ للكاف 
لِمَن؟ لِلمُرتَدِء لِمَن؟ لِلمُشركِ [قالَ الشيخٌ مصطفى 
العدوي في (الصحيح المسند من أذكار اليوم والليلة: 
بمُراجّعة الشيخ مَقْبِلٍ الوادِعِيّ) : أخرّج هذا الحَدِيتَ 
الشيخ الألبانيُ في (سلسلة الأحابيث الصَّحيحة): وذَكَرَ 
حَفِظه الله كَلامَا قَيَمَا في تعقيبه على فَقَهِ الحَدِيث نَدكُرُه 
لَعَلَ الله يَنَمَعُ به قالَ رَحِمَه الله (وفي هذا الحَديث فائدة 
تبشيرٍ الكافِرٍ بالنار إذا مر بِقَبرهِء ولا يَخْمَى ما في هذا 
التّشْرِيع من إيقاظ المُؤمنٍ وتذكيره بخحُطورةٍ جُرم هذا 


الكافِرٍ حيث إِرتَكَب ذَنبًا عَظِيمَا تَهونُ ذُنوبُ الدُنيَا كُلّها 
تجاهه ولو إِجِتَمَعَتْء وهو الكُفْرُ بِاللَهِ عَزَْ وَجَلَ والإشراكُ 
بهء الذي أبانَ الله تَعالَى عن شِدَةٍ مَقتِه إيّاه حين 
إستتّناه مِن المغفرة فَقالَ (إنّ اللّهَ لا يَغْفْرُ أن يُشْرَكَ به 
وَتَغْفْرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءْ). انتهى باختصار]... ثم 
قال -أي الشيحٌ البنعلي-: المُرجئةٌ المُعاصرةٌ مُرجئةٌ 
مع الحُكَّام والسَّلاطِينِ خَوارِحٌُ مع الدّعاة والمُجاهدين. 
انتهى باختصار. وفي هذا الرابط يقولٌ مركرٌ الفتوى 
بموقع إسلام وبب التابع لإدارة الدعوة والإرشاد الديني 
بورّارة الأوقاف والشؤون اا بدولة قطر: إن م من 
لم يَعِْفِ الشرك لا يُمْكِنُهِ تحقيقٌ التَّوحِيدَ كما قال عُمَرُ 

بْنُ الْخَطَاب رَضِيَ الَّهُ عَنْهُ 5 يَعْرِفُ الإسلام شن كي 
يَعْرِفُ الْجَاهِلِيّة. انتهى. وقال ابن تيمية في ال 
الشرعية): وَرَدّ عن بعض السَّلَفٍ أنه قال (إِنَّمَا تُنْمَضُْ 
عْرَى الإِسْلام عُرْوَةٌ عُرْوَةً إذَا ا في الإسْلام مَنْ لَمْ 
يَعْفٍ الْجَاهِلِيَة. انتهى. وقال ابْنُ تَيْمِيَةَ أيضًا في 
كتابه (قاعدةٌ عَظِيمةٌ في القرقٍ بَيْنَ عِباداتِ أهلٍ 
الإسلام والإيمانٍ وعباداتٍ أهلٍ الشرك والثّفاق) بتحقيق 
الشيخ سليمان بْنِ صالح الغصن: فَمَعرِفَةٌ المُسلِم بدِينٍ 


الجاهِليّة هو مما يُعَرْفُهِ بين الإسلام الذي بَعَتَ الله به 
ُسْلّه وأنْرَلَ به كُثبَه ويُعْرِفُ القزق بَيْنَ دِينٍ المُسلمين 
الحُنّفاءٍ أَهلٍ التُوحيدٍ والإخلاص أثباع الأنبياءٍ» ودين 
غيرهم: ومن لم يُمَيَرْ بَيْنَ هذا وهذا فهو في جاهليّة 
وضَّلَالٍ وشرْكِ وجَهْلٍ. انتهى. وقال الشيحُ صالحٌ 
الفوزان (عضو هيئة كبار العلماء بالديار السعودية. 
وعضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء) في 
(شرح كشف الشبهات): الجَهْل بِالتَوْحِيدٍ والجَهْل 
ِالشَرْكِء هذا هو الّذي أَوْقَعَ كَثِيرَا مِنَ النّاسِ في 
الضَّلَالِء وهو أَنَّهِم يَجْهَلُونَ النّوحِيدَ الصّحِيعَ ويَجْهَلُونَ 
الشَرْكَ. انتهى. وفي (دروس في شرح 'تواقص 
الإسلام') سُئلَ الشيخ صالحٌ الفوزان (ما رََيُكم فيمن 
يقول أنّ (كتاتَ 'نواقضُ الاسلام" وكتات 'كشفُ 
الشّبُهات" تُعَلّمْ الناسّ التّكفيز وتُجَرَؤْهم على ذلك 
َالأَوْلَى عَدَمْ تدريسها لِلنّاسِ)؟)؛ فأجابَ الشيخحٌ: هناك 
مَن يَقول لكم (لماذا تُدَزٍسون النامن مِثْلَ هذه 
الأشياءِ؟, لماذا تَشْرّحونها؟» الناسُ مُسلِمونء وتكفي 
إِسمُْ (الإسلام) ولو فَعَلوا ما فَعلوا)!2 هذا كَلامٌ قالوه 
وتقولونه؛ وَهُْمْ أعداءً التّوحِيدِء شارقون [أَيْ غاصُون] 


بالتُوحيدٍ2 لا يُربدون التوحيد ولا ذِكْرَ التوحيدٍء هذا 
قَصْدُّهم, ولكن سَنْدَرَسُ هذا إن شاء الله» وسَيْفَرَرُ في 
المدارسء وسَيُشْرَحُ في المساجدء رَعْمَ أَنُوفهِمْ وواجبٌ 
على الناس أنْ يَتَعَلُّموا هذا الأمرّء لأنّ هذا هو أساسٌُ 
الذينِ. انتهى. وجاءً في الموسوعة العقَدِيّةَ (إعداد 
مجموعة من الباحثين» بإشراف الشيخ علوي بن 
عبدالقادر السّقّاف): ومسائلٌ الإيمان يُعَبَرَ عنها 
العُلَماءٌ بمَسألة (الأسماء والأحكام). بِمَعنّى (اسمٌ العَبْدِ 
في الذّنيَا هو (ِهَْ مُوْمِنٌَء أو كافِرٌء أو ناقِصٌ 
الإيمان؟)؛ وحُكْمُه في الآخرة (أْمِنْ أهلٍ الجَنّةِ هوء أَمْ 
مِن أهلٍ الذَّارِ أَمْ مِمّن يَدخُلُ النَّارَ ثم يُخْرَجُ منها وبُخَلَه 
في الجَنَّة؟))؛ وِلْأَهَمَيّةِ هذه المسائلٍ ضَمَّنَها أهل السُنَةِ 
والجّماعة في مَباحِثِ الققيدة الكِبَارِء وقال الحافظ ابن 
رجب [في جامع العلوم والحكم] مَبَيْنَا أهمية هذه 
المسألة (وهذه المسائل؛ أعني مسائل الإسلام والإيمانٍ 
والكُفر والنّفاق» مسائلٌ عظيمة جدَّاء فإنّ الله علّق بهذه 
الأسماءٍ السّعادةً والشقاوةً واستحقاق الجَنَّةَ والثّار: 
والاختلاف في مسمياتها أوَلُ اختلافٍ وقعَ في هذه 
الأمَهَ وهو خلافٌ الخوارج للصّحابة, حيثُ أخرجُوا 


غصاة المُوحَّدِينَ مِنَ الإسلام بالكُليّة» وأدخلوهم في 
دائرة الكفرء وعاملوهم معاملةً الكْفَارِ). انتهى 
باختصار. وقالَ الشيحٌ عبدالله الغليفي في كتابه (العذر 
بالجهل. أسماء وأحكام): مَسائلٌ الإيمان والكُفرٍ من 
أعظم المسائلٍ في الشربعة. وسُمَيَثْ ب (مسائل 
الأسماءٍ والأحكام) لأنّ الإنسان إِمّا أَنْ يُسَمَى ب 
(المُسلم) أو يُسَمَّى ب (الكافر)» والأحكامُ مَرَتَبَةٌ على 
أهلٍ هذه الأسماء في الدُّنيَا والآخرة؛ أمّا في الدّنيَا فإنَ 
المُسلِمَ مَعصومٌ الدَّم والمالٍء وتجِبُ موالاثه والجهاد 
معه ضدّ الكافرين وتَتْيُتُ له بَعدَ مَماته أحكامُ التّوارث, 
وأحكامُ الجَنائز مِن تَغْسِيلٍ وتكفينء ويُتَرّحَمُ عليه وثسأل 
له المغفِرهُ. إلى غيرٍ ذلك مِنَ الأحكام؛ والكافِرٌ على 
القكس من ذلكء حيث تجِبُ مُعادائه» وتوَلِيه كَفْرٌ 
وخُروحٌ مِنَ المِلّةِ والقتال معه ضِدَّ المُسلِمِين كذلك. 
إلى غَيرٍ ذلك مِنَ الأحكام (الثَّوارْثْ والجّنائز وغيرٍ 
ذلك)؛ وتَكْسن أَهَمِيةُ معرفة مسائلٍ الإيمانٍ والكفرٍ في 
تَعلّقٍ الأحكام الشَرعِيَّةِ المُتَرَيّبةٍ عليها في الدُنيَا 
والآخرةء قال ابن تيمية رحمه الله [مجموع الفتاوى] 
وَلَيْسَ في الْقَولِ اسْمٌ عُلَّقَ بِهِ السَّعَادَةُ وَالشَّقَاءْ 


وَالْمَدْحُ وَالدّمُ وَالقَوَابُ وَالْعِقَابُ أَعْظَمَ مِنِ إسْم الإيمَانٍ 
َالْكُفْرِ وَسْمِيَ هذا الأَضْلٌُ (ِمَسَائِلَ الأَسْمَاءِ 
وَالأَحْكَام))... ثم قال -أي الشيحٌ الغليفي-: وإن الخلط 
(أى الحول) بهذه المعنائل نلك مطل ,ستول كضنيوا 
مَن يَتَمَسَّكُْ بعقيدة السلف وأهل السنة والجماعة إلى 
البدعة, بَلِ اتّههموهم بالخروج وعادَوَهُخ. وأدخَلوا في هذا 
الدين مَن حَرَصْتَ الشَّرِبعةٌ بتكفيره وأجمّع العُلَّماءُ على 
كُفرهم, بَلْ وشايّعهم هؤلاء [أيْ وشايّعَ الإين ضَّلُوا من 

حرضت الشَرِبعةٌ بتكفيره وأَجِمّعَ العْلماءٌ على كُفرهم] 
ونصروهم بالأقوال والأفعال» كل ذلك بسبب جهلهم أو 
إعراضهم عن تعلم هذه المسائلء وَإكانَ] إضلالهم 
بسبب إعراضهم جزاءً وفاقًا ولا يَظلِمُ رنّك أحدًا... ثم 
قال -أي الشيحٌ الغليفي-: ثمرةٌ هذا الموضوع - 
أَغْنِي] الكلام في الأسماءٍ والأحكام- هي تمييرُ 
المؤمن مِنَ الكافر, لِمُعامَلة كُلِّ مِنْهُمَا بما يَستَحِقُه في 
شرع الله تعالى» وهذا واجبٌ على كل مسلمء ثم إن مِن 
مصلحة الكافر (أو المرتد) أن يعلم أنه كافرء فقد يُبادِرُ 
بالتوبة أو بتجديدٍ إسلامهء فيَكونُ هذا خَيرَا له في 
الدّنيَا والآخرة» أَمَا أَنْ نَكْتُمَ عنه حُكْمَه ولا تُخْبرَهِ بكُفره 


أو رِدَّتِه بحجة أنَّ الخو في هذه المسائل غير 
مأمون العواقب, فهذا فضلا عما فيه مِن كتمانٍ للحقّ 
وهذم لأركان الدين فهذا ظْلْمَ لهذا الكافِرٍ وخداعٌ له 
بجرمانه من فرصة التوبةٍ إذا عَلِمَ بكُفره. فكثير من 
الكفار هُمْ من (الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم 
يحسبون أنهم يحسنون صنعا). انتهى باختصار. وقالَ 
الشيخ عبذالله الخليفي في مقالة على موقعه في هذا 
الرابط: قَولُ القائلٍ (لا يُخْاطبُ العامّةٌ بمسائلٍ الأسماء 
والأحكام)» ماذا يُرِبدُ مَن يُوَصَلٌ هذا التأصيل؟ أُيُرِبِدُ مِنًا 
ألا ُدَرِسَ العقيدة؟!. انتهى باختصار. وقال الشيح 
أحمدُ الحازمي في (الإعلام): تَسمَعُ بَعْضُ الجهلة 
والحمقى يقول (ما الفائدة بالحُكُم على (زَندِ) مِنَ 
الناسء أنه كافر؟ ما الفائدة؟ لا فائدة)» كيف لا فائدة. 
والموالاة والمعاداة مبنية على هذاء والتوارث والمناكحة 
مبنية على هذا؟. أرأيتم الجهل كيف بلغ بالناس!» 
النظر في هذه المسائل يحتاجه كل مسلم, لأنه سَيُوالِي 
وبُعاديء لا بُدَ مِنَ المُوالاة والمُعاداة. فإذا نفينا هذه 
المسألة ولم نبحثها ولم نبين للناس مَن هو المسلم 
الذي يُوالى. مَن هو المشرك والكافر الذي يُعادى, 


حينئذٍ حصل الخلط أو لا؟, إِذَّنِ المفاسدُ المُتَرَيَبَةٌ على 
عدم الخوض في هذه المسألة أعظم مِنَ المفاسدٍء إِنْ 
كان ثم مَفاسِدُ مُتَعَلّقَةٌ بالحوضٍ في هذه المسألة؛ لا 
شك أنَّ الخطأ [أي الخطأ في الحكم على مسلم بالكفر, 
أو لكافر بالإسلام] ينبني عليه مفاسدُ عظيمة؛ لكنْ إذا 
نظرنا إلى أنه ستختلط الأحكامُ الشرعية المتعلقة 
بمعاملة الناس بعضهم لبعض إذا تركنا بيان هذه 
المسألة فهذا لا شك أنه أعظهُ؛ وأمًا ما شاع بأن 
(إدخال كافر غلطًا في الإسلام هذا أَخَفُ من إخراج 
مسلم [أي من الإسلام])ء هذه ليست بقاعدة شرعية 
وليست بآية ولا حديث: وإنما ننظر فيما يتعلق بمسائل 
التكفيرء ونقول أن (منه ما هو حقء وأن منه ما هو 
باطل. لا شك [أي في ذلك]) صحيح أو لا؟, منه ما 
هو حق ومنه ما هو باطلء فالخوارج يُكفرون فاعل 
الكبيرة: حقّ أم باطل هذا؟. نَقْطَعْ أنه باطلٌ؛ لكنْ لو 
قروا بالمُكَّرٍ قُلنا (هذا حقٌ): حينئذ صار منه ما هو 
حققّ ومنه ما هو باطل... ثم قال -أي الشيحٌ 
الحازمي-: لا يِصِحُ أنْ يُقَالَ (لا فائدة من تكفير مَن 
كَفّرَهِ الله والرسولء لا فائدة من تكفير من كَفْرَهِ أهل 


العلم وأجمعوا على تكفيره)» هذا لا يقوله أَحَدَ الْبَنَةَ من 
أهل العلم؛ وإنما يقوله الجهميةٌ ومن تأَثَّرَ بمنهجهم. 
انتهى باختصار. وقالَ الشيحٌ محمد بن محمد المختار 
الشنقيطي (عضو هيئة كبار العلماء بالديار السعودية) 
في (شرحٌ زاد المستقنع): أطفال الكْفَارٍ حُكْمُهُمْ حُكْمْ 
آبائهم. فأنت لو دَخَلْتَ بلاد كُفَارِ وعندهم أطفال» 
فالأصل في هذا الطِفلٍ أنه يُعامَلٌ مُعامَلة أبيه. لأنّ 
لني صلى الله عليه وسلم قال ([فَأَبَوَاهُ] يُهَوْدَانِهِ أو 
يُمَجِسَانِهِ) والعْلَماءُ يَقولون (هذا مِن باب التّقدِير)» وقد 
أشار إلى هذه القاعدة العز بن عبدالسلام رَحِمَه اللّهُ في 
كتابه النَّفِيسِ (قَواعدُ الأحكام)» قال «التَقدِيرٌ يكونُ 
بتقدِيرٍ الْمَعْدُوم كان الْمَوْجُودِ [أيْ يكونُ بإنزالٍ الْمَعْدُوم 
مَنزِلِةً الْمَؤْجُود]ء والْمَوْجُودِ مَكان الْمَعْدُوم [أَيْ وإنزالٍ 
الْمَؤْجُودٍ مَنزِلِةَ الْمَعْدُوم])... ثم قال -أي الشيحٌ 
الشنقيطي-: فَتَقَدِيزٌُ المَعدوم مَكانَ الموجودء» من 
أمثلّته؛ أطفال الكْفَارِء فإِنّهم في الحقِيقة لم يَكْفْروا 
فَقُدَرَ المعدومُ فيهم (وهو الكُفْرُ) ونُزْلَ مَنزِلةَ الْمَؤْجُود 
فَهذا مِن تَقَدِيرٍ المعدومات, لأنّ أطفال الكْفَارٍ لا بُدَ 
فيهم من حُكْمٍ ولذلك حَكَمَ سَعْدُ [بْنْ مُعَاذِ] رَضِيَ الله 


عنه في أولادٍ يَهُودٍ بَنِي قُرَنِظَةَ أن تُسْبى ذَرَاريِهُمْ, 
ُجَعَلَ السَّبْيَ على الذْرارِيَء وذلك بإلحاقٍ الأطفالٍ 
بآبائهم [أيْ في الكفْرِ]ء وهذا مِن حُكْم الشربعة؛ لأنّهِ لا 
بْدّ للشربعة أن يكون لها حُكْمٌ لِلصَّغِيرٍ والكبيرء ولْمًا 
حَكَمَ سَعْدٌ رَضِيَ الله عنه في ذَرارِيَ اليهود أنْ يُسْبَاء 
وعامَلّهم مُعامَلةَ آبائهم الذين كانوا على الكُفْرِء وقالَ 
النِيُ صلى الله عليه وسلم (ِلقَدْ حَكَمت فِيهمْ بِحُكُم 
الجَبَّارٍ مِنْ فَوْقٍِ سَبْع سَمَاوَاتِ) فَقَدَرَ المعدومٌ (وهو 
الكْفْرُ) بِمنزلة الموجود؛ ومن تَقدِيرٍ المعدوم بمَنزلة 
الموجود [أيضًّا]ء إذا نام المُؤْمِنُ فَإِنْه ليس في حالة 
إيمانء لأنّهِ ليس معه عَفْلٌ ولا معه إدراك. فتَقولء يُقَدَ 
المعدومٌ مَوجودَاء ونَحكُمُ بكونه مُؤْمِنَاء وَهَكَدَا لو 5 
للأصلء فَقْدِرَ المعدومُ بِمَنزِلِةٍ الموجودء وَهَكَدَا في أطفالٍ 
الكُفَارٍ قُدّرَ المعدومُ موجودّاء وَهَكَدَا أطفال المُسلِمِين 
يُقَدَرْ المعدومٌ (وهو الإسلام) مَوجودًا بِالتَّبَعِيّة. انتهى 
باختصار. وقال العز بْنُ عبدالسلام في (قواعد 
الأحكام): وَأَمَا إِغْطَاء الْمَؤْجُودِ حُكُمَ الْمَعْدُوم [أيْ إنزال 
الْمَوْجُود مَنزِلِة الْمَعْدُوم] فَلَهُ مِتَالَان؛ أَحَدُهْمَاء وُجُودُ 


الْمَاءِ يَحْتَاجُ إِلَيْهِ الْمُسَافِْزُ لقطشه أؤ لِقَضَاءٍ دَيْنِهِ أو 
لِنَقَمَةَ ذَهَابِهِ وَإِيَابِهِ فَإِنْهُ يُقَدَرُ مَعْدُومَا مَعَ وُجُودهِ؛ 
الْمِتَالَ النَّانِيء وُجُودُ الْمُكفْرٍ الرّقَبَةَ [أيْ أَنْ يَجِدَ من 
عليه كَفَارةٌ ظِهارٍ أو كَفَارةُ قَثْلِ خَطَأْ أو كَفَارةُ جماع في 
نهار رَمَضانَ أو كَفَارةُ يَمِين؛ َف يُعْتَقُها] مَعَ احْتِاجه 
إِلَيْهَا وَاعْتِمَادُهُ عَلَيْهَاء فإِنّهَا تُقَدَرَ مَعْدُومَةً لِيَنْتقِلَ إِلَى 
بَدَلِهَا [قال الشيحٌ ابن باز على موقعه في هذا الرابط: 
كَفَارةُ اليَمِينِ فيها التَرِتِيبُء وفيها التّخِييرُ جَمِيعًا 
التّخييرُ بين ثلاثةٍ وهي (إِطْعَامُ عَشَرَةٍ مَسَاكِينَ» أؤ 
كِسْوَتُهُمْ أؤ تَخْرِيرُ رَقَبَةِ)» فإن عَجَنَ عن هذه الثّلاثة 
يَصومُ ثلاثة أيّامِ. انتهى باختصار]. انتهى 
باختصار]... ثم قال -أي الشيحٌ الحازمي-: لم يَقُلْ 
أحدٌ (وَقَعَ في الكفرء ولم يَقَعِ الكفز عليه إِلّا فيما 
تعلق بمسألة العذرٍ بالجهلٍ في الطائقتين المذكورتين 
السابقتين ن أَوَهُمْ حَدَثاءٌ العَهْدٍ بإسلام» والذين يعيشون 
في بادِيَة ونحوهاء وذلك في ما كان مَعلومًا مِنَ الذين 
بالصُرورةٍ؛ وأمّا في مسائلٍ الشركِ الأكبر فلا يُعدَرُ -في 
أحكام الدُنيا- أَحَدَّ؛ِ وأمًا في المسائلٍ الخَفِيّة فَيُعدَرُ 
الجَميغ بِالجَهْلٍ إلى أنْ ثقامَ الحُجَّةُ]؛ أمَا مَن بَلَقَهِ كِتَابْ 


أو عَلِمَ به أنه في الحَضَرِ [أيْ من بَلَفَه كِتَابٌّ» أو كان 
في بَادِيَةٍ فَعلِمَ بكتاب في الحضر (أي في الْمَدُنٍِ أو 
القُرق)]» ولم يَسْعَ [أَيْ للعلم]؛ لأنّ المُراد بِالشَّرْطٍ في 
العلم هنا [ِيُشيرٌُ إلى عِبَارةِ (عَلِمَ به) السابقة] إمكانُ 
الؤصضو ل اللعلم]ء وليس المرادٌ أنّه لا بُدَ أنْ يَتَعَلّم 
بالفغلء أَمْكَنَه أنْ يَتَعلّمَ فْتَرَكَ [التَعلمْ قامث عليه 
الحُجّةُ [في فيديو بِعْنُوانِ (هَل مَسألةُ الغذرٍ بِالجَهلٍ 
مَسألةٌ خِلافيّة)» سُئِلَ الشيخُ صالحٌ الفوزان (عضو 
هيئة كبار العلماء بالديار السعودية: وعضوٍ اللجنة 
الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء ): فك حسانة العُذر 
بالجهلٍ مسألةٌ خلافيّة؟. فأجات الشيخ: لا صارَث 
مَسألةٌ خلافيَّةة عند المتأخّرين هَدُولا [أَيْ هؤلاء]؛ 
والجهل على قسمين؛ جهلٌ يُمكِنُ زواله. هذا لا يُعدَرْ 
فيه بالجهل؛ ؛ يعني يَسأَلٌ أهل العلم, ' يَطلْبُ العلم ' يَتَعلُمُ 

يقرا هذا يُمكنٌُ رَوالُه فلا يُعَدَرْ إذا بَقَى عَلَيهِ؛ أكا حمة 
لا يُمكن زَوانّه ما عنده أَحَدٌ: ولا سَمِعَ شيئاء ولا يَذْرِي ) 
عاش مُنقَطِعًا ولم يَسْمَعْ بشيءٍء فهذا ما يُمكِنُ زَوالُه 
هذا يُعدَرُ به [يَعْنِي في أحكام الآخرة لا الدّنيا] ويكونُ 
مِن أصحاب القَتْروِء ما يُحكُمُ بإسلامه؛ لكن يكونُ مِن 


أصحاب القَثْرةِ» فَوَصْناه [أَيْ فَوَضْنا أَمْرَهِ] إلى الله (وَمَا 
كُنَا معَذِبِينَ حَتّى نَبْعَتَ رَسُولَاا. انتهى]... ثم قال -أي 
الشيحٌ الحازمي-: إذا كان أكثرُ الناس مُتَلَبسِين 
بالشركِ الأكبرٍ لا يُنَّنِيك هذا عن كونك تعتقِدُ فيهم أَنّهم 
كفارٌء ولو بَلَعْ ما بَلَعْ» ولو كان عَدَدُهم ما بَلَعٌ العَدَدُ) 
هذا لا يُنّنِيك ولا يُخيفكء ولا يَجْعَلُكَ تَتأنّى في النَّظِرِ في 
أحوالهم لِكَثْرَتهم؛ كُل, لاء الكثرةٌ هذه لا تُنازِعٌ الحَقّ 

الْبَنَهَ. انتهى باختصار. 


(33)وفي فتوى صَوتِيّةٍ مُفرَعَةٍ للشيخ صالح آل الشيخ 
(وزير الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد) 
في هذا الرابطء يقولٌ الشيخح: الجهلٌ الذي سَبَبُه 
الإغراض مع وجود من يُنَبَهُ هذا لا يُعَدَرُ به العبْدُ... 
الجهلُ الذي يكون لأجْلٍ عَدَمِ وجود مَن يُتَبَهُ فإنه يُعدَرْ 
به حُكْمَا في الآخرة حتى يَأَتِيَ مَن يُقِيمُ عليه الحُجَّةَ ولا 

يُعدَرُ به في أحكام الدَّنيا. انتهى. 
(34)وجاء في هذا الرابط تفريع صوتيٌ مِن (شرح 


مسائل الجاهلية) للشيخ صالح آل الشيخ (وزير 
الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد)ء وفيه 


قال الشيخ: إذا لم تقُم الحُجَّةٌ هَل يكفرٌ عَبَدَهْ القُبورٍ أَمْ 
لا؟, نعم, مَن قامَ به الشركُ فهو مُشرك. الشركُ الأكبز 
مَن قَامَ به فهو مُشركء وإنَّما إقامة الحُجَّة [أي 
الرسالِيّة] شَرْطُ في وجوب العداءِء كما أن اليهوة 
والنُصارى تُسمّيهم كُفَارَا هُمْ كْفَارٌ ولى لم يَسْمَعوا 
بالنبي صلى الله عليه وسلم أضلاء كذلك أهلُ الأوثان 
والقُبورٍ ونَخْوُ ذلك. من قامَ به الشرك فهو مُشرك 
وثرئُبُ عليه أحكامُ المشركين في الدّنْياء أمّا إذا كان لم 
تقُمْ عليه الحُجّةٌ [أي الرسالِيّة] فهو ليس مقطوعًا له 
بالنار إذا ماتء وإنّما موقوفٌ أُمْرُهُ حتى تُقامَ عليه 
الحُجَّةٌ بين يدي الله جَلَ وعَلاء فإِدّنْ فَرْقّ بَيْنَ شَرْطِنا 
لإقامة الحُجَّة [أَي الرِسالِيّة] وبَيْنَ الامتناع من الحُكم 
بالشركء من قامَ به الشّركُ الأكبز فهو مُشرِكٌ تُريبُ 
عليه آثاز ذلك الدُنْيَوبَةُ أنّه لا يُستغَرٌ له ولا تؤكل 
ذبيحثه ولا يُضَحَّى له وبَخْوُ ذلك مِنَ الا وأما 
الحُكُمُ عليه بِالكُفْر الظاهرٍ والباطنٍ [مُجْتَمِعين مَعَا] 
فهذا موقوف حتى نُقامَ عليه الحُجَّةُ [أي الرسالِيّةُ], 
فإنْ لم تَقُمْ عليه الحُجَّةُ فأَمرُهِ إلى الله جَلَّ وعلًا. انتهى. 


(35)وقال الشيخ عبدالعزيز الراجحي (الأستاذ في 


جامعة الإمام محمد بن سعود في كلية أصول الدين» 
قسم العقيدة) في كتاب (أسئلة وأجوبة في الإيمان 
والكفر): مسألة العذر بالجهل بيّنها العلماء (رحمهم 
لله)ء وفْصّلَها ابن القيّم (رحمه الله) في (طريق 
الهجرتين) وفي (الكافية الشافية). وذَكَرَها أئمّة الدعوة 
[النّدِيَّة السَلَفِية] كالشيخ عبدالله أبي بُْطين [مُفتِي 
الدّيَارٍ النَجْدِيَةِ (ت1282ه)].: وغيزهم. وذَكَرَ ابن أبي 
الع شيئا منها في (شَرْحُ [العقيدة] الطَّحَاويّة) 
وخلاصة القول في هذا أن الجاهل فيه تفصيل. 
فالجاهل الذي يمكنه أن يسأل ويصل إلى العلم ليس 
بمعذورء. فلا بد أن يتعلم ولا بد أن يبحث وبسأل. 
والجاهل الذي يريد الحق غير الجاهل الذي لا يريد 
الحق» فالجاهل قسمان. الأول جاهل يريد الحق. 
والثاني جاهل لا يربد الحق؛ فالذي لا يريد الحق غير 
معذور حتى ولو لم يستطع [أي حتى ولم يكن قادرا] 
أن يصل إلى العلمء لأنه لا يريد الحق؛ أما الذي يريد 
أن يعلم الحق فهذا إذا بحث عن الحق ولم يصل إليه 
فهو معذور؛ والمقصود أن الجاهل الذي يمكنه أن 
يسأل ولا يسأل أو يمكنه أن يتعلم ولا يتعلم فهو غير 


معذور. انتهى. 


(36)وفي هذا الرابط على موقع الشيخ صالح الفوزان 
(عضو هيئة كبار العلماء بالديار السعودية. وعضو 
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء ), يقولٌ الشيخ: 
فقد كَثْرَ في هذا الوقتٍ الكلامُ في العذرٍ بالجهلٍ مما 
سَبّبَ في الناس تَهَاوْئَا في الدِينِء وصاز كُلّ يتناول 
البحتٌ والتأليف فيه. مما أحدَتَ جَدَلَا وتَعَادِيًا من بعض 
الناس في حق البعض الآخْرِ؛ ولو رَدُوا هذه المسألة 
إلى كتاب الله وسُنَةٍ رسوله وإلى أهلٍ العلم لَرَالَ الإشكال 
وانّضَحَ الحَقُ كما قال اللّهُ تعالى (ِوَلَوْ رَدُوهُ إِلَى الرَّسُولٍ 
وإذّنْ لَسَلِمْنا مِن هذه المُوّلْفاتِ والبُحوثٍ المتلاطمة. 
التي تُحدِثُ القَؤْضَى العلميّة التي نحن في غِنَّى عنهاء 
فالجهل هو عَدَمْ العلم» وكان الناسُ قبل بَعْنَةٍ الرسولٍ 
صلى الله عليه وسلم في جاهليّة جَهْلَاَ وضَلَالَةٍ 
عَمْيَاءَ » فلمًا بَعَتَ اللَّهٌُ هذا الرسول وأنزل هذا الكتابت 
زالَتِ الجاهليةٌ العامّةٌ» ولله الحمد» قال تعالى (هْوَ الذي 
بَعَتَ فِي الأمِيِينَ رَسُولّا مَنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهمْ آيَاتَهِ وَيرَِيهم 
وَيعَلَمُهُمُ الكتاتٍ وَالْحِكُمَةَ وَإن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ 


مُبِينَ): فالجاهليةٌ العامّةٌ زالث ببَغتّتِه صلى الله عليه 
وسلم؛ أمّا الجاهليةٌ الخاصّةٌ قد يَبْقَى شيء منها في 
بعضٍ الناس» ولهذا قال النبئّ صلى الله عليه وسلم 
بسِيطٌ وجَهْلَ مُرَكَبٌ» فَالجَهْلٌ السيط هو الذي يَعْرِفُ 
صاحبّه أنّه جاهلٌ فيَطلْبَ العلمَ وبَقْبَلَ التّوجية الصحيح. 
والجهلٌ المُرَكّبُ هو الذي لا يَعْرِفْ صاحبه أنه جاهل. 
بَلَ يَظْنَّ أنّه عالمٌ فلا يَغْبَلَ النّوجية الصّحيحَ» وهذا أَشَدُ 
أنواع الجهل؛ والجهل الذي يُعذْرُ به صاحِبّه هو الجهل 
الذي لا يُمْكِنُ زُوانُهِ لِقونِ صاحبه يَعِيشُ مُنْقَطِعًا عن 
العام لا يَتسمعُ شينًا مِنَ العم وليس عنده من يُعَلّمُه 
فهذا إذا مات على حاله فإنه يُعتبز مِن أصحاب الْقَثْرَةِ 
قال تعالى (ِوَمَا كُنّا مُعَذْبِينَ حَتَّى نَبْعَتَ رَسُولا4؛ والجهل 
الذي لا يُعدْرُ به صاحبّه هو الجهل الذي يُمْكِنُ زَوانّه 
لو سَعَى صاحبّه في إزالته مثل الذي يَسمع أو بَقْرَا 
القرآنَ وهو عربيّ يَعْرِفُ لَقَهَ القرآن» فهذا لا يُعذرُ في 
بَقَائِه على جهله لأنه بَلَعَه القرآن بِلُعَتِهه والله تعالى 
يقول (ِكُل أي شَيْءٍ أَكْبَر شَهَادَةَ قُلٍ الله شَهِيدٌ بَيْنِي 
وَبَيْنكُمْه وَأُوحِيَ إِلَىَ هذا الْقُرآنُ لأَنذرَكُم به وَمَن بَلَغَ)) 


فالذي بَلَعَه القرآنُ ووَصَلَتْ إليه ل وَالنْهْيْ عن 
الشركِ الأكبر لا يُعذرُ إذا استمرٌ على الشركء أو 
استمرٌ على الزِّنَى أو الرّبَا أو نكاح المحارمء أو أَكَلَ 
المَيْتة وأَكَلَ لَحْمَ الخنزيرٍ وشَرِبَ حدر أو أَكَلَ أموال 
الناس بالباطلء أو تَرَكَ الصلاة أو مَنْعَ الزكاة» أو امتنع 

عن الْحَجّ وهو يَستطيعْه. لأنّ هذه أمورٌل ظاهرة 
وتحربمُها أو وُجوبُها قاطعٌء وإنّْما يُعدرُ بالجهلٍ في 
الأمور الخَفِيَّة حتى يُبَيَّ له حُكْمُهاء فالعذرٌ بالجهلٍ 
فيه تفصيلٌ؛ أوَلَاء يُعذْرُ بالجهلٍ مَن لم تَبَلّغْهِ الدعوةٌ ولم 
يَبْلْغْه القرآنُ وبكونُ حُكْمُه أنه مِن أصحاب الْقَثرَةِ؛ 
ثانيّاء لا يُعذْرٌُ من بَلَغَنْه الدعوةٌ وتَلَعَهُ القرآنُ» في 
مُخالّفة الأمور الظاهرة كالشركِ وفغلٍ الكبائرء لأنه 
قامَث عليه الحُجَةُ وبَلَغَنْه الرسالةٌ؛ وبإمكانه أنْ يَتَعَلَم 
وتسألَ أهل العلم عمًا أَشْكِلَ عليه. وتسمع القرآن 
والدروسٌ والمُحاصّراتٍ في وسائل الإعلام؛ ثالثّاء يُعدْرُ 
بالجهلٍ في الأُمُورٍ الخَفِيّةٍ التي تحتاجُ إلى بَيانِ حتى 
بين له حُكْمُهاء ولهذا قال النبِيُُ صلى الله عليه وسلم 
(إنّ الْحَلَالَ بَيْنُ وَالْحرَامَ بَيَنُ وَبَيْنَهُمَا أُمُورٌ مُشْتَبِهَاتٌ 
لا يَعلَمهْنّ كَثِيرٌ مِنَ النّاسِء فَمَنِ اتقَى الشُبْهَاتٍ استبرا 


لدِينهِ وَعَرْضِهِء وَمَنْ وَفَعَ في الشَبُهَاتِ وَقّعَ فِي الْحَرَام 
كَالرَاعِي يَرْعَى حَوْلَ الْحِمى يُوشكُ أَنْ يَقَعَ فيه. ألا وَإنَّ 
لِكُلّ مَلِكِ حِمّىء ألا وَإنّ حِمى الّهِ مَحَارِمُةُ), فالحلال 
فيه حتى يَتبَيّسَ حُكْمُه بالبحث وسؤالٍ أهلٍ العلم؛ 
فالجاهلٌ يَحِبُ عليه أَنْ يَسأَنَ أهل العلم فلا يُعدرُ ببَقَائِه 
على جهله وعنده من يُعََمْه قال الله تعالى (فَاسَأَنُوا 
أَهْلَ الذّهْرٍ إِنْ كُنْثُمْ لا تَغلّمُونَ), فيَجِبُ على الجاهلٍ أنْ 
يَسألء ويَجِبُ على العالم أنْ يُبَيْنَ ولا يَكْتُمِ قال الله 
تعالى إن الَّذِينَ يَكْكْمُونَ ما أَنزَلنَا مِنَ الْبَيئَاتِ وَالْهُدَى 
مِن بَعْدِ ما بَينَاهُ لِلنّاسِ فِي الكتاب أُولَئِكَ يَْعنْهُمْ الله 
وَتلْعنْهُمُ اللّاعِنُونَء إِلّا الَّذِينَ تابُوا وَأَضْلَحُوا وَتِينُو 

أُوَيِكَ أَنُوبُ عَلَيْهِمْ وَأَنَا النَّوَابُ الرَّحِيمُ). انتهى. 


(37)وفي فتوى صوتية على موقع الشيخ صالح 
الفوزان في هذا الرابط» سُئِلَ الشيخ: هل نُكفْرُ مَن سَجَّد 
لِصَئْم أو ذَبِحَ لقَبرء أو تنتظرٌ حتى نُقِيمَ عليه الحُجّة؟. 
فأجابَ الشيخ: هو يِكَفْرُ بهذاء لكن أنت تَخْكُمُ على 
فغله بالكُفرٍ وثكفِره في الظاهرء ثم بعد ذلك تُناصِحُه 
فإِنْ تاب وإِلّا فإنّه يُعتبرُ كافرًا ظاهرًا وباطنًا. انتهى. 


قلت: كلام الشيخ هُنَا محمولّ على من كان جَهْلُه جَهْلَ 
عَجْزٍ لا جَهْلَ تَقْرِبطٍ لأنّ المُقرّط قد قامث عليه الحُجَّةُ 
الرسالِيةُ التي بعد قيامها يَكْفْرُ ظاهرًا وباطناء ولأنٌّ 
العِبْرةَ في الحُجَّةِ الرِسالِيّةِ هي التَّمَكٌنُ مِنَ العلم» وليس 

العلّمَ بالفغل. 


(38)وجاء في شَرْح لمعة الاعتقاد للشيخ صالح 
الفوزان» أن الشيخ سُئِلَ: ما حكم من استغاث بالأولياء 
وهو جاهل أن هذا شرك. مع العلم أنه يعيش في بلد 
يكثر فيها دعاة الشركء ولكن في الوقت نفسه يوجد 
دعاة حق وإن كانوا قليلين؟. فأجاب الشيخ: هذا لا 
يُعذرء لأنه قامت عليه الحجة وبلغته الدعوة, ما دام 
يعيش في بلاد المسلمين وبسمع القرآن وبسمع 
الأحاديث وبسمع الدعاة إلى الله (الدعاة إلى التوحيد) 
ويْصِرٌ على ما هو عليه وبَبْقَى على ما هو عليه, هذا 

غير معذور لأنه قامت عليه الحجة. انتهى. 


(39)وفي شرح الشيخ عبدالعزيز الراجحي (الأستاذ في 
جامعة الإمام محمد بن سعود في كلية أصول الدين» 
قسم العقيدة) لكتاب (الإيمان» لأبى عبيد القاسم بن 


سلام)؛ سُئِلَ الشيخح: هل يُعَدَرُ عَوَامُ الصُوفيّة وَعَوَامُ 
أهلٍ القبور بالجهلٍ؟. فأجات الشيخ: أظنُ الآن في 
العصر الحاضر أنّه بهم الدعوة, ومن بَلَعَتْهُمُ 
الدعوة. وتَلَعَنْهُمُ الحُجّةُ [أي الرسالِيّة] وبَلَعَهُمُ القرآنُ 
والشه فلا يُعدذّرون» إنّما الذي يُعَدَرُ في هذا مَن لم 
تبلغ الحُجّةُ [أي الرَسالِيّة] من كتاب الله وسْنَّةِ رسوله 
صلى الله عليه وسلمء قال الله تَعالّى (ِوَمَا كُنَا مُعَذْبِينَ 
حَنَى نَبْعَتَ رَسُولَا)» وقد بُعِْتَ الرسول؛ قال سُبْحائه 
(وأوجي إِلَيَّ هذا القَزآنُ لأنْذِرَكُمْ به وَمَنْ بَلَغَ1. فمن 
بلَعَه القرآنُ فقد قامَث عليه الحُجّهُ [أي الرَسالِيّة] وقال 
عليه الصلاةٌ والسلامٌ في الحديث الصحيح (وَالّذِي 
نفس بِيَدِهِ؛ لا يَسْمَعْ بي أحَدٌ من هذه الأَمَّهَ يَهُودِي 
أو نَصَرَانِيٌ َم ل يُؤْمِنُ بي» إل دَخَلَ النَارة» فمَن 
قامَث عليه الحُجَّهُ لأي الرَسالِيّةُ]. وبَلَعَه الدليل» فلا 
يكونُ معذوراء ولا يُشْترَطْ مَعْرَفَةٌ ([أيْ] فَهُمُ) الحْجَّةَ بل 
يَكْفِي بُلُوعْ الحُْجَّةَ يَعْلَمْ أنّ هذا دلي على هذا الشيء , 
ا ا 0 


وصار بِسَبَبِ تغطِيّة الحَقّ عليه وسيطرة أهلٍ الضلالٍ 
وأهلٍ الشرك عليهء حتى أفهموه أنَّ هذا الباطل هو 
الحَق فإنّهِ يكُونُ حُكْمُه حَكْمَ أَهلٍ الْفَترَاتِء ويكونٌ أمْرْه 
إلى الله عن وجلٌء ولكنه إذا مات على هذه الحالة فلا 
يُعَسَلء ولا يُصَلَّى عليه؛ ولا يُدفّن مع المسلمين في 

مَقابرهم» ولا يُدْعَى له وأمْرُهِ إلى اللّه. انتهى. 


(40)وجاء في هذا الرابط تفرِيعٌ صَوتيٌّ مِن شرح 
الشيخ زيد بن هادي المدخلي لكتاب التوحيد. وفيه قال 
الشيخ: يُعدّرُ عَوَامُ الناس في دقائقٍ المسائلٍ والأحكام: 
لكن لا يُعْدَرُ في التوحيدٍ والشركِء ولهذا انظروا إلى 
أصحاب القَتراتٍ الذين قَبْلَ بَغنِّ النبنَ صلى الله عليه 
وسلم لَمَا كانوا على الشّركِء ما عَدَرَهُمْ الله عن وجل 
بَلْ يَمْتَحِنُهُمْ يَومَ القيامة فالمُطيع ينْجُو والعاصي يَهْلَكُ. 


وجو 


(41)وجاء في هذا الرابط تفريغ صَوتيَ من (شزح 
كتاب التّعائم) للشيخ صالح السحيمي (رئيس قسم 
العقيدة بكلية الدعوة وأصول الدين بالجامعة 
الإسلامية)» وفيه سُئِلَ الشيخ: انتشرّ التصوّفف في 


الآوئَةِ الأخيرة» ومنهم [أَيْ ومن هؤلاء الْمْتصَوّفةِ] مَن 
هو عامّيٌ مُشرك لكنّه عامَّيٌ؟. فأجاب الشيخ: نحن لا 
نقول (إنَّ كُلَّ تَصَوّفٍ شرك). فهناك مِن التّصوّف ما 
هو بِدْعَةٌ دُونَ الشّركِء لكن إذا كان هذا التّصَوُفُ الذي 
يُشِيرُ إليه الأخ السائلٌ يَبْلْعْ دَرَجَةَ الشرك كمَن يَدعغون 
أصحاب القُبور أو يَنْذُّرون لهم أو يَذبّحون لهم أو 
يستغيثون بهم أو يَطْلْبون منهم المَدَدَء وَمَا إلى ذلك» 
هل يُسَمَوْنَ مُشركين ولو كانوا عَوَامًا أم لا يُسَمَْنَ؟ 
نعم» يُسَمَؤْنَ مُشركين» فهم مُشركون لا يجوز أَكْل 
ذبائجهم ولا مُناكَحَتُهم وهم مُشركونء بَقِيَ مسألة 
عُذْرهم عند اللهء هذا أنا أَتَوَقُفُ فيه إذا كانوا لم يَعْلَموا 
الْحُهُمَ الشّرْعىَ في هذه المسائلء هل يُعامَلون مُعامَلةَ 
أَهْلٍ القثرة الذين لم يَبْلْغْهمِ ذلكء هذا أَكِلُ عِلْمَه إلى 
لله لا أَتَجََا على الفتوى فيه؛ وَازْجعوا فيه إلى 
المشايخ الكبارء اسألوا الشيححٌ عبدالمحسن [نائبُ 
رئيس الجامعة الإسلامية] أو هيئةً كبارٍ الغلماء» وَمَعَ 
ذلك أنا أَرَى أنّه مُشركٌ مِنْ حَيْتُ الْحُكُمْ في الدُّنْيا هو 
َنْدّرُ لهم, يَطْلْبُ منهم المَدَدَء يستغيثُ بهمء يُعَلَقُ 


حَوَائجَّه بهم يَرَى أنهم يَفدِرون على الإجابة» يَدْعُوهم 
والسّنَةَ (وَمَنْ أَضَلُ مِمّن يَدْعُو من دُونٍ اللّهِ مَن لَّا 
يَسْتَجِيبُ لَهُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَهُمْ عن دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ 
وَِذَا حُشْرَ النَّاسُ كَانُوا لَهُمْ أَغْدَاءَ وَكَانُوا بِعِبَادَتِهِمْ 
كَافِرِينَ)» إوَالَّذِينَ تَدعُونَ مِن دونه ما يَمْلِكُونَ مِن 
قطميرء إن تَدْعُوهُمْ لا يَسْمَعُوا دُعَاءَكُمْ وَلَوْ سَمِعُوا مَا 
اسْتَجَابُوا لَكُمْ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكْفْرُونَ بِشْرككُذء وَلَا يُتَبَئكَ 
ِثْلُ خَبِيرٍ)» إذا وَجَدتَ شخصًا يَتوجّهُ إلى صاحب القبرٍ 
-ولو كان [أَيْ صاحبٌ القبر] تَبيّا مِنَ الأنبياءِ - فقول 
(أَغْتَنِي» اررُفْنِي أَغطِنِي)» أو يَدْبَحُ له, أو يَنْدْر له أو 
يستغيثُ بهء أو يَسأنّه قَضاءًَ الحاجاتٍ وكشف الكُرْباتِ, 
تلجأ إليه عند المَلِمَاتٍء لا شك أنَّ هذا شزْكٌ بالههِ عزّ 
وجَلَ وصاحبه يُسَمَّى مُشركًا وتُجْرَى عليه أحكامُ 
المُشركين في الدُنياء بَقِيَ عَدْرُهِ أو عَدَمْ غَدْرهء إذا كان 
لا يَعلمْ الحُكُمَ الشرعيّ في هذه المسائلٍ وإنّما قَلّدَ غَيْرَهِ؛ 

فهذا أَكِلُ أمْرَهُ إلى الله ربٌ العالّمين. انتهى باختصار. 


(42)وجاء في هذا الرابط تفريغ صَوتيَ لفتوى للشيخ 
عبدالله الجربوع (رئيس قسم العقيدة بالجامعة الإسلامية 


بالمدينة المنورة)» وفيه قالَ الشيخ: واشترّطوا لصحة 
الإسلام أن يُظهِرَ الإسلام, يَنْطِقَ بِالشّهَادَتين وتَتبَرَا مما 
يِضَاذ ماه :فإذا ظَهنَ مثة. هنا يِضَاذٌ هما :هق الشزك: أو 
الاستهزاءٍ باللهِ عزّ وجل أو إهانة المُصحَفٍ أو 
النُواقضٍ الصّريحة» فإنّ هذا يَكْفْرُ بِمُجَرَّدِ ذلك» ولا يُقال 
(إِنْه جاهل). لأنّ هذا شيء يُفترَضُ أنْ يكون قد عَلِمَه 
وقامَ في قَلْبِهِ عند إسلامه» الحاصِل أنّهم يقولون مَن 
وَقَعَ في الشركِ الصربح الجَلِيَء يعني الظاهزء فإنّه 
يكفرُ بمُجَرّدٍ ذلك, وقد يُعدَرُ بِجَهَلِه فلا يكف يعني في 
أحكام الآخرة» أمّا في أحكام الدُّنيا فإنّه كاف لأنّه جاء 
بما يُناقِسُ أَصْلَ عَقْدِه ولا يُمْكِن أنْ يكون مُشركًا 
وموجّدًا في آن واحدٍ [قالَ الشيح أبو سلمان الصومالي 
في (الجَوابُ المسبوك 'المجموعةٌ الثانيةُ): قال [أيْ 
سلطان العميري في (إشكاليّةٌ الإعذارٍ بالجَهل] (لا شَكَ 
أنّ التُوحِيدَ والشرك الأكبّر تقيضان: لا يَجتمِعان ولا 
يَرتفعان في حال واحدٍء فَتَْبِوتُ أحَدِهما يَسلَلزِمُ 
بالصْرورةٍ إرتفاعً الآخَرِء فَُمَن تَبَتَ له وقصفُ الإسلام 
سَيَرتَفِعُ عنه وَصفُ الشركِ بالضَّرورةِء ومن تَبَتَ له 
وَصفُ الشركِ سَيَرتَفعُ عنه وَصفُ الإسلام بالضّرورة: 


وكذلك هو الحالٌ مع الإيمان والكُّفر الأكبّرء فَهُما 
تقيضان لا يَجتمِعان ولا يَرتفِعان في آنِ واحدء فَتْبِوتُ 
أحدهما في حَقِّ المعيّنِ يَستَلزِمٌ إرتفاغ الآخَرٍ 
بالضّرورةِ)... ثم قال -أي الشَيحُ الصومالي-: فَلا 
يكونُ مُؤْمِنًا في الباطِنٍ إِلّا مَن ترك هذه الأفعال 
الشركيّة فَعَدَمُْ تركها في الظاهر دالٌ على إنتفاء 
الإيمانٍ مِنَ القلب؛ وجَوابُ العميري عن الأصلٍ السُّنِيَ 
هو نَفسٌ جَوابٍ أهلٍ البّع الكبارء وهو قله (أنَّ 
الإيمان الباطنَ لا يَنفِي وُجودَ الأفعالٍ الشركيّة اختِيَارَا. 
كما أنّ وُجودها ظاهرًا حال الاختِيارٍ لا يَدْلُ على فَسادٍ 
الإيمان الباطن): هذا أصل الجَهِمِيَّةِ في إبطالٍ التَلارُم 
بَيْنَ الظاهِرٍ والباطِن في الكُفرِئّاتِ... ثم قال 
الشيحٌ الصومالي-: إِنّ الجاهل يَدبَحُ لِلْقَبرٍ مُعتقِدَ 

حُصول النّفع له بذلك مِنَ الوَليّء إما لِمِلْكِه النّفع) 4 
مُشَارَكتِه أو إعائته للْمالِكٍ أو شَفاعَتِه له عند المالك؛ 
ومع هذا الشرك الاعتِقادِيَ الذي ا بقلب المُشرك فهو 
مُوَحَدٌ مُؤْمنٌ عند العاذِر بالجَهلٍ في الشرك الأكبّر!؛ 
قال إِبْنْ الْقَيَمَ [في (مَدارِحُ السالكين)] في آيَةِ سَبَا 
[يَعنِي في قوله تعالّى (قُلٍ اذغوا الَّذِينَ رَعَمْتُم مَن دُونِ 


اله لا يَمْلِكُونَ مِتْقَالَ ذَرّةِ في السَّمَاوَاتِ وَلّا في الأزضٍ 
وَمَا لَهُمْ فيهمَا مِن شرك وَمَا لَهُ مِنْهُم من ظهيرٍ ولا 
تنفخ الشَّفَاعَةٌ عِندَهُ إِلَّا لِمَنْ أَْنَ ل4)] (َالْمْشْرِكُ إِنَمَا 
يَتَخْذُ مَعْبُودَهُ لمَا يَعْتَقدُ يَعتَقِدُ أَنَهُ يَحْصلُ لَهُ به مِنَ النّفِع 
وَالنفْعُ لا يَكُونُ ِلَّا مِمّنْ فيه خَصْلَهٌ مِنْ هذه الأَزبّع ما 
مَالِكَ لِمَا يُرِبدُهُ عابده مِنْهُ؛ فَإِنْ لَمْ يَكْنْ مَالِكَا كَانَ 
وَظَهِيرَاء فَإِنْ لَمْ يَكْنْ مُعِينَا وَلَا ظهيرًا كَانَ شَفِيعًا عِنْدَهُ 
فْنَفَى سُبْحَائَهُ الْمَرَاتت الأزيع نَفْيَا مُتَرَيَبَا مُتَتَقَلًا مِنَ 
الأغلى إِلَى ما دُونَهء فَنَقَى الْملكَ وَالشَرْكَةَ وَالْمُظَاهَرَة 
وَالشَفَاعَةَء الّتِي يَظَنُهَا المشرك, وَأَنْبَتَ شَفَاعَةٌ لا 
نَصِيب فيها لِمُشركء وَهِي الشَفَاعَهُ بإِذْنِهِ فَكَفَى بِهَذِهٍ 
الْآيَةِ نُورَا وَيُرْهَانَا وَنَجَاةً وَتَجْرِبِدَا لِلتَّوْجِيدٍ وَقَطْعَا لأصولٍ 
الشرْكِ وَمَوَادَاه لِمَنْ عَقَلَهَاء وَالْقرآنُ مَمَلُوءْ مِنْ أَمَْالِهَا 
وَنَظَائِرِهَاء وَلَكِنَّ أَكثرَ النَّسسِ لا يَشْعْرُونَ بِدُخُولٍ لاقع 
تختة وَتَضَمُنِهِ لَهُ وَبَظْنُونَهُ فِي نَع وَفي قَوْم قَد خَلَوا 
مِنْ قَبْلُ وَلَمْ يُعْقِبُوا وَارنَاء وَهَدَا هُوَ الَّذِي يَحُولُ بَيْنَ 
الْقَلْب وَبَيْنَ فَهُم الْقُرآنِء وَلَعمَرُ الله إِنْ كان أُولَئِكَ قد 
خَلَواء فُمَد وَرتَهُمْ مَنْ هو مِثْلَهُمْ أو شَرٌ مِنْهُمْ أو دُونْهُمْ 


ا الُْرْآٍ لَهُمْ كَتنَاوْلِهِ لأُولَئِكَ. انتهى باختصار]. 
هذه المَسألة نَصّ عليها جَمْعٌ مِنَ الأَنْمَكَ منهم الشيح 
إبنُ باز ومنهم الشيحٌ الفوزانُ ومنهم الشيحٌ 
عبدُالمُحسن العبّاد [نائبُ رئيس الجامعة الإسلامية] 
ومنهم... وهذا لا أَعْلَمُ فيه خلافًا بين أهلٍ العلم في 
القديم والحديث أنّ أهْل القترة, ومَن في حُكْمِهِم الذين 
يُغْدّرون بجهلهم إذا وَقَعوا في الشركِ الصَريح الجَلِيَ 
وَهُمْ لم يَدْخُلوا في الإسلام تُخُولا صحيحًا ولم يَفْهَموا 
مَعْنَى الشَّهَادَتِينَء هؤلاء يُعْذّرون بجهلهم لعدم بُلُوغ 
العم لهمء ويْقال أَمرهُمْ إلى الله في الآخرةء أَمّا في 
أحكام الدُنيا فإنّهم كُفَار فإِذّنْ لا يُخْلَطْ بين الغذر 
بالجهلٍ وبين التكفير [أيْ لا يُظَنَ أنَّ العْذْرَ بالجهلٍ في 
أحكام الآخرة يَمْنَعُ التكفيز في أحكام الدُنيا]» تقول يُعدَرْ 
بجَهلِه وهو في أحكام الدّنيا كاف هذا هو تفصيلٌ أهلٍ 
1 العلم. انتهى. 
(43)وفي هذا الرابط على موقع الشيخ فيصل الجاسم 
(الإمام بوزَارةٍ الأوقاف والشؤون الإسلامية بالكويت)؛ 
قال الشيخ: الحكُمُ بِكْفرٍ مَن وَقَع في الشرك عَيْنَا لا 
يَتَوَفْفُ على قيام الحُجّةٍ لأي الرَسَالِيَة]» وإِنّْما الذي 


يَتَوَقْكُ على قيام الحُجَّةِ [أي الرَسَالِيَة] هو الحُكُمُ على 
البواطن فيكون كافرًا ظاهرًا وباطنًا. انتهى. 

(44)وفي فتوى صَوتِيّةٍ مفَرّعْةٍ في هذا الرابط للشيخ 
عبدالمُحسن العبَّاد (نائب رئيس الجامعة الإسلامية), 
يقولٌ الشيخ: إِذَنْ من كان قامَث عليه الحُجّةٌ [أي 
الرَسَالِيَةض] فهو كافرٌ ومُخَلَدَ في النارٍ ويُعامَلُ مُعامَلةً 
الكُفَارٍ في الدُنيا ولا يُصَلّى عليه ويكونٌ خالدا مُخَلَدَا 
في الثاره وإقا رسن لان .عليه إلحكة عام الدات 
وكبعضص المسليين الذين اغترُوا ببعض العلماء الصُلّال 
الذين أضَلُوهم وقَلّدُوهم فإِنّ هذا ظاهره الكُفْرُ ويُعامَلٌ 
في الدُنيا مُعامَلةً الكفارء ولكنّه بِاليْسْبَةٍ للآخرة أَمْرُهِ إلى 
الله عنَّ وجل فإنّه يُمتحا يُمتحنُ» فإن نْجَحَ في الامتحا إن 
مآلّه إلى الجَنّةِ وإنْ خَسِرَ ولم يَنْجَحْ في ذلك الامتحان 
فإنّهِ يكونُ مآنّه إلى النار. انتهى. 

(45)وقالَتِ اللجنةٌ الدائمة للبحوث العلميّة والإفتاء 
(عبدالعزيز بن عبدالله بن باز وعبدالرزاق عفيفي 


وعبدالله بن قعود) على هذا الرابط: كُلُ مَن آمَنَ برسالة 
نبيّنا محمدٍ صلى الله عليه وسلم وسائر ما جاء به مِنَ 


الشربعة» إذا سَجَدَ بعد ذلك لغيرٍ الله مِن وَليَ وصاحب 
قبرٍ أو شيخ طريقء يُعتبرُ كافرًا مرتدًا عن الإسلام 
مشركا مع اله غيره في العبادة. ولو نَطَقَّ بالشهادتينٍ 
وَقْتَ سُجودهء لإتياننه بما يَنْقُضُ قولّه مِن سُجوده لغير 
الله لكنّه قد يُعذْرُ لجهله فلا تَنْزِلَ به الغقوبةٌ حتى يُعلَم 
وتُقَامَ عليه الحُجَّةُ [سَبَقَ بَيَانُ أنَّ التكفيز ظاهرًا وباطِنًا 
(مَعَا) يَتَوَقَكُ على قِيَامِ الحُجَّةِ الرَسَالِيّة وأنَّ العبْرة في 
الحُجَّةِ الرِسالِيّةِ هي التَّمَكُنُ مِنَ العِلم وليس العِلْم 
بالفغلء وأنّ إنزال الغقوبة يَتَوَقّكُ على قِيَام الحُجةٍ 
الحَدِيّة] ويُمْهَل ثلاثة أيّام إعذاًا إليه لِيُراجِعَ نَفْسَه 
عَسَى أنْ يَتوبَء فإنْ أَصَرٌّ على سُجودِه لغير الله بعد 
البَيَانِ قُتِلَ لرِدَّتَه لقولٍ النبيَ صلى الله عليه وسلم (مَنْ 
بَدَنَ ديئهُ فَاقتلُوه أخرجه الإمامُ البخاري في صحيحه 
عن ابن عَبَّاسِ رَضِيَ اللَهُ عنهماء فالبَيَانُ وإقامة 
الحُجَّةَ للإعذارٍ إليه قَبْلَ إنزالٍ العغقوبة به لا لِيُسَمَى 
كافرًا بعد البَيان» فإنه يُسَمَى [أَيْ قَبْلَ البَيَانِ] كافرًا بما 
حَدَتَ منه مِن سُجودٍ لغيرٍ الله» أو نَذْرهِ قُرْبِةَ أو ذَبْجه 

شاة لغيرٍ اللّهِ. انتهى. 


(46)وقال أبناغ الشيخ محمد بن عبدالوهاب. والشيحٌ 


عبدالوهاب, أَرْسَلَهُ عبدُالعزيز بِنُ محمد بن سعود ثاني 
حُكَامِ الدولة السعودية الأولى على رَأْسِ رَكْبٍ مِنَ 
العُلماءِ لِمُناظرة غُلماءٍ الحَرّم الشريف في عام 
1ه وقد تُوْفِيَ عام 1225ه): إذا كان يَعْمَلُ 
بالكفر والشركء لِجَهْلِه: أو عَدَم مَن يُنَبَهْه لا نَحْكُمْ 
بِكُفِْهِ حتى تُقامَ عليه الحُجَّةٌ [أي الرِسَالِيَةُ] ولكن لا 
نَحْكُمُ بأنه مُسلمٌء بَلْ نقول (عَمَلُه هذا كُْفْرٌ يُبِيحُْ المال 
والدّ4: وإِنْ كُنَا لا نَحْكُمُ [أَيْ بالكُفْرِ] على هذا 
الشخص.ء لعَدَم قِيَامِ الحُجَّةَ [أي الرَسَالِيَة] عليه. لا 
يقَالُ (إنْ لم يَكْنْ كافرّاء فهو مُسلمٌ). بَلْ نقولٌ (عمَلَّه 
عَمَلُ الكفار)» وإطلاقٌ الحُكم على هذا الشخص بعيّنِه 
مُتَوَقفٌ على بُلوغ الحُجَّة الرَساليّة؛ وقد ذَكَرَ أهلُ العلم 
أنّ أصحاب الْفَترَات يُمْتَحَنون يوم القيامة في الْعَصَاتِ 
[الْعَرَضَاتُ جَمْعُ عَرْصَةَء وَهِيَ كُلُ مَوْضِعٍ وَاسِع لا بِنَاءَ 
فيه]» ولم يَجعلوا حُكْمَهِم حُكُمَ الكفار ولا حُكْمَ الأبرار؛ 
وأمّا حُكُمُ هذا الشخص إذا قُتِلَء ثم أَسْلَمُ قاتِلّه؛ فإنا لا 
نَحْكُمُ بدِيّته على قاتيه إذا أَسْلَمَ لأي القاتل]ء بل تقولٌ 
الإسْلَامُ يَجُبُ مَا قَبْلَهُ4 لأنّ القاتِلَ قَتَلّه في حالٍ كُفْرهِ. 


انتهى من (الذُّرَر السَّنِيّة في الأجوية النَّجْدِيّة). وقال 
الشيحُ أبو سلمان الصومالي في (سِلْسِلَةُ مَقالاتِ في 
الزَدّ على الذُكْقُورٍ طارق عبدالحليم) تخت غنوانٍ 
(الإشكاليّة في الجاهلٍ المُشرك): أشتهرَ عن أئمّةٍ 
الدّعوةٍ [النَّجْدِيَة السّلّفية] أنهم لا يُكَفْرونه [أَئْ لا 
يُكَفْرون الجاهل المُشرك المُنتَسِبَ للإسلام] ولا يتحكمون 
بإسلامه. فاعتاض [أيْ صَعْبَ فَهْمُهُ] هذا على 
أناس... ثم قال -أَي الشيخ الصومالي-: وبالجُملة: 
فالشيحُ [محمدُ بِنُ عبدالوهاب] لا يَعَنِي بِعدَم التُكفير 
أي عدم تكفِيرٍ الجاهلٍ المُشركٍ المنتسب للإسلام] 
الحُكُمَ بإسلام المشركء وإنّما نَفْيَ الغقوبة لا نَفي الاسم 
وحَقِيقةٍ الحكم؛ فإِنْ قِيلَ (ما وَجْهُ التكفيرٍ مِن وَجْهٍ 
والمنع مِن جِهَةٍ أخرى؟):, أجيبء يُمِكِنُ أنْ يُدرَجٍ هذا 
في قاعِدة (ِتَبَعْضِ ي الأحكام: أو الْحُكُم بَيْنَ حُكْمَيْنِ) 
وذلك أنْ يَكونَ الفرع يَأَخُدُ مُشابَهة من أصولٍ مُتَعَدْدةٍ 
فَيُعطَى أحكامًا مُختلفة ولا يُمحَضُ [أيْ ولا يُخْلّصَ] 
لِأْحَدٍ الأصول. بَيَائُهِ أنّ قَيَامَ سَبَبِ التكفير يَقتتضي 
الحُكمَ بالكفرِ رَبطا لِلحُكم بِسَبَبِه وجَهْلَ الفاعِلٍ يَقنَضِي 
عَدَمَ عُقوتته؛ فَأُعطِيَ حُكما بَيْنَ حُكمين» وهذا أَوْلَى مِن 


إلحاق الفرع بِأَحَدٍ الأصلين مُطلّقًا فإنّه يَتَضِي إهمال 
الأصلٍ الْآخَرِء وإعمال الأصلّين أَوْلَى من إهمالٍ أُحَدِهما 
كالدَلِيلين [قُلْتُ: ومن ذلك تصحجيح ردَّةِ الصَّبِيَ الْمْمَيَز 
والمَنعُ مِن إقامة الحَدّ عليه حتى يَبْلُْ. وقد قال إِبْنُ 
الْقَيَم في (أحكام أهل الذمة): وَالشَرِبِعَةٌ طَافِحَةٌ مِنْ 
تَبَعْضٍ الأخكام وَهْوَ مَخْصٌ الفقهء وَقَدْ جَعَلَ اللّهُ سْبْحَانَهُ 
الْبنْتَ مِنَ الرّضَاعَةِ بِنْتَا في الْحُرْمَةِ وَالْمَحْرَمِيّة [الْحُرْمَة 
تتعلَقُ بالرُواج مِنَ النْساءِء وَالْمَحْرَمِيَُ تتَعلَقُ بِالنّظَرٍ 
إليهن والجُلوس معهن في خَلْوَةِ] وَأَجْتَِيَةَ في الْمِيرَاث 
َالإنْقَاقِء وَكذَلِكَ بَْتُ الزِّنَا عِنْدَ جُمْهُورٍ الأمَةِ بنْكُ في 
تخريم النْكَاحِ وَلَيْسَتْ بِنْتَا في الْمِيراث... ثم قال -أي 
الْعلَمَاءِ فَإِذَا إزتَكَ عِنْدَهُمْ صَارَ مُرْتَدًا لَهُ أَحْكَامُ الْمُرْتَدِينَ 
وَإنْ كَانَ لا يُقْتَلُ حَنَّى يَبْلْعَ فَيَنْبْتُ عَلَيْهِ كُفْرْهُ وَاتَمَقُوا 
عَلَى أَنّهُ يُضْرَبُ وَيُوَدبُ عَلَى كَفْرِهِ أَعْظمَ مِمّا يُوَدبُ 
عَلَى تَرْكِ الصَّلَاة. انتهى. وقال إِبْنُ الْقَيَم أيضًا في 
(تهذيب سُئَنِ أبي دَاوْد) عن تَبْعِيضٍ الأحكام: وَهَذَا 
بَاب مِنْ دقيق الْعِلْم وَسِرّهٍء لا يَلْحَظهُ إِلّا الأئمةُ 
الْمُطْلِعُونَ عَلَى أَعْوَاردِء الْمَعْنِيُونَ بِالنْظَرٍ في مَآخِذٍ 


الشّزع وَأسْرَاره وَمَنْ نْبَا [أيْ شَذْ] فَهْمْهُ عَنْ هَذَا 
لظ إِلَى الْوَلَدِ مِنَ الرّضَاعَةٍ كيف هُوَ إِبْنْ فِي 
التّخْرِيِم لا في الْمِيرَاث؛ وَبالْجُلة. فَهَدَا مِنْ أَسْرَارٍ الْفِقه 
وَمُرَاعَاةِ الأؤصّاف الّتِي ترا تَتَرَدْبُ عَلَيْهَا الأَحْكَامٌُ» وَتَرْتيب 
مُفْنَضَى كُلِ وَضْبٍ عَلَيْهِ وَمَنْ تَأَمّلَ الشربعة أَطْلَعنه 
مِنْ ذَلِكَ عَلَى أُسْرَارٍ وَحِكَم تُبْهرُ النَاظِنَ فيها؛ وَنْظِيرُ 
هَذَاء مَا لَوْ أَقَامَ شَاهِدًا وَاحِدَا وَحَلَفَ مَعَهُ عَلَى سَارِقٍ 
ا سوق مناغ 0 كُكُمُ السَّرِقَةِ في صَمَانٍ الْمَالٍ 

عَلَى الصّحِيحء وَلَمْ يَنْبْتْ حُكْمُهَا في وُجُوبٍ الْقَطع 
اتَقَاقَاء فْهَدَا سَارِقٌ مِنْ 7 دُونَ وَجْدِء وَنَظَائْرُهُ كَثِيرَة. 
انتهى باختصار]... ثم قال -أي الشيحٌ الصومالي-: 
حَكَمَ أهلٌ العِلّم بأنّ جاهل مَعنَى (لَا لَه إِلَّا اللَّهُ) كافِرٌ إل 
أنّه لا يُقتَلُ إلا بَعْدَ التّعلِيم والإرشادء فَوَرَّعوا أحكام 
التّفِيرٍ وهو جار على هذه القاعِدة «١الْحُكُمُْ‏ بَيْنَ 
حُكْمَيْنِ)... ثم قال -أي الشيحٌ الصومالي-: إن 
النّبِين لم يَجْقلوا حُكمَ الُشركٍ الجاهِلٍ [المنتسب 
للإسلام] كالكْفَارٍ مِن جَمِيع الؤجوه. ولا حَكَموا له 
بالإسلام, فَأَعْطَوهِ حُكمًا بَيْنَ حُكْمَيْنِ. انتهى باختصار. 


(47)وقالَ الشيحٌ عبدُاللطيف بن عبدالرحمن بن حسن 


بن محمد بن عبدالوهاب في (منهاج التأسيس 
والتقديس): قال [أي الشيحٌ محمد بِنُّ عبدالوهاب] 
رَحِمَهُ اللّهُ: فجِنْسُ هؤلاء المُشركين وأمثالهم مِمَّن يَعِبْدُ 
الأولياة والصالجين نَحْكُمْ بأنهم مُشركون. ونَرَى كُفْرَهم 

إذا قامَث عليهم الحُجَّه الرَسالِيّة. انتهى. 


(48)وفي هذا الرابط يقولٌ مركزٌ الفتوى بموقع إسلام 
وبيب التابع لإدارة الدعوة والإرشاد الديني بوزَارةِ الأوقاف 
والشؤون الإسلامية بدولة قطر: سُيِلَ إِبْنَا الشيخ محمد 
بن عبدالوهاب (عبذالله وحسين) رَحمّهم اللّهُء عن حكم 
مَن مات قَبْلَ ظُّهورٍ دعوة الشّيخ [كانَ نص السؤالٍ كما 
جاء في (الذُّرَر السَّنِيّة في الأجوبة النَّجْديّة)» هو (من 
مات قَبَلَ هذه الدّعوة ولم يُدرِكِ ا وهذه الأفعال 
التي يَفْعَلّها الناسُ اليوة يَفْعَلُّهاء ولم تُقَمْ عليه الحُّجَّة 
ما الحُكُمُ فيه؟)]. فأجابُوا: من مات مِن أهلٍ الشرك قَبْلَ 
بُلُوعْ هذه الدعوة [ِيَعْنِي الدّعوة النَّجْدِيَة السَّلَفِية], 
فالذي يُحْكَمْ عليه أَنَّهِ إذا كان معروفًا بِفِغْلٍ الشرك. 
وبَدِينُ به. ومات على ذلكء فهذا ظاهِره أنّه مات على 
الكفْرِء فلا يُدْعَى له. ولا يُضَْحَّى له., ولا يُتَصَدّقُ عنه. 
وأمّا حقيقة أَمْرهِ فإلى الله تعالّى فإِنْ [كان قد] قامث 


عليه الحُجّةُ [أَي لاا في حراته اوعائة فهذا كافر 
أي ال سَالِيَة] في حياته فَأمْره 1 لله. انتهى. 


(49)وقالَ الشيخٌ حمدُ بِنُ ناصر بن معمر (أَحَدُ تلامذة 
الشيخ محمدٍ بن عبدالوهابء أَرِسَلَهُ عبذالعزيز بن 
558 بن سعود ثاني حْكَام الدولة السعودية الأولى 
على رَأْسِ رَكْبِ من العلماء لِمناظرة علماء الحرم 
الشريف في عام 1211هء وقد تُوْفْيَ عام 1225ه): 
مَن كانث حانّه حال أهلٍ الجاهليّة. لا يَعرِفُ التوحيد 
الذي بَعَثَ اللَّهُ رسولّه يَدْعُو إليه» ولا الشرك الذي بَعَتّ 
الله رسولّه يَنْهَى عنه وبقاتل عليه, فهذا لا يُقالُ (إنه 
مُسِلِمٌ لِجَهْلِه [أَيْ لأنّهِ مَعدُورٌ بِجَهْلِه])؛ بَلَ مَن كان 
ظاهرٌ عَمَلِه الشرك بالله فظاهرُه الكفزء فلا يُستغفرلٌ له 
ولا يُتَصَدَّقُ عنه. وبَكِلُ حالّه إلى الله الذي يَبْلُو 
السَرائِرَء ويَعْلَمُ ما تُخْفِي الصٌّدورٌ. انتهى من (النبذة 
الشربفة النفيسة في الردٍ على القبوربين). قلتُ: كم 
الشيخ هُنَا محمولٌ على مَن كان جَهْلّه جَهْلَ عَجْزٍ 

جَهْلَ تَفْرِيطٍ لأنَّ المُفَرَِط قد قامث عليه الحُجَّةُ سي 
التي بعد قيامِها يَكْفْرُ ظاهرًا وباطناء ولأنَّ العِبْرةً في 


الحْجَّةِ الرَسالِيَّةِ هي التَمَكُنُ مِنَ العلم. وليس العِلْمَ 
(50)وفي فتوى صَوتيّةٍ مُفرّعةٍ في هذا الرابط للشيخ 
صالح الفوزان (عضو هيئة كبار العلماء بالديار 
السعودية» وعضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية 
والإفتاء )» سْيِلَ الشيخ: أَبْتلِينا في هذا الزمان ببعضٍ 
طلّبة العم الذين َحَاشَؤنَ تكفيرٌ عُبَّادٍ القُبور 
وتضعون شروطًا وصّوابط, حتى آل الأَمْرُ ببعضهم أنْ 
تركوا تدْرِس كب أَئمَةِ الدّعوةٍ [النجدِيّةِ السَلَفِيةِ]» ما 
نَصِيحَتئكم لهؤلاء؟. فأجات الشيخ: إنْ كان هؤلاء 
مَوجُودين في المملكة [يعني السّعْوديّة] فيَجبُ الرَّفْعْ 
عنهم لِؤلاةٍ الأَمُورِ لِيُبْعدوهم عن التدريس إِنْ كانوا في 
المملكة» أمّا إِنْ كانوا خارج المملكة فإنه يُتّخَدْ معهم 
الطريقة الممكنة من مُناصحَتِهم ووَغظهم وتذكيرهم 
ودَعْوَتهم إلى الله سُبْحائَهُ وتعالّى. انتهى. 
(51)وجاء في كتاب (إجابة فضيلة الشيخ علي 
الخضير على أسئلة اللقاءٍ الذي أَجْرِيَ مع فضيلته في 
مُنْتَدَى 'السلفيون") أنَّ الشيخ سُئِلَ: هَل كُلُ من أَتى 


بِعَمَلٍ مِن أعمالٍ الكفرٍ أو الشرك يَكْفْرُ علمّا بأنّه أتى 
بهذا الشيءٍ جاهلاء هل يُعدَرْ بجهله أَمْ لا يُعدَر؟. فكان 
مِمًا أجاب به الشيخ: في باب الشرك الأكبرٍ فلا عَدْرَ 
بالجهلء؛ وهذا مَحَلَ إجماع. تَقَلّ الإجماع في عَدَمِ الغْذرٍ 
بالجهلٍ ابن القيم في (طريق الهجرتين). وَقَلَه أَنمَةُ 
الدعوة [النّجْدِيَّةٍ السَلَفيّةِا فَُنُ مَن فَعَلَ الشرك الأكبز 
أن ذَبَحَ لغير اللهء أو اسْتَغاتٌ بالأولياء أو المقبورين. 
أو شَرّعَ قاثوناء ونحوّهء فهو مُشرِكٌ ولو كان جاهلا أو 
مُتأَوَلَا أو مُخْطِنَاءٍ وإذا أَرَذْتَ بَسْط هذه المسألة فقد 
ذَكَرها في كُتُبِي الآنية (أ)المُتَمِمَةُ لكلام أئمّة الدعوة, 
(ب)الجَمع وَالتّجِرِبدُ في شرح كتاب التوحيد (في باب 
الخوف مِنّ 0 (ت)التوضيحٌ والتَّتِمَاكُ على كَشْفٍ 
الشّبّهات. ٠‏ ثم قال -أي الشيخ الخضير- ذا على 
سؤالٍ آخَرَ: أئمَةُ الدعوة [النّجْدِيَةٍ السّلَفِية] مُنْذُ الإمام 
العلامة الشيخ محمد بْنِ عبدالوهاب إلى وقتِنا الحاضر 
وهُمْ مُجْمِعون بدونٍ استثناءٍ على عَدَمِ العْدرٍ بالجهلٍ 
في الشرك الأكبرء بَلْ من دَبَحَ لغيرٍ الله أو اسْتَغاتَ 
ودَعَا الموتى» أو صَرَفَ أيّ نوع مِن أنواع العبادة لغيرٍ 
الله أو شارك الله في التشريع [بأَنْ شَرّعَ قانُونًا مُخالِقًا 


للإسلام]؛ فإنّهم يُسَمُونَه مُشْرِكًا ولو كان جاهلًا أو 
مُتََوْلا أو مُقَلَدَا؛ وما الخللاف في ذلك [أَحْدَنّه] 
المْتأَخَرُون مِمّن هَجَرَ كُتْبَ أئمّة الدعوة» وإن كان [أَيْ 
هؤلاء المتأَخَرُون] لهم دَرَجاتُ عُلْيَا في الجامعات, 
وتَخَرَجُوا مِنَ الكُلَيّاتِء فَهُمْ الذين لَبََسُوا على الناسِ هذه 
المسألةً» وفَّهِمُوا [أيْ هؤلاء المَتأَخَرُون] من كلام ابن 
تيمية خلَاف ما أرادت في باب الشركِ الأكبر حوقك ننه به 
على ذلك أئمّةٌ الدعوة كثيرًا في تَفلِهم عن ابْنِ تيمية 
حينما َكَلّمَ عن أهلٍ البدّع والأهواء وَالعْدّرٍ فيهم بالجهل 
والتأويلء فطَبَّقُوا [أَيْ هؤلاء المُتأَخَرُون] ذلك على 
الشّركِ الأكبرء ولم يُدْرِكُوا وبَفْهَمُوا أنَّ ابْنَ تيمية يُفَرِقْ 
بين البابِين. انتهى باختصار. 
(52)وقال الشوكاني في (الأجوية الشوكانية عن 
الأسئلة الحفظية): من وَقَعَ في الشرك جاهلا لم يُعْذَز 
لأنّ الحُجَّةَ قامحثْ على < جميع الخلقيٍ بِمَيْعَثْ محمدٍ صلى 
عر ودر ٠‏ فتن جَهلَ فقد أَتِي من قِبلِ نفس 
بِسَبَب الإعراض عن الكتاب والسّنّة... د ثم قَالَ -أي 
الشوكاني- : ولا يُعْدَرُ أَحَدٌ بالإعراض. انتهى. 


(53)وقال الشيخح أحمدُ الحازمي في (شرح تحفة 
الطالب والجليس): المسائل الخَفِيّة التي هي كُفْرِئَاتُ 
لا بْدَّ مِن إقامة الحُجَّةَ صحيحٌ أو لا؟. لا يُحْكَمُ [أَيْ 
بالكفْر] على فاعلهاء لكن هل تبقى حَفِيَةَ في كُلِ 
زَمانِ؟, أو في كُلِ بَلَدِ؟ لاء تختَلِفُ, قد تكونٌ خَفِيَة في 
زَمَنِْء وتكونُ ظاهرة -بَلْ من أظهر الظاهِر- في زَمَنِ 
آخَرَء يَخْتَُِ الحُكُمُ؟. يَخْتَلِفُ الحُكُمُ؛ إِذَنْء كانث خَفِيَّة 
ولا بْدَّ من إقامة الحُجّة: وحينئذ إذا صارّث ظاهرة أو 
واضحة بَيَنة» حينئذٍ من تَلَبّسَ بها لا يقال لا بُدَ مِن 
إقامة الحُجَّةَ كَوْنُها خَفِيَةَ في زَمَنِ لا يَسْتَلزِمُ ماذا؟ أَنْ 

تَْقَى خَفِيّةَ إلى آخرٍ الزّمانِء إلى آخِرٍ الدّهرِء واضحٌ 
هذا؟؛ كذلك المسائل الظاهرةٌ قد تكونُ ظاهرةً في زَمَنِ 
دون زَمَنِء فَيْنْظَرٌ فيها بهذا الاعتبارٍ؛ إِذَنْء ما ذَُكِرَ مِن 
بدّع مكفْرةٍ في الزّمَنِ الأَوّلِ ولم يُكَقَزهُمْ السَلَفُء لا يَلَرمْ 
مِن ذلك أنْ لا يُكَفْروا بعد ذلك لأنَّ الحُكُمَ هنا مُعَلْقَ 
بماذا؟ بكونها ظاهرة [أو] ليسث بظاهرةء [فإذا كانث 
غيز ظاهرةء فَنَسْأَل] هل قامَتٍ الحُجَّهُ أو لم تقُم الحُجَّهُ: 
ليس [الحُكُمُ مُعَلَقَا] بدَّاتِ البدعةء البدعةٌ المكفرةُ لذاتِها 
هي مُكَفْرةٌ كَاسْمِهاء هذا الأضلء لَكِنِ إمتئع تَنزِيل الحُكُم 


لمانع» هذا المانِع لا يَسْتَلزِمُ أن يَكُونَ مُطْرِدَا في كُلِ 
زَمَنِء بَلْ قد يَخْتلِفُ مِن زَمَنِ إلى زَمَنِ. انتهى. قلث: 
تبّْ إلى أنَّ الشيخ الحازمي تَكلُمَ هنا عن الكْفْرِئَاتِ 
(الظاهرة والخَفِيّة) التي ليسث ضِمْنَ مسائلٍ الشَرْكِ 

الأكبرٍ. 


(54)وهناك مَن تَوَهَمَ أنّ الشيعٌ ابن عثيمين -وهو مِنَ 
العاذرين بالجهل في الشرك الأكبر- يَعْدَرُ بالجهل سواء 
كان هذا الجهل ناتجا عن العجز أو التفربط» وأنه يَحُْمْ 
للجاهل بالإسلام الحقيقي [وهو الإيمان الباطن] لا 
مجرد الإسلام الحُكْمِيَ [وهو الإيمان الظاهر]ء وأنه 
يَشْتَرِطُ في التكفير أن يكون المُتلبّسُ بالكفرٍ يَعْلَمُ أن ما 
تَلَبّسَ به كُفْرَ لا مجرد مخالّفة فقطء وَكُلُ ما تَوَهَّمَه هذا 
المُتَوَهَمُ غيرٌُ صحيح. أَضِفْ إلى ذلك أن الشيخ يقرر 
(أنّنا اليو في عصر لا يكاد مكان في الأرض إلا وقد 
بلغته دعوة النبي صَلَّى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم) وهو ما يَجْعَلَ 
خلات الشيخ ابن عثيمين -مِن جهة كونه مِن 
العازرين بالجهل في الشرك الأكبر- لا يَكادُ يكون له 
أثرْ على أرض الواقع. فقد قال الشيخ ابن عثيمين في 
(مجموع فتاوى ورسائل العثيمين): مِن الجهلة مَن 


يكون عنده نوع من العنادء أي إنه يُذكر له الحق: 
ولكنه لا يبحث عنه ولا يَتْبِعْهه بل يكون على ما كان 
عليه أشياخه. ومن يُعَظَمُهم وتَتَبِعْهم. وهذا في الحقيقة 
ليس بمعذورء لأنه قد بلغه مِنَ الحجة ما أَدْنَى أحواله 
أن يَكُونَ شبهة يحتاج أن يبحث ليتبين له الحقٌ؛ وهذا 
الذي يُعَظُمْ مَن يُعَظِمُ مِن مَتَبُوعيه شأئه شأنُ مَن قال 
الله عنهم (إِنَّا وَجَدْنَا آبَاءَنَا عَلَى أُمّةَ وَإِنَا عَلَى آثَارِهِمْ 
مُهْتَدُونَ). وفي الآية الثانية (وَإِنَا عَلَى آثَارهِمْ 
مُقْتَدُونَ)؛ فالمهم أن الجهل الذي يُعذر به الإنسانُ, 
بحيث لا يَعْلَمْ عن الحقّ ولا يُذْكَرُ له. هو [أي هذا 
الجهل] رافعٌ للإثم» ثم إن كان ينتسب إلى المسلمين 
وبشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله فإنه 
يعتبر منهمء وإن كان لا ينتسب إلى المسلمين فإن 
حكمه حكم أهل الدين الذي ينتسب إليه في الدنيا؛ وأما 
في الآخرة [سواء انْتَسَبَ في الدنيا للمسلمين أو لا] 
فإن شأنه شأن أهل الفترة» يكون أمره إلى الله عز وجل 
يوم القيامة» وأصح الأقوال فيهم أنهم يمتحنون بما 
شاء الله فمن أطاع منهم دخل الجنة» ومن عصى 
منهم دخل النار [تَنَبَّهْ هنا إلى أن الشيخ. بالرَّعْم مِن 


أنه حكم بإسلام الجاهل المتلبس بالشرك في الدنياء إلا 
أنه لم يحكم له بالإسلام في الآخرة» أي أنه حكم له 
بالإسلام الحكمي لا الحقيقي]. ولكن لِيُْلَمْ أنّنا اليوم 
في عصر لا يكاد مكان في الأرض إلا وقد بلغته دعوة 
النبي صَلَّى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمِه بواسطة وسائل الإعلام 
المتنوعة. واختلاط الناس بعضهم ببعضء وغالبًا ما 
يكون الكفر عن عناد... ثم قال -أي الشيخ ابن 
عثيمين-: أن يكون [أي الجهل بالمُكَفْر] من شخص 
يَدِين بالإسلام ولكنه عاش على هذا المُكَفْرِء ولم يكن 
يخطر بباله أنه مخالف للإسلام, ولا نَبَّهَه أحدٌ على 
ذلك. فهذا تَجْرِي عليه أحكامٌُ الإسلام ظاهرّاء أما في 
الآخرة فأمره إلى الله عز وجل... ثم قال -أي الشيخ 
ابن عثيمين-: ومن أهم الشروط [أي في تكفير 
المتلبس بالكفر] أن يكون عالمًا بمخالفته التي أوجبت 
كفره. لقوله تعالى إِوَمَنْ يُشاققٍ الرَسُولَ من بَعْدِ مَا 
تَبيّنَ لَهُ الْهُدَى وَتَتَبْعْ غَيْرَ سَبِيلٍ الْمُؤْمنِينَ نُوَلَهِ مَا 
تَوَلّى وَنضْلِهِ جَهَنّمَ وَِسَاءَتْ مَصِيرَا)ء فاشترَط للعقوبة 
بالنار أن تكون النكافه ة للرسول من بعد أن يتبين 
الهدى له؛ ولكن هَل يُشْترَطْ أنْ يَكونَ عالمًا بما يَتَرَنْبُ 


على مُخالَفَتِه مِن كَفْرٍ أو غيرهء أو يَكْفِي أنْ يكون 
عالمًا بالمُخالّفة وإنْ كان جاهلًا بما يَتَرَنّبُ عليها [أَيْ 
يكون عالمًا بأنّ هذا الشَيءَ المُتَلَبَسَ به مُخَالِفٌَ 
للشّزعء ويَجْهَلَ الغقوبة المُتَرَيِبَةَ على هذه المُخالفة]؟. 
الجَوابُء الظاهز [هو] الثانيء أَيْ إِنَّ مُجَرّد عِلْمِه 
بالمُخاّفة كافٍ في الحُكْم بما تقتضيه [هذه المُخالفة]: 
لأنّ النبي صَلَّى الَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوجَبَ الكفَّارةَ على 
المجامع في نَهَارٍ رَمَضَانَ لِعِلّمِه بالمُخالفة مع جَهْلِه 
بالكفارة» ولأنّ الرََنِيَ الْمْخْصَنَ العالِمَ بتحريم الزّنَى يُرِجَمْ 
وإنْ كان جاهلا بما يَتَرَنْبُ على زبّاهء ورُيّما لو كان 
عالِمًا ما زَنَى. نتهى باختصار. وقالَ الشيحٌ إبِنُ 
عثيمين أيضًا في (الشرح الممتع): ولَكِنْ هَلْ تُقبَل 
دَعْوَى الجَهلٍ من كُلِ أحَدِ؟, الجَوابُ؛ لاء فإن من عاش 
بين المسلمين» وجحد الصلاة أو الزكاة أو الصوم أو 
الحج, وقال (لا أعلم)» فلا يُقبل قونه. لأن هذا معلوم 
بالضرورة ' من دين ابد 1 يغرِفُه ار والعاِي. 
بَعيدةٍ عن الى 50 يقب منه دَعْوَى الك ول 


[قال الحافظ ابن رجب في (تقرير القواعد وتحرير 
الفوائد» المشهور ب 'قواعد ابن رجب": إِذَا زَنَا مَنْ نَشَأ 
في دَارٍ الإسلام بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ وَاذَعَى الْجَهْلَ بتخريم 
الزَنَا لَمْ يُقْبَلَ فَوْنُهُ لأنّ الظَاهِرَ يُكَذْبُهُ وَإِنْ كَانَ الأَصْل 
عَدَمَ عِلْمِهِ بِذَلِكَ. انتهى. وقال الشيخٌ أبو سلمان 
الصومالي في (الفتاوي الشرعية عن الأسئلة 
الجيبوتية): فَما كان مِنَ المسائلٍ الظاهرة المُشتهرة في 
دار الإسلام» فلا يُشْتَرَطُ لقيام الحُجّة بُلوعٌ الخَبَرِ إلى 
المُكلّفٍِ في نفس الأمرء وإنَّما المَناطٌ تَمَكْنُهِ مِنَ تلم 
إِنْ أراد ذلك, وَقَدَمُ [وجود] الإسلام في دار إسلام قَرِبنةٌ 
كافِيَةٌ لِتَحَقّقٍ المناط... ثم قال -أي الشيحٌ 
الصومالي-: أَمّا المسائلٌ الخَفيّةُ فلا يُكفّرَ فيها إلا بعد 
البيَانِ والتَّعرِيفٍ... ثم قال -أي الشيحٌ الصومالي-: 
جَمِيعْ الُصوص في العْذرٍ بِالجَهلٍ أو عَدَمِهء وكذلك 
الأحوال التي يُعدَرُ فيها والتي لا يُعدّرُء يَجِمَعْها ضابط 
واحِدٌّ هو اللَمَكَنُ مِنَ العم تفربقًا بَيْنَ المُقَصِرٍ وغَيرٍ 
المُقّضَرٍ في الم وبه يَرتَفِعْ الإشكال... ثم قال -أي 
الشيحُ الصومالي-: لما كان التَّمَكْنُ مِنَ وُصولٍ العلّم 
غَيْرَ مُنضَبطٍ غالِبًا بِالنْسبَةٍ للأعيَانٍ والأشخاص عَلَقَ 


ُّهاءُ الإسلام الحُكُمَ بمناطاتٍ ظاهرة مُنضَّبِطةٍ فَقَرّروا 
أن قدَمَ [وجود] الإسلام في دارٍ يَظهَرُ فيها الإسلا 
مَظَنّةٌ ِقيام الحُجّةِ على المُكلّفٍ وتَحَقّقٍ مناطِ التَكفِيرٍ) 
هذا النَّصَرّفْ من فقهاء الإسلام وجية ظاهِر. إنَ' من 
أصول الشربعة أنّ الحكمةً إذا كائث حَفِيَةٌ أو مُنتشرة 

[أيْ غيرَ مُنضَبطة] أنْ يُناط الحُكُمُ بالقصفٍ , 
المُنضَبط... ثم قال -أي الشيحٌ الصومالي-: قد 
تختلِفُ الأنظازل في تقوبم بَلَدِ أو طائفة بالنّسبة لهذا 
الممناط [الذي هو التَّمَدُّنُ من العلم]... ثم قال -أي 
الشيخ الصومالي-: مما يَنبَغِي التَطْنُ له أنّ هذا 
المَناط (وهو التّمَكُنُ من العلم) إذا تَحَفْقَ فهو لا 0 
بحُكم الدار كُفْرَا وإسلامّاء [فَإنَ] مَناط الحُكم على الدار 
ترحة إلى الكناطة. الحاكمة ‏ صباحية اللقوذ» بيثم تعره 
مَناط العْدر بالجَهلٍ في الدارين [أيْ دار الإسلام ودار 
الكفر] إلى التّمَكّنِ من العلم وعدمه... ثم قال -أي 
الشيحٌ الصومالي-: إذا عَلِمْنا رضًا المُكرّهِ بما أكرة 
عليه فَلا اعتباز للإكراه على صُدُورٍ الأفعالٍ والأقوالٍ 
الكفرِيّة» بَلَ يَكفْرُ الرَّجُلُ؛ [فكذلك] إِنّ كونَ الرُجُلِ في 
دار الكفرٍ مَظَنّةُ الجَهلٍ للأحكامء لَكِنْ إذا تَحقّقّنَا أنه 


كان مَتَمكِنَا مِنَ العلّم فلا إعتبار لكونه في دارٍ كُفرٍء 
لأنّه إذا تَحَّقَ القصفُ ([والذي هو] الإعراش عن 
العم) فلا مَعْنَى لاعتِبارٍ المَظَنَةِ [أَيْ مَظَنَةِ الجَهلٍ في 
دار الكفرِ] مانِعًا مِنَ الحُكم الذي هو التكفيرٌُ. انتهى 
باختصار. وقالَ الشيحُ أبو سلمان الصومالي أيضًا في 
(الجَّوابُ المسبوكُ "المجموعةٌ الأُولّى): قال الحافظ ابن 
رجب [في (تقرير القواعد وتحرير الفوائد)] (ِلَوْ وُجِدَ في 
دَارٍ الإسْلام مَيَتٌ مَجْهُولٌُ الدِينء فَإِنْ لَمْ يَكْنْ عَلَيْه 
عَلَامَةُ إسلام وَلَا كُفْرِ أو تَعَارَضٌ فيه عَلَامَتا الإسلام 
وَالْكُفْرٍ صُلِي عَلَيْهِ... الأَصْلُ فِي أهلٍ دَارٍ الإسلام 
الإسلامُ... وَلَوْ كَانَ الْمَيتُ في ذَارٍ الْكْفْرِ فَإِنْ كَانَ 
عَلَيْهِ عَلَامَاتُ الإسلام صل عَلَيْهِ وَإلّا فُلا4. انتهى 
باختصار. وفي فَنْوَى صَوتِيّةِ مُفَرَعْةٍِ على هذا الرابط 
في موقع الإسلام العتيق الذي يُشرِفْ عليه الشيحٌ 
عبدالعزيز الريسء سُئِلَ الشيخحٌ (أرجو التَعليقَ على 
قاعدة (تَعارُْصٌ الأصلٍ مع الظاهر)؟)؛ فكان مما أجابَ 
به الشيخ: أحاولٌ قَدْرَ الاستطاعة أنْ أُقَرْبَ كَثِيرَا مِن 
شَتاتِ وفُروع هذه القاعدة فيما يَلِي؛ الأمرٌ الأول 
المْتَعيّنُ شَرعًا العَمَلُ بالأصلء ولا يُنتَقَلَ عن الأصلٍ إلا 


بدَلِيلٍ شرعي» للأدِنّة الكثيرةِ في حُجِيّةِ الاستصحاب (أي 
البّراءة الأصليّة), َالمُتَعَيّنُ شرعًا أنْ يُعمَلَ بالأصل ولا 
ُنتَقَنَ عن هذا إِلَّا بدَلِيلِء لذلك إذا شك رَجُلٌ مُتَوَضَئٌ 
ومْتَطَهَرٌ في طهارَته فالأصل طَهارَئُه [قالَ الشيخ محمد 
بِنُ محمد المختار الشنقيطي (عضو هيئة كبار العلماء 
بالديار السعودية) في (شرحٌ زاد المستقنع): مَراتِبُ 

العلم تنَقَسِمْ إلى أَرْبَعِ مَرَاتِبَ؛ الوَهُمُ» والشّكُ والظّنُ (أو 
ما يُعبَرَ عنه العْلّماءٌ ب "غالب الظَّنّ")»0 واليّقِينُ؛ 
َالمَرْتبةٌ الأولّى [هي] الوَهْمُ؛ وهو أََلُ العلم وأضْعَفُه 
وتقديله من | 1 إلى (9049): قما كان على هذه 
الأعداد مُعَتَبَرٌ وَهْمَاءِ والمزتبة الثائيّة [هي] الشكُ. 
وتكونُ (2)9650 فَبَعْدَ الوَهُم الشَكٌ: فالوَهُمُ لا يُكلّفُ به. 
أَيْ ما يَرِذ التكليف بالظّنُونِ الفاسدة, وقد قَرّرَ ذلك 
الإمام العرٌ بْنْ عَبِدِالسَلام رَحمّه اللْهُ في كتابه النْفيسِ 
(قَواعِدُ الأحكام). فُقالَ (إنَّ الشّربعة لا تَعْتَبر تغتبر الظُونَ 
العاسيدة], والمُراد بالظّنُونِ الفاسدة [الظُون] الصَعِيفَةُ 
الترجوك:: ثم بَعْدَ ذلك الشَكٌ: وهو أنْ يَسْتَّوِيَ عندك 
الأمران» فَهذا تُسَمِيه شَكَاء والمَْتبَهُ الثالِثةٌ [هي] غالِبُ 
الظّنَ (أو الظَّنُ الراجح)؛ وهذا يَكونُ مِن (7/651) إلى 


0 بِمَعنَى أنّ عندك إحتمالين أَحَدُهما أقُوَى ف 
الآخَرِء فَحِيئَئذٍ تقول (أَغْلبُ ظبِّي)؛ والمَرتَبَةٌ الرابعة 
[هي] اليَقِينُ» وتكونُ (0100؟)... ثم قال -أي الشيحٌ 
الشنقيطي-: إِنَّ الشَّرعَ عَلَّقَ الأحكامَ على عَلَبَةِ الظَّن 
وقد قَرّرَ ذلك العلّماءً رَحمةٌ الله عليهم؛ ولذلك قالوا في 
القاعدة (الغالتُ كالمُحَفّق) أي الشّيْءُْ إذا عَلَبَ على 
ظَنْك ووجدتث دَلائله وأَمَارائُه التي لا قصل إلى المَطْع 
لَكنّها تزفغ الظَّنُونَ [مِن مَرْتَبَةِ الهم والشكَ إلى مَرْتّبةٍ 
غالب الظّنّ] ] فإنه كَأَنّكَ ك قد قَطَعْتَ بهء وقالوا في القاعدة 
[الحُكُمُ للغالبء والنادِرُ لا حُكْمَ له), فالشَيءٌ الغالِبُ 
الذي يَكونُ في الظّنون -أو غيرها - هذا الذي به يُناط 
الحُكمُ... ثم قال -أي الشيحُ الشنقيطي-: الإمامُ الع 
بن عَبدِالسَلام رَحِمَه الله َرَرَ في كتابه النَّفِيسِ (قَواعِدُ 
الأحكام) وقالَ (إنَّ الشرِبعة تبني على الظّنّ الراجح» 
وأكثرٌ مسائلٍ الشّريعةٍ على الظَُّونٍ اراجحة) يَعْنِي 
(على عَلَبَةٍ الظّنّ), والظْنُونُ الصَّعِيفَةٌ -من حَيْثُ 
الأَصْلٌ- والاحتمالاثُ الصّعيفةٌ لا يُلْتَقَتُ إليها الْبَتَة. 
انتهى باختصار. وقالَ أبو حامد الغزالي (ت505ه) 
في (فَيْصَلُ التَفرقَةِ بَيْنَ الإسلام وَالزَندَقةِ): ولا يَنبَغِي أن 


يُظَنَّ أنَّ التكفيز ونَفيّه يَنبَغي أنْ يُدرَكَ قَطْعَا في كُل 
مَقَامِء بَلِ التُعفيز حُكْمٌ شرعِيٌ يَرجِعْ إلى إباحة المالٍ 
وسَفْك الدّم والحُكم بالخُلود في النارء فُمَأَخَدُه كَمَأَخَذِ 
سائرٍ الأحكام الشرعيّة. فَتَارةً يُدرَكُ بيّقين» وتارةً بِظَنّ 
غالب وتارةً يُتَرَدَدُ فيه. انتهى]. وكذلك إذا شك رَجُكٌ 
هل أتى بالرّكعة الرابعة أو لم يَأتِ بها فالأصل أنه لم 
يَأتِ بها والأصل أنّه لم يُصَلٍ إلّا تلات رَكَعاتٍ» وقد دَلَ 
على هَذْين الأمرّين السّنّهُ النّبَوبَهُ فَفِي مِثْلِ هذا َمِل 
بالأصلء وهذا هو المْتعيّنُ (أنْ يُعمَلَ بالأصلٍ ولا يُنتَقَلَ 
عنه إِلّا بدَلِيلٍ شَرعيَ) [قالَ السيوطي (ت911ه) في 
(الأشباه والنظائر) تحت عَنُوان (ذِكْرُ تَعَارْضٍ الأصلٍ 
وَالظاهِرِ): مَا يُرَجّحُْ فيه الأصل جَرْمًَا ضَابِطُهُ أَنْ 
يُعَارِضَهُ إحَتِمَالٌ مُجَرَّدٌ... ثم قال -أي السيوطي-: مَا 
َحْحُ في الأصن -لى الأضخ- ضايطة أن يشثية 
الاحتِمَالٌ [الظاهرٌ] إلى سَبَبِ صَعِيفٍ. انتهى 
باختصار]؛ الأمرُ الثاني» إِنْ ربد ب (الظاهر) عَلَبَةُ 
الظَنّ فَيُنتقلُ عنٍ الأصلٍ لِعَلَبةٍ الظَّء فإنّ عَلَبِةَ الطَيِ 
حُجَّةُ في الشّرِيعة» ومن فروع ذلكء إذا نَظَرَ رَجَلٌ في 
السّماءٍ وعْلَبَ على ظيّه عُروبُ الشّمسء فَإِنَّ له أنْ 


يُفطِرَ إذا كان صائمًا وله أنْ يُصَلِيَ المَغربَء فَفِي مِثْلٍ 
هذا عمل بِغَلَبةِ الظَنَء فَإِذَنْ إِنْ أُرِبدَ ب (الظاهر) عَلَبِةُ 
الظنَ فَإِنَهِ يُقَدَمْ على الأصلٍ ولا يَِصِحٌ لِأحَدٍ أنْ يَقول 
(الأصل بَقاء النّهار). لأنّه يُنتقَلُ عن الأصل لِعَلَبَةِ 
الظّنَ [قال السيوطي (ت911ه) في (الأشباه والنظائر) 
تحت عُنُوانٍ (ذِكْرُ تَعارْضٍِ الأصلٍ وَالظاهِرِ): ما تَرَجّحَ 
فيه الظاهِرٌ جَرْمَا ضَابِطّْهُ أنْ يَسْتَنِدَ [أي الظاهِرٌ] إلى 
سَبَبٍ مَنْصُوبِ شَرْعَاء كَالشّهَادَةٍ تُعارضُ الأصلء 
وَالرَوَايَةَ وَالْيَدِ في الدَّعْوَىء وَإِخْبَارٍ اليَقَةِ بِدُخُولٍ الْوَفْتِ 
أو بِنَجَاسَةٍ الْمَاءِء أو مَعْرُوفٍ عَادَةٌ... ثم قال -أي 
السيوطي-: مَا تَرَجّحَ فيه الظَّاهِرُ عَلَى الأصلٍ بِأنْ كَانَ 
[أي الظاهر] سَبَبًا قَونَا مُنْضَبطًا. انتهى باختصار]؛ 
الأمرُ الثالتُ, قد يُرادُ ب (الظاهر) ما أُمَرَتِ الشرِبعةٌ 
باتّباعِهء فإذا كان كذلك فَإِنّهِ يُقَدَمْ على الأصلء كَمِثلٍ 

اك ا اله و وَجَلَ 0 با اين آمئوا إن 


التّقة يُقبَل؛ وكذلك شهادة الغدول): فَلا يصحٌ أَحد أن 
يقول (لا تَقبَلُ خَبَنَ الثّقةِ ولا شهادة الغدولٍ تَمَسُكًا 
بالأصل). فَيُقالٌ [أيْ فَيُجِابُ]ء يُنتقَلُ عن الأصلٍ بما 


أمرَتِ الشرِيعةٌ بالانتقال [إليه]» فَفِي مثْلٍ هذا يُسَمَى ما 
أمرتِ الشَرِبعةٌ بالانتقال [إليه] ب (الظاهر)؛ الأمر 
الرابغ؛ قد يَحصّل تَعارُصٌ بَيْنَ الظاهِر والأصلء فَيُحتاجٌُ 
إلى القَّرائن التي تُرَجّحُء كما إذا كائتٍ إمرّأةٌ تحت رَجْلٍ 
سنين» ثم بَعْدَ سَنواتٍ إِذَعَثْ أَنّْ زُوْجَها لا يُنفِقَ فق عليها 
فَطَالبَتْ بالتّفقة: ٠‏ فَفِي مِدْلٍ هذا يُقَدَمُ الظاهرٌ وهو أنَّه قد 
أَنقَّ عليهاء ولا يُقالُ (الأصل عَدَمُ النّققة» فَإِذَنْ 
يُطْالَبُ). وإِنّما يُقَدَمْ الظاهِرٌ وهو أنَّ بَقَاءَ المرأة هذا 
الوفْتَ تحت رَوجها ولم تشتك... إلى آخره. ولا يُوجَدُ 
من يَشْهَدُ بِعَدَم وُجود النّقَقة... إلى آخرهء فالظاهرٌ في 
مِثْلِ هذا أنه ينفِقَ عليها فَيُعمَلُ بالظاهرء وهذا ما 
رَجحَه شَيحٌ الإسلام في مِثْلِ هذه المسألة» والَا لَلَزم 
على مِثْلِ هذا -كما يَقولٌ شَيحٌ الإسلام إِبْنُ تَيْمِيَة كما 
في (مجموع الفتاوى)- أنَّه كُلّما أنفَقَ الرَّخُلُ على 
إمزأته أن يُشْهِدَ على ذلك أو أنْ يُوَبّْىَ ذلك, وهذا ما لا 
يِصِحٌ لا عَقَلّا ولا عُرفًا ولا عادةً. انتهى باختصار. وقالَ 
الشيحٌ خالد السبت (الأستاذ المشارك في كلية التربية 
'قسم الدراسات القرآنية" في جامعة الإمام عبدالرحمن 
بن فيصل في الدمام) في (شرح متن القواعد الفقهية 


للسعدي) على موقعه في هذا الرابط: اليّقينُ هو 
إستقراز العِلّم بحيث إِنَّه لا يَتَطَرَقُه شك أو تَرَدْدٌ فَهذا 
هو التَقِينُ ([أيْ] العِلْمُْ الثابث)... ثم قال -أي الشيخ 
السبت-: وما دُونَ البّقين ثَلاثةُ أقسام؛ (أ)قسمٌ يَكونُ 
ظَنّك فيه غالبَاء [أيْ] الظَّنُ يَكونُ راجحاء فَهذا يقال له 
(الظَن) أ أو (الظَن الغالِبُ)؛ (ب)وأحيانًا يكونُ الأمرُ 

مُسِتوِبًا [أيْ مُسْتَوِ الطَرَفيْنِ] لا تدري (هَلَ زَبِدٌ جاء أو 
لم يَأتِ؟): القَضِيّةٌ مُستوبةٌ عندك. تقول (أنا شك في 
مَجِيءٍ زَبِدِ) هَنْ جاءَ أو ما جاء؟)؛ نسبةٌ خَمسِين 
بالمائة [جاء ] وخُمسين بالمائة [ما جاءَ ]» أو تقول +أنَا 
أَشَكٌ في قُدرَتي على فغلٍ هذا الشيءٍ ). مُسْتَوِي 
الطرَفَيْنِء فَهذا يُقال له (شَكَ)؛ (ت)والوَهُم, إذا كُنت 
تتوفعُ هذا بنِسبةٍ عَشَرةٍ بالماتةِء عِشرين بالمائة؛ 
تلاثين بالمائة» أرتعين بالمائة» هذا يُسَمُونه (وَهْمَا) 
يقال له (وَهْمٌ), وإذا كان التَوَفْعُ بنسبةٍ خَمسِين بالمائة 
فهذا هو (الشكُ). إذا كان سِيِين بالمائة» سَبعِين 
بالمائة» تُمانين» تتسعين, يَقولون له (الظَّنُ): أو (الظَنُ 
الراجخ): إذا كان مائةً بالمائة فهذا الذي يُسَمُونه 
(اليّقِينُ4... ثم قال -أي الشيحٌ السبت-: قاعدةٌ 


(البَقِينُ لا يَرُولُ بالشّكَ). هَلْ هذا بإطلاق؟. فإذا 
تَمَسّكْنا بظاهر القاعدة فَتَقولٌ (ما تنتقل مِنَ اليّقين إل 
عند الجَزم والتَبَقْنِ تمَامَاك لَكِنَّ الواقع أنّ هذا ليس 
على إطلاقه. عندنا قاعدةٌ (إذا قبت القَرائنُ قُيْمَتْ 
على الأصل). الآنَ ما هو الأصل؟. إِبَقَاءُ ما كان على 
ما كان)»: الأصل (البّقِينُ لا يَرُولُ بالشَكَ), فإذا قَوبَتِ 
القَرائنُ قَيّمَتْ على الأصلٍء (إذا قَوِبتِ القَرائ) هَلْ 
مَعْنَى هذا أنَّنا وَصْلَنا إلى مَرحَلةِ اليّقين؟» الجَوابُ لا: 
وإنّما هو ظَنْ راجحٌ. لماذا تقول إإذا قَوِبَتِ القَرائنُ 
قُدّمَتْ على الأصل)؟. لِأنّنا وََفْناا مع الأصلٍ حيث لم 
تجذ دَلِيلَاه لماذا بَقِيئَا على ما كان ولم تنتقن عنه إلى 
غيره؟: تقول لِعَدَم الدَلِيلٍ الناقِل بَقِينَا على الأصلء لَكِنْ 
طالما أنّهِ وُجِدَث دلائل وقرائنُ قَوِيَةُ فَيُمِكِنُْ أن يُنتقّلَ 
مَعَها مِنَ الأصلٍ إلى حكم آخَرَ؛ٍ مثال» الآنَ أنتَ 
تَوَصّأتَ تُرِبدُ أن تُدرك الصّلاةء لو جاءك إنسانٌ وقالَ 
لك (لحظةء هَل أنت الآن مُتَيَقّنُ مائة بالمائة أنَّ 
الؤضوءَ قد بَلَعَ مَبْلَعَه وأَسْبَغْتَهِ كما أُمَرَك الله عَنَّ وَجَلَ 
تَمَامًا؟4» هَل تستطِيغ أنْ تقول (نَعَمْء مائةً بالمائة)؟: 
الجَوابُ لاء لَكِنْ ماذا تقول؟. تقول (حَصَلَ الإسباغ 


بِعَلَبَةٍ الظَّنَ): هَل يَجولٌ لك أنْ تَفْعَلَ هذا؟», الأصلُ ما 
تَوَضَّأْتَء الأصل عَدَمْ تَحَقّق الطّهارة, فَكَيْف إنتقَلّنا منها 
إلى حُكم آخَرَ وهو أن الطّهارة قد 55 وحَصَلثْ؟. 
بِظَنَ غالب فهذا صَحِيحٌ؛ مثالٌ آخَرُء وهو الحَدِيثُ 
الذي أخرّجّه الشيخانء حَدِيتُ إِبْنِ مَسْعْودٍ رَضِيَ الله 
عَنْهُ (إذَا شَكَ حك في ضلانه فليككز الصَّوَابَ وَلْيتم 
عَلَيْهِ ثُمّ لِيْسَلْم اثُمّ يَسْجُدْ اسَجْدَتَيْنِ) فَلاحظ في 
الحَدِيثِ [الذي رَواه مُسِلِمٌ في صَحِيحجه عن أبِي سَعيدٍ 
الخذرِيٍ نَضِي الله عنه] إلم يَذرٍ كم صَلَى؛ ٠‏ ثَلانًا أَم 
َزْيَعَاء فَلْيطرَح الشَّكَء وَلْيَبْنِ عَلَى ما اسْتَيْقَنَ)؛ وهنا 
[أيْ في حَدِيثِ إِبْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ الَّهُ عَنْهُ] قال (فَلْيَتَحَرٌ 
الصّوَابٍ وَلْيْتِمَ عَلَيْهِ ثُمّ لِيُسَلَم وبَسْجُدْ سَجْدَتَيْنِ) [أيْ] 
لِلسَّهوء فهذا الحَدِيث [أيْ حَدِيتْ إِبْنِ مَسْعُودٍ رَضِيٍ الله 
عَنْهُ] (ِلِيَتَحَرٌ الصّوَابَ) أَحَدّ بالظّنَ الراجح؛ هَل بَيْنَ 
الحَدِيئّين تَعارْضٌ؟. الجَوابُ» ليس بينهما تَعارْضٌء تارة 
َعمَلُ بالظّنّ الغالب» إذا قَوبِتِ القَرائنٍ تَنتقِلُ مِنَ اليَقِينِ 
إلى الظّيّء عند وجودٍ عَلَبةٍ هذا الظّنّ (وجود قَرائنَ 
ونّحو ذلك)» وتارةً نَبِنِي على اليّقين ونَزِيدُ رَكعة. وذلك 
حِيئّما يَكونُ الأمرُ مُلتَبِسَاء حِيئّما يَكون شَكًا مُستَوبا 


[أيْ مُسْتَوِيَ الطَرَفَيْنِ] (حِينّما لم يَتَبَيّنْ لنا شيءٌ يَعْلِبُ 
على الظَنَ)... ثم قال -أي الشيحٌ السبت-: أيضًاء 
عندنا تعارْضُ الأصلٍ والظاهرء إذا تعارض الأصل 
والظاهرُء الأصلُ بَقاءُ ما كان على ما كانء فَهَلْ نَنتقِل 
عنه إلى غيره [أيْ عن الأصلٍ إلى الظاهر]؟. إذا جاء 
شاهدان يَشْهَدان على رَجُلِ أنْهِ قد غَصَبَ َال ثُلان؛ 
أو سَرّق ما ُلان؛ أو تحوّ ذلك ماذا نَصنَّعْ إِذَا هُمْ 
غُدولٌ؟. نَقَبَلُ هذه الشهادة. تَأَخُدُ بهاء مع أنَّ الأصل 
ما هو؟. (بَراءةٌ الذِْمّة) و(اليَّقِينُ لا يَرُولُ)» هَلْ نحن 
ينون من كلام هَذّين الشاهدين مائة بالمائة؟» لا؛ 
أَبَدَا لَسْنا بِمُتَيَقنِينء لَكِنْ شَهدَ الغدول» وقد أُمَرَ الله 
عَنَّ وَجَلَ بأخذ هذه الشهادة وبقبولهاء فَعَمَلّنا بالشّهادة 
هو عَمَلٌ بالظّنَ الراجح. فالظاهرٌ هو هذا. انتهى 
باختصار]. انتهى. وقالَ الشيخ إبنُ عثيمين أيضًا في 
(لقاء الباب المفتوح): الذي يتقرب إلى غير الله بالذبح 
مشرك شركًا أكبَّرّء ولا ينفعه قول (لا إله إلا الله) ولا 
صلاة ولا صوم ولا غيرهء اللهم إلا إذا كان ناشنًا في 
بلاد بعيدة؛ لا يدري عن هذا الحكم. كمن يعيش في 
بلاد بعيدة يذبحون لغير الله وبيذبحون للقبور. 


وبذبحون للأولياء؛ وليس عندهم في هذا بأسء ولا 
يعلمون أن هذا شرك أو حرامء ولم تقم عليهم الحجة 

في ذلك. فإن هذا يُعذر بجهله. انتهى. 
(55)وقالَ الشيحٌ إبراهيم بْنُ عامر الرّحيلي (الأستاذ 
بقسم العقيدة بكلَّيَة الذعوة وأصول الدّين بالجامعة 
الإسلامية بالمدينة النبوية) في (موقف أهل والسنة 
والجماعة من أهل الأهواء والبدع» بإشراف الشيخ أحمد 
بن عطيّة الغامدي "عميد كلية الدعوة وأصول الدين في 
الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة رة"): إن العلومَ 
الشرعيّة بالنُسبة لِقَهُم الناس لَهَا ثلاثةٌ أقسام؛ القِسمْ 
الأَوَلُء ما يُعلَمْ مِنَ الذينِ بالضرورة؛ وهو ما لا يَسَعْ 
جَهِلهِ أحَدَاء لا عالِمٌ ولا عامّيٌّء قال النووي [في (شرح 
صحيح مسبم )] ون مَنْ جَحَدَ ما يُعْلمُ مِنْ دِينٍ الإشلام 
صَرُورَة حَكِمَ ِرٍدّتِهِ وَكْفْرِه لا أن يَكُونَ قَرِيت عَهْدٍ 
ِالإِسْلام أو تشَأً بِبَادِيَةِ بَعِيدَةِ): فهذا القِسمُ لا يُعَدَرْ 
العامَئْ بخَطئه فيه تقليدًا لِقَيرهء بَلِ الكُلُ مُؤَاخَدٌ على 
خَطّنه فيه كما أخبر الله تعالى عن ذلك وأنّ الأتباع 
والمتبوعين مُشتركون في العقاب فيه, قال تَعالّى حكايّة 
عن الأتباع ينا هوْلَاءٍ أَصَلُونَا فَآتِهِمْ عَذَابَا ضِعفًا مِّنَ 


النَارِ قَالَ لِكُنِ ضِغففت)», وقال (وَإِذْ يَتَحَاجُونَ فِي النَار 
أنثّم سُغْنُونَ عَنَا نَصِيبًا مِنَ النَّارِء قَالَ الّذِينَ اسْتَكْبَرُوا 
إِنَا كل فيها إِنَّ الله قَدْ حَكَمَ بَيْنَ الْعِبَادِ)؛ القسمُ الثاني 
مِنَ العُلوم» ما أَشْتُهِرَ بين العلماءٍ وأَشْتْهر تَبِدِيعهم لمن 
خالف فيه. فهذا قد يَحْمَى على بعض العَوَامَ» لَكِنْ 
عليهم سُوَالُ أهلٍ العلم الموثوق بدِينِهم والاجتهاد في 
طَلّبٍ الحَقّء فُمَنِ إبتَدَعَ في ذلك فهو في خكم الدنيا مِن 
أهلٍ البدّع لأنَّ أحكامَ الدنيا ثُبئّى على الظواهرء ولا يَلرَمُ 
مَن حَكَمْنا عليه في الدنيا أنه مُبِتدِعٌ أنْ يَكون مبِتَدِعًا 
عند الله» فالمُبتدعٌ الحَقِيقِيْ هو مَن قَصَدَ مُخالّفة الشرع 
ببدعته» فإذا عَلِمَ الله منه عَدَمَ قَصْدٍ المخالّفة عَدَره 
كالمُخطئ في الاجتهادء وإِنّما حَكَمْنا عليه في الدنيا 
بأنه مُبتَدعٌ لِعَدَم عِلْمِنا بِقَضْدِه؛ القِسمُ الثالثُ مِنَ 
الغلوم: دَقائِقٌ المسائل فهذه يُعدَرُ العالِمُ بالخَطأ فيها 
إذا إجتهد وقَصَدَ الحقّء وكذلك العامِيٌ مِن باب أُوْلَى 
لِعَدَمِ إشْتِهارٍ مُخَالَقَتَها للكتاب والسُنَةَ وخَفاءٍ الحَقّ فيها 
على كَثِيرٍ مِنَ الناسء وَقَدٍ إختلف الصّحابةُ وعلَماء 


الأمّةَ مِن بَعْدِهم في بَعضٍ هذه المسائلٍ ولم يُبَدْغْ 


بَعضُهم بَعضًا. انتهى. وقالَ الشيخحٌ أبو الحسن علي 
الرملي (المشرف على مَعهَدٍ الِينِ القَيَم للدروس 
العلمية والفتاوى الشرعية والتعليم عن بُعْدٍ على منهج 
أهل الحديث) في (التعليق على الأجوبة المفيدة): وأَيّ 
جماعة تجة تجتمِع على أصلٍ مُخالِفٍ لأصولٍ أهل اسن 
والجّماعة فهي فرقةٌ مِنَ الفِرّقٍ الضالّة» لا يَجورُ 
لِلمُسلِم أنْ يَنتَمِيَ إليهاء ومَنٍ إنتمى إليها فهو مِن 
أهلها وتَأَخُدُ حُمْمَهاء إِنْ كان هذا الأصل كربا يكف 
وإنْ كان الأصلٌ بدعِيًا يُبَدَعْ وتكونٌ مُبِتَدِعًا. انتهى. 
وجاء في (المنتقى من فتاوى الشيخ صالح الفوزان) أنَّ 
الشيخ سُئل !لَقَدٍ إِنتَشَرَ بين الشّباب فكرٌ جَدِيدٌ ورأيٌ 
جَدِيدٌ وهو أنَّهم يتقولون (لا نُبَيّعْ من أَظَهَرَ بدعةً حتى 
تُقيمَ عليه الحُجَّةٌ ولا تبَدّعْه حتى يَقتَنع ببدعته): فما 
هو مَنهَحٌ السَلّف في هذه القضيّة الهامّة؟), فأجابت 
الشيخ: البدعة هي ما أُحَدِتَ في الذِين من زبادة أو 
تُقصانٍ أو تَغيِيرٍء مِن غير ذَلِيلٍ مِن كتاب اله وسْنَةٍ 
رسوله صلى الله عليه وسلم... ثم قال -أي الشيخ 
الفوزان-: إِنْ فَعَلّه [أَيْ فَعَلَ الشيءَ الذي هو بدعة] 
عن جَهِلٍء وظنّ أنه حَقٌء ولم يُبَيَنْ له. فهذا مَعذورٌ 


بِالجَهلِء لَكِنْ في واقع أمره يَكونُ مُبِتَدِعَاء وتكونُ عَمَلّه 
هذا بدعة: ونحن تُعامله مُعَامَلةٌ المُبتدِع: ونَعتَبِرلُ أن 
عَمَلَه هذا بدعة. انتهى باختصار. وفي هذا الرابط على 
موقع الشيخ ربيع المدخلي (رئيسٌُ قسم السُنَّة 
بالدراسات العليا في الجامعة الإسلامية بالمدينة 
المنورة)؛ سُئِلَ الشيخ (هل يُشترَطٌ في تبديع مَن وَقَعَ 
في بذعة أو بدّع- أَنْ تُقام عليه الحجة لِكَيْ يُبَدّعَ) 
أو لا يُشْتَر يُشترَطٌ ذلك؟)؛ فأجاتت الشيخ: : مَن وَفَعَ في بدعة 
على 0 القسمٌ الأَوَّلُء أهلُ البدّع كالرٌّوافض. 
والخوارجء والجهمية. والقدربة2 والمعتزلة» والصّوفيّة 
القبوربّة» والمرجئة. ومن يَلحَق بهم كالإخوانٍ ِ 
(جماعة الإخوان المسلمين)] والتبليغ [يعني (جما 

التبليغ والدعوة)] وأمثالهم. ٠‏ فهؤلاء لم يَشترط السلفك 
إقامة الحُجَّةِ من أَجْلٍ الحُكُم عليهم بالبدعة» فالرافضي 
يُقالُ عنه (ِمُبتَدِعٌ1. والخارجي يُقال عنه (ِمُبتَدِعَ). 
وهكذاء سواء أقيمث عليهم الحُجَّة أم لا؛ القسمٌُ الثاني 
مَن هو مِن أهل السّنَةِ وَوَقَعَ في بدعةٍ واضحةء كالقولٍ 
يُبَدَعُء وعليه عَمَلُ السَلَفِ؛ٍ القسمُ الثالت» مَن كان مِن 


أهلٍ السُنَةِ ومعروف بِتَحَرِي الحَقّ وَوَقَعَ في بدعةٍ 
خَفِيَّةَ فهذا إِنْ كان قد مات فلا يَجورُ تَبدِيعْه بَلَ يُذْكَرْ 
بِالخَيرِه وإنْ كان حَيّا فيُناصَحُ وبْبَيّنُْ له الحَقٌ ولا 
يتسَرّعٌ في تبديعه. فإن أَصَنٌ فَيُبَدَع, قال شيحٌ الإسلام 
ابن تيمية رحمه الله [في مجموع الفتاوى] (وكَثِيرٌ مِن 
مُجتهدي السَلَفٍ والخَلَفٍ قد قالوا وفَعلوا ما هو بدعة 
ولم يَعْلّموا أنه بدعة إِمَا لأحاديت ضعيفة ظنُوها 
صجيحة؛» وإمّا لآياتٍ فَهِمُوا منها ما لم يُرَدْ منهاء وإمّا 
ل َوه و[كات] في المسألة نُصوصٌ لم تَبْلُغْهم؛ وإذا 

تقى الرَجْلُ ربّه [بقَذرِ] ما استطاغ دَخْلَ في قوله (رَبَنَا 

لا تُوَاخْنَا إن نَّسِينًا أو أَخْطَأْنَا)). انتهى باختصار. 
(56)وقال الشيخ أبو سلمان الصومالي في (نظراتٌ 
َقدِيّه في أخبارٍ نَبَوِيَةٍ 'الجُزهُ الأَوَلَ): كائث قِصّةُ 
الإسرائيلي الذي أوصّى بحرق جُثمانه» مِن أشهَر 
الأخبارٍ التي ترج في الإعذارٍ بالجَهلٍ في الشَركِ 
الأكبّر... ثم قال -أي الشيحٌ الصومالي-: صاحِبُ 
الأكفان» مُرتَكِبَا للمعاصي. حتى جَمَعَ مِن ذلك مالا 
ولم يَعمَلْ خَيرًا إِلّا النّوحِيدَ فُحَضَرَتْه الوفاة. فَأْمَرَ بَنِيه 


أنْ يَحرقوه وتطخنوه ثم يَذْرُوهِ في الرّيح في يوم 
عاصفء وأحَدَ منهم على ذلك ميثافًا قائلا في حَضِّهم 
وحَنّهِم على ذلك (ِلَئْنْ قَدَرَ عَلَىَ رَبُ الْعَالَمِينَ لَيُعَدْبَنَي 
عَدَابَا لا يُعَذْبُهُ أَحَدَا مِنَ الْعَالَمِينَ), فَمَعلوا به ما وَصَّى 
فقال الله له (كُنْ). فكان في أسرّع من طُرْفَةِ عَيْنِ؛ 
فقا له سُبحائه (مَا حَمَلَكَ عَلَى النَّارِ؟). قال (يَا رَب 
ما فَعَلته إِلَّا من خحَشْيَتِك وأنت تَعلَمُ) فَغَفَرَ اللّهُ لَهُ... ثم 
قال -أي الشيحٌ الصومالي-: إِنَّ الجَهل بِصَفةٍ القُدرةٍ 
يودي إلى الجَهلٍ بالموصوب. لِأنّ شَرْط الفغلٍ القُدرة 
والعلمُ والإرادةٌ والحَيَاةٌ [قالَ الرَازِيُ (في التفسير الكبير): 
نَّ اللَهَ هُوَ الَّذِي يَسْتَحِقُ الْعِبَادَةَ وَاسْتِحْقَاقُ الْعِبَادَةِ 
لَيْسَ إِلَّا لِمَنْ يَكُونُ مُسْتبدًا بِالإيجَادٍ وَالإِبْدَاع 
وَالإسْتِبْدَادُ بالإيجَادٍ لا يَحْصل إِلّا لِمَنْ كَانَ مَوْصُوفًا 
ِالَْدرَةٍ التَامَةَ وَالإرَادَةٍ النَافدَةء وَالْعِلُم الْمْتعَلّق بِجَمِيع 
الْمَغْلُومَاتٍ مِنَ الْكلَيّاتِ وَالْجُرْئِيَّاتِ. انتهى. وقال الشيخٌ 
المهتدي بالله الإبراهيمي في (مُنْجِدَهٌ الْغَارقين وَمَذُكََه 
الْمُوَحَدِين بِصِفَاتِ اللَّهِ سُبْحَائَهُ وَتَعَالَى التي هي مِنْ 
أَضلٍ الذّين): فَاائَهُ سُبْحَانَهُ حَى. وهو أَمْنٌ مَعلومٌ 
بصّرورة العقلِء حَيتُ أنَّ تدبير القونٍ واستمرارئّته لا 


تصدُرٌ إِلّا من فاعلٍء والفاعِلٌ لا يَكونُ إِلّا حَيًّا... ثم قال 
-أي الشيخ الإبراهيمي-: معرفة صِفاتٍ الرُبِوبيّة 
يُتَِصَّلُ لها بالعقلٍ حتى قَبْلَ وُرود الشرع, ولهذا فَإنَّ 
العْلماءَ يُسَمَون صفات الزبوبيّة بالصّفات العقلِيّة. 
انتهى. وقالَ الشّيحٌ خالد بن علي المرضي الغامدي في 
كتابه (تكفيز الأشاعرة): ... كما وفيه بَيَانُ أن من 
أنكر صفات الله العقلِيّة التي لا تَقومُ رُبوديئُه ولا نَصِحُ 
ألُوهِيّه إِلّا بها كالعلم والقُدرة والعْلُو والكلام والسّمع 
وَالبَصَرٍ وبّحوها كافرٌ لا يُعدَرُ بِجَهلٍ 0 ويل 00 
فمَن مات على هذه العقيدة فهو مُشرِك لا يُتَرَحَمْ عليه 

انتهى باختصار]ء فإذا إنتقَى الشرط إنتى التشروط... 
ثم قال -أي الشيحٌ الصومالي-: يُمِكِنُ الجَوابُ عن هذا 
بأَنّه لم يَجِهَلَ أصل صفة القُدرة وإنّما جَهِلَ كمال 
الصّفةء وهذا لا يَكونُ كُفرًا عند بَعضٍِ أهلٍ العلم, ٠‏ هذا 
أحَدْ أقوالٍ إبْنِ تَيْمِيَةَ في الحدِيث... ثم قال -أي الشيخ 
الصومالي-: قال الإمامُ إِبْنُ عَبْدِالْبََ (ت463ه) [في 
(التمهيد)] (وقال آخَرون (أراد بقوله 'لَئِنْ قَدَرَ الله 
عَلَيْهِ' مِنَ الْقَدَرٍ الَذِي هُوَ الْقَضَاءُء وليس من باب 
القدرة والاستطاعة في شَيءٍ ), قالوا (وهو مثل قَولٍ الله 


عَنَ وجَلَ في ذِي النُونِ 'وَدَا النُونِ إذ ذَهَبَ مُعَاضِبَا 
فَظَنّ أن أن نَقْدِرَ عَلَيْهك)» وللغْلّماء في تأُوِيلٍ هذه 
اللفظةٍ [أَيٍ لَفْظةٍ (لَفْدِرَ) في الآيَة] قولان؛ أَحَدُهما 
(أنّها مِنَ التَّقدِيرٍ والقّضاءٍ), والآخَرُ (أنّها مِنَ التّقتير 
والنُضييق).؛ وكُلُ ما قاله العْلّماءً في تأوبلٍ هذه الآيَةٍ 
فهو جائزٌ في تأويلٍ هذا الحَدِيث في قوله (ِلَئِنْ قَدَرَ الله 
عَلَيَ))... ثم قال -أي الشيحٌ الصومالي-: وقال 
القاضي أبو يعلى (ت458ه) [في (إبطال التأوبلات)] 
(أمَا قَونّه (لَئِنْ قَدَرَ عَلَّيَ ري لَيُعَذْبَنِي) فلا بُمِكِنُ حَمِنُه 
عَلَى مَعْنَى القدرة» لأنّ مَن تَوَهَمَ ذلك لَمْ يَكْنْ مُوْمِنًا 
بالله عَنَّ وَجَلَ وَل عارفًا به. وإنَّما [ذلك] عَلَى مَعْنَى 
قوله تعالى في قصَّةٍ يُونْسَ (فَظَنّ أن أن نَقْدِرَ عَلَيْه) 
وذلك [أَيْ لَفْظ (تَقْدِرَ) في الآيّة] يَرجِعْ إِلَى مَعْنَى 
التّقدِير لا إِلَى مَعْنَى القدرة, لِأنَهُ لا يَصِحُ أنْ يَخْمَى 
عَلَى نَبِيَ مَعصوم ذلك؛ قَالَ الْقَرَاءُ في تأويلٍ قوله "أن 
أن نَْدِرَ عَلَيْه' (أيْ أن لَّن نَدِرَ عَلَيْهِ مِنَ الْعْقُوبَةِ ما 
قَدَرنَا)ء فَعَلَى هذا يُحمَلُ قَولُه (لَئْنْ فَدَرَ عَلَيَّ رَنِي) أيْ 
إن كان قدَرَ -أيٍ حَكم- عَلَيّ بالغقوبة))... ثم قال - 
أي الشيخ الصومالي-: وقال الإمامُ الْبَعَوِيُ (زت516ه) 


[في (شَرْحٌ السُنَة)] (قيلَ في قَوْلِهِ (لَئِنْ قَدَرَ عَلَىّ رَني) 
معنا (قدرَ) بالتّْدِيدِء مِن التَقِيرٍ لا من الْقُذرَةء ومثله 
قَْلْهُ سُبْحَائَهُ وَتَعَالَى في قصَّةٍ يُونْسَ (فَظَن أَنْ لَنْ 
َقْدِرَ عَلَيْهِ) قيلَ (هْوَ مِنَ التَفْدِيرِ) أَيْ لَنْ ثُقَدَرَ عَلَيْهِ 
بلا وَعْقُوبَةَ وَهُوَ مَا قَيِرَ مِنْ كَوْنِهِ فِي بَطْنِ الْحُوتِ؛ 
لوقيل (مَعْنَاهُ 'فَظَنَ أن لَنْ نضَيْقَ عَلَيْهِ, مِنْ قَوْلِه 
سُبْحَائَهُ وَتَعَالَى 'فَقدَرَ عَلَيْهِ رزْقَه" أي فَضَيّقَ)])» وجَوَرَ 
هذا المَعنّى أيضًا الإمامُ أَبُو الْقَرَجَ بْنُ الْجَوْزِيَ 
[ت597ه]. بَلَ ذَهَبَ إليه أكثّرٌ من تَكلَّمَ في هذا 
الحَديث مِنَ المَفْسَرِين والمُحَدّثين... ثم حَقَى -أي 
الشيحُ الصومالي- إعتِراضٌ البَعضٍ على مَن تأْوَّلَ 
قول الإسرائيلِي [ِلَيْنْ قَدَرَ الله عَلَيَ) بِمَعنّى (قضَى) أو 
بِمَعنَى (ضَيّقَ). فَذَكَرَ أنّهم قالوا: مَن تَأَوَلَ قَولّهِ إلَئِنْ 
َدرَ الله عَلَيّ) بمعئى (قَضَى) أو بمعتى (ضَيّقَ) فقُذ 
نْعَدَ النّجْعَةَ وحَرّفَ الكَلِمَ عن مَواضِعِهء فَإِنّهِ نما أمَر 
بتحربقه وتفربقه لِتَلّا يُجمَعَ ويُعادء وقال (إذَا أنَا متْ 
َأخرقوني ثم اسحقُوني ثم دَرُونِي فِي الربحِ في الْبَحرِء 
فَوَائَهِ لَِنْ قَدَرَ عَلَيَ رَِي لَيُعدَبِْي عَذَابَا مَا عَذَبَهُ أَحَدَا)؛ 
َذِكْرُ هذه الجُملة الثانيّة بِحَرفٍ الفاءٍ [ِيَعنِي قَولَه 


(فَوَاللهِ...)] عَقِيبٍ الأولى يَدُلُ على أنّها سَبَبٌ لها 
وأنّه فْعَلَ ذلك لِتَلّا بَقدِرَ الله عليه وهو قد جَعَلَ تفربقّه 
مُغايرًا لِأَنْ بَقدِزَ الرّبُ... ثم قال -أي الشيحٌ 
الصومالي-: قالَ أبو بكر بن العربي (ت543ه) [في 
(المسالك في شرح موطأ مالك] (قالَ ا (هذا رَجُلٌ 
جَهِلَ صِفةً من صفات الله تعالّى وكانَ مُو ما بِشْرزع مَن 
َبْلَهُ في زَمَنِ القَثْرَةِ وعند تغييرٍ الملل ولثوسها 1 
ثم قال أ الشيحٌ الصومالي-: قال عبذاللطيف بْنُ 
عبدالرحمن [بن حسن بن محمد بن عبدالوهاب] 
(ت1293ه) [في (منهاج التأسيس والتقديس)] (وأمًا 
الذي أمََ أهلّه أن يُحَرْقَوِ وبَدْرُوه: فهذا لم تَقَمْ عليه 
الحّجَّةُ التي يِكفْرُ مُخَالِفُها [قال الشيحٌ أحمدُ الحازمي 
في (شرح منهاج التأسيس والتقديس): [هذا] ليس مِن 
مسائلٍ الشّركء هذا يَتَعلّقُ بصَفةٍ مِن صفات الرَّبَ جَلَ 
وغَلاء هق لم يُنكِرٍ القُدرة» بَلْ آمَنَ بأصلٍ القدرة . 9 
باختصار]ء وأهل الفَثْرَةِ لا يُقاسون بغيرهم). انتهى 
باختصار. وقال الطّحَاوِيٌُ (ت321ه) في (شَرحٌ 0 
الآثار): حَدَتَنَا عَلِيُ بْنُ شَيْبَة» حَدَتَنا إِسْحَاقْ بْنُ إِبْرَاهِيمَ 


الْعَدَوِيُء أَخْبَرَبَا أَبُو هُنَيْدَةَ الْبَرَاءُ بْنُ تَؤْفْلٍِء عَنْ وَالان 
لْعَدَوِيّء عَنْ حَدَيْفَةَ عَنْ أبي بَكْرٍ الصَّدِيقٍ رَضِيَ الله 
عَنْهُ قَالَ (أصْبَحَ رَسُولُ الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْه وَسَلَمَ ذا 
يَوْمِ فُذَكَرَ حَدِينًا طُوبلًا مِنْ حَدِيث يكم الْقِيَامَةَ ثُمَّ ذَكَر 
فيه شَفَاعَةَ الشهَداءٍ قَالَ (ثُمَّ يَقُولُ الله 'أَنَا أَرْحَمْ 
الراحِمِينَ انْظرُوا في النَّارٍ هَلْ فيا مِنْ أَحَدٍ عَمِلَ خَيْرا 
قط ٠‏ فَيَجِدُونَ في النَارٍ رَجُلَّا فَبْقَالُ لَهُ "هَل عَمِلْتَ خَيْرَا 
قَطْ؟". فَيَقُولَ 'لا. غَيْرَ أَنِي كُنْتُ أمَزْتُ وَلَدِي إِذَا مُث 
فَأَخْرقُوني 8 ثْمّ اطْحَنُوني. حَنَّى إِذَا كُنْتُ مِثْلَ 
الْكْحْلٍ فَاذْهَبُوا بي إِلَى الْبَحْرٍ فَاذرُوني في الرَبح. قَوَاالَه 
لا يَقْدِرُ 0 رَبُ الْعَالَمِينَ أَبَدَا فَيُعَاقبَنِي» إِذْ عَاقَبْتُ 
نَفْسِي في الدُّنْيَا عَلَيْهِ))؛ فَتَأَمَلنَا مَا في هذا الْحَدِيثِ 
مِنْ وَصِيَةٍ هَذَا الْمُوصي بَنِيه بإِخَرَاقِهِمْ إِيَّاهُ بالنّا 
وَبِطَخْنِهِمْ إِيّاهُ ح حَتّى يَكُونَ مِذْلَ الْكُخْل: بكريهة ام 
البَخرٍ فِي الزيح, وَمِنْ قَوْلِهِ لَهُمْ بعد ذَلِكَ (فوالله 

يَقْدِرٌ زُ عَلَىَّ رب الْعَالَمِينَ أَبَدَاةِ فَوَجَدْنَا ذَلِكَ مُحْتملا ' 
و كَانَ من شَرِيعةٍ دَلِكَ الْقَرْنِ الَذِي كَانَ ذَلِكَ 
الْمُوصِي ِنْهُ الْقُرْبَةٌ بمِيْلِ هذا إِلَى رَتَهِمْ جَلَ وَعَزْ 
خَوْفَ عَدَابِهِ إِيَاهُمْ في الآخرّة وَرَجَاءِ 0-7 إِيَاهُمْ فيهَا 


بتغجيله لِأَنْفْسِهِمْ ذَلِكَ في الدُّنْيَاء فَقَالَ قَائِلَ (وَكَيْفَ 
جَارَ لَكَ أَنْ تخمل تَأُوِبلَ هذا الْحَدِيث عَلَى ما تآوَّلتَهُ 
عَلَيْهِ في ذَلِكَ؟. [فَإِنَ] مِنْ وَصِيَة ذَلِكَ الُوصِي ما يَنْفي 
عَنْهُ الإيمان باللهء لأنَّ فيه (ِفْوَالَهِ لا يَقْدرْ عَلَيّ رَبُ 
الْعَالَمِينَ أَبَدَا)» وَمَنْ نَفَى عن الله تَعَالَى القذزة في حَالٍ 
مِنَ الأحْوَالٍ كَانَ بِذَلِكَ كَافِرَا)» وَكَانَ جَوَابْنَا لَهُ فِي ذَلِكَ 
أَنّ الذي كَانَ مِنْ ذَلِكَ الْمُوصِي مِنْ فَوْلِهِ لِبَنِيه (ِقَوَاللَه 
في حَالٍ مِنَ الأحْوَالٍء وَلَوْ كَانَ ذَلِكَ كَذَلِكَ لَكَانَ كَافِرَاء 
وَلَمَا جار أَنْ يَغْفِرَ الله لَهُ وَلَا أنْ يُدْخْلَهُ جَنَّتَهُ لأنَّ الله 
تعالَى لا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ به. وَلَكِنَّ قَوْنَهُ (قَوَائَهِ لا يَقْدِرُ 
عَلَيَ رَبُ الْعَالَمِينَ أَبَدَا هُوَ عِنْدَنَا - أَغلّمُ عَلَى 
النَضْيِيقء أيْ ١لا‏ يُضَيَْقْ الله عَلَيَ أَبَدَا فَيُعَدْبَنِي 
تيه عل لما قذ قنك فِي الأنيا من عذاِي تفيسي 
الذي أَوْصَيْتُكُمْ به فيهَا)... ثم قالَ -أي الطَّحَاويٌ-: 
َقَوْلَ ذَلِكَ الْمُوصِي لالم لا يَقدِرُ عَلَيّ رَبُ الْعَالَمِينَ 
أَبَدَا أي (لَا يُضَيَقَْ عَلَيَ أَبَدَاء لِمَا قَذْ فَعَلُْهُ بنَفْسِي 
رَجَاءَ رَحْمَتِهِ وَطْلَبَ غَفْرَانِه) ثِقَةَ مِنْهُ به [أيْ ثِقَهَ من 
ذَِكَ الْمُوصِي بالله]» وَمَعْرِفَةَ مِنْهُ بِرَحْمَتِهِ وَعَفُو 


وَصَفْحِهِ بِأْقَلَ مِنْ ذَلِكَ الْفِغْلٍ [قالَ الشيحٌ أبو سلمان 
الصومالي في (نظرات تقدِيٌّ في أخبار نبَوبَةٍ 'الجزة 
الأَوَلَ") في هذا الحديث: زواه الطّحَاوِيٌء وابنُ خَُيْمَة 
وَالدَارِميُء وَابْنُ حبَّانَء وأحمَدء وَالْبَرْ والْبُخَارِيُ (في 
التاريخ الكبيرِ)» وغَيرُهم؛ بِسَنَدٍ جِيَدِ وصحّحه أَبُو 
عَوَانَةَ وابنُ خُرَيْمَةَ وَابْنُ حِبّانَ وَالضَيَاءُ الْمَقْدِسِيُ» وقال 
أحمّد شاكر (إسناده صَحِيحٌ). والشيحٌ الألبانِيٌ (إسناده 
حَسَنَ), وقال الشيحٌ شعيبٌ (إسناده جَيَدْ) وفي مَوضِع 
آخَرَ (إسناده حَسَنٌ)... وقال -أي الشيحٌ أبو سلمان 
الصومالي- أيضًا: قال إبنُ أبي حمزة الأندلسيّ 
(ت699ه) [في (بهجة النفوس)] (وأمًا كَونُه فْعَلَ ذلك 
بتفسه فَلَعَلّه كان في شَرِبعِتِهم جائزا ومَئَلَه لمن أرادَ 
التَّوبَةَ مَنْلُ ما فْعَلَ بَنُو إسرائيل الذين لم تُقبَل توبتهم 
حتى قَتلوا أَنفْسَهم [يُشِيرُ إلى قولِه تعالى (وَإِذْ قَالَ 
مُوسَى لِقَوْمِهِ ايا قَوْم إِنّكُمْ اظَلمَتُمْ أَنفْسَكُم بائَخَادُِم 
الْعِجْلَ فَتُوبُوا إِلَى بَارئِكُم فَاقَتلُوا أَنفْسَكُمْ ذَلِكُمْ خَيْرُ لَكُم 
عِندَ بَارِئِكُمْ فَتَاتٍ عَلَيْكُمْ إِنْهُ هُوَ التَوَابُ الرّحيمُ])... ثم 
قال -أي الشيح أبو سلمان الصومالي-: الرَّجُلُ فَعَلَ 
ذلك توبةٌ وإزراة [أيْ واحتقاًا] على النّفْسِء وهذا 


الصَّنِيعُ كان مِن عادات بَنِي إسرائيل في الثوبة ولم 
يَفقلّه جَهلًّا ولا شَكًا في قدرة الله ولا في عِلّمِه... ثم 
قال -أي الشيح أبو سلمان الصومالي-: يَظهَرُ مِن 
مجموع الروايَاتِ أنَّ الرَجُلَ لم يُعْفَْز له من أجْلٍ الجَهلٍ 
بِقُدرةٍ الله وعلَمِهِ الشاملٍ [قُلْتُ: لا يُربدُ الشيحٌ مُجَرَّد 
في تعليلٍ المغفرة هنا بِجَهلٍ الرَجُلِه وإنما يريدُ في 
جَهِلٍ الرَّجُلِ أصلًا بقُدرة الله وعلْمِه الشامل؛ فَقَدْ قال 
الثاني”): حَدِيتُ الإسرائيلِيَ لا عَلَاقَةَ له بالغذرٍ بالجَهلٍ. 
انتهى باختصار]. وإنّما لِخَوفه مِنَ الله كما [في] حَدِيثِ 
إِبْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ الله عَنْهُ (فعْفِرَ لَهُ لِخَؤْفه)» وتَبيّنَ أنه 
أمَرَ بَنِيه بالإحراق توبة إلى الله وتحقيرًا لِنّفسه لِمَا 
عَصَتٍ الله طَمَعَا في أنْ لا يَجمَعَ عليه أَرَحَمٌ الراحمين 
بين عَذاب الذُّنيَا وعذابَ الآخرة» وظهَرَ أنّ الرَّجُلَ كان 
يَعتَبِرُ ذاك الفِغلَ عَمَلَا صَالِحا تَقَربَ به إلى الله كما دَلَ 
عَمِلْتَ خَيْرَا قَطْ؟) فَيَقُولُ (لا. غَيْرَ أَنِي كُنْتُ أَمَرْتُ وَلَدِي 
إذَا مُْتُ فَأَخْرِقُونِي بِالنَار فَوَالَهِ لا يَفْدِرُ عَلَيَ رَبُ 


عَلَيْهِا... ثم قال -أي الشيحٌ أبو سلمان الصومالي-: 
السْبَبْ في الأمرٍ بالخرق منصوصٌ في حَدِيثٍ أبي بَكْرِ 
وظاهرٌ في أحاديث غيره مِنَ الصّحابة» فَإِنَّ الرَجُلَ عَدَ 
هذا العَمَلَ خَيرَا قَدّمَه لتّفسه. فطع في ألا يَجمَعَ عليه 
أَرحَمْ الراجمين بَيْنَ العذاب الدّنِيَويَ وَالأَخْرَوِيَ والشاهدُ 
له قَونّه (ِقَوَائْهِ لا يَفْدِرُ عَلَىَ رَبُ الْعَالَمِينَ أَبَدَا 
فَيُعَاقبَنِي» إِذَْ عَاقَبْتُ نَفْسِي في الدُنْيَا عَلَيْهِا... ثم قال 
-أي الشيح أبو سلمان الصومالي-: وصَرِيحٌ الخَبَرِ 
يَدْلُ على أنّ الرَّجْلَ طَمِعَ أنْ يَكونَ فعلّه سَبَبَا في النَّجاةٍ 
مِنَ العذاب» لَكِنّ الإشكال في تَحدِيدٍ وَجِهِ السّبَبيّة 
وَالتَّعلِيلِ [قال مركزٌ الفتوى بموقع إسلام وبب التابع 
لإدارة الدعوة والإرشاد الديني بورَارة الأوقاف والشؤون 
الإسلامية بدولة قطر في هذا الرابط: فَأَكثَّرٌُ عُلَماءِ 
الأصولٍ على أنَّ السَّبَبَ والعلَّةَ بمعنّى واحدٍ. انتهى]. إِذْ 
يُحتَمَلُ أنْ يَكونَ فعلّه واقعًا منه على وَحِهِ التوبةٍ 
والإزراء بِالنْفْسِ وقد شَهِدَ له بَعضُ الزوايَاتِ كما سَبّق» 
وإذا صَعّ ذلك إنسَدّ بابُ التأوبلاتٍِ والاستِنباطات على 
أصحابها... ثم قال -أي الشيحٌ أبو سلمان 
الصومالي-: والسَّبَبُ في فُتح الاحتِمالاتٍ المْتَعَيّدةٍ عَدَمْ 


جمع الطْرْقٍ والمرويّاتِ في القِصّةٍ... ثم قال -أي 
الشيخُ أبو سلمان الصومالي-: والصَّوابُ أنَّه كان 
قاصدًا لِمَا فْعَلَ واعِيّا لِمَا قال» لم يَفعَل مُحَرّمَا في دينِه 
ولا قال كُفْرَا على التُحقيق... ثم قال -أي الشيخٌ أبو 
سلمان الصومالي-: لم يَجِهَلٍ الرَّجُلُ ولم يَشْكَ في قُدرةٍ 
الله على إعادته ولَكِنْ طمِع أنّه إذا عاقب نَفْسَه لله في 
الدّنيَا لم يُعاقَبْ في الآخرة» وحَدِيتُ أبي بَكْرٍ رَضِي الله 
عنه نص في مَحِلَ لياع رافغ للإشكال الذي حتف 
أقوال الناسٍ في الجَواب عنه. انتهى باختصار]. انتهى 
باختصار. وقَالَ النَوَوِيُ في (شَرحُ صَجيح مُسَْلم): 
وَقَالَثْ طائِفَةٌ (يَجُورُ أَنَهُ [أي الإسرائيليَ الذي أوصَى 
بحرقٍ جُثمانه] كَانَ في زَمَنِ (شَرْعْهُمْ فيه جَوَارُ الْعَفُو 
عَنٍ الْكَافِرِ) بخلافٍ شَرْعَِاء وَذَلِكَ مِنْ مُجَوَرَتِ الْعْقُولٍ 
عِنْدَ أَهْلٍ السّنّة» وَإِنمَا مَنَعنَاهُ في سَرْعِنَا بالشّزْع وَهُوَ 
قَوْنُهُ تَعَالّى (إِنَّ اللَهَ لّا يَف أن مُشْرَكَ ب1)4 [قال الشيحٌ 
أبو سلمان الصومالي في (نَظَراتٌ تَقدِيةٌ في أخبارٍ 
نبويةٍ 'الجزة الأول”): إنَّ البّعتَ الْأَخْرَوِيّ مَعلومٌ مِن 
دِينِ الأنبياء ضَرورةء وإخبارٌ الرْسْلٍ به مَقطوعٌ. فلا 
يَخمّى على أُحَدٍ آمَنَ بِالرسلٍِء ولهذا قال عَلِي الْقَارِيُ 


[في (شَرحٌ الشفًا)] (أَطْبَقَ الأنبياءً والرُسلُ على وُجوب 
الإيمانٍ باليَوم الآخِرٍ ووعدٍ الثّواب ووعيدٍ العقاب» حتى 
قال الله لآدَمَ ومن معه (فَإِمَا يَأْتِينكُم مَيِّي هْدّى فَمَن 
تبعَ هاي فلا خَوْف عَلَيْهمْ وَلَا هُم يَخْرَنُونَء وَالَذِينَ 
َقَرُوا وَكَدَّبُوا بِآيَاتَِا أُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِء هُمْ فيها 
خَالِدُونَ))... ثم قال -أي الشيحٌ أبو سلمان 
الصومالي-: مَضَى التّحقِيقٌ في أنَّ الرَّجْكَ [أي 
الإسرائيلِيّ الذي أوصضى بحرقٍ جثمانه] لم يَجِهَل باليوم 
الآخر ولا بِمَعَادٍ الأَبْدَانِ إجمالا وتفصيلاء وإنّما أراد أنْ 
يَسْفَع له صَنِيعُْه هذا عند اللَهِ كما سَبَقَ بَيَائْه... ثم قال 
-أي الشيخٌ أبو سلمان الصومالي-: وقَالَ ابْنُ حَجَرٍ 
[في (قَدْحُ الباري)] (وَأَبْعَدُ الأقْوَالٍ قَوْلُ مَنْ قَالَ (إنَهُ كَانَ 
في شَرْعَهِمْ جَوَارُ الْمَغفِرةِ للَكَافرِ))... ثم قال -أي 
الشيحٌ أبو سلمان الصومالي-: يَظِهَرُ بالنّظرة الأَوَليّةِ 
[أيْ بَعْدَ جمع الطَرْقٍ والمَروبّاتٍ في القِصّة] أنَّ الخَبَر 
مُحَتَمَلُ الدَّلالة وعند التَّدقِيقٍ يَتَضِحُ أنّ الصّوات في 
كِفّةِ النافي للؤقوع في الكُفرء وهو مَذهَبُ جُمهورٍ 
العُلّماءٍ من أهلٍ السُنَّةَ وغَيرهم. انتهى باختصار]. 
انتهى. وقالَ الشيحٌ أبو محمد المقدسي في (الرّسالةٌ 


التَّلاثينِيّةٌ): إِنَّ الأمرّ ليس كما ذَهَبَ إليه بَعضُ أهلٍ 
التّجَهُم والإرجاء مِن دَعوى أنَّ هذا الرَّجُلَ أنكرٌ البَعتَ 
مُطلَقَاء ثم يَستَدِلٌُ [أَيْ مَن هو من أهلٍ التَجَهُم 
والإرجاء] بقوله تعالّى (زَعَمَ الَّذِينَ كَقَرُوا أن أن يُبْعَنُوا), 
ومن ثَمَّ توجيه وتعمِيمُ إعذاره بِالجَهلٍ في إنكارٍ البَعث 
مُطلَقاء لِيَنتقِلَ بذلك إلى إعذار الطّواغيت غيت المُشرعي: 

والحُكّام المُرتَدِين المُحاربين لِلدِينِ المُتوَلِين لأعدائه 
الذين قد خَرَجوا مِن دين اللّهِ من أبواب عَدِيدة!ء فلا 
شَكَ أنّ هذا مِن تحميل الدَلِيلٍ ما لا يَحتمِله. فالرّجُلُ 
كما هو ظاهرٌ لم يَكْنْ مُنكِرًا لِقُدرةٍ الله على البّعثء وإِنّما 
دَخَنَه الجَهْلَ في سَعَةٍ هذه القدرة وتفاصيلها وأنّه 
سُبحاته قادِرٌ على جَمع ما ذَرَنْه الزِيَاحُ وتَفَرّقَ في 
الأنهارٍ والبحارٍ مِن رمادِهء وتَعيْهء وهذا التَمصِيل تَحَارُ 
فيه العُقول, وقد يَخْمّى وتَدْهَلٌُ عنه الأذهانُ» خُصوصًا 
مع شْدَّة الفرّع والاندهاش في سَكراتٍ الموتء وهو مما 
لا يُعرفُ إِلَّا من طريق الحُجَّة الرسالِيّة: فلا يَحِلُ مُمائَلةُ 
الخَطأ أو الجَهلٍ في مثلٍ هذا الأمر الخَفِيَ وتَنزِيلٌ الغذر 
فيه وإلحاقه بالشركِ الأكبَر الواضح المُستبين والرَدّةٍ 
الصّربحة المُضاف إليها مُحَارَبَةٌ اليّينِ وغَيرُ ذلك مِنَ 


الكُفْرٍ البَواح الذي إربّكس [أَيْ وَفَّعَ] في حَمأتِه [أَيْ في 
وَخْلِهِ وطينِه] طواغيث الخكم مُناقضين بكُفربّاتِهم أظهر 
وأصرّحَ وأشهرَ أمور الدِينِ التي بُعتَ بها الرْسْلُ كافَّة 
فُوالله الذي لا إِلّه إِلّا هو لا يُساوي أو يُمائِلُ بين خَطأ 
هذا الرَّجُلِ المُوَحّدٍ وبين طَوَامَ القوم [يَعَنِي (الطّواغيتٍ 
المُشرّعين» ن» والحكّام المُرتدذِين المُحاريين لِلدِينِ المُتَوَلِين 
لأعدائه)] لا المُطَففون الَّذِينَ إِذَا اكْتَانُوا عَلَى النَّاسِ 
يَسْتَوْفُونَ وَإِذَا كَالُوهُمْ أو وَرَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ المُتلاعبون 
الأدِنة الذين يَلْوُونَ أعناقّها وتتكلاعبون بدّلالاتها (أل 
يَظُن أُولَئِكَ أنَهُم مَبْعُونُونَ لِيَؤم عه ثم قال - 
أي الشيخ المقدسي-: فد عرفت مما تَقَدّمَ أنه لا 
يَجورُ مُساواةٌ الخَطأ في الأبواب الخَفِيَّةٍ التي لا تُعرَفُْ 
لا من طربقٍ الحُجَّةٍ الرَسالِيّة والتي يُعدّرُ الجاهلٌ فيها 
-وَمُمائلتُها- بمُناقضة الأبواب الظاهرة المعلومة مِنَ 
الدِينِ ضَروروًء فقيف بمناقضة أشهرهاء أعني أصل 
التّوحِيدٍ الذي أقامَ اللّهُ فيه على خَلقِه حُجَجَهِ البالغة 
الظاهرة» فعَرَسَه في فطرهم, ورَبّنَه في غقولهم, وقبّحَ 
ما يُناقِسُه مِنَ الشّركِ والتَندِيد وأحَدّ عليه الميثاق قَبْلَ 
أن يَخلَقهم؛ وبَعَتَ جَمِيعَ رُسُلِهِ لتقريره وإبطالٍ ما 


- 
4. 


يُناقصٌه مِنَ الشرك, وأنزّلَ جَمِيعَ كُتْبِهِ من أجله, فهو 
لا يَحْفّى إِلَّا على مَن كَسَبَ جَهْلَه بالإعراض [أيْ (مَن 
كان جَهْلّه ناتِجًا عن إعراضه)] وهذا ليس بمَعدُورٍ 
بالاثّفاق فلا تَحِلٌ مساواةٌ الباتين وَخَلطُ أحَدِهما 
بِالآخَرِء كما لا يَحِلُ مُساواةٌ أهلُ التّوحيدٍ بأهلٍ الشرك 
والتَندِيدِه هذا وقد رَوَى الإمامُ أحمَدُ في مُسنْدِه زيادة 
مُهِمَةَ لِحَدِيثِ ذلك الرَّجُلِ تَدُلُ على أنَّه كان مِنَ 
المُوَحَدِينء فلا يَحِلُ تَنزِيل إعذارٍ المُوَحَدِينَ في المسائلٍ 
الحَفيّةَ عَلَى طَوَامَ المشركين في شركهم الصّرَاح 
وكُفرهم البَاح... ثم قال -أي الشيخحٌ المقدسي-: أفراحٌ 
الجَهمِيّة والمُرجئة عَذَّروا الطّواغيت و«المرتدّين؛ 
المُناقضين لأصلٍ التَوحِيدٍ من أبواب شَتَىء فَحَكَموا لهم 
بالإسلام والإيمان وعَصّموا دماءَهم وجَعَلوهم مِنَ 
الناجين... ثم قال -أَي الشيحُ المقدسي-: والخُلاصةٌ 
أنه يَجبُ التَريقُ في باب الغذرٍ بالجَهلٍ بين ما عَم 
صَرورةً مِن دِينٍ الإسلام وتأباه الفط السَّلِيمةٌ وبُقَبَحُه 
العقلٌ السَلِيمُء كأبواب الشرك الواضح المُستبين الذي لا 
يَجورُ أنْ يَجِهَلَ كونّه مِمّا يُناقِسُ دِينَ الإسلام أَحَدٌ 
مِمّن يَنتَسبُ إليه. وبين ما كان مِنَ الأمورٍ التي قد 


تخفّى وتحتاجُ إلى تَعرِيفٍ وتيانٍ ولا تُعلَمُ إِلَّا بِالحُجّةٍ 
الرَسالِيّة المُفَصَّلة فمثل هذا يُعدْرُ فيه بالجَهلٍ خلافا 
للباب الأول فُيَجِبُ عَدَمْ الُبادرة في التَّكفِيرٍ به إِلّا بغ 
التَعريفٍِ وإقامة الحُجَّة... ثم قال -أي الشيحٌ 
المقدسي-: المقَرٍطون من أهل التّجَهُم والإرجاء - 
وتحؤهم مِنَ المُتساهلين- أخَذوا كَلامَ الأئمّة واعذارهم 
في المسائلٍ الخَفِيََّة فأنزلوه على الكْفرٍ المَعلوم مِنَ 
الذين ضَرورةً وقايّسوه عليها وألحّقوا بها الشركَ 
الواضِحَ المُستبين» فَعذّروا بذلك الطّواغيت ورَقَّعوا 
لكُفهم البَواح وجادلوا عن المُشَرّعِين المشركين والطغاة 
المُحاربين لِلدِينِ. انتهى باختصار. وقالَ الشيحٌ عبدالله 
الغليفي في كتابه (العذر بالجهل: أسماء وأحكام): 
حَدِيتُ الرّجُلِ الذي قال (إذَا أنَا مُْتُ فَأَخرقُوني...) فَعْدْرُ 
هذا الرّجُلِ كان بِسَبَب جَهِلِه لِمُفرّداتِ بَعضِ صفاتِ الله 
وهذه مِنَ الأمورٍ التي قد تَخفّى على بَعضٍ الناسٍ في 
زَمَنِ مِنَ الأزمان لِعَدَم بُلوغ الدّعوة» ومن المعلوم بَداهة 
أنّ الجَهلَ بمُفرداتٍ الصّفة الذي لا يُؤَدِي إلى الجَهل 
باللهِ ليس كالجّهلٍ بالصّفة الذي يُؤْدِي إلى الجَهلٍ بالله 
أو الجهلٍ بِوَحَدانِيّتَه فَجاهِلُ هذه لا يَتَوَفْفُْ عاقِلٌ في 


كُفره... ثم قال -أي الشيخ الغليفي-: فلا بُدَّ مِنَ 

التُفريقٍ بين جَهِلٍ بالصّفة يُوَدِي إلى الجَهلٍ د 
سُبحائته -وهذا كُفرٌ ظاهرٌ- وبين جَهلٍ بِمُفرّداتِ الصَّفَةٍ 
لا يُوَتِي إلى الجَهلٍ بالموصوفٍ سُبحاته وتَعالّى كما في 
المَقالاتِ الخَفِيّةِ. انتهى باختصار. وجاء في (شَرحٌ 
كَشْفٍ الشَبُهات) للشيخ صالح آل الشيخ (وزير 
الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد) أنَّ 
الشيحٌ سُئْلَ: ذَكَرتَ بأنَّ مَن شَكَّ في شَيءٍ مما جاءَ به 
مُحَمَّدٌ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ فهو كافِزء فما مَعنّى 
الحَديث الصّحِيح الذي جاءَ فيه أنَّ رَجُاّا قال (إذَا مُتْ 
َحَرْقُونِي وَدَرُونِي في اليم وَالَهِ لَئِنْ قَدَرَ الله عَلَيّ 
يُعَدْبَنَي1 إلى آخره. الحَدِيثِ المعروفٍ الذي في 
الصّحِيح؟. فأجاب الشيح: هذا الحَدِيتُ إِختَلَفَ الغلماء 
في الإجابة عليه؛ والتّحقِيقٌ فيه الذي يَتَفِقْ مع أصولٍ 
الشّرِعةٍ مِن جهة الاعتقادٍ والفقه أنَّ هذا الرَّجُلَ لم 
يَشّكّ في صِفةٍ مِن صفاتٍ الله وإنّما شك في تَعَلّقٍ 
الصّفةٍ ببعض الأفرادء فهو لم يَشْكَّ في القُدرةِ أصلاء 
ولو شَكَ في قدرة الله لَكَفْرَ ولم يَنفَغه إيمائه» إذا قال 
(أنا لا أذري هَلٍ الله قَدِيرٌ أم ليس بِقَدِيرِ؟) يَعنِي شَكَّ 


في أصل القُدرة, فهذا يَكفُرٌُ. انتهى. وقالَ الشيحُ صالح 
الفوزان (عضو هيئة كبار العلماء بالديار السعودية. 
وعضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء ): الرَحْلُ 
َم بإحراقه وذَرّهِ في الهَواءٍ لِيَكون مَعَدُومَاء فهو شَكَ 
يُنكِز عُمومَ القدرة. انتهى باختصار نقلّا من (عارض 
الجَهل) للشيخ أبي العلا بن راشد بن أبي الغْلاء 
بمُراجَّعة وتقديم وتقريظ الشيخ صالح الفوزان. وقالَ 
الشيحٌ المهتدي بالله الإبراهيمي في (مُنْجدَةُ القَارِقِين 
وَمُذَكَرَهْ الْمُوَحَدِين بِصِفَاتٍ اللّهِ سُبْحَائَهُ وَتَعَالَى التي هي 
مِنْ أَصْلٍ الدّين): فالله سُبحائه وتعالّى لا يَقبَلُ مِن أَحَدٍ 
عَمَأًا بدونٍ أنْ يَكونَ توحجِيده صَحِيحًا؛ ولا يَسنَطِيعْ أَحَدٌ 
أن يُوَحَدَ لله بدونٍ مَعرقْتِه المعرفة التي تُخْرجّه عن حَدٍ 
الجَهلٍ به سُبحائه» قالَ رَسول الله صَلَّى الَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم 
لمُعَاذ بْنِ جَبَلٍ رَضِيَ النَّهُ عَنْهُ لَمَا أرسَلّه إلى الْيَمَنِ 
(إنْكَ تَقْدَمُ عَلَى قَوْم أَهْلٍ كتابء فَلَيَكُنْ أَوَّلَ مَا تَدْعُوهُم 
إَِيْهِ عِبَادَ اللَهِ عَنَّ وَجَلءً فَإِذَا عَرَفُوا الله فَأَخْبرْهُمْ أَنّ الله 
فْرَض عَلَيْهِمْ خَمْسَ صَلَوَاتِ في يَوْمهِمْ وَلَيْلَتِهِمْ)... ثم 
قال -أي الشيحٌ الإبراهيمي-: هناك حَدٌّ أدئى في 


المَعرفة يَشْتَرِكُ فيه كُلُ المُوَحَدِينء ولا يكونون مُوَحَدِين 
إلا بتْكَ المعرفة» كما قال الإمام إبْنُ قَيمِ الْجَوزِيَةِ رَحمه 
للّهُ [في (مدارج السالكين)] (ِلَا ير للْعَبْدِ قَدَمّ في 
الْمَعْرِفُةَ حبَلَ وَل فِي الإيمانِ- حَنَّى يُؤْمِنَ بِصِفَاتٍ الزَّبَ 
جَلَ جَلَالُهُ وَبَعْرِفْهَا مَعْرِفَة تُخْرِجْهُ عَنْ حَدْ الْجَهْلٍ بربه) 
فَالإِيِمَانُ بِالصّفَاتٍ وَتَعَرُفُهَا هُوَ أَسَاسُ الإسْلام وَفَاعِدَهُ 
يماو إَِنْ فُما هو أَقَنُ حَدّ مِنَ المعرفة التي يَجِبُ 

أنْ تَتَوَفْرَ عند الشّخص لِكَيْ يَكون عارفًا بِاللَه مره 
اش لجيه حزق اجن ب ير يُعتَبَرُ أنه قد 
عَرَففَ الله عَرْ وجَلَ؟ أو بِمَعنّى آخَرَ ما هو أَقُنُ حر يَجِبُ 
على المَرءِ مَعَرِفَنُهِ من صفاتٍ الله عَزْ وجَلَ لِكَيْ يَكونَ 
مُوَحَدَا؟ أو بِمَعنَّى آخَرَ ما هي الصّفاتُ التي هي مِن 
أصلٍ دِينِ الإسلام وأساسه؟ أو بِمَعنَى آخَرَ ما الفرقٌ 
بين صِفاتٍ الله التي يُعدَرُ الإنسانُ فيها بالجَهلٍ أو 
التَأويلِ وصفات الله التي لا يُعدَرْ الإنسانُ فيها بالجَهلٍ 
أو التَأُوِلِ؟ أو هَل الجهل بالصّفةٍ جَهِلٌ بالموصوفٍ 
دائمًا؟, فَكُلّها أسكلة كك تَصْبٌ في مَصَبّ ٠‏ واجد؛ فالجَواب 
أنه إذا كاتث هذه الصّفةٌ مما لا يُتَصَوَّرٌ التوصوف إل 
بها كانَ جَهِلُ تلك الصّفة جَهلًا بالموصوف. فإِنّ هناك 


صفاتٍ بِنَهِ تَعالَى لا يَسَعُْ المُؤمنُ المُوَحَدُ جَهلّهاء بَل لا 
يَكونُ مُوْمِنا مُوَجَدَا ولا عارفًا بِاللّهِ المعرفة التي تُخرِجُه 
عن حَدٍّ الجَهلٍ به سُبحاته إِلّا بمعرفة هذه الصّفاتِ 


الصَفاتُ التي لا يَتِمُ مَفهومُ الرُبوبِيَة ولا يُتَصَوَّرُ إِلّا بها. 
بِمَعنّى آخَرَ مَن عَرَفَ أنَّ الله هو رَبُ العالمين فإنّه 
بذلك يَكونُ قد عَرَفَ الله عَزَّ وجَلَ المعرفة التي تُخْرِجُه 
عن حَدّ الجَهلٍ به سُبحاته [قالَ ابْنُ تَيْمِيّةَ في (مجموع 
الفتاوى): وَالْجَهْلُ بِاللهِ فِي كُلِ حَالٍ كُفْر قَبْلَ الْخَبَرِ 
وَيَعْدَ الْخَبَرِ انتهى. وقالَ الشيخحٌ أبو سلمان الصومالي 
في (هَل وافق الإمام [بْنْ جَرِِرٍ الطْبَري المعتزلة وخالق 
أهل السّنّةِ والجماعة في تكفيرٍ الجاهلٍ بالله؟) في 
مَعِْضٍ الدّفاع عن الطبَرِيٍ: إِنّ الطْبريٌ يُقِْقَ بَيْنَ 
الصّفاتٍ التي لا عَم إلا بالخَبَرٍ والسّماع وبَيْنَ الصَّاتِ 
[التي] تُعلَمُ بالعقلٍ والفِكْرِء فالجَهل في النَوعٍ الأَوَلٍ 
ليس كُفْرَا عند الطَبَرِيَ وأصحاب الحَدِيثء والجَهلُ في 
النّوع الثانٍي مِنَ الصّفاتٍ كُفرٌ عند الطْبَرِيَ وعند عُلَماءٍ 
الأَمَةِ. انتهى باختصار]. والذَّلِيُ على ذلك فاتِحةٌ دعوة 
الأنبياء. فَهُمْ كانوا يَدعْون أقوامَهم إلى عبادةٍ الله 


بوَصفه أنه رَبُ العالمين قَبْلَ أنْ يُبَتّنوا تفاصيل صفاته 
وأسمائه الكثيرة» وبُبّيّنون لَهُمْ أنّ الله سُبحائه وتعالى 
إختارهم لِكَيْ يُبلْغْوا لِنّسِ رسالة التُوحِيدٍ والتي هي 
عِبادةُ رَبَ العالمين وَحْدَه لا شَرِبكَ له. قال الله عَزَ 
وجَلَ عن أوَّلٍ رَسولٍ له إلى البَشَرِبَة وهو نُوحٌ عليه 
السَّلامُ (لَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَى قَوْمِهِ فَقَالَ يا قَوْمِ اعَبْدُوا 
له ما لَكُم مَنْ إِلَهِ غَيُْهُ إنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَّاتِ يَؤم 
عَظِيمٍ َال الْمَلَْ من فَوْمِهِ إِنَا لَنْرَكَ فِي ضَلَالٍ مُبِينِ 
َالَ يا قَوْم لَئِسَ بي ضَلَالَةٌ وَلَكِنّي رَسُولَ مِن رب 
اْعالَمِينَ» أَبَنَُُمْ رِسَالَاتٍ رَبِي وَأَنصَحٌ لَكُمْ وَأَعَْمُ مِنَ الله 
مَا لا تَغلَمُونء أَوَعَحِبْتُمْ أن جَاءَكُمْ ذِكُرٌ من رَبَكُمْ عَلَى 
رَجُلِ مَنكُمْ لِيُنذِرَكُمْ وَلِتتَقُوا وَلَعَلّكُمْ تُرْحَمُونَ)2 وقال 
سُبحائه عن هُودٍ عليه السَّلامُ (ِوَإِلَى عَادٍ أَخَاهُمْ هُودَاء 
قَالَ يَا قَوْم اغْبْدُوا اللّه مَا لَكُم مِنْ إِلَهِ غَيُْهُ أفلا تتقُونَ, 
قَالَ الْمَلَأْ انَذِين كَفَرُوا من قَوْمِهِ إِنَا لَنْرَاكَ في سَفَاهَةٍ 
وَِنَا لَنَظنّكَ مِنَ الْكَاذِبِينَ» قَالَ يَا قَوْمِ لَيْسَ بي سَفَاهَة 
وَلَكَنِّي رَسُولٌ مّن رب الْعَالَمِينَ أَبََُكُم ِسَالَاتِ رَبَي َأَنَا 
لَكُمْ ناصح أمينٌ: أَوَعَجِبْتُمْ أن جَاءَكُمْ ذكُلّ من 3 
عَلَى رَجْلِ مَنَكُمْ لِيُنذِرَكُن4» ومُوسَى عليه السَّلامُ لَمَ 


كَلّمَهُ اللهُ تبارَكَ وتعالى: عَرَّفَ الله نفسَه أوَّلَ ما عَرََفَ 
أنه رَبُ العالمين» قال الله عَزَّ وجَلَ في كتابه الكريم 
الْمْبَاركَةٍِ مِنَ الشّجَرَةٍ أن يا مُوسَى إِنِي أن اللَهُ رَبُ 
الْعَالَمِينَ)» وانْظْز ماذا أَمَرَ اللَهُ مُوسَى وهارُونَ عليهما 
السَلامُ وذ تَادذَى ا مُوسَى أن انت الْقَوْم الظالمينَ: 
قَوْمَ فزْعَوْنَ» ألا يَتَُونَء قَالَ رَبَ إِنِي أَحَافُ أن يُكَذْبُونِ 
وَيَضِيقُ صَدْرِي وَلَا يَنطَلِقٌ لِسَانِي فَأَرْسل إِلَّى هَارُونَ. 
وَلْهُمْ عَلَيَ ذَنبٌ فَأَخَافُ أن بَقْتُلُونِء قَالَ كلاء فَاذْهَبَا 
بآيَاتنَا إِنَا مَعكم سُسْتِمِعُونَء فَأَتِيَا فِزَعَونَ فَقُولَا إن 
رَسُولُ رَبَ الْعَالَمِينَ» أنْ أزسل مَعَنَا بَنِي إِسْرَائيل» قَالَ 
َل ُرَتِكَ فِينا وَلِيدا وَلَبِنْتَ فِيئًا مِنْ عُْمَرِكَ سِنِينَ وَفْعَلْتَ 
فَعْلَتكَ الّتِي فَعَلْتَ وَأنت مِنَ الْكَافِِيَ» قَالَ فَعَلْتُهَا إِذَا وَأَنَا 
مِنَ الضَّالِينَء ففَرَزْتُ مِنكُم لَمَا خِفْتُكُمْ فَوَهَبَ لِي رَتِي 
حُهْمَا وَجَعَلَنِي مِنَ الْمْرْسَلِينَ وَتلْكَ نِعْمَةٌ تَمْنّهَا عَلَيّ أَنْ 
عَبَّدت بَيِي إِسْرَائيل قَالَ فِرْعَوْنُ وَمَا رَبُ الْعَالَمِينَ» قَالَ 
رب السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضٍ وَمَا بَيْتَهُمَاء إن كُنثُم مُوقَنِينَ 
قَالَ لِمَنْ حَوْلَهُ ألا تسْتَمِعُونَء قَالَ رَنْكُمْ وَرَبُ آبَائِكُم 
الأَوَلِينَ قَالَ إِنَّ رَسُولَكُمْ الذي أَزْسلَ إِلَيْكُمْ لَمَجْنُونُء كَالَ 


َب المشرق وَالْمَغْربِ وَمَا بَيْتَهُمَاء إن كُنتُمْ تَعْقِلون). 
وانْظّر إلى فاتِحة دعوة مُوسَى عليه السّلامُ لِفِرعون 
كَيْفَ كائث (ِوَقَالَ مُوسَى يا فِزْعَوْنُ إِنِي رَسُولَ من رَبَ 
الْعَالَمِينَ حَقِيقٌ عَلَى أن لَّا أَقُولَ عَلَى اله إلا الح قَد 
ما الذي أَمَرَ الله عِيسَى عليه السَّلامُ بتبليغه لِلنّاسء 
يَقولٌ سُبحاته (وَإذْ َال للَهُ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْبَمَ أأنتَ 
قُلْتَ لِلنّاسِ انَخْدُوني وَأَصَنَ إِلَهَيْنِ من دون الله قَالَ 
شتخانة.ها يون لي أن اذون ما لنبن. لى. بخن إن 
كنت قُلْتُهُ فَقَدْ عَلِمتَهُ تَعلَمُ مَا في تَفْسِي وَلَا أَعلَمْ مَا 
في نفسِك إِنَْكَ أنت عَلَامْ الغيُوبٍء مَا قلت لَهُمْ إِلّا ما 
أَمَرْتَنِي به أن اغْبْدُوا الله رَبَي وَرَيَكُمُ وَكُنتُ عَلَيْهِمْ 
شَهِيدًا اما دُمْثُ فيهم فَلَمَا توَفيْتنِي كنت أنت الرّقِيبَ 
عَلَيْهِمْ وأنت عَلَى كُلِ شَيْءٍ شَهِيدُ)؛ فهذه تماذِج 
لبداية دعوة بَعضٍ أنبياءٍ الله تعالّى عليهم السَّلامُ 
لأقوامهم. كَيْفَ أنّهم دَعَوَا أقوامهم إلى عبادة الله 
سُبحائه وتعالّى بوّصفه أنّْه رَبُ العالمين قَبْلَ أنْ يُبَيَنوا 
تفاصيل صفاته وأسمائه الكثيرة» مما يَعنِي أنّنا إذا 
عَرَفْنا أنَّ الله هو رَبُ العالّمين فَإنّنا بذلك تكونُ قد 


به سُبحائه: ومن الدَّلِيلٍ على ذلك أيضًا قُولُ الله عَنّ 
وجل وإ َخَدَ رَنْكَ من بَنِي آدَمَ مِن ظَهُورِهِمْ ذَرِبَتَهُمْ 
وَأشْهَدَهُمْ عَلَى أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبَكُمْء فَالُوا بَلَى شَهِذْناء 
أن تَقُونُوا يَوْمَ الْقِيَامَةٍ إِنَا كُنّا عَنْ هَذَا غَافِلِينَ» أو 
تقُولُوا إِنّمَا أَشْرَكَ آبَاؤَْا من قَبْلُ وَكُنَا ذُرَْةَ مّن بَعْدِهِم 
َفتْهْكُنَا بمَا فَعَلَ الْمُْطِلُونَ): حيث إكتفّى الله عَنَّ وجَلَ 
بِأَخْذٍ الحُجَّةِ على الخَلق أنه رَيْهِم؛ وجَعَلَّها سُبحاته 
حُجَّةَ في بُطلان الشرك... ثم قال -أي الشيخ 
الإبراهيمي-: كن كول صفة ين الصّفاتٍ التي لا تَتِمُ 
الرُبِوبيَة إلا بها فَكُفرُهِ مِن باب أنّه لم يُحَققٍ الإيمان 
أصلاء أن الذي لا يَعلَمْ شينًا لا يَملِكُ الاعتقات به فُضلًا 
على أنْ لحدده فإذا وُجِدَ شخصٌ لا يَعرِفُ الصّفاتِ 
التي لا يُتَصَوَّ ل رُبوبية الله إلا بها لم يُعَدّ مِنَ المُمكنٍ 
عَقَلّا ولا واقعًا ولا شَرعًا وَصفه بأنّه قد عَرَفَ الله ولا 
يَكونُ الجَهلٌ غذرًا يُسبِعُ عليه صفة الإيمان. انتهى 

باختصار. 


(57)جاء في سُنَنِ اليَرْمِذِيَ عَنْ أبي وَاقَدٍ اللَيْثِيَ 9 
رَسُولَ الله صَلّى الله عَلَيْهِ وسَلُمَ لَمَا خرَجَ إِلَى حُنيْنٍ [أَيْ 


غَزْوَة خَنَيْنٍ (التي هي نَفْسُها عَزْوَةٌ هَوَازِنَء والتي هي 
َفْسُها عَزْوَة أؤْطّاس)] مَرّ بِشَجَرَةٍ لِلُمشركين يُقَالُ لَهَا 
دَاتُ أَنْوَاطِع يُعَلَقُونَ علَيْهَا أُسْلِحَتَهُمْء فَقَانُوا يَا رَسُولَ 
للّهِ (اجْعَلَ لَنَا ذَاتَ أَنْوَاطٍ كَمَا لَهُنْ ذَاتُ أَنْوَاطِي فَقَالَ 
لني صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ (سُبْحَانَ اله هذا كما قَالَ 
َومُ مُوسَى (اجْعَل لَنَا إِلَهَا كما لَهُمْ آلِهَةٌ)؛ وَالَذِي تَفْسِي 
حَدِيثُ حَسَنٌ صَحِيحٌ)؛ والحَدِيث صَحَّحَه الشيخ الألبانِيُ 
في (صحيح ظلال الجنة) وفي (المشكاة). وجاءَ في 

مُسَندٍ الإمام أَحمَدٌَ عَنْ أبي وَاقَدِ اللَيْث أنْهُْ خَرَجُوا عَنْ 


4 
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مَكَةَ مَعَ رَسُولٍ اله صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلُم إِلَى حُنَيْنِ؛ قال 
(وَكَانَ للْكُفَار سِدْرَةٌ [وهي (شَجَرَةُ النَّئْق) المعروفة] 
يَعْكُفُونَ [أَيْ يُقيمون] عِنْدَهَا وَيُعَلَقُونَ بهَا أَسْلِحَتَهُمْ 
[وذلك لِلتَبَرْكِ بها] يُقَالَُ لَهَا (دَاتُ أَنْوَاط))» قَالَ (ِقَمَرَرْئا 
بسِدرَةٍِ خَضْرَاءَ عَظِيمَةٍ)2 قَالَ (فَقُلَنَا (يَا رَسُولَ الله 
اجْعَلٌ لَنَا ذَاتَ أَنْوَاط), فَقَالَ رَسُولُ الله صَلَّى النَّهُ عَلَيْه 
وَسَلَّمَ (قُلَتُمْ وَالَّذِي نَفْسِي بِيَّدِهِ كَمَا قَالَ قَوْمْ مُوسَى 
'إِجْعَلْ لَنَا إِلَهَا كَمَا لَهُمْ آلِهَةً" قَالَ 'إِنَكُمْ قَوْمٌ تَجْهَلُونَ". 
ِنّهَا لَسْئَنُء لَتَركبْنَ سْئَنَ مَنْ كَانَ قَبْلكُمْ سُنَةَ سُنَةٌ)). 


وقال الشيحٌ خالد المصلح (أستاذ الفقه في كلية 
الشربعة في جامعة القصيم) في (شرحٌ كشفٍ 
الشُبْهات): وطلبُ بَنِي إسرائيل كَفْرٌ ولا شَكَء إِذْ أنّهم 
طُلَبوا إِلَهَا يَعبْدونه ويَتَوَجَّهون إليه بالقصدٍ مع الله 
سُبحاته وتعالى. انتهى. وقال أبو حيّان الأندلسي 
(ت745ه) في (البحر المحيط): (قَانُوا يَا مُوسَى اجْعَلٌ 
َنَا إِنَهَا كما لَهُمْ آلِهَةٌ). الظّاهِرُ أَنّ طَلَبَ مِئْلٍ هذا كُفَرْ 
وَازْتدَادٌ وَعِنَادٌ» جَرَوَا فِي ذَلِكَ عَلَى عَادَتِهِمْ فِي تَعَنْتِهمْ 
على أَنبيائيهم وَطلبهم ها لا ينيفي؛ وقد تقذ من 
ما هو كفْرٌ وَقَالَ ابْنُ عَطِيّة [في تفسيرد] (الظّاهز 
أَنَهُم اسْتَحْسَنُوا مَا رَأَا مِنْ آلِهَةَ أُولَئِكَ الْقَوْمِ فَأرَادُوا أَنْ 
يَكُونَ ذَلِكَ فِي شَرْع مُوسَى في جُمْلَةَ مَا يُتعَرَبُ به إلى 
للهِ تعاىء وَإِلّا فبَعِيدَ أَنْ يَقُونُوا لِمُوسَى (اجْعَلْ لَنَا إِنَهَا 
فْردُهُ بِالْعِبَادَةِ)). انتهى. وقال الشيحٌ أبو سلمان 
الصومالي في (الجَوابُ المسبوكُ 'المجموعةٌ الثانِيَة): 
قد حَكَمَ نَبِي اللَهِ مُوسَى (عليه السَّلامُ) عليهم [أيْ على 
القائلين (اجْعَلْ لَنَا إِلَهَا كما لَهُمْ آلِهَةٌ)] بِكُفرٍ الجَهلٍ 
[يُشِيرُ إلى قَولٍ مُوسَى عليه السّلامُ (إنَّكُمْ قَوْمْ 


تَجْهَلُونَ)] كما حَكَمَ إخوائه الأنبياءغ على أمثالهم؛ لأنَّ 
كُلَ كُفر وشركِ -وتكذيت الأنبياءِ والرّسُلِ- جَهِلٌ 
وجَهالةٌ وصاجِبّه يَسِتَحِقُّ الغقوبة والدّمارَ؛ قال نَبِيْ الله 
نُوح] عليه السام ِلكفرة (وبَا قوم لا أَسألكُمْ عليه 
مَالَا إِنْ أَجْرِيِ إِلَّا عَلَى الله وَمَا أَنَا بطَاردِ الَّذِينَ آمنُواء 
إنْهُم مُلَاقُو رَيَهِمْ وَلَكِنِي أَرَاكُمْ قَوْمَا تَجْهَلُونَ) يَعنِي 
كافرون مَكَذْبون لِلْحَقَ؛ [وقال تعالّى] في سُورةٍ 
الأحقافٍ [حكايّةٌ عن هُودٍ عليه السَّلامُ مع قَؤْمه] (ِقَانُوا 
الصَّادِقِينَء قَالَ إِنَّمَا الْعلَمْ عِند الله وَأَبَلَعكُم ما أَزسلْتُ بِهِ 
وَلَكِنِي أَرَاكُمْ َوْمَا تَجْهَلُونَ) إلى قَولِه (ِبَلَ هق ما 
بِأَمْرٍ رَيَهَا فَأْصْبَحُوا لا يُرَى إِلّا مَسَاكِنْهُمْ كَذَلِكَ نَجْزِي 
الْقَوْمَ الْمُجْرمِينَ) فَهُمْ كافرون جاهلون مُجرِمون)؛ وقالَ 
َبِي الله أُوط عليه السّلامْ لِكَفَرِ قَومِه آَل أنتم قَوْمْ 
تَجْهَلُونَ» فمَا كَانَ جَوَابٍ قَوْمِهِ إِلّا أن فَانُوا أَخْرِجُوا آل 
لُوطٍ مّن قَرْبَتِكُمْء إِنّهُمْ أثابك: يَكَطَور وق فاتكيتاة واهلة 
إِّا امْرَآتهُ قَدَرْنَاهَا مِنَ الْغَابِرِينَ» وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِم مَطَرَاء 
فسَاءَ مَطْرُ الْمُندَرِينَ)؛ وقال ابْنُ عَاشُورٍ [في (التحرير 


والتنوير) في تَفسِيرٍ قَولِه تعالّى ((ِقَالُوا يَا مُوسَى اجْعل 
نا إِلَهَا كَمَا لَهُمْ آلِهَةٌ))] (وَهَدَا يَدْلُ عَلَى أَنَّ بَنِي 
إِسْرَائِيلَ قَدٍ انْخَلَعُوا في مدَةٍ إِقَامَتِهِمْ بِمِضْرَ عَنْ عَقَيدَةٍ 
التَوحِيدٍ وَحَنِيفِيَةٍ إِبْرَاهِيمَ وَيَعْقُوب الّتِي وَصَّى بِهَا [أيْ 
كُلُ من إِبْرَاهِيمَ وَيَعْقُوبَ عليهما السّلامُ] فِي قَوْلِهِ (فَلا 
تَمُوثُنَ إِلّا وَأَننُمْ مُسْلِمُونَ))؛ والمُكَدّبُ المُحَرفُ للشّرع 
يَْهَمُ مِن قَولِه (تجهلون) في قوم [نوح 3] هُودٍ ولوطٍ 
ومُوسَى عليهم السَّلامٌُ (أيْ تُعذرون ولا تُوَاخَذون بِاتّخْاذٍ 
إِلَهِ غير اللهء وتكذيب الرُسْلِء واستحلالٍ الفاحشة!). 
ومْتَقَضّى هذا أنَّ بَنِي إسرائيل حين عِبادَتِهم العِجل 
كانوا مُسَلِمِين مُوَحَدِينَ! [وقد قال تعالّى فيهم (وَأَشْرِبُوا 
في قُنُوبِهِمْ الْعِجْلَ بِكْفْرهِمْ)]؛ وهذا كُفنٌ بِاللّهِ ورَدّ عليه 
وعلى رُسْلٍ الله [فُنُْ: فَإِنْ قال قائلٌ (إذا كان القائلون 
مِن قَوْمٍ مُوسَى (اجْعَلْ لَنَا إِلَهَا كَمَا لَهُمْ آلِهَةٌ) كفروا 
بقولهم هذاء فلماذا لم يُعاقِبِهُمُ الله كما عاقب الذين 
عَبَدوا العجل فَإِنْه تعالى قد عاقبّهم مع توتتِهم, فَقَدْ قال 
تعالى (َأَشْرِبُوا فِي قُلُوبِهمْ الْعِْلَ بكُفرِهِ)» وقال تعالّى 
أيضًا (وَِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ يا قَوْم إِنّكُمْ ظلَمَتُمْ أَنفْسَكُم 
باِحَادِكُمُ الْعِجْلَ فَنُوبُوا إلى بَارئِكُم فَاقتلُوا أَنفسَكُمْ ذَِكم 


خَيْر لَكُمْ عند بَارتِكُمْ فَتَاتِ عَلَيْكُم إِنَهُ هو التَوَابُ 
الرَحِيهُ)؟)؛ فالجَواب هو 3 القائلين مِن قَوْمِ مُوسَى 
(اجْعَلْ لَنَا إِلَهَا كَمَا لَهُمْ آلِهَهٌ) لم يُعاقِبْهُمْ الله لِأنَهم لم 
يَفعّلوا ما طُلَّبوهِ. وذلك بخلافٍ الذين عَبَدوا العجل [قَالَ 
الشيخحٌ عبذالله بن عبدالعزبيز العنقري (الأستاذ المشارك 
في قسم الدراسات الإسلامية بكلية التربية بجامعة 
الملك سعود) في (شَرحُ كشفٍ الشَبُهاتِ): يُوجَدُ فَرقٌ 
بَيَْنَ الطّلّب وبيْنَ الفغل تفسه. انتهى]]. انتهى 
باختصار. وقالَ الشيحٌ أبو سلمان الصومالي أيضًا ف 
(نَظراتٌ تقدِيَةٌ في أخبار تَبَوبَةِ 'الجُزهُ الثالِتُ"): حَدٍ 

أبي وَاقِدٍ اللَّيْبْيَ رَضِيَ الله عنه (اجْعَلْ لَنَا ذَاتَ لوط 
كَمَا لَهُمْ ذَاتُ أَنْوَاطِةِ الذي أَختُلِفَ في مدلوله. حيث إِنَّ 
طائفة إعتبَرَئُه مِن أقوى الدّلائلٍ في الغذرٍ بِالجَهلٍ في 
الشّركِ الأكبَرِء ومَنَعَتْ ذلك طائفةٌ أخرى وُهُمْ الأكتّرون 
فَاضْطْرِرْتُ إلى النَّظَرٍ فيه سائلًا الله التُوفيقَ لِمَسالِكِ 
التُحقيق... ثم قال -أي الشيحُ الصومالي-: تَبَيّنَ مِن 
رِواتاتٍِ الحدِيث أنَّ النَّبِىَ -صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم- 
وأصحابّه مَرُوا على سِدْرَةٍ عَظِيمةٍ خَضراءَ تشب مِن 
حَيْثُ المَنظّرُ بِسِذْرَةِ عَظِيمةٍ كائث قُريشٌ ومن سِواهُم 


مِنَ العرَب يُعظمونها بالعُكوفٍ عندها يَومَا في السَّنَةٍ 
القتح [أي الَذِينَ أَسْلَمُوا في فَتح مَمَة. وقد قال الشيح 
أبو بصير الطرطوسي على موقعه في هذا الرابط: بَيْنَ 
فتح مَكَهَ وغَرْوَةِ خُنَيْنِ خمسة عَشََ يَومَا فََطْ (على 
الراجح من أقوالٍ السَّلَفٍِ والمُؤّرّخين)» وكانَ إسلامُ 
هؤلاء بَيْنَ وخلال هذه اليم فَمَط ومن كان كَذَلِكَ لا 
يُستَبِعدُ عنه أَنْ يَِصَدُرُ منه ما قالوه لِلنَِيَ -صلى الله 
عليه وسلم- عن ذَاتٍ أَنْوَاطٍ بدافع الجَهلٍ. انتهى] مِنَ 

اللي عليه السلا ام أَنْ يَجلّها لهم ذات أنواطٍ كما 
للكُفَارٍ ذاتُ أنواط فَقَالَ عليه السَّلامُ (هذا كَمَا قَالَ قَوْم 
مُوسَى لِمُوسَى (اجْعل لَنَا إلَهَا ما لَهُمْ آلِهَةٌ قَالَ إِنَّكُم 
قَوْمٌ تَجْهَلُونَ))؛ وفيها [أيْ (وفي رواتيَاتٍ الحَدِيث)] 
فوائد؛ الأولى, المُتَقَرَرُ عند الصّحابة أنَّ العبادة مبناها 
على الأمرٍ والتّوقيف. ولهذا سَألوا النّبِي عليه السَّلامُ 
تشربع التَبَرُكِ بها ولم يفعلوه بِأَنفْسِهم؛ الثانِيَةٌ» جَوارُ 
الحَلِفٍ على الفْتْيَا والتّعليم والإرشادٍ مِن غيرٍ إستحلافب؛ 
الثالثهٌُ العَضَبُ عند التّعليم لإظهار خُطورة الشيءٍ أو 
ميته في الشّرع؛ الرابعة؛ التّسبِيحُ والتُكبيزٌ لِلتَّزِبه 


والتّعَجّب وتعظيم المَؤْلّى [عَزَّ وجَلَ] لِقَوله صَلَّى الله 
عَلَيْهِ وَسَلَمَ (شبحان الله) الله أكبَر) [قال الشّيخ إِبنُ 
باز في (شرح كتاب التوحيد) على موقعه في هذا 
الرابط: فَقُلَنَا (يَا رَسُولَ الله إجْعَلْ لَنَا ذَاتَ أَنْوَاطٍِ كَمَا 
لَهُمْ ذَاتْ أَنْوَاطِعِ يَعنِي (اجْعَل لَنَا شَجَرَةْ مثلّهم تُعَلَّقُ 
عليها السَّلاحَ ونَتبَرِكُ بها). فُعِندَ هذا غَضْبَ صَلَّى الله 
عَلَيْهِ وَسَلُمَ وقال (الَهُ أَكْبَرٌ [وهذه إحدى رِوايَاتِ الإمام 
أحمد]) هذه عادثه صَلَّى الَّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ إذا رَأى شَيئًا 
ينكرٌ قالَ ٠الّهُ‏ أَكْبَرْ أو قالَ (ِسُبْحَانَ الله هذا هو 
السُنّةُ» ولَيسَتِ السُئَّةٌ النّصفِيقء التَّصفِيقُ مِن أعمال 
الجاهليّة» أمّا الرّسولُ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وأصحابه 
فكانوا إذا رَأَوْا سينا يُعْجِبُّهم كبّرواء ولهذا قال هنا (اللَهُ 
َكْبَرٌ, وهكذا إذا رَأَى شَينًا مُنكَرًا (اللَهُ أَكْبَرْ) أو (سُبْحَانَ 
الله كما قاله النَّبِيْ صَلَّى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ في مَواضع 
كَثيرةٍ. انتهى]؛ الخامسة النّهِيْ عن التَّشَبَّهِ بِالكُفَارٍ 
السايسة. فيه عَلَمٌ من أعلام البو لأنه 1-6 اله 
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ] أخبر أننا سَنَتَبِعُ سْنَنَ أهلٍ ١‏ 
العنمومة سن سل فوقع غما أخزن صَلى لله عا 
وَسَلَّم؛ِ السابعة؛ التَّغلِيظُ على الجاهِلٍ في الأمرٍ والنّممي 


في بَعضٍ الأحيانٍ لقوله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ لهم [الَه 
أكْبَرء إِنّهَا السُنَنُء لَتَركَبُنَ سُئَنَ مَنْ كان قَبْلَكُمْ))؛ 
الثامنة؛ أنَّ تشبية الشَيءٍ بالشَّيءٍ لا يَلْرَمْ منه مُساواةٌ 
المُشَبَّهِ بِالمُشْبّهِ به مِن كُلِ وَجْهِ [قال الشيح مدحت بن 
حسن آل فراج في (العذر بالجهل تحت المجهر 
الشرعي. بتقديم الشيوخ ابن جبرين "عضو الإفتاء 
بالرقاسة” العامة للبحوث- العلمية. والفتاء". وعبدالة 
الغنيمان 'رئيس قسم العقيدة بالدراسات العليا بالجامعة 
الإسلامية في المدينة المنورة" والشيخ المُحَدْثْ عبدالله 
السعد): ومن المعلوم أنَّ المُشّبّة يُشْبِهُ المُشّبّة به في 
وَجْهِ أو في بَعض الأْوْجُهِ دُونَ بَقَيَتهاء لا يُماثِلّه تمامًا 
ولا كان فَرْدَا مِن جئْسه. انتهى. وقال أَبُو الْعَبّاسِ 
الْمَهْدَوِيُ (ت440ه) في (التحصيل لفوائد كتاب 
التفصيل): إِنّ الْمْسَبّهَ بالشَيْءٍ لا بَكُونُ مِثْلَهُ فِي كُلِ 
أخقامه. إِذْ لا يَقْوَى فُوّتَهُ. انتهى]ء والدَّلِيلُ قُولُه تعالَى 
قال الغلماء (أي لَمْ يَكُنْ لَه أَبٌ وَلَا أَمّ فكذلك حال 
عِيسَى عليه السَّلامُ ليس لَهُ أَبٌء أثْبَت المُمائلة بَيْنَهما 
لإشتراكهما في وَصفٍ يختّص بهماء وهو الوجود 


الخارِجُ عن العادةٍ المُستمرةٍ [والتي يكون الؤُجودُ فيها 
بواسطة أَبِ وأمَ]ء وإِنْ لم تَتَحَقّقِ المُمائلة بَنْنَهما في 
جَمِيع الأوصاف). قال إِبْنُ القَيّم [في (الجواب الكافي)] 
وَل يَلْرَم مِنْ تشبيه الشَيْءٍ بِالشَيْءٍ أَخْدهُ بِجَمِيعٍ 
أخكامه. وَقَد قَالَ الي صَلّى الله عَلَيْهِ وسَلَم (مَنْ صَلَى 
الْعِشَاءَ فِي جَمَاعَةٍ فَكأَنمَا قَامَ نِضف اللَيْلِء وَمَنْ صَلَّى 
الْمَخْرَ في جِمَاعَةٍ فَكَأَنَمَا قَامَ اللَيْلَ كُلّهُ) أيْ ([الْفَجْرَ] 
مَعَ الْعِشَاءٍِ) كَمَا جَاءَ في لَفْظِ آخَرَء وَقَوْلْهُ (مَنْ صَامَ 
وَقَوْنُهُ (مَنْ قََاَ 'قن هُوَ اللَهُ أَحَدَ" فَكَأنَمَا قَرَا ثُلْتَ الْقُرآنِ), 
وَمَعْلُومَ أَنَّ نَوَاتٍ فَاعِلٍِ هَذِهِ الأَشْيَاءَ لَمْ يَبْلُعْ تَوَابَ 
المُشَبهِ به وَلَوْ كان قَدْرُ الثَوَابِ سَوَاءَ لَمْ يَكُنْ لِمْصَلِي 
الْعشَاءِ َاَْجْرٍ فِي جَمَاعَةٍ مَلقْعَةٌ في قِيَام اللَِلٍ غَيْرْ 
النَّعَبٍ وَالنَّصَبء وَمَا أوتي عَبدٌ -بَعْدَ الإيمَان- أَفْضَلَ 
مِنَ الْمَهُم عَنِ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَذَلِكَ فَضْلَْ اللّهِ يُؤتيه مَنْ 
يَشَاءْ)2 وقالَ الإمامُ مُعِينُ الدِينِ الْجَاجَرْمِي الشافعئُ 
(ت613ه) [في (الرسالة في أصول الفقه واللغة)] 
(المُمائلةٌ لا تقتضي الاشتراك في جَمِيع الأوصافٍ ولا 
في الذاتِيّاتِ)؛ وقالَ أبو حامد الغزالي (ت505ه) [في 


(الإملاغ في إشكالاتٍ الإحيَاءِ)] (ليس من شَرطٍ المثالٍ 
أنْ يُطابق المُمَئََّ به مِن كُلَ وَجْه؛ التاسعةٌ» فيها دَلِيلٌ 
لقاعِدة سَدٍّ الذّرائع العظيمة؛ العاشرة؛ أنَّ حَدِيتَ الإسلام 
قد يَخْفَى عليه ما لا يَخْفَى على قَدِيمٍ الإسلام؛ لِقُولٍ 
أبِي وَاقِدٍ (ِوَنَحْنُ حُدَنَاءُ عَهْدٍ بِكفْرٍ [على ما جاء في 
إحدّى روايّاتِ الحَدِيث]) وكانوا أَسلّموا يَومَ الفتح وهو 
كالتَعلِيلٍ لِصَنِيعِهم [قُلْتُ: وفيه إستحبابُ إظهارٍ ما يَدفَع 
الغيبة كما قال العْلّماء]؛ الحَادِيّةَ عَشْرَةَء (أنّ الشّركَ 
فيه أكبّر وأصعزء لأنهم لم يَرتَدُوا بهذا قاله الشيح 
محمد بن عبدالوهاب رَحمه اللهُ [قالَ الشيحٌ مدحت بن 
حسن آل فراج في (العذر بالجهل تحت المجهر 
الشرعي. بتقديم الشيوخ ابن جبرين "عضو الإفتاء 
بالرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء", وعبدالله 
الغنيمان "رئيس قسم العقيدة بالدراسات العليا بالجامعة 
الإسلامية في المدينة المنورة"؛ والشيخ المُحَدّثْ عبدالله 
السعد): فهذا نص مِنَ الشيخ [محمد بن عبدالوهاب] 
أنَّ القُومَ طَلّبوا الشّركَ الأصعّرز. انتهى]... ثم قال -أي 
الشيخٌ الصومالي-: إحتدم لياع في الاستدلالٍ بِالخَبَرِ 
[يَعنِي حَدِيتَ أبي وَاقِدٍ اللي رَضِيَ الله عنه] على 


العْذْرٍ بالجَهلٍ في مسائلٍ الشرك الأكبَّر؛ وغمدةٌ العازِرٍ 
أنّ هؤلاء الصّحابة وَفَعوا في شرك أكبَرّء ومع ذلك لم 
يرهم النِّيّ صَلّى اله عَلَيْهِ وَسَلَمَ والمانغ مِنَ التكفيرٍ 
الجَهلُ لِقِيَام المَظَنَّة التي هي حداثة العهدٍ بالإسلام؛ 
وللنَافِي [أيْ من يَنفِي العذرّ بِالجَهلٍ في مَسائلٍ الشركِ 
الأكبّر] أن يُجِيبٍ بأنّ طَلَبَ الصَّحْب فيه إجمالء لأنَّ 
التَبَرِّكَ بالشَجَرٍ والحَجَرٍ أو ببُقعة ما يُحتَمَلُ أنْ يَكون 
شركًا أكبّر ويُحتَمَلُ الشركَ الأصعَّرء ويُحثمَلُ أنْ لا 
يكون كلا مِنْهُمَا كما حَفََه أهلُ العم في شرح الحَدِيثء 
والاحتِمالٌ إذا دَخَلَ الدَّلِيلَ بَطَلَ به الاستدلال إِيّفاقًا [أيْ 
حتى يَتَرَجّحَ وَجْهُ مِن وجوه الاحتمال. وقد قال الشيحٌ 
أبو سلمان الصومالي في (الجواب المسبوك "المجموعة 
الأولى): إن الاحتمال ضَربان؛ (أ)احتِمالٌ ناشئٌ عن 
دَلِيلٍ أو عن أصل؛ (ب)والاحتمال الثاني وهو الناشئُ 
عن التّجوِيزٍ العقلِي المُخالِفٍ لِلظَّنّ القَويّء [وهذا 
الاحتمال] لا إعتباز له في مسالكِ الأيلّة... ثم قال - 
أي الشيحُ الصومالي-: إِتَقْقَ أرباُ الأصولٍ والفقه 
على أنّ الاحتمال المرجوح لا يُؤَيّرُه وإنّما يُؤَثْر 
الاحتمالٌ الراجحٌ أو المُساوي... ثم قال أي الشيحٌ 


الصومالي-: وفتحُ باب التُجويزاتٍ العقلِيَّة على الدّلائلٍ 
الشَّرعِيّة يَهدِمُْ أصول الشّرع وِبَرفَعْ التّقةَ بهاء وذاك 
[أيْ وفْتحُ باب التّجويزاتٍ العقلِيّة] باطِلٌ وما أدّى إليه 
أَبطَلُ منه. انتهى باختصار]ء فلا حُجَّةَ في الخَبَّرٍ ([أي] 
في الاستِدلالٍ به) على العذْرٍ بِالجَهلٍ في الشركِ الأكبَرٍ 
حتى يَأْتِي المُبَيّنُ للإجمالء وأيضًا إحالةٌ إنتِفاءٍ التكفير 
على إنتِفاءٍ المُقتضي [أيْ سَبَبٍ التّكفِيرٍ] أُوْلَى مِن 
إحالتقه على المانع [وهو (الجَهل) الذي يَدّعِيه العاذِزل. 
قُنْتُ: والأصلٌ عَدَمْ وُجود المانع]؛ لأنّ الظاهز أَنّهم لم 
يَقَعوا في كُفرٍء فَلَمْ يُكَفْزهِم [صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ] مع 
شاهدٍ الأصلٍ العَدَمِيَ [إذ الأصلْ بَّقاءُ الإسلام» وقد 
شَكَكْنا في الكُفرٍء والقاعدةٌ تقول (الأصل بَقاءُ ما كان 
على ما كان)]: وإنّما حَذَرَهم مِنَ التَّشَبّهِ بِالكفَار 
والاقتداءٍ بهم؛ ورَعْمَ هذا فالمطلوبُ مِنَ العاذِرٍ القائلٍ 
بأنهم وَفَعوا في شرك أكبَرّ بَيَانُ المَغتّى الكُفرِيَ الذي 
قام في مَحِلٍ اليَزاعِ قبْلَ الاشتِغالٍ بوجودٍ المانع أو 
انتفائه, فُمَن سَلُمَ له قيامَ المُقتضي [أيْ سَبَبٍ التكفيرِ] 
في المجل فَلَيْنَاِعْه في اعتِبارٍ المانع وعَدَمِ الاعتِبار. 
أمّا من يَقولٌ (إنتقى التّكفِيرُ لانتفاءِ المُقتضي لا لِقيَام 


المانع) فلا سَبِيلَ له عليه [أيْ لِلْعاذِرٍ على النافي] 
حتى يُحَقّقَ [أي العاذِر] قِيَامَ المُقتضي في المحلٍ... ثم 
قال -أي الشيخُ الصومالي- : وِلِلْعاذِرٍ أنْ يَقول (اتَكَلْتُ 
على ظَهورٍ المُقتضِي لِلنَّاظِرٍ فْلَمْ أشتغل إِلَّا ببيَانٍ 
المانع؛ لأنّ مُقتَضَى قَولِهم (إجْعَلَْ لَنَا ذَاتَ أَنْوَاطٍ كَمَا 
لَهُمْ ذَاتُْ اميد سِوى الله ولا شك في كُفرِ 
الطاليب إذا لم يَكْنْ جاهلاء ولذلك شَبَّهَ الطّلبَ 
بِالطْلّبٍ[أيْ شَبَّهَ النبئ صَلَّى الَّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ طْلَبَ 
الصّحابة (اجْعَلْ لَنَا ذَاتَ أَنْوَاطٍ كَمَا لَهُمْ ذَاتُ أَنْوَاطِ)ِ 
بطلّب قَوْمِ مُوسَى (اجْعَلْ لَنَا إِلَهَا كما لَهُمْ آلِهَةٌ)] قََزِم 
أنْ يَكونَ المَطلوبُ كالمطلوب [أيْ يكونَ مَطلوبُ 
الصّحابةٍ كَمَطلوب قَوْمِ مُوسَىء فإِذا كان مَطلوبُ قَوْم 
مُوسَى كُفرَا فُيكونُ مَطلوبُ الصّحابةٍ أيضًا كُفْرَا]» ولا 
إجمال في الحَدِيث لِظُهورٍ المَغْنّى)؛ وللنَّافِي أنْ يَقول. 
هذا الاستدلالٌ مُندَفعٌ من وُجوه؛ الأَوَّلُء ليس في الخَبَرِ 
لد طَلَبُ شَجَرةٍ تناطٌ بها الأسلحةٌ كما لهم [أيْ 
للْمُشرِكِينَ] ذاث أنواطٍ ولا مَزِيدَء فالقول بأنهم طلبوا 
مَعبودًا سِوى الله إفتِراءٌ على السائلٍ [ِيَعَنِي القائلين 
(اجْعَلَ لَنَا ذَاتَ أَنْوَاطِ)] وعلى الخَبَّرٍ المتقصوص؛ 


الثاني أنّ طْلَبَ المعبود كُفرٌ سَواءٌ كان الطالِبُ جاهلًا 
أو عالمًا إذِ الأقوال قَوالِبُ المعاني من أرات عِبادة غيرِ 
الله أو استَحسَنها فهو كافرٌ مُشرا إِذ إرادةٌ الكُفرٍ كفْرَ 
ولا يُمكِنُ أَنْ ب يِصِحٌ إيمانُ من قام في قلبه جَوارٌ عبادة 
غير الله؛ الثاليثُ أن الإجمالك ظاهرٌ على وَجْه 
الإنصاففء ذلك أنّ المُتبَرّكَ بالشجَرِ أو الحَجَرٍ أو القَبِرٍ 
إنْ كان مُعتَقدَا أنه بتَمَسُّحه بهذه الشّجّرةٍ تَتَوَسَطُ له 

عند الله تصلخ لد فهذا إتَخْاذ إِلَّهِ مع الله وهو شَرِكٌ 
أكبّرء وهو الذي كان يَعتَقِدُ أهلٌ الجاهِلِيّة في الأشجار 
والأحجار التي تعُدونهاء وفي القُبورٍ التي يَتبَرّكون 
بهاء كانوا يَعتّقدون أنّهم إذا عَكَفوا عندها وتَمَسّحوا بها 
فَإِنّ هذه البّقعةة أو صاحبها أو الرُوحَ التي تَخْدِمُ هذه 
البّقعةَ تَتَوَسَطُ لهم عند اللهاء فَهذا الفعلٌ إذَا راجعٌ إلى 
إِتَخاذِ أندادٍ مع الله جَلَ وغَلاء وتكونُ التَبَرّكُ شرًا 
أُصغَّر إذا إِتَخَدْ المْتَبَرِكُ هذا الشيءَ سَبَبًا لِحُصولٍ 
البربكة من غيرٍ إعتقادٍ أنّه يُقَربْه إلى الله بمغتى أنه 
فكذلك هذا المَتَبَرِكُ يَجِعَلُ تلك الأشياء أسبابًا لِلْبَركة 
وآفَمُه أنه اعتَقَدَ السَّبَبِيّةَ فيما ليس سَبَبًا في الشرع 


وهو شرك أُصعَرُء وعلى هذا فالتَبَرْكُ الأَوَلُ كُفرٌ وشركٌ. 
وطلَبُه وَسُؤَالُ التُشريع فيه كُفرٌء أمّا التَبَرِكُ الثاني 
فبدعة وشرك أْصعَرٌ وطلَبُ التُشريع وسؤال 0 
بذلك لا بَأْسَ به في ذاته. [فت]إذا لم يَعتقِدٍ السائل في 

الشّجَرةِ شرك الوسائط ولا السَّبَبِيَة البدعِيّة لَكِنْ سَأَلَ 
كما تُعَظُمُ بَعضُ الأشبَّاءِ بتشريع الشارع كالحَجَرٍ 
الأسوّدٍ والرُكنِ اليَمانِيَ وَالمَتَرّمِ [قال موقع (الإسلامُ 
سؤالٌ وجَوابٌ) الذي يُشْرِفُ عليه الشيخ محمد صالح 
المنجد في هذا الرابط: الحَجَرُ الأسوّدُ هو الحَجَرُ 
النصوبُ في الرُكْنِ الْجَنُوبِيَ الشّرْقِيَ للقعبة المشرّفة 
من الخارج في غطاءٍ مِنّ الفضّة وهو هنذا الطّواف. 
وترتفع عن الأرض الآن مئرًا ونصف المثّر... ثم قَالَ 
-أَيْ موقعٌ (الإسلامُ سؤالٌ وجَوابٌ)-: إِنَّ الحَجَرُ الأسوَدُ 
أنزّنَه الله تعالّى إلى الأرض من الجَنَّةِ. وكان أشَدَّ بَيَاضًا 
مِنَ اللَبَنِ فَسَوَدَئْهُ خَطَايَا بَنِي آذَمَ» وإنّه يَأتِي يَوْمَ 
الْقِيَامَةٍ لَهُ عَيْنَانِ يُِصِرُ بهماء وَلِسَان يَنطِق به يَشْهَدُ 
لِمَنٍ اسْتَلَمَهُ [قال الْأَزْهَرِي (ت-370ه) في (تَهُذيبٌ 
اللّغَ): وَالَّذِي عِنْدِي في (اسْتِلام) الْحَجَرِ أَنّهُ (افْتعَالٌ) 


ِنَ السَّلَام وَهْوَ التَحِيهُ وَاسْتِلَامْهُ لَمْسَهُ بالَيدِ. انتهى] 
بق ون إستِلامه أو تقبيّه أو الإشارة إليه هو أُوَلَ 
ها تنكل قم أراك الطوافت راك كاق كاكا أذ كتتهزاء 
وقد قَبّلَه النِيْ صَلَّى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ وتبقه على ذلك 
ويقَبَلَ هذا الشيء [َرَوَى الْبُخَارِيّ عَنْ عمَرٌ رَضِي اله 
عَنْهُ أَنَهُ جَاءَ إِلَى الْحَجَرٍ الأسْوَد فَقَبَنَهُ فَقَالَ (إنِي أَعَلَمُ 
َنْكَ حَجَرُ لا تَضْرُ ولا تنقَُ؛ وَلَوْلَا أنِي رَأَيْتُ النَِيّ صَلَى 
اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ يُقَبَلّْكَ ما قَبَلنْكَ)؛ ورَوى مُسِلِمٌ عَنْ افع 
قَالَ (أَيْتُ إبْنَ عُمَر يَسْلِمُ الْحَجَرَ بِيَدِهء كُمّ قَبّلَ يَدَهُ 
وَقَالَ (مَا تَرَكْتُهُ مُنْدُ رَآَنِتُ رَسُولَ اللّهِ صَلَّى اله عَلَيْهِ 
وَسَلَّمَ يَفْعلهُ))]» فَإِنْ عَجَنَ أشاز إليه بِيّدِه وكبّرَ. انتهى 
باختصار. وقالَ الشيحٌ محمد طاهر الكردي (عضو 
اللجنة التنفيذية لتوسعة وعمارة المسجد الحرام عام 
5ه في (التاريخٌ القَويمُ لِمَكَّهَ): الأركانُ [أيْ أركان 
القعبة] بالتَّرتِيب عَلَى حَسَبٍ مشروعيّة الطُّوافٍ (أيْ 
بجَعلٍ القعبةٍ على يَسارٍ الطائفٍ بها)؛ الأَوّلُ الرُكنُ 
الأسوَدُ» سُمّيَ به لأنّ فيه الحَجَرَ الأسوَدَ, ويُسَمّى أيضًا 
بالرُكنِ الشّرقيَء ومنه يُبْتدَأْ الطّواف؛ والثانني الركنُ 


العراقي؛ سْمِيَ بذلك لأنّه إلى جهة العراق» ويُسَمّى هذا 
الرُكنُ أيضًا بالرُكنٍ الشَّمالِيَ نسبة إلى جهة الشّمالٍء 
وتيْنَ هذا الرّكن والرُكن الأسود يَقَعُ بابُ الكعبة؛ والثالِتُ 
الرْكنُ الشامِئُ؛. سُمَيَ بذلك لأنّه إلى جهة الشام 
والمغرب. ويُسَمّى هذا الرّكنُ أيضًا بالرّكن البَخرِيٌ 
وبالرّكنٍ العربِيَء وبَيْنَ هذا الرّكنٍ والرّكن العراقيٍ يَقَعْ 
حِجْرَ إِسْمَاعِيلَ [وهو الحَطِيمُ» وهو بِنَاءٌ على شكلٍ 
نِضفٍ دائرةء وله فَتْحَتانِ من طرفَيْه للدُخولٍ إليه 
والخُروج منه؛ وتقَعُْ الفَنْحَتانٍ المذكورتانٍ بحِذَاءٍ رُكْنّي 
الكعبة الشّمالِيَ وَالعَربِي؛ ؛ قُلْتُ: والصَّلاةُ في الحِجْرٍ 
تفلا مُستَحَبَّةٌ]؛ والرابغ الركنُ البماض »شك والجبات 
لإتّجاهه إلى اليّمَن... ثم قال -أَي الشيحٌ الكردي-: 
الرُكنُ الأسوَدُ يُطْلّقٌ عليه الرّكنُ الشَرقيّ لؤقوعه جهة 
الشرق؛ والعراقِيٌ يُطْلَقْ عليه الرّكنُ الشَمالِي لؤقوعه 
جهة الشّمال؛ والشاميُ يُطلَقْ عليه الرّكنُ الغَربِيُ 
لؤقوعه جهةً القرب... ثم قال -أَي الشيحٌ الكردي-: 
وقد يُطلّقُ على الرّكنِ اليَمانِيَ والرُكنٍ الأسودٍ اليَمانيّان؛ 
وعلى الرّكنٍِ الشامِيّ والركنٍ العراقي الشامِيّان ورَّيّما فيل 
العَربيّانء على جهّة التّغلِيبء وإذا أَطلِقَ (الرُّكنُ) فالمُرادُ 


به الرّكنُ الأسوَدُ فَقَطْ. انتهى باختصار. وقالَ مَوقع 
(الإسلامُ سؤالٌ وجَوابٌ) الذي يُشْرِفُْ عليه الشيخ محمد 
صالح المنجد في هذا الرابط عن (الرّكن اليَمانِي): 
والتشروعٌ هو إستَلامُ هذا الرُكنِ دُونَ تقبيل» فَإِنْ لم 
يَتَمَكَنْ مِن إستلامه فَإِنّه لا يُشِيرُ إليه لِعَدَم رود ذلك 
عن النَبِيَ صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ؛ وجاء في فضلٍ إستِلام 
الزُكنٍ اليَمانِيَ قُونُه صَلَّى الَهُ عَلَيْهِ وَسَلَم (إنّ مَسْع 
الْحَجَرٍ الأَسْوَّدٍ وَالرُكْنٍ اليَمَانِيَ يَحْطَانِ الْخَطَايَا حَطًا). 
انتهى باختصار. وقالَ مَوقَعْ (الإسلامُ سؤالٌ وجَوابٌ) 
أيضًا في هذا الرابط: المُلتَرّمْ هو مِنَ الكعبة المُشَرَّفَةٍ ما 
بَيْنَ الحَجَرٍ الأسوّد وباب الكعبة» ومَعْنَى التزامه أيْ 
وضع الداعي صَدرَهِ ووَجَهَه وذراغيه وكَفيه عليه 
ودُعاءٍ الله تَعالّى بما تَيَسَّرَ له مِمّا يَشْاءْ . انتهى]؛ فقد 

خَرَحَ لب اسار عن راع . لأنّه إذا كان السؤال جَغْل 
الشّجِرةٍ مُتَبَرّكَا [أيْ سببًا للبَرَكة] فَإِنّهِ يَقتضي أنّه لم 
يَقُعْ لا في شرك أكبر ولا في أصفْزء وإنّما طَلبَ مِنَ 
الشارع مُجَرّدِ النُسبيب وليس ممَتَنِعَا لا شرعًا ولا عَقلَا 
[قال الشيخُ خالد المصلح (أستاذ الفقه في كلية 
الشريعة في جامعة القصيم) في (شرح كشف 


الشبهات): قال بَعضُ شراح هذا الحَدِيث (إنَّ الصّحابة 
رَضِيَ اللَّهُ عنهم لم يَطلَّبوا جنسّ ما كان يَفعلّه 
المُشركون. إِنَّما طَلبوا أنْ يَسَأَلَ النَبُِ صَلَى اله عَلَيْه 
وَسَلَّمَ رَئَهه أنْ يَجِعَلَ لهم شَجَرةٌ مُبارَكة» فَتَكونَ مُبارَكة 
شَرعَاء وما كان مبارَكَا شَرعًا جار التَبَرِكُ به. انتهى]. 
فْإِنْ قالَ العاذِرٌ (أرادوا المَعنّى الأَوَّلَ [أي اعتِقاد أنَّ 
الشّجَرة تَتَوَسَطْ لهم عند الله وتشفَعْ لهم]) فهو إفتراءً . 
إذْ لم يَدْلَ عليه نَقْلَ ولا ألجَاً إليه عَقَلُ, بَعْدَ كونه طعنًا 
في الصّحابِيَ السائلٍ مِن غير دَلِيلِء ويَعْدَ هذا فَإِنَّ كَلامَ 
العاذِر إخبارٌ عَمّا في الصَُّمائرٍ ومُغَيّبَاتِ الصّدُورِء وإنّما 
حَظُ الناس ما ظَهَرَ لا ما حَفِي. .. ثم قال -أي الشيخ 
الصومالي-: والمَقصودُ أنَّ النافي يَدّعِي الظّهور في 
عَدَم مُواقَعةَ الشرك [أيْ من قبَلٍ القائلين ٠اجْعَلْ‏ لَنَا 
ذَاتَ أَنْوَاط)] بتَوعيه الأكبّر والأَصعَّرء ومَنِ ادع خلاف 
ذلك فعليه البَيَانُ... ثم قال -أي الشيح الصومالي-: 
للْعاذِرٍ أنْ يَقول (ِألَمْ يَطلْبٍ السائل [ِيَعنِي القائل (اجْعَلْ 
لَنَا ذَاتَ أَنْوَاطِ)] رَضِيَ اللّهُ عنه ما تنفيه وتُكَفْرُ الطالِبَ 
به؟)؛ وللنَافِي أنْ يُجِيبَء كلا فَإِنّ السائل لم يَطلْبْ مِنَ 
الشارع إِلّا (جَعْلَ ذاتٍ أنواطٍ كما لهم [أيْ لِلْمْشْرِكِينَ] 


ذات أنواط). وهذا نَصٌ اللّفظ ولم يَأتِ في الخَبَرٍ أنْهم 
طلبوا تَعيينَ مَعبودٍ مِن دون الله... ثم قال أي الشيخ 
الصومالي- كيلم الت -ومنهم صحابيٌ الحَدِيثْ- 
كانوا يُقاتلون وبقاتلون [يَعنِي حيئّما كانوا يُقاتلون 
وبُقائلون ولم يكونوا أسلموا بَعْدُ] في (لَا له إِلَّا اللّه) 
حتى هذأهم الله عَم الفتح. » فَكَيْفَ يُتَصَوَّرٌ عَدَمُ مَعرِفْتهم 

مَعنَى التُوحِيدٍ ونفيَ الشريكء وعَدَمْ إنتقالهم مِنَ الدَّيَانةٍ 
الشركيّة؟!ء وإذا صَمّ هذا [أيْ أنه لا يُتَصَوَّرُ عَدَمْ 
مَعرِفتِهم مَعنَى التَّوحِيدٍ ونَفْيَ الشَرِيكِ» وعَدَمُ إنتقالهم 
مِنَ الدّيَانة الشركيّة] وَجَبَ أنْ يقال قَطعًا (إِنّهم لم 
يَطلّبوا مَعبودًا سوّى الله وإنّما تَشْرِ تشرِيع التَبَرّكَ بالشجرة» 
وأنقرز عليهم النَبِيْ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ تكلّفٍ 
المُشابَهة والثمائلة [أيْ مع العرَب المُشركين أصحاب 
ذاتِ أنواط] في الصُورةٍ لي مع أنه [صَلَّى الله 
علَيْهِ وَسَلَم] لو شَرَعَ لهم ثم 5 
بن عِبادةً نه وطاعة له... ثم قال أي الشيخ 
الصومالي-: إن كسلفة الفتح عَرَفُوا م مَعْنَى التّوحيدِ 
الذي هو إفرادُ الله بالعبادة والكُفرٌ بالأندادِء وقوتلوا 
عليه [أيْ قَبْلَ إسلامهم] رَدَحَا مِنَ الذَّهْرِء وإنّما أرادوا 


إظهارٌ اليْدِيّةِ والضّدِيّة لِمُشركين والمُخالفة الغرفيّة [أيْ 
بَعْدَ إسلامهم]. وَعَفَلُوَا عن إمتناع التّشَبّهِ ِالكُفَارٍ فيما 
هو مِن خَصائص دينهم الباطِلٍ ولو في الصُورةِ, فإِنّه 
لو كان مَطَلَبُهم مَطلّبَ العَرَب [أي العرَب المُشركين 
أصحاب ذاتٍ أنواط] لما إحتاجوا إلى إنشاءٍ ذاتٍ أنواط 
جَدِيدةٍ بَلَ [كانوا] سَألوا الإقرارز على ذاتٍ أنواطهم 
الأولَى التي كانوا عليها قَبْلَ الكُفرٍ بالطّواغيتٍ [أيْ قَبْل 
إسلايهم] كما سَأَلَ وَفْدُ تيف رَسُولَ الله صَلَّى الله 

عَلَيْهِ وَسَلَمَ أن يَدَعَ لهم الطاغِيّة (اللّات) لا يَهْدِمُها 
نَلاتَ سنين فَأَبَى عليهم وَلَو سَاعَة... ثم قال -أي 
الشيحٌ الصومالي- : قال العاذِرٌ (سؤالهم 1 يشَرَعٌ لَهُم 
التَبَرّكُ بشجَرة يَنُوطون بها استتهم (قما كان الكْفَارُ 
في الجاهلِيّة يَفقلون) يناي مُقتضَى (لا إِلَهَ إِلّا اللّهُ), 
ومن أتَى بما يُنافي مُقتضَى (ِلا إِلَه إِلَّا اللّه) فالأصلٌ أن 
يُكَفْرَ إلا لمانع)؛ قال النافي» هذه دَعوَى [ِيَعَنِي دَعوَى 
أنّ القائلين (اجْعَل لَنَا ذَات أَنْوَاطِةِ أتؤا بما يُنافِي 
مُقتضّى (لا لَه إِلّا اللهُ)] بلا بُرهانٍ» فَإِنّ تَعظِيمَ بَعضٍ 
المخلوقاتٍ إِنّما يُنافِي مَعنَى (لَا إلَه إلا اللَه) إذا لم يَأذَنْ 
به الله على لِسانٍ رسوله صَلَّى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلْمَ وهؤلاء 


[أي القائلون (اجْعَلْ لَنَا ذَاتَ أَنْوَاطِ)] لم يَتَبَرّكوا بِالشّجَرةٍ 
فعلا. وِنْما سَألوا التشرِيع يَعَنِي بِحيثُ تُعَظْم بتشريع 
الشارع بِدُونِ أنْ يَعتّقدوا شرك الؤسائط]ء ولو حَصَلَ 
لكان إذنًا مِنَ الشارعء كما تَتبركُ بالحَجَرٍ الأسوّد والرُكنٍ 
اليَمانِيَ» والملترّم... ثم قال -أي الشيحٌ الصومالي-: 
ولِلْعاذِرٍ أن يَقول (ِلَكِنّ تَعظِيمَ الشجَرة بتعليقٍ الأسلحة 
توغ عبادةٍ لِقَيرٍ الله وهذا لا يَجوزُ لأنّه مُنافٍ لأصلٍ 
الذين؛ ومن أراد تَشره تشربع عبادة غيرِ الله فَمَدْ كَفْزَ لأنّ 
إرادة الكفر كْفْْ فَهؤُلاء قد أرادوا الكفر, لَكِنَّهم لم 
تكفروا لمانع الجَهل)؛ أجاب النافيء إِنَّ الحَقّ إذا لاح 
فلا مَعْنَى لِلتَّمُوبلِء فالعبادة عند القُقّهاءٍ (نهايَةُ ما 
يُقَدَرُ عليه من الخُضوع وَالتَدْلِ لِمَن ب يستَحِقُ [أي الذي 
هو معبودٌ بحق] بأ [أي بأمرٍ المعبود بحق])؛ وقيل 
(فعل لا يُرادُ به ا تعظِيم لله تعالى بأمره)» وقيل 
(العبادةٌ كُلُ طاعة يُؤْتَى بها على سَبِيلٍ التَدَلْلٍ تعظيمًا 
لّمطاعء دُونَ التَوَصّلٍ بها إلى تفع ناجزٍ لِلْمْطِيعِ 
وتَخَيْلٍِ غْرَضٍ لِلْمُطاع فيها [أيْ ودُونَ تَخَيّْلِ غَرَضٍ 
لِلْمَعبود في هذه الطاعة])» وقال إِبْنُ فُورَكِ (ت406ه) 
[في (الحُدودُ في الأصول)] رَحِمَهِ الله في تَعرِيفٍ 


العبادة (هي الأفعال الواقعة على نِهايَةِ ما يُمِكِنُ مِنَ 
اَل والخُضوع إِنهِ المتجاوز لِتَدَْلِ بَعضٍ العبادٍ 
لبَعضٍ). وقال [أي إِبْنُ قُورَكِ في (شَرحٌ 'العالمُ 
والمْتَعلَمُ)] أيضًا | علخ أنه ليس مَعْنَى الطاعة مَعْنَى 
العبادة» وقد تكُونُ طاعةٌ لا عبادةٌ ألَا ترى أنَّه [تَعالى] 
قال (مَّن يْطِعِ الرَسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ لله)» ولا يقال لمن 
أطاع الرُسولَ أنّه عَبَنَ الرّسول. لأنّ العبادة طاعة 
لصم وهو أن تكون طاعةً معها خُضوعٌ وتَدَلَلَ 
وتَعظِيمٌ وتَقَرْبٌ يُعتَقَدُ معه الهيبةٌ بالمعبود). وقد عَلِمتَ 
أن تَعظيم بَعْض المخلوقاتٍ شرِيعةٌ مِنَ الشرائع [أيْ 
حُكمٌ مِنَ الأحكام] قد تَختَلِفُ فيها الشرائغ [أي الأديانُ] 
كالسُّجود لِغَيرٍ الله بإذن مِنَ الله [قُلتُ: المُرادٌُ هنا بين 
أن السُجودَ لَيْسَ عَلَى إطلاقه عبادة لِلْمَسْجُود لَهُء فَقَدْ 

تَكونٌ تَحِيّةَ (كما سََأْتِي لاحِمًا)؛ لِأنّه لو كان عَلَى 
إطلاقهِ عِبادةً لِلْمَسْجُود لَهُ ما كان إِختَلَف حُمْمْه مِن 
ديّانةٍ لأخرّى. وقد قال مَوقعْ (الإسلامُ سؤالٌ وجَوابٌ) 
الذي يُشْرِفْ عليه الشيخ محمد صالح المنجد في هذا 
الرابط: فَإنّ الشركَ لم يُبَخْ في شَربعةٍ قط فالتوحِيدُ لم 
تَتَعيّز تَعالِيمُه مُنْدُ آدَمَ إلى نَبِيّنا مُحَمَّدٍ عليهم الصَّلاةُ 


اليَمنِيُ (ت840ه) [في (الروض الباسم)] رَحِمّه الله 
(إنَّ تَحرِيمَ السُجودٍ لِغَيرٍ الله حُكُمٌ شرعىٌ يَجوزٌ تَعَيَره 
إجماعًا), ولهذا كان السُجودُ لِغَيرٍ اللّهِ جائرًا في بَعضِ 
الشرائع وهو مُحَرّمٌ في شرعناء كما قال تعالى إوَرَفْعَ 
أَبَوَبْهِ عَلَى الْعَرْشٍِ وَخَرُوا لَهُ سُجَّدَاا وكذلك التَّماثيل 
والصُوَرُ كما في قَولِه (ِيَعْمَلُونَ لَهُ ما يَشَاءُ مِن 
مَحَارِبَ وَتَمَائِيَ) مع خحُرمَته في شربعة مُحَمَّدٍ عليه 
السَّلامُء قالَ الإمام أبو منصور الأزْهَرِيّ (ت-370ه) 
[في (تَهْذِيبُ اللغَةِ)] رَحِمَه الله (فَظاهِرٌ الثِلاوة أَنَهُم 
سَجَدُوا لِيُوسْف تَعْظِيمًا لَهُ مِنْ غَيْرٍ أَنْ أَشْرَكُوا بالَه 
شَيْنَاء وَكَأَنْهُمْ لَمْ يَكُوبُوا نهُوا عَنِ السُجُودٍ لِغَيْرٍ اللَّهِ في 
شربعتهمء فَأْمًا أَمَهُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ فَمَد 
نَهاهُمُ الله عن السّجودٍ لِغَيرٍ الله جَلَ وَعَزَ) وقالَ الإمامُ 
بو المُظفر السَّمَْعَانِيُ (ت489ه) [في (تفسيره)] رَحِمَه 
لله (اخْتلّفُوا في هذه السَّجْدَةٍ [يُشِيرُ إلى قَولِه تَعالّى 
(وَخَرُوا لَهُ سَجَدَا)]» فالأكترون أَنَّهُم سَجَدوا لَه وكَانتِ 
السَّجْدَهُ سَجْدَةَ المَحَبَّةَ لا سَجْدَةَ العبَادّة» وَهُقَ مثلٌ 
سُجُود المَلَائكَة لِآدَمَ عَلَيْهِ السَّلامُ قَالَ أهلٌ العلّم (وَكَانَ 


َلِك جَائِا في الأمَم السالفة, ثُمّ إنَّ الله تعَالى نَسَعَ ذَلِكِ 
فِي هَذِه الشَرِِعَةٍ وأبدّل بِالسّلام)» فَإِنْ قَالَ قَائِل (كَيِفَ 

جَارَ السُجُودُ لِغيرِ الله؟ وَإذا جَارَ السُّجُودْ لِغيرِ الله فَلِمَ لا 
تجوزٌ العبَادَة غير اللّهِ؟) ؛ وَالْجَوَابُ أن الْعبَادَةَ نواد 
التّعْظِيم وَنِهَايَةُ التعْظِيم للا تَجورٌ إل نه وَأمَا السُجُودُ 
نوغ تَدلْلٍ وخُضوع بِوَضْع الحَدّ على الأَزض وَهْوَ دُونَ 
الْعبَادَةِ فُلَمْ يَمْتَنِعْ جَوَازُهِ لِلْبَشَرٍ كالانجناء)» والمقصودُ 
في هذا التَّرِيرٍ أنّ مُسلِمَةٌ الفتح إِنّما طلبوا م مِنَ النَبِيَ 
صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ ما يَجورُ تشربغه وتَختلِفُ فيه 
الشرائعٌ كالسّجودٍ لِعَيرٍ الله وهو التَبَرِكُ ببَعضٍ 
المخلوقاتٍ أو تعظِيمُها بإذنٍ مِنَ الشارعء وأنّه لو أَذِنَ 
[أي الشارغ] لهم كان مِنَ القُرْباتِ إلى الله شبحائه [قال 
مَوقعٌ (الإسلامُ سوال وجَوابٌ) الذي يُشْرِفُ عليه الشيحٌ 
محمد صالح المنجد في هذا الرابط: السّجودُ (ومثله 
الانجناءٌ والرُكوغ) توعان؛ الأوَّلُ سُجِودُ عِبادةٍء وهذا 
النوِعٌ مِنَ السُجودٍ يَكونُ على وَجْهٍ الخُضوع والتَدَْل 
والتَعَبّدِ ولا يَكونُ إِلّا ِنَهِ سُبحائه وتعالّى؛ ومن سَجَدَ 
لِغَيرٍ الله على وَجْهِ العبادة فَمَدْ وَفَعَ في الشرك الأكبّر؛ 
الثاني» سُجودُ تَحِيَّةِ وهذا النُوعُ مِنَ السُجود يَكونُ 


على سَبيلٍ التّحِيَّةٍ والتَّقَدِيرٍ والتُكريم للشخص المسجود 
له. وقد كان هذا السُجودُ مُباحًا في بَعضٍ الشرائع 
السابقةٍ للإسلام, ثم جاء الإسلامُ بتحريمه ومعه؛ فَمَن 
سَجَدَ مخلوقٍ على وَجْهِ التَّحِيّة فَقَد فَعَلَ مُحَرمَاء إلا أ 
لم يَقَعْ في الشركِ أو الكُفرِء قالَ شَيحٌ الإسلام إبنُ 
تَيمِيّةَ [في (مجموع القَتَاوَى)] (السُّجُودُ عَلَى صَرْتَيْنِ 
سُجُودُ عِبَادَةٍ مخضَةَ وَسْجُودُ تشريفء فَأمًا الأَوَلُ فَلَا 
يَكُونُ إلا نه وقال [في (مجموعٌ الفَتَاوَى) أيضًا] 
(وَأَجْمَعَ الْمُسْلِمُونَ عَلَى أنَّ السّجُودَ لِغَيْرٍ الله مُحَرُمْ) 
وقال [أي إبنُ تيميّة أيضًا في 0 المسائل)] ِفَإن 
نُصْوص السُنَةِ وَإِجْمَاعَ اكه نكذا شُجُودَ لغَيْرٍ الله 
في شَرِبعَتِنَا تحيّة أو عِبَادَةٌ)... ثم قال -أَيْ مَوقعْ 
(الإسلامُ سؤالٌ وجَوابٌ)-: وأمّا القَول بأنّ السُجودَ لِغَيرٍ 
الله شرك مُطَلَقَاء لأنّ مُطلَقَ السّجود عِبِادةٌ لا تُصرّفٌ 
لِعْيرِ الله فَقَولٌ ضَعِيفٌ, وبَدلُ على ذلك؛ (أ)أنّ الله أمَرَ 
الملائكة بالسّجودٍ لِآدَمَء ولو كان مُجَرّدُ السُجود شركًا 
ما أمَرَهم اللهُ بذلك, قَالَ الطبَرِيُ [في (جامع البيان)] 
((فَمعُوا لَهُ سَاجِدِينَ) سُجُودَ تَحِيّةِ وَتكْرمَة لا سُجُود 
عِبَادَةِ), وقال إبنُ العربي [فِي (أَحْكَامْ الْقُرآنِ)] (اتَقَقَتِ 


الأَمَهُ عَلَى أَنَّ السجُودَ لِآدَمَ لَمْ يَكْنْ سُجُودَ عِبَادَةِ) 
وقالَ إِبْنُ حَزْمِ [في (الفصّلُ في الملَلٍ والأهواءٍ واليْحَلِ)] 
ولا خلاف بَيْنَ أَحَدِ من أهلٍ الإسلام في أنَّ سُجودَهم 
ِنّهِ تَعَالَى سُجُودُ عبادةِء ولآدَمَ سُجُودُ تَحِيَّةَ وإكرام)؛ 
(ب)أنَّ الله أخبَرنا عن سُجودٍ يَعقوبَ وبنِيه لِيُوسشفت 
عليه السَّلامُ ولو كان شركًا لَمَا فَعَلّه أنبياءً الله ولا 
يُقالُ هنا «إِنَّ هذا من شربعة من قَبْلّنا [يَعنِي لايُقال 
(إنَْه شرك أبيح في شربعة من قَبْلنا)]) فَإنّ الشرك لم 
يُبَحْ في شَرِبعةٍ قط فَالتّوحِيدُ لم تَتعَيّزْ تعالِيمُه مُنْدُ آدَمَ 
إلى نَبيّنا مُحَمَّدٍ عليهم الصَّلاةُ والسَّلامُء قَالَ الطْبَرِيُ 
في (جامع البيان)] قال ابْنُ زَنِدِ في قَوَلهِ (وَخَرُوا لَه 
0 ذَلِكَ السُجُودُ ته تشرفة كَمَا سَجَدَت المَلَائكَةٌ لِدَمَ 

4 لَيْسَ بِسُجُودِ عتادق وقالَ ابن كثيرٍ [في 
0 (وَقَدَ كَانَ هذا سَائعًا في شَرَائْعهِمْ ذا هوا 
عَلَى الْكَبِيرٍ يَسْجُدُونَ لَهُ» وَلَمْ يَرَلَْ هَذَا جَائرَ مِنْ لَدنْ 
آدَمَ إلى شربعة عِيسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ فَحُرْمَ هَدَا في هَذِهٍ 
الْمِلّةَ وجُعِلَ السُّجُودُ مُخْتصًّا بِجَئَاب الرَّبَ سُبْحَائَهُ 
وَتَعَاَى): وقالَ القاسمي آفي الايد التَأوبلِ)] الذي 
لا شك فيه أَنَّهُ لَمْ يَكْنْ د سْجُودُ عِبَادَةٍ وَلَا تدَلْلِ وَإِنّمَا 


كَانَ سَجُو كَرَاِمَةٍ فَمَط بلا شَكَ)؛ (ت)قال الذَّهَبِيُ [في 
(طحجم م الشيُوخ الكبير)] لألا تَرَى الصّحَابَةَ في فَزط 
بهم لني صَلَى الله عليه وَسَلُمَ قاو (ألا نَسْجُدُ 
لّك؟): قَقَانَ (لا). فَلَوْ أَذْنَ لَهُمْ لَسَجَدُوا لَهُ سَجُودَ إِجْلالٍ 
وَتَوْقِيرِ لا سُجُودَ عِبادةٍء كما قد سَجَدَ إخوة يُوسُْفَ - 
عليه السَّلامُ- لِيُوسْفَء وكذلك القُولُ في سُجُودٍ الْمُسْلِم 
َِْرٍ الذي صَلَّى الله علَيْهِ وَسَلَمَ عَلَى سَبِيلٍ اتيم 
وَالنَيْجِيلِ لا يُكَفْرْ به أَضْلَا بَلَ يَكُونُ عَاصِيًا)؛ (ث)أنَّه 
تُبَتَ في بَعض الأحاديثِ سُجودُ بَعض البهائم لِلنَبِيَ 
صلى الله عليه وشم ٠‏ ولو كانَ مُجَرَدْ السُجودٍ شركًا لَمَا 
حَصَلَ هذا في < حَتَ النَبِيَ صَلَّى الَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ, ٠‏ قال 
شَيخٌ الإسلام [في (تجموخ الفتاوقى)] (وَقَدْ كَانَتِ الْبَهَائِم 
تَسْجُدُ لِلنَِيَ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ, ' وَالْبَهَائِمُْ لا تَعْبّدُ إل 
لله فكَيِفَ يُقَالُ (يَلْرَمْ مِنَ السجُودٍ لِشَيْءٍ عِبَادَه)؟!)؛ 
(ج)أنّ السُجودَ المُجَرّدَ [هو] مِنَ الأحكام التَشرِبعِيّة 
التي قد يَتغيّرٌ حُكْمُها من شريعة أي من دِيَانة] 
لأخزى » بخِلافٍ أمورٍ التوحيد التي تقوم بالقَاب فَهي 
ثابتةٌ لا تتغيّرٌ قال شيخ الإسلام إفي (مجموع 
القتاقى)] (أما الْخُضُوعٌ وَالْقُنُوتُ بِالْقُلُوبِء وَالاغتِرَاف 


بالرُئُوبِيَّة وَالْعْبُودِيَّة فَهَدَا لا يَكُونُ على الإطلاقٍ إِلَّا يله 
سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى وكدده وَهْوَ في غَيْرِهِ مُمْتَنعٌ بَاطِلٌ؛ وَأَمًا 
السُجُودُ فَشَرِبِعَةٌ مِنَ الشَرَائِع [أيْ فَحُكمٌ مِنَ الأحكام 
الفقهيّة] إِذْ أَمَرَنَا الله تَعَالّى أَنْ نَسْجْدَ لَهُ وَلَوْ أَمَرَئَا أَنْ 
نَسْجُدَ لِأَحَدٍ مِنْ خَلْقِهِ غَيْرهِ لَسَجَدْنَا لِدَلِكَ الْعَيْرِ طَاعَةً لله 
عَنَّ وَجَلَ إِذْ أَحَبٌ أَنْ تُعَظْمَ مَنْ سَجَدْنَا لَهُ وَلَو لَمْ 
يَفْض عَلَيْنَا السُّجُود لَمْ يجب البثة فلك فَسَجُودُ 
الملايكة لآدَمَ عِبَادَةٌ لله وَطَاعَةٌ لَهُ وَقُْبَةٌ يَتَقََ تَقَرئُونَ بها 

لَيْهِ وَهْوَ لِآدَمَ تَشْر يف وَتَكْرِيمٌ وَتَعْظِيمَ ٠‏ وَسْجُودُ إِحْوَةٍ 
فوشت له كج ولام ألا تو أل تويشيفت: أو شكة 
ِأَبوَنِهِ تحيّة لَمْ يُكْرَْ لَه)؛ (ح)أنَّ التفريق بَيْنَ سُجودٍ 
التّحِيَّةَ وسُجودٍ العبادة هو ما عليه جُمهور الغْلماءٍ من 
مُخْتَلِفٍ المذاهب... ثم قال -أيْ مَوقعٌ (الإسلامُ سؤالٌ 
وجَوابٌ)-: قال الشيحٌ محمد بن إبراهيم [في (فتاوى 
ورسائل الشيخ محمد بن إبراهيم)] «الانحِناءً عند 
السَلام حَرامٌ إذا قُصِدَ به التَّحِيّةُ وأَمَا إنْ قُصِدَ به 
العبادةٌ فَكُفْرَ). انتهى باختصار. وفي فتوى للشيخ إِبْنٍ 
باز بغنوانٍ (حُكْمُ السّجودٍ لِغيرٍ اللَهِ تعالَى) على مَوقعِه 
في هذا الرابطء أنّ الشيجَ سُئِلَ (السُجِودُ إلى الصَّنم؟)؛ 


فأجاتٍ الشيخ (السُجودُ إلى الصّنّم كُفْرٌ أكبّز لِلصّنم, 
أو صاجب القَبرِء أو لِلسُلطانء أو لِرَبدٍ أو عمرو, 
السُّجودُ لِفَيرٍ الله كَفْرٌ أكبَرء الله يَقولٌ (فَاسْجُدُوا بل 
وَاعْبْدُوا))؛ فَسُيِلَ الشيخ (لازِمٌ تَعتقِدُ يَا شَيْحُ؟ [يَعَنِي 
(هَلْ يَلرمْ لتكفيرٍ مَن سَجَدَ لِغَيرٍ الله اعتقاد التَعَبْد 
بالسُجود؟)])؛ فأجاب الشيح (لاء لا هذا مَتَى ما سَجَدَ 
لِغِيرٍ الله كَقَرَ). انتهى. قُلْتُ: أُوَلَا عامّةٌ النّاسِ في 
زَمانِنا هذا لا يَعرفون مِنَ السُجود إِلَّا سُجودَ العِبَادَة بَلْ 
ولا يَتَصَوّرون وجود أَحَدٍ عَلَى وَجْهِ الأزضٍ يَسجُدُ 
سُجُودَ تحِيَّةِ لأَحَدِ؛ ثانيّاء سَبَبُ الخلافٍ -من وجْهَةٍ 
نَظَرِي- بَيْنَ القائلين (ومنهم الشيخ إِبْنُ باز) بِكْفْرٍ كُلٍ 
مَن سَجَدَ لِغيرٍ الله بدونٍ تفصيلء وبَيْنَ القائلين (وَهُمْ 
الجُمهور) بِالتَأثيم فَقَط إِلَّا إذا وَقَعَ السّجِودُ على وَجْهِ 
عبد هو إختلاف تَصَوّْراتِ المَسألة: فَمَنَ نَظَر إلى 
الواقع حَكَمَ بِكْفْرٍ كُنّ من سَجَدَ لِغَيرٍ الله بدونٍ تَفصِيلٍ؛ 
أمّا مَن قَيَدَ تكفيز مَن سَجَدَ لِغَيرٍ الله بؤقوع السُجود 
على وَجْهِ التَعبّدِ فَمَطْ فهو بِمَغزِلٍ عن الواقع لِأنّه قد 
حَكَمَ عليها كَمسألةٍ نَظَرِيّةٍ با على صُورةٍ ذِهَنية 
َجْربدِيّةٍ في العقْلِء ومن هنا تِصِحٌ رُوْبَةُ (المفْرين) 


في المَسألةٍ ما دامث مَقَيدَةَ بالواقع العَمَلِيَء وكذلك 
تِصِحٌ رُؤْبَةُ (المُؤيّمِين إِلَّ إذا وَقَّعَ السّجودُ على وَجْهِ 
التَعبِّ في المَسألة ما دامّث مَقَيّدَةَ بالتّأْصيلٍ 
الدَنْطِيرِقِ]... ثم قال -أي الشيخح الصومالي-: قال 
العئل (إذا لم يكن ما قالوه كفن فم قال لهم صل الله 
َِهَا كما الَهُمْ آلِهَةٌ). ألم يُسَبَه قولهم يقول بَنِي 
إسرائيل؟ أُلَمْ يَكْنْ طَلِبَّة بَنِي إسرائيل كُفْرَا في الدّينِ؟)؛ 
قال النافيء إِنّهِ يَخْمَى عليك في أي شَيءٍ وَقَعَ النُشبيه 
بَيْنَ قائلٍ (اجْعَلٌ لَنَا ذَاتَ أَنْوَاطٍ كَمَا لَهُمْ ذَاتُ أَنْوَاطِ) 
وبيْنَ القائلٍ (اجْعَلْ لَنَا إِلَهَا كَمَا لَهُمْ آلهَة). [فَ]مِن 
وجوه المُشابّهة؛ أنَّ قَوْمَ مُوسَى كانوا حَديثي عَهِدٍ 
بجاهلِيّة» وكذلك مُسلِمة الفتح رَضِيَ اللَّهُ عنهم؛ الثاني 
قُومُ مُوسَى قالوا تلك المقالةً بَعْدَ رُؤْبَةِ العبّرٍ في هَلاك 
أعداءٍ الرْسُلِ وتصر الله لِلرْسُلٍِ وأتباعهم: وكذلك مُسَلِمَةٌ 
اتح قالوها بَعْدَ القَتح [ِيَعنِي فتح مَكَةَ] والنّصر 
والثمكين؛ الثالت» 0 موا 0 قم يَعكْفُون على 
لكيه شَجَرةَ المشركين فقالوا. (اجْعَلَ لَنَا ذَاتَ نوا كَمَا 


لَهُمْ ذَاتُ أَنْوَاطِ؛ الرابغ» كلَاهُمَا طَلَبَ المُشابّهة في 
الصُورةٍ الظاهرة... ثم قال -أي الشيحٌ الصومالي-: 
وإنكارٌ الرَسولٍ عليه السّلامُ بالشّدَّةِ يَرجِعُ إلى طُلَبٍ 
المُشابَهة في الصّورة الظاهرة» لِأنّ من مَقاصد الشربعة 
مُخالفةً الكُفّارٍ م مِنَ المشركين وأهلٍ الكتاب» ولهذا أخبّر 
عَمّا سَيَحدْتُ في الأمَِ مِنَ المُشابَهة واتّباع أشرارٍ 
المُسلِمِين لطرائق ومناهج أهلٍ الكتاب. ولا يَلْرمْ أن 
يكو المُشَبَّهُ كالمُشَبّهِ به في جَمِيع الؤجوه. وإنّما 
أغلظ عليهم سَدًا لِدَرائِعِ الشّركِ ومسالِكِ المُجرمينء لأنَّ 
التَبرّكَ بالشّجَرِ واتخادّها عِيدَا [قال الشيحٌ خالدٌ 
المشيقح (الأستاذ بقسم الفقه بكلية الشربعة بجامعة 
القصيم) في (شرح كتاب التوحيد): قال رَسولُ الله صَلَّى 
للّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ (وَلَا تَجْعَلُوا قَبْرِي عِيدَا)» العِيدُ ما يُعتادُ 
مَجِيئه وقَضْدُه مِن زَمَانِ أو مكانء يعني لا تتُخذوا قَبرِي 
عِيدًا بِكَثْرةِ المجيءٍ وبكثرة التَرْدَادِ إليه» أو مُدَاوَمَةِ ذلك 
إن كة التَزدادٍ إلى قب النّييِ صَلّى اله عل وسَلم: 
أو مُدَاوَمَةَ ذلك؛ مِن إِيَّحْاذِه عِيدًا. انتهى باختصار] قد 
يودي في المَآلٍ إلى عِباتتّها في الأجيالٍ اللاحقة؛ قال 
الإمامُ إِبْنُ عَطِيّةَ (ت546ه) [في تفسيره] رَحِمَه الله 


را أَبُو وَاقِدٍ وَغَيْرْهُ أنْ يُشَرَعَ ذَلِكَ رَسُولُ الله في 
الإسلام» فَرأَى رَسُولَ الله أَنّهَا دَربِعَةَ إلَى عِبَادةِ تك 
السَرْحَة [يَعَنِي الشجرة] فَأنْكَرَُ وَقَالَ (اللَهُ أب فُلَتم 
وَانَهِ كَمَا قَالّث بَنُو إِسْرَائِيلَ 'اجْعَلَ لَنَا إِلَهَا كَمَا لَهُمْ 
آلِهَة" لَتتَبِعْنَ سَئَنَ مَنْ قَبْلكْ), وَلَمْ يَقْصِد أَبُو وَاقدٍِ 
بِمَقَالَتَهِ فُسَادَا؛ وقال إِبْنُ ظَفَْرٍ (ت565ه) [على ما 
حكاه إِبْنْ حَجَرٍ العسقلاني في (لْعْجَابُ فِي بَيَانِ 
الأسْباب)] (لأنَّ البرك بالشّجَرِ وايّخادّها عِيدًا يَستدِجُ 
مَن يَحِيءْ بَعْدَهم إلى عِبادَتِها)؛ وقال العلامةٌ عَلِيّ 
الْقَابِيُ (ت-1014ه) [في (مِزقَاة المفاتيح)] رَحمّه الله 
(وَكَأَنَهُمْ [أيْ مُسلِمة الفتح] َرَادُوا به الضَّدِيّةَ وَالْمْخَالَعَة 
لْعْرْفيَةَ وَعَفَلُوا عَنٍ الْقَاعِدَةِ الشَرْعيِّةَ [قال الشيخ 
محمد بولوز (عضو الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين) 
في مقالة له نعلي لذ الرابط: وقد جاءث كَثِيرٌ مِنَ 
الأصوص الشرعيّة 5 3 تَحْث على التَمَيْرْ وتَجَنْب التَّشَبه 
باليَهود والنّصارَى والمجوسء وغَيرهم من أهلٍ المِلَلٍ 
والبْحَلِ مِن غيرٍ المُسلمِين؛ فجاء في الحَدِيثِ (ولا 
تَشَبَّهُوا بِالْيَهُود وَالنّصَارَى) و اخَالِفُوا المشركين) 
و (خَالِهُوا الْمَجُوسَ): فاستنتج من ذلك العْلّماءُ قاعدة 


إلى سرع نهر ١‏ كاك ين لا يَخْفَى مَا هما 
مِنَ التَقَاوْتِ د مِنَ التَشْبِيه [أيْ تشبيه طَلَبٍ 
الصّحابة (اجْعَلَ لَنَا ذَاتَ أَنْوَاطٍ كَمَا لَهُمْ ذَاتُ أَنْوَاطِ)ِ 
بطب قَوْمٍ مُوسَى (إجَعَل لَنَا إِلَهَا كما لَهُمْ آلِهَة)]؛ حَيْتُ 
يَكُونُ الْمُشَبَّهُ به أَقُوَى)... ثم قال -أي الشيحٌ 
الصومالي-: ومن هذا الباب 8 ِبْنِ عَبّاسِ رَضِيَ 
للّهُ عنهما (أنَّ النَّبِيَ صَلّى اله عَلَيْهِ وَسَلَمَ سَمِعَ رَجُلَا 
بَقُولُ ما شَاءَ اللَهُ وَشَاءَ قُلَانٌ), فَقَالَ (جَعَلْتَنِي لله 
عَذْلَهو!ء كن ما شَاءَ اللّهُ وَحْدَه")), وفي رِوايَةٍ (قَالَ رَجْلَ 
لِلنَبِيَ صَلَّى اللّهُ عَلَيِهِ وَسَلمَ (مَا شَاءَ اللّهُ وَسْنْتَ)» قَالَ 
صَلَّى الّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (جَعَلْتَ لله نِدَا؟!ء مَا شَاءَ الله 
وَحْدَهُ))» ألا ترَى أنّه جَعَلَ التّشْرِبكَ اللَفظِيّ إِتّخادَ أندادٍ 
مِن دُونٍ الله فكذلك في مَسأَلَتنا شَبَّهَ اتَخادٌ ذاتِ أنواط 
باتَخاذٍ إِلَهِء والمَهيَعُ [أيْ والمَسلَّكُ] في الحَدِيئّين واحِدٌ: 
والتّرِيق باطِلٌ» فَهَلَ تقول (من قال (مَا شَاءَ الله 
وَشَاءَ فُلَانٌ "أو وَشْنْتَ") قد وَقَعَ في الشرك الأكبَر 
وخَرَج مِنَ المِلّةٍِ مِن أجْلٍ قَولٍ النَّبِيِ صَلَّى الَهُ عَلَيْه 
وَسَلّمَ (جَعَلْت بل ندّا) لِأنها في مَعْنَى (جَعَلْت بِلَهِ سَرِبكا 


مَعبودًا))؟!2 ولهذا ذَهَبَ المُحققون من أهلٍ العلم أن 
هؤلاء [أي القائلين (اجْعَلْ لَنَا ذَاتَ أَنْوَاطِ)] لم يَقَعوا في 
شرك أكبَرء وقد سَبَقَ قَولُ الإمام إِبْنِ ظَفَرٍ (ت565ه) 
رَحِمَه الله (ِأنّ التَبَرّكَ بالشّجَرٍ وايّخادها عِيدَا يَستَدرِجُ 
مَن يَحِيءٌ بَعْدَهم إلى عِبادَتها)... ثم قال -أي الشيحٌ 
الصومالي-: ومن هذا الباب طُلَبُ بَعضٍ الصّحابة 
رَضِيَ الله عنهم السّجودَ لِلئَِيَ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَم 
فَإِنْ كان الأَوّلُ [وهو الطُلّبُ (اجْعَل لَنَا ذَات أَنْوَاطٍ كَمَا 
نَهُمْ ذَاتُ أَنْوَاطِ)] كُفرَا وخُروجًا مِنَ المِلَّةِ» كان الثاني 
[وهو طَلَبُ السُجودٍ لِلنَّبِيَ صَلَّى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ] كذلك. 
ولا فلاء ومعلوم أن اللِّيّ صَلَى الله عليه وَسَلَمَ لو 
شَرَعَ لهم السُجودَ له كان شرعًا وديئًا يُتَقَرَبُ به إلى 
الله [وقد] طَلَبَ ذلك منه [صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ َسَلَ] مُعَادُ 
عنهم, ' ولم يقل أَحَدْ من أهلٍ العلم أتهم كفروا بذلك أو 
وَقَعوا في (كُفرٍ أو شرك) أكبّر بِمُجَرّدٍ الطَلَب؛ .وقطوم 
أيضًا أنّ استحلال الزّنَى كفل ورِدَّةٌ ومع ذلك سَأَلَ 

بَعص المُسلِمِين النِيّ صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلَم أنْ يُرَخْصَ 
له في الزْتَى ولم يكفز بذلك: ِذْ سَأَلَ من لَه التَشْرِيغْ 


تبليعًاء والزْنَى ليس كَفْرَا في ذاتِه. وما ليس بِكْفْرٍ في 
عَينِهِ مِنَ المعاصي فجائزٌ أنْ يُبِاحَ في بَعضٍ الأزمنة 
وإنْ لم بَقَعْ في الشرائع [أي الأديّانِ] من قَبْلُ؛ كما 
سَألَه [صَلَّى الَهُ عَلَيْه وُسَلد] يعدن الأنصارٍ الإذْنَ في 
وَطءٍ الحَيضء وأنكر عليهم أَشَدَ الإنكارء ومَعلومٌ أنَّ 
إستحلال ذلك كُفرٌ ورِدَّة؛ والمقصودُ أنَّ مُسلمة الفتح 
زَضِيَ اللْهُ عنهم لم يَقَعوا في كُفرٍ أكبّرَ ولا في شرك 
صَرِبحء ومن ثم لا وَجْه لِلكَلامِ في العذرٍ بِالجَهلٍ وعَدّم 
العْذرِء و[لا وَجْهَ لِلْكَلام في] الفرق بَيْنَ حَدِيثِ العهدٍ 
بالإسلام وبَيْنَ غيرهِ في الشركِ الأكبَرِء لأنّه لا توحيد 
ولا إيمان مع الإشراكِ وعبادة غَيرٍ اللهِء والإعذاز 
بالجهلٍ إنْما يأتِي في الشرائع إيَعنِي في غَيرٍ أمور 
التّوحيدٍ مِن مسائلٍ الّينِ. وقد قالَ الشيح فيصلٌ 
الجاسمٌ (الإمامُ بورَارةِ الأوقاف والشؤون الإسلامية 
بالكوبت) في هذا الرابط على موقعه: فالجَهْلُ بأُمورٍ 
التُوجيدٍ ليس كالجّهلٍ بعَيرها مِنَ المسائلٍ. انتهى] بَعدَ 
تحقيق الأصلٍ الذي هو التُّوحِيدِء فالمُشركُ كافِرٌ قَبْلَ 
الزّسالة وتَغْدهاء ولم يَكْنِ الجَهلُ بالشرائع كُفرًا [يَعْنِي 
(ولم يَكْنِ الجَهل بِغيرٍ أمورٍ التوحِيدٍ من مسائلٍ الدِينٍ 


كُفرًا)] قَبْلَ النّشْرِيع ويَعْدَه عند إنتِفاءٍ التَّمَكنِ مِنَ العلم, 
ما عِبادة غير الله فلا يَبقَى معها إسلامٌ ولا إيمان ولا 
أَْرَ لِنْجَهِلٍ والتَأُوِيلِ فيها؛ وسَلَّمْنا [أيْ فَرْضًا] أنّهم 
وَقَعوا في شرك أكبّرَ كما هو ظاهِرٌ كلام الإمام إِبْنٍ 
الْقَيَم ومُقتضَى كلام بَعضٍ أئمّة الدّعوة النَّجِدِيّةَ» فَلنا 
أن تقول, يُحتَمَل أنّهم لم يُعدّروا بِالجَهلٍ لأنّهم لَمّا قالوا 
تلك المقالة رَدَ عليهم النَّبِيّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ رد 
عَنِيهًا مُوَكْدَا بؤُجوهٍ مِنَ التَأكيد [وهي التَكبِيُء وقُولُه 
(إنْهَا السُنَنُ): وقَونُهِ (لَتَرْكبْنَ سُْئَنَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ)] 
فانتهَؤاء وانتهاؤهم مِن مقالّتهم هو تويَتُهم2ء لأنَّ 
الصَّحِيحَ في الأصولٍ أنّ الكافِر تائبٌ بنّفس إيمانه 
وإسلامه ولا بُ يُشتَرَطُ أنْ يَندَمَ على ما سَبَقَ مِنَ الكُفرٍ 
كما قال تعالى (قل لِلَّذِينَ كَفَرُوا إن يَنتهُوا يُغْمَزْ لَهُم ما 
قَدْ سَلَفَ)... ثم قال -أي الشيحُ الصومالي-: والذي 
ذَهَبَ إليه المُتقُدّمون مِنَ العْلّماءٍ أحسَنُ وأصوَّنُ 
للأُصولٍ وأحفظ لخُرمةِ الصّحابةِ مِن وجوه؛ (أ)أنَّ 
القاعدة أنَّ المُشَبَّ بالشيءٍ يَنقُصٌ عنه. فلا يَلْرَمْ مِنَ 
النَّشْبِيهِ الاستِواءً في [جَمِيع] الأحكام» ومن ثَمَّ يَكونٌ 
تشبية قولهم بمقالة بَنِي إسرائيل مِن باب التشبيه مع 


الفارق» لاتّفاق المَوقفٍ وأسلوب الطْلّب وإن إختلفَ 
مَضمونٌ الطلب؛ (بأأنَّهم سَألوا التَبَرْكَ بالشّجرة, ولم 
يَفعلوه بأنفسهمء وهذا ليس بشركِ أصِغَرٌ ولا أكبّرّ لأنَّ 
هذا مِمّا يَجورُ تَعَيّرهِ في الشرائع [أي الأديّانِ] إجماعًاء 
وإنّما المَنهئٌ عنه مُسَابَههَ المُشركين في الصُورةٍ وإن 
إخْتَفَتِ الأغراض والمقاصِدُ؛ (ت)اختلّفت الناسل في 
هذاء فَقَالَ أكثّر المُتَقَدِمِين (طُلَبوا مُجَرَدَ المشابّهة وهي 
مَنهىّ عنها وَلَيسَثْ بشرك) وهو رَأَيُْ القّاضي إبْنِ 
العرَبِيَ وابْنِ ظَفْرٍ وابْنٍِ تَيْمِيَةَ والشاطِبيَ وغيرهمء وقال 
بَعضُهم (إنْه شركٌ أَصعَرٌ) وهو رَأَيُ جماعة منهم 
الشيحٌ محمد بن عبدالوهاب في كتاب (التَّوحِيدُ)» وقالَ 
بَعصّهم (إنْه شركٌ أكبّز) وهو رَأَيُ جماعة مِنَ النْجِدِيّين 
ولّمَا انَظرنا فيما إختلفوا فيه تَبَيّنَ لنا بِالدَلِيلٍ أن 
الصّحابةَ رَضِيَ الله عنهم لم يَقَعوا في شرك إطلاقًا ولا 
في مُحَرَّمِ وإِنّما سَألوا النَّبِىَ صَلَى الَّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ ما 
يَجوزٌ تشربغه وتَختَلفْ فيه الشرائع: وإنّما أغلّظط عليهم 
في الرَّدِ سَدَّا للذرائع المُوَدِيَة إلى الشركِ في المآل... ثم 
قال -أي الشيحٌ الصومالي-: إِنَّ من تَبَرِكَ بِشَجَرةٍ 
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حَجَرٍ وتحوهما مِن غيرٍ إذَنٍ مِنَ الله فهو مُشرا كُ؛ إِمّا 
شركا أكبر إنْ كان تبَرّكَ تأيه وعبادةٍ أو [كان] باعتِقادٍ 
الاستقلالٍ بالتأثيرٍ [قُلْتُ: تذَكّرَ هنا كَلامَ الشيخ 
الصومالي حيئما قال (إِنَّ المتبَرّكَ بِالشّجَرٍ أو الحَجَرٍ أو 
القَبرِء إنْ كان مُعتَقِدَا أنّهِ بتَمَسُّحِه بهذه الشجّرةٍ تَتَوَسَطْ 

عند يه إتخاذ إِلَهِ مع الله وهو شرك 
أكبّرّء وهو الذي كان يَعتَقِدُ أهل الجاهليّة في الأشجار 
والأحجارٍ التي تعُدونهاء وفي القُبورٍ التي يَتبَرّكون 
بها). انتهى]؛ أو أَصِغَرَ إِنْ كان باعتِقادٍ أنَّ الله أودَغَ 
فيها قُوّةَ تأثِيرٍ مِن غَيرٍ تأَلِيهِ وهو مِن شرك الأسباب 
[قُلْثُ: تَذَكّرَ هنا كلام الشّيخ الصومالي حيئما قال 
(وتكونُ التَبرّكُ شركًا أصفّر إذا إِتَحَدَ المتبَرّكُ هذا 
الشيءَ سَبَبَا لِخُصولٍ البَربكة من غَيرٍ إعتقادٍ أنه يُقَرْبْه 
إلى اللهء بِمَغْتى أنّه جَعَلّه سَبَبَا للْبرَكة فَقَطْ). انتهى]؛ 
أمّا مَن سَأَلَ تشر تشربع التبَرّكِ في زَمَنِ النشْرِيع وهو خالٍ 
مِمَا ذَكَرناه فُلّمِ يَمَعْ في شركِ إطلافًا وهو ما صَدَرَ مِن 
أبي وَاقِدٍ اللَّئثْيَ ومن معه رَضِيَ اللهُ عنهم... ثم قال - 
أي الشيخُ الصومالي-: إذا أَحَطْتَ علمَا بما سَبَقَ 
إيراذه وعرّفت أَنَّ الحَدِيت إيَعَنِي حَدِيت أبِي وَاقِدٍ اللئِيِ 


رَضِيَ اللْهُ عنه] لا دَلِيلَ فيه على العذرٍ بالجَهلٍ في 
الشرك الأكبّرء فاعلَمْ أنَّ هناك مُعارضًا قَطعِيًا يَدْلُ على 
أنه لا يُعَدَّرُ أحَدْ بِجَهِلٍ ولا بتأويلٍ في عبادة غَيرٍ الله بَلٍ 
المُشركُ مُخَلَدَ في النارٍ مُحَرّمٌ عليه رائحةٌ الجَنّة؛ 
(أ)قوله تعالّى [مَنِ اهْتدَى فَإِنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفسِهِ وَمَن 
ضَلَ فَإِنْمَا يَضِلٌ عَلَيْهَاء وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أَخْرّىء وَمَا 
كُنّا مُعَذْبِينَ حَنَّى نَبْعَتٌ رَسُولَّاا: وَجْهُ الاستدلالٍ أن 
التّقِييدَ بالغايّة يَقتَضي أنْ يَكونَ الحُكمُ فيما قراء الغايّة 
تقيض الحكم الذي قَبْلَهاء وال لم تكن الغايَةُ غايّةٌ 
فالمعتى (وَمَا كُنَا مُعَذِيِينَ أحَدَا قَبْلَ البَّْة) فالتَعَذِيبُ 
مَنفِيٌ قَبْلَ البَعْتَةِ رك بَْدَهاء وهو يَسثَلزِمُ التأثيم 
وانتفا الغذر بَعْدَ البَْنّةِ؛ (ب)(رُسُلَا مُبَشْرِينَ وَمُنَذِرِينَ 
تَلّا يَكُونَ ناس عَلَى الله حُجَّةٌ بَعْدَ الرُسْلِ)؛ مَعْنَى 

الآية أنّ حُجَّةَ الخَلقٍ تنتفي بَعْدَ بَعْتَةِ الرُسْلِء لأنَّ 
التّقِييدَ بالغايّة يَقتَضِي أنْ يَكونَ الحُكُمْ فيما وَراءَ الغايّةٍ 
هو نَقِيض الحكم الذي قَبْلَهاء وإلّا فلا مَعْنَى لِلتّقييد 
(بَعْدَ الرْسْلِ)» ولأنَّ من حكمة الإرسالٍ قَطْعَ الحُجَّةِ مِنَ 
الناسء فَإِنْ بَقِيَْ بَعْدَهِ كان قَدحًا في الحكمة» واللَّازمُ 
[وَهْوَ هُنَا القَدحُ] باطِلٌ والملزومٌُ مثله [قالَ الشيح ابن 


عثيمين في (شرح العقيدة الواسطية): وإذا بَطْلَ اللَّازمُ 
بَطَلَ الملزومُ. انتهى]» والمقصودُ أنّ الآيَه بَيَنَثْ أن 
حُجَّةَ الناس تَنقَطِعْ بإرسالٍ الرُسُلِ [قالَ الشيح محمد 
بِنُ عبدالوهاب في (الرسائل الشخصية): واعلّموا أنَّ 
ال قد جَعَلَ لِلَهِدايَةٍ والنّباتِ أسبابّاء كما جَعَلَ لِلصَّلالٍ 
والزّيغ أسبابّاء فَُمن ذلك أنّ الله سُبحاته أنرَّلَ الكتابَ 
وأرسَلَ الرّسول لِيُبَيَنَ لِلنّاسِ ما اختلّفوا فيه كما قال 
تعالى (ِوَمَا أنَرَلْنَا عَلَيْكَ الْكتاب إِلّا لِتبَيّنَ لَهُمُ الذي 
اخْتَلَهُوا فيه وَهْدَى وَرَحْمَةٌ لَقَوْم يُؤْمنُونَ)» فَبإنزال الكثب 
وإرسالٍ الرّسولٍ قَطَّعَ الغذرٌ وأقامَ الحُجَّة. انتهى]. انتهى 

باختصار. 


(58)وإذا أَرَذْتَ دراسة مسألة عَدَم العْدْرِ بالجَهلٍ في 
الشّرك الأكبّرٍ دراسةً تأَصِيلِيَةٌ فعليك بِالكُتْبٍ الآنِيّة: 


(أ)العذر بالجهل تحت المجهر الشرعيء للشيخ مدحت 
بن حسن آل فراجء وقد قَدّمَ لهذا الكتاب كُلُ مِنَ الشيخ 
إبن جبرين (عضو الإفتاء بالرئاسة العامة للبحوث 
العلمية والإفتاء)» والشيخ عبدالله الغنيمان (رئيس قسم 
العقيدة بالدراسات العليا بالجامعة الإسلامية في المدينة 


المنورة). والشيخ المُحَدْتْ عبدالله السعد. وقد قال 
الشيخ ابن جبرين في تقدٍ تقديمه: هذه الرموالة أَؤْفُى ما 
كُتِبَ في هذا الباب. انتهى. 


(ب)عارض الجهل وأثره على أحكام الاعتقاد عند أهل 
السنة والجماعة. للشيخ أبي العلا بن راشد بن أبي 
العلا وقد راجَعَ هذا الكتابَ وقَدّمَ له وقَرّظَه الشيخ 
صالح الفوزان (عضو هيئة كبار العلماء بالديار 
السعودية»ء وعضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية 

والإفتاء ). 


(ت)براءة الشيخّين من إعذار الجاهلين بتوحيد رب 
2 للشيخ بدر بن علي بن طامي العتيبيء: وهذا 

لكتابُ تحقيقٌ لمذهب شيخَي الإسلام الإمام ابن تيمية 
5 محمد بن عبدالوهاب في مسألة العذرٍ بالجهل. 


(ث)البيان والإشهار في كشب رَنْغْ من تَوَقْفَ في تكفيرٍ 
التشركيع والعلزيه ين كلام كيحي الإسلام ابن انيعي 
واب عبدالوهاب في تكفير اين والغذر بالجهل: 

للشيخ عبدالله الغليفي. 


(ج)المختصر المفيد في عقائد أئمة التوحيدء للشيخ 
مدحت بن حسن آل فراجء وهذا الكتاب من أَجْمَعَ كُتُبِ 
العقيدة وأَحْسَنِهاء ومن موضوعاتٍ هذا الكتاب ما هو 
خاصٌ بمسألة العْدْرٍ بالجهلٍ في الشرك الأكبرء وأنا 
أوصِي -بِمنْتَهَى الشّدّة- بدِرَاسَة هذا الكتاب. وقد قَدّم 
لهذا الكتاب الشيحٌ المُحَدْتُ عبذالله السعد وقال في 
تقديمه: وهو كتابٌ قَيّمّ ومُفِيدٌ جدًا... هذا الكتابُ 
َتَحدّتُ عن أصول الدِينِ وقواعدٍ المِنّيَ ففي هذا 
الكتاب بَيَانٌ لحقيقة الإسلام والإيمانٍ وأركانه: كما أنه 
فيه توضيحٌ لأَصْلِ الأصولٍ وهو التوحيدُء وتواقضٍ 
ومُفسداتٍ هذا الأَصْلٍ مِنَ الشركِ وأقسامه والكُفرٍ 
وأنواعه؛ وما يَنْبَعْ ذلك مِنَ المُوالاة والمُعاداة في ذلك, 
والبراءة مِنَ الشرك وأهله. وصِفَة الطاغوتٍ والكُفرٍ به. 
وإفرادٍ الله بالطاعة, وتحكيم شريعته؛ والجهادٍ لتحقيق 
ذلكء وما يَتبَعْ ذلك مِنَ الهجرة من دار الكفرٍ إلى دار 
الإسلام» وبَيَانُ الفَزقٍ بين الذَارَيْن (دارٍ الإسلام ودار 
الكفر)ء وغَيرُ ذلك مِنَ القضايًا الكُلَيّة والمسائلٍ 
المَصِيربّة ولا يَخْمَى أهميّةُ ذلك كُلَه لأنّ الإسلامَ لا 


ص 


يَتَحَقّقُ إِلَّا بمتعرفة ذلك والعمَلٍ به... في هذا الكِتاب 


بَيَانُ لكثيرٍ مِنَ الشبَّهِ التي وَفَعَ فيها مَن ضَلَّ عن 
الطربق المستقيمء وَرَدّها بالأدِلّة مِنَ الكتاب والسُنَّة 
واجماع القُرُونِ المُفَضَّلة. انتهى. 


زيد: رُيّما قال لك البعضٌ (الواقعون في المَكَفْراتٍ 
الصربحة يُكَفْرُ أنواغهم لا أَغْيَانُهم)؟. 


عمرو: سبق أن ذَكَرتُ أنَّ الشيحّ ابِنَ باز سُئلَ: بعض 
الناس يقولٌ «المُعيّنُ لا يُكفْرْ)؟. فأجابَ الشيخ: هذا 
[أي القول بأنّ المُعيّنَ لا يُكفْرُ] مِنَ الجَهلٍء إذا أتَى 
وقال الشيحٌ أحمدُ الخالدي في (اليِّبْيَان لِمَا وَقَعَ في 
'الضوابط" منسوبًا لأهل السُنَةَ بلا برهان2 بتقدِيم 
الشيخّين حمود الشعيبي, وعَلِيَ بن خضير الخضير): 
قال الشيخحُ محمد بن عبدالوهاب [في (الذَّرَر السَّنِيّة في 
الأجوبة النَجْدِيّة)] في أثناءٍ رَدْهِ على مَنِ إمتنَع من 
تغيينٍ من عَبَدَ غيز الل بالكُفْرٍ (هَلْ قال واحدّ مِن 
هؤلاء» مِنَ الصحابة إلى زَمَنِ منصور [هو الشيحٌ 
منصور البُهُوتي مُؤَلَفْ كِتاب (الروض المربع): وقد 
تُوْفْيَ عام 1051ه] (إِنَّ هؤلاء يُكَفْرُ أنواغهم لا 


أَغّائُهم)؟!). انتهى باختصار. وقد عَلَّقَ الشيحٌ عَلِيُ 
بْنُ خضير الخضير (المُتَخَرّْجُ من كُلَيّة أصولٍ الدِينِ ب 
'جامعة الإمام" بالقصيم عام 1403ه) في (المْتَمَمَةُ 
لكلام أتمّة الدعوة) على قولٍ الشيخ محمد بن 
عبدالوهاب المذكورء فقال: أَيْ أنَّ الشيح محمد آبنَ 
عبدالوهاب] لا يُقْرَقَ بين انوع والعينِ في مسائلٍ 
الشرك الأكبر والأمور الظاهرةء وهنا تقل إجماغ 
المسلمين عليه مِن لَدُنِ الصحابة إلى عَصْرٍ البُهُوتي. 


+جم 


زبد: ريما قال لك البعضٌ <أنا أَصَلَّى خَلْفَ القْبُوريٌ 
فلانء لِأَنِى لا أَعَلَمْ أَحَدَا مِنَ العْلماءٍ كَفَرَهِ بعيْنِه وأنا 
لَسْتُ عالماء فلا يَحقٌ لى أن أَكَفْر أَحَدَا)؟. 


عمرو: الجوابُ على سِؤالك هذا يَتََيّنُ مِنَ الآني: 


(1)في هذا الرابط يقولٌ مركزٌ الفتوى بموقع إسلام ويب 
التابع لإدارة الدعوة والإرشاد الديني بورّارة الأوقاف 
والشؤون الإسلامية بدولة قطر: وقد سُئِلَ الشيخٌ ابن 
باز في شَرْحه ل (كشفْ الشبهاتٍ) عِدَّهُ أسئلةٍ عن 
مَسألةٍ الغذرٍ بالجهلء منها؛ (س)(هل يَحِبُ على 


العامّيّ أنْ يُكفْرَ مَن قامَ كْفْرُهِ أو قامَ فيه الكفز؟). (ج) 
(إذا نَبَتَ عليه ما يُوجِبُ الكْفْرَ كَفْرهِ. ما المانغ؟!. إذا 
ثبت عنده ما يُوحِبُ الكْفْرَ كَفَرهِ مثلمَا نُكَفْرُ أَبَا جَهْلٍ؛ 
وأَبَا طالِبء وَعْتْبَةَ بْنَ رَبِيعَة» وَشَيْبَة بْنَ رَبِيعَة والدِّيل 
على كفرهم أنّ البسول صلى الله عليه وسلم قائلهم يَوْمَ 
بَدْرِ)؛ (س)(يَا شَيْح. العامّيٌ يُمنَعْ مِنَ التكفير؟): (ج) 
(العامّئ لا يُكَفْرُ إِلّا بِالدَئِيلِء العامَئ ما عنده عِلْمّ هذا 
المُشْكِلُ, لَكِنّ الذي عنده عِلَمٌ بِشَيءٍ مُعَينِ مِئْلِ من 
جَحَدَ تحربم الزَّنَى هذا يَكفُرُ عند العامّة والخاصّة» هذا 
ما فيه شُبْهَة. ولو قال واحِدٌ (إِنَّ الزّنَى حلال)؛ كَفَرَ 
عند الجَمِيع, هذا ما يَحْتاجٌ أدِلّة, أو قال (إِنَّ الشركَ 
جائزٌ). يُجِيرُ لِلِنّاسِ أنْ يَعبُدوا غيرَ الله» هَل أَحَد يَشْكُ 
في هذا؟!, هذا ما يَحْتاجُ أيِنَّة» لو قالَ (إنَّ الشركَ 
جائزٌ)؛ يُجَوَرُ لِلنّاسِ أنْ يَعبْدوا الأصنام والنّجُومَ والجنٌ» 
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كفرّء النّفف يَكون فى الاشياء المُشكله التى فد تخفى 


(2)في فيديو بعنوان (تكفير مَن أظهرٌ الشركَ ليس 
خاصًا بأهلٍ العلم) للشيخ صالح الفوزان؛ سُئِْلَ الشيخ: 


خاصٌ بأهلٍ العِلّم الكبار والقضاة؟. فأجاب الشيح: مَن 
يَظهر منه الشّرك؛ يَدبَحُْ لغيرٍ اللهِ أو يَندْرُ لغيرٍ الله؛ 
يَظْهَرُ ظهورًا واضحاء يَدبَّحُ لغيرٍ الله, يَنْدرُ لغيرٍ الله 
يتستغيث بغير الله مِنَ الأموات» يدعو الأمواتء هذا 
شركه ظاهرٌ. هذا شركه ظاهرٌء فمن سَمِعَهُ يَحْكُمُ كف 
وشزكه أَمَا الأمورٌ الحَفِيَةُ التي تحتاجُ إلى عِلْمِ وإلى 
بصيرة هذه تُوكَلُ إلى أهلٍ العلمء تُوكَلٌ إلى أهلٍ العلم. 


(3)في هذا الرابط على موقع الشيخ صالح الفوزان» 
سْئِلَ الشيخ: هل لك شخص أن يُكفِرَ مَعَيْنَا كائنا من 
كان؟. فأجابت الشيخ: إذا صَدَّرَ منه ما يَقتضى التكفين 
يُكَفْرْه إذا صَدَرَ منه ما بَةٍ يَقتضِي التكفيز من قَولٍ أو فِعلٍ 
أو اعتقادٍ يُكثُنُ بئوجب ما صَدَرَ منه حتى يَكُوبٍ إلى 
الله عنّ وجلٌء لماذا يَفْتُلون المُرْتد؟ إذا صَدَرَ منه ما 
تقتضي الرَّدَّةَ استتابوه. فإِنْ تاب وإلَّا قَتَلُوهء لماذا 
يَفتُلُونه؟ إِلّا أَنَهم حَكَمُوا عليه بأنّه كافزء عَمَلّا بقوله 
صلى الله عليه وسلم من بَدَلَ دِينّه فاقتلوه. ما نحن 
بِمْرجِتَةء يقولون لازمٌ نَعْرِفُ اللّي في قَلْبه. ولو قال ولو 
فْعلَ ما يُكَفْرُ [به] حتى يُعْرَفَ ما... هذا قولٌ المُرجئة. 


ما هو قول أهلٍ السُّنَّةِ القلوبُ لا يَعْلَمُها إِلّا الله لكنْ 
نَخْكُمُ على الظاهرٍ. انتهى. 


(4)في هذا الرابط تفرِيعٌ لفتوى صَوتيَةٍ للشيخ صالح 
الفوزان. وفيها أنَّ الشيخ سُئِلَ (هل الحُكُمُ على 
الشخص بأنّه مُشركٌ هو للعلماء فَقَط أم أنّ للعَوَامَ إذا 
وا من يَقَعْ في الشركِ أنْ يقولوا عنه (إِنْه كافِرٌ 
مُشرِكٌ)؟). فأجاب الشيحٌ (مَن أَظَهَرَ الشرك فهو 
مُشْرِكٌء مَن دعا غير اللهء ذُبَحَ لغير الله نَدْرَ لغيرٍ الله 
فهذا مُشْرِكٌ عند العَوَامَ وعند العلماءء مَن قَالَ (يَا عَلِيٌ؛ 
يَا حُسَيْنُ) هذا مُشرِكٌ كُلّ يَعْرِفُ أنّهِ مُشرك)؛ فَسْيْلَ 
الشيخ (أحَدُ طَلَبَةٍ العلم وهو يُبَيِنُ أَنّ من وَقَّعَ في 
الشرك فهو كافرٌء قالَ (لكِنَّ الذي يَحْكُمُ عليه بالكُفر 
وَالرَدّةِ ليس هو لأَيّ أَحَدِء حتى العالم والإمام في العلم, 
ونا ذلك للقاضيء لِأنّ هذا...)): فُرَدٌ الشيحٌ مُقاطِعًا 
(الحُكُمُ بالرَدّةِ. هذا عند القاضي لأنّهِ يُقْتَلُء لكن أنّه 
يقال (هذا شركٌ). هذا كُلُ يَقُولُه كُلُ من عنده إيمانٌ 
يَقُولُ (هذا شركٌ)؛ ما يَحتاجُ أَنْ يَرُوحَ إلى القاضي). 


وجو 


(5)في فيديو بعنوان (الحكمٌ بالكفر على مَن تلَبَّسَ 
بناقضٍ للإسلام ليس خاصًا بالعلماء) للشيخ صالح 
الفوزان» سُيْلَ الشيخ: عندما تقول (إنَّ تطبيق وتنزيل 
النواقض على الناسٍ هو للعلماءٍ الكبارٍ وليس لطُلَبَةِ 
العلم) يَقولون إلَنَا] (أنتم مُرجئةٌ)؛ هَل هذا صحيح؟. 
فأجاب الشيح: إِنَّ ما عَلَيْنا [هو أنْ] تُطبّقَ النواقض 
على مَنِ إِنَّصَفَ بها لِأَجْلٍ يَتُوبَ إلى الله ويَْتَدِعَ عمًا 
هو عليه مَنِ إِنْطَبَقَثْ عليه النواقض يُعْطَى حُكْمَها. 
وليس هذا خاصٌ بالعْلّماءء هذا يَرجِعْ إلى إنطباقها 

عليه؛ إذا إِنْطْبَقَتْ عليه يُعْطَى حُكْمَها. انتهى. 


(6)في هذا الرابط تفريغ لفتوى صوتية للشيخ 
عبدالعزيز الراجحي (الأستاذ في جامعة الإمام محمد بن 
سعود في كلية أصول الدينء. قسم العقيدة): وفيها أن 
الشيحَ سُئِلَ (عندما نَرَى شخصًا مَدَّعِيًا الإسلامَ يَشْثْمُ 
الل أو رسولّه أو دِينّه أو يَعبْدُ قبرَا أو سَجَدَ له أو لِصَنّم 
أو يُحلْل الزْنَى أو يُنهر الصلاةء هل يُمَكِنْ أن نُكفره 
عَلَى عَيْنِ نحن الصَّعارُ ب بغَيْر أنْ نسأل عالمًا أو لا بُدَ 
أن يَحكُمَ عليه عالِمٌ؟). فَأجاب الشيخ (لا, يُكَُرُ عينه 
هذاء هذا يُكَفْرُ بِعَيْنِهِء مُرْتَدُ وَالْعِيَاذُ باللّهِء مَن سَبٌ الله 


أو سَبٌ الرسول أو أنْكَرَ ما هو معلومٌ مِنَ الدِينٍ 
بالضرورةء هذا يُكَفْرُ بِعَيْنِهِ لأنها أمُورٌ ظاهرةً واضحة 
معلومة مِنَ الدِينِ بالضرورة)؛ فَسُيِلَ الشيخ (ِيَعْنِي لا 
نحتاجُ إلى أنْ نَسألَ عالمًا في ذلك؟): فَأجابَ الشيحٌ 


(لأنّ هذا أَمْرّ واضحٌ لا إشكالَ فيه). انتهى باختصار. 


(7)في هذا الرابط تفريغ لفتوى صوتية للشيخ صالح 
السحيمي (رئيس قسم العقيدة بكلية الدعوة وأصول 
الدين بالجامعة الإسلامية), وفيه سُئِلَ الشيخ: أنا 
طالبٌ صغيرٌ أو عامَيٌء يُمكِنُ أنْ أكْرَ الذي يَسْجْدُ 
للصّنّم إذا رَآَيْئُهِ يَسْجُدُ للصّئّم؟. فأجات الشيحٌ: أنت 
إِنْصَحَهُء أنت لا تَقُلَ له (أنت مُشرِك): لأنّ... لَنْ يَقْبَلَ 
منك إذا جئته بهذا الأسْلُوبء لكن إذا رَأَيْتَه يَسجْدُ 
للصّنّم أو يَدْبَحُ له أو يَنْدْرُ له فَيُحْكَمَ عليه بالكُفر, لكنْ 
عليك أن ثناصحه وأنْ تُوجَهِه فإن رَجَعَ وقبل فالحمد لله 
ولا فهو مُشركٌ. انتهى. قلتُ: قول الشيخ (لا تقل له 
(أنت مُشْرِكٌ))؛ هذا في مقام الدعوة. وقد قال الشيحُ 
عبدالعزيز بن صالح الجربوع في (الأوئة الفكريّة 
ومآسيها): فإنَّ مِنَ الظروفٍ لا يَصْلْحُ فيها إِلّا اللَينُ 
ومنها ما لا يَصْلّحُ فيها إِلّا الشدة والمٌسوة. وباطل كُلَ 


السارِق وجَلْدٍ الزَانِي والقاذِفٍ ورَجْمٍ المُحصَن وجَلَدٍ 
شارب الخَمرٍ وقتالٍ البُغاةٍ وصَلْب قُطَّاع الطريق و.. 
و... و.... هذا في حَقّ المسلمين؛ وفي حَقّ الكافرين 
شرع فتالهم وجهاهم ومِنابَدتُهم, وعَدمْ مُجالسَتِهم أو 
بذهم بالسَّلامء بَلْ إذا َأيْناهم في طريق نَصَطْرُّهم إلى 
أَضْيَقِه إقالَ الشَوْكَانِي في (نيل الأوطار): لا يَجُورُ 
للخية أن انتذلك لِلذْمَيَ صَدْرَ الطّريق, وَذَلِكَ نَوْعٌ مِنْ 
إنَْالٍ الصَّغَارِ بِهِمْ وَالِإِْلَالٍ لَْهُمْ؛ قَالَ النْوَوِيُ (وَليَكْنٍ 
ليق بِحَيْتُ لا يقَعْ فِي وَهدَةٍ [أَيْ حفر أو هوة] ولا 
يَصْدِمُهُ جِدَارٌ وَنَحْوْهُ). انتهى. وقال إبْنُ الْقَيَم في 
(غَانَةُ اللْفَانِ مِنْ مَصَايدٍ الشَيْطان): إِنّ الشروط 
المضرُويّة على أهلٍ الْمّة تَصَمَّنَتْ تمييرهم عن 
لِلمُسلمين في ذلك إلى مُعاملتِهم مُعاملة المُسلبين في 
الإكرام والاحترام؛ فَفِي إلزامهم بتميِْهم عنهم [أيِ عنٍ 
السلمين] 1 لهذه الذربعةٍ [أيْ ذرِبعة مُشَابَهَتَهم 
المْفضِيَة إلى إكرامهم واحترامهم]. انتهى باختصار] 


ونُحاول أنْ نُِلّهِم قَدَرَ المستطاع. انتهى. وقالَ الشيحٌ 
أحمدُ الحازمي في (شرح رسالة أصل دين الإسلام 
با لا بُدَّ من النُصريح وبَيَانٍ ذلك نهم كفا 
وأنّهم م مُشركونء وأنّ آلِهَتَهم باطلةٌ لا تَصْلُّحُ أنْ تكون 
آلهة... ثم قال -أي الشيحٌ الحازمي-: لا بُدَّ مِنْ 
مُعاداةٍ» والمعاداةٌ تقتضي ماذا؟ التّصريح, يا كْفَارُ يا 
مشركون. هذا الأصلء2 أنتم كفارٌ وأنتم مشركون. 
انتهى. وقالَ الشيح محمد بنُ سعيد القحطاني (أستاذ 
العقيدة بجامعة أم القرى) في (الولاء والبراء في 
الإسلام» بتقديم الشيخ عبدالرزاق عفيفي 'نائب مفتي 
المملكة العربية السعودية» وعضو هيئة كبار العلماء: 
ونائب رئيس اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء"): 
مِنَ الأمورٍ التي يَجِبُ أن نَتَدَبّرَها بِرَوِبّةٍ -مِن نواقض 
الإسلام- مُظاهرةٌ المشركين ومُعاوَنَتُهم على المسلمين. 
والدليل قونه تعالى (ِوَمَن يتوَلَّهُم مَنَكُمْ فَإِنَهُ مِنْهُنْ), 
وهذا مِن أعظم النواقض التي وَقَعَ فيها سَوَادُ الناس 
اليوم في الأرضء وَهُمْ 3 ذلك يُحسَبون على الإسلام 
وبَتَسَمَّوْنَ بأسماءٍ إسلامِيّة» فلقد صِرْنَا في عَصْرٍ 
يُسْتَحَى فيه أنْ يُقالَ للكافر (يَا كَافِرُ)!ء بَلْ زاد الأَمْرُ 


عُنُوًا بِنَظْرةٍ الإعجاب والإكبار والتعظيم والمَهَابةَ لأعداء 
الله وأصبّحوا مَوْضِعَ القُدْوَة وَالأَسْوَة. انتهى. وقالَ 
الشيحٌ أبو محمد المقدسي في (أجوبة أسئلة اللقاء 
المفتوح لأعضاء شبكة شموخ الإسلام): إذا كنت م 
أنّ هذا الرافضِيّ يقولٌ بالعقائد المُكَفْرةِ الصَّرِبِحةٍ 

عندهم» كالقولٍ بتحريف القرآنٍ والزّيادةٍ فيه والنُقصان. 
أو بِطَغْنِهم بِعِزْضٍ عائشة أُمَ المؤمنين» ونحو ذلك مِنَ 
القرآن؛ فْلَكَ أنْ تقول له (يَا كَافِرُ)» بَلْ قد يُسِتَحَبُ ذلك 
إنْ كان فيه إنكارٌ عليه وزَجْرٌ ورَدْعٌ له. انتهى. وقالَ 
الشيخٌ حَمَدُ بن عَتِيقٍ (ت1301ه) في (سبيل النجاة 
والفكاك من موالاة المرتدين والأتراك): الرَّجُلُ لا يكونُ 
مُظْهرَا لِينِه حتى يبَر من أهلٍ الكُفْرٍ الذي هو بَيْنَ 
َظْهُرِهم؛ ويُصَرّحَ لهم بأَنّهم كفال, وأنّهِ عَدُقٌ لهم؛ فإنْ 
لم يَخْصُل ذلك لم يَكْنْ إظهار الدِينِ حاصلًا. انتهى. 
وفي هذا الرابط على موقع الشيخ مُقْبِلٍ الوادِعِيَء سُئْلَ 
الشيخ: هل يَجِورُ أنْ تُكَفْرَ شخصًا بعينِه إذا كان لا 
يُصَلِي وقول له (يَا كَافِرْ)؟. فأجاب الشيخ: لا مانع 
مِن ذلك. أن يُكَفْرَ شّخصٌ بعينِه إذا كان لا يُصَلِي. 


انتهى. وقالَ الشيحٌ أبو بصير الطرطوسي في (قواعِدُ 
في التَكفِيرٍ): فكما أنَّ تكفير المُسلم بِغَيرٍ مُوجبٍ أمر 
جَلَلء كذلك عَدَمْ تكفير الكافِرٍ أو الشّكُ في كُفره يُعتبَرْ 
أمرّا جَلَلَا وخَطِيرَا جِدَاء لذا يَتَعَيّنُْ على المُسلِم كما 
يحتاط لِنفسِه مِن أنْ يَقَعَ في مَزالِق تكفِيرٍ المُسلم مِن 

غيرٍ مُوجبء أنْ يَحتاط كذلك وتَحذَّرَ أَشَدّ الحَذّرٍ مِن أنْ 
يَقَعَ في مَزالِق ومَحازِيرٍ عَدَم تكفِيرٍ الكافِرٍ؛ قال تعالى 
(دن يا أَيْهَا الْكَافِزُونَ) فَلا بْدَّ من مخاطبّتهم بهذا 
الخطاب لقْآنِيَ القاطع مِن غَيرٍ تَلَجلّجٍ ولا ضَعفٍ ولا 
مُوارَبةٍ نا يما 0 0 تعالى ا كَانَتْ 0 


بُرَآءُ نكم وَمِما : تون من اثون ال كفنا َم ود 
بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةٌ وَالْبَعْضَاءٌ أبَدَا حَتَّى نو تُؤْمِنُوا باللّه 
وَحْدَهُ) فلا بْذّ من مُصَارَحَتِهم بهذا القولٍ وبِكُلٍ وُضوج 
وظهورٍ ([إنّا بُرَآءْ مِنكُمْ وَمِمّا تَعبْدُونَ من دُونٍ اللهِ كَقَرْنا 
بِكُمْ وَبَدَا بَيْنَنَا وَبَيْتَكُمُ الْعَدَاوَةٌ وَالْبَعْضَاءٌ أبَدَا حَنََّى نو تُؤْمِنُوا 
الله وَحْدَهُ). انتهى باختصار. 


لي الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود بالرياض 


0 في كُلَيَةِ أصول الدين 'قسم العقيدة والمذاهب 
صرة") على هذا الرابط» سُيْلَ الشيحٌُ: من له الحقٌ 

في 00 الْمُعَيّنِ؟. وهل للعامّة الحَقّ في تكفير 
الأَغْيّان؟. فأجاب الشيحٌ: كُلُ من لَدَيْهِ عِلْمّ بمسألة فَلَهُ 
أنْ يَحْكُمَ فيهاء حتى لو كان مِنَ العامّة» وذلك مِثْلُ 
الذي يَعْلَمْ أنّ تارك الصلاة كافرٌ ثم يَرَى مَن لا يُصَلَِي 
فَلَهُ أن يُكَفْرَهِ ومثلُ الذي يَسْمَعُ مَن يَستهزئٌُ بالدِين؛ 
وبَحْوُ ذلك. انتهى. 


(9)قالَ الشيخ عبدالرحمن الحجي في (شرح رسالة 
الكفر بالطاغوت) عند شرح قولٍ الشيخ محمد بن 
عبدالوهاب (واعلخ أنّ الإنسان ما يَصيرٌُ مؤمنًا بالهه. 
لا بالكفرٍ بالطاغوتء والدليلٌ قونه تعالى (فَمَن يَكْفْز 
بِالطّاغوتٍ وَيُؤْمن بِاللّهِ فَقَدِ اْتمْسَك بالْغْزوة الْوْنْمَى لا 
انفصَاحَ لَهَاء وَانَهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ)): يي د 
حتى تَكْفْرَ بالطاغوت وثُؤمنَ بالله. حتى يَخْرْجَ الشركُ 
من قلبك وأهله. وتُكَفْرَهم وثعاديهم وتعتقة بُطلانَ ما هُمْ 
عليه وتُبْغَْضَ ما هُمْ عليه وتُبْعِْضَهم هُمْء ما تكونُ 
مُسلمًا إِلّا بهذاء كيف يُتِصَوَّرُ أنك مسلمٌء تَقُولُ (والله 
يُوجِدُ في قَلبي الله وأيضًا لا أَبْغْضُ أعداء الله 


والمشركين]؟!؛ ما تكونُ مُسلمًا حتى تُبغضٌ المُشرك 
وتُكَفْرَهِ وتعتقد أنّه كافرٌ ومشركٌ؛ ولذلك الشيحٌ ابنُ باز 
اللَهُ يَرْحَمُهء قيل له في مسائل التوحيدٍ (َيُكَفْرُ العَامَئْ؟). 
قال (ِيُكفْرُ العَامَيُ)؛ كُلُ مسلمء كُلُ عاقلٍ يَرَى عَبَّاد 
القبورٍ يَعتقدُ كُفْرَهمء ما يحتاجُ [ذلك] إلى عالِم تأتيه 
تَقُولٌ له (إيثل َأيْكَ بهؤلاءٍ)» لأنَّ كُلَ القرآن -كُلَّهُ من 
وله لآخره- وكُلَ ما في الدّنيا يَدْلُ على أنّ هذا مشركٌ 
كافرٌء مسائلٌ واضحةٌ وُصُوحَ الشمس. كُلُ أفرادٍ أُمَةِ 
عد أنّ هؤلاء كفارٌء لأنّ هذا يَمَسُّكَ أنت؛: ما 
تقول لأنا غيرُ مسئولٍ عن الناس). لاء يَمَسُّكَ أنت. 
إنْ لم تَكْفُْز بالطاغوتٍ ما آمَنْتَ باللهء ولذلك كلمة 
التوحيدٍ أَوَنُها نَفيَ قَبْلَ الإثبات. (لَا له إِلَّا اللّهُ) لا 
طاغوت أَؤْمِنُ به ولكنِي أَؤْمنُ باللهِ الواحدٍ الأَحَدٍ. 
انتهى. 


(10)قالَ الشيحٌ أحمدُ الحازمي في مَقطع صَوتِيَ 
موجودٌ على هذا الرابط: مِن مسائلٍ تنزيلٍ الحُكْم بِالكُفْر 
على فاعِلِه ما لا يحتاجج إلى عالم, كما الأَمْرُ فيما 

يَتَعَلَّقُ بمسائلٍ الشركِ الواضح الكِبَارِء كالاستغاثة بغيرٍ 
الله عر وجلٌء وصَرْفٍ العباداتٍ لغيرٍ الله عر وجل من 


ذَبْحِ ونَذْرٍ وطَوَافٍ ونحو ذلك ودُعَاءِء وكذلك كسُجودٍ 
عر ب ل لأنّه لو 
بأنَّ المُسْلِمَ المُوَحَدَ لا يُخْسِنُ أنَّ هذا 00 
لكر الأكبر ومِنَ الشزْكِ الأكبرء حينئذٍ كيف تحَفق له 
الكْفْرُ بالطاغوت؟!. إِذ الكُفْرُ بالطاغوتٍ ليس المرادُ به 
مُجَرّدَ لَفْظِ وإنما المرادٌ به مَعَانِ لا بُدَ أنْ يَتَحَقَّقَ بها 
العبْدُء فإذا كان لا يُحْسِنُ أنْ يُقْرَّقَ بَيْنَ الدّعاءٍ الذي 
يُصْرَفُ إلى الله عر وجل وإلى غيرهء وكَوْنٍ الأَوّلِ عِبادة 
اله عر وجل وكَؤْنٍ الثاني شركًا بالله تعالى» كيف تَبَتَ 
له التوحيدُ؟!., لا يُمْكِنُ أنْ يَنْبْتَ له التوحيدُ إِلّا إذا عَلِمَ 
مُقْتَضَاه 3 إذا عَلِمَ مَعْنَى (لَا إِلّهَ إِلّا اللَه) وهو أنه لا 
مَعْبودَ بِحَقّ إل اللَّهُء لازم ذلك أو مَعْنَى ذلك أنّ صَرْفَ 
العبادة الغير لله تعالى يُعْتَبَرٌ مِنَ الشركِ الأكبرء وهذا 
مِنَ الأمُورٍ المعلومة مِنَ اين بالضرورة» يَعْنِي مِمًا 
يَسْتَوي فيها العامّةٌ والخاصّةٌ حينئذٍ مِئّْلُ هذه المسائلٍ 
لا يحتاجُ فيها إلى فَنْوَى عالم أو إلى أنْ يَسألَ عنها. 
بَلَ كُلُ من رَأَى مَنِ استغاتٌ بغيرٍ الله تعالى وَجَبَ عليه 
عَيْنّا أنْ يَعتقدَ كَفْرَهِ وكذلك كُلُ مَن رَأى مَن صَرَفَ 
عبادةً لغيرٍ الله تعالى, وتَحَقّقَ أنّ هذا مِنَ العبادة وأنَّ 


المصروف له ذلك المعبودُ من دُون اله تعالّى؛ وَجَبَ 
عليه شَرْعَا أنْ يَعتَقِدَ كُفْرَ ذلك الفاعلٍ دُونَ نَظَرٍ إلى 
شروط وانتفاء مَوَانع؛ إذَنْ هذه المسألةُ على الوجه 
المذكور لا تختصٌ بطُلَابٍ العلّم, ٠‏ بَنَ هي لكُلّ مسلم 
مُوَحَدٍ عَرَفَ (لَا إِلَّه إِلّا اللّه) ونَطّقَ بها وعَلِمَ مَدلولّها. 

انتهى باختصار. 


(11)قالَ الشيحٌ أبو سلمان الصومالي في (سِلسِلَه 
مَقالاتِ في الرَّدّ على الذُكْتُورٍ طارق عبدالحليم): 
فالعامَئٌ كالعاليم في الضَّرورِبَاتِ والمسائلٍ الظاهرة. 
فيَجورُ له التكفينُ فيهاء ويَشهَدُ لهذا قاعِدةٌ الأمر 
بالمعروفٍ والنّمي عن المُنكرء لأنَّ شَرْط الآمِرٍ والناهي 
ياد رُ به أو يَنَهَى عنه مِن كونه مَعروفًا أو 

مُنكَرّاء وليس من شرطه أنْ يَكون فَقِيهًا عالمًا... ثم 
قال -أَي الشيحٌ الصومالي-: لِلتَّفِيرٍ رُكنٌ واحدٌ) 
وشرطان [قالَ الشيحٌ تركي البنعلي في (شَرحٌ شروط 
وموانع التّكفِيرٍ): إذا كان ثُبِوتُ أمرٍ مُعيّنِ مانِعًا فانتفاؤه 
شَرطٌ وإذا كان انتفاؤه مانعا فَتُبُوه شرط. والعكسٌُ 
بالقكس. إِذَّنِ الشروطٌ في الفاعِلٍ هي بعكس الموانع» 
فَمَئَلَا لو تَكَلّمنا أنه مِنَ الموانع الشّرعيّة الإكراة 


فَ[يَكونٌ] م مِنَ الشروط في الفاعلٍ الاختيازء أنه يَكونُ 
مُختارًا في فغله هذا الفعلك -أو قوله هذا القول- 
المْكفْرَ أما إِنْ كان مَكرَهَا فهذا مانغ مِن مَوانِع 
التُكفير. انتهى] عند أكثَّر العْلَماءِ ؛ أمّا الرّكنُ فَجَرَبِانُ 
السّبَبِ [أَيْ سَبَبِ الكفر] مِنَ العاقِلء والقَزضٌ [أيْ 
(والمُدَرُ) أو (والمتَصَوَرُ)] أنه [أي السَّبَب] قد جَرَى 
من فاعله بالبيّنةٍ الشّرعِيةِ؛ وأما الشرطان فَهُما العقل 
والاختيازء والأصلُ في الناس العقلٌ والاختياز؛ وأمّا 
المانعان فْعَدَمُ العقلٍ والإكراُ» والأصلُ عَدَمُهِما حتى 
يَثيْتَ العَكْسُ؛ فَنْبَتَ أنَّ العامَىّ يَكفيه في التكفيرٍ في 
الصْرورَِاتِ العلمُ بِكونٍ السَّبَبِ كُفرَا مَعلومًا مِنَ الدِينِ؛ 
وعَدَمُ العلم بالمانع» وبهذا تَتِمُ له شروط التُكفِير... ثم 
قال -أي الشيخ الصومالي-: لا يُتَوَكفُ في تكفير 
المُعَيَّنِ عند وقوعه في الكفر وثُبوته شرعًا إذا لم يُعلَمْ 
وُجودُ مانع, لأنَّ الحكم يَتْبْتُ بِسَبَبِه به أي أن الأصلَ 
رئب الحكم على السَبّب]. فإذا 5 تَحَقّقَ [أي السَبَبُ] لم 

ترك [أي الحُكْمُ] لاحتِمالٍ المانع» لِأنّ الأصل العدَمُ [أيْ 
عَدَمْ جود المانع] فَيْكتََى بالأصل... ثم قال -أي 
الشيحٌ الصومالي-: لا يَجوزٌُ تَرِْكُ العَمَلٍ بِالسَّبَبِ 


و 


المعلوم لاحتمالٍ المانع... ثم قال -أي الشيحٌ 
الصومالي-: الأسبابُ الشرعِيّةُ لا يَجورُ إهمالها 
بدَعوّى الاحتِمال» والدَلِيلُ أنَّ ما كان ثابئًا بِقَطع أو 
بعَبةٍ ظَنّ لا يُعارَضُ بوهم واحتمال» فلا عبرة بالاحتمالٍ 
في مُقابلٍ المعلوم مِنَ الأسباب. فالمُحَتَمَلُ مَشكوكٌ فيه 
والمَعلومٌُ ثابتٌ: 5 التَعارَضِ لا يَنبَغي الالتفاث إلى 
التشكوكء فالقاعدةٌ الشَرعِيَّةٌ هي إلغاءً كُلِ مشكوكِ فيه 
والعَمَلُ بِالمْتَحَقّقٍ مِنَ الأسباب [جاء في الموسوعة 
الفقهية الكُوَنِتِيّة: فَإِذَا وَفَعَ الشَّكُ في الْمَانِع فَهَلْ يُؤَثْرْ 
َلِكَ في الْحُكم؟. إِنْعَقَدَ الإجمَاعٌ عَلَى أَنَّ (الشّكَ في 
الْمَانع لا أَثَرَ لَهُ4. انتهى]... ثم قال -أَي الشيحُ 
الصومالي-: قال الإمامُ شهابُ الدّينِ الْقَرَافِيُ 
(ت684ه) [في (نفائس الأصول في شرح 
المحصول)] (والشَّكُ في المانع لا يَمِنَعُ تَرَثْبَ الحُكم, 
لأنّ القاعدة أنّ المشكوكاتٍ كالمعدومات, فَكُلُ شيءٍ 
شككنا في وجوده أو عَدَمِه جَعلناه م .. ثم قَالَ 
-أي الشيحُ الصومالي-: إِنّ المانع يَمِنَعْ الحُكمَ 
بؤجوده لا باحتماله... ثم قال 1 الشيحٌ 
الصومالي- : إن إحتمال المانع لا يَمنَعْ تَرَتيتَ الحُكم 


على السَّبَبء وإنّ الأصل عَدَمُ المانع... ثم قال -أم 
الشيحٌ الصومالي-: وقال تاج الدِينِ السبكِئُ 
(ت771ه) [في (الإبهاج في شرح المنهاج)] (والشك 
في المانع لا يَقتَضي الشكَّ في الحُكم؛ لأنَّ الأصل 
عَدَمُه [أيْ عَدَمْ جود المانع])... ثم قال -أي الشيحٌ 
الصومالي-: فَالَ أَبُو مُحَمَّدٍ يُوسُْفُْ بْنُ الْجَوْزِيَ 
(ت656ه) [في (الإيضاح لقوانين الاصطلاح)] 
(الشبهةٌ إِنّما تُسقِطٌ الحُدودَ إذا كائث مُتَحَقَقَةَ الؤجود لا 
مُتَوَهَمة)» وقَالَ في المانع (الأصل عَدَمْ المانع» فَمَنِ 
ذَّعَى وُجوده كان عليه البَيانُ)... ثم قال -أَي الشيحٌ 
الصومالي-: قال أبو الفضل الجيزاوي [شيخ الأزهر] 
(ت1346ه) [في (حاشية الجيزاوي على شرح العضد 
لكات . ابن الحاجب)] (العلّماء والعقلام على أنَّه إذا 

تمّ المُقتضي [أَيْ سَبَبُ الحُكم] لا يَتَوَقفون إلى أنْ 
يَظْنُوا [أَيْ يَعْلِبَ على ظيّْهم] عَدَمَ المانع» بَلِ المداز 
على عَدَم ظُهورٍ المانع) [قال صالح بن مهدي المقبلي 
(ت1108ه) في (نجاح الطالب على مختصر ابن 
الحاجبء بعناية الشيخ وليد بن عبدالرحمن الربيعي): 
وهذه إستدلالاث الغلّماء والعْقّلاءء إذا تم المقتضي لا 


يَتَوفُفون إلئ أن يَظهَرَ لهم عَدَمْ المانع» بَلْ يكفيهم أَنْ 
لا يَظهَرَ المانِغ. انتهى]... ثم قال أ الشيحٌ 
الصومالي- : إِنّ المانع الأصلْ فيه العَدَّمُ وإِنَّ السَبَبَ 
يَسِتَقِلُ بالحُكم, ولا أَثَرَ للمانع حتى يُعَلَمَ يَقِينَا أو يْظَنْ 
[أيْ يَغْلِبَ على الظَّنَ وُجوده] بأمارة شرعيّةِ... ثم قال 
-أي الشيحُ الصومالي-: إِنّ عَدَمَ المانع ليس جُِرْءًا 

مِنَ المقئضي. بل وُجوذه لأي المانع] مانع 0 كم 
قال -أي الشيخ الصومالي-: إِنَّ الحُكمَ يَتْبْتُ بِسَبَبه 
[لأنّ الأصل تَرَنْبُ الحُكُم على السَبب]ء وؤجود الماع 
يَدفْعُه [أَيْ يَدفْعْ الحُكْمَ]: فإذا لم يُعلَمْ لأي المانغ] 
إِستَقَلَ السَّبَبْ بالحُكم... ثم قال -أي الشيحٌ 
الصومالي-: مُرادُ الفْمَّهاءٍ بانتفاء المانع عَدَمْ العلم 
بؤجود المانع عند الخكم, ٠‏ ولا يَعنون بانتفاء المانع 
العلمَ بانتفائه حَقيقةٌ: بَلِ المقصودُ أن لا يَظهَنَ المانغ 
أو يُظَنَّ [أَيْ أن لا يَظهَرَ المانغ ولا يَغْلِبَ على الظنّ 
وُجودُه] في المَحلٌ... ثم قال -أي الشيحٌ الصومالي-: 
الأصل تَرَيْبُ الحُكم على سَبَّبهء وهذا مَذهبُ السَّلَفٍ 
الصاح بينما يَرّى آخَرون في عصرنا عَدَمَ الاعتماد 
على السَّبَبِ لاحتِمالٍ المانع» فَيُوجبون البَحْتَ عنه [أَيْ 


عن المانع]ء ثم بَعْدَ التّحَفّقٍ من عَدَمه [أَيْ من غدم 
وجود المانع] يَأَتِي الحُكُمُ ٠‏ وحقيقة مذ هَبهم (ربط عدم 
الحكم باحتِمالٍ المانع)» وهذا خُروجٌ من مَذاهِبٍ أهلٍ 
العلمء ولا دليل إِلّا الققىء لأَنّ مانعيّةَ المانع [عند أهلٍ 
العأم] رَيِطْ عَدَم الحُكم بوُجودٍ المانع لا باحتماله... ثم 
قال -أي الشيخ الصومالي-: وتَلرَمْ المانعين مِنَ الُكم 
لِمُجَرّدِ احتمال المانع الخُروجٌ منّ الذين؛ أن حَقيقة 
مذقبهم رد العمل بِالظُواهِرٍ من غموم الكتاب» وأخبار 
الآحادء وشهادة الغدول2 وأخبار الثّقاتِء لإحَتِمالٍ 
النُسخ والنخصيص ي» و[احتمالٍ] الفسق المانع مِن قَبُولٍ 
الشهادة. واحتمالٍ الكَذب والفر والفسق المانع مِن 
قَبُولٍ الأخبارء بَلْ يَلرَمْهم أن لا يُصَحّحوا نِكاحَ إمرَأةٍ ولا 
حِلّ ذبيحة مُسلِم لإحتمالٍ أنْ تَكون المرأةُ مَحْرَمَا له أو 
مُعْتَدّةَ مِنْ غَيْرهِ أو كافرة» و[احتمالِ] أنْ يَكونَ لذَابِحُ 

مُشرثكا أو مرتدًا... إلى آخِرٍ القائمة... ثم قال -أَي 
الشيخُ الصومالي-: فالمسألةٌ [أَيْ مَسأَلةُ التكفيرٍ] 
شَرعِيَّة تُوْخَدُ مِنَ الشّرع, وتجري فيها الظّنُ [أَيْ عَلَبهُ 
الظّنّ] كَسائرٍ الأحكام. وهو [أي الظّنُ] في وُجوب 
الاعتِمادٍ عليه كالعلم» ومن قال غَيْرَ هذا فهو ما جاهِلٌ 


يَهْرِفُْ [أَيْ يَهَدّي] بما لا يَعرِفُ» أو به رَدْعْ [أيْ وَخْلٌ 
شَدِيدٌ] من تَجَهُمِ أي اعتِزالِ ونحوه من بدّع 
المُتكلّمين... ثم قال -أي الشيحُ الصومالي-: قال 
الإمامُ إبنُ رشد (ت520ه) [في (البيان والتحصيل)] 
(فلا يَعلَمْ أَحَدَ كُفْرَ أَحَدٍ ولا إيمائه قَطْعَاء لاحتِمالٍ أن 
َظْن [أَيْ يَعتَقد] خلاف ما يُظهرُء إِلَّا بالنْضَِ مِن 
صاحب الشّرع على كْفرٍ أَحَدٍ أو إيمانه» أو بِأَنْ يَظهَر 
منه عند المُناظرة والمُجاَلةٍ والمُباحئةٍ لمن ا 1 
بِاحَنّه ما يَمَعْ به العِلمْ الصَّرورِي أنه مُعتقدٌ لما يُجِادِلُ 
عليه من كُفرء إِلَّا أنّ أحكامه تجرِي على الظاهِرٍ مِن 
حاله. فَمَن ظَهَرَ منه ما يَدْلُ على الكُفر حُكِمَ له بأحكام 
الكُفرِ ومن ظََرَ منه ما يَدُنُ على الإيمانٍ حُكِمَ له 
بأحكام الإيمان)... ثم قال -أَي الشيحٌ الصومالي-: 
ِنَّ أهل العلّم أجمعوا على عَدَم الاستصحاب عند قيام 
الدَلِيلِ الناقِلي [عنٍ الاستصحاب] من نَصٍِ أو سُنَّةِ أو 
إجماع أو قياس مُخَالِفٍ له [أَيْ مُخالِفٍ للاستصحاب. 
قُلْتُ: يُشِيرُ هنا الشّيحُ إلى بُطلان إستصحاب حالٍ 
الإسلام لِمَنِ إقتَرّف سَبَبَا دَلَّ الكِتابُ أو السّنّةٌ أو 


ع 


الإجماغٌ أي القياسٌ على أنَّه كُفْرَ]... قال -أي 


الشيحٌ الصومالي-: لا يِصِحٌ الاعتِمادٌ بالاستصحاب 
على مَنع حُكم السَّبَبء لأنّ الاستصحاب قَدْ بَطَلَ بقيام 
السّبَب... ثم قال -أي الشيخٌ الصومالي-: لا يَصِحُ 
الاستدلال بالاستصحاب عند قيام السَبَب [ِقُلْتُ: إِنَّ 
أو ظَنّ غالِبٍ. وقد قالَ الشيحٌ محمدٌ الزحيلي (عضو 
الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين) في كتابه (القواعد 
الفقهية وتطبيقاتها في المذاهب الأربعة): وقَرَّرَ الفْقَّهاءْ 
أنَّ الظّنّ الغالب يَنْزِلُ منزلِة اليقِينِء وأنَّ اليِقِينَ لا يَنُولُ 
بالشّكِ بَلْ لا بد مِن يَقِينٍ مِثْلِه أو ظَنّ غالب كَمَن 
سافر في سَفينةٍ مَثَلًا وتَبَتَ غَرَقُّهاء فيُحْكَمَ بِمَوْتِ هذا 
الإنسانء لأنّ مَؤْته ظَن غالبٌ» والظَّنُ الغالِبُ بمنزلة 
البّقين. انتهى. وجاءَ في كتاب (قَتاوى اللّجنة الدائمة) 
أنّ اللجنةَ الدائمة لِلبُحوث العلميّة والإفتاء (عبدَالعزيز 
بن عبدالله بن باز وعبدّالرزاق عفيفي وعبدالله بن 
غديان وعبدالله بن قعود) قالّث: الأضلُ في المُسلمِين 
أن تؤْكل ذَبائحُهمء فلا يُعدَلُ عنه إِلّا بتقِينِ أو عَلَبَةٍ ظَبِ 
أنّ الذي تَوَنّى الذَبِحَ إرتدٌّ عن الإسلام بارتكاب ما 
يُوجِبُ الحُكُمَ عليه بالرَدةِ ومن ذلك تَرْكُ الصَّلاةٍ جَحْدَا 


لها أو تََْكُها كَسَلّا. انتهى باختصار. وقالَ الشيحٌ أبو 
سلمان الصومالي في (سِلْسِلَةٌ مَقالات في الرَّدّ على 
الدُكُْورٍ طارق عبدالحليم): إِنَّ الاستتصحاب مِن أُضعَفٍ 
الألّة إذا لم يُعارِضْه دَلِيلٌ من كتاب, أو سُنَّةِ أو أصلٍ 
آخَرَ أو ظاهرٍ إِيَعَنِي (فَكيف إذا تَحَقّقَ المُعارشش 
الناقلُ عنٍ الأصل؟]]. يَقولٌ ابن تيمية [في (جامع 
المسائل)] (وبالجملَة. الاشتضْحَابٌُ لا يَجُوزْ الاسشتذلال 
به إِلّا إذَا اغتَقَدَ انْتِفَاءَ النَّاقِلِ)؛ [وَإِنَ] الأضل إذا إنقَرَد 
ولم يُعارضه دَلِيل» ولا أصلٌ آخَرُء ولا ظاهِرٌء كان ذَلِيلَا 
يَحِبُ التُعويل عليه؛ فَإِنْ عارَضّه دَلِيلٌ آخَرُ مِن كتاب. 
أو سُنَةَ أو ظاهرٍ مُعتبَّرٍ شَرعًاء بَطَلَ خحُكْمُه؛ وإِنْ 
عارَضّه أَصل آخَرُ فَإِنْ أمكن الجَمْعْ بينهما وَجَبَ الجَمْغْ 
فْمَحَلُ إجِتِهادٍ وترجيح عند الغْلّماءٍ [قالَ الشيحٌ خالدٌ 
المشيقح (الأستاذ بقسم الفقه بكلية الشربعة بجامعة 
القصيم) في (الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا): 
وَأَما الاسْتصْحَابُ؛ فَهُقَ في أضله أُضْعَفُ الأيِلَةء وَل 
يُصَارُ إِلَيْهِ إِلّا عِنْدَ عَدَمِهَاء وَلَا تقُومُ به حُجَّةٌ إِذَا وُجِدَ 
مَا يَُالِفُهُ. انتهى باختصار]. انتهى باختصار. وقالَ 


الشيحٌ أبو سلمان الصومالي أيضًا في (المباحث 
المشرقية 'الجزء الأول'): بَعضُ صُعَفاءٍ النّظَرٍ إستَعجَمَ 
الْهُمْ عليه فتراه يَحمِلُ اليّقينَ هنا [أيْ في مَقولة (من 
َبَتَ إسلامُه بِيَقِينٍ لم يَرْلَ عنه إلا بِيَقِينِ)] على 
الاصطلاجِيء والتّحقِيق أنَّ المْراد هو الظّنُّ الراجحُ لا 
اليَقينُ الاصطِلاحِيُ كما بَيَنَه الأئمّة في كُثُبِ الفقه 
والأصول.. . ثم قال -أي الشيخ الصومالي-: بَلٍ 
العُمدةٌ الاستصحابٌ للإسلام ظَنًا حتى يَتْبُتَ الكُفْز 
بِسَبَبه وكذلك تَستصحِبُ الكفرّ لِلْكافِر ظَنَا حتى يَتْبْتَ 
الإسلامٌُ بدَلِيلِه. انتهى]؛ وإِنَّما يَحسُنُ التَّمَسُّكُ به عند 
إنتفاءِ السَبَبِء وإلّا فالأصلٌ المُستَصحَبُ إِنفْسَحَ بقِيام 
ما يَقنَضِي التّكفير... ثم قال -أي الشيحُ الصومالي-: 
أجمَعَ أهل العِلم أنّ الأصل لا يَكونُ دَلِيلٍ تقريرٍ عند 
وُجود الناقِلِ [عن هذا الأصل]... ثم قال -أي الشيحٌ 
الصومالي-: حَكَمَ العُلماءُ بكُفرٍ جاهلٍ مَعنَى الشَّهَادَتَيْنٍ 
وَأَجْرُوا عليه أحكامَ الكُفَارِ إلا في القتلِء فَإِنّه لا يقل إِلّ 
إذا إمتنّعَ عن التّعلِيم والإرشادٍ... ثم قال -أي الشيحٌ 
الصومالي-: إحتمال ُجود المانع يا أكل كه إسماغاء 
والعبرة بؤجوده عِلْمَا أو ظنا [أَيْ عَلَبِةَ ظَنّ]... ثم قال 


-أي الشيخحٌ الصومالي-: لم يَصِعٌ عن الشّيخَين [ابنٍ 
تيمية. ومحمد بن عبدالوهاب] وم الدّعوة [النّجِدِيّة] 
الحُكُمُ بإسلام المُشرك الجاهلٍ. انتهى باختصار. وقالَ 
الشيخٌ أبو سلمان الصومالي أيضًا في (الجواب 
المسبوك "المجموعة الأولى'): الأصل فيمّن أظهَر 
الكفْرَ أنّه كافِرٌ رَبِطًا لِلحُكم بِسَبَبه. وهو أصل مُتَفَقّ 
عليه... ثم قال -أي الشيخُ الصومالي-: قال الإمام 
الََْافِيْ (ت684ه) [في (شرح تنقيح الفصول)] 
(القاعدةٌ أنّ النْيّهَ إِنّما يُحتاجُ إليها إذا كان اللّفظ 
مُتَرَدَدَا بين الإفادة وعَدَمِهاء أمّا ما يُفِيدُ معناه أو 
مُقتضاه قَطعًا أو ظاهرًا فلا يَحتاجٌ لِلنَّيّة» ولذلك أجمّع 
الفْقَّهِاءُ على أنَّ صرائح الألفاظ لا تحتاجُ إلى نِيّةِ 
لِدَلالَتِها إمّا قَطْعَاء أو ظاهرًا وهو الأكتّرُ... والمُعتَمَدُ في 
ذلك كُلْهِ أنّ الظُهورز مُفْنِ عن القصدٍ والتّعيين)... ثم 
قال -أي الشيحٌ الصومالي-: قال إِبْنُ حَجَرٍ [ِيَعَنِي 
الْهَيَْمِيَ في (الإعلام بقواطع الإسلام)] (المدارٌ في 
الحُكم بِالكُفرٍ [يَكُونُ] على الظُواهِرِء ولا نَظَرَ بالمقصود 
واليِيّاتِ4ء [وقال الْهَيْتَمِئْ أيضًا] (... هذا اللّفظ ظاهِرٌ 
في الكفرء وعند ظهورٍ اللّفْظٍ فيه [أيْ في الكفرِ] لا 


يَحتاج إلى نِيّةٍ كما عُلِمَ مِن فُروع كَثِيرةٍ مَرْثْ وتأتي) 
[قال الشيحٌ أبو سلمان الصومالي في (الفتاوي 
الشرعية عن الأسئلة الجيبوتية): القولُ إذا كانَ 
صَرِبحًا أو ظاهرًا في معناه فلا حاجة إلى القفصود 
والنِيّاتِ بإجماع الفْقَّهاءِ... ثم قال -أي الشيحٌ 
الصومالي-: وقالَ العلامة عبدُاللطيف بِنُ عبدالرحمن 
[بن حسن بن محمد بن عبدالوهاب] (ت1293ه) [في 
(منهاج التأسيس والتقديس)] (قد قَرّرَ الفُمَهاءُ وأهل 
العلّم في باب الرّدَّةِ وغَيرها أنَّ الألفاظ الصّرِيِحةً يَجِرِي 
حُكْمُها وما تقتضيه. وإنْ رَعَمَ المتكَلّمْ بها أنه قَصَدَ ما 
يُخالِفُ ظاهرّهاء وهذا صَرِبحٌ في كلإمهم يَعرِفُه كُلُ 
مُمارس)... ثم قال -أي الشيخ الصومالي-: إِنَّ قَصْدَ 
الكفر باه لا يُشتَرَطُ [أيْ في تكفِير المتلبَسِ بالكفرٍ]ء 
بَلَ يُشْتَرَطُ القَصدُ إلى القُولٍ والفعلٍ الكُفريّين» لأنّ قَصْدَ 

الفِغْلٍ يَتَضَمَّنُ قَصْدَ مَعناه إذا كان الفعل (أو القول) 
صَرِيحَاء أو ظاهرًا في معناهء وتَرَنْبُ الأحكام على 
الأسباب للشّارع لا لِلْمُكَلَفٍِ فإذا أتى بِالسّبَب لَزمَه 
حُقْمُه شاء أو أبَى... ثم قال -أَي الشيحٌ الصومالي-: 
َرَيْبُ الأحكام على الأسباب لِلشّارِع لا لِلْمُكلّفِء فإذا أتى 


المُكلّفُ بالسَّبَبٍ لَزِمَه حُكْمُ السَّبَب شاءً أو أبَى» ومن 
أجل هذا الأصلٍ يُكَفْرُ الهازل بالكفرٍ وإِنْ لم يَقصِدٍ الكفر 
وأرات مَعنَى آخَرَ غَيْزَ الكفر... ثم قال -أي الشيحٌ 
الصومالي-: الحُكْمُ بالظاهِر على الناس هو قاعدةٌ 
الشربعة؛ قال إبْنْ حَرْمِ (ت456ه) [في (الفِصَلٌ في 
المِلَلٍ والأهواءٍ واليْحَلٍِ)] (ِفَلّو أَنّ إِنْسَانَا قَالَ أن مُحَمَّدَا 
عَلَيْهِ الصَّلَاةٌ وَالسَّلَامُ كَافْرٌ وكُلُ مَن تبِعه كَافِرٌ) وَسَكَتَ 
وَهْقَ يُرِيدُ (كافرون بالطاغوت) كَمَا قَالَ تَعَالّى (فمَن 
يَكْفُْرْ بِالطّاعُوتٍ وَيُؤْمن بِاللَهِ فَقَدٍ اسْتَمْسَكَ بِالْعْرْوَة 
0 لا انفِصَامَ لَهَا) لَمَا إختلَفَ أَحَدٌّ مِن أهلٍ الإسلام 

نَّ قَائِلَ هذا مَخكُومٌ 1 لَهُ بِالكفْرِ؛ وَكَذَبِكَ لو قَالَ (أنَّ 
0 وَفْرْعَوْنَ وَأبا جَهِلٍ مُؤْمنُونَ) لَمَا إختلّف أحَدٌ من 
أهلٍ الإسلام في أَنّ قَائِلَ هذا مَحْكُومٌ لَهُ بِالكُفْرٍ وَهُوَ 
يُرِبِدُ (مُؤْمِنُونَ بِدِينٍ الكفْرِ)). انتهى باختصار]. انتهى 
باختصار. وقالَ الشيحٌ أبو سلمان الصومالي أيضًا في 
(الفصل الأول من أجوبة اللقاء المفتوح): المُكَفْرُ هو 
كُلُ مَن له عِلمٌ بما يُكَفْرْ به» ومنهم العاسِيٌ في المسائلٍ 
المعلومة مِنَ الدِينِ بالصّرورةٍ وفي المسائلٍ التي 
إستوعَبّها إِذْ لا ماع مِن ذلك شرعًا والشّرط [أيْ في 


مَن يُكَفْرْ] العلمُ والعرفانٌُ. انتهى باختصار. وقالَ الشيحٌ 
أبو سلمان الصومالي أيضًا في (الفتاوي الشرعية عن 
الأسئلة الجيبوتية) راذا على سُوَالِ (ما هو رَأيُكم فيمن 
تقول 'لم يُكلفْني الله بتكفيرٍ من وَقَعَ في الكفرٍ الأكبرِء 
أو تبديع مَن وَقَعَ في بدعة", هَل هذا القول صَحِيحٌ؟): 
هذا باطلٌ م مِنَ القول» بَلْ تكفيز من وَقَعَ في الكفرٍ 
الأكبّر والح شرعيٌ وممًا كُلَفنا به» إنَّ مَعرفة مسائلٍ 
التكفِيرٍ واجبة. وقد جا في الكتاب العَزِبزٍ الإنكاز 
الشدِيدُ على من لم يُكَفْزْ مَن أظهَرَ الكُفرٌ (وإِنْ كان 
أصلّه الإسلام), كما في قَولِه تعالّى [فَمَا لَكُمْ فِي 
لْمُتَافقِينَ فنَتَيْنِ وَاللَهُ أَرْكَسَهُم بمَا كَسَبُواء أَثْرِيدُونَ أن 
تَهْدُوا مَنْ أَضَلَّ الله وفي الصّحِيح مِن حَدِيثِْ زَبْدٍ بْنِ 
نابتِ رَضِي الله عنه َرَجَعَ ناس مِنْ أَصْحَابٍ رَسُولٍ الله 
صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ يوم أَحْدِ فَكَانَ النَّاسُ فيهُم 
زقَتْنِء فرِبِقَ يَقُولَ (اتتلهُم) وَفرِبِقَ يَقُولُ (لا)» فَنَزلَتِ 
هذه الْآيَهُ (فَمَا لَكُمْ في الْمُتافقِينَ فنَتيْنِ)): وقَالَ صَلَّى 
الَهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ (إنَّهَا طَيْبَةُ [يَعْنِي الْمَدِيئَةً]) وقَالَ (إنَّهَا 
أي المديئة] تفي الخبيك ' كَمَا 0 النّارُ - 


ل سيور جه له 


من الباحثين» بإشراف الشيخ علوي بن عبدالقادر 
السَّقّاف: لما خَرَحَ الي صَلَى الله عليه وسلَّم إلى أَحْدٍ 
رَجَعَ اسل من أَصْحَابِهِ فقالّث فَرْقَةٌ (تَفْتُلْمُْ). وقالث 
فِزقةَ (لا تَفتلّهُم). فَزلث (قَمَا لَكُمْ فِي 
,في هذا الخبيث يحكي يذ بن ثاب زَضِي ان 
عنه أنّهِ لَمَا خَرَجَ اللَِيْ صلَّى الله عليه وسلَّمَ إلى غزوة 
أَحْدٍ سَنةً ثلاث مِنَ الهجرة. بَعْدَما إستشازٌ النَّاسَ في 
الخُروج» فأشاز عليه الصّحابةٌ بالخروج لِمُلاقاة ادو 
خارج المدِينة» وأشاز عبذَاللهِ بنُ 93 بن سَلُولَ -َرَأْسُ 
المُنافقيَ- بالبَقاءِ في المدينة والقتال فيهاء ولم يكن 
هذا نُصحاء بَلْ حتّى يَستَطيعَ التَّهَرْبَ أثناء القتالٍ» فلمًا 

أَحَدَ رَسولٌ الله صَلَّى الله عليه وسَلَمَ بزأي من قالوا 
بالخُروج, 5 تَحَيِّنَ إبنُ سَلُولَ فُرصة أثناء سَيرٍ الجيش. 
ثم رَجَعَ بمَن معه مِنَ الئنافقين؛ وكانوا حَوَالَيْ ثلاث 
مِنَةِ بما يُعادِل ثُلْتَ الجِيش اثة تقرِيبّاء فْلَمَا فقلوا ذلك 
قالّثْ فرقةٌ مِنَ الصّحابةٍ (تَقثُل الرلعفية وقالّث فرقة 
أخرّى (لا تُقتلّهم) لهم مُسلِمون حَسَب ظاهرهم, فَأَنرَلَ 
لله عن وجَلَ قَولّه (فما لك فِي الْمنافقِينَ فَِينِ وَالهُ 
أَرْكَسَهُم بِمَا كَسَبُواء أثْرِيدُونَ أَنْ تَهْدُوا مَنْ أَضصَلَ الله 


وَمَن يُضْلِلٍ الّهُ فلن تَجِدَ لَهُ سَبِيلَا) مُنكِرَا عليهم 
إختِلافهم إلى فِرقَتِين في الَّذِينَ أَزْكسَهُم الله (أيْ أوقّعَهم 
في الخَطأ وأضَلَّهِم ورَدّهم إلى الكُفْرٍ بَعْدَ الإيمان) 
والمغنى (ما لَكُمْ إختَلفثْم في شأنٍِ قوم نافقوا نفاقا 
ظاهرًا وتَفَرَقَكُم فيه فِرقّتين؟!. وما لَكُمْ لم تُثبتوا القولَ 
في كُفْرِهم؟!). انتهى باختصار]ء فأنكر سُبحائه على 
من لم يُكَفْزْهم» واعثيرَ [أي الذي لم يُكَفْزْ] حاكمًا 
بإسلام من حَكَمَ الله بكُفرِهِ وضّلاله, وفيه مِنَ الخُطورة 
والمُعاضة لأمرٍ الله ما لا يَخْفُى؛ وعَنْ بُرَنْدَهَ رَضِي الله 
عنه قَالَ قَالَ رسول الله صَلَّى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلمَ (لا تقُونُوا 
ِلمْنافِق سَيّدَئاء فَإِنُهُ إِنْ يك سَيَدَكُمْ فَقَد أسَْحَطتُمْ رَبَكُم 
عَرَّ وَجَلَ1 وفي رِوايَةٍ (إِذَا قَالَ الرّجُلُ لِلْمَُافِقٍ يَا سَيَدِي 
فَقَذْ أَغْضْبَ رَبَهُ عَنَّ وَجَلَ)» وإذا كان تلقيبُ المُنافقٍ 
بِالسَيَادةٍ -وهو يُعلِنُ الإسلام مع ظُهورٍ سيما التّفاقٍ 
بَيْنَ الْقَيْنَةٍ وَالأَخْى- إسخاطًا للرّب سُبحائه فَكَيِفَ 
بتَسمِيَة الكافِرٍ المُجاهِرٍ مُسِلِمًَا وَمُوْمِنًا بِاللَهِ واليوم 
الآخرء والجامعٌ بينهما وَضع 0 الشُريفٍ الشرعيّ 
في غيرٍ مَوضعه. فالمُنافقٌ لا يَسِتَحِقْ السَيّادةَ لانتفاء 


مُقَوْما تها عنهء والكافز لا يَستَحقٌ إسمّ (الإيمان) 


و(الإسلام) لانتفاءع شروطه؛ ومن الدَّلائلٍِ على أنَنا 
كُلَفنا بتكفير مَن وَفَّع في الكُّفر الأكبَرِء أنَّ أهل القبلة 
سُنْيّهم وبدعِيّهم أجمعوا على تكفِيرٍ من لم يُكَفْرٍ الكافر 
أو شَكَّ في كُفرهِ [قُلْتُ: قاعدةٌ (مَن لم يُكَفْرٍ الكافِر أو 
شك في كفره أو صَحَّحَ مَذهَبَه فَقَذْ كَفْرَ) لَيسَثْ على 
إطلاقهاء بَلْ لها ضَّوابطُ وهو ما سَيَأتِيك بَيَائُه لاحقًا 
في سُوالٍ زَبِدٍ لمرو (الذي يَقولٌ أنّه يُكَفْرُ الفبوريّ 
التكفيز المُطلّق, وأنّه لا يُكَفرْهِ التّكفيز العينِيّ إِلَّا بَعْدَ 
إقامة الحُجَّة لؤُجود مانع الجَهل؛ هَل يَكفْرٌُ هذا القائل 
بِسَبَبِ إمتناعه عن التَكفيرٍ العينِيَ إعذارًا لِلْقبورِيٍ 
بالجَهلٍ حتى قيام الحُجَّة؟)]... ثم قال -أي الشيحٌ 
الصومالي-: قال الشيخحُ إبنْ عثيمين (ت1421ه) 
[في (شَرحٌ القَوَاعِدٍ المُثْلَى)] (هذه مَسألةٌ يَجِبُ على 
طالب العلّم العنايَةُ بها وأنْ يَتَقِي الله عَنَّ وجَلَ فلا يُقدِم 
على تكفِيرٍ أَحَدٍ بدونٍ بَيَنةّ ولا يُحجِمُ عن تكفِيرٍ أَحَدٍ 
مع وجود البَيّنة» لأنّ مِنَ الناسِ مَن يَتَهاوَنُ في 
التّكفير ولا يُكَفْرْ مَن قامَتٍ الأدِلّهَ على تكفيره؛ كَمَسألة 
تارِكِ الصّلاةٍ مَتَلّا... فَتَجدُهِ يَسِتَغْرِبُ أنْ يُقالَ لشخصٍ 
تقول (أشهَدُ أنْ لَا إِنَه إِلّا اللَهُ وأنّ مُحَمَدَا رَسولْ الله) ولا 


يُصَلَي. ؛ يَستَغْربُ أن تقول عليه (إِنّه كافرٌ) فلا يُكَفْرْهِ 
وهذا شك وإحجامٌ وجْبْنِ: فالواجبٌ الإقدام في مَوضع 
الإقدام» والإحجامُ في مَوضِع الإحجام, لا نَتَهَوَرُ فَنْطلِقْ 
الكفز على مَن لم يُكَفَرهِ الله ورسولُه كالخوارج» ولا 
نَتَدَهوَزُ فَتَمنَعُ الكُفز عَمّن كَفْرَهِ الله ورَسولُه 
كالئرجئة).. . ثم قال -أي الشيحٌ الصومالي-: وَجَبَتْ 
مَعرِفَةٌ أحكام النكفيرء لأنّ الشارع تَعَبَّدْنا بأحكام في 
حَقٍ المُؤمن» ن» وبأحكام أخْرَى في د حَققّ الكافر (أصليًا كانَ 
أو مُرَدًا)» ومن تلك الأحكام المُترتبة على مسائلٍ 
التكفِير؛ (أ)ما يَتعَلّقُ بالسَيّاسة الشرعيّة مِثلَ وُجوب 
طاعة الحاكم المُسلِم. وتحريم طاعة الحاكم الكافرٍ 
ووجوب الخُروج عليه وخَلّْعِهء وتحريم مُبايّعة الحُكّام 
العَلْمَانِيين المُرتَدِينَ وعَدَم الانخراط في جُيوشهم أو 
أجهرّتهم التي تُعِينُهم على كُفرهم وظلمِهم؛ والحُكم على 
دتايهم [أَيْ دِيَارٍ الحكّام العلْمَانتين] بِأنها دا كفرٍ 
ورِدّةِ؛ (ب)ومنها يَعودٌُ إلى أحكام الولايّةء فلا ولايّة 
ِكافِرٍ على سُلِمٍء ولا يكون الكافرٌ حاكمًا ولا قاضيًا 
للْمُسِلِمِين ٠‏ ولا تصحٌ إمامة كافْرٍ في الصَّلاةٍء ولا تَنعقِدُ 
ولايَةُ كافِرٍ لِمُسِلِمةٍ في التكاح ولا يَكونُ مَخْرَمَا لها. 9 


يَكون وَصِيًا على مُسِلِم؛ (ت)وفي أحكام التكاح 
والمواريث» يَحِرُّمُ نِكاحٌ الكافِر لِمُسِلِمةٌء والمُسلم لكافرة 
(وَتَِيّةٍ أو مُردٌة)ء وفي المواريث إختلافُ الدِّينِ بَمنَع 
التّوارتَء فلا يَرِتْ الكافِرٌ المُسلِمَ ولا يَرتُ المُسلِمُ الكافر؛ 
(ث)وفي باب العصمة. فَإِنَّ المُسِلِمَ مَعصومْ الدّمِ والمالٍ 
والعزضٍ بخلافٍ الكافِرٍ الذي لا عصمة له في الأصلء 
فَإِنّ دَمَ الإنسانٍ لا يُعصَمُ إِلّا بإيمانٍ أو أمانٍ وعَهِدِ؛ 
(ج)وفي أحكام الجنائزء فَإنّ الكافِر المُرتَدَ لا يُغْسَّلُ ولا 
يُصَلَى عليه ولا يُدفَنُ في مَقابرٍ المُسلِمِين ولا يُسِتَغْفَرُ 
له ولا يُتَرَحُمُْ عليه؛ دفي أحكام القلاء والبَراءِ » يُوالَى 
المُؤْمِنُ» وتَحِرُمُ مُوالاةُ الكافِر المُرتَدّ وتجبُ البَراءة منه 
وبُغضٌهء وإظهارٌ .0 له على حَسَب القُدرة؛ (خ)وفي 
باب الهجرة» يَحِبُ على المُؤمنٍ ألا يُقِيمَ بَيْنَ الكافرين 
ما أمكنه ذلك إِلَّا لمصلحةٍ شرعيَّةٍ وتَجبُ عليه الهجرة 
من دارهم إلى دارٍ المُسلِمِين حتى لا يُكَْرَ سَوادهم [أيْ 
ساد الكافرين]؛ (د)وفي باب الجهادء قن المُسلم 
يُجاهِدُ مع الإمام المُسلم سَواءٌ كان برا أو فَاجِرَاء ولا 
يَجِورُ له القتال مع إمام كافِرٍ أو مَربَدِ لأنّه يُشتَرَطْ في 
الجهادٍ رايَةٌ شرعيّةٌ ليكون الجهاد في سَبِيلٍ الله وإعلاء 


لِمتِه وتحكيم شرعه وأنْ يكون الدِينُ كُلّه له ومن 
أجلٍ إزالة الباطِلٍ وإحقاق الحَقّ وسَحقٍ كُلّ رايّاتٍِ الكفر 
والإلحادِ؛ (ذ)وفي أحكام الدَيَارٍ -فَإِنَ هذه الأحكام مَبِنيّة 
على مسائلٍ الكفرٍ والإيمان- من تحريم السّفْرٍ لِلْمُسِلِم 
إلى دار الكُفر إِلّا لحاجةٍ وبالشروط التي ذَكَرَها العْلَماءٌ: 
قما لا يَجورُ لكافِرٍ أنْ يَدخُلَ داز الإسلام إِلّا بِعَهِدٍ أو 
أمانٍ ولا يُقيمُ بها إل بجزبَة؛ ومع هذه الأحكام 
التقطوعة في الدِينٍ كَيْفَ يَقول مُسِلِمٌ (إنّهِ لم يُكلّف 
بتكفيرٍ مَن وَفَعَ في الكُفر الأكبَّرٍ)!. ولو تَأَمَلَ ما يَؤْدِيه 
إليه قَونُهِ هذا لَمَا قالّه فَطعاء لِأنّ مُقتَضَى قَولِه أنَّ الله 
لم يُكَلَفنا بِالتّميِيزٍ بَيْنَ المُؤمن وبَيْنَ الكافِراء ورَبُ العزّة 
تقول (فْنَجْعَلُ الْمُسْلِمِينَ كَالْمُجْرِمِينَء مَا لَكُمْ كَيْفَ 
تَحْكُمُونَ) أأَفْمَن كَانَ مَؤْمِنَا كَمَن كَانَ فَاسِقَاء لا 
يَسْتَوُونَ) لأمْ تَجْعَلُ الَذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ 
كَالمُفْسِدِينَ فِي الأزض أمْ نَجْعَلَ الْمتّقِينَ كَالْفْجَارِ)؛ 
والغايَة والتَّمَرةُ من مسألة الإيمان والكُفرٍ في الدُّنْيَا هي 
تمييزُ المُؤمنٍ مِنَ الكافِرٍ لِمُعامَلةٍ كُلِ منهما بما 
يَستحِقُه في شرع الله تعالّى وهذا واجبٌ على كُلّ مُسلِم؛ 
ومن مَصلحة الكافرٍ المُرتَدٌ أن يَعْلَمَ أنه كافرٌ في شرع 


الله فَيْبادِرٌُ بالثوبة أو بتجدِيدٍ إسلامه فيَكونُ هذا خَيرَا 
له في الذَّارِين فَكَثِيرٌ مِنَ الكْفَارٍ هُمْ مِنَ «الَذِينَ صَلَ 
سَعْيُهُمْ فِي الْحَيَاةٍ الدُنيَا وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنْهُمْ يُحْسِنُونَ 
صُنْعًا)؛ وإذا كائث تلك مسألة التّكفيرء وتَبَيّنَ بَعض 
آثارها في المُوالاة والمُعاداة والتّناكُح والثّوارُثِ وتحوهاء 
ما كُلّفَ به مِنَ الأحكام المْتقَرّعة عليهاء ولا يُقالُ (إنّما 
يَلْرمْ المُكلّف إجراء تلك الأحكام بشرط مَعرِفْتَهم [أيْ 
مَعرِفةٍ المُسلِمِين والكافرين والتّمييز بينهم]؛ ومَهُمَا لم 
يُعرَفوا [أيْ لم يُعَرَفٍ المُسلمون والكافرون ولم يُمَيّرْ 
بينهم] لا تَلرّمْ مَعرفةٌ أحكامهم. وتحصيلٌ شَرطٍ الواجب 
لِيَجبَ [أيْ تحصيل معرفة الفسمين والكافرين 00 
مُعامَلةٌ كُلّ منهم بما يَسِتَحِقُه في شرع الله تعالى] لا 

يَجِبُ).2 لأنّا تقولء إِنَّ الله قد عَرَفْنا أنّ في أفعالنا ما 
هو طاعةٌ وما هو مَعِصِيَةٌ -وفي المَعصِيّة ما هو 
كْفْرٌ- ولِكُلِ واحِدٍ منهما أحكامٌ يَجِبُ العَمَلُ بهاء وقد 
عَرَفَنا وُقوعَ الطاعاتٍ والمَعاصي مِنَ العبادٍء ومَكَّنَنا مِن 
تمييز بَعضها من بَعض» وأمرّنا في المُطِيع بأحكام وفي 
العاصي بأحكامء أمرًا مُطَلَقًا بَيرٍ شَرطِ ألا تَرَى إلى 


قوله يا أَيُهَا الْذِينَ آمَنُوا لا ب تتّخدُوا عَدُوَي وَعَدُوَكُمْ 
َوْليَاء ) (لا يَتَخِذ الْمُؤْمِنُونَ الْكَافِرِينَ وْليَاءَ مِن دُونِ 
الْمُؤْمِنِينَ» وَمَن يَفْعَلَ ذَلِكَ فْلَيْسَ من الله في شَيْءٍ) 
(وَمَن يَتَوَلَهُم 0 فإِنَهُ مِنْهُمْ). وقالَ في قصَّه إبراهِيم 
عليه السَّلامُ (كْلَمَا تِبَيّنَ لَهُ أَنْهُ عَدُوٌ بِنَهِ تبراً منه): وقد 
مرا بلسي يإبراجيم والذين معه فُوَجَبَ علينا معرفة 
مَن هو المُطِيغ المُؤْمِنُ لنَتَبِعَ سَبِينّه [أيْ سَبِيلَ إبراهيم 
عليه السَّلامُ]» وما يَصِيرُ به المكلّفٌ عَدُوَا لََِبَرا منه 
وتحي ذلكء وإلَّا لم تَأَمَنْ مِن مُوالاة أعداءٍ الله» والتَبَرِي 

من أولياء اللّهء وكذلك إذا عَلِسْنا وُقوعَ مَعصيَةَ من عَبدِ 
حب النْظَرُ في شَأَنِها, هَل تُوجبٌ الكُفرَ أو الفسق أو 

لا لِيْمكِنَ إِجْراءً حُكمها على صاحبهاء فَوَجَبَ مَعرِفةٌ 
ذلك لِأَجْلٍ الأمرٍ المُطلّقء وأمْرٌ آخَرُء وهو أنَّ أهل العِلّم 
أجمعوا على أنّه لا يَجورُ لِلْمْكَلّفٍ أنْ يُقدِمَ على فغْلٍ أو 
قولٍ حتى يَعرِفَ حُكمَ الله فيه. إمّا بالاستِدلالٍ أو 
ِالتَّقلِيدِ, لأنّ إقدامه على شَيءٍ لم يَعْلَمْ هَل يَجورُ فعلّه 
أو لا يجوز فيه جُرأةٌ على الله وعلى رَسوله وعلى 
العُلّماءِء لِكَونه لم يَسأنَ أو لم يَبِحَثْء ولأئّه ضم جَهْاًا 


خاتفت الكتات والسُنَّةَ والإجماعء قال الْقَرَافِيُ 
(ت684ه) [في (الذخيرة)] (قاعِدَةٌ؛ كُلُ مَنْ فَعَلَ فغلًا, 
أو قَالَ قَوْلَه لا يَجُورُ لَهُ الإقدَام عَلَيْهِ حَنّى يَعْلَمَ حُكمَ 
الله تَعَالَى في ذَلِكَ فَإِنْ تَعَلّمَ وَعَمل أطاغ النَهَ تَعَالَى 
طَاعَتَيْنِء ٠‏ بِالتَعلّم الْوَاجِبٍء وَبِالْعَمَلٍ إِنْ كَانَ قُرْيَةٌ وَل 
بالتَعَلُم قط وَإِنْ لَمْ يَتعلّمْ وَلَمْ يعْملَ فَقَدْ عصَى الله 
مَعْصِيَتَيْنِ تَزكِ التَعَلّم, ٠‏ وَبِتَزكِ الْعَمَلِ إِنْ كَانَ وَاحِبَاء 
وَِلّا فْبتَركِ التّعلّم فَقَطء وَإِنْ تَعَلّمَ وَلَمْ يَعْمَلْء أَطَاعَ الله 
تَعَالَى التّعلم الاجِبٍء وَعَصَى بِتَرْكِ الْعمَلِ إِنْ كَانَ 
وَاجِبًا وَل قَلا. وَنَقَلَ الإجمَاع عَلَى هَذِهِ الْقَاعِدَةٍ 
الشافِعِي رَضِيَ اله عَنْهُ في (إِسَالَتِهِ)» وَالْعَزَائِيْ في 
(إِحْياءٍ عُلُوم الدِينِ)» وَهَذَا الْقِسْمُ هُوَ مِنَ الْعلْم َرْضُ 
عَيْنِء وَهْوَ عِلْمُكَ بِحَالتِكَ الّتِي أَنْتَ فِيهاء وَعَلَيْهِ يُحْملُ 
َونُهُ عَلَيْهِ السّلامُ (طلَبُ الْعِلم فَرِيصَةً عَلَى كَل مُسْلِم)» 
وَمَا عَدَا هذا الْقِسْمَ فَرْضُ كَفَابَة فلهَذِهِ الْقَاعِدَةٍ حُرْم 
عَلَى الْجَاهِلٍ [يَعنِي لِتَفرِيطِه في تحصيلٍ ما فْرِضَ عليه 
تَعلّئه] كَسْبُهُ الْحَرَامُ كَالْعَامِدِ؛ وبالجُملة» فالكُفر 
والتكفيز حُكْمٌ شرعيّ يَحِبُ على المُسلم مَعرفته في 
الجُملة» ومن لم يُكَفْزْ مَن عَرَفَ كُفْرهِ من غيرٍ غذْرٍ ولا 


شبهةٍ فهو كافِرٌ مثلّه؛ قال الشَيحٌ محمد بن 
عبدالوهاب(ت1206ه) [في (الدُرَرُ السَّنِيِّةُ في الأَخْوبة 
النْجْدِيَة] (وأنت يا من مَنَّ اللّهُ عليه بالإسلام؛ وعَرَفَ 
أنّ (مَا مِنْ إِلَهِ إلا الله), لا تظْنُ أنّكَ إذا قُلتَ (هذا هو 
الحَققٌء وأنا تارك ما سواه لَكْنْ لا أَتَعرّضُ لِلْمُشركين ولا 
أقُول فيهم شَيَْا)2 لا تَظْنَّ أنّ ذلك يَحصّل لك به 
الدّخولُ في الإسلام, بَلْ لا بُدَّ مِن بُغضهم وبُغضٍ مَن 
يُحِبّهم؛ ومَسَبَّتهم ومُعاداتهم. كما قالَ أبوك إبراهِيم: 
والذين معه (إِنَا بُرَآاءْ مِنكُمْ وَممّا تَعْبُدُونَ من دُونٍ الله 
ْنَا بكُمْ وَبَدَا بَْئَنَا وََْنَكُمُ الْعدَاوَةُ وَالْبَعْضَاءْ أَبَدَا حَتَى 
تُؤْمِنُوا بِالّه وَحْدَهُ)» وقالَ تعالى (ِقَمَن يَكْفْرُ بِالطّاعُوتٍ 
وَيُؤُْمن بِاللّهِ فُمَدٍ اسْتَمْسَك بِالْعْرْوَة الْوْنْمَى), وقال تَعالّى 
(َلَقَدْ بَعثنَا في كُلَ أُمَةِ رسُولَّا أن اغَبُدُوا الله وَاجْتَنِبُو 
الطَّاعُوت): ولو يَقول رَجُلَ (أنَا أَتَبِعْ النَبِيَ صَلَّى الله 
عليه وسَلَمَّ وهو على الحَقّء لَكِنْ لا أَتَعَرّضُ اللَّاتَ 
والعرّىء ولا أَتَعرّضُ أبا جَهِلٍ وأمثاله. مَا عَلَىّ مِنْهُمْ) لم 
يَصِعحّ إسلامُه) [قالَ الشيحٌ محمدُ بن عبدالوهاب في 
(الدّرَرُ السَّنِيّةٌ في الأجوبة النّجْديّة): ومَعْنَى الكُفر 
بالطاغوتٍ أنْ تَبْرَاً من كل ما يُعتَقَدُ فيه غَيرٍ الله مِن 


جِنِْيَ أو إنسيٍ أو شَجَرٍ أو حَجَرٍ أو غيرٍ ذلك وتشهَدَ 
عليه بالكُفر والصَّلالِء وتُبغضّه ولو كان أباك أو أخاك؛ 
قَأْمَا مَن قال (أنا لا أعبَُدُ إِلّا اللة» وأنا لا أُتعرّضُ السّادة 
والقبات على القُبور) وأمثال ذلك, فهذا كاذِبٌ في قَولٍ 
(لا له إِلّا اللّهُ) ولم يُوْمنْ بِالهِ ولم يَكفُز بالطاغوت. 
انتهى. وقال الشيخ محمد بِنْ محمد المختار الشنقيطي 
(عضو هيئة كبار العلماء بالديار السعودية) 
(دروس للشيخ محمد المختار الشنقيطي): 
ولو كان أقرَبَ الناسِ منك؛ ولو كان أباك أو أُمّكء ولو 
كان أقرَبَ الناس إليكء: فَعَدُوُ الله عَدُوُكَء ووَلئٌ الله 
وَلِيّك. انتهى. وقال صِذِيق حَسَن خَان (ت1307ه) 
في (الدين الخالص): وَأَسَاسُ هذَا الدِينٍ ايه 
وَنبْرَاسُهُ شَهَادَةُ أنْ لا إِلَه أي لا مَعْبُودِ- إِلّا الك 
إعْرَفُوا مَعْنَاهَاء وَاسْتَقِيمُوا عَلَيْهَاء وَاذْعُوا النَّاسَ تَبَعًا 
لِرَسُولٍ اللّهِ صَلّى اله عليه وَسَلّمَ إِلَيْهَاء وَاجْعَلُوهَا كَلِمَةَ 
َاقَيَةَ 58 أْنَاءِ زَمَانِكُمْ, إِنْمَامَا لِلْمَحَجَّةَ وَإِيضَاحًا 
لِلْمَحَجََّ وَكُونُوا مِنْ أَهلِهَاء وَأَحِبُوا أَهْلَهَا. وَاجْعَلُوهُمْ 
إِحْوَائَكُمْ في الدّينِ وَلَوْ كَانُوا بَعِيدِينَء وَاكْفْرُوا 


بالطَّاغيت» وَعَادُوهُمْ وَأَبْفَضُوهُمْ, وَأَبْغْضُوا مَنْ أَحَبّهُمْ 
أو جَادَلَ عَنْهُمْ وَمَنْ لَمْ يُكَفْرْهُمْ أو قَالَ (مَا عَلَيّ مِنْهُم) 
أو قَالَ (مَا كَلَّمَكَ اله بهم فَقَدْ كَدَبَ هذَا عَلَى الله 
وَافْترَىء فَقَذْ كَلَفَهُ الله بهمء وَفْرَضَ عَلَيْهِ الْكْفْرَ بِهِمْ, 
وَالْبَرَاءَة مِنْهُمْ وَلَوْ كَانُوا إِخْوَائَهُمْ ولاه فَابنَهَ الله 
تَمَسّكُوا بِدَلِكَ لَعَلّكُمْ تَلَقَْنَ رَبَكُمْ وَأَنْثُمْ لا 5 تُشْركُونَ به 
شَيْتَا. انتهى الكهان وقال الشيح عبد الله الغليفي في 
كتابه (حَقِيقةٌ الإيمان: ومَنَزِلةٌ الأعمالٍ وحُكمُ تاركها): 
ولا تكونٌ مغالين إذا قُلنا أنّ موضوع الإيمانٍ والكُفر هو 
أهَمُ موضوعات الدَِيَانةِ كُلّها لكَثرةِ الأحكام المُتَرَيّبةٍ عليه 
في الدُّنيَا والآخرة؛ أمّا في الآخرة» فَإنّ مصائر الخَلقٍ 
إلى الجَنَّة أو النارٍ مُتَوَقَفَةَ على الإيمان والكُفرِ؛ وأمًا 
في الدُّنيَا فالأحكامُ المُتَرَيَبَةٌ على ذلك كَثِيرةً... ثم قال - 
أي الشيحٌ الغليفي- : فَإِنْ قُلتَ (ِفَما تَمَرَةٌ التَّفرِيقٍ بَيْنَ 
المُؤمنٍ والكافِر؟4 فالجَوابُء إِنَّ تَمَرةَ هذا الموضوع هي 
تمييرُ المُؤمنٍ والكافرء لِمُعامَلة كل مِنْهُمَا بما يَسِتَحِقُه 
في شرع الله تعالّى» وهذا واجبٌ على كُلِ مُسِلِمء ثم إِنَّ 
من مصلحة الكافِرٍ (أو المُرَدِ) أنْ يَعْلَمَ أنه كافزء فَقَدْ 
يُِادِرُ بالثُوبة أو بتجدِيدٍ إسلامه؛ فيَكونُ هذا خَيرَا له 


في الدُّنيَا والآخرة أمّا أنْ نَكْثُمَ عنه حَُكْمَهِ ولا تُخَبرِ 
بكُفره أو رِدّتِهِ بِحُْجَّةِ أنّ الخَوض في هذه المسائلٍ غيرُ 
مَأمونٍ العواقب» فهذا فَضْلًَا عَمّا فيه مِن كتمان لِلْحَقّ 
وهذم لأركان الدِينِء فهذا ظلْمٌ لهذا الكافِرٍ وخداعٌ له 
بجرمانه من فرصة التَوبِةِ إذا عَلِمَ بكفره. فَكَثِيرٌ مِنَ 
الكفّارٍ هُمْ مِنَ (الَّذِينَ ضَلَّ سَعْيّهُمْ في الْحَيَاةِ الدُنْيَا وَهُمْ 
يَحْسَبُونَ أَنّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعَا)... ثم قال -أي الشيحٌ 
الغليفي-: قال إِبْنْ الْقَيْمَ [في (إغَلَامُ الْمُوَفْعِينَ)] في 
حَدِيبه عن ؤرودٍ الشريعة بِسَدّ ذرائع الشّرٌّ والقُسادٍ 
َذَكَرَ مِن أمثلة ذلك (إنّ الشُرُوط الْمَطْرُوبَة عَلَى أَهْلٍ 
َالْمركِبٍ [(المَراكبُ) جَمْعْ (مركب) وهو ما يُرْكَبُْ عليه] 
وَغَيْرِهَا لتَلّا تُْضِيَ مُشَابَهَتُهُمْ [أيْ لِلْمُسلمين] إِلَى أنْ 
يُعَامَلَ الْكَافِرُ مُعَامَلَةَ الْمُْسْلِمء فَسْدّتْ هَذِهِ الذَرِبِعَةٌ [أيْ 
ذَرِيعةٌ مُشَابَهتِهم المُفضِيّةٍ إلى إكرامهم واحترابهم] 
بإِْرَامِهِمْ التَّمَيَْ عَنِ الْمُسْلِمِينَ)... ثم قال -أي الشيحٌ 
الغليفي-: وإنَّ الخَلْط (أو الجَهْلَ) بهذه المسائلٍ قد 
ضَلّ بِسَبَبِه أقوامٌ نَسَبوا مَن يَتَمَسَكُ بعقيدةٍ السَلَفٍ وأهلٍ 
السّنَةِ والجماعة إلى البدعة؛ بَلِ إتهموهم بالخروج 


وعَادَوْهُمْ» وأَدخَلوا في هذا الدِينِ مَن حَرَّضْتِ الشَرِبعةٌ 
بتكفيره وأجمّع العْلّماءٌ على كُفرهم, بَلنْ وبايّعهم هؤلاء 
[أيْ وبايّع الإين ضَلُوا من حَرَّضَتِ الشّرِبِعةُ بتكفيره 
وأجمع العْلّماءُ على كفرهم] ونْصّروهم بالأقوالٍ والأفعال 
كُلُ ذلك بِسَبَبٍ جَهِلِهم أو إعراضهم عن تَعلّمِ هذه 
المسائل» وَ[كان] إضلاُهم بِسَبَبِ إعراضهم جَاءَ وثاقَا 
ولا بَظلِمُ رَيّكَ أحَدَا. انتهى باختصار]. انتهى باختصار. 
(12)جاء في كتاب فتاوى الشبكة الإسلاميّة (وهو 
كتابٌ جامعٌ للفتاقى التي أَصُدَرَها مَرْكَرُ الفَنْوَى بموقع 
إسلام ويب -التابع لإدارة الدعوة والإرشادٍ الدينيّ بورّارة 
الأوقافٍ والشؤونٍ الإسلامية بدولة قطر- حتى 1 ذِي 
الْحجَّة 1430ه) أنّ مَرْكَرَ الفَنَْى سُئِلَ: ما مَعْنَى دار 
حَرْبِ ودار السّلّم؟ وهل ُبْنَانُ د يُعتبلٌ دار حَرْب؟. فأجات 
المَرْكَرٌُ: عَرَفتَ الفُقهاء 0 الإسلام وداز الحَرْب 
داز الإسلام هي الدازل التي تَجْرِي فيها الأحكامُ 
الإسلاميّةُ. وثْحْكَمُ بِسُلطانٍ المسلمينء وتَكُونُ المَنَعَةُ 
والقُوَهُ فيها للمسلمين؛ ودار الحرب هي الدارٌ التي 
تَجْرِي فيها أحكامُ الكُفرء أو تَغْلُوها أحكامُ الكُفرء ولا 


يَكُونُ فيها السّلطانُ والمَنَعَةٌ بيد المسلمين؛ إذا عَرَفْتَ 
هذا استطعت التَّمِيِيرَ بين دَوْلِةٍ وأَخْرَى مِن حَيْتُ كونُها 
دا إسلام أو داز حَرْبِ [قالَ الشيحٌ محمد بن موسى 
الدالي على موقعه في هذا الرابط: فَدَارُ الكفْرِء إذا 
أَطْلِقَ عليها (دانٌ الحَزْبٍ) فَباعِتِبارٍ مَآلِها توفع الحَرْبِ 
منهاء حتى ولو لم يكنْ هناك حَرْبٌ فعلِيّة مع دار 
الإسلام. انتهى باختصار. وقالَ الشيحٌ عبدالله الغليفي 
في كتابه (أحكام الديار وأنواعها وأحوال ساكنيها): 
الل في (دارٍ الكفرِ) أنّها (دازٌ حَْبِ) ما لم تزتبط مع 
دار الإسلام بعْهود ومواثيق» فإنٍ إرتبَطث فتُصبح (دار 
كُفْرٍ مُعاهَدةً)» وهذه العهودُ والمواثيقُ لا ثُعَيَرٌ مِن 
حَقِيقة دار الكُفْرٍ. انتهى باختصار. وقال الشيحٌ 
000 فؤاز محاجنة (عضو الاتحاد العالمى لعلماء 
المسلمين) في (الاقتراض مِنَ البُنوكِ الرَّبَويّةٍ القائمة 
خارج دِيَارٍ الإسلام): وبُلاحَظ أنّ مُصطلّحَ (دارٍ الحَزْب) 
يَتَداخَلُ مع مُصطلح (دارٍ الكفْرِ) في استعمالات أكتَّرِ 
الفُمَهاءٍ ... ثم قال -أي الشيحٌ محاجنة- : كُلُ دارٍ حَرْبِ 
هي داز كُفْرٍ ولَيسَثْ كُلُ دارٍ كَفْرٍ هي دان حَرْبٍ. 
انتهى. وجاء في الموسوعة الفقهية الكُوَنتِيّة: أل 


الحَْبِ أو الحَرِْيُونء هُمْ غيرُ المُسلمين» الذين لم 
يَدْخُلوا في عَقّدٍ اليم ولا يَتَمتّعون بِأَمَانِ المُسلِمِين ولا 
عَهْدِهم. انتهى. وقالَ مركزٌ الفتوى بموقع إسلام ويب 
التابع لإدارة الدعوة والإرشاد الديني بوزارة الأوقاف 
والشؤون الإسلامية بدولة قطر في هذا الرابط: أمّا 
مَعْنَى الكافِر الحَرْبِيَ» فهو الذي ليس بَيْنَه وبين 
المُسلمين عَهْدٌ ولا أَمَانّ ولا عَفْدُ ذِمَةِ. انتهى. وقال 
الشيخح حسينُ بن محمود في مَقالةٍ له على هذا الرابط: 
ولا عِبْرةَ بقَولِ بعضهم (هؤلاء مَدَنِيُون)» فليس في 
شَرْعنا شية اشمة (مَدَنِيّ وعسْكَريٌ)؛ وإنّما هو (كافز 
حَرْبِيّ ومُعاهَدٌ), فَكُلُ كافرٍ يُحارِبناء أو لم يَكُنْ بيننا 
وبينه عَهْدْء فهو حَرْبِيٌّ حَلَالُ المالٍ والدّم والَدَرِبَةِ [قال 
الْمَاوَرْدِيُ (ت450ه) في (الحاوي الكبير في فقه 
مذهب الإمام الشافعي) في بَابٍ (تفْرِيق الْعَنِيمَة): فَأما 
الَيَهُ فَهُمْ الا وَالصِبْيَاء يَصِيرُون بالْقهِرِ وَالَْبَة 
مَرْقُوقِينَ. انتهى باختصار]. انتهى. وقالَ الشيخُ محمد 
بِنُ رزق الطرهوني (الباحث بمجمع الملك فهد لطباعة 
المصحف الشربفء والمدرس الخاص للأمير عبدالله بن 
فيصل بن مساعد بن سعود بن عبدالعزيز بن 


عبدالرحمن بن فيصل بن تركي بن عبدالله بن محمد 
بن سعود) في كتابه (هل هناك كَفَارٌُ مَدَنِيُون؟ أو 
َبْربَاءًُ ؟): لا يُوجَدُ شَرْعَا كافرٌ بَرِيءٌ كما لا يُوجَدُ شَرْعًَا 
مُصْطَلحُ (مَدَنِيَ) وليس له حَظٌ في مُفْرَداتِ الفقه 
الإسلامي... ثم قال -أي الشيحٌ الطرهوني-: الأصل 
حل دَم الكافِر وماله -وأنّه لا يُوجَدُ كاف بَرِيءٌ ولا يُوجَدْ 
شيءٌ يُسَمّى (كافر مَدَنِيَ)- إِلّا ما إستثناه الشارع في 
شربعتنا. انتهى. وقال الْمَاوَرْدِيُ (ت450ه) في 
(الأحكام السلطانية): وَبَجُورُ لِْمْسْلِمٍ أنْ يَقتْلَ مَنْ ظَفِرَ 
بِهِ مِنْ مَقَاتِلَةِ [المُقَاتَِة هُمْ مَن كانوا أَهلّا للمُقاتلة أو 
لتدبيرهاء سَوَاءٌ كانوا عَسْكَرِبين أو مَدَنِيين؛ وأمّا غيز 
المُقاتلة فَهُمُ المرأةُ والطِفْلء وَالشّيْخُ الهَرِمُء وَالرَاهِبُ 
وَالزْمِنُ (وهو الإنسانٌ المُبْتَلَى بعاهة أو آفةٍ جِسَدِيَّةٍ 


و 


و مو انهه هو 2 


مُستمرّةِ تُعْجِرُهِ عن القتالء كَالْمَعْتُوهُ وَالأَعْمَى والأَغْرَجُ 
والمَفْلُوجُ 'وهو المُصابُ بالشَآلٍ اليَضْفِيَ" والْمَجْدُوم 
'وهو المُصابٌ بِالْجُدَامِ وهو داءٌ تَتَساقَطُ أعضاءً من 
يُصابُ به" والأَشَلُ وما شابّة). وَنَحْوُهِمْ] الْمشركين 
مُحَارِبَا وَغَيْزَ مُحَارِبِ [أيْ سَوَاءْ قال أم لم يُقاتِلَ]. 
انتهى. وقالَ الشيحٌ يوسف العييري في (حقيقة الحرب 


الصليبية الجديدة): فالدُوَلُ تَنقَسِمُ إلى قسمّينء قسمٌ 
حَرْبِيَ (وهذا الأصلُ فيها). وقسمٌ مُعاهَدٌ؛ قالَ ابن القيم 
في (زاد المعاد) واصِفًا حال الرسولٍ صلى الله عليه 
وسلم بعد الهجرة» قال 3 كَانَ الْكُفَارُ مَعَهُ بَعْدَ الأَمْر 
ِالْجهَادٍ ثَلَانَة أَقْسَامِ أَهْلْ ضلح وَهُدْنَةَ وَأَهْلُْ حَرْبٍ, 
وَأَهلُ ذِمَةِ4 والدوَلُ لا تكون ذِمَيّه َل تكونٌ إما حَزبية 
أو مُعاهدةً وَالدْمَةُ هي في د حَقّ الأفراد في دار الإسلامء 
وإذا لم يَكْنٍ الكافرٌ مُعاهَدًا ولا ذِمَيًا فإنٌ الأصل فر فيه أنَّه 
حَِْيّ حَلَالُ الّم؛ والمالء والعزضٍ إبالسّبِي]. | 

انتهى باختصار. قلتٌ: ثُبْتَانُ إختى الدُوَلٍ 00 في 
تلدة التّعاوْنِ الإسلامِيَ التي تقُولُ في هذا الرابط 
على مَوْقَعِها تعد مُنَظّمَةِ التَعاوْنٍ الإسلاميّ ثانني أكبر 
مُنَظَّمَةٍ حُكُومِيَّةٍ دُوَلِيّةِ بعد الأمَم المْتَّحِدةِء حَيْتُ تَضُمٌ 
في غَصُوبّتَها سَبْعًا وَخْمْيمِينَ ْله مُوَرَّعَةَ على زيَع 
قارّاتِء وثُمَيّْلُ المُنَظّمَةٌ الصَّوْتَ الجَمَاعِيَ للعالّم 
الإسلامي» وتَسْعى لِحِمَايَةٍ مصالجه والتّعبيرٍ عنها). 
قل أيضًا: الشاهِدُ مِنَ القَتْوَى المذكورة أَنَّ مركرٌّ 
القَنْوَى لم يُفْتِ السائل في حُكْم الدَّوْلةٍ اللّبَْانيَّةِ بعيْنِها, 
بل وَجهَهُ -بدونٍ التََّرْفٍ على مَدَى حَصِيلتِه العلْمِيّةِ- 


إلى أنْ يُفْتِي نَفْسَه بِكْفْرٍ الدّولة. 


(13)قالَ الشيخٌ ابنُ عثيمين في (تفسير القرآن الكريم) 
أثناء تفسيرٍ قوله تعالّى (الَّذِينَ قَالُوا آمَنا بِأَفْوَاهِهِمْ وَل 

من قُلُوبُهُم): إذا قال قائلٌ (ألَسْنَا مَأَمُورِين بأنْ تأَحْدْ 
5 بظواهرهم؟). الجوابُ. بَلَىء نحن ؛ مأمورون بهذاء 
لو كان مُعلِنًا لليّفاقي» فهذا لا نَسْكْتُ غلية. أمّا من لم 
يُعْلِنْ نفاقه فإنّه ليس لنا إِلّا الظاهرٌء والباضِنُ إلى الله 
كما أنَّنا لو رَأَيْنا رَُلَا كافرًا فإنّنا نُعَامِلُه مُعامَلةَ الكافر, 
ولا تقول (إنّنا لا نُكَفْرُهِ بعَيْنِه4» كما اشثبة على بعض 
الطَلَبِةِ الآنَ» يقولون (إذا رَأّيتَ الذي لا يُصَلَي لا تُكفْره 
بِعيْنه4» كيف لا أَكْفْرهِ بعيْنِه؟! [يقولون] (إذا رَأْيتَ 
الذي يَسْجُدُ للصَّنّم لا تُكَفْرْهِ بعيْنِه لأنّهِ رُنما يكونٌ قَلَبُه 
مُطْمَئِنا بالإيمان)» هذا غَلَطُ عظيمٌ» نحن نَحْكُمُ بالظاهرٍ 
فإذا وَجَدْنا شَخْصًا لا يُصَلَي كُلّنا (هذا كافرٌ) بِمِلْءٍ 
أَفُواهِنا [قال الشيخٌ أبو سلمان الصومالي في (الأجوبة 
البرهانية عن الأسئلة اللبنانية): الثَّركُ للصّلاة كُْفْرٌ 
وهذا الرَّجُلُ تارك للصّلاةٍ فهو كافِرٌء واعتقادُ [الشخص] 
تارك الصَّلاةٍ بعدّم التَّكفِيرٍ بِالتَّرْكِ لا يُؤَيْرُ في حكمنا 


عليه لأنّنا نُعامِلُه باعتقادِنا وهو كُفْرُهِ بتك الصّلاةٍ: 
كما قال صلى الله عليه وسلم (إلّا أنْ تَرَوًا كَفْرَا بَوَاحَا 
عِنْدَكُمْ مِنَ اللّهِ فيه بُرْهَانُ) فجَعَلَ الرؤيَة إلى الزاكي_ إلا 
الْمَزْئِيَ]) وتِيّنَ صلى الله عليه وسلم تُبُوتَ الكُفْرٍ بدون 
اعتقاد [الشخص] المُكَمَرِ وهذا قد يناه يثك الصّلاة 
والتَّرَكُ كْفْرَ بنَفْسه بالدَّلِيلِ. انتهى باختصار. وقالَ 
الشيحٌ تركي البنعلي في (شرح شروط وموانع التكفير): 
نحن لا نُحاكِمُ الناسّ باعتقاداتٍ النّاسِء وإنَّما تُحاكِمُهم 
باعتقاداتناء لو أنَّ شخصًا فْعَلَ فعلا أو قالَ قولًا وهو لا 
يَعتَدُ أصلًا أنّه مِنَ المُكَفْراتِء هل تقول (بما أنه يَعتّقِدُ 
أنّ هذا الفعل ليس بِمَكَفْرٍ هو ليس بكافر)؟. لاء وإنّما 
ليس بِكْفْرٍ ثم تَرَِكَ هو الصَّلاةً واعترف ا 
تارِكٌ لِلصّلاةٍ فَهَلَ هو كافرٌ؟. نَعَمْء كافرٌء ولا يُشْتَرَط أن 
يَعتَرفَ هو على نفسه بالكُفر. انتهى باختصار]ء إذا 
َأَيْنا من يَسْجُدُ للصّنّم قُلّنا (هذا كافرٌ)» وتُعَيَنُه وُلْزِمُه 
بأحكام الإسلام فإِنْ لم يَفْعَل قَتَلناه. انتهى. 


(14)قالَ الشيحٌ صالح الفوزان (عضؤٌ هيئة كبار 
العلماءٍ بالدَّيَارٍ السعودية» وعضقٌ اللجنة الدائمة 


للبحوث العلمية والإفتاء) في (شرح تواقض الإسلام): 
وهذه المسألة خطيرة جدَّاء يَقَعْ فيها كثيز مِنَ 
المُنتسبين للإسلام» (مَن لم يُكَفْرٍ المشركين) يَقولٌ (أنا 
-والحَمدُ بِنّهِ- ما عندي شرك ولا أشْرَكْتُ بِاللّهِ ولَكِنَ 
الناس لا أُكَفْرُهم), تقول له, أنت ما عَرَفتَ الدِِينَ يَحِبُ 
أن تُكَفْرَ مَن كَفْرَهِ الله ومن أشرَكَ باه عَنَّ وجَلَ» وتتبرا 
منه كما تَبَرَاً إبراهيمُ من أبيه وقومه وقال (إنَنِي بَرَاءِ 
مِمَا تَعْبُدُونَء إِلّا الذي فَطْرَنِي فَإِنَهُ سَيَهْدِينِ)... ثم قال 
-أي الشيخ الفوزانُ-: كونُك مُسِلِمَا وتابعًا لِلرّسولٍ 
صلى الله عليه وسلمء [فَ]الرّسولٌ جاء بتكفيرٍ 
المُشركين وقتالهم واستِباحة أمواليهم ودمائهم وقال 
(أَمَرْتُ أَنْ أَقَاتِلَ النّاس لِيَقُونُوا (لا إِلَة إِلّا اللّه)). (بُعِنْتُ 
بِالسَّيْفٍ حَنَّى يُعْبَدَ اللّه4: [وقال تعالى] (ََاتِلُوهُمْ حَتّى 
لا تون فِثئة [(فِثئة) يَعنِي (شِركٌ)] وَتَكُونَ الدِينُ كُلَهُ 

ِنّه). انتهى باختصار. 
زبد: رُيّما قال لك البعضش (وهل بَحِقُ تكفيز القبوري إذا 


كان يُنْسَبُ لأهلٍ العلّم وبَظهَرٌ بِمَظْهَرٍ العَبْدِ الصالح 
صادق الدِّيَانة المُحبٌ للإسلام؟). 


عمرو: قالَ الشيحٌ محمد بِنُ عبدالوهاب في (مفيد 
المستفيد في كفر تارك التوحيد): فانْظز رَحِمَك الله إلى 
هذا الإمام [يعني الشيحّ ابن تيمية] كيف ذَكَرَ عن مِثْلٍ 
الْقَخْرٍ الرَازنِيّ [صاحب كتاب (السِّر الْمَكْنُومِ في السَحْرِ 
وَمُخَاطَبَةٍ النَّجُوم)] (وهو من أكابرٍ أَئِمَةَ الشافعيّة), 
ومثْلٍ أبي مَعْشَرٍ (وهو من أكابرٍ المشهورين مِنَ 
المُصَئَفِين) [قالَ عنه الذَّهَبِىُ في (سير أعلام النبلاء): 
كَانَ مُحَدِنَا فَمْكِرَ به وَدَخَلَ في النّجُوم] وغيرهماء 
أنهم كَفَرُوا وازْتَدُوا عنٍ الإسلام. انتتهى باختصار. وقالَ 
الشيحٌ أبو سلمان الصومالي في (الفتاوي الشرعية عن 
الأسئلة الجيبوتية): أبو مَعْشَرِ البَلخيُ والرَانِيُء كَفْرَهما 

إن تَيمِيّة. انتهى باختصار. 


وقال الشيخ عبدذاللطيف بِنُ عبدالرحمن بن حسن بن 
محمد بن عبدالوهاب (ت1293ه): ولكنّ هذا الجاهلٌ 
معز 1ك به كه أكر دق ةفل ع ا د 

يَطن أن من زرَعَمَ أنه يَعْرِفَ شيئا مِن أحكام الفروع 
وتَسَمّى بالعلم وانْتَسَبَ إليه يَصِيرٌ بذلك مِنَ الغلماء ولو 
فَعَلَ ما فَعَلَء ولم يَدْر هذا الجاهلٌ أنّ الله كَفْرَ غلماء 
أَهْلٍ الكتاب والتَوَْاةٍ والإنجيلٍ بَِيْدِيهمْ [يُشِيرُ إلى قَولِه 
تعالى (ِقَوَئْلَ لَلّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكتاب بِأَيْدِيهِمْ ثُمّ بَقُونُونَ 


هَذَا مِنْ عند اللَهِ لِيَشْتَرُوا به تَمَنَا قَلِيلًا. فَوَيْلٌ لَهُم مَمًا 
كَتَبَثْ أَيْدِيهِمْ وَوَئْلٌَ لَّهُم مما يَكْسِبُونَ)]: وكَفْرَهم رسوله 
لَمَا أَبَوَا أنْ يُوْمِنُوا بما جاءَ به محمدٌ صَلَى الله عليه 
وسَلمَ مِنَ الهُدّى ودين الحَقّ. انتهى من (الإتحاف في 

الرد على الصحاف). 


وفي هذا الرابط على موقع الشيخ عبدالرحمن البرّاك 
(أستاذ العقيدة والمذاهب المعاصرة بجامعة الإمام محمد 
بن سعود الإسلامية), سَئِل الشيخ: هَل من موانع 
التكفير عند أهلٍ السّنَةِ العِلمُ بِصِدْق دِيَانةٍ مُرتهب 
الْاقضٍ وحْبَهِ الصّادقٍ للإسلام؟. فأجات الشيح: ما 
عَلِمْتُ هذا ولا سَمغْتُ به. ما سَمِعْتُ بهذاء مَن ارتكبَ 
ارح يه توي عر و اخازير 


وقال الشيحٌ محمد بِنُ عبدالوهاب في (الرسائل 
الشخصية): واعلموا أنَّ الأيلة على تكفير المسلم 
الصالح إذا أشرك بالهه أو صاز مع المشركين على 
المُوَحَدِين ولو لم يُشْرِكْء أكثرٌ من أن تُحْصَرَ مِن كلام 

الله وكلام رسوله وكلام أهلٍ العلم كُلّهم. انتهى. 


وقالَ الشيخ أبو محمد المقدسي ف في (إمتاع النظر فى 

كشف شبهات مرجئة العصر): وقد تَبَتَ بِأَسَانِيدَ صِحَاح 
في (تاريخ بَعْدَادَ [للخطيب البغدادي]) و('المجروحون' 
لابن حبان) و ("المعرا فة والتار: يخ' للفسوي [آت277ه]). 
عَنْ سُفْيَانَ التّورِيَ وغيره » أنَّ أَبَا حَنِيقَة أسْتُتِيتَ مِنَ 
الكْفْرٍ مَرَّتَيْنِ. انتهى. وقالَ الشيخحٌ عبدالله الخليفي في 
(الترجيح بَيْنَ أقوالٍ المُعّلين والجارجين في بي 
حَنِيفة): وأمّرٍ الاستتابة [أي إستتابة أبي حنِيفة] مِنَ 

الكفرٍ فَحادثةٌ مُتواترة هّ تاريخيًا رَدذُها مُجارّفة باردة. 
انتهى. وقالَ الشيحٌ عبذالله الغليفي في (التنبيهات 
المختصرة على المسائل المنتشرة): وقد اسْتُتيبت أبو 
حَنِيفَةَ مَرّتين مع عِلْمِه وجلالة قَدْرِهِء واستتابثه أَمْرٌ 
مشهورٌ إمتلأث به كُنْبُ أهلٍ العلم, وَقَدِ إختلفث أسبابُ 
إستِتابتته فَقِيلَ (لقوله بِالكُفْرِ) وقيلَ (للمذهب الدَّهْرِيَ). 
وقيل (للقَوْلٍ بِخَلْقٍ القُرآن)» وقيل (ِللتَّجَهُمِ والإرجاء) 
[جاءء في (شرحٌ "عقيدة السَلَفٍ وأصحاب الحديث") 
للشيخ عبدالعزيز الراجحي (الأستاذ في جامعة الإمام 
محمد بن سعود في كلية أصول الدينء» قسم العقيدة). 
أنّ الشّيحَ سُئِلَ (ما نُسِبَ إلى الإمام أبي حَنِيفَةَ في 


قوله في الإيمان» هَل رَجَعَ عنه أَمْ لا؟)؛ فَأَجِابَ الشيح: 
لم يَرجِعْ عنهء فَأَبُو حَنِيفَةَ له رِوايّتان؛ الرِوايَةٌ الأولّى» 
أنّ الإيمان -وهو الذي عليه جُمهورٌ أصحابه- شَيْئان 
(قَولٌ بالسان وتصدِيقٌ بالقَلب تقط). وأمّا الأعمالٌ 
َلَيسَتْ مِنَ الإيمان؛ والرّوايَةٌ الثانِيَةُ. أنّ الإيمان 
(تصدِيق بِالقَلب فَقَط وأمّا الإقراز بالأسانٍ فهو مَطلوبٌ 
ولَكِنْ ليس مِنَ الإيمان): وهذه الرٌوايَةٌُ الثانِيَةُ تُوافِق 
مَدْهَبَ الأشاعرة والعاتريددة» وَأَوَّلُ مَن قال بالإرجاء 
حَمَادُ بْنُ أَبِي سُلَيْمَانَ شَيحُ الإمام أبي حَنِيفَةً. انتهى 
باختصار. وقال الشيحُ أبو سلمان الصومالي في 
(سِلْسِلَهُ مقالات في الرَّدّ على الدُكْتُورٍ طارق 
عبدالحليم): لم يَتْبْتْ رُجوع أبي حَنِيفَةَ عن بدعة 
الإرجاءٍ على التّحقِيق. انتهى]» والله أعلمُ» واستتابة 
أبي حَنِيفَةَ مُتْبَتةٌ في كتاب (السّنّة" لعبدالله بن أحمد)» 
و(تاريخ بَعْدَادَ'ة للخطيب)» و(العلّل ومعرفة الرّجالٍ 
[لأحمد بن حنبل]): و(الصّعفاء" للعقَيْليَ). انتهى 
باختصار. وقالَ الشيحٌ مُقْبِلَ الوادِعِىٌ على موقعه في 
هذا الرابط: فالمُهمٌ أَنّ أَبَا حَنِيفَةَ كان صَعِيفًا في 
الحديثء وأَدْخَلَ على الإسلام شرا بِسَبَب إغراقه في 


الرّيء وأَنَا -يَعْلَمْ الله- قَلْبِي نافِرٌ مِن أَبي حَنِيفَة. 
انتهى باختصار. وقالَ الشيحٌ مَقْبِلَ الوادِعِئُ أيضا على 
موقعه في هذا الرابط: الغالِبُ أنَّ الْحَنَفِيَةَ إذا خالّفوا 
الأئمّةَ الآخَرِين يَكونُ النَّضُْ مع الآخَرِينء حتى قال 
بَعضُهم (إذا أَرَدْتَ أن ثوافق الحَقّ فَخالِفف أَبَا حَنِيفَة). 
انتهى. وقالَ الشيح مُقَبِلٌ الوادِعِئٌ أيضا على موقعه 
في هذا الرابط: وأنت تعرفك أنّ أَبَا حَنِيفَةَ ومن تابَعه 
رائيّون. انتهى. وجاءً في موسوعة الفرّقٍ المُنتسبة 
للإسلام (إعداد مَجموعة مِنَ الباحثين» بإشرافٍ الشيخ 
علوي بن عبدالقادر السّقّاف): يقول الْحُمَيْدِيُ 
[آت219ه] (ِوَأَخْبِرْت أَنَّ نَاسَا بَقُونُونَ (مَنْ أَقَرَ بالصّلَاة 
وَالزّكَاةٍ وَالصَّوْمِ وَالْحَجْء وَلَمْ بَفْعَلَ مِنْ ذَلِكَ شَيْنَا حَتّى 
يَمُوتَء أو يُصَلَِيَ مُسْتَدبِرَ الْقِبْلةِ حَنَّى يَمُوتَء فَهُوَ 
مُؤْمِن .ما لم يكن جَاحِذاء إِذَا عَلِمَ أنّ تَرْكَهُ ذَلِكَ فيه 
ِيمَاُهُ؛ إِذَا كَانَ مُقرًا بِالْفَرَائْضٍ وَاسْتِقْبَالٍ القبْلةِ)؛ فَقُلْت 
(هَذَا الْكْفْرْ الصُّرَاحُ» وَخْلَافُ كتاب الله وَسُنَةَ رَسُولَه 
وَعُلَمَاءٍ الْمُسْلِمِينَ))» وَقَالَ حَنْبَلُ [بْنُ إِسْحَاق] (سَمِغْتُ 
أَبَا عَبْدِائَهِ أَحْمَدَ بْنَ حَنْبَلٍ يول (مَنْ قَالَ هذا [يَعنِي 
القَولَ السَّابِقَ ذِكْرْهُ (فَهُوَ مُؤْمِنٌ مَا لَمْ يَكُنْ جَاحِدًا...)] 


قَقَدَ كَفَرَ بالله» وَرَدَّ عَلَى أَمْرهء وَعَلَى الرَسُولٍ مَا جَاءَ به 
عَنِ اللّه)). انتهى باختصار. وقالَ الشيحٌ أبو سلمان 
الصومالي في (سِلْسِلَةُ مَقالاتِ في الرَّدّ على الدُكْقُورٍ 
طارق عبدالحليم): إِنَّ تكفير القائلين بأنَّ (الإيمان 
قَولَ)4 مشهورٌ عن بَعضٍ أهلٍ الحَدِيثء ولا رَيتِ أنّه 
يَسْمَلُ الْحَنَفِيَّةَ [يَعنِي مُتَقَدِمِي الحَنَفِيّة] إنْ لم يكونوا 
المَعنيتين» [فَقَذْ] نَقَلَ بَعضٌ أهلٍ العلم تكفيز أهلٍ 
الحَديثِ للقائلين أنّ «الإيمان قَولَ)» إوَهُمْ] مُرجئةُ 
الفُقَهاءٍ ومن قال بقُولهمء نَعَمْء كَفْرَهم الإمامُ وَكيعٌ بْنُ 
الْجَراحِ [ت197ه]. وَالْحُمَيْدِيُ عَبْدائَهِ بْنُ الرَبَيْر 
إت219ه]. وأبو مُصْعبٍ أحمدُ بْنُ أبِي بَكْرٍ الرُهِيُ 
الْمَدَنِيُ [آت242ه]. وإبْنُ بَطَّةَ آت387ه]. والآجْرِيُ 
[آت360ه]؛ قال الإمامُ وَكيع بْنُ الْجَرَاح رَحمّه اللْهُ 
الْقدَرِيَهَ بَقُولُونَ (الأَمْرُ مُسْتفْبَلَ إِنَّ الله لَمْ يُقَدَر 
الْمَصَائِبَ وَالْأَعْمَالَ) [قالَ الشيحٌُ حسن أبو الأشبال 
الزهيري في (شرح كتاب الإبانة): أَيْ أنَّ الله سُبْحَانَهُ 
وَتَعَالَى لم يَكثْبْ أعمال العباد إِلّا بَعْدَ أنْ وَفَعَتْء القَدَرِبَةُ 
يقولون <(الهُ تعالّى لا يَعلَمُ الأعمال إِلّا بَعْدَ ُقوعهاء أمّا 
قَبْلَ وُقوعها فَهِي لَيسَتْ مكتوبة ولا مقَدَرةَ ولا يَعلَمُها 


للك4: وهو قُولُ كُفرٍ مُخْرِحٌ مِنَ المِلَّةِ. انتهى باختصار]. 
وَالْمُرْجِئَةُ يَفُونُونَ (الْقَوْلُ يُجْزِئُ مِنَ الْعَمَلٍ) [قالَ الشيحٌ 

حسن أبو الأشبال الزهيري في (شرح كتاب الإبانة): 
يَعنِي (النْطق بِاللَسانٍِ يكفي, أمًا العمَلُ فَلَيسَ بشرط). 
انتهى]؛ وَالْجَهْمِيَةُ يَقُونُونَ (الْمَعرِفَةُ تُجْزِئُ مِن الْقَولٍ 
وَالْعَمَلِ) وَهْوَ كُلّهُ كُفْرٌ [قال الشيحُ حسن أبو الأشبال 
الزهيري في (شرح كتاب الإبانة): : يَعنِي لكُلُ هذه الأقوالٍ 
كُفرٌ). انتهى]) [الإبانة الكبرى لِابْنِ بَطَةَ]؛ وقال الإمام 
التَرْمذُِ (ت279ه) رَحِمَه اللّهُ (سَمغت أَبَا مُصْعَب 
الْمنِيّ يَقُولُ (مَنْ قَالَ "الإِيمَانُ قَوْلَ" يُسْتَتَابُ» فَإِنْ تَابَ 
وَإِلَّا صُرِبَتْ عَنْقُهُ)) [الجامع الكبيرء تحقيق بشار 
عواد]؛ وقال الإمامُ الآجْرَيُ رَحِمَه اللّهُ (مَن قال (الإيمانُ 
قَولٌَ دُونَ العمَلٍ). يقال له (ِرَدَدْتَ القُرآنَ والسُّنَّةَ وما 
عليه جَمِيعٌ العْلّماء. وَخَرَجْتَ من قَولٍ المُسلمِين. 
وكَفَرتَ بالله العظيم))» وقال رَحِمَه الله أيضًا (وأنَا بَعْدَ 
هذا أذكُرُ ما رُوِيَ عن النبيَ صلى الله عليه وسلم وعن 
جَماعةٍ مِنَ الصَّحابةٍ وعن كَثِيرٍ مِنَ التابعين أنَّ 
(الإيمات تصدِيقٌ بالقٌلب وقولٌ باللْسانِ وعمَلٌ 
بالجوارح)» ومن لم يقل عندهم بهذا فَقَذْ كَقَرَ)) 


[الشريعة للآجْرِيَ]؛ وقال الإمامُ أبو عَبدالله بْنُ بَطَهُ 
رَحِمَه اللّهُ (احذروا رَحِمَكم الله مُجالَسة قوم مَرَقوا مِنَ 
الدِينِء فَإنّهُم جَحَدوا التََزِيلَ وخالفوا الرّسول وخَرَجوا 
عن إجماع عُلَماءٍ المُسلِمِين» وهم قُومٌ يتقولون (الإيمانُ 
قَولٌ بلا عَمَلٍِ)... وكُلُ هذا كُفرٌ وضَلالٌء وخارِحٌ بأهله 
عن شربعة الإسلامء وَقَدْ أَكفَرَ اللّهُ القائل بهذه المقالاتٍ 
في كتابه» والرّسولُ في سُنّته. وجماعةٌ الغلماء 
باتّفاقهم) [الإبانة الكبرى لابْنِ بَطّة]... ثم قال -أي 
الشيخٌ الصومالي-: إِنَّ المُرجئةً في الإطلاق» هُمْ 
القائلون بأنّ الإيمان قَولٌء وإنّهم [هُم] الذين اشتدَ 
عليهم النَّكِيرُ [أيْ نكِيرُ السَّلَفٍ]... ثم قال -أي الشيحٌ 
الصومالي-: إختلافُ العْلَماء في تكفِيرٍ مرجئة القَقَهاء 
[وَهُمْ مُتَقَدَمُو الحَنَفِيَّة] ثابتٌ ولا مَعنَى لإنكاره. انتهى 
باختصار. وقالَ الشيحٌ أبو سلمان الصومالي أيضًا في 
(الانتصار للأئمة الأبرار): وقَدٍ إختلّف أهل العلّم في 
تكفِيرٍ تارك الصّلاةٍء وَ[تارِكِ] الّكاةء وَإتارِ] الصّوم 
وَ[تاركِ] الحَجء والساجرء والسّكرانٍ [جاءَ في الموسوعة 
الفقهية الكْوَئتِيّة: إتَقَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى أَنَّ السّكْرانَ غَيْرْ 
الْمُتَعدِّي بِسْكْرهِ [وهو الذي تَناوَلَ المُسكِر إضطرارًا أو 


إكراهًا] يكم برد إِذَا صَدَرَ مِنْهُ مَا هُوَ مَكَفْرٌ؛ 
وَاخْتَلَفُوا في السَّكْرَانِ الْمْتَعَدِي بِسْكْرد, فَدَهَتَ جُمْهُورُ 
الْفُمَهَاءِ (الْمَالِِيّة وَالشَافِعِيَّةِ وَالْحَنَابِلَة) إِلَى تكفيره إذَا 
صَدَرَ مِنَهُ مَا هو مُكَفْرٌ. انتهى]» والكاذب على رَسولٍ 
الله صلى الله عليه وسلم. » والصَّبى لصّبِي الْمُْمَيَزِ وطرجئة 
الفْمّهاءٍ . انتهى. وقالَ الشيحٌ ميل الواِعِيُ في في (نَشز 

الصّحِيفةَ في ذكرٍ الصّحِيح من أقوالٍ أنمّة الجَزح 
والتّعدِيلِ في أبي حَنِيفة): وقد حَقى إِبْنُ أبي دَاوْد 
[ت230ه] في تَرجَمتِه [أيْ ترجّمة أبي حَنيفة] أَنَّ 
المُحَدّثِين أجمعوا على جَرْحِه. انتهى. وقال الشيحٌ 
عبذالله الخليفي في مقالةٍ له على موقعه في هذا 
الرابط: فَإِنّ لدينا نُقُولُا ثابتة ثُبوت الجبالٍ عن أئمّة 
الُسلبين ومُحَدَئِيهم على حَمْس أو سِتّ طبقاتٍ كُلّها 
تدم أبا حَنِيفة بأبلّغ الدَمَء بَلَ وتحكي الإجماع على دنه 
والوقيعة في عَقيدَتِه ورأيه الففهيّ وروايّته لِلْحدِيث 
وديّائتِه فُلَوْ سَلَّمْنا أنّ هناك من حَكَى الإجماع على 
إمامتِه فهو مُعاَصٌ بمَن حَكَى الإجماعٌَ على ضَّلالِه 
والإجماعاث لا تَتَعارصٌ فلَزِمَ أنْ يَكونَ أحَدُ الإجماعينٍ 
غَلَطًا فعندها نَنظرُ إلى مكانةٍ مَن حَكَى الإجماغين مِن 


العلم وَسَعَةَ الإطلاع والأمانة العلميّة فَأَيُهما كان أَعلَّمَ 
كائث دغواه أصَعٌ» وتَنظرٌُ فيما يَدعَمُ دَعْوَى الإجماع 

مِنَ النّقولٍ الصّحِيحةٍ التي لا مُعارضٌ لَها مثلها فَمَن 
دَعَمَ دَغواه بالنّقولٍ الصَّحيحة كائّث دغواه هي 
الصّحيحة.. . ثم قال -أي الشيخ الخليفي- في أبي 
حَنيفة: أجمع أئمَةُ العلم والفقه بِحَقّ على دَمَ رَأيه (أيْ 
مَذهَبه الفقهي) كما حَكاه سُلَيْمَانُ بْنْ حَرْبِ وأَسْوَدُ بْنْ 
سَالِمٍ وإِسْحَاقُ بْنُ رَاهَوَيْهِ وعْثْمَانُ الدَارِمِيٌ والْبُخَارِيُ.. 
ثم قال -أي الشيحٌ الخليفي-: فَإِنَّ عامّةَ ما رُوِيَ في 
عيب أبي حَنِيفة ثابتٌ عنه تُبوت الجبالٍ الراسيّات, 
وعامّة ما رُوِيَ في فضائلِه كَذِبٌ أصلغ لا يروي ا كلُ 
صاحب رَأَيِ مُرجِيْ كَذَّابِ أو مَجموعة مِن التجاهيلٍ ل 
يُدرَى مَن هُمْ والببحث العلمِئْ المُنصِفُ يُبَيَنُْ هذا لا 
الدّعاوى القريضة التي لا برهانَ يي 5 الكلامُ 
الإنشائيّ الذي يُحسِنُه كُلُ ترئار... ثم قال -أي الشيحٌ 
الخليفي-: قال إبنُ تَيميّةَ رَحِمَه الله [في (الرَدُ على 
السَبْكيَ في مسألة 'تعليق الطَّلاقٍ)] (وأكتّرز أهلٍ 
الحديث طعنوا في أبي حَنِيفةَ وأصحابه طعنًا مشهورًا 
إمتلأث به الكُثْبُء ويَلَعَ الأمرٌ بهم إلى أنهم لم يَروُوا 


عنهم في كُنْب الحَدِيث شيئًا فلا ذِكْزَ لهم في 
الصَحِيحَين والسُنَنِ)» أقول, إِنَّ هذا [أي الذي ذَكَرَهِ إِبْنْ 
تيمية] من أواخِرٍ تآلِيفٍ إِبْنِ تَيمِيّة وهو نَفسُه [أي 
ابْنُ تيمِيّة] يُقَرَر دائمًا أن الحَقّ لا يَخْرُحُ عن أهل 
الحَدِيث» ات ل الناجيّة والطائفة المنصورة في 
(الواسطِيَّة [يَعَنِي كِتاب (العقيدةُ الواسطِيّة)]) أَنّهم أهل 
الحَدِيث؛ وهذا النّضِ مِنٍ إبْنِ تَيمِيّة رَحِمَه الله يُستَفادُ 
منه عِدَّةُ أمور؛ الأَوّلُء أنَّ المّعنَ في أبي حَنِيفةَ 
وأصحابه هو مَدهَبُ أكثّرٍ أهلٍ الحَديثء والواقغ أنّه 
مَدْهَبُهم كُلّهم؛ الثاِي. أنَّ من ضِمن هؤلاء الطاعِنِين 
أصحاب الصِحَاح وَالسُنَنِء وأنّ إجتناتهم لتخريج حَدِيثِ 
أبي حَنِيفة وأصحابه لِعِلّةٍ المُنافرة والبُغضٍ والطَّعن» 
فَالبُخارِيٌ ومُسِلِمٌ وأبو داودَ والنْسَائِيُ واليَرْمِذِيّ وابْنُ 
مَاجَهُ مِمّن يطعن في أبي حَنِيفة وأصحابه؛ الثالث. أن 
هذا طَعنٌ مَشهورٌ إمتلأث به الكُتْبُ. فكِيفَ يَستَطِيعْ 
أحَدٌ أنْ يكثمَه؟!. انتهى باختصار. وقالَ الشيحٌ عبذالله 
الخليفي أيضًا في مقالةٍ له بغنوانٍ (تَحرِيرُ مَوقفٍ شيخ 
الإسلام إبْنِ تَيمِيّةَ مِن أهلٍ الرَّْي) على موقعه في هذا 
الرابط: إِنَّ الزوايَةَ لا تَختَلِفُ عن أئمّة الحَدِيثِ في ترك 


الإفتاء بقُولٍ أهلٍ الرّأيء فضلًا عن التّسوِبَةٍ بينهم وبين 
أهلٍ الحَدِيث. انتهى. وقال الشيخٌ عبدالله الخليفي أيضًا 
في (٠التَّرجِيحُ‏ بَيْنَ أقوالٍ المُعَدَِين ا في 8 
[يُشيرُ إلى الأحناف] مِنَ السُّنَةِ نه ير 2 تب على ذا ذلك 
الإجراءاث المعروفة عن أنمّة الإسلام في وقايَةٍ 
المُجتمع مِن خَطرهم... ثم قال -أي الشيحٌ الخليفي-: 
وقَبْلَ الُخولٍ في البِحثِ [أيْ بَحثِ مسألة (ما قِيل في 
أبي حَنِيفةَ جَرحًا وتعديلا)] أَوَدُّ التّنبية على أَنَنِي لَنْ 
آلو [أيْ أن أَدَعَ] جُهدَا في إستقصاءٍ عامّة ما قيل في 
الجَرح والتَّعدِيلٍ [أيْ فيما يَخْصٌ أبي حَنِيفة] مع النّظر 
في الأسانِيدٍ وتحليلٍ المُتونٍ مُستَعِيدًا باللّهِ عَنَّ وَجَلَّ مِنَ 
الهَوَى ومُستَعدًا ا الاستعداد لِتْراجُع عن أي مُقَدْمةَ 
أو نَتِيجةٍ عِلمِيّةٍ | عتقدثها في يوم من الأيَامِ وثبَتَ لي 
بَعْدَ التتحثِ الخَطأ فيهاء وقَبْلَ الشروع في أصلٍ البَحث 
لا بُدَ مِن ذكر عِدَةِ مُقَدْماتِ علميّة لِضَبطٍ المسألة [أيْ 
ما قِيل في أبي حنيفة جَرحًا وتعديلا] عِلَْمِيا عِلْميًا؛ المُقَيّمةُ 
العلمِيّةُ الأولى. الجَرحُ المْفْسَّل مُقَدَمَ ل التَّعَدِيلٍ 
المُجمل قال محمد عجاج الخطيب في كتابه (أصول 


راسو عمو 


الحَديث) وهو يُعَدَدْ أقوال أهلٍ العلم في حال تعاض 
الجرح وَالتّعدِيلٍ (القولٌ الأَوَّلُ» ئة تَقَدِيمُ الجرح على التَعدِيلٍ 
ولو كان المُعَدّلون أكثّرء لأنَّ الجارح ِطْلَّعَ على ما لم 
يَطْلِعْ عليه المُعَيّلُء وهذا قَولُ جُمهورٍ أهلٍ العلّم. وهو 
الذي ذَهَبَ إليه المُحَدّئثون المُتَقَدّمون والمُتأخّرون). 
[وَ إبنت الشاطيء في تعليقها على (مُقَدْمَهُ 3 ابن 
الصّلاح) قالّث (قالَ الْقَاضى عِيَاضُ (في باب الخَبَر 
والشهادة إذا عَدَلَ مُعَيّلون رَجُلَا وجَرَحَه آخَرون. 
فالجَرحٌ أولىء والحُجَّةَ في أنَّ المُجَرْحَ زادَ ما لم يَعْلَم 
المُعَدّلَ))2 [وَقالَ الألبانِيُُ في (سلسلة الأحاديث 
الصّعِيفة) (القاعدةٌ المعروفةٌ عند المُحَدْثِينَ (الجَرحٌ 
المْبَيِّنُ مُقَدَمٌّ على التَّعدِيل))؛ المُقَدّمة العلميّةُ الثاني 
حل ا لس ارد الل ااي 
لمعيل قال السَحَاوِيٌ في (فتخ الشفيث) لوَغَايَه قَولٍ 
الْمعيِلٍ أَنَهُ لَمْ يَعْلَمْ فِسَقًا وَلَمْ يَظْنهُ فْظَنّ عَدَالَئَهُ 0 
الْعلْمُ بِالْعَدَم لا يَُصَوَّرُء وَالْجَارِحُ يَقُولُ (أنَا عَلِمْتُ 
فِسْقَهُ), فَلَو حَكَمْنَا بِعَدّم فِسْقِه كَانَ الْجَارِحُ كَاذِبّاء وَل 
حَكَمْنَا بِفِسْقِهِ كَانَا صَادِقَيْنِ [أي المُعَدّلَ والجارح] فيمَا 


أَخْبَنَا ب4): فالمسألةٌ التي بَيْنَ أَيْدِينا خَطِيرةٌ» وَلْيَحدَرِ 
المَرْهُ من أنْ بَقولَ قُولّا يَتَرَنَبُ عليه تفسيق أئمّة 
الإسلام» وجَعلٌ قَبُولٍ الجارح طعنًا في المُعَدِلٍ؛ [فإنَ 
ذلك] عَكْسٌ للقَواعِدٍ العلميّة وتَلاعُْبٌ بين ؛ المُقَدَمةُ 
العلمِيّهُ الثالثة: إذا إختَلفَ كَلامُ العلَماءٍ لم يَكُنْ قول 
أحَدِهم حُجَّةَ على الآخَرٍ إِلَّا ببَينةِ؛ المُقَدِمةٌ العلميّةُ 
الرابعة. الإجماعات لا تتعارصُء قال شَيحُ الإسلام في 
(إقتضاء الصّراطٍ المُستقيم) (إنّه مِنَ المُمتنع أنْ تَتّفِقَ 
الأمَهٌّ على إستحسان فعلٍ لَو كان حَسَّنًا لَفَعَلَه 
المتَقدّمون ولم تَفقلوهء فَإنَ هذا مِن باب تناقفض 
الإجماعات. وهي لا تَتَناقَصُء وإذا إختلّفق فيه 
المُتأخَرون فالفاصِلٌ بينهم هو الكتابُ والسُّنّةُ» وإجماغٌ 
المتَقَدِمِين نضا واستنباطًا). وعلى هذا إذا رَأينا مَنِ 
إذَّعَى الإجماعَ على جَرْح أبي حَنِيفةَ كما إذّعاه إِبْنُ أبي 
دَاوْدَ وَحَرْبٌ الْكَرْمَانِي وَابْنُ عَبْدالْبَزَ وَابْنُ الْجَوْزِيَ كان 
مِنَ المُمتنع إذا صَحَّحْنا هذا الإجماع أنْ يَنعقدَ إجماعٌ 
على خلافٍ هذا الإجماع, وإجماغ المتَقيّمِينَ مُقَدَمْ على 
إجماع المُتأَخَرِينَ (الذي يَكونُ مُتَوَهّمَا في العادة)؛ 
وهذه المُقَدِماتُ العلمِيّةُ نَبّهتُ عليها لأنّ عامّةَ من 


يَبِحَثْ في هذه المسألة يَتَجاهِلُها بشكلٍ غَرِيب!» مع أنه 
يما لو بَحَتَ مَسأَلةً أخرى لَرَأيتَهِ قو بها!... ثم قال 
-أي الشيحٌ الخليفي-: وفي الحقيقة لم أجذ أحَدَا في 
ُنْب المجروجين إجتمَعَ فيه مِن أسباب الجرح ما 
اجتمَعَ في هذا الرّجُلِ [يَعَنِي أبا حَنِيفة]؛ بَلْ لم أجذ من 
تَكَلّمَ فيه هذا العَدَدُ الهائل مِنَ الأئمّة الذين أوصَلّهم 
الشيخ الوادِعِيُ [يَعَنِي الشيخ مُقْبلًا الوادِعِيٌ] إلى قرابة 
المائةِ إلا هذا الرَّجُلَء بَلْ لم أ أَحَدَا إجتَمَعَ عليه مالِكٌ 
والسّفْيَانَانٍ [أيْ سُفْيَانُ النّوْرِيُ (ت161ه). وسُفْيَانُ 
بْنُ غْيَيْئَةَ (زت198ه)] وَالْحَمَّادَانِ [أي حَمَادُ بْنُ سَلَمَةَ 
(ت167ه).؛ وحَمَادُ بْنُ زَبْدٍ (ت179ه)] والأوْزَاعِيُ 
وَابْنُ اعبار وأَحْمَدُ والشَافِعِيٌ والْبُخَارِيُْ إِلَّا هذا 
الرَجُلَ... ثم قال -أي الشيحٌ الخليفي-: أبو حَنِيفة 
الذي نْتَحَدّثُ عنه له الكثيرُ مِنَ المقالاتِ الضّعِيفة التي 
خالّف فيها الأحادِيتٌ كود ومع ذلك تَجِدُها [أَيْ 
هذه المَقالات الصَّعيفةً] مُنتشرةً بَيْنَ مَلايينَ المُسلمين 
الذين يَتَمَذهبون بِمَذهَبه 1 السّرُ في إختفاء أو 
إنجسارٍ الكلام [أي التّجِرِيح] فيه فَتْرَةَ مِنَ الزَّمَنِ؟. 
السَرُ هو سَطْوةُ أهل الى .قله افثير ,نهم لتتصب 


القضاءٍ فصاروا يُؤْدُون كُلَ من يَذْكُرُ شَيئًا مِن مثالبه 
[أيْ مَثالب أبي حَنِيفة] وقد سَجَلَ التاريخ عِدَة حَوادِتَ 
في هذا... ثم قال -أي الشيحٌ الخليفي-: وقالَ 
الوادِعِيُ [يَعَنِي الشيخ مُقْبلًا الوادِعِيً] في (نَشرُ 
الصّحِيفةٍ) (وبما أنَّ الحَنَفِيّة لهم سُلطهُ القَضاءِ في 
كَثِيرٍ مِنَ الأزمنة تجِدُ كَثِيرَا من أهلٍ العلم لا يَستطِيعون 
أن يُصَرّحوا بالطّعنٍ في أبي حَنِيفة)... ثم قال -أي 
الشيحٌ الخليفي-: فَإِنَّ جَرْحَ أبي حَنِيفة مَوجودٌ في 
العشراتٍ مِنَ الكُتْب منها تاريخ الْبُخَارِيِ القبين والْجَزِحُ 
وَالتَعْدِيلُ لإبْنِ أبِي حَاتِمِ والْمَعرفَةُ التَاريخ لِيَعْقُوبَ بْنٍ 
سُفْيَانَ وحَلَيَةُ الأؤليّاءِ [لأبي تُعَيْم] وتاريخ بَعْدَادَ 
[للْخَطِيبٍ الْبَعْدَابِيَ]ء والعلل لِلْمَرُوذِيَ والعّل لعبدالله 
بْنِ أحمد» وأحوَال الرّجَالٍ لِلْجُورَجَانِيَ» والسّنّةٌ لعبدالله 
بْنْ أَحمَد والشنة للَالَكَائِيَ وغيرُها منّ الكُتّب.. ٠‏ ثم 
قال -أي الشيحٌ الخليفي-: وكثِيرٌ مِن أهلٍ العِلّم إكتّهَى 
من جرح أبي حَنِيفة بقوله [مرجية ] وهذا من أبلَغ 
الطّعن لو تأَمَلْتَ فالإرجاءً بدعةٌ ونسبّته إلى الإرجاء 
تَبِدِيعٌ.. ٠‏ ثم قال أي الشيخحٌ الخليفي-: ومن أراد أنْ 
لزمَنا بالطّعنٍ في مُعَدّلٍ أبي حَنِيفةَ [أيْ عندما ُجَرِحُ 


أبا حَنِيفة] ألزْمناه بالطْعنٍ في جارح أبي حَنِيفة وهُم 
أكبَرٌ وأجَلُ [أيْ والجارحون أكبَر وأجَلُ مِنَ المُعَدَلِين] 
والطَعنُ فيه [أيْ في الجارح] أَلزّمُ فَإِنّ المُعّلَ إنْما قال 
ما قال بتأُوِيلٍ ولَكِنّ بَعْضَ الجرح لا سَبِيلَ إلى رَدِه إلا 
بتكذيب الجارح... ثم قال -أَي الشيحٌ الخليفي-: جاء 
في أشرطة فتاوى جِدّةَ لِلألبانَ (إتَفْقَ جَماهِيرٌُ غلماء 
الحَِيثِ على تضعيف أبي حَنِيفة» سَوَاءٌ من كان منهم 
مُعاصِرًا له. أو كان مِمّن جاءَ بَعْدَه4. أقول؛ وكذلك 
الكلامُ في عَقِيدَتِه وففهه... ثم قال -أي الشيحٌ 
الخليفي-: إِنّ قَواعِدَ أهلٍ الرَّْي المُخدثة هي التي 
فَتَحتِ الباب لأهلٍ التّجَهُم هَمَئَلًا قاعِدتهم بِأنَّ خَبَر 
الواجدٍ لا يُقبَلُ فيما تَعُمُ به البَلقى هي التي فتَحَتٍ 
الباب لِرَدْ أخبار الآحاد في العقيدة, ورَذّهم لروايّة 
الصّحابِيَ غَيرٍ الفقِيه فَتَحَتْ باب الطّعنٍ في مَروبَاتٍ 
الصّحابة في باب الصّفات... ثم قال -أَي الشيحٌ 
الخليفي-: هذا ما أمكََنِي كتاّته في هذه المسألة: 
وعندي كَثِيرٌ لم يُكتَبْء غيْرَ أنَّ المُنصف يكفيه دَلِيلٌ» 
والجاهلٌ الظَالِمُ لا يكفيه أُلْفُ دَلِيلٍِء ومَن أراد مُناققشة 
شَيءٍ مِنَ البحث فَليَتَفَضَلَ بدُونٍ تَسَنّح» فَإنَّ إحاطة 


البحث بهالةٍ من التَّشَنْح لِرَدْ الحُجّةِ العلمِيّة سَبِيل 
الصُعَفاءِ ؛ والحَقّ الذي أكدَيّنُ به -بَعْدَ بَحثي لهذه 
المسألةٍ فَتردً لِيسَثْ قَصِيرةً مِنَ الزّمَنْ- أنَّ هذا الرَّجُلَ 
[أيْ أبا حَنِيفةً] قد إجتَمَعَ فيه مِن أسباب الجَرح ما لم 
يَجِتَمِعْ في غيرهِ وأنّك لا تجِدُ في كُتْبٍ المجروجين رَجْلَا 
تكَلّمَ فيه هذا العَدَدُ الهائل مِنَ الأئمّةِ على تَباغدٍ 
الأقطار إِلَّا هذا الرَّجُلَ ولو تَبَتَ عنه سَبَبٌ واحدٌ منها 
فْقَطْ لَكَمَى وإذا شئت أنْ ثتراهم متكلمين في عَقِيدته 
وَجَدتَهم مُتَكلّمِين بِأْشَدّ الكلام» وإذا شئت أنْ تراهم 
متكلمين في فقهه وَجَدتَّهم مُتَكَلُمِين شد الكلام؛ وإذا 

شِئت أنْ ثراهم متَكلِمِين في حَدِيثِه وَجَدتهم مُتَكلِمِين 
بأغلظ الكلام» وعامّة الذفاعات عنه فيها تكلفك 
ومُجائبةٌ للْقَواعٍِ العلميّة» والمُدافغ تَنزَبِقُ رجلّه مِن 
حَيتُ لا يَشْعْرُ إلى الحَط على من تَكلّمَ به [أيْ بأبي 
حَنِيفةً] مِنَ الأئمّة أو على الأَنَ فْتَحَ الباب لذلك: 
والذي أَعتَقِدُه أنَّ أئمّةَ الجرح والتَّعدِيلٍِ هم أعدَلٌ الناس 
وأَعلّمُ الناسٍ فلَؤ تتابَعوا على جرح رَجُلِ ولم يُقْسَروا 
الجَرح لم أرَ بُذَا مِن مُتابَعتهم فَكَيفَ وقد فُسّرَ لك 
الجَرحُ بما فُسَرَ. انتهى باختصار. وقال إبنُّ تَيمِيّة في 


(الاستقامةٌ): أهل النُصُوص ذدَائِما أقدَرُ على الإفتاءِ 
وأنفغ لْمُسلمِين من أهلٍ الرَّأي المُحدّث إيَعنِي أبا 
حَنيفة ومن تابَعه]. إن الذي رَأَينَامُ دائما أنّ أهل أي 
الْكُوفَةِ [يَعنِي أبا حَنِيفةَ ومن تابّعه] من أكَلِّ النَّاسِ 
علمًا بِالفيَاء وَأَقلِهِمْ مَنْفَعَة لِلْمُسلِمِين مَعَ كَنْرَةِ عَدَدِهمْ 
وَمَا لَهُم مِن سُلْطَانٍ وَكَثْرَةٍ ما يَتَناولونه مِنَ الأموالٍ 
الؤقفيّة والسّلطائيّة وَغيرٍ ذلك [قال موقغ (الإسلامُ 
سؤالٌ وجَوابٌ) الذي يُشْرِفُ عليه الشيخ محمد صالح 
المنجد في فقَتْوَى بغْنوان (أسبابُ إنتِشارٍ المذهب 
الحَنَفِيّ) في هذا الرابط: أمّا عن أسباب إنتِشارٍ المَذهَب 
الحنفيّ في كَثِيرٍ مِن أرجاءِ الأرض» فَيُمكِنُ تلخيصٌ 
الأسباب بكب واحذ وهو (السَّيَاسةٌ)!, ونَعنِي به تَبَنّي 
ذُوَلِ إسلامِيّةٍ كثيرةٍ لهذا المذهب حتى فَرَضَنْه على 
قُضاتِها ومدارسهاء فصار له ذلك الانتشاز الكبيرُء وقد 
إبتَدَأْ ذلك بالدّولةٍ العَبَّاسِيَّةِ. انتهى. وقالَ الشيحٌ محمد 
العزائي في تحقيقه لكتاب (إعلاءُ السَّنَنِ 'للشيخ ظفر 
أحمد العثمانى): وِلَّمًا فْتَحَ العثمانِيُون مِضرّ حَصَروا 
القضاء في الحَنَفِيّة» وأصبَح المذهبُ الحَنَفِيُ مَذهَبَ 
أمَراءٍ الدّولة وخاصّتِها... ثم قال -أي الشيخ العزاني-: 


إرتبَط المَذهبُ بأهلٍ السُلطة والدّولة وهو ما أدَى إلى 
إنتتشاره في مَواطِنَ كثيرة ذات أعرافٍ مُخْتَلِفَةَ ومُتَعَدّدةٍ 
من خلال تَبَنِي دُوَلٍ إسلاميّةِ كثِيرةِ لهذا المذهب... ثم 
قال -أي الشيحٌ العزازي-: لِينُ المذهب وعَدَمْ تَشَدُّدِه 
ساعد على إنتشاره وارتباطه بِالحُكّام والسُلطةء على 
خِلافٍ المذهب الحَنبَلِيَ الذي غرف بشدّتِه على أهلٍ 
البّع والضَّلالاتِ. انتهى. وقالَ الشيخٌ مَقْبِلَ الوادِعِىُ 
في (إجابةُ السائلٍ على أَهَمَ المسائل): قال عَلَامةُ 
اليَمَنِ محمدٌ بن إسماعيل الأمير الصَّنْعَانِيُ رَحِمَه اله 
تعالّى في (تَطهيرٌ الاعتِقادٍ) (وأنتم تعرفون أنّ المُلوكَ 
لا يَتََيّدون بكتاب ولا سُنَّةِ بَنْ يَغْملون ما إستحسنوا). 
انتهى باختصار. وقال إِبْنُ عَبْدِالْبَرَ في (الاستذكاز): 
فَالنَّسُ عَلَى دين الْمُلُوكِ. انتهى. وقال عَبَدُالرَحمن 
المُعَلّمِيَ الَمَانِي (الذي لْقَبَ ب (شيخ الإسلام)» وب 
(ذَهَبِيَ العَصْر) نسبة إلى الإمام الحافظ مُحَدْتْ عَصْرهِ 
مُوَرَحْ الإسلام شَمْسٍ الذِينٍ الذَهَبِيَ الْمتَوَفَى عام 
8ه عدن رئاسة الْقَضَاءِ في "عسير". عسير" ومُوْفْي عام 
6)) في (التَنكِيلُ بما في تأنِيبٍ الكوثري مِنَ 
الأباطيلٍ) رادا على محمّد زاهد الكوثري الحنفي 


(ت1371ه): وقد عَلِمْنا كيف إِنتَشَرَ مَذهَبُكم؛ أُوَلَا 
أولِع الناسٌ به لِمَا فيه مِن تقريب الحصولٍ على 
الرّئاسةٍ بدونٍ تعب في طلَبٍ الأحاديث وسماعِها 
وحِفْظها والبحث عن رُواتِها وعلَلِها وغيرٍ ذلك إِذْ رَأَوا 
أنه كفي الرَّجْلَ أن يَحصّلَ له طَرَفْ يَسِيرٌ مِن ذلك ثم 
يَتَصَرّفَ برأيهء فإذا به قد صار رَبئِيسَا!؛ ثانِيّاء ولي 
أصحابُكم قَضاءً القُضاة فكانوا يَحرصون على أنْ لا 
يُوَلُوا قاضِيًا في بَلَدٍ مِن بُلدانٍ الإسلام إِلّا على رَأَيهم؛ 
فرَغبَ الناس فيه لِيَتَوَلُوَا الَضاءًء ثم كان القُضاهٌ 
تسقون في نشر المذهب في جَمِيع البُلدان؛ ثالِنًا 
كان قُوَى الدُولةٍ كلها تحت إشازتهم فَسَعَوا في نَشرٍ 
مَذهَبِهم في الاعتقادٍ وفي الفقهِ في جَمِيع الأقطار. 
وعَمَدُوا إلى مَن يُخْالِفُهم في الفقه فَقَصَدوهِ بأنواع 
الأدَىء وفي كتاب (قُضاهُ مِضْرّ) طَرَفْ مما صَنَعُو 
بِمِصْرَ؛ رابعًاء عَلَبَتِ الأعاجمُ على الدّولةِ فْتَعَصَّبوا لِما 
فيه مِنَ التَوَسُّع في الرُّخَص!. انتهى باختصار. وقالَ 
مَوقعٌ (الإسلامُ سؤالٌ وجَوابٌ) الذي يُشْرِفُ عليه الشيخ 
محمد صالح المنجد في فتوى بعنوان (هَلْ يَجِبُ إِيبِاعٌ 
َحَدٍ المَذاهب) في هذا الرابط: ومَذَهَبُ أبي حَنِيفَةَ قد 


يتكونُ أكثَّرَ المذاهب إنتشارًا بَيْنَ المُسلمِينء ولَعَلَ مِن 
أسباب ذلك تَبَنِي الخُلَفاءٍ الغثمانِيّين لهذا المذهبء. وقد 
حَكَموا البلاد الإسلامِيّةَ أكتّر مِن سِنَةِ قرون. انتهى 
باختصار. وقالَ الشيحٌ ناصرٌ بن حمد الفهد (المْتخَرِجُ 
مِن كُلَيّةِ الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود 
بالرياض. والمُعِيدُ في كُلَيَةِ أصول الدين 'قسم العقيدة 
والمذاهب المعاصرة") في (الدَّولِةٌ العْثْمانِيّة ومَوقفُ 
دعوة الشيخ مُحَمَّدٍ بِنِ عَبِدِالوَهَاب منها): أمّا حَربُ 
الغثمانيتين لِلتَّوحِيدٍ فَمَشهورٌ جدّاء فَقَدْ حاربوا دعوة 
الشّيخ مُحَمَّدٍ بِنِ عَبِدِالوَهَابِ رَحِمَهِ اللَهُ كما [هو] 
مَعروفٌ لِيُرِبِدُونَ أن يُطْفِنُوا تُورَ الله ِأَفْوَاهِهِمْ)؛ وأرسَلوا 
الحَمَلاتِ تَِلْوَ الحَمَلّاتِ لمُحاربية أهل التَّوحِيدِء حتى 
تَوَجُوا حَرْبَهم هذه بِهَدْم الدَرْعِيَّةَ عاصمة الدّعوة 
السَلَفِيّةِ عام 1233هه وقد كان العثمانيُون في حَزْبِهم 
للتّوحِيدٍ يَطْلْبون المَعونة مِن إخوانهم النَصارَىء ومن 
جرائمهم أنّهم قاموا بِسَبْي اليّساءٍ والغلمانِ -مِن أهلٍ 
التَّوحِيدِ- وبَيْعهم... ثم قال -أي الشيخٌ الفهدُ-: فهذه 
عَداوَتُهم لِلتَّوحِيدٍ وأهله. وهذا نَشرُهم للشرك والكفْر 
فقيفت يُرْعَمُ أنّ هذه الدَّولِةَ الكإفرة الفاجرة (خلافةٌ 


إسلاميّةٌ)؟!... ثم قال -أي الشيح الفهدُ -: مَنِ إذّعَى 
أن الذولة الفقفائكة ذونة كسلمة ققخ كات وافترى. 
وأعظمُ فِزْبَةٍ في هذا الباب أنّها (خلافةٌ إسلاميّةٌ). 
انتهى باختصار. وقالَ الشيحٌ حامد العطار (عضو 
الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين» والباحث الشرعي 
بموقع إسلام أون لاين) في مقالةٍ له بغنوان (أضراز 
شيوع الفكْرٍ الإرجائِيَ) على هذا الرابط: فَإِنَّ الإرجاء 
يَجْعَلُ الحاكِمَ المُستبدٌ مَهُمَا إستبَدٌ وظَلَمَ وطَعّى وبَدَّلَ في 
دين الله يَجْعَلّهِ في أَمَانٍ مِنَ الكفْرٍ بِدَغْوَى عَدَم 
الاستحلالء ولذلك قَالَ النَّضْرُ بْنُ شْمَيْلٍ [ت 204ه] 
الإِرْجَاءْ دِينّ يُوَافِقَ الْمُلُوكَ؛ يُصِيبُونَ به مِنْ دُنْيَاهُم 
وَبَنْقُصُونَ مِنْ دِينِهِمْ). انتهى. وقال الشيحٌ طارق 
عبدالحليم في (أحداث الشام» بتقديم الشيخ هاني 
السباعي): فََذْ قامَث من قَبْلُ ذُوَلُ اعتزاليّة كَدَوْلهُ 
الْمَأمُونٍ وَالْمُعْتَصِم وَالْوَائْقٍ [وثلَائَتُهُمْ مِن حَُْامِ الدّولة 
العبَّاسِيّة] ثم باتث [أَيْ سَقَطَث] على يِدٍ الْمتَوكَلٍ 
[عاشر حَكَام الدَّولةِ العبّاسِيَّة]» وقامث دُوَلَ على يَدٍ 
الروافضء والتي قَضْتْ [أَيْ سَفَطَتْ] على يَدِ نُورٍ الدِينٍ 
[مَحْمُودٍ بْنِ] زَنْكِي وصلاح الدِينٍ الأَيُوبِيَ [هو يُوسْفُ 


بْنُ أَيُوب]ء وقامث دُوَلَ على مَذْهَبٍ الإرجاءء بَلْ كافَةُ 
الذُوَلِ التي قامَث [أيْ بَعْدَ مَرْحَلَةَ الخلافة الراشدة] 
كائث على مَذْهَبٍ الإرجاءٍ [وهو المَذهبُ الذي ظَهَرَ في 
عضر الذَّوْلَةِ الأَمَوئّةَ التي بقِيَامِها قامَث مَرْحَلَةُ الْملْكِ 
الْعَاض]: إِذْ هو دِينُ الملوكِ كما قيلء لِتَساهْلِه 
وإفساجه المَجَالَ لِلْفِسْقٍ والعزيّدة. انتهى باختصار]., ثم 
إِنّهُم فِي الْقَتََى من أَكَنِ النّاسِ مَنْفَعَةَ كَل أن يُجيبوا 
فيهاء وَإن أجابوا فَقَلَ أَنْ يُجيبوا بِجَوَاب شافبء وَأما 
وَسَبَبُ هَذَا أن الأغمال الْوَاقعة يَحْتَاجٌُ الْمُسلمُونَ فِيهَا 
إلَى مَعرِفَةٍ بالنُصوصء ثم إِنَّ لَهُم [أَيْ لأبي حَنِيفة ومن 
تابَعه] أصولًا كَثِيرَةٌ تُخَالِفُ النّسُوصٌء وَالَّذِي عِنْدهم مِنَ 
الفْروعِ الَتِي لا تُوجَدُ عِنْد غيرهم فَهِي مَعَ ما فِيهَا مِنَ 
الْمُخَالفَةٍ للنُصوص الَّتِي لم يُخَالِفْهَا أَحَدّ مِن الْفْقَهَاء 
أكثّر مِنْهُم عامّتها إِمّا فُروعٌ مَقَدَرَةُ غَيرُ وَاقِعَةٍ [قالَ 
الشيخ وهبة الزحيلي (رئيس قسم الفقه الإسلامي 
ومذاهبه بكلية الشريعة بجامعة دمشق) في (كتاب 
'مَجَلّةُ مَجْمَعَ الفقه الإسلامِيّ" التي تَصْدُرُ عَنِ مُنَظَمَةِ 
المُؤتمَرٍ الإسلامِيّ بِجُدَة): الفارق المَتَميْرُ بَيْنَ مدزسة 


أهل الزأي بالكوفة (أو العراق) برّعامة الإمام أبي 
حَنِيفة وبيْنَ مدرسة أهلٍ الحَدِيث في المدينة (أو 
الحجاز) بزرَّعامةٍ الإمام مالِكِء هو أنّ فقة المدرسة 
الأُولَى يَعنِي ببح الاحتمالاتِ أو الافتراضات النظَريّة 
التي شَعبَّتِ الفقة وضَحَّمَئْه وعَفَدَئْه وأعيّتٍ المَقَلّدِين 
والأتباع بحفظ أَجْوبةٍ المسائلٍ والحوايث التي تَتَجِاوَرُ 
عَشَرَاتُ الآلافٍء. وأمًا فق أهلٍ الحَدِيث فيَقتَصِرٌ على 
بَحث الحالات الواقعيّة والمسائلٍ المُستجدّة. انتهى 
باختصار] وما فُروعٌ مُتَقَزَرةٌ على أُصْولٍ فَاسِدَةٍ. انتهى 
باختصار. وقالَ الشيخٌ أبو سلمان الصومالي في 
(نَضبُ الْمَنْجَنِيقٍ): وقد ذَكَرَ شَيحُ الإسلام [ابْنُ تَيميّةَ] 
رَحِمَه الله أنَّ أكثرَ أهلٍ الحَديثٍ لا يَعتبرون خلاف أبي 
حَنِيفةَ خلافًا في المسائل. انتهى. وقال الشيحُ سفر 
الحوالي (رئيس قسم العقيدة بجامعة أم القرى) في 
مَقالةٍ له على موقعه في هذا الرابط: كُلُ ذم وَرَدَ في 
كلام السَّلَفٍ الصالح للمُرجئة أو الإرجاءٍ فالمقصودُ به 
الفُقَهاءُ الْحَنَفِيَةٌ [يَعنِي مُتَقَدَمِي القُقَهاءِالحَنفِيّة]. 
انتهى. وقالَ الشيحٌ الحوالي أيضًا في مَقالةٍ له على 
موقعه في هذا الرابط: ما وَرَدَّ عن كَثِيرٍ مِنَ التابعين 


وتلامِدّتهم في دم الإرجاء وأهله والتحذير من م 
إنّما المقصودُ به هؤلاء المُرجئة الفَّهاءْ [وَهُمْ مُتَقَدِ 

الحَنَفِيّة]؛ فَإِنّ (جَهْمَا 0000 
ظهوره كان بِخْرَاسَانَ ولم يَعْلَمْ عن عقيدته بَعضُ مَن 
ذَمّ الإرجاء من عُلَماءٍ العراقٍ وغَيرِهء الذين كانوا لا 
يَعرفون إِلَّا إرجاء فُقَّهاءٍ الكُوفَةِ ومَنٍ إِتَبَعَهم. حتى إن 
بَعض غلَّماء المَغْرِبِ كابْنٍِ عَبْدِالْبَزَ لم يَذْكُزَ إرجاء 
الجَهْمِيَّة بالمَرّة. انتهى. وقالَ الشيح محمد بِنُ عبدالله 
الخُضَيري (الأستاذ المساعد بكلية أصول الدين بجامعة 
الإمام ٠‏ محمد بن 0 في 2 0 جاءَ عن 
557 الفزق المنتسبة للإسلام (إعداد 5579 من 
الباحثينء بإشراف الشيخ علوي بن عبدالقادر 
السَّقّاف): سُئِلَ ابْنُ غْيَيْئَةَ عن الإرْجَاءٍ فَقَالَ ١الْمُرْجِتَةُ‏ 
الْيَوْمَ يقُولُونَ (الإِيمَانُ قَوْلٌ بلا عَملِ)., فْلَا تُجَالِسُوهُمْ 
ولا تؤَاكِلُوهُمْ وَلَا تُشَارِبُوهُمْ وَلَا تُصَلُوا مَعَهُمْ وَلّا تُصَلُوا 
عَلَيْهِمْ)... ثم جاء -أيْ في الموسوعة-: قَالَ الزُهِْيُ 
(ما أَبْتدِعَتْ في الإسْلام بِدْعَةٌ أَضَرُ عَلَى أَهْلِهِ مِن 
الإزجَاءِ): وقال شَرِبكٌ الْقَاضِي وَذَكَرَ الْمْرْحِئَةَ فُقَالَ (هُمْ 


أَخْبَتُ قوم).. . ثم جاء -أَيْ في الموسوعة-: جاءَتٍ 
المُرجئةٌ بعقولهم العاجزة عن فَهُم أْسُسِ العقيدةٍ 
وتَوابتها أمام الفِئّنِ والأحداث الجِسّامء فَجَنَحُوا إلى 
فَصْلِ الإيمان عن العمَلِء وانّسَعَتْ دائرةٌ هذا الابتداع 
ِيَجِدَ فيه أتباغٌ الفِرَق المنحرفة مَخْرَجا لانسلاخهم 
وبُغْدِهم عن الدِينِ الحَقّ؛ وبِسَبَبِ هذا الواقع الأليم, 
َنْكَرَ عْلَماءُ السَّلَفٍ على المُرجئة مقالّتهم الصَّالَّةَ 
واعتبّروها مِنَ البدّع الخَطِرَةِ؛ وكان إِبْرَاهِيمُ النّخَعِيُ 
تقول عنهم (الشرُ من أمرهم كَبيرٌء فَإِيّاكَ وإيّاهم), 
وذُكِرَ عنده الْمُْجِتَةُ فَقَالَ (وَالَه إِنّهم أَنْمَضُ إِلَيّ مِنْ 
َهلٍ الْكِتّاب)» ورَوَى عَبِدَائَهِ بْنُ أحمَد أنَّ سَعِيدَ بْنَ 
جْبَيْرِ كان يقول عن المُرجئة (إنّهم يَهُودُ الْقبْلَةِ [قالَ 
الشيحُ عبثالله الخليفي في مقالة على موقعه في هذا 
الرابط: وَلْيُعْلَمْ أنّهِ [أيْ سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرِ] إنّما أراد مُرجئة 
الفُقَهاءِ [وَهُمْ مُتَقَدَ متقدمق الحَنفيّة] وذلك أنّه لم يُدرِك 
أضنافت المرجئة الأخرّى2 وإذا كان أَخَفُ أَضنافٍ 
المُرجئة داخلين في هذا فُمن باب أَؤْلَى الغْلَاهٌ كَمُرجئةه 
الأشعربّةٍ والمَاتْرددِيّة. انتهى]: وكان السَّلَفُْ لا يُسَلّمون 
عليهم ولا يُجاِسونهمء وبَنْهَونَ عن ذلكء ولا يَخْضُرون 


جَنَائرّهم ولا يُصَلُون عليهم إذا ماثوا. انتهى باختصار. 


وقال الشيخٌ مُقْبِلَ الوادِعِئُ في (إسكاث الكَلْب العاوي 
يُوسُْفَ بْنِ عبدالله القرضاوي): كَفَرْتَ يَا قرضاوي [هو 
يوسفٌُ القرضاوي عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر 
(زَمَنَ حُكْمِ الرئيسٍ الإخوانيَ محمد مرسي)» ورئيس 
الاتحاد العالمي لعْلماءٍ المسلمين (الذي يُوصَفُ بأنه 
أكبرٌُ تَجَمُع للعلماءِ في العالّم الإسلامِي). ويُعتبَرُ الأب 
الرُوحِىَ لجماعة الإخوان المُسلِمين على سُتَوَى 
العالّم] أو قَارَيْت. انتهى. وقالَ الشيحٌ ياسر برهامي 
(نائبُ رئيس الدعوة السَّلَفِيّةٍ بالإسكندرَِة) في مقالةٍ 
على موقعه في هذا الرابط: يَوْمَ أنْ أَفْتَى الدُّكْثُورُ 
يُوسُفُ القرضاوي بأنّه يَجورُ لِلمُجَنَّدِ الأمربكِيّ أنْ يُقاتِلَ 
مع الجيش الأَمْرِبِكِيَ ضِدَّ دول أفغانٍستان المُسلمةٍ لم 
يَنعدٍ إيَحادُ عُلَماءِ المُسلِمين [يَعنِي (الاتّحاد العالمِيّ 
ِعلَماءٍ المُسلِمِين) الذي يَرْأْسُه القرضاوي] لِيُبَينَ خرمة 
موالاة الكْفَارِ ولم تَنْطلق الألْسِنة مُكَفْرةً ومُضَلَّلة 
وحاكمة باليّفاق!ء مع أنّ القتال والنّْصرةً أَعْظُمُ صُوَرٍ 
المُوالاة ظُهورًاء ودَولةٌ أفغانٍستان كائث تُطَبَقٌَ الحُدودَ 
وتُعلِنُ مَرجِعِيَّةَ الإسلام. انتهى. وقالَ الشيحٌ أبو سلمان 


الصومالي في (تكفيز القرضاوي 'بتصوبب المُجتهدٍ من 
أهلٍ الأديان'): خُلاصةٌ رَأي القرضاوي أنَّ من بَحَتَّ في 
الأديانٍ وانتهى به البَحثُ إلى أنَّ هناك دِينًا خَيرَا وأفْضَلَ 
من دين الإسلام -كالوَنْنِيَة والإلحاديّة واليَهُودِيّة 
والنّصرانِيّة- فاعتَنَقَه. فَهُوَ مَعذورٌ ناج في الآخرة ولا 
يَدخُلُ النازء لِأَنّه لا يَدخُلُ الناز إِلّا الجاحِدُ المُعانِدُ... ثم 
قال -أي الشيحٌ الصومالي-: يَحِبُ تكفيرٌ القرضاوي 
في قولِه (أنَّ المُجتهد في الأديان؛ إذا انتَهَى به البَختُ 
إلى دين يُخالِفٌ الإسلام -كالوَنَنِيَةٍ والإلحادِيّة- فهو 
مَعذورٌ ناج مِنَ النار في الآخرة)... ثم قال -أي الشيحٌ 
الصومالي-: ظاهِرٌ كلام القرضاوي إقتضَى أَنَّ الباحِتَ 
في الأديان إذا إِنْتَهَى إلى إعتقادٍ الوَتَنِيّة والإلحاديّة 
والمَجُوسِيّة: فَإِنْهِ ليس كافرًا ولا مُشركًا عند الله وعند 
المُسلمِينء لأنّهِ -في زَعْم القرضاوي- أتَى بما أمَرَه 
الشارِغٌ مِنَ الاجتِهادٍ والاستنارة بنورٍ العقل... ثم قال - 
أي الشيحُ الصومالي-: المُسلمون أجمّعوا على أن 
مُخالِف مِلَّةِ الإسلام مُحخطِئٌ آثْمَ كافزء إجِتَهَد في 
تحصيلٍ الهُدّى أو لم يَحِتَهِدْ... ثم قال -أي الشيخ 
الصومالي-: والقائل بما قال القرضاوي كافِرٌ 


بالإجماع... ثم قال -أي الشيحٌ الصومالي-: يُوسُْفُ 
القرضاوي كافِرٌ بِمُقتَضَى كلامِهء ومن لم يُكَرْهِ بَعْد 
العم فَهُوَ كافرٌ مِّْلَه. انتهى باختصار. وقالَ الشيحٌ أبو 
00 الطرطوسي في مقالة له بعنوان (لماذا كَفْزْتُ 
يُوسُْفَ القرضاوي) على موقعه في هذا الرابط: مُنْدُ 
سَنَوَاتِ قد أَصدَرْتُ فُنَْى -هي نوكه ضْمْنَ الفَتَاوَى 
المَنشورة في مَوقعِي على الإنترنت- بكُفرٍ ورِدَّةِ يوسفت 
القرضاوي. انتهى. وقالَ الشيحٌ أبو بصير الطرطوسي 
أيضًا في فَتْوَى له بعنوان (تكفيرٌ القرضاوي) على 
موقعه في هذا الرابط: واعَلَمْ أنّ الرَّجُلَ [ِيَعْنِي 
القرضاوي] لو لَمَسْنا منه ما يُوحِبُ التَّوَقْفَ عن تكفيره 
شَرْعَاء فلن نَتَرَدَدَ حِيئَئِذٍ آحظة عن فِعْلٍ ذلك ولنْ 

نَستأَذِنَ أَحَدَا في فِغْلٍ ذلك. انتهى. 


وقال الشيحٌ مُقْبِلٌ الوادِعِئُ في (قمع المعاند) راذا على 
(جماعةٍ الإخوان المسلبين) في ازّعائهم أنه هُمْ 
الفزقةٌ الناجيّة): وهل الفزقةٌ الناجيّةٌ هُمُْ الذين يُمَجَّدون 
(محمد الغزالي [الذي تُوْفْيَ عام 1996م: وكان يَعْصلُْ 
وَكيلًا لورّارة الأؤقافٍ بمِضرَ]) الضال المُلْحدَ؟!. انتهى. 


وقال الشيحٌ أبو سلمان الصومالى فى (الإعانة لطالب 
الإفادة): إِنْه لا ضَيْرَ في تكفيرٍ العَوَامٌ والعْلّماءٍ إذا جَرَى 


وقال الشيحٌ عَلِّ بْنُ خضير الخضير في (إجابة فضيلة 
الشيخ على الخضير على أسئلة اللقاء الذي أَجْرِيَ مع 
فضيلته في مُنْتَدَى "السلفيون"): وهناك مَوانِعْ [أيْ مِنَ 
التكفير] غير مُعتَبَرةٍ لكِن يَظنَها بَعضُهم أنّها مانغ 
وليست بمانعء مثلُ كوبه [أي المَتَلَبَسِ بالكُفر] مِنَ 
الحُكّام أو العْلّماءٍ أو الدّعاة أو المُجاهدين: فَيُمنَعُ من 

تكفيره ولو جاءً بكُفرٍ صريح بَوَاح!. انتهى باختصار. 


وقال الشيحٌ أبو بصير الطرطوسي في (قواعِدُ في 
التكفيرٍ): إِنَّ الحَسَناتٍ مَهْمَا عَظْمَتْ لا يُمِكِنُ أنْ تمنّع 


عن صاحبها الكفرّ لو وَفَعَ فيه. وتطاله وَعِيدُ الكفر 
وآثارُه في الدّنيَا والآخرة ولا بُدَّء فالحَسَناتُ تُكَفْرُ 


السَّيّئاتِ التي هي دُونَ الكُفر والشرك. أمّا الكفز 
والشّركُ لا طاقّة لها [أَيْ لِلحَسَناتِ] به لِقُولِهِ تعالَى 
(إنْهُ من يُشْرِكَ بِاللهِ فَقَدْ حَرّمَ اللَهُ عَلَيْهِ الْجَنَة)» ولقوله 


الْخَاسِرِينَ)» ولقوله تعالى (وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِط عَنْهُم ما 
كَانُوا يَعْمَلُونَ), ولقوله تعالّى (وَقَدِمنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ 
عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءَ مَنثُورَا). انتهى. 


وقال الشيحٌ تركي البنعلي في (شَرحُ شروطٍ وموانع 
التكفِير): قُلانٌ مِنَ الناس إرَكَبَ الكُفر البَوَاحَ والشركَ 
الصّراحَ يَقولُ [أي البَعضُ] لك (لا نَستطيغ أن تُكَفْرَه)) 
لِم؟ (لأَنّه من حَفْظَةِ القُرآنِ)!؛ هَل هذا مانِعٌ مِن مَوانِع 
التكفير؟!2» ليس من موانع التكفير في شَيءٍء النَْبِيْ 
صلى الله عليه وسلم أَخبَرنا كما عند مُسلِمٍ (وَالقُْآْ 
حُجَّةٌ لك أو عَلَيْكَ): إِذَنْ إذا عمل به فهو حُجَّةٌ له. 
وإنْ لم يَعمَلْ به وعَمِلَ بخلافه؛ أو ناقضه أو كَقَرَ به أو 
إستهزاً به وإنْ كان حافظًا له, فهو حُجَّةٌ عليه وليس 


ودس م.م 


بحجه له. انتهى. 


زيد: رُيّما قال لك البَعضُ (إذا كَفَْرتُ أَحَدَ القُبُورِتِين هما 
الذي يَضْمَنُ لي ألا أَبُوأ أنَا بالكُفر؟). 


عمرو: الجَوابُ على سُوَالِك هذا يَتبيّنُ مِنَ الآني: 


(1)قاَ النوويُ في (شرح صحيح مسلم): قَوْلُهُ صَلَى 


اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ (إذَا كَفََّ الرّجُلُ أَخَاهُ فَقَدْ بَاءَ بِهَا 
أحَدُهُمَا)ء في الرَوَايَةٍ الأخزى (أَيْمَا رَجُلِ قَالَ لأخيه (يَا 
كَافِرٌُ) فَقَدْ بَاءَ بها أَحَدُهْمَاء إِنْ كَانَ كَمَا قَالَ وَإِلّا رَجَعَتْ 
عَلَيْهِ)ء في الرَّوَاَةٍ الأخْرَى (... وَمَنْ دعا رَجُلَا بالْكفْر 
أؤ قَالَ (عَدُوْ الله) وَلَيْسَ كَدَلِكَ إِلّا حَارَ عَلَيْهِ هذا 
الْحَدِيثُ مِمًا عَدَهُ بَعْضُ الْعْلَّمَاءٍِ مِنَ الْمُشْكِلَاتِ مِنْ 
حَيْتُ إِنّ ظاهِرَهُ غَيْرُ مُرَادٍ [قالَ الشيخ أبو بكر 
القحطاني في (شَرحٌ قاعِدةٍ 'مَن لم يُكَفْرٍ الكافِر') في 
هذا الحَديث: هذا الحَدِيثُ؛ بالإجماع ليس على ظاهره. 
انتهى]. وَذَلِكَ أَنَّ مَذْهَبَ أل الْحَقّ أَنّهُ لا يَكفْرَ الْمُسْلِمُ 
بِالْمَعاصِي كَالْقَثْلِ وَالزْئَاء وَكَذَا قَوْلِهِ لأخيه (يَا كَافْرُ) مِنْ 
غيْرِ اغْتِقَادٍ بُطْلَانٍ دِين الإسْلامء وَإِذَا غرف ما ذَكَرْبَاهُ 
فقيل في تأويلٍ الْحَدِيثِ أَوْجُة؛ أَحَدُْهاء أَنهُ مَخمُولَ عَلَى 
المنتحلٌ لِدَلِكَء وَهَدَا يُكفْر فَعلَى هذا مَعنَى (بَاءَ بهَا) 
أي بِكلِمَةِ الْكفْرٍ -وَكَذَا (حَارَ عَلَيْه), وَهْوَ مَعْنَى (رَجَعَْ 
عَلَيْه)- أيْ رَجَعَ عَلَيْهِ [أيْ عَلَى الْمُسْتحِلِ] الكفزُء فَبَاء 
َحَارَ وَرَجَعَ بِمَغنّى وَاحِدِ؛ وَالوَجْهُ النَّانِيء مَعْنَاهُ رَجَتْ 


مَحْمُولَ عَلَى الْحَوَاِجٍ الْمكفْرِينَ لِلمُؤْمِنِينَ [قال الشيخ 


عبدُالرحمن البرّاك (أستاذ العقيدة والمذاهب المعاصرة 
بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية) في (إجابات 
الشيخ عبدالرحمن البراك على أسئلة أعضاء ملتقى 
أهل الحديث): وأصل. مَدْهَبِهم [أَيْ مَذهَب الخوارج] 
التكفيرزٌ بالكبائر منّ الذنوب؛ وقد يَعْدُون ما ليس بذنب 
ذَنبًا فَيُكَفْرون به» كما قالوا فى يي التتحكيم بَيْنَ عَلِيَ 
ومُعاوِيَة رَضِيَ الله عَنْهُمَا فَكَفْروا الحَكَمَيْنٍ [وهما أَبُو 
مُوسَى الأَشْعَرِيُ وَعَمْرُو بْنُ الْقاص رَضِيَ الله عَنْهُمَا] 
وكَفْروا عَلِيَّا ومُعاوِيَة ومن معهياء ثم صاروا [أي 
الخَوارِجُ] بَعْدَ ذلك فِرَقَاء ومن الأصولٍ المشهورة عنهم 
إنكالٌ السُّنَة؛ والذي يَظهَرُ أنّه لا يُعَدُ سٍِ الخوارج إِلّا 
مَن قال بِهَدَين الأصلّينء وهما التُكفيز بالدذنوب, وإنكاز 
الاحتتجاج والعَمَلٍ بالسّنَةَ؛ وأمّا تَفاصِيلٌ الفرقٍ بَيْنَ 
فرّقهم [أي فِرَقٍ الخوارج] فَيْرجَعْ فيه إلى كُنْبِ الفِرق. 
انتهى باختصار. وفي فتوى صَوْتِيّةَ مُفْرَغَةَ للشيخ 
صالح الفوزان (عضؤق هيئة كبار العلماءٍ بِالدِيَار 


بها 


السعودية»ء وعضق اللجنة الدائمة للبحوث العلمية 


والإفتاء) على موقعه في هذا الرابطء قال الشيح: 
الخَوَارِحُ هُمْ الذين يَخْرُجون عن طاعة وَلِيَ أَمْرٍ 


المسلمينء يَشُقُون عَصَا الطاعةء وبُقاتلون المسلمين. 
ويُكَفْرون المسلم بالمَعصِيّةٍ التي دُونَ الشركء الكبيرة 
التي دُونَ الشَرْكِ يُكفْرونه بهاء فَهُمْ يَجْمَعون بين 
جَرِبِمَتين؛ جَرِبمةٌ التُكفير بالكبائرٍ التي دُونَ الشَرْكِ» 
وجريمة شقّ عصًا الطاعة وتفريق الجمَاعة: وجَريمة 
ثالثة وهي قَنْلُ المسلمينء أَخْبَرَ صلى اللهُ عليه وسلمَ 
أن الخوارج يُقَاتِلُونَ أَهلَ الإيمانٍ وَيَدَعُونَ أهل الأَْنَانِ. 
انتهى. وقالَ الشيحٌ سفر الحوالي (رئيس قسم العقيدة 
بجامعة أم القرى) في مَقالة له على موقعه في هذا 
الرابط: والخَوارج هُمْ الفِرَقْ التي تُكَفْرُ المسلمين بِمُجَرَد 
الذنوب, بالأمور التي لم يُكَفْزْ بها الله ورسوله صلى 
اله عليه وسلمء وعليه فلَفْظ (الخَوَارِج) عَلَمّ على هذه 
الفرقة» تحت أي اسم وفي أي مَكانٍ أو زَمانٍ كانوا. 
وسَوَاءَ خَرَجُوا على الإمام أَمْ لم يَخْرُجوا؛ وليس كُلُ مَن 
خَرَجِ على الإمام يكونُ خارجيّاء فقد يكونون غير 
خَوارِجِ من حيث العقيدة فيُسَمُون (بُعَاة)... ثم قال - 
أي الشيخٌ الحوالي-: ليس كُلُ من خَرَجَ على علي 
رضي الله عنه يُقال «إنّه مِنَ الخَوَارِج): فَمُعَاوِيَةُ بن أي 
سْفْيَانَ رَضِيَ الَّهُ عَنْهُ -مَثْلُا- ومّن كان معه مِنَ 


الصَّحَابَةٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُم أَجْمَعِينَ خَرَجِوا عن طاعة 
علي رضي اللْهُ عنه. فهل سَمّاهم خَوَارِجَ؟ أو اعتَبَرهم 
خَوَارِحَ لا [أَيْ أنَّ عَلِيَّا رضي اللَّهُ عنه لم يُسَمّهم ولم 
يَعْتبِرَهم خَوَارِجَ]. انتهى. وفي هذا الرابط قال مَركز 
الفتوى بموقع إسلام وبب التابع لإدارة الدعوة والإرشاد 
الديني بورَّارةِ الأوقاف والشؤون الإسلامية بدولة قطر: 
الحاكِمُ الكافرٌ والمُزتدُ. وفي حُكْمِه تارك الصلاة ونحؤه. 
فهؤلاء يَجِبُ الخُروجُ عليهم -ولو بالسَيْفٍِ- إذا كان 
غالِبُ الظَّنّ القُذْرَة عليهم؛. أمّا إذا لم يَكْنْ هناك قُدرةٌ 
على الخروج عليه فَعَلَى الأمَةَ أن تَسْعَى لإغَدَادٍ القَدْرَةٍ 
والتّخَلَّصٍِ مِن شَرّْه. انتهى باختصار. وفي (شرح 
العقيدة الواسطية) للشيخ صالح آل الشيخ (وزير 
الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد)» سُئِلَ 
الشيخٌ (هَلٍ القْوَارُ الذين في الجَرَائِرِ هل يُْتبّرون مِنَ 
الخَوَارِج؟)؛ فأجابَ الشيح (لا يُعْتَبّرون مِنَ الحَوَارِج» 
لِأنّ دَوْلَتَهم هناك 1 غير مُسْلِمَةَء فلَيْسُوا من 

الخَوَارِج ولا مِنَ البّغاة). انتهى. وقال الشيخ حسين بن 
محمود في مقالة له بعنوان (الدَّولِهٌ الإسلاميّة 
الخارجيّة): فمِنَ المعلوم أنَّ جَيْشَ عَلِيَ رَضِي الله عَنْهُ 


قَتَنُوا [في مَوْقَعَةٍ الْجَمَلِ] طَلْحَةً بْنَ عُبَيْدِالَهِ والْبَيْرَ بْنَ 
العَوّام وَهُمَا مِنَ الْعَشَرَةِ المُبَشّرِين بِالجَنّة» وجَيْثلُ عَلِيّ 
ليس خارجيًا ايفاقاء [وأيضًا] جَيْشُ مَعَاويَةٌ قت [في 
مَوْقعَةَ صِفْينَ] عَمَّارَ بْنَ يَاسِرِء [فُقَدِ] افْتَكلَ الصّحابَةُ 

في الْجَمَلِ وصِفَينَ هقْتِنَ عَشَرَاتُ الآلافٍ مِن خيزة 
المشسيون: فْهَلِ المتيهان والتابعون خَوَارِحٌ؟! ؟اءء. ثم قال 
-أي الشيحٌ حسين-: من تَبَتَ عليه أنه قَتَلَ أهل 
الإسلام فَقَط ولم يُقاتِنَ أهل الأَوْثانء لا نَحْكُمْ عليه 
بالخارجيّة حتى تنْطبقَ عليه بَقِيّةُ الصَفاتِء فهذا 
عَبْداَهِ بْنِ الربَيْرٍ رَضِي الله عَنْهُمَا حَكَمَ بلادٍ الإسلام 
لِسَنُواتٍء وكان قِتَانُه كلّهِ ضِدٌ المسلمينء وعَلِي بْنُ أبي 
طَالِبٍ رَضِي الّهُ عَنْهُ حَكَمَ قرَابَةَ حَمْسِ سَنْوَاتِ قال فيها 
المسلمين فَقَطْء ولا يَقول مُسلِمٌ بخارجيّتهماء ومُعَاوِبَة 
قائَلَ المُسلِمِين والكفاز في خلافته» ولا يَقول مُسِلِمٌ بن 
مُعَاوِيَةَ أَفْضَلُ من عَلِيَ رَضِيَ الَهُ عن الصّحابةٍ 
أَجْمَعِين؛ بَلْ حتى الذي يَسْفِكُ دَمَ آلَافٍ المسلمينء بل 
مِئاتٍ الآلافٍ مِنَ المسلمين» لا يكونُ خارجيًا إِلّا أن 
تَنْطبقَ عليه [بَقِيَةُ1 صِفَاتُ الخَوَارج» فقد قيلَ بأنَّ 
الْحَجّاجٍ بْنَ يُوسْفَ التَقَفِيَ قتَلَ ألف أُلْفٍ نفس ([أيْ] 


مِلْيُونَا)» ولم يَرْمه أَحَدٌ بالخارجيّة!ء وقيل بِأنَّ بَدُو 
العبّاسِ كانوا يُخرجون جُنْتَ بَنِي أُمَيّةَ مِنَ القُبور 
وَيَحْرِقُونهَاء ولم يَقُلَ أَحَدَ بأنّهِم خَوَارِجُ و[قد] قَتلُوا كلَ 
مَن وَجَدوا مِن بَنِي أَمَيّةَ في الشَّامء وأُسْرّفوا في القَثْلٍ 
حتى قِيل بأنَّ عَبْدائَهِ بْنَ عَلِيَ (عَمَّ السَّفْاح [هو عَبْدائَ 
بِنُ محمد بْنِ عَلِيَ بْنِ عَبْدِائَهِ بْنِ عَبَّاسٍِ بن 
عبدالمطلب]) قَتَلَ في الشّام خلال ثلَاثِ سَاعَاتٍ 
ال ا ا او 
وأنصارهم وَفَرَ البَافُون إلى الْمَغْربِ والْأَنْدنُس. انتهى 

باختصار. وقالَ الشيحٌ ممدوح جابر في 0 له 
بعنوان (حَوْلَ أحداث الثّؤْرة) على هذا الرابط: خَرَجَ سَيَُ 
شَبَابِ أهلٍ الجَنّة الْحُسَيْنُ بْنُ عَلِيَ» رِصْوَانُ اللّه 
وَسَلَامُهُ عَلَيْهِ عَلَى يَزِيدَ بْنِ مُعَاوِيَة بْنِ أي سُفْيَانَ]: 
وبايّعه نَمَانِيَةَ عَشَرَ أَلْهَا من أهل الكُوفَة]؛ ولم يَقُلْ أَحَدْ 
في التاريخ أنَّ الْحُسَيْنَ -رِضْوَانُ الله وَسَلَامُهُ عَلَيْه- 
وأهل الكوفة كانوا يَوْمَئِذٍ فِزْقَةَ مِنَ الفِرّقٍ الصَّالّة... ثم 
قال أ الشيخ ممدوح-: خْرَجَ عَبْدْالرَخْمَنٍ بن مم الأشعث 
على الْحَجَّاجٍ ثم على الخَليفة عَبْدِالْمِكِ بْنِ مَرْوَانَ 
وكان مع ابْنِ الأَشْعَث خِيَارُ غُلَمَاءٍ الأَمَةِ سَعِيدُ بْنُ 


جُبَيْرِء والإمامُ المُقَسَرُ الكبيز مُجَاهِدٌء والإمامُ الشَغبِي 
وغيرُهم. انتهى باختصار. وقالَ الشيح محمد بن رزق 
الطرهوني (الباحث بمجمع الملك فهد لطباعة المصحف 
الشريفء والمدرس الخاص للأمير عبدالله بن فيصل 
بن مساعد بن سعود بن عبدالعزيز بن عبدالرحمن بن 
فيصل بن تركي بن عبدالله بن محمد بن سعود) في 
مقالة له على موقعه في هذا الرابط: وَمَا أَجْمَلَ كَلَامَ 
ابْنِ الْجَوْزِيِ حيث يقول [فِي كتابِه (السَرُ المَصُون)] 
(مِنَ الاغَتِقَادَاتِ الْعَامَيَّة الَّتِي عَلَبَثْ عَلَى جَمَاعَةٍ 
مُنْتَسِبِينَ إِلَى السُنَّةَ أن يَقُولُوا (إنّ يَزِبدَ [بْنَ مُعَاوِيَةً] 
كَانَ عَلَى الشوابيه أن الْحُسَيْنَ [بْنَ عَلِيَ] أخطأ في 
0 عَلَيْهِ)» وَلَوْانَظِرُوا في السَيّرٍ لَعَلِمُوا كَيْفَ 

ث لَه الْبَيْعَةُ وَألِْمَ النَّسُ بهَاء وَلَقَدْ فَعَلَ فِي ذَلِكَ كُلَ 
بيع ثم لف را صِحهُ خا فقذ بتر مله تابر 
ذكلها ثوجبُ فَسْحَ الْعَقْدِ)؛ وهذا [الذي قالّه ابْنُ 
لْجَونِيَ] في الخَلِيفة المُحَكِم شرع الله المُقيم للجهادٍ 
فكيف بهؤلاء الهَمَلٍء ختَالةِ البَشَرِء الرّعَاع قَتلةٍ 
لأَوليَاِء حُلَمَاءٍ الشّيَاطِينِء باعةٍ البلادٍ والعضٍ 
والدِينِ. انتهى باختصار. وقالَ الشيحٌ أبو سلمان 


الصومالي في (الفصل الأول من أجوبة اللقاء 
المفتوح): إن يهام أهل الثوجيد والجهاد يعي التي 
السَّلَفِيَ الجهاديّ المُعاصِرَ] بالخارجيّة والتّكفِيرٍ بِغَيرٍ 
حَقٍ داع لدي اكتّوقى بناره كَثيرٌ من أهلٍ 0 
والجماعة: ثهمة لا قيمة لها ولا رَصِيدَ مِنَ الواقع. 
حيلة الصُعفاءِ وسلاح العَجَزةِ عن البراهين» وهذا 
الصَّنِيعٌ مِنَ الخُصوم ليس وَلِيدَ الوم فَقَدْ كان قَدِيمَا 
من سلاح العاجز عن الذَّلِيلٍ الاعتمادٌ على هذه الفزبة 
في مُحَارَبةٍ أهلٍ الحَقّ والدِين... ثم قال -أي الشيحٌ 
الصومالي-: إعتاد أهلُ الإرجاء وشيوحٌ مكافّحة 
الإرهاب رَمْيَ المُجاهدين بالخارجيّة والتُكفير» تُهمة 
ا ا زائفة مَبنِيّةُ على غَيرٍ أساسء بَلْ على فَهُم 
مَنكوسٍ ورأي مَعكوس لِمسائلٍ الإيمان والكُفرانٍ 
والأسماءٍ والأحكام [قال الشيخٌ عبدالله الغليفي في كتابه 
(الغُذرُ بالجَهل؛ أسماءٌ وأحكامٌ): مسائل الإيمان والكفر 
مِن أعظم المسائلٍ في الشرِبعة» وسُمِيَثْ ب (مسائل 
الأسماءٍ والأحكام) أن الإنسان إمّا أنْ يُسَمَّى ب 
(المُسلم) أو يُسَمَّى ب (الكافر)» والأحكامُ مَرَتَبَةٌ على 
أهلٍ هذه الأسماء في الدُّنيَا والآخرة؛ أمّا في الدُّنيَا فإنَّ 


المُسلِمَ ممَعصومٌ الدَّم والمالٍء وتجِبُ موالاثه والجهاد 
معه ضِدَّ الكافرين, وتَثبُت له بَعدَ مَماته أحكامُ التّوارْث؛ 
وأحكامُ الجَنائزٍ مِن تغسِيلٍ وتكفينء وبْترّحَمُ عليه وتسأل 
له المَغفِرهُ. إلى غيرٍ ذلك مِنَ الأحكام؛ والكافِرٌ على 
القكس من ذلكء حيث تجِبُ مُعادائه» وتوَلِيه كَفْرٌ 
وخُروجٌ مِنَ المِلَّةِ والقتال معه ضِدَّ المُسلِمِين كذلك. 
إلى غَيرٍ ذلك مِنَ الأحكام (التُوارْثْ والجنائز وغيرٍ 
ذلك). انتهى باختصار]... ثم قال -أي الشيحُ 
الصومالي-: الناسُس اليَومَ مَن دعاهم إلى جِلادٍ 
ومُقاومة الأعداءِ. وتحريرٍ الأراضي الإسلامِيّة» ووقضع 
الأسماءٍ على مُسَمَيَاتِها مِنَ المُرتدِين والمُنافقين» قالوا 
(خارجيّ تكفيرِيٌ)... ثم قال -أي الشيخ الصومالي-: 
وتقولٌ العَلّامةٌ عبدالرحمن بن حسن [بن محمد بن 
عبدالوهاب] رَحِمَه الله [في (الدُرَرُ السَّنِيِّةُ في الأَخوبة 
النَجْدِيّة)] (إذا قُلنا (لا يُعبَدُ إِلّا الله ولا يُدعَى إِلَّا هو, 
ولا يُرجَى سِواهء ولا يُتَوَكَلُ إِلَّا عليه؛ ونَحْوَ ذلك مِن 
أنواع العبادة التي لا تصلّْحٌ إِلّا بِنَّهِ وأنّ من تَوَجَّة بها 
عير الله فهو كافز مُشركٌ). قال (ابتدعثم وكَفَرتُم أُمَةَ 
محمد صلى الله عليه وسلمء أنتم خَوارِجُ» أنتم 


مُبتدِعةٌ)1 [ِقُلْتُ: الظاهرٌ أنّ هذا القائل يَنْسْبُ للشّيخ 
(لَازِم قَولِه) لا (قَوْلّه)» وذلك لما رَأَى أن المُكفْرات - 
عبدالوهاب بها- مُتَفْشْيَهُ بَيْنَ أكثّر المُنتسبين للإسلام 
مِن أَهْلٍ رَمَانِه فِيما عَدَا المُجتمَعاتِ التي أَحْكَمَتِ 
الدّعوة النَّجدِيَةُ السَّلَفِيةٌ سَيْطَرَتها عليها؛ وعلى ذلك 
يكونٌ المرادُ من لفظ (أَمَةَ) هو (َكْثّرَ أَمَّةِ)» وذلك على 
ما سَبَقَ بَيَائْه في مَسْأَنَةِ (هَلْ يَصِحُ إطلاق الكُنِ على 
الأَْئّرِ؟ وهَلٍ الحُكْمْ للغالبء والنَّادِرُ لا حُكْمَ له؟)]؛ ولقد 
أَحسَن الشَّيحٌ العَلّامةٌ عبداللطيف بن عبدالرحمن [بن 
حسن بن محمد بن عبدالوهاب] رَحِمَه اللّهُ في قَولِه [في 
(منهاج التأسيس والتقديس)] (هذا داءٌ قَدِيمٌ في أهلٍ 
الشركِ والتّعطِيل من كَفَرَهم بعبادتهم غَيرَ الله» وتعطِيلٍ 
أوصافه وحقائق أسمائه. قالوا له (أنت مِثلُ الخَوارج 
يُكفْرون بالدذنوب وتأخُذون بظواهر الآيّاتِ))؛ تقول 
صالح الفوزان [في (أضواء من فتاوى شيخ الإسلام 
ابن تيمية)] [ِلَمَا كائث حَقِيقة الخوارج أنّهم يُكَقْرون 
مِنَ المُسلِمِين مَنِ إربِكَب كَبيرةً دُونَ الشّركِء فَإِنّهِ قد 
وُحِدَ في هذا الزّمانِ مَن يُطَلِقٌ هذا اللَقَبَ -لَقَبَ 


الخوارج- على تن حك بالذار على ون ببنتدة ون 
أهلٍ الرّدّةِ وتواقضٍ الإسلام كَعْبَّادٍ القُبورء وأصحاب 
المَبادِئ الهَدَامَةَ كالبَعْتِيَةِ والعَلْمانِيَّة وغيرهاء وتقولون 
(أنتم ثكفرون المُسلمِين فَأَنْثُم خَوارِج)» لأنَّ هؤلاء لا 
يَعرفون حَقِيقةَ الإسلام ولا يَعرفون نواقِصّهء ولا يَعرفون 
حَقِيقةَ مَذْهَب الخّوارِج بِأنّهِ الحُكُمُ بالكُفر على مَن لا 
يستَحِقُه مِنَ المسلمين. ٠‏ وأنّ الحُكمَ بالكُفرٍ على مَن 
يَسِتَحِقّه بأنِ إرتكَبَ ناقضًا مِن تواقض الإسلام هو 
مَذهَبُ أهلٍ السّنّةِ والجماعة)... ثم قال -أي الشيخ 
الصومالي-: إكتى بئَارٍ هذه الفزبة النَّكْراءِ والكذبة 
الخَرْقَاءٍ كَثِيرٌ مِن عُلَماءٍ التُوحِيدٍ والسُنَةِء ومن أَبِرَزِ من 
تَجَرّعَ كَأْس الافتراءٍ والنَّبلٍ بالتُكفير؛ ()التابعيٌ الجَليل 
عَامِرُ بْنُ عَبدٍ قيس الْبِيُ [قال الذَّهبِيْ في (سِيذ 
أغلام النْبََاهِ): عَامِرُ بْنُ عَبْدٍ قَيْسِ القُدْوَةُ الوليُ 
الزَهِدُ قَيْلَ (ُوْفْيَ في زَمَنِ مُعَاوِيَةَ). انتهى باختصار]؛ 
(ب)الإمامُ مُحَمَّدُ بْنُ بَشِيرٍ الْقَاضي (ت198ه) رَحِمَه 
لله تِلمِيدُ الإمام مَالِكِ بْنِ أَنْسِ [قال الزْرِعْلِيُ في 
(الأعلام): كحك بذ بَشِيرِء قاض ولي القَضاء بِقُرْطْبَة 
في أيَّام الْحَكَم بْنِ هشامء وكان ضُلبًا في القَضاءٍ 


وصّرِبَ المَثّْلُ بعدله. انتهى باختصار]؛ (ت)الإمامُ أَحْمَدُ 
بْنُ حَنْبَلٍ إِمامُ أهلٍ السُّنَةِ والججماعة؛ (ث/لإمامُ الحافظ 
العَلّامةُ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ أَبُو عُمَرَ الطَلَمَنْكِيُ رَحِمَه الله 
(ت429ه) [قال الدَّهَبِىُ في (سِيَّرُ أغلام النْبَلَاءِ): 
الإمَامُ الْمْفْرِئُ الْمُحَقّقْ الْمُحَدتُ الحافظ الْأَتْرِيُ أبُو عُمَرَ 
أَحْمَدُ بْنُ مُحَمّدٍ الطّلَمَنْهِى كَانَ مِنْ بُحُورٍ الْعِلم. انتهى 
باختصار]؛ (جشَنِْخُ الإسلام ابن تيميّة رَحمَه اللة؛ 
(ح)العلّامة شمس الدِينِ إِبْنُ الْقَيَم رَحِمَه الله؛ (خ)شَيْحُ 
المُحَدّئين الإمامُ أبو عَبدِالله الذَهَبِيُ ز[ت748ه] رَحمّه 
الله (د)شَيخ الإسلام مُحَمّدُ بِنُ عَبَدِالوَهَابِ وأتباغه... 
ثم قال -أي الشيخُ الصومالي- : وتنبّغي في هذا المَقام 
ذِكرُ الأصولٍ التي يَنبَغي أنْ يَنطَلِقَ منها أهلٌ التّوحيد 
والجهادٍ في هذا القصرٍ بِاليْسِبَةٍ لِمَسأَلة الكُفرٍ والتُكفير 
نما [أيْ هذه الأصول] مَردُ الجُرْئيَّاتِ 0 
المسائل... ثم قال -أي اده الصومالي-: 

الأوَلُ [أَيْ مِن الأصولٍ التي يَنبَغي أنْ يَنطَلِقَ 0 5 
التُوجِيدٍ والجهادٍ في هذا الغصر باليّسبٍ لمسألة الكفر 
والتكفير]ء الكُفزُ مَدْرَكُهُ شَرْعيٌ؛ فالكفرٌ ما جَعَلّه الله 
ورَسونُه كُفرَا. والكافز مَن كَفْرَهِ الله ورَسونُه [قال إِبْنْ 


تَيِْيّةَ في (منهاج السنة النبوية): فَإِنَّ الكفرَوَالَفِسْقَ 
أَحْكَامٌ شَرْعِيّةُ لَِسَ ذَلِكَ مِنَ الأخكام الّتِي يَسْتَقِلُ بها 
العقل» فَالْكَافِرُ مَنْ جَعَلَهُ الله وَرَسُولْهُ كَافَِاء وَالْفَاسِقَ 
مَنْ جَعَلَُ اللَهُ وَرَسُولُ فَاسِقَاء كَمَا أَنَّ الْمُؤْمِنَ وَالْمْسْلِم 
مَنْ جَعَلَهُ اللَهُ وَرَسُولُهُ مُؤْمئًا وَمُسْلِمَاء وَالْعَدْلُ مَنْ جَعَلَهُ 
لله وَرَسُونُهُْ عَدْلَاه وَالْمَعْصُومُ الدَّم مَنْ جَعَلَهُ الله 
وَرَسُولُهُ مَعْصُومَ الدّمِء وَالْوَاحِبُ مِنَ الصَّلَاةٍ وَالصَِيَام 
وَالصَّدَقَةِ وَالْحَجَ ما أَوْجَبَهُ اله وَرَسُولُه وَالْمُسْتَحِقُونَ 
لميراثِ الْمَيّتِ مَنْ جَعَلَهُمْ الله وَرَسُولُهُ وَارِئِينَ وَالَذِي 
يُفتَلُ حَدا أو قِصَاصًا مَنْ جَعَلَهُ اللَهُ وَرَسُولُهُ مبَاحَ الدّم 
بدَلِكَء وَالْمُسْتحِقَ لِلْمُوَالَاةٍ وَالْمْعَادَاةٍ مَنْ جَعَنَهُ لَه 
وَرَسُولُهُ مُسْتَحِمًا لِْموَاَاةٍ وَالمُعادَاةِِ وَالْحَلَالُ مَا أَحَلَّه 
للَهُ وَرَسُولُهُ وَالْحَرَامُ مَا حَرَّمَهُ اللّهُ وَرَسُونُهُ وَالدِينُ مَا 
شَرَعَهُ اللَهُ وَرَسُونُهُ فَهَذِهِ الْمَسَائِلُ كُلّهَا تَابتةٌ بالشّزع؛ 
وَأَمَا الأَمُورُ التي يَسْتَقِلُ بها الْعقل فَمِثْلَ الأَمُورٍ 
الطبيعِيّة» مِنْلَ كَوْنِ هذَا الْمَرَضٍ يَنْفَعُ فيه الدَّوَاء 
الْفلَانِيّ إن مِثْل هذا يُعْلمُ بِالتَجْبَةِ وَالْقِيَاسِ وَتَقلِيد 
الأَطِبّاءٍِ الَّذِينَ عَلِمُوا ذَلِكَ بقِيّاسٍ أو تَجْرِيَة وَكَذَلِكَ 
مَسَائِلُ الْحِسَابٍ وَالْهَنْدسَةِ وَنَحْو ذَلِكَء هذا مِمّا يُعْلَم 


1١ 


لع# 


بِالْعقَلٍِ؛ وَإِذَا كَانَ كَذَلِكَ فَكَوْنُ الرَّجُلِ مُؤْمِنَا وَكَافِرَا وَعَدْلَِ 
وََاسِقًا هُوَ مِن الْمَسَائلٍ الشَزْعيّةٍ لا من المسَائلٍ 
الْعَفلِيّة... ثم قال -أي إِبْنُ تَيْمِيّة-: فَإِنْ قيل (مَوْلَاءٍ لا 
خَالَفَ الْمَسَائِلَ الْعَقَلِيّة الَتِي يُعْلَمْ بِهَا صِدْقْ الرَسُولٍ 
إن الْعِلمَ بصِدْق الرّسُولٍ مبْنِيّ عَلَيْهَاء فَإذَا أخطأ فِيتا 
لَمْ يَكْنْ عَالِمَا بِصِدْقٍ الرّسُولٍ فَيَكُونُ كَافِرَا4. قيلَ 
تَصْدِيقٌ الرّسُولٍ مَبْنِيّا [عندهم] عَلَى مَا جَعَلَهُ أهْل 
الْكلام المُخدثِ أضلًا لِلْعِلْم بِصِدْقٍ الرَسُولٍِء كَقَوْلِ مَنْ 
قَالَ مِن الْمُعْتَزِئّة وَالْجَهْمِيَة (إنَهُ لَا يُعْلَمْ صِدْقٌ الرَسُولٍ 
ا بأنْ يُعْلَمَ أَنَّ الْعَالَمَ حَادِتُ) وَنَحْوْ ذَلِكَ مِنَ الأَمُور 
الَّتِي تَرْعُمْ طَائِقةٌ مِنْ أَهلٍ الكلام أَنّهَا أُصولٌ لِتَصْدِيقٍ 
الرَسُولٍ لا يُعْلَمُ صِدْفُهُ بدُونهَاء هي [أيْ هذه الأمُور] 
مِمًا يُعْلَمُ بالاطْطِرَارٍ مِنْ دِينٍ الرسُولٍ أَنّهُ [أي الرَسُولَ] 
َمْ يَكُنْ يَجْعَلُ إِيمَانَ النّاسِ مَوْقُوفًا عَلَيْهَاء بَلَ وَلَا دَعَا 
النّاسَ إِلَيْهَاء وَلَا ذُكَِرَتْ فِي كِتَابٍ وَلَا سُنّةِ وَلَا ذَكَرَهَا 
َحَدٌّ مِنَ الصَّحَابَة لَِنّ الأَسُولَ الَّتِي بهَا يُعلَمْ صِدْقُ 
الرّسُولٍ مَذَكُورَةٌ في الْقُرَآنِء وَهيَ غَيْرُ هَذِهِء كَمَا قَدْ بُيّنَ 
في غَيْرٍ هذا المؤضع, وَهَوْلَاءٍ الَّذِينَ إبْتَدَعُوا أَصُولًا 


رَعَمُوا أَنّهُ لا يُمْكِنُ تَضدِيق الرّسُولٍ إِلَّا بهَاء ون 
مَعْرِفتَهَا شَرْطٌ فِي الإيمانء أَوْ وَاحِبَةٌ عَلَى الأَغْيَانِء هُمْ 
مِنْ أَهْل الْبدَع عند الشلف والأبفة: وخنقوةك القلماء 
يَعْلَمُونَ أن أَصُولَهُمْ بدْعَةٌ في الشربعة, لَكِنَّ كَثِيرَا مِنَ 
النّاسسِ يَظن أَنّهَا صَحِيحَة في الْعَقْلٍ؛ ما الْحُذَّاقٌ 
الأَِمَةَ وَمَنِ إِتَبَعَهُمْ فَيَعْلَمُونَ أَنّهَا بَاطِلَةٌ في 5 
0 في الشّزع: وَأَنْهَا تنَاقِضُ ما جَاءَ به الرّسُول... 
ثم قال -أي إبْنُ تَيْمِيّة-: وَلَكِنْ مِنْ شَأنٍ هل الْبدّع 
نّهُْ يَْتَدِعُون أَقْوَانَا يَجِعلُوَهَا واجبَة فِي الذِينِء بَلْ 
يَجْعَلُونَهَا مِنَ الإيمَانٍ الَّذِي لا بُدَّ مِنْهُ وَيُكَفْرُونَ مَنْ 
0 يها ويشتجلون 1 دَمَهُ الوق فارع َالْجَهمِيَة 
7 أيضًا في (مجموع الفتاوى): وَالْكْفْرُ هُوَ مِنَ 
الأَحْكَام الشَرْعِيّة وَلَئْسَ كُلُ مَنْ خَالَفَ شَيْنَا عُلِمَ بِنَظر 
الْعفْلٍ يَكُونُ كافِرَاء وَلَوْ قُدّرَ أَنَهُ جَحَدَ بَعْضَ صَرَائِح 
العْقُولٍ لَمْ يُحْكَمْ بِكْفْرِهِ حَتّى يكون قَوْلْهُ كُفْرَا في 
الشريعة. انتهى. وقالَ ابن الوزير (ت840ه) في 
(العَواصِم والقَواصِمُ في الذّبَ عن سُنَةٍ أبي القاسم): لا 
كدر بمخالفة الأدِلّةٍ العقليّةِ وإنْ كائث صَرِورِية فلو 


قال بَعضُ المُجَّانٍ وأهل الخلاعةٍ (إنَّ الكُلَ أَقَنُ مِنَ 
البتعض) لكائث هذه كَذْبَةٌ ولم يَحكُمْ أحَدٌ مِنَ المُسلِمِين 
رده مع أنّه خالّف ما هو معلومٌ بالصُرورةٍ مِنَ العقل؛ 
وَ[أَمَا] لو قالَ (إنَّ صَلاةً الظّهرٍ أَقَنُ من صَلاةٍ الفجِر) 
لَكَفْرَ بإجماع المُسلِمِين. انتهى باختصار. وقالَ الشيحٌ 
محمد صالح المنجد في مُحاضرة بِعُْوانٍ (صوابط 
التكفير "1') مفَرَعَةٍ على موقعه في هذا الرابط: التُكفيز 
حُكمٌ شرعيٌّ؛ وحَق خالِصٌ لنَهِ عَزْ وجَلَ هو الذي يُكفْر 
سُبحاته. ويْبَيِنُ مَن الذي يَكفرُ ومن الذي لا يَكقرٌ, 
ونحن علينا أنْ نَتَبِعَه فيما أَنزَّلَ عليناء وسَمِعنًا وأطعنًا 
َتُكَفْرُ مَن كَفْرَهِ ونَمتَنعٌ عن تكفيرٍ مَن لم يُكَفْرْهِ سُبحانه 
وحَكَمَ له بالإسلام أو بالإيمان. انتهى باختصار]... ثم 
قال حي الشيحٌ الصومالي-: الأصل الثاني [أَيْ مِنَ 
الأصولٍ التي يَنبَغي أنْ يَنطّلِقَ منها أهلٌ التّوحِيدٍ 
والجهادٍ في هذا العصرٍ باليْسبة لمسألة الكفر 
والتّكفيرٍ]» الكُفْرُ يُوْخَدُ من حيث تُوْحَدْ الأحكامُ الشرعيّةُ 
فَيُوْخَدُ من دَلِيلٍ الكتاب سَواءٌ كان قَطعِيّ الدّلالة أو 
ظَنِيَ الدّلالة؛ ومن السّنَة النْبَوِيَةِ الثابتة سَواءٌ كائث 
قَطعِيَّةَ التبوتٍ والدّلالة» أو ظَبْيَةَ الثبوتِ والدّلالة» أو 


قطعِيّة التَبوتِ ظَبْيّةَ الدّلالة أو العَمْسَ؛ والإجماع 
الصّحيح؛ والقيّاسِ على المنصوص؛ يَقولٌ أبو حامد 
الغزالي [في (فَيْصَلْ التَفْرِقَةِ بَيْنَ الإسْلام وَالزّنْدَقَة) تحت 

عُنُوانٍ (بَتِانُ من يَجِبُ تكفيزه مِن الفِرَق)] (إنَّ الُْفْر 
فم شعي كالرق وَالحرَة مثلاء إذ مَغتاة إِبَاحَةُ لدم 
وَالْحُُمُ بِالْخْلُودٍ فِي النَارِ وَمِدْرَكُهُ سَزْعِيّ فَيْدرَكُ إما 
بِنَصٍ وَإِمَا بِقِيَاسِ عَلَى مَنْصُوص). ولهذا قد يَكون 
ديل الكفر والتّكفير ظَبيًا كأخبار الآحادٍ والأفيسة 
وظواهر العْموم وتُناط به المُوالاةً والمُعاداةٌ؛ قال الإمامُ 
ابْنُ عَبْدالبَر [آفي (التمهيد)] رَحِمَه اللَهُ في مَسأَلةٍ العَمَلٍ 
بأخبارٍ الآحادٍ «الَّذِي نَقُولُ به, إِنّهُ [أيْ خَبَرَ الْوَاحِدٍ 
الْعَدْلِ] يُوحِبُ الْعَمَلَ دُون الْعلْم [أيْ دُونَ التيَقُن]. 
َشَهاَة الشاهدي. وَعَلَى ذَلِكَ أَكْثَرُ أَهْلٍ الْفِقْهِ وَالأَمّر 
4 كُلّهُمْ يَدِينُ بِخَبَر الْوَاحدٍ الْعَدْلٍ في الاغَتِقَادَاتِ وَبُعَادِي 
وَيْوَالِي عََيْهَا وَتَجْعَلُهَا شَرْعَا وَدِينًا في مُعْتَقَدِهِ. عَلَى 
ذَِكَ جَمَاعَهٌ أَهْلٍ السُنَةَ وَلَهُمْ في الأَحْكَام مَا ذَكَرْنَا [أيْ 
أَنَّ جَمَاعَةُ أَهْلٍ السّنّةِ يدِينون بِخَبَرٍ الْوَاحِدٍ الْعَدْلٍ في 
(الأَخقام) كما داثوا به في (الاغْتِقَادَاتِ)])2 إجماعٌ 
صَحِيحٌ على أنّ أهل الفقه والأئّرٍ يَعتَمِدون على خَبَرِ 


الواحدٍ العدلٍ في الأحكام وفي الاغتِقَادَاتِ ويُنِيطُونَ به 
المُعاداة والموالاة في الدِينِ؛ وقد يكونُ دَلِيلُ الكفر 
قطعيّاء ولا دَلِيلَ لاشتِراطٍ القطع واليَقِينِ في دَلِيلٍ الكفر 
والتكفيرء خلافًا لأهلٍ البدع مِن الجَهِميّةِ والمعتزلة؛ 
والأشعريّةِء وأكثّرٍ المْتكلِّين» ومن تََثَرَ بهم وإنِ إِنتَسَبَ 
إلى السَّلَفِ [قال الشيخ أبو سلمان الصومالي في 
(الفتاوي الشرعية عن الأسئلة الجيبوتية): إِنَّ التفريقَ 
بَيْنَ الله في الاحتجاج بها بَيْنَ باب وبابء مُخَالِفٌ 
لِما أجمع عليه أهلٌ الأثَرِ والفِقُهِ مِن عَدَمِ التّفرِبتي كما 

حكاه إِبْنُ عَبَدِالْبَرَ وابْنُ تَيْمِيّة فلا رَئْبَ في أنَّه بدعة 
في الذِين... ثم قال -أي الشيخُ الصومالي-: شبهة 
(إسلامُ المَوِ مقطوعٌ به. فلا يجوز رَفعه بمظنونٍ) 
شَبهة زائفةٌ لِأَنّهم [أي المُبتيعة أصحاب هذه الشبهة] 
أبطلوها بالاعتِمادٍ على قَبُولٍ الشّهادةٍ الظَبْيّة [أيْ على 
كُفرٍ فُلان]» وهو تنافْضٌ منهم صارِحغٌ» على أنّنا تمتغ 
الأصل وهو كَونُ الإسلام مَقطوعًا به لأنّنا لَسْنا على 
ِقِينِ مِن إسلام فُلانٍ المُعيّنِء بَلِ الغالِبُ أنَّ إسلامّه 
وكُفره مَظنونٌ, والقَطعٌ نايرٌء بَلْ لا يُوجَدُ القَطع إِلَا 
فيمن نَصّ الشارِغٌ على إيمانه عَيئَا أو أُجِمَعتٍ الأمّهُ 


على إيمانه. ولهذا لا يُعتَمَدُ في المَقامين [أيْ في 
الحُكم بإسلام أو كُفرٍ ُلان] إلا على الظاهر مِن 9 
العبادِ... ثم قال -أي الشيخحٌ الصومالي-: 

(التكفيز إضرارٌ بِالغَيرٍ» ولا يَجِورُ إِلَّا بقاطع, 0 دَمَ 
المُسلِم وماله وعرضّه مُحَرَّمٌ قَطعًا فلا يَرتَفِعْ م إلا بقاطع) 
شبهة مردودةٌ2 لأنَّ د والحُدودَ يَتْبْتُ بشهادة 
الغدولٍ وهي إضرارٌ بالغَيرٍ إِتَفاقًا وشهادة العدلّين لا 
فيد إِلّا الظَنّ وكذلك قَبُولُ غَلَماءٍ الأَمَةَ الجَرْحَ بالواحدٍ 
وهو إضرارٌ بالمجروح لِسَلْبٍ أهلِيّة قَبُولِ روايته 
وشّهادتِه... ثم قال -أي الشيخ الصومالي-: إِنَّ إسلا 
المُعيَّنِ مَظنون» وليس بمقطوع في الأصلٍء وخرمة 
ماله ودَمِه وعرّضه مَبِنِيٌ على ذلكء والمَبنِيُ على 
المظنونٍ مَظَنونٌء فإذا وَقَعَ المُسلِمُ في كْفرٍ فتكفيره 
واجبٌ شَرعًا بِظّنَ أو بقّطعء وللأسَفٍ هذه الشبهةُ 
الفاسدةٌ [يَعنِي شُبِهة (التكفيز إضرارٌ بِالغيرء ولا يَجورُ 
إلا بقاطعء لأنَّ دَمَ د وماله وعرضه مُحَرّمٌ قَطعًا 
فلا يَتَفعْ إِلّا بقاطع)] مُنتَشِرةٌ في كتاباتٍ 2 إلى 
السّنْةَ بَلْ وفي كُتُبِ نظي الجهادِيّين الذين يُفترتص 
أنهم أقعدٌُ في الباب لاعتنائهم بأبحاث التكفِيرٍ والحُكم 


ءًّ و 


على الأعيّان والطُوائف... ثم قال -أي الشيحٌ 
الصومالي-: والإجماغ أُحَدُ الأيلة التي يَتْبُتُ بها 
التتتير عنطل. الجناي .وللشنة والقداس الطندي. عل 
التنصوص؛ وعلى هذاء فالقُولُ في أنه (لا تكفيز إن 
في مُجِمَعٍ عليه أصلّه مِنَ المرجئة» وليس عليه أَنار 
مِنْ عِلْمِ أو نَظرُ مِن عَقلٍ. انتهى باختصار]... ثم قال 
-أي الشيحٌُ الصومالي-: الأصل الثالِتُ [أيْ مِن 
الأصولٍ التي يَنبَغِي أنْ يَنطَلِقَ منها أهلٌ التّوحيد 
والجهادٍ في هذا العقصر بالنْسبةَ لمسألة الكفر 
والتّكفير]» أَدِلَةُ وُقوع الكُفرٍ (الأسبابُ الموجبةٌ لِلْكُفْرٍ) قد 
تكونُ ظَبَيّه وقد تكونُ قَطعِيَّة [قال الْقَرَافِيْ (ت684ه) 
في (الذخيرة): الرَدّةُ في حَقِيقَتِهَا هِي عِبَارَةٌ عَنْ قَطع 
الإسْلامء ما باللفْظٍ أو بِالفِغلٍء وَلِكلَْهِمَا مَرَاتِبُ فِي 
الظّهُورٍ وَالْخَفَاءِ. انتهى باختصار]. فَقَدْ تكونُ أقوال 
المره وأفعاته دانّة على الكفرٍ على سَبِيلٍ الظّنّ أو 
القطع. ونَرَى اشتراط ط القطع واليّقينِ في دلالة الأفعالٍ 
والأقوالِ على الكُفرٍ باطِلًا مِنَ القَولٍ لا يَقومُ عليه دَلِيلٌ 
صَحِيحٌ؛ قال العلّامة عَبْدُلرّحمن المُعَلْمِيَ اليََانِي 
[الذي لَب ب (شيخ الإسلام)؛ وب (ِذَهَبِيَ القضر) نسبة 


إلى الإمام الحافظ مُحَدْثْ عَضره مُوَرْحْ الإسلام شمْسٍ 
الدِينِ الذَهَبِيَ الْمْتَوَفّى عام 748ه, وَتَوَنّى رئاسة 
الْقَضَاءِ في (عسير). وتُوْفََ عام 1386ه] رَحِمَه الله 
في كتاب (العبّادةٌ) (وقد جَرَى الغْلّماءٌ في الحكم ِالرّدٌة 
على أمورء منها ما هو قَطعِيٌ ومنها ما هو ظَبِّىٌّ. 
ولذلك إختلفوا في بَعضهاء ولا وَجْهَ لِمَا يَتَوَضَمْهِ بَعضْهم 
أنه لا يُكَفْرْ إلا بأمرٍ مُجِمَع عليه؛ وكذلك مَن تَكلَم 
بكِمةِ كُفرٍ وليست هناك قَرِبنةٌ ظاهرةٌ تَضْرِفُ تلك 
القيمة عن المَعْنَى الذي هو كُفرٌ إلى مَعنّى ليس بِكُفرٍ 
فَإِنْه يَكْفْرء ولا أثّرَ للاحتمالٍ الضَّعِيفٍ أنَّه أراد مَعنّى 
آخَرَ) [قالَ الشيحٌ محمد بن محمد المختار الشنقيطي 
(عضو 007 العلماء بالديار السعودية) ف في (شرحٌ 
زاد المستقنع): مَراتِبُ العلم تَنقَسِمُ إلى زيَع مَرَاتَب ؛ 
الوَهُمُء والشك؛ 0 (أو ما يعبر عنه العْلَماءُ ب 
"غالب الظَّن') واليّقِينُ؛ فالمَزْتبةٌ الأولّى [هي] الوَهْم: 
وهو أَكَلُ العلم وأُضْعفهء وتقديزه مِن (9,1) إلى 
(9049)., قما كات على هذه الأعدادٍ يُعتبَرُ وَهْمَا؛ 
والمَرْتبةٌ الثانيَةٌ [هي] الشّكُء وتكونُ (7050). فَبَعْدَ 
الهم الشَّكُء فالوَهُمُ لا يُكلّفُْ به. أيْ ما يَرِدْ التكبيك 


بِالظّنُونٍ الفاسدةء وقد قَرّرَ ذلك الإمامُ الِعنُ بْنُ 
َبدِالسَلام رَحِمَه الله في كتابه النَّفِيسِ (قَواعِدُ 
الأحكام)» فُقال (إنَّ الشّربعة لا تَغْتبرٌ الظّنُونَ الفاسدة), 
والمُرادُ بِالظّنُونِ الفاسدة [الظّنُونُ] اميد المركوحك 
ثم بَعْدَ ذلك السك وهو أتْ يَسْتَوِيَ عندك الأمْران» فهذا 
تُسَمِيه شَكَاء والمَزتبَةُ الثالِثة [هي] غالِبُ الظّنَ (أو 
الظَّنُ الراجحُ)؛ وهذا يَكونُ من )651 إلى (2)/99 
2 أنّ عندك إحتمالين أَحَدُهما وى مِنَ الآخَرِ, 

تقول (أَعْلَبُْ ظَنِي)؛ والمَزتبَةُ الرابعة [هي] 
5-9 وتكونٌُ (0100/)... ثم قال -أي الشيحٌ 
الشنقيطي-: إِنَّ الشَّرعَ عَلَّقَ الأحكام على عَلَبَةٍ الظَّن 
وقد قَرّرَ ذلك العْلَماءً رَحمةٌ الله عليهم؛ ولذلك قالوا في 
القاعدة (الغالتُ كالمْحَفّق) أي الشَّيْءُْ إذا عَلَبَ على 
ظَنْك وؤجدث دَلائله وأَمَارائُه التي لا تَصِلْ إلى المَطْع 
لَكنّها تزفغ الظّنُونَ [مِن مَرْتَبَةِ الهم والشكَ إلى مَرْتّبةٍ 
غالب الظَّنَ] فإنه كأَنَكَ قد فَطَعْتَ به, وقالوا في القاعدة 
(الحُكُمُ للغالب» والنايِرٌ لا حُكْمَ له)؛ فالشيء الغالِبُ 
الذي يَكونُ في الظّنون -أو غيرها - هذا الذي به يُناط 
الحُكمُ... ثم قال -أي الشيخٌ الشنقيطي-: الإمامُ الِعزُ 


بْنُ عَبِدِالسَلامِ رَحِمَه الله قَرَرَ في كتابه النّفِيسِ (ِقَواعِدُ 
الأحكام) وقال (إنَّ الشّربعة تُبْتّي على الظّنّ الراجج. 
وأكثّرُ مسائل الشريعة على الظُنُونٍ الراجحة) يَعْنِي 

(على عَلَبَةٍ الظّنّ), والظْنُونُ الصَّعِيفَةٌ -من حَيْثُ 
الأَصْلُ- والاحتمالاث الصَّعِيفةٌ لا يُلتَفَتُ إليها الْبنَهَ. 
انتهى باختصار. وقالَ أبو حامد الغزالي (ت505ه) 
في (فَيْصَلُ التَفرقَةِ بَيْنَ الإسلام وَالزَندَقةِ): ولا يَنبَغِي أن 
يْظَنّ أنَّ التّكفير ونَفيَهِ يَنبَغي أنْ يُدرَكَ قَطْعَا في كُل 
مَقامِء بَلِ التكفيز حَكْمّ شَرعِيٌ يَرجِعْ إلى إباحةٍ المالٍ 
وسَفك الدّم والحُكم بالخُلود في النارء فُمَأَخَدُه كَمَأَخَدِ 
سائرٍ الأحكام الشرعيد فَتَارةَ يُدرَكُ بيّقينٍ» وتارة بِظنّ 
غاليبء وتارة يُترددُ فيه. انتهى]... ثم قال -أي الشيحٌ 
الصومالي-: الأصل الرابغ [أَيْ مِنَ الأصولٍ التي يَنبَغِي 
أنْ يَنطلِقَ منها أهل التَّوحِيدٍ والجهادٍ في هذا القصرٍ 
بالنْسبة لِمسألة الكُفرٍ والتّكفير]» أُيِنّهُ الججاج (وسائل 
الإثبات) التي يَقضي بها القُضاةٌ والحُكَامُ قد تكونُ 
ظَبَيَةَ (وهو الغالِبُ) مثلَ الشهادة والاعتِرافء قال 
العلامة المُعَلّمِيَ اليَمَانِي [في كتابه (العبادة) بتقديم 
الشيخ المُحَدِثِ عبدالله السعد] (إنّ هداز الحُكم الظاهر 


على الأمرٍ الظاهرء ولذلك يكفي في ثُبوتٍ الرَدَّةِ 
شاهدانء فلو شهدا أنَّ فُلانَا مات مُرتَدَا وَجَبَ الحُكُمْ 
بذلك؛ فَلا يُصَلّى عليه؛ ولا يُدْقَنُ في مَقابِرٍ المُسلمِين؛ 
وبُعامَلٌ مُعامَلة المُرتدٌ في جَمِيع الأحكام)؛ وقد تَكونُ 
[أيْ وسائل الإثباتٍ] قَطعِيَّةَ أيضًا (وهو قَلِيلٌ)... ثم قال 
-أي الشيخ الصومالي-: الأصلٌ الخامسسش [أَيْ منّ 
الأصولٍ التي يَنبَغِي أنْ يَنطَلِقَ منها أهلٌ التّوحِيد 
والجهادٍ في هذا القصرٍ باليّسبَةٍ لِمَسألةٍ الكفر 
والتّكفِيرٍ]» الأصل فيمن وَقَعَ في الكُفرٍ مِنَ المَكلّفِين 
الكُفرُ» لِقِيَامِ السَّبَب [أيْ سَبَبِ كْفْرِهِ]ء والأصلٌ ترتيبُ 
الأحكام على أسبابها إِلّا مان [قال الشيخٌ عصمت الله 
عنايت الله في (قَواعِدُ شرعيَّة في التَكفِيرِ): وموانغ 

التكفيرٍ تكونُ بانتفاع شَرطٍ من شروطه. فَعَكسُ كل 
شَرطٍ مانِع. انتهى. وقال إِبْنُ الْقَيَمَ في (بدائع الفوائد): 
فَإِنَّ الشّكَ في عَدَمِ المانع إنّما لم يُوَ: ودر ثْر إذا كان عَدَمُه 
مُسِتَصْحَبًا بالأصل. فيَكونُ الشّك في وجوده مَلْغَى 
بالأصلٍ فلا يُوثّرُ الك [أيْ في عَدَمِ وُجود المانع]» ولا 
فزق بَيْنه أي بَيْنَ المانع] وبَيْنَ الشرط في ذلكء فَلَؤ 
شَكَكنا في إسلام الكافرٍ عند الموتٍ لم نُوَرْْ قَرببَه 


المُسلِمَ منه, إِذ الأصلٌ بَقَاءُ الكفرٍ وقد شَكَكْنا في تُبوتٍ 
شَرطٍ التّوريث» وهكذا إذا شَكَكْنا في الرّدّةِ أو الطّلاق لم 
يَمنّع [أي الشك] المِيرات لِأنّ الأصل عَدَمُهُماء ولا يَمنَعْ 
قَونُ عَدَمِهما شرطًا تَرئْتَ الخكم مع الشّكِ فيه [أيْ في 
الرّدةِ أو الطّلاق] لِأنّهِ [أي المنع] مُستَنِدٌ إلى الأصلٍ 
[وهو العَدَم]. كما لم يَمنَع الشّكُ في إسلام المَيّتِ 
[المُسلم] الذي هو شَرط التَّورِبتَ مِنه [أيْ مِنَ المَيّتِ 
المُسلم] لِأنّ بَقَاءَهُ [أيْ بَقاءَ إسلام المَيّتِ المُسِلم] 
مُستَنِدٌ إلى الأصلء فَلا يمنع الشّكٌ فيه من تَرَثْبِ 
الحُكم فالضابط؛ أنّ الشّكَ في بَقاءٍ القصفٍ على 
أصله أو خُروجه عنه لا يُؤَيَرْ في الحُكم إستِنادًا إلى 
الأصلء سَواءٌ كان [أي الوصف] شرطًا أو عَدَمَ مانع. 
فكما لا بَمنَعْ الشّكُ في بَقَاءٍ الشّرطٍ من تَرَئْبِ الحكم, 
فكذلك لا يَمِنَعْ الشّكُ [في] إستمرار عَدَمِ المانع مِن 
تَرَنْب الحكمء فَإِذا شَكَكْنا هل وُجِدَ مانغ الحُكم م لا لم 
يمنَعْ [أي الشّكُ] من تَرَْبِ الحُكم ولا مِن كَونٍ عَدَمِهِ 
[أيْ عَدَمِ المانع] شرطاء لأنَّ إستمرارة [أي إستمراز 
عَدَمٍ المانع] على النّفي الأصلِي يَجعلّه بمنزلة العم 
المُحَقَّقِ في الشّزع وإِنْ أمكَنَ خلافه؛ كما أنَّ إستمراز 


الشرطٍ على ثبوته الأَصلِيَ يَجِعلّه بمنزلةٍ الثابتِ المُحَقّقٍ 
شَرعًا وإِنْ أمكن خلافه... ثم قال -أي إِبْنُ الْقَيم-: 
تَقَقَ النَّاسُ على أنّ الشرط يَنَقَسِمُ إلى وجوديّ 
وعَدَمِيَ. يَعنِي أنّ وَجودَ كذا شَرطٌ في الحكم. وعدم كَذا 
شَرطٌ فيه وهذا مُتَمَقّ عليه بَيْنَ القُمَهاءِ والأصوليّين 
والمُتَكلّمِين وسائرٍ الطُوائفٍ. وما كان عَدَمُُْ شرطًا 
فَوْجِودُهُ مانع. كما أنّ ما وجُودُه شَرطٌ فَعَدَمْه مانغ» 
فَعَدُمُ الشرط مانعٌ من مَوانع الخكم. وعَدَمٌ المانع شرطٌ 
مِن شروطه. انتهى باختصار. وقالَ الشيحٌ أبو سلمان 
الصومالي في (سِلْسِلَةُ مَقالاتِ في الرَّدّ على الدُكْتُورٍ 
طارق عبدالحليم): إِنّ الشرط العَدَمِيّ والمانع شيءٌ 
واحدٌّء والأصلٌ فيه العَدَمُ. انتهى. وقالَ الشيحٌ أبو 
سلمان الصومالي أيضًا في (الفتاوي الشرعية عن 
الأسئلة الجيبوتية): الشَرطٌ الؤجوديٌء يَنتَفِي الحُكْمْ 
لانتفائه2» وكذلك [يَنتّفي ار للشّكٌ في تَحَقّقه لِأنّ 
الأصل عَدَمْ حُصولٍ ب ثم قال -أي الشيحٌ 
الصومالي-: والظاهرٌ في الفرقٍ بينهما [أَيْ بَيْنَ 
الشرط (أو الشرط اا وبِيْنَ المانع (أي الشرط 
العدَمِيّ)] أنّ الشّرط لا بُدّ أن يَكون وَصفًا وجوديً 


كالطّهارة لِلصَّلاء والإسلام لِليّكاح والتَّورِيثِ؛ أمّا المانغ 
فُوَصف عَدَمِيّ كالحدث [أيْ للصّلاةِ]ء والكُفرٍ [أيْ 
ِليّكاح والتوريث]ء وليس هو جُزكًَا مِنَ المُقتّضي 
(السَّبَب أو العلّة)... ثم قال -أي الشيحٌ الصومالي-: 
قال الْقَرافِيُ (ت684ه) [في (نفائس الأصول في شرح 
المحصول)] (القاعدةٌ أنّ الشكَ [أيْ في الشرط] يَمِنَعْ 
بن ثرتيب الخكم والشّكُ في المانع لا يمع [أيْ من 
ترتيب الحُكم]). انتهى باختصار. وقالَ الشيحٌ تركي 
لجعي في (شَرحٌ شروطٍ وموانع التكفيرٍ): إذا كانَ 
تُبوثُ أمر مُعَيَّنٍ مانِعًا فانتفاؤه شَرطٌ وإذا كان انتفاؤه 
مانِعا فَتُبِوئُه شَرطٌء والغكسٌ بالعكسء إِذَنِ الشُروطٌ في 
الفاعِلِ هي بعكس الموانع؛ فَمَتَلَا لو تَكَلّمنا بأنّهِ مِن 
الموانع الشَرعِيّةِ الإكراة فَ[يكونُ] مِنَ الشروطٍ في 
الفاعِلٍ الاختيال؛ أَنّهِ يَكونُ مُختارًا في فغله هذا الفِعلَ 
-أو قوله هذا القولَ- المَكَفْرَء أمّا إِنْ كان مُكرَهًا فَهذا 
مانِعٌ من مَوانِع التّكفير. انتهى. قُلْتُ: ولو تَكَلّمنا بأنّه 
مِنَ الموانع الشَّرعيّةِ الجُنونُ فُيكونُ مِنَ الشروط في 
الفاعِلٍ العقل2 ولو تكلّمنا بأنّه مِنَ الموانع الشرعِيّة 
إنتفاغ قصدٍ الفغلِ (أو القولٍ) المُكَفْرٍ فَيَكونُ مِنَ 


الشروط في الفاعِلٍ قَصدُ الفغلٍ (أو القُولٍ) المُكَفْرِ ولو 
تكلّمنا بأنّه مِنَ الَوانع الشرعِيّة الجَهلُ الناتِجُ عن غيرٍ 
تفربط (وذلك في غيرٍ عار الشَرْكِ الأكْبَرِه وفي غير 
الصّفاتٍ التي لا 3 تتم الرُبوبية إلا بها) فَيَكونُ مِنَ 
الشروطٍ في الفاعِلٍ التّمَكُحُ من العلم (وذلك في غير 
مسائلٍ الشزكِ الأكْبَرِه وفي غيرٍ الصّفاتِ التي لا تَتِمُ 
الرُبوبِية إل بها)] وإذا قامَ السَبَبُ في المَحِلٍ فَلا 5 
الحالٌ منّ الأمورٍ الآتيّة؛ الأَوّلُء أنْ يَظْن المُكَفْرُ وُجودَ 
مانع مُعَيّنِ فلا يَجورُ التّكفيز حيدّئذ لأنَّ أثّرز المانِع 
يُضَادٌ َثّرَ السَبَبء وهذا لا نزَاعَ فيه مِن حيث الجُملةُ 
[قال الشيحٌ تركي البنعلي في (شح شروط ومَوانِع 
التَكفِير): وتَأْمَّلوا في قَولٍ أهلٍ الأصولٍ حيئما قَرّروا 
وَعَرّفوا واصطلّحوا على أنّ (المانعة هو وَصفٌ ظاهر 
مُنضَبط): وبذلك تَحُجٌ المُرجئة وتُفَحِمُ أولئك الطوائف 
الذين إبتكروا شروطا ومَوانِعَ من مَوانِع التكفِير» إبتكروا 
عَدَدَا مِنَ الموانع ما أَنّلَ الله بها من سُلطانء كَأنْ 
يتقولوا (مِن موانع التّكفيرٍ أنْ لا يكونَ المَرعُ مُستجِلًا أو 
جاحِدًا). تقول هَل الاستحلال هو وَصفٌ ظاهِرٌ 
مُنضَبِطٌ أو ليس بِمُنصّبِطٍ ولا ظاهِر؟. هو وَصفٌء نَعَمْ 


كِنّهِ ليس بظاهرء الاستحلالٌ مَحِنَّهِ القَلبُ ولا يَعلَمْ ما 
في القُلوب إِلّا عَلَّامُ القيوب سبحائه وتعائى؛ إنّن 
الاستحلالٌ ليس بوَصفٍ ظاهر مُنضّبطِ وكيف يُضبَط 
الاستحلال؟! كيف السّبيل إلى صَبطِ العام 
سَبِيلَ لِضَبطِ ذلكء إِذَنْ هذه لا يُلتَفْتُ إليها بأنّها مِن 
الموانع... ثم قال -أي الشيحٌ البنعلي- عن 58 
(إنتِفاءٍ قصدٍ الفعلٍ أو القّولٍ المُكَفْرِ): وقد يَقول قائلٌ 
(القَصدُ مِن أعمالٍ القُلوبء مَحِلّه القَلبُ؛ فَكِيف السّبيل 
إلى ذلك؟ كيف نُمَحِصٌ بين القاصِدٍ مِن عَدّمِه؟)» يُقال» 
إن ذلك يَرجِعْ لِلقَرائنِ» فهناك أمورٌ عَدِيدةٌ مَحِلّها القَلبْ 
ولَكِنْ تُعرَفُ بالقَرائن» كالحُبَ والبُغض -مَثْلّا- مِن 
أعمالٍ القُلوب, ولَكِنْ ذلك يَرَجِعْ ويُعرَفُ بالقرائن؛ فَمَتْلّا 
الشيعِيٌ الرافضيُ عندما يَسُبُ أبا بَكرٍ وعْمَرَ رَضِيَ الله 
عَنْهْمَاء أو يُعقْرُ عامةَ أصحاب النِّيَ صلى الله عليه 
وسلم وأمّهاتٍ المُؤمنين» ثم يَْعْمُ أنه يُحِبُ أصحاب 
لني صلى الله عليه وسلم -مَثَلًا- فَهذا نُكَذْبُهِ في 
دعواه أَنّه يُحِبُْ أصحابَ النَبِيَ صلى الله عليه وسلم: 
كيف عَلِمنا ذلك والحُبُ مِن أعمالٍ القُلوب؟. تقول, 
بالقَرائن» [لأنّه] لا يَصِحٌ أنّه يُكَفْرُ أو يَسْبُ الصَّحابَة ثم 


َرَعُمْ أنه يُحِبُ الصّحابَة فهذه القَرائنُ تَدُلُ على كَذِبِه 
فيما قال؛ كذلك في مَسألةٍ القصاص عند القَتلِ -أو 
الجراحة- الخَطأ والمُتَعَمّدِء يُرجَعْ في ذلك إلى القصدٍ 
مِن عَدَمِه كَيفَ يُعرَفَ القصدُ بالقرائن» رَجُلُ ضَرَبَ 
رَجُلا بالمْسدُسِ على رَأسِه ثم يَقولٌ (إنّهِ لم يَقصِذ إلى 
قتلِه)» فَقَرائنُ الحالٍ تَدْلُ على أنه قاصِدٌ لِقَّتلِه لَكِنّه لو 
ضَرَبَه بِالمُْسَدَسِ على قَدَمِه فمات» نَعَمء قد تَصِحٌ 
القَربنةُ هنا أنّه لم يَقصِد إلى قتيه. ضَرَبَه بالقصا 
فماتء نعمء قد تَصِحٌ القَربنةٌ هنا أنّه لم يَقصِدْ إلى 
قتلِه... ثم قال -أي الشيحٌ البنعلي-: فُلانٌ مِنَ الناس 
إرتَكَبَ الف البَوَاحَ والشّركَ الصّراح, يَقولٌ [أي البَعض] 
لك (لا نَستطِيغ أنْ تُكَفْرَه)4 لِم؟2 (لأنَه من حَفَْظَةِ 
00 هَل هذا مانِعٌ مِن مَوانِع التّكفِير؟!ء ليس مِن 
نع التَكفِيرٍ في شَيءٍء النبِيْ صلى الله عليه وسلم 
0 عند مُسَلِم َالْقُرآن حُجَّةٌ لك أو عَلَيْكَ) إِذَنْ 
إذا عَمِلَ به فهو حُجَّةَ له. وإنْ لم يَعمَل به وعمِل 
بخلافه. أو ناقّضه أو كَفَرَ به أو إستهناً به» وإن كانَ 
حافظًا له فهو حُجَّةٌ عليه وليس بِحُجَّةِ له. .. ثم قال 
-أَي الشيحٌ البنعلي-: ليس كُلُ ما يُقال عنه أنَّه مِن 


موانع التّكفِير يُسِلَّمُ له. بل لا بد أن يَكون هذا المانغ 
قد جاء في الكتاب والسُنّة وقَرّرَه أهل السُنَّة أمًا أَنْ 
يكونَ مِن وضع المبتدِعة كالمُرجئة وتحوهم فهذا لا 
يُلتَقَتُ له ولا يُرفَعْ به رَأسَا. انتهى باختضار. .وَقَانَ 
الشيخ أبو سلمان الصومالي في ٍ في (التنبيهات على ما 
في الإشارات والدلائل من الأغلوطات): إِنَّ مِن أصولٍ 
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الشّربعة الإسلاميّة أنّ الحكمة إذا كائث خَفِيَةَ أو 
مُنتّشرة [أيْ غيزَ مُنضَبطة] يُناطٌ الحُكُمُ بالوقصفٍ 
الظاهر المُنضّبط. انتهى. وقال الشيحٌ أبو سلمان 
الصومالي أيضًا في (تأييد ومناصرة للبيان الختامي 
لعلماء الولايات الإسلامية في الصومال): والحُكُمُ 
الشرعيٌ يُدارُ على المَظنَةِ الظاهرة المُنضَبطةٍ لا على 
الجكم الخَفِيّة أو] المُنتشرة... ثم قال -أي الشيحٌ 
الصومالي-: قَصْرُ الصَّلَاةٍ في السَّفْرٍ إِنَْما كان 
للِمَشَقَةَ» ومشاقٌ المُسافرين تَخْتَلِف, فَصُبط بمسافة 
مُعيّنةٍ هي مَظَنَةٍ المَشَقَةِ غالبًا. انتهى. وقال الشيحٌ 
عَلِيّ بْنُ خضير الخضير في (إجابة فضيلة الشيخ علي 
الخضير على أسئلة اللقاء الذي أَجْرِيَ مع فضيلته في 
مُنْتَدَى 'السلفيون"): وهناك مَوانِعُ غيرٌُ مُعتَبَرةِ لَكِنْ 


يَظْنّها بَعضُهم أنَّها مانِعٌ وليست بمانع» مثل؛ (أ)قَصدُ 
الكفر!؛ (ب ب)كونه مِنَ الحْكَام أو الغْلّماءٍ أو الدّعاةٍ أي 
المُجاهدين» فَيُمنَعٍْ من تكفيره ولو جاءَ بَكُفرٍ صَرِيح 
بَواح!؛ (ت)مَصلّحةٌ الدّعوة أو المَصَالِح, فَما دام أنّه 
بَقصِدُ المصلحة فلو فَعَلَ الكُفرز فَلا يُكَفْرْ!ء (ث)الهزلٌ 
وعَدَمْ الجدّ فلا يُكَفْرُ إلا الجادٌ!؛ (ج)عَدَمْ تَرَنْبُ الأحكام 
أو الغقوبة» فبَعضَهم يَحِعَلُ ذلك مانِعًا لِمَن أتى بكفرٍ 
بَوَاح» فيَقولٌ (لا يُكَفْزْ لأْنَّكَ إذا كَفْرنَه لن تقئُلّه ولن 
تخرْجَ عليه؛ ومَعنَّى كُفره عَدَمُ إزثه وفْراقٌ رَوجَته. فَلَمًا 
لم يَحصّل ذلك فلا تكفير)!ء ونحن تقول؛ هناك فرق 
بين الأسماءٍ والأحكام ولا يَعَنِي عَدَمُ القُدرةِ على الأحكام 
مَنْعَ إلحاقي الأسماء... ثم قال -أي الشيحٌ الخضير-: 
وكَفْرَ جَمِعٌ مِنَ السَّلَفٍِ الحَجّاج؛ تكلم الإمام أحمَدُ على 
(المأمون) وكَفْرَهِ: فَقَدْ ثَبَتَ تكفيز أَحمَدَ ِلْمَأْمونٍ بِسَنَدِ 
صحجيح... ثم قَالَ -أي الشيخ الخضير-: من مات 
على الكفر -وهو كافرٌ أصلِيٌّ- فهذا يُشْهَدُ عليه 
بالنارء وإنْ كان مُرتَدَا ومات على ردَّته فَهذا يُشْهَدُ له 
صالحهم [أي المُرتدِين] على أنْ يَشْهَدوا أنَّ قتلاهم مِنَ 


المْرتَدِين في النارِء وهو إجماعٌ الصّحابة... ثم قال - 
أي الشيخ الخضير- رَذَا على سؤال (هَلْ لك أنْ تَنصَعَ 
بكُتْبِ بَيّنُ القواعدَ في التّكفير؟): كُْبُ أَِمَةَ الدّعوةٍ 
النّجْدِيّةِ. انتهى باختصار]؛ الثاني أنّْ يَظْنَّ أو يَعْلَمَ 
عَدَمَ المانع فَيَجِبُ التكفيز لِقِيَامِ السّبَبِ بدونٍ مُعارضٍ 
ولا خلاف فيه أيضًا على الجُملةِ؛ الثالثُ؛ أنْ لا يَظْنُ 
عَدَمَ المانع أو وُجُودَهء [أيْ] مع احتمالٍ العدّم والؤجود, 
ومَذْهَبُ القُقَهاءٍ وأهلٍ الأَنّرِ في هذه الصُورة جَوالُ 
الغتل بالتقتصي لكام الكداركي وغام وجويه البحت 
عن المانع [جاءَ في الموبيوع: الفقهية الكُوَنْتيّة: فَإذا 
وَفَعَ الشَّكّ في الْمَانِع فَهَل يُؤَيْرُْ ذَلِكَ في الْحُكم؟. إِنْعَقَدَ 
الإجْمَاعٌ عَلَى أَنَّ (الشّكَ في الْمانِع لا أَثَرَ لَه). انتهى. 
وقال صالح بن مهدي المقبلي (ت1108ه) في (نجاح 
الطالب على مختصر ابن الحاجب. بعناية الشيخ وليد 
بن عبدالرحمن الربيعي): وهذه استدلالاث الغْلّماء 
وَالعْفّلاءِء إذا تمّ المُقتضي لا يَتَوَقّفون إلى أنْ يَظهَرَ 
لهم عَدَمُ المانع» بَلْ يَكفيهم أنْ لا يَظهَرَ المانغ. انتهى. 
وقال الْقَرَافِيُ (وت684ه) في (نفائس الأصول في شرح 
المحصول): والشّكُ في المانع لا يَمِنَعُ تَرَنْبَ الحُكم, 


أن القاعدة أنّ المشكوكاتٍ كالمعدوماتء فَكُلُ شَيءٍ 
شككنا في وُجوده أو عَدَمِه جَعلناه مَعدومًا. انتهى. 
وقَالَ يُوسْفُ بِنُ عبدالرحمن بْنِ الْجَوْزِيَ (ت656ه) 
في (الإيضاح لقوانين الاصطلاح): الأصلٌ عَدَمّ المانع. 
فُمَنِ إِذَّعَى وُجوده كان عليه البَيانُ... ثم قال -أي ابْنُ 
الجَوِْيٍ- : وأمَا الشبهةٌ فَإِئّما سقط الحُدودَ إذا كائث 
مُتَحَقّقَة الؤجود لا مُتَوَهَمةَ. انتهى. وقال الشيحٌ أبو 
سلمان الصومالي في (سِلْسِلَةٌ مقالاتٍ في الرّدّ على 
الدُكْثُورٍ طارق عبدالحليم): لا يَجورُ تَرِْكُ العَمَلٍ بِالسَبَبِ 
المعلوم لاحتمالٍ المانع... ثم قال -أي الشيخ 
الصومالي-: الأسبابُ الشرعِيّةُ لا يَجورُ إهمالها 
بدَعوى الاحتمال والدَّلِيل أنَّ ما كان ثابئًا بِقَطع أو 
بعَبةٍ ظَنّ لا يُعارَضُ بوهم واحتمال» فلا عبرة بالاحتِمالٍ 
في مُقابلٍ المعلوم مِنَ الأسباب: فَالمُحتَمَلُ مَشكوكٌ فيه 
والمَعلومُ ثابتٌ: 55 التَعارَْضِ لا يَنبَغي الالتفاث إلى 
المتشكوكء فالقاعدةٌ الشَرعِيّةُ هي إلغاءُ كُنّ مشكوكِ فيه 
والعَمَلُ بِالمُتَحَقّقٍ مِنَ الأسباب... ثم قال -أي الشيحٌ 
الصومالي-: إنَّ المانع يَمِنَعْ الحُكمَ بؤجوده 

باحتماله... ثم قال -أي الشيحٌ الصومالي-: إن 


إحتمال المانع لا يَممَعْ تيت الُكم على السّببء وإنّ 
الأصل عَدَمُ المانع... ثم قال -أي الشيحُ الصومالي-: 
الأصل تَرَثْبُ الحُكم على سَبَبهء وهذا مَذهَبُ السَّلَفٍِ 
الصاح بينما يَرَى آخَرون في عصرنا عَدَمَ الاعتماد 
على السَّبَب لاحتِمالٍ المانع» فَيُوجبون البَختَ عنه [أَيْ 
عن المانع]» ثم بَعْدَ التّحَقْق مِن عَدَمِهِ [أيْ من عَدَمِ 
وُجود المانع] يِأتِي الحُكُمٌء وحَقِيقة مذهبهم (رَيطُ عَدَم 
الحُكم بِاحتِمالٍ المانع). وهذا كرو بين كذاهب أفل 
العلم, ولا دلي إل الهَوَىء لِأنّ مانعيّة المانع [عند أهلٍ 
العلم] رَبْطْ عَدَمِ الحُكم بِوُجودٍ المانع لا باحتماله... ثم 
قال -أَي الشيحٌ الصومالي- : وتَلرّمُ المانعين مِنَ الحُكم 
ُجَرّدِ احتمال المانع الخُروجٌ منّ الذين؛ أن حَقيقة 
مذقبهم رد القملٍ بِالظُواهرٍ من غموم الكتاب؛ وأخبار 
الآحادِء وشهادة الغدولء وأخبار الثّقاتِء لاحتِمالٍ 
النُسخ والُخصيصء و[احتمال] الفسق المانع مِن قَبُولٍ 
الشّهادةء واحتِمالٍ الكَذْب والكُفرٍ والفسق المانع مِن 
قَبُولٍ الأخبارء بَلْ يَلرّمُهم أن لا يُصَحّحوا نِكَاعَ إمراةٍ ولا 
ِل ذبيحةٍ مُسلم لاحتمال أن تكون المرأة مَحْرَما له أو 
مُعْتدةَ مِنْ غَيِْهِ أو كافِرةًء و[احتمالِ] أن يكون الذَابحُ 


مُشركًا أو مربدًا... إلى آخر القائمة... ثم قال -أَي 
الشيخُ الصومالي-: لا يَصِحٌ الاعتمادٌ بالاستصحاب 
على منع خكم السّبَبِء لِأنّ الاستصحاب قَدْ بَطَلَ بقِيام 
السّتب... ثم قال -أي الشيحٌ الصومالي-: لا يَصِحُ 
الاستدلال بالاستتصحاب عند قيام السَّبَبء وإنّما يَحسْنُ 
التَّمَسّكُ به عند إنتفاء الشب» ولا فالأصل 
المُستَصحَبُ إنفْسَح بقيام ما يَقتضي التكفيز. انة 
باختصار. وقالَ الشيحُ أبو سلمان الصومالي أيضًا في 
(الجواب المسبوك 'المجموعة الثانية"): الأصلٌ فيمن 
أظهَر الكُفْرَ أنّه كافِرٌ رَبِطًا للحُكم بِسَبَبِهه وهو أصلٌ 
مُتَّمَقُ عليه. انتهى]؛ ولكَئْ تَنّضِعَ الصُورةٌ أكثر 
فَتَضربُ مثالا في أَحَدٍ الموانع اعبت عليها 0 
الإكراة: يَقولٌ الإمامُ ابْنُ شَهَاب الزّْرِي وربيعة بْنُ أبي 
عبدالرحمن في مَسأَلةٍ الأسيرٍ الذي إرتَدَ ولا يُعلم أَمُكرّها 
كان أَمْ لا (إنْ تَنَصّرَ وَلَا يُعْلَم أمْكْرَ أو غَيْرْهُ فْرِقَ بَيْنَهُ 
وَبَيْنَ امرَأته وَإنْ أَْرِة عَلَى النْصْرَانِيَة لَمْ يُفَرْقَ بَيْنَهُ 
وَبَيْنَ امْرأته) [حَكاه الإمامُ مالكُ في (الْمدَوَنَةُ)]: وقال 
الإمامُ مالك بنُ أنس [في (الْمُدَوَنَةُ)] رَحِمَه الله (إذَا 


وَبَيْنَ امرَأته وَإِنْ أَْرِه لَم يُقَرَقَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ امرأته وَإِنْ 

لم يعم أَنّهُ تصّرَ ' مُكْرَهَا أو طَائِعًا فُرْقَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ 
امْرأنِهِ)» ألا تَرَى تطبيق الأَئمّةِ للأصلٍ الخامٍس في أن 
الواقع في الكُفرء فَإِمًا أنْ يُعَلَمَ له مانِعٌ مِنَ الحُكم فلا 
يَكفْزء وإمّا أنْ لا يُعلَمَ له مانِع فَيَكفُرُ لِقِيَامِ السّبَب 
وعَدَم المانع» وإمّا أنْ لا يُعلّمَ بِقِيَامِ المانع ولا بانتفائه 
مِنَ المحِلٍ فَيُعمَلُ بِالمُْقتَضِي ولا عِبرة بالاحتمالاتِ [قال 
خليل بن إسحاق الجندي المالكي (ت776ه) في 
(التوضيح شرح مختصر ابن الحاجب):إذا تَنْصَّرَ 
الأسيز فَإِنْ عَلِمَ إكراهه فَكالمُسلم [أيْ في جَمِيع 
أحكامه]؛ وإِنْ عُلِمَ طوعْه فَكالمَريَدٌ [أيْ في جَمِيع 
أحكامه], وإن لم يُعلَمْ طوغُه من إكراهه فالمشهورٌ أنَّه 
مَحمولٌ على الطّوع أنه الأصل في الأفعالٍ الواقعة مِنَ 
الغقلاءٍ والغالِبُ أيضّاء ورُوِيَ عن مالك أنه مَحمولٌ 
على الإكراهٍ لِأَنْه الغالِبُ مِن حالٍ المُسلم... ثم قال - 
أيْ خليل بن إسحاق-: وَمَنْ تَنَصّرَ مِنْ أَسِيرٍ حُمِلَ 
عَلَى الاخْتِيَارٍ حَنَّى يَنْبْتَ إِكْرَاهُء هذا هو المشهوز, 
ووَجهّه أنّ الغايت في أحوالٍ المَكلّفٍ الاختيالٌ وهذا 
صَحِيحٌء إِلَّا أن يتشتهرَ عن جهة من جهاتٍ الكفّارٍ أنّهم 


يُكرهون الأسيرٍ على الدّخولٍ في دِينِهم ويُكثرون مِنَ 
الإساءة إليه فإذا تَنْصَّرَ حُفْفَ عنه. فَيَنبَغي عندي أنْ 
يُتَوَقْفَ في إجراء حُكم المُرتدٌ عليه حتى يَتْبْتَ ذلك. 
وقيل أل يُحمَلُ على الإكراه لأنّه الغالِبُ مِن حالٍ 
المُسلم). انتهى باختصار. وقالَ بهرام الدميري 
رت805ه) في (تحبير المختصر): من تنَصّرَ من 
أسِيرٍ ونّحوه يدن ككل بلاد الحرب فَإِنّه يُحَمَل على أنه 
فَعَلَ ذلك إختيازا منه لِأنّ أفعال المُكلّفٍ مَحمولةٌ على 
ذلك. إِلَّا أن تقوم بَيَنةٌ على إكراهه, وهذا هو المشهور, 
وقيلَ (يُحمَلٌ على إكراهه لأنّه الغالِبُ مِن حال المُسلم). 
انتهى. وقالَ محمد بن محمد سالم المجلسي الشنقيطي 
(ت1302ه) في (لوامع الدرر في هتك أستار 
المختصر): المُسِلِمُ إذا أَسَرَهِ العَدُوٌ ثم تَبَتَ أنه تَنَصَّرَ 
أو تَهَوّدَ أو تَمَجَّسَء فَإِنْه يُحمَلُ في خكم الشرع عند 
جَهلٍ حاله على أنّه كَفَْ طائعاء قال الشبْرَخِيتِيٌ 
[آت1106ه] (وهو مُقَيَدْ بما إذا لم يَكُنْ مَن اه ممّن 
اشثهز عَنْهُمْ نهم يُكرهون الأسيز المُسلِمَ على الكُفر؛ 
إلا حْمِلَ على الإكرادء وهو تقييدٌ مُتّجَة)؛ وإنّما حْمِلَ 
على الطّوع مع جَهِلٍ الحالٍ أنه الأصلٌ فِيما يَصَدُرُ مِنَ 


الغقلاءِ في الأفعالٍ والأقوال» وعن مالك أنه مَحمولٌ 
على الإكراهٍ لِأنّه الغالِبُ مِن حال المُسلم؛ أمّا إذا عُلِمَ 
طوغه أو إكراهه عُمِلَ على ذلك بلا إشكالٍ. انتهى 
باختصار]؛ ومع وُضوح القاعدة يُصِيبُ بَعص الإحْوَةٍ 
سُوءِ فَهُمٍ للتقصودٍ مِنِ إنتِفاءٍِ الموانع عند تكفير 
المعيّنِء فَيَظْنُون أن المُراد إنتفاء المانع بَعْدَ التحث 
عنه. والتّحقِيقٌ أنّ المتقصود مِن إنتفاءٍ المانع أنْ لا 
يعم المُكهْرٌ مانِعًا في المَحِلِء ولا عِبرة بِالاحتِمالٍ 
المُجَرّدِ أن الحُكم الشرعيّ يَتْبْتُ بِسَبَبِهِ [أيْ بسَبَبٍ 
الحُكم] وانتِفاءٍ مانعه. والمُعتَبَرُ أنْ لا يَظْنَّ المُكَفْرُ عند 
التَفِيرٍ مانِعًا في المَحل... ثم قال -أي الشيح 
الصومالي-: الأصلٌ السادِسُ [أَيْ مِنَ الأصولٍ التي 
يَنبَغْي أنْ يَنطَلِقَ منها أهل التُوجِيدٍ والجهادٍ في هذا 
القصر بِالْسبَةِ لِمسألة الكُفرٍ والتُكفير]» المُكَّرٌ هو كُلُ 
مَن له علمٌ بما يُكَفْرْ به ومنهم العامَّئُ في المسائلٍ 
التعلومة مِنَ الدِينِ بالضّرورة وفي المسائلٍ التي 
إستوعبَهاء إذ لا مانع مِن ذلك شرعًا والشرطٌ [أيْ في 
من يُكَفْرُ] العلمُ والعرفانُ... ثم قال -أي الشيحٌ 
الصومالي-: الأصلْ السابغ [أَيْ مِنَ الأصولٍ التي 


يَنبَغْى أنْ يَنطَلِقَ منها أهلٌ التّوحيدِ والجهادٍ في هذا 
القصر بِاليْسِبَةٍ لِمَسألةٍ الكُفر والتّكفير]ء أمّا المُكَفْرُ 
يَصِحٌ تكفير العاقِلٍ المُختارٍ بئوجبه [أيْ بالسّبَبٍ الذي 
أوجَبَ تكفيرّه] وإِنْ لم يَكْنْ بالا وهو مَذهبُ جُمهورٍ 
أهلٍ العلّم, ؛ تقول إِبْنُ نَيْمِيَهُ رَحمَه الله [في (درء تعارض 
العقل والنقل)] (ِكْفْرُ الشين الْمُمَيّز صَحِيحٌ عِنْدَ أكثّرِ 
الْعْلَمَاءِء فَإِذَا زد الصَّبىُ الْمُميَرُ صَارَ مُرْتَدًا وَإنْ كَانَ 
أبََاهُ مُؤْمِنَيْنِء وَيُوَدُبُ عَلَى ذَلِكَ باتِقاق العْلَمَاءٍ أَعْظَمْ 
مِمًا يَُدَبُ عَلَى تَرْكِ الصَّلَاةٍء لَكِنْ لا يُقْتَلُ في شَرِبِعتِنًا 
حَنَّى يَبْلّعَ) وقالَ إِبْنُ الْقَيّم رَحِمَه الله [في (أحكام أهل 
الذمة)] (كفْرْ الصَّبِيَ الْمُمَيَزِ مُعْتَبَرَ عِنْدَ أكْثَرِ الْعْلَمَاءِ 
َإِدَا ارْتَدَ عِنْدَهُمْ 0 - لَهُ أَحْكَامُ الْمْرْتَدينَ وَإِنْ كَانَ 
لا يقتلُ حَتّى يَبْلغ فم فَيَثبْتُ عَلَيْهِ كَفْرْهُ وَانَقَهُوا عَلَى أنه 
يُضْرَبُ وَيُؤْدَبُ عَلَى فر أَعْظْمَ مما يُوَدَبُ عَلَى تَرْكِ 
الصّلاةِ): فالصّبِئيُ المُمَيْرُ تجري عليه أحكامُ المُرتَدِين 
مِنِ إنفساخ اليِكاح والمتع من الميراث وعَدَمٍ الدَفْنٍ في 
مَقابرٍ المُسلمين» ِلَّا أنه لا يتل عند الأكثّرين فَتْوّجّلُ 
الغقوبةٌ إلى حين البُلوع, ورأث طائفةٌ منهم جَِرَبَانَ 
أحكام البالغين عليه [أيْ على الصّبِيَ] في الإسلام 


والرّدّة والحُدود والكَلامُ في الأحكام الدُّنيَوِيّة» قالَ الفقيه 
عُثْمَانُ بْنُ مُسْلِم الْبَيَيْ (ت143ه) رَحِمّه الله (إرتداده 
ارتدادٌ؛ وعليه ما على المُربّدٌء وبُقامُ عليه الحُدودُ, 
ا إسلاةٌ) [حَكاه الجَّصّاص (ت370ه) في 
(مختصر اختلاف العلماء)]» وقال الإمامٌُ إِبْنُ مُفْلِحِ 
رَحِمّه اله زوفي الرَؤْضَْه (تِصِحٌ ِذُّ مُمَيّزٍ فَيُسْتَتَابُ) 
فَإِنْ تاب وَإِلْا قْتِلَ وَيَجْرِي عَلَيْهِ أَحْكَامُ الْبُلّغ))... ثم قال 
-أي الشيحٌ الصومالي-: الأصلٌ الثامِنُ [أَيْ مِنَ 
الأصولٍ التي يَنبَغِي أنْ يَنطَلِقَ منها أهلٌ التّوحِيد 
والجهادٍي في هذا القصر بالنُسبة لمسألة الكفر 
والتَفِيرِ]» وتَعترُ عند التَّكفِيرٍ ما يَعتَيرُهِ أهلٌ العم مِنَ 
الشروطٍ (كالعقلٍ والاختِيار) وكذلك الموانع (كالجُنونٍ 
والإكراه) [قالَ الشيحٌ أبو سلمان الصومالي في (مُناظرة 
في حُكم مَن لا يُكَفْرُ المُشركين): وتَعتَبِرُ عند التَكَفِيرٍ ما 
َعتَبرُهِ أهلٌ العلم مِنَ الشروط والموانع؛ كالعقلٍ والاختِيَارٍ 
وقصدٍ الفغلٍ والتَّمَكْنِ مِنَ العِلّم [فِي الشروط]؛ وفي 
الموانع الجُنونُ والإكراه والخَطأ والجَهل... ثم قال -أي 
الشيخُ الصومالي-: أصل اين لا يُعدّرُ فيه أَحَدّ بجَهِلٍ 
أو تأُويلٍ» [وأصل الدِين] هو ما يَدخْلُ به المَرهُ في 


الإسلام (الشهادتان وما يَدخْلُ في مَعنَى الشهادتين). 
وما لا يَدخْلُ في مَعنَى الشهادتين لا يَدخْلُ في أصلٍ 
الدِينِ الذي لا عذْرَ فيه لِأحَدٍ إِلَّا باكراه أو إنتِفاءٍ قصدٍ. 
انتهى باختصار]... ثم قال 5 الشيحٌ الصومالي-: 
الأصلٌ التاسعٌ [أَيْ مِنَ الأصولٍ التي يَنْبَغِي أنْ يَنطَلِقَ 
منها أهلٌ التوحِيدٍ والجهادٍ في هذا العصر باليّسبةٍ 
لِمَسألةٍ الكُفرٍ والتَّفِير]ء لا أعلَمُ المُجاهدين إيَعنِي 
التَيّارَ السَّلَفِيَ الجهادِيّ المُعاصِر] وافقوا الخَّوارج في 
أصلٍ من أصولهم المعروفةٍ التي قامّ على بُطلانِها 
الدَلِيلُ مِنَ الكتاب والسُنّةِ وإجماع السَّلَفٍ الصالح مِدْلٍ 
التُكفِيرٍ بالأنوب والمعاصي... واعلّمْ أنَّ مَذْهَبَ الخّوارِج 
هو ما تختصٌ [أي الخَوارِجُ] به ولا يقال لِشَيءٍ (إنّه 
مَدْهَبٌ الخوارج) إل إذا إختصّوا به... وقد طَالَبّنا شيوحً 
مُكافْحة الإرهاب وأذنابّهم في أكثّرٍ مِن مَقَامِ ومَجلِس أنْ 
يُثبتوا أصلًا واحِدًا مِن أصولٍ الخوارج الخاصّة بهم ثم 
إقامة الدَلِيلٍ على أنه مَذْهَبٌ لِلتَيّار الْسَلفيَ الجهادِيٌ 
المُعاصر فلم يَقدروا عليه ولن يَقدِروا إِنْ شاءً الله. 
انتهى باختصار. وقالَ الشيحٌ أبو سلمان الصومالي 
أيضًا في (الانتصار للأئمة الأبرار): وقَدٍ إختلّف أهلٌ 


العم في تكفِيرٍ تارك الصَّلاةٍء وَ[تارك] الزّكاٍء و[تارك] 
الصّومء وَ[تارِِ] الحَجٌّ» والساجرٍء والسّكرانٍ [جاءة في 
الموسوعة الفقهية الكْوَنتيّة: إتَفْقَ الْفُمَهَاءُ عَلَى أَنَّ 
السّكْرَانَ غَيْرُ الْمْتَعَدِي بِسْكْرِهِ [وهو الذي تناوّلَ المُسكِر 
اضطرازا أو إكراها] لا يُحْكَمُ بردتِه إذا صَدَرَ مِنْهُ مَا هُوَ 
مَكَفْرٌ؛ وَاخْتَلَُوا في السّكْرَانِ الْمْتَعَدِي بِسْكْرِء فَذْهَبَ 
جُمْهُورُ القَُهَاءٍ (الْمالكيّة وَالشَافِعِيّةِ وَالحتابّة) إِلَى 
تكفيره إِذَا صَدَرَ مِنْهُ مَا هو مَكَفْرٌ. انتهى]؛ والكاذب 
على رَسولٍ الله صلى الله عليه وسلم, والصَّبِيٍ الْمْمي 
ومُرجئة الفُقَّهاءِ ... ثم قال “أي الشيح اعودال-: 
والضابط [أَيْ في التكفِيرٍ] تَحَقَقٌ السَّبَبِ المُكَفْرٍ مِنَ 
العاقلٍ المُختارء ثم تَخْتلِفُ التذاهب في تروط 
والمتوانع [أَيْ في المُتَبَقِّي منهاء بَعْدَمَا تفقوا على 
إعتِبارٍ شَرْطي العقلٍ والاختِيَارِ ومانعي الجُنونٍ 
والإكراه]. انتهى. وقالَ الشّيح أبو سلمان الصومالي 
أيضًا في (يِلْسِلَةُ مقالاتِ في الرّدّ على الدّنُورٍ طارق 
عبدالحليم): فَمَنْ بَدَعَ أو حَكَمَ بِالغُلُوٍ لِعَدَم اعتِبار 
لِبَعضٍ الشروطٍ إِيَعَنِي شروط وموانع التَكفِيرٍ] فُهُوَ 
الغالي في البابء لأنّ أهل السُّنّة إختلفوا في اعتِبارٍ 


بعضها قَُمْ يُبَدِعْ بَعشهم بَعضّاء ومن ذلك؛ (أ)أنّ أكثر 
عُلَماءٍ السَّلَفٍ لا يَعتّرون البُلوعٌ شرطًا من شروط 
التّكفيرٍ ولا عَدَمَ البُلوغ مانِعًا؛ (ب)وكذلك جُمهورز 
الحَنَفيّة والمالكيّة لا يَعتبرون الجَهْلَ مانِعًا مِنَ التكفير؛ 
(ت)وتصِحٌ رِدَةُ السّكرانٍ عند الجُمهورء والسّكْرُ مانغ 
مِنَ التكفيرٍ عند الحَنَفِيّة وَرِوَايَةُ عند الحَنابلة؛ ولا تَراهُمْ 
يتحكمون بِالعْلُقَ على المذاهب المُخالفة... ثم قال -أي 
الشيحٌ الصومالي- : إِنَفْقَ الناسُ [ِيَعنِي في شروط 
وموانع التكفير] على إعتِبارٍ الاختِيارٍ والعقلٍ والجُنونٍ 
والإكراهء واختلفوا في غيرها. انتهى باختصار]ء وَهَذَا 
لوج َقَلَهُ الْمَاضي عِيَاضُ رَحِمَهُ اللَهُ عَنِ الإمَام مَالِكِ 

بْنِ أَنَسِء وَهُىَ ضَعِيفٌ. لأنّ الْمَذْهَبَ الصَّحيحَ الْمُخْتَارَ 
لذي قَانَهُ الأَكْتَرَونَ وَالْمُحَقُقُونَ أن الْخَوَارِحَ لا يُكَفْرُونَ 
[قال ابن تيمية في (مجموع الفتاوى): وَالْخَوَارِجُْ كَانُوا 

مِنْ أَظْهَرٍ النّاسسِ بذْعَة وَقَتَالّا لِلأَمّة وَتَكفِيرًا لَهَا وَلَمْ يَكُنْ 
في الصّحَابَة ا ل 
بَلْ حَكَمُوا فيهُمْ بِحْكْمِهِمْ في الْمُسْلِمِينَ الظَالِمِينَ 
الْمُعْتّدِينَ. انتهى. وقالٌ -أي ابنُ تيمية- أيضًا في 
(مجموع الفتاوى): وَهَذَا كُلّهُ مما يُبَيْدُ بين أن قَتَالَ الصَّذِيقٍ 


لمَانِعِي الزّكَاٍ وَقتَالَ عَلِيٍ للَخََارِجِ؛ لَيْسَ مِثْلَ الْقِالٍ يَوْمَ 
الْجَمَلِ وصِفَينَء فَكَلَام عَلِيَ وَغَيْرِهِ في الْخَوَارِجٍ يَقْنَضِي 
أَنْهُخْ لَيْسُوا كُقَارًا كَالْمُرْتدِينَ عَنْ أْصْلٍ الإشلام وَهَذَا هو 
الْمَنْصُوصٌ عَنِ الأَئِمَةٍِ كَأَحْمَدَ وَغَيْردِء وَلَيْسُوا مَعَ ذَلِكَ 
حُفمُهُمْ كخم أَهْلٍ الْجَملٍ وصِفِينَء بَل هُم توغ ثَالِتُ 
وَهَذَا أْصَحٌ الأَقْوَالٍ الثَّلَانّة فيهخ. . ٠‏ ثم قال -أي ابن 
تيمية- : وَقَدِ إتَقَقَ الطكادة: وَالأَئِمَة بَعْدَهُمْ على قَتَالٍ 
مَانِعِي الزَّكَاةِ وَإنْ كَانُوا يُصَلُونَ الْحَمْسَ وَيَصُومُونَ 
شَهْرَ رَمَضَانء وَهَوْلَاءٍ لَمْ يَكْنْ لَهُمْ شُبْهَةٌ سَائِعَةٌ فَلهَدًا 
كَانُوا مُرْتَدِينَ وَهُمْ يُقَائلُونَ عَلَى مَنْعِهَا -وَإِنْ أَقَرُوا 
بِالْؤْجُوب- كَمَا أَمَرَ اللَّهُ [قال الشيخ مدحت بن حسن 
آل فراج في (العذر بالجهل تحت المجهر الشرعي. 
بتقديم الشيوخ ابن جبرين "عضو الإفتاء بالرئاسة 
العامة للبحوث العلمية والإفتاء", وعبدالله الغنيمان 
"رئيس قسم العقيدة بالدراسات العليا بالجامعة 
الإسلامية في المدينة المنورة", والشيخ المُحَدِّثْ عبدالله 

لسعد): فهذه الطائفة التي مَنَعَثْ رَكاةً مالها بشبهة 
57 فاسدٍ -مع استمساكهم بالشَّهادَتين والقيّام 
بالصّلاةٍ وتَقِيَّةَ الفرائض- فقد إِنَقَقَ الصّحابةَ على 


قتالهم وردّتِهم وغنِيمة أموالهم وسَبِي ذَرَارِتَهم [(ذَرَارِي) 
جَمْعُ (ذَزِنَة)] والشهادة على قَتْلاهم بالنَاِ مُسئئِدِين 
في ذلك إلى الكتاب والسُنَّة. انتهى. وقالَ الشيحُ أبو 
سلمان الصومالي في (نَظَراتٌ تَقدِيَّةٌ في أخبارٍ نَبَوبَةٍ 
"الجُرءُ الثاني"): أجِمَعَ الصّحابةُ على تكفِيرٍ مانعي 
الزّكاةِ كما حَكاه الإمامُ أبو عبَيْدٍ [ّت224ه].ء وأبو بَكر 
الْحَصَّاصسَ [ت370ه]ء ولْقَاضِي أَبُو 8 
[آت458ه]ء والحافظ إبْنُ عَبْدِالْبَزِ وأَبُو الْقَرَج الْمَقْدِسِيُ 
[ت486ه]ء وشَيخٌ الإسلام إِبْنْ تيْمِيّة. انتهى. وقال 
ابنُ تيمية في (مجموع الفتاوى): كُلُ طَائِفَةٍ مُمْتَنِعَةٍ عن 
الام شَرِيعَةٍ مِنْ شَرَائْع الإِسْلام الظاهِرة الْمُتَوَاتَِة فَإ 

شمر ع0 
ناطِقِينَ بِالشَهَاَتيْنِ وَملتَزِمِينَ بَعْضٌ اي كَمَا قَائَلَ 
أبُو بَكْرٍ الصّذِيقٌ والصيكاتة رَضىَ _اللنَهُ عَنْهُمْ مَانْعي 
الزْكَاهَء وَعَلَى ذَلِكَ اتفْقَ الْفقَهَامْ. بَعْدَهُمْ بَعْدَ سَابِقَة 
مُناظرة مر لأبي بَهْرٍ رَضِيَ اللَهُ عَنْهمَاء فَائَققَ 
الصَّحَابَةٌ رَضِيَ اللَهُ عَنْهُمْ عَلَى الْقِتَالِ عَلَى حُقُوقٍ 
الإِسْلام عَمَلَّا بِالْكِتَاب وَالسُّنّةِ فَعْلِمَ أنّ مُجَرّدِ الاغْتِصّام 


ثم قال -أي ابن تيمية-: فَأَيْمَا طَائِفَةٍ إِمْتَتَعثْ مِنْ 

بَعْضٍ الصَّلَوَاتِ الْمَفْرُوضَاتٍ أو الصِيَام أو الْحَجٍ أَوْ عَنٍ 
الام تخريم الدِمَاءٍ وَالأَمْوَالٍ وَالَْمْرٍ وَالزَْا وَالْمَيْسِرٍ أو 
عَنْ نكاح ذَوَاتِ اْمَحَارم أو عَنِ اتام حِهَادٍ الْكْفَار أو 
ضَرْبٍ الجزْيَةِ عَلَى أهلٍ الْكِتاب وَغَيْرٍ ذَلِكَ مِنْ وَاحِبَاتِ 
الدِينِ وَمُحَرَّمَاتِهِه الّتِي لَا عَذْرَ لِأحَدٍ في جُحُودِهَا 
َتَركهَاء الّتِي يَكْفْرُ الْجَاحِدُ لِوْجُوبهَا فَإِنّ الطائفَة 
الْمُمْتَنِعَةَ تُقَائَلُ عَلَيْهَا وَإِنْ كَانَتْ مُقِرّةَ بهَاء وَهَذَا مَا لا 
َغلَمُْ فيه خِلافًا بَيْنَ الْعْلَمَاءِ ؛ وَِنّمَا إِخْتَلَفَ الْفُمَهَاءُ في 


- 


الطّائفَة الْمُمتنقة إِذَا أَصَرَّتْ عَلَى تَرْكِ بَعْضٍ السُّئَن» 
كَرَكْعَتّي الْفَجْرٍ 0 وَالِإقَامَةٍ عِنْدَ مَنْ لا يَقُولَ 
وَجُوبهَاء وَبَحْو ذَلِكَ مِنَ الشَعَائِِ هل ثقائل الطائفة 
الْمْمتَنِعةٌ عَلَى تزكهَا أَم لا؟؛ فَأَمَا الْوَاجِبَاتُ وَالْمْحَرْمَاتُ 
الْمَذْكُوةٌ وَتَحْوْهَا فلا خلاف في الْقِتَالٍ عَلَيْهَاء وَهَوُلَاءِ 
الْخَارِجِينَ عَلَى الإمَام أو الْخَارِجِينَ عَنْ طَاعَتِهِ كَأَهْلٍ 
الشّام [أنصارٍ مُعَاوِيَةَ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ] مَعَ أمِيرٍ 
الْمُؤْمِنِينَ عَلِيَ بْنِ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ الَهُ عَنْهُ فَإِنّ أُولَئِكَ 
خَارِجُونَ عَنْ طَاعَةٌ إِمَامِ مُعَيَّنٍ أو خَارِجُونَ عَلَيْهِ لِإَالَةِ 


لَايّته. وَأَمَا الْمَدْكُورُونَ فَهُمْ_اخَارِجُونَ عَنِ الإسْلام 
ِمَنْزْبَةَ مَانِعي الزَّكَاةِ. انتهى باختصار. وقالَ الشيخٌ 
محمد بِنُ عبدالوهاب في (مفيد المستفيد في كفر تارك 
التوحيد): وقد رُوِي أن طوائفت منهم [أيْ مِن مانِعي 
الزّكاةِ] كانوا يُقرُون بالؤجوب لَكِنْ بَخلوا بهاء ومع هذا 
لبا الكناك فهر بين يبينا واجداء رضي ااه 
مُقَاتَِتِهم: وسَبْيُ دَرَارِبَهِم: وغَنِيمةٌ أموالهم» والشّهادة 
على قَثْلاهم بِالنَارِ وسَمَؤْهم جَمِيعَا أهل الرّدّة. انتهى 

وقَالَ أبو العباس القُرْطّبي (ت656ه) ة 0 لِمَا 
أُشْكَل من تلخيص كتّاب مُسْلم): قَالَ الْقَاضِي أبُو 
الْعَضْلِ عِيَاض إكان أهل الرْدَةٍ ثَلَاَةٌ أَصْئَافٍ؛ فَصِئْفٌ 
كَفََ بَعْدَ إسلامه. وعاد لجاهليّته. وانَبَعَ مُسَيْلِمََ 
وَالْعَنْسِيَ وصَدّقَ بهما؛ وصِئْف أَقَرٌ بالإسلام إِلّا الزكاة 
فَجَحَدَها (وتأَوّلَ بَعصُهم أنّ ذلك كان خاصًا لِنَّبِيَ صلى 
اله عليه وسلم لِقُوله تعالى 'خُدْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَفَةٌ 
تُطَهَرُهُمْ وَتَرَقِيهِم بِهَا وَصَلّ عَلَيْهِمْ إِنّ صَلَائكَ سَكَنّ 
لْهُمْ ' وَاللَّهُ سَمِيع عَلِيم)؛ وصِنْفٌ إعتَرَفَ بؤُجوبها ولَكِنٍ 
امتئع مِن دفعها إلى أبي بَكْرٍ فَقَالَ (إنّما كان قَبْصُها 
لني صلى الله عليه وسلم خاصّة لا لِغَيره) وقَرّقوا 


صَدقاتِهم بِأَيْدِيهِمْ؛ فَرَأَى أبو بَكْرٍ والصّحابةٌ قتالَ 
جَميعهم (الصّنفان الوَلَانٍ لكُفرهم, والثالتُ 
لامتناعهم))؛ وهذا الصَّنْفُ الثالثُ هُمُ الذين أشكل 
أَمْرُهُمْ على عُمَرَ فَبَاحَتَ أبا بَكْرِ في ذلك حتى ظَهَرَ له 
الحَقُ الذي كان ظاهرًا لأبي بَكْر فُوافَقَه على ذلك. 
انتهى. وقالَ الشيحٌ محمد الأمين الهرري (المدرس 
بالمسجد الحرام) في (الكوكب الوهاج): قالَ الخطابي 
(كان أهل الرِدّةِ تلان أَضْئَافٍ؛ صِنْفٌ إِرتَدٌ ولم يَتَمَسَّكْ 
مِنَ الإسلام بِشَيءٍ (ثم مِن هؤلاء مَن عاد إلى 
جاهليّتهه ومنهم مَنِ إِذّعَى نُبْوَةَ غيرهِ صلى الله عليه 
وسلم وصَدَّفَّه كأثباع مُسَيْلِمَةَ بِالْيَمَامَةٍ والأَسْوَدٍ الْعَنِيِيَ 
بِصَنْعَاء )؛ وصِنْفَ تَمَسَّكَ بالإسلام إِلّا أنّهِ أنكقر وُجوبَ 
الرّكاةٍ وقال (إنْما كات واجبةٌ في رَمانِه صلى الله عليه 
وسلم) وَتَأَوَلَ في ذلك قُولّه تعالى (خْذْ مِنْ أُموَالِهم 
صَدَقَةٌ تطََرُهُمْ وَترَقِيهم بها وَصَل عَلَيْهِم إِنّ صَلاتك 
سَكَنٌ لَّهُمْ وَانَهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ)؛ وصِنْفٌ تَمَسَّكَ به [أَيْ 
بالإسلام] واعتَرف بؤجوبها [أَيْ بوجوب الزّكاةٍ] إلا أنه 
إمتئع من دفْعِها لأبي بكر وَفَرقَها بتفسه. قا (وإئما 
كانث تَفْرِقَتُهَا لِرَسولٍ الله صلى الله عليه وسلم). فائَمقَ 


الصّحابةٌ رَضِيَ الله عنهم على قتالٍ الصَّنْقِينَ الأَوّلِينِ)؛ 
وأَمّا الصَنْفُ الثالت؛ أَعنِي بهم الذين اعترفوا بؤجوبها 
ولَكِنٍ إمتئّعوا مِن دَفعِها إلى أبي بَكْرِء فَهُمُ الذين أشْكَل 
َمْرُهُمْ على عُمَرَ فْبَاحَتَ أبا بَكْرِ في ذلك حتى ظَهَرَ له 
الحَقُ الذي كان ظاهرًا لأبي بَكْرٍ فَوافقَه على ذلك. 
انتهى باختصار. وقَالَ ابْنُ حَجَرٍ في (فتخ الباري): 
وَصنْفٌ جَحَدُوا الرَّكَاةَ وَتََونُوا بأَنّهَا خاضة بِرَمَنِ النْبِيَ 
صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَهُمْ الَّذِينَ نَاظَرَ عُمَرُ عْمَرُ أَبَا بَكْرِ في 
قِتَالِهمْ. انتهى باختصار. قلتُ: ومما ذَُكِرَ يُعلَمْ اختِلاف 
العْلّماءٍ في الذين أَشْكَل أُمْرْهُمْ على عُمَرَء هَلْ هُمْ الين 
قالوا عن الزَّكَاةٍ (إنّما كائث واجبة في زَمانِْه صلى الله 
عليه وسلم)» أَمْ هُمْ الذين إمتنّعوا مِن دَفعها لأبي بَكْرِ 
وَفْرّقوها بأنفسهم], وَقَدْ حُكِي عَنْهُمْ نْهُم قالوا (إِنَّ الله 
أَمَنَ نَبيَهُ بِأَخْذ الزَّكَاةِ بِقَوْلِهِ (خْذْ مِنْ أَموَالِهم صَدَقَة)؛ 
وَقَذْ سَقَطْثْ بمؤته). انتهى. وقالَ اين ابنُ تيمية- 
أيضًا في (منهاج السنة النبوبة): وَأَضْحَابُ الرْسُولٍ 
صَلَى اللّهُ عَلَيْهٍ وَسَلْم (عَلِيُ بْنُ أبي طَالِبٍ وَغَيْرُُ) لَم 
يُكَفْرُوا الْخَوَارِحَ الْذِينَ قَاتَلُوهُمْ . ٠‏ ثم قال حي ابن 
تيمية-: لَمْ يَسْبِ [أَيْ عَلِىْ رَضِيَ اله عَنْهُ] لَهُمْ ذُرِيَهَ 


لا غَنِمَ لَهُمْ مالاء وَلَا سَارَ فِيهُم سِيرةٌ الصَّحَابَةِ فِي 
الْمُرْتَدِينَ (كَمُسَيْلِمَةَ الْكَذْابِ وَأمْتَالِه)؛ بَلَ كَانَتْ سيرةٌ 
عَلِيَ وَالصَّحَابَةٍ في الْحوَارِجٍ مُخَالِفَةٌ لِسِيرّةِ الصَّحَابَةٍ في 
أَهْلٍ الزَدّةِ وَلَمْ يُنْكِز أَحَدْ عَلَى عَلِيٍ ذَلِكَ» فَعْلمَ اتِقَاقَ 
الصَّحَابَةٍ عَلَى َنهُم لَمْ يَكُونُوا مُرْتَدِينَ عَنْ دِين 
الإسْلام... ثم قال -أي ابن تيمية-: َمِمَا يَدْلُ عَلَى أَنَّ 
الصَحَابَةَ َم يُكقرُواالحوَار؛ نهد كَانُوا يُصَلُونَ خَلْفَهُم 
وَكَانُوا أَيْضًا يُحَدَنُونَهُمْ وَيُفْتُونَهُمْ وَُحَاطِبُوتهُمْ كما 
يُخَاطِبُ الْمُْسْلِمُ الْمْسْلِمَ وَمَا زَلَثْ سِيرَةُ الْمْسْلِمِينَ عَلَى 
هَذَاء مَا جَعَلُوهُمْ مُرْتَدِينَ كَالَّذِينَ قاتديم الصَدِيقُ رَضِيَ 
اللَّهُ عَنْهُ؛ٍ هذا مَعَ أَمْرٍ رَسُولٍ للَّهِ صَلّى الّهُ عَلَيْهِ وَسَلَم 
بِقِتَالِهِمْ فِي الأَحَادِيثِ الصَّحِيحَةٍ: وَمَا رُوِيَ مِنْ َنَهُم 
9 قتْلَى تخت أَدِيم السَّمَاءِء خَيْرُ قَتِيلٍ مَنْ قَتلُوه) أَيْ 

هُمْ شَرٌ عَلَى الْمُسْلِمِينَ مِنْ غَيْرِهِمْ فَإِنْهُمْ لَه يَكْنْ أَحَدّ 
0 عَلَى الْمُسْلِمِينَ مِنْهُمْء لا الْيَهُودُ وَلَا النصَارَىء 
فإِنَهُمْ كانوا مُجْتَهِدِينَ في قَثْلٍ كُلِّ مُسَلِم لَمْ يُوَافقَهُمْ, 
مُسْتَحِلينَ لدِمَاءٍِ الْمُسْلِمِينَ وَأَمْوَالِهِمْ وَقَثْلِ َولَادِهِمْ, 
مُكفْرِينَ لَهُمْء وَكَانُوا مَتديّنِينَ بِدَلِكَ لِعظم جَهْلِهِمْ 
وَبِدْعَتِهِمْ الْمُضِلَّة؛ وَمَعَ هَذَا فَالصّحَابَةُ رَضِيَ اللَهُ عَنْهُمْ 


وَالتَابِعُونَ لَهُمْ بإخسَانٍ لَمْ يُكْرُوهُمْ ولا 0 
مُرْتَدِينَ وَلَا اغَتَدَوا عَلَيْهِمْ بقَوْلٍ وَلَا فغلٍء بَلِ انَقَوا 
فيهم» وَسَارُوا فِيهمُ السِيرَةٍ الْعادلَةِ. انتهى 2 
وَالْوَجْهُ الرَابِعْ مَعْنَاهُ أنّ ذَلِكَ يَنُولُ بِهِ إِلَى الْكْفْر وَدَلِكَ 
أنّ الْمَعَاصِيَ -كَمَا قَانُوا- بَرِبدُ الْكفْرِ وَيُخَافُ عَلَى 
امقر مِنْهَا أن يكُونَ عَاقِبَةَ شوْمِهَا الْمصِيز إلَى 
الْكْفْرِ؛ وَالْوَجْهُ الْخَامِسُء مَعْنَاهُ فََذْ رَجَعَ عَلَيْهِ تَكفيرُةُ. 
فلَيِسَ الرَاجِعْ حَقِيقَةُ الْكُفْرِ بَلِ التَكفِيرُء لِكؤْنِهِ جَعَلَ أَحَاه 
الْمُؤْمِنَ كَافِرَاء فَكَأَنَهُ كَفْرَ نَفْسَهُ ما ِأنُْ كفرَ مَنْ فو 
مِتْلهُ وَإِمَا لِأنَهُ كَفْرَ مَنْ لا يُكَفَرُهُ إِلّا كَافِرٌ يَعْتَقُِ بُطْلَان 
دين الإسْلام» وَالنَهُ أَغْلَمُ. انتهى باختصار. 


(2)في مقالةٍ على هذا الرابط للشيخ عبدالله بن حمود 
الفربح (عضو الجمعية السعودية الدعوبة في جامعة 
الإمام محمد بن سعود الإسلامية). قال عن حديث 
(أَيُمَا امْرئ قَالَ لأخيه (يَا كَافِر) فَقَدْ بَاءَ بهَا أَحَدُهْمَاء 
ِنْ كان كمَا قَالَ وَإِلّا رَجَعَتْ عَلَيْهِ): ظاهرٌ حديث الباب 
أنّ من قال لأخيه (يا كافر): ولم يَكْنْ مُستَحِقًا لكلمة 
الكُفْرِء رَجَعَ وضفُ الكفر على القائلٍء ولكنّ هذا الظاهز 
غيرٌ مُرادِء لأنّ مذهب أهلٍ السُّنَّةَ والجماعة أنَّ المُسْلِمَ 


لا يَكْفْرْ بالمعاصيء كالزّْبَى والقَئْلِء وكذلك قوله لأخيه 
(يا كافر). انتهى. 


(3)في هذا الرابط سُئِل مَركزٌ الفتوى بموقع إسلام ويب 
التابع لإدارة الدعوة والإرشاد الديني بورّارةِ الأوقاف 
والشؤون الإسلامية بدولة قطر: كُنْتُ أَتَحَدّتُ مع 
شخص عَبْرَ موقع للتَواصلٍ الاجتماعيء فقالَ لي نضا 
(أنَا إلهُ بَابل)» فَرَدَدثُ عليه قائلًا (أنت كافِر)؛ فهَل 
أَخطأتُ؟ وهل أَبُوءْ بِالكُفْرٍ في هذه الحالة؟ أَمْ أنه كافِر 
فغلًا؟. فكان مما أجاب به مركزُ الفتوى: وأمّا السؤال 
عن بَوْءِ السائلٍ بالكفر بسبب قوله لصاحبه (أنت 
كافر). فجوابه. أنه لا يَعثرُ بذلك على أيّةِ حالء فإن 
كان صاحبه كافرًا بالفغلٍ فالأمْرٌ واضْحٌ, وإِنْ لم يَكُنْ 
كذلك فقد قال له ما قال مُتَأُوَلَا أو جاهلًا بحقيقة حاله 
وعذْرهء وقد بَوَبَ الإمامُ الْبخَارِيُ في كتاب الأب مِن 
صحيجه (بَاب مَنْ كَفّرَ أَخَاهُ بِغَيْرٍ تأُويل» فَهُوَ كَمَا قَالَ) 
ثم أَزْدَفَه ب (بَاب مَنْ لَمْ يََ إِكْقَارَ مَنْ قَالَ ذَلِكَ متأَوَلّا أو 
جَاهِلًا): وقال [أي الْبُخَارِيُ] (وَقَالَ عُمَرُ لِحَاطِبٍ بْنِ أبي 
بَْتعَةَ (إِنََهُ مُنَافِقٌ)» قَالَ النِيّ صَلَّى الله عََيه وسَُم 
(وَمَا يُدْرِبِكَ لَعَلَ الله قَدٍ إطْلَعَ إلى أهلٍ بَْرٍ فَقَانَ 'قَد 


غَفَرْتُ لَكُنْ')) [قالَ الشيحٌ عبدذاللطيف بن عبدالرحمن 
بن حسن بن محمد بن عبدالوهاب في (عيون الرسائل 
والأجوبة على المسائل): ولا يُقالُ (قَونُه صلى الله عليه 
وسلم لِعْمَرَ (مَا يُدْرِبِكَ لَعَلَ اللّه اطّلَعَ عَلَى أهلٍ بَدرٍ فَقَالَ 
'إغْمَلُوا مَا شئْتُمْ فَقَذْ غَفَرْكُ لَكُمْ) هو المانِعٌ مِن 
تكفيره): لِأنَا تقول, لو كَقَرَ لَمَا بَقِي مِن حَسَناتِه ما 
يَمنَعُ من إلحاق الكْفرٍ وأحكامه فإنَّ الكفر يَهْدِمُ ما 
قَبْلّهء لِقَوله تعالّى (ِوَمَنْ يَكْفْز بالأيمان فَقَذْ حَبط 
عَمَلُهُ4. وقوله (وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبط عَنْهُمْ مَا كَانُوا 
يَعْمَلُونَ): والكفزٌ مُحبط لِلحَسَناتِ والإيمانٍ بالإجماع: 
فلا يُظَنُ هذا. انتهى. وقال الشيحٌ أبو بصير 
الطرطوسي في (أعمال تخرجُ صاحِبها مِنَ المِلِّ): عَم 
النبنُ صلى اللَّهُ عليه وسلم؛ عن طربقٍ الوّخيء بِسَلّامة 
قَصْدٍ وباطِنٍ حاطب إبْنِ أبي بَلتَعَة]؛ لذلك قال صلَّى الله 
عليه وسلم (قَذ صَدَقَكُمْ). وهذه لَيْسَتْ لِأْحَدٍ بَعْدَ الرسولٍ 
صلى الله عليه وسلم؛ فَإنْ قيلَ (ِمَلْ لِأحَدٍ بَعْدَ النبي 
صلى الله عليه وسلم أنْ يُقِيلَ عَثْراتٍ تَزقى إلى ذَرَجَهُ 
الكُفْرِء بِنَاءَ على سَلَامةٍ قَصْدٍ وباطِنٍ أصحابها؟). أقولٌ 
لا لانقطاع الوّخيء وهذا الذي يَقْصِدُهِ عُمَرُ بْنُ 


الخَطَاب رَضِيَ الله عَنْهُ من قله (إنَّ أُنَاسَا كَانُوا 
يُؤْخَدُونَ ِالْوَخي في عَهْدٍ رَسُولٍ الله صَلَى اللّهُ عَلَيْهِ 
وَسَلّمَ ٠‏ وَإِنَ الْوَحْيَ ظَِ ِنْقَطعَ وَِنّمَا تأَخْدُكُم الآن بِمَا 
ظَهَرَ لَنَا مِنْ أَعمَالِكُم فَمَنْ أَظْهَرَ لَنَا خَيْرَا أَمِنّاهُ [أيْ 
أَصْبَحَ في أُمَانِء وصار عندنا أُمِينًا] وَقَربَاُ وَلَيْسَ 
إلَيْئَا مِنْ سَرِيرَته شَيْءٌ اللّهُ يُحَاسِبُهُ في سَرِيرَتهِ» وَمَنْ 
َظْهَرَ َنَا سُوءً| َمْ تَأَمَنْهُ وَلَمْ نُصَدْفْهُ وَإِنْ قَالَ إِنَّ 
سَرِبِرَتَه حَسَنَةُ) وقَولُه رَضِيَ للّهُ عَنْهُ (كَانُوا يُؤْخَدُونَ 
بِالوَخي) يُرِبدُ في جانِب إقالةٍ العَثَّراتِ. وليس في جانِب 
تطبيق الحُدودٍ وإنزالٍ الُقوباتٍ إقُلْت: ذلك لم يَقثلٍ 
وأصحابه]» فَتَنبّهْ لِدّلك. انتهى باختصار. وقالَ الشيخ 
أبو بصير الطرطوسي أيضًا في (قواعدُ في التكفير): 
نَّ النبِيَ صَلَّى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ كان يُقِيلُ عََراتِ بَعضٍ 
الناس الظاهرة لِعِلْمِهِ -عن طريقٍ الوخي- بسَلامةٍ 
عَقَدِهم [أي إعتقادِهم] وباطنهم, وهذا ليس لِأْحَدٍ بَعْدَ 
لني صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّم. انتهى. وقال الشيحٌ أبو 
سلمان الصومالي في (مصلحة التأليف وخشية 
التنفيرء في الميزانء بتقديم الشيخ أبي محمد 


المقدسي): وحَكَمَ به [أَيْ باليّفاق] عُمَرُ بْنُ الخَطاب 
على حاطبء وَرَدَّ عنه النَبِيْ صلى الله عليه وسلم 
بالقخي. انتهى. وقالَ الشيحٌ أبو سلمان الصومالي 
أيضًا في (القولٌ الصائبُ في قِصَّةَ حاطب): لا إعتداء 
في خكم عُمَرَ على حاطِب -قَبْلَ العلّم بالحال- بناء 
على ما ظَهَرَ له [أيْ لِعْمَرَ] من أَمَارةٍ التفاق» والأصل 
ترتِيبُ الحُكم على سَبَبِهِء ومن رَْبَهِ عليه [أيْ ومن رَنْبَ 
الحم على سَبْبه] ولم يَعلَمْ بالمانع فلا ملام عليه؛ أن 
الأصل عَدَمُ المانع واستقلالٌ السَّبَب بِالحُكم... ثم قال 
-أي الشيخُ الصومالي-: وأمًا تصديقٌ النَّبِيَ صَلَّى الله 
عَلَيْه وَسَلّمَ له [أيْ لحاطب]. ذَهَبَ أكثَرٌ الشارجين إلى 
أنّهِ تصدِيقٌ بالقحي... ثم قال -أي الشيحٌ 
الصومالي-: [قال] الكزماني [في (الكواكب الدراري في 
شرح صحيح البخاري)] (وهو [أَيْ حاطِبٌ] مِمّن شَهدَ 
دراه فلا يَصِحٌ منه النْفاقٌ أصلًا)؛ وقال شمس الدين 
البرماوي [في (اللامع الصبيح بشرح الجامع الصحيح)] 
(فَيَنبَغي أَنْ يُحمَلَ الغفرانُ في المُستقبَلٍ على أنّهم [أيْ 
أهل بَدرِ] لا يقّع منهم ذَنبٌ يُنافي عقيدة الدِينِ)؛ وقال 
الإمامُ محمد بن علي بن غربب (ت1209ه) [في 


(التوضيح عن توحيد الخلاق في جواب أهل العراق)] 
(إنَّ أهلّها [أيْ أهل بَدرِ] لا يُمكِنُ أنْ يَتْصِفوا أو 
بَعضَهم بِرِدَّةٍء لأنَّ الله قال [أيْ فِي أهلٍ بَدْرِ] (اغمَلُوا ما 
شِنْتُمْ فَقَدْ غَفَرِتُ لَكُمْ) وهو تعالى لا يَعْفِرُ إِلَّا ذُنوبَ 
المُؤمنِين» بخلافٍ غيرهم [أيْ غَيرٍ أَهْلٍ بَذْر] فَقَد 
َتصِفُ بِردَةٍ بَعْدَ إيمان). انتهى باختصار. وقالَ الشيخُ 
بو محمد المقدسي في (الشَّهَابُ الثَاقِبُ في الرّدّ على 

مَنِ إفتّرى على الصَّحَابِيَ حاطِب): فَهَلْ في المُهَوْنِين 
مِن شَأْنِ مُوَالَاةٍ الكُفّارٍ والمشركين وتُّصْرةٍ عَبِيدٍ الْيَاسِقَ 
وَالدَّساتِيرِء المُتتَطعين بقصَّة حاطب. هَل فيهم أو فيمّن 
يُجادلون عنيم اليَومَ على وَجْهِ الأرض بَدرِيٌّ اطْلَعَ الله 
على قَلْبهِ وأَخْبَرَ أنه لن يَكْفْرَ أو يَزْتَدَ وأَطلعنا أن 
انْحِيَارّهِ إلى ث شق الكْفَارٍ وغَدوَة الممشركين وحَدْ المُزكذين 
[الشقّ هو الناجيّةٌ وَكَذَِكَ العْدْوَةُ والحَدُ] ليس نُضرة 
لهم ولا مُشَافَةَ لِلمُسلِمِين وَمُحَادَةَ لدينهم؟!. ومن ثَمَ 
يُقالُ لهم (اغْمَلُوا مَا شِئْتُمْ. فإنّ كُلَ ما ستعْمَلُونه 
مَغفورٌ لَكُمْ): لِأنَّه لن يَصِلَ بحالٍ إلى الكُفر؟!ء ولا 
تسأنُهم مِتْلَ ذلك السّوَالٍ إِلّا بعد أنْ يكونوا مِمّن يَطَّلِعُْون 
على السَّرائرِء وتَمْلقُون الشّقّ عن ثُلوب 


والتَّنقيتَ عن بَوَاطِنِهمء فَيُمَيرُون بين من بَفْعَلُها رِدَةْ 
وكُفرًا (كَيْدَا وإضرارًا بالمسلمين)؛ وبين من قامَ في قَلْبِه 
مانِعٌ للتكفير دان حاطب رضي اللْهُ عنه (وهو صِدْقْ 
الإيمان واليقينٍ + بنَضْر المُسلمينء الذَّافعْ ِتأؤله بأن 
فغلّه لن يَصْرَّ الإسلام والمُسلمين بحالٍ)؛ وَدُونَ ذَلِكَ 
خَرْطُ الْقَتَادِه فمن أَيْنَ لهم أنْ يَغلّموا بَعْدَ إنقطاع الوخي 

بِصِدْق السّرائر والبَوَاطِنِ من كَذِبهَا؟!» ومَنْ يُزْكَي 5 
القُلوبَ ويَسْهَدُ لها بعد رسولٍ الله صلى الله عليه 
وسلم؟!. انتهى باختصار. وقالَ الشيحٌ عبدالعزيز بن 
أحمد الحُمَيدي (الأستاذ المساعد بقسم العقيدة بجامعة 
أم القرى) في كتابه (تقر, بر القرآن العظيم لحكم مُوَالَاةٍ 
الكافرين): اعرف [أَيْ خاطة] بالصّدقء وَأَخْبَرَ عمّا 
في نَفْسِه وعن الدّافع له على فغله وعن تأوبله الذي 
وله فَصَدَّقَه النبئن صلى الله عليه وسلمء وهذا 
النَصدِيقٌ النّْبَوِيٌ لا يُحْسِنُه في هذه الحالة ولا يَصِلُْ 
إليه ولا يَعْلَمْه أَحَدٌّ مِنَ الخَلْقٍ إِلّا النبيُ صلى الله عليه 
وسلمء لأنْه يَلْرَمْ منه الإطِلاعٌ على ما قامَ في قَلْبَ 
وباطنِ حاطب. وهذا من عِلْم القيبء فلا يَعْلَمُه إِلّ 
النبيُ صلى الله عليه وسلم عن طَرِيِقٍ الوّحيء. وقد 


أشارٌ إلى ذلك الإمامُ أبو جعفر الطبري [فيما حَكَاه عنه 
ابن حجر في (فَنْحُ الباري)] (ِبأْنَهُ إِنْمَا صَفَحَ عَنْهُ لما 
أَطلَعَهُ اللّهُ عَلَيْهِ مِنْ صِدْقِهِ فِي اغَتِدَارِ فَلَا يَكُونُ غَيْرُُ 
كَذَلِكَ)... ثم قال -أي الشيحٌ الحُمَيدي-: النبئْ صلى 
لله عليه وسلم قال بعد سَمَاعِه لِعْذْرٍ حاطب (إنّهِ قد 
صَدَقَ)» وهذا إخبارٌ بالباطنء وهو من عِلْم العَيب عن 
طَرِبقٍ الوحيء قما عَلِمَ بشَأَنِ الكتاب أَصْلًا عن طرق 
القحيء فإنٍ إعتَدْرَ جاسوسٌ بعد ذلك فمن يَعلَمُ صِدْقَه 
مِن كذِبه؟!, أَوَحْيَ بَعْدَ رسولٍ الله صلى الله عليه 
وسلم؟!ء قال العلَامةٌ الْمَازِرِيُ [في (المُعْلِمُ بِقَوَائد 
مُسْلِم)] (حاطِبٌ اعتدّرَ عن نَفْسِه بالغذرٍ الذي ذَكَنَ 
فقال النبيُ صلى الله عليه وسلم (صَدَقَ) فَقْطِعَ على 
صِدْقٍ حاطب لتصديق النبيَ صلى الله عليه وسلم له. 
وغَيرُهِ مِمَّن يَتَجَسَّسُ لا يُقطعْ على سَلامَةٍ باطِنه» ولا 
يُيَنُ صِدفه فيما يَعتَذْرْ به فصاز ما وَفَْعَ في الحَدِيثِ 
0 كما غُلِمَ فيها). انتهى باختصار. وقالَ الشيحٌ 

: بن صالح العجيري في مقالةٍ له بغنوانٍ (تظراتٌ 
0 تحقيق مَنَاطٍ الكفْرٍ في 


باب الوَلَاءٍ والبَرَاءِ) على هذا الرابط: فُمِمًا يَنبَخي 
مُراعاثه وَمُلاحَظّتُه في قصّةَ حاطب رضي اللهُ عنه ما 
يَلِي؛ (أ)أنّ حاطِبًا قَدْ ناصَرٌ النبىّ صلى الله عليه وسلم 
على أعدائه بِنَفْسِه وماله فيما سَبَقَ هذه الحادثة» وهو 
ما زال على نُصْرَته هذه. مُظاهِرًا لِلنَبِيَ صلى الله عليه 
وسلم على أعدائه طالِبًا رضًا ره بالخُروج مع النبي 
صلى الله عليه وسلم لِفتح مَمَةَ فَلَهُ من نصرة 
المُؤمنين على الكافرين نصِيت وافز؛ (ب ب)أنّ غايَةٌ ما 
دَرَ من حاطب من موالاة محر مةٍ أنْ خابَر فُرِشَا بِخَبَر 
مَسِيرٍ النبي صلى الله عليه وسلم إليهم؛ وكان النبيُ 
صلى الله عليه وسلم قَدْ رَعْبَ أنْ يَظَلَ أمز خْرُوجه سِرًا 
وإفشاؤه في هذه الحالة لا شَكَ أنّهِ ذَنْبٌ ومَعصِيَةٌ. لَكِنّه 
رضي الله عنه لم يَتَجَاوَرْ ذلك الإخبار [الذي ظْنَّ فيه 
مَصلحةً له. وأنّه لا ضَيْرَ فيه على المُسلمين. وَقَدْ قَالَ 
ابْنْ حَجَرٍ في (فنْحُ الباري): وَعَدْرُ حَاطِبٍ مَا ذَكَرَدُ فإِنَهُ 
صَئَعَ ذَلِكَ مُتأْوَلُا أن لا ضَرَرَ فيه. انتهى] بِقُولٍ أو فعلٍ 
زائدٍ يَكونُ فيه مُظاهَرةً لهم على النبيَ صلى الله عليه 
وسلم؛ (ت/أنّ حاطبًا قد فَعَلَ فعلًا ظَنّ فيه مصلّحةً له. 
ونه لا ضَيْرَ فيه على المُسلمِينء إِذْ أنه ما فَعَلَ ما فُعَلَ 


لا وهو مُعتَقدٌ أنَّ الله ناصِرٌ نَبيّه صلى الله عليه وسلم, 
مُظْهرٌ لِدِينِه» مُعْلٍ لِكَلِمتِهه وهو ما صَرَّحَ به رضي الله 
عنه [حَيْتُ قال رضي الله عنه (أمَا إِنِي لَمْ أَفْعَلْهُ غشًا 
لِرَسُولٍ الَهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَلّا نِقَاقَاء وَلَقَدْ عَلِمْتُ 
أن الله سَيْظهِرُ رَسُولَه وتم أَمْرَهُء غَيْرَ أَنِي كُنْتُ عَرِببًا 
[يَعنِي أنه لَمْ يَكْنْ مِنْ قُرَيْشِ] بَيْنَ ظهْرَانَيْهِمْ وَكَانَتْ 
أَهْلِي مَعَهُمْ ؛ فَأَرَدْتُ أنْ أَتَخْذَّهَا [أَيْ هذه المُحَابَرَةَ] 
عِنْدَهُمْ يَدَا1 صَحّحَه الألبانِيُ في صحيح موارد الظمآن 
إلى زوائد ابن حبان]؛ (ث)وبالوجه السابق يَتَبَينُ أن 
حاطِبًا ما قَصَدَ الفعل المُكفّرَ وَلَا واقَعه (أَعنِي مُظاهرة 
المُشركين على المُؤمنين)» بَلْ قَصَدَ فعلا لا يكونُ فيه 
ظُهورٌ لِلمُشركين على المُؤمنين. انتهى باختصار. 
وقالَ الشيحٌ أبو بصير الطرطوسي في (أعمالٌ تخر 

صاحبها مِنَ الملّة): إعلم أنَّ من يَتَجَسَّسُ على غوراتٍ 
المُسلمِين وأحوالهم الخاصّة -ويخاصّة مِنْهُمْ 
المُجاهدين- لِيَنقلّها إلى أعدائهم مِنَ الكفَرةِ الُجرمين» 
سَوَاءٌ كان كُفْرُهم كُفرَا أصلِيًا أم كان كَفْرَ رٍدَةِء فهو كافِرٌ 
مِثلّهمء ومُوالٍ لهم الموالاة الكُبرَى التي تُخرجُه من دائرة 
الإسلام» يُقتَلُ كُفرَا ولا بُدَ؛ فالتّجَسُسُ على عوراتٍ 


المُسلِمِين وخصوصِيَّاتِهم لصالِح أعدائهم مِنَ المُشركين 
المجرمين» لا يُمكِنْ أن يَمتَهتها إلا كُلُ منافقٍ حَسِيسِ 
عَرِبِقٍ في اليّفاقٍ والخداع. انتهى باختصار. وقالَ 
الشيحٌ أبو المنذر الحربي في كتابه (عون الحكيم 
الخبيرء بتقديم الشيخ أبي محمد المقدسي): قَولُ عْمَرَ 
(دَعَنِي أَضْرِبُ هذَا الْمُتافق)» وَفي رِوَايَةٍ (فْقَذْ كفرَ), 
وَفي رِوَايَةٍ -بعد أنْ قالَ الرسولٌ صلى الله عليه وسلم 
(أو لَيْسَ قَدْ شَهِدَ بَدرَا؟)- قال عُمَرُ (ِبَلَى, وَلَكِنَهُ نكت 
وَظَاهَرَ أَعَدَاءَكَ عَلَيْكَ), فهذا يَدْلُ على أنّ المتَقَزِرَ عند 
عُمَرَ رَضِيَ الله عنه والصّحابة أنّ مُظاهرة الكْفَار 
وإعائتهم كُفْرُ وَرِدّةُ عن الإسلام؛ ولم بَقُلْ [أَيْ عُمَرْ] 
هذا الكلامَ إلا لَمَا رَأَى أمرًا ظاهِرُه الكُفْرُء ولو لم يَكْنِ 
المُتَقَزْرُْ عند الصّحابة كْفْرَ المُظاهرٍ لَمَا إحتاج حاطبٌ 
أنْ يَنفيِهِ [أيْ يَنفِي الكفْرَ] عن نَفْسِه كما لو شرب 
الخَمْرَ فُسَْلَ عن سَبَبِ شريها فإنه لا يقول (لم أفعله 
كرا ولا رِدّة)» فَلَمَا َهَى الكفر والرَدّة عن تَفسه تبَيَّ أنّ 
المُقَرّرَ عنده كُفْرٌ وَرِدَّهُ مَن ظاهرٌ الكُفَارَ على المُسَلِمِين 
[قال الشيح ابن باز في (مجموع فتاوى ومقالات ابن 
باز): وقد أجمّع علَماءُ الإسلام على أنَّ مَن ظاهر 


الكفَارَ على المُسلِمِين وساعدهم عليهم بأيَ نوع مِنَ 
المُساعدة, فهو كَافِرٌ مِثْلَهُمْ. انتهى]. انتهى باختصار. 
وقالَ الشيحٌ أبو يحيى مين 0 
الجَاسُوس المُسْلم بتقديم الشيخ أيمن الظواهري): فمِنَ 

المعلوم أنّ مُظاهرة الكْفَارٍ وإعائتهم على المُسلمين 
كشتيلة على مُضارَد تهم [أي الإضرار بِهُم] ولا بد 
ليضجزد أن يكون المُسلِمُ مُعِينًا لأهلٍ الكُفْرٍ على أهلٍ 
الإسلام بِنَفْسِ أو مالٍ أو رَأَي أو كتابةٍ فإنّه بتلك 
(الإعانة) قد صاز مُضِرًا لِلدِينِ وأهلهء فهذا الإضرال 
الذي تَتَضَمَنُه (المُظاهرةٌ) هو الذي نَفَاه حاطبٌ عن 
كتابه؛ فْقالَ (ِفْكَتَبْتُ كِتَابَا لا يَضْرٌ الله وَرَسُولَهُ شَيْنَا 
وَعَسَى أَنْ يَكُونَ فيه مَنْفْعَةً لأهبي) [صَحَّحَه الشيحٌ 
مُقْبِلٌ الوادِعِيُ في (الصحيح المسند مما ليس في 
الصحيحين)]؛ وَكَذَلِكَ فإنّ عُمَرَ رَضِيَ الله عنه قَد بادر 
بالحُكم على حاطب بأنّه (قَذ كَفَرَ وأنّه (تافق) وأنّه 
نَكَتَ وَظَاهَرَ أَعدَاءَكَ عَلَيِْكَ) وغَيْرٍ ذلك مِنَ العباراتٍ 
التي تَدُلٌُ على أن المُتَقَزّْرَ عند الصٌّحابةٌ رَضِيَ الله 
وو لفق أذ هذا الشق عق اعمال هو يذ ثقا2 
به. انتهى باختصار. وقالَ الشيحٌ علوي بن عبدالقادر 


السَّفَّاف في مقالة له بعنوان (مَسْأَلَةُ حَاطِبٍ بْنِ أبي 
بَلْتَعَهَ رَضِيَ اللّهُ عنه) على هذا الرابط: أمّا عْمَرُ رَضِيَ 
اللهُ عنه فَقَدْ كَفْرَ حاطبًا أمام رسول الله صلى الله عليه 
وسلمء ولم يَقْلْ له رسولٌ الله صلى الله عليه وسلم (إنّ 
حاطًِا لم يَفعَلٍ الكُفرّ)» بَلْ بَيّنَ له أنَّ حاطِبًا كان صادقًا 
ولم يَكفُزء وقد وَصَفَ عُمَرُ حاطبًا -َرَضِي الله عنهما- 
بأوصافب نَلاثَةٍ كفي الواحِدُ منها للقُولٍ بأنّه كَفْرَهِ 
فَوَصَفَه بأنّه (مُنافِق, كَفَرَه خان الله وَرَسولّه)؛ وعُمَرُ 
رَضِيَ اللّهُ عنه حَكَمَ بالظاهرء وهذا هو الواجبُ على 
المُسلمء ولم يُكَلَفْنا اللّهُ بالبتواطن... ثم قال -أي الشيحٌ 
السَقّاف-: أمَا تصدِيقٌ النبن صلى الله عليه وسلم 
لحاطب فَلَيسَ فيه دَلَالةٌ على أنّه لم يَفعلٍ الكفر, بَلْ 
فيه أنه لم يَكفُر ولم يَرتَد لأنَّ عْمَرَ رَضِيَ الله عنه قال 
عنه أنه كَفَرَ ونافقَ وخان الله ورسولّه. وحاطبٌ يَقول 
(لم أكفز ولم أرتدٌء وما غَيّكُ وما بَدَلْتُ [أَيْ ديني]): 
فَصَدَّقَه النبيُ صلى الله عليه وسلم في أنّه لم يَكفّز ولم 
يَرِتَد. انتهى باختصار. وقالَ إبنُ فرحون المالكي في 
(تبصرة الحكام): وَقَالَ سَحْنُونٌ [آت240ه] في الْمُسْلِم 
يَكتْبُ لأهلٍ الْحَرْبِ بِأْخْبَارِنَا (َقْتلَُ ولا يُسْتَتَابُ ولا بِيَة 


لِوَرَئّتِهِا. انتهى. وَقَالَ إبنُ أبي زيد القيرواني المالكي 
(ت386ه) في (النوادر والزيادات على ما في المدونة 
من غيرها من الأمهات): قال إبنُ القاسم (ُِقْتَلَ 
الجاسوسء وَلَا تُعْرَفُ لِهَذَا تَوبَةٌ). انتهى. وقالَ الشيحٌ 
أبو بصير الطرطوسي في (أعمال لخر صاحبّها مِنَ 
اليلة). إِنَّ ممّا أعان على إقالة عَثْرة ةِ حاطب كذلك أنه 
من أهلٍ بَذْرِء وبَذْلٌ يد فظيمة تُذْهبُ السَيْئَات 
وثقيل العتّراتِء وتستدعي تحسين الظّنّ بأهلها. 
وتوسبيع دائرة التأويلِ لهم لو عَنَّروا أو رَيُوا... ثم قال - 
أي الشيخٌ الطرطوسي-: إنَّ المرة كُلّما كَبْرَتْ وكَثْرثْ 
خسنه وعالك زرا باد في الله كُلّما يَنبَغِي أنْ 
تَتَوَسَعَ بحَفّه سابدة التَأويلٍ واقالة العثّرات» عند ؤرود 
الشبهاتِ وحُصولٍ الكبّواتِ [قال الشيخٌ أبو سلمان 
الصومالي في كتابه (نصائح وتهنئة): والعدل في 
الأقوال أن لا تُخاطِبَ الفاضلَ بخطاب المَفضولء ولا 
العالِم بخطاب الجّهولء ولا المُجاهِدَ المُدافع عن المِلَّةٍ 
وكرامة الأُمّةِ بخطاب الدَارِيَ المتَكَحَلٍ. انتهى]... ثم قال 
-أي الشيخُ الطرطوسي- : هناك فَرقٌ بين من بَقَعُ في 
الخَطّأ مَرَّةّ وبين من يَقَعُ في الخَطأ مرائاء مِنْ حَيْتُ 


دَلالته و صفة 8 وعديهه فاعله. انتهى. وجاءً فى 


باشراف الشيخ علوي بن عبدالقادر السّقّاف): العفو 
عن الزَلّاتِ التي تصدُرُ مِنَ الناس من محاسِن الشَرِبعَةٍ 
الإِسْلامِيَّة لا سِيّمَا إذا كان مَنْ صَدَرَتْ منه مَعْروفًا 
بين الناس بِالفَصْلٍ والخَيْرِء فَمِنْلُ هذا يكونُ السَّثْرُ في 
حَقّهِ أؤلّى» حتى لا يذْهَبَ خَيْرُهُم في الناس» وحتى لا 
تنعدم قُدُوتُهُم بين الناس؟؛ وفي هذا الحديث [يَعني قَولّه 
ضلئ اللّهُ عليه وسلّم (أقيلُوا دوي الهيئات عَثرَاتِهم إل 
الحُدود)] يَقولٌ النّبيُ صلَّى اللّهُ عليه وسلّم (أقيلُوا) 
[وهو] أَمْرٌ مِنَ الإقالّة: أي أغفوا عن, (ِذَوِي الهَيْئاتِ) 
أيْ أضحاب المُرُوءاتِ والخصال الحَمِيدَةٍ مِمَّنْ لم يَظهز 
منهم رببَةٌ وَقِيلَ (ذَوِي الؤجوه بين الناسِ ممَّنْ ليس 
مَعْروفًا بِالفُسادِ). (عَتَراتِهمْ) أَيْ رَلّاتِهم وما يَصَدْرُ 
عنهم مِنَ الخَطَايَاء وهذا في سَثْرٍ مَعْصِيةٍ وَفَعَتْ 
وَانْقَضَتْ: إل الحُدود) أيْ إِلّا أن يَكونَ حَدَّا من حُدود 
الله فإنّهِ يَتعيّنُ إستِيفاؤُهُ مِنَ الشَّرِيفٍ كما يتعيّنُ أَخْذَهُ 

: بن لوطي إن الي صلى الله عليه وسلم قال إلو 
أنَّ فاطِمة نت مُحَمَدٍ سَرَقَتْ لَقَطَغْتُ يدها مُتّفق عليه. 


وقال (إنَّ بَنِي إسرائيل» كان إذا سَرَقَ فيهمُ الشريفُ 
تَرَكُوهُء وإذا سَرَقَ فِيهُمٌُ الصّعِيفُ قَطَعُوة) مُتَفقَ عليه؛ 
وهذا بابٌ عَظيمٌ مِن أبواب مَحاسن هذه الشربعة 
الكاملّة» فإنّ الإنسان الذي يُعلَمْ من غَالِبِ أخواله 
الاسْتقامَةٌ والخَيْرُء إذا زَلَ ما لم يَكُنْ حَذّا مِن حُدودٍ الله 
تغاضُوا عنه ولا تَأَخُدُوهُ به لأنّ الغالتَ عليه الخْيْرُ؛ 
وفي الحَديثِ مشروعِيَّةٌ تزكِ التَعْزيرِء وأنّه ليس كالحَدّ 
ولا لاسْتوقى فيه ذُو الهيئة وغيرُهُ. انتهى]» ثم أَسْنَدَ 
[أي الْبُخَارِيُ] فيه حَدِيتَ جَابِرٍ بْنِ عَبْدِائَهِ (أنّ مُعَادْ بْنَ 
جَبَلِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ كَانَ يُصَلِي مَعَ النّبِيَ صَلَّى الله 
عَلَيْه وَسَلمَ ثُمّ يأَتِي قَوْمَهُ فَيُصَِّي بِهِمْ الصَّلاة» فَقََا 
بِهِمْ الْبَقَرَهَ قَالَ [أيْ جَابِرُ بْنُ عَبْدائَهم] فَتَجََزَ رَجُلَ 
فَصَلَّى صَلَاةَ حَفِيفَة فَبَلَعَ ذَيِكَ مُعَادًا فَقَالَ (إنّهُ مُنَافِقٌ)» 
َبَلَعَ ذَلِكَ الرّجُلَ فَأَتَى النَّبِيَ صَلَّى اله عَلَيْهِ وَسَلمَ فَقَالَ 
(يَا رَسُولَ الله إِنَا قَوْمٌ نَغمَلُ بِأَيْدِينَا وَنْسْقِي بِنَوَاضِحِنًا 
وَإنَّ مُعَاذَا صَلَّى با الْبَارِحَةَ فَقَرَا الْبََردَ فَتَجَوَرْتُ فَرَعَمَ 
ّي مُنَافِقٌ), فَقَالَ اللي صَلَّى الَهُ عَلَيّْهِ وَسَلَّمَ (يَا مُعَادُ 
َغنَّانُ أَنْتَ 'ثَلانًا". اقرَا 'وَالشَّمْسِ وَضُحَاهَا" وَ'سَبّح إِسْمَ 
رَتَكَ الأَغْلّى' وَنَحْوَها))... ثم قال -أَيْ مركرٌ الفتوى-: 


قَالَ ابْنُ بَطَالٍ في شرح صحيح الْبُخَارِيَ (قالَ الْمُهَلْبُ 
(مَعْنَى هذا الباب أنّ المُتأوْلَ مَعذورٌ غَيْرْ مَأَنُوم, أن 
تَرَى أنّ عُمَرَ بِنَ الخطاب قال لحاطب لما كاتبَ 
المشركين بِخَبٍَ النبي "إن مُنافقٌ". فعَدَّرَ النبيّ عليه 
السلامُ عُمَرَ لَمّا نَسَبَه إلى اليّفاق. وفن اضيا الكفْرِء 
ولم يَكْفْزْ عُمَرُ بذلك, مِن أَجْلٍِ ما جَنَاهُ حاطِبٌء وكذلك 
عَدََ عليه السلامُ مُعَادَا حين قالَ للذي خفّفَ الصلاة 
وَقَطَعَها خَلْفَه 'إنّهِ مُنافِقٌ". لأنّه كان مَتأوَلاه فلم يَكفْز 
مُعَاذ بذلك))... ثم قال -أَيْ مركز الفتوى-: وقالَ 

محمد أنو ر شاه الكشميري في فيض فيض الباري (هذه منّ 
الثراجم المُهمّةِ جدَاء ومَغْتّى قوله (مُتأو) [يعني من 
قَوْلٍ الْبُخَارِيَ (بَاب مَنْ لَمْ يَرَ إِكْقَارَ مَنْ قَالَ ذَلِكَ مول 
أو جَاهِلًا)] أَيْ كان عنده وَجْدُ لإكْفَارهِ؛ قوله (أو 
جَاهِلًا) أَيْ بِحُكْم ما قال» أو بحال المَقُولٍ فيه؛ والفَتوَى 
على أنّه لا يَكْفْرُ كما أطُلَقَه عُمَرْ في صحابيّ شَهدَ 
درا فإنّه كان له عنده وَجْهُ)... ثم قال -أَيْ مركز 
الفتوى-: وقال شيخ الإسلام ابن تيمية في (مجموع 
الفتاوى) (إذَا كَانَ الْمُسْلِمْ مَأْوَلَا في التَكْفِيرٍ لَمْ يُكَفْرْ 
دَيِك)» ثم استدلَ بِقِصَّةٍ حاطبء ثم قال [أي ابن تيمية] 


(وَهَذَا في الصَّحِيحَيْنِء وَفيهِمَا أَيْضَا مِنْ حَدِيثِ الإنْكِ 
أن شد بن الحُضَيْرٍ قَالَ لِسَعْدٍ بْنِ عَبَادَة (إنّك منافِق 
تُجَادِلُ عَنِ الْمنافِقِينَ)» وَاخْتَصَمَ الْفَربِقَانِء فَأْصْلَّحَ النّبِيُ 
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ بَيْنْهُمْ فَهَؤُلَاءٍ الْبَدْريُونَ فِيهمْ مَنْ 
قَالَ لِآخَرَ مِنْهُمْ (إنّك مُنَافِق) وَلَمْ يُكَفْرٍ النَِّيْ صَلَّى اله 
عَلَيْهِ وَسَلَمَ لا هذا وَلَا هَدَاء بَلْ شَهدَ لِلْجَمِيع بِالْجَنّة). 
انتهى باختصار. وقالَ الشيحٌ عبدالرحمن الهرفي 
(الداعية بوزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة 
والإرشاد) جَوابًا على سُوَالٍ (مُكَلّفْ ماتء وظاهِرُه أنّه 
كافِرٌ أصلِىٌ أو مُربَدُء هل تَحكُمْ أنّه بعينْه في النار؟) 
في فتوى موجودةٍ على هذا الرابط: تَشهَدُ لمن مات - 
وظاهِرُه أنّه مات كافرًا- بالنار... ثم قال -أي الشيخ 
الهرفي-: قَالَ رَسُولُ اللّهِ صلى الله عليه وسلم ١حَينْمَا‏ 
مَرَزْتَ بِقَبْرٍ مُشركِء فَبَشْرْهْ بالنّارِ)... ثم قال -أي 
الشيخٌ الهرفي-: نحن لا تَحكُمٌُ لِلمُسلم بِالجَنّةِ لأنّهِ قد 
يدخل النان وان كُنَا تَرجوا له الجَنَّةَ وبَزداد هذا الرَّجاءُ 

كُلّما زاد صَلاحُه... ثم قال -أي الشيحٌ الهرفي-: لو 
حَكَمنا على مُعَيّنِ بالكفرٍ وجَزّمنا له بالنارٍ ثم ظَهَرَ 
خلافُ ذلك لا تأَثمٌ؛ كَقَولٍ عُمَرَ حاطب إيَعَنِي قَولَ عُمَر 


رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ (يَا رَسُولَ الله دَعنِي أَصْرِبُ عَنْقَ هذا 
الْمنَافِق)] وأَسَيْدٍ مع سَعْدٍ في حادثة الإفك إيَعَنِي قُول 
أصكد بن الخضَيْر لسَعْدٍ بْنِ عَبَادَة (إِنْكَ مُنَافقٌ تُجَادِلُ 

عَنِ الْمُنَافقِينَ)]» وهذا مُستفيض مُستَفِيض في الشربعة. انتصى. 


(4)قال الْبَيْهَفِيُ في (السُئّن الكُبْرَى): وَمَنْ كَفْرَ مُسْلِمَا 
لْمِلّهِ فَقَدْ مَضَى في كِتابٍ الصَّلَاةٍ في حَدِيثِ جَابِرٍ بْنِ 
عَبْدائَهِ في قصَّةٍ الرَّجُلِ الَذِي خَرَجَ مِنْ صَلاةٍ مُعَاذٍ بْنِ 
جَبَلٍ؛ ٠‏ فْبَلَعَ ذَلِكَ مُعَاذَاء فَقَالَ (مُنَافق4, 3 ثم إن الرَجْلَ ذَكَنَ 
دَلِكَ لِنّبِيَ صَلَّى الَّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَالنَِنُ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ 
وَسَلَم ل يَزذْ عادًا علَى أَنْ مره بتَخفِيفٍ الصَّلَاِء وََال 
(أَقَنَانُ أنت4 تطوبله الصَّلَاةً» وَرُوْبِنَا في قصَّةِ حَاطِبٍ 
بن أبي بَلْتَعَةَ -حَيْتُ كَتَبَ إِلَى فُرَنْشٍ بِمَسِيرٍ النَبِيَ - 
صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ إِلَِهِمْ عَامَ الْفْح- أَنّ غْمَرَ رَضِيَ 
الله عَنْهُ قَالَ (يا رَسُولَ الله دَغْنِي أَضْرِبُ عَنُقَ هذا 
لْمْنَافِق)» فَقَالَ النَبِيْ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ (إنَهُ قد 
بِذْلِكَ؛ إِذْ كَانَ مَا فْعَلَ عَلَامَهُ ظَاهِرَةً عَلَى النْفَاتٍ؛ وَِنّمَا 
يَكفْرُ مَنْ كَفّْرَ مُسْلِما بِعَيْرٍ تأُويلِ. انتهى. وقال الشيخ 


أبو سلمان الصومالي في (الانتصار للأئمة الأبرار): 
فَإِنَّ من كَفْرَ أهلَ التَّوحِيدٍ مِن غيرٍ جَهلٍ [أيْ مِن غيرٍ 
جَهلٍ بالحُكم وبحالٍ المَقُولٍ فيه]» ولا تأُويلٍ سائغء فهو 

كافِرٌ على التّحقيق. انتهى. 


(5)قال الْبَيْعَقِيُ في (شعبٍ الإيمان): قَذ رُوَبنَا عن 
عُمَرَ بْنِ الْخَطَاب رَضِيَ الله تعالى عَنْهُ أَنَهُ قَالَ في 
حاطب بْنِ أبي بَلْتَعَةَ ني أَضْرِبِ عَنُقَ هذَا 
الْمنافِق)» فَسَمَاهُ عُمَرُ مُنَافِقاء وَلَمْ يَكْنْ مُنَافِقَا فََد 
نفْسِهِء وَلَمْ يَصِرْ به عمَرٌ كَافَِا أنه أكقَرَُ بِالتَأويلِ؛ 
وَكَانَ مَا ذَهَبَ إِلَيْهِ عْمَرُ يُحْتَمَلُ [قال الشيخ أبو سلمان 
لصومالي في (لمناظة في خكم هن الا يتفز 
المُشركين): وقد أجمّعَ المُسلمون أنّ مَن كَفْرَ بَعْضَ 
المُسلمين لِتَأُوبلٍ يُحتَمَلُء أنّه [أي المُكَفْرَ] ليس بكافِر. 

انتهى]. انتهى باختصار. 


(6)قالَ إبنُ القيم في (زاد المعاد): إِنَّ الرَّجُلَ إِذا نَسَبَ 


المْسْلِمَ إِلَى اليْقَاقٍ وَالْكُفْرٍ مُتأوَلَا وَعَضّبَا بلَهِ وَرَسُولِهِ 
وَدِينِهِء لَا لِهَوَاهُ وَحَظَهِء فَإِنَهُ لا يَكْفْرُ بِذَلِكَء بَل لا يَأتَم 


به» بَلَ يُتَابُ عَلَى نيّته وَفَضْدِهِء وَهَدَا بخلافٍ أهْلٍ 
الأَهْوَاءٍ وَالْبدّع2 فَإِنَّهُمْ يُكَفْرُونَ وَبْبَدِعُونَ لِمُخَالَفَة 
ومو هسه - 1 1ه َم "0 م 2 1 
أَهْوَائِهمْ وَنحَلِهِمْء وَهُمْ اؤلى بِذلكَ مِمّنْ كفروة وَبَدعوة. 
انتهى. 


(7)جاء فى (مجموعة الرسائل والمسائل النجدية) ما 
يَلِي: سُئِلَ الشيخ عبذالله بن عبدالحمن أبو بُطين 
مُفْتى الذيّار النَّجْدِيَة ت1282ه]ء رَحمَّه_اللهُ وغفا 
عنه. عن الذي يُروَى (مَن كَفْرَ مُسلِمًا فقد كَفَرَ)؛ 
فأجابَ عفا الله عنه (لا أضل لهذا اللَفْظ فيما نَعْلَمْ عن 
النَىَ صلَى الله عليه وسلّم, وإِنّما الحديث المعروفُ 
(مَنْ قَالَ لأخيه يَا كَافِرُ فَقَدْ بَاءَ بهَا أَحَدُهُمَا)؛ ومن كَفْرَ 
إنسانًا أو فَسَّقَه أو نَفْقَه مُتَأَوَلَا غَضَبًا لله تعالى فَيُرجَى 
العَفْوُ عنه, كما قالَ عُمَرُ رَضِيَ الله عنه في شأنِ 
حَاطِبٍ بْنِ أبي بَلتَعَة أنّه مُنافِق» وكذا جَرَى من غيره 
مِنَ الصّحابة وغيرهم؛ وأمًا من كف شخصًا أو نفْقَه 
ع غضبًا لنفسه أو بِغيرٍ تأويلٍ فهذا يُخافٌ عليه). انتهى. 


(8)قالَ الشيحٌ عبدُاللطيف بِنُ عبدالرحمن بن حسن بن 
محمد بن عبدالوهاب في (الإتحاف في الرّدّ على 


الصحاف): وأمّا إِنْ كان المُكفّرُ لأَحَدٍ مِن هذه الأْمَةٍ 
يَستنِدُ في تكفيره له إلى نص وبُزْهانٍ مِن كتاب الله 
وسُنَةَ رسوله. وقد رَأَى كُفْرَا بَوَاحَاء كالشّركِ بالله وعبّادة 
ما سِوّاهء والاستهزاء به تعالّى أو بآياته أو رُسْلِه أو 
تكذيبهم» أو كراهة ما أَنْرَلَ الله مِنَ الهُدى ودين الحَق, 
أو جُحود الحَقّ. أو جَحْدٍ صفات الله تعالى ونُعُوتِ 
جَلَالِ ونح ذلكء فالمَكَيَزٌ بهذا وأمثالله مُصِيبٌ 
مأجورٌ. طيغ اله ورسوله. قال الله تعالّى (ِوَلْقَدْ بَعنَنا 
في كل أُمَةٍ رُسُولًا أن اَبدُوا الله وَاجْتَنِبُو ١‏ الطَاعغوت 
فَمِنْهُم مَّنْ هذى اله وَمِنْهُم مَّنْ حَقّتْ عَلَيْهُ الضَّلالَةُ) 
فمن لم يَكْنْ مِن أَهلٍ عِبَادةٍ الله تعالَى وإثباتِ صِفاتٍ 
كماله ونُعُوتٍ جَلَالِه مُؤْمنَا بما جاءث به رُسُلَهِ مُجْتَِبَا 
لِكُنِ طاغوتء يَدْعُو إلى خلافٍ ما جاءَث به الرُسْلُء 
فهو مِمّن حَقَْثْ عليه الضلالةٌ» وليس مِمّن هَدَى الله 
للإيمانٍ به وبما جاءث به الرَسُلُ عنه. والتكفيز بتزك 
هذه الأصولٍ وَعَدَم الإيمانٍ بها مِن أغظم دعائم الدِينِء 
يَعرِفُهِ كل مَن كانث له نَهْمَةٌ في معرفةٍ دِينٍ الإسلام... 

ثم قال -أي الشيخُ عبداللطيف-: وقد عَلَطَ كثيرٌ مِنَ 
المُشركين في هذه الأغصارء وظنُوا أنّ مَن كَقََْ مَن 


تلفْظ بِالشَهَادَتين فهو من الخَوَارِج» وليس كذلكء بَلٍ 
التَلَفْظْ بِالشَّهَادتين لا يكونُ مانِعًا مِنَ التكفيرٍ إِلَّا لمن 
عَرَفَ مَغناهماء وَعَمِلَ بمُفْتضاهماء وأخلّصّ العبادة لله 
ولم يُشْرِكَ به سِوّاهء فهذا تَنْمَعْه الشّهادتان» وأمّا مَن 
قالّهماء ولم يَخْصُلْ منه انقيادٌ لِمُفُتضاهماء بَلْ أَشْرَكَ 
بالله. واتّخَدَ الؤسَائط وَالشُفَعاءَ من دون الله وطُلَّبَ 
منهم ما لا يَقدِرُ عليه إل الله وقَربَ لهم القَرَابين» وَفْعَلَ 
لهم ما يَفْله أهلَ الجاهليّة من المشركر ن» فهذا لا 
تَنْفَعُه الشّهادتان بَلْ هو كاذبٌ في ياه كما قال 
تعالى (إذَا جَاءكَ الْمْنَافِقُونَ فَالُوا نَشْهَدُ إِنَكَ لَرَسُولٌ الله 
وَانَهُ يَعْلَمْ إِنَكَ لَرَسُولُهُ وَانَهُ يَشْهَدُ إِنّ الْمُنَافِقِينَ 
لَكَاذِيُونَ): ومَعنَى شَهَادَةٍ أَنْ لَا إِلَة إِلّا الله هو عبادة 
اللْهِ وتَرِكُ عبادة ما سِوّاه, فمَنِ استكبرٌ عن عِبِادَتِه ولم 
َعبْدْهِ فليس مِمّن يَشْهَدُ أَنْ لا إِلَه إِلّا للَهُه ومن عَبَدَه 
وعَبَدَ معه غيْرَه فليس هو مِمَن يَشْهَدُ أنْ لا إِلَهَ إِّا الله. 
انتهى. 

(9)قال أبو حامد الغزالي (ت505ه) في (فضائح 
الباطِنيّة): فإن قيل (قَلَو صَرَّحَ مُصَرْحٌ بِكُفرٍ أبي بَكْرِ 
وعْمَرَ رَضِيَ الله عنهماء يَنبَغِي أنْ يُنَزّلَ مَنْزِنَةَ من لو 


كَفَرَ شخصًا آخَرَ من آحادٍ المسلمين أو القُضاة والأَئِمَة 
من بعدهم؟)., قُلّنا هكذا (نقول, فلا يُارِقٌ تكفيرُهم 
تكفيز غيرهم مِن آحادٍ الأمّةَ والقُضاة بَلْ أفرادٍ 
المسلمين المعروفين بالإسلام إِلّا في شَيْئِين 7 
في مُخالّفة الإجماع وخَرْقه فإنَّ مُكفْرَ غيرهم رُيّما 
يكونُ خارقًا لإجماع مُعْنَدِ به الثاني أنه وَرَدَ 5985 
مِنَ الوَغدٍ بِالجَنّةِ والثَاءِ عليهم والحُكُم بِصِحَةَ دينهم 
تبات يقينِهم وتَقَدُمِهم على سائر الخَلَقٍ أخبارٌ كثيرة: 
فقائل ذلك إِنْ بَلَعَنْه الأخباز واعتقد مع ذلك كْفْرَهم فهو 
كافِرٌء لا بتكفيره إِيّاهم ولكنْ بتكذيبه رسول الله صلى 
الله عليه وسلمء فَمَنْ كذَبَه [أَيْ مَن كَذّبَ رسول الله 
صلى الله عليه وسلم] بِكَلِمةٍ من أقاوبله فهو كافِرٌ 
بالإجماع, ومَهُمَا قْطِعَ النّظَرَ عن التكذيب في هذه 
الأخبارٍ وعن خَرْقٍ الإجماع نَزَلَ تكفيزهم [أَيْ أنّه لو 
صرف النّظَرَ عن تكذيب النُصوص وخَرْقٍ الإجماع 
َنَرَنَ تكفيز أبي بَكْرٍ وعمَرَ رَضِيَ الله عنهما] مَنْزِلَة 
سائر الفضاة والأَئِمََةٍ وآحادٍ المُسلِمِين»» فَإِنْ قيل (قما 
قَولُكم فيمن يُكفْرُ مُسِلِمَاء أَهُوَ كافرٌ أَمْ لا؟), قُلّنا (إنْ 
كان يَعْرِفُْ أنَّ مُعتقَدَه التُوحِيدُ وتصدِيقٌ الرسولٍ صلى 


الله عليه وسلم إلى سائرٍ المُعتقداتِ الصّحِيحة» فَمَهُمَا 
كَفْرَهِ بهذه المُعتقّداتِ فهو كافِرٌ لأنّهِ رَأى الدِينَ الحَقَّ 
كُفْرَا وباطِلاء فَأمًا إذا ظَنّ أنّه يَعتقدُ تكذيبت الرسولٍ أو 
نَفْيَ الصانع أو تَنْنِيته أو شَيْنَا مِمًا يُوحِبُ التّكفيز فَكَفْرهِ 
بناء على هذا الظّنْء فهو مُخْطِىٌ في ظَيّه المخصوص 

بالشخص؛ صادِقٌ في تكفيرٍ مَن َعتقِدُ ما يَظْنُ أنه 
مُعتقَدُ هذا الشّخصء وظنُ الكُفْرٍ بِمسْلِمٍ ليس بِكْفْرِء كما 

أنَّ ظَنَّ الإسلام بكافِرٍ ليس بِكْفْرِء فُمِثْلُ هذه الظّنونٍ قد 
تُخْطِئْ وتُصِيبُ). انتهى. وقالَ أبو حامد الغزالي أيضًا 
في (الاقْتِصَادُ فِي الاعتقاد) تحت عَنُوانٍِ (بَيَانُْ من 
يَجِبُ تكفيرُه مِنَ الفِرّق): إعلم أَنَّ لِلفِرَقٍ في هذا 
مُبالَغاتِ وتعصّباتِء فَرْيما إنتهَى بَعصٌ الطوائفٍ إلى 
تكفيرٍ كُلِ فِزقةٍ سوى الفزقة التي يَعْتَرِي [أي يَنتَسبُ] 
إليهاء فإذا أَرَدتَ أنْ تعرف سَبِيلَ الحَقّ فيه فاعلَم قَبْلَ 
مَن قال قَولّا وتعاطى فغلًاء فإِنّها تازه تكونُ مَعلومة 
ِأدِلَةٍ سَمعِيّةٍ وتارَةً تكون مَظنونة بالاجتهادء ولا مَجالَ 
لِدَلِيلِ العقلٍ فيها الْبَتّهَ... ثم قال -أي الغزالي-: قَولّنا 
(إنَّ هذا الشخصٌ كافرٌ) يَرجِعْ إلى الإخبارٍ عن مُستَقَر 


في الدار الآخرة وأنّه في النارٍ على التَأبِيدِ وعن حُكمه 
في الذّنيَا وأنّه لا يَجِبُ الْقِصَاصٌ بتّتلِه [يَعَنِي أن لا 
قصَاصٌ عَلَى قَاتِلِهِ] ولا يُمَكَنُ مِن نذكاح مُسلِمةٍ ولا 
عصمة لِدَمِه وماله إلى غَيرٍ ذلك مِنَ الأحكام. 00 قال 
-أي الغزالي-: ويَجورٌ الفتوى في ذلك بالقطع مر 
وبالظّنٌ والاجتهادٍ أخرّىء فَإذا تَقَرّرَ هذا الأصلٌ فَقَدْ 
قَرّرنا في أصول الفقهٍ وفروعه أن كل حكُمِ شرعي 
يَدَعِيه مُدّع فَإِمًا أنْ يَعرفه بأُصلٍ مِن أصول الشّرع مِن 
إجماع أو تَقلٍ أو بقياسٍ على أصلء وكَدَلِكَ كَوْنُ 
الشّخص كافرًا إمّا أَنْ يُدرَكَ بأصلٍ أو بقياس على ذلك 
الأصل. انتهى باختصار. وقالَ أبو حامد الغزالى أيضًا 
في (فَيْصَلُ التَفْرِقَةِ بَيِنَ الإشلام وَالزْنْدَقَةَ) تحت عُنُوانٍ 
(بَيَانُ من يَجِبٌ تكفيرُه من الفِرَّق): الْكُفْرُ حُكُمٌ شَرْعىٌ. 
كَالرَّقَ وَالْحُرْبَةٍ مَتَلّا إِذْ مَعْنَاهُ إِبَاحَهَ الدّم وَالْحُكُم 
ِالْخُلُودِ في النَّارِ وَمَدْرَكُهُ شَرْعيٌ فَيْدْرَكُ ما بِنَصٍ وَإمّا 
بقِيّاسِ عَلَى مَنْصُوصٍ... ثم قال -أي الغزالي-: ولا 
يَنبَغِي أنْ يُظَنّ أنّ التكفير ونَفْيَه يَنبَغي أنْ يُدرَكَ قَطْعًا 
في كُلِ مَقَامِء بَلِ التكفيز حُكْمٌ شرعيٌ يَرجِعْ إلى إباحة 
المال وسَفْكِ الدّم والحُكْم بِالخُلودِ في النارء فَمَأَخَدْه 


كَمَأَخَذْ سائر الأحكام الشرعيّة فتَارةً يُدرَِكُ ببَقين» وتارة 
بِظَنّ غالِبء وتارة يُتَرَدَدُ فيه. انتهى. 


(10)قال الرّرْكَشَيُ (ت794ه) في (المنثور في 
القواعد): قَالَ الزّنْجَانِيُ فِي (شَرْحِ الْوَجِيزِ) (لَا يَخْمَى 
أنّ بَعض الأقْوَالٍ صَرِبحٌ فِي الْكْفْرِ وَتِعضَهَا فِي مَحِلٍ 
الإجْتِهَادِ)... ثم قال -أي الزُرْكَشَيٌّ- :الا كه أَحَدَا منْ 
أَهْلٍ الْقبْلَة بِدَنْبِ (أَيْ ل رهم ِالدُنُوبٍ التي هي 
المَعاصي كَالزْنَى وَالسَرِقَةٍ وَشَرْبِ الْحَمْرِ)2 خِلَاهًا 
ارج حَيْتُ بت كفَرُوهُم بها؛ ما تكفيرُ بَعْضٍ الْمُبْتَدَعَةٍ 
لعقيدَةٍ تَقْتَضِي كَفْرَهُ حَيْتُ يَقْتَضِي الْحَال الْقَطْعَ بدَلِكَ 
أو تَزجيحه 3 يَدْخُلُ في ذَلِكَ وَهْوَ خَارِجٌ بِقَوْلِنَا (ِدَنْب) 
[يشِيرُ إلى قوله (لا نُكَفْرُ أَحَدَا مِن أهلٍ الْقبْلّةِ بدَنب)]. 

انتهى باختصار. 
(11)قال الْقَرَا افِيّ (ت684ه) في (الذخيرة): الرّدَهُ في 
حَقِيقتِهَا هي عِبَازة عَنْ قَطعٍ الإسْلام, إِمَا بِاللّفْظِ أو 


ِالْفِعْلِء وَلِكِلَيْهِمَا مَرَاتبُ في الظَّهُورٍ َالْخَفَاءٍِ. انتهى 
باختصار. 


(12)قالَ عَنْمَانُ بن فُودي (ت1232ه) في (الجامع 


الحاوي لفتاوى الشيخ عَنْمَانَ بْنِ فُودُي): إِنّ التكفيز 
في ظاهِرٍ حكم الشرع لا يَطلْبُ القَطعَ بَلْ ما يَدْلُ على 
الكفر فَقَطْ ولو ظنَاء ولذلك يَخْتَلِفُ الغْلّماءغ فيه في 

بَعض الوقائع. انتهى. 


(13)قالَ الشيخ أبو سلمان الصومالي في (سِلسِلَه 
مَقالاتِ في الرّدّ على الذُكْثُورٍ طارق عبدالحليم): 

شتراط القطع [أيْ في التكفير] مِن مذاهب المنسوبين 
7 البدعةٍ كالمعتزلةِء والرَّنِيَّ والمُتكلّبين مِنَ 
الأشعربّة وغيرهم ومن كأذن بهم... ثم قال -أي الشيخ 
الصومالي-: التّكفيز حُكمٌ شرعِيٌ يُؤْخَدذُ من حيث تُوْحَدْ 
الأحكامُ؛ ويّجري القَطْعْ والظّنُ في ذَلِيلِه كما يَجِرِي [أي 
القَطعْ والظَّنُ] في دَلَانَةِ الأقوالٍ والأفعال على المعاني 
الكُفريّة» واشتِراطٌ القطع داخلٌ في مَذاهِبٍ أهلٍ الأهواء 
والبدع... ثم قال -أي الشيخُ الصومالي-: وأمًا دلالةُ 
الأفعال والأقوالِ على الكفر, فَقَدْ يَكونُ بَعضُها صَريحا 
فيه. وبَعضُها ظاهرّاء وشَرْطٌ الدَلِيلٍ أن يَكونَ صَرِبِحًا في 
المُرادٍ أو ظاهرًا وإِلّا فُلِيسَ بِدَلِيلٍ أضلًا... ثم قال -أي 
الشيحُ الصومالي-: قَالَ الرُنْجَانِيَ [وذلك على ما حَكاه 
لزَْقَشِيْ (ت794ه) في (المنثور في القواعد)] (ولَا 


يَخفَى أن بَعْصَ الأقوَالٍ صَرِيحٌ فِي الُْفرِء وَبَعْضَهَا فِي 
مَحِلِ الإِجْتِهَادِ)... ثم قال -أي الشيحٌ الصومالي-: ولا 
يَخفى أنّ إشتراط القطع في التَّكفِيرٍ يُسقِط الأيلّة 
الظَبِيهَ كالاحتجاج بظواهِرٍ الكتاب وأخبار الآحادء 
والاعتماد بظواهر أفعالٍ العبادء وهذا دَة يَقتّضي الخُروجَ 
عن مَذاهِبٍ أهلٍ العلم... ثم قال -أي الشيحٌ 
الصومالي-: لا فَرْقَ [أيْ في القيّاس] بَيْنَ الأصلٍ 
[وهو عابدُ الصّنم] والفرع [وهو عابدُ القَبِرِ] إِلّا أن 
يكونَ صَنَمْ أحَدِهما مِن حجارة وبُحاس صَلَّمُ الآخَر 
مِن سّلالةٍ مِن طينٍ كما قال الإمامُ الصنعاني 
(ت1182ه) [في (الإنصاف في حقيقة الأولياء )] 
رَحِمَه اللهُ (غايَةُ القَرقِ أنَّ صَئَمَه مِن حجارةٍ أو خَشَبِء 
وصَنْمَك من سلالةٍ من طِينٍ) وهو فرق غير مؤي في 
الحُكم؛ فإِنْ قِيلَ (فُنا فَرقٌ مَؤَيْر بَيْنَ الأصلٍ والفرع, 
وهو أنَّ مَن يدعو صاحبٌ لقي يُستَصحَبٌ له الإسلام: 
وعابدُ الأوثانٍ ليس له أصلٌ آخَرُ إلا الكف) جيب مِن 
وُجوه؛ (أ)يُستَصحَبُ لِلْكافِرٍ الأصلُ [وهو الكُفرُ] حتى 
يُظهرَ الإسلام» كما يُسِتَصحَبُ الإيمانُ للمُسلم حتى 
يُظهر الكُفرء وهذا [أَي الذي يدعو صاحِب القَبرِ] قد 


أظهَرَ الشرك فَهُوَ مُشرِكٌ مَعلومٌُ الكُفرٍ بالضّرورة مِن 
دين الإسلام فلا يُسِتَصحَبُ الأصل [وهو الإسلامُ] كما 
لا يُستَصحَبُ الكَفْرُ لِلذّي أظهر الإيمان وإِلّا كيف 
يُستَصحَبُ الإسلامُ مع إظهارٍ الشّركِ الأكبَرِ؟!؛ (ب)إنَّ 
الإستصحاب مِن أضعف الأدِنّةِ إذا لم يُعارضه دَلِيلٌ مِن 
كتاب. أو سُنَّةِ أو أصلٍ آخَرَء أو ظاهر إيَعنِي (نَكَيفَ 
إذا تحثّق المُعارضُ الناقِل عن الأصلٍ؟!)]: يَقولٌ ابن 

تيمية [في (جامع المسائل)] (وبالْجُملةٍ الاسْتصْحَابُ 
لا يَحُورُ الاسْتذلال به إِلّا إِذَا إغْتَقّدَ إِنْتِفَاءَ النَاقِي4 [قال 
الشيحٌ خالدٌ المشيقح (الأستاذ بقسم الفقه بكلية 
الشربعة بجامعة القصيم) في (الجامع لأحكام الوقف 
والهبات والوصايا): وَأمَا الاسْتِصْحَابُء فَهُوَ فِي أضْلِهِ 
أَضْعَفُ الأيلَةء وَلَا يُصَارُ إِلَيْه إل عِنْدَ عَدَمِهَاء وَلَا تَقُو هُ 
بِهِ حُجَّةٌ إِذَا وُجِدَ مَا يُخَالِفُهُ. انتهى 50 
(ت)الأضل إذا إِنقَرَدَ ولم يُعارِضه دَلِيل؛ ولا أَصلٌ آخَرُ 
ولا ظاهرٌء كان دَلِيرًا يَجِبُ الثعويل عليه؛ فَإِنْ عارضه 
دَلِيلٌ آخَرُ من كتابء أو سُنَةِ أو ظاهرٍ مُعتَبٍَّ شرعًاء 
بَطَلَ حُكْمُْه [جاء في كتاب (قُتاقى اللّجنة الدائمة) أَنَّ 
اللّجنةَ الدائمةً لِلبُحوث العلميّة والإفتاء (عبدالعزيز بن 


عبدالله بن باز وعبدالرزاق عفيفي وعبدّالله بن غديان 
وعبدالله بن قعود) قالث: الأصل في المُسلِمِين أنْ تُؤْكَلَ 
دَبِائحُهمء فلا يُعَدَلُ عنه إِلّا بيّقين أو عَلَبةِ ظَنّ أنّ الذي 
ون الذحَ إرتد عن الإسلام بارتكاب ما يُوحِبُ الحُكم 
عليه بالرَدةِ ومن ذلك تَرْكُ الصَّلاةٍ جَحْدَا لها أو تَزْكُها 
كَسَلًّا. انتهى باختصار]. وإنْ عارّضّه أصل آخَرُ فَإنْ 
أمكن الجَمْعْ بينهما وَجَبَ الجَمْعُ بينهماء وإنْ لم يُمْكِنٍ 
الجَمْعٌ بينهما فَُمَحَلُ إجتِهادٍ وترجيح عند العلماءِ ... ثم 
قال -أَي الشيحٌ الصومالي-: فالمسألة [أيْ مسألة 
كُفْرِ باد القُبورٍ] من ضصَروربّات الدين» ومن المُجمّع 
على تكفيرٍ أصحابها... ثم قال -أي الشيحٌ 
الصومالي-: لا خلات بَيْنَ أهلٍ العِلم في عَدَمِ 
الاستِدلالٍ بالأصلٍ عند قيام المُزيلٍ [أيْ مُزِبلٍ الأصل] 
من نَصٌٍ أو إجماع أو قياس على خلافه [أَيْ خلافٍ 
الأصل]» لأنّه [أي المُزيل] آخِرُ المدارك وقد قامَ دَلِيل 
الكتاب والسُنّةٍ والإجماع والقياس المُزيلٍ لِحُكم الأصلٍ, 
ولا ربب أن واحدًا من هذه الأدِلّة يَدفْعُه [أيْ يَدفْعْ 
الأصل] عن حَيَزٍ الاعتِبار... ثم قال -أي الشيخ 
الصومالي-: كُفْرُ عابدٍ القَبِرٍ مَعلومٌ بالضّرورة... ثم 


قال -أي الشيخ الصومالي-: وكْفْرُ غُبَّادٍ القُبورٍ 
مَنصوصٌ بالكتاب والسُّنّة المُتواترة والإجماع... ثم قال 
-أي الشيحٌ الصومالي-: إِنِي بِحَمدٍ الله أَجْزِمُْ أن 
اشتراط القٌطع في التَكفِيرٍ والمنْعَ مِن جَرَبَانِ الظَنّ فيه 
-كما يَجرِي في الأحكام الشرعيّة- من مذاهِبٍ أهلٍ 
البدّع والأهواء » فَهَلَ يَستَطِيعْ [أي الخَصْمْ] ولو إستعان 
بن شاء مِنَ التَقََين نَفْضُ هذه الحَقيقة... ثم قال - 
أي الشيحٌ الصومالي-: ولا رَْبَ أن المُستفات من 
الاستصحاب [هو] مِن أضعَفٍ الظنون, وَالمُستَفادَ مِنَ 
الأسباب الظاهرة [هو] مِن أقواها [أيْ مِن أقوَى 
الظّنون]... ثم قال -أي الشيحُ الصومالي- : إِنَّ اليَزاعَ 
في الاستِدلالٍ بالاستصحاب في مَوضِع سُلِّمَ [فيه] قَيَام 
سَبَبِ التكفيرٍ هو خَطأ في قَوانين الاستدلال... ثم قال 

أي الشيحٌ الصومالي-: أمّا الاشتغال بالاستصحاب 
فلا قيمة له في الميزان بَعْدَ التّسلِيم بِالنَاقِلِ. انتهى 
باختصار. 


زبد: وما هو مَؤْقفٌ مُؤْسَسِةُ الأزهر -التي تُوصَفٌ 
بأنّها قَبَلهٌ الغْلماءء وكَعبةٌ العلمء وأكبَرٌ مُوّْسَّسةٍ 
إسلامِيّة في العالم- مِن مَسُأَلةٍ (الغذر بالجَهلٍ)؟. 


عمرو: ماذا تَنْتَظرُ من مُوَسَّسهٌ يَحتوي جامِغها -وهو 
جامع الأزهر- في داخله عِدَةَ أضرحة. وثُدَرْسُ فيه 
عقيدةٌ القبورتين (الذين ضلُوا في توحيد الألوهيّة) 
وعقيدةٌ الأشاعرة (الذين هُمْ مُزجِئةٌ غُلَاةٌ في باب 
الإيمان» وجَبْرِبَة في باب القَدَرِء ومُعطلةٌ في باب 
الأسماء والصفاتء والذين هُمْ إحدى طوائف أَهْلٍ الْكَلَام 
الذين قال فيهم الإمامُ الشافعي الأن يُبْتلَى الْمَرهُ بِكُلٌ 
ذنب نَهَى اله عَنْهُ مَا عَدَا الشَرْكَء خَيْرٌ له مِنَ الْكَلَامِ' 
وقال أيضًا 'حُكْمِي فِي أهلٍ الكلام أن يُضْرَبُوا بالْجَريد 
وَاليّعَالِ وَيْطَافُ بِهِمْ في الْقَبَائِلِ وَالْعَشَائِرِ فَيْقَالَ هذا 
جَزَاءُ مَنْ تَرَكَ الْكِتاب وَالسّنَةَ وَأَْبَلَ عَلَى الْكَلام')؛ ماذا 
نْتَظِرُ مِن مُؤْسّسةٍ هي أَوَلُ من أَدْخَلَ (الفلسفة) ضِمِنَ 
مَناهِج الغُلوم الشرعيّة؛ ماذا تَنْتَظرٌ من مُوَسَسةَ لا 
مانغ أن يَتوَلّى فيها كُبْرى المناصب أَصْحابُ المدرسةٍ 
العقليّةٍ الاعتزاليّةِ (نِسْبَةَ إلى المعتزلة) فقد توَلّى 
أصحابٌ هذه المدرسة مناصبت شيخ الأزهر وغْضصوبّة 
هيئة كِبَارٍ العلماء وعُضْوبّة مجمع البُحوث الإسلامية: 
ومن هؤلاء مصطفى عبدالرازق (ت1947م)؛ ومحمد 
مصطفى المراغي (ت1945م). ومحمود شلتوت 


(ت1958م): ومحمد أبو زهرة (ت1974م)» ومحمد 
البهي (ت1982م).ء وأحمد كمال أبو المجد 
(ت2019م): ومحمد عمارة (ت2020م): وبوسف 
القرضاوي [عضوٌ هيئة كبار العلماء بالأزهر (زّمَنَ حُكْم 
الرئيس الإخواني محمد مرسي)ء ورئيس الاتحاد 
العالمي لعْلماءٍ المسلمين (الذي يُوصَفٌ بأنه أكبز 
تجَمّع للعلماء في العالّم الإسلامِيّ). وبُعتبَرُ الأب 
الرُوحِيَ لجماعة الإخوان المُسلمِين على مُسَوَى 
العالم]؛ ماذا تَنْتَظِرْ من مُؤْسَّسةٍ لا ثُمانِغ أنْ يَتَوَلَى 
فيها كُبْرَى المناصب ماسُونِيُونَء فقد تَوَلّى الماشونئٌ 
الشيخٌ محمد أبو زهرة مَنْصِبَ عَطُوبَة مجمع البُحوث 
الإسلامية؛ ماذا تَنْتَظرٌ من مُؤَسَسةِ تَتَضَّلَنْ 7 عقيدة 
الوَلَاءِ والبَراءء [قالَ الشيخحُ محمد إسماعيل المقدم 
(مؤسس الدعوة السلفية بِالإسْكَنْدَرِيَة) في (عقيدة 
الوَلّاءٍ والبَراء): الوَلَاُ والبَراغ مَبْدَأُ أَصِيلٌ مِن مَبَادِيَ 
الإسلام ومُقْتَضَيَاتِ (لا إِلَهَ إِلّا اللَة)» فَلَا يَصِحُ إيمانُ 
َحَدٍ إِلَّا إذا والّى أُوْلِياءَ الله وعاتى أعداءً الله وقد 
فَرَطَتِ الأَمَهُ الإسلاميّةٌ اليو في هذا المَبْدَأ الأصيل؛ 
فَوَالَتْ أعداء اللهء وِيَبَرَثْ مِن أُوْلِياءٍ الله» ولأجلٍ ذلك 


أصابّها الذَّلُ والهزيمةٌ والخنوغ لأعداءٍ الله وَظَهَرَتْ 
فيها مظاهرٌ البّعدٍ والانحرافب عن الإسلام. انتهى]ء 
حيث تجِدُ كبيرها (وهو شيخ الأزهر) يَنتَمِي للحزب 
الوطني الديمقراطي الحاكم (الذي يَرْأْسُه طاغوتُ 
مصر)ء وبَتَوَلّى فيه عَصْوبّة لجنة السَيَاساتِ (التي 
ها ابنُ الطاغوث) وهي اللَجْنَةٌ التي تَتَوَلّى (رَسْمَ 
السَّيّاساتِ) للحُكومة. وعندما سُيِلَ عن أَيّهُما أَهَمُ 
بِالنْسبَةَ إليه (الأزهر أو الحزب الحاكم)؟ قال (لا 
أستطيغ أن أقول أَيُهُما أَهَمُء فإنّ ذلك مثل سؤالٍ (أيُهُما 
هم الشمسُ أو القمرُ؟))» وقال في أَوَّلٍ ام توليه 
مَهَامّ الإمام الأكبرٍ شيخ الأزهرٍ (لا أَرَى علاقة [ضِدَيّةَ] 
مُطْلَقَا بين أن يكون القَرْدُ شيخًا للأزهرء وبين انتمائه 
للحزب الوطني وعْضْوبّته في المَكْتَبٍ السياسيّ بالحزب. 
لأنَّ المطلوبَ أن يَعمَلَ مَن يَتَوَلّى مَنْصِبَ شيخ الأزهرٍ 
لمصلحة الأزهرء وليس مطلويًا منه مُطْلََا أنْ يُعارضَ 
النْظامَ [يَعْنِي السّلَطةً الحاكمة]). فالرجل يَرَى أنه لا 
ومؤسسة تُوصف بأنّها قِبْلهٌ الغلماءٍ وكغبةٌ العم وأكبر 
مُوَّسّسةٌ إسلامِيّةِ في العالم!!!» ويَجْعَلٌ الُقارنة بينهما 


كالمُقارَنة بين الشمس والقمر!!!ء ويُصَرْحُ بأنه لن 
يُعارضٌ الئِْظامَ الطاغوتيّ مِن خلال مَنْصِبِه كشيخ 
للأزهر!!!؛ ماذا تَلْتَظرٌ. .مخ. كؤئسة- يتولئ كبيزها 
منصبّه بقرار مِنَ الطاغوت؛ ماذا تَنْتَظِرُ مِن مُؤْسَّسةٍ 
يقومُ الطاغوث بحصار ومحاكمة وعَزْلِ وتشربدٍ 
المُعارضين لكبيرها؛ ماذا تَنْتَظِرُ من مُوَّسَّسة يَدْعَمْ 
كبيرّها الأَنْظِمةٌ الطَّاعُوتِيّة والكِيّاناتُ العلمانيةٌ وَالطرْقُ 
الصوفيّةُ والكنائسُ؛ ماذا تَنْتَظِرُ من مُوَّسَّسةٍ غالبية 
مشايخ الطْرّقٍ الصوفيّة هُمْ مِن أبنائها؛ ماذا تَنْتَظِرُ مِن 
مُوْسَّسةٍ تَعْمَلُ بجدٍّ ودَأَب على مَدَاٍ الساعة للقضاء 
على عقيدة أهلٍ السُنَّةَ والجماعة. وَلِنَشْرٍِ عقيدة 
القُبُورِتتين والأشاعرة في جميع أنحاءٍ العالّم على أنَّها 
هي عقيدةٌ أهلٍ السُنة والجماعة؛ ماذا تَنْتَظِرٌ مِن 
مُوْسّسةٍ يَلتَقِي كبيرها وَفَدُ ال (إف بي آي) ووفود 
الكونجرس للاطمئنان على مناهِج الأزهر؛ ماذا تَنْتَظر 
مِن مُؤْسّسة يَتَرْيّنُ داخلها الطالباتُ بالمَاكِيّاجء ويَزْتَدِينَ 
الملابن الصَّيّقة» وتَرْفُسْنَ على نَعَمَاتِ الأَغَانِي؛ 
ويْقَِ حَفْلَاتِ أَغْيَادٍ الميلادٍ تَشَبّهَا بالنّصارىء وبَنَمْنَ 
على حشائش الحدائق في وُجودٍ رجَالٍ أَجَانِبَ؛ ماذا 


تَنْتَظِرٌ من مُوَسَّسةٍ تَخْملُ مشروعًا يَستهدِفٌ مَسْحّ 
شَخْصِية الأمَةِ وتَغْرِبَ أبنائها؛ ماذا تَنْتَظِرُ مِن مُوْسَّسةٍ 
تُوصَفُ بأنّها والصُوفيّة جَسَدٌ واحِدٌ في كِيَائين؛ ماذا 


(1)قالَ الشيخ مُقبل الوادعي في فتوى صَوتَيّةِ مَفْرَعَةٍ 
على موقعه في هذا الرابط: المَعاهِدُ العلمِيّةُ كمعاهدٍ 
الأزهر, سَالث شابًا لَقِينهُ (كيف مَدَرْسُوكم؟). فقَالَ 
(فَسَقة) نَعَمُ. مَن نَوَّرَ الله بَصِيرَتَه يَعرِفُ المُدَرسَ 
الفاسقَ الفاسد. انتهى. وقالَ الشيحٌ مُقَبل الوادِعي 
أيضًا في فتوى صَوتيَّةٍ بعنوان (الرّدْ على فتاوقى بعضٍ 
الأنهرتّين المخالفة) مُفَرَعْةَ على موقعه في هذا الرابط: 
وقال بعضُ إخواننا في الله (زُرْتُ الأزهر فوَجَدْتُ الشرّ). 
فلا تَغْتَرَ تغترٌ بِأَزْهَرِيَ. انتهى باختصار. وقالَ الشيخ مُقْبل 
الوادِعِي أيضًا في فتوى صَوتيَّةِ بعنوان (ما حكم الذي 
يأخذ على الفتوى أَجْرةً) ممَرّعْةٍ على موقعه في هذا 
الرابط: الله عََّ وجَلَ يقول (ل ّا أُْألكُم عَلَيْهِ أَجْرَا إل 
الْمَوَدّةَ في الْقُزْتَى) وبقول شن مَا سَأَلْتكُم مِنْ أَخْرِ فَهُو 
لَكْ)ء فالأعمال والواجباث تُوْدَى لؤجوبهاء وهذه أي 
أَخْدُ أجرة على الفْتْى] إساءةٌ إلى الدِينء والدِينُ بَرِيِءٌ 


منهاء وقد بَلَغَنِي أنَّ اث شخصًا أَرسَلَ بِقَتْوَى في مِصرّ 
لشيخ الأزهرء فَرُدَتْ له الفْتْوَى وَجَوابٌ فيه (تَأَسَفت» هنا 
فاخ على القثزى كشفة )1 انثهى باختصان: 
(2)وقال الشيحٌ الألباني في فتوى صَوتيَةٍ مُفَرّعةٍ على 
هذا الرابط: يُوسْفُ القرضاوي [عضوٌ هيئة كبار العلماء 
بالأزهر (زّمَنَ حُكْم الرئيس الإخواني محمد مرسي). 
ورئيس الاتحاد للم لعُلماءٍ المسلمين (الذي 
يُوصَفَ بأنه أكبز تَجَمُّع للعلماء في العالّم الإسلامي). 
وبُعتَبَرٌ الأب الرُوجِيّ لجماعة الإخوانٍ المُسلِمين على 
مُستَوَى العالم]. دراسثه أَزْهَرِيَةُ: وليسث دراسَثه مَنْهَجِيّة 
على الكتاب والسّنّةِ وهو يُفْتِي النّاسَ بفتاقى تُخالِفٌ 
الشّربعة. انتهى. وقالَ الشيحٌ الألباني أيضًا في فتوى 
صَوتِيّةٍ موجودة على هذا الرابط: إضرف نَظَرَكَ عن 
القرضاوي وافقْرِضْه قَرْضًا... ثم قال -أي الشيحٌ 
الألباني-: فالقرضاويء هَدانا الله وإيّاه تَبَنّى ما يَتبَنَاه 
الشَيُوعيُون. انتهى. وقال الشيخٌ مُقُبل الوادعي في 
(تحفة المجيب): يُوسْفُ القرضاوي. لا بارَك الله فيه. 
انتهى. وقالَ الشيغ 5 الوادعي أيضًا عن القرضاوي 
في فتوى صوتية مفرّغةَ على موقعه في هذا الرابط: 


فأا لا أَنْصَحُ باستماع أشرطته ولا بحُضورٍ مُحاصَّراتِه 
ولا بقراءة كته فهو مَهَوْسٌ... ثم قال -أي الشيحٌ 
الوادِعِي-: نُشِرَ عنه في جَريدةٍ (نّنا لا نقاتِلُ اليهود 
مِن أَجْلٍ الإسلامء ولكن مِن أَجْلٍ أَنّهم إحتلُوا أراضينا)» 
أب لِهَذِهِ القثقى الْمنْتِنةِ ورَبُ لعز يقول في كتابه 
الكريم لكل إن كَانَ آبَاوْكُمْ وَأَبنَاقُكُمْ وَإِخْوَائكُمْ وأَزْوَاجُكُم 
وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفثُمُوهَا وَتِجَارَة تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا 
وَمَسَاكِنُ تَرْضُوْنَهَا أَحَبٌ إِلَيْكُم مِنَ اللَهِ وَرَسُولِهِ وَحِهَادٍ 
في سَبِيلِه فَترْيّصُوا حَنَى بَأتِيٍ الله بأمروء وَالَهُ لا يَهْدِي 
الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ)» فالدِينُ مُقَدَمْ على الوَطّنِ وعلى 
الأزض. انتهى. وقالَ الشيح مُقَبل الوادعي أيضًا في 
(إسكاثُ الكَلْب العاوي يُوسْفَ بْنِ عبدالله القرضاوي): 
كَقَرْتَ يا قرضاوي أو قَارَيْتَ. انتهى. وقالَ الشيحٌ ياسر 
برهامي (نائبُ رئيس الدعوة السَّلَفِيّة بِالإسْكَنْدَرِيَّة) في 
مقالةٍ على موقعه في هذا الرابط: يَوْمَ أنْ أَفْتَى الدُّكْثُورُ 
يُوسُْفُ القرضاوي بِأنّه يجوز لِلمُجَنْدٍ الأمْرِيِكِيٍ أنْ يُقاتلٍ 
مع الجيش الأَمْرِبِكِيَ ضِدَّ دول أفغانِستانَ المُسلمةٍ لم 
يَنعقدٍ إِيَحادُ عُلَماءٍ المُسلمين [يَعْنِي (الايّحاد العالَمِيَ 
لِعْلَماءٍ المُسلِمِين) الذي يَرْأْسْه القرضاوي] لِيُبَينَ حُرمة 


مُوالاة الكُفَارِ ولم تَنْطَلِقٍ الأَلْسِنةٌ مُكَفْرةَ ومُضَلَلةَ 
وحاكمة بالتفاق!» و أنّ القتال والنّصرة أَعْظُمُ صُوَرٍ 
المُوالاة ظُهورًاء ودولة أفغانستان كائّث تُطْبّقٌ الحدودَ 
وتُعلِنُ مَرجِعِيّةَ الإسلام. انتهى. وقالَ الشيخ أبو سلمان 
الصومالي في (تَكفيرُ القرضاوي 'بتصوبب المُجتهدٍ مِن 
أهلٍ الأديان'): خُلاصة رأ أي القرضاوي أنَّ مَن بَحَتَ في 
الأديانٍ وانتهى به البَحثُ إلى أنَّ هناك دِينًا خَيرَا وأفْضَلَ 
من دين الإسلام -كالوَنْنِيَة والإلحاديّة واليَهُودِيّة 
والنّصرانِيّة- فاعتَتَقَه. فَهُوَ مَعذورٌ ناج في الآخرة ولا 
يَدخُلُ النازء لِأنّه لا يَدخُلُ الناز إِلّا الجاحدُ المُعانِدُ... ثم 
قال -أي الشيحٌ الصومالي-: يَحِبُ تكفيرٌ القرضاوي 
في قولِه (أنَّ المُجتهد في الأديان؛ إذا انتَهَى به البَختُ 
إلى دين يُخالِفٌ الإسلام -كالوَنَنِيَةٍ والإلحادِيّة- فهو 
مَعذورٌ ناج مِنَ النار في الآخرة)... ثم قال -أي الشيحٌ 
الصومالي-: ظاهِرٌ كلام القرضاوي إقتضَى أنَّ الباحِتَ 
في الأديان إذا إِنْتَهَى إلى إعتقادٍ الوَتَنِيّة والإلحاديّة 
وَالمَجُوسيّة» فَإِنّه ليس كافرًا ولا مُشركًا عند الله وعند 
المُسلمِينء لأنّهِ -في زَعْم القرضاوي- أتَى بما أُمَرَه 
الشارِعٌ مِنَ الاجتِهادٍ والاستنارة بنورٍ العقل... ثم قال - 


أي الشيحُ الصومالي-: المُسلمون أجمّعوا على أن 
مُخالِف مِلَّةِ الإسلام مُحطِئٌ آثْمَ كافزء إجِتَهَدَ في 
تحصيل الهُدّى أو لم يَحِتَهِدْ... ثم قال -أي الشيخ 
الصومالي-: والقائل بما قال القرضاوي كافِرٌ 
بالإجماع... ثم قال -أي الشيخ الصومالي-: يُوسُفْ 
القرضاوي كافرٌ بِمُقتَضَى كلامِه2 ومن لم يُكَفْرهِ بَعْدَ 
العم فَهُوَ كافرٌ مِّْلَه. انتهى باختصار. وقالَ الشيحٌ أبو 
ضير الطرطوسي في مقالة له بعنوان (لماذا كَفْزْتُ 
يُوسُْفَ القرضاوي) على موقعه في هذا الرابط: مُنْدْ 
سَنَوَاتِ قد أَصْدَرْتُ فَتْوَى -هي مَبْثُوثةٌ ضِمْنَ الفْتَاوَى 
المنشورة في مَوقعِي على الإنترنت- بكُفرٍ ورِدَّةِ يوسفت 
القرضاوي. انتهى. وقالَ الشيحٌ أبو بصير الطرطوسي 
أيضًا في فَتْوَى له بعنوان (تكفيرٌ القرضاوي) على 
موقعه في هذا الرابط: واعَلَمْ أنّ الرَّجْلَ [ِيَعْنِي 
القرضاوي] لو لَمَسْنا منه ما يُوحِبُ التَّوَقُفَ عن تَكفِيره 
شَْعَاء فلن تَترَدّدَ حِينَئذٍ ]تحظة عن فِغْلٍ ذلك» ولنْ 

نَستأَذِنَ أَحَدَا في فِغْلٍ ذلك. انتهى. 


(3)جاء على الموقع الرسمي لجريدة الوطن المصربة 
تحت عنوان (الأزهر يبدأ حملة موسعة لمواجهة 


التطرف بنشر الفكر الأشعري) في هذا الرابط: قال 
الدكتور يسري جعفر (مؤسس مركز الفكر الأشعري. 
وأستاذ العقيدة والفلسفة) أن الأزهر اختار المنهج 
الأشعري ليكون أساسًا للدارسة في جامعته والمعاهد. 
مضيفا أنه لا فَرْقَ بين مَدْهَبَي الماتريدية والأشعربة إلا 
في نقاط بسيطة [جاء في موسوعة الفِرَقِ المنتسبة 
للإسلام (إعداد مجموعة من الباحثين» بإشراف الشيخ 
علوي بن عبدالقادر السَّقّاف): والحاصل أنّ الماتردية 
والأشعربة فرقة واحدة من ناحية المعتقدء أو كادتا أن 
تكونا فرقة واحدة على أقل تقديرء وما بينهما من 
الخلاف فهو يسير وغالبه لفظئ... ثم جاء -أي في 
الموسوعة- : الماتريدية والأشعربة في الحقيقة فرقة 
واحدة متفقة في المنهج وأصول المذهبء ويُعبَّرٌ عن 
الفربققين بالأشاعرة تغليبًا للأشعربة على الماتربدية؛ أما 
اختلاف النسبة -من أن الماتريدية تنتسب إلى 
الماتريدي. وأن الأشعرية تنتسب إلى الأشعري- فلا 
يؤثر على كونهما فرقةً واحدةً, لأن هذا الاختلاف ليس 
اختلافا جوهربا... ثم جاء -أي في الموسوعة-: 
الخلا بين الفربقين ليس جوهربا بل في التفريعات 


دون الأصولء فليس مثل هذا الخلاف مما يجعل فرقة 
واحدة فرقتين مُسْتقِلتين... ثم جاء -أي في 
الموسوعة-: لو عد مثل هذا الخلاف حاجزا دون كَوْنِ 
فرقة ما فرقةً واحدةٌ لَمَا صَمّ أن تُعَدَ أَيَهٌ فرقةٍ واحدة 
قط لأنه لا بد مِنَ الاختلاف اليسيرٍ فيما بين 
المُنتسبين إلى أيَّةِ فرقةٍ كالحنفية فيما بينهم: 
والشافعية فيما بينهم2. وكالماتربدية فيما بينهم. 
وكالأشعربة فيما بينهمء فمثلٌ هذا الخلافٍ لا يجعلٌ 
الفزقةَ فرقتين فَُمَا فَوْقُ. انتهى باختصار]ء وأن المذهب 
الأشعري يعبر عن وسطية الإسلام» كما أن الإمام 
الأشعري انَبِعَ منهج سلف الأمة من التابعين 
والصحابة؛ وبَيّنَ جَعْفَرَ (الأشعربة والماتريدية تُعدٌ 
بمثابة وزَارةِ الداخلية في الدفاع عن الأمْنِ الفكريّ)؛ 
وأوضح جَعْفَرَ أن اله هوجمت بشدة من قبَلٍ 
البعضء لأنهم أدركوا قيمة الأشاعرة العلمية والعقلية 
والكلامية الكبيرة» ل قادرة علي تجديد الخطاب 
الديني؛ وقال الدكتور عبدالرحمن الخضري (رئيس قسم 
الدراسات الإسلامية باللغات الأجنبية) أن الأزهر بذل 
خلال الفترة الماضية -وما زالَ يبذلٌ- الكثيرز مِن أجلٍ 


نشر الفكر الدعويّ المعتدلٍ سَوَاءَ في الداخل والخارج 

مِن أجلٍ نشرٍ الفكرٍ الوسطيّ الأزهري المعتدل؛ وأضاف 
الخضري خلال كلمته لَكُعَدٌ كلية اللغاث: والترحمة منييا 
قَونًا في نشر الإسلام ومنهج الأزهر باللغات الأجنبية: 
والتعاؤنٍ والتواصلٍ مع كافَةٍ الدُوَلٍ الأَخْرى» وإرسالٍ 
مبعوثين ودعاة بلْغات تلك الذوَلٍ لتصحيح المفاهيم 
الخاطئة التي كَوَّنَنْها تلك الجماعات المُتَطَرْفةٌ عن 
الإسلام). انتهى باختصار. 


(4)وجاء على موقع بوابة الأزهر (الموقع الرسمي 
لمؤسسة الأزهر) في هذا الرابط: وشَدَدَ الإمامُ [يعني 
شيخ الأزهر (أحمد الطيب)] على أنّ (شيخ الأزهر لا 
يقبل أن يكون واحدٌ مِنَ الفربق المُعاون له ينتمي لأيّ 
فكر يخرج عن منهج الأزهرء فكُلُ مَن يعملون مع شيخ 
الأزهر يعملون من أجل الأزهرٍ ومن أجل مِصْرَ 
الحبيبة) مُوصِيًا بالاهتمام بالطلاب ورعايتهم؛ وعدم 
تزكهم فريسة للأفكار المتطرفة والخارجة عن منهج 
الأزهر» وأنه لا مجالَ داخل الجامعة لأيَ فكرٍ إخوانيَ أو 

أي فكرٍ خارج المنهج الأشعريّ. انتهى باختصار. 


(5)وفي فيديو بعنوان (علي جمعة 'ماهي سمات 
المنهج الأزهري؟ ومتى نَصِفْ الطالب بأنه أَزْهَرِيٌّ؟") 
قال الشيحُ عليَ جمعة (مفتي الديار المصرية» وعضو 
هيئة كبار العلماء بالأزهر وكير ضِمْنَ أكثر خمسين 
شخصيّةَ مُسلِمةً تأثيرًا في العالّم لِأَحَدَ عَشَرَ عامًا على 
التوالي مِن عام 2009م إلى 2019م): جماهيز الأمَةِ 
[َهُمْ] مِنَ الأشاعرة... ثم قال -أي الشيحٌُ علي 
جمعة-: الأزهريُ أشعريُ العقيدة, مَذْهَبِيْ الفقه [في 
فتوى صَوْتِيَةٍ للشيخ مُقبل الوادعي على موقعه في هذا 
الرابط سُِئِلَ الشيخٌ: ما حُكْمْ التَّمَذْهْبٍ بِمَذْهَب مُعَيّنٍ 
بدونٍ تعصّبٍء خصوصًا أن كثيرًا مِنَ العلماءٍ يُذْكرُ في 
ترَاجِمِهم نسْبَتُهم إلى المذاهب؟. فأجاب الشيخ: بِدْعَةُ 
فَلْيُبَلّْ الشاهِدُ الغائبء لا [يُوجَدُ] في شَرْعنا هذا حَنْفِيٌّ 
وذاك شافعِيٌ وذاك مالكيّ وذاك حنبلِيّ (إنّ الَّذِينَ فَرَقُوا 
ِنَهُمْ وَكَانُوا شِيَعا لَسْتَ مِنْهُمْ في سَيْءٍ)» (وَأنّ هذا 
صِرَاطِي مُسْتَقِيمَا فَاتْبِعُوهُ وَلَّا تَتْبِعُوا السّبْلَ فَتَقَرَقَ بِكُمْ 
عن سَبِيلِه). انتهى باختصار. وقال الشيخُ مُقبل أيضًا 
في فتوى صَوْتيَةٍ مفرّْةٍ على موقعه في هذا الرابط: 
أين الدليل على التَّمَدْهُبِء فذاك يكون شافعيّاء وذاك 


يكون حنبليّاء وذاك يكون مالكيّاء وذاك يكون حَنَفَيًا 
يقول الله سبحانه وتعالى (إنَّ الَّذِينَ فَرَقُوا دِينَهُمْ وَكَانُوا 
شِيَعًا لَسْتَ مِنْهُمْ فِي شَيْءٍ)» والصحابة رضوان الله 
عليهم كانوا يسألون عن الدليل» وهذه المذاهبُ أَوْرَدَتِ 
العداوة بين المجتمع... ثم قال -أي الشيحٌ مُقبل-: 
فيل قال لنا أبق حنيدة تقاكه» وهل قال انثا سالك لقلا 
وكذلك هل قال الشافعي نُقَيَدُه وأيضا أقال ابن حنبل 
تُقَلَدُه؟!ء بل نَهَوَا عن تقليدهم... ثم قال -أي الشيحٌ 
مُقبل -: وإنني أَحْمَدُ الله فقد كُنْتُ أَكْثُبُ على السَّبُورَةٍ 
(أَتَحَدّى مَن يأتي بدليلٍ على أننا مُلزْمَون باتّباع مذهب 
معيّنِ)؛ فلا يستطيع أحدّ أن يأتي بدليلٍ» ونحن في 
الجامعة الإسلامية [قالَ الشَيحٌ مُقَبِلَ الوادِعِيُ في 
(إجابة السائل على أهم المسائل): نحن دَرَسْنا في 
الجامعة الاسلاميّةُ [بالمدينة المنورة] التي تعتبرٌ في 
ذلك الوّقتٍِ أَحسَنَ مُؤْسّسةٍ فيما أَعْلَمُ. انتهى]. انتهى 

باختصار. وقالَ الشيحٌ سمير بن أمين الزهيري 0 
(مُحَدْتُ القصر محمد ناصر الدين الألباني): قال 
شيخُنا [الألباني] رحمه الله (يَلرمُ الفقية أنْ يكون 
مُحَدْنَا ولا يَلرّمْ المُحَدِتَ أنْ يكون فَقِيهَاء لأنّ المُحَدِتَ 


فيه بطبيعة الحال: هل كانَ أصحابُ النبي صلى الله 
عليه وسلم يَدرُسون الفقة أَمْ لا؟ وما هو الفقه الذي 
كانوا يَدرُسونه؟ هو ما كانوا يَأَخُذونه مِن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم, إِذَنْ هُمْ يَدرُسون الحَدِيتَء أمّا 
هؤلاء القُقَهِاءْ الذين يَدرُسون أقوال العلماء وَفَقَهَهم ولا 
يَدرْسون حَدِيتٌ نَبِيَهُمُ الذي هو مَنبَعْ الفقه. فهؤلاء 
بُقالُ لهم (يجب أن تَدرُسوا عِلْمَ الحَدِيث). إِذْ إِنَّنا لا 
نَتَصَوَّرُ ففْهًا صحيحًا بدونٍ معرفة الحديث حفظا 
وتصجيحًا وتضعيفًاء وفي الوقتِ نَفْسِه لا نَتَصَوَّرِ 
مُحَدَنَ غير فَقِيهِء فالقرآنُ والسُّنّهُ هُمَا مصدَرٌ الففه كُلٍ 
الفِقَهء أَمّا الفِقَهُ المُعتادُ اليوم فهو فَقّهُ العلماءٍ وليس 
فق الكتاب والسُّنّةَ نعم, بَعضُه مَوجودٌ في الكتاب 
والسُنّةٍ وبعشه عبارةٌ عن آراءٍ واجتهاداتٍ لكِنّ في 
الكثِيرٍ منها مُخالَفةَ منهم للحَدِيثِ لأنَّهم لم يُحِيطوا به 
عِلْمَاا. انتهى]؛ صُوفيٌ التَوَجُه يربدُ أن يكون على ما 
كان عليه حالٌ النبيٍ صلى الله عليه وسلم (على منهاج 

النبوة). انتهى 


(6)وجاء على موقع بوابة الأزهر (الموقع الرسمي 
لمؤسسة الأزهر) في هذا الرابط أنّ شيخ الأزهر (أحمد 


الطيب) قال: الأزهر الشريف يسلك في فهم رسالة 
الإسلام وتعليمها والدعوة إليها منهج أهل السنة 
والجماعة... ما يَلْقَاه الخطابُ الأزهريٌ الوسطيّ مِن 
قبولٍ في العام الإسلامِيٍ وخارجه يَزْجِعٌ إلى المج بين 
لفك العلمي والرُوحٍ الصُوفِيَ في وسطيّةٍ واعتداٍ. 

ا 0 35 النتقن باختضنار. 


(7)وجاء على موقع بوابة الأزهر (الموقع الرسمي 
لمؤسسة الأزهر) في هذا الرابط: قال فضيلةٌ الإمام 
الأكبر أحمد الطيب (شيخ الأزهر الشربف) خلال 
برنامج (الإمام الطيب) أن مذهب الإمام الأشعريّ يُعَدَ 
إحدى المدارس الكلاميّة التي أَجْمَعَثْ عليها الأْمَهُ 

وجَعَلَئُه مذهبّها في الاعتقادٍ. انتهى باختصار. 


(8)وجاءَ في (الموسوعة الميسرة في الأديان والمذاهب 
والأحزاب المعاصرةء بإشراف ومراجعة الشيخ مانع بن 
حماد الجهني): الفلسفة الْيُونَانِيّة تََثََثْ بها معظم 
الفِرّق الإسلامِيّة الكلامِيّة» ولم يَظْهَز مصطلحٌ (الفلسفة 
الإسلاميّة) كمنهج ع يُدَرَسُ ضِمْنَ مناهِج الغلوم 
الشرعيّة إل على يَدٍ الشيخ مصطفى عبدالرازق 


[ت1947م] شيخ الأزهر؛ والحَقّ أنّ الفلسفة حِسْمٌ 
غرببٌ داخل كيان الإسلام. انتهى باختصار. وقالَ 
الشيحٌ حمود التويجري (الذي تونّى القضاء في بلدة 
رحيمة بالمنطقة الشرقية. ثم في بلدة الزلفي. وكان 
الشيح ابن باز مُحِبا له. قاربًا لكُثبه, وقَدّمَ لبعضها. 
وتَكَى عليه عندما توفي -عامَ 1413ه- وأمَّ المُصَلَّين 
للصلاة عليه) في كتابه (غربة الإسلام؛ بتقديم الشيخ 
عبدالكريم بن حمود التويجري): قال شيحٌ الإسلام أَبُو 
الْعَبَّاسِ ابْنُ َيِيُة رَحمّه اللّهُ تتعالّى (ِلَيْسَ الفلاسفةٌ من 
المُسلِبين)... ثم قال -أي الشيخ التويجري-: لَيْسَ 
للإساام فلاسفة: ولَيْسَ الفلاسفة منَ المُسلمين.. م 
قال -أي الشيخٌ التويجري- : فإذا كان العْلَماء وَرَثْةَ 
الأنبياءٍ فالفلاسفة وَرَبْهُ اليُونَانِ.. . ثم قال -أي الشيخ 
التوبجري-: وقال العَلَّامةٌ الشيحُ سليمانُ بْنُ سَحْمان 
[في كتابه (إقامةُ الحُجّة)] (هذا الاسْمُ [أي إِسْمْ 
(فَيِلَسُوف)] في عَرْفٍِ أهلٍ الإسلام لا يُسَمّى به إِلّا من 
كان من عُلَماءٍ الفلاسفة ومن نَحَا تحوّهم من زَنادِقةٍ 

هذه الأمَة). انتهى. 


(9)وجاء في موسوعة الفِرّقٍ المنتسبة للإسلام (إعداد 


مجموعة من الباحثين» بإشراف الشيخ علوي بن 
عبدالقادر السّقُاف): شيحٌ الإسلام [ابنُ تيمية] يَذْكْرْ 
الأشعربة في عِدادٍ مَن يُنْحِدُ [في] أسماء الله تعالى 
وآياته [قالَ الشيخح صالح الفوزان في هذا الرابط على 
موقعه: الإلحادُ في أسماءٍ الله وآياته» مَغناه العُدولٌ 
والمَيلُ بها عن حقائقها ومَعانيها الصّحِيحةُ إلى مَعانٍ 
باطلةٍ لا تَدُلُ عليهاء كما فَعَلَنْهِ الجهميّةٌ والمعتزلة 
وأثباغهم. انتتهى]» ويُطلِقٌ عليهم اسم (الجهمية)؛ 
ويَحْكُمُ عليهم بِأنّهم أَقْرَبُْ فِرَقٍ الجهمية إلى أهلٍ 

السّنَّةِ. انتهى. 


(10)وقالَ الشيحٌ سفر الحوالي (رئيس قسم العقيدة 
بجامعة أم القرى) في مقالةٍ له على موقعه في هذا 
الرابط: فالمَائربدِيّةٌ والأَشْعَرِبَةٌ مِنَ المرجئة الغُلاة. 


© وو 


(11)وقالَ الشيحٌ سليمان الخراشي في مقالة له بعنوان 
(هَلٍ الأشاعرةٌ مِن أهل السُنَّة؟) على هذا الرابط: 
الأشاعرةٌ والمَائرِبدِيّة في باب التوحيدء يَخْصُرُونه [أي 
التوحيد] في توحيدٍ الرُبُوبِيَةِ دُونَ توحيدٍ الأَنُوهيّة: مِمًا 


ساهَم في الْتِشارٍ البدّع والشركيّاتِ حَوْلَّهِم دُوما 
تكير... ثم قال -أي الشيحٌ الخراشي-: فالأشاعرةٌ 
ليسوا مِن أهل السُّنَةِ وإنّما هُمْ أهلٌ كَلامء عِدَادُهُمْ في 

أهلٍ البدعة [قالَ الشيحٌ يزن الغانم في هذا الإأيظ: 
يَنبَغِي أن يُعلَمَ أنّ مُصطلح (أهل السّنَةٍ والجماعة) 
يُطْلَقْ وبراد به [أَحَدْ] مَعْنَيين؛ (أ)المَغْتى الأَوَّلُ؛ كَونْه 
في مُقابلٍ الشيعة» فَيُقالُ (المُنتسبون للإسلام قسمان 
(السُنّكُ والشِيعةٌ)): فَفِي مُقابلٍ الشِيعةٍ يَدَخْلُ في 
مَعْنَى أهلٍ السُنَّةَ والجماعة ما سِوّى الشيعة» كالأشاعرة 
وَالمَائْرِدِيَة وتحوهم؛ (ب)لمَعْنّى الثاني وهو ما يُقابل 
المُبتِعةَ وأهل الكلامء فبهذا الاعتبار لا يُطْلَقْ (أهل 
السُنّةِ والجماعة) إِلَّا على أهلٍ الحَديث والأرِء فَيَخرُجُ 
بذلك الأشاعرةٌ والمَائَربدِيَةٌ وجَمِيعُ الطّوائفٍ إِلَّا من كان 
على ما كان عليه السَلَّفُ. انتهى تار وقالَ ابْنُ 
َيْمِيَةَ في (منهاج السنة النبوية): َلَفْظ (أَهْلٍ السُنة) 
يُرَادُ به مَنْ أَنْبَتَ خلاقة الْخُلَفَاءِ التَلَانّة [أبي بَكْرٍ وعْمَرَ 
وغثمان رَضِيَ الَّهُ عَنْهُمْ]ء فَيَدْخْلُ في ذَلِكَ جَمِيعْ 
الطُوَائِفٍ إِلّا الرَفْضَةء وََدْ يُرَادُ بِهِ أهلُ الْحَدِيثِ وَالسُنَةِ 
المخضّة. انتهى. وقالَ الشَيحٌ إِبْنُ عثيمين في (الشرح 


الممتع): أهلٌ السُّنّة يَدخُّلُ فيهم المُعتَزلةٌ يَدخُلُ فيهم 
الأشعرِبّةُ: إذا قُلْنا هذا في مُقَابَلةَ الرافضة:ء لَكِنْ إذا 
أرَذْنا أنْ تُبَيْنَ أهل السّنَّةَء قُلنا (إنَّ أهل السُنّةِ حقيقة 
هُمُ السَلَفُ الصالِحٌ الذين اجتمَعوا على السُّنَّةَ وأحَذوا 
بها)4ء وحيئئذٍ يكونُ الأشاعرة والمعتزئةٌ والجَهِمِيّة 
وتحؤهم ليسوا مِن أهلٍ السُنَةِ. انتهى باختصار]. انتهى 

باختصار. 


(12)وجاءة في موسوعة الفِرّقٍ المنتسبة للإسلام 
(إعداد مجموعة من الباحثين» بإشراف الشيخ عَلوي 
بن عبدالقادر السّقَاف): الأشاعرةٌ من أكثرٍ الفِرّقٍ 

الكَلاميّةَ انتشارًا إلى يَومنا هذا. انتهى باختصار. 


(13)وقال الشيخ ربيع أحمد في مقالة له على هذا 
الرابط: وتدخُل تحت مُضطلح المُتكلّمِين [أَيْ أهلٍ 
الكلام] كثيزٌ مِنَ الفِرَقٍ التي اتّحَدَتِ المنهجَ الكلاميّ 
طربقًا لها في باب الاعتقادء كالجهمية [وَهُمْ مُرْجِئةٌ 
ظ (في باب الإيمان). جَبْرِبَةَ (في باب القَدَرِ), 

مُعَطْلةٌ (في باب الأسماء 1 قائلون بِخَلْقٍ 
القرآن» وهناك من يُسَمِيهم "الجهمية الأولى'] والمُعتزلة 


[وَهُمْ قَدَرِبَهُ (في باب القدر) [قالَ الشيحٌ ابن جبرين 


(عضو الإفتاء بالرئاسة العامة للبحوث العلمية 
والإفتاء) في هذا الرابط على موقعه: والقَدَرِبَةٌ يَغْلبُ 
نهم مِنَ المعتزلةء أكثر ما يُطْلَق (قَدرِيَةٌ على 
المُعتزلة. انتهى باختصار. وقالَ الشيحٌ حماد الأنصاري 
(رئيس قسم السّنّةَ وأستاذ الدراسات العلياء بالجامعة 
الإسلامية بالمدينة المنورة): إِنَّ القَدَربَهَ مِنَ المُعتزلة: 
وكُلُ من قال بئفي القَدَرٍ فهو مُعتَزِلِيٌ. انتهى مِن 
(المجموع في ترجمة العلامة المحدث الشيخ حماد بن 
محمد الأنصاري)]: مُعَطَّلةٌء قائلون بخلق القرآن: 
وهناك من يُسَمّيهم "الجهمية" أو 'الجهمية الثانية" أو 
'الجهمية المُعتزلة". وذلك لمُوافَقَتتهم الجهمية في 
التعطيلٍ والقولٍ بخلق القرآنِ] والأشاعرة [وَهُمْ مُرْجِئةٌ 
غْلَاةٌ جَبْرِئَة مُعَطّلةٌ] وغيرها. انتهى. وقالَ الشيخ 
محمد صالح المنجد في مُحاضرة بعْنُوانٍ (العقل والنقل) 
مُفْرَعْةَ على موقعه في هذا الرابط: ولذلك إذا تَعَارضَ 
عندهم دليل سَمْعِئٌ مع دليلٍ علي ماذا يُقَدُمون؟ 
[يُقَدَمون] العقّلء وأخدثوا في دين الله ما ليس منه. 
وهذه الطائفةٌ هُمْ الذين يُسَمُون بالمتكلّمين ومنهم 


المعتزلةٌ والأشاعرة, ومن شايّعهم مِن أصحاب الفِرَقٍ 
الكلاميّة. انتهى. 


(14)وفي فيديو للشيخ صالح الفوزان (عضقٌ هيئة 
كبار العلماء بالدَّيَارٍ السعودية. وعضؤ اللجنة الدائمة 
للبحوث العلمية والإفتاءٍ) بِعْنُوانِ (احذر من مجالسة 
علماء الكلام واحذر من علم الكدم والمنطق والجدل). 
قال الشيحٌ: كان سَلَفُ هذه الأَمَةٍ يَسِيرٌ على الكتاب 
والسُنّةِ» إلى أنْ عَرَّبتِ الكْبُ الرُومِيَةُ في عهد الْمَأَمُونٍ 
[أَحَدِ حُكَام الدّولة العبَّاسِيّة وقد توفي عام 218ه] 
وجاء عِلْمُ المَنطق وعلَّمُ الجَدَلِ [قال الشيخ عبدالرحيم 
خطوف في (الخلاف في الفقه والعقيدة): عِلْمُ الجَدَلٍ 
هو أحد أجزاء مباحث المَنطق. انتهى باختصار. وقال 
السيوطي في (معجم مقاليد العلوم): عِلْمُ الجَدلِ صناعة 
نظربّةٌ يُسْتَقَادُ مِنْهَا كَيْفيّةُ الُناظرة وشَرَائطُها -أَيْ 
وشرُوطها- صِيَانةَ عَنِ الْحَبْطٍ في الْبَحْثِ وإلزامًا 
للخَصْم وإفحامه. انتهى]. فَحَدَتَ الشّرُ في الأمّةِ مِن 
ذاك التاريخ وتَنّى كثيرٌ منهم عقائدهم على عِلْمُ الجَدَلٍ 
والمَنطقي [قال الشيخ ابن عثيمين في (شرح العقيدة 
السفارينية): فنحن في غنَّى عن المَنطقء» الصحابة ما 


درسوا المَنطقَ ولا عَرَفوا المَنطقَ» والتابعون كذلك, 
والمَنطِقٌ حَدَتَ أخيرًا لا سِيّمَا بعد افتتاح بلاد الفرس 
والرومان حيث انتشرث كُتْبُ الفلاسفةٍ... ثم قال -أي 
الشيخح ابنُ عثيمين- عن المأمونٍ (بسبب دغمِه نَشْرَ 
كُنْبِ الفلاسفة): فقد جَرّ الناسّ إلى سوءٍ ودعاهم إلى 
ضلالة وال حسيئه. َانتهى]؛ احذر من تَعَلّم عِلّم الكلام 
وَالنْظر فيه. لتَلّا كه تَفتَنَ فيه (تُعْجَبَ به). واخدّز مُجالسة 
علماءٍ الكلام» جالمل أهل الحَدِيثِ [جاء في موسوعة 
الفِرّق المنتسبة للإسلام (إعداد مجموعة من الباحثين» 
بإشراف الشيخ علوي بن عبدالقادر السَّقّاف): فهناك 
فَرْقَ بين مُصطلّح (أهلٍ السُئَة) و(أهلٍ الحَدِيثِ) وإنْ 
عْبَرَ بأحَدِهما عن الآخَرٍ في أبواب الاعتقادٍ لما بينهما 
مِنَ التَّقازب في الغالبء والّا فَقَدْ يَكونُ المَرهُ من أهلٍ 
السّنَّةِ وليس من أهلٍ الحَدِيثِ مِنَ الناحيّة الصَّناعِيّةِ 
(أيْ ليس بمُحَدّثْ). وَقَدْ يكونُ من أهلٍ الحَديث صناعةً 
وليس هو من أهل السْةٍ قفذ يكون مُبئدِعا. انتهى] 
وأهل العلم» ولا تُجالِس علماء الكلام لِتَلّا يُؤَيْوا عليك 
وبُزُهدوك في عِلْم الكتاب وَالسنَّة فكجاتسة الأشرار 


كور ثر على الجليسء وعلماءٌ الكلام من جُلَساءِ السُوْءِ 


فلا تَجْلسُ معهم. يُفسدون عقيدتك, يُجَهَلونك بكتاب 
الله وسُنَّةَ رسوله صلى الله عليه وسلمء ومن هنا لا 
تَتَعَلَمْ على عُلَّماءٍ الكلام. انتهى باختصار. 


)5 اكثل لكر محمد ٠‏ سرور زين العابدين (مُؤسَس 


الذي من زُهُوزِه 0 سفر الحوالي ار العر 
وسلمان العودة وعائض القرني وعوض القرني ومحمد 
العريفي وسعد البريك وعبدالوهاب الطريري ومحسن 
العواجي)» حيث قال في كتابه (دراسات في السيرة 
النبوبة): والمعلومات عند العلماء ثلاثة أقسام ؛ (أ)قسْمٌ 
لا يَعْلَمُه الإنسانُ الْبَتَةَ كالمُعَيّباتِ عنه؛ (ب)وقسمٌ آخز 
ضروريٌ لا يُشَكَكُ فيه [قالَ الشاطبئُ في (الاعتصام) 
عن القسْم الضَّرُورِيَ: لا يُمْكِنُ التّشْكِيكُ فيه. انتهى]. 
كعم الإنسانٍ بؤُجودهء وعلمِه بأنَّ الاثْنَيْنِ أكثرٌ مِنَ 
الواحدٍ وأنّ الصّدّينَ لا يَجتمعان [قال أبو الوليد الباجي 
(ت474ه) في (الحدود في الأصول): عِلْمُنا بأنَ 
الانْنَيْنِ أكثرٌُ مِنَ الواحدٍ وأنَّ الضَّدَّين لا يَجتمِعانء فَإنّ 
ذلك يَعْلَمُه العاقل مِن غيرٍ حُدُوثْ شَيْءٍ ولا وُقُوعه ولا 
إدراكِ حاسَّةٍ ولا سَمَاع خَبَرٍ. انتهى]؛ (ت)والقسمْ الثالتُ 


َظرِيٌ يُمْكِنُ العِلّمُ به وبُمْكِنُ أنْ لا يُعلَمْ به وهي 
الاك وتغلَم بواسطة ل بأنهاء وهذا القسم -أي 
الثالتُ- هو المَجَالٌُ الوَحِيدُ الذي مِنَ المُمْكِنٍ أنْ 
يَحُوْضَ فيه العقل [قالَ الشيحٌ مراد بن أحمد القدسي 
(رئيس اللجنة السياسية في رابطة علماء المسلمين) 
في مقالة له بعنوان (مِن أصول أهل السنة والجماعة) 
على هذا الرابط: وهذا [ِيَعْنِي القِسْمَ النْظَرِيَ] مِمًا يَخْتَلفُ 

فيه العقلاءً ولا يَكَادُ يَتَفقُون]. انتهى. 


(16)وقالَ أبو الوليد الباجي (ت474ه) في (الحدود 
في الأصول): (أ)العلمُ الضروريٌ ما لَزِمَ نَفْسَ المخلوق 
زومًا لا يُمْكِنّه الانفكاكُ منه ولا الخُروجُ عنه؛ وَضْفُ 
هذا العلم بأنه ضروريٌ معناه أنه يُوجَدُ بالعالم دُونَ 
اختياره ولا قَصْدِهء كما يوجد به العَمَى والخَرَسُ 
والصّحَّةٌ والمرش وسائرٌ المعاني الموجودة به 
و[التي] ليست بموقوفة على اختياره وقَصْدِهء والعلم 
الضروري يَقَعْ من الحَوَاس الخمس. وهي حاسّة البصر 
وحاسة السمع وحاسة الشم وحاسة الذَؤْقٍ وحاسة 
اللمس:. والبصر يختصٌ بمعنّى تُدْرَكُ به الأجسامُ 
والألوانُ» وحاسة السمع تختصٌ باإدراك الأصوات, 


وحاسة الشّمّ تختصٌ بإدراك الروائح» وحاسة الذوق 
تختصٌ بإدراك الطُّعُوم, وحاسة اللمس تختصٌ بإدراك 
الحرارة والرطوبة واليُبُوسةء وقد يَمَعُْ العلمُ الضروريٌ 
ِالخَبَرِ المتواترء و[قد] يَقَعْ العلمُ الضروريُ ابتداة مِن 
غيرٍ إدراك حاسَّةٌ مِنَ الحَوَاسِ [ومن غير الخَبَرٍ 
المتواتر] كعِلّم الإنسان بِصِحَتِه وَسَقَمِه وفرَجه وخُزْنِه 
وغير ذلك مِن أحواله؛ وعلمِه بأنَّ الائنيْنِ أكثرٌ مِنَ 
الواحدٍ. وأنّ الصَّدَين لا يَجتمِعان وغير ذلك من 
المعاني؛ (ب)والعِلّمُ النَظَرِيٌ ما احتاج إلى تَقَدّم النْظر 

والاستدلال. انتهى باختصار. 


(17)وقالَ الشيحٌ أحمدُ بِنُ عبدالرحمن القاضي (أستاذ 
العقيدة والمذاهب المعاصرة في جامعة القصيم) في 
(شرح الأصول الثلاثة): وَهْمْ يُقَسَمون (العِلّم) إلى 
قِسْمَينء القسمُ الأول عِلَمٌ ضروريٌء القسمُ الثاني عِلَْمْ 
نَظَرِيٌّ؛ (أ)فالعِلُمْ الضروريٌ هو الذي يكونُ إدراك العلّم 
فيه بِمُقتَصى الضرورة. ما ضرورة عقليّةٌ أو حِسَيّةُ 
فمِنَ الضرورة الحسّيّة أنْ تَعْلَّمَ أنّ السماء فوقنا 
والأرض تحتناء هذا عِلَْمٌّ ضروريٌ أدْرَكْناه بِالحَوَاسٌ, 
و[مِنَ الضرورة] العقلية أنْ تَعْلَمَ أن (2-1+1). فهذه 


ضرورة عقليةٌ لأنها تُدْرَكُ بالتفكير والحسابء فهذا 
يُسَمّى عند العلماء بالضرورة العقلية» ومن العلّم 
الضروريّ ما تَبَتَ بالتواترء كالقرآن العظيم؛ لأنّ كتا 
الله عز وجل محفوظ منقولٌ إلينا نَقْلَا متواترًا لا خلافت 
فيه, ولا يُخْرَمُ منه حَرْفَ واحد؛ ومنه [أَيْ ومن العِلّم 
00 الأحاديث الْمُتَوَاتَهْ التي رَوَاهَا جَمْعٌ كثيرٌ - 

ميل تواطؤُهم على الكَذِب عادةً- عن مِنْلِهم [أي 
جَمْع 7 وأَسْنَدُوهِ إلى شيءٍ مَحسُوس إيَعْنِي 
المُشاهدة أو السَّمَاعَ]ء فالأحاديث الْمُْتَوَاتِرَهْ تْفِيدُ العلّمَ 
الضروريّ القَطْعِىّ؛ (ب)وأمًا العِلّمُ النَظَرِيُ فالمُرَادُ به ما 
يَحتَاجُ إلى نَظَرٍ واستدلالء وَلِهَدَاء العلومُ النَظرِيّة 
ار ل سر فتجدٌُ مثلًا أنَّ 

ءَ يَختليفون في بعض المسائلء مَثَّا في نواقضٍ 

ا (هل أأكْلُ] لخم الكزور [الجَزُورُ مُفْرَدُ الإبلِ] 
يَنْفْضُ الْوْصُوءَ؟, هَل مَسُ الذَّكَرٍ [بدُونٍ حائل] يَنْفْضُ 
الْوْضُوءَ؟), فيَجْرِي فيها بَحْتُء فيكونُ العلّمُ بِأَحَدٍ 
الأَمرين عِلْمَا نَظَرِنًا لا عِلْمَا ضَروربًا. انتهى باختصار. 
وقالَ الشيحُ محمد الت المنجد في مُحاصّرة بِعْنُوانٍ 
(العقل والنقل) مُفَرَعَةٍ على موقعه في هذا الرابط: فإِنْ 


قال قائل ما هو القَرْقٌ بين العلوم الصُروريّة والعلوم 
النْظربّة؟)؛ العلومُ الضَّرورِبَةٌ [هي] التي لا تحتاجُ إلى 
ذْنَى تفكيرٍ أو تَأَمُلِء تعرّفٌ بَدَاهة مِثْلَ أنَّ السّماء 
فوقَ الأرضء وأن الواحد نِصْفُ الانْنَيْنِ فهذه مَعِرِفَتُها 
تَهجُمُ على العقّلٍ هُجومّاء ولا تحتاجُ إلى أَدْنَى نَظَرٍ أو 
تَأَمُلِء [ومن] هذه العلوم الضروربّة العِلْمُ بالواجباتٍ 
شخصٌ لا حَىّ ولا مَيّتء يَمْتَنِعْ أنْ يكونَ هناك شي لا 
موجودٌ ولا معدودٌ. هذا مُمْتَنْعٌ. وأمًا الواجبُ عقلاء 
فمثلاء القدرةٌ على الخَلْقٍ هذا هو شيء يَحِبُ عقلًا أن 
يُوجَدَ؛ وأمّا بِالنْسْبَةِ للعلوم النظريّة» فالنَاسُ يَتَفاتون 
فيها ويَتَفاضّلونء فهذه تَحْتاجُ إلى تفكيرٍ وَتَأمُّلِء مثل 
الاستنباط والقيّاسِ وهذه الأشياءٍ التي تكونُ في الحياة 

الدّنْيا مِمّا يَحتاجُ إلى نَظَرٍ أو ضَبْطِ انتهى باختصار. 


(18)وقال الشيخٌ ابنُ عثيمين في فتوى صَوتيّةٍ بعنوان 
(بيان الأدلة السمعية والعقلية والفطربة على إثبات 
العلو) على هذا الرابط: أنواغ الأدِنّةِ ثَلَانَة السمعيّةُ 
والعقليةٌ والفطربّةٌ؛ (أ)إذا قال العلماء 'السمعية" فَيَعْنُون 
بذلك أُيِلَّةَ الكتاب والسُّنّةَ لأنها تُستفادُ مِنَ السّمْع. 


تَسْمَعٌ آيَاتِ الله» تَسْمَعْ أقوال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم, فَتَسْتَدِنَ بها؛ (ب ب)العقلية ما كان مِن دَلَانَةٍ العقلٍ 
[فلث: الأدلة العقلية تنقسم إلى أدلة عَفَلِيَة مخضَة 
(وهي التي لا تَتَوَكُفٌ على النَّقَلِ أبدَا)» وأدلة عَقَلِيَة 
شرعيّةٍ (وهي التي تَسِتَنِدُ إلى تَقَلِ) كالقياس 
والاستحسانٍ والمصالح المُرسَلةً]؛ (ت ت)الفطربة ما فَطر 

اللّهُ عليه الخَلْقَ بدون دراسة وتَعَلم. انتهى باختصار. 


(19)وقالَ الشيحٌ أحمدُ بن عبدالرحمن القاضي اكد 
العقيدة والمذاهب المعاصرة في جامعة القصيم) في 

(شرح الأصول الثلاثة): والأدلة تنو مْتَتَوَّعة منها 8 
د وأدلةٌ عقليةٌ: وأدلةٌ فِطرِيّة. فأنواغ الدَّلالات 
مُتَعَددة ؛ (أ)فأمًا الأدلة السمعية: ٠‏ فهي ما جاء عن الله 
تعالى أو عن أنبيائه: فإذا د تبَتَ الشيء في كتاب الله أو 
في الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلمء فهو 
دليلٌ سمعيٌٍ يَجِبُ الصَيْرُورة إليه وتقدِيمُه على كُلِ 
شيءٍ ؛ (ب )الأدلة العقلية: وذلك أن الله سبحانه وتعالى 
فَضَلّْنا على سائرٍ المخلوقاتٍ بهذه العقولء وجَعَلَ العقلَ 
مِن وسائل الوصول للعلم ولهذا تَجِدُ قولّه تعالى (أفَلَا 


تقسيم الأدلة إلى (سمعيّة) و(عقليّة)2» فإنّ الأدلة 
العقلية السمعية -التي من مِثْلٍ قوله تعالى (وَبقُول 
الإنسَانُ أإِذَّا مَا مِتُ لَسَوْف أَخْرَجُ حَيَّاء أَوَلَا يَذْكْرْ 
الإنسَانُ أَنَا خَلَقْنَاهُ من قَبْلُ وَلَمْ يَكُ شَيْنَاا- تُدرَجٌ ضِمْن 
الأدلةٍ السمعية» وذلك لأنَّ ليس للعقلٍ شيءٌ في 
إثباتِهًا]؛ (ت)وهناك أدلةٌ فطربةٌ؛ وهو ما جَبَلَ اللْهُ تعالى 
عليه النّفْسَ الإنسانيّة مِنَ الحقّء ولأَجْلٍ ذا حَمَلَ بعض 
العلماءٍ قول اللهِ عز وجل إوإِدْ أَحَدَ رَنْكَ مِن بَنِي آدَمَ 
من ظهُورِهِمْ ذَرْبَتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَى أَنفْسِهِمْ أَلَسْتُ 
برتَكُمْء فَانُوا بَلَى سَهِدْنَاء أن تَقُولُوا يَوْمَ الْقيَامَة إِنَا كُنَا 
عَنْ هذا غَافَلِينَ4 على ميثاق الفطرةء فقد أُوْدَعَ الله 
تعالى في القلب وفي النَّفْسِء الفطرة السليمة (فَأََمْ 
ا تَبْدِيلَ لِخَلْقٍ اله ذَلِكَ الدِينُ الْقَيَمُ. انتهى باختصار. 


(20)وقالَ ابن القيم رحمه الله في (الصواعق 
المرسلة): لَوْ قُيّْرَ تَعَارْضُ الشّزع والْعَقْلٍ لَوَجَبَ تَقْدِيم 
الشزع, أن لقتل قَدْ صَدَّقَ الشزع؛ وَمِنْ 0 
تَضْدِيقِه لَهُ قَبُولُ حَبَرِهِ... ثم قال -أي ابن القيم-: 

دِيم الْعقْلِ علَى ازع يَتصَمَنُ الْقَدْحَ في 3" 


وَالشزع, لِأنّ العفل قد شَهدَ لِلوَخي بأَنْهُ أَعلَمُ مِنْهُ؛ وَأَنَهُ 
ا نِسْبَةُ لَهُ لَه وَأنّ نِسْبَهَ عْلُومِهِ وَمَعَارِفِهِ إِلَى الْوخي 
قن مِنْ (خَرْدَلَةِ) بالإضافة إِلَى (جَبَلِ)ء فلو قَدَمَ حُكْم 
الْعَقْلِ عَلَيْهِ لَكَانَ ذَلِكَ قَدْخَا في شَهَادَتِهِء فَتَقْدِيمُ الْعقلٍ 
عَلَى الوَخي يَتَضَمَّنُ القَدْحَ فيه وَفي الشزع. وَهَذا ظَاهِرٌ 

لا خَفَاءَ به. انتهى باختصار. 


(21)وقال شيخ الإسلام ابنُ تيمية في (درء تعارض 
العقل والنقل): ما علِمَ بصريح العقلٍ لا يُتَصَوّرُ أن 
يُعارضَه الشّرْعٌ الْبتَهَّ بل المنقول الصحيح لا يُعارضُه 
معقولٌ صربحٌ قط [قالَ الشيحٌ ابنُ عثيمين في شرح 
الكافيّة الشَافِيّة (القصيدة النُونيّة): النقلُ الصحيحٌ 
[هو] الكتابُ وصحيحٌ السّنَةَ لأن السُّنَةَ فيها صحيحٌ 
وضعيفٌ... ثم قال -أي الشيحٌ ابنُ عثيمين-: العقل 
الصريح هو العقلٌ السالمُ مِنَ الشُبُهاتِ والشّهوات, 
الشبُهاتُ [هي] الجهل؛ والشَّهَوات [هي] الإرادات 
السّيّئةُ فإذا وَفْقَ [يَعْنِي رَرَقَ] الله سبحانه وتعالى 
الإنسان عِلْمَاء وحُسْنَ قَصْدٍ وإرادةء صار ذا عقلٍ 
صربح؛ ضِدٌ ذلك العقلٌ المَبْئِيُ على الجهلٍ أو على 
سُوءِ الإرادة... ثم قال -أي الشيحٌ ابن عثيمين-: فطزةٌ 


الرحمن تُوَنَدُ كلا الأَمْرين في الواقع» تُوَبَدُ النقل 
الصحيح لأنها تَقْبَنَ ما جاء به الشرغء و إثوَبَدُ] العقل 
الصربح لأنها تَقْبَلُ ما دَلَ عليه العقل. انتهى 
باختصار]. وقد تَأَمَلْتُ ذلك في عامّة ما تَتَارّعَ الناسٌُ 
فيه فَوَجَدْتُ ما خَالَفَ الأصوصّ الصحيحة الصريحة 
تي والح ادير ٠‏ بل يُعْلَمْ بالعقل 
لبوث تقيضها المُوَافِقٍ للشّزعء وهذا تَأَمَلْئُه في مسائلٍ 
الأصولٍ الكِبَارء كمسائلٍ التوحيدٍ والصفات؛ ومسائلٍ 
القَدَرِ وَالنّبْوَاتِ والمَعاِء وغيرٍ ذلك. ووَجَدْتُ ما يُعْلَمْ 
بصريع الكل لم تخالعه شفع قطه بل الشمغ الذي يقال 
إنه يُخالفُه إِما حَدِيثٌ موضوع. ٠‏ أو دلالة طبغيفة: فلا 
َصلّحُ أن يكون دليلًا لو تَجَرد عن معاضة العقلٍ 

الصريح؛ فكيف إذا خالّقه صريحٌ المعقولٍ؟!. انتهى. 


(22)وقال شريف طه (الباحث بمركز سلف للبحوث 
والدراسات, الذي يشرف عليه الشيخ محمد بن إبراهيم 
السعيدي "رئيس قسم الدراسات الإسلامية بكلية 
المعلمين بمكة") في مقالة له بعنوان (عِلَم الكلام بين 
السَّلفٍ والخَلفٍ) على هذا الرابط: بَيْنَ هذه العلوم 
العقلية الثلاثة [يَعْنِي علوم الكلام والمنطق والفلسفة] 


َقَارْبٌ وتَداخُل؛ المَنْطِقٌ صناعة عقليةٌ تُستَخْدَمُ في 
ترتيب طرائق [أَيْ طرٌُق] التفكيرٍ وتصحيح مناهج 
الاستدلالء أو كما عَرَّفَهِ أصحابّه (آلةٌ قانونية تَعْصِمْ 
مُراعاثها الذِّهنَ عن الخَطأ في التفكير). فهو آله 
لِضَبْطٍ غيره مِنَ العلوم» وليس عِلْمَا يُرادُ لِذَاتِه ويُعتَبَرْ 
َرِسْطُو (384 ق م-322 ق م) واضع عِلْمِ المنطق» 
أَوّلَ مَن جَرَّدَ الكلام في مباحثه؛ ولذا يُسَمّى بِالْمُعَلَم 
الأَوّلِ.. . ثم قال -أَيْ شربف طه-: وما زال هذا 
المنطقٌ اليوناني الأَرسْطيُ [أَيْ عِلْمُ المنطق] مذمومًا 
عند علماءٍ المسلمين. لا يستخدمُه الفقهاء. ولا 
الأصوليُونء ولا حتى المُتكلّمون المُتَقَدّمون مِنَ 
المعتزلة والأشاعرة» حتى جاء أبو حامد الغزالي رحمه 
الله (ت505ه) فَخَلَط عِلْمَ المنطقٍ بعُلوم المسلمين في 
الأصولٍ والعقائدٍ [قان سعود السرحان في كتابه 
(الحكمة المصلوبة): فالغزالي هو مِن أَوَلِ من أَدْخَل 
المَلطق إلى عِلْمِ الكلام, وإلى أصولٍ الفقه. انتهى]. 
وبَكَادُ تفن الباحثون على أن الغزالي هو أَوَلُ مَن رَوَّجَ 
وأَصّلَ لذلك, ومن بعده فَشَا أَمْرُه. خاصّة في مُصَنَفاتِ 
أصول الففَهِء وكُْبٍ الكلام والعقيدةٍ الأشعربة» خلافًا لِما 


كان عليه المُتَكَلُمون الأوائل» ولكنّ هذا لا يَعْنِي أنَّ كُلَ 
الفُمَهاءٍ بعد الغزالي قَبِلُوا بدعوته. بل منهم مَن وَقَفَ 
منها موققفًا رافضًا عنيفًاء كابن الصلاح رحمه الله والذي 
أصدر فتواه الشهيرة في تحريم عِلْم المَنطِقٍ وَدَعَا ولَاة 
الأمورٍ لِمَنْعِ تدريسه في المدارس العِلْمِيّةِ وإخراج مَن 
يُدَرْسُه؛ِ ولكنّ موقف الفقهاءٍ الرافضين والمُحَرّمِين لم 
يَتَطرّقَ لدراسة نقديّة موضوعيّة للمنطق» باستثناء 
الدراسة النقديّة التي قام بها شيحٌ الإسلام ابن تيمية 
رحمه الله في كتابه (الرّدذْ على المَنْطقِيّين)» والذي 
وَصَفَه الدكتوز علي النشار -أستاذ الفلسفة 
الإسلامية» وهو لاذِغٌ النقدٍ لابن تيمية- بقوله [في 
كتابه (مناهج البحث عند مفكري الإسلام)] (أعظم 
كتاب في التراثِ الإسلاميٍ عنٍ المنهجء تتبّعَ فيه مؤلفه 
تاريخ المنطق الْأَرسْطُوطالِيسِيَ [يعني مَنْطِقَ أَرِسْطُو] 
والهجومَ عليه ثم وَضْعَ هو آراءه في هذا المنطق في 
أصالة نادرة وَعَبَقَرِيَةٍ فذَةٍ)» والعَبَْرِيَهُ هنا تتَمَثْلُ في نقدٍ 
المنطق. ليس باعتبار كَوْنِه عِلْمَا مُحْدَنًا مُفَْحَمَا في 
الشريعة فقط بل مِن منْطَلَقٍ كَوْنِه غير صحيح في 
ذاته» مُعارضًا للمنقولٍ والمعقولٍ معا... ثم قال -أَيْ 


شربف طه-: والعلاقةٌ بين المنطق والفلسفة [قال 
الطباطبائي في (أصول الفلسفة): الفلسفةٌ هي البحثُ 
عن نظام الؤجودء والقوانينٍ العامّة الساربة فيه؛ وجَغْلٌ 
الوجود بِشَرَاشِره [أَيْ بجميع أجزائِه] هَدَفًا للبحث 
والنظَرِ] هي علاقةٌ الوسيلة والآلة بالغايّة فالمنطق هو 
الآلة التي يَتَوَصَّلُ الفيلسوفُ من خلالها لإدراكاتقه في 
الأبواب المختلفة» وهذا يعني إفساحَ المجالٍ للعقلٍ 
لِيَحْكُمَ ويَسْتَدِلَ على قَضايَا الإِلّهيّاتِ والنبوّاتٍِ والمَعادٍ 
والشرائع دُونَ حُكْم دِينِيَ مُسْبَقٍء ولا حَرَجَ عليه في أي 
نتيجة يَتَوَصَّلُ إليها من خلال بَحْهه ولهذا أَطْبَقَ 
العلماءً من المُتَقَدْمِين والمُتأَخْرِين على دم هذه الفلسفة 
وتحربم تَعلّمِهاء وأقوال أئمّةِ المذاهب مُتَّفِقةٌ على تحريم 
الاشتفال بعلم الفلسفة... ثم قال -أَيْ شريف طه-: 

يَشْتَرِكُ علمُ الكَلام [قالَ إبنُ خَلْدُودَ نَ في (مُقَدِمَتِه)]: هو 
[أَئ عِلَمُ الككلام] عِلَمٌ يتضمّنُ الحجّاجَ لأي المُحَاجَجَة] 
عن العقائدٍ الإيمانيّة بالأيِنَةِ العَقَليَّةة [قلتُ: الأدلة 
العقلية تنقسِمُْ إلى أدلةٍ عَفْلِيَةٍ مَخْضَةٍ (وهي التي لا 
تَتَوَقُفُ على النّْلِ أبدَا)» وأدلة عَقِْيَةٍ شرعيَّةِ (وهي 
التي تَسِتَنِدُ إلى نَقْلٍ) كالقياسٍ والاستحسانٍ والمصالح 


المْرسَلة]. انتهى. وقال الشيحٌ ابنُ عثيمين في (فَتاوى 
'ثورٌ على الدّرب'): أهل الكلام هُمُ الذين اعتمدوا في 
إثبات العقيدة على العفلٍء وقالوا (إنّ ما اقتضى العقل 
إثباته من صفات الله عز وجل والعقيدة» فهو ثابت, 
وما لم يَفْئَض العفْلٌ إثباته فإنه لا يَنْبْتُ)... ثم قال - 
أي الشيخ ابن عثيمين-: المتكلمون هُمْ الذين أثبتوا 
عقائدةهم فيما يَتَعلّقُ بالله تعالى وفي أمور | الغَيْب 
بالعقولٍ لا بالمنقول. انتهى. وقالَ الشيحٌ ابن عثيمين 

أيضًا في (فتح رب البربة بتلخيصٍ الحموبة): ا 
الكلام هو ما أَحْدَنَه المُتكلّمون في أصولٍ الدذِينِ مِن 
إثباتٍ العقائدِ بالطُرْقٍ التي ابتكروهاء وأَغْرضوا بها عَمّا 
جاءَ الكتابُ والسُّنّةُ به. انتهى] والفلسفة في كَوْنِهما 
يَعتمِدان على المُقَدّماتٍ العقلِيّة في إقامة البُرهان. 
ولكنْ بينهما فُروقٌ يُمْكِنّنا استخلاصٌس بعضهاء وهي؛ 
(أ)من جِهَةٍ الموضوع. فموضوعٌ الفلسفة أَعَمّ مِن 
موضوع عِلَم الكلامء فعِلُمُ الكلام يهتمٌّ بجانب تقرير 
العقائد الدينيّة فقط؛ (ب)مَنْهَجِيَةَ البحث. يَعْمَدْ المتكلمُ 
إلى نُْضْرةٍ العقائد الدينية الثابتة عنده كوجود الله 
ووحدانيته» والنبوة ونحوهاء بالأدلة العقلية» بينما لا 


يَعتقدُ الفيلسوف شينا كننًا؛ (ت)من جهّة النّشأَق 
سبق الفلسفة 0 0 في الظهورء 3 6 أي 
ا 7 
البيئة الإسلاميّة... ثم قال -أَيْ شريف طه-: ومن 
تأْمّلَ أحوال أساطين المتكلّمِين وحَيْرَتَهم ونَدَمَ بعضهم 
على اشتغاله به [أيْ بعلم الكلام] ورُجوعّه للكتاب 
والسُّنَّة عَلِمَ بركة المنهج السلفيّ. غ٠‏ وصذقَ نصيحة 
السلف لهذه الْأَمَةَه وأنّ الخير كُلَ الخير في لَرُوم 
مَنْهَجهم... ثم قال -أَيْ شربيف طه-: والانحرافاث 
المُلازمةٌ لِأعْلَبٍ مَن خاض في هذا البَخْرٍ الخضّمَ, تؤكَدُ 
صحَّةَ وسلامة منهج السلفٍ الذين رَدُوا على أهلٍ البدّع 
وَلَمْ يَلجَنُوا للمنطق ولا دَخَلُوا في عِلْمٍ الكلام» وإنما 
حَاجُوهُمْ بدلائل الكتاب والسّنَّةِ» والأدنّة العقليّة 
الصحيحة المأخوذة منهما [قالَ الشيخ سعود بن 
عبدالعزيز العربفي (أستاذ العقيدة بكلية الدعوة وأصول 
الدين بجامعة أ م القرى) في مقالة له بعنوان (الأدلة 
العقلية النقلية على أصول الاعتقاد) على هذا الرابط: 
وقد أنكرَ اللّهُ -سبحانه- على من طُلَبَ الآيات على 


صدق نبيّه عَدَمَ اكتفائهم بالقرآن» فقالَ (وَقَالنُوا لَوْل 
أنزل عَلَيْهِ آَاتُ من َه إِنّمَا الآيَا عِندَ اله وَإِنّما 
أنا نَذِيرٌ مُبِينٌء أُوَلَمْ يَكْفِهِم أنَا أَنزَلنَا عَلَيْكَ الْكتا يُثْلَى 
عَلَيْهِمْ إنَّ في ذَلِكَ َرَحْمَة وَذْكْرَى لِقَوْمِ يُؤْمنُونَ» كُنْ 
كَفَى بالل بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ شَهِيدَاء يَعْلَمُ مَا في السَمَاوَاتٍ 
وَالأَرَضء وَالَّذِينَ آمَنُوا بِالْبَاطِلٍ وَكَفَرُوا باللَه أُولَئِكَ هُمُ 
الْخَاسِرُونَ): فَدَلَ ذلك على أنّ مَن أراد الإيمان» ولم 
يَرْدّه عنه سوى طَلَبٍ الدليلٍ والبُرهان» لا التّعصّب أو 
القَوَىء أنَّ القرآن كافٍ في ذلك غايّةَ الكِفَايَةِ» وأنّه لا 
رَجاءَ لأَحَدٍ بَعْدَه [أَيْ بَعْدَ القرآن] في الإيمان» قال 
ام (تلْكَ آيَاتُ الله نَتلُوهَا عَلَيْكَ بِالْحَقْء فَبأيَ حَدِيثِ 
بَعْدَ الله وَآيَاتِهِ يُؤْمِنُونَ) [قال ابن القيم في (الصواعق 
ليطن العِلَمُ بمْرادٍ الله من كلامه, أَؤْضَحٌ وأَظهَرُ مِنَ 
العم بمُرادٍ كل متكلّم مِن كلامه, لِكَمالٍ عِلَّم المتكلِم 
وكمالٍ بَيَانِه وكمال هداه وإرشاده. انتهى]... ثم قال - 
أي الشيخ العريفي-: إن نُصوصٌ الكتاب والسُنَّة غَنِيَةٌ 
بالأدنّة العقليّة اليقينيّة على أصول الاعتقادٍ ومسائله 
[ومن هذه الأدلّةِ قونه تعالى (كل َي اجِْتَمَعَتِ الإنسلٌ 
وَالْجِنُ عَلَى أن يَأَنُوا بمِئْلٍِ هذَا الْقرْآنِ لا يَأَثُونَ بِمِثْلِه 


وَلّوْ كَانَ بَعْصُهُمْ لِبَغْضٍ ظهيرًا): وقوله تعالى (وَإن كُنتُمْ 
في رَبْبِ مما نَزَلَنَا عَلَى عَبْدِنَا فَأنُوا بِسُورَةٍ من مَثْلِه 
وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مّن دُونِ اللّهِ إن كُنثُمْ صَادِقِينَ» فَإن لَمْ 
تَفْعلُوا وَلَن تَفْعَلُوا فَائَهُوا النّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ 
وَالججَان. ع ِْكافرين). اوقوله تقر لعا 6 ند 
لْمبطِلُونَ) 2 تعالى (أَمْ َم يفوا رَسُولَهُم فَهُمْ له 

مُنكِرُونَ), وقوله تعالى (أمْ خُلِفُوا مِنْ غَيْرٍ شَيْءٍ ع" هم 
الْخَالُِونَ أ خَلَقُوا السَّمَاوَاتٍ وَالأَنَضُء بَل لَّا يُوقنُونَ), 
وقوله تعالى (أفَرأَيْكُم ما تُسْنُونَء أَأَنتُمْ تَخْلّقُونَهُ أخ نحن 
الْخَالِفُونَ4. وقوله تعالى (وَضَرَبَ لَنَا مَتَلّا وَنَسِيَ خَلْقَهُ 
قَالَ من يُحْيي الْعِظَامَ وَهي رَمِيمٌّء كَل يُحْيِيهَا الذي 
أنشَأهَا أَوَلَ مَرَّةِء وَهْوَ بِكُلٍ خَلَقٍ عَلِيمٌ؛» وفوله تعالى 
(وَبَقُولَ الإنسَانُ أإِذَا مَا مِتُ لَسَوْفَ أَخْرَحُ حَيَّاء وَل 
يَذْكُرُ الإنسَانُ أن خَلَقْنَاهُ مِن قَبْلُ وَلَمْ يَكُ شَيْنَا)» وقوله 
تعالى (ِوَمَا كَانَ مَعَهُ مِنْ إِلَهِ إِذَا لَذَهَتَ كُلُ إِلَهِ بِمَا 
خَلَقَ وَلَعَلَا بَعْشْهُمْ عَلَى بَعْض). وقوله تعالى (قُل ل 
كَانَ مَعَه آلِهَةٌ كما يَقُونُونَ إِذَا لَّابْتَعَوا إِلَى ذِي الْعَززشِ 
سَبِيلًا)» وقوله تعالى (ِلَو كَانَ فيهمَا آلِهَةٌ إلا الله 


لَفَسَدَتَا فُسُبْحَانَ الَّهِ رَبَ الْعَرْشٍ عَمّا يَصِفُونَ)» وقوله 
تعالى (ِثُلَ أَأيُْم ما تَدعونَ مِن دُونٍ الله أَرُوني مَاذًا 
خَلَهُوا مِنَ الأزض أَمْ لَهُمْ شرك فِي السَّمَاوَاتٍء انثوني 
ِكِتَاب من قَبْلِ هَدَا أو تا م 7 مِنْ عِلْم إن كُنتُمْ صَادِقِينَ): 
وقوله تعالى قل مَن يَرْرْقُكُم ِنَ السَّمَاءٍ وَالأَرضِ أمّن 
يَمْلِكُ السَمْعَ وَالْأَنْصَارَ وَمَن يُخْرِجُ الْحَىّ مِنَ الْمَيِتِ 
وَيُخْرِحُ الْمَيِتَ من الْحَيَّ وَمَن يُدَبَرٌ الم فُسَيَقُولُونَ 
لَه فَقُلَ أَفْلَا تَتَقُونَ4. وقوله تعالى (قل لَمَنِ الأَرضُ 
وَمَن فيهَا إن كُنتُمْ تَغلمُونء سََقُولُونَ يله كُن أفَلَا 
تَدْكّرُونَ: قُنْ من رب السَّمَاوَاتِ السّنِع وَرَبْ الْعَرزشِ 
الْعظِيمء سَيَقُولُونَ بِلَهِ كَل أَقَلَا تَتَقُونَء كُلْ مَن بِيَدِهٍ 
مَلَكُوتُ كُلِ شَيْءٍ َهُوَ يُجِينُ ولا يُجَارُ عَلَيْهِ إن كنم 
تَعلمُونَء سَبَقُوُونَ لله فل فَأَنَى نُسْحَرُونَ)]؛ خلافًا 
لِمَن رَعَمَ أنَّها مُجَرَدُ أدِلَّةٍ سَمْعِيّةٍ تختاج إلى بَراهِينَ 
خارجيّة. انتهى]... ثم قَالَ -أَيْ شربف طه-: تُنَبهُ إلى 
أنّ بعضٌ العْلَماءٍ المُتأخَّرِين صارٌ يستخدمٌُ مصطلح 
(عِلْمٍ الكلام) مُرادِفًا لعلم التوحيدٍ والعقيدة... ثم قال - 
أَيْ شربيف طه-: العقيدةٌ وأصول الإيمان» تَسْمِيّتُها 
بعلم الكلام غير مُناسبء فإنّ عِلْمَ الكلام صاز عَلَمَا 


على مُنْكَرٍ وباطلٍ... ثم قال -أيْ شريف طه-: تَبَيّنَ 
مِمّا سَبَّقَ موقفٌ السَّلَفٍ القطعئىٌ مِن عِلْم الكلام؛ وَعَدَم 
جواز الاشتغالٍ به؛ ودَّمَ أصحابه. وأنّ ذلك ليس إلغاءً 
للعقل كما يُرَوْحُ بعض المُغالِطين.» بل هو رَفْصض 
لإعماله في غير مَجَالِه فالعقائدُ الدينيّة أدِلتُها متوافرة 
في الكتاب والسُنَّةِ وهذه العُلومُ الكلاميّةٌ لا تنْمَعُ الأَمَةَ 
في دِينها ولا دُنْيَاهاء بل تُهْدِرُ جُهودَها في حَلَقَاتٍ مِنَ 

الجَدَلِ المَشْنُوم. انتهى باختصار. 


(23)وقالَ الشيحٌ محمد أمان الجامي (أستاذ العقيدة 
بالجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة) في (مجموع 
رسائل الجامي في العقيدة والسنة): وقَبْلَ أنْ نَدْخْلَ في 
صُلْب المبحث [أَيْ مبحث الأسماء والصفات] نؤكَدُ أن 
مبحث هذا الباب توقيفئّ مخص بمعتى أنه لا يَخضَع 
للاجتهاد ولا للقياسٍ أو الاستحسان العقلي» أو النْفِي 
والإثباتٍ بالدّؤْقٍ إقال الشيخُ ناصر العقل (رئيس قسم 
العقيدة بكلية أصول الدين بجامعة الإمام محمد بن 
سعود الإسلامية بالرياض) ف في (شرح مجمل أصول أهل 
السنة): ما يَتَدَوقْه الناسُ أمرٌ يَرجِعْ إلى مداركهم هُمْ, 


ممم و 


والدينُ لا بُقَرَرُ بمَدَاركِ التشر. انتهى] والوجدان» بَلِ 


السَبِيلُ إليه الأدِنّةُ السَّمْعِيّة الخَبَرَيّةُ وبعبارة أخرى (لا 
يُتَجِاوَرُ الكتاب والسُّنَّةَ في هذا الباب)؛ وأْيلَّةٌ الكتاب 
والسُنةٍ يُقال لها (سَمعِيّ) ويقال لها (خَبَيّة)ء ويقال 
لها (َفْلِيّةٌ)» أي الأيلّهُ المسموعةٌ عن الله أو عن 
رسوله صلى الله عليه وسلمء والتي أَخْبَرَ الله بها عن 
نفسِه أو أَذْنَ لرسوله فَأَخْبَرَ بهاء أو التي تُقِلَتْ إلينا 
عن كتاب رَبَنا أو عن سُنَةَ نَبِيَه عليه الصلاةٌ والسلامُ: 
هذه الأدِنّةُ هي السَّبِيلُ الوحيدُ في مَعرفة الأسماء 
والصفاتء2 والعقلٌ السليمُ سوف 2لا يُخالِفٌ النْقلَ 

الصّحِيح. انتهى باختصار. 


(24)وقالَ الشيحُ محمد بِنُ حسَيْن الجيزاني (أستاذ 
أصول الفقه في الجامعة الإسلامية بالمدينة النبوية) 

في (معالم أصول الفقه عند أهل السنة والجماعة): 
قال ابن تيمية [في (مجموع الفتاوى)] (كُلُ ما أَجْمَعَ 
عَلَيْهِ الْمُسْلِمُونَ فَإِنَّهُ لا يَكُونُ إِلّا حَقَا مُوَافَِا لما في 
اتاب وَالسُّنَةِ)... ثم قال -أي الشيحٌ الجيزاني-: 
وممًا مَضَى يَتَبَيّنُ أن الكتاب والسُنَّةَ هما أَصْلُ الأدلة: 
وهذا الأصل [الذي هو الْكِتَابُ وَالسُنّةُ] قد يُسَمَى 
ِالئّقَلٍ؛ أي الوّحي. أي السَمْع) أي الشزع, أي النّْضِء أي 


الخَبَرِء أو الأَثَرِءِ يُقابِلُه العقل أو الرَّأَيُء أو النَّظَرء أو 
الاجتهادُ» أو الاستنباط... ثم ذَكَرَ -أي الشيحٌ 
الجيزاني- أنَّ مِن خصائص أصلٍ الأدلة (الكتاب 
والسُنَةَ) ما يلي: (أ)أنَّ هذا الأصل وَحْيّ مِن الله 
فالقرآنُ الكريمُ كلامُه سُبْحائهء والسّنّةُ النبوبّة بَيَانه 
ووَحْيُه إلى رسوله صلى الله عليه وسلم؛ (ب)أنّ هذا 
الأصل إِنّما بَلَغَنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. 
لأنه لا سَمَاعَ لنا مِنَ الله تعالى: ولا مِن جِبْرِيلَ عليه 
السلامُ» فالكتابُ سُمِعَ منه [صلى الله عليه وسلم] 
تَبلِيعاء والسّنّةٌ تُصْدَرُ عنه تبيينًا؛ (ت/أن الله سبحانه 
وتعالى قد تَكَفْلَ بحفظ هذا الأصلٍ؛ (ث/أن هذا الأصل 
هو حُجَّهُ الله التي أَنْرَلها على خَلْقِه؛ (ج)أن هذا الأصل 
هو جِهَةٌ العم عن الله وطريقٌ الإخبار عنه سبحانه؛ 
(ح)أن هذا الأصل هو طريق التحليلٍ والتحريم ومعرفة 
أحكام الله وشرعه؛ (خوْجُوبُ الإتباع لهذا الأصلء 
ونُزُومُ التّمَسّكِ بما فيه فلا يَجُورُ تَكُ شيءٍ مما دَلَ 
عليه هذا الأصل, أبدَاء وتحرُمُ مُخالَقَتُه على كُلِّ حالٍ؛ 
(د)ؤجُوبُ التسليم التَّامَ لهذا الأصلٍ وَعَدَمُ الاعتراض 
عليه؛ (ذ)أنّ مُعارضةً هذا الأصلٍ قادِحٌ في الإيمان, 


قال ابن القيم [في (الصواعق المرسلة)] (إنَّ الْمُعَارَضَة 

بَيْنَ الْعَقْلِ وَنْصُوصِ الوخي لا تتأنّى عَلَى قَوَاعِدٍ 
الْمُسْلِمِينَ الْمُؤْمنِينَ ِالنْبُوة حقاء وَلَا عَلَى أُصُولٍ أَحَدٍ 
مِنْ أهلٍ الْمِلَلٍ الْمُصَدَّقِينَ بِحَقِيقَة البو ولَيْسَتْ هَذِهٍ 
الْمعارَضَةُ مِن الإيمانٍ بابو فِي شَيْءٍء وَِنَمَا تتأى 
هَذِهٍ الْمُعَارَضَةُ مِمَنْ بُقِرُ بِالئبُوةِ عَلَى قَوَاعِدٍ الْمَْسَفَةِ)؛ 
(ر)أن هذا الأصلء به تُفْضُ المنارّعاتُ, وإليه تُرَدُ 
الخلافاث؛ (ز)أن هذا الأصل يُوجِبُ الرُجوعَ عن الرَّأى 
وطَرْحه إذا كان مُخَالِقًا له؛ (س/)أن هذا الأصل هو 
الإمامُ المُقَدُمُ فهو الميزانُ لمعرفة صحيح الآراءِ مِن 
سَقِيمِها؛ (ش/)أن هذا الأصل إذا وُجِدَ سَقَط معه 
الاجتهادُ وتَطّل به الرَأيْء وأنه لا يُصَارٌُ إلى الاجتهادٍ 
والرّلي إِلّا عند عَدَمِهِء كما لا يُصَارُ إلى التَيَمُم لا عند 
عَدَمِ الماءِ؛ (ص/)أن إجماعَ المسلمين لا يَنعقِدُ على 
خلَافٍ هذا الأصل أَبَدَا [قال الشيحٌ ناصر العقل (رئيس 
قسم العقيدة بكلية أصول الدين بجامعة الإمام محمد 
بن سعود الإسلامية ل في (شرح مجمل أصول 
أهل السنة): الإجماغ لا بُدَ أنْ يَرتَكِرَ على الكتاب 
والسُنّةِ ولذلك -بِحَمَدٍ اللهِ- لا يُوجَدُ إجماعٌ عند السلفٍ 


لا يَعَتَمِدُ على النُصوص... ثم قال -أي الشيحٌ 
العقل-: أهل السُنَّة هُمْ الإين يَتوَفَّرْ فيهم الإجماغ [قالَ 
الشيحُ حمود التويجري في كتابِه (الاحتجاج بالأثر على 
من أنكر المهدي المنتظرء بتقديم الشيخ إبنٍ باز): وأمًا 
الإجماغٌ فهو إجماغ أهلٍ السُنَّة والجّماعة. انتهى]... 
ثم قال أي الشيحٌ العقلٌ-: لا يَنعقدُ الإجماغٌ على 
باطلٍ بِحَمَدٍ اللهِ. انتهى. وقال ابن تيميةة في (مجموع 
الفتاوى): اتكترنا مَوَارِدِ الإجماع فَوَجَدْنَاهَا كُلَّهَا 
مَنْصُوصَهَ. انتهى]؛ (ض/أنَّ هذا الأصل لا يُعارض 
العقل» بَلْ إِنّ صَربح العقلٍ موافقٌ لصحيح النقلٍ دائمًا؛ 
(ط)أن هذا الأصل يُقَدَمْ على العقل إِنْ وُجِدَ بينهما 
تعارَضُ في الظاهر؛ (ظ)أن هذا الأصل كُلّه حَقنٌّ لا 
باطل فيه قال ابنُ تيمية [في (مجموع الفتاوى)] 
(وَدَلِكَ أنَّ الْحَقَ الذي لَا بَاطِلَ فيه هُوَ مَا جَاءَتْ به 
الْسْلُ عَنٍ الله وَيُعْرَفُ بِالْكِتَاب وَالِسُنّةَ وَالإِجْمَاع)؛ 
(ع)أن هذا الأصل لا يُمْكِنُ الاستدلال به على إقامة 
باطل أبدّاء مِن وَجْهِ صحيح؛ (غ)أن في هذا الأصلَ 
الجوابُ عن كل شيءٍء إذ هو مُشْتَمِلٌ على بَيَانِ جميع 
الدِينِ أصوله وفروعه؛ (ف)أن في التَّمَسُكِ بهذا الأصل 


الخير والسعادة والفلاح» وفي مُخَالَفْتِهِ والإعراضٍ عنه 
الشقاءَ والضلال؛ (ق/أن هذا الأصلَ ضروريٌّ إِصَلاح 
العِبَادٍ في الدنيا والآخرة؛ (ك/)أن هذا الأصل لا بُدّ له 
مِن تعظيم وتوقيرٍ وإجلال... ثم قال -أي الشيح 


المَبْحَثْ في النقاطٍ التالية؛ (أ)الأدلةٌ الشرعية تنقسم 
إلى مُتَقْقٍ عليها [وهي الْكِتَابُ وَالسُنَةُ وَالإِجْمَاعٌ 
وَالْقِيَاسُ] ومُختَلَفٍ فيها [وهي الاستصحاب وقول 
الصحابي وشرع من قبلنا والاستحسان والمصالح 
المرسلة]» وإلى نقليةٍ [وهي الْكِتَابُ وَالسُنّةُ وَالِجْمَاغْ] 
وعقليةٍ [وهي الْقِيَاسُ والاستصحابُ وقول الصحابي 
وشرع من قبلنا والاستحسان والمصالح المرسلة]؛ 
(ب)الأدلةٌ المُختلّف فيها تَرْجع جميغها إلى الأدلّة 
المْتّفّقُ عليها مِن حيث أضْلْها والدليل على تُبُود 

(ت)الأدلة الأربعة [يعني المْتّفق عليها] تزجع إلى 
الكتاب والسّنَّةِ والجميع يَرْجِعْ إلى الكتاب؛ (ث)/لأدلة 
الأربعة مُتَّفقةٌ لا تختلف. متلازمةً لا تفْتَرِقَ إذ الجميغ 
(ج)الأدلةٌ الشرعيةٌ مِن حيث وجوبُ العَمَلٍ بها في 


مَرْتَبَةَ واحدةء إِذ الجميع يَجِبُ انْباعْه والاحتجاجٌ به؛ 
(ح)ترتيبُ الأدلة من حيث النَّظَرُ فيهاء الكتابُ» ثم 
السُنّهُ ثم الإجماغ؛ ثم القياسٌُ, هذه طربقة السَّلَفٍ 
وقد نُقآث عن عَدَدٍ مِنَ الصحابة رضي اللَهُ عنهم» وقد 
فَصَّلَ الشافعي هذا الترتيبء فقالَ [في (الرسالة)] (نعم. 
يُحْكَمُ بالكتاب» والسُّنّةِ المُجتَمَعُ عليها التي لا اختلاف 
فيهاء فنقولٌ لهذا (حَكَمَْنا بِالحَقّ في الظاهرٍ والباطنٍ 
[قلتُ: هذه العبّارةُ تُقَالُ هنا إذا كان النَّضٌّ لا يَحْتَمِلُ إلا 
وَجْهَا وَاحِدَا]). ويُحْكَمُ بالسُنّةَ [التي] قد رُوبثْ مِن 
طريق الإنْفرادٍ» [التي] لا يَجِتَمِعْ الناسُ عليهاء فنقولٌ 
(حَكَمْنا بالحقّ في الظاهر). لأنه يُمْكِنُ العَلّط فيمن 
رَوَى الحديت, ونَحْكُمُ بالإجماعء ثم القياس وهو 
َضْعَفُ ولكنّها مَنْزِلِةٌ ضرورة لأنه لا يَحِلُ القياسُ 
والخَبَر موجودٌ). ولكونٍ الناظِر مِن أهل العلم بالناسخ 
والمنسوخ, والعامَ والخاصٌ. والمُطلقٍ والمَمَيّدِ ولكونٍ 
الكتاب والسُّنَّةِ مُتَلازْمَين مُتَفِقَينء فإِنَّ النْظَرَ في الكتاب 
3 لا يَعْنِي إفْصاءَ السُّنَةِ أو التفريق بينها وبين 

. ثم قال -أي الشيخحٌ الجيزاني-: وأمّا الشروط 
0 توه في المسألة المُجْتَهَدٍ فيها فَيمْكِنُ إجمالها 


فيما يأتي؛ أُوَلّاه أن تكونَ هذه المسألةٌ غير منصوص 
أو مُجْمَعِ عليها. دكن بد ضور رفي | 
عنهم النَّظَرَ في الكتاب ثم السُّنَّة ثم الإجماع ثم 
الاجتهادٍ. ومعلومٌ أن الاجتهاد يكونُ ساقطًا مع وجود 
النْضِْء قال ابنُ القيم [في (إعلام الموقعين)] (ِفْصْلٌ 
النُْصُوصٌء وَسُْقُوطِ الاجْتِهَادٍ وَالتَفْلِيدٍ عِنْدَ ظهُورٍ النَّضِء 
وَذْكْرٍ إِجْمَاع الْعْلَمَاءٍ عَلَى ذَلِكَ)؛ ثانيّاء أن يكون النّصٌّ 
الواردُ في هذه المسألة -إِنْ وَرَدَ فيها نصّ- مُحْتمًا 
قابلًا للتأويل» كقوله صلى الله عليه وسلم (لا يُصَلَْينَ 
أحَدٌ الْعضرّ إِلّا فِي بَنِي قُرَنِظَة)ء فقد فَهِمَ بعش 
الصحابة من هذا النّضِ ظاهِرَهِ مِنَ الأَمْرٍ بصلاة الْعصْر 
فِي بَنِي قُرَنِظَةَ ولو بَعْدَ وقتتهاء وفْهِمَ البعصٌ مِنَ النّضِ 
الحَثْ على المُسارّعةٍ في السَّيرٍ مع تأَدِيَةٍ الصلاة في 
وقتتها [قالَ ابْنُ تَيْمِيَةَ في (مجموع الفتاوى): فَالَّذِينَ 
صَلَوَا في الطّريق كَانُوا أُصْوَبَ. انتهى. وقالَ الشيحٌ ابن 
عثيمين في (مجموع فتاوى ورسائل العثيمين): ولا ربت 
أن الصواب مع الذين صلوا الصلاةً في وقتهاء لأنَّ 
النُصوصٌ في وجوب الصلاة في وَفْتِها مُحْكَمةٌ: وهذا 


نص مُشْتبَةٌ» وطريقٌ العلّم أن يُحْمَلَ المُتشابة على 
المُخكّم. انتهى. وقالَ الشيحٌ الألباني في (سلسلة 
الأحاديث الضعيفة والموضوعة وأثرها السيئن في 
الأمة): يَحتَجٌ بعض الناس اليو بهذا الحَدِيث على 
الذّعاةٍ مِنَ السَلَفِيّين -وغيرهم- الذين يَدْعُون إلى 
الرُجوعٍ فيما إِخْتَلَفَ فيه المسلمون إلى الكتاب والسُّنّة 

يَحتّجٌ أولئك على هؤلاء بأنَّ النبيّ صلى الله عليه وسلم 
أ خلافٌ الصحابة في هذه القصّةء وهي د 
داحضةٌ واهيّة: لأنه ليس في الحديث إِلّا أنه لم يُعَنفْ 
واحدًا منهم. وهذا يَتَفِقُ تمامًا مع حديث الاجتهادٍ 
المعروفء وفيه أنَّ مَنِ إجِتَهَدَ فأخطأ فَلَهُ أَجٌْ واحِدٌ) 
فكيف يُعَقَلُ أنْ يُعَنْفَ مَن قد أُجر؟!, وأَمَا حَمْلُ الحديث 
على الإقرار للخلاف فهو باطلٌ لِمُخالَفَتِهِ للنُصوص 
القاطعة الآمرّة بالُجوع إلى الكتاب والسُنََّةِ عند التنازع 
والاختلاف» وان عَجَبِي لا يَكَاد يَنتّهي من أناس 
يَرْعْمُون نهم يَدْعْون إلى الإسلام فإذا دُعوا إلى 
التحاكم إليه قالوا (قالَ عليه الصلاةٌ والسلامُ (اخْتلاف 
1 مَتِي رَحَمَةٌ))! وهو حديثٌ ضَعِيفٌ لا أَصْلَ له. انتهى 
باختصار. وقال الشيحٌ الألباني أيضًا في (صفة صلاة 


النبي صلى الله عليه وسلم): قَالَ الْمُزَنِيُ صاحبٌ الإمام 
الشافعي (َوَقَدٍ اخْتَلَفَ أَصْحَابُ رَسُولٍ الَهِ صَلَّى الله 

عَلَيْهِ وَسَلَمَ, فَخَطّأ بَعْضْهُمْ بَْضَاء وَنَظَرَ بَعْضُهُمْ في 
أقَاوِيلِ بَعْضٍ وَتَعَقْبَهَاء وَلَوْ كان فَوْلْهُمْ كُلَهُ صَوَاب 
عِنْدَهُمْ لَمَا فَعَلُوا ذَلِكَ)... ثم قال -أي الشيحٌ 
الألباني-: وقَالَ الإمام الْمرَنِيْ أيضًا (ِيُقالَ لمن جَوَرَ 
الاختلات وزَّعَمَ أنّ العالِمين إذا اجْتَهَدا في الحادثة, 
فقال أحذهما (حَلَالٌ). والآخز (حَرَامٌ)؛ أنّ كُلَّ واحدٍ 
منهما في اجتهاده مُصِيبُ الحَقّ (أَبِأْصْلٍ قلت هذا أَمْ 
بقياسٍ؟)؛ فإن قال (ِبِأَصْلٍ) قِيلَ له (كيف يكونُ أضلًا. 
والكتابُ [أَضْلٌ] يَنْفِي الاختلات؟). وإِنْ قال (بقياس) 
قي (كيف تكون الأصول تَنْفِي الخلاف. وتَجُورٌ لك أن 
تقيسّ عليها جَوارٌَ الخلّافٍ؟!. هذا ما لا يُجَوْرْهِ عاقلٌ 
فَضْلًا عن عالم))... ثم قال -أَي الشيحٌ الألباني-: 
قال ابن عبدالبر (وَلَو كَانَ الصَّوَابُ في وَحِهَينٍِ 
مُتَدَافِعِينِ مَا خَطَّأ السَّلَفُ بَعِصُهُم بَعضًا في اجِتِهَادِهِم 
وقضائهم وَفَتَاهُمء وَالنَظَنُ يَأبَى أَنْ يكونَ الشَيءْ وَضِدُه 
صَوَابًا كُلّهُ؛ ولقد أَحْسَنَ من قال (إثباثُ ضِدَّين معًا في 
حال *** أَْبَحُْ ما يَأْتِي مِنَ المُحَال))... ثم قال -أي 


الشيحٌ الألباني-: فَتَبَتَ أنّ الخلاف شَرٌ كُلّه وليس 
رَحْمَةُ. انتهى. وقالَ الشيحٌ مَقْبِلَ الوادِعِئُ في (المَخْرّج 
مِن الفتنة): ومن المعلوم قَطْعًا بالنصوص وإجماع 
الصحابة والتابعين -وهو الذي ذَكَرَهِ الأئمّة الأزعة 
نَضّا- أنَّ المُجتهدين المتنازعين في الأحكام الشرعيّة 
قال -أي الشيحٌ الوادِعِئ-: فإذا اختلف المُجتهدان, 
فرَأَى أحدهما إباحةً دَم إنسانء والآخَرُ تحريمه؛ ورَأى 
أحدهما تارك الصلاة كافرًا مُخَلَدَا في النارء والْآخَرُ رآه 
مُؤْمِنًا من أهلٍ الجنَّة, فلا يَخْلُو ما أنْ يكونّ الكلُ حَقًَا 
وصَوَابًا عند الله تعالى في نَفْسٍ الأمْرٍء أو الجميع خَطَأ 
عنده» أو الصّوابُ والحقُ في واحدٍ مِنَ القُولّين والآخَرُ 
خَطأء والأولٌ والثاني ظَاهِرٌ الإحالة وَهُمَا الهس أَشْبَهُ 
منهما بالصَّوابِء فكيف يكونُ إنسانٌ واحدٌ مُؤْمِنَا كافرًا 
مُخَلَّدَا في الجنَّةِ وفي النارِء وكونُ المُصِيب واحدًا هو 
الحَقُ وهو مَنصُوصٌ الإمام أحمدَ ومالك والشافعي؛ قال 
القاضي أبو الطيب (وأقوال الصّحابة كُلّها صريحةٌ أَنَّ 
الحقّ عند الله في واحدٍ مِنَ الأقوالٍ المُختلِفة» وهو دِينُ 
الله في نَفْسٍ الأمر الذي لا ذَينَ له سِوَاة). انتهى 


باختصار]ء قَالَ الشافعي [عن الاختلافٍ المُحَرّم] (كُلْ 
ما أقامَ الله به الحُجَّةَ في كتابه أو على لسان تبيّه 
منصوصًا بَيَئَا لم يَحِلَ الاختلاف فيه لِمَن عَلِمَهء وما 
كان من ذلك يَحَتَمِلُ التأويل وبُدرَكُ قياسًاء فَذَهَبَ 
المُتأَوّلُ أو القَايِسُ إلى مَعْنّى يَحتَمِلُهِ الخَبَرُ أو القياسٌُ 
-وإنْ خالفُه فيه غيرُه- لم أَقُلَ (إِنّهِ يُضَيّقْ عليه ضِيقَ 
الخلافٍ في المنصوص)): وقد استدل الشافعي على أن 
الاختلاف مذموم فيما كان نصّه بَيَنَاه بقوله تعالى (ِوَمَا 
تفرّقَ الّذِينَ أُوتُوا الْكِتّابَ إلا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمْ 
الْبيَنَهُ4» وقوله تعالى (ولا تَكُونُوا كَالّذِينَ تَقَرَقُوا وَاخْتَلفُوا 
مِنْ بَعْدِ ما جَاءَهُمْ الْبَينَاتُ وَأُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ)؛ 
ثالئًاء ألا تكون المسألة المُجْتَهَدُ فيها مِن مسائلٍ 
العقيدة» فإِنّ الاجتهادت والقياسن خاصّان بمسائلٍ 
الأحكامء قَالَ ابْنُ عَبَدالبَر [في كتاب (جَامِع بَيَانٍ 
لْعلم)] (لا خلات بَيْنَ فْقَهَاءٍ الأمصَارٍ وَسَائِرٍ أَهْلٍ 
السَّنَّةَ في ني الْقِيَاسِ في التَؤْحيدِء وَإِنيَاتَِ في الأَحْكَام 
ِل دَاودَ بنَ عَلِيٍ بْنِ خَلْف الأَصْبَهَانِيُ [هو ذدَاوْدُ 
الظّاهِرِيٌ. شيخ أهلٍ الظاهِرٍ, الْمْتَوَفى عام 270ه]ء 
ومن قالَ بقوله. فإنهم نَقَوَا القياسن في التوحيدٍ 


والأحكام جميعًا)؛ رابعّاء أن تكون المسألةٌ المُجْتَهَدُ فيها 
مِنَ النَوَازِلِء أو مما يُمْكِنْ وُقوغه في الغالب والحاجَةٌ 
إليه ماسّةٌء أَمَا استعمال الرَّأي قَبْلَ نُزولٍ الواقعة: 
والاشتغالٌ بِحِفْظ المُعْضِلاتٍ والأغْلُوطاتِ [في هذا الرابط 
قال مركز الفتوى بموقع إسلام وبب التابع لإدارة الدعوة 
والإرشاد الديني بورّارة الأوقاف والشؤون الإسلامية 
بدولة قطر: فَعِنْدَ أَحْمَدَ مِنْ حَدِيثِ مُعَاوَِة (أنَّ النَبِيّ 
صَلَّى اله عَلَيْهِ وَسَلّمَ تهى عَنٍ الأغْلُوطَاتِ) قَالَ 
الأَورَاعِىُ (هِي شْدَادُ الْمَسَائْلِ)]» والاستغراقٌ في ذلك, 
فهو مِمًا كَرهَه جمهورٌ أهلٍ العلمء واعتبروا ذلك تعطيلًا 
للسّنَنِء وتَرْكَا لِمَا يَلْرَمْ الؤقُوفُ عليه مِن كتاب اللَهِ عزّ 
وجلٌ ومَعَانيهء قال ابن القيم [في (إعلام الموقعين)] 
(وَلَكِنْ إِنّمَا كَانُوا (أي الصحابة رضي الله عنهم) 
َسْأَلُونَهُ (أي النبيّ صلى الله عليه وسلم) عمّا يَنْمَعْهُم 
مِنَ الْوَاقعَاتِء وَلَمْ يَكُونُوا يَسْأَلُونَهُ عَنٍ الْمُقَدَرَاتِ 
وَالأغْلُوطَاتِ وَعَضْلٍ الْمَسَائِلِء وَلَمْ يَكُونُوا يَشْتَغْلُونَ 
عَلَى تَنْفِيذِ ما أَمَرَهُمْ به فَإِذَا وَقَعَ بهم أَمْرٌ سَأَلُوا عَنْهُ 
فَأَجَابَهُمْ). فَعْلِمَ بذلك أنّ المُجْتَهدَ لا يَنبَغي له أنْ يَبِحَتَ 


ابْتِدَاءَ في مسألةٍ لا تقَع» أو وُقُوعْها نايرٌ. انتهى 
باختصار. 


(25)وقالَ الشيحٌ سليمان بِنُ صالح الغصن (عضو 
هيئة التدربس وأستاذ العقيدة والمذاهب المعاصرة بكلية 
أصول الدين بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية) 
في (عقيدة الإمام ابن عبدالبر في التوحيدٍ والإيمان): 
يَرَى ابن عبدالبر 1 عَدَمَ جواز القياس في با يات صفات 
الْبَابِي جل وغَلاء لأنّ الكلام في الصفات مُتَوَففٌَ على 
وُرُودِ النْصِءٍ فما جاء في النُصوص فيَنْبْتُ 57 نُفِيَ 
فَيْنْفَى وما لم يَرِذْ فلا تتكلّفُ في البحث عنه؛ فهذه 

المسألةٌ مَبْناها على وُرُودِ النّضَ فَحَسْبُ. انتهى. 


(26)وقال الشيخح عبدالله الجديعٌ (رئيس المجلس 
الأوروبي للإفتاء والبحوث) في (تيسير علم أصول 
الفقه): الأدلةٌ نوعان؛ (أ)نقيّةُ وهي الكتابُء والسّنَّة 
والإجماع. وشَرْعٌْ من قَبْلنَا وسمّيث (نقليّة) لأنَّها 
راجعة إلى التَّقلِ لين للعقل شية في إثباتهًا؛ 
(ب)عقليّةُ وهي القياس, والمضلخة المُرسلّة 


والاستصحابٌ. وسُمّيثْ (عقليه عقلِيّةٌ) لأنّ مَرَدّها إلى النْظر 


والرّأي [قلث: عند تقسيم الأدلة إلى (نقليّة) و(عقليّة), 
فإِنّ الأدلة العقلية النقلية -التي مِن مِثْلِ قوله تعالّى 
(وَبَقُولٌ الإنسَانٌ إإِذَا مَا مِتُ لَسَوْف أَخْرَجُ حَيَّاء وَل 
يدْكُرُ الإنسَانٌُ أَنَا خَلَقْنَاهُ من قَبْلُ وَلَمْ يَكُ شَيْنَا)- تُذْرَجُ 
ضْمْنَ الأبلة النقلية» وذلك لأنَّ ليس للعقلٍ شيءٌ في 
إثباتها]... ثم قال -أي الشيحٌ الجديغ-: يَخْرُجٌ مِنَ 
الاجتهادٍ أمورء هِي؛ (أ)العقائ» فهي كلها توقيفيّة 
ولهذا امتنع اشتقاقٌ الأسماء الحسنى مِن صفاتٍ 
الأفعال» فلا يُسَمّى اللهُ تعالى (راضيًا) ولا (ساخطا) ولا 
(غاضبًا) ولا (ماكرًا) ولا (مُهْلِكًا)ء ولا غير ذلك مِنَ 
الأسماءٍ اشتقاقًا مِن صفات فغله (الرَضَاء والسَّخَط 
والعَضَّبِء والمَكْرِء والإفلاك). كما يَمِتَنِعْ القياسُ 
لصفاته بصفاتٍ خلقِه بأيّ وَجْهِ مِنَ الؤجوه؛ كقولٍ من 
قال (لله عَيْنان) على التثنيّة إسْتِدلالا بأنّ النِيّ صلى 
لله عليه وسلم قال في المسيح الدّجالٍ (إِنّه أَغْيَرُء وإنَّ 

ريّكُم ليس بِأَعْوَرَ)» والعَوّرُ في اللّْغة زَوالُ حاسّة البٍصر 
في إحدى العيئين» فحيثُ نفاهُ [صلى الله عليه وسلم] 
عن الله تعالى فقذ دَلَ على أنه لهُ عينين صجيحتين: 
فهذا القولٌ زيادَةٌ على الأدلّةِ بتفسيرٍ اسثفِيد مِنَ العْرفٍ 


في المَخلُوق. وإنّما نَفَى الحديث عن الله تعالى اعون 
وإثباث لازمه يَجِبُ أنْ يكون بالنَّضٍِء والنّصٌ إِنّما جاء 
بإثباتٍ كمال البَصَرٍ لله ربّ العالمين» فَيُوقَفُْ عندهُ مِن 
غيرٍ زبَادَةِ» وتنْبَتُ لله العَيّنُ كما أخبّرَ عن نفسِهِ تعالى؛ 
ولا يُقال (لهُ عينان) لِعَدَم وُرُودِ ذلك صَرِيحًا في 
الُصوص إِلَّا في حديث موضوع؛ (ب)المقطوعغ بِحُكْمِهِ 
ضرورةء وهو ما انعقد إجماغ الأمّةَ عليه؛ كفَزْضِ 
الصَّلاةٍ والزّكاة والصِيام والحجء وَحُرْمَةٍ الزَنَى والسَّرقةٍ 
وشرب الخمرٍ وقْلٍ النْفسٍ بغير الحقّ؛ (ت)المقطوغ 
بصحّة نَقَلِه ودَلَالَتهِ. مثلُ تحديدٍ عددٍ الْجَلَدَاتِ في الزّْنَى 
والقَذْفِه وفَرائِضٍ الوَرَتَةَء ونحو ذلك؛ وهذه الأنواغٌ 
[التَلَائَةٌ التي ذُكِرَثْ] هي الّتي يقل فيها (لا اجتهاذ 2 
موضع النَّضِ) [وَ]المُرادُ به النَّصٌّ القطعِيٌّ في 

ودَلَالَتِهه لا مُطْلَقَ النَّضّ... : ثم قال أي 0 
الجديعغ-: جميع ما لا يندذرجٌ تحت صُورةٍ مِنَ الثّلاثْ 
المُتقدّمة فإِنَهُ يسوغ فيه الاجتهادُ» وهو يعودُ في جُملتِه 
إلى صُورتِينِ؛ (أ)ما وَرَدَ فيه النّصُ الظَنِيُ» وحيثُ أنَّ 
الظّنيّةَ وارِدَةٌ على النَّقْلِ والتّبوتِ في نُصُوص السُّنَةِ 
خاصّة [أَيْ فقط]ء وعلى الدّلالة على الحُكم في 


نُصوص الكتاب والسُّنَةَ جميعاء فمجالٌ الاجتهادٍ في 
الأمرٍ الأول [وهوّ التَّبوتِ] أن بِبدُلَ المجتهدُ ؤسعة 
للؤصولٍ إلى ثُبوتٍ نَقْلِ الخبرٍ عن رسول الله صلى الله 
عليه وسلمء بما يزيل الشبِهَةَ في بناءٍ الأحكام على 
الأحاديث الضَّعيفة فلا يَبْنِي وبُفَرعْ على الحديث قَبْلَ 
العأم بِصِحَتهِء ومَجَالُ الاجتهادٍ في الأمرٍ الثّاني» وهق 
دلانَةٌ النْصٍ على الخكم. فذلك بِالنّظرِ إلى ما يَدُنُ عليه 
ذلك اللَّصُْ من الأحكام, وَهَا هُنَا يأتي دَوْرٌ (قواعدٍ 
الاستنباط) فيَتَبَيَنْ المُجْتَهِدُ ما ربد بالعامَ في هذا 
الموضع (هل هو باق على شُمُولِه جميع أفراده أم 
خُضصِصٌ). والمُطْلَقٌ (هل هو باقٍ على إطلاقه أَمْ فيّد), 
والمُشْتَرَكُ (ما السّبيلُ إلى ترجيح المعتّى المراد)» والأمر 
والنّهِيُ (هل هُما في هذا النَضِ على الأصلٍ في 
دلالتهمَا [على الوجوب والتحريم] أَمْ مصرُوفانٍ عنهًا 
[إلى الندب والكراهة]). وهكذا في سائر القواعِدٍ؛ (ب)ما 
لا نصّ فيهء وهذا يَستَعمِلُ فيه المُجْتَهِدُ قواعِدَ النَّظر 
(كالقياس» والمصالح المُرسلَةِ والاستصحاب, وَمَقاصِدٍ 
التُشريع لأي الحم والغايّاتِ التي تَسْعَى الشَرد بعة إلى 
تحقيقهاء وتَشْتَمِلُ على ضرورباتٍ (وهي حِفْظ الدِينِ - 


مِن جانب الوُجُود ومن جانب العدّم- والنَّفْسِ والعفلٍ 
والنَسْلِ والمال)» وحَاجِيّاتِ (وهي ما يحتاجٌ الناسُ إليه 
اتح تصالح كين افي. مخيازهم. بدي غِيّابُها إلى 
مَشَقَةَ الحَيّاةِ وصُعوبتِها على الناسء. كطهارة سُؤْرٍ 

الْهرّة: وإباحة التَيّمُم عند تَعَسُّرٍ الماءٍ للمَريضٍ 
والمُسافر)ء وتحسينياتٍ (وهي ما يتم بها تجميلٌ أحوالٍ 
الناس وتصرفاتهم فتكُونَ جارِيَةٌ على محاسن العادات 
وتَجَنْبِ ما تأنفه العقول الراجحة: كتحريم شَرْبٍ البَولٍ 
وأَهْلٍ المَيْتة)])» كلا بأصولهء ليصِل إلى استفادة الحُكم 
في الواقعة النَازْلَةِ. انتهى باختصار. 


(27)وقال الشيحٌ مسعود صبري (عضو الاتحاد 
العالمي لعلماء المسلمين) في مقالة له على هذا 
الرابط: فمن حيث النقلٌ والعقل» هناك أدلةٌ نقليةٌ وأخرى 
عقليةٌ؛ والأدلةٌ النقليةٌ هي التي يكون جُهْدُ الَقيه فيها 
النَّفْنَ وليس الإصدارء فالفقية يَنْقْلُ الآيَهَ مِنَ الكتاب. 
أو الحديتٌ من السُنَةِ أو يَنْقْلُ إجماع الفْمَهاءٍ ‏ أو يَنْقْلَ 
قَوْلَ الصحابيء أو يَنْقْلُ شَرْعَ من قَبْلِناء ولا يَعْنِي هذا 
أنّ الأدنّةَ النَقْيَةَ لا اجتهاد فيها للمُجتهدء هذا غير 
صحيح: لأنّ عَمَلَ المُجتهدٍ هو الاجتهادٌ في فَهُم 


الأِلّة نَقْلِيَة كانث أو عَفَلِيَه لكنّها وُصِفْتْ بِالنَقْلٍِ 
لأنها ليسث صادرةً مِنَ المجتهدينء بل طَرِبقُها ابْتِدَاءَ 
النَقْلُ؛ والنوعٌ الآخرُء الأدلةٌ العقليةٌ» والتي مَنْشَؤُها مِنَ 
العقلِ [قالَ الشيحٌ عياض السلمي (الأستاذ بكلية 
الشربعة بجامعة الإمام) في (أصول الفقه الذي لا يَسَعْ 
الققية جَهلُه): ولي هذا اذهم أنها لأي الأَدِلّةَ العَقْليّةً] 
عَفْلِيَةَ مخْضَةٌ بل هي عَفْلِيَةَ مُستندة إلى تَقلِ]ء مثل 
القياسء» والاستحسان, والاستصلاح (المصلحة).؛ وسَدٍّ 
الذرائع وقَتْجهاء وسُْمَيَثْ (عقلية) لأنّ طريق إنتاجها 
هو العقلء ولكنّه ليس مُطْلَقَ العقلٍ؛ وإنّما المقصودُ به 

العقلُ الاجتهاديٌء أو العقلُ الفقهئ. انتهى باختصار. 


(28)وقالَ الشيخ محمد مصطفى الزحيلي (عضو 

الاتحاد العالمي لعلماء 00-0 في (الوجيز في 
أصول الفقه الإسلني) تحت لقي مَصادِر 
التشريع): تُقُسّمُ هذه 5-0 8 حَيْتُ أَضْلّها إلى 
مصادرٌ نَقَلِيّةٍ هي التي لا دَخْلَ للمُجِتَهدٍ فيهاء ونُوجَدُ 
قَبْلَ المُجتهدٍ). ومصادرٌ عَفَلِيَةٍ (وهي التي يَظْهَرُ في 
تكوبنها ووجودها أَنَرُ المُجتهد. وهي القياس, 
والاستحسانء والمصالح المرسلة؛ وسد الذرائع) [قلتُ: 


لاحظ أنّ هذه الأدلة العقلية يُطْلَقُ عليها (أدلة 
شرعية).: لأنها مُسنَنِدةٌ إلى تَقْلِء وكوثها عقليّة لا 
يُعارض كونها شرعية. بَلْ يُعارض كونها نُقلِيّة]. انتهى 

باختصار. 


(29)وقالَ عَلَِ عبدالفتاح المغربي (أستاذ الفلسفة 
الإسلامية بكلية الآداب بجامعة عين شمس) في 
(الفرّق الكَلَامِيّة الإسلاميّة): بينما يَستخدِمُ المتكلمون 
[في العقائد] الأيَِةَ العقلية المبنيّةَ على مُقَدّماتِ 
سَمْعِيَّة والأدلة العقلية المَخضّةً [قالَ الشيعٌ ضيف الله 
العنانزة في (الدليل العقلي في العقيدة عند المدارس 
الإسلامية): الدليلٌ العَقَلِئُ المخضٌش هو الذي كُلُ 
مُقَدّماته عَفْلِيَةُ فلا يَتَوَقُْفُ على النَّقْلٍ أبدَا. انتهى 
باختصار]ء نَجِدُ أنّ علماء أصولٍ الفقه لا يستخدمون 
[في أصول الفقه] الأدلة العقليّة المخضَّةً» وبستخدمون 
فقط الأدلة العقلية المبنيّة على مُقَدّماتِ سَمْعِيَّة فَيْبَيَنُ 
الشَاطِبيٌ [في (الْمُوَافَمَاتِ)] استخدامَ الأدلة العقلية في 
عِلْم أصولٍ الفقه, فيقول «الأدِنُةُ الْعقِْيّةُ إِذَا اسْتُغْمِآث 
في هذا العلم -يَقْصِدُ عِلْمَ أصولٍ الفقه- فَإنّمَا ُسْتَعْمَل 
مرَعَبَةٌ على الأدِلّةٍ السَّمْعِيِّ أو معيئةٌ فِي طرِيقِهاء أو 


مُحَقْقَةَ لِمَنَاطِهَاء أو ما أَشْبَهَ ذَلِكَ؛ لا مُسْتَقِلّةَ بِالدَّلَالَةِ: 
ِأنّ النْظَرَ فِيها نَظز فِي أُمْرٍ شَرْعِيَء وَالْعَقْلُ لَئِسَ 
بشارع) أي أنّ الأدلة في عِلْم أصول ال الفقه لا 3 

مُرَكَبَةَ مِن مُقَدماتِ عقلية مَخضّة... ثم قال - 
المغربي-: يَذْكُرُ الشَاطبئُ [في 27 ] أنه 1 
عاض النَّفْلُ وَالْعَقْلُ عَلَى امسر الشَرْعيّة فَعَلَى شَرْطٍ 
نْ يَتَقَدَمَ النَفْلُ فَيَكُونَ مَتْبُوعَاء وَبَتَأَخَرَ الْعَقْلُ فَيَكُونَ 
ب قلا يرع الطن في مهال اللظر إلا يقرا 
يُسَرْحُهُ النَّقْلُ). انتهى. 


(30)وسْئِلَ الشيخ صالخ آل الشيخ (وزير الشؤون 
الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد) في (إتحاف 
السائل بما في الطَّحَاوبَةٍ من مسائل): هل الْمَعَتَِلَُ 
الْكُلَّابِيَةً [قال حسين القوّتلي في تحقيقه لكتاب ب (العفل 
وفَهُمُ القُرآنٍ لحار الْمُحَاسِبِيَ'): فَقَدٍ إنتهى الأَمْرُ 
بعدرسة إِبْنِ كُلّابٍ الكلاميّة إلى الانيماج في المدرسة 
الأشعريّة. انتهى. وقال إِبْنُ تَيْمِيَةَ في (الاستقامة): 
والْكُلَابِيَةَ هُمْ مَشايحُ الأشعربّة. انتهى. وقالَ الشيحٌ 
محمد خليل هراس (رئيس قسم العقيدة بالدراسات العليا 

الشريعة بمكة المكرمة) في (شرح العقيدة 


الواسطية): مَذهبُ الْكُلَابِيّةِ إنْقَرَضُ. انتهى باختصار. 
وجاء في موسوعة الفرّقٍ المنتسبة للإسلام (إعداد 
مجموعة من الباحثين» بإشراف الشيخ علوي بن 
عبدالقادر السَّقّاف): يَعَتَبرُ الأشاعرةٌ إِبْنَ كُلَّابٍء إمامَ 
أهلٍ السُنَّةَ في عضرهء وتَعْدُونه شَيْحَهم الأوّل... ثم 
جاء -أَيْ في الموسوعة-: الكُلَّابِيَةٌ هُمْ سَلَفْ 
الأشاعرة. انتهى باختصار] في تأويلٍ الصفاتٍ 
مجتهدون عند تأوبلهاء وإذا كانوا مجتهدين فهَل يُنْكَرْ 
عليهم؛ وهل يَحْصُلُ لهم تَوَابٌ على اجتهادِهم لقوله 
عليه السلامُ (مَنِ اجِتَهَدَ فأصاب فله أجران ومن أخطأ 
فله أجرٌ)؟. فأجاب الشيخ: هُمْ مجتهدون. نعم,ء لكنْ لم 
يُؤْدَنْ لهم في الاجتهادٍء هُمُْ اجتهدوا بدون أنْ يَأَدّنَ لهم 
الشرغٌ بالاجتهادٍء فالاجتهاد يكون في المسائل التي له 
فيها أنْ يجتهدء أمّا مسائلٍ الغَيب والصفاتٍ والجنة 
والنار والشيءٍ الذي لا يُدْرِكُهُ الإنسان باجتهاده, فإِنَّهُ 
إذا اجِتَهَدَ فيه فيكون تَعَدّى ما أَذْنَ له فيه. والمْتَعَدِي 
مُوَاخَدُ والواجبُ على كُلّ أحدٍ أنْ يَعْلَمَ أنّ اجتهاده إِنّما 
يكونُ فيما له اجتهادٌ فيه... ثم قال -أي الشيحٌ 
صالحٌ-: علماء الشريعة يَجتهدون في الأحكام 


الشرعية (الأحكام الدُنْيَويَةٌ التي فيها مجالٌ للاجتهاد), 
أَمَا الغَيبُ فلا مجال فيه للاجتهادٍ ولم يُؤْدْنْ لأحَدٍ أنْ 
يَجِتَهِدَ فيه بِعَفْلِه لكن إن اجتهَد في فَهُم النصوص. 
في حمل يعض النضوص على بعض» في ترجيح بعضن 
الدّلالات على بعضء فهذا مِنَ الاجتهادٍ المأذونٍ به 
سَوَاءَ في الأَمُورٍ الغَيبِيّة أَمْ في غيرهاء لكن أنْ يَحِتَهدَ 
في شيءٍ لدَلَانَةِ أخرّى ليست دَلَالةَ مَصدَرٍ النّشْرِيع 
الذي هو الوَخيّ مِنَ الكتاب والسُنَةٍ -في الأَمُورٍ الغَيبيّة 
مَصدَرٌ التشربع الكتابُ والسُنّةُ- فإِنَهُ ليس له ذلك. 
فلذلك لا يَدْخُلُ هؤلاء مِن الْمُعْتزتّة والْكلَابيَّة وثْقَاة 
الضّفاتِ أو الذين يُخالِفون في الأمُورٍ العَيبيّةه لا 
يَدْخُلُون في مسألة الاجتهادٍ وأنَّهُ (إذا اجتهد الحاكم 
فأصاب فله أجران وإن أخطأ فله أجر). وإنما هُمْ 
مأزُورُونَ لأنّهُم اجتهَدوا في غير ما لهم الاجتهاد فيه. 
والواجبُ عليهم أنْ يُسَلْمُوا يطربقة السَّلَفٍ وأنْ يُمِرُوا 
نُصوصٌ العَيب كما جاءث وأنْ يؤمنوا بما دَلّثْ عليه؛ 
ومعلومٌ قطعًا أنَّ النبيّ صَلَى اللْهُ عليه وسَلّمَ والصحابة 
لم يَكْنْ عندهم تأويلٌ ولا خَوْصٌ في العَيبِيّاتِ باجتهادٍ 

ورأي . انتهى باختصار. 


(31)وقالَ الشيخُ سفر الحوالي (رئيس قسم العقيدة 
بجامعة أم القرى) ذ في (شرح 'شرح العقيدة الطّحَاوبّة'): 
كُلُ أحدٍ من النّاس يُعَبَر يُعَبَر عن المعنّى الذي يُرِبِدُه باللفظ 
الذي يربده. والتّامُ سُتفاوتون في المّعاني. وقد يَتَفِقَّ 
الكثيرُ مِنَ النّاس عَلَى المَعْنَى الواحدٍ في أَنْفْسِهِم, لكن 
يَتفاوتون في التعبير عنه بالألفاظ فمثلاء لو وَقَعَ أمرٌ 
مِنَ الأمورٍ أمام مجموعة مِنَ النّاسء وأَخَدْتَ هَؤْلاءِ 
النّاسَ واحدًا واحدًا وسَألْتهم؛ لوَجَدْتَ أن هذا عَبَّرَ 
بتعبير يَخْتَلِفْ عن هذاء وهذا أَبْلَعُ من ذاكء وهكذاء 
والجميعٌ يُعبّرون عن شيءٍ واحدٍ رَأَوْهِ فما بالك 
بالتعبير عن مَعَانٍ غَيبِيَّةٍ لا تُدرَكُ الوا ؛ فإذنْ لم 
كِ الأَمْرُ لاختيارٍ البَشّرٍ أو إِلَى الأ ي الذي يَرَى 
اا د و له نّما 
كَانَ لأف _ -كما هو مذهبُ أهلٍ السُّنَة وَالْجَمَاعَةِ- أَمْرًا 
توقيفيًا... ثم قال -أي الشيخ الحوالي-: لَما 2 
فتنةٌ القولٍ بخَلق القرآن» 0 بالإمام [أَحمد] مُقَيَد 
بالأغلال, وأْتِي بأئمّةٍ الاعتزالٍ والبدّع, الذين كانوا قد 
زَتّنوا الأَمْنَ للخليفة وأنّ هذا عَلَى بذعةٍ (يَعْنُون الإمامَ 
أَحْمَدَ)؛ فكانوا يَسألون الإمامَ أَحْمَدَء يقولون له [يَا 


أَحْمَدُء قُلٍ (القُْآنُ مخلوق)). فَيَُولُ (اثثوني بشيءٍ مِنَ 
الكتاب أو السُّنَّة)4» فجاءه رَجُلَ مِن هَؤلاءِ يُدْعَى 
(برغوث) وهو من الجَهَلةِ: لا عِلمَ له في الكتاب ولا في 
سُنَّة رَسُولٍ الله صَلَّى الله عَلَيّْهِ وَسَلَّمَ وإنّما هو رَجُلٌ 
تَعَلّمَ مِن كلام الْيُوَانِء فأصبح يَرَى وبَظِن أنَّ هذه 
الأمور العقليّة أعظمٌُ مما جَاءَ في الكتاب والسُنَّةِ وما 
عَرَفَه السَلَفُء ولهذا تَصَدَّى لِمُناظرة الإمام أَحْمَدَ رَحمَهُ 
لَه لِيْفْحِمَه وَلَيْبَينَ له أنه عَلَى خَطَأْء فقال له برغوث 
(يا أَحْمَدُء يَلْرَمْك إِنْ قُلْتَ (إنَّ القُزّآن غير مخلوق) أنْ 
تُنْبتَ أنّ الله جِسْمٌ؛ لأنّه [أي القُرْآنَ] إذا كَانَ غير 
مخلوق يكونٌُ [أي القُرْآنُ] عَرَضَاء والأعراصُ والأفعال 
لا تَقُومُ إلا بالأدوات أو بِالأَخْسَام). فقال الإمامُ أَحْمَدُ 
رَحِمَهُ اللَهُ (أقول في رَتِي عَزَّ وَجَلَ أنّهِ كما قَالَ (فُل هو 
لله أَحَدّء اللَهُ الصَّمَدُ لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَد وَلَمْ يكن نَّهُ كُفَُا 
أَحَدٌ). وأمّا الحِسْمُ وأمثاله فلا نَقُولُ فيه لا نَفيَا ولا 
إثبااء لأنّ هذا شيءٌ لم يَأتِ لا في الكتاب ولا في 
السّنّةِ ولم يَبْلْغْنا عن السَّلَفٍ [قال ابنُ ناجي التنوخي 
(ت837ه): (السلفٌ الصالح) وَصفٌ لازم يَخْتّصُ عند 
الإطلاق بالصّحابةٍ ولا يُشاركُهم غيرهم فيه. انتهى من 


(شرح ابن ناجي التنوخي على متن الرسالة)] فلا 
يَلْرَمْنِي شيء ولا يَلْرْمِْي أنّهِ حِسْمٌ)؛ فهذه قاعدة 
عظيمةٌ أزساها الإمامُ أَحْمَدُ رَحِمَهُ اللَهُ وقد أَخَدّها عمّن 
َبْنَه مِنَ العلماءٍ وبَقَلُوها لناء وهي أنَّنا في كُلِّ المَعاني 
المُخدّثة» أو الألفاظ التي تحتها مَعَانِ مُحَدَتَةَ فإِنّنا لا 
َنْفِي ولا نُنْبِتُ إلا ما جَاءَ في الكتاب أو السُنّةَ أو أقوالٍ 
السلفٍء هذا هو الذي تَسْتَخْدِمُهء وما عَدَا ذلك فإِنّنا 
تَسْتَفْصِلء ماذا تُرِبدُ أيّها المُثْبثُ؟ وماذا ثربدٌ أُيّها 
النافي؟, فإِنْ ذَكَرَ مَعْنّى حَقّاء قُلّناء المُرادُ صحيحٌ ولكنَّ 
عِبَارتَك خاطئةٌ» فعليك أنْ تُتَرَةِ الله بما نَزَهَ به نَفْسَه أو 
زه به رسوله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلمَ ولا تتعدَّى ذلك 
ولا تَخْرُجَ عنه... ثم قال -أي الشيحٌ الحوالي- تحت 
عنوان (الموقف الصحيح من الألفاظ المستحدثة): 
والموقفُ الصحيحٌ في الألفاظ المُجْمَلةَ أنْنا نُفَصَلُ فيها 
كما قَالَ المُصْئْفُ [ِيَعْنِي ابن أبي العز الحنفي] رَحِمَهُ 
للَهُ (وَلَيْسَ لَنَا أَنْ نَصِف الله تعَالَى بِمَا لَمْ يَصِفْ به 
نَفْسَهُ وَلَا وَصَفَهُ بِهِ رَسُولُهُء نَفَيَا وَلَا إِنْبَانَا وَإِنْمَا تَخنُ 
مُتَبِعُونَ لَا مُبْتَوِعُون فَالْوَاحِبُ أَنْ يُنْظَرَ في هذا الْبَابِء 
أَغنِي بَاتِ الصَّفَاتِء قَمَا أنْبَتَهُ اللَّهُ وَرَسُونُهُ أَنْبَتنَاهُ وَمَا 


َقَاهُ اللّهُ وَرَسُونُهُ تَفَيْنَاهُ وَالأَلْفَاظُ الَّتِي وَرَدَ بها النّضصٌُ 
يعنصم بها فِي الإنبَاتٍ والذّفيء قثي ما أَنبتَهُ الله 
وَرَسُولُهُ مِنَ الأَلفَاظٍ وَالْمَعَانِيء ونَنْفِي ما َف 
نُصوصُهما مِنَ الألفاظٍ والمعانِي)؛ قالَ المُضْيْفٌ (وَأمَا 
الأَْفَاظ الَتِي لَمْ يَرِدْ فَيُهَا ولا إِْبَائُهَا) مِثْلَ كلمة 
(الجسشم) التي يَستَعمِلُها أهن البّع» فيقولٌ المُصْيْفُ 
(لا تُطْلَقُ حَنتَّى يُنْظَرَ فِي مَقْصُودِ قَائلِهَاء فَإِنْ كَانَ مَعْنَى 
صَحِيحًا قُبل) فَتَقْبَلُ هذا المغتى. ولَكِنْ يَنْبَغِي التُغبيز 
عَنْهُ بأَلْفَاظِ النْصُوص.ء وينبَغِي أنْ يُعبَّرَ عنه بما وَرَدَ 
دُونَ الالتجاءٍ إِلَى الْأَلْفَاظِ الْمُجْمَلَةِ إِلّا عِنْدَ الْحَاجَةَ: 
مع قَائِنَ تبَيَنُ الْمُراد قَالَ [أي ابنُ أبي العز الحنفي] 
(وَالْحَاجَةٌ مِثْلُ أَنْ بَكُونَ الْخطابُ مَعَ مَنْ لا يتم 
لْمَقُصُودُ مَعَهُ إِنْ لَمْ يُخَاطَبْ بهَا4 ومن الحاجّة أن 
يكون الرَّجُلْ أَعَجَمِيًا لا يَفْهَمُ من لُعَةِ الب شيئاء 
فعندما تُرِبدُ أنْ تُعَلِمَه ما يَْرِفكُ به رَبّه عَزَّ وَجَلَ فلا بد 
أن تُعَلَمَه بِلُغتِهِ لكي يَفْهَمَ فهذه, هي الحاجَةٌ» وبلا شَكَ 
أنّ المعتّى الذي في اللّعََ الأزديّة أي اليَابَانيّة أي 
الإنْجلِيزِيَةٍ يُستَخْدَمُ في حَتِيّ المخلوقين» وقد يَنْصَرِفُ 
ذِهْنه إِلَى أنّنا نَصِفُ الله بما يَنَصِفُ به المخلوق» لكنْ 


نبَيِنُ المعثى مع الإتيانٍ بِقَرائنَ نُبَيِنُ المرّاد» ونقول له 
97 الأصل أن الإنسَان يَسِتَحْدِمْ اللّعَة العربيّة: وحتى 
هو لو شَرَحَها لغيره فعليه يَشْرَحُها لهم مع إبََانِ] 
القَرائنِ بأنّ أيّ لَفْظٍِ نستخدِمُه نَخْنُ في حَقّ المخلوق 
فإنّه في حَقّ الله سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى غير ذلك) [3]المعتى 
المقصودُ هو نَفْيُ أنْ يكون لله تَعَالّى مَثِيلٌُ. انتهى 
باختصار. 


(32)وقال الشيحٌ ابن عثيمين في (شرح العقيدة 
السفارينية): منهم من قالَ (الإنسانُ الذي عنده مَنَعَهَ 
(لا يُؤْرْ [أيْ عِلْمْ المنطق] على عقيدته)» فإنَّهِ يَنبَغي 
أن 0 لِيْحَاجَ به قَوْمَه (أيْ قَوْمَ المنطق)؛ ومن لم 
يَكْنْ كذلك فلا يَتَعلّمنْه لأنه ضلالة), والصحيحٌ أنه لا 
يَتعلّمْه مُطَلَقَاء لأنه مَضْيَعةٌ وَفْتِء لكن إن أضطرٌ إلى 
شيءٍ منه فَليْرَاجِعْ ما أضطرٌ إليه منه فقطء ليكون 
تعلّمُه ياه كأَكْلٍ الميْتة متى [أَيْ عندما] يَحِلُء فإذا كان 
هناك اضْطرارٌ أَخَدَ من عِلْم المنطق ما يَضْطْرٌ إليه 
فقطء أمّا أنْ يَدْرْسَه وضيع وَفَْتَه فيه فَلَا... ثم قال - 
أي الشيخحُ ابن عثيمين-: ولهذا ما الذي دَخَلَ عِلْمْ 
المنطقٍ على المسلمين؟. دَخْلَ البلَى حتى أَوْصَلَهم إلى 


أن يقولوا على الله ما لا يعلمون, وبُنْكِروا على الله ما 
وَصَفَ به نَفْسَه فالمسألةٌ خطيرةً؛ واللة عل وجل نَزَّلَ 
الكتاب تِبيانًا لكنِ شيءٍ, لا يَحتاج الناسُ إلى شيءٍ بعد 
كتاب الله» و [الله] أَمَرَ عند التنازُع أن يُرَدّ [أي التنازغ] 
إلى الكتاب والسُنّةٍ (فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى 
الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك 
خير وأحسن تأويلا). انتهى باختصار. وقالَ الشيحٌ ابن 
عثيمين أيضًا في (فتاوى الحرم المكي): شيخ الإسلام 
ابنُ تيمية رحمه الله يقولٌ [في كتابه (الرَّدُ على 
المنطقيّين)] (كنتُ دائما أَعَلَمُ أنّ الْمَنْطِقَ الْيُونانِيَ - 
يعني عِلْمَ المنطق- لا يَحْتَاجُ إِلَيْهِ الذَّكيّ ولا يَنْتَِعْ به 
البَلِيدُ)4» وعلّمٌ هذه مَرْتَبَئُه لا فائدة منه إذا كان البَلِيدُ 
لا يَنتَفِعْ به لأنه يَستَدِيرُ رَأْسْه قَبْلَ أن يَعْرِفَ فَضْلًا مِن 
فُصوله, والذَّكِيْ لا يَحْتَاجٌُ إِلَيْهِ لأنّ جميع المُقَدِماتِ 
والنتائج كُلّهها موجودةٌ في عقلٍ الإنسان العاقلٍ. انتهى 

1 باختصار. 


(33)وقالَ الشيح غالب بن علي عواجي (عضو هيئة 
التدربس بالجامعة الإسلامية بالمدينة النبوبة) في 
(فِرَقَُ مُعاصرة): أَهَمْ المسائلٍ التي اتَعَىَ عليها أهلٌ 


الكلام (مِنَ الأشعرية والماتريدية والمعتزلة والجهمية) 
تقديمُ العقلٍ على النقل. انتهى. 


(34)وقالَ الشيحٌ محمد بِنُ خليفة التميمي (عضو 
هيئة التدريس بالجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة) 
في (موا اقف الطوائف من توحيد الأسماء والصفات): 
فإنّ أيّ مَجْتمَعٍ أَشْعَرِيٍ تجدُ فيه توحيد الإلَهيّة مختلًا. 
وسُوق الشَرْك والبذعة رائجّة.. . ثم قال -أي الشيخ 
التميمي-: أَخْرَجوا [أي الأشاعرة] الإتّباعَ من تعربيفهم 
للإيمان بالنبي صلى الله عليه وسلمء فحصروا الإيمانَ 
بالنبي في الأمور التصديقيّة فقطء ومن أَجْلٍِ ذلك 
انتشرتٍ البدعٌ في المجتمعاتٍ الأشعربّة... ثم قال -أي 
الشيخ التميمي-: خالفوا [أي الأشاعرة] أهل السُنَّةِ في 

باب القَدَرِء فقولُهم مُوَافِقَ لقولٍ الجَبْرِبَةِ. انتهى. 


(35)وقال الشيخح كريم إمام في (الأشاعرة؛ء سُؤَالَ 
وجَوابٌ): الأشاعرة فرقةٌ كلاميّةٌ ظَهَرَثْ في القرن الرابع 
[قال الشيح عبدالرحمن البرّاك (أستاذ العقيدة والمذاهب 
المعاصرة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية) في 
(إجابات الشيخ عبدالرحمن البراك على أسئلة أعضاء 


ملتقى أهل الحديث): إِنَّ القُبورِيّة نما نَشَأْثْ في القَرنٍ 
الرابع. انتهى. وقالَ الشيحٌ أبو سلمان الصومالي في 
(المباحث المشرقية 'الجزء الأول'): ذَكَرَ أهل العلّم 
بالتُواريخ أنَّ شرك الأضرحة بَدَأُ في القَرنٍ الرابع 
الهجْريٌ. انتهى. وقالَ الشيح ربيع المدخلي (رئيسٌُ 
قسم السُنَةَ بالدراسات العليا في الجامعة الإسلامية 
بالمدينة المنورة) في فتوى على موقعه في هذا الرابط: 
الأشاعِرةً في هذا العصر هُمُ التِيجانيّةُ والمرغنية: 
والسَوْرَوَزْدِيّةُ والصُوفيَّةٌ القُبورِيُون. انتهى] وما بَعْده؛ 
بَدَأَثْ أصُولّها بترّعاتٍ كلامِيّةٍ خفيفةِ. ثم تطوّرت 
وتعمّقت وتوسّعت في المناهج الكلاميّة حتى أصبحث 
مِنَ القرن الثامن وما بعده فرقة 00 عقلانيّة 
فلسفيّة صوفيّة مُرَحِئة جَبْرِبَة مُعَطّلةٌ مُحد: . انتهى 

باختصار. 


(36)وقالَ مَوقَعٌ (الإسلامُ سؤالٌ وجَوابٌ) الذي يُشْرِفْ 
علية الشيخ: محمد. صالح المنجد في هذا الرايط: 


والأشاعرة المُتأخَّرون جَبريةٌ في 9 مرجلة في 


(37)وجاءة في (الموسوعة الميسرة في الأديان 
والمذاهب والأحزاب المعاصرة» بإشراف ومراجعة الشيخ 
مانع بن حماد الجهني): مَصْدَرٌ التَلَفّي عند الأشاعرة 
الكتابُ والسُّنٌّ على مقتضّى قواعدٍ عِلْم الكلام» ولذلك 
فإِنّهم يُقتّمون العقلَ على النقلٍ عند التّعاُض... ثم 
جاء -أيْ في الموسوعة-: جَعَلَ الأشاعرةٌ التوحيد هو 

تبات رُبُوبِيَة للهِ عَنّ وجَلَ دُونَ أُلُوهيّتِه. انتهى. 
(38)وقالَ الشيحٌ محمد بن خليفة التميمي (عضو 
هيئة التدريس بالجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة) 
في (معتقد أهل السنة والجماعة في توحيد الأسماء 
والصفات): أهل السُّنَةَ قالوا (الأصلٌ في الدين الاتّباغ. 
والمعقولٌ تبَعٌ. ولو كان أساسٌُ الدين على المعقولٍ 
لَاسْتَغْنَى الخلقُ عن الوّخيء. وعن الأنبياء» ولبَطَلَ 
مَعْنَى الأَمْرٍ والنهيء وَلَقَانَ مَن شاء ما شاء)... ثم قال 
-أي الشيخ التميمي-: التقريرٌ بأن النقل مُقَدّمّ على 
العقلٍ لا ينبغي أن يُفْهَمَ منه أن أهل السُنَةَ يُنرون 
العقل؛ والتَّوَصّلَ به إلى المعارفء والتفكيرز به في خَلَْقٍ 
السموات والأرضء. وفي الآياتٍ الكونيّة الكثيرة» فأهل 
السّنَةِ لا يُنقرون استعمال العقلٍء ولكنّهم تَوَسَّطوا في 


شأن (العقل) بين طائفتين ضَلَّتا في هذا الباب» هما؛ 
(أ)أهل الكلام الذين يَجْعَلُونَ الَْقْلَ وَحْدَهُ أضل عِلْمِهِمْ 
وَيَجْعَلُونَ الإيمَان وَالْقُرْآآنَ تَابِعَيْنِ لَهُ فهؤلاء جعلوا 
عقولهم هي التي تُنْبِتُ وتنْفِيء والسّمْعَ [أي النَقْلَ] 
مَعرُوضًا عليهاء فإن وافْقّها قِيلَ اغتضادًا لا اغَتِمادًاء 
وإن عارَضَّها رُدَّ وطرح. وهذا مِن أعظم أسباب الضلال 
التي دَخَلَتْ على هذه الأَمَةِ؛ (ب/)أهلٌ التَّصَوْفٍ الذين 
َدْمُونَ الْعقْلَ وَتَعِيبُونَُء وَيَرَوْنَ أنَّ الأَحْوَالَ الْعَالِيَةَ, 
وَالْمَقَامَاتِ الرّفِيعَةَ لا تخضل إِلَّا مَعَ عَدَمِهِء وَتَمْدَحُونَ 
السّكْرَ وَالْجُنُونَ وَالْوَلََه وَأْمُورَا مِنَ الْمَعَارِفٍ وَالأَحْوَالٍ 
الّتِي لا تَقُونُ إلا مع زوَالٍ الْعفلٍ وَالتَّئِيزِ كما يُصَدِقُونَ 
َأمُورٍ يُعلَمْ بِالْعَقَلٍ الصّرِيح بُطْلَانُهَا؛ وكلا الطْرَقَيْنٍ 
مَدْمُومٌ؛ وأمًا أهلٌ السّنّةِ فيون أن الْعَقْلَ شَرْطٌ فِي 
مَعْرِفَةٍ الْعْلُومِ وَكَمَالِ وَصَلَاح الأَعْمَالٍ؛ وَبِه يَكْمُلٌ الْعِلْمُ 

وَالْعَمَلُء لَكِنّهُ لَيْسَ مُسْتَقِلّا بدَيِكَ. انتهى باختصار. 


(39)وجاء في الموسوعة العَقَدِيّة (إعداد مجموعة من 
الباحثينء بإشراف الشيخ علوي بن عبدالقادر 
السّقَاف): آثارٌ عِلْم التوحيدٍ محمودةٌ. وأما آثاز عِلْم 
الكلام فهي مذمومةٌ... ثم جاء -أَيْ في الموسوعة-: 


عِلْمَ الكلام حادث مُبِتَدَعٌ. وتَقُومُ على التَّقَوْلِ على الله 
بغَيرٍ عِلْمِ ويُخَالِفُ مَنْهَجَ السَلَفِ في تقرِيرٍ العقائد.. 
ثم جاء -أَيْ في الموسوعة- : قال ابن القيم رحمه الله 
[في (الصواعق المرسلة)] (عامَّةٌ ما يَأتُون [أَيْ أَهْلْ 
الأهواء] به أبدَا يُناقص بعصّهم بعضًاء وبُكْسَرٌ أقوال 
بعضهم ببعضء وفي هذا منفعة جِلِيلةَ لطالب 5 
فإنه يَكْتَفِي بإبطال كَل فرقةٍ لقولٍ الفرقةٍ الأخزى)... 

جاء -أَيْ في الموسوعة-: وأَمّا ما تَنارَعَ فيه _ 
مِنَ المسائل الدقيقة؛ والتي قد تكونُ مُشْتَبِهَةٌ عند كثير 
منهم, لا يَقدِرُ الواحدٌُ منهم فيها على دليلٍ يُفِيدُ اليقين» 
لا شَرْعِيٍ ولا غَيرِِ لم يَجِبْ على مِثْلِ هذا في ذلك ما 
لا يَقْرُ عليهء وليس عليه أن يَترْكَ ما يَقْدِرُ عليه مِن 
اعتقادٍ قَوْلِ غالب على ظَنْه لِعجزهِ عن تَمَام اليّقين» بل 
ذلك هو الذي يَقْدِرُ عليه -ولا سِيّمَا إذا كان موافمًا 
للحقّ؛ فالاعتقادُ المطابقٌ للحَقّ يَنْفْعُ صاحبّه وثُثابُ 
عليه- وِبَسْقْطُ به الفَرْضُ... ثم جاء -أَيْ في 
الموسوعة-: والأشاعرةٌ ونحؤهم مِنَ المتكلّمين مِمّن 
يَدَعِي في طريقة الخَلفٍ العلَمَ والإحكام وفي طربقة 
السَّلّفٍِ السلامة دُونَ العلم والإحكامء يَلْرَمْهم تجهيل 


السَّلَفٍ مِنَ الصحابة والتابعين... ثم جاء -أَيْ في 
الموسوعة-: فأهل السنة يأخذون بِالوَجْهِ الحَقّ [أَيْ 
مِن كُلَ فرقة مُخالفة]» وبَدَعُون الوَجْة الباطل» وسببُ 
هذا التوفيق هو استدلاّهم بجميع النُصوصء مِن غير 
توَهُم تَعارْضٍ بينهاء أو بن وبَيْنَ العقَلٍ الصطيع 
الصريح, أمّا أهلٌ الفِرّقٍ الأخرّى فقد ضَرَبُوا الُصوصٌ 
بعضها ببعض. أو عارَضصُوها بآرائهم وأَفْيسَتِهم 
الفاسدة فآمنوا ببعض الكتاب وكَفَرُوا ببعضء وأهل 
السنة آمَنوا بالكتاب كه وأقاموه عِلَْمَا وعَمَلًا... ثم 
جاءَ -أَيْ في الموسوعة-: قال أبو عمر بن عبدالبر 
رحمه الله (أجمع أهلْ الفقه والآثار من جميع الأمصار 
أنّ أهلَ الكلام أهلٌ بدع ورَيْغْء ولا يُعَدذُون عند الجميع 
-في جميع الأمصار- في طبّقاتِ الغلماء). انتهم 

باختضان:» 


(40)وقال الشيحٌ ناصر العقل (رئيس قسم العقيدة 
بكلية أصول الدين بجامعة الإمام محمد بن سعود 
الإسلامية بالرباض) في (مباحث في العقيدة): إن 
المُتأمل المنصف, لو فارَنَ بين المُعتقّدات السائدة بين 
الناسٍ اليوة» لَوَجَدَ للعقيدة الإسلامية -المُتَمَئْلةٍ في 


عقيدة أهل السنة والجماعة- خَصائصٌ وسماتٍ تُمَيرُها 
وأَهلّها بؤضوحٌ عن المعتقّداتٍ الأخرى مِن دِيَانَاتٍ أو 
فِرَقِ أو مذاهِتٍ أو غيرهاء ومن هذه الخصائص 
والسّماتِ؛ (أ)سلامةٌ المصدّرء وذلك باعتمادها على 
الكتاب والسُّنة» وإجماع السلف [قالَ ابن ناجي التنوخي 
(ت837ه): (السلفُ الصالح) وَصْفٌ لازم يَخْنَصٌُ عند 
الإطلاق بالصّحابة ولا يُشاركُهم غيرهم فيه. انتهى من 
(شرح ابن ناجي التنوخي على متن الرسالة)] وأقوالهم: 
فُحَسْبُء وهذه الخاصّيّة لا تُوجَدُ في مذاهب أهلٍ الكلام 
والمبتِعة والصُوفيّة الذين يعتمدون على العقلٍ 
وَالنْظَرِء أو على الكشفٍ والحَدّس والإلْهَام والوَجْدٍ [قالَ 
الشيحٌ ناصر العقل في (شرح مجمل أصول أهل 
السنة): فإنْ كان ما يُكْشَفُ له مِنَ الأَمُورٍ والحَدَسِ 
والفراسة والكَرّاماتٍ يُوافِقُ الكتاب والسّنّهُ فَبِهَا وَنِعْمَتُْ. 
ونَحْمَدُ الله على ذلكء وإذا لم يُوافِق الكتاب والسُّنّهَ فهذا 
كَشفٌ مَردُودٌء القكشفٌ ليس مصدرًا مِن مَصَادرٍ الدِينِ. 
انتهى باختصار]ء وغيرٍ ذلك مِنَ المصادرٍ البشربّة 
الناقصة التي يُحَكَمونها أو يعتمِدونها في أُمُورٍ الغَيب 
(والعقيدة كُلّها غَيبٌ)» أمَا أهل السنة فَهُمْ -بِحَمَدٍ الله- 


مُعتصمون بكتاب الله وسُنَّةَ رسوله صلى الله عليه 
وسلم»ء وإجماع السلفٍ الصالح وأقوالهم؛ وأ معتقدٍ 
يُستَمدُ من غير هذه المصادر إنما هو ضلالٌ وبدعة: 
فالإين يَرْعُمون أنّهم يَستمِدُون شيئا مِنَ الدِينِ عن 
طريق العقلٍ والنَّظَرٍ (أو علم الكلام والفلسفة)» أو 
الإلْهَامِ والقشبٍ والوَجْدٍ أو الرُوَى والأخلام أو عن 
طريق أشخاص يَرْعُمون لهم العضمة -غير الأنبياء - 
أو الإحاطة بعلم القيبء: من رَعَمَ ذلك فقد افْتَرَى على 
الله أعظم الفزتة» وتَقُولٌ لمن رَعَمَ ذلك كما قال الله 
تعالى لمن قال عليه بغيرٍ عِلْم (قل هاتوا برهانكم إن 
كنتم صادقين)؛ وأَنّي له أنْ يَأَتِيَ إِلّا بشبَه الشيطان؛ 
(ب)أنها ته َقُومُ على التسليم لله تعالى ولرسوله صلى الله 

عليه وسلمء لأنها غَيبٌء والعَيبُ يَقُومُ ويَعتَمِدُ على 
التسليم والتّصدِيق المُطْلَقٍ لله تعالّى ولرسوله صلى الله 
عليه وسلم, فالتسليمٌ بالعَيبٍ مِن صفاتٍ المؤمنين التي 
مَدَحَهِم اللهُ بهاء قال تعالّى (المء ذَلِكَ الْكِنَابُ لا رَنْبَ 
فيه. هُدَّى لَلْمْتَّقِينَ» الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْعَيْب)؛ والغَيبُ لا 
ثدركه العقول ولا تُحِيطٌ بهء ومن هنا فأهل السُنَةِ 
يَقِفُون في أُمْرٍ العقيدة على ما جاء عن الله وعن 


رسوله صلى الله عليه وسلم, بخِلَافٍ أهلٍ البدّع والكلام 
فَهُمْ يَكُوضون في ذلك رَجْمَا بالغيبء وأَنّى لهم أن 
يُجيطوا بعلم القيب» فلا هُمْ أراخوا عُقُولَهم [عَلّقَ الشيحٌ 
ناصر العقل هنا فقال: د يَنبَغي أنْ لا يُفْهَمَ مِن هذا أنَّ 
الإسلامَ يَحْجْرٌ على العقل عط وَظِيفتَه وبُلْغِي مَوهِبَة 
التَفكِيرٍ لَدَى الإنسانٍ» بالعفسء فالإسلامُ أتَاحَ للعقلٍ 
من مَجَالَاتِ العِلم والنْظَرٍ والتفكيرٍ والإبداع -ما هو 
كفيلٌ بإشباع هذه النَّرْعةِ- في خَلْقٍ الله وشُؤُونٍ الحياة 
وآفاق الكؤنٍ الواسعة وعجائب النّفْسٍ الكثيرة» إنما أَراحَ 
اله الناس مِنَ التفكير فيما لا سبيل له مِن أُمورٍ 
الغّيب. وذلك إشفاقًا على العقلٍ يحمادة لك عق اله 
والضَّيَاع في مَتَاهَاتِ لا يُدرِكُ غُورَها. انتهى باختصار] 
بالتسليم؛ ولا عقائدهم وذْمَمَهم بالإتّباع ولا تَركُوا عامّةً 
ناعم على الفطرة التي فَطُرَهم اللْهُ عليها؛ 
(ت)مُوافْقَتُها للفطرة القويمة والعقلٍ السليم, لأنّ عقيدة 
أهل السنة والجماعة تَقُو مُ على الإتّباع والاقتداء 
والاهتداءٍ بِهُدَى الله تعالى وهْدي رسوله صلى الله عليه 
وسلم وما عليه سَلَفُ الأمَةَ فهي تَسْتَقِي مِن مَشْرَبِ 
الفطرة والعقل السليم والْهَذي الْقَويِم وما أَعَدَبَهُ مِن 


مَشْرَبِء أمَا المُعتقّدات الأخْرّى فَمَا هي إِلَّا أَوْهَامُ 
وتَخَرُصَاتٌ ثُغمِي الفطرة وثُحَيّرٌُ الغقول؛ (ث)إتّصال 
سَنّدِها بالرسولٍ صلى الله عليه وسلم والصحابة 
والتابعين وأَئِمَةِ الهُدى فَوْلَا وعَمَلَا وعلْمَا واعتقادّاء فلا 
يُوجَدُ -بحمد الله- أَضْلٌ مِن أصولٍ عقيدة أهلٍ السنة 
والجماعة ليس له أَصْلْ وسَنَدَ وقُدُوةٌ مِنَ الصّحابةٍ 
والتابعين وأئمَةٍ الدِينِ إلى اليومء بخلافٍ عقائدٍ 
المبتِعة التي خالفوا فيها السَّلَفُء فهي مُحْدَثةٌ ولا 
سَنَدَ لها من كتاب أو سُنَةِ أو عن الصحابة والتابعين. 
وما لم يكن كذلك فهو بذعةً وكُلُ بذعة ضلالةٌ؛ 
(ج)الؤضوحٌ والبَيَانُ» تمتاز عقيدةٌ أهلٍ السُّئَةَ والجماعة 
بالؤضوح والبَيَانُ وخْلُوَها مِنَ التَعارْضِ والتَناقضِ 
والعُموضء والفلسفة والتّعقِيدٍ في ألفاظها ومعانيها. 
لأنها مُستمَدّةٌ مِن كلام اله المُبينٍ الذي لا يَأتتيه الباطل 
مِن بين يَدَيْه ولا من خَلَفِهه ومن كلام رسول الله صلى 
اله عليه وسلم الذي لا يَنْطِقْ عن الهَوَىء بينما 
المُعتقّدات الأختى هي من تَخْلِيطٍ البَشّرٍ أو تأوبلهم 
وتحربفهم2ء وشَتَانَ بين المَشْرّتِين؛ (ح)سلامثها مِن 
الإطراب والتَنافْضِ واللَّبِسِء فإنّ العقيدة الإسلاميّة 


الصافيّة لا اضطراب فيها ولا الّتباسّ» وذلك لاعتمادها 
على الوَخي, وقُوّة صلَة أثباعها باه و تحقيق العبوديّة 
له وَحَدّه والتَوَكُلٍ عليه وَحدّه وقوّة ينهم به ب معهم من 
الحَقٍّ وسَلامَتهم مِنَ الحَيْرةِ في الذينِ ومن اقلق والشّكَ 
والشُبّهات. [وذلك] بخلافٍ أهلٍ البدّع؛ أُضْدَقٌ مِثَالٍ 
على ذلك ما حَصَلَ لكثيرٍ مِن أنمّة عِلَم الكلام والفلسفة 
والنَصَوّْفٍِ مِنِ إضطراب وتَقُلْب ونْدَمِ (بسبب ما حَصَلَ 
بينهم من مجائَبَةٍ عقيدة السلفٍ), ورُجُوع كثيرٍ منهم 
إلى التسليم وتقرير ما يعتقِدُه السلك (خاصّة عند 
التقدّم في السّنّء أو عند الموتِ). انتهى باختصار. 


(41)وقال الشيحٌ فالح الصغيّر (عميد كلية أصول 
الدين بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية 
بالرياض) في (الدفاع عن السنة النبوية): تَقُولُ لمن 
حَكُموا عقولهم في شرع لله عر وجلً؛ وقَدّموها عليه. 
إن تحكيمَ العقلٍ -وهو مخلوق- في خالقه2 بحيث 
تقولون (ِيَجِبُ عليه بَعْنّهِ الْسْلَ' وَيَحِبُ عليه الصَّلَاحُ 
وَالأَصْلّحُ. وَيَجِبُ عليه اللُطْفُء وَيَحِبُ عليه كذاء وكيف 
يَخُورُ هذا في حَقّ الله عزّ وجل مِمّا وَرَدَ في صفاته 
وأسمائه (جل جلاثه) في كتابه العزيز وَسُنَّة نبِيّه 


المُطَهّرة؟. وكيف الْيَوْمُ الآخرٌ وما فيه مِن حساب 
وعقاب وجِنَّةَ ونارٍ وميزانٍ وصراطٍ وشفاعة؟) إلى آخر 
ما يُنْطَقْ به في تلك الأشياءٍ (الإلْهيّاتِ والّبْوَاتِ 
والسَّمْعِيّاتِ) [قالَ مَوقعْ (الإسلامُ سؤالٌ وجَوابٌ) الذي 
يُشْرِفُْ عليه الشيخ محمد صالح المنجد في هذا الرابط: 
يُقَسَمُ المْتكّمون» مِنَ الأشاعرة وغيرهم, الكلامّ في 
العقائد إلى ثلاث قضايا رَئيسة وهيء. (أْ)الإلَهِيّاتُ. 
(ب)النْبْوَاتُء (ت)لسَّمْعِيَّاتُ. انتهى. وقال الشيخ محمد 
بن خليفة التميمي (عضو هيئة التدربس بالجامعة 
الإسلامية بالمدينة المنورة) في (معتقد أهل السنة 
والجماعة في توحيد الأسماء والصفات): الأشاعرة 
يُقَسّمون أبواب العقيدة إلى إِلَهيّاتٍ ونُبْوَاتٍ وسَمْعِيَّاتٍ. 
انتهى باختصار. وجاء في الموسوعة العمَدِيَة (إعداد 
مجموعة من الباحثين» بإشراف الشيخ علوي بن 
عبدالقادر السّقَاف): كلمة (الإلّهيّات) عند أهل الكلام 
والفلاسفةٍ والمُستشرقين وأثباعهم وغيرهم: المقصودُ 
بها فلسفاتُ الفلاسفةء وكلامٌُ المتكلّمين والملاجدة, 
فيما يَتَعلّقُ بالله تعالى. انتهى باختصار. وفي هذا 
الرابط قال مركز الفتوى بموقع إسلام وبب التابع لإدارة 


الدعوة والإرشاد الديني بوزَارةِ الأوقاف والشؤون 
الإسلامية بدولة قطر: وكثيرٌ مِنَ المتكلّمين يُقَسَمْ 
مَباحِتْ العقيدة إلى ثلاثة أقسام, الإلَهِيَاتُ, اواك 
والسَّمْعِيَّاتُ (ويَغنُون بها البرزحٌ واليوم الآخِرَ وما فيه). 
انتهى. وقالت دَارُ الإفتاءٍ المضربّة (التي تَنْبِعْ منهج 
مؤسسة الأزهرٍ الصوفيّ الأشعريّ) على موقعها في هذا 
الرابط تحت عنوان (أركان العقيدة): أركانُ العقيدة 
الدينِيّة التي يَجِبُ على المسلم أن يُؤْمِنَ بها حتى يَنْجُوَ 
في الآخرة وتَفورٌ بِجَنَّةِ الرحمن تَبارَكَ وتعالى»ء هي 
الإلَهِيّاتُ والنْبْوَاتُ والسَمْعِيَّاتُ. انتهى باختصار. وقال 
الشيخ محمد حسن مهدي بخيت (أستاذ العقيدة 
والفلسفة بجامعة الأزهر) في كتابه (عقيدة المؤمن في 
الإلَهيّاتِ): وموضوعٌ علم أصول الذِينٍ؛ هو دراسة 
العقائدٍ الدينيّة. ويَنْدَرِحُ تحت هذه العقائد ثلاثةٌ مَباحث 
أساسِيَّةِ هي الإلَهِيَّاتُ والنّبْوَاتُ والسَمْعِيَّاتُ؛ فالإلَهيَّاتُ 
هي المسائل التي يُبحث فيها عن الله تعالى وصفاته 
وأفعاله» مِن حيث ما يَجِبُ وما يَجُورُ وما يستحيلُ في 
حَقّه تعالى؛ والنّبُوَاتُ يَتعلّقٌ بها ما يَجِبُ وما يَجُورُ وما 
يستحيلٌ في حَقّ الرّسُلِ والأنبياءع عليهم الصلاهٌ 


والسلامُ؛ والسَمْعِيَّاتُ هي الأمورٌ التي تتعلّقٌ بالسّماع 
مِنَ المعصوم صلى الله عليه وسلم وتَدْخُلُ في دائرة 
الجَوَازٍ العقليّ؛ وتَدُورُ حَوْلَ الملائكة والجنّء والكرسي. 
والصراط» والعرشء والبعث والحشرء والميزان والحساب. 
والحوض والشفاعة.2 والجنة والنارء وعذاب القبر 
ونعيمه, وغير ذلك من مسائل تتعلق بِالسَّمْعِيّاتِ. 
انتهى باختصار. وقالَ الشيحٌ علوي بن عبدالقادر 
السّقَاف) في (عِلَّمُ العقيدة والتّوحِيدِ): أسماء عِلْم 
العقيدةٍ [يَعَنِي عند أهلٍ السُنّةِ والجماعة]؛ (أ)العقيدة: 
[وآمن ذلك كتابُ (عَقِيدةُ السَّلَفٍِ أصحاب الحَدِيث) 
لِلصَّابُونيَ (ت449ه).ء و(لاعتقاد) لِلْبَيْهَقِيَ 
(ت458ه)؛ (ب)لتَّوحِيدُ» [و]من ذلك (كتابُ التَّوحِيد 
'في (الجامع الصّحِيح") لِلَبُخارقِ (ت256ه).؛ وكتابُ 
(التُوحِية) لابن خُرَنمَةَ (ت311ه). وكتابُ (التّوحِيد 
لِإبْنِ مَنْدَهْ [آت395ه]. وكتابُ (التوحيدُ) للإمام محمدٍ 
بن عبدالوهاب [ت1206ه])؛ (ت)لسُنةُ [و]من ذلك 
كتابُ (السُنةُ) لعبدالله بْنِ أَحْمد بْنِ حَْبِت290ه). 
ورالسُّنَهُ) لِلْخَلَالِ (ت311ه)؛ (ث/أصول الدِينٍ؛ 
لوآمن ذلك كِتابُ (أصول الدِين) لِلْبَغَايِيِ (-429ه). 


و(الشّرحٌ والإبَائَةُ عَنْ أَصُولٍ الدّيائة) لابن بَطَّةَ 
[آت387ه]ء ولالإبَائَةٌ عَنْ أَصُولٍ الدَّيَائَة) لِلأشْعرِيَ 
(ت324ه)؛ (ج)الفقه الأكبّرء [و]من ذلك كتابُ (الفقهة 
الأكبّر) المنسوبُ لأبي حَنِيفة (ت150ه) [قالَ الشيخ 
الألبانِئّ في 0-6 صَوتِيَّةِ مُفَرَعْةِ على هذا الرابط: هذا 
الكتاُ لا تَنْبْتُ نسبّته إلى أبي حَنِيفة. انتهى]؛ 
(ح)الشربعة: لوكين ذلك كتابُ (الشَّرِبعةٌ) لِلآجْرَيَ 

(ت360ه)ء و لالإبَانَُ عن شربعة الفرقة لنَاجيةِ) ان 
بَطَّةَ [آت387ه]؛ (خغ)لإيمانُ [قُلْتُ: ومن ذلك كِتابُ 
(الإيمان) لِأَبي عُْبَيْدٍ لْقَاسِم بن سَلام البَعْدَادِيَ 
(ت224ه). وكتاب (الإيمان) لأبي بَكرٍ عَبْدِائهِ بْنِ 
مُحَمّدٍ بْنِ أبي شَيْبَة الْعَبِسيَ (ت235ه)؛ وكتابُ 
(الإيمان) لابن مَنْدَهْ (ت395ه)]... ثم قال -أي 
الشيحٌ السَّقّاف: هذه هي أشهرُ إطلاقاتٍ أهلٍ السُنَّةِ 
على عِلْم العقيدة,» وقد يُشْرِكُهم غيرُهم في إطلاقهاء 
كْبَعضِ الأشاعرة... ثم قال -أي الشيخ السَّقّاف: 
وهناك إصطلاحاتٌ أَخْرى تطلِقُها الفِرَقٌ -غَيرٌُ أهلٍ 
السُنَةِ- على هذا العلّم, من أشهَر ذلك؛ (أ)عِلمُ الكلام؛ 
(ب)الفُلسَفةٌ؛ (ت)لتَّصَوّفُ؛ٍ (ث)لإلَهيّاتُ؛ (ج)ما وَرَاءَ 


الطّبيعة. انتهى باختصار]؛ نَقُولُ؛ إِنّ قولّكم بعقولكم 
في تلك الأمورٍ اعتراضًا (هذا يَحِبُء هذا يَستَحِيلُ؛ كيف 
هذا؟), هذا منكم اجْتِراءٌ على الله عَزَّ وجَلَ وعلى 
عَظَمَتِه جَلَ جَلَانُه واعتراشض على خحَُكْمِه وشرعه 
الححيب وتَقَدِيمٌ بين يَدي الله ورسوله» ومَن أَجَلٌ الْبَابِي 
وعَظّمَه وعَظّمَ حُكْمَه وشرعه؛ لم يَجِتَرِا على ذلك, فَِنَه 
عن وجل الْحْجَّةُ الْبَالِفَةٌ والحكمةٌ الكاملةُ؛ وَلَا مُعَقّبَ 
لِحُكمِهء فَوَجَبَ الوقوفُ مع قوله تعالى (ِكُ فَينَهِ الْحُجَةُ 
الْبَالِعَةَ فَلَوْ شَاءَ لَهَدَاكُمْ أَجْمَعِين)2 وقوله تعالى (لَا 
يُسْأَلُ عَمّا يَفْعَلُ وَهُْمْ يُسْأَلُونَ). وقوله تعالى إوَاللَهُ 
يَحْكُمُ لا مُعَقْبَ لِحُكْمِهِ)؛ وتكفيك في فسادٍ عَفْلِ مُعارضٍ 

الوخي قرآنا وسُنّةَ اجتراؤه على عِصْمةٍ رَتَه عن وجلٌ؛ 
فكيف نَجْعَلٌ العقل حاكمًا على شرعه (ِكتابًا وسُنَّةٌ), 
ونُقَدّمُه عليه. وكيف نَتَصَوَّرٌُ أنّ الشارِعَ الحَكِيمَ يُشَرْعْ 
شيئًا يَتَناقَصُ مع العقولٍ المحكومة بشرعه الحَنِيفٍ؛ 
يقول الدكتور [مصطفى] السباعي [في كتابه (السُنَةُ 
ومَكائتُها في التشريع الإسلامي)] (مِنَ المَقَرّرٍ في 
الإسلام أنه ليس فيه ما يَرْفْضُه العقلُ وبَحْكُمْ 
باستحالته. ولكن فيه -كما في كلّ رسالة سَماوبّةِ- 
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أمورٌ قد يَسْتَعْرِبُها العقل ولا يستطيع أن يَتَصَوَّرَها) في 
الإلهيات والنبوات والسمعيات؛ فتلك الأمورٌ فوقَ نطاق 
العقلٍ وإدراكه. وقد يَحْصّلُ الغَلَطْ في فَهْمِها فَيْفْهَمْ 
منها ما يُخالِفُ صَرِيحَ العقل, فَيَقَعَ التعايْضُ بين ما 
فُهِمَ مِنَ النقلٍ وبين ما اقتضاه صَرِبِحٌ العقلٍ, فهذا لا 
يُدْفّعُ لأنّ هذه العقائدة -كما يَقولٌ إبنُ خَلَدُونَ [في 
(مُقَدِمَتِهِ)]- (ِمُتَلَقَاةٌ مِنَ الشربعة» كما نَقَلّهها السلف 
من غير جوع فيها إلى العقلٍ ولا تَعوبلٍ عليه... فإذا 
هَدَانا الشارغ إلى مُدرَكِ [ِيَعْنِي (مُدْرَكِ من قبَلٍ الله)]: 
فيَنبَغي أنْ نُقَدْمَهِ على مَدَاركناء ونَيْقَ به دُوتّهاء ولا 
َنْظْرَ في تصحيجه بمدارِكِ العقلٍ ولو عارضّهء بل 
نَعَتَمِدُ ما أُمَرَنا به اعتِقادًا وعلْمَاء [ونَسْكُتُ] عمّا لم 
نَفْهَمْ من ذلك ونْفَوْضُه إلى الشارع وَنَعْزِلُ العقل عنه)؛ 
وبقول لأي ابن خلدون] في موضع آخَرَ [من 
(مُقَدِمَتِهِ)] (وليس ذلك بقاِح في العقلٍ ومداركه بلٍ 
العقلُ ميزانٌ صحيحٌ. ٠‏ فأحكامه يَقِينِيّة لا كَذِتِ فيهاء غير 

أنك لا تَطْمَعْ أنْ تَزِنَ به أمور التوحيدٍ والآخرة» وحقيقة 
نبو وحقائق الإلَهيّةَء وكُلَ ما وَرَاءَ طُوْرهِ [أَيْ حَدّه]) 
فإن ذلك طْمَعٌّ في مُحَالٍ [ومثال ذلك (مثال رَجُلٍ رَأَى 


الميزات الذي يُورَنُ به الذَهَبُء فطمع أنْ يَزِنَ به 
الجبّال) وهذا لا يَدْلُ على أن الميزان في أحكامه غير 
صادقء لكنْ للعقلٍ حَذَّا يَقفُ عنده]... ومن بُقَدّمم العقل 
على السّمْع لأي النّقَلِ] في أمثالٍ هذا القَضايّاء فذلك 
لِقُصورٍ في فَهْمِه واطمحلالٍ [في] أَيه). 
0 ' 


(42)وقال الشيخ مصطفى السباعي (ت1384ه) في 
كتابه (السّنُّ ومكائتُها في التشريع الإسلامي): فإنَّ 
إِسْتَغْراتٍ العقلٍ شيئًا أَمْرُ نِسْبِيٌ يَتْبَعْ الثقافة والبيئة 
وغير ذلك مما لا يَضْبِطّه ضابطٌ ولا يُحَدّدُه مِفْياسٌ. 
وكثيرًا ما يكون الشيء مُستغْرََا عند إنسان طَبِيعِيًا عند 
إنسان آخَرَء والذين سَمِعوا بِالسَّيّارةِ إسْتغْرَبُوها قَبْلَ أنْ 
يَرَؤْهاء لأنّها تَسِيرُ من غير خْيُولٍ تقُودُهاء في حين 
كانت عند العَرْبِيِينَ أمْرًا مَأَلُوفًا عاديّاء والبَدَوِيُ في 
الصَّحَراءٍ كان يَسْتَغْبُ ما يقولونه عن المِذْيَاع (الرَادِيُو) 
في المُدْنء وَتَعْدُهُ كَذْبَةٌ مِن أكاذيب الحَضَرِتِينَ فلمًا 
سَمِعَ الرّادِيُو لأَوَّلٍ مَرّةِ ظنّ أنَّ الشيطان هو الذي يَتَكَلّم 
فيه... ثم قال أي الشيحٌ مصطفى السباعي-: وبهذا 
رَى أنَّ فَربقًا كبيرًا مِنَ الناس لا يُقَرَقون بين ما يَرْفْسُه 


العقل وبين ما يَسْتَعْرِبُه فَيسَاوُونَ بينهما في سُرعة 
الإنكارٍ والتّكذِيبء مع أنَّ حُكْمَ العقلٍ فيما يَرْفْضُه ناشئٌ 
مِن اسْتحالته [أَي اسْتحالة ما يَرْفْسُه]ء وحُكْمَ العقلٍ 
فيما يَسْتَغْرِبُهِ ناشئٌ من عَدَمِ القدْرَةِ عَلَى تَصَوُرِهِء وفَزقٌ 
كبيرٌ بين ما يَستَحِيلُ وبين ما لا يُدْرَكُ... ثم قال -أي 
الشيخٌ مصطفى السباعي-: إِنّنا نَرَى مِنَ الاستقراء 
التاريخِيّ وتتبع التَطَوْرٍ العِلّمِيَ والفِكْريّء أنَّ كثيرًا مِمّا 
كان غامضًا على الغقول أصبح مَفهومًا واضِحَاء بَلَ إنَّ 
كثيرًا مِمّا كان يُعَتَبَرُ حَقِيقةَ مِنَ الحقائق أصبح خُرَافَةَ 
مِنَ الخُافاتِء وما كان مُستجيلا بِالأَنس أصبح اليو 
واقعًا... ثم قال -أي الشيحٌُ مصطفى السباعي-: 
فنحن نعيثل في عصرٍ استطاع فيه الإنسان أن 

ا بصواريخه. وهو الآن يَسِتَعِدُ للنرُولٍ فيه 
[قلت؛ قد د تَحَقّقَ ذلك النَّزُولُ بعد وفاة الشيخ] وفي غيره 
مِنَ الكواكب. ولو أنَّ إنسائًا فَكَّرَ في مِثْلِ هذا في 
القُرُونٍِ الؤْسْطّى أو مُنْدُ مائةِ سَنَةٍ لَعْدَ مِنَ المجانين.. 
ثم قال -أي الشيحٌ مصطفى السباعي-: والذين 
ينَانُون بتَْكِيم العقلِ في صِحَةَ الحديث أو كَذِبِه لا 
َرَاهُمْ يُفَرْقُونَ بين المُسْتَحِيلٍِ وبين المُسْتَفْرَبٍ, 


فيبارُون إلى تكذيب كُلِ ما يَبدُو عَرببًا في غقولهم: 
وهذا تَهَوُرٌ طائثل ناتجٌ مِنِ اغترارهم بغقولهم مِن جِهَةٍ 
ومن اغْتِرارهم بِسْلْطانٍ العقلٍ ومَدَى صِحَةٍ حُكْمِه فيما 

لا بَقَعُ تحت سُلْطانِه مِن جِهَةٍ أُخْرَى. انتهى باختصار. 


(43)وقال الشيح عبدالعزيز الطربفي (الباحث بورّارةٍ 
الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد في 
المملكة العربية السعودية) في مقالة له على هذا 
الرابط: وَأَصْل الصَّلَالٍ اغترا زُ الإنسان بِعَفْلِهء وطلَبْهُ أن 
يَحْوِي كلّ شيءٍ بهء وبعضٌ المعلومات بِاليْسْبَةِ للعقْلٍ 
كالمحيطاتٍ بالنسبة للأوَاني» لو سُكِبَتْ عليه طَوَثْه 
وضاع فيها وتحَيرَ؛ وممّا يَدْخُلُ في ذلك مَسْأَلةٌ القَدٍَ 
وهي مسألةٌ لا يَقْدرُ العَقّلُ على الإحاطة بها حتّى لو 
عْرِضَتثْ عليه من أَوَلها إلى آخرها حكمة وعلَّة حتى 
يَجْعَلَ الله له عَفْلَا يَختَِفُ عن عَقَلِه الذي هو عليه؛ 
وقد جاء عن جعفر بن محمد. وأبي حنيفة لأنّ الناظرز 
في القَدَرٍ كالنَّاظِرٍ في ين الشّمسء كلما ازداد تَظَرًا 
ازداد تَحَيْرَ تَحَيْرًا)؛ وفي (البخثٍ في القَدَرِ) يقولٌ ابنُ غمَر 
رَضِيَ الله عنهما (شَيْءٌ أَرَادَ اللّهُ جَلَ جَلَانُه ألا يُطْلِعَكُمْ 
عَلَيْهِ فَلَا ثُرِيدُوا مِنَ اللّهِ مَا أَبَى عَلَيْكُمْ)؛ وكثيرٌ مِمّن 


يَعجَرُ عَقْلُهِ عن تَأَمُلِ المسائلء وَبَتَحَيّرُ في فَهُْمِهاء لا 
يسِيءٌ الظنّ بِعقَلِه وإنّما يَتّهمْ المسألة بعدم انضباطها 
العقلٍ وايّهامٍه إلى الاغترارٍ به2 وأمًا أهلُ الإيمانٍ 
ورَجَاحةٍ العقْلٍ. فيَعرفون نَقْصٌ العفْلٍ وكمال التّقلِء 
فيَتوَفُّون عند ما تَبَتَ به النَّصُ وعَجِنٌ عنه العقل 
ويُسَلّمون إيمانًا برهم وتسليمًا له؛ والتسليمُ والتَوَقْفْ 
هو أَمْرُ الله لعبايه في المسائلٍ التي لا يُدْرِكُونها ولا 
يُمْكِنُهم الإحاطة بهاء وقد قال النبئّ صَلَى الله عليه 
وسَلُمَ (يأتي الشَيْطَانُ أَحَدَكُمْ فقول (مَن خَلَقَ كَذَا؟ مَن 
خَلَقَ كَذَا؟) حنَّى يَقُولَ (مَن حَلَقَ رَتَك؟): فَإِدَا بَلَعَهُ 
فلَيسْتَعْدْ بالله ولْيَنْتَهِ4 [قَالَ النَوَوِيُ في (شرح صحيح 
مسلم): وقيل (إنَّ الشَيْطَانَ إِنّمَا يُوَسْوسُ لِمَنْ أَيسَ مِنْ 
إِغْوَائِهِ فَيْتَكَدُ عَلَيْهِ بِالْوَسْوَسَةٍ لِعَجْزِهِ عَنْ إِغْوَائِهء وَأمًا 
عَلَى الْوَسْوَسَةٍ بَلَ يَتلاعبُ بِهِ كَيْفَ أزاة)... ثم قال - 
أي النَّوَوِيُّ-: قَالَ الإِمَامُ الْمَازِرِيُ رَحِمَهُ اللَهُ (ظَاهِرُ 
الْحِيثِ أَنّهُ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَهُمْ أَنْ يَدفَعوا 
الْحَوَاطِرَ بالإغاضٍ عَنْهَا وَالرَدِ لَهَا مِنْ غَيْرٍ اسْتِذلَالٍ وَلَا 


نَظَرٍ فِي إِبْطَالِهَا؛ قَالَ (وَالَذِي يُقَالُ فِي هذَا الْمَنّى أن 
الْخَوَاطَِ عَلَى قِسْمَيْنِ؛ فَأَمَا الَّتِي لَيْسَتْ بِمُسْتقِرّةِ وَل 
اتَلبَتهَا شُبْهَةٌ طَرَأثْء فَهي الَتِي تُدفَعْ بالإغراض عَنْهًاء 
وَعَلَى هذَا يُحْمَلُ الْحَدِيتُ وَعَلَى مِثْلِهَا يَنْطَلِقَْ اسْمْ 
الْوَسْوْسَةَء فَكَأنَةُ لكا كان أمْرًا طَارنا بِغَيْرٍ أُصْلٍ ذفع 
بغيرٍ انَظرٍ في ذَلِيلٍ؛ إِذْ لا أضل 1 َهُ يُنْظَرَ فِيه؛ وأما 
الْخَوَاطِرُ الْمُسْتَقرَةُ التي أَوْجَبَتْهَا الشُبْهَةٌ فَإِنّهَا لا تفغ 
ا ِالاسْتِدْلَالٍ وَالنْظَرِ فِي إِبْطَالِهَا [قالَ ابْنْ تَيْمِيَة في 
(مجموع الفتاوى): فَكُلُ مَنْ لَمْ يُنَاظِزْ أَهْلَ الإلْحَادٍ 
وَالْبِدَعِ مُنَاظرَةٌ تقُطَعْ دَابرَهُم لَمْ يَكُنْ أغطى الإسلام حَقَهُ. 
انتهى])... ثم قال أي النّوَوِيُ-: وَأمّا قَوْنُهُ صَلَّى الله 
عَلَيْهِ وَسَلَمَ (قَلْيَسْتَعِدْ باللَهِ وَلْيَنْتَه فَمَعْنَاهُ إِذَا عَرَضُْ 
نَهُ هذا الْوَسْوَاسُ فَلْيَلْجَأْ إلى اللَهِ تعالّى في ذَفْعِ شَرْه 
عَنْهُ وَلْيُعْنِضَ عن الْفِكْرٍ فِي ذَلِكَء وَلْيَعْلَمْ أنّ هذا 
الْخَاطِرَ مِنْ وَسْوَسَةٍ الشَّيْطَانِء وَهُوَ إِنّمَا يَسْعَى بِالْفَسَادٍ 
وَالإِغْوَاءٍ فَلْيُعْيضَ عَنِ الإضْعَاءٍ إِلَى وَسْوَسَتِهِ وَلْيْبَادِر 
إِلَى فَطْعِهَا بِالاشْتِعَالٍ بِعَيْرِهَا. انتهى باختصار. وقالَ 
إبْنُ حَجَرٍ في (فَنْحُ الباري): قَالَ الْخَطَابِيْ (ِوَجْهُ هَذَا 
الْحَِيثِ أَنّ الشّيْطَانَ إذَا وَسْوسَ بِذَلِكَ فَاسْتَعَادَ الشّخْصٌُ 


بِاللَهِ مِنْهُ وف عَنْ مُطَوَلَتِهِ في ذَلِكَ انْدَفعَ)» قَالَ (وَهَذَا 
بخِلَافٍ ما لو تَعرّضَ أَحَد مِن الْبَسَرِ بِدَلِكَ فَإِنَهُ يُمْكِنُ 
قَطْعْهُ بالْحْجّة وَالْبُرْهَان4: قَالَ (وَالْقَزَقَ بَيْنَهُمَا أ 

الآدمِىَ بَقَعْ مِنْهُ كد بِالسُؤَالٍ وَالْجَوَابِ وَالْحَالُ مَعَهُ 
محخصضوز. َإِدَا رَاعَى عى الطَرِبقَة وَأَصَابَ الْحُحَّهَ اقطع؛ 
وَأَمَا الشَيْطَانُ فَلَيْسَ لِوَسْوَسَتِهِ انْتِهَاءٌ بَلَ كُلَمَا أَلْزم 
حْجَّهَ راغ إِلَى غَيْرِهَا إلى أن يُقْضِي بِالْمَزهِ إلى الْحَيْرَ؛ 
نَعُودُ بالّهِ مِنْ ذَلِكَ). انتهى]... ثم قال -أي الشيحٌ 
الطريفي-: كان عَلِيّ بْنُ أَبِي طَالِب رضي الله عنه 
يقول لمن سأله عن القَدَرٍ (َخْرٌ عَمِيقْ فلا تَلِجْهُ) يعني 
أنه أكبرُ مِن أنْ يُدْرَكَ بالعقل... ثم قال -أي الشيحٌ 
الطربفي-: كان النبئّ صَلَى الله عليه وسَلَّمَ يَنْهَى عن 
الخّوضٍ في القَدَرِ [فقد] جاءَ أنّه خَرَجّ إلى أَصْحَابهِ 
وَهُمْ يتنازعون فِي الْقدَرِء هذا بَنْزِعٌ بِآيَة وها يَنرِغ 
بِآيَةِ» فَكَأَنَمَا فُقَىَ في وَجْهِهِ حَبُ الرْمَانِء فَقَالَ «أبهَدًا 
أُمِزتُ؟ أمْ بهذا وَكَلْتُم؟, أَنْ تَضْربُوا كِتاب الله بَعْضَه 
ببَغض؟ انْظْرُوا مَا أُمِرْتُمْ به فَائَبِعْوهُ وَمَا نُهِيتُمْ عَنْهُ 
فَانتَهُوا. انتهى باختصار. وجاء في الموسوعة العَدِيّة 
(إعداد مجموعة من الباحثين؛ بإشراف الشيخ علوي 


بن عبدالقادر السَّقّاف): مِنَ الأسئلة ما ليس له جَوَابٌ 
غَيْرِ السُكُوت والانتهاء, كما قال النبىُ صلى الله عليه 
وسلم [يأتي الشَيْطَانُ أَحَدَكُمْ فيتقول (مَن خَلَقَ كَدَا؟ء مَن 
خَلَقَ كَذَا؟) حنَّى يَقُولَ (مَن حَلَقَ رَتَك؟): فَإِدَا بَلَعَهُ 
فَلْيسْتَعَدْ الله ولْيَنْتَه: فإنَّ كُلَّ نَظَرٍ لا بْدَ له من ضرورة 
يَسِتنِدُ إليهاء فإذا احتاجَتٍ الضرورةٌ إلى استدلالٍ ونَظَرِء 
أنَى ذلك إلى التَّسَلْسْلِ وهو باطلٌ [قال ابْنُ تَيْمِيَةَ في 
(منهاج السنة النبوية): التَسَلْسْلُ في الْفَاعِلِينَ 
وَالْخَالِقِينَ وَالْمُحْدِئِينَ» مِثْلَ أَنْ يَقُولَ (هَذَا الْمُحْدتُ لَه 
مُحيتٌء وَلِْمْخيثِ مُحيِتٌ آخَرُ) إِلَى ها لا يتناهى» فَهَذا 
مِما انق الْعْقَلَاءُ -فِيما أَلَمُ- عَلَى امَتِنَاعِهِء لأنّ كُلَ 
مُحْدِث لَا يُوجَدُ بنَفسِهِء فَهُوَ مُمْكِنٌ بِاعْتِبارٍ نَفسِهِ [أَيْ 
أنه مُمْكِنُ الؤُجُودِ والعَدّم عَفْلّا] فَإِدَا ََرَ من ذَلِكَ مَا لا 
يتتاَى» لَمْ تصِر الْجُملَةُ مَوْجُودَةَ وَاجِبَةَ بنَفْسِهَا [أيْ لَم 
تصِز جُملَةٌ الْمُخْدئاتٍ وَاحِبَةَ الؤُجُودِ عَفْلَا بِنَفْسِهَا. 
قلتُ: ومن أمثلة وَاجِبٍ الؤُجُودٍ عَفْلَا (مَتَى كان الكُلُ 
مَوجُودَا وَجَبَ عَفَلَا أن يَكُونَ جُْهُ هذا الكُلّ مَوجُودَا 
أيضًاء لأنّه يَلزَمْ من وُجود الكُلِ وُجِودُ الجُزْهِ بالضّرورة 
العقليّة)» و(مَتَى وُجِدَ المُسَبّبُ وَجَبَ عَفَلَا أنْ يكون 


سَبَبُهِ قد وجد)]» فَإِنَّ الْضِمَامَ الْمُحدثِ إِلَى الْمُحْدِثْ 
وَالْمْمْكِنِ إِلَى الْمْمْكِنِء لا يُخْرِجُهُ عَنْ كَوْنِهِ مِفْتَقِرَا إِلَى 
الْمَاعِلٍ لَهُء بَل كَنْرَهُ ذَلِكَ تَزِبدُ حَاجِتَهَا وَافْتِقَارَهَا إلَى 
الْمَاعِلِ وَافْتِقَارُ الْمُحْدِتَين الْمُمْكِتين أَعْظْمُ مِنَ افْتِقَار 
أَحَدِهِمَاء كَمَا أنَّ عَدَمَ الاننَيْنِ أَعْظَمُ مِنْ عَدَمِ أَحَدِهِمَاء 
فَالَّمَلْسْلُ في هذَا وَالْكَثْرَهُ لا تُخْرِجُهُ عَنِ الافتِقَار 
وَالْحَاجَة بَلَ تَزبدُهُ حَاجَةٌ وَافتِقَاَا؛ فَلَوْ قَدّرَ مِنَ الْحَوَايِثْ 
وَالْمْمْكِنَاتِ مَا لا نِهَايَةَ لَهُ وَقْدّرَ أنّ بَعْضَ ذَلِكَ مَعْلُولَ 
لِبَغضٍ أو لَمْ يُقَدَزْ ذَلِكَء فَلَا يُوجَدُ شَيْءٌ مِنْ ذَلِكَ إِلّا 
بِفَاعِلٍِ صَانِع لَهَا خَارِجِ عَنْ هَذِهِ الطبيعة الْمُشْترَكَةٍ 
الْمُسْتَزِمَةِ لاْتِقَار وَالاحتياج فلا يَكُونُ فَاعِلُهَا مَعْدُومَا 
أي مُستحِيل الؤجود عَفْلَاا ولا مُحَْنَاء ولا مُمْكِنا (يقْبَل 
الْوُجُودَ وَالْعدَمَ)؛ بَْ لا يَكُونُ إِلّا مَوْجُودًا بنَفْسِهِ وَاحِبَ 
لْؤْجُودِء لا يَقبَلُ الْعَدَمَ قَدِيمَا [قال الشيحٌ عبدُالعزيز 
الراجحي (الأستاذ في جامعة الإمام محمد بن سعود في 
كلية أصول الدين» قسم العقيدة) في (شرح العقيدة 
الطحاوبة): كَلِمهٌ (القَدِيم) ما وَرَدَثْ في أسماءٍ الل 
وَإِنّما أحدَنّها أهلٌ الكلام» الذي وَرَدَ في الكتاب والسُّنَةِ 
(الأوّل)... ثم قال -أي الشيخٌ الراجحي-: تَسمِيَةٌ الله 


أنه (قَدِيم) مُحدَثْ أحدتّه أهل الكلام؛ وأهلٌ السُنَةِ 
والجماعة لا يُسَمُون الله بأنّه (قدِيم): لأنّ الأسماء 
والصفاتٍ توقِيفِيّةٌ ومَعئى (توقيفِيّةٌ) أيْ أنّنا تق على 

ما وَرَدَ في الكتاب والسُنَةِ ما وَرَدَ في الكتاب والسُّنَةِ 
مِنَ الأسماءٍ والصّفاتٍ ثثبثه بِنَّهِه وما وَرَدَ في الكتاب 
والسُنّةِ نفيًا تنفيه عن الله وما لم يَرِذْ في الكتاب 
والسُنّةَ تفيًا ولا إثبانًا نَتَوَقّفْ).. . ثم قال -أي الشيخ 
الراجحي-: يَنبَغِي أن تَكتَفِي بما وَرَدَ في الكتاب 
والسّنَةَء فتَقول (الّه الأوَّلُ1. كما قالَ سُبحاته (هُوَ 
الأَوَلُ وَالآخلٌ وَالظاهِرُ وَالْبَاطِنُ)2 وتَبَتَ في صحوح 
مُسلم أنَّ الِيّ صلى الله عليه وسلم قال (اللّهُمَ أَنْتَ 
الأَوَّلُ فُلَيْسَ قَبْلَكَ شَيْءٌ : وَأَنْتَ الآخز فَلَيْسَ بَعْدَكَ 
شَيْءً) والمعتى أنّه (الأوَلُ) الذي ليس لأوَلِيتِهِ بداية 
و (الآخِرُ) الذي ليس لآخِرئته نِهاية. انتهى ا 
مَنْ يَخْلّقُهُ وَإِلّا لَمْ يُوجَدْ. انتهى باختصار. 0 1 
ابْنُ تَيْمِيّة- أيضًا في (درء تعارض العقل والنقل): 
التَمَلْسْلُ في المؤثرات هو أن يكونَ للحادث فاعلٌ 
وللفاعلٍ فاعل. وهذا باطلٌ بصريح العقلٍ واتّفاقٍ 


العمّلاءِ» وهذا هو التَسَلْسُلُ الذي أَمَرَ النبيْ صلى الله 
عليه وسلم بأنْ يُستعادَ بالله منهء وأَمَرَ بالانتهاءٍ عنه. 
وأنْ يقولَ القائل (آمنت بالله ورسله) كما في 
الصحيحين عن أبي هربرة قال قال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم (يَأتي الشَّيْطَانُ أَحَدَكُمْ فيقول (مَن خَلَقَ 
كَذَا؟) حمَّى يَقُولَ له (مَن خَلَقَ رَتَكَ؟). فَإِذَا بَلَعَ ذلك 
فَلْيَسْتَعْدْ باللَهِ ولْيَنْتَه4 وفي رواية (لا يزال الناس 
يتساءلون حتى بقولوا (هذا الله خلق الخلق» مَن خَلَّقَ 
الله؟) فمن وجد من ذلك شيئًا فليقل (آمنت باله)) 
ورواية (ورسوله)... ثم قال -أي ابن تيمية-: تَسَلْسْلُ 
العلل والمعلولات مُمْتَنِعٌ بصريح العقلٍ واتّفاق العقلاء . 
وكذلك تَسَلْسْلُ الفغلٍ والفاعلين» والخَلّقٍ والخالقين» 
يَمْتَنِعْ أنْ يكونَ للخالق خالقٌ وللخالقٍ خالقٌّ إلى غير 
نِهَايَة» ولهذا بَيّنَ النبيُ صلى الله عليه وسلم أنَّ هذا 
من وسوسة الشيطانء فقالَ في الحديث الصحيح (يأتي 
الشَيْطَانُ أَحَدَكُمْ فيقولٌ (مَن خَلَقَ كدًا؟ء من خَلَقَ كَدَا؟) 
حنَّى يَقُولَ (مَن خَلَقَ الله؟). فَإِذَا وجدَ ذلك أحدكم 
فلْيَسْتَعْدْ باللهِ ولْيَنتهِ). انتهى باختصار. وقالَ الشيحٌ 
عبدُالرحمن حبنكة (الأستاذ بجامعة أم القرى) في 


(ضوابط المعرفة وأصول الاستدلال والمناظرة) تحت 
عنوان (مِنَ , المستحيلات العقلية الدَّوْرُ والتَّسَلْسْلَ): 
الدَوْرُ هو توقفُ الشَيْءٍ على نَفْسِهء أيْ أنْ يكونَ هو 
نَفْسُهِ عِلَّةَ لِنفْسه بواسطةٍ أو بدونٍ واسطة؛ والدَوْرُ 
مستحيلٌ بالبدداهة العقليّة» أمثلةٌ؛ (أ)الكؤنُ وُحِدَ بنَفسِه 
مِنَ العدّم المُطْلّق في هذا الكلام دَوْرٌ مرفوضش عقلاء 
إذ يقتضي أن يكون الكَوْنُ عِلَّةَ لنَفسهء وأن يكون 
معلولًا لها بِآنِ واحدء والعلّةُ تقتضي سَبْقَ المعلولٍ [أَيْ 
أَنْ تسبق المعلول]» وبما أن العلة -بحسب الدّعْوَى- 
هي المعلول نَفْسُّهء فإن هذا الكلامَّ يقتضي أنْ يكون 
وجودُ الشيء سابقًا على وجوده تفْسِهء وفي هذا 
تناقُضُ ظاهرٌء وهو أن الكَؤْنَ بِوَضفه عِلَّةَ هو موجودٌ, 
وبّضفه معلولًا هو غيرُ موجودء مع أنه شيء واحدٌ لا 
شَيْئَانء فهو إذن بحسب الذَّعْوَى (موجود غير موجود) 
في آنٍ واحدء والتناقصٌش مستحيلٌ مرفوصٌ بالبَدَاهة 
العقليّة؛ (بأأَوَلُ دَجَاجَةٍ يَتوَقْفُ وجودُها على أَوَّلٍ 
ببيضةء وأَوّلُ بيضة يَتَوَفَفُ وُجِودُها على أَوَّلٍ دَجَاجَةِ 
هذا كلامٌ مرفوصٌ بالبَدَاهةٍ العقليّة» لِمَا فيه مِنَ الدَّوْرِ 
المستحيلٍ عقلاء إذ يقتضى أنّ العلّةَ في وُجودٍ الدَّجَاجَةٍ 


الأولى هي البَيْضَهٌ الأونّى وأنّ العِلّةَ في وُجُودٍ البّيضة 
الأُولَى هي الدَّجَاجَةٌ الأولى التي هي معلولٌ للبيضة 
الأُولّى: فلا تُوجَدُ ما لم تُوجَدْ إذن َالدَّجَاجَةُ الأُولى لا 
تُوجَدُ لا إذا وُحِدَتْ هي فأئْتجَتْ : نْتجَثْ بِيضةً فَفَفسَتِ -أَيْ 
فَكَسَرَت- البتيضة عنهاء لقد 5 الشيءٌ على نَفْسه 
بواسطةء وانتهى أي الدَْرُ- إلى تنافُضٍ ظاهرٍ 
مرفوض لَزِمَ منه إثباتُ أنْ يكون الشيء الواحدُ موجودا 
قَبَْ أن يكون موجوداء لِيُوجِدَ شيئًا آخَرَ يكون هذا 
الشيء الآخَرُ عِلَّهَ في وُجودٍ ما كان هو سَبَبَا في 
وُجوده. وظاهرٌ أنّ هذا الدَّوْرُ ينتهي إلى أن تكون 
الدجاجة علة في وجود الدجاجة مع وجود واسطة هي 
البيضة» وأن تكون البيضة علة في وجود البيضة مع 
واسطة هي الدجاجة؛ (تأأوَّلُ ماءٍ وُحِدَ في الأرض هو 
مِنَ السحابء وَأَوَّلُ سحاب وُجِدَ هو من بخار الماء في 
الجوء وَأَوَّلُ بخار للماء في الجو وُجِدَ هو مِنَ الماء 
الذي وُحِدَ في الأرضء. هذا كلامٌ فيه دَوْرٌ مرفوصض 
بالبداهة العقليّة» ولكنّ هذا الدور تَعَدَّدَتْ فيه الواسطة 
فإذا انْتَقَلْنا مِنَ الماء المُتَوَقَفٌُ وُجُودُه على السحاب. 
ثم مِنَ السحاب المُتَوَفْفْ وُجُودُه على البخارء ثم مِنَ 


البخارٍ المُتَوَقَفٌُ وُجُودُهِ على الماءء وَجَدْنا أَنْفْسَنا أمامَ 
تَوَقْفٍ وُجودٍ الماءٍ على تَفْسِهء وتَوَقْفٍ وُجودٍ البخار 
على نَفْسِهء وتَوَقْفٍ جود السحاب على تَفْسِه بعد أن 
داز التَوَقْفُ على واسطةٍ مِن عْنْصُرَينَ آخَرِينء وانتهى 
-أي الدَّوْرٌُ- إلى التنافضٍ المرفوض بالبَدَاهة العقليّة 
إذ فيه تباث وُجودٍ الشيءٍ قَبْلَ أن يكونَ موجوداء 
لِيَكُونَ عِلَّةَ لؤجود أَمْرٍ ثانء والثاني عِلَّةَ لِوُجودٍ أَمْرٍ 
ثالثء والثالثُ عِلَّةَ ؤجود الْأَمْرٍ الأَوَلِء إِذَنْ فَالأَوّلَ عِلَُّ 
لِنفسِه بعدَ دَوْرَةِ مَرَثْ على عَنْصُرَين آخَرَين... ثم قال 
-أي الشيخٌ حبنكة-: وقد تَكْثُرُ عَناصِرٌ الواسطة في 
الدّوْرِ أَكْثّرَ مِن ذلك... ثم قال -أَي الشيحٌ حبنكة-: 
التَملْسْلُ هو أنْ يَستنِدَ وُجودُ المُمكِن إلى عِلّةٍ موي 
فيه وتَستَنِدَ هذه العلّةُ إلى عِلَّةٍ مُؤَيَْةِ فيهاء وهي إلى 
عِلّةِ ثالثة مُؤَيَةِ فيهاء وهكذا تَسَلْسُلًا مع العلل دُونَ 
نِهَايَةِ. انتهى باختصار. وقالَ الشيخحٌ المهتدي بالله 
الإبراهيمي في (توفيق اللطيف المنان) تحت عُنُوانٍ 

(الرد على شبهة الفلاسفة في مجادلتهم حول كمال 
قدرة الله تبارك وتعالى): إِنَّ أعداء الدّينِ مُنْدُ الْقِدَم 
يسْعَؤن لِتَدمِيرٍ هذا الي بالشُبُهاتِ تارة وبالشّهَواتِ 


تارةً أخرى, قال اللّهُ سُبحائه وتعالى (ِيُرِبدُونَ أن يُطْفُِوا 
ور الله بِأفْوَاهِهمْ وََأبَى الله إِلّا أن يْتِمَّ نُوَهُ وَلَو كر 
الْكَافْرُونَ). فَمِن مكائدِهمُ الشَيطانِيّةِ اللّعبُ بالألفاظ 


بذلك إلى إزالة الإيمانٍ من قَلبٍ المُسلم المُوَحَدِء قال الله 
عَرَّ وجَلَ (ِوَدُوا لَوْ تَكْفُرُونَ كَمَا كَفَرُوا فَتَكُونُونَ سَوَاءَ )؛ 
فَمِن سُخْفٍ أفهامهم وخحُبث توايَاهم, أتؤا بأسئلة ظَنُوا 
نهم يستطيعون بها بَثْ الشكوكِ حَولَ الحقيقة 
الإيمانيّة الراسخة (أنَّ الله على كُلّ شَيءٍ قَدِيرٌ), فَبَدَءُوا 
يسألون المُسلمِين أسئلة هي أشبَهُ بتعبيراتِ المجانين 
وعَقائدٍ الزّنايقة المُلجدين». فقالوا (ألَستُمْ تَزعغمون أنّ 
الله على كُلِ شَيءٍ قَدِيرٌء فْهَلْ يَقدِرُ الله على خَلقٍ 
صَخرةٍ لا يَستَطِيعْ حَملّها؟4» وقالوا (فإِنْ فَلتمْ (نَعم) فَقَد 
أَنبتمْ وجُود صَخرةٍ لا يَستَطِيعْ حَملهاء ون فُلتُمْ (لا) فَقَ 
لثم أنه لا يَسطِيع خَلْقَ مثلٍ هذه الصّخرة)» فَلئْنظرٍ 
الآنَ إلى حَقِيقة سُوَالِهم الذي هو بمقهوم آخَرَ (هَل 
يَقْدِرُ الذي لا يَعْجِرُ عن شيء أنْ يَعجرٌ عن شَيءٍ ؟): 
فُسُوَانُهم هذا يُفسِدُ أُوَّلَهِ آخرُهء ويُشبة كَلامَ المجانين 
الذي لا مَعنَى له وهو عِبارةٌ عن سَفسَطَةٍ كَلامِيَّةٍ 


ولعب بالألفاظ اللَّقّويَةِ وكفر بالله عَنَّ وجَلَ» وسُؤَالُهم 
هذا لا يَقنضي الإجابة ب (ِنَعَمْ] ولا ب (لا4. لأنّه ليس 

بِسُؤالٍ صَجِيحء فَلِيسَ كُلُ سُوَالِ له جَوابٌ» بَلْ كُلُ سُؤالٍ 
صَحِيح له جَوابٌ فَإِنّ السُوَالَ الذي يُفسد بَعصُه بَعضًا 
[فْفِي الشقّ الأَوَلِ مِنَ السُؤالٍ يسألون ب (هَلْ يَقدِر؟) 
أيْ (هَلَ يَستَطِيغ؟) وفي الشقّ الثاني منه (لا 
يَستَطِيعٌ)!!!] وتَنقُض آخْرُهِ أُوَّلَه هو سُؤَالٌ فاسِدٌ لم 
يُحقّقْ بَعْدُ فهو في الحقِيقة ليس بِسؤالٍ ولا سَأَلَ 
صاحبّه عن شيءٍ أصلاء وما لم يُسألَ عنه فلا يَلرّم 
عنه جَوابٌء كما أنَّ المجنونَ لو سَأَلّنا سُوَالُا لم نَفْهَمْ 
معناه لم يَقتَضٍ تَفَؤُهْه بِالخُرَغْبلَاتِ أيّهَ إجابةٍ مِنا 
وَكَذَلِكَ سُوَانُهم السابقٌ؛ ومن أمثلة هذه الأسئلة قَولُهِم 
أخزاهم الله (هَلْ يَسِتَطِيعْ الله خَلْقَ إِلَهِ مِثلِه؟. أو هَل 
يَستَطِيعْ الله أَنْ يُفنِي تفسَه؟, أو هَل يَسِتَطِيعْ الله خَلْقَ 
صَخرة لَيسَتْ في ملي إلى أمثالٍ هذه الهَذَيَانات 
الكفريَة التي لا يَتَقوَ يَتَفْوهُ بمثلها لا زندِيقٌ مارِقّ ما عَرَفَ 
الله عَنَّ وجَلَ وما قَدَرَهِ حَقَ قَدْروِء نَسألُ الله السَّلامة؛ 
وقد أشارٌ النَبِنْ صلى الله عليه وسلم إلى أنَّ مثلَ هذه 
الأسئلة مِنَ الشيطانء وتِيّنَ عِلاجَ هذا الصُربِ مِنَ 


الأسئلة» فَقَدْ أخرَجَ البُخاريٌ عن أبي هْرَيرَة أنه قال (قَالَ 
رَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلمَ (يَأتِي الشَيْطَانُ م 
فَيَقُولَ 'مَنْ خَلَقَ كَذَا؟ مَنْ خَلَقَ كدَا؟", حَتَّى بَقُولَ 'مَنْ 

خَلَقَ رَتك؟. فَإِذَا بَلَعَهُ فَلْيَسْتعْدْ الله وَلْيَنت))1. وفي 
روايّة مُسِلِم (لَا يَرَالُ النَّاسُ يَتَسَاَلُونَ حَثَّى يُقَالَ هذا 
شَيْنَا فَلَيَقْلَ (آمَنْتُ بالله))» وفي روايّةِ عند أَبِي دَاوْدَ 
(فإِدَا قَانُوا [آي النَّاسُ] ذَلِكَ فَقُولُوا (اللَهُ أَحَدٌء الله 
الصَّمَدُء لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يولك وَلَمْ يَكْنْ لَهُ كُقُوَا أَحَدْ)ء ثُمَّ 
-أَي الشيخٌ الإبراهيمي-: قال الحافظ إِبْنُ حَجَرٍ [في 
(فْحُ الباري)] (ِقَالَ إبنْ بَطَالٍ (فَإِنْ قَالَ الْمُوَسْوسُ 'قَمَا 
الْمَانغ أنْ يَخْلْقَ الْخَالِقَ نَفْسَه". قيل لَهُ هذَا يَنْفُضُ 
'يَخْلَقُ نَفْسَه فَأَوْجَبْتَ عَدَمَهُ وَالْجَمْعْ بَيْنَ كَْنهِ مَوْجُودًا 
مَعْدُومَا فَاسِدٌ لِتَتَاقْضه لأنَّ الْفَاعِلَ يَتَقَدّمُ وُجُودُهُ عَلَى 
وُجُودٍ فِغْلِه فَيَسْتَحِيلُ كونُ تفسه فعلا لَه)؛ وَبْقَالُ إِنّ 
مَسْأَلَةَ وَفَعَتْ فِي زَمَنِ الرّشِيدٍ فِي قَِّةٍ آ لَهُ مَعَ صَاحِبٍ 
الْهندِء وَأَنْهُ كت إِلَيْهِ (هَل بَقدِرُ الْخَالِقَ أنْ يَخْلْقَ 


مِثْلهُ)؛ فَسَأَنَ [أي الرشيد] أهل الْعلْم فَبَدَرَ شَابٌ فَقَالَ 
(هَذَا السُؤَالُ مُحَالَ يَعَنِي (مُتَناقِضُ)]؛ لأنّ المخلوق 
مُحْدَثُ وَالْمْحْدَتُ لَا يَكُونُ مِثْلَ الْقَدِيم فَاسْتَحَالَ أَنْ بُقَالَ 
'يقدِرُ أن يَخَلقَ مِثْلَهُ أو لا يَقيرُ))... ثم قال -أي 
الشيحٌ الإبراهيمي-: وفنا مَسأَلَةٌ مُهِمَةَ وهي أنّه لو 
سْئْل أَحَدُ المُوَجِِين عن مِثُلِ هذه الأسئلة الشَيطانيّة 
الكُفريّة» مِثلَ أنْ يَسألَه أَحَدْ شِياطِينٍ الإنس فَيَقُولُ له 
(هَلَ يَقَدِرُ الله أن يَخْلْقَ إِلَهَ مثله؟), فلو بادَر أحَدُ 
المُوَجّدِينَ إلى الإجابة عن هذا السُّؤالٍ ب (ِنَعَمْ) وكان 
قصده أنْ يَقول (أنَّ الله على كُلَ شَيءٍ قَدِير)؛ ولم 
يَقصِذ أَبَدَا أنْ يَقول بإمكانِيّة أنْ يُوجَدَ لله مَثِيلٌ وهذا 
قد يَحصّلُ لِعَدَم تَنَبّهه على الأمْرٍ المُستفهقم عنه 
المُوَحَدَ لا شَكَ أنه يَعرِفُ أنه مِنَ المُحالٍ أنْ يَكونَ لله 
مَثِيلٌ أو شَبِيةٌ وأنَّ هذا الفرض كُفرِيٌء لَكِنْ لَمّا يُُسأَل 
هذا السُؤَالَ قد يَفْهَمُ منه أنّه سُؤَالَ عن قدرة الله عَنَّ 
وجَلَ فَقَطّْ والله على كُلِّ شَيءٍ قَدِي فَيُجِيبتَ ب (ِنَعَمْ) 
ذُونَ تدقيق في الأمْرٍ المُستفهم عنه. لذا يُبَيَنُْ لمن لم 
يَفهم السُؤَالَ حَقِيقةٌ السُؤالِء ومن ثَمَّ يُبيَنُْ له الدَّواء 


النَبَوِيُ في مثلٍ هذه الأسئلة وأنّه لا يُجَابُ عليها ب (لا) 
ولا ب (نَعَمْ)؛ لأنّه ليس بسؤالٍ صَحِيحء بَلْ كَلامُ 
مُتناقضُ يَنْفُضُ بَعضّه بَعضًا؛ وهناك حالة مُعاكسة 
أخْرّىء وهي فيما إذا أجابٍ المُوَحَدُ عن هذا السُؤَالٍ 
بقوله (لا يَقدِرُ الله على خَلقٍ إِنَّهِ مِثلِه) قاصِدًا إستحالة 
أنْ يَكون لله مثيل» فُهذا المُوَحَدُ لا يُكَفْرْ أيضًا وإنْ 
كائتِ العبارةٌ غَيرَ لائقةٍ والنَّفْسُ تَنْفِرُ منها جدا [لأنّها 
مُوهمة بالعجز]... ثم قال -أي الشيخحٌ الإبراهيمي- 
(مَفْتِي الدِيَارٍ النّجْديّة الْمْتوَفّى عام 1282ه): وقد 
رُوِيَ عن إبن عَبَّاسِ أنَّ الشياطينَ قالوا لإبليسّ (يا 
تنام مآ كنا تراك تقر يحوت العالم.ها لا تدز بيضوت 
العابدِ. والعالِمُ لا نُصِيبُ منه والعابدُ تُصيبُ منه؟!), 
قال (نطلقوا), فانطّلّقوا إلى عابدٍ فَأَتَوْهِ في عِبِادَتِه 
فَقالٍ إِبلِيسُ (ِمَلَ يَقدِرُ رَيْكَ أن يَخلقَ مثل تفسه؟). فَقالَ 
(لا أدري)»: فقالَ <أترونه؟. لم تنقّغه عِبِادَئه مع 
جهلِه): فسألوا عالمًا عن ذلك فَقالَ (هذه المسألة 
مُحال إيَعَنِي (مُتناقضة)]. لأنّه لو كان مثله لم بَكُنْ 
مَخلوقًاء فَكَونُه مَخلوقًا وهو مثلُ تفسه مُستَحِيل» فَإذا 


كان مَخلوفًا لم يَكْنْ مثلّه بَلْ كان عَبدَا مِن عبيدِه): 
فقال (أترَون هذا؟. يَهْدِمُ في ساعة ما أبنِيه في 
سنِين!)... ثم قال -أي الشيخ الإبراهيمي-: جاءَ 
إخوانُ هؤلاء الملاجدة بأسئلةٍ أخرى تَدُلُ على سُخْفٍ 
غقولهم واستهتارهم بِالعْقّلاءِ» كقولهم (هَلْ يَسِتَطِيعْ الله 
أنْ يَجِعَلَ رَبِدَا مَوجُودَا وغير مَوجودء في آنِ واحدِ؟). 
لأنه لا يفيض أنْ يَكون الشَيءٌ مَوجودًا وغيَ مَوجود 
في نفس الوّقتِ إِلّا رَجُنّ ليس من أهل التَمييزٍ والعقلٍ 
الصّجيحء فَأهلُ التَّمِيِيزٍ لو سَألوا لكان سُوْانُهم (هَلْ 
يَستَطِيعْ الله إيجاد رَجُلِ غَيرٍ موجود؟, أو يَستَطِيغ الله 
إعدامَ رَجُلِ مِنَ الؤُجود؟). فَأمًا الجَمعْ بَيْنَ الضَدّين هو 
مِنَ المُستّحِيلاتِ تَصَوُرُها ووجودهاء لأنّ حاصل الجَمع 
بَيْنَ الضَدَّين هو اللاشيءٌ أو العدمُ فالذي يَقولٌ (هَلْ 
يَستَطِيعٌ الله أنْ يَحِعَلَ رَبِدَا مَوجُودَا وغيرَ مَوجودء في 
نفس الوّقتِ؟) كَأَنّهِ يَسألُ (هَل يَسِتَطِيعٌ الله أنْ يَفِعَلَ لا 
شَيءَ؟). فلا يُتَصَوَّرُ [مَنَلًا] أن يَحِتَمِعَ الإيمانٌُ والكفز 
في مَحَلِ واحِدٍ وفي آنِ واحِدء ولا القدرةٌ مع العجزء ولا 
العلمُ مع الجَهلٍء ولا الشك مع اليّقِين» ولا الؤجودُ مع 
العدّم؛ عِلاوةَ على أنَّ تَعرِيفَ الصَّدَين أصلًا هما ما لا 


اط 


يجتمِعان معًا في آنٍ واحِدٍ في شيءٍ واحدء فَيَكونُ 
الجَمعٌ بَيْنَ الصّدّين مِنَ السَفسَطة الكَلامِيّة» وئسَمَي 
العْلماءُ هذا النُوعَ مِنَ الأسئلة سُوَالُا عن لا شَيءَ أو 
عن العَدّم: ويَعْدُون هذا مِنَ المحالٍ لذاته [ِيَعَنِي (مِنَ 2 
ا . ثم قال حي الشيحٌ الإبراهيمي-: فَهذه 

ئقّ بَدِيهيّةُ فلا يكونُ الإنسانٌ حَيَّا مَيَتَا في آن, 
ا له ا بي 
ولَكِنْ مِنَ المُحالٍ [ِيَعنِي (مِنَ المتناقض)] أنْ يَكون 
الإنسانٌ حَيّا مَيَنَا في آنء لأنَّ الأحياء والأموات لا 
يَستؤونء والحَيّاةٌ ضِدّ الموتٍ لا يَجتمِعان مَعَا في آن؛ 
ولا يَتَصَوّرُ أنْ يَكونَ الإنسانٌُ حَيّا مَيَئَا في آنِ إلا رَجُلْ 
مُتَناقِضُ وليس من أهل التّمبِيز... ثم قال -أي الشيحٌ 
الإبراهيمي-: فحاصل الأمرٍ أنْ تَعلَمَ أنَّ الله على كُلِ 
شَيءٍ َِيرٌ وأن الخُرَعْبِلَاتِ ا الكفريّة مَن سَألَ 
عنها بقدرة الله عَنَّ وجل لا ب يَسِتَحقٌ الإجابة إل بِبَيانٍ 
وَجِدِ خُرَعْبلَاتِه فَلا تعلق فيما دَسّه الزَّنِايِقَةٌ المبطلون 
مِنَ الفلاسفة والمُلجدين لِلنَّشْكِيكِ في فَدرَةٍ العزِيزٍ الجَبّار 
الذي لا يُعجِرُه شَيءٌ في الأرضٍ ولا في السّماءِء 
سُبحائه من إِلَهِ عَظِيم... ثم قال -أي الشيحٌ 


الإبراهيمي-: قال شيحٌ الإسلام إِبْنُ تَيْمِيَةَ [في (بيان 
تلبيس الجهمية)] (فَأمَا الْمْمْتَنِعُ لِذَاتِهِ فلَيْسَ بشَيْءٍ 
بِائِفَاقٍ 00 وَذَلِكَ أَنَهُ مُتَتَاقضُ لا يُعْقَلُ وُجُودُهُ فَلَا 
يَدْخُلُ فِي مُسَمَّى (الشَيْءِ))؛ وقال في مَوضع آخَرَ [في 
(مجموع الفتاوى)] (ِوَهْوَ سُبْحَانَهُ عَلَى كل شَيْءٍ قدير» 
لا يُسْتَثْنَى مِنْ هَذَا الْعْمُوم شَيْءٌء لَكِنَّ مُسَمّى (الشَيْءٍ) 
مَا تُصُوْرَ وُجُودُهُء فَأْمَا الْمُمْتَنِعْ لِذَاتِهِ فْلَيْسَ شَيْنا 
بِائِقَاقٍ الْعْقَلَاهِ)... ثم قال -أي الشيحٌ الإبراهيمي-: 
قال شيخ الإسلام ابْنُ تَيْمِيّةَ [في (منهاج السنة 
النبوبة)] وم هل السُّنَّةِ فَعِنْدَهُمْ أنّ الله عَلَى كُلّ 
شَيْء قيي وَكُلُ مُمَكنٍ إِيَعنِي (وَكْلُ ما لم يَكْنْ 
متناقِضًا)] فَهُوَ مُنْدَرِجٌ في هذَاء وَأَمَا الْمْحَالُ لِذَاتِه 
[يَعنِي (وَأَمَا المْتَناقِضُ)] مِثْلُ كَوْنٍ الشَيْءٍ الْوَاحدٍ 
مَؤْجُودَا مَعْدُومَاء فَهَدا لا حَقِيقَةَ لَهُ وَلَا يُتَصَوَّرُ وُجُودُهُ 
وَلّا يُسَمّى شَيْنَا) باتقَاقٍ الْعْقَلَاءِ)... ثم قال -أي 
الشيخحٌ الإبراهيمي-: قال امام الحافظ الْبَيْهَقِيئْ في 
كتابه (الجامع لشعب ٠‏ الإيمان) (سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِالرَحْمَنِ 
السُلَمِىَّ يَقُولُ2 د , سَمِعْتُ أبَا بَكْرٍ مُحَمَّدَ بْنَ عَبْداائُهِ بْنِ 
شَاذَانَ يَفُول, بَلَغَنِي أن يُوسُْف بْنَ الْحُسَيْنِ كَانَ يَقُولَ 


(إِذَا أَرَدْتَ أَنْ تغرف الْعَاقِلَ مِن الأَحْمَقٍ فَحَدَنْهُ بالْمُحَالٍ 
[يَعني (بالمتناقض)]) إِنْ قَبلَ فَاعْلَمْ أَنّهُ أَحْمَق))... ثم 
قال -أي الشيحٌ الإبراهيمي-: إن الكلام الذي يَنْفْضصُ 
بَعْضُهُ بَعْضًا يَكونُ كالقدم في عَدَم تحققٍ معناه. وهذا 
مَعنَى قَولِنا (مُحالٌ عَقلَا4 أو (مُحالٌ لذاته). وهذا 
المُحالٌ لا يُسألُ عنه بالقٌدرة» لأنّهِ ليس بِشَيءٍ أصلاء 
ولأنّ السُوَالَ عنٍ المُحالٍ ليس بسؤالٍ صَحِيح فلا 
يِقتَضِي إجابةً؛ والرَّناِقةٌ يسألون عَنٍِ المُحالٍ لذاته 
[يَعنِي (عَنِ المُتناقض)] مما يَتعَلّقُ بذاتٍ الله عَزَْ وجل 
وصفاته فَيَظْنُون أنّهم بذلك يَستطيعون نَقضٌ العقيدة 
الراسخة والأصلٍ المُحكم الثابتِ (أنَّ اللّهَ على كل شَيءٍ 
َِيرَ). وأسئلثهم قد بَيَنّا أنّها أسئلة يُناقِضُ أوَلَها 
آخرُهاء وهي أسئلة شَيطانِيّة بئَصٍ قَولٍ النّبِيَ صلى الله 
عليه وسلم... ثم قال -أي الشيحٌ الإبراهيمي-: لو 
سَألَنا سائلٌ (هل يِقدِرُ الله على أنْ يُدخِلَ أبا لَهَبِ 
الجَنّةَ؟). لم يَكْنْ سُوَانُهِ عن ذاتٍ إدخاله في الجَنَّةِ» بَلْ 
غْرَصْه أنْ يَسألَ (هَل يَقدرُ الله الذي لا يُخْلِفٌ وعده أن 
يُخْلِفُ وَعدّه؟): فَكائث مثلُ هذه الأسئلة مُندَرجِةٌ تحت 

المُحالٍ لذاته [يَعنِي (تحت المُتناقض)] ولا بُد... ثم قَالَ 


-أي الشيحٌ الإبراهيمي-: المُحالٌ لذاته لا يُمكِنُ أن 
يكون مَوضع بَحثِ في القُدرة, فلا يُسألُ عنه بالقُدرة 
أنه ليس بشَيءٍ ولا كوم كسم .. ثم قال -أي 
الشيخ الإبراهيمي-: لا يَعَنِي قدرة الله على كُلّ شيءٍ 
أنه يَفعلٌ كُلّ شَيءٍء فَهُناك أمورٌ لا يَفعلّها الله عَنَّ وجَلَ 
لأنّه نَصّ على أنه لا يَفعَلُها مثلَ إدخالٍ أبي لَهَبِ 
الجَنّةَ وتحوهء وهناك أمورٌ لا يَفعلُها الله عَنَّ وجَلَ 
لمنافاتيا حكمته... ثم قال -أي الشيخ الإبراهيمي-: 
وتسمية المُحالٍ لذاته المُحال في العقلٍِ ليس مِن باب 
كيل قَدرةٍ الله بالغقولء ولَكِنْ [مِن باب] كيلٍ القُولٍ 
الصّحِيح مِنَ السَّقِيم بالغقولٍ. انتهى باختصار]... ثم 
جاء -أَيْ في الموسوعة-: الذي قَرَّرَه أهل العلم في 
القَدَرِ يَضَعُ لَنَا عِدَةَ قَوَاعِدَ في غايّة الأهميّة؛ الأولى: 
وُجِوبُ الإيمان بالقَدَرِ؛ الثانيةٌ الاعتمادٌُ في معرفة 
القَدَرٍ وحُدوده وأَبْعاِه على الكتاب والسُنَّةَ وتزكُ 
الاعتمادٍ في ذلك على نَظَرٍ العقولٍ ومَحْض القيّاسِ» 
فالعقلٌ اسار لا يستطيغ بنفسه أنْ يَضْعَ المَعالِمَ 
والرّكائرَ التي 3 تُنْقدُه في هذا الباب مِنَ الانحراف 
والضلال2 والذين خاصُوا في هذه المسألة بعقولهم 


صَلُوا وتاهوا فمنهم من كدب بالقَدَرٍ [وَهُمْ القَدرِيَة], 
ومنهم من ظَنَّ أنّ الإيمان بالقَدرِ يلِْمْ الول بِالجَبْرٍ 
[وَهُمُ الجَبْرِبَة]؛ الثالثة تَرْكُ التَعمّق في البحث في 
القَدَرِهِ فبعض جَوانِبِه لا يُمْكِنُ للعقلٍ الإنسانيّ مهما 
كان تُبُوعُه أنْ يَسِتَوْعِبَّها؛ قد يقال (أليس في هذا 
المنهج حَجْرٌ على العقلٍ الإنسانيّ؟). والجوابُ أن هذا 
ليس بِحَجْرٍ على الفِكرٍ الإنساني بَنْ هو صِيَانةٌ لهذا 
العقلٍ مِن أنْ 5 تتبَددَ قُوَاه في غير المَجَالٍ الذي يُحْسِنْ 
التفكيز فيه؛ إنَّه صيّانة للعقلٍ الإنسانيّ مِنَ العَمَلِ في 
غيرٍ المَجَالٍ الذي يُحْسِنْه وبْبْدِعٌ فيه؛ إِنَّ الإسلام وَضَعَ 
بين يدي الإنسانٍ مَعالمَ الإيمانٍ بِالقَدَرِء فالإيمانُ بِالقَدَرٍ 
يَقُومُ على أنّ الله عَلِمَ كل ما هو كائنٌ وكَتبّه وشاءه 
وخَلَقّه. واستيعابُ العقلٍ الإنسانيَ لهذه الحقائق سَهلُّ 
مَيُسُوَرٌء ليس فيه صعوبةٌ ولا غغموضٌ وتعقيدٌ؛ أمّا 
البحث في سِرٌ القَدَرٍ والعَوصٌ في أعماقه. نه يُبَدَدُ 
الطاقة العقليّة ويُهْدِرُهاء إنّ البحث في كيفية العلم 
والكتابة والمشيئة والخَلْقء بَحْث في كيفيّةِ صِفاتٍ الله 
وكيف تَعْمَلُ هذه الصَّفاتُ, وهذا أَمْرٌ مَحجُوبٌ عِلْمُه 
عن البَشَرِء وهو غَيْبٌ يَجِبُ الإيمانُ به. ولا يَجُورُ 


السؤال عن كُنْههء والباحث فيه كالباحث عن كَيفِيّة 
استواءٍ الله على غرشه. يُقَالُ له (هذه الصفاتُ التي 
يَُومُ عليها القَدَرُ معناها مَعلُومٌ وكَيفيّتُها مَجْهولة 
والإيمانُ بها واجبٌء والسؤال عن كَيفِيّتَها بذعةٌ). إِنَّ 
السؤال عن الكَيفِيَّة هو الذي أَنْعَبَ الباحثين في القدرٍ 1 
وجَعَلَ البحث فيه من أَعَمَدٍ الأمورٍ وأضعبِهاء وأَظْهَرَ أن 

الإيمان به صَعْبُ المَنَالِء وهو سَبَبُ الحَيْرةِ التي وَقَعَ 
فيها كثيرٌ مِنَ الباحثين» ولذا فقد نَصّ جَمْعٌ مِن أهل 
العلم على المِسّاحة المحذورة التي لا يَجُورُ دُخولّها في 
باب القَدَرِه وقد سُقْنَا قريبًا مقالة الإمام أحمد بن حنبل 
رحمه الله تعالى التي يقول فيها (مِنَ السّنّةِ اللّازمة؛ 
الإيمَانُ بِالْقَدَرٍ خَيْرِهِ وَشَرْهِ وَالتّصْدِيقْ بِالأَحَادِيثِ فيه 
وَالإِيمَانُ بهَاء لا يُقَالَ 5 وَلَا كَيْفت؟)), لقد خاض 
الباحثون في القَدَرِ في كب كَيفِيَة خَلْقٍ الله لأفعالٍ العباد مع 
كَوْنِ هذه الأفعالٍ صادرة عن الإنسان حقيقةً [ُلْتُ: 
يَنبَغي هنا أنْ تَتَنَبَّهَ إلى أنَّ كَؤْنَ الفعلٍ خَلَقَه اللهُ وصَدَر 
عن العبدِء لا يَلرمْ منه مُجازاةٌ العبدٍ تَوابًا وعقابًا إِلّا إذا 
انضّمَّ إلى ذلك إختِياز العبدٍ لِلَفِعلٍِ؛ فَقَدْ جا في صَحِيح 
مُسْلِمٍ أنّ تسول الله صلى الله عليه وسلم قال (لله شد 


قَرَحَا بتؤَةٍ عَبْدهِ -حِين يَتُوبُ إِلَيْهِ- مِنْ أَحَدِكُمْ كَان 
عَلَى رَاحِلَتِهِ بِأّرْض فَلَاقِء فَائفَلتَتْ مِنْهُ وَعَلَيْهَا طَعَامُهُ 
وَسَرَابُُ فيس مِنْهَاء فَأتَى شَجَرَة فاضْطّجَعَ في ظِلَّهَا. 
أن مِن رَاحِلَبِ فنا هو كدَلِك إذَا شق ها قائمَة 
عِنْدَهُ فَأَخَدَ بخطامِهَاء 5 ثم قَالَ مِنْ شدّة الفح (اللّهُمَ 
أنْتَ عَبْدِي وَأَنَا رَيْكَ)؛ أخطأ مِنْ شِدَة الْفَرَح): فَإِنَّ الله 
قد خَلَقَ قَولَ الكُفر في هذا الرَّجُلِء وإنَّ قَولَ الكُفر قد 
صَدَرَ عن هذا الرَّجْلِء لَكِنَ هذا الرَّجُلَ لم يَسِتَحِقَ 
العقاب لِأنّه لم يَكْنْ مُختارًا لهذا القولٍ الكُفرِيّ بَلْ كان 
مُختارًا لِعَيرِهِ فَسَبَقَهُ لِسَائَهُ؛ وَكَذَلِكَ المنافقٌ الذي 
يَتَصَدَّقُ رئاءَ الناسء فَإِنَّ الله قد خَلَقَ فِعل التَّصَدُق في 
هذا المُنافق» وإنّ فعل التَّصَدُّقَ قد صَدَرَ عن هذا 
المُنافقء لَكِنّ هذا المُنافقّ لَمْ يُحَصَلْ نَْوَابَ فعلٍ التَصَدّقٍ 
أنه لم يَكْنْ مُختارًا لِلِتَّصَدّقٍ بَلْ كان مُختارًا لِمُراءاةٍ 
الناس]ء وبَحَنُوا عن كَيفيّة عِلْم الله بِمَا الْعَبَادُ عَامِلُونَ 
وكيفف يُكلّفُ عباذه بالعملٍ مع أَنَّه يَعَْمْ ما سيعملون 
ويَعْلَمُ مَصِيرَهم إلى الجنة أو النار؛ وضَرَبَ الباحثون 
في هذا كِتَابَ اللهِ بعضّه ببعضء وتاهوا وحاروا ولم 
يَصِلُوا إلى شاطِئ السلامة» وقد حَذَرَ الرسول صلى الله 


عليه وسلم أمّته مِن أن تسَلُكَ هذا المَسَارَ وتَضْرِبَ في 
هذه البَيداء , ففي سنن التَرْمذِيَ بإسناد حسن عَنْ أبي 
هُرَيْرَةَ قَالَ (خَرَجَ عَلَيْنَا رَسُولُ الله صَلَّى اللَهُ عَلَيْهِ َم 
وَنَحْنُ نَتَتارَعٌ في الْقَدَرِءِ فَقَضْبَ حَنَى اخْمَرٌ وَجْهُهُ حَتى , 
كَأَنمَا فُقَىَ في وَجُْنَتَيْهِ الرّمَانُء فَقَالَ (أَبِهَدَا أَمِزتُم؟. أَمْ 
تَنَارَُّوا في هذَا الأَمْرِء عَزَمْتُ عَلَيْكُمْ أَلّا تتارَعُوا فيه)). 

انتهى باختصار. 


(44)وقالَ الشوكاني في (التحف في مذاهب السلف): 
فَهُمْ [أَيْ أَهْلُ الكلام] مُتَفقُون فيما بينهم على أن 
طريق السَّلفٍ أَسْلَم ولكن رُعموا أنَّ طريق الخَلَفٍ 
أَغْلَمُ. فكان غَايَهُ ما ظَفْروا به من هذه الأغْلَمِيَّة لطريق 
الخَلفٍ أن تمنّى مُحَقّقُوهم وأذكياؤهم في آخِرٍ أمْرهم 
دين العجائز وقالوا (هَنِيئا للعامّة) [قالَ الشيخ اين 
عثيمين في (شرح العقيدة السفاربنية): مَعرِفةٌ الله عل 
وجل لا تحتاجٌُ إلى نَظَرٍ في الأصلٍء ولهذاء عوامٌ 
المسلمين الآنَ هَل هُمْ فَكٌروا ونظروا في الآيّاتِ الكونيّة 
والآيّاتِ الشرعيّةِ حتى عَرَفوا الله أَمْ عَرَفُوهِ بِمُقئضَى 
الفطرة؟. ما نَظروا. انتهى باختصار. وقال الشيحٌ 


عبذالله بْنُ عبدِالرّحمن أبو بطين (مُفْتِي الدِيَارٍ النّجْدِيّة 
ت1282ه) في (الدْرَرُ الشئقة في الأَخوبة النّجْدِيّة): 
العامِئُ الذي لا يَعرِفُ الأيِلّة إذا كان يَعتَقِدُ وَحْدَانِيَة 
الرّبَ سُبحائه ورسالة مُحَمّدٍ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ 
ويُؤْمِنُ بالبَعث بَعْدَ المّوتٍ وبِالجَنَّةِ والنارء وأنّ هذه 
الأمو3 الشركيّة التي تُفعَلٌ عند هذه المشاهد ناطلة 
وضَلالٌء فإذا كان يَعتَقِدُ ذلك إعتقادًا جازمًا لا شَكَّ فيه 
فهو مُسلِمٌ وإنْ لم يُتَرجمْ [أيْ يُبَيَن] بِالدَلِيلِ» لأنّ عامّة 
المُسلمينء ولو لُقنوا الدّلِيل؛ فَإنّهم لا يفهَمون المَعنّى 
غالبًا. انتهى. وقالَ الشيح صالحٌ الفوزان في (شرح 
كشف الشبهات): فالعامِيٌ المُوَحّدُ أَحسَنُ حالًا مِن 
غُلماءِ الكلام والمَنْطق. فكتابُ اللَّهِ ما تَرَِكَ شَيئًا نحتاجٌ 
إليه من أُمُور ديننا إلا وبِّنّه لناء لكن يَحتاجُ منا إلى 
تفَقّهٍ وتعلم, ٠‏ ولو كان عندك سِلاحٌ ولكن لا تَعْرِفٌ 
تشغيله فإنّه لا يَدفُعْ عنك العدُوٌ؛ وكذلك القرآنُ لا يَنْفَعْ 
إذا كان مَهجورًا وكان الإقْبالُ على غيره مِنَ الغلوم. 
انتهى] فَتَدَبّز هذه الأَعلَمِيَّة التي اهايا أَنْ يُهَنَىَ 
مَن ظَفَرَ بها للجاهلٍ الجَهْلَ البَسِيط [الجَهْلُ البَسِيطُ هو 
خُلُوُ النّفْسِ مِنَ العلم, والجَهْلُ المُرَكّبُ هو العِلْمُ على 


خِلَافٍ الحَقِيقة] وبتمنى أنه في عِدَادِهم وممّن يَدِينُ 
بدِينهم وتنشي على طربقهم؛ فإن هذا يُناِي بأعلى 
صَوْتٍ وبَدُلُ بأوضح دَلّالة على أنَّ هذه الأغْلَّمِيَة التي 
طَلَبُوهاء الجَهْلُ خَيْرَ منها بكثيرٍ فما ظَنكَ بعلم يُقِرُ 
ماي و ل ب لي 


(45)وقالَ ابْنْ تَيْمِيَة في (مجموع الفتاوى): فَإنّ هَوْلَاء 
الْمُبتِعينَ الَذِينَ يُفَضِلُونَ طَربقَة الْخَلَفٍ -مِنَ 
الْمتملْسِفَةٍ وَمَنْ حَذَا حَذْوَهُمْ- عَلَى طَرِبقَةِ السَّلَفِء إِنَّمَا 
أَثُوا مِنْ حَيْتُ ظَنُوا أنّ طَرِبِقَةَ السَلَفٍ هي ٠‏ مُجَرّدُ الإيمَان 
بأَلْفَاظِ الْقُرْآنِ وَالْحَدِيثِ مِنْ غَيْرٍ فقهِ ديِك: بِمَنْزِلة 
الأَميِينَ الَذِينَ قَالَ الّهُ فيهخ (وَمنْهُمْ أُمَيُونَ لا يَعلَمُونَ 
الْكِتَاب إِلّا أُمَانِيَ4: وَأَنّ طَرِبِقَةَ الْخَلَفٍِ هي اسْتِخْرَاجُ 
الْمَجَارَاتٍ وَغَرَائبِ اللَغَاتِ؛ فَهَذَا الظّنُ الَْاسِدُ أَوْجَب تِلْكَ 
الْمَقَانَةَ التي مَضْمُونُهَا نَبْدُ الإسْلام وَرَاءَ الظَهْرِء وَقَدْ 
دْبُوا على طربَةٍ السَلَفِء وَصَلُوا في تضويب طربقة 
الْخَلَفِ فَجَمَعُوا بَيْنَ الْجَهْلٍ بطربقة بِقَةَ السَلَفٍ فِي الْكَذِب 
عَلَيْهِمْ وَبَيْنَ الْجَهْلٍ وَالضَّلَالِ بتضوبب طَربِقَةِ الْخَلَفٍ. 


ووو 


(46)وقالَ الشيحٌ سفر الحوالي (رئيس قسم العقيدة 
بجامعة أم القرى) في مقالة له على موقعه في هذا 
الرابط: عندما قالَ أهل الكلام (إنَّ المَرْجعَ في الذِّينٍ 
ليس كتاب الله ولا سُنَّةَ رسول الله صَلَّى الله عَلَيْه 
وَسَلَّمَ وإنّما هو العقل). جاءَ أُنَاسٌ آخَرُون وقالوا 
(ليس المَرْجِعٌ العقلء بَلِ المَرْجِعُ القشفٌ الذي بَمَعْ في 
القلوبء عِلَمْ الْمْكَاشَفَةٍ والْعِلُمْ اللَدْنَيُ4. ما هو الْعلْمْ 
اللَدَئْنُ؟ وما هي الْمْكَاسَفَةُ؟. قالوا (نتِيجِةً الذّكْرِ 
والعبادة والسهرء يُوحَى إليك في المَنّامء وبُلْقَى إليك 
كلامٌ في قلبك فَتَغلَمَ أنّ هذا هو الصَّراطٌ المستقيمُ وهذا 
هو الصحيحٌ وهذا هو الذِينُ» فَتَتَبّعه)!. انتهى. وقالَ 
الشيحٌ الحوالي أيضًا في مقالةٍ له بعنوان (أهل الكلام 
شابهوا اليهود في الضلال) على موقعه في هذا الرابط: 
أصحابُ الكلام الذين يُسَمّون علماءً الكلام» الذين 
جَعلوا دين الله عز وجل فقُلْسَفاتٍ وأمورًا مُعَفّدة 
وغامٍضةً, وأَدخَلوا فيه كلام الْيُونَانِ وقواعدهم المَنطِقِيَّة 
وأَشْبَاهَها مِنَ الأمورء التي وَصَلَ غُبَارُها إلى العامة 
أيضًا في كُلِ أمرٍ مِنَ الأمورء هؤلاء أَشْبَهُ شيءٍ بِالأمَةِ 


التغضوب عليها التي عَصَتٍ الله عز وجل على عِلَْم... 
ثم قَالَ -أي الشيخ الحوالي -: فالمُتَبَعْ دَيْهمْ ليس 
كتابت الهِ ولا سْنةٌ تَبيّه صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم المُتّبَعْ 
هو عَقونُهم وآراؤهمء ولهذا عاشوا في حَيْرةٍ عظيمة؛ 
هؤلاء أصحابُ العقولٍ -وَهُمْ كثيرٌ في الناس حتى مِنَ 
العامّة (إِلَّا مَن رَحِمَ الله)- تَقُولٌ لهم (قال اللْهُ وقال 
رسول الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّم4» فيَفُول لك (لكنْ هذا 
-في عَفَلِيِ- لا يُمْكِنُ)!: في عَفَلِك! سُبْحَانَ الله! وَهَلْ 
أَحَالَنا اللْهُ عز وجل للعْقُولٍ؟!. انتهى باختصار. 


(47)وقالَ الشيخح محمد بِنُ إبراهيم السعيدي (رئيس 
قسم الدراسات الإسلامية بكلية المعلمين بمكة) في 
مقالة له على هذا الرابط: لا يَختلفٌُ الناقلون لمذهب 
السلف -حتى من علماء الأشاعرة- في أن السلف لم 
يشتغلوا بعلم الكلامء بل بالّغوا في ذَمَهِ وتحريمه. 


وجو 


(48)وقال أبو حامد الغزالي (ت505ه) في (إحياء 
علوم الدين) عن عِلْم الكلام: وَإِلَى التَّخْرِيم ذهب 
الشافعي وَمَالك وأحمد بن حَنْبَل وسُفْيّان وَجَمِيعَ أهل 


الحديث من السَّلفٍ... ثم قال -أَي الغزالي-: وَقد اتّفقَ 
أهلُ الحَديث من السّلف على هِذَاء وَلَا ينْحَصِرٌ مَا تُقِل 
عَنْهُم من التُّشديدات فيه. وَالُ (مَا سَكَتَ عنهُ [أَيْ 
عن عِلْم الكلام] الصّحَابَةُ مَعَ أَنّهم أَغْرَفُ بالحقائق 
وأقْصَحْ بترتيب الألْفَاظٍِ من غيرهم؛ إلا لِعلْمِهم بما 
يتولدُ مِنْهُ مِنَ الشَرِ). انتهى. 

(49)وقالَ الشيحٌ ناصر العقل (رئيس قسم العقيدة 
بكلية أصول الدين بجامعة الإمام محمد بن سعود 
الإسلامية بالرياض) في (شرح 'شرح العقيدة 
الطّحَا وِيّة): مذهبُ السلفٍ الصالح رحمهم الله والأئمٌة 
أنّه [أَيْ عِلْمَ الكلام] بدعة وحَرَامٌ؛ لا يَجوزٌ تَعلمه ولا 
تعلِيمُه. وذلك لأن الصحابة تَرَكوه ولم يأخذوا به مع 
قيَامِ الحاجة إليه في عَهْدِهمء ولكثرة شَرْهِ ومَفاسِدِه. 
وإضاعة الوَقْتِ فيه بلا فائدةء وإثارته للشكوكٍ 
والشبهاتِ في عقائدٍ المسلمين» ولهذا فإنَّ أُساطِينَ عِلْم 
الكلام والذين خَبَرُوهِ قد حذّروا منه ومن تَعَلّمِه ؛ يَعْدَ مَا 
تَبَيّنَ 5 فساذه ويُطلاته. كالإمام الغزالي رحمه الله 
. ثم قَالَ -أي الشيح العقل-: فالسلف رحمهم 

0 0 يُحَرمون عِلْمَ الكلام؛ فلا يَظْنُّ أَحَدٌ مِنَ الناس 


أنّ هناك من أهلٍ السّنّةِ من سَلَفٍ الأمَةِ (أئمة الدِينٍ 
وأهلٍ الحديث) مَن يُبِيحُ عِلّمَ الكلام» وقد نَجِدُ مِن أقوالٍ 
أنكة أهل الشئة .ها نشول أحيانا باينتخذاء عِلّمِ الكلام: 
وهذا م م ل 
اللْجُوه للضّرورةء كاستباحة المَيّتة عند الضرورة... 

قال -أي الشيخٌ العقل-: وإنّما تَرِدُ الضرورةٌ في أفر 
يلجأ إليه العالِمُ ون تيت مُسْبَق ٠‏ كما حَدَتْ لكثيرٍ مِنَ 
الْأَنَمّةَ فالشافعي ناظرز بعص المتكلّمِين واضطرٌ إلى 
أن يَستعمل عباراتٍ كلاميّة في مَوقفٍ لم يُبَيَنْه مِن 
قَبْلُء والإمامُ أحمدُ رحمه الله استعمل بعض الحُجَجَ 
الكلاميّة وإن كانت قليلةً جدًّا ونادِردٌ. فقد كان وَقَافَا 
على النَّضِْء لَكِنِ استعملها مِن باب ضرورة الذَفْعِ 
اسيم جره يي ار 
على الحاضرين أثناء المُناظرة» فكان يَدْفْعُ شُبْهَتَهم 

بأسلوب كلامِيَ لضرورة طاربةٍ ما بَيّتها الإمام أحمد م 75 
قَبْلُ فقاعدثه مالف وباقيَة لم يَنْفْضْها إل لصَّرورة 
طَرَأث... ثم قال -أي الشيخ العقل-: الأَصْلُ عند 
السلفٍ وأئمة أهلٍ السُّنّةِ قديمًا وحدينًا إلى يومنا هذا 
أن عِلْمَ الكلام حَرَامٌ والإطلاع على كته حَرَامٌ ولا يُلْجَأْ 


إليه بِدَغوَى الضّرورة إِلّا مِن مُتخَصِصٍ في مَوْقَفٍ 
يَعِْضُ له. فيستعمل أساليبٍ كلامِيّة أو يَطّلِع على 
كُتْبٍِ أهلٍ الكلام للرّدّ عليهاء فهذا مر يقر العالِمُ 
المُتمَكّنُ ولا يكون بمثابة المَنْهَج الذي يُقَرَرْ كما يَمِيلُ 
وو ع ا 
الحاضر [قَالَ الشيخح يوسفُ الغفيص (عضوؤ هيئة كبار 
العلماءٍ بالدِيَارٍ السعوديةء وعضقٌ اللجنة الدائمة 
للبحوث العلمية والإفتاءِ) في (شرح العقيدة الواسطية): 
وَهْنَا قاعدةٌ يَنبَغي لطالب العلم السلفِيّ والسُنِيّ» 
وللمسلم عُمومّاء أنْ يَفْقَهَهاء وهي أنَّ ما يَصِعّ في 
مَوْرِدٍ الرّدّ (سواء كان الرَّدذُ على مُخالِفٍ مِنَ المسلمين 
أو كان الرّدّ على أحدٍ من مَلَلٍ الكفر) لا يَستَلزِمُ أنْ 
يكون صحيحًا في مَوْرِدٍ التَقْرِيرِ فإنّ ذِكْرَ العقيدة إمّا 
أنْ يكون تقريرًا ابْتِدَاءَ للمسلمينء وإمّا أنْ يكونَ مِن 
باب الرّدِّء فما صَحّ في مَقَام الرّدّ على المُخالِفٍ لا يَلْرَم 
بالضرورة أنْ يكون صَحيحًا -أو على أقَنّ تقد 

مُنَاسِبَا- لِمقام التقرير... ثم قال -أي الشيخ 
الغفيص-: مَقامَ التقريرٍ أَضْيَقَ من مقام الرّدِء فما يَمَعْ 
فيه كثيرون من نَقَلِ ما استغمله بعض أهل السُنَّةَ في 


مَقام الرّدّ إلى مَقام التقريرٍ ليس مُناسبًا... ثم قال -أي 
الشيحٌ الغفيص-: فيَنبَغِي دائمًا أنْ تُبْنَى العقيدةُ عند 
المسلمين على مقام التقريرٍ القُرْآنِيَ أو النَبَوِيَء وأمًا 
مَقامُ الرّدّ فإنئّهِ يُتَوَسَّعُ في شأنِه عند الأئمّة. انتهى]... 

ثم قال -أي الشيحٌ العقل-: تَبَتَ بالاستقراء لتاريِي 
-وهذا أَمْنٌ قاطع- أنّ عِلْمَ الكلام لم يَأتِ بِخَيْرِِ فمنذ 

أنْ بَدَأ أهل الأهواءٍ يشتغلون بعلم الكلام فتَحُوا على 
المسلمين أَبُوابًا مِنَ الشّرّ؛ٍ أُوَلّاه مِنْ حَيْتُ إدخالُ 
الشبْهاتِ والشكوكِ على طوائفٍ المسلمين: فَصَلُوا 
وخَرَجوا عن السُّنَةِ وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنْهُمْ يُخْسِنُونَ 
صُنْعًا؛ ثانيّاء أَشْعَلوا أهلَ العلم عما هو أُوْلَىء فَكَمْ مِنَ 
الطاقاتٍ والجّهودٍ -جُهودٍ أهلٍ العلم- قد بُذِلَ في سبيلٍ 
حِمَايَةٍ العقيدةٍ والٌَصَدِّي لأهلِ الكلام وأهلٍ الباطلٍ وأهلٍ 
الى الأَمْرُ الذي صَرَفَ المسلمين عمّا هو أَهَمُّ (من 
تَأْصِيلٍ العقيدة وتشرهاء والاهتمام بِتَرْبِيَةٍ المسلمين 
وإعدادهم, والاهتمام بالجهادٍ, وغير ذلك), فالطاقاتٌ 
التي أَهْدِرَتْ في سبيلٍ تفع هذه الشرور من عِلْم الكلام 
مِنَ السَّلَفٍ وأئمّة المسلمين لا تكادُ تُتَصَوَّرُء فبعض 
العلماءٍ قد يكون أَفْنَى عُمُرَهِ -إِلّا القبيل- في سبيلٍ 


النّصَدِّي لهذه الآفات وهذه المصائب التى جَرَّها عِلْمُ 


(50)وقالَ الشيحٌ فركوس في مقالة على موقعه في 
هذا الرابط: وفي مَعْرِضٍ الزَّدّ على كُتْب المنطقٍ ومَدَى 
صِحَة قَوْلٍ مَن اشترَطها في تحصيلٍ العلوم قال ابن 
تيمية رحمه الله [في مجموع الفتاوى] (إِوَأَمًا شَرْعَا فَإِنّهُ 

مِنَ الْمَغلُوم بِالاصْطِرارٍ مِنْ دين الإسْلام أَنَّ الله لَم 
يُوحِبْ تَعَلّمَ هذًا الْمَنْطِقٍ الْيُونَانِيَ [أَيْ عِلْمِ المنطق] 
عَلَى أهلٍ الْعلم وَالإِيمَانِء وَأَمَا هُوَ فِي نَفْسِهِ فْبَعْضُهُ 
حَقّ وَبَعْْهُ بَاطِلٌء وَالْحَقُ الّذِي فيه كثِيرٌ مِنْهُ -أَ 
أكتَرهُ- لا يُحْتَاجٌ إِلَيْهِ وَالْقَدْرُ الذي يُحْتَاجٌ إِلَيْهِ منه 
وَالذَِيُ لا يَحْتَاجُ إِلَيْهِ... فَإِنّ فيه مِنَ الْقَوَاعِدٍ السَلْبِيَةِ 
الْفَاسِدَةٍ مَا رَاجَتْ عَلَى كَثِيرٍ مِنَ الْفضَلَاءٍ وَكَانَثْ سَبَبَ 
فَسَادٍ عُلُومِهِمْ. وَقَوْلُ مَنْ قَالَ (إِنَهُ كُلهُ حَقّ) كَلَامٌ 
بَاطل)... ثم قال -أي الشيحٌ فركوس --: وقد كان جَزَاءْ 
مَنِ اتَحَدَ المتناهج الفلسفيّةَ وَالطُرٌقَّ المنطقيّة ميزانًا له 
ومَسْلَكَاء أَنْ أَوْرَتّهم الله خَبْطَا في ذُوَامةٍ مِنَ الشّكَ 
والهَدَيَانِ والحَيرَةِء باستبدالهم الذي هو أَدْنَىء بالذي هو 


خَيْرٌ (الْمْتَجَلّي في الْمَحَجَّةِ [الْمَحَجّةُ هي جَادّةُ الطَّريقٍ 
أَيْ وَسَطْهَا) والمُرادٌ بها الطّرِيقٌ المُستقِيم] الْبَيْضَاءِ 
[أي الواضحة] التي ركنا عليها رسول الله صَلَى الله 
عَلَيْهِ وَسَلَمَ لَيلْهَا كَتَهَارِها لا يَزِيعُ عَنْهَا إِلَّا هَالِكٌ). 
انتهى باختصار. 


(51)وفي فيديو للشيخ صالح الفوزان (عضقٌ هيئة 
كبار العلماءٍ بالدَّيَارٍ السعودية» وعضوٌ اللجنة الدائمة 
للبحوث العلمية والإفتاء) بِْنُوانٍ (حُكُمْ تعَلّمِ علم 
المنطق» والكلام على المقدمة المنطقية لكتاب '"روضة 
الناظر')» سْئِلَ الشيخٌ (ما حم تَعلّم عِلْمِ المنطق في 
العقيدة» وما حُكْمْ تَعلْم المُقَدَمَةٍ المنطقيّة التي وَضَعَها 
ابْنْ قُدَامَةٌ رحمه الله في ول كتابه "روضة الناظر؟)؛ 
فأجاب: والله العلماءً يُحَزّمون تَعَلّمَ عِلْم المنطقٍ وعلم 
الجدل» وبقولون (ِيَكْفِي معرفة الكتاب والسنةء فيهما 
المَقْنَعْ وفيهما الكفايّةُ4: وقد حاولوا مع الشيخ محمد 
بن إبراهيم [رئيس القضاة ومفتى الديار السعودية 
ت1389ه] رحمه الله. لَمّا فَتَحَ المعاهد والكليات 
حاولوا معه أنه يُقَرِرْ علمَ المنطقء فَأبَى وَأَصَرٌّ على 
[عَدَمٍ المُوافْمَة] حتى تُوْفِيَ رحمه الله على منهج مَن 


سَبَقَ مِنَ التحذيرٍ مِن علم الجدل؛ ويقولون [أي 
العلماء] (يَكْفِي عِلَّمُ الكتاب والسنة). ما في [أيْ ما 
يُوجَدُ] شك أن هذا يَكْفِي... ثم قال -أي الشيخ 
الفوزان-: قَدٍ اختلفوا هَلٍ المُقَدّمةُ [يعني ما كَتَبَه ابْنُ 
ُدَامَةَ تحت عنوان (مُقَدِمَةٌ مَنْطِقِيَةٌ)] اللّي في (روضة 
الناظر) [وهو كتابٌ في (أصول الفقه)] هَلْ هي مِن 
عَمَلِ المُصَيْفٍ أو لاء بدليلٍ أَنّ بع النْسَخْ أو كثيرا 
مِنَ اللخ ما فيها مُقَدمةٌ ما فيها هذه المُقَدّمةُ فاده 
أَغْلَمُ أنّها ألحقّث بها. انتهى. 


(52)وفي هذا الرابط على موقع الشيخ ربيع المدخلي 
(رئيسُ قسم السُئَةَ بالدراسات العليا في الجامعة 
الإسلامية بالمدينة المنورة)» سُئِلَ الشيخ (هل يَصلْحُ 
لطالب العلم دراسةٌ (آداب البَحْثِ والمُناظرة)؟)؛ فأجاب 
الشيحُ: آدابُ البحث والمناظرة مُستمدَةٌ مِنَ المنطق 
وهذه [أَيْ آدابُ البحث والمناظرة] مَواهِبُ يُؤتيها الله 
مَن يشاءً (يُؤْتي الْحِكُمَةَ مَن يَشَاءْ)؛ الشيخٌ الألباني لم 
يَدْرْسِ المنطق ولا الفلسفة ولا آداب البَخث والمُناظرة, 
وكان بَأْتِي كِبَارُ علماءٍ الأزهرٍ [وَهُمُ الذين دَرَسُوا في 
أَزْهَرِهِم علوم الكلام والمنطق والفلسفة] عنده كالأطفال؛ 


للهُ أعطاه مَؤْهِبةٌ؛ فالمنطقٌ لا يَسِتَفِيدُ منه الْغَبِيَ ولا 
يَحتاجُ إليه الذَكَِنُ كما قال ابنُ تيميةً؛ واقْرَأُوا [كتاب] 
(نقض المنطق) لابن تيمية رحمه الله تَجدُون كيف بَيّنَ 
أنهم [أي المناطِقة] على جَهْلٍ وضلالء وأنهم لم 
يستفيدوا منه لا أذكياؤهم ولا أغبياؤهم!... ثم قال -أي 
الشيخ المدخلي-: الذين أسشسوا د* هذا لخر ونبو 
مِن أجهلٍ خلق الله وأكفرهم» ماذا تَفَعَهِم المنطقٌ؟!, لم 
يَنْفْعْهِم بشيء !2 وأهلٌ الكلام لَمَا خاضًوا في باب 
المنطق والفلسفة ضاعوا وصَلُوا فهو يَضُرُ ولا يَنفغ!؛ 
فكتابٌ الله فيه البيانُ الشافي. فيه الحُجَّجُ الواضحة 
والأدلةٌ العقليّةُ والأدلةٌ النقليّةُ» يَحْتَاجُ مِنّا إلى تَدَبُر 
وفَهُمٍ وتكفيناء ولهذا يَصُولُ أهلُ السنةٍ على أهلٍ الكلام 
بِالحُجَج القواطع فيَسْحَقُونهم سَحْقَا لا تَنفُُهم فلسفثهم 
ولا يَنْفَْعْهِم مَنْطِفُهم . التهى: 


(53)وقال الشيحٌ زبد بن هادي المدخلي في مَقطع 
صَوتيَ بعنوان (ما حُكُمُ دراسة علم المنطق؟: وما رَذكم 
على من يَرْعُمْ أنّه لا بْدَ مِن دراسته لِفَهُم عِلْم 
الأَصُولٍ؟): عِلْمُْ المنطق ليس مِن علم الشرعء والذي 
أُمِرْنا به هو عِلَمُ الشّزع, أنْ تتققّة في العلم الشَرْعيَ 


الذي هو الكتابُ والسُنّهُ وما اسْتُمِدٌ مِنَ الكتاب 
والسُنّةَ مِن كُتْبٍ التفسيرٍء وكُثب الحديثء وما يَتعَلّقٌ 
بعلوم الحديث والتفسيرء وكُتْب الفقه. وغيرٍ ذلك مِن 
علوم الشريعة» وأمًا عِلْمْ المنطق فإنّ العلماء حَذَّروا 
منه وأنّه لا فائدة مِن وَرَاءِه؛ عِلْمّ المنطق لا حاجةً إليه 
بحَالٍ مِنَ الأحوالء فالناسٌُ ليسوا بِحاجَةٍ إلى هذا العِلّم 
أَبَدَا وعلى من يَدَعِي بأنّهِ لا يكونٌ العالِمُ عالِمًا إلا إذا 
عَلِمَ عِلْمَ المنطقٍ أنْ يُراجِعَ نفسّه ولا يَقُولَ على الله 
بون عِلَّم... فقيل -أيْ للشيخ المدخلي-: هُمْ 
يَحْتَجُون ب أصولٍ الفقه... فقالك -أي الشيحٌ 
المدخلي-: عِلْمْ أصولٍ الفقه قواعدٌُ سُدَنْبَطةٌ مِن 
الكتاب والسّنَةِء ومن علوم الكتاب والسّنَةِء ولا يََْمْ أن 
يكون من عِلْم أصولٍ الفقه القيَامُ على قواعدٍ المنطق؛ 
فمن أَدْخَلَ في علوم أُصولٍ الفقهِ شيئًا مِن قواعده [أي 
قواعد المنطق] فقد أَدْخَلَ شيئًا لا يَحْتاجُ الناسُ إليه. 

انتهى باختصار. 


(54)وفي فيديو للشيخ صالح الفوزان (عضقٌ هيئة 
كبار العلماءٍ بالدِّيَارٍ السعودية» وعضؤ اللجنة الدائمة 
للبحوث العلمية والإفتاءِ) بِعْنُوانِ (عِلَمُ أصولٍ الفقه 


الصحيح هو الذي ليس فيه مَباحِتُ عِلَمِ المَنطِق)» فال 
الشيخ: سرون الكو عيذ ميهاجم لمان : 


(55)وقالَ الشيحٌ صالمٌ الفوزان أيضًا في (شرح كشف 
الشبهات): وَغَالِبُ العْلَمَاءٍ مَكِبُونَ عَلَى 0 الكلام 
والمَنْطِق الذي بَنَوَا عَلَيْهِ عَقِيدَتَهُم وهو لا يُحِقُ قَّ حَقّا ولا 
يُبْطِلُ بَاطِلَاء بَلْ هو كمَا قَالَ بَعْصٌ العْلَمَاءٍ (لا يَنْمَعْ 
العِلمُ به ولا يَصْرُ الجَهْلُ به)... ثم قال -أي الشيحٌ 
الفوزان-: كَمْ في السَّاحَةٍ مِن كُتْبٍ أَهْلٍ البَاطِلٍء ككُتُب 
كم في السَّاحَهَ من “5 هَؤُلَاءِ !ء يعدم حُجَحٌ مُرَبَفَةٌ 
َعْرٌ الِإِنْسَانَ الذي لَيْسَ عنده تَمَكُنُ مِن العلّمى فَعِلَمُ 
الكلام وعلَّمُ المَنْطِق اعَتَمَدُوهُ وجَعَلُو هو العلّمَ 
الصَحيح؛ إِذا كَانَ هؤلَاءِ عِنْدَ هُم فَصَاحَةٌ وعندّهم حُجَحٌ 
وعلدَهم كُنْبٌ: لا يَلِيقَ بك أن تُمَابلَهُم وأَنْت نْتُ أَغْرَن» بَلْ 
يَحِبُ عَلَيِْكَ أنْ تَتعلَمَ مِن كِتَابٍ الله ومن سُنَّةَ رَسُولٍ اللّه 
صَلَّى النَّهُ عَلَيْه عََيْهِ وسَلّمَ ما تُبْطِلُ به حُجَجَ هلاه الّذين 
قال إِبْلِيسُ إِمَامُهُم وَمقَدَّمْهُم لِرَبَكَ عََّ وجَلَ ١لأفْعْدن‏ 
لَهُنْ) أي لِبَنِي آدَمَ (صِرَاطَكَ الْمُْسْتَقِيمَ4 أي الطّريقَ 


الموصل إِلَيِْكَ (نمّ لَآتِنهُم من بَيْنِ أَيدِيهِمْ وَمِنْ خَلَفِهمْ 
وَعَنْ أَْمَانِهِمْ وَعَن شَمَائِلِهِمْ وَلَا تجِدُ أَكْتَرَهُمْ شَاكِرِين), 
تَعَهّدَ الخَبِيثُ أَنّهِ سيُحَاول إِضلال بَنِي آدَمَ» وَذَلِكَ 
أَنْبَاعْه مِن شَيَاطِينِ الإِنْس من أَصْحَاب الكُثب الضّالَةٍ 
والأفكارٍ المُْحَرفَةٍ يَقُومُونَ بِعَملٍ إِبِْيسَ في إِضْلَالٍ 
الئّاسن... ثم قال -أي الشيحٌ الفوزان-: قَالَ الله 
سُبْحائه وتعالى (مَقَاتلُوا أَوْلِيَاءَ الشَّيْطَانِء إِنَّ كَيْدَ 
الشَيْطانِ كَانَ ضَعِيفًا) فَهُمْ مَهُمَا كَانَ عِنْدَهُم مِنَ القُوّة 
الكَلامِيّةَ» والجدَالٍ والبَرَاعَةَ في الملطق. وَالفَصَاحَةَ» إِلّا 
أنهم ليسوا على حَتِيّْء وأنت عَلَى حَقِّ مَا دُمْتَ مُتَمَسَكًا 
بالكّاب والسُنّةٍ وفْهِمْت الكِتاب والسُنَهَ فاطْمَيِنٌ فإنّهُم 
َنْ يَصُرُوكَ أَبَدَا (إنّ كَيْدَ الشَيْطَانِ كَانَ ضَعِيفًَا) لَكِنّ 
هذا يَحْتَاجٌُ إِلَى الرّجُوع إِلَى الكتاب والسُنَّةَ فإِنَكَ بذلك 
لا تَخَافُ مَهْمَا كَانَ مَعَهُمْ مِنَ الحُجَّج والكثبء لِأنّها 
سَرَابٌء هذه الحُجَجٌُ [التي مَعَهُمْ] إذَا طَلعث عَلَيْهَا 
سَمْسُ القُرْآنِ وبَيّناتُ القُرْآنِ رَالَ هَذَا الصَّبابُ الذي 
مَعَهُمْ وهذه سُنَّةُ اللّهِ سُبْحَانَه وتعالّى (ِبَلْ نَقْذِفُ بِالْحَقَّ 
عَلَى الْبَاطِلٍ فَيَدْمَعْهُ فَإِذَا هُوَ رَاهِقٌء وَلَكُمُ الْوَيْلُ مما 
تَصِفُونَ)., (قل إن رَتِي يَقذِفُ بِالْحَقّ عَلَامُ الْغْيُوبِ) 


قَدَائِفٌْ الحَقّ نُدَمْرٌ البَاطل مَهُمَا كَانَ. انتهى باختصار. 


(56)وفي فتوى موجودة على موقع ميراث الأنبياء. 
للشيخ عَبْدِالُه بْنِ عَبْدالرَحِيْم البُخاريٌ (الأستاذ في قسم 
فقه السنة ومصادرهاء في كلية الحديث الشريف 
والدراسات الإسلاميةء بالجامعة الإسلامية بالمدينة 
المنورة)» سُئِلَ الشيحٌ (هل يَحِبُ على طالب العلم 
دراسة عِلْم المنطق حتى يستطيع الرَّدّ على أهل 
الباطل؟)؛ فأجاب الشيح: ما لَكَ ولْأهْلٍ المنطق ولأهل 
الكلام» مَا لَكَ وَلِهَدَاء وفي الوخيين وفي نقريرات أئمّةٍ 
السّنَّةِ وما سُطِرَ عن سَلَفٍ الأَمَةَ غُنْيَةٌ وكفاية مِن أن 

تَدْخْل في هذا النْفْقِ المُظلم. انذوئ: 


(57)وجاء في موسوعة الفِرّقٍ المنتسبة للإسلام 
(إعداد مجموعة من الباحثين» بإشراف الشيخ علوي 
بن عبدالقادر السَّقٌاف): لقد كان مَوقفُ السلفٍ الصالح 
مِن عِلْم الكلام مَوققًا حازِمّاء هو المَنْعُ من تعاطي هذا 
العلم والاشتغالٍ به ومُجالّسة أصحابه أو حتى الرّدِ 
عليهم: وذلك أنهم نظروا إلى مذ ا 
والسّنةّء فوجدوه قد انتهج منهجًا خاصًا في تقر 


العقيدة الإسلامية» فائَّجَه إلى العقلٍ الإنساني والفطرة 
البشربّة يُخاطِبُ ما جُبِلَثْ عليه مِن حقائق تجعل 
الإيمانت بوجود الخالق وضرورة عبادته وَحْدَهُ أَمَرًا 
بَدِيهيّاك لا حاجة فيه إلى الجَدَلٍ والسَّفْسَطةء وأنّ 
الإسلامَ مَبْنَاهُ على الخضوع والاستسلام... ثم جا - 
أيْ في الموسوعة-: يقولٌ الإمامُ أحمدُ ١لا‏ بُفلِحُ 
صَاحبٌ كلام أَبَدَاء وَل أَرَى أحَدًا نَظَرَ في الْكَلَام إل في 
قُلْبه دَغْلُّ [أَيْ فُسَادٌ وَرِببَة])؛ وعن الإمام الشافعِيَ 
رحمه الله قال (لأن يُبْتَلَى الْمَرُ بِكلَ ذَنْب نَهَى اله عَنْهُ 
مَا عَدَا الشَرْكَء خَيْرٌ لَهُ مِنَ الْكَلَام): وقالَ أيضًا (حُهْمِي 
على أَهْلٍ الْكلام أَنْ يُضْرَبُوا بِالجَرِدٍ وَالبْعَالِ وَيُطَافْ 
بِهِمْ في الْقَبَائِلٍِ وَالْعَشَائْرِ فَيْقَالُ (هَذَا جَزَاءُ مَنْ تَرَكَ 
الْكِتَاب وَالسُنّةَ وَأَقْبَل عَلَى الْكَلَام))؛ وقال أبو يوسف 
(مِنَ الحنفية) (ِمَنْ طُلَب الِينَ بِالْكَلَام ترَنْدَقَ). انتهى 

باختصار. 


(58)وقال الشيحٌ فركوس في مقالة على موقعه في 
هذا الرابط: إِنّ عَدَاءَ أهل الأهواء -لا سيّما المتكلمين 
منهم- وحقدّهم على أهل السّنّة والجماعة مُستفيضٌ لا 
يَنْتَهي. وقد سَطْرَهِ العلماء في مُؤلّفاتَهم وكُتُبهم منذ 


القديم» ومن عَدَاءٍ هؤلاء القوم أنَّهم إذا أَبصّروا مُوحَدًَا 
مُتمسّكًا بالكتاب والسّنّة وعلى هَذي سَلَفٍ الأمّة يَدعْو 
إلى الله على بَصِيرةٍ بالحكمة والموعظة الحَسَنةء عادؤه 
ورمَؤه بالعظائم عَنْ قَوْسٍ وَاحِدَةٍ رَمْيَةَ رَجُلِ واحِدٍ) 
وأغلّقوا عليه جميع مَنافذٍ الدّعوة وأبوابهاء وجَرَّدوهِ مِنْ 
كُلّ وسائلٍ العمل الدَّعْويٌَ إذا وَجَدُوا إلى ذلك سبيلًا؛ 
وخَشْيَةَ افتضاح أَمْرِهم وَصَفُوهِ بالتَّششدُدٍ والتَرَّمْتِ 
والتّكفير -كما هي عادثهم- ووَصَموه بالومابيّة 
وغيرها... ثم قال -أي الشيحٌ فركوس -: إِنَّ أهلَ الكلام 
والهَوى والافتراقٍ -بِمَدْمَّتهمِ ومسبّتِهم لأهل الحديث 
والسُنّة والجماعة- لا يَقُصِدون إِلّا تنفير الئاس عن 
التّوحيدٍ الذي يَعْدُونه تشدُدًا وتكفيرًا وتنفيرًا وتعسيرًا 
وتفريقّاء بينما يَعتبرون شزكيّاتهم وبدعَهم توحيدًا 
ووسيلة تُقرَّيُهم إلى الله ُلْفَى ولم تتوقفث عداوثهم 
لأهل السئّة عند حدٍ الذَّمَ الب والغيب والهجَاءٍ والسْبّ 
والهمز واللَّمْزِ والنَبْنٍ والعَمز قَوْلَاه بَلَ تَعدّى الأمرُ إلى 
َنْ آذَؤْهم فِغْلًا [أيْ بالفِغْلٍ أيضًا كما آذَوْهُمْ بالقَولٍ]: 
انتصارًا لمذهبهم ونْحَلِهم وأهوائهم, وكُلّما وَجَدوا سُلْطةٌ 
ِيَتَسَلّطوا عليهم بها بالبَغْي والغذوانٍ فَعَلُوا... ثم قال - 


أي الشيح فركوس- : أهل الأهواءٍ والزَّيِغْ مِنَ المتكلمين 
والمْتصوّفةٍ وأضرابهم, لا يَصْلُحون لِرُتْبةٍ الإمامة في 
الين» ولا يُعتتّرون مِنْ طبقات الغلماء الرَّنَانِيِين؛ 
وليسوا أَهْلًا لهاء مَهُمَا غلا كَعْبُهم في الغلوم العقلِيّة 
والأَذُواقٍ الوَجْديّة وتَسَلّقوا المناصببت الرَبَادِيّة والقيّادِيّة 
ولَمّعوا أْفْسَهم ونَفَخُوها على الشاشات والمئصّات 
والفَضَائيّاتِ فَهُمْ لا يَضلّحون لذلك بسبب إعراضهم 
عن الكتاب والسّنَّةِ ومنهج سلف الأمَةَ وتمَسُكهم 
بأهوائهم العَقَلِيّةِ في باب العلم والاعتقادِء وأذواقهم 
الوَجْدِيَّة في باب العَمَلٍ والسُلوكِء والتي فَرَقَنْهم وحَرَّفَنْهم 
عن الصِّراطٍ المستقيم» وكيفت يكون صاحبٌ الهَوَى 
والبدعة والخُرَافة عالِمًا رياني (والمعلوم أنَّ العلماء هُمْ 
حُرَّاسُ الذِّينٍِ وحُمَائْهِ مِنَ الابتداع والتَزْبِيفٍ)؟!, فإنَّ هذا 
مِنْ تمْييع الذِينِ وتَزْبِيفٍ الحقائق... ثم قال -أي 
الشيحٌ فركوس-: ولا يَخْمَى على ذِي لب أنَّ مَنْ 
أَغْرَض عن وَحْي الله» وعارضصّه بالشُبُهاتٍ العقليّة 
الباطلة الفاسدةء وقابَلَهُ بالآراءٍ الفلسفيّة العاطِلة 
الكاسدةء عاقَبّه الله بِقَدْرٍ مُعارَضْتِه لِوَحيه ومُخالَفَتِه 
لشزعه, وذلك مِنْ مُقتضّى العذلٍ الإلَهِيء فتَزمي به 


شْبَهُه وثهوي به أهواؤه إلى مَكانٍ سَحيقء وثُبْعِدُه 
بِدَعْهِ المُختلفةٌ عن سبيل الله الوحيدٍ المُوصِلٍ إليه وإلى 
دارٍ كَرامَتِه وتُلْحِقُهِ بِسُبْلٍ العْوَايَةٍ التي نَهَى الله تعالى 
عن ايْبَاعِهاء وهي طُرٌّقُ الانحرافٍ في العلم التي سَلَكَها 
أهل الخَؤض في الكلام والجدلٍ مِنَ الفلاسفة 
والمناطِقةٍء وطْرُقْ الانحرافٍ في العمل والسُلُوكٍ التي 
سَلَكَها المُتصَوّفةُ» وَمَنْ تأنَّر بهم عَبَْ الزّمَنِ إلى زَمَاننا 
هذاء وقد جاء التّحذيرٌُ منها والنْهِيْ عنها صَرِبِحًا في 
قوله تعالى أن هذا صِرَاطِي مُسْتَقِيمَا فَائَبِعُوهُ ولا 
تتَبِعُوا السُّبْلَ فَتَقَرّقَ بِكُمْ عن سَبِيلِهء ذَلِكُمْ وَصَاكُم به 
َلك تَتُّونَ)... ثم قال -أي الشيخحٌ فركوس-: إِنَّ أهل 
القْزقةِ قَدّموا عقولَهُم وآراء هم التي ابتدعوها وعارضوا 
بها وَحيَ ربّهم وشَرْعَهء فَحَرّفُوا التُوحيدَ الذي بَعَتَ الله 
به رسوله -صلَّى الله عليه وسلّم- إلى مَعْنَى توحيدٍ 
الربُوبيّة والسَّيَادة, وأهملوا توحيد الأنُوهيّة والعبادة 
الذي هو المَقُصدُ الْأَسْمَى والغايَة العْظْمى مِنْ خَلْقِ 
الخَلِيقةٍ وإنزالٍ الكثُب وإرسالٍ الرْسْلِء وبه إِفْتَرَقَ النَّسُ 
إلى مؤمنِين وغْصَاةِء ووْلِيَاءَ سُعداءَ (أَهْلٍ الجَنّة) 
وأَغْداءٍ أَشْقِيَاءَ (أَهْلٍ النَارِ)» وخاصُوا بعقولهم في 


صِفَاتٍ الله وحَرّفوها وعَطَلوا الله عنهاء وأَوْفَعَهم صَنِيعْهِم 
هذا في الاضطراب والتَاقْضٍ في تقريرٍ كثيرٍ مِنْ مسائل 
الاعتقادء فَحادُوا بذلك عن الصَّراطٍ المُستقيمء وقالوا 
على الله غير الحقّ وبلا علم» وكان ذلك مِنْ أعظم 
البدّع والمُحرّماتِ... ثم قال -أي الشيحٌ فركوس-: 
فهذا عَيْضُ مِنْ فَيْضٍ مِنْ شُبُهاتِهم العقلِيّة التي 
عارضوا بها الوَحْيَ المُنَزُلِء وفارقوا صحيح المنقول. 
وأَوَنُوهِ على غير تأوبله» وحَرَُّوا مَعَانِيَ ألفاظ الكتاب 
والسُنَّةَ ورَدُوا أخباز الآحادٍ -ما أَمْكَنّهم- بقواعدهم 
الفاسدة وآرائهم الكاسدةء لأنَّ الأصول التي بَنَوَا عليها 
ديتهم تُناقضُ مَنْصوص الكتاب والسُنَةَ فضَعُف توقيز 
أِنََةِ الكتاب والسُنّةَء فُلَمْ يَبّْقَ لها هَيْبةٌ ولا تقدِيزٌ في 
الاستدلال بها للمُعاصّدة والإستئناس بعد تقديمهم 
للأدلّة العقليّة -َرَعَمُوا- فَهُمْ ومَنْ تَبِعَهم في رَمانِنا أهل 
جِتَايَةٍ عظيمة على دِينٍ الإسلام وأهله. فَتَدْ شُوَّهوا 
العقيدة الإسلاميّةَ الصّافيَة ورَدُوَا نُصوصٌ الوَخي 
لعا مَدُونَهَا بدَغّْى تَعارْضها مع القَطَعِيّاتِ العقليّة: 
والتي هي أحْرَى أنْ تُسَمّى وَهْمِيّاتِ وجَهْلِيّاتٍ وضَلالات. 


ََرّقوا كلمة المسلمين وشَقُوا صَف جماعتهم, فُتَحَزْيتْ 
فِرَقُهم على أصولٍ وعقائد مُخالفة لأصولٍ أهلٍ السنَّةَ 
والجماعة وعقائدهم: فمّالوا عن الصَراطٍِ المُستقيم؛ 
فَاسْتَحقُوا اسْمَ (التَّطرْفٍ) و(الُلو ( و(القُزقَةِ)» وسائرز ما 
رَمَوْا به أهل السّنَةِ كَذِبًا وزورًا... ثم قال -أي الشيحٌ 
فركوس-: إنَّ الانتصاز لِمذهب الأشاعرة والمعتزلة 
وأضرابهم هو الانتصارٌ لأهلٍ الكلام الباطلٍ والجدلٍ 
المذموم في دِين الله تعالى» وذلك مِنْ أعظم أسباب 
الاختلاف والقُزقة وضَيَاع الأنفة, وكثرة التَنقّلِ والتّحوْلٍ 
والتلوْنِ والتَميُع. والخُروج عن منهج السّلفٍ الصّالح؛ 
ونِهايَةٌ أمْرِه إلى مقارّفةٍ البدعة ومفارقة السّنّة... ثم 
قال -أي الشيحٌ فركوس-: وَرَوَى عبذالرّحمن بِنُ 
مهدي عن مالك أنه قال (لوْ كَان الْكََام عِلْمَا لتَلمَ فيه 
الصّحَابَةٌ وَالتَابِعُونَ كَمَا كَلّمُوا [قلث: وكان ذلك بدُون 
اعتمادٍ على عِلْم المَنْطِق] في الأَحْكَام وَالشُرَائِع» وَلَكِنّهُ 
بَاطِل يَدُنُّ عَلَى بَاطِلٍِ)؛ وقال ابن عبدالبز رحمه الله 
(وََدْ أَجْمَعَ أَهْلْ الْعِلْم بالسّنَنِ وَالْفِفُهِ -وَهُمْ أل السُنّةِ- 
على الْكَيّ عَنِ الْجِدَالٍ وَالْمُنَاظَرَةِ فيمَا سَبِيلُهُمُ اغَتِقَادُهُ 


الُْآنِء وَالتَسْلِيمِ لَهُ وَلِمَا جَاءَ عَنِ النَّبِيِ صلى الله عليه 
وسلم في َحَادِيثِ الصّفَاتِ كُلْهَا وَمَا كَانَ في مَعْنَاهَاء 
وَِنّمَا يُبِيِحُونَ الْمُنَاظَرَةَ [قلتُ: المرادُ هنا الْمُنَاظَرَةُ الغيز 
قائمة على عِلْمِ المَنْطِق] فِي الْحَلَالٍ وَالْحَرَامٍ وَمَا كَانَ 

فِي سَائِرٍ الأَحْكَام يَحِبُ الْعَمَلُ بهَا). انتهى باختصار. 


(59)وقالَ حمزة السالم في مقالة له بعنوان (في ضياع 
المنطق) على هذا الرابط: فَجَدَلِيَاتُ المتكلمين كانت 
حول العَيْبيات والعْيْبُ هو ف النهاية لقدرة العقل 


وبدايّة العَجْزٍ المُطلّق له. انتهى. 


(60)وقا الشيخح عبدالرحيم السلمي (عضو هيئة 
التدربس بقسم العقيدة والأديان والمذاهب المعاصرة 
بجامعة أم القرى) في مقالة له على هذا الرابط: لا شك 
أنّ (الإصلاح) أمرٌّ محمودٌ مصطلحًا ومَعْنَى؛ وليس مِنَ 
الحفمة والكيّاسة أن يَظهَرَ العلماءُ وطلبة العم ضِدَ 
(الإصلاح) مَهُمَا حاول المُنحرفون التَرَيَّ به. فقد 
تَسَمّتْ بعضُ الحَرّكاتٍ والتَيّاراتِ والمدارس الفِكْربّة بهذا 
الاسم مع انحرافهم العَقَدِيَء وحاوَلّث تَمريرٌ المُخالفاتِ 
الشرعيّة مِن خلاله. وفي مِثْلٍ هذه الأحوالٍ فإنَّ مِنَ 


الذّكاءِ والفطنة في إدارة المعركة الفِكْرِيّة أنْ لا يَتمَ 
الهُجومُ على الأسماء المحمودة كالإصلاح» ولك يَجِبٌ 
الفَصْلُ بين الاسم الجميلٍء والاستعمالٍ الخاطئ والأفكارٍ 
المُنحرفة. وفي هذه الورقة لأي المقالة] سوف نُسَمَي 
بعضٌ هذه التياراتِ باسم (التَيّارُ الإصلاحيٌ) ولالمَدْرسَةُ 
الإصلاحِيّةُ) و(الإصلاحِيُون) [وذلك] مِنَ الناحِيّةٍ 
الإجرائيّة» لأنهم ليسوا مُصلِحين على الحقيقة: ولأنّهم 
عُرِقُوا في الواقع بهذا الاسم وإنْ كانوا مِن أَبْعَدٍ الناس 
عنه في الحقيقة... ثم قال -أي الشيخٌُ السلمي-: 
وأفضلٌ الطَرق في مُواجَهة التّيّارات المُنحرفة المُتَسَيْرة 
ادر هو الانتقال إلى المرجعيّاتٍ الفكْرِبَةِ والعَقَدِيّة 
والم لمَنهجِيّةُ التي يَتِمّ من خلالها طح العقائدٍ والأفكار 
والمناهج ونُسَمَّى إصلاحاء فالمرجعيّةُ الفِكْريةُ هي التي 
تَقِفُ خَلْفَ المناهج والأفكارٍ [والعقائدِ] وتُنْتِجُهاء وإذا تَمَ 
َخْصُها ونَقْدُها فإنّ المناهج الباطلة تسقْط بشقوط 
مرجعيّتها... ثم قال -أي الشيحٌ السلمي-: التَيَّارُ 
التَّنويرِيُ هو تيّارَ جديدٌ نَشَأ في أواخرٍ الدولة العثمانية. 
وفي زَمَنِ الاستعمارء ولا يَزَالُ إلى اليوم, ويُسَمّى أحيانًا 
(التّيّار العصراني) أو (التيّار الإصلاحي) أو (التيّار 


ا 


الخَضّارة الغربيّة ومنتجاتها الفْرية: والمنقح 
الإسلامِيَء وبعض آراءِ الفرَقٍ الكلَامِيّةِ خُصوصًا 
المعتزلة والأشاعرة [قال الشيخُ علىٌ الزميع (وزير 
الأوقاف والشؤون الإسلامية بالكوبت) في (الخلافة 
وتطورها إلى عصبة أمم شرقية "دراسة تحليلية"): وَهُمْ 
لأي المَاثُرب بدِيّةُ] أكثز عَقْلَانيّة مِنَ الأشاعرة وتقتريون 
مِنَ المعتزلة. انتهى]. انتهى. وقالَ الشيحٌ سليمان 
الخراشي في مقالة له على هذا الرابط: من يُسَمَوْنَ 
َل (التَنوير) المزعومء إِتَخَذوا ديهم الحَقّ هُرُوَا 
وفَرّطوا فيه وفي أحكامه, مُقَدْمِين أهواء هم عليه. 

انتهى باختصار. 


(61)وقالَ الشيحٌ عبذالله الطريقي (وكيل كلية الشربعة 
بالرياض) في مقالة له بعنوان (منهج المدرسة العقلية 
الحديثة وتقويمها في الإصلاح المعاصر) على هذا 
الرابط: وجاءث نشأةٌ هذه المدرهنه [يعني المدرسة 
العقليّة الاعتزا ليّة] إِبّانَ م ضَعْفٍ الدولة العثمانيّة وفي 
حالةٍ للأمَة يَغْمْرُها الجهل والتَّخَلّفْ. هذا في الوفت 
الذي كان فيه الغَزثُ (العالم النصرانيُ) يَتقدَمْ في 


الماذيّات بصُورة مُذهِله. فكان مَوقفٌ هذه المدرسة 
محاولة التَأَفلُم والتّوفيقٍ مع تلك الحَضَّارة الوافدة مع 
الإبقاء على الانتماء الإسلاميّ. فدّعَثْ إلى الأخذ بتلك 
الحصّارة متأَوْلة ما يَتعاتصش معها مِن نُصوص 
شرعيّة؛ إِنْها كما يَقول الشيحٌ محمد حسين الذهبي 
رحمه الله (ت1397ه) (أغطث لعقلها حُرْبَةَ واسعة: 
فتأَوّلَثْ بعضّ الحقائق الشرعيّة التي جاءَ بها القرآنُ 
الكريمُ؛ وَعَدَلَتْ بها عن الحقيقة إلى المَجَازِء كما أنّها 
بسبب هذه الحُرْبَةِ العقليّة الواسعة جارَتِ المعتزلة في 
بعضٍ تعاليمها وعقائدهاء وحَمَلَثْ بعض ألفاظ القرآن 
مِنَ المَعانِي ما لم يَكُنْ معهودًا عند العَرب في زَمَنِ 
نزول القرآن» وطعَئّث في الحديثء تارَةً بالصعْفٍء وتارةً 
بالضع, مع أنها أحاديثُ صَحيحةً)؛ وقد شابَّهَت لأي 
المدرسة العقليّةٌ الاعتزاليّة] المعتزلة مِن وجوه؛ (أ)في 
تحكيم العقلء ورَفْعِه إلى مَرتَبةٍ القخي؛ (ب)في إنكارٍ 
بعضٍ المُعجزات أو تأوبلها؛ (ت ت)في تَأُويلِ بعض 
العَيبيَّاتِ؛ (ث)في رذ بعض الأحاديث الصحيحة أو 
تأوبلها... ثم قال -أي الشيخحُ الطربقي-: ولَعَلَ من 
قُدَم مَن نَقَدَ هذه المدرسة ووَجّة إليها الاتِّهامَ؛ 


#دلمما| 


(أ)#مصطفى صبريء آخِرَ مشايخ الدولة العثمانية [يعني 
آخِرَ مَن تَوَلّى مَنْصِبَ (شيخ الإسلام) في الدولة 
العثمانية» وكان صاحبُ هذا المَنْصبٍ هو المُفْتِي الأكْبَرَ 
في الدولة]» فقد اعتبّرَ [أنَّ] محمد عبده أُوَلُ من أَدْخَلَ 
الماسونية في الأزهر؛ (ب)الأستاذ سيد قطبء حيث تَقَدَ 
منهج المدرسة في التَأُوِيلِ. انتهى باختصار. وقالَ 
الشيحٌ أحمد سالم في مقالة له بعنوان (خارطة التَّنوير 
مِنَ التنويرٍ الغربيَ إلى التنويرٍ الإسلاميّ) على هذا 
الرابط: الخَلَلُ الذي دَخَلَ على هذا التَيّارٍ الفكريٌ [أيْ 
تيّارٍ الَنويرٍ الإسلاميّ] أثناء قيّامِه بعملِيّة المُواءمة 
والتّوفيق [أَيْ بين الإسلام ومفاهيم التَنورٍ العَلْمَانِيَ 
الغربيَ]ء هو أنّهم في عَمَلِيّة التوفيق هذه أضاعوا 
َطْعِيّاتٍ مِنَ الشربعة وخَالَفُوهاء إما بقَبُولٍ باطِلٍ وما 
رد حَقيّ ومن أمثلة القَطْعِيَّاتِ التي ضَيّعَهها بعضٌض 
أولئك المُفَكَرِين أثناء عَمَلِيّةِ المُواءمة هذهء قَصْرُ 
مَفهوم الجهادٍ في الإسلام على الدع [قال الشُوْكَانِيُ 
في (السيل الجرار): أما غزو الكفار ومناجزة أهل الكفر 
وحملهم على الإسلام أو تسليم الجزية أو القتل. فهو 
معلوم من الضرورة الدينية» ولأجله بعث الله رسله 


وأنزل كتبه. ومازال رسول الله صلى الله عليه وسلم منذ 
بعثه الله سبحانه إلى أن قبضه إليه جاعلا هذا الأمر 
من أعظم مقاصده ومن أهم شؤونه. وأدلة الكتاب 
والسنة في هذا لا يَتْسِعْ لها المَقامُ ولا لِبَعضهاء وما 
ورد في موادعتهم أو في تركهم إذا تركوا المقاتلة فذلك 
منسوخ باتفاق المسلمين بما ورد من إيجاب المقاتلة 
لهم على كل حال مع ظهور القدرة عليهم والتمكن من 
حربهم وقصدهم إلى ديارهم. انتهى. وقالَ الشيحٌ أبو 
مريم الكوبتي في فْتْوَى له على هذا الرابط: اعَلَمْ أنَّ 
جهاد الطّلَب من شرائع الدِينِ المعلومة مِنَ الذِينٍ 
بالضَّرورةء وقد ذَكَرَ هذا غير واحدٍ من أَهْلٍ العلم. 
انتهى. وقالَ الشيحٌ ياسر برهامي (نائبُ رئيس الدعوة 
السَلَفيّة بالإشكلدرية) ٠‏ في في (فْقَهُ الجهّاد): ولقد ظَهَرَتْ 
بدَعٌ جَدِيدةً من إنكارٍ وُجوب قتالٍ أهلٍ الكتاب حتى 
يُعطُوا | الجزية, بل وتسمِيّة الجزيَةٍ (ضَرِببة خذمةٍ 
عَسكَرِبَة) تَسقْط إذا شاركونا القتال» ويَسْعَى هؤلاء 
الذين يُسَمُون أَنفْسَهم (أضحاب الايِّجاهِ الإسلامِيّ 
المُستَنِيرِ) إلى تعميم هذا المفهوم المُنحَرِفٍ لِقَضِيَّة 
الجهادٍ فَضْلّا عن إنكارٍ جهادٍ الطّلّبٍء وهذا خَرْقٌ 


للإجماعء. بَلَ لو أنّ طائفة إستقَرٌ أمْرُها على ذلك 
تباث طائفة مُمْتَنِعةَ عن شربعة مِن شرائع الإسلام 
الظاهرة النتوادة ححث. قتالها. اتنهى.. .وقان. 'الشية 
عبدُالعزيز الطربفي (الباحث بوزَارةٍ الشؤون الإسلامية 
والأوقاف والدعوة والإرشاد في المملكة العربية 
السعودية) في (تفسير آيات الأحكام): لا أعَلَم أَحَدّا مِنَ 
السَّلَفٍ ولا من أئمّة الخَلَفٍ أنكر جهادَ الطّلبء وإنّما هو 
في أقوالِ بعضٍ المُعاصرينء حينما أَسْتُغْمِرَث كَثِيرٌ مِن 
لدانِ المسلمين دَبٌّ الوَهَنُ فيهم والتَعلّقَ بالدُنيا 
والمادَيّاتِ... ثم قال -أي الشيحٌ الطريفي-: ويُخْشَى 
على من أنكر جهاة الطب الكفزء لأنّهِ يُنَهْرُ شيئًا 
معلومًا مُستَفِيضًا تَبَت به النَّضُ واستفاضث به 
وتواتررث به التُقول وأجْمَعَتْ عليه الأمّهُ. انتهى. وقالَ 
الشيحُ حمود التوبجري (الذي تَوَلى القّضاءَ في بَلدةٍ 
رحيمة بالمنطقة الشرقيّة» ثم في بَلدةٍ الزلفي» وكان 
الشيح ابن باز مُحِبا له. قاربًا لكثبه وقَدّمَ لبَعضهاء 
ويَكَى عليه عندما تُوْفَي -عامَ 3ه وأمّ المُصَلَين 
لِلصَّلاةٍ عليه) في كتابه (غربه الإسلامء بتقديم الشّيخ 
عبدالكريم بن حمود التويجري): وقد رأيثُ لبعض 


المُنتسبين إلى العلّم في زمائنا مَقالَا زَّعَمَ فيه أنَّ إبتداء 
المشركين بالقتال على الإسلام غيز مشروع.ء وإنما 
يُشْرَعٌ القتالُ دفاعًا عن الإسلام؛ إذا اعتَددّى المشركون 
على المسلمين أو حالوا بينهم وبين الدعوة إلى الإسلام 
فحينئذ يُحاربون, لا لِيُسِلِموا بَلْ لِيَترُكوا عدوائهم وبَكَفُوا 
عن وَضْع العراقيل في طربق الدّعاة» فأما إذا لم يَحصلْ 
منهم اعتداءً ولا وَضْع عَرَاقِيلَ في طريق الدّعاة فأساسُ 
العلاقة بينهم وبين المسلمين الكسائمة والتقائكة: زّحَمَ 
أيضًا أن الإسلام لا يُجِيرُ قَتْلَ الإنسان وإهداز دَمِه 
وماله لِمُجَرّدِ أنه لا يَدِينُ به [أَيْ بالإسلام]» كما لا 
يُجِيرُ مُطلَقًا أن يَتُخدَ المسلمون الفؤة من شيل الدعوة 
إلى دِينِهم؛ هذا حاصِل مقاله؛ وقد أطالَ الكلام في 
تقرير هذا لزي الخاطئ. ثم قال زوهذا الرَأَيْ هو 
المعقول المقبول2. وهو الرَأيْ الذي تَنَفِقَ معه نظرة 
عُلَماءٍ القانونٍ الدُوَلِيَ في الأساس 7 تبني الذُوَلُ 
عليه علاقاتها بَعضِها ببَعض...) إلى آخِرٍ كلامِه 
المُصادم للآيات الححكمات ‏ ونُصوص الأحاديث 
الصحيحة وإجماع الصحابةٍ رضوان الله عليهم أجمعين: 
وكفى بالوصول إلى هذه الغاية السيئة جهلا وخذلانًا 


لصاحب المقالٍ وأشباهه مِنَ المُتَبّطِين عن الجهاد في 
سبيل اللهء المائلين إلى آراء أعداءٍ الله وقوانينهم 
المُخالفة لِدِينِ الله وما شرعه لعباده المؤمنين... ثم 
قال -أي الشيحٌ التويجري- : قَونُه تعالى (فإِدَا انسَلحَ 
الأشهز الْحُرُمُ فَاقْتُلُوا المُشركين حَيْتُ وَجَدنْمُوهُمْ 
وَخُدُوهُم وَاخْصْرُوهُمْ وَافْعْدُوا لهم كُلَّ مَرْصَدِء فإن تَابُوا 
وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوَا الزّكَاةَ فَخَلُوا سَبِيلَهُمْء إِنَّ اللَهَ غَفُورَ 
رَحِيمُ): قال الْبَعَوِيُ رحمه الله تعالى في تفسيره (ِقَالَ 
الْحْسَيْنُ بْنُ الْفَضْلٍ (هَذِهٍ الآيَهُ نَسَحَتْ كُلَ آيَةٍ في 
الْقُْآنٍ فيهَا ذكرٌ الإِعْرَاضٍ وَالْصَّبْرِ عَلئ أَدَى الْأَعْدَاءِ 1 
وقال ابن كثير رحمة الله تعالى في تفسيره (هَذْهِ الآيَهُ 
الْكَرِمَةُ هي آذ السَّيْفٍ الَّتِي قَالَ فيهَا الصَّحَّاكُ بْنُ 
مُرَاحِمِ (إِنّهَا نَسَخَتْ كُلَّ عَهْدٍ بَيْنَ اللي صَلَّى الله عََيْهِ 
وَسَلّمَ وَبَيْنَ أَحَدٍ [مِنَ] الْمُشركين)» وَقَالَ الْعَوْفَيُ عَنِ 
ابْنِ عَبَّاسِ في هَذِهِ الآيَةِ (لَمْ يَبْقَ لِأَحَدٍ مِنَ المُشركين 
عَهْدٌّ وَلَا ذِمَةٌ مُنْدُ نَزَلَتْ برا ة" [يعني سورة (التوبة) 
والتي فيه آَيَةُ السيف سالفة الذْهْرِ] وَانُسِلّاخ الأشْهُرٍ 
الْخُرْم)): فقد أباح الله تبارك وتعالى في هذه الآية 
الكريمة دماءَ المشركين, وأَمَرَ المسلمين أن يقتلوهم 


حيث وَجَدُوهم مِنَ الأرضء وبأخذوهم أَسْرَىء وبقصدوهم 
بالحصار في بلادهم, ويُضَيّقوا عليهم بِوَضْع الأَرْصادٍ 
لهم في طربقهم ومَسالكهم»؛ حتى يُسِلِموا أو يستسلموا 
للقتلٍ أو الأسْرِء وهذا يُبِطِلُ ما زَعَمَه صاحبٌ المَقالٍ من 
أنّ الإسلام لا يُجِيرُ قَنْلَ الإنسان وإهداز دَمِه وماله 
لِمُجَرّدِ أنه لا يَدِينُ به [أيْ بالإسلام]. ويُبطِلُ أيضًا قولّه 
(إن الإسلام لا يُجِيرُ مُطَلَقًا أنْ يَتَخدَ المسلمون القُوَةَ 
مِن سُبْلٍ الدّعوة إلى دِينهم), فإنَّ ما أَمَرَ [أي الإسلاهم] 
به في هذه الآيَةِ لا يُمكِنُ المُسلمين فغلّه إِلّا بالقُوة, 
ودَنّتِ الآيَهُ على أنّ العِلّةَ في قتالٍ الكُفّارٍ هي ما هُمْ 
عليه من الشرك بالله تعالى والإعراض عن دين 
الإسلام» فيجب قتانّهم ما دامَتٍ العلَّهٌ موجودة فيهم. 
فإذا زالَتِ العِلّهُ وَجَبَ الكفُ عنهم» ولهذا قال تعالى 
(فإن تابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوًا الزّكَاةَ فَخَلُوا سَبِيلَهُمْ), 
وهذا يُبطِلُ قول صاحب المقالٍ (إنهم إنما يُقاتلون لِتركِ 
العدوان لا لِيُسلِموا)» ودَلّتِ الآيَةُ أيضا على أنهم 
يُبدَءون بالقتالٍ مِن أَجْلٍ ما هُمْ عليه مِنَ الشركِ وإن لم 
يَحصّلْ منهم اعتداءً على المسلمين ولا وَضْعُْ عراقِيل 
في طريق الدّعاةٍ إلى الإسلام؛ وهذا يُبِطِلُ قولَ صاحب 


المقالٍ (إنهم إنما يُقاتلون دفاعًا عن الإسلامء إذا 
إعتّدوا على المسلمين أو وَضَعوا العراقيل في طريق 
الدّعوة)... ثم قال -أي الشيحٌ التويجري- : قَونُه تعالّى 
(َاتِلُوا الَّذِينَ لا يُؤْمنُونَ بِاللَهِ ولا الوم الآخر وَلا 
يُحَرِمُونَ مَا حَرَّمَ اللّهُ وَرَسُولُهُ وَلَا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقّ مِنَ 
الَّذِينَ أوثوا الْكتات حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْبَةَ عن يَدٍ وَهُمْ 
صَاغْرُونَ)؛ دَلَْتْ هذه الآيَةُ الكريمةٌ على أن العلةً في 
قتال أهل الكتاب هي ما هُمْ عليه مِنَ الكفر وتحليلٍ ما 
حرم الله ورسوله والإعراض عن الإسلام الذي هو دِينُ 
الحَقّء ولو كان الاعتداءً ووَضْع العراقِيلٍ عِلةَ للقتالٍ 
َدَكَرَ [أي الله] ذلك ولم يُهمِلّْهء قال الله تعالى (مّا فَرَطْنا 
فِي الكِتاب مِن شَيْءٍِ) وقال تعالى (وَمَا كَانَ رَيْكَ 
َسِيًّا)... ثم قال -أي الشيخ التويجري-: ومن الآيَاتٍ 
المحكمات أيضًا قَونه تعالَى دل َلْمْخَلّفِينَ مِنَ الأَغْرَاب 
سَتْدْعَوْنَ إِلَى قَوْمِ أولي بَأسٍ شَدِيدٍ تُقَاتِلُوَهُمْ أو 
يُسْلِمُونَء فإن تُطِيعوا يُؤْتكُمُ الله أَجْرَا حَسَنَاء وَإن ولا 
كما تَوَلَيْكُم مِن قَبْلُ يُعَذْبْكُمْ عَذَابَا أَلِيمَا4» وهذه الآيّةُ 
الكريمةٌ لم يَنسَخْها شيءً. وقد قال تعالى فيها 
تقَاتلُونَهُمْ أو يُسْلِمُونَ)» فأُوجَبَ [أي الله] ابتداء هم 


بالقتالٍ واستمرازه [أَي إستمراز القتالِ] معهم ما داموا 
على الشرك: فَدَلَ على أنه [أي الشّركَ] هو عِنَّةُ القتالء 
ولو كائتِ العلَّةُ اعتداء هم وَوَصْعَهِم العراقيل في طربيق 
الدعاة -كما قال هذا المُتَبَط وأمثاله- لكان ينبغي 
الكَفٌ عنهم إذا زالث هذه العلّةُ وهذا خلافٌ نَصِ 
القرآن... ثم قال -أي الشيحٌ التويجري-: ومِنَ الآياتِ 
الُحكماتٍ أيضًا قَونُهِ تعالى (وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لا تكونَ 
فْنَةٌ وَبَكُونَ الدِينُ كُلّهُ نا قَالَ ابْنُ عَبَّاسِ رَضِي اله 
عَنْهُمَا في قوله تعالى (حَتَّى لا تكُون فثنةٌ) (يَعْنِي 
[حَنَّى] لا يَكُونَ شزْكٌ).: وَكَذَا قَالَ أَبُو الْعَاليَةِ جاه 
وَالْحَسَنُ وقَتَادَة وَالرْبِي بن نُ أَنَسِ» وَالسَّدّيُ» وَمُقَاتِلُ بْنُ 
حَبَّانَء وَزَنْدُ بْنُ أَسْلَمَ ذَكَرّهِ عنهم الحافظ ابن كثير 
رحمه الله تعالى في تفسيره؛ وقد زَعَمَ صاحبُ المَقالٍ 
الذي أَشَرْنَا إليه أن معنى قوله تعالى [حَتَّى لا تون 
فِثْنَةٌ وََكُونَ الدِينُ كُلّهُ نه أي حتى لا تخول القُوّةُ بين 
الإسلام وقُلوب الناسء وبُصبح الدينُ لله لا يَتَدَخَُّ في 
شأنِه أَحَدٌ مِنَ الناس لِيُرْعْمَ أحدًا آخَرَ على قبولٍ رَأي 
مُعَيّن هذا تفسيرٌ صاحب المقالٍ للآيّةِ» وهو تفسيرٌ 
جديدٌ لم يَسبِقُه إليه أَحَدٌ مِنَ سَلَفٍ الأمّةِ وأََمّتهاء وهو 


[أيْ هذا التفسيرٌُ] كما قال [أَيْ صاحبُ المقال] مِمًا 

يَتفقَّ مع نظرةٍ علماءٍ القانونٍ الذُوَلِيَ مِن طواغيتٍ 

الإفرنج لأي الكُفَار الأورُوبَيّين] وغيرهم من أعداء الله 
تعالى» ولعلّ مَيْلّه إليهم واعجابّه بآرائهم وقوانينهم هو 
الذي حَدَاةُ على التُخبِيطٍ في تفسير هذه الآية وغيرها 
بشحرد أيه وإطراح ما قال تُرَجْمَانُ الْقَرَآنِ ابْنُ عَبَّاسِ 
رَضيَ للَهُ عَنْهُمَا وغيرُه من أئمّة السلف... ثم قال -أي 
الشيخ التويجري-: إِنَّ إبتداءة المشركين بالقتالٍ 
مشروعٌ وإن دماءَ هم وأموالهم حلالٌ للمسلمين ما داموا 
على الشركء ولا فَْرْقَ في ذلك بين الكفار المُعتّدين 
وغيرٍ المُعتدين» ومن وَقَفَ منهم في طربق الدعاة إلى 
الإسلام ومن لم يَقِفْ في طربقهم: فكُلّهم يُقائلون 
إبتداءَ لما هُمْ عليه مِنَ الشرك بالله تعالى حتى يَترُكوا 
الشركَ وتَدخْلوا في دِينٍ الإسلام وتَلتزموا بحقوقه... ثم 
قال -أي الشيخ التويجري-: إذا عَقَدَ المسلمون بينهم 
وبين الكفار هُدْنَةَ على تَرْكِ القتالٍ مُدَّةّ معلومة [قالَ 
الشيخٌ أبو سلمان الصومالي في (النصائح المنجية): 
َدَرَها أكثّر القُمَّهاءِ على عَشْرٍ سِنِينَ» فَإِنْ تجاوَزتٍ 
المُدَّهُ العشرّ بَطَلَتْ فيما زادَ عليها... ثم قال -أي 


الشيحٌ الصومالي-: وقال العزّ بن عبدالسلام (وَلَا 
تَجُوزُ الزّبَادَةُ عَلَيْهَا [أيْ على مدَّةِ عَشْرٍ سِنِينَ] لأنَّ 
لْكُفْرَ أَنْكَرُ الْمنْكَرَاتِء فَلَا يَجُورُ التَفْرِرُ عَلَيْهِ إلا بِقَدْر 
مَا جَاءَتْ به السُنَّةُ)... ثم قال -أي الشيحٌ 
الصومالي-: وحُجَّةُ الجمهور في ذلك أنَّ مُدّهَ عَفْدٍ 
صُلْح الْحُدَيْبِيَةٍ هو أبِعدُ أَجَلٍ عَقَدَه النِنْ صلى الله عليه 
وسلم, فَخَصَّصَتِ السُنّةُ غموم آياتٍ السّيفٍ والقتالِ؛ 
ما زادت عن العشرٍ يَبقَى على غمومه. انتهى 
باختصار]ء فإن ذلك جائرٌ للحاجة والمصلّحة 
لِلمُسِلِمِينء وتجبُ الوفاءً به ما لم يَنقُضْه العدُوٌ... ثم 
قال -أي الشيحٌ التويجري-: صاحبٌُ المَقالٍ الذي أَشَرْئًا 
إليه رَعَمَ أنّ الإسلام لا يُجِيرُ قَتْلَ الإنسان وإهداز دَمِه 
وماله لِمُجَرّدِ أنه لا يَدِينُ به [أيْ بالإسلام]ء ولعلَ 
ضاحت. النقال. لك هذا القوق عق تظرات. كلما 
القانونٍ الدُوَلِيَ وما تقتضيه الحُرْبَةُ الإفرِيْجِيَةُ ثم نَسَبَه 
إلى الإسلامء والإسلامُ بَرِيِءٌ مِن هذا القولٍ المفترى 
عليه كما تَدُلُ على ذلك الآياثُ والأحاديثُ الصحيحةٌ... 
ثم قال -أي الشيحٌ التويجري-: تقول صاحِبٌ المَقالٍ 
(إنَّ الإسلاة لا يُجِيرُ قَنْلَ الإنسان وإهداز دَمِه وماله 


لِمُجَرّد أنه لا يَدِينُ به [أيْ بالإسلام]): وهذا منه جُرأةٌ 
عظيمةٌ على الله تبارك وتعالى وعلى رسوله صلى الله 
عليه وسلم وتكذِيبٌ منه لِنُصوص القرآنٍ والأحاديث 
الصحيحةء فالة المستعانُ وهو حسبنا ونعم الوكيل... 
ثم قال -أي الشيحٌ التويجري-: جاءَ صاحِبُ المَقالٍ 
وأشباهه مِنَ المُعجّبين بآراءِ أعداء الله تعالى وقوانينهم 
الدُوَلِيّةَ فأصدروا المقالاتٍ التي ظاهِرُها الطّعْنُ على 
الجميع يَعنِي الصّحابةً والتّابعين] تَقلِيدَا منهم لأعداء 
الله تعالى وتَقَرَْا إليهم بما يُوافِقٌ أهواء هم [أَيْ أهواء 
أعداء اللي]ء بَلَ ظاهِرُها الطّعْنُ على النبي صلى الله 
عليه وسلم فيما كان يَفْعَلّه مع المشركين وأهل الكتاب. 
فقد كان صلوات الله وسلامه عليه يُقاتِلُهم على 
الإسلام؛ ويُهاجِمُهم إذا لم يَقبَلوا دعوته. ويُغيزٌ عليهم 
في حال غرّتهم [أيْ عَفْلَتِهم]» وكُلُ ذلك على زَعْم 
صاحب المقال لا يَجورُ له [أَيْ للنبي صلى الله عليه 
وسلم]. وكان صلى الله عليه وسلم يستحلٌ دماء هم 
وأموالهم. وذلك على زرَعْم صاحب المقال لا يجوز له. 
وكان صلى الله عليه وسلم يُعِدٌ لأعداء الله تعالى ما 
استطاع مِنَ القُوِّ ويجاهدُ بها [أَيْ بهذه القُوّة] مَن أبَى 


منهم قبول الدّعوة. وذلك على زَعْم صاحب المقال لا 
يجوز له وكان صلى الله عليه وسلم يُقَاتِلُ الممعرضين 
عن الإسلام سواء كانوا مِنَ المُعتدين أو غير 
المُعتّين» وعلى زَعْم صاحب المقال أن قتال غير 
الُعتدين لا يجورٌ له؛ فانظروا أيها المسلمون إلى 
جَربرة التقليدٍ لأعداء الله تعالى والاغتِرار بآرائهم 
الفاسدة وقوانينهم الباطلة: كيف أُوقّعا هذا المسكين في 
هذه الأوحالٍ التي تناقض دِينَ الإسلام وتقتضي 
المُروق منه بِالكُلَيّة... ثم قال -أي الشيحٌ التويجري - : 
وعنده [أَيْ وعند صاحب المَقالٍ] وعند أشباهه أن الرَأيَ 
المعقول المقبول هو ما يَتَفِقُ مع نظرة غُلَماءٍ القانون 
الدُوَلِيَء مِن مُسالَّمة أعداءٍ الله ومتاركتهم ما لم يَعتّدوا 
على المُسلِمِين أو يَقِفوا في طريق الدُعاة إلى الإسلام؛ 
فالهه المستعانُ وهو حسبنا ونعم الوكيل... ثم قال -أي 
الشيخ التويجري-: والمَقصودُ ها هُنَا أن قِتالَ 
المشركين واستباحة دمائهم وأموالهم مِن أَجْلِ شركهم 
بالله تعالى أَمْرٌ مُجِمَعٌ عليه وصايرٌ عن أُمْرٍ اله تعالى 
وأَمْرِ رسوله صلى الله عليه وسلم كما لا يَخْمَى على 
مَن له أدئى عِلْمِ وفْهُم عن الله تعالى ورسوله صلى الله 


عليه وسلمء ومَعرِفَةٍ بسيرة رسولٍ الله (صلى الله عليه 
وسلم) وأصحابه (رضوان الله عليهم أجمعين) في جهاد 
المشركين وأهل الكتاب. ولا يُنكِز ذلك إِلّا جاهِلٌ» أو 
مُكابرٌ مُعانِدٌ لِلحَقّ يَتَعامَى عنه لِمَا عنده مِنَ المَيْلٍ إلى 
الحُرِبَة الإفرِنْجِيّةٍ والتعظيم لأعداء الله تعالى والإعجاب 
بآرائهم وقوانِينِهم الدُوَليّة فلذلك يَرُومُ [أيْ يَطلْبُ] كَثِيرُ 
منهم التّوفيقَ بينها وبين الأحكام الشرعية: وما أكثر 
هذا الصَّرْب الرَّدِيء في زماننا لا كَتَّرهم الله... ثم قال 
-أي الشيخ التويجري-: صاجبُ المقالٍ وأشباهه من 
المُتَبَطِين يُرَغْبون المسلمين في مُسالمة أعداء الله 
تعالى ومتارّكتِهم أبدًا مُوافْقةَ لِمَا تقتضيه الحُرْبَةُ 
الإفرِنْجِيَةً التي قد فشت في أكثر الأقطار الإسلامية 
وعَظُمَ شَرُها وَصَرَرُها على الشربعة المحمدية؛ فالله 
المستعان... ثم قال -أي الشيحٌ التوبجري-: والمقصودذ 
هَا هُنَا التحذيرٌ مِن هذا المقالٍ وغيره من مَقالاتِ 
المُتَهَوّكين [أي المْتحَيّرين] وآرائهم وتَخَرّصَاتِهم, فإِنّ 
َثيرَا منها مأخودٌ مِن آراءِ الإفرئْج وأمثالهم مِن أُمَم 
الكفر والضلالٍ وما تقتضيه قوانيتهم وحَْرْبَتُهم 
ومَدَنِيّتُهم. انتهى باختصار. وقالَ الشيحٌ عبدالقادر 


شيبة الحمد (المدرس بكليتي الشريعة واللغة العربية 
في الرياض) في مقالة له بعنوان (حقيقة الجهادٍ 
وأطواره) على موقعه في هذا الرابط: ولم يَقِفْ أعداء 
الإسلام عند ذلك فَحَسْبُ, بَلِ استطاعوا أنْ يُوجدوا مِن 
أبناءٍ المسلمين من يَحْمِلُ رايّة الخرب على الجهادٍ - 
بإبطاله أَضْلًا- كما فَعَلَ المُلحِدُ الضَّالُ (غْلَامُ أَحْمَدَ 
لْقَادَيَانِيْ [آت1326ه])؛ ولم يَقفف أعداء الإسلام في 
مُحازبة دعوة الجهادٍ إلى هذا الحَدّه بل صرروا 
يُساعدون على نَشْرٍ أفكارٍ أخْرى» منها أنَّ الجهاد في 
الإسلام ليس من أَجْلِ الإسلام وإنْما هو لِمُجَرّدِ الفاع 
عن النَّفْسِ فَقَط وقد لَقِيَثْ هذه الفكرة نجاحًا في 
أوساط المُتَقفين مِنَ المسلمين بالثقافة الأجنبيّة» حتى 
رَسَخَتْ في قُلوب عامّةٍ المُفَكِرِين تقرببًا في هذا العصر 
الحاضرء. فصاروا دُعاةً لهاء ونّسِيَ هؤلاء أو تَنَاسَوَا أن 
الدفاع أَمْن طبيعِيٌ لا دِينِىٌء فالحَيّواناكٌ بل حتى 
التَباتاث» قد خُلِقَتْ في الكثيرٍ منها خاصِيَّةٌ الدفاع ضِد 
أعدائهاء كما هو معروفٌ في ع النّبات وعلّم 
الحَيّوان... ثم قال -أي الشيحٌ الحمد- تحت عنوان 

(أطوار الجهاد ومراحله): حَرَّمَ اللّهُ على المسلمين القتال 


طِيلة العهد المَكّيّ؛ ٠‏ ويَزْلَ النِّيْ عنه فِي أكثر مِن 
سَبْعِينَ آيَهُ في كتاب الله عنَّ وجل بِمَكَّة وكَانُوا لأي 
المُسلمون] يَأثُونَ النبِىَ صلى الله عليه وسلم ما بَيْنَ 
مَصْرُوبِ وَمَشْجُوجٍ, فَيَقُولَ لَهُمُ (صْبرُوا فَإِنّي لَمْ أومز 
ِالْقِتَالِض)؛ حَتَّى هَاجَرَ رسول الله صلى الله عليه وسلم 
إلى المدينة وقَوِبَثْ شَوْكةٌ المسلمين واشتدٌ جَنَاحُهم, 
ف ]أَذِنَ اللّهُ لهم في القتالِ ولم يَفرضه لهم فَرْضَاء إِ 
يقول عزَّ وجل (أذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتلُونَ أَنَهُمْ ظَلِمُواء وَإنَّ 
الله عَلَى تضرهخ لَقَدِيرٌء الَّذِينَ َخرِجُوا مِن ديَارهم بِغَيْرِ 
حَقّ إِلّا أن يَقُولُوا رَبنَا الله وَلَولَا دَفْعْ اللّهِ النَّسَ بَعْضَهُم 
ببَغض لَهُدْمَتْ صَوَامِعُ وَبِيَعٌ وَصَلَوَاتٌ وَمَسَاجِدُ يُذْكَرْ 
فيه نش الك كفيواء. ولينضرن. الثة هن تتطدلةه إن ل 
لَقَوِيٌ عَزِيزٌ4» وهذا هو الطّوْرٌ الثاني من أَطُوار الجهادٍ, 
إِذ كانَ الطوْرٌ الأوّلُ هو تَحربمُه2 وكان هذا الطُّوْرٌ 
الثاني هو الإذنُ فيه دُونَ الإلزام به؛ وكان الطُوْرُ 
الثالثُ من أَطْوارٍ الجهادٍ هو إيجابّه لقتال من قائلَ 
المسلمين دُونَ من كَفّ عنهم بقوله عر وجل (ِفَمَنِ 
اغتدتى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِنْلِ مَا اغْتَدَى عَلَيْكُمْ) 
ونحوها مِنَ الآياتٍء وفي هذا الطُوْرٍ ارتَفَعَثْ رايَةُ 


الإسلام عاليَةٌ في جَزِيرةٍ العبء وَألقَى الله الرُعْبَ في 
قُلوبٍ الكْفَارِء وَنْصِرَ رسول الله صلى الله عليه وسلم 
بالرُغبِ مسِيرَة شَهْرِء وتَحَققَ قَوْلُ القائلٍ [دَعَا 
المُضطْفَى دَهْرَا بمكة لم يُجَبْ *** وَقَدْ لان منهُ جانِبٌ 
وخطابُ * * * فَلكَا دَعَا والسَّيفْ صَلَتٌ بكَفْه ** » ل 
أُسْلَمُوا واسْتَسْلَمُوا وأَنَابُوا4» وساق الله تعالى ناسًا إلى 
الجَنّةِ بالسَلاسِلٍ [قالَ الشيحٌ ابنُ باز في (فتاوى "نور 
على الدّربِ") على هذا الرابط: هذا الحديث يقولٌ فيه 
صَلَى الله عليه وسَلمَ (عَجِبْتُ لِقَوْمٍ يُقَادُونَ إِلَى الْجَنَةِ 
بِالسَّلاسِلِ)2 مَغناه أنّهم يُؤْسَرون في الجهادٍ. ثم 
يُسلِمون فيَدخُلون الجَنَّةَ كانوا كفارًا فَأسَرَهم 
المُسلمون, ثم هَدَاهُمُ الله ودَخَلوا في دين الله (في 
الإسلام) وصاروا مِن أَهْلٍ الجَنّةِ. انتهى]. وبَفَعَ الله 
كثيًا مِنَ الخَلْقٍ رَعْمَ أَنُوفهِمْء على حَدٍ قوله تبارك 
وتعالى (وَأَنْرَلْنَا الْحَدِيدَ فيه بَأَس شَدِيدٌ وَمَنَافِعُ لِلئّاسِ), 
فإنّ العقَلاءَ يَنْمَعْ فيهم البَيَانُء وأمّا الجاهلون فَدَوَاؤْهم 
السَيْفُ والسَنانُ؛ ثم فَرَضٌ الله الجهاد لقتال المشركين 
كافَةَ [وكان هذا هو الطُور الرابع]» مع البَدْءِ بِالأقربين 
داراء وفي ذلك يقول (فَإِدَا انسَلَحَ الأَشْهْرُ الْحُرُمْ فَافتلُوا 


المُشركين حَيْتُ وََدثْمُوهُمْ وَحْدُوهُمْ وَاحْصُرُوهُمْ وَافَعْدُوا 
لَهُمْ كُلَ مَرْصَدِء فإن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوا الزّكَاةَ 
فَخَلُوا شبيلهمخ. إِنَّ الله غَفُورٌ زُحِيمٌ) وقال عزَّ وجل (يَا 
أيُهَا الَذِينَ آمَنُوا قَاتِلُوا الَّذِينَ يَلُونَكُم مِنَ الْكُفَارٍ وَلْيَجِدُوا 
فيكُم عِلْظة وَاعْلَمُوا أَنَّ الله مَغَ الْمُتّقِينَ)» وقَالَ رَسُولُ 
للَهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (مِزْتُ أَنْ أَقَاتَِ النّسَ حَتّى 
يَشْهَدُوا أَنْ لا إِلَه إِلَّا الله وَأَئِي رَسُولُ الله فَإِنْ قَانُوها 
عَصَمُوا مِنِي دِمَاءَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ إِلّا بِحَقّهَا). اند 
باختصار. وفي هذا الرابط على موقع الشيخ ابن بازء 
سُئِلَ الشيخ: يقول بعص الزَّمَلاءٍ (مَن لم يَدْخُلِ الإسلام 
يُعتَبَرٌ خُرَّا لا يُكْرُ على اام وتستيل بقوله تعالى 
كنت تُكْرهُ النْاسَ حي يَكُونُوا مو منِينَ)» وفوله تعالى 
(لا إِكْرَاة في الذِينِ): فما رَأَيُْ سَماحَتِكم في هذا؟. 
فأجاتٍ الشيخ: هاتان الآيّتانٍ الكَريمتان والآياتُ الأخرتى 
ا ا أنَها في حَقّ مَن تُوْحَدُ 
منهم الجزبَةٌ كاليّهود والنّصارى والمَجُوسء لا يُكرهون» 
بل يُخَيّرون بَيْنَ الإسلام وبَيْنَ بَدْلِ الجزيَةِ؛ وقالَ 
آخَرون من أهلٍ العلم (إنَّها كانت في أوَّلِ الأمرء ثم 
نُسِحَتْ بِأَمْرٍ الله سبحانه بالقِتَالٍ والجهاد)؛ فمن أَبَى 


الدّخولَ في الإسلام وَجَبَ جهاده -مع القدرة- حتى 
يَدْخُلَ في الإسلامء أو يُؤَدِي الجزْيَةَ إِنْ كان مِن أَهْلِها. 
فالواجبُ إِلزامُ الكَُّارٍ بالإسلام إذا كانوا لا تؤْحَدُ منهم 
الجزتةٌ... ثم قال -أي الشيحٌ ابن باز-: التهودُ 
والنضاف» أن الصفسل». هذ الطوائقك الثلات. جاه 
الشرغٌ بأنهم يُخَيّرونء فإما أنْ يَدخْلوا في الإسلامء وإمّا 
أنْ يَبذْلوا الجزية عن يَدِ وهم صاغرون؛ وذهَبَ بعش 
أهلٍ العلم إلى إلْحاق غيرهم بهم في التخْيير بَيْنَ 
الإسلام والجزبة؛ والأرجح أنّه لا يُلحَقْ بهم غيرهم, بَلْ 
هؤلاء الطوائفٌ الثَلاثُ هُمْ الذين يُخَيّرونء لأنّ الرسول 
صَلَى الله عليه وسَلَّمَ قال الكفاز في الجزيرةٍ ولم يَقبَلْ 
منهم إِلَّا الإسلامّ؛ قال تَعالّى (ِفَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلاةَ 
َآتَوَا الزّكَاةَ فَخَلُوا سَبِيلَهُْ إِنَّ اله غَُورٌ رَحِيمٌ) ولم يَلْ 
و أُوا الجزيّة) إيَعْنِي أنَّ الله لم يق (فَإنْ تابوا 
وَأَقَامُوا الصَّلاة وَآتَوَا الزَّكَاةّ أو أَدُوا الجزيةء فَخَلُوا 
سَبِيلَهُنْ)]ء فاليَهودٌُ والنْصارّى والمَجُوسٌُ يُطالبون 
بالإسلام» فإِنْ أَبََا فالجزيّة» فإن أَبَوَا وَجَبَ على أهلٍ 
الإسلام قنانهم إن استطاعوا ذلك2 يقول عل وجل 
(َاتِنُوا الَّذِينَ لا يُؤْمنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بَاليَوْم الآخر وَلا 


يُحَرّمُونَ ما حَرَّمَ لله وَرَسُولَه وَلَا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقَ مِن 
الَذِينَ أُوتُوا الْكِتاَ حَتَى يُعْطُوا الْجِزْبَةً عن يد وَهُمْ 
صَاغْرُونَ): - تْبَتَ عن النبي صَلَى الله عليه وسَلَمَ 
أنه أَحَدَ الجزبة منّ المَجُوس» ولم يَثْيْتْ عن النبي 
صَلَى الله عليه وسَلَمَ ولا عن أصحايه رَضِيَ اللهُ عنهم 
أنهم أَخَذوا الجزتة من غير الطُوَائفٍ الثَّلاثْ المذكورة. 
والأصلُ في هذا قونُه 558 (َإدًا انْسَلَحَ الأشهُز 
الْخُرْمْ فَاقْتْلُوا الْمُشركين حَيْتُ وَجَدْثْمُوهُمْ وَحُدُوهُمْ 
وَاخْصْرُوهُمْ وَافْعْدُوا لَهُمْ كُلَ مَرْصَدٍ فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا 
الصّلاة وَآتوَا الزّكاةَ فَخَلُوا سَبِيلَهُمْ إِنّ الله غَفُورُ رَحِيمٌ) 
وهذه الآيَهُ تُسَمّى (آيَةَ السَيْفٍ)ء وهي وأمثالها هي 
الناسخةٌ للآيّاتِ التي فيها عدم الإكرا على الإسلام 
[قَالَ الطْبَرِيُ في (جامع البيان): وَكَانَ الْمُسْلِمُونَ جَمِيعًا 

قذ قُوا عن نَبيِهِْ صَلَى الله عليه وَسَلْمَ أنه أغرة علَى 
الإِسْلام قَوْمَا فَأَبَى أنْ بَقْبَنَ مِنْهُمْ إِلّا الإِسْلَام وَحَكَمَ 
بقَئلِهِمْ إن امْتَنَعُوا مِنْهُ (وَذَلِكَ كَعَبَدَةِ الأَوْنَانِ مِنْ مُشركي 
الْعَرَبِء وَكَالْمُرْتَدِ عَنْ دِينِهِ دِينِ الْحَقّ إِلَى 0 وَمَنْ 
أَشْبَهَهُمْ), وَأَنّهُ تَرَكَ إِكْرَاة الآخَرِينَ عَلَى الإسْلام بِقَبُو 

الجزيَة مِنه وَإِفْرِهِ عَلَى دينِه الْبَاطِلٍ (وَدَلِكَ 0 


الْكِتابَيْنِء وَمِنْ أَشْبَهَهُم)... ثم قال -أي الطبَرِيٌ-: 
مَعْنَى قَوْلِهِ (لا إِكْرَاَ في الدّينِ) إِنْمَا هُوَ لا إِكْرَاهَ في 
الدّينِ لِأَحَدٍ مِمّنْ حَلَ قَبُولُ الْجِرْبَةِ مِنهُ (بأَدَائِهِ الجزية 
وَرِضَاهُ بِحُكُم الإسْلام). انتهى. وقال إبنُ كَثِيرٍ في 
تفسيره: وَقَوْلُهُ (وَاخِصُرُوهُمْ وَافْعْدُوا لَهُمْ كُلَّ مَرْصَدِ) أَيْ 
لا تكتفوا بِمُجَرَّدِ وجِدَانِكُمْ لَهُمْء بَلِ اقَصِدُوهُمْ بالْحِصَارٍ 
في مَعَاقَلِهِمْ وَحُصُونِهِمْ وَالرّصْدٍ في طَرُقَهِمْ وَمَسَالِكِهِمْ 
حَتّى تضِيُْوا عليه الؤاسغ وَتَطْطَرُوهُمْ إلى القثل أو 
الإِسْلامء وَلِهَذدَا قَالَ (فإِن تابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاة وَآنَوا 
الزّكَاةَ فُخَلُوا سَبِيلَهُمْء إِنَّ الله غَفُورٌ رَحِيمٌُ). انتهى. وقالَ 
الشيخح عباس شومان (وكيل الأزهرء وأمين عام هيئة 
كبار العلماء) في (عصمة الدم والمال في الفقه 
الإسلامي): فَإِنّ الفْمَهاءَ يَرَوْنَ أنَّ الأمان يَنبَغي أَنْ 
يكون مُحَدَدَا بِرّمَنِ يَنتهي إليه, حَنَّى يُمْكِنَ مُجاهدةُ 
المُسِتَأمَنِ حَتَّى يُسْلِمَ أو يَدْخُلَ في الجزْيَةء وإلّا يُقاكل 
حَنّى يُقْتَلَ. انتهى]. انتهى باختصار. وقالَ الشيحٌ 
يوسف العييري في (حقيقة الحرب الصليبية الجديدة): 
لو أنّ العَزْتَ -بِسَبَبِ تطبيق الحُدود لَدَى المسلمين- 
تَصَوَّرُوا أنّ دِيئّنا دِينُ دِمَاءٍ وقَثْلٍ وتشويه. فهل يُعْقَلُ 


أن يَقُولَ أَحَد (لا تُطَبّقوا الحُدودَ حتى لا يَتَصَوَّرَ الَرْبُ 
عَنَّا صُورة السَفَاحِين)؟. إِنّ النّظَرَ إلى الأحكام الشرعيّة 
من مَنْظُورٍ عَرْبِيَء والعمل بها مِن مُنْطْلْقٍ ما يَْبنه 
رِعَاعٌ الصَّلِيب وما لا يَقْبَلُونه. لا يَضْدُرُ إِلَّا عن 
شَخصِيَاتٍ انهزامِيّةِ تَرَى في الإسلام الدُونِيّة» وأنّه دِينٌ 
ينبي أَنْ يُحَوَرَ لِيُْجبَ العَزبَ لِيَدْخُلوا فيه. وهذه النظرة 
مِن أَبْطَلٍ الباطلء فالإسلامُ نُصوصٌ شرعيّة وسْنَةُ 
محمديّةُ فما جاء في النُصوص وفَعَلّه الرسول صلى 
الله عليه وسلم لا يكونٌ إِلّا خَيْرَا ومن الذي قال للغَزب 
(إنّ الإسلام ليس فيه سَفْكُ دِمَاءٍِ)؟: إِنَّ النبيّ صلى الله 

عليه وسلم قَالَ لِقْرَْشِ وهو يطوف. ِالْبَيْتِ (كما عند 

حْمَدّ) (تَسْمَعُونَ يَا مَعْشْر قُرَيْشِ» أمَا وَالَّذِي تَفْسُ 
0 بِيَدِهِ لَقَدْ جِنْتُكُمْ بالدّبْح): ومن أسمائه صلى الله 
عليه وسلم (الضَّحُوكُ الْقَتّانُ1 [قال الذَّهبِئْ في (سِيّر 
أَغلام النْبَلَاهِ): ومن أسمائه الصَّحُوكُ والْقَتَالُ] وهو 
بي الرّحْمةٍ وَنْبِيْ الْملحَمَةٍء فلم يَأْتِ صلى الله عليه 
وسلم إل بالذّبْح للكفار المُعانِدينء فقالَ (كما عند 
أَخمد) عَنٍ ابْنِ عُمَر رَضِيَ الَّهُ عَنْهُ إبُعِنْتُ بَيْنَ يَدَيِ 
السّاعَةَ بِالسَيْفٍِء حَنَّى يُعْبَدَ الله وَحْدَهُ لا شربك لَه 


وَجُعِلَ رقي تخت ظِلِ رُمْحِيء وَجُعِلَ الذّلُ وَالصَّفَارُ عَلَى 
مَنْ خَالَفَ أَمْرِي ‏ وَمَنْ تَشْبَّهَ بِقَوْم فَهُوَ مِنْهُمْ) فَلِلْكُفَار 
أنْ يَأَخُدُوَا هذه النُصوصٌ وبقولوا عن نَبِيَنا صلى الله 
عليه وسلم (إنَْه سَفَاحٌ» وإنّهِ بُعْتَ لِيَقَثْلَ الناسء وإنّ 
ديه دِينُ مُرْبَزِقَةٍ لا يبون المال إلا لقتال والنَّهْبِ. 
وإنهم يَسْبُونَ النساء ويِسْتَرِقُون الأطفال): د نَعَمْ -وبكُلٍ 
فَخْرِ- هذا هو دِيثنا مَهُمَا أَطلّق العَرْبُ علينا مِن 
نُعُوتِء نحن تَذْبَحُ كلَ مُعانِدِ للشربعة. ناخد ساله 
ونَسْبِي نِسَاءَهء ويَسْتَرِقَ أبناءه» هذا ما فَعَلَه رسولْنا 
صلى الله عليه وسلم وأصحابّه من بَعْدِهِ (َضِيَ الله 
عنهم أجمعين).ء وبَوْمَ أنْ حَرصْنا 8 أن يَأْخْدَ العَزْبُ 
عنا صُورة المُسلم المُعْتَدِلٍ الذي يَتَبَرَا من فغلٍ تبِيّه 
صلى الله عليه وسلم ال من بعده. دنا الله 
وجَعَلّنا عَبِيدَا لهم, وأصبحوا هُمُ الذين يَفْتُلوننا ويَسْبُونَ 
نساءنا وتستعبدون أبناءناء ودَفَغنا لهم الجرْبَةَ عن يَّدٍ 
ونحن صاغرون؛ ولماذا يَخْرِصٌ أولئك المُنتسبون للعلم 
على أن د العَرْبُ عدهم صُورة السَفَاح؟. ولا يَخرصص 
الغَْبُ واليهودُ على ألّا يَأَخُدَ عنهم الشَرْقٌ صُورةٍ 
السَفَاح؟. إنهم يَعملون بمُعتقَدٍِهم الخْرَافِيَ ولا يُبَالُون 


بِأَحَدِء ونحن لا نَعْمَلُ بمُعتقّدنا الحَقَ خَوْفًا مِن تَغَيْرٍ 
صُورَتنا عندهم!ء قَرِفْقًَا بدِينناء رقْقَا بدِينِنا يا دُغَاةَ 
تخْسِينٍ الصُورةٍ [قلتث: يَنبغي هنا التَنْبُهُ إلى أنّ هؤلاء 
الدّعاة يَعتمدون في التَّحْسِينِ والتقفبيح على ما تَرَاهُ 
المُجتمعاتُ الكافرةٌ -بِحَسَب تَقَالِيدِها وأَغْرَافها وعَقَائدها 
الفاسدةٍ- حَسَّنًا أو قَبِيحًا]ء ولا تُحَسّنوا صُورَتكم عند 
الغَبِ إِلّا بما فَعَلَه الرسول صلى الله عليه وسلم؛ ثم 
إِنّنا لو جَارَنْنَاكُمْ على مُرَايِكم الباطلٍ الذي تُريدون مِن 
وَراءه تعطيل الشرائع حتى لا يقول القَرْبُ أَنَّنا أشرازٌ, 
هَلْ صُورةٌ المسلمين عند العَزْب [أَيِ بعد كُلّ ما بَدَلثمُوه 
مِن تَنَصّلٍ (أو كل 'تَبَرّؤِ') مِن كثيرٍ من أحكام الإسلام, 
بعد ما فَتَحَثْ لكم جميعٌ وسائلٍ الإعلام في العالّم 
أَذْرْعَهَا لكمء وبعد ما فْتَحَتْ جميع سُجُونِ العالم 
وسَلَخَاناتِه وقَدَائْفهِ الصَارُوخِيّة أَدْْعَهَا لمن لا يَرْفْع 
رَأَسَا لا بما شَرَعَ الله لا بما شَرَعَتِ المُجتمعاتُ الكافرة] 
صُورةٌ حَسَئَةُ؟. هَل عند العَزب صُورةٌ للمُسلم غير 
صُورةٍ السّفَاح الشَرْبِرٍ القَذِرِ؟» أَبَدَا لا يتصَوّرون عن 
الُسلم إِلَّا ذلك. ودِعَايَائُهم وأفْلامُ هُوليُودَ شاهدة على 
ذلك. فمِن عاشر المستجيلاتِ أنْ تجِد في أفلامهم 


صُورةً للمُسلم أنه نبيلٌ وصادِقٌ ومَحْبُوبٌ أبدَا [قلث: 
يَنبغي هنا التَنيُهُ إلى أنّ المْسَلّمَات الأخْلاقيّةَ تَخْتلفُ 
عند المُجتمّع المُسلِم عنها عند المُجتمّعاتٍ الكافرة: 
فهي عند المُجتمعاتٍ الكافرة مَصْدَرُها ومُقَرَرُها التقاليدُ 
والأعرافٌ والعقائدُ الفاسدة]. إِنّما المُسِلِمُ في إعلامهم 
وفي غقولٍ الناسٍ جميعا أنه شَرُ مَنْ وَطَِ الحصَىء 
حتى المُسلِمُ الذي يُقتَلُ ويُشَرَّدُ في فَلَسْطِينَ يصِفونه 
بالإرهاب. 9 رَعْمَ أنَّههمِ يَهْضمون حقوقّه كُلَّها 
وتصُطهدونه, ولا يُمْكِنُ أنْ تَتَحَسَّنَ صُورةٌ المُسلِم عند 
العَرْبِ إِلَّا بشيءٍ واحدٍ فَقَطْ بَيَنَهُ الله تعالى بقوله (ِوَلَنْ 
تَرْضَّى عَنْكَ الْيَهُودُ وَلا النصَارَى حَنَّى تَتَبِعَ مِلَتَهُمْ), 
وسيستمرُون بالكَيْدٍ والقتال لنا مَهُمَا حَسَّنًا الصُورة 
وطأْطأنا الرؤُوسَء لقولٍ الله تعالى (وَلَا يَرَلُونَ يُقَاتِلُونَكُم 
حَنّى يَرْدُوكُمْ عن دِينِكُمْ إن استطاغواء وَمَن يَرْتَدِذ مِنكُم 
عن دِينِهِ فَيَمْتْ وَهْوَ كَافِرُ فَأُولَئِكَ حَبِطّث أَعمَالْهُمْ في 
الدُنْيَا وَالآخرّةء وَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِه هُمْ فيها 
خَالِدُونَ), فإن اتَبَعْنا مِلّتهم رَصُوا عَنَّا وسالمُونا 
وأَحَبُونناء وهذا ما يَسعَى له الكثيرٌ [مِنَا]ء وذلك بِالتَبَرُو 
من بعض الشرائع الإسلاميّة التي لا يَرْتَضِيها الغَرْبُ؛ 


وهذا غيرُ كاف لإرضائهم حتى تَتَبََاً مِنَ الدِينٍِ كُلْه. 
انتهى باختصار]ء. وإطلاقٌ القولٍ بعدَم العغقوبية على 
الآراءٍ الباطلة [قالَ الشيحُ سعيد بن ناصر آل بحران 
(الأخصَائِيُ ب العلمِيّ بجامع "الرا جحي" بِأَبْها) في مَقالةٍ 
بعنوان (الأموز المُشتركة بين العقلانيّين الجُدْدِ 
والقُدَماءِ) على هذا الرابط: تَتَفِقَ المدارسُ العقلانيّة 
القدِيمةُ والمُعاصِرةٌ على المُبالّغة في رَفعٍ شعار لالحَرِبَةِ 
الفكريّة) وإِنْ كان على حساب التقيدة. انتهى 
باختصار. وقالَ الشيحٌ أبو عبدالرحمن الشنقيطي في 
كتابه (لماذا يُنكِزٌ الإخوانُ حَدَّ الرَدّةِ؟!): فإنّ هؤلاء 
المُنكِرين لِحَدّ الزِدَّةِ يُخشّى عليهم أنْ يكونوا بذلك 
مُنكرين لِمَا هو معلومٌ مِنَ الدِينِ بالضّرورةٍ. .. ثم قال - 
أي الشيخحُ الشنقيطي-: فَحَدُ الردّةِ مشهورٌ ومتنصوصٌ 
عليه. فَكُلُ مَن جَحَدَه فَقَذْ عَرََض نَفْسَه للتكفير... 

قال -أي الشيخ الشنقيطي-: حَدُ الرَدَّة بك 
بالنّصرِيحء بِالسُنَّةٍ والإجماعء وإنّ القُرآن الكَريم أشارز 
إليه» وإنَّ نّ تطبيقه ثابث عن النبيٍ صلى الله عليه وسلم 
والخُلَفاءٍ الراشدين» وإنّ الأَمَةَ أَجَمِعَثْ على العمل به 
في سائرٍ الأعصارء وإنَّه أَمْرٌ كالمعلوم مِنَ الدِينٍ 


بالضّرورةء وإنّه حَدُ در بالشرع وليس تعزيرًا مقَدَرا 
بالإجتهادِ, والتّشكِيكُ فيه تشكِيكٌ في أُمْرٍ مِنَ المُسَلّماتٍ 
الشّرِعِيَّةِ الثابتة التي لا يَسِتَطِيعْ أنْ يَتجَرَاً على إنكارها 
لا من كان مُعْرِضًا عن شَرْع الله غيزَ خاضع له 
ِالكُلَيّة أمّا مَن كان يَرْعُمْ أنّ مَرْحعِيّتهِ الكِتابُ والسُنَّهُ 
فَكِيفَ يَجْرُوُ على إنكارها؟!. ولهذا ما زِلْتُ أَطْرَحُ هذا 
السوَالَ بكُلَ عَفُوِيَةٍ واستغراب (لماذا يُنكِرُ الإخوانُ [يَعَنِي 
جماعة الإخوانٍ المُسلمين] حَدَّ الزْدّةِ؟!» وهل هُمْ دُعاةٌ 
لإقامة الحُكْم الإسلامِي أ دُعاةٌ لتمييع الشربعة 
الإسلامِيّة؟!): تسأل الله تعالّى أنْ يَهِدِيَ كُلَ المُسلِمِين 
ويَحفْظهم من شَطحاتٍ الزّناِقة. انتهى باختصار. وقالَ 
الشيخٌ إبراهيمُ بْنُ محمد الحقيل (الداعِيَةُ بوزارة 
الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد) في 
مَقالةٍ له على هذا الرابط: حَدُ الرَدّةِ ثابت بالسُنَةِ 
النَبَوبَةَ وفيه أحاديث بَلَعَتْ حَدَ التّوائرء ولذا حَكَمَ 
علد .مط الشكدّث أحمد .شاك [ثائب. رئيس 
المحكمة الشرعية العلياء الْمُتَوَفى عام 
7ها5 م في رَدِّه على شيخ الأزقر محمود 
شلتوت [الْمْتَوَفّى عام 1958م: وهو من أَصْحاب 


التدرّسة العقليّة الاعتزاليّة] بأنّ أحادِيت قَثْلِ المُرَدٍ 

مُتَواتِرةٌ» فقال (ِفَإنَّ الأمْرّ بِقَثْلٍ المُرتَدٍ عن الإسلام ثابت 
ِالسُّنّةَ الُتواترة» مَعلومٌ مِنَ الدِينِ بالضّرورة: يَختلف 
فيه العْلَّماءُ)؛ وَبَقَلَ إجماعَ الصّحابة رَضِىَ الله عنهم 
على قَدْلٍ المرتد الَاؤزدي [ت450ه] وَالْكَاسَانِيُ 
[ت587ه] وابْنُ قُدَامَةَ وابْنُ تَيْمِيّةَ. انتهى باختصار]. 
والقولٌ بِجَوَازٍ تَوَلِي غير المسلم ما مَنْصِبَ حاكم المسلمين 
ولي أمرهم [قالَ الشَّيحُ إيهاب كمال أحمد في مقالةٍ 
بعنوانٍ (الرَّذُ المُبينُ على مَن أجازٌ وَلَايّة الكافِرٍ على 
المُسلِمِين) على هذا الرابط: إنّ إجماع المُسلِمِين مُنعَقَدٌ 
على إعتِبارٍ شَرطٍ الإسلام فِيمن يَتَوَلى حُكمَّ المُسلِمين 
وولايتهم» وإنّ الكافِر لا ولايَة له على المُسلم بحالٍ. 
انتهى]» والقول بإبدالٍ المواطنة مَحَلَ الذّمّةَ وإلغاء 
الِمَةِ كضورةٍ لللاقّة بين المُسْلِمِ وغيرٍ المُسْلِمٍ [جاء 
في كتاب (فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية 
والإفتاء) أنّ اللجنة (عبدالعزيز بن عبدالله بن باز 
وعبدالله بن غديان وعبدالله بن قعود) قالّث: مَن لم 
بُهَرِقَْ بين اليَهود والنّصارَى وسائرٍ الكَقَرء وبين 
المُسلِمِينء إِلّا بالوطن» وجَعَلَ أحكامهم واحدة؛ فهو 


كافِرٌ. انتهى. وقالَ فايز محمد حسين في كتابه 
(الشريعة والقانون في العصر العثماني): وقَدٍ إِقْتَبَسَت 
الدّولةُ الفثمائكة فكْرَةَ (الجنسيّة) م مِن أورُويًاء وتَبَلْوَرَ 
هذا رَسْمِيًَا بصُدور قانونٍ الجنسيّة العثماني في 
9عء5 ببمُقتضّى هذا القانون أصبَحَ كُلُ 
القاطنين في الدولة العثمانية يَحْمِلون الجنسيّة 
العثمانية ومن ثَمَ 0 لا يوجدُ فَرْقٌ بين 
المواطنين» إِذّ أ أصبحوا كلهم يَتمتُعون بالجنسيّة 
العثمانيةء» وهكذا حَلْثْ -ومنذ ذلك الجحين- 

الجنسيّة مَحَلَّ رابطة الذين» وصارَتٍ الجنسية 5 في 
الشخص يتمتّغ به بِصَرْفِ النْظَرٍ عن ديانته» وهكذا تَمَ 
هَجْرُ التقسيم الإسلاميّ الثلاثين للأشخاص بين 
(المسلم, والذمّيء والمُستأمَنِ) [وهو التقسيمُ الذي كان 
مُطَبََّا داخل ولاياتٍ الدولة العثمانية قَبْلَ صُدورٍ قانونٍ 
الجنسية العثماني]» ونشأ أسامن جديدٌ للغلاقة بين 
القَزْدِ والدولة وهو رابطةٌ الجنسية. انتهى باختصار. 
وقال الشيحٌ وليد السناني (أْحَدُ أشهر المُعتقّلِين 
السياسِيّين في السعودية» ووْصف بأنّه 'أحمدُ بن حنبل 
هذا القضر') في فيديو بعنوان (لقاءً دَاوُودَ الشربان مع 


وليد السناني): التفسيمات السياسيّة الموجودة التي 
يبْنَى عليها مسألةُ الجنسية هذه كُلّها أَضْلًا باطلةٌ ما 
أنْرَلَ الله بها دن سلطان وَمَبْنِيّةٌ على شربعةٍ الطاغوتٍ 
الدُوَليّةَ مسألة المُوَاطّنة التي تُبْنَى على الجنسية؛ هذا 
المُواطِنْ يُعْطّى الحُقُوقَ حتى لو كان رافِضِيًا!ا حتى لو 
كان إِسْمَاعِيلِيًا باطِنيًاا حتى لو كان نَضرانِيًا! حتى لو 
كان أكثر شيءٍ! إذا صاز مُواطِنًا فَلَهُ الحقوقٌ كاملة!. 
انتهى باختصار. وقال الشَّيحُ إيهاب كمال أحمد في 
مَقالةٍ بغنوان (الرّدُ المُبينُ على مَن أجار وَلَايَةَ الكافر 
على المُسلمِين) على هذا الرابط: فَإِنّ مُشاركة 
المُسلِمِين لِلكْفَارٍ في وَطْنِ واحِدٍ لا تَعنِي بالصَّرورةٍ 
تساويّهم في الحُقوقٍ والواجباتء وإنّما ثُوجبُ إقامة 
العدلِ والقسط على الجميعء والعدلٌ لا يَعنِي المُساواة 
ومُطَالَبَتَه بأداءٍ ما عليه مِن واجباتء والمَرجعُ في 
تحدِيدٍ الحُقوق والواجباتٍ هو شرع الله لا غيرٌُ. انتهى. 
وقال برا سنان في كتابه (إشكالية المُواطّنة): المُواطّنة 
لست 0 27 الا ساس ال والمجتمغ 


ل جور جه 2 


المُواطن والمُوَاطنةٍ والديمقراطيّة... ثم قال -أَيْ برا 
سنان-: يَبْدُو لنا أنّ هناك إجماعًا على أنّ اللفظ أو 
مُصطْلَّحَ (المُواطن) أو (المُوَاطّنة) كان خارج التَخْرِبَةٍ 
السياسية الإسلامية تمامّاء ومن ثُمَّ فهو غيزٌ معلوم في 
لغ السياسة الإسلامية» وبالعودة للتاريخ فإنّ هذا 
المُصطلّحَ دَخَلَ الله الساسية العثمانية بصيغة َعَم 

هي (الوطّن) مع بداية دخولٍ الحَدَائة الأو رُوتِيّة إلى 
الامبراطورية العتفانية »وأو هزه الاتشرمت فيها قلمة 
(وَطّن) كانت في فَرَمَانٍ سلطاني هو (خط كلخانة) [أَيْ 
قَرَمَانُ (أو مَرْسُومُ) كُلْخانة,» وبُقال له بالتُزكيّة 
(1-غ126! 06جطاانات)] في يَوْم السَّادِسِ وَالْعِشْرِينَ من 
شَعْبَانَ سَنَةَ 1255ه المُوافقٍ الثالِتَ مِن نُوفَمْبرَ عام 
9 . انتهى باختصار]ء والقولٌ بعدَم جَوَازِ إلزام 
المسلمين بالشربعة حَرَعْمَ جود الاستطاعة- مُرَاعاةَ 
لحُرَئّتِهم في الاخْتِيَارٍ [قُلْتُ: المقصودُ هُنَا بَيَانُ أنَّ 
أصحاب المدرّسة العقلِيّة الاعتِزالِيّة يَرَوْنَ أنه لا يَجورُ 
إِلرامُ المُجتمع بالشريعة إِلَّا إذا إختاز الأغلَبيّه 
بِالنّصوبتٍ الدِيمْقْراطِيَ أنْ يُلزَمُوا بها. وَقَدْ قال الشّيحْ 


فهد بِنُ صالح العجلان (الأستاذ المشارك في قسم 
الثقافة الإسلامية في كلية التربية بجامعة الملك سعود 
بالرياض) في مقالةٍ له بِغعنوانٍ (هَلِ الإلزامُ بأحكام 
الإسلام يُؤَيِي إلى التّفاق؟) على هذا الرابط: فالقَول 
بِأنّ الشّرِبعةً ليس فيها إِلزامٌ هذا تجاورٌ وحَدْفٌ لأصل 
شرعيٍ ثابث ومُجِمَعٌ عليه ولا يُمِكِنُ إنكازه. .. ثم قال - 
أي الشيحٌ العجلان-: الإلزام مُ [أَيْ بالشّريعة] أصلٌ 
شرعيّ مُحَكَمٌ يَقومُ على نُصوص وأحكام وقَواعِدَ لا 
تُحصَرٌ... ثم قال -أَي الشيحٌ العجلان-: لم يَكُنْ سُؤَالُ 
(الإلزام بالشريعة) مَطروحًا في تلك الغصورٍ إيَعَنِي 

عَصَْ الْبْوَوْ وعَصْرَ الصّحابة] أصلاء لأنّهِ بَدَهِيٌ 
وضَرورِيٌ من أحكام الإسلامء إنّما طْرِحَ هذا الموضوع 
ِسَبَبٍ ضَعغطٍ مفاهيم التّقافة العَلْمانيّةِ المعاصرة [التي] 
تَتَحَرّكُ معها مُحاوَلاتُ التّوفيق والتُلفيق والمُواءمة... ثم 
قال -أَي الشيحٌ العجلان-: فالإلزامُ بأحكام الإسلام 
ليس شَينًا طارنًا وجسْمَا عَرِبَا نحت له عن سَبَبٍ 
ومتشروعيّة: [بَلْ] هو أصلٌ وفرصٌ لازم وبَدَهِىّ. انتهى 
باختصار]؛ وأكثرٌ هذه المسائلٍ التي ضصَيّعوا فيها 
المَطْعِيّاتِ هي مِن المسائلٍ التي أَنْتَجَنْها العقلانيّةُ 


العَلْمانيّة لكنّهم لا يَنتّبهون للأساس العقلانِيٍ العَلْمانِيَ 
لها وبَظْنُون هذه المسألةً مِنَ الحَقّ المُشترَك بين 
الوخي وبين الفِكرِ العَربِيَ والحال ليس كذلك: والوخيُ 
منها بَرَاءُثء وهي مُصادمةٌ له2 وما أَنْتَجَها سِوَى 
العلْمانيّة التي تنزِعٌ الوَحيَ عن القِيّم؛ وبُمْكِنُنا ذِكْر 
مَسْرَدِ سريع برُموزٍ هذا التَيَّارِه وَهُمْ رفاعة الطهطاوي 
([آت]1873م): وجمال الدين الأفغاني ([ت]1897م): 
ومحمد عبده [الذي توفي عام 1905م» وكان يَشْعَلُ 
مَنْصِبَ (مفتي الديار المصربة)]» وعبدالرحمن الكواكبي 
([ت]1902م): ومحمد رشيد رضا ([ت]1935م): 
ومصطفى عبدالرازق [الذي تُوْفِيَ عام 1947م, وكان 
يَشْغْلُ مَنْصِبَ (شيخ الأزهر)]: وعبدالمتعال الصعيدي 
[الذي تُوْفَيَ عام 1971م وكان أستاذا بكلية اللغة 
العربية بالأزهر]ء ومحمد الغزالي [الذي تُوْفْيَ عام 
6م وكان يَعْمَلُ وكيلًا لورّارة الأوقاف بمصر].ء 
وبوسف القرضاوي [عضوؤ هيئة كبار العلماء بالأزهر 
(زَمَنَ حُكْمِ الرئيس الإخوانيَ محمد مرسي)؛ ورئيس 
الاتحاد العالمي لعْلماءٍ المسلمين (الذي يُوصَفٌ بأنه 
أكبرٌ تَجَمُع للعلماءٍ في العالّم الإسلامِيّ). وبُعتَبَرُ الأب 


الزوحيّ لجماعة الإخوان المُسلمِين على مُستَوى 
العالّم]» وأحمد كمال أبو المجد [الذي تُوْفْيَ عام 
9م. وكان عضوا بمجمع البحوث الإسلامية 
بالأزهر]» ومحمد عمارة [عضو هيئة كبار العلماء 
بالأزهر]ء وفهمي هوبديء. ومحمد سليم العوا [الأمين 
العام للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين]ء وحسن 
الترابي [رئيس مجلس النواب السوداني]ء وراشد 
الغنوشي [عضو مكتب الإرشاد العام العالمي لجماعة 
الإخوان المسلمين]: وعبدالمنعم أبو الفتوح [عضو 
مكتب إرشاد جماعة الإخوان المسلمين في مصر].ء 
وسعد الذِين العثماني [رئيس الحكومة المغربية]. انتهى 
باختصار. وقالّث حنان محمد عبدالمجيد في (التَغَيّر 
الاجتماعِيَ في الفكّر الإسلاميّ الحديث): وممًا لا شَكَ 
فيه أنّ حَرَكةَ الإخوان المسلمين قد تأَثَرتْ كثيرًا بفِكْر 
التّيّارٍ الإصلاحيّ العقلِيّ. انتهى. وفي هذا الرابط على 
موقع الشيخ مُقبل الوادعيء سُئِلَ الشيخ: هَلٍ الفِرَقُ 
المُعاصرة كالإخوانٍ وَالسُرُورِبَ [قلتُ: السُرُورِبَةُ (وتقال 
لها أيضًا 'السَّلَفِيّةٌ الإخوانية" و'السَّلَفِيَةٌ السّرُورِبَة" 
و'السَّلَفِيَةٌ الحرّكيّة" واتيّارُ الصَّحْوَة”) هُمْ أَكْبَرُ التَيّاراتِ 


محمد سرور زين العابدين» ومن رُمُوزهِ الشيُوحُ سفر 
الحوالي وناصر العْمَّر وسلمان العودة وعائض القرني 
وعوض القرني ومحمد العريفي وسعد البربك 
وعبدالوهاب الطريري ومحسن العواجي] تُعَدٌّ مِنَ الفِرَقٍ 
الخارجة على جماعة المُسلِمِين (أهلٍ السُنَة 
والجّماعة). أَمْ أنّها مِنَ الفزقة الناجيّة ووُجودها سَرْعيٌ 
والمُبايعين لها هُمْ مِن أهل السّئّة؟. فأجات الشيخ: أما 
هذه الفِرَقُ فلا تُعدٌ مِن أهل السّنَّةِ وَلَا كَرَامَةَ. انتهى 
باختصار. وجاءً في كتاب (تحفة المجيب) للشيخ مقبل 
الواِعيء أن الشيخ سُئِلَ: هَلٍ الإخوان المسلمون 
يتدخلون تحت مُسمّى الفرقة الناجيّة والطائفة 
المنصورة؟. فأجاب الشيحٌ: المنهَجٌ مَنْهَجٌ مُبتَدَعٌ مِن 
تأسيسه ومن أوَّلِ أمره» فالمُؤَسَسُ كان يَطُوف بالقُبور. 
وهو حسن البناء وتدغغو إلى التّقريب بين السُنَةٍ 
والشيعة» وحتفل بالموالد, فالمَنهَجٌ من أُوَّلٍ أمره مَنِهَجٌ 
مُبِتَدَعٌ ضالٌ. انتهى باختصار. وقالَ الشيحٌ مُقْبل 
الوادِعي أيضًا في فتوى صَوتيَّةِ بعنوان (الرَّدْ على 
فتاوقى بعض الأزهرتين المخالفة) مقَرّعَْةٍ على موقعه 


في هذا الرابط: دَعَوَةٌ الإخوان المُسلمين مُمَيّعةٌ 
مُضَيَّعةٌ ودَعوَةٌ جماعة التَبلِيغ أيضًا مبتدَعة 
فَأنْصَحُهم أنْ بُقْبلُطا على العلم النافع. انتهى. وقال 
الشيخ مَقْبِلَ الوادِعِيٌ أيضًا في مَفْطْعْ صَوتِيَ بِعْنُوانٍ 
(إخدَرُوا مِنَ القرضاوي «ِقْتَاوَى الإخوان) مَوجود على 
هذا الرابط: إخدَرُواء إخدّرُواء إخدَرُوا من قَتَاوى الإخوان 
المُسلِمِينء إخََرُوا مِن فتَاوَى القرضاوي. انتهى 
باختصار. وقالَ الشيحٌ مُقْبِلَ الوادِعِئُ أيضًا في (قمع 
المعاند) رادا على (جماعة الإخوانٍ المسلمين) في 

اذّعائهم (أَنَّهِم هُمُْ الفزقةٌ الناجيّةٌ): وهَلٍ الفزقة 0 
هُمْ الذين يُمَجَدون (محمد الغزالي [الذي تُوْفْيَ عام 
6م وكان يَعْمَلُ وكيلا لوزارة الأؤقافٍ بمِضْرَ]) 
الضالَ المُلْحِد؟!... ثم قال -أي الشيحٌ الوادِعِئُ-: 
فالإخوانُ المسلمون ساقطون. انتهى. وقال الشيحٌ 
مُقْبلَ الوادِعِيُ أيضًا في (المَخْرَج من الفتنة): إِنّهِم [أيْ 
جَمَاعَةَ الإخوانٍ المسلمين] وَقَفُوا في وَجْهِ دعوة أَهْلٍ 
السُّنَةَ وأرادوا أنْ لا تُوجَدَ دَعوةٌ أهلٍ السّنَّةَ. انتهى. 
وقال الشيحٌ صالمٌ اللّحَيْدَان (عضق هيئة كبار العلماء. 
ورئيسُ مجلس القضاء الأعلى) في (فَضْلُ دّعوة الإمام 


محمد بن عبدالوهاب): فَجَمِيعٌ المُتَعَلّمِين في المملكة 
من قَبْلِ عام اليّسعِين (1390ه). إِنَّما تَعَلُموا على 
منهج كُتْب الشيخ [محمد بن عبدالوهاب] وأبنائه 
وتلامِاّته» ولم يَكُنَْ عندنا في المملكة دعوةٌ تبليغ 
[يعني (جماعة التبليغ والدعوة)] ولا دَعوةٌ إخوانٍ ولا 
دَعوةٌ سُروربين وإِنّما الدّعوةٌ إلى الله وإعلانُ مَنهَج 
السَلَفِ. انتهى باختصار. وقالَ الشيحٌ سلمان العودة 
في (حوار هادئ مع محمد الغزالي): إِنّ الشيحّ الغزالي 
تأر بالمدرّسة العقلانيّة المُعاصرة في الكثيرٍ مِن آرائه 
العَقَدِيّة والتشريعيّة والإصلاحِيّة. ولا غَرَابِةَ في ذلك 
فعَدّدٌ من شيوخه اللامعين هُمْ من رجالاتٍ هذه المدرسة 
وذلك كمحمّد أبي زهرة [عْضْو ع البحوث 
الإسلامية] ومحمود شلتوت [الذي تَوَلّى مَنْصِبَ شيخ 
الأزهر عام 1958م] ومحمد البهي [عْضْو مجمع 

البحوث الإسلامية] وغيرهم. انتهى. 
(62)وقالَ الشيخح أحمدُ بِنُ محمد اللهيب (أستاذ 
العقيدة والمذاهب المعاصرة بجامعة الملك سعود) في 
(إنكاز حَدٍ الرَدّة): وَقَدٍ أَبَثيتِ الأمَهُ بِفِرَقٍ ومذاهِب 
عارَضَتْ بمعقولاتها صَحِيحَ المنقول؛ وأوَّلُ مَن غرف 


عنهم ذلك الجَهْمِيةُ في أُواخِر غصر التابعين ثم إنتقل 
إلى المُعتَزلة ثم إلى الأشاعرة والمَائُرِيدِيَّة؛ وفي القصر 
الحاضر ظَهَرَتِ اتّجاهاتٌ عَقَلانِيّةٌ مُتَعَيّدةْ [يُشيرُ إلى 
المدرسة العَقَلِيّة الاعتِزالِيَّة] يَجمَعْ بينها المُغالاةٌ في 
تعظيم العقلء والقّولٌ بأوَّلِيّتته على غيره من مَصَادِرٍ 
المَعرفة؛ وكانّ من تلك المسائلٍ التي عَبَتَ بها أصحابُ 
الاتّجاهاتٍ العقلانيّة مَسأَلةٌ حَدّ الرَدّة؛ِ ولَمَا كان مِنَ 
المتقْقٍ عليه في دِينٍ الإسلام ومِن المعلوم مِن الذِينٍ 
بالضّرورة أنه لا يتجوز للمُسلم أنْ يَخْرَّ عن دِينِه فإنْ 
خَرَجَ وَجَبَ إقامةٌ حَدّ الرَدّةِ عليه بَعْدَ إستتابتته» وعلى 
هذا سارّث أُمَةُ الإسلام طِيلةً القُرونِ السابقة» ولم تُثَر 
فيها مشكلةٌ الرَدَةِ ولم يُشَكَكْ أَحَدّ في حَدّهاء حتى 
جاءَتٍ الإعلانات الدُوَلِيّةُ تُجِيرُ حُرْبَةَ الارتدادٍ وتَخْقُلُها 
للإنسانٍ وتجعَلُها من حُقوقه التي لا يُوَاخَدُ بها؛ ولَما 
كانَ بعضٌ كُْتَابِ المسلمين يَرَوْنَ أنّ إعلاناتٍ حُقوق 
الإنسان الذُوَلِيّةَ حَقُ لا مرب فيه حاكموا الشريعة 
الإنَهِيّة إليهاء وقَدَموا المواثيق الذُوَليَة على الشربعة 
الرََانيَةَ ولاحقوا الشربعة مُحاولين طَمْس هذا الحُكم. 

انتهى باختصار. 


(63)وقالَ الشيخح محمد بِنُ الأمين الدمشقي في مقالة 
له بعنوان (الحوار الهادي مع الشيخ القرضاوي) على 
موقعه في هذا الرابط: الشيخ القرضاوي [عضق هيئة 
كبار العلماء بالأزهر (زَمَنَ حُكُم الرئيس الإخواني محمد 
مرسي): ورئيس الاتحاد العالمي لعُلماءٍ المسلمين 
(الذي يُوصَفُ بأنه أكبرٌ تَجَمُع للعلماءٍ في العالّم 
الإسلامِي)؛ وبُعتَبَرٌ الأب لوحي لجماعة الإخوانٍ 
المُسلمِين على مُستَوَى العالم] يَسْعَى بِكُلِ ما أوتي مِن 
يُفْتِي 3 شَيءٍ يَرعَبُه الجُمهوزء وَفْقَ قاعدةٍ 
(الشهواتُ تُبيحٌ المحظورات)!؛ أقول؛ وهذا تَبْرِيرَ قَوِيٌ 
لتَناقُضٍ فتاواه, إِذِ الهَدَفُ مِنَ القَتْوقى [عنده] إرضاءغ 
جَمِيعَ الناسٍ باخْتِلافٍ أُمْزِجَتِهم... ثم قال -أي الشيحٌ 
الدمشقي-: الشيحُ القرضاوي ينمي إلى المدرسة 
الفقهيّة التَّيسِيرِبَةِ [ِيَعنِي (مَدرَسِةَ فَقُهِ التَّيسِيرٍ 
والوَسَطِيَّة). وقد قال الشيحٌ أبو المنذر الشنقيطي في 

(سرقْ الوَسَطِيَةِ): (جَمَاعةٌ الإخوان) اليو تُرَوج 
مَنْهَجَها الضَّالَ تحت عنُوانِ (الوَسَطِيّة). انتهى 
باختصار] القضرانِيّة [يَعنِي (المدرّسة العقليّة 


الاعتزاليّة)]» والتي من سِماتِها؛ (أ)التّحَبُْبُ لِعامّة 
الناس: بمُحاوّلة تقليص المُحَرّماتِ وتسهيلٍ التكاليفٍ 
بأكبر قَدْرِ بما يُسَمِيه [أي القرضاوي] (ِفِقُهُ النَيسِيرِ), 
ولذلك تجِدُ قَتَاواه تَتَفِقُ مع أهواءٍ العامّة في الغَالِبِء 
مَمَا أَكْسَبَه شَعَبيّة كبيرةً [قالَ ابْنُ تَْمِيَةَ في (ِبَيَانُ 
تلبيس الجَهِمِيَّة): إِنّ دُعاة الباطلٍ المُخالفين لِمَا جاءثْ 
به الرُسْلُ يَتَدَرّجون مِنَ الأسهَلٍ والأقْرَب إلى مُوافقة 
النّاسِ إلى أنْ يَنْتَهُوا إلى هدم الدِينِ. انتهى]؛ 
(ب)الاعتمادُ على آراءٍ القُقَهاءِ -وهذا ناتِج قِلَةِ 
البضاعة في عِلَْمِ الحَدِيث» وعدم التَّمْيِيزٍ بَيْنَ صَحِيحِه 
وسَقِيمِه- مما يَحِعَلُّهم يَحْتَفُون بها أكثرٌ مِن إحْتفاتهم 
ِالنَضِء فَتَرَاهم أخيانًا يَتَتبّعون شَوَادَ الأقُوالِ وسَقَطَها؛ 
(ت)التَأثْرُ بفكرٍ المُتَكَلّمِين الذين يَرَوْنَ تَقدِيمَ العقلِ على 
النْضِ (في حالة التَعارْضٍ 'حَسَب زَعْمِهم'), كما هو 
عند المُعتزلة؛ (ث)لانهزامُ النَّفْسِيُ أُمَامَ الانفتاح 
الحَضَارِيٌ المُعاصِر على القّربء مِمّا يَجِعَلُ بعضّهم 
يَسْتَحِي مِن بعض أحكام الإسلام؛ فَيَبْحَتَ لها عن 
تأوبلاتٍ وتعليلات» وذلك خَوْفًا مِن طَعْنٍ العَربِتين في 
الإسلام... ثم قال -أي الشيحُ الدمشقي-: خِلاقُنا مع 


الشيخ القرضاوي ليس فَقَطْ بفروع الفقه؛ بَنْ هو في 
العقيدة وأصولٍ الشربعة وقواعدٍ الفقّه أيضَاء فتَجِدُه قد 
هَدَمَ تَعظِيم الأصوص وأعرّضٌ عن الوَحْيينَء فليس 
مَرجِعْه الكتابَ والسُّنَّة بَلَ قَواعِدَ إتَبَعها وعارض بها 
الشّربعة كقاعدة (تهذيبُ الشريعة لإرضاءٍ العامّة). 
و(تحسِينُ صُورةٍ الإسلام للكْفَارِ)ء وقاعدة (تَقدِيم 
الققلِ)» وقاعدة [التَّيسِيرُ)ء وقاعدة (الشهواث تبيخ 
المحظورات): وقاعدة (الأَصلُ في الأوامر الاستحبابٌ. 
والأضلٌ في النوَاهِي الكرَاهَة) فلا وُجوب ولا تحرِيمَ [قال 
الشيخ عصام تليمة (القِيَادِيُ الإخوانِي» وتلميذ 
القرضاوي وسكرتيره الخاص ومَدِيرُ مَكتّبه» وغضؤّ 
جبهة غلَماءٍ الأزقرء وعُضوٌ الاتّحادٍ العالّمِيَ لِعْلّماءِ 
الُسلبينء وغضوؤٌ الجَمعِيّة الشَرعِيّةِ بِصرّ) في مقالة 
بعنوان (مع القرضاوي ثلَاتّهُ كُتْب يَتَمَئّى الشيحٌ 
كتابتها) على هذا الرابط: فالقرضاوي يَرَى أنَّ الأمْرَ في 
الس [يَغنِي النُصوصٌ النْبَّويّة] للاستحباب والنَّهْي 
للكراهة. 3 إذا جاءث قَرِبنةٌ تضرفُه عن ذلك [أَيْ 
تَضْرِفُ الأمْرّ إلى الؤجوب. والنَّهيَ إلى التحريم]. 
انتهى]» ولِسَانُ حاله يَقُولُ كما تقول المُرجئةٌ (اغمَلُوا 


مَا شِنْتُمْ؛ فَقَدْ وَجَبَثْ لَكُمْ الْجَنَّه؛ هذا الرَُّلُ لا يَعرِفُ 
مِنَ الأدِلّة إِلّا قَوْنَه تعالّى (ِيُربِدُ اللّهُ بِكُمْ الْيْسْرَ وَلَا يرد 
بَكُمُ الْعْسْرَ), ولا يَعرفٌ من القواعد إل قاعدة 
(الصضّروراتُ ثَد تبيخ المحظورات] وقد أَدخَلَ في الضَّروراتٍ 
شهوات الناس: َنَسَفَ النُصوصٌ والإجماعاتٍ ومَسَحَّ 
الشّربعةَ بهذا... ثم قال -أي الشيحٌ الدمشقي-: ما 
أَجَْا القرضاوي على أحاديث النَّبِىَ صلى الله عليه 
وسلمء قائل الله أهل الأهواء الذين يُقدَمون عقولّهم 
الناقصة على أحاديث النَّبِيَِ صلى الله عليه وسلم... ثم 
قال -أي الشيخ الدمشقي-: : ومن الواضح أنَّ الشيخَ 
القرضاوي قد تأر شَديد لتر بالغزالي. [هو محمد 
الغزالي الذي تُوْفْيَ عام 1996م: وكان يَعْمَلُ وكيلًا 
لورارة الأوقاف بمصر] في كثير من أقواله... ثم قال - 
أي الشيخٌ الدمشقي-: الغزالي يقولٌ في الحَدِيث 
الصحيح المتواتِر الذي أَخْرَجَه الإمامُ مُسْلِمٌ [في 
صَحِيجِه] (إِنّ أبِي وَأبَاكَ فِي النّارِ) (هذا حَدِيت يُخالِفُ 
القُرآنت [قلتُ: وذلك بحسب زَعْمِه]ء خحُطّه تحت 
رِجْليكَ)! فَلَا حَوْلَ وَلَا قو إِلّا باللّهِء فتَأمَل قلَّةَ أتب هذا 
المُعتزِئِيَ الغزالي مع حَدِيثِ رسولٍ الله صلى الله عليه 


وسلم وقوه (حُطّه تحت رِجْلَيكَ): فهذا مِنَ الإيذاء 
المُتَعمّدِ إرسولٍ الله صلى الله عليه وسلمء واللهُ تَعالَى 
يقول (إنَّ الَّذِينَ يُؤْدُونَ الله وَرَسُولَهُ لَعَنَهُمْ اللَهُ في الدُنْيَا 
وَالآخرّةٍ وَأَعَدَّ لَهُمْ عَذَابَا مّهِينَا)... ثم قالَ -أي الشيحٌ 
الدمشقي-: ومن المُلَاحَظٍ أنَّ الشيحَ القرضاوي قد فاق 
شَيْحَه [ِيَعْنِي الغزالي] نَدِلِيسَا وتَلبيسَاء فالغزالي كانَ 
يُصَرْحٌ بِرَذٍ السّنَّةَ وبُقرٌ الضَّلَالَ عَلانِيَة ولكنّ الشيحّ 
القرضاوي يَمِيل 7 المَكْرٍ والمُرَاوّغة لإقْرار د 
باطله... ثم قال -أي الشيخ الدمشقي- : فَضِيلةُ 
القرضاوي -وكُلُ العْلماءٍ العقلَانِيّين- يَرفُضون بشْدَةٍ 
الحَدِيتَ الصحيح (لا يقْتَلُ مُسْلِمٌ بكَافرٍ) مُراعاةً للقَوَانِينٍ 
العْربِيّةِ!... ثم قال -أي الشيخ الدمشقي-: القرضاوي 
لا يَرجِعُ إلى كُتْبِ الحَدِيثِ إِلَّا نادرًا جدّاء ومن كان عنده 
أَدنَى مَعرفةٍ بهذا العلم الشَرِبفٍ [أَيْ عِلْم الحديث]» فإنّه 
سيَغرِفٌ أنَّ الشيخ القرضاوي بَعِيدَ كُلَّ الْبُْدِ عنه. وكان 
الأخدرُ به أنْ يُسَلِمَ لِعُلَماءٍ الحَدِيثِ الكِبَارِء وأنْ لا يَدخْلَ 
في عِلْمٍ لا يُحْسِنُه وأن يَعَتَمِدَ عليهم في أخكامه على 
الأحادِيث النَّبَويَةٍ الشّريفة» لا على لزي والبقوى... ثم 
قال -أي الشيحٌ الدمشقي-: قال فَضِيلَةُ الشَيْخ 


القرضاوي (ِالدِيَةُ إذا نَظَْنا إليها في صَوْءِ آيَاتِ القُرآنٍ 
والأحاديث الصحيحة نَجِدُ المُسَاواةَ بين الرَّجُلِ والمرأق: 
صحيحٌ أنّ جُمهور الفُقَهاءٍ وأنّ الْمَذَاهِبَ الأَربَعَةَ تَرَى 
أنّ دِيَةَ الْمَرأةِ نِصْفُ دِيَةٍ الرَّجُلِء وبَعصُهُمُ إِسْتدَلُوا 
بالإجماع [قال الشيحٌ ناصر العقل (رئيس قسم العقيدة 
بكلية سوا الدين بجامعة الإمام محمد بن سعود 
الإسلامية بالريباض) في (شرح مجمل أصول أهل 
السنة): الإجماغ لا بْدَ أنْ يَرتَكِرٌ على الكتاب والسُّنَّةِ 
ولذلك -بحَمَدٍ اللهِ- لا يُوجَدُ إجماعٌ عند السَلَفٍ لا 
يَعتمدُ على النُصوص... ثم قال -أي الشيخٌ العقل-: 
أهلٌ السُنَّةِ هُمْ الإين يَتوَفْرُ فيهم الإجماغ. انتهى] ولم 
يَْبْتِ الإجماغٌ فقد تَبَتَ عن الْأَصَمَ وابْنِ عُليّةَ أنّهما قالا 
(دِيَةُ الْمَرْأةِ مِنْلُ دِيَة الرَّجُلِ) [قال مركرُ الفتوى بموقع 
إسلام وبب التابع لإدارة الدعوة والإرشاد الديني بورزارة 
الأوقاف والشؤون الإسلامية بدولة قطر في هذا الرابط: 
وهذا قَوْلٌ شاد يُخَالِفُ إجماع الصَّحَابَة. انتهى])؛ ثم 
خَرَجَ [أي القرضاوي] بتتِيجةٍ أنّه (ولذلك لا حَرَحَ علينا 
إذا تَغَيَرتْ فَتُوانا في عَصرنا عن قَنَْى الأئمّة الأزبعة 
وقُلّنا (أنّ دِيَةَ الْمَرأة مِثْل دِيَةِ الرَجُلِ))؛ قُلْتُ [والكَلامُ ما 


زاك للشيخ الدمشقي]. وما الذي تغَيّرَ حتى تَتغَيّرَ 
القَنْوَى عَمَّا مَشَى عليه أهلٌ السّنّةِ كُنَ تلك الغصور 
الطّويلة مِن عَصْرٍ الخُلَفاءِ الرَّاشِدِين إلى هذا 
العضْر؟!ء هَل لِمُجَرّدِ إرضاءٍ القرب؟!ء أَمْ هي الهزيمة 
الفِكْريّةٌ أمام غَزْوِ الفِكْرٍ الغَربِيٍ؟!؛ وَ[قَد] قال القُرَطْبِيُ 
[في (الجامع لأحكام القرآن)] (وَأَجْمَعَ الْعلَمَاهُ عَلَى أَنَّ 
ِيَةَ الْمَْأةِ عَلَى النْصْفٍ مِنْ دِيَةِ الرَّجُلِ) وقد نَقَلَ 
إجماعَ أهلٍ السُنَةِ والجّماعة [أيضًا] الإمامُ الشافعِيُ 
وابْنُ الْمُْذٍِ والطَحَاوِيٌ والطَبَريٌ وَابْنُْ عَبْدِاْبٍَ وابْنُ 
وكثيرٌ غيرُهم» وهو إجماعٌ صَحِيحٌ لم يُخالِفْهِ أَحَدّ مِنَ 
المُتَقدّمِين ولا مِنَ المُتأخَرين من أهلٍ السُنَة؛ فالشيخ 
القرضاوي هنا خالّف الإجماع الصَّرِيِحَ الذي إنَفْقَ عليه 
أهة انشنة فلي ولَمَا أرادت أنْ يَبِحَتَ له عن أَحَدٍ سَبَقَه 
ِمِثْلِ هذه الفَثىء لم يَجِدْ إلا رَعِيمَا للجَهْمِيّة [يَعْنِي 
إِبْرَاهِيمَ بْنَ غليَّةَ] ورُعيما للمُعتزلةٍ [يَعَنِي أبَا بَكْر 
0 وهذا ليس بمُسْتعْرَب عليه. فقد أَخَدَ هذا مِن 

شيخه الغزالي الذي يقول في كتابه (السُنّهُ النبَويَهُ) 
(وأهل الحَدِيث -أَيْ أَهل السُنّة- يَجعلون دِيَةَ الْمَزة 


عَلَى النّصْفٍ مِنْ دِيّةِ الرَجُلِ وهذه سَوَأَةٌ خُلُقِيّهَ وفكْرِيّة 
رَفَضَها القْقَهِاءٌ المُحَقّقون)!, فانظز إلى شثمِه لأهلٍ 
السُنَّةَ (وفيهم الصّحابةٌ والتابعون والأئمّة الكبَارٌ). 
ووضب مذهبهم بأنّه (سَوأَةٌ اخُلْقِيَةٌ وفكْريّة), 
يَصِفُ سَلَفَه مِنَ المُعتزلة والجَهْمِيّة بأنّهم (فَقَهاءِ 
مُحَقّقون)؛ وبقولٌ الشيح القرضاوي [في مَوضع آخَرَ] 
(جُمهورُ الغلماءٍ يَقولون أنّ دِيَهَ الْمَرآق نِضفُ دِيَةٍ 
الرَجُلِء وخالف ذلك ابْنُ علَيّة وَالأَصَمٌّ -مِن علَماءِ 
السَلَفٍ- وأا أَرَجَحُ رَأيَهما), فهو يَعتَبرٌ شَيْحَي المعتزلة 
والجَهْمِيّةٍ مِن غُلماءِ السَّلَفِ!ء فَهَنِينَا لفْقِيهِ العضْرٍ 
القرضاوي ولِشَيْخِه الغزالي سَلَفْهِم شيخ المُعتزلة وشيخ 
الجَهْمِيّة. نِعْمَ السََلَفَ لِنِغمَ الخَلَفٌَ!. انتهى باختصار. 
وفي فيديو بعنوان (تحذير العلامة ابن جبرين رحمه الله 
من القرضاوي) سئِلَ الشيحُ ابن جبرين (عضو الإفتاء 
بالرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء): فقد كَثْرَ في 
الآوئة الأخيرة تساهُلُ يُوسُفَ القرضاوي مَفْتِي قَطَرَ - 
وبذلك يَدعُو إلى التقريب مع الرافضة.ء وجَوَازٍ التَمثِيلٍ 
مع النْساءٍ والرّجالِ- ودفاعْه عن أهلٍ البدّع مِنَ 
الأشاعرة وغير ذلك؛ فمَا هي تَصِيحَتُكم تِجَاة هذه 


القَتَاوَى التي تَصَدُرُ أمامَ الناس؟. فأجاب الشيخ: لا 
شَكَّ أنّ هذا الرَّجُلَ معه هذا التَساهْلء. سَبَبُ ذلك أنَّه 
يُرِبدُ أنْ يكونّ مَحبُوبًا عند عامّة الناسِ حتى يقولوا أنه 
يُسَهَلُ على الناس» وأنه يَتَبْعْ الرُخَصّ وبَتَبعْ اليسْنَ 
هذه فكْرَئُه فإذا رَأى أَكْتَرِيَة الناس يَمِيلون إلى سَمَاع 
الغِنَاءٍ قالَ (إِنّهِ ليس بحرام)» وإذا رَأى أن كثِيرًا مِن 
الناس يَمِيلون إلى إباحة كشب المَرَأَةِ وَجْهَها قال (إنَّ 
هذا ليس بحرامء إِنَْه يَجورُ لها كَشفُ وَجْهِها عند 
الأجنَاب)؛ ا ا ذلك 0 لام عدن 

5 أنْ تَخدرها). انتهى. وقالَ 30 محمد بِنُ رزق 
الطرهوني (الباحث بمجمع الملك فهد لطباعة المصحف 
الشريف, والمدرس الخاص للأمير عبدالله بن فيصل 
بن مساعد بن سعود بن عبدالعزيز بن عبدالرحمن بن 
فيصل بن تركي بن عبدالله بن محمد بن سعود) في 
مقالة له على موقعه في هذا الرابط: وكتابُ الشيخ 
القرضاوي المُسَمّى (الحَلَالٌ والحَرامُ) يُطْلِقُ عليه بعص 
العلماءٍ الأفاضل (الحَلَالُ والحَلَال) لِمَا فيه من إباحَةٍِ 
لِمْحَرّماتِ لا يَنْتَطِحُ فيهَا عَنْرَنِ. انتهى. وقالَ الشيحٌ 


خباب بن مروان الحمد (المراقب الشرعي على البرامج 
الإعلامية في قناة المجد الفضائية) في مقالة له 
بعنوان (انظروا عمّن تأخذون دينكم) على هذا الرابط: 
والحقيقةٌ أنَّ أصحاب تَتبّع الرُْخَصٍ صاروا يَأتُوننا 
بأسماءٍ جديدة للفِقهء فَطُوْرَا يقولون (نحن من دُعاة 
(تَطْويرٍ الفِقهِ الإسلامي))؛ وتاَةً يقولون (نحن أصحابُ 
مدرّسة (فِقَهِ النَّيسِيرٍ والوَسَطِيّة))... ثم قال -أي 
الشيحُ الحمد-: ولهذا فإِنٌ المُنتسبين لأصحاب مَدرّسةٍ 
(فِقُهِ التيَسِيرٍ "أي التَّساهْلٍ والتّمِييع لِقَضايًا الشريعة) 
المُدّعِين أنَّهِم أُولُو الوَسَطِيَّة والاعتدال؛ فإنّك واجدٌ في 
كتاباتهم ودُرُوسهم وفْتَاويهم عَجائبَ مِنَ الأقاوِيلٍ التي 
يَرَوْنَ أنّهم بها قد واققوا بين الأصالة الفقهيّة 
والمُعاصّرة الزَّمَانِيّةِ. انتهى باختصار. وقالَ الشيحٌ 
ناصرٌ بِنُ حمد الفهد (المُتَخَرْجُ مِن كُلَّيّةَ الشريعة 
بجامعة الإمام محمد بن سعود بالرياض. والمُعِيدُ في 
كُلَيّةَ أصول الدين 'قسم العقيدة والمذاهب المعاصرة") 
في مقالة بعنوان (خُلّاصةٌ بعض أفكارٍ القرضاوي) على 
هذا الرابط: فإنّ مِمًا أَبْتْلِيتْ به الأَمَهُ في هذه الأزمان: 
ظُهور أقوام لبسوا ردَاء العِلم, مَسَخوا الشريعة باشم 


(التّجْدِيدِ)» وَتَسّروا أسباب الفسادٍ باشم (فِقَهِ التَّيسِيرِ), 
وفتحوا أبوا الرّذيلة باسْم (الاجتهادٍ)» ووَالََا الكفَارَ 
بام (تحسِينٍ صُورةٍ الإسلام) [قان الشيخٌ ياسر 
برهامي (نائبُ رئيس الدعوة السّلَفيّةِ بالإسْكنْدرِيَة) في 
مقالةٍ على موقعه في هذا الرابط: يَوْمَ أنْ أَفْتَى الدُّكْثُورُ 
يُوسُْفُ القرضاوي بأنّه يَجورُ لِلمُجَنّدِ الأَمْرِيكِيَ أنْ يُقاتِلَ 
مع الجيش الأَمْربِكِيَ ضِدَّ دَولِة أفغانِستانَ المُسلمةٍ لم 
يَنعقدٍ إِيَحادُ عُلَماءٍ المُسلِمين [يَعْنِي (الايّحاد العالَمِيَ 
لِعُلَماءٍ المُسلِمِين) الذي يَرْأْسْه القرضاوي] لِيُبَينَ حُرمة 
مُوالاة الكُفَّارِ ولم تَنطلق الأَنْسِنة مُكَفِرةً ومُصَلَّلة 
وحاكمة باليّفاق!ء مع أنّ القتال والنُصرة أَعْظمُ صُوَرٍ 
المُوالاة ظُهورًاء ودَولِةُ أفغانِستان كائث تطبّقٌ الحُدودَ 
وتُعلِنُ مَرجِعِيَةَ الإسلام. انتهى. وقالَ الشيح سليمان 
الخراشي في مقالة له بعنوان (اعترافات دكتور 
عصراني) على هذا الرابط: مِنَ المعلوم أنَّ مِن أَهَمَ 
القَضَايَا التي حاوّلَ العصربُون [ِيَعْنِي الذين يَحمِلُون 
فِكْرَ (المدرّسة العقلِيّة الاعتِزالِيّة)] تمييعها أو تحربقها 
أو حتى إلغاءها قَضِيَّةَ الولَاءِ والبَراءِ. انتهى. وقال 
الشيحٌ محمد إسماعيل المقدم (مؤيّس الدعوة السلفية 


ِالإِسْكَنْدَرِبَةَ) في (عقيدة الوَلَاءٍ والبراء ): الوَلَاءٌ والبَراءً 
بدأ أَصِيلٌ مِن مَبَادِي الإسلام ومَقْتَضَيَاتِ (لا له ِل 
للَهُ) فَلَا يَصِحٌ إيمانُ أَحَدٍ إل إذا والّى أَوْلِياءَ الله 
وعادى أعداءً الله وقد فَرَّطَتِ الأَمَةُ الإسلاميّةُ اليو في 
هذا المَبْدأْ الأصيلء فَوَالَتْ أعداء الله. وتَبَرَآتْ من أَوؤلِياءِ 
الله ولأجْلٍ ذلك أصابها الذَّلنُ والهزيمةُ والخنوعٌ لأعداء 
اله وظَهَرَثْ فيها مَظاهِرٌ البعدٍ والانجرافٍ عن الإسلام. 
انتهى] وعلى رَأْسِ هؤلاء مَفْتِي الفَضَائيّاتِ (يوسفُ 
القرضاوي)ء حيث عَمِلَ على نشْرٍ هذا الفِكْرٍ عَبْرَ 
الفَضَائيّاتِ وشبَكة الإنترنت والمُؤْتَمَراتِ والدذروس 
والكُثْبٍ والمُحاضّرات. انتهى باختصار. وفي هذا الرابط 
قال مركزٌ الفتوى بموقع إسلام وبب التابع لإدارة الدعوة 
والإرشاد الديني بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية 
بدولة قطر: في الصَّحِيحَين وغيرهماء عَنْ عَائِشَهَ فَالَتْ 
(مَا خْيَرَ رَسُولُ اللَهِ صَلَّى الّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَ أَمْرَيْنِ إل 
أَخَدَ أَيْسَرَهُمَا مَا لَمْ يَكُنْ إِنْمَاء فَإنْ كَان إِنْمَا كَانَ أَبْعدَ 
النّاسِ مِنْهُ)) ولا بْدَ أن يُفْهَمَ أَوَلُ كَلَامها رَضِيَ الله 
عَنْهَا في ضَوءِ آخره, ولا بَصِحٌ بَثْرُ الكلام وفصْلُ ما 
تَلَاحَمَ مِن جُمَلِهء ففي قَولِها (مَا لَمْ يَكْنْ إِنْمَا...2 بَيَانُ 


أنّ إختياز النبيَ صلى الله عليه وسلم لِلأَيْسَرٍ مَشروط 
ببُعدِه عن الإثم؛ وهذا يَشْمَلُ المكروة أيضًا لأنّه قَرِيبَ 
مِنَ الإثمء ولذلك قَالَ النْوَوِيُ [في (شرح صحيح 
مسلم)] (فيهِ اسْتِحْبَابُ الأَخْذِ بِالأَئْسَرٍ وَالأَرفْقٍ مَا لَمْ 
يَكْنْ حَرَامَا أو مَكْرُوها)... ثم قال -أَيْ مرك الفتوى-: 
النبيُ صلى الله عليه وسلم في أُمور العبادة وحُقوق 
لله تعالّى يَضْرِبُ المَتَّلَ الأغلى في التَّمَسُكِ بالأفْضَلٍ 
وتَحَرّي الأَحْسَنِء كما قال تعالى (وَانَِعُوَا أَحْسَنَ ما أنزِلَ 
ِلَيكُم من رَتَكُم)» وهذا معلومٌ ظاهل ,من حال النبئ صلى 
الله عليه وسلم الذي كان يَقُومْ [الَيلَ]ا حتى تتفطر 
قَدَمَاهء فتقول له السيدةٌ عَائِشَةُ (ِلِمَ تَصَْعٌ هذَا يا 
رسُول الله وَقَدْ غَفََ اللَّهُ لَكَ مَا تَقَدّم من ذَنْبِكَ وَمَا 
تأَخَّرَ؛4. فيقولٌ (أفْلَا أَحِبُ أَنْ أَكُونَ عَبْدَا شَكُورَا)ء قال 
الشُوْكَانِيُ في (نيل الأوطار) ١الْحَدِيث‏ يَدْلُ عَلَى 
مَشْرُوعِيّة إِجْهَادٍ النّفْسِ في الْعبَادَةِ مِنَ الصّلَاةِ 
وَغَيْرِهَاء مَا َم ' يُوَدْهِ ذَلِكَ إلى الْمَكَالِ وَكَانْتْ حَالُهُ صَلئ 
للَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَكْمَلَ الأَحْوَالِ... ثم قالَ -أَيْ مركز 
الفتوى-: أمّا في الأمُور المُباحة المُسئوبَة الطُرَفين 


الأَئْسَرِ... ثم قال -أَيْ مركرٌ الفتوى-: وأَمّا مسألة 
إختِيارٍ الأَئِسَرٍ مِن أقوالٍ أهلٍ العلّم عند إختلافهم, فهذا 
لا يَصِحٌء فإنّ الأحكام الشَرعِيَّةَ نا تُوْخَدُ بالهَوّى ولا 
بِالنّشَهِي. انتهى باختصار. وقالَ الشيحٌ محمد صالح 
المنجد في كتاب (دروس للشيخ محمد المنجد): منَ 
البّع العَصرِبّة التي خَرَجَتْ ما يُعَرَفُ بِفِقَهِ النَيسِيٍ 
وفقهُ النَيسِيرٍ هو عِبَارةٌ عن ايَّباع الهَوَى» وجَمع 
الرْخص واختراعها... ثم قال -أي الشيخ المنجد-: 
هناك الآنَ مَدرّسة فِقُهِ التَّسِيرٍ [والتي تُسَمّى أيضًا ب 
(مَدرسةٌ فِقْه التيسِيرٍ وَالوَسَطِيْة)؛ وهي تاها 
(المدررسة العقلِيّة الاعتزا لِيّهُ)], هذه المدرّسة القائمة 
على الجواراتِ على الفَضائيّاتِ. وفقة التّيسِيرٍ يُحاول 
أن يَجْمَعَ لك أَيّةَ زخصة أَفْتَى بها أو قالّها عَالِمٌ أو أَحَدٌ 
في كتاب سابق م مِن أي مَذْهَب كان وإذا لم يَجِدْ يَخترع 
فَنْوَى جَدِيدةً» تُناسِبُ العضْرّ (برَغْمِهم)؛ ثُوافقٌ هَوَى 
الناس وتُخَالِفُ الكِتاب والسُّنَة... ثم قال -أي الشيحٌ 
المنجد-: وَهَكَدَا كثْرتِ الأهْوا في ايَباع الرُخَصٍء ومن 
تتبَّعَ رُْخَصّ العلماءٍ تَرَنْدَقَ وخَرَجَ من دينِه؛ فإنّه ما مِن 
عالم إِلَّا وله سَفْطةٌ (أو رَنّةَ) واحدةٌ على القن فإذا 


تتبّعَ الإنسانُ هذه الرُخَص إجِتَمَعَ فيه الشّرٌ كُلّهه ومع 
طُولٍ عَهْدٍ الناس بعضر البو والبُعدٍ عن وَفْتِ النُبُوة 
زاتتٍ الْأَهْواءً واستولتٍ الشَهَواتُ على التّفوسِ ورَقّ 
الدِينُ لَدَى الناسء وزاد الطِّين بَلّهَ إرتباطً المسلمين 
بالغّرب الذي إستولّى على مادَيّاتتهم وصَدَّرَ إليهم الفكر 
الذي يَعتَنِقونه وترضّخون له. وتَرَكَ هذا الأمْز أَثْرَهِ -مع 
الأسفٍ- حتى على بعض الدّعاةء أو الذين يَزعْمون 
نُصرةً الإسلام ويتَصَدّرون المَجالِسّ في الكلام, فصارُوا 
يُريدون إعادة النْظرِ في بعض الأحكام الشرعيّة 
يقولون (نّقِيلةً على الناسء الناسُ لا يُطِيقونها)» ماذا 
ثُريدون؟. قالوا (ِنْحَفْفْء نْرَعْبُ الناس في الدِينِ) [جاء 
على الموقع الرَسمِيَ لجماعة الإخوانٍ المُسلِمِين 
(إخوان أونلاين) في مقالة 3 بغنوان (عُلَماءُ الأزهَر صِمامُ 
الأمان لِلأمَة) على هذا الرابط أنَّ الشَّيحَ عبدَالخالق 
الشربف (مَسئول سم نَشْرِ الدّعوة بجماعة الأخزار 
المُسلِمِين) قال: فَلا بُدَّ أن يِصِلَ الداعِيّةٌ إلى أنْ يَشتاق 
الناسٌُ لِدُروسه وخُطبه. ويُؤثرون الحُضورٌ إليه على 
راحَتّهم. انتهى]» فْتَقولٌ لهمء أنتم تُربدون إدخال الناسِ 
من باب ثم إخراجّهم مِنَ الذِينٍ مِن باب آخَرَإء أنتم 


ثُريدون إدخال الناس في دِينٍ ليس هو دِين اللهاء أنتم 
تريدون أنْ تنشروا على الناس إسلامًا آخَرَ غير الذي 
أنْرَنَه اللك'ء أنتم تُريدون أن تُقَدّموا لِلنّاسِ أخكامًا غيرَ 
أحكام الشّربعة التي أتَى بها رَبُ العالمين!ء ماذا 
ريدون؟!. ما هى نوع الإسلام الذي ثريدون ثعيته 
للناس؟!» وأَيُّ شَربعةٍ هذه؟!ء أي أحكام؟!ء ومن 
اناس من يَتَطْوَعٌ لمُتابَعتِهم: ولا شَكَّ أنّ الناسّ فيهم 
هل هَوَى وأنباعٌ كُلّ ناعق» يُرِيدون يُسرًا ولا يُرِيدون 
مَشَقَّةَ ويُربدون شهولة ولا يُريدون تكاليفت صَغبة: 
فنقول, أَفتهم بعدم صلاة الجر لأنّ صلاة الفجرٍ فيها 
مَشَقّةا وأفتهم عدم الصّومِ في الصَّيفٍ الحارٌ لأنَّ 
الصّومَ في الصَّيفٍ الحا مَسَقَّةَ!ء أَفْتِهم بالْفِطر 
والقَضَاءٍ [أَيْ أنْ يُفْطِرُوا في شَهْرٍ رَمَضانء ثم يَقْصُوا 
فيما بَعْدْء أجل الْحَرْ]!ء وأفْتِهم بصلاة الفَجِرٍ الساعة 
الثامنة [أيْ بَعْدَ شروق الشّمس]!» فما دُمْتَ تُرِبدُ أن 
تُحَفْفَ على الناس خَفْفْ!ء وقُن (إنَّ الرِيَاا ضرورة 
عَصربّةٌ)!. وهكذا صار الإسلامُ الذي يُقَدَمْ للناس غير 
الإسلام الذي أَنْزَلَهِ الله... ثم قال -أي الشيحٌ المنجد-: 
لكن كَيْفَ يَعْنِي (لْمَابِضُ عَلَى دِينِهِ كَالْقَابِضٍ علَى 


الْجَمْرِ) هذا الحديث ما معناه؟!. إِذْنْ ماذا بعد أنْ تُلْغي 
أي أحكام ونقول (هذه يُعادُ النَّظَر فيها)؟!,. فكيف 

يَحْسُ الواحدُ ذُ أنه قَابِضُ عَلَى الْجَمْر؟!ء كيف يَحْسُ أن 
هنا فتنة وابتلاءً من اللّهِ؟!» الله إبتلّى الناسّ بالتكاليف 
وابتلاهم بالمشاقّ» ماذا يَعْنِي (إسْبَاغ الْؤْضُوءِ عَلَى 
الْمَكَارهِ)؟!, ماذل يَعْنِي (حُفَْتَ الْجَنَهُ بِالْمَكَارهِ)؟!, إذا 
كنت تُرِبدُ إلغاء المكاره مِنَ الدِينِ فَأَيْنَ الجَنّهٌ هذه التي 
تُربدون دُخولّها؟!. الجَنّهُ حُفَّتْ بِالْمَكَارِهِ فأَيْنَ المكارة؟!: 
أنتم ثريدون إلغاءَ المكاره كُلَّها بِحْجَّة التَخفيفٍِ على 
الناسٍ وترغيبهم في الإسلامء أنتم ترغبونهم في شيءٍ 
آخَرَ غيرٍ الإسلام تُرَعْبون في دِينٍ آخَرَ تُشَرّعونه من 
عندكم, وهذا الثُمادِي يَجِعَلٌ الداعيّة هذا أو المُتَصَدّرَ 
المترّعِمَ المُدَّعِيَ للعلم عَبْدَا لأَهْواءٍ البَشَرٍ... ثم قال - 
أي الشيخ المنجد- : [ِيَقُولُ المُستفتي] (يا شيخ» هذه 
تّقيلة) يقول لأي المُفتِي] اخَلَاصٌُء بَلاثل). [ِيَقُولٌ 
المستفتِي] (يا شيخ. وله ما قَدِرْتُ) قال لأي المُفتي] 
(هذا مُبَاحٌ), وَهَكَذَا ب يُصبحٌ الشرغ وَفْقَّ أهواء الناس 
وشهواتهم؛ وبُعاد تشكيك دين جَدِيدٍ وأحكام جَدِيدةٍ 
وفقَهِ جَدِيدٍ اسمه (فقهُ التّيسِيرٍ) وهو قائمٌ م على تمييع 


الشربعة ومراعاة أهواء الناس (ماذا يقولٌ الناسٌُ؟؟: ما 
هو رَأَيْ الأغلَبيّة؟» يجوز)... ثم قال -أي الشيحٌ 
المنجد-: ويَجبُ أنْ يَقومَ الدّعاةُ إلى الله بمُقامة داعي 
الهوىء فالشَرِبعةٌ جاءث لِمُقاوّمة الهَوَى وتربيّة الناس 
على تعظيم نُصوص الشرع و«التّسلِيم لها وتَزكِ 
الاعتراض عليها وأنَّ النّصّ الشرعيّ حاكمٌ لا مَحكومٌ 
وأنّه غيرٌُ قابلٍ لِلمُعاضة ولا لِلمُساوّمة ولا لِلرَّدِ ولا 
ِلتّجْزئَةِ ولا لِلتّخفيضء وَلْيدٍَِْ [أي الداعي] العامة 
والخاصّة بقولٍ اله تَعالّى (وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنِ وَلَا مُؤْمِنَةِ 
إِذَا قَضَى الله وَرَسُولُهُ أَمرَا أن يَكُونَ لَهُمْ الْخِيََةُ مِنْ 
أمرهخ؛ وَمَن يَعْصٍ الله وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَ ضَلَالّا مُبِينَا)؛ 
فلا بُدّ من تربية الناسِ على التَعلّق بالآخرة» وأنّ الدُنْيا 
دان شَهوات وأهواءٍء وأنّ الجَنَّهَ قد حُجِبَتْ بالمكارد؛ 
والناز قد حُجِبَتْ بالشَّهَواتِ» وأنّ ليِقِينَ ما دَلَ عليه 
الشّرغٌ2 وما جاءَ به الشّرعٌ هو مصلحة الناسٍ ولو 
جهلواء ولو قالوا (ليس في هذا مَصلَحَتُنا)ء وأنَّ مِن 
مَقاصِدٍ الشربعة تَعبِيدُ الناس لِرَبَ العالّمينء وأنّ الواحدَ 
يَرْكَبُ المشاقّ حتى يَتَعِبَّدَ ويُدَلْنَ نَفْسَهُ لِنّهِ... ثم قال - 
أي الشيخٌ المنجد-: ما هو المَقْصِدُ الشّرعِىُ من وَضْع 


الشّربعة؟» لماذا أَلْرّمَ الله الناس بالشربعة؟» الغَرَضُ مِن 
وَضْعْ الشربعة إِخْراجٌُ المُكَلّفِ عن داعبّة هَوَاه حتى 
يكون عَبْدَا لله؛ وَلْيَتَدَكَزَ هؤلاء القومُ أنّ مُجاراة الناس 
في التَّرَخْصٍ والتَيسِيرٍ لا تقفُ عند حَدٍّء فماذا تَفعل 
بمَن تَتَبَرّمُ من لُبْسِ الحجّاب؟», ومن يَتَبَرَمْ من صيام 
الحَرّ في رَمَضانَ؟» ومن يَتَنَاقلُ عن السَّغَرِ ِلْحَجّ لما 
فيه مِنَ المَسَقَةٍ والأمراض المُعْدِيَةِ؟. وماذا تَصنّغ 
بالجهادٍ الذي فيه تضحِيَةٌ بِالنّفْسِ والمالٍ؟, فإذا كُنَا 
رِيدُ أن تَنسَلِحَ من أي شيءٍ فيه بِقَلَ في دِينٍ هذا 
الذي ُرِبدُ اتباعه؟!؛ والتسيز الذي يَسَرَهِ الله للناسن 
ورَخْصٌ فيه هذا [هو التّيسير] الشرعئٌء أمّا الآخَرْ 
فتيسِيرٌ بِدْعِيّ» التَيسِيرُ الشرعيٌ [هو] كالْمَسْحَ عَلَى 
الْخْفَيْنِ والجَورَب ِلْمُقيم يَوْمَا وَلَيْلَه وَلِلْمْسَافِرٍ ثَلَانَةَ 
يام هذا تيسيرٌ شَرْعيٌء (فْمَن كَانَ مِنكُم مّرِيضًا 8 
علَى سَفْرٍ فَعِدَةْ مَنْ أَيَّام أخر) هذا تيسِيرٌ شَرْعِي ما 
أن تأتِي وتقول (الرّيَاا ضرورة عصربّة) فهذا كَلَام فارع. 
انتهى باختصار. 


(64)وقَالَ الشيح يحيى بِنّْ عَلِيَ الحجوري (الذي 
أؤْصّى الشيح مُقْبِلٌ الوادِعِ أن يَخْلّفَه في التَّدرِيسِ بَعْدَ 


مَوته) في مقالةٍ له بعْنوانٍ (الرَذُ على القرضاوي 
وأمثاله إنكارهم رَجْمَ الزاني المْحصَن) على مَوقعه في 
هذا الرابط: فَقَدْ سَمِعتُ كَلِمَةَ صَوتِيّةَ لِيُوسُْفَ 
القرضاويء نَقَلَ فيها عن المُسَمّى أبي زهرة [يَعنِي 
الشيح (محمد أبو زهرة) غُضْوَ مجمع البُحوث 
الإسلاميّة الْمْتَوَفى عام 1974م: وهو مِن أضحاب 
المدرّسة العقلِيّة الاعتزاليّة] أنَّه يُنِرُ رَجْمَ الزاني 
المُحصّن وأنّه كان كاتِمًا لذلك عِشْرِينَ سَنَةَ وأنّه الآن 
أفشاهء وأَبَانَ القرضاوي بأنّهِ يَمِيلُ إلى هذا الرّأي [قالَ 
الشّيحُ القرضاوي في مقالةٍ له بغْنوانٍ (نُدوةٌ التُشرِيع 
الإسلامِيّ في لِيبَيَا) على موقعه في هذا الرابط: قال 
لأي الشيح (محمد أبو زهرة)] (رأَبِي أنّ الرَّجمَ كان 
شربعة يَهودِيّة» أَقَرَها الرّسول في أَوَّلٍ الأمرء ثم 
ُسِخَتْ). انتهى باختصار. وجاءً في مقالةٍ بعْنوانٍ 
(رَجُمُ الزاني بين أبي زهرة والقرضاوي) على هذا الرابط: 
ذَهَبَ الذُكْتُورُ القرضاوي [إلى] أن غقوبة الزاني 
[المحصّن] تعزِيريَةٌ وليسَتْ حَدّا ثابنًا. انتهى باختصار. 
قُلْتُ: الاختلافُ بين أبي زهرة والقرضاوي هو أنَّ الأَوّلَ 
ير غقوبة الرّجْمِ منسوخة أمّا الثاني فَيَرَى أنّها 


تعزِيريةٌ؛ وَقَدْ أَلَْفَ الشيخ عصام تليمة (القِيادِيُ 
الإخوانيُ» وتلمِيدٌ القرضاوي وسكرتيرُه الخاصٌ ومَدِيرُ 
مَكتّبه» وعغضقٌ جبِهة عُلَماءٍ الأزهرء وغضوٌ الاتّحادٍ 
العالَمِيَ لِعْلَماءٍ المُسلمين» وغغضوٌ الجَمعِيّة الشرعيّة 
بمِصرّ) كتابًا أَسْمَاهُ (لا رَجْمَ في الإسلام). وَقَدْ قال 
الشيخٌ عبدُالكريم الخضير (عضو هيئة كبار العلماء 
بالديار السعودية. وعضو اللجنة الدائمة للبحوث 
العلمية والإفتاء) على مَوقعه في هذا الرابط: الحَدّ [هو] 
العغقوبةٌ المُحَدّدةُ شَرعًا على المعصِيّةء كَحَدٍ الزّنَى وحَدٍ 
لسَرِقةٍ وحَدّ شَرْبِ الحَمرِء إلى غَيرٍ ذلك مِنَ الحُدود 
فهو مُحَدَّدٌ شَرعًا لا يُرَادُ وَلَا يُنْقَضص؛ والتعزيز 5 
الغقوبةٌ التي تَرجِعٌ إلى إجتِهادٍ الحاكم في تقد 

يَستحقّه هذا العاصي. انتهى] وأَكّدَه بأنّ ما 7-0 منّ 
لأِنّةِ في رَجْمِ النَبِيَ صَلَى الله عليه وسَلّمَ [للرّنِي 
المُحصّن] ليس حَدَا وإنّما هو تعزيرٌء قال [أَي 
القرضاوي] (والتَعزِيرٌ ذا الآن صَعْبٌء لا يُقْبَلُ التعزِيرُ ذا 
الآن): وهذه كَلِمةٌ شَنِيعةٌ أعربَ [أي القرضاوي] فيها 
وفي أمثالها عن زَبِغِه بِتَصَدِيه لِرَدِ حُكم عَدِيدٍ مِن أيلّة 
الكتاب والسّنّةِ التي قامَ عليها إجماغ الأُمَةِه َرََيْتُ مِنَ 


المُهمّ بَيَانُ شُؤْم هذه الكلِمة وعَظِيم ضَرَّرِها على 
قائلهاء مَذَكَرَا بقُولٍ النَّبِيَ صَلَى اللهُ عليه وَسَلَّمَ (إنّ 
العَبّْد ليتكلُمْ بِالكَلِمَةٍ مِنْ سَخَطٍ الله لا يُلْقِي لَهَا بَالَد 
يَهْوِيِ بهَا فِي جَهَنْمَ... ثم قال و 
الحجوري-: وتِمَرُدُ القرضاوي وسَلفِه [يَعنِي الشيحَ 
(محمد أبو زهرة)] في ذلك على حكم الله وكدودة نَظيز 
تمرّدِ اليَهود قَبْلّهم على خكم اللهِ وحُدوده التي أنَلّها الله 
على بيه مُوسى عليه الصَّلاهُ والسَلامُ في الوا ولا 
فزق» فَهُمْ أحرّى بمُشابَهة اليهود في ذلك حَدْوَ الْقُدّةِ 
ِالْقُدَة... ثم قال أي الشيح الحجوري- : وقذ تَبَت أمز 
وإقامئه صََى الله عليه وسَلُّمَ لهذا الحَدٍّ تُبونَا قَطعيًا لا 
يُمكنُ أنْ يُنكَرَء ولا يَجْحَدُه إِلَّا من ١‏ خَتَمَ لله على قلويهم 
وعلى سَمْعِهم وعلى أبصارهم غشاوةٌ... ثم قال -أي 
الشيخحٌ الحجوري- : قال إِبْنُ حَزْمِ في (طَوْقُ الحمامَة) 
(وقدْ أَجِمَعَ المُسلمون إجماعًا لا يَنقْسُهِ إلا مُلحِدٌ أنَّ 
الزاني المُحصّنَ عليه الرَّجِمُ حتى يَموت)... ثم قال - 
أي الشيخٌ الحجوري- : وقال الزَّحّاجُ في (مَعَانِي الْقُرْآن) 
(أجمَعتِ القُقهاءً أنَّ من قالَ (إنَّ المُحصّئين لا يَجِبْ 
أنْ يُرجَما إذا زَنَيَا) وكانا خُرّينء كافرٌ؛ وَكَذَا قال الأَرْهَرِيُ 


في (تَهْذِيبُ اللّغَة)... ثم قال -أي الشيخٌ الحجوري-: 
وقالَ النَّحَاسُ في (مَعَانِي الْقُرْآنِ) (وقَدْ أجمَعتٍ الفقهاء 
على أنّه مَن قالَ (لا يَجِبُ الرّجمُ على مَن زَنَى وهو 
مُحصَّنٌ) أنه كافِرٌ)» وَكَدَا قال ابْنُ مَنْظُورٍ في (ِلِسَانُ 
الْعَرَب). انتهى باختصار. وقالَ الشيحٌ عبدالله الخليفي 
في مقالةٍ بعْنوانٍ (الإجماعٌ على كُفرٍ نكر الَجِمٍ في 
الإسلام) على اهودية في هذا الرابط: وقَدٍ إِتَفَمَت 
المذاهِبُ الفقهيّةُ. سَوَاءَ مَذاهِبُ د الحدِيث أو أهل 
الي أو الظاهريّة» على الرّجمء بَلِ تفقوا على تكفير 

مَن أنكَرٌ الرّجمَ. انتهى. وجاءًَ في هذا الرابط على مَوقع 
الرئاسة العامة للبحوث الطميده والإفتاء» أنَّ مَجِلِسَ 
هَيْئةِ كبارٍ العْلّماءٍ قال: يُقَرَرُ المَجلِسُ أنَّ الرَّجِمَ حَدٌ 
ثابت بكتاب الله وسُنَةٍ سول الله صلى الله عليه وسلم 
وإجماع الأمَةَ وأنّ مَن خالف في حَدّ الرّجم لِلرَانِي 
المُحصَنٍ فْقَدْ خالّف كتاب اله وسُنّهَ رَسوله وإجماغ 
الصّحابةٍ والتابعين وجَمِيع عُلَّماءٍ الأمَةِ المُتّعِين لِدِينٍ 
اللهء ومن خالّف في هذا القصر فَقَدْ تأَثّْرْ بوعايَاتِ أهلٍ 
الكفرٍ وتشكيكهم بأحكام الإسلام. انتهى. وقالَ الشيحٌ 
عَبِدَالْعَزِيزِ مُختار إِبرَاهيم (أُسْتَادُ الحديث وعُلُومِهِ 


بجَامعة د تَبُوك) ذ في (العَصُرَانِيُونَ وَمَفْهُوم تَحُدِيدِ الذين): 
وأمًا حَدُ الح فَإِنّ جَميعَ العصَرانِيّين [يَعنِي (أصحابت 
المدرّسة العقليّة الاعتِزليّة)] يُنهرونه. انتهى. 


(65)وجاءة في موسوعة الفِرّقٍ المنتسبة للإسلام 
(إعداد مجموعة من الباحثين» بإشراف الشيخ علوي 
بن عبدالقادر السَّقَّاف): محمد عبده [هو] صاحبُ 
المدرسة العقلية الاعتزالية [وقد تُوْفْيَ محمد عبده عام 
3 ه«ه وكان يَشْغَلُ مَنْصِبَ (مفتي الديار المصربة). 
وقد قال الشيحٌ مُقْبِلٌ الوادِعِئُ ة في (المخّْج مِن الفتنة): 
ولا أقولٌ كما قال الفاضلٌ أحمد شاكر رحمه الله تعالى 
(محمد عبده وجمال الدين الأفغاني جاهلان بالسُنَة): 
بن أقولُ (إنّ محمد عبده ضالٌ). انتهى باختصار]. 
التي اصطلح على تَسْمِيَتَها بالمدرسة الإصلاجية [أو 
المدرسة العقلية الحديثة]!ء والتي ظهرت أوائل هذا 
ا ا 0 
الكُنّاب... ثم جاءً -أَيْ في الموسوعة-: والحقّ الذي 
لا رَنْتَ فيه أنّ المعتزلة -وإنْ رَحَلَتْ بأعلامها 
ومشاهيرها- فََدْ بَقَىِ الاعتزال بِكُلّ معانيه وصُورهء بَقِي 
الاعتزال تحت فَرَقٍ تَسَمّتْ بأسماءٍ أخرّىء وتَقِي 


بمناهجه وأُصُولِه تحت أشخاص ينتسبون إلى السُنَةِ 
بأَلْسِئتِهم... ثم جاء -أَيْ في الموسوعة-: يُحاول 
بعش العتَابٍ والمفِرين في الوقتٍ الحاضر إحياء فكر 
المُعتزلة من جَدِيدٍ بَعْدَ أنْ عَفَا عليه الزَّمَنُ أو كاد 
فَألْبَسُوهِ نَوْيَا جَدِيدَاء وأطلقوا عليه أسماءًَ جَدِيدةً مِثْلَ 
(العقلانِيّة أو التّنوير أو التَجْدِيد أو التَّحَرّر الفِكْرِيٌ أو 
التَطّوّر أو المُعاصّرة أو التَيّار الذِينِيَ المُستير أو أ 
اليسَار الإسلاميّ)؛ وقد قَوَى هذه النَّرْعَة التَأثُرُ اه 
العْزْبيَ العشلودي الماذِّيّ. وحاوّلوا تفسيرٌ النُصوصٌ 
الشرعيةً وَفْقَ العقلٍ الإنساني فُلَجَنُوا إلى التأُويلٍ كما 
لَجَأَت المعتزلةة من قَبْل.. . ثم جاء -أَيْ في 
الموسوعة-: وأَهْمُ مَبْدَأْ مُعْتَزِلِيَ سار عليه المَتأَئّرون 
بالفِكْر المُعْتَزلِيَ الجُدْدُ هو ذاك الذي يَرْعُمْ أنَّ العقل هو 
الطريقٌ الوحيد للؤصولٍ إلى الحقيقة حتى لَوْ كانث 
هذه الحقيقة غَيبِيّة شَرْعِيَّة أَيْ نهم أخضعوا كُلّ 
عقيدة وكُلَ فكر للعقلٍ البَشْرِيٌ القاصر... ثم جاع -أَيْ 
في الموسوعة-: وهناك كُتَابٌ كثيرون مُعاصرون, 
ومُفَقَّرون إسلامِيُونء يَسيرون على المنهج [أَيْ منهج 
(المدرسة العقلية الاعتزالية) التي تُسَمَّى ب (المدرسة 


الإصلاحية!!)] نَفْسِه وبَدْعُون إلى أنْ يكون للعقلٍ دَورٌ 
كبيزٌ في الاجتهادٍ وتطويرهء وتقييم الأحكام الشرعية 
وحتى الحوادِث التاريخيّة.» ومن هؤلاء فهمي هوبدي 
ومحمد عمارة وخالد محمد خالد [ت1996م] ومحمد 
سليم العوا وغيرهم... ثم جاءَ -أَيْ في الموسوعة-: 
ولا شَكَ بأهميّة الاجتهادٍ وتحكيم العقلٍ في التَعامُل مع 
الشريعة الإسلاميّة» ولكن يَنبَغي أنْ يكون ذلك في 
إطارٍ نُصُوصِها الثابتة» وبِدَوَافعَ ذَاتِيّةَ وليس نتيجة 
ضغوطٍ أجنبيّةٍ وتأثيراتِ خارجيّةٍ لا تَقِفُ عند حَدٍّء وإذا 
انجَرّفَ المسلمون في هذا الايِّجاهِ (اتِّجاهِ ترويضِ 
الإسلام بِمُستجِدَاتِ الحياة والتأثيرٍ الأجنبيّ) بَدَلُا مِن 
(ترويض كُلَ ذلك لمَنْهَح الله الذي لا يَأتِيه الباطِل مِن 
بين يَدَيْه ولا مِن خَلْفِه), فستُضبح النتيجةٌ أنْ لا يَبْقَى 
مِنَ الإسلام إِلَّا اسْمُهء ولا مِنَ الشريعة إِلَّا رَسْمُها. 
ويَحصّلُ للإسلام ما حَصَلَ للرسالاتٍ السابقة التي 
حُرَفْتْ بسبب ايْبَاعَ الأهواءِ والآراء حتى أَصبَحَتْ لا 
تَمْتُ إلى أُصُولِها بِأيَ صِلَةِ... ثم جاء -أَيْ في 
الموسوعة-: وكان مِن رجَالٍِ هذه المدرسة [أي 
(المدرسة العقلية الاعتزالية) التي تسمى ب (المدرسة 


الإصلاحية!)] المؤسّسين لها جمال الدين الأفغاني, 
وتلميدُه محمد عبده وتلاميدّه محمد مصطفى المراغي 
[الذي كان يَشْعْلُ مَنْصِبَ (شيخ الأزهر)] ومحمد رشيد 
رضاء وغيز هؤلاء كَثِيرٌ؛ وكان لهذه المدرسة آراءغٌ كثيرةٌ 
تُخالفُ أي السلف. وشَطّحاتٌ ما كانوا لِيَمُعُوا فيها لَوْلِ 
مُبالَعَتُهم الشديدة في تحكيم العقلِ في كُلِ أَمُورٍ الذِينٍ 
حتى جاوَزُوا الحَقّ والصوات.. ٠‏ ثم جاء -أَيْ في 
الموسوعة- : المدرسة الإصلاحية هي إحياءٌ للمنهج 
الاعتزاليَ في تَنَاوُلٍ الشريعة وتحكيم العقلٍ فيما لا 
يُحْتَكُمُ فيه إليه؛ وبُمْكِنُ تحديدُ ما تجتمِعُ عليه آراءُ تلك 
المدرسة في كَلمة واخدة هي ("التطوير " أو 'العضرانيّة") 
وما تَغنِيه من تَنَاوْلٍ أصول الشريعة وفروعها بالتعديلٍ 
وَالتَّغييرٍ تَبَعَا للمناهج العقلية التي اصطنهها العَرْبُ 
حديثاء أو ما ثمليه عَفَلِيَاتُ أرباب ذلك المذهبء التي 
تَتَلْمَدَثْ لتلك الشاحع . .. ثم جاء -أَيْ في الموسوعة-: 

محمد رشيد - بَدَْ ب يَتَحَوّلُ تدربجيًا مِن منهج المدرسة 
العقلية إلى منهج السلف. ولعل بدايّة التّحَوّلٍ أَعقّبَثْ 
وفاة أستاذه محمد عبده. فقد صان يَهنَمْ بطبْع “5 
السلفٍ فِي مَطَبَعةِ الْمَئَارٍ [وهي المَطَبَعَةٌ التي أَسّسَها 


محمد رشيد رضا]. مِثْل كُتْبٍ ابن تيمية وابنٍ القيم وابن 
عبدالوهاب ونحوهم... ثم جاء -أيْ في الموسوعة-: 
ونحن وإنْ كُنَا لا نَرْعُمْ أنَّ كُلَ انحرافٍ في تَقَنِين الأحكام 
الشرعية ومَيْلِ بها عن الحَقّ أنه أَثْرٌ مِن آثارٍ المدرسة 
العقلية إِلّا أنّنا نُوَكَدُ أنَّ كثيرًا من ذلك يَسْتَنِدُ إلى آرائهم 
ويسْتَدِلٌ بأقوالهم ويَسْتَشْهِدُ بهاء وما هذا إِلّا مِعَْارٌ 
لتَأثْر بها [أَيْ بالمدرسة العقلية]. انتهى باختصار. 


(66)وقالَ الشيحٌ أنس بن محمد جمال بن حسن أبو 
الهنود في (التجديد بين الإسلام والعصرانيين الجُدْدِ): 
إنّ رجال المدرسة العصرانية الحديثة ليسوا على قَلْبٍ 
رَجُلِ واحدء ولا على ايّفاقٍ في جميع الأصولٍ 
والمغاهيم. ولذلك ما يُقَرَرْهِ يُقَرْرْهِ أَحَدُّهم وتُدافغ عنه يُنْكِرُهِ 
آخَرون... ثم قال و الشيحٌ أبو الهنود-: إِنَّ 
العصرانيين في تجديدهم ليسوا سَواءَ » لكنْ بعضهم يَرَى 
أنّ هذا التّجدِيدَ يَنبَغِي أنْ يَطَالَ جميع مَجَالَاتِ الدِين لا 
فَرْقَ بين أصلٍ وفرع ولا ما هو مِن مسائلٍ الاعتقادٍ أو 
التشريع» وأكثرُهم على أنَّ التجديدٍ مقصورٌ على ما 
دون مسائلٍ العقيدة والعبادة» من مسائل في المُعامَلات 

وَالسَيَاسةٌ والاقتصادٍ إلى غيرٍ ذلك. انتهى. 


(67)وقال الشيحٌ خالد كبير علال (الأستاذ بقسم 
التاريخ بجامعة الجزائر) في (وَقّفات مع أَدْعِيَاءِ 
العقلانِيّة): الشرعٌ كلامُ الله ورسوله. وبما أنّه كذلك. 
فَبِالضُرورةٍ أنه حَقُ وتقِينٌ [أيْ في ذاته لا في دلالته. 
بالنسبة للقرآن. لأن النصوص القرآنية منها ماهو 
قَطعِئٌ الدلالة ومنها ما هو ظَنْىٌ الدلالة؛ وفي ذاتِه لا 
في ثُبوته ولا في دلالته بالنسبة لِلسّنَةِ لأنّ النصوصض 
النَبَويَةَ منها ماهو قَطعِيٌ الثبوت ومنها ما هو ظبْيُ 
الثبوت ومنها ماهو قَطعِيٌ الدلالة ومنها ما هو ظَنِيْ 
الدلالة]» وهذا خلافٌ الذَّلِيلٍ العقليّ الذي هو دَلِيلٌ 
نِسْبِئٌ محدودٌ يَجْمَعْ بين اليِقِينٍ والشّكَ والظّنَّ والاحتِمالٍ 
[أيْ في ذاته]. ويما أنَّ الدليل الشرعيّ هو حَقّ وعلَّمٌ 
في ذاتِه, فلا يُمْكِنُ للدليلٍ العقليّ أَنْ يَتَقَدّمَه ولا يكونُ 
أساسًا له ولا يُراحِمُهء ولا يُساويه ولا يُضْفِي عليه 
اليَقِينَ والصَّلاحِيَّةَ والصّوَابَء فهذا لن يَحْدْتَ مع الدِينٍ 
الحَقّء لكن في وُسْعِه -أي العقل- أنْ يَفْهَمَ الشرع 
وتكتشف أسرازه وحكمه... ثم قال -أَي الشيخٌ خالد-: 
العقل وسيلةً لِقَهُم القخي؛ وليس أضلًا له, فلا العقل 
الصريح يستطيع الاستغناء عنٍ الشرع الصحيح: ولا 


الوخيّ جاء لتعطيلٍ العقلٍ وإبعاِه عن فَهُْمٍ الشرع 
وتسخير الطبيعة لصالجه. وإنّما وَضَعَه في مكانه 
الصحيح والمُناسب له... ثم قال -أي الشيحٌ خالد-: 
الوحْيّ هو الأساسُ والمنطلق والمُوَجَه والرّقيبُ» مِنَ 
البدايية إلى النِهَايَةِ؛ والعقل وسيلةٌ لَِهُم الشرع 
واستخراج مَعَانِيه» والحصٍ على تطبيقه والالتزام به. 


ها 


انتهى. 
(68)وقالَ الشيحٌ محمد راتب النابلسي (أستاذ العقيدة 
الإسلامية بجامعة أم درمان 'فرع مجمع أبي النور في 
دمشق') في مقالة له على موقعه في هذا الرابط: في 
ظاهرة خطيرة جدًا في الأوساط الإسلامية؛ وهي تَحَكِيمُ 
العَقْلٍ بِالنَفْلِء فالإنسانُ يَتَوَهُم أنّ عقله مِفْيَاسَ مُطْلَقٌ 
للمغرفةٍ» هذا كلامٌ غير صحيح إطلاقًا... ثم قال -أَي 
الشيحٌ النابلسي-: الدِينُ في أَضْلِه نَقْلٌء والعقل مُهِمَتُه 
التَأَكَدُ مِن صِحَّة النَفْلِء ثم فَهُمُ النّفْلٍِ... ثم قال -أي 
الشيخٌ النابلسي-: الإنسانٌ إذا استعان بعقله على 
مَعرفةٍ حكمة الشرع لا يُوجَدُ مانِعٌ أمّا يَستَعِينُ بعقله 
على إلغاءٍ حُكْمِ شرعيّ هنا الخطورةء هذا انّجَاهٌ قَدِيمٌ 
اتجَاهٌ مُعتَزلِئٌَء تحكِيمُ العقْلٍ بالتَّقْلِ... ثم قال -أي 


- 


الشيحٌ النابلسي-: العقلُ مسموحٌ له أنْ يَتَأَكَّدَ من 
صِحَّة النَقلِء والعقلُ مسموحٌ له أنْ يَفْهَمَ النّقَلَ» لكنْ 
ليس مسموحًا له أَبَدَا أن يُلْعَىَ التَّقْلَء إذا أَلْعَى التَّقْلَ 

صارٌ نِذَّا للمُشَرّع. انتهى. 


(69)وقالَ الشيحٌ خالد السبت (الأستاذ المشارك في 
كلية التربية "قسم الدراسات القرآنية" في جامعة الإمام 
عبدالرحمن بن فيصل في الدمام) في مقالة له بعنوان 
(خصائص أهل السنة والجماعة "3') على موقعه في 
هذا الرابط: أصحابُ المدرسة العقليّة الحديثة هُمُْ إمتدادٌ 

للْمُعتَزلِة. انتهى باختصار. 


(70)وقالَ عاطف عزت في كتابه (السامري الساحر 
المصري الذي أسس الماسونية): لم يَتَرَدَدِ النابهون 
مِنَ المُفْكّرين ومن رجالٍ البلادٍ الوَطَنِيّين ومن القادة 
والوْجَهاءٍ في الانضمام للْمَاسُونِيّةِ [قالت هيئة البَتّ 
الإسرائيلن على موقعها في هذا الرابط تَقْلَا عن 
أندراوس حداد (عْضُْو الْمَاسُونيّة): الْمَاسُونَيُ لا يَتَعامَلَ 
مع الدِّينِء ولا يَتَعامَل مع مفهوم الأنُوهيّة. انتهى 
باختصار. وجاء في (الموسوعة الميسرة في الأديان 


والمذاهب والأحزاب المعاصرة» بإشراف ومراجعة الشيخ 
مانع بن حماد الجهني): لم يَعِْفٍ التاريخ مُنَظمة سرب 
أقوَى لفوذا مِنَ الْمَاسُونِيَّة وهي من شر مذاهب الهَدْم 
التي تَفَتَقَ عنها الفِكُرٌ اليهوديٌ. انتهى]. نَذَكُرُ منهم 
الشيحٌ (محمد أبو زهرة [عضو مجمع البحوث 
الإسلامية]): والشيحٌّ الإمامّ (محمد عبده [وكان يَسْعَلُ 
مَنْصِبَ (مفتي الديار المصرية)]) وهو رَجْلُ الذين 
الأكثر لِيبراليّة وعِلْمَا وتَحَصّرًا والذي كان حَرِيصًا على 
الخُصولٍ على دَرَجَةٍ الماجستيرٍ مِنَ المَحْْلٍ المَاسُونيَ 
انتهى باختصار : 


(71)وقالَ أسامة عبدالرحيم في مقالة له بعنوان 
(الأزهر عند أعتاب الماسون) على هذا الرابط في موقع 
الألوكة الذي يُشْرِفْ عليه الشيحٌ سعدُ بِنُّ عبدالله 
الحميد (الأستاذ المشارك بقسم الدراسات الإسلامية في 
كلية التربية بجامعة الملك سعود بالرياض): مُفْتِي 
الدِيَاٍ المضْرِيّة الذُكتور علي جمعة (المْرّشخ الأَقْوَى 
لمَنْصِبٍ شيخ الأزهرٍ [وقد شَعْلَ مَنْصِبَ عَضْوبّة هيئة 
كِبَارٍ العلماءِ]) إختفل بعِيدٍ ميلاده ال57 في غُقْرٍ أَحَدٍ 
أفْرع الجَمْعِيّاتِ الْمَاسُونِيّة؛ الحَفْلٌ السَاهِرُ الذي أقامه 


نابي (ليونز) المَشْبُوه -والذي يَرأْسُه مستشاز البابا 
شنودة- إِمْتدّ حتى الثاني عَشْرةَ والنّصف لَيْلَاه ولم 
بَفْطَعْ لَحَظاتٍ الأنس إِلَّا خول فَنَانِ مِصْرَ الاستعراضيئّ 
الأَوَلِ راقصًا وهو يَحْمِلُ (تورتة الإفتاء)» وظلٌ يُعَنِي 
بِسانٍ أَعجَمِيَ غيرٍ مُبينٍ (هابي برث داي ثو يُو يا 
مُفْتِي)؛ وهنا ردّدَ الماسونُ الحاضرون مُحَْتَفِينَ (سَنَة 
حلوة يا جميل)!... ثم قال -أَيْ أسامة عبدالرحيم-: 
إنَّ تاريخ اختراقٍ الماسونٍ للأزهر أَقدَم مِن سنوات عَمْرِ 
المُفْتِي ال57» يُؤْكُدُ كَدُ ذلك ما أَوْرَدَه الكاتبُ محمّد محمّد 
حسين من أنَّ جمال الدّينِ الأفغاني هو مؤْيَسُ مَخْفْلَ 
كوكب الشّرقٍ -أَحَدٍ أَهَمَ مُنَظْماتٍ الْمَاسُونِيَة حيتها- 
ورَئيسُهء وأنَّ محمّد عبده كان غَصْوًا في هذا 
المَخفّلٍ... ثم قال -أَيْ أسامة عبدالرحيم-: ولقد نَجَحَ 
الماسونُ في استدراج جمال الدِينِ الأفغاني؛ ثم محاذ 
عبده الذي تَوَلى القضاءً والإفتاء في مِصرّ... ثم قَالَ 
-أَيْ أسامة عبدالرحيم-: نالَ محمّد عبده رضًا 
الماسون ومن خَلْفِهم اليَهُود, فَعْيّنَ مَفْتِيَا للدِيَار 
المصربّة!. وأَصْبَحَ صَدِيقًا ُو كْرُومَرَ المندوب 
السَّامِي [المَندُوبُ السَّامِي هو لَقَبٌّ اسْتُحْدِمَ في 


لإمْبَاطُورِيّة البريطانيّةٍ لشخصٍ المكلّفٍ بإدارة 
المَخْميّاتِ والأراضي التي ليسث تحت السَّيَادةٍ 
البريطانيّة بالكامل يتم استخدام لقب (الحايم) بدلا من 
(المنذوب السَامِي) في حالة وفوع البَلّدِ تحت السَّيّادةٍ 
البربطانيّة الكاملة]» وهذا الشَّخْصٌ كان يَتْبَعُ وزارة 


المُستَعْمَراتِ البريطانيّة وكان يُعتَبَرٌ الحاكِم الفِعْلِيَ في 
البَلّدِ الواقعكة تحت الإنْتِداب (الذي هو في حَقيقَتِه 
احتلالٌ)؛ فهو يَقُومُ مِن خَلْفٍ السّتَارٍ بإدارة شُؤُونٍ 
البلادٍ والتَدخْلِ في كَل كبيرة وصغيرة] البريطانيٍ لمِضرء 


والحاكم الفِغْلِيَ لها آنَدَاكَ. انتهى باختصار. 


(72)وجاء على موقع بوّابة أخبار اليوم التابع 
للمؤسسة الصحفية المصربة (دار أخبار اليوم) في هذا 
الرابط: قال الدكتونٌ إبراهيم الهدهد (رئيس جامعة 
الأزهر) (نُوجَدُ بعض المعلوماتٍ المغلوطة عن المنهج 
التعليميت في الأزهر وِدَوْرِهِ في مُواجَهَةَ الإرهاب 
والتَطَرّف). مؤْكدًا أن المنهج يَجِمَعْ بين العقل والنقلٍ 
وتَستَنِدُ لنُصوص الكتاب والسُنّةِ وضوابط القَهُم 
الصحيح للنُصوص؛ وأضاف أنّ السب الذي جعل 
الأزهر يَعتَنِقَ المذهب الأشعري من حيث العقيدةٌ هو 


أنه منذ نشأته حتى الآن قائمٌ م على ما قَرَّرَهِ الرسولٌ 
وصحبه الكرامُ ولم يُكَفْزْ أَحَدًا من أهلٍ القبلة... وأكَّدَ أن 
الأزفن لطول متامكه لشراكية العصر. :وكواكة 

تطوراتِه. انتهى. 


(73)وجاء على موقع بوابة الأزهر (الموقع الرسمي 
لمؤسسة الأزهر) في هذا الرابط: وَجَّهَ الإمامُ الأكبز 
ليخد 0 أحمة الطيب [هو هي الأزهر : 


والمُشتَغلين 0-0 0 الإسلام: وله الرَاسَةُ 
وَالتّوجِيهُ في كُلَّ ما يَتَصِلٌ بالدّراساتٍ الإسلاميّة في 
الأزهرٍ وَمَيْنَاتِهه ويَرْأْسُ المَجْلِسَ الأعلى للأزهرء ويُعامَل 
مُعامَلة رَئيسِ مَجْلِسِ الوَرَرَاءٍ مِن حيث الدَّرَجهٌ والرَّاتِبُ 
والمَعَاشُ], مساء اليوم» كلمةً للأَمّةِ في افتتاح فَعَالِيّاتِ 
مُؤْتَمَرِ (من هُمْ أهلٌ السّنّةِ والجماعة)؛ بالعاصمة 
الشيشانية جروزنيء. وذلك بحُضورٍ جنع مِنٍ علماء 
الأمّةَ مِن مُخْتلَفٍ أنحاءٍ العالّم, ولَفْتَ فضيلة الإمام 
الأكبرٍ إلى أنَّ مفهوة (أهل السُنّةَ والجماعة) الذي كان 
يَدُورُ عليه أَمْرُ الأَمَةِ الإسلاميّة قُرُونَا مُتَطَاولَةٌ نازّعثه 
في الآوِنَة الأخيرة دَعَاوَى وأهواءٌ. لَبِسَتْ عِمَامَتَهُ شَكْلَا. 


وخَرَجَثْ على أصوله وقواعده وسَماحَتِه مَوضُوعًا 
وعَمَلّاه حتى صار مفهوما مُضْطْرِيَاء شديد الإضطراب 
عند عامّة المسلمينء بَلْ عند خاصّتِهم مِمّن يَتَصَدّرون 
الدعوة إلى الله لا يَكَالُ يبِينُ بعص من مَعالِمِه حتى 
تَنْبَهمَ [الانْبهامُ هو اللَّبْسُ والعْمُوضٌ] قَوَادِمُه وَخَوَافِيه 
[القوَاِمُ هي كِبَارُ اليش في مَقَدّمِ جَنَاحٍ الطائرٍ؛ 
والخَوَاففي صِعَارٌُ الرِيشٍ» وهي تحت القَوَادِم]» وحتى 
يُصبح نَهْبَا تَتَخَطَفُه دَعَواتٌ ونحَلٌ وأهواءً. كُلّها ترفغ 
لافتةة مذهب أهل السُّنَّةِ والجماعة, وتَرْعُمُ أنها وحدّها 
المْتَحَدّتُ الرَسمِيُ باسْمهء وكانت النتيجةٌ التي لا مَفَرٌ 
منها أنْ تمَرَّقَ شَمْلُ المسلمين بِتمَرّقٍ هذا المفهوم 
وتَشَئَّتِهِ في أذهان عامّتهم وخاصّتِهم (مِمّن تَصَدَّروا 
أَمْرَ الدعوة والتعليم)» حتى صارٌ التَشَدُدُ والتَّطَرُْفُ 
والإرهاث وجرائمُ القتلٍ وسَفْكِ الدّماءِ... مُضِيفًا أن 
الإمامَ أبا الحسن الأشعري الذي لُقَبَ بأنّه إمامُ أهلٍ 
السُنَة والجماعة وُلِدَ بالبَصْرّة سَنَةَ 260ه, وتُوْفي 
بِبَعْدَادَ سَنَةَ 324هء جاء مَذْهَبُهِ وَسَطًَا بين مَقَالاتِ 
[أَيْ مذاهِب] الفِرّقٍ الأخْرّى. وقد اعتَمَدَ فيه على 
القرآنٍ والحديث وأقوالٍ أثمّة السلفٍ وعلمائهم؛ وكان 


الجديدُ في مَذهَبه هو المنهج الثوفيقي الذي يَمْرْحُ بين 
الإيمانٍ بِالنّقَلِ واحترام العقل؛ وتِيّنَ فضيلثه أنَّ المَذهَبَ 
الأشعرى ليس مذها جديذاءبل. هو خرص أبيث لعقاتد 
السلف بمنهج جَدِيدِ كما أنه المذهبٌُ الوحيدُ الذي لا 

يُكَفْرْ أحدًا مِن أهل القبْلَةَ. انتهى باختصار. 


(74)وجاة على الموقع الرَُسْمِيَ لجريدة الوطن 
المصربة تحت عنوان (الأزهرٌ يبدأ حَمْلة مُوَسَّعَةٌ 
لمُواجَهة التطَرْفٍ بنَشْرٍ الفكرٍ الأَشْعرِيَ) في هذا الرابط: 
أَعْلَنَتِ المشيخةٌ [يعني مشيخة الأزهر] عن إطلاق 
(مركز أبي الحسن الأشعري)» [وأبو الحسن الأشعري 
هو] مُوَّسَس المدربتة الأشعريّة التي يَنتَمِي اليها 
الأزهزء والتي تتميّرُ بأنها عقيدةٌ العقلٍ والمنطق وإعمالٍ 
الفكر, وليس النَّْنَ دُونّما فَهُم (كما العقيدَة السلفيّة 
والتي تَسبَّبَثْ في انتِشارٍ التَّطَرْفٍ)؛ كما أطلق الدكتوز 
أحمد الطيب شيخ الأزهرٍ مَؤْخْرًا كتابًا جديدًا بعنوان 
(نَظرات في فِكْرٍ الإمام الأشعري). والذي لاقى إقبالًا 
كبيرًا من جماهيرٍ القَرّاءِ العربيّة في (مَعْرَضٍ الشَارِقَة 
للكتاب) بِحَسَبٍ بَيَانِ للأزهر؛ كما بَدَأَتِ المشيخة تنظيم 
سِلْسِلَةٍ مِنَ اللقاءاتٍ والنَّدواتٍ لِطلّاب الأزهرٍ لِتثبيتٍ 


عقيدتهم في أذهانهم, وإبعادهم عن الأفهام الأخرى 
الشاذّة للعقائِ؛ وفي رَدِّهِ على سؤالٍ (مَن هُمْ الأشاعرة؟ 
ولماذا الأزهرٌ الشريفُ أَشْعرِيٌ؟) قال مركزٌ الأزهر 
العالّمُِ للقَتَْى الإلكترونية (إنَّ الأشاعرة هُمْ غالِبُ أهلٍ 
السّنَةِ والجّماعة. فَهُمْ يُمَنْلون أكثرٌ مِن 990؟ مِنَ 
المسلمين)؛ وتابَعَ [أَيْ مركرُ الأزهر العالمِئُ للفَتْوَى 
الإلكترونية] أنه (لهذاء فمَذهَبُ الأزهرٍ الشريفٍ وغلمائه 
هو المَذهبُ الأَشْعَرِيُ): كما أنه [أي المذهب الأشعريّ] 
مذهبٌ جَمَعَ بين الأَخْذ بالعقلٍ والنقل في فَهُم وإثباتٍ 
العقائدِ), وأَكَّدَ المركزُ [أَيْ مركرٌُ الأزهر العالّمِئُ للفَنْوَى 
الإلكترونية] أنَّ (رَمْيَ الأشاعرة بأنْهم خارِجُون عن 
دائرة أهلٍ السُنَّةِ والجماعة غَلَطْ عَظِيمٌ وباطِلٌ جَسِيمٌ 
لِمَا فيه مِنَ الطَّغْنِ في العقائدٍ الإسلاميّة المَرْضِيّة 
والتَّصْلِيلٍ لجَمْهَرةٍ غُلماءٍ الأمَةِ عَبْرَ الغصور). وسَدَدَ 
[أيْ مرك الأزهرٍ العالَمِيٌ للقَنَْى الإلكترونية] على أَنَّ 
(مِنْلَ هذا الكلام لا يُعَولُ عليه ولا يُلتَفْتُ إليه, فلا يَزالَ 
السادَةٌ الأشاعرةٌ هم جُمهورٌ العلماءٍ مِنَ الأَمَةَء وَهُمْ 
الذين التزموا بكتاب الله وسُنَةَ سَيّدِنا رسولٍ الله -صلى 
اله عليه وآله وسلم- عبر التاريخ» ومَنْ شكك في 


عقيدتهم فإنه يُخْشَى عليه في دينه)؛ وأَكَدَ الدكتوز 
يسري جَعَقَر (أستاذ العقيدة والفلسفة بجامعة الأزهر 
بالقاهرة» ونائب رئيس مركز الفِكْرٍ الأَشْعرِيّ) في 
مُحاضرة له مُوَخَرَا للطّلبة الوافدين أنّ هناك أَسْبابً 
مُتَعَدّدةً لاختيار الأزهر المَذهَب الأَشْعرِيٌء أَهَمّها اتَساعٌ 
المَذهب لِيَشْمَلَ الجميع دُونَ تكفير أو إقصاءٍ لأحَدِ؛ 
وهو ما جَعَلَ الأزهز الشربف يَخْتارُ (المذهب الأَشعريّ) 
و(الطربقة المَائُربدِيَّة) اللَذّين يُشَكَلان (مذهب أهل 
السنة والجماعة)؛ وعَدَدَ جَعْفَرٌ الأسبات التي دَفْعَتِ 
الأزهز لاختيار الممذهَب الأَشْعرِيّ وَالمَاتْربدِيّ. لمناهجه 
الْمُخْتَِفَةَ بالمَعاهِدٍ الأزهربّة: ولكليّات العقيدة وأضنوق 
الدِينِ؛ وقال جَعْفَرٌ (إنَّ السَّبَب الأَوَّلَ لاخْتِيارٍ المنج 
الأَشْعَرِيَ أنَّ أَبَا الْحَسَنٍِ الأشعريّ تَرَبّى في كَنَفٍ الْمُعْتَْلَةٍ 
لِمُدّةِ 30 عاماء وبَعْدَها تَرَكَ الْمُعْتَزِبَةَ وانْضَمَّ لأهلٍ 
السّنَةَ والجّماعة؛ لِيِضَعَ قَواعِدَ جديدة تخمي مَذهَبَه) 
مُشِيرًا إلى (أنَّ الله صَنَعَ هذا المذهت على عَيْنِه لِخِدمَةِ 
هذه الأمّة)؛ أمّا السببُ الثانيء أَوْضَحَه جَعْفَرٌ قائلًا (إنَّ 
الإمام الأَشْعرِيّ لم يُكَفْزْ أحدّاء حتى أنّه قال في بدايَّةٍ 
أَشْهَرٍ كْتُبِه (مقالات الإسلامِيّين واخْتِلاف الْمْصَلَّينَ) "لا 


تُكَفْرُ أحَدَا من أهل القبْلة" [قالَ الشيحٌُ محمد صالح 
المنجد في مُحاضرةٍ بِعْنُوانٍ (ضوابط التكفيرٍ "1') 
مُفَرَعَةَ على موقعه في هذا الرابط: عِبِارةٌ (نحن لا نُكَفْرُ 
أَحَدَاة عبارةً ضالّة. خاطِئة. آثمةٌ. مُخالِفةٌ للكتاب 
والسُنّةِ. انتهى]ء وهو ما أَنَنَى عليه علماءً الأَمَةِء 
والأزهرٌ بِدَوْرِهِ يُعَلّمْ أبناءه ألا يُكفْروا أحدّاء فهو يُغْلِقَ 
بات التكفير حتى لا تَنْقَتِحَ أبوابُ الجَجيم وثراقَ 
الذماءُ)؛ وقالَ عبدالغني هندي (عضو مجمع البحوث 
الإسلامية) (إنَّ جُهودَ الأزهر في نَشْرٍ الفَهُم الأَسْعرِيَ 
للغقيدة أَْرٌ جَيدَ ومُواجَهةٌ حَقِيقِيّةُ لِلتطرْفٍ الذي خَلََنه 

الأفهامُ الأخْرى). انتهى باختصار. 


(75)وجاءَ على موقع بوابة الأزهر (الموقع الرسمي 
لمؤسسة الأزهر) في هذا الرابط: أَكَدَ الدكتوز يسري 
جعفر (أستاذ العقيدة والفلسفة بكلية أصول الدين 
جامعة الأزهر) أنّ المذهب الأشعريٌ والمَاتْرِبدِيٌَ الذي 
انَخَدّه الأزهرٌ الشريفُ منهجًا له أَحَدُ الأسباب الرئيسة 
التي تُحَصّنُ العقل الأزهريٌء وتجعلّه يُواجَهُ المُتَغَيَراتِ 
العالميّة التي ثلاحِقُه. جاء ذلك خلال إحدى نَدَواتِ 
(نَخْوَ غقولٍ مُحَصّنَةٍ) التي نَظَّمَها قطاغٌ المعاهدٍ ضِمْنَ 


البرنامج التثقيفيّ لمُعَلّمِي ومُعَلَّماتِ الأزهرٍ الشربيف. 
صباح اليوم الخميس 15 مارس بمنطقة القليوبية 
الأزهريّة؛ وأوضح الدكتورٌ يسري جعفر (نائبُ رئيس 
مركز الفكْر الأشْعرِيّ) أنّ المُتعَيّراتِ المُتلاجقة في العالّم 
أُوجَدَتِ الكثيز مِنَ الأسباب التي دَفَعَتْ فضيلة الإمام 
الأكبرٍ الأستاذِ الدكتور أحمد الطيب (شيخ الأزهر) إلى 
إنشاءٍ (مركز أبي الحسن الأشعري للدراسات): وقال 
جعفر (إننا تعَلّمَنا في الأزهر كَيْفِيّة الجَمع بين النقلٍ 
والعقلء وهو ما يُحَقَّقْ الحَصَانة في الغقولٍ الأزهربّة. 
فلا نَترْكُ النُأصوصٌ ولا نَعْمَلُ على ظاهر النّصٍ)» وأشاز 
نائبُ رئيس مركز الفِكرٍ الأشرِيٍ إلى أنّ المنهج 
الأزهريّ حافظ على وَسَطِيَةِ الشعب المضريّ بَلْ وَسَطِيةٍ 
العام الإسلامِي كُلّه وهو ما يَعودُ في الأساس للمنهج 
الأَشْعَرِيٌ... لالجمية يعم أن الأزاهرة باختلاف 
مُسِتوَتَاتِهم أَقوِيَاءٌ مُحَصَّنِين بالمنهج الأزهريّ الأشعرِي, 
لأنهم يعبدون الله على عِلْم وتصيرة. .. وأخيرًا يَحِبُ 
إعانَةٌ الغقول المُحَصَّنةٍ ودَعْمُها بِمُخْتلِفٍ القسائل» فى 

إطارٍ دولة القانونٍ والمُوَّسَساتِ؛ ومن جانبه وَجّهَ 
الدكتوز حسن خليل (مدير الشؤون الفنية بمشيخة 


الأزهر الشريف) عِدَّةَ رسائل هامّةٍ إلى الحُضورء أُوَنُّها 
أنّنا أبناءغ مؤسَّسةٍ يَصِلُ عمرُها إلى أَكْثَرَ مِنْ أَلْفٍ عام 
قائمةٍ على المسجدٍ الأزهر الشرييء مَهْدٍ العم الدِينِيَ 
الأَصِيلٍء وقامَث على حرّاسة الذِينِ والشرع أَكْثّرَ مِنْ 
أنْفِ غامء الرسالةٌ الثانيةٌ أنَّ العقل المُحَصَّنَ هو 
السبيل لتكليفٍ صحيح تنَقَدُ به تعليماتُ الشرع؛ وأشاز 
إلى أنَّ تَخْصِينَ العقلٍ يكونُ في المدرسةٍ والمسجدٍ 
والأسرة, فَعْقُولٌ أبنائنا أَمَائَةٌ في أغناقناء وَسَط ظَرُوفٍ 
تَعَيّرَتْ وتَيّاراتٍ تتجاذَبُ العقلَ كثيرّاء والعقلُ إذا تَحَصَّنَ 
صْبَححَ سَدَا مَنِيعَا ضِدَّ الأعداءٍ المُترتصينء الذين 
يُدَنُسون الحقائق ويُرَوْرُون الواقع والتاريخ. انتهى 

باختصار. 


(76)وجاء على موقع بوابة أخبار اليوم التابع 
للمؤسسة الصحفية المصربة (دار أخبار اليوم) في هذا 
الرابط: قال فضيلةٌ الإمام الأكبر أحمد الطيب: خلال 
حديثه الأَسْبُوعيَ على قناة (الفضائية المصربة) (أما 
إجابتتي عن سؤالٍ (مَن هُمْ أهلٌ السُّنّةِ والجماعة) فإبِي 
أستدعِيها مِن منهج التعليم بالأزهرء الذي تَرَيّيتُ عليه 
ورافْقَنِي منذ طُفولَتِي وحتى يومنا هذاء دارِسًا لِمُثون 


هذا المنهج وشروجه عَبْزَ رُبْع قَرْنٍِ مِنَ الزُْمَانِ 
ومُتأمِلًا في منهجه الحِوَارِيَِ بين المَثْنِ والشرح 
والحاشِيّة والتقريرء في تدربسي لغلوم أصول الدِينٍ 
قُرَابَة 40 عامًا مِنَ الزُمانِء وقد تَعَلَّمْتُ مِن كِتاب (شرح 
الخّربدة) لأبي البركات الدردير [قال الشيخ أحمد 
الجنيدي في (الصدق والتحقيق) تحت عنوان (تعريف 
بالشيخ الدردير): هو الإمامُ القطب العلامة الفقيه. 
شيخ الطربقة والحقيقة2» سيدي أحمد بن محمد بن 
أحمد بن أبي حامد العدوي الأزهري الخلوتي. الشهير 
بالدردير أبي البركاتء فقيه صوفيء ولد بقرية بني 
عدي (من صعيد مصر). نَوَلَّى مشيخة الطربقة 
الخلوتية» بمسجده بالقرب مِنَ الجامع الأزهرء وكذلك 
الإفتاءة بالجامع الأزهرء وصنّف ودَرْسَ حتى ُوْفْي سَنَة 
1ه . انتهى باختصار. وقال الشيخ إدربس محمود 
إدربس في (مظاهر الانحرافات العقدية عند الصوفية): 
ومن الْمْتَصَوْفةٍ الذين قالوا بأنّ أَصْلَ الؤجود محمد بِنُ 
عبدالله عليه أفضل الصلاة والتسليم أحمدُ الدردير] في 
المرحلة الابتدائيّة أنّ أهل السُنّةِ والجماعة هُمْ الأشاعرة 
والمَائرِبدِيّة)؛ وأضاف (تَعَلَّمْتُ في المرحلة الثائوّة أنَّ 


أهل الحقّ هُمْ أهلٌ السّنَة والجماعة» وأنَّ هذا المصطلحٌ 
إنْما يُطْلَقُ على أثباع إمام أهلٍ السّنَّةِ أبي الحسن 
انتهى باختصار. 


(77)وجاء على موقع بوابة الأزهر (الموقع الرسمي 
لمؤسسة الأزهر) في هذا الرابط: وأَكَدَ جَعْفَرَ [أستادٌ 
العقيدة والفلسفة بجامعة الأزهر بالقاهرة» ونائب رئيس 
مركز الفكر الأشعري] في مُحاصَّرّته أنه لا فارق كَبيرٌ 
مذهب أهل السُنّة والجماعة؛ ويُعبّران عن وَسَطِيّةِ 
الإسلام وسماحتِه. مُشِيرًا إلى أنّ الجميع أَذْرَكَ الآن 


قيمة الأزهرٍ ووَسَطِيّته وجاءوا إليه باعتباره قِبَلةَ 
العلماء؛ وكغبة العلم. انتهى. 


(78)وجاء على الموقع الرسمي لجريدة الشورى 
المصرية تحت عنوان (الأزهر الشريف يوافق على فتح 
مركز لتدربس الفكر الأشعري) في هذا الرابط: قال 
الدكتور يسري جعفر (أستاذ العقيدة والفلسفة بجامعة 
الأزهر) أن المجلس الأعلى للأزهر وافق على إنشاء 


مركز الفكر الأشعري2. وأضاف في بيان له اليوم 
الثلاثاء» أن الإمام الأكبر فضيلة الشيخ أحمد الطيب 
كلفه برئاسة المركز والعمل على إعداد تصور مبدئي 
لمسيرة العمل خلال الفترة المُقبلة» وأن طرح التصور 
من أجل تفعيل قرار المجلس الأعلى للأزهر لتفعيل 
ودعم الفكري الأشعري. مشيرًا إلى أن المركز سيضم 
أربعة أقسام علمية هي (البحث العلمي والدعم الفني. 
والثقافة والتواصل المجتمعي. والدعوة والإرشاد. 
ومتابّعةٌ المناهج الأزهربة)؛ وأوضح جَغْفَرٌ أن المركرٌ 
يستَهْدِفُ نشرّ الفكرّ الأشعريّ المُعبّرٍ عن وسطيّة 
وسماحة الإسلام واعتداله» وسَتْلقَى به مُحاضراتٌ 
للوْعَاظٍ والأئمّة الوافدين مِنَ الخارج والطّلّاب وطالِباتٍ 

المُدْن الجامعيّة. انتهى. 


(79)وجاء على موقع قناة العربية الفضائية الإخباربة 
السعودية تحت عنوان (الطيب يجيب عن سؤال 'لماذا 
يتبنى الأزهر المذهب الأشعري"): في كلمة له اليوم 
الأربعاء حول تجديد الخطاب الديني» كشف الدكتور 
أحمد الطيب (شيخ الأزهر) عن سبب تَمَسُّكِ الأزهر 
بالمذهب الأشعري. ولماذا ظل يَتَمَسَكُ به طوال 10 


الرئيسي في ذلك يرجع إلى أن هذا المذهب كان 
انعكاسا صادقا أمينًا لِمَا كان عليه النبئٌّ عليه الصلاة 
والسلام وصحابثه وتابعوهم من يُسْرِ وبساطة في 
الدِينِ؛ وقال الدكتور أحمد الطيب (شيخ الأزهر) إِنَّ 
الأزهر تَبَنّى المذهب الأشعريّ ورَوَّجَه في سائرٍ أقطار 


(80)وجاء على جربدة اليوم السابع المصربة تحت 
عنوان (ماذا تعرف عن المذهب الأشعري): وقال 
الدكتور أحمد كربمة (أستاذ الفقه المقارن بجامعة 
الأزهر) (إن مذهب أبى الحسن الأشعري هو الأقرب 
لسّنّةٍ النبي صلى الله عليه وسلمء وثلَفَّتِ الأمَهُ 
المسلمةٌ هذا المذهب بالقبول. حيث أنه يُعَدُ المذهبَ 
المعتمد للأزهر الشربف منذ 1070 عاما)؛ وأضافت 
أستادٌ الفِقُهِ المقارن بجامعة الأزهرء في تصريحاتٍ ل 
(اليوم السابع) أنّ مذهب الأشاعرة لا يُكَفْرُ أَحَذَاء 
استنادًا إلى قول الله عز وجل (وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ أَلْقَى 

ِلَيْكُمُ السَّلَامَ لَْسْتَ مُؤْمِنَا). انتهى باختصار. 


(81)وفي فيديو بعنوان (أحمد الطيب "الحنابلة 
مْتَطَرّفونء والأشاعرة والمَاتُربدِيَةٌ هُمْ أهل السّنّة") قال 
شيخ الأزهر (أحمد الطيب): هذان المذهبان مُتَطَرّفانء 
اللّي هُمَا مَدهْبُ الاعتِزالٍ ومَذهبُ الحنابلة [قُلْتُ: هق 
هُنَا عَنَى بِمَذْهَبٍ الحنابلة مَذهَبَ السَلّف الصالح الذي 
هو مَذهَبُ أهلٍ السّنّةٍ والجّماعة حَقًا] في الوَسَطِ جاء 
مذهبٌ الأشاعرة والمَائْرِيدِيّة وهؤلاء هُمْ أهل السُنَةِ 
والجماعةٍ [جاء في موسوعة الفِرَق المُنتسبةٍ للإسلام 
(إعداد مجموعة من الباحثين؛ بإشراف الشيخ علوي 
بن عبدالقادر السّقاف): المَاتُربدِيّة والأشاعرةٌ فرقة 
واحدةٌ مِن ناحيّةٍ المُعتَقَدِء أو كاذتا أنْ تَكُونا فرقةً واجدة 
على أُقَلِّ تقديرء وما بينهما مِنَ الخلافٍ فهو يَسِيرٌ 
وغالِبّه لَفظِيّ وهُمَا واسطةٌ بين (أهلٍ السُنّةِ) 
ورالجَهِمِيّةٍ الأولى والمُعتزلة). انتهى]... ثم قال حي 
الشيحٌ أحمد الطيب-: مَن هُمْ أهل السُنَّةِ إِنْ لم يَكْنِ 

الأشاعرة والمَاتْرِبدِيَةٌ هُمْ أهل السّنّةِ؟!. انتهى. 


(82)وعلى موقع جامعة الأزهر في هذا الرابط قال 
الشيخ محمد عبدالصمد مهنا (مستشار شيخ الأزهر 
للعلاقات الخارجية والتعاون الدولي. ورئيس الأكاديمية 


العالمية لدراسة التصوف وعلوم التراث2. وأمين عام 
جمعية العشيرة المحمدية الصوفية): الأزهر هو الهيئة 
العالمية الإسلامية الكبرى التي تقوم على حفظ التراث 
الإسلامي ودراسته وتجليته ونشرهء وتَحَمُلٍ أُمَانةٍ 

الرسالة الإسلامية إلى كلّ الشعوب. انتهى. 


(83)وجاء على موقع بوابة الأزهر (الموقع الرسمي 
لمؤسسة الأزهر) في هذا الرابط: في إطارٍ الور 
العالميَ الذي يضطلع به الأزهزء ورسالته الإنسانية 
السامية؛ ودَورهِ الاجتماعِيّ في السلم الدولي» أسَّسِتْ 
مشيخةُ الأزهر الشربف (مرصد الأزهر لمكافحة 
التطرف) لرصد ومتابعة ومجابهة الأفكار 
والأيديولوجيات المتطرفة التي تتبناها الجماعات 
الإرهابية بشتى أنواعهاء وكذلك للوقوف على أحوال 
المسلمين في جميع أرجاء العالم والتركيز على نشر 
صحيح الإسلام وإبراز دوره في دعم قيمة الإنسان 
والإنسانية» وذلك باثني عشر لغة حيةء يعمل بالمرصد 
مجموعات من الشباب الباحثين والباحثات الذين 
يجيدون العديد من اللغات الأجنبية إجادة تامة 
ويعملون بِحِدّ ودَأْبِ على مَدَارٍ الساعةٍ لرصد كل ما 


تبثه التنظيمات المتطرفة ومتابعة كل ما يُنشر عن 
الإسلام والمسلمين على مواقع الإنترنت وصفحات 
التواصل الاجتماعيء ومراكز الدارسات والأبحاث 
المعنية بالتطرف والإرهاب2» والقنوات التليفزبونية. 
واصدارات الصحف والمجلاتء: وبرد عليها من خلال 
لجان متخصصة. ليغلق على الإرهابيين والمتطرفين 
وأصحاب الآراء المتشددة جميع المنافذ التي يتسلل 
منها إلى عقول الشباب... افتتح فضيلة الإمام الأكبر 
الأستاذ الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر (مرصد 
الأزهر لِمُكافحة التطرف) في الثالث من شهر يونيو 
5م ليَكُونَ أحدّ أَهَمَّ الدعائم الحديثة لمؤسسة 
الأزهر العربقة؛ وقد وَصَفَه فضيلته بأنه (عينُ الأزهر 

الناظرة على العالّم). انتهى باختصار. 


(84)وقال كمال حبيب في (مجلة البيان» التي يَرْأْسُ 
تحريرّها الشيحٌ أحمد بن عبدالرحمن الصوبان "رئيس 
رابطة الصحافة الإسلامية العالمية") تحت عنوان 
(مناهج التعليم الديني في العالم الإسلامي): ثم جاء 
انقلابٌ يوليو [يعني الانقلاب العسكري على نظام الحكم 
في مصر في 23 يوليو 1952م] وأصْدَرَ (قانون 


تطوير الأزهر) حيث فَصَلَ أوقافه عنه؛ واستولث عليها 
وزارةُ الأوقاف. كما جَعَلَ شيخّه تابعًا لوزير يساريّ [أَيْ 
علماني] في هذا الوقت هو (كمال رفعت)؛ وأصبحتٍ 
المؤسسةٌ الأزهريّة التي هي بالأساس مؤسسة أهليَّةٌ 
عِلْمِيَةَ لَهَا أوقافها المستقلة وثُمارِسُ الاجتهاد ولها 
تقاليدُها بعيدًا عن يَدٍ الدولة» أصبحث في قبضة 
الدولة» وحَدَتَنِي (الشيحٌ الشعراوي) الذي كان يعمل 
مديرًا لمَكتب الشيخ حسن مأمون [هو شيخ الأزهر 
ومفتى الديار المصربة الأسبق] أنه -أي الشيخٌ حسن 
مأمون- لم يَكُنْ يستطيع أنْ يَنْقُلَ الفَرّاشَ من مكتبه. 
أيْ نُِعَتْ مِنَ الأزهر كُلَ أسلحته, وصار شيحٌ الأزهر 
الذي كان يُمَيْنْ ضميز الأمَةِ كُلّها مُجَرّدَ موظف لدى 
المؤسسة الحاكمة لا يَخْرْحُ قَيْدَ أُنْملةٍ عَمَا تَطْلْبُ منه. 
رغم أن العلماء في التقاليد الإسلامية هُمْ بالأساس 
مُراقبون للسلطة وضابطون لسُلوكهاء وَهُمْ مُعَبّرون عن 
الأمَةِ في مُواجَهِةٍ السلطة... وحُوصِرَ المخالفون لشيخ 
الأزهر وحُوكموا وَعَزِلوا وشُرّدوا في الآفاق... وقالث 
وكيلةٌ وزارة الخارجية [الأَمِْبكِيّة] للشؤون العالمية أمامَ 
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اجتماع (لجنة الحربات الدينية) المعنية بمتابعة الحالة 


المزبة من لما القد انون إلى برامج اباد الثقافيٌ 
والأكاديمي التي تُمَوّنُها أمربكاء إننا نريد الوصول إلى 
جمهور أكبرّ في المجتمعاتٍ الإسلاميّة» وذلك بِهَدَفٍ 
غم أصواتٍ التَسامُْح في الدو ل الأخرّى وعودة الناس 
للتسامُح): وأفكاز التسامُح تعني إلغاء كل ما يَتَصِلْ 
بمفهوم الولاء والبراء والتَّمايُزْ 5" أساس العقيدة؛ فَهُمْ 
يُرَوَجون لفكرة (الإنسانُ الكؤنيٌ) أي الإنسانٌّ الذي لا 
يَشْعْرُ بأيَ انتماءٍ خاصٌ لدِينٍ أو لِوَطْنٍ أو لعقيدةٍ أو 

لِقَضِيَّةِ... إن أمريكا تسعى اليوم عَبْرَ التَّدَخْلِ في 
مناهج التعليم الذِينِيٍ على وجه الخُصوص للتأثيرٍ على 
الأجيال القادمة للأمّة الإسلاميّة. أَيْ أنها تعمل 
للسيطرة على المستقبَلٍ في العالّم الإسلاميَ» وهي 
تشْعْرٌ أنها لا يُمْكِنُها السيطرةٌ على هذا المستقبّل إل 
عن طريق السيطرة على غقولٍ شَبابه وأبنائه» وهذا لا 
يُمْكِنُ تحقيقه إِلّا عن طريق العَبَّثِ بمناهج التعليم 
لني خاصّةً. إن الأَمَةَ الإسلامية بِحُكُمٍ صِفْتِها هي 
أمَةٌ رُوحُها هو الدِينُ» وتاربخُها وثقافتها ونشاطها كُلَه 
بالأساس حَوْلَ الِينِء وبَرْعٌ دِينِها أو التَلاعْبُ به مِن 


قبَلِ قُوَّةِ خارجيّةِ هو خَطَرٌ لا يُمْكِنُ الاستهانة به أو 
التقليل من شأنهء لأنه خَطَرٌ وقضفٌ مُوَجَّهٌ إلى العقلٍ 
والرُوح» هو قَضفٌ مُوَجَّهُ إلى الجُدُورِء وهو خَطِرٌ 
تستهدِفُ اغتيال الأمّةَ... الْأمَهُ كُلّها بحاجةٍ إلى تَدَبْرٍ 
طبيعة الحرب التي تُواجهُهاء إنها حربٌ صليبيّة 
الإجُلابُ فيها بِالْخَْلٍ وَالرَخْيِ مِنِ جانبء وبالعَزوٍ الفكريٍ 
والثقافِيٍ لِهَدْم قواعد الأَمَةٍ وأسسسها مِن ناحيّةٍ أخْرى... 
إِنّ الدهشةً سوف تُلْجِمُنا إذا عَلِمْنا أنَّ يسا لمت 
(كير) تتبَعْ المخابراتٍ المركزبّة الأَمْرِكِيَةَ هي التي تقو 
بالتخطيط للمناهج في وزارة التربية والتعليم المصرية 
[قال الشيحٌ أحمد الريسوني (رئيس الاتحاد العالمي 
لعلماء المسلمين) في مقالة له على هذا الرابط: وأمّا 
الدولةٌ المصربة بكل مؤسساتها ومرافقها وتوابعها داخل 
المجتمع, فيَحكُمُها وبَتَحَكُمُ فيها تَحالّفٌ العسكّر 
والمُخابّراتِ والاستبدادٍ والفَسادٍ والبَلْطَجِيّةَ والغَدر 
والمَكْر. انتهى]... والدهشةٌ سَتْمْسكُ بتلابيبنا إذا عَلِمْنا 
أنّ وَفْدَ ال (إف بي آي) [يعني مكتب التحقيقات 
الفيدرالي الأمريكي] قد التقّى شيحٌ الأزهرء ووُقُودُ 
الكونجرس تَلتقِيه لِلإطْمِئْنَانِ على مناهج الأزهرٍ.. 


ونُوْرِدُ ما قالّهِ وزيز التعليم المصريٌ في حوارٍ مع 
إحتى الصحبء قال (المناهجٌ الذِينِيّةُ تتِمٌ صَِاعَتُها 
بإشرافٍ شيخ الأزنهرء , وهو رَجُلُ لا يستطيغ 

التشكيك في استنارته وتَقَدُمِهء وهو يُعلِنُ مسؤوليّته 
دائمًا عن كُلِّ ما يُدَرَسُ من تَرْبِيَةٌ دِينِيّةِ داخل وزارة 
التربية والتعليم» وشارَك بنفسه في دورة تدرببية 
لمُدرسي التَربِيَة الذيننية بالوزارة» وبالفعل ثم تَغْيِيرُ 
الكثير مِن هذه المناهج [قالَ الشيحٌ أبو قتيبة التبوكي 
في (تجِدِيدُ الدارس في حُكْم المدارس): أقول إذا كائّث 
هذه المَناهِجٌ الموجودةٌ حَالِيَا فاسدةً, فَكَيْفَ بَعدَ الَغيير 
والتَّدِيلِ إزضاءً لأمربكا. انتهى] حتى يُمْكِنَ صِيَاعْةُ 
عقلٍ الإنسانٍ الجديدٍ غير المُتَطرْفٍ. وذلك لِأنّنا تعتقذُ 
أنَّ العقن هو جَوْهَرُ الإسلام» وعشرات الآياتِ تخ 
على العقلانِيّة وإعمالٍ العقلٍ والفكرٍ وقبولٍ الآخْرٍ 
والتسامّح والأخلاق والتَكامُلٍ والرّخمة): وهذا بالفعلٍ هو 
ما ريده أمريكاء ونحن نندهش ونَتساءَلُ» وهل كائتِ 
الوزارة قَبْلَ هذا الوزيرٍ ومنذ وُحِدَتْ وزارةٌ التعليم في 
داهِيّة عَمْيَاءَ بلا عقلٍ ولا فر ولا قبولٍ الآخْرٍ ولا 
التُسامُح معه؟!ء وهل كان الطّلّابُ لا يَعرفون كل 


هذا؟!ء لكنّها الأجندةٌ الْأَمْربِكِيَةُ الجديدة» حين يرتبط 
العقل والتسامُحٌ بها فإنّها تَعْنِي عقلًّا خاصًا وتسامحًا 
خاصًا تِجَاة أعداءٍ هذه الأمَّةِ وتجّاة تاريخهاء ومَن 
الإنسانُ غيرٌ المتطرفب [أيْ مِنْ وجْهةٍ النَّظَرِ 
الأمْربكِيّة]؟ [هو] الإنسانُ الأمريكئٌ» الإنسانُُ الشرق 
أوسطي الذي لا يَشعْرٌ بالهُوِيّةِ ولا يَعترفٌ بالقِيَم وإنما 
ُوْمِنُ فقط بالمصلحةء إنسانٌ البراجماتيّة [البراجماتِيّة 
هي مذهبٌ فلسفيّ يُخْضِعْ كلّ شيءٍ لِمَبْدَأ (النفعيّة)] 
والنفعِيّة» وتُدرِكُ أمربكا وبُدرِكُ الغَرْبُ معها أنّ التعليم 
في أُورُونًا كان المَدْخَلُ للسيطرة على القَزْدِ وعلى 
الأَمَِ وكان أساسٌ بناءٍ الدولة القوميّة العلمانية في 
أورُويّاء فَفِكرةً العلاقة بين الهَيْمَنَةٍ والتعليم في القَربٍ 
أساسِيّةٌ لذا فَهُمْ يُحاولون الهَيْمَنةَ والسيطرة والإخضاع 
عَبْرَ التعليم» عَبْرَ تَغييرٍ مناهج التعليم الدينيّ في مِضْرّ 

والسعودية وباكستان واليمن. انتهى باختصار. 


(85)وجاء على موقع بوابة الأزهر (الموقع الرسمي 
لمؤسسة الأزهر) في هذا الرابط: عقدَ مركرٌ الأزهر 
العالَمِيُ للفتوى الإلكترونية» اليو الاثنين» بمشيخة 
الأزهر الشريفء مُحاصّرةً علميّةٌ وتَؤْعوِيّة بعنوان 


(معالم المنهج الأزهري), لِطْلّابٍ مِن جامعة الأزهرء في 
إطارٍ برنامج التعاؤنٍ بين مؤسسة الأزهر الشريف 
ووزارة الدفاع, لتنمية رُوح الوَلَاءٍ والانتماء للوَطن» 
بِخُضورٍ الدكتور محمد المحرصاوي. رئيس جامعة 
الأزهرء والدكتور محمد الجبّة؛ الأستاذ بجامعة الأزهر. 
والأستاذ أسامة الحديديء مدير مركز الأزهر العالمي 
للفتوى الإلكترونية؛ في بدايّة اللّقاءِ قالَ المحرصاوي 
(إنّ لمنهج الأزهرٍ الشربفٍ مَعالِمَ ميرنُه عن غيره مِنَ 
المناهج جَعَلَتِ الكثير مِن دول العالم ترسل أبناء ها 
للدراسة في الأزهر الشريف)؛ من جانبه قال الحديدي 
(إنَّ الشخصية المصرية تَنُسِمُ بصِفاتٍ ثابتة وعزيمة 
قو ثرت على ماضٍ عريق» تَنْظرُ إلى حاضرها 
لتَبِْنِيَ مُستقبَلًا مُشرِقًا)» مُبَيَنَا أنّ طْلّابَ الأزهر أصحابُ 
رسالةٍ مُهِمّةٍ هي التأثير فيمن حولّهم بما تَعلّموه مِنَ 
الأزهرٍ والوَسَطِيَةٍ والاعتدال؛ وفي ذاتٍ السّيَاقٍ أَوْضَحَ 
الدكتوز محمد الجبّة, أنّ الأزهرٌ الشربفت هو الحِصْنُ 
الذي انْتَهَثْ إليه مَوارِيتُ النّبّوّهَ واستقرّث فيه أَمَانةُ 
السلفٍ الصالح. مُؤْكَدَا أنّ الأزهرٌ انْتَقَى أفضل المناهج 
تَدريسِها لِطُلّابه وهذا هو سِرٌ بَقَائه لأكْثّرٍ مِن أَلْفٍ 


عام مُبَيَنَا أنَّ هذا المنهج هو منهجٌ علميٌّ مُنْضَبط في 
فهُم الذِين» ويَعْمَلُ على تخريج عالم يَفْهُمُ مُرَادَ الشارع 
ويّدرِكُ أحوال الواقع. انتهى باختصار. 


(86)وجاء على الموقع الربسمي لجربدة الدستور 
المصرية تحت عنوان (أسرار رجال الأزهر داخل الطرق 
الصوفية في مصر) في هذا الرابط: ظَهَرَتْ مؤخُرًا 
ملامح العلاقة القطيدة التي تَجِمَعْ بين مؤسسة الأزهر 
الشريفٍ والطَّرّقٍ الصّوفيّة؛ بَعْدَ إعلان عَدَدٍ مِنَ الرْموزٍ 
الأزهرّة عَرْمَهم تكوين طرق جديدةء على رأس هؤلاء 
الدكتورٌ (علي جمعة) عضؤ هيئة كبار العلماء [ومفتي 
مِضْر] الذي أعلن تأسيسن الطربقة (الصديقية 
الشاذلية)» والشيخ الطاهر محمد أحمد الطاهر 
الحامدي [أمين عام اللجنة العليا للدعوة؛. بالأزهر] 
الذي أعلنَ تأسيس الطربقة (العامرية الخلوتية)... 

وتاريخِيًا بد الأزهريون بِالطُرُقٍ الصوفيّة علاقةٌ 
وحدة ا (الدستور) تَفْتَحُ مَلْفْ الأزهر 
والصوفيّة» وتُسَلَطْ الصَّوءَ على العلاقة الخاصّة التي 
2 بين التيّاّين. وطبيعة التُواضلٍ بين (أهل ل 


انجذاب المشايخ لتلك الطُرُّقء في مُواجَوَتِهم للفكرٍ 
الإخوانن والسلفي... ثم قال -أي موقع جريدة 
الدستور- تحت عنوان (بالأسماء. سيطرة د (أهل 
المدد) في الجامعة والمشيخة وهيئة كبار العلماء): 
الشيخ (محمد الفحام) الذي تَوَلَّى مشيخة الأزهر [أَيْ 
مَنْصبَ شيخ الأزهر] بين عامَي (1969 و1973) 
كان من أثباع (الطربقة الشاذلية)؛ وتلاه في المَنْصِبٍ 
الشيح (عبدالحليم محمود) الذي وى المشيخة بين 
عامَي (1973 و1978).؛ وكان يَتَبِع يَتَبِعُ نفس الطربقة. 
وإن كان معروفا بِحُبّه لكلّ الطَّرْقٍ الصوفئة وأَوْلِيَائها؛ 
ما الشيخٌ (جاد الحق على جاد الحق) الذي تَوَلَّى 
المشيخةً بين عامي (1982 و1996) فكان من أثباع 
(الطريقة النقشبندية)» وتبعه في المَنْصِبٍ الشيخٌ (سيد 
طنطاوى) الذي كان صوفيًا مُحِبًا لأولياءٍ الله 
الصالحين؛ وعلى نَفْسٍ النّهج يَأتِي الدكتورٌ (أحمد 
الطيب) شيحٌ الأزهر الحالِئُ الذي يَتَبِعْ (الطربقة 
الخلوتية الحسانية) التي يَتوَلّى شقيقُه الشيخٌ (محمد 

الطيب) مشيختهاء ومِنَ المعروفٍ أن جد الشيخ الطيب 
ووالته كانا من مشايخ الطَّرْقٍ الصُوفيّة؛ ولا يَقْتَصِرْ 


الانتماءُ إلى الطْرْقٍ الصوفيّة على مشايخ الأزهر فقط 
بل يَتعدّاهم إلى أعضاءٍ هيئة كِبَارٍ العلماءء وبأتي في 
مُقذِمةَ هؤلاء الدكتور (محمد مهناء مستشار شيخ 
الأزهر الحالي [وعضو هيئة كبار العلماء]) الذي يَتبعْ 
(الطربقة المحمدية الشاذلية).» والدكتور (حسن 
الشافعي. رئيس مجمع اللغة العربية [وعضو هيئة كبار 
العلماء]) والدكتور (عباس شومانء. وكيل الأزهر 
الشريف [وأمين عام هيئة كبار العلماء]) اللذان يَتَبعان 
(العشيرة المحمدية)؛ وفى جامعة الأزهرٍ يَتْبِعْ الدكتوز 
(محمد المحرصاوي) رئيسُ الجامعة (الطربقة 
الخلوتية)» في حين يُعَدْ الدكتوز (محمد أبو هاشم) 
نائبُ رئيس الجامعة شيخًا للطربقة الهاشمية» أمّا 
الدكتورٌ (عبدالفتاح العواري) عميد كلية أصول الدين 
فهو من أَتْباع (الطربقة الخلوتية)» في حين يُعَدُ 
الدكتو (سعد الدين الهلالي [أستاذ الفقه المقارن 
بجامعة الأزهر]) من كبَارٍ المُتصَوّفين... ثم قال -أي 
موقع جربدة الدستور-: أمّا أكثر من أَشْتُهرَ بعلاقاته 
الصوفية مِن بين علماء الأزهر الشريفء فَهُمُ الدكتوز 
(أحمد عمر هاشمء عضو هيئة كبار العلماء) لكونه 


أحدّ قيّاداتِ (الطربقة الهاشمية) منذ سنواتٍ طوبلة: 
والدكتورٌ (علي جمعة [مفتي مِصْرَء وعضو هيئة كبار 
العلماء]) الذي دَشَنَ مَوَّخَرَا (الطربقة الصديقية 
الشاذلية)» والشيحٌ (الطاهر محمد أحمد الطاهر 
الحامدي [أمين عام اللجنة العليا للدعوة؛ بالأزهر]) 
الذي أعلنَ تأسيسن (الطربقة العامربة الخلوتية)؛ 
ويْمْكِنُ القولٌ إِنَّ العلاقة لني تجِمَعٌ الأزهرز والصوفية 
أكبزٌ مما يَعتَقِدُ كثيرون: حتى إنَّه يُمْكِنُ وَصْفْهما 
بأنهما جَسَدْ واحِدٌ في كِيَائِين» ويَرْجعُ ذلك إلى طبيعة 
الفكر والاعتقادٍ الأزهريٌ... ثم قال -أي موقع جريدة 
الدستور- تحت عنوان (كريمة 'مَشايخُنا وَصَفُوا 
الصُوفيةَ ب (أقْرَب الناس إلى الله)» وشاهذتُ الكرامات 
بِعينِي'): قال الدكتورٌ أحمد كربمة (أستاذ الشربعة 
الإسلامية بجامعة الأزهر) إِنّه صُوفيٌ المنهج. مُرْجِعًا 
أسبات ذلك إلى شيخه الدكتورٍ (عبدالحليم محمود) 
شيخ الأزهرٍ الأسبق: الذي كان يُحَبَبُْ تلاميدّه في 
الصوفيةء وتدغوهم لِمَنهَجها الوَسَطِيَء وبقولٌ دائمًا 
(إنَّ أهل التّصَوْفٍ هُمْ أَقْربُ الناس إلى الله وأضافت 
كريمة (ِتَتلْمَدْتُ على يَدٍ الشيخ (صالح الجعفرى) شيخ 


الطربقة الجعفرية. وتَعَلَّمْتُ العلم على يَدَيْه ما جَعَلَنِي 
مُحِبّا للصوفية, ورافضًا تشَدّدَ_التَياراتِ والجماعات 
الإخوانية والسلفية» العاملة في مِضرَ). وتابَعَ (بَعْدَ أن 
دَرَسَتَ التصوت على يَدِ شيوخ الطربقة الجعفربة 
لسنوات, إِنْجَدَبْثُ لحضراتِ الصوفية: ومجالسهم 
الكريمة التي لا يُذْكَرُ فيها إِلَّا اسم الله عز وجل). 
وأشار (كريمة) إلى أن ثيّارَ التصوفٍ الإسلامي يَجِْبُ 
عادةً شيوحَ وعلماءً الأزهرء خاصّةً أنه يَهْتَمّ بالظاهر 
والباطن. دُونَ مُغالاةِ. ويَسْتمِدٌ مَنْهَجَه مِن أعلام 
العلماءٍ الذين خَدَموا الإسلا؛ مثل الشيخ أبي حامد 
الغزالي» الذي كان من أقطاب الصوفية واختارها بعد 
رخلتِه في الفلسفة؛ وذَكَرَ [أيْ كريمة] أنَّ كون كِبَارٍ 
العلماءٍ الأزهرتين مِنَ الصوفيّين لا يَُُْ من شَأَنِهم؛ بَلْ 
هو أَمْرٌ يَزِيدُهم عِلْمَا ووَقَاَا قربا مِنَ الله» مُرْجِعًا ذلك 
إلى طبيعة الفكرٍ الصوفيّ نفْسِه الذي يَرَى أنّه مَهُمَا 
تَعدّدتِ الطرْقُ فكُلُّها يَجبُ أنْ تَقُومَ على المَحَبّةَ والمَوَدّة 
والاحترام» بِعَكْسٍ الجماعاتٍ الأخْرَىء مثل (الإخوان) 
الذين يَكْرَهون (السلفية), أو (السلفية) الذين يَكْرهون 
(الصوفية). أو (الجهاديّين) الذين يَكْرَهون (التبليغ 


والدعوة). وغيرٍ ذلكء, وشَدَّدَ على أنّ هذا الفارقَ بين 
أهلٍِ الصوفية وهذه التَيّارتِ هو ما يَجْعَلُ الصوفيّين 
مُتَحَابينَ فيما بينهم؛ مُضِيفًا (وَفْمَا للمنهج الصوفي, 
تجدُ المُرِبدَ في الطربقة الشاذلية يُحِبُ أخاه المُرِبدَ في 
الطربقة الخلوتية» ويُساعِدُه وتَقِفُ إلى جانبه بِعَفْسِ 
الجماعات الأخرّى. كما أن شيوحٌ ومُريدٍي الصوفية 
يُقبّلون أَيَادِيَ بعضهم دُونَ تَكلّْفٍ, ٠‏ لأنهم يعلمون أن 
الطّرقَ الصوفيةً هَدَفُها إيصالٌ المُسلم إلى باب النبيٍ 
صلى الله عليه وسلم)؛ وعن أشهر الطّرْقٍ 0 
التي يَنْتَمِي إليها علماءً الأزهرٍ الشريف. كَشفَ 
(كرر بمة) أنّ (الطربقة المحمدية الشاذلية) هي أقَربُ 
الطّرْقٍ لقلوب وقول الأزهرتينء وتابَع (كراماث 
مؤيّتس العشيرة المحمدية الشيخ محمد زكى الدين 
إبراهيم» وبعض مشايخ الصوفية الآخَرِينء جَدَبَتْ إليهم 
كثيرين من علماءٍ الأزهرء ومُرِبدِين من كُلّ أنحاءٍ العام 
الإسلاميَ). واستكمل (هذه الكراماث تَعَرَّضْتْ لها 
شخصيًا وشَهذْتُّها. وهذه شَهَادةٌ حَقٍ ايت عليها 
أمام الله عز وجلء وإنْ كُنْتُ لا أستطيغ أن أَحْكِي 
عنهاء وكانت أَحَدَ الأسباب التي جَعَلَنْنِي أَعْشَّقْ أهل 


الصوفية وأَنِِي في حَضْرّتهم)... ثم قال -أي موقع 
جريدة الدستور- : أَرْجَعَ القِيَادِيُ الصوفيٌ الدكتوز (سيد 
مندور) العلاقة الطيبة بين التَيّارَين [يعني الأزهرتين 
والطرق الصوفية] إلى المَحَبّة والأَدَب وحُسْنٍ الخُلّق, 
التي وَجَدَها علماءً المؤسسة الأزهرية لَدَى أقطاب 
الصوفيةء وقال (الأزهرٌ وعلماؤه يَمِيلون بِطْبْعهم إلى 
الفكرٍ الوَسَطِيَء وهو ما يَجِدُونه عند أهلٍ الصوفية). 
وأضافت (مندور) (علماءٌ الأزهر بطبيعتهم يتميلون 
الوقطتة- .وهذة. :الوشطدة لا تُوجَدُ إِلَّا عند أهلٍ 
الصوفية» الذين يُعَلَمون الناسّ كيفيّة الاقتداءٍ بالرسولٍ 
وصحابته لكرا _ كما أن الأزهز الشريف ذو منهج 
صوفي أشعريٌ منذ منذ النّشْأَةَ. وعلى ذلك ليس غَرِببًا أن 
تَجِد كُلّ علمائه وشيوخه تابعين لِطْرْقٍ صوفية)» وتابع 
(الشيحٌ (علي جمعة) مفتى الديار السابق: والشيخ 
(محمد مهنا) مستشار شيخ الأزهر أَصْبَّحا من أقطاب 
الصوفية الجُدُدِء بعدّما اك الشيخ (جمعة) الطربقة 
الصديقية الشاذلية. ودع الشيخ مهنا إلى تجديد 
المناهج الصوفية)؛ ورَأى الدكتوز (علاء الدين ماضي 
أبو العزائم) عضو المجلس الأعلى للطُّرُقٍ الصوفية أن 


التَوَجَّ الصوفيّ لعلماءٍ وشيوخ الأزهر كان من أَهَمَ 
وجَعَلّها تَتَصَدَّى لِدَعَواتٍ التَشَدْدٍ والتَطَرْفٍ وثُوَّدِي دَورَها 
بِوَسَطِيِّةٍ وَإيََانِ» وأضافت (هذه الوَسَطِيَّةٌ حالّث دُون 
تَبَنِي الفِكْرٍ المُْتَطَرْفٍ والمْتَشَدّْدٍ الموجود لَدَى الجماعاتٍ 
والتَّيّاراتِ السلفية» التي تَرْفْصٌ أيّ نَوْع مِنَ الجِوَارٍ مع 
الآخَرِه ومشايحٌ الطَرّقٍ الصوفية يُقَدّرون من جانبهم 
الدورَ الذي لَعِبَه الأزهزٌز صاحبٌ العقيدة الصوفية 
الأشعربة في حِمَايَةٍ البلادٍ والعِبَادٍ مِنَ الأفكارٍ الدّخِيلة 
التي تُرِبيدُ إحدات فثنةٍ داخل المجتمع)»: وتابَعَ (أبو 
العزائم) (مِن فَضْلٍ الله على مِصْرَ أنَّ علماء الأزهر 
وشيوخّه جميعهم صوفيّةٌ إذ لم يَتَوَلَ هذا المَنْصِب أَىُ 
شخصية إخوانيّة» ما أَدَى لانتشار التصوفٍ الإسلاميّ 

بين تلاميذٍ وطَلَبِةٍ العم بالأزهر). انتهى باختصار. 


(87)وجاء على موقع صحيفة (الإمارات اليوم) تحت 
عنوان (الطيب "الأزهر والوطني مثل الشمس والقمر") 
في هذا الرابط: شيحٌ الأزهر الجديدُ الإمامُ الأكبز 
الدكتوز (أحمد الطيب) نَفَى أن يكون مَنْصِبُهِ سيتأئر 
بانتمائه ل (الحزب الوطني الديمقراطي) الحاكم؛ وعندما 


سُئل عن (أيّهُما أَهَمُ) بالنسبة إليه, الأزهرٌ أو الحِزْبُ 
الحاكِم؟, قال (لا أستطيغ أن أقول (أيّهُما أَهَمُ)؛ فإ 
ذلك مِثْلُ سوال (أَيُهما أَهَمُ الشَّمْسُ أو القَّمَرُ؟)) [الحزب 
الوطني الديمقراطي آنَذَاكَ كان هو الحزبَ الحاكمّ في 
مِصْرّ والمُهَيْمِنَ على الحياة السياسية» وكان أيضا 
الحزتَ الذي يَرْأَسْه طاغوتُ مِضْرّء وكان شيخ الأزهر 
عُصُوًا في لَجْنَةِ سيّاساتٍ الحجزبء وهي اللَّجْنَةُ التي كان 
يَراشها آنَذَاكَ ابن الطاغوت. وهي أيضا اللَكنة التي 
تتولّى (رَسْمَ السَيَاساتٍ) للحُكومة: و (مراجَعة مَشروعات 
القَوانين) التي تَفْتَرِحُها الحُكومة؛ قَبْلَ إحالتها إلى 
(مَجْلِسِ الشّغب)]. انتهى باختصار. 


(88)وجاء على موقع صحيفة (المصري اليوم) تحت 
عنوان (أول تصريحات الإمام الأكبر في المشيخة 'لن 
أستقيل مِنَ الوطنيء وليس مطلوبًا مِنِِي مُعارضة 
النظام) في هذا الرابط: (لا تَعارْض مَطْلَقَا بين مَنْصِب 
شيخ الأزهر وانتمائي للحزب الوطني) بهذه ال الكلمات أَكَدَ 
الدكتورٌ (أحمد الطيب) شيحٌ الأزهرء عُضُوُ المَكْتب 
السياسيّ بالحزب الوطنيء أنه لا يَنْوِي مُطْلَقَا الاستقالة 
مِن مَنْصِبه في الحزب لأنه لا تعاض مطلقًا بين 


المَنْصِبَين؛ وقال (الطيب) في أُوَلِ أيام تَوَلّيه مَهامً 
الإمام الأكبر شيخ الأزهر (لا أَرَى علاقة [ضِدَيّة] مُطلَمًا 
بين أن يكون القَردُ شَيْخَا للأزهرء وبين انتمائه للحزب 
الوطنِيٍ وعْضْوبّتِه في المَكْتب السياسي بالحزبء لأنَّ 
المطلو أنْ يَعمَلَ من يَتوَنّى مَنْصِبَ شيخ الأزهر 
لمصلحة الأزهرء وليس مطلويًا منه مُطْلقًا أن يُعارض 

النظاة). انتهى. 


(89)وجاء على موقع قناة (صدى البلد) الفضائية 
تحت عنوان (بالصور والفيديوء بَدْءُ تَوَاقْدٍ المتظاهرين 

على ميدانٍ "أبو الحجاج' بالأقصر في مِلْيُونيَةِ غم 
'الطيب') في هذا الرابط: تَوَاقَدَ المناث على ميدان 
(سيدي أبو الحجاج) بجوارٍ (معبد الأقصر) استعدادا ل 
(مِلْيُونيَةِ غم شيخ الأزهر) [وكان ذلك في زُمَنِ حكْم 
(محمد مرسي) مُرَشْحَ (جماعة الإخوانٍ المسلمِين) 
لِمِصْرَء وهو الحُكْمُ الذي إِسْتَمَرٌ لِمُدّةِ عام واجِدٍ تقريبًا] 
وبدَءُوا بعَمَلٍ مِنَصَّةَ ولافتات. وهتفت المتظاهرون 
(بالرُوح؛ بالدّمء تَفْدِيك يا إِمَامُ)؛ كما انْضَمَّ لهم وَفْدّ مِنَ 
الكنائس تضامُنًا مع الدكتور (أحمد الطيب)؛ وكان 
أهالي محافظتي (الأقصر وقنا) دَعَوْا لتنظيم مُظاهَراتٍ 


بميدانٍ (أبو الحجاج) بمدينة الأقصرء لِدَعْمٍ الدكتورٍ 
(أحمد الطيب) شيخ الأزهرء وذلك بعد الزَّجْ بشيخ 
الأزهر في أَغقاب أَزْمةِ تَسَمُم طُلَّابِ المُدُنِ الجامعيّة 
بالأزهر؛ ومن المْقَّرّرٍ أنْ يُشارِكَ في التظاهراتِ عَدَدٌ 
كبيرٌ من أهالي محافظتي (الأقصر وقنا) مِن مراكز 
(إسنا وأرمنت والبياضية والزينية وقوص ونجع حمادي 
وفرشوط)ء والكنائسُس القِبْطِيّةُ الثلاث (الأرثوذكسية 
والكاثوليكية والإنجيلية [الكنيسة الإنجيلية هي إحدى 
الكنائس البروتستانتية]) والطْرُقٌ الصوفيّةٌ والقطاغ 
السَيَاحِيُ [قلث: لاحظ هنا أنَّ جميع الكِيّانَاتِ الدّاعِمةٍ 
لشيخ الأزهرٍ لا تَخْرْجُ عن كَوْنِها صوفيّة أو نَضرانِيّة أو 

عَلْمَانِيَّة]. انتهى باختصار. 
(90)وجاء على موقع قناة (صدى البلد) الفضائية 
تحت عنوان (بالفيديو والصورء. آلافُ الصعايدة في 
مِلْيُونِيّةِ غم شيخ الأزهرٍ بالأقصر 'يا طيب يا بن العم 
*** إحنا معاك بالروح والدم”) في هذا الرابط: تَظّم 
الآلافف مِن أهالي محافظاتٍ (الأقصر وقنا وأسوان) 
تظاهراتٍ بميدانٍ (أبو الحجاج) بجوار (معبد الأقصر) 
[وكان ذلك في زَمَنِ حُكْمٍ (محمد مرسي) مُرَشج 


(جماعة الإخوان المسلمين) لِمِضْرّء وهو الحْكُمُ الذي 
إسْتَمَرٌ لِمْدَّةِ عام واجِدٍ تقرببًا]» تَضَامْنًا في (مِلِيُونيّة 
دَغْم الطيب)؛ وشارَكَ في التّظاهرات الطَرْقٌ الصُوفيّةُ 
ونَقَابَتا المُحامين والمُعَلْمِين» وحزبُ الوفدء والتَيَّارُ 
الشَّعْبِيُ [الذي أَسّسَه (حمدين صباحي) المرشخ 
الرئْاسِيٌ السابق]؛ وحَرَكةُ شَبَابٍ بلا تَيّارِهِ ومُحِبُو آل 
الطَيّب. وعلماءً من جامعة الأزهرء وَعَدَدٌ من أَفْبَاط 
كنائس الأقصر [قلتُ: لَاحظ هنا أنّ جميع الكِيّانَات 
الدَاعمةٍ لشيخ الأزهرٍ لا تَخْرُحُ عن كَوْنِها صوفيّة أو 
عَلْمَانِيَةَ أو نَضْرانِيّة]» وطافتٍ المُظاهرة جميع أنحاء 
مدينة الأقصر في مَسِيرةٍ حاشدةء تحت هُْتافَاتِ 
(باللٌ وح» بالدّم, تَفْدِيك يَا إِمَامُ)» و (الصَّعَايدةٌ قانُوها 
خَلّاص *** الطيبُ لا مَسَاسَّ).: و(يا طيبُ يا بن العم 
*** إِخنا مَعَاك بالرُوح والدّم)4» و(لا إِنَه إِلّا الل *** 
الطيبُ حَبِيبُ اللي4» و(نحن لا نَتْبَع أي تيّارٍ *** ولكن 
مَن يَمَسَّنا تُخْرِقُه بالنار)ء و(مسلمٌ. مسيحيىٌء إِيدّ 

واجدة). انتهى باختصار. 


(91)وجاءَ على موقع جربدة (الأهرام) المصربة تحت 
عنوان (شيخ الأزهر "السلفيّون الجُدُد هُمْ خوارجٌ 


العصر') في هذا الرابط: أَكَدَ الإمامُ الأكبرٌ الدكتوز 
(أحمد الطيب) أنّ عقيدة الأزهر الشريف هي عقيدة 
الأشعرّ والماتريديّء وأنَّ السلفيين الجُدُدَ هُمْ خوارج 
العصر؛ وانتقد الطيبُ هُجِومَ السلفيّين على الأضرحة 
ومَقَامَاتِ الأَوْلِيَاءِ» مُؤْكَدَا أنَّ هذا العَمَلَ يُخالِفْ صحيحٌ 
الإسلام وأنّ الأزهر سِيَّبْقَى أشعريّ المذهب ومحافظًا 
على الفكرٍ الصوفي الصحيح... وكان الجامعٌ الأزهر 
ومَبْنَى المشيخة شَهدَا ظهْرَ اليوم مُظاهراتٍ مُوَبَدةَ 
للإمام الأكبر [وكان ذلك في زَمَنِ حُكْم (المجلسِ 
الأعلّى للقواتِ المسلحة؛ برئاسة المشير 'محمد حسين 
طنطاوي" وزبر الدفاع والقائد العام للقوات المسلحة)] 
حيث احْتشّدَ 3 آلاف متظاهر من الأَئمّة والدّعاة 
والعاملين بالمعاهدٍي من عِدَةِ محافظات2ء واقتحم 
المؤّتدون مَبْنَى المشيخة في مُحَاوَلَةٍ منهم للتعبيرٍ عن 
تَأَيِيدِ هم لشيخ الأزهر الذي خَطْبَ في المُتظاهرين قائلا 
(المُشيرٌُء والمجلسٌ الأعلى للقوات المسلحة [وهو 
المجلسٌُ الذي حَمَى -وما زالَ يَحْمِي- كُلَّ نظام 
طَاغْوتيَ مِصْرِيٌ بل وبَتَحَكمُ فيه ويَتَسَلَطْ عليه]» لهم 
كُُ الشّكْرٍ والتّقدِيرُء وتذعمون شيم الأزهر ومُتَمَسَكِين 


به). انتهى باختصار. 


(92)وجاءَ على الموقع الرسمي لجربدة الدستور 
المصرية في هذا الرابط: في ندوة مُوَسَّعَةَء استضافت 
(الدستور) عَدَدَا من مشايخ وقيّاداتٍ الطُّرْقِ الصوفيّة 
في مِصْرَء للحديث عن أوضاع البَيْتِ الصوفيَ 
المصري. حَضَرَّها الدكتوز (علاء الدين أبو العزائم) 
[رئيس الاتحاد لامر للطرق الصوفية].ء والشيخ 
(طارق الرفاعي) شيخ الطربقة الرفاعية» والدكتور 

(عماد الشبراوى) نائب الطربقة الشبراوية2» والدكتور 
(أيمن حماد) [عضو لجنة الشباب بالطريقة العزمية 
الصوفية]؛ والشيخ محمود ياسين الرفاعي [نائب شيخ 
عموم السادة الرفاعية]؛ وتَحَدَّتْ المُشاركون في الندوة 
عن دور الصوفيّة حَالِيّا والحَْب الدائمة بينهم وبين 
التَيّار السلدي: .. الشيحٌ طارق الرفاعي [قَالَ] (الطْرَقٌ 

الصوفيّةُ بها الكثيزٌ مِنَ المسئولين والؤْزَّرَاءِء وهذا أَمْرٌ 
عادِيٌ وليس بِجَدِيدِء وغالِبِيّةٌ الوْرَرَاهٍ والمسئولين في 
مِضْرّ هُمْ من عائلاتٍ وبُيوتِ صوفيّة عربقة» مثل 
الرفاعية والعزمية والجازولية والقصبية والهاشمية 
والدسوقية2, وهذا أَمْرٌ حَسَنّ يَدْلُ على أنّ هؤلاء 


بلتمجون جا وَسَطِيًّا)... ثم قال -أي موقع جربدة 
الدستور- تحت عنوان (ما طبيعة العلاقة التي كت 
الصوفيّة بالأزهرٍ الشربف؟): الشيحٌ طارق الرفاعي 
[قَال] (علاقةٌ وَطِيدةٌ. وتَضْرِبُ بِجُذورها في أعماق 
التاريخ... الأزهز الشريفف لا يَنفَصِلُ عن الصوفيّة: 
والصوفيّة كذلك لا تَنفصِلَ عنه, كما أن الي مشايخ 
الطَرّق الصوفيّة المؤسّسين طرق كانوا عُلَماءَ في 
الأزهر الشربفٍ أو أَبْنَاءَ للمشيخة [يعني مشيخة 

الأزهر]). انتهى باختصار. 


(93)وجاءة على الموقع الرسمي لجريدة الدستور 
المصرية في هذا الرابط تحت عنوان (مصطفى الأزهري 
يكتب 'نعم, أنا قُبُورِيٌ"): [قالَ الشيخ الأَزْهَرِيُ المعروفئ 
(مصطفى رضا الأزهري) صاحبُ كتاب (الطرق 
المنهجية في تحصيل العلوم الشرعية)] أأيّها 
(المْتطرّف), هَل علماءً الأزهرٍ الشريفٍ عُبَّادْ قبورٍ 
لِأنّهم يُصَلُونَ في الجامع الأزهر منذ مِئَاتِ السَنِينَ وبه 
قُبُورٌ سِنَّةٌ [ومنها قبر الأمير (علاء الدين طيبرس). 
وقبر الأمير (أقبغا بن عبدالواحد)ء وقبر الأمير (جوهر 
القنقبائي). وقبر (نفيسة البكرية)» وقبر الأمير 


(عبدالرحمن كتخدا)]؟!؛ يها (المْتَطَرَفُ). أَلَمْ يَبْلْغْك أن 
هذه الأَمّةَ معصومة من الؤفوع في الشرك؟... فكيف 
تصف جماهيرز الأمَةِ منَ السلف والخلف بِالقُبُورِتين؟!. 

انتهى باختصار. 


(94)وقال الشيخ عبثالله الخليفي في مقالة على 
موقعه في هذا الرابط: قال الدكتورٌ بسام الشطي -وهو 
من أعضاء جمعية إحياء التراث- في صفحته في 
توبتر (شكرًا للسعودية لقرارها ترميم بناءٍ الجامع الأزهرٍ 
لِيُصْبحَ مَغْلمَا عالَمِيًا)؛ أقول: أعودٌ بالهه؛ الأزهزٌ مَعْلَمٌ 
مِن مَعالِم الشَْكِ وهو مَبْنِيّ على عِدَّةٍ أضرحة؛ وثُدَرْسُ 
فيه العقيدةٌ الجهمية والقُبُورَِةً... وهذا شيخ الأزهر 
أحمد الطيب يَصفٌ السلفيّين بالخوارج, ونَصَرَحٌ بأنهم 
لأي الأزهرتين] أشَاعِرَةٌ ومَاتْرِيدِيّة. . . وعلىي جمعة 
[مفتي مِضْرّ وعضو هيئة كبار العلماء بالأزهر] جهميٌ 
ُبُورِيٌ معروف... فَمُؤّسّسَةٌ [يعني مؤسسة الأزهر] 
هؤلاء رُؤُوسُهاء فكيف بِذَيُولها؟!2 وكيف يَفْرَحُ مُوَحَدٌ 

بترميم مسجدٍ بُنِيَ على قَبْرِ؟!. انتهى باختصار. 


(95)وقالَ الشيخ أُسَامَةُ بْنُ لان في مقالة له بعنوان 


(البّاع بين حُكَامِ آل سعود والمسلمينء والسبيل إلى 
حَلّه) على هذا الرابط: مَسْحُ شَخْصِيّةٍ الأمَةِ وتغْريبُ 
[قال محمد بِنُ عيسى الكنعان في مقالة له بعنوان 
الجزيرة" تُقِيمُ مائدة للجوارٍ عن التَغْرِيبِ) على موقع 
صحيفة 9 السعودية في هذا الرابط: الدكتوز 
عيسى الغيث [عضؤ مجلس الشورى السعوديّ وأستاذ 
الفقهِ المقارن] يقولٌ ((تَغْرِيب) على وَزْنِ (تفعيل). 
وهو مِنَ (العَزب). أَيْ تَفْلِيدُ العَزب والتَّشَبُهُ بهم في 
الجانب المذموم مِنَ القِيّم والمُمارّسات). انتهى 
باختصار] أبنائها هو مشروعٌ قديمٌ قد بَدَأْ منذ غقود في 
مَناهج الأزهر بِمِضصْرَ. انتهى باختصار. وقالَ الشيحٌ 
5210000 رمضان البوطي (رئيس اتحاد علماء 9 
الشام) في (منهج تربوي فربيد في القرآن): وا 
انْتَسَبْتُ إلى قِسْمِ التّخَصُّصٍ في التَرِيَةِ م من كله الّخة 
العربيّة بجامعة الأزهر, وأخذث أتلنى أصوك الثربيَة 
وعلم النْفْسِ التَربَوِيء رَأَيْتُ في الطريقة التي كُنَا نَدرْسُ 
بها هذه العُلومَ ما يُزْرِي بالأزهرء وتِسَاءَلْتء أَلَِيسَ في 
وُسْعْ مُدَرْسي جامعة الأزهر أَنْ يُعَلَموا تلاميدّهم من 
ناهج التَربِيَةٍ وأُصُولِها إل طَرَائْقَ هِزْيزْتَ ودلتن وجون 


ديوي؟!. وَهَلْ ضاق كتَابُ اللَهِ العظيم» وتاربخٌ الثقافةٍ 
الإسلاميّة كله عن أنْ يَتّسِعَ لاستخراج طْرُقٍ ومَناهج 
لتَربِيَةٍ الناشئةٍ الشملمة أكثر صَلاحِيَةٌ وفَضْلًا من هذه 
التّجَاربٍ الأجنبيّة. انتهى باختصار. وقال الشيخُ محمد 
إسماعيل المقدم (مؤسس الدعوة السلفية بِالإسْكَنْدَرِيّة) 
في مُحاصّرة بعنوان (المؤامرة على التعليم) مُفَرّعْةَ على 
هذا الرابط: بِاليْسبَة للتعليم الأَزْهرِيَ حُذِفَ -تحت اسْم 
(التطوير في التعليم الأزهرق)- التاربخ الإسلامِي كُلَيّ 
بسبة 9100, ألغِيَ تَمَامًا تعليمُ التاريخ الإسلامِيّ 
بالأزهرء وأَصْبَحَ يُدَرِسُ بَدَلُا منه تاريحٌ القَرَاعِنةِ!... ثم 
قال -أي الشيحُ المقدم-: من هذه الأَصَابعُ الحَفِيُّ 
التي هي وَرَاءَ هذه المُؤَامَرةِ الخَطِيرةِ جدّا على مُستَقبَلٍ 
الأَجْيَالٍ القايمة» وهذا كُلّهِ حتى يَرضَى عَنّا اليَهودُ. وما 
دري أَيْنَ عُلَمَاءُ الأزهر!... ثم قال -أي الشيحٌ 
المقدم- تحت عنوان (التَوَجُهُ العامُ لِمَا يُسَمى بتطوير 
التّعِيم): إِنَّ المُطّلِعَ على الموضوعاتٍ التي حُذِفَْتْ في 
كتاب التَِّيَة الإسلامية [المُقَرّرِ في التعليم العام] وكُتْب 
التفسيرٍ والحديث [المَمَررةٍ في التعليم الأزهريّ]» يُدْرِكُ 
أنّ هناك تَوَجُهَا عامًا يَهْدِفُ إلى حَذْفٍ المفاهيم الآبيّة؛ 


[)إنّ الإسلام نظام حَيَاةٍ شاملٍ وصالح لكُلٍّ زَمَانٍ 
ومَكانٍ؛ (ب)ؤجوبُ تطبيق الشريعة؛ (ت)ؤجوبٌ الجهادٍ 
في سبيلٍ اللهِ؛ (ث)ؤجوبُ تحريم الرّيَا تَحرِبمًا قاطِعَاء 
(ج)ؤجوبُ تحريم الحَمْرٍ تحريما فَاطِعًا. انتهى 
باختصار. وقد جاءَ في مقالة بعنوان (أحْدَثُ صَيْحاتِ 
المُوضة بِكُلَيّات الأزهرٍ بَنَات؛ إحدّى الطالبات 'إِحْنا 
بَقينا بنشوف تقاليع وحاجات غرببة جُوَا الجامعة» مش 
بَسل في الشارِع") على موقع كايرودار التابع لجربدة 
اليوم السابع المصربة في هذا الرابط: قالث هاجَر 
الطالبةٌ التي تَدْرْسُ بِالفِرْقَةِ الثانية (كلية الدراسات 
الإنسانية "علم نفس') أنَّها لا تُقَضْلُ التَّحَدْتَ إلى 
الفتياتِ غير المحجبات بِالكُلَيّة لأنها ترى أن الحديث 
معهن لا يُفيد. بسبب ‏ عَدَمِ اتَقَبْلِ هؤلاء الفَتَيَاتِ لآراء 
الأخْربَاتِ مِن زميلاتهن حول فِكْرَةِ ارتداءٍ الحجاب. 
وتضيفُ أن المشكلة لا تنحصرُ فقط في غير 
المحجباتء وإنما تمتدُ الصورةٌ السيئةٌ للطالباتٍ اللاتي 
ترتدين الحجات مع عدم الالتزام به» مِنْلَ وَضْع 
الماكِيّاج الزائدٍ والملفتِ للانتباِ بجانب ارتداء الملابس 
الصَّيّقةٍ التي تُحَدّدُ تفاصيل الجسم إخنا بَقِينا بنشوف 


تقاليع وحاجات غَرببة جُوَا الجامعة» مثل بس في 
الشّارِع... ثم جاء -أَيْ في المقالة-: شاركثنا الحديتَ 
نورهان محمد الطالبةٌ بالفرْقَةِ الثانية (علم نفس) قائلةً 
(انتشرت في الفترة الأخيرة صورةً سيئة عن طالبات 
الأزهر المنتقبات, مِن أمثلة الفتاة التي تَرُسُمُ عَيْنَها 
ِالكُحْلٍ وعَدَم ارتدائها للرّيّ الصحيح المناسب للنقاب. 
بالإضافة للأسلوب غير اللائق لكونها منتقبة: فرَأَيْنا 
الطالبات ترتدين النقابت على -- أو بَنْطَلُونِ, وكأنّنا 
قد الثقافة الغربية دُونَ وَغي), مُؤٌكِدَةَ [أي الطالبة 
نورهان] أنّ التعليم الأزهريّ لا يُحَتَم يُحَبمُ التزام الفتاة أو 
عَدَمَه... ثم جاء -أَيْ في المقالة-: وفي نْفْسِ السيّاق 
قالث أسماءٌ أحمد الطالبةٌ بكلية الدراسات الإنسانية 
(اجتماع) (إن الطالبة المنتقبة تكون قادرةً على رَفْعِ 
النقاب داخل الحَرّمء أو إقامة أَغْيَادٍ ميلادٍ لزميلاتهن» 
والرّفُْصٍِ على نغمات الأغاني داخل الحَرّم الجامعيّ)... 
ثم جاء -أَيْ في المقالة-: ا كرمانٌ [إِحْدَى 
طالباتٍ الأزهر] حَدِينّها مُستَنكرةً بعض السُلُوكيّاتِ التي 
تقوم بها الطالباتُ داخل جامعة الأزهرٍ مِن تشغيل 
الأغاني والرّقْصٍ عليهاء أو قِيَام إحداهن بَوَضْعِ مَاكِيَاجٍ 


لِرمِيلتهاء أو نَوْمِ إحدى الطالباتِ على حشائش 
الحدائق. وتتساءل كرمانٌ بأنّ هؤلاء الطالبات ألا 
تَعْلّمْنَ بوُجود رِجَالٍ في هذا المكانٍ؟!؛ فليس مَعْنَى أنّها 
ليَةُ للبَئاتِ يَعْنِي أنّها تَخْلُو مِنَ الدَكَاتِرةِ والمؤظفين 
وعْمّالٍ النُظافة. انتهى باختصار. 

(96)وقال الشيخ سيد إمام في (المُتاجرون بالإسلام): 
الإسلامُ الصَّحِيحُ ليس هو إسلامَ الأزهَرٍ ولا إسلامَ 
الأوقافٍ ولا إسلامَ الإخوان ولا إسلامَ أدعِياءٍ السَّلَفِيّةِ 
وإنّما الإسلامُ شَيءْ آخَرُ غَيرُ ما عليه هؤلاء» ولم يَعْد 
يَعرِفُه إَِّا القَلِيلُ مِنَ الناس. انتهى باختصار. 

زيد: وَهَلْ حال التعليم في المدارس الغير أَزْهَرِيَةِ (في 
المجتمّعاتٍ المُنْتَسِبَةٍ للإسلام) أَحْسَنُ من حال التعليم 
في المدارس الأَزْهَرِيَةِ 1 هو أَسُواً؟. 


عمرو: بَيَانُ ذلك يُمْكِنّْكَ التَّعَرّففُ عليه مما يَلى: 
(1)قال الشيحٌ عَبَدْالرحمن المُعَلّمِيَ اليَمَانِي (الذي لَُقَبَ 
ب "شيخ الإسلام"» وب ذَهَبِيَ العضْرٍ" نسبة إلى الإمام 
الحافظ مُحَدْثْ عَصْرهِ مُوَرَخْ الإسلام شمْس الدِينِ 


الذَهَبِيَ الْمْتَوَفُى عام 748ه. وَتَوَنّى رئاسة الْقَضَاءِ في 
'عسير", وثُوْفَيَ عام 1386ه) في تعليقه على قولٍ 
ابْنِ حَجَرٍ الْهَيْتَمِيَ (ت974ه) في (تُحْفَة المختاج) 
(نََمَا هْوَ عِنْدَ صَلاحٍ الأَزْمَةٍ بِحَيْثُ يَنْقُدُ فِيهَا الأملُ 
ِالْمَعْرُوفٍ وَالنَهَيُ : عَنٍ الْملَرٍ وَقَدَ تعطّل ذَلِكَ مد 
َزْمنَة): أَقُول» وهذا صحيح وقد مَضَتْ عِدَهُ قُرونٍ لا 
تكادٌ تَسمَعْ فيها بعالم قائم بالمعروفٍ لا يَخافُ في الله 
لَوْمَةَ لائم» بَلْ لا تجدُ رَجُلّا مِن أهل العلم إِلّا وهو حافظ 
لِحديث (حَتَّى إذَا رَأََتَ هَوى مَتَبَعَا وَشُخّا مْطَاعَا [قال 
رسول الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ (وإيّاكُمْ والشحٌ» فإنّه 
دَعَا مَنْ كانَ َبْلَكُمْ فَسَفَكُوا دماءَ هُمْء ودَعَا مَنْ كان 
َبْلَهُمْ فَمَطّعُوا أَرْحامَهُمْء ودَعَا مَنْ كان فَبْلَكُمْ فاشتكا 
خزماتهم] ضحكة. الألباتي, في (صطح. الترعيب 
والترهيب). وقال المناوي في (فيض القدير): (شحٌ 
مُطَاعٌ) أَيْ بُخْلَ يطِيعْهُ النَاسُء فلا يُوَدُونَ الْحْقُوقَ؛ 
وَقَالَ الرَاغِبُ (خَصّ الْمُْطَاعَ لِيُنَبَةَ أنَّ الشّعّ فِي النَفْسِ 
انين عقا ققة يُسْتحَقُ به ذَمٌ إن َيِسَ هق مِن فغلهء وَإنما 
يُدَمُ بِالانْقِيَاد لَهُ). انتهى] وَإِعْجَابَ 3 ذي أي بزأيه 
فَعَلَيْكَ بِخْوَنْصَة تَفْسِكَ وَدَعْ عَنْكَ أَهْلَ الْعَامَة) يَعتَذرُ به 


عن نَفْسِهء وِبَعْذِلُ [أيْ وبَلُومُ] به من رآه يَتَعَرَضُ 
لإنكارٍ شيءٍ مِن العُنكر؛ وقد وُجِدَ ذلك في آخِرٍ عَصْرٍ 
الصّحابة» بعد التَلَاِينَ سَنَةٍَء فكان أَبُو سَعِيدٍ الْخُدْرِيُ 
رَضِيَ اللَهُ عَنْهُ واحدَ عَصْرهِ في التَّجَاسُْرٍ على إنكارٍ 
المُنكَرٍ (بِقَدْرٍ الإمكان)» حتى شَدَّدَ في ذلك عَبْدالْمَلِكِ 
بْنُ مَرْوَانَ [هو خامِسٌُ حَكَام الدولة الأَمَويّةَ وهو الذي 
وَلَى الْحَجَّاجٍ الْعِرَاق]» خَطبَ على مِنْبَرٍ وقال (والله لا 
يَقُولَ لِي أَحَدَ (اثّق اللة) إِلّا ضَرَيْتُ عَنْقَهُ)» ثم تَوَارَتَها 
الُلوكُ والأمراغ إل مَن شاء الله ولهذا عَظْمَ عند 
الناسٍ ابْنُ طَاؤُوس وَعَمْرُو بْنُ عبيدٍ وغيرُهما مِمّن كان 
َتَجِاسَرٌُ على النَّمي عن المُنكرِء وعلى كُلِ حالٍ 
فالمعروفون مِنَ العلماءٍ بذلك أفرادٌ يُعَدُون بالأصابع 
والجُمهورٌ ساكتون؛ وأَمّا في القُرونٍ المُتأَخَرةٍ فشاعتٍ 
المُنْكَراتُ بين المُلوكِ والأمَراءٍ والعْلّماءٍ والعامّة» ولم 
يَبْقَ إِلَّا أفرادٌ يلون لا يَجْسُرون على شيءء فإذا 
تَحَمَّسَ أحدُهم وقال كَلِمَةً قالَتِ العامّةٌ (هذا مُخالِفٌ 
للعلماءٍ ولِمَا عَرَفْنا عليه الآباء)»: وقالَ العلماءًٌ (هذا 
خارقٌ للإجماع مُجاهِرٌ بالابتداع)» وقال المُلوكُ والأُمَراءً 
(هذا رَجُلَ يُرِدُ إحداتٌ الفِتَنِ والاْطراباتء ومن المُحالٍ 


أنْ يكون الحَقُ معه, وهؤلاء العلماءً ومن تَقَدّمَهمِ على 
باطِلء وعلى كُلٍ فالمصلحةٌ تقتضِي رَجْرَهِ وتأديبّه)!, 
وقال بَقِيَةُ الأفرادٍ مِنَ المُتمَسَكين بالحَقَ (لقد خاطز 
بنَفْسه وعَرَّضْها للهّلاك» وكان يَسَعْه ما وَسعَ غيرّه)!. 
وهكذا تمّثْ غَرْبهُ الدِينِ» فإنّا بَِهِ وإِنَا إِلَيْهِ زَاجُون... ثم 
قال -أي الشيخ المُعَلَمِيَ-: وقد جَرَّئْتُ نَفْسِيٍ أنني زيّما 
أنظرٌ في القَضِيّةِ اعِمَا أنه لا هَوى لِيء فيَلُوحُ لي فيها 
مَغنّى» فَأَقَرِرهِ تقريرا يُْجبْنِي ثم يَلُوحُ لي ما يَخْدِئلُ في 
ذاك المَغْتّىء فَأجِدُني أَتَبَرّمْ بذلك الخايشء وثنازغْني 
نَفْسِي إلى تَكلّفٍ الجَواب عنه وعْضٍِ النْظَرِ عن مُناقشة 
ذاك الجواب, وإنَّما هذا لأَنِي لَمَا قَرَرتُ ذاك المَغتّى أُوَلَا 
تقريرًا أَعْجِبَنِي صِرْتُ أَهْوَى صِحَّته هذا مع أنه لم يَعْلَمْ 
بذلك أَحَدٌّ مِنَ الناس» فكيف إذا كنتُ قد أَذَعْنْهِ في 
الناسٍ ثم لاح لي الحَدْشُ؟: فكيف لو لم يَلْعْ لي 
الخَذشٌ ولكنّ رَجُلَّا آخَرَ اعتَرَض عَلَىَ به؟. فكيف لو 
كان المُعتَرِضُ مِمّن أكرَهُه؟!؛ هذاء ولم يُكَلّفِ العالِمُ بأنْ 
لا يكون له هَوَّىء فإنّ هذا خارجٌ عن الؤْسْعء وإنْما 
الواجبُ على العالم أنْ يُقيَّ نَفْسَه عن هَوَاها حتى 
يَعرفهء ثم يَحتَرِرَ منه. ويْمْعنَ النَْظَرَ في الحَقّ من حيث 


هو حَقٌ» فإنْ بان له أنَّه مُخالِفٌ لِهَوَاهِ آثَرَ الحَقّ على 
هَوّاه... ثم قال -أَي الشيحٌ المُعَلّمِيَ-: والعالِمُ قد 
يُقَضِرُ في الاخْتراس مِن هَواهء ويُسامِج نَفْسَه فتميل 
إلى الباطلء فيَنْصُرَهِ وهو يَتَوَهُمْ أنه لم يَخْرُحْ مِنَ الحَقّ 
ولم يُعَادِهء وهذا لا يَكادُ يَنْخُو منه إِلَّا المعصوخء وإنّما 
يَتَفاوتُ العلماء. فمنهم مَن يَكْثُرُ منه الاسْتزسالٌ مع 
هَوَاه ويَفْحُشُ حتى بَفْطعَ من لا يَعرِفْ طِبَاعَ الناسِ 
ومقداز تأثيرٍ الهَوى بأنّه مُتَعَمَدٌ. ومنهم من يَقِلُ ذلك 
منه ويَخفُ... ثم قال -أي الشيحٌ المُعَلّمِيَ-: وقد كان 
مِنَ السَّلَفٍ من يُبَالِعْ في الاحْتِراسِ من هَوَاهِ حتى بَمَعَ 
في الخَطأ مِنَ الجانِب الآخَرِء كالقاضي يَخْتَصِمٌ إليه 
أَخُوهِ وَعَدُوُه فيُبالعٌ في الاحْتراسِ حتى يَِظلِمَ أَخَاهء وهذا 
كالذي يَمْشِي في الطَربقٍ ويكون عن يَمِينِه مَزلة؛ 
فيَتَِّيها وبتَِاعَدُ عنها فيَمَعَ في مَزِلّةٍ عن يَسَارِهِ!. انتهى 
مِن (آثال الشيخ المُعَلّمِيَ). وقَالَ ابْنُ ذَقِيقٍ الْعِيدٍ في 
(شَرْحٌ الإلمام بِأْحَادِيْثِ الأَحَكَام): وَاعْلَمْ أنَّ تَقْدِيمَ أزجح 
الظَّيْنِ عِنْدَ التَقَابُِ هُوَ الصَّوَابُء غَيْرَ أَنّا َرَاهُمْ إذَا 
إنُصَرَهُوا إِلَى الجُزئيّاتِ يَخْرُجُ بَعْصْهُمْ عن هذا الْقَانُونِ 
وَمِنْ أَسْبَاب ذلك إشْتِبَاهُ الْمَيْلِ الْحَاصلٍ بِسَبَبٍ الأيِلّة 


الشَرْعيّة بالْميْلٍ الْحَاصِلٍ عن الإلف وَالْعَادَةِ وَالْعَصَبِيّةِ 
إن هذه ؛ الأفوز أي ١‏ الإلف لاذه وَالعصَبية] ؛ تُحْدِتُ 


ا 


[أيْ يجانب» الالف وَالْعَادَة َالْعصبية] بِحَيْثُ لا يَشْكْرٌ 
النَاظِرُ بِذَلِكَ وَبَتَوَهُمُ أَنْهُ رُجْحَانُ الدَّلِيلِء وَهَذَا مَحَلُ 
خَوْفٍِ شَدِيدٍ وَخَطْرِ عظيم يَحِبُ عَلَى الْمتَّقِي الله تعالَى 
أن يضرت نَظرَة إِلَيْهِ وَبَقِفَ فِكْرُهُ عَلَيْهِ. انتهى 
باختصار. وقال إِبْنُ الْقَيِمَ في (الطَّرقْ الْحَكمِيّةٌ): 
وَالْمْتأخَرُونَ كُلّمَا ِسَتَبْعَدُوا شَيْنَاء قَانُوا (مَنْسُوحخٌ 
وَمَنْرُوكٌ الْعَمَلُ به)!. انتهى. وقال إِبْنُ الْقَيَم أيضًا في 
(إعلام الموقعين): وَمَنْ لَهُ خَبْرَةٌ بمَا بَعَتَ لَهُ به رَسُولَهُ 
صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلُم ٠‏ وَبمَا كان عَلَيْهِ هُوَ وَأَصْحَابُهُ 
أي أن أكثّر مَنْ يُشَارُ إِلَيْهِمْ باليِينِ هُمْ أَقَنُ النّاسِ 
دِينَاء وَالنَهُ الْمْسْتَعَانُ وَأَيّ دين وَأَيُ خَيْرٍ فِيمَنْ يَرَى 
مَحَارِمَ الله تُنْتهكُ وَحُدُودَمُ تُضَاعٌء ديه يُرَكُ وَسُنَةَ 
رَسُولٍ اللَّهِ صَلَّى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ يُرْعَبُ عَنْهَاء وَهْقَ بَارِد 
الْقَنْبْ سَاكِتُ اللَّسَانِ شَيْطَانٌ أَخْرَسُ (كَمَا أَنَّ الْمْتَكَلْم 
بالْبَاطِلٍ سَيْطَانٌ نَاطِقٌ)؟!, وَهَلْ بَلِيّةُ الدِين إلا مِنْ هِوْلَاءِ 
الَّذِينَ إذَا سَلِمَتْ لَهُمْ مَآكِلّهُمْ وَرِتَاسَاتهُمْ فَلَا مُبَالَاةَ بمَا 


جَرَى عَلَى الدِينِ؟!... ثم قال -أي ابن القيم-: وَمِوْلَاء 
-مَعَ سْقُوطِهِمْ مِنْ عَيْنِ اللّهِ وَمَفْتِ اللَهِ لَهُمْ- قَدْ بُلُوَا في 
الدّْيَا بَأَعْظَمَ بَِيّةٍ تَكُونُ وَهُمْ لا يَشْعْرُونَء وَهْقَ مَوْتُ 
الْقُلُوبِء فَإنّ الْقَلْبَ كُلّمَا كانت حَيَائُهُ أَتَمّ كان عَضَّبْهُ به 
وَرَسُولِهِ أَقْوَى وَانْتِصَارُهُ للدِين أَكْمَلُ. انتهى. وقال 
الشيخ مُقبل الواعي في (تحفة المجيب): ونحن في 
َمَنِ تُقُلَبُ فيه الحقائقٌ كما أَخْبَرَ النبيُ صلى الله عليه 
وعلى آله وسلمء وأهلٌ العلّم الذين كان يُظَنَّ أنّهم 
سَيّْدافعون عن الإسلام وسيّحمون حماه. ذا الإسلام 
يُؤْتَى من قبَلِهمء وما كُنّا نَظن أنْ يَبْلُغوا إلى هذا الحدٍّء 
وأَنْ يدافعوا عن الكُفْرٍ حتى يَجْعَلوه واجبّاء دغ عنك 
أنَهم يَجعلون البدعة سُنَّةُ والصَّلالَ هُدّىء. والعَيّ 
رُشَدَاء وصَدَقَ النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في 
ذِكْرٍ الفتنء إِذْ يقول (سَتَكُونُ فتن الْقَاعِدُ فيهَا خَيْرٌ 
مِنَ الْقَائِم وَالْمَائِمُ خَيْرٌ مِنَ الي والماشي فيهَا خَيْرٌ 
مِنَ السّاعِيء مَنْ تَشَرّفَ لَهَا تستشرفه فَمَنْ وَجَدَ مَلْجَأْ 
أو مَعَاذًا فَلْيَعْدْ به). ونحن في زَمَنِ الفتّن لا يُنكِلٌ هذا 
إلا من أعمى اللهُ بَصِيرَته فنقول؛ إِنَّ لهم أَسْلَافًا (يَا 
أَيُهَا الذِينَ آمَنُوا إِنَّ كَثِيرَا مِنَ الأَحْبَارٍ وَالرُهبَانِ لَيَأْكلُونَ 


موا النّاسٍ بِالْبَاطِلٍ وَيَصْدُونَ عن سَبِيلٍ اللّه) 
(أفتطمغون أن يُؤْمِنُوا لَكُمْ وَقَدْ كان فَرِيِقَ مَنْهُمْ 
يَسْمَعُونَ كلام اللّهِ ثْمّ يُحَرَفُونَهُ من بَعْدِ ما عَقَلُوهُ وَهُمْ 
يَعلَمُونَ). (وَإِنَّ مِنْهُمْ لَقَرِبِقًا يَلْوُونَ ألْسنَتهُم بِالْكِتَاب 
لِتَحْسَبُوهُ مِنَ الْكِتَاب وَمَا هو مِنَ الْكِتَاب وَبَقُولُونَ هو 
مِنْ عِندٍ اللَّهِ وَمَا هُوَ مِنْ عندٍ اللَّهِ وَبَقُولُونَ عَلَى الله 
الْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ), أولئك [الأسْلَاف] نَزَلَ بَعْدَّهم قرآنُ 
فَفَضَحَهمء ونحن الآنَ لا يَنْزِلُ قرآنٌ» وال َرََيْتَ أن 
بعض أصحاب العمّائم واللّحَى المُحَنَاةٍ والتّوبِ الذي إلى 
وَسَطٍ الساقء يُمْكِنُ أَنْ يَفْضَحَه الله كما فَضَحَ عَبْدَاله 

بن أَبَيٍ [هو عَبْدائَهِ بْنُ 2 بْنِ سَلُولَ الذي أَنْرَلَ الله 
تَعالَى فيه (وَالَّذِي تَوَلّى كِبْرَهُ مِنْهُمْ لَهُ عَذَابٌ عَظِيمٌ)], 
وتَبَتَ عن النبيَ صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنّه 
قال «إِنَّ أَخْوَفَ مَا أَخَافُ عَلَى متي كل مُنَافقٍ عَلِيم 
اللْسَانِ) وبقول أيضًا «إِنّ أَخْوّفٍ ' مَا أَخَافُ عَلَيْكُمُ 
الأَئمَةُ الْمُضِلُونَ) [قال الشيحٌ صالح آل الشيخ في 
(التمهيد لشرح كتاب التوحيد): الأَنِمَهُ الْمُضِلُونَ هُمْ 
الذين اتَّخَدّهم الناسُ أئمّة» ما من جِهَة الدِينِء وإمًا 
من جِهَة وِلَايَةِ الحُكُم. انتهى. وقال ابن تيمية في 


(مجموع الفَتَاوَى): الأَتِمَهُ الخضلوة هُمُ الأُمَرَاءُ . 
انتهى.]؛ فهؤلاء حَذَرَنا منهم رسول الله صلى الله عليه 
وعلى آله وسلمء فتارةً يُمَثَلُهِ الله عََّ وَجَلَ بِالكلب إقال 
تعالى (وَائْلُ عَلَيْهِمْ نَبَ الذي آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا فَانِسَلَحَ مِنْهَا 
فََتبَعَهُ الشَيْطَانُ فَكَانَ مِنَ الْغَاوِينَ» وَلَوْ شئْنَا لَرَفْعْنَاهُ 
بهَا وَلَكِنّهُ أَخْلَدَ إِلَى الأَزْض وَانَبَعَ هَوَاهُ فَمَتَلْهُ كَمَتَلٍ 
الكلب إن تخمل عَلَيْهِ يَلْهَثْ أو تثرفة يَلْهَث)] ثنفيرا 

مُتَفْرَا وأخرى يُمَيِلّه بالجمَارٍ (مَثَلُ الَّذِيَ حُمَلُوا التَورَاة 
ثْمّ لَمْ يَحْمِلُوهَا كَمَئْلِ الْحِمَارٍ يَحْمِلُ أَسْفَارَا ولا تَظَنُوا 
أنّ هذا في أَهْلٍ الكتاب فَقَطْ بَلْ إِنّه في مَن زاغ 
وانحرفت من الأئمّة المُضلين. انتهى باختصار. وقالٌ 
الشيخ على بِنْ محمد الصلابي (عضو الأمانة العامة 
للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين) في كتابه (الدولة 
العثمانية» عوامل النهوض وأسباب السقوط): فَأَيْنَ كان 
العلماءً في تلك القَثْرَةِ [يعني أواخرٍ الدولة العثمانية] 
التي نحن بِصَدَّدِها مِنَ رده هل كانوا في مكانٍ 
القيادة الذي عَهدَنْهُم الأَمَهُ فيه؟. هل كانوا حُمَاة الأمَةِ 
مِنَ الغذوان؟». وَحْمَاتها مِنَ الظلم الواقع عليهم من ذُوِي 
السلطان؟: هل كانوا هُمْ الذين يُطالِبون للأمّةِ بحُقوقها 


إبي في إبي 


السياسيّة وحُقوقها الاجتماعيّة وحُقوقها الاقتصاديّة؟. 
هل كانوا هُمْ الذين يَأمُرون بالمعروفٍ وتَنهَون عن 
المُنْكرِء وتقومون إلى الإمام الجائرٍ فيَأمُرونه ونهونه. 
قتلّهم أ لم يَفْتلهِم؟. أمْ كان كثيرٌ منهم قد اسْتَعْبَدوا 
أَنفْسَهِم للسلطان, ومَسَوا في ركابه يَتَملّقُونه ويُباركون 
مَظَالِمَه فيَمُدُونَهُ في الْغَيَ؟!, بينما البَقِيّهٌ الصالحة 
منهم قد فَبَعَثْ في بُيُوتهاء أو إِنْزَوَتْ في الدَّرْسِ 
والكتاب تَحْسَبُ أنَّ مُهِمَتَها قَدِ إنتقث إذا لَقَنَتِ الناسّ 
العِلّمَ وما نُربدُ أن نَظلِمَهم فقد كان منهم -ولا شَكَ- 
مَن صَدَعٌ بِكَلِمَةِ الحَقّء ومنهم مَن أَلْقَى بِالمَنْصِبٍ تحت 
قَدَمَيه حين أَحَسّ أنه يَسْتَعْبِدُه لأولي السلطان أو 
َلْجْمُهِ عن كلمة الحقّء ولكنّهم قِلّةٌ قليلةٌ بين الكثرةٍ 
الغالبة التي راحث تَلْهَتُ وَرَاءَ المتاع الأَرْضِيّء أو تَفْبَعْ 

داخل الدَّزْسِ والكتاب. انتهى باختصار. 


(2)وفي فتوى صَوتيَة للشيخ مُقبل الوادعي مَفَرَغةٍ 
على موقعه في هذا الرابط» سُئِلَ الشيح: لِمَاذا إِخْتَرْثُم 

مَنْهَجَ الجَزح والتعديلٍ طَرِيقًا؟» مع أنه في نظر كثيرٍ 
من الدّعاة والمصلحين يَعْدُونه 0 في تَفَكّكَ الأَمَةَ 
وسَبِيلًا إلى بُعْضٍ من يَنْحُو هذا المنحى؟, مُحتجّين 


بأنّ زمَنِ الجَرْح والتَّعدِيلِ قد إنتهَى مع زَمَنِ الرُوايَة؟. 
فأجابَ الشيح: إذا ترَكنا الجَرْحَ والتّعدِيل 7 كَلِمةُ 
الشيخ الإمام القُدوة الشيخ ابنٍ باز [مُفْتِي الدِيَار 
السّعُودِيّة] وكَلِمةُ ع الطنطاوي [وهو القاضي في 
المَحككمة الشرعيّة بيِمشقَ2» وهو من أعلام (جماعة 
الإخوانٍ المُسلِمِين) في سُورتَاء وقد تُوْفْيَ عام 
9ه . وقد قال الشيحٌ الألباني في م صَوتيَ 
مفرّغ على هذا الرابط: الطنطاويٌ يُفْتِي د ببعض القتاقى 
يُخالفُ فيها السُّنَةَ الصحيحة. ٠‏ اعفدم ع: عد كما هو 
مُصِيبَةُ كثير مِنَ الناس اليوم- هو ترجيخ التَّسِيرٍ 
على الناس أو أنّ المصلّحة هكذا تقتضي. وبُلحَقٌ بهذا 
محمد الغزالي... ثم قال -أي الشيخ الألباني-: هذا 
[يَعنِي الغزالي] رَجُلْ كَيْفِيّ [أي اعتِباطِيّ مُتحَكَمٌ]ء لا 
أصول له ولا مراجع: فَلَا هُوَ سَلَفِيٌ ٠‏ لأنّ السَلَفِيَ يَرجِعْ 
إلى الكتاب والسُّنَةِ وعلى مَنهَج السَّلَفٍ الصالح؛ وَلَا هو 
خَلَفِيّ لأنّ الخَلَفِيَ يكونُ مُتَمَدْهِبَا بتذهب, فليس هو 
مُتَمَسَكاء فهو تارَةً تَرَاه مع الحَنَفِيَ» تارَةً مع الشافعئّ. 
فهو حَيْثُمَا وَجَدَ الهََى إِتَبَعَه كما قال الشاعرٌ (وَمَا أنَا 


أَرْشَدُ). انتهى باختصار] سَوَاءَ » وَهُمَا لا سَوَاءٌ؛ فنحن 
مُحتاجُون إلى أنْ يُبَيّنَ حال حسن الترابي ويوسفت 
القرضاوي وعبدالمجيد الزنداني [أَحَدٍ كِبَاٍ مُؤْسَسي 
جماعة الإخوانٍ المُسِلِمِين في (اليَمَنِ)]» وهكذا أيضًا 
رُؤُوِسٌُ الإخوانٍ المُسلبين لا بْدَ أن ثُبَيّنَ أخوالهم 
وعلماءً الحُكوماتٍ أيضًا لا بْدَ أن تُبَيّنَ أخوالهم (الذين 
يُجاِلون عن الحُكوماتٍ بالباطل؛ ورَبُ العزةِ يقول في 
كتابه الكريم (وَلَا تُجَادِلَ عَنِ الَّذِينَ يَخْتَانُونَ أَنَفْسَهُمْ 
ِنَّ اله لا يُحِبُ مَن كَانَ خَوَانَا أَثِيمَا)؛ والرسول صلى 
الله عليه وعلى آله وسلم يقولٌ (َإنّمَا أَخَافُ عَلَى أُمّتِي 
الأَئِمَةَ المُضِلَّينَ) فإذا كان النبيُ صلى الله عليه وعلى 
آله وسلم يقولٌ ذلك. وربٌ العزَةِ يقولُ في كتابه الكريم 
(يا أَيّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنّ كَثِيرَا مِنَ الأَحْبَارٍ وَالرُهبَانٍ 
َيَأَكلُونَ أَمْوَالَ النّاسِ بِالْبَاطِلٍِ وَتَصْدُونَ عن سَبِيلٍ اله): 
والرسولٌ صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقولٌ (بنسَ 
أَخُو الْعشيرّة). وبقولٌ كما في الْبَخَارِيَ (مَا أَظْنُ فلانًا 
وَفْلانًا يَعْرِفَانٍ مِنْ دِينِنَا شَيْنَا4» وبقول (يَا مُعَاذُء أَفَتَانُ 
أَنْتَ َ مُعَاذُ). وبقول لأبي ذَرَ (إِنَكَ امْرُؤٌ فيك 
جَاهِلِيّة) وتقول لنسائه (إنْكُنّ لَأنْثْنّ صَوَاحِبَاتُ 


يُوسُْفَ)؛ وإِنَنِي أَحْمَدُ الله فقد طُحَنَ الجَرْحٌُ والتعديل 
عبدالرحيم الطحان [جاء في كتاب (فتاوى اللجنة 
الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء) أنَّ اللجنة (عبدالعزيز 
بن عبدالله بن باز وعبدالله بن غديان وصالح الفوزان 
وعبدالعزيز آل الشيخ وبكر أبو زبد) سُئلَتْ: جاءئنا 
أَشْرطَةٌ مُسَجَّلةٌ لعالمين جِلِيلينء هما الشيخ العلامة 
محمد ناصر الدين الألباني مُحَدْتْ الشامء والشيخ 
العلّامة مُقبل بن هادي الوادعي مُحَدْتْ اين يَتَحَدّثان 
فيها عن الداعيّة المعروفٍ عبدالرحيم الطحان» حيث 
إنهما جاءثهم استفسارات حول صِحَةِ ما يقوله الطحان 
مِن أقاويلء منها أنه يَذْهَبُ إلى وُجوب تَقلِيدٍ المذاهب 
الأزتعة» وأنّ نَبْدَ تَقَلِيدٍ هذه المذاهب ما هو إلا 
ضَلَالَ)؟. فأجابتٍ اللجنة: إِنّه لا يَجِبُ تقلِيدُ أَحَدٍ مِنَ 
العغلماءء وإنَّما يُؤْخَدُ بِقَولٍ العالم إذا وافَّقَ الدَلِيلٍ؛ 
والواجبُ على الجَمِيع ايّباع الرسولٍ صلى الله عليه 
وسلم. ؛ فهو القُُوة لِجمِيعٍ المؤمنينء, قال الله تعالى (ِلَقَد 
كَانَ لَكُمْ في رَسُولٍ الله أَسوة 50 وقال اللّهُ تَعالَى 
ل(وَمَا آتاكُمُ الرَسُولٌ فَخُدُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانتَهُوا). 
انتهى باختصار]ء وقَرَّضُ لِسَانَ يوست بن عبدالله 


القرضاوي؛ وإِنِنِي أَحْمَدُ الله المُبتدعة تَرْجْفُ أَفْئِدَنْهم 
من شريط... فَسْئِل حي الشيخ الوادِعِىُ-: والذي 
يقول (إنّه [أيْ زَمَنَ الجزح والتَّعدِيل] إنتَى مع زَمَنِ 
الرّوايَة)؟. فأجاب الشيخ: الذي يقولٌ إنّه إنتهقى يا 
إخوانُ» هُمْ يَعْلّمون أنّهم مَجْرُوحونء من أُجْلِ هذا ما 
يُرِبدون أَنْ يَتَلّمَ أحَدْ في الجَزح والتَّعدِيلِ فَهُمْ يَخَافون 
مِنَ الجَزح والتْعدِيلٍ لأنْهم يعرفون أنْهم مَجْرُوحون. 
انتهى باختصار. وفي فتوى للشيخ ربيع المدخلي 
(رئيسٌُ قسم السُنَّةَ بالدراسات العليا في الجامعة 
الإسلامية بالمدينة المنورة) على موقعه في هذا الرابط 
سُئلَ الشيحُ (انَخَدَ البعصُ السّكوت عن أخطاء 
الجماعات الإسلامية مَنهَجًا له. وَإزَعَمَ] أنَّ هذه هي 
الحكمةٌ. وأصبّح هذا [السُكُوتُ] مَنهَجًا له أَنْباعٌ 
تسيرون عليه ما حُكْمُ هذا المنهّج الجَدِيدٍ اليوم؟)؛ 
فأجابَ الشيخ: حي أن يكون هناك مُبالَغْةٌ 0 هذا 
السؤال: أنا لا أعتقد عالمًا يَرَى هذا المنهج؛ فَعَلَى 
فْرِْضٍ وقوعه ووجوده فإن هذا خطأ. ويجب على مَن 
تقول هذا الكَلامَ وبُنَظَرُ هذا التَنظيرَ ويُوَصَلُ هذا 
التأصيلٍء يجب أن يتوب إلى لله تبارك وتعالى؛ فإِنّ الله 


مَيّنَ هذه الأَمّهَ وفَضَّلَها على سائر الأمم بعدم السُكوت, 
بل بالتصريح. والتوضيح. والجهادٍ وعلى رَأسِهِ الأمز 
بالمعروفٍ والّهْيُ عن المُنكَرٍ (كُنتُمْ خَيْرَ أَمَةٍ أَخْرِجَتْ 
لِنّاسٍ تَأَمْرُونَ ِالْمَغْرُوفٍ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرٍ وَتُؤْمِنُونَ 
بائهِ)4ء وقد لَعَنَ اللهُ بني إسرائيل لاتّخاذهم مِثْلَ هذا 
المنهج السّكوتيّ المُقِرْ للباطِلٍ المُعَلّفٍ ب (الحكمة), 
قال [ِلْعِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا من بَنِي إِسْرَائِيلَ عَلَى لِسَانٍ 
دَاوُودَ وَعيسَى ابْنِ مَرْيَم ذَلِكَ بمَا عَصّوا وَكَانُوا 
يَعْتَدُونَء كَانُوا لا يَتَنَاهَوْنَ عن مُنكَرٍ فَعَلُوهُ لَبنُسَ ما 
كَانُوا يَفْعَلُونَ). والرسول يقولٌ (ِمَنْ رَأَى مِنْكُمْ متكا 
ليتُ بد قن ل يستطِغ فَييسابهء فَإن لم يَستيغ 
بقلب وَلَيْسَ وَرَاءَ ذَلِكَ مِثْقَالَ ذَرَةٍ مِنْ إِيمَانٍ)؛ الأمز 
القرو والنّهَيْ عن المُنكَرٍ أضل أعظيم من أصول 
الإسلامء لا يَقُومُ الإسلامٌ إل به ولا تُحرِز الأَمّهُ التَعَدُمَ 
على سائرٍ الأمم إلا إذا قاموا به» فإِنْ هُمْ قَصّروا 
إستحقوا بت سَخَط اله بَل لَنّته كما لَعنَ بَنِي إِسرَائِيلَء فإذا 
قَصَّرْنا في هذا الذين وترّكناه يَعبَتْ به أهلٌ الأهواء 
والصَّلالٍ وجارَبناهُم وسَكَثنا عنهم وَسَمَيْنا ذلك (حكمة), 
فإنّنا مستوجبُ سَخَط الله تبارك وتعالى» ونعوذ بالله من 


سَخَطِه. ونسأل الله -إِنْ كان لهذا الصَنفٍ وُجودٌ- أنْ 
يَهدِيَهمء وأن يُبَصِرَهم بطريق الحَقّء وأنْ يُبَصِرَهم 
بعيبهم العظيم الذي وَقعوا فيه فيَخرّجوا منه إلى دائرة 
الدّعاةٍ إلى اللهِ بح الآمرين بالمعروف والناهين عن 
المُنكَرِء الصادِعِين به (لِفَاصْدَغْ بِمَا تُؤْمَرُ وَأَعْرض عَنِ 
امُشركين) كذلك إضدغ بِمَا تُؤْمَرُ وَأَغْيض عَنٍ 
المُبتَدِعِينَ الصَّالَين. انتهى باختصار. وقالَ الشيحٌ 
عبدالعزيز الراجحي (الأستاذ في جامعة الإمام محمد بن 
سعود في كلية أصول الدين: قسم العقيدة) في (شرح 
'شرح السنة للبربهاري'): فالكفزٌ يَهْدِمُ الإسلاةء والبدغ 
تُضْعِفُ الإسلامَ» ومن عَظْمَ صاحب بدعةٍ فقد أعان 
على هَدْم الإسلام: لأنه أعائه على الباطل» ومن تَبَسَمَ 
في وَجْهِ مُبتِع فقد استَحَفٌ بما أَنْرَنَ الله عز وجل 
على محمد صلى الله عليه وسلمء وذلك أنّهِ يَنبَغِي 
للإنسانٍ أنْ يَعْبِسَ في وَجْهِ المُبتدع ولا يَتَبَسَمُ في 
وَجْهه. انتهى. وقالَ الشيحٌ محمد بن الأمين الدمشقي 
في مقالةٍ له بعنوان (الحوار الهادي مع الشيخ 
القرضاوي) على موقعه في هذا الرابط: والسَّلَفُ الصالحُ 
رَضِيَ الله عنهم لم يَقفوا في مُحارَيَةٍ أَهلٍ البدّع 


والضَّلالِء بالرّد عليهم وتَيَانِ باطلهمء بَلْ أَخَذوا يُحَذّرون 
الناسّ مِن مُجِالَسَتِهِم أو مُحادَتّتهم أو اليسم إليهم أو 
السَلام عليهم أو رَدِّه عليهم, بَلْ ويُحَذْرون أيضًا مِن 
مُجِاوَرَتَهم في الدُور... ثم قال -أي الشيخ الدمشقي-: 
رَحِمَ الله أئمّة السَّلَفِء ما أَضُلَبَّهم على الحَقّء وما 
أَشَدّهم على الباطل وأَهْلِهء ولذلك حَفِظ اله الدِينَ بهم. 
أَمَا رَمائّنا فقد إِخْتَلَط فيه الأمْرُء وضاع الحَقُ في 
الباطلٍء فلا تمييزٌ بين - وبذعِن. ولو قلت لِأَحَدِهم 
(اثّقٍ الله ولا تجيس مع قلَانء لأنّْهِ صاحِبُ بدعةِ): 
قال لك (اثّق ثق اللّْهَ أنتَ» ولا تَقَعْ في أعراض الممُسلمين)!. 
انتهى باختصار. وفي فيديو للشيخ صالح الفوزان 
(عضوٌ هيئة كبار العلماءٍ بالدَّيَارٍ السعودية» وعضؤٌ 
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء) بِعْنُوانِ (حكم 
زبارة أهل البدع والأهواء وعيادتهم). قال الشيخ: 
زبارثهم لدعوتهم إلى الله وطلب الثوبة منهم طَيّبٌ, 
زبارةٌ مرضاهم لِأَجْلٍِ دعوتهم لا بَأَْسَء أما زبارثهم لغيرٍ 
دَغوة لا يَجُوزُ. انتهى باختصار. وفي فيديو للشيخ 
صالح الفوزان أيضا بِعْنُوانَ (ما حُكْمْ مُجالّسة أَهْلٍ 


البدّع بِحُجَّةَ التَّقَرْب إليهم وتعليمهم الدِينَ الصَحيح؟). 


قال الشيخ: لا تَقْرَبْ من أهلٍ البدع أَبَدَاه يُؤْيّرون 
عليك: وَتأَنَمْ بجُلوسك معهم, إبتَعدذْ عنهم إِلّا إذا دَعْتِ 
الحاجَة إلى مُناظَرَتهم وتِيَانِ ما هُمْ عليه مِنَ الباطِلٍ 
وأنت عندك أَهْلِيّةَ لذلك» فلا مانع» في حُدُودِ. انتهى. 
وقال الشيحٌ زكربا الأنصاري (ت926ه) في (أسنى 
المطالب): تَحِبُ الْهَجْرَةُ مِنْ دَارٍ الْكُفْرٍ إِلَى دَارٍ الإِسْلام 
عَلَى مُسْتَطِيع لَهَا إن عَجَرَ عَنْ إِظَهَارٍ دِينِهِ [قال 
الشيخُ حَمَدُ بن عَتِيق (ت1301ه) في (سبيل النجاة 
والفكاك من موالاة المرتدين والأتراك): الرّجُلُ لا يكون 
مُظْهرًا لديننه حتى يَتبَرَا من أهلٍ الكَفْرٍ الذي هو بَيْنَ 
أظهرهم» وبْصَرّحَ لهم بأنّهم كفاز, وأنّه عَدُوٌ لهمء فإن 
لم يَحْصّلْ ذلك لم يَكُنْ إظهارٌ الدِينِ حاصِلًا. انتهى. 
وقال الشيخُ حَمَدُ بن عَتِيق أيضًا في (الدُرَرُ السَّنِيِّةُ في 
الأَجْوبِةِ النَجْديّة): وإظهاز الي تكفيرُهم, وعَيْبُ دِينهم, 
والطَّغْنُ عليهم, والبراءةٌ منهم, والتّحَفْظُ من مُوَاذَتَهمْ 
والرُكونٍ إليهمء واعتزانُهم» وليس فغْلُ الصلواتٍ فقط 
إظهارًا للدِينِ؛ وقول القائلٍ (إنَا نعتزنُهم في الصلاةء ولا 
نأكل ذَبِيحَتهم) حَسَنٌء لكن لا يَكْفِي في إظهارٍ الذِينٍ 
وحدهء بل لا بُدّ مِمًا ذُكن. انتهى. وقالَ الشيخ محمد بن 


إبراهيم بن عبداللطيف آل الشيخ (رئيس القضاة ومفتى 
الديار السعودية ت1389ه): وإظهازه دِينّه ليس هو 
مُجَرْدَ فل الصلاة وسائر فروع الدين واجتناب محرماته 
مِنَ الربا والزَئَى وغير ذلكء إنما إظهارٌ الدين مُجاهرثه 
بالتوحيد والبراءة مما عليه المشركون مِنَ الشرك بالله 
في العبادة وغير ذلك من أنواع الكفرٍ والضلال. انتهى 
من (فتاوى ورسائل الشيخ محمد بن إبراهيم). وقالَ 
الشيحٌ إسحاق بن عبدالرحمن بن حسن بن محمد بن 
عبدالوهاب (ت1319ه): قال في الإقناع [للْحَجَاوِيَ 
(ت968ه)] وشرحه [للبهُوتيَ (ت-1051ه)] إوَتَجِبَ 
الْهجْرَةُ عَلَى مَنْ يَعْجِرُ عَنْ ِظْهَارٍ دينِه بِدَارٍ الْحَرْبٍ: 
ل ا [أَيْ مِن 
العلماء ] وَقَطَعَ به في الْمُنتَهى [يعني (منتهى الإرادات) 
لابن النجار] (أو بَلَدِ معْاةِ أو بدّع مُضْلَّة كرفض 
واعتزال)» فَيَخْرُحُ مِنْهَا إِلَى ذَارٍ أَهلٍ السُنّةِ وُجُوبَا إن 
عَجَرّ عَنْ إِظْهَارٍ مَذْهَبٍ أَهلٍ السُنَّةِ فيها)... ثم قال - 
أي الشيخحُ إسحاق-: وقال الشيخ العلامة حَمَدُ بن 
عَتِيق رحمه الله [في (سبيل النجاة والفكاك من موالاة 
المرتدين والأتراك)] (وأما مسألة إظهار الدين» فكثير 


من الناس قد ظَنّ أنه إذا قَدِرَ أن يتلفظ بالشهادتين: 
وأن يصلي الصلوات الخمس ولا يُرَدُ عن المساجدء فقد 
أَظْهَرَ دينّه وإن كان ببلد المشركين». وقد غلَطَ في ذلك 
أقْبَحَ الغَلَطِ) قال [أي الشيخ حَمَدُ] (ولا يكون المسلمُ 
مُظِهرًا للدين» حتى يُخالِف كل طائفة بما أَشْتُهِرَ عنها. 
ويُصَرّحَ لها بعداوته. فمّن كان كَفْرُهِ بالشرك فإظهاز 
الدين عنده أن يُصَرّْحَ بالتوحيدء والنَّهْي عن الشرك 
والتحذير منه. ومن كان كْفْرْهِ بجحد الرسالة فإظهاز 
الدين عنده التصريح بأنَّ محمدا رسول اللهِ. ومن كان 
كَفْرْهِ بترك الصلاة فإظهار الدين عنده بفعل الصلاة» 
ومّن كان كُفْرْهِ بموالاة المشركين والدخول في طاعتهم 
فإظهارٌ الدين عنده التصربح بعداوته والبراءة منه ومن 
المشركين)... إلى آخر كلامه رحمه الله تعالى؛ 
فالحاصل هو ما قَدَّمناهء مِن أنَّ إظهار الدين الذي تبرأ 
به الذمةٌء هو الامتياٌ عن عُبَّادٍ الأؤثان بإظهار 
المعتقد. والتصربحٌ بما هو عليه [أي وتصربحٌ المُوَحّدٍ 
بما هو عليه مما يُخالِفٌ فيه المشركين].ء والبُعْدُ عن 
الشرك ووسائله» فمَن كان بهذه المثابة إِنْ عَرَففَ الدين 
بدليله وأمِنَ الفتنة» جاز له الإقامة؛ بَقِى مسألة العاجز 


عن الهجرة؛ ما يَصْنَعْ؟. قال الوالد [الشيخ عبدالرحمن 
بن حسن آل الشيخ (ت1285ه)] رحمه الله لَمّا سُئِلَ 
عنه (وأما إذا كان المُوَحَدُ بين ظهراني أناسٍ مِنَ 
المبتدعة والمشركين, وبعجزٌ عن الهجرة. فعليه بتقوى 
الله ويعتزنُهم ما استطاع, وِيَعْمَلُ بما وَجَبَ عليه في 
نَفْسهء ومع مَن يُوافِقُه على دينِه. وعليهم أنْ يَضْبروا 
على أَدَى مَن يُؤذيهم في الدين» ومن قَدِرَ على الهجرة 
وَجَبَثْ عليه). انتهى باختصار من (الأجوية السَّمعيَّات 
لحلّ الأسئلة الروّافيّاتء بعناية الشيخ عادل المرشدي). 
وقالَ لسركره في (الفتح الرباني): والقاعِدُ عنٍ الهجرة 
داخل د تخت قوله تَعالَى (إِنَكُم إذَا مَثَْلْهُمْ). انتهى]ء سَوَاءٌ 
الرَخْلُ وَالْمرأهُ (وَإِنْ لَمْ تجذ مَحْرَمَا)» وَكَذَا كُلُ مَنْ أَظْهَرَ 
حَقًا بِبَلْدَةٍ مِنْ بلاد الإسلام وَلَم يُقبِل مِنهُ وَلمْ يقير علّى 
إظهَاره تلرّمة الْهجْرَهُ مِنْهَا؛ فَإنْ لَمْ يَسْتطِع الْهخة فَهُو 

مَعْدُورٌ إلى أَنْ يَسْتَطِيع؛ وَإِنْ قَدَرَ عَلَى إِظْهَارٍ دِينِه 
ِكَونِهِ مُطَاعًا فِي قَوْمِهِ أو لِأنَّ لَهُ عَشِيرَة تخميه (وَلَمْ 
يَحَفْ فِثْئةَ فيه [أَيْ في دينِه]) أُسْتُحبٌ لَه أَنْ يُهَاجِرَ 
لاا يَْثّرَ سَوَادُهُمْ أو يَمِيلَ إِلَيْهُمْ أو يَكِيدُوا لَهُ. انتهى 
باختصار. وقال الشيخح إسحاق بِنُ عبدالرحمن بن 


حسن بن محمد بن عبدالوهاب (ت1319ه): وَكَلَامُ 
أبي عبدالله الحليمي في هذا المقام واضحٌ. فإنّه قال 
[في المنهاج في شعب الإيمان] (وكُلُ بَلَدٍ ظَهَرَ فيها 
الفسادٌ. وكانت أيدي المفسدين أعلى من أيدي أهل 
الصلاح, وَعْلَبَ الجهل؛ وسُمِعتِ الأهواءً فيهم؛ وضَعْفت 
أهلُ الحق عن مقاوَمَتهم؛ واضطرُوا إلى كتمانٍ الحَقّ 
خوفا على أُنْفُسهم مِنَ الإعلان؛ فهو كَمَكَّةَ قَبْلَ الفتح 
في وجوب الهجرة منهاء لعدم القدرة عليهاء ومن لم 
يُهاجِز فهو مِنَ السُمَحَاءُ بدِينِه [أَيْ مِنَ المتساهلين 
في دينِه])؛ وقال [أَيْ عبدالله الحليمي] (ومن الشح 
بالدِينِ [أيْ ومن الحزص على الدّين] أَنْ يُهاجِرَ المسلمُ 
مِن موضع لا يُمْكِنُه أنْ يُوَفِيَ الدِينَ فيه حُقوقه إلى 
موضع يُمْكِنه فيه ذلك). انتهى من (الأجوبة السّمعيّات 
لحلّ الأسئلة الروّافيّاتء بعناية الشيخ عادل المرشدي). 
وَقَالَ إِبْنَ كثير في (البداية والنهاية): وَقَدٍ اغَتَرَلَ 
جَمَاعَةٌ من السَّلَفٍ النَّاسَء وَالْجُمْعَةَ وَالْجَمَاعَة وَهُمْ 
أبمَةُ كِبَارٌء كَأبِي ذَرْء وَسَعْدٍ بْنِ أبي وَقَاصِء وَسَعِيدٍ بن 
زَئْدِء ا بْنِ الأَكْوَع: في جَمَاعَةٍ مِنَ الصَّحَابَةِ حَنّى 
اغْتَرَلُوا م مَسْجِدَ النّبِيَ صَلَّى اللَهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ الذي الصَّلَاةٌ 


فيه بألْفٍِ صَلَاةٍ؛ وَاغَتَرَلَ مَالِكَ الْجُمْعَهَ وَالْجَمَاعَةَ في 
م ا ع سه رعسم يع ري 
في فَضْلٍ الصّلاة فيه. فكَانَ لا يَشْهَدُ جُمْعَةَ جُمْعَةَ وَل جَمَاعَةٌ 
وَكَانَ إِذَا لِيمَ في ذَلِكَ يَقُولٌ (مَا كَل ما يُعْلَمْ يُقَالَُ)) 
وَقصّنه مَعْرُوفَة؛ وَكَدَلِكَ إغترّلَ سُفْيَانُ التّوِْيُ وَخَلْقَ 
مِنَ التَابِعِينَ وَتَابِعِيِهِمْ لِمَا شَاهَدُوهُ م مِنَ الظَلم وَالشّرُورٍ 
وَالْفئٍ حَوْفًا على إِيمانِهم أَنْ يُسْلَبَ مِنْهُمْ؛ وَقَدْ ذَكَر 
الْخَطابِىُ [ت388ه] في كتاب (الْعْزْلَة) وَكَذَلِكَ ابْنُ أبي 
الدّنْيَا [في كتابه (الْعْزْلَهُ والائفِركُ)ء وقد تُوْفْيَ عام 
1ه] قَبْلَهُ مِن هذَا جَانِبَا كَبيرًا. انتهى. وجاءَ في 
كِتاب (إجابة فضيلة الشيخ علي الخضير على أسئلة 
اللقاء الذي أَجْرِيَ مع فضيلته في مَنْتَدَى 'السلفيون") 
أنّ الشيحٌ سُئِلَ (ما واجبُ الآباءٍ والأَمَهَاتِ في بلادٍ 
العَزب تِجَاة أبنائهم وبنَاتهم؟: وما هو السبيلُ لجفظهم 
مِنَ الانزلاق في مَهَاوِي الزَّدَى والالحطاطه والاتباع 
للكفار وأعمالهم وأَخْلاقِيّاتِهم؟4 فكان مِمّا أجابَ به 
الشيخ: واغْلَمْ يا أخي أنّ بَقَاءَ هم في بلادٍ الكفرء ودار 
الكفرٍ والحربء أَمْرٌ خَطِيرٌ قال صلى الله عليه وسلم 
(أنَا بَرِيِءٌ مِمّن أَقامَ بَيْنَ ظَهْرَائي الْمُشْرِكِينَ) رواه أبو 


داودء وقال إبراهيمُ (إنَّنِي بَرَاءٌ مَمًا تَعْبْدُونَ» إِلَّا الذي 
فَطرَني فَإِنْهُ سَيَهْدِينِ): والسبيلٌ الوحيدُ [هو] الهجرة 
من بلادٍ الكفر -بالإجماعء. مع القدرة عليها- إلى بَلَدٍ 
الإسلام الذي تتمكّنون فيه مِن إقامةٍ دينِكم؛ إِنْ تَيَسَرَ 
ذلكء فإِنْ لم يَتَيِسّزَ ذلك [فْعَلَيْكُمْ حِيئئذِ] أن تغتزلوا 
الكفاز (وهي مِلَّةُ إبراهيم هَأَعَتَزلُكُمْ وَمَا تَدعُونَ مِن 
دُونٍ الله") مع جهادهم ودَغوّتهم. انتهى. وقالَ الشيخ 
سلطانٌُ العيد (إمام وخطيب جامع خالد بن الوليد بحي 
البديعة بالرياض) في مُحاصّرة بعنوان (كَشْفُ العْمَة 
عن أهلٍ الغربة) مقر غة على موقعه في هذا - 
وما فتنةٌ الشّبهاتِ والأهواءِ المُضِلَّةَ فَبِسَبَبها تفَرّة 
أهلٌ القبلةٍ وصاروا شيعا وصاروا أعداءً وفْرَقًا 8 
بعد أن كانوا إخواناء قُلُوبُهم على قُلْبِ رَجُلِ واحدٍء فْلَم 
يَنْجُ من هذه الفرّق إل الفرقة الواحدة الناجيّة. وَهُمُ 
المثكورون في قوله صلَّى الله عليه وسلّم (لا تَرَالَ 
طَائِفَةٌ مِنْ أُمَتِي ظاهِرِينَ عَلَى الحَق) لا يَصْرُّهُمْ مَنْ 
خَدَلَهُمْ أو خَالَفُهُم حَنى يَأَتِي مر الله وَهُمْ عَلَى ذَلِكَ) 
[قال الشيحٌ أبو سلمان الصومالي في (تأييد ومناصرة 
للبيان الختامي لعلماء الولايات الإسلامية في 


الصومال): والظّهورٌ وَالْعَلَبَةٌ بالحُجَّة والبيَانِ دائمّاء 
وبِالسَّيفٍ والسّنَانِ أحيانًا أو غالبًا لأنّ الحَزْبَ سجالٌ 
وَالأيّاهَ دُوَلَ [قالَ الشيخ محمد بن يوسف الصالحي 
الشامي (ت942ه) في (سبل الهدى والرشاد في سيرة 
خير العبادء تحقيق وتعليق الشيخ عادل أحمد 
عبدالموجود): (سِجَالٌ) جَمْعُ سَجْلٍِء أي مره لَنَا وَمََه 
عَلَيْنَا. انتهى باختصار. وقال ابنُ المُلّقّن (ت804ه) 
في (التوضيح لشرح الجامع الصحيح): (ذُوَلَ) جَمْغْ 
َولَةِء وَمَعْناُ رُجُوعٌ الشَّيْءٍ إِلَيْكَ مَرّةْ وَإِلَى صَاحِبكَ 
أَخْرَى تَنَدَاوَلَانِهِ. انتهى باختصار. 0 الأأوسيٌ في 
(رُوحٌ الْمَعَانِي): إِنَهُ تَعالّى لا يَنْصْرُ الْكَافِرَ عَلَى 
وَأَيْضَا لو كَانتِ النْصْرَةُ دَائِمَا لِلْمؤْمنِينَ لَكَانَ النَّاسُ 
يَنْخْلُونَ في الإيمانٍ عَلَى سَبِيلٍ الْيْمَنِ وَالْقَأنِ 
وَالْمَقْصُودُ غَيْرُ ذَلِكَ. ثم قال -أي الألوسي-: فَإِنَ 
الْكُفَارَ إِذَا عَلَبُوا أَحْيَانَا إِغْتَرُوا وَأَوْفَعَهُمُ الشَّيْطَانُ في 
أَوحَالٍ الأملٍ وَوَسْوَسَ لَهُمْ فَبَقََا مُصِرِينَ عَلَى الْكفْر 
فَأَهْلَكَهُمُ الله تعالى بِذَُنُوبِهِمْ وَخَلَّدَهُْمْ في النَّارٍ. انتهى 
باختصار. وقال الْبَعَوِيُ في (معالم التنزيل) عند تَفسِيرٍ 


قُولِه تعالى (وَتِلْكَ الأيّامُ نُدَاولُهَا بَيْنَ النّاسِ وَلِيَْلَمَ اللَهُ 
الَّذِينَ آمَنُوا وَتَتَّخدَ مِنكُم شهِدَاء ): قَالَ الرّجّاجُ (الدَّوْلَهُ 
تكُونُ لِلْمْسْلِمِينَ عَلَى الْكُفَارء لقَْلِهِ تعالَى (إنَّ جُندنا 
لَهُمُ الَْاِبُونَ) وَكَانَتْ يَوْمَ أُحْدٍ للْكُفَارٍ عَلَى التسليين 
لِمُخَالَفْتِهِمْ أَمْرَ رَسُولٍ اللَّهِ صَلَّى اله عَلَيْهِ وَسَلمَ)... 

قال -أي بوي . إِنْمَا كَانَتْ هذه الْمْدَاوَنَةُ لَيَرَى 7 
الَذِينَ آمَنُوا فَيْميّرُ الْمُؤْمنُ مِن الْمُنافِقٍ وَيُكْرِمْ أَقْوَامًا 
بالشَهادة. انتهى باختصار. وقال الشّيخُ محمد أبو زهرة 
(عُْضْوُ مجمع البُحوث الإسلاميّة» والْمُتَوَفى عام 
4م في (زهرة التفاسير): وَقَدْ نبّهَ سُبْحَائَهُ إِلَى 
طرِيق الاسِتِفادَةٍ مِنَ الْهَزِِمَةِ [أيْ هزيمة المؤمِين يَوم 
أَحدِ]ء بن تُخَنْصَ أَنْفْسَنَا مِنْ شَوَائِيهَاء وَتُمَحَصَ 
جَمَاعَتَنَاء فْهَلْ لَنَا أن نَسْتفِيدَ مِنْ ذَلِكَ؟!, إِنَّ الله تَعَالَى 
يُدَاوِلُ بَيْنَ الئّاسء وَقَدْ دَالَتْ عَلَيْنَا الأَزْمَانُ بِمَا فَعَلَنَا 
وَِمَا ظَلَمْنَا أَنْفْسَنَا وَبِاسْتِخْذَائِئَا وَضَْعْفًِا... ثم قال -أيْ 
أبو زهرة -: لا عَجَتَ في أَنْ يُهْرَمُوا لِأنّهُمْ خَالَقُوا 
قَائِدَهُمْ وَاللَهُ سُبْحَائَهُ وَتَعَالَى قَدَرَ لَهُمْ تِلْكَ الْهَزِيِمَةَ لِكَيْ 
يَْتبِرُواء وَيُحْسِنُوا التَّدبِيرَ وَيُحْسِنُوا الطّاعَة» وَبَحْتَرِمُوا 
حَقَ الْقَيَادَةِ الْحَكيمَة الرّشيدَة, وَلْكَيْ يَتَخْدُوا م مِنَ الْهَزِيِمَةٍ 


عِلَاجًا لِلْأَخْطَاءٍ الَّتِي سَبَبَنْهَا وَتَوَقَيَا في الْمُسْتَقْبَلٍ لَهَا. 
وَلكَيْ يَبْتّ في نُفُوسٍ أَهْلٍ الإيمانٍ أنَّ الْحَرْتَ لَيِسَتْ 
نَضْرًا مُسْتمِرّاء وَلَكِنّ الْعَاقِبَةَ في البْهَايَةِ لأهلٍ الْحَقّ 
وَالْعَدْلٍ وَالرَشَادِءِ وَهُنَاكَ فَائِدَةٌ لِلْهَزِيِمَةِ أَنْهَا تبَيَنُ الصَّادِقَ 
الإِيمَانٍ مِنَ الْمُنَافِقٍ الذي لا يُؤْمِنُ بِشَيْءٍ ‏ فَفِي المخنة 
يَتَميّرُ الْحَبِيثُ مِنَ الطَيّبء وَإِذَا كَانَ النّضْرٌ في بَدْرٍ قَدْ 
تح باب اليْقَاقٍ فَدَحَلَ فِي الإسْلام مَنْ لَمْ يُؤْمِنُوا به 
وَْلَنُو الاغتقادَ [أي الإسلاة] مَنْ ينِطِنونَ خلافه 
وَيُخْفُونَ مَا لا يُبْدُونَ فْإِنّ الْهَزِيِمَة في أَحْدٍ قَد قد كَشَفْت 
النْقَاقَ وَالْمتافقين» وَحَسْيُهَا ذَلِكَ فَائِدَةً. انتهى 
باختصار. وقال الزْمَخْشَرِيُ (ت538ه) في (الكشاف): 
إنْ كَانتِ الدَوْلَهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ فَلِلتَمييزٍ وَالاسْتِشْهَادٍ 
وَالنّمْحِيصٍ وَغَيْرٍ ذَلِكَ مِمًا هُوَ أَضْلحٌ لَهُمْ وَإِنْ كَانَثْ 
عَلَى الْكَافِرِينَ فَلِمَحْقِهِمْ وَمَحْو آثَارِهِمُْ. انتهى. وقالَ 
الشيحٌ عليٌ بن نايف الشحود في (المهذب في عوامل 
النصر والهزبمة): وقد تَكَلُم الإمام الرَازِيُ عن الحكمة 
في مُداوَلةَ الأيّام بَيْنَ الناسِ فْقالَ (وَاعْلَمْ أَنَّهُ لَيْسَ 
الْمْرَادُ مِنْ هذه العداولة أن النّهَ تَعَالَى تَارَةٌ يَنْضْرٌ 
الْمُؤْمِنِينَ وَأَخْرَى يَنْصْرُ الْكَافِرِيَ» وَذَلِكَ لِأنَّ نُضْرَة الله 


الْمْرادُ مِن هذِه الْمدَاوَنَِ أَنْهُ تاه يُشَدْدُ المختة عَلَى 
لْكُفَارٍ وَأَخْرَى عَلَى الْمُؤْمِنِينَء وَالْقَائِدَهُ فيه مِنْ وُجُوه؛ 
الأول أَنّهُ الى لو شَدَّدَ المختةَ عَلَى الْكُفَارٍ في جَمِيع 
الأْقاتِ وَأَرَالَهَا عَنِ الْمُؤْمِنِينَ في جَمِيع الأقَاتِ لَحَصَلَ 
الْعلمْ الاصْطِرَرِيُ بأَنّ الإيمان حَقٌّ وَمَا سِوَاه بَاطِلُ وَلَوْ 
كَانَ كَذَلِكَ لَبَطَلَ التَّكْلِيفُ وَالثَْوَابُ وَالْعِقَابُ فنيذا الْمَعْنَى 
تازه يُسَلْطُ اللَهُ المختة عَلَى أَهْلٍ الإيمَان, وَأَخْرَى عَلَى 
َهْلٍ الْكْفْرٍ لتكون الشبَهَاتُ بَاقِيَةَ وَالْمُكلّفُ يَدْفَعْهَا 
بِوَاسِطةٍ النَّظَرِ في الدَّلَائِلٍ الدَانَةِ عَلَى صِحَةٍ الإسْلام 
فيعْظُمْ تَوَابهُ عِنْدَ الله وَالتَّنِيء أَنَّ الْمُؤْمنَ قد يُقِمُ عَلَى 
بَعْضٍ الْمَعَاصِيء فَيَكُونُ عِنْدَ اللَّهِ تَشْدِيدُ المخئة عَلَيْهِ 
في الذُّنْيَا أَدَبَا لَه وَأَمَا تَشْدِيدُ المختةٍ عَلَى الْكَافِرٍ فَإنَهُ 
يَكُونُ غَصَبًا مِنَ اللّهِ عَلَيْهِ؛ وَالثَايِكُ وَهُوَ أنَّ لَذَاتِ 
الدُنيَا وَآلَامَهَا غَيْرُ بَاقِيَة وَأَحْوَانُهَا غَيْرُ مُسْتَمِرَِ» وَإنّمَا 
تخصّل السَّعَادَاتُ الْمُسْتَمِرّةُ في دَارٍ الآخزة, وَلِدَلِكَ فَإِنهُ 
تَعَالَى يُمِيتُ بَعْدَ الإحْيَاءِ, وَبُسْقِمْ بَعْدَ الصَحَّة فَإِدَا 
حَسْنَ ذَلِكَ فَلِمَ لَا يَحْسْنُ أَنْ يُبَيِلَ السَّرَّاءَ بالصّرَاءِ 
وَالْفُدْرَةَ بِالْعَجْزِ). انتهى. وقال الشيحٌ إبنُ عثيمين 


(غضوٌ هَيْئةِ كبارٍ الغْلّماء) في تَفْسِيرهء عند تَفسِيرٍ 
قوله تعالى (إن يَمْسَسْكُمْ فَحٌ فَقَد صَلٌ الْقَوْمَ قََحٌ مَتْلْهُ 
وَتِلْكَ الأَيَّامُ نُدَاوِنُهَا بَيْنَ النّاسِ وَلِيَعْلَمَ اللّهُ الَّذِينَ آمَنُوا 
وَبَتّخدَ مِنكُمْ سُهَدَاءَ» وَالنَهُ لا يُحِبُ الظايبين): تقول 
[تعالى] (فَقَدْ مس الْقُوم فَرحٌ مِدْلَهُ) يَعنِي إِنْ يَمْسَسْكُمْ 
جراخ ولَمٌ فَقَدْ مس الْقَوْمَ قح مِثْلَهُ يَعنِي جراخ وألَمٌ) 
وفي هذا تَسَلِيَةٌ للمُؤمنينء لِأنّ الإنسان إذا عَلِمَ أنَّ 
عَدُوّهِ أصابّه مثلُ ما أصابّه فَإِنّه تهون عليه 
المُصِيبةً... ثم قال -أي الشيخحٌ إبنُ عثيمين-: قَونُه 
تعالى (إن يَمْسَدْكُمْ قَرَحٌ فَقَدْ مَسسٌ الْقَوْمَ قَرَحٌ مَتْلْه) 
المرادٌُ به التّسلِيَةُ أيْ أنّه إذا كُنتم أَصِبْتُم في أَحَدٍ فَإنَّ 
القُومَ قد أُصِيبوا قرح مِثلِهء في نَفْسِ الغزوة أيضًا فقتل 

مِنَ المُشركين مَن قُتِلَ وهُزِموا [أي المُشركون في أوَلٍ 
المعزكة] لولا أن الله سُبحائه إوَ]تعانَى أراذ بحكمته أنْ 
يُخْالِفَ بَعص الجُنْدٍ [المُسلِمِين] الموقف الذي أمَرَهم به 
لني صَلّى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ فُحَصَلَ فِيما بَعْدُ أَنْ كان 
خلافٌ المُرادٍ... ثم قال -أي الشيحٌ إبنُ عثيمين-: قال 
[تعاّى] (وَتِلك الأْيَامُ نُداوِنُهَا بَيْنَ النّاسِ)» يَعَنِي هذه 
الأيَّامُ تجعلّها ذُوَلّاه فتَارَدَ تكونُ الأيَّامُ لهؤلاء» وتارة 


تكون الأيَّامُ لهؤلاء » فاانّهُ عَرَّ وجَلَ هو الذي بِيَدِه الأمزء 
حتى إنَّ الدّولةَ تكونُ في بَعض الأحيّانٍ لأعدائه على 
أوْليّائه لحكم يُريدُهاء ففِي 0 كانت الدّولةُ على 
المُشركين» وفي أَحْدٍ كانتتِ الدَّولةُ على المُؤمنينء فَّهذا 
مَرَّةّ وهذا مره لحكم عَظِيمة بَيَنَها الله سُبحاته وتعالّى 
فيما بَعْدُ [يُشِيرُ إلى قَوْلِه تَعالّى (وَِيَعْلَمَ الله الِّينَ آمَنُوا 
وَتَتَخْدَ مِنكُمْ شُهَدَاءَ)]. وقُونُه (ِنُدَاوِنُهَا بَيْنَ النّاسِ) 
يَشْمَلُ مُداوَلَتَها بَيْنَ أُمَةٍ وأمَةِء وتَشمَلُ كذلك مُداوَلتها 
في الإنسانٍ الواحدء فالإنسانُ يَجِدْ يَومَا سُرورًا وتَجد 
يَومَا آخَرَ حُزبَاء ولهذا يُقالُ (ِدَوَامُ الحالٍ مِنَ المُحالٍ» 
فالأيّامُ دُوَلَ)... ثم قال -أي الشيحٌ إبنْ عثيمين-: 
(وَليَعْلَمَ اللَهُ الَّذِينَ آمَنُوا4ء أي يَعلَمَه موجوداء أما العلم 
السابق فَإِنَهِ يَعلَمُهِ أنه سَيُوجَدُه وهناك فرق بَيْنَ عِلْمِه 
الشَّيءٍ مَوجودًا حال وجوده وبَيْنَ عِلَمِه الشيءٍ بأد 

سَيُوجَدُء [فَإِنَ] عِلْمَ الله السابق لا يَتَرَنَبُْ عليه الجَزاءٌ: 
وذلك لأنَّ المُؤمِنَ لم يَكْنْ مَوجودًا بَعْدُ حتى يُجارَّى أو لا 
يُجارّىء إِنَّ الله تعالّى قد عَلِمَ الين آمَنوا مِن قَبْلُ» فَإِنّه 
سُبحائه وتعالى كَتَبَ في اللّوح المحفوظ مَقادِيَ كُلِ 
شَيءٍ إلى يوم القيّامة» وقد عَلِمَ المُؤْمِنَ مِن غيرهِ من 


قَبْلُ... ثم قال -أي الشيحٌ إبنُْ عثيمين-: وقُونه 
(َِيَعْلَمَ اللَهُ الَِّينَ آمَنُوا) كَيْفَ ذلك؟ لأنَّ المُؤمِنَ يَرضَى 
بهذه المُداوَلة (بِمُداوَلة اله الأيَّامَ بَيْنَ الناس)» يَرضَى 
بها رِضًا تامّاء إِنْ أَصَابَتهُ ضَرَا صَبَرَ وإنْ أَصَابَتهُ 
سَرَاءْ شَكَرَء ويَعْلَمُ أنّ ذلك بتقدِيرٍ الله فَيَرضَى ويُسَلِمَ: 
غيرُ المُؤْمنِ بالعكسء إِنْ 58 بِسَرَاءَ أَشِرَ [أيْ فْرحَ 
ونّشط] ويَطِرَ [أَيْ تَكَبَّرَ وطعَّى]ء وإنْ أُصِيبَ بِصَرَاء 
ضَجِرَ وتَسَخَّط يقول الله سُبحاته وتعالّى (وَمنَ النّاسِ 
من يَعْبُدُ الله عَلَى حَرْفٍِ) أيْ على طْرَفٍ (فإن أَصَابَهُ 

خَيْنٌ اطْمَأنَ به وَإِنْ أَصَابَْهُ فثئة) والفتئنة هنا المراد 
5 ضِد الخَيرِء إوَإِنْ أَصَابَتْهُ فثئةٌ انقَلبَ عَلَى وَجْههِ 
خَسرَ الدَنْيَا وَالآخرّة) وكُمْ من إنسانٍ إرتدٌَ لِأنّه ايت 
بمصيبة وَالْعِيَادُْ باللّهِء إِذَنْ (وَلِيَعلَمَ اللَهُ الَّذِينَ آمَنُوا) 
كَيْفَ كان هذا العلمُ؟ تقول لِأنَّ المُؤْمنَ يَرضَى بِمُداوَلةٍ 
الله الأيّامَ بَيْتَ العبادِ» إِنْ أَصَابَتَهُ ضَرَّاءُ صَبَرَ أو سَرَاْ 
شَكَرَء [وأمًا] غَيرُ المُؤْمِنٍ بالعفسء لا يَرضَى بقضاء 
لله وقَدَرِهِء تقول (ِلَوْ أَطَاعُونًا مَا قُتِلُوا)» (لّوْ كَانُوا عِندَنًا 
مَا مَاتُوا وَمَا قُتِلُوا4» وما أَشْبَ ذلك... ثم قال -أي 
الشيخح إبنُ عثيمين-: قال [تعالى] (وَبَتَخْدَ مِنكُم 


شْهَدَاء4: فهؤلاء الشْهَداء إِتَحَدَهُمُ الله واصطفاهم, ولَوْلَا 
مِثلُ هذه الهزيمة لم لكويوا شُهَداءَ » وَكُمْ من شَهيدٍ 
إتَحَدْهُمْ [اللْهُ] في غزوة أَحْدِ؟: سَبعونَ رَجُلّاء لَوْلَا هذا 8 
يَكْنْ هناك شُهّداء... ثم قال -أي الشيخح | 
عثيمين-: قَونُه [تعالى] (وَاَهُ لا يُحِبُ الظَالِمِينَ)) 
فالظالِمُ إِنْ كان ظَلْمُه ظَلْمَ كفر فَلا حَظٌ له في مَحَبَّة 
للِء وإنْ كان ظلْمُه دُونَ ذلك ْلَه مِن مَحَبّةِ الله بقَذْرٍ ما 
معه مِنَ العدلٍِء ومن كراهة لله بِقَدْرٍ ما معه مِنَ 
الظلم.. . ثم قال -أي الشيخٌ إبنْ عثيمين- : قوله ل 
يُحبُ الظالمين) قد يَبدُو غَرِيبًا على القارِي كناهية هذه 
الجُملة بما قَبْلِها (وَبَتْخْدَ مِنكُمْ شُهَدَاءَء وَانَهُ لا يُحِبُ 
الظالمين4 كَيْفت هذا؟. فَيّقالُء الجَوابُ من وَجْهَِين؛ 
الوَجهُ الأوَّلُ؛ أنَّ المُراد بقوله (وَالله لا يُحتُ الظَالِمِينَ) 
يَكَانٌ أن الذين تَخَلّفوا عن غَزوة أَحْدٍ -وهُمْ مقدار ثلث 
الجيشٍ- لم يكْنْ منهم شَهِيدَء لأنهم نَجوا بأنفسهم, 
فيكقونهم ظَلَمةً لم يَتَخِذِ الهُ منهم شُهَداءَ؛ فيكونُ ذلك 
تَندِيدَا بالذين تَخَلّفوا ورَجَعوا من أثناء الطّريقء وَهُمْ 
فَكَأَنَْه قال (اتَْخَدَ منكم أيُها الصَّفوةُ شهداءء ولم يَتَحِدْ 


مِن أولّئك الذين تكقصوا على أعقابهم, لِأنَّ هؤلاء ظَلَمةٌ 
والله لا يُحِبّهم)؛ الَجه الثاني أنَّ الذين قُتِلوا في أَحْدٍ 
يلوا على أيدِي الممشركينء والمُشركون هُمْ الظالمون 
كما قال تعالى (إنّ الشزك لَظَلْمٌ عَظِيمٌ)؛ فْهَلٍ إنتِصار 
الظالمين في أُحْدٍ واستِشهادُ مَنِ أسشهدّ مِنَ المُسلِمِين 
في أَحْدٍ لأنّ الله يُحِبُ الظالمين وبَكره المُؤْمنِين؟: لا 
إِذّنْ (وَاللَهُ لا يُحِبُ الظَالِمِينَ) لِتَلّا يَظْنّ ظانٌّ أنَّ إنتِصاز 
المُشركين في تلك القّزوة مِن مَحَبَّةِ الله لَهم, فَبَيَنَ الله 
عَنَ وجَلَ أنه لا يُحبُ الظالمين. .. ثم قال -أي الشيخ 
إبنُ عثيمين-: من فَوائدٍ هذه الآيَةِ؛ (أ)بَيَانُ رَأْفةٍ الله 
سُبحائه وتعالى برَسولٍ الله -صَلَّى اله عَلَيْه وسلم- 
وأصحابه بهذه التَسلِيّة العظيمة (إن يَمْسَسْكُمْ قَرْحٌ فَقَ 
مَمِنٌ الْقَوْمَ قَرْحٌ مَثْلْهُ؛ (ب )أن الله سُبِحائّه وتَعالّى جَعَلَ 
هذه الدُّنيَا دُوَلَا تتَقَلّبُء لتلا يَركنَ الإنسانُ إليهاء لأنَّ 
الدّنيَا َو كاتث دائمًا راحة وتعمة رَكَنَ الإنسانٌ إليها 
ونَسيَ الآخرة. ولو كائث دائمًا محنةً ونقمة لكائث 
عَذابًا مُسَتَمرَاء ولَكنّ الله جَعَلَّها ذُوَلّا يُدالُ فيها الناسٌُ 
بَعضُهم على بَعض.ء وتتداولٌ الأحداث على الإنسانٍ ما 
بَيْنَ خَيرٍ وشَرٌ؛ (ت)إبَيَانُ] تَمَام سُلطانٍ الله سُبحائه 


وتعالّى في خَلقه. وأنّ له التَدبِيرَ المُطلّقَ؛ (ث)أنَّ الله 
سُبحاته وتعالّى قد يَمْتَحِنُ العبدَ لِيَعلّمَ إيمائته من عَدَمِه 
بماذا يَمتحِنُه؟, بأنواع مِنَ الامتحاناتء تارةً بالمتصائب 
وتارةً بالمَعائب» فهنا [أيْ في الآيَّة] إبتِلاءٌ بماذا؟ 
بالمصائب. وإذا يَسَرَ اللّهُ للإنسان أسبابت المعصيّة 
فَهذا إبتِلاء بتيسِيرٍ المعائبء مِثْلَ قوله تعالى (يَا أَيُهَا 
وَرِمَاحُكُمْ لِيَعلَمَ اللَهُ مَن يَحَافَهُ بِالْغَيٍبِ): في هذه الآيَةٍ 
حَرَّمَ الله الصَّيدَ على المُؤْمِنِين وَهُمْ خُرْمُ فابتلاهم بِصَيدٍ 
تنالّه أيديهم ورماخهم, يَعنِي يُمِسِكُ الإنسانُ الصَّيدَ 
بِيَدِهِ ويمجه [وذلك لِقُرب الصَّيدٍ مِنْهُ] ما يَحتاجٌ إلى 
سَهُم [ِليَعْلَمَ الله من يَحَافَهُ بِالْعَيْبِ)؛ (ج)أنَّ عِلَمَ الله 
سُبحائه وتعالى بالأشياءٍ على قسمينء عِلَمّ بأنْها 
سَتُوجَدُ وهذا أَزَبِىّء وعلّمٌ بِأَنّها وُجِدَتْ وهذا يَكونُ عند 
الؤجودء ولهذا قال إوَلِيَعْلَمَ اللَهُ الّذِينَ آمَنُوا)؛ (ح)أنّ الله 
تعالى قد يُقَدْرْ المكروة لِحِكم بالِغةٍ كثيرةٍ؛ لِقُولِه (ِلِيَعلَمَ 
الَّهُ الَذِينَ آمَنُوا وَبَتَخدَ مِنكُمْ شْهَدَاءَ)؛ (خ)[بَيَانُ] فَضِيلة 
الشهادة» [فَ]قَوله (وَيَتَخْدَ منكُم) كأنَه سبحاته اصطفّى 
هؤلاء الشُهَداء وانَّخَدهم لنفسه؛ (د)إثباتُ المَحَبَّةِ لله 


أنّ الله يُحِبُء وَجْهُ ذلك أنّ نَفْيَها عن الظالِمِين يَدلُ 
على ثبوتها لِضِدّهم, لأنّها لو إِنتَقَثْ عن هؤلاء وهؤلاء 
لم يَكْنْ في تفيها عن الظالمِين فائدة؛ (ذ)التُحذِيرُ مِن 
الظّمِء لقوله (لَا يُحِبُ الظَالِمِينَ)» [وَالحُكُمُ إذا عَلّْقَ 
بقصفب فَإِنّهِ يَزدادُ بزبادته وتققى بِقُوّته. ويَنقصُ 
بنقصه وتَضْعْف بصعفهء فإذا كان إنتِفاءً المَحَبَّةِ مِن 
أَجْلٍ الظّلم فَكُلّما كان الإنسانُ أظَلَمَ كان أبعدَ عن 
مَحَبَّةٍ الله عَنَّ وَجَلَ. انتهى باختصار. قُلْتُ: وبَنبَغي في 
هذا المقام ألّا نَنْسَى قَولّه تعالّى (إنَا وَجَدْنَاُ صَابِرَاء يَعْمَ 
عبد إِنَّهُ أَوَابَ)» وقوه تعاتى (يا أَيُهَا الَّذِينَ آمَنُوا 
اسْتَعِينُوا بِالصّبْرٍ وَالصَّلَاةٍء إِنّ الله مَعَ الصَّابِرِينَ» وَلَا 
تقُولُوا لِمَن يُفْتَلُ في سَبِيلٍ الله أَمْوَاتٌ» بَلْ أَحْيَّاءٌ وَلَكِن لّا 
تَشعْرُونء وَلَنَبْلُوَنْكُم بشَيْءٍ مَنَ الْخَوْفٍ وَالْجُوع وَنْقُْصِ 
مِّنَ الأَموَالٍ وَالأَنفُسِ وَالثْمَرَاتِء وَبَشّرٍ الصَّابِرِينَ» الَّذِينَ 
إذَا أَصَابَتْهُم مُصِيبَةٌ قَانُوا إِنَا بِنّهِ وَإِنَا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ, 
أولك علَيْهِمْ صَلَوَاتُ مِن رَبَهِمْ وَرَحْمَةٌ وأُولنِكَ هُمْ 
الْمْهتدُونَ)» وقوه تعالى (وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَةَ يَهْدُونَ 
بأَمْرِئًا لَمَا صَبَرُوا وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقلُونَ)» وقُولّه تَعالّى 


بمَا صَبَْتُمْ فَنِعُمَ عُقْبَى الدَارِ)» وقَولّهِ تعالى (إنَّمَا يُوَفُى 
الصَّابِرُونَ أَجْرَهُم بِغَيْرٍ حِسَابٍ)» وقولّه تعالى (قَالَ أنا 
وَتَضبز فَإِنّ الله لا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ)» وقول تعالّى 
(قَلَمَا بَلَعَ مَعَهُ السّعْيَ قَالَ يا بْنَيّ إِنِي أَرَى فِي الْمَنَام 
أَنِي أَدْبَحُكَ فَانظر مَاذَا تَرّىء قَالَ يَا أَبَتِ افْعَلْ مَا تُؤْمَنُ 
سَتَجِدُنِي إن شَاءَ اللَّهُ مِنَ الصَّابِرِينَ): وقولّه تعالّى (قَالَ 
مُوسَى لِقَوْمِهِ اسْتَعِينُوا بِاللَّهِ وَاضصْبِرُواء إِنَّ الأزضٌ لله 
يُورِنُهَا من يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهء وَالْعَاقبَهُ للْمتَقِينَ)» وقولّه 
تعالّى (فاضبز كمَا صَبَرَ أُوُو الْعرْمِ مِنَ الرُسْلٍِ)» وقَولّه 
وَأُودُوا حَتَّى أَتَاهُمْ نَضرْنَا) وقونّه تعالى (وَالَّذِينَ آمَنُوا 


000 و سة ا ا 7 
وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتٍِ لَنْبَوْتَنْهُم مَنَ الْجَنَّةَ غرَهَا تَجْرِي مِن 


تَحْتِهَا الأَنْهَارُ حَالِدِينَ فيهاء نِغْمَ أَجْرُ الْعَامِلِينَ الَّذِينَ 
صَبَرُوا وَعَلَى رَبَهِمْ يَتَوَكلُونَ]. وقوله تعالى (ْوَمَا لَنَا ألا 


آذَيْثُمُونَاء وَعَلَى اله فْلَيَتَوَكَلٍ الْمْتَوَكَلُونَ) وقولّه تَعالى 
ِقَالَ بَلَ سَوَلَتْ لَكُمْ أَنفْسُكُمْ أمرّاء فْصَبْرٌ جَمِيلٌء» عَسَى 
للَهُ أن بَأْتِيَنِى بِهِمْ جَمِيعَاء إِنّهُ هُوَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ). 


وقوه تعالى (فَاضْبز إِنّ وَعْدَ اللّهِ حَقٌ وَلَا يَسْتَحِفْنّكَ 
الَذِينَ لا يُوقنُونَ), وقول تعالى (ِوَلَنَجْزِيَنَ الَّذِينَ صَبَرُوا 
أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنٍِ ما كَانُوا يَعْمَلُونَ). وقونّه تعالى (إنَا 
نَخَافُ من رََنَا يَوْمَا عَبُوسَا قَمْطْرِبِرَاء فُوَقَاهُمُ اللَّهُ شر 
ذَلِكَ الْيَوْم وَلَقَاهُمْ نَضْرَةَ وَسْرُورًاء وَجَزَاَهُم بِمَا صَبَرُوا 
جَنَّةُ وَحَرِبرًا)؛ وقوه تعاّى (أُولَئِكَ يُجَرُوْنَ الْعْرْفَة [أي 
الجَنّةَ] بمَا صَبَرُوا وَيُلَقّوْنَ فِيهَا تحِيّة وَسَلَامَا) وقّولّه 
تعالى (وَقَالَ الَّذِينَ أُوثُوا الْعِلْمَ وَبْلَكُمْ تَوَابُ اللَهِ خَيْرٌ لَمَنْ 
آمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا وَلَا يُلَقَاهَا إِلّا الصَّابِرُونَ)؛ وقَولّه 
تعالّى (وَالصَابِرِينَ فِي الْبَأسَاءٍ وَالضَّرَاءٍ وَحِينَ الْبَأْسِء 
أُولَِكَ الَّذِينَ صَدَقُواء وَأُولَئِكَ هُمْ الْمتَُّونَ), وقولّه تعالّى 
(نمّ كان مِنَ الّذِينَ آمَنُوا وَتَوَاصَوَا بالصّبْرٍ وَتَوَاصَا 
بِالْمَرْحَمَةَء أُولَئِكَ أَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ4» وقُونّه تعالّى 
(وَكَأَيّن من نَبِيٍ قَاتَلَ مَعَهُ رِبِيُونَ كَثِيرٌ هُمَا وَهَنُوا لِما 
أَصَابَهُمْ في سَبِيلٍ الّهِ وَمَا ضَعْقُوا وَمَا اسْتَكَانُواء وَاللَهُ 
يُحِبُ الصَّابِرِينَ)4» وقولّه تعالى لَتبْلَونَ في أَمْوَالِكُم 
وَأَنفْسِكُمْ وَلَتَسْمَعْنَ مِنَ الَّذِينَ أوثوا الْكِتاتَ من قَبِْكُم 
وَمِنَ الَّذِينَ أشركوا أَذَى كَثِيرَاء إن تضررُوا وَتَتَقُوا فَإِنَ 
ذَلِكَ مِنْ عَزْم الأئور), وقُونّه تعالّى (فاضبزء إِنَّ 


الْعَاقِبَةَ لِلْمتّقِينَ)4. وقَونّه تعالى (يَا أَيّهَا الَّذِينَ آمَنُوا 
اضبرُوا وَصَابِرُوا وَرَابِطُوا وَاتَقُوا الله جم تفحُونَ), 
وقوه تعالى (ُولَئِكَ يُؤْتَؤنَ أَجْرَهُم مَرتَيْنِ بما صَبروا)؛ 
وقَونَّه تعالى (إِلّا الَّذِينَ صَبَرُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وليك 
لَهُم مَغْفِرَةُ وَأَجْرَ كبيرٌ)» وقُونّه تعالى «َالْعَضْرٍِء إِنّ 
الِنمَانَ لَفِي خُسْرِء إِلّا الَذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوَا الصَّالِحَاتِ 
وَتَوَاصَوًا بِالْحَقَ وَتَوَاصَوًا بالصّبْرِ)ء وقولّه تَعالَى 
وقولّه تعالّى (رَبُ السَّمَاوَاتِ وَالأْضٍ وَمَا بَيْتَهُمَا فَاعْبْدَهُ 
وَاصْطَبزُ لِعبَادتِه)» وقُولّه تعالى (وَاضصْبزُ عَلَى مَا 
يَقُولُونَ): وقَّولّه تعالّى (وَمَا تَنقِمُ مِنا إلا َنْ آمَنّا بآيَاتِ 
َبَنَا لَمَا جَاءَنْنَاء رَّنَا أفغ ينا ضَينا وتونكا كشلنيت 4 
وقَونّه تعالى (أَمْ حَسِبْتُمْ أن تَدْخْلُوا الْجَنّةَ وَلَما يَعْلَم الله 
الّذِينَ جَاهَدُوا مِنكَه مِنكُمْ وَتَعْلَم الصَّابِرِينَ4» وقولّه تعالّى 
(وَإسْمَاعِيلَ وَإِدْرِِسَ وَذَا الْكِفْلِء كُل مِنَ الصَّابرِينَ» 
وََدْخَلْنَاهُمْ في رَحْمَتِنَاء لهم مِنَ الصَالِحِينَ)» وقَولّه 
تعالى (وَاضبز لِحكم رَبَكَ فإِنَكَ بأَعْيْنِنَا4 وقَونّه تعالى 
(وَلِرَبِكَ فاضبز). وقُوله تعالى (وَاضْبِرُواء إِنّ اللّه مَعَ 
الصَّابِرِينَ)»: وقول تعالى (أمْ حَسِبْتُمْ أن تَدَخْلُوا الْجِنَةَ 


وَلَمَا يَأَتِكُم مَثَلُ الَّذِينَ خَلَوَا مِن قَبْلِكُم مّسَّتْهُمُ الْبَأْسَاءْ 
وَالصّرَاءٌ وَرُلْزِنُوَا حَنَّى بَقُولَ الرسُولُ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ 
مَتَى نَصْرٌ اللّهِ ألا إِنَّ نَصْرَ اله قَرِببٌ) وقَولّه تعالى (يَا 
بَنِيّ اذَهبُوا فتَحَسّسُوا مِن يُوسْفَ وَأَخِيهِ وَلَا سوا مِن 
روح الله إِنَهُ لا يَيْأْسُ من روْح الله إِلَّ لوم 
الْكَافِزُونَ)» وقَولنّه تعالّى (أَحَسِبَ النَّاسُ أن يُتْرَكُوا أن 
يَقُولُوا آمَنَا وَهُمْ لا يُفْتُونَ4: وقوه صَلَّى الَّهُ عَلَيْه 
وَسَلّمَ (يؤة تى بِأَنْعم أَهْلٍ لديا مِْ أَهلٍ الّارِ يَوْمَ الْقِيَامَةٍ 
فَيُصْبَعُ في انار صَبْعَة [أيْ يُعْمَسُ في النَار غَمْسَة]: 
ثْمّ يْقَالُ (يَا ابْنَ آدَمء هل رَأَنْتَ خَيْرَا قَطْ؟ هل مَرٌ بك 
2 يَقُولُ (لا وَالَهِ يا َبْ)» وَيُؤْتى بِأَشَدٍ النّاسِ 
سَا فِي الذُنَْا مِن أهلٍ الجَنّةِ فيُصْبَعْ صَبْعَه فِي 
لح َبْقَالٌ لَهُ (يَا ابْنَ آدَمَ» هل رَأَيَْتَ بُؤْسَا قط هَل 
مَنٌ بك شِدَة قَطْ؟, فَيَقُولَ (لَا وَالَّهِ يَا رَبّء مَا مَرّ بي 
بُؤْسَ قط وَلَا رَليتُ شدَّة قَطُ)), وقوه صَلَّى الله عَلَيْهِ 
وَسَلّمَ ليُبتلى الرَجُلُ عَلَى حَسَبٍ دِينِهء فَإِنْ كان في جينه 
صَلَابَةٌ زيد فِي بلائهء وإنْ كان فِي دينِه رق حُقِفَ 
عَنْهُ وَلَا يَزَالُ الْبَلَاءُ بِالْمُؤْمنِ حَنَّى يَمْشِيَ عَلَى الأزضٍ 
وَلَيْسَ عَلَيْهِ خَطِيئَةٌ): وقولّه صَلَّى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلمَ (قَد 


كَانَ مَنْ قَبْلَكُمْ يُؤْحَدُ الرَجُلُ فَيُحْفَرُ لَهُ في الأزض فَيُجْعَلُ 
فيهَا فَيْجَاءْ بِالْمِئْشَارٍ فَيُوضَعْ عَلَى رَأْسِهِ فَيُجْعلُ نِصْفَيْنٍ 
وَيْمْشَطٌ بِأْمْشَاطٍ الْحَدِيدٍ مَا دُونَ لَحْمِهِ وَعَظْمِهِ قَمَا 
يَصْدُهُ ذَلِكَ عَنْ دِينِه)» وقولّه صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ 
(حَُتِ الجنّةٌ بالمكاره» وحُفّتِ النَّارُ بالشّهوات)]. 
انتهى]» وَهُمْ في آخر الزَّمَانِ العْرَبَاءُ المذكورون في 
هذه الأحاديث (لَّذِينَ يَصْلْحُونَ إِذَا فَسَدَ النَّاسُ) 
وَلِالَّذِينَ يُصْلِحُونَ مَا أَفْسَدَ النَّاسُ مِنَ السُنّة) وَمِالَّذِينَ 
يَِرُونَ بدِينِهِمْ مِنَ الفتنِ) وَرِالتَْاعٌ مِنَ القَبَائِلِ) لأنّهم 
قلُوا فلا يُوجَدُ في كل قبيلةٍ منهم إِلّا الواحدُ والاثنان: 
وقد لا يُوجَدُ [أيْ في بعض القبائلِ] منهم أَحَدٌَء كما 
كانَ الداخلون إلى الإسلام في أوَّلٍِ الأمرٍ كذلك [قالَ 
الشيخٌ عبدالرحمن العقبي في (طائفةٌ العُرباء 
المغبوطين): والتراعٌ جَمعُ نازع أو نَزِيع» وهو الذي نَرّعِ 
عن أهله وعشيرّته أَيْ بَعْدَ وغاتَ؛ وهل يَكونُ نازِعًا مَن 
لم يَرِحَلَ عن أهلِه وعشيرّته وبَقِي فيهم ولَكِنّه كالغَريب 
الذي جاوز عشيرة غير عَشيرَته فهو كالغّربب 
المُجاور. وذلك لأنّه صَالِحٌ بَيْنَ أقارت سَيّئين؟» أَرجُو 
أنْ يَكونَ ذلك... ثم قال -أي الشيخٌ العقبي: ولا شَكَ 


أنّ هذا النُوعَ [يَعَنِي الذي بَعْدَ وغابَ] من الترَْع خَيرُ 
مِنَ النّوع الثاني الذي بَقِيَ بَيْنَ أهله وغشيرته وهو 
كالغٌربب بَيْنَهم. انتهى باختصار]... ثم قال -أَي 
الشيخٌ العيدُ-: قال الإمامُ الأوزاعئ في قوله صلى الله 
عليه وسلم إِبَدَْ الإسْلَامُ عَرِببَا وَسَيَعْودُ عَرببًا كما بَدأ) 
(أَمَا إِنّه ما يَذهبُ الإسلامُ ولكِنْ يَذْهَبُ أهل السنّة 
حتى ما يَبْقَى في البَلَدِ منهم إِلّا رجلٌ واحدّ)» ولهذا 
المعتى يُوجَدُ في كلام السلفٍ كثيرًا مَدْحُ السّنّةِ ووَضفُها 
بالغُزبة ووَضففُ أَهْلِها بالقِلّة فكان الْحَسَنُ الْبَصرِيُ 
[وُلِدَ عام 21هء وتُوْفْيَ عام 110ه] رَحِمَه الله يقول 
لأصحابه (يَا أل السُنَّةِ ترَفُوا رَحِمَكُمْ الله فَإِنّكُمْ أَقلُ 
الئّاسِ)» وقال يُونْسُ بْنْ عَبَيْدٍ [وُلِدَ عام 64ه. وَتُوْفْيَ 
عام 139ه] رَحِمّه اللَهُ (لَيْسَ شَيْءٌ أَغْرَبَ مِنَ السُنَّه 
وَأَغْرَبُ مِنْهَا مَنْ يَعْرِفُهَا وقال سُفْيَانُ الثَّورِيُ ل[وُلِدَ عام 
7ه. وتُوْفيَ عام 161ه] [ِاسْتَوْصُوا بأَهْلٍ السّنَةِ 
خَيْرَاء فَإنّهُمْ غْرَنَاءُ): ومُرَادُ هؤلاء الأئمّة بِالسُنّةِ طربقة 
النبي صلَّى الله عليه وسلّم التي كان هو وأصحابّه 
عليها... ثم ذَكَرَ -أَي الشيحٌ العيدُ- صفات العُرّباء 
الذين أَنْنَى عليهم رسول الله صلى الله عليه وعلى آله 


وسلم. فقالَ: ومن صفاتهم الإنكاٌ على مَن يُخالِفٌ 
منهج السلفٍ وتمِيلٌ إلى الأهواء استجابةً لله وللرسول 
صلى الله عليه وسلم, قال الله سبحانه وتعالى (ِنُعنَ 
الَّذِينَ كَفَرُوا مِن بَنِي إِسْرَائِيلَ عَلَى لِسَانِ دَاوُودَ وَعيسَى 
ابْنِ مَرْيَمَ ذَلِكَ بِمَا عَصّوا وَكَانُوا يَعْتَدُونَء كَانُوا لا 
يَتَنَاهَوْنَ عن مُنَكَرٍ فَعَلُوهُ) وقال الحبيبُ المُصطفى 
والنبيُ المُجْتَبَى صلواتُ رتّي وسلامُه عليه [ِمَنْ رَأى 
مِنْكُمْ منْكَرَا فَلْيُغيَرَهُةُ الحديتء إوَإقالَ ابن القيم [في 
(إعلام الموقعين)] (وَقَدْ كَانَ السَّلَفُ الطَيّبُ يَشْتَدُ 
نَكِيرُهُمْ و وَعْضَبْهُمْ عَلَى مَنْ عَارَض حَدِيتٌ رَسُولٍ الله 
صَلَّى الّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ بزَأي أو قياس أو اسْتِحْسَانٍ أو 
قَوْلٍ أَحَدٍ مِنَ النْاسِ َائِن مَنْ كَانَ» وَيَهْجْرُونَ فَاعِلَ 
ذَلِكَ وَل يُسَوَعْونَ غَيْرَ الانقيَادٍ لَهُ لَهُ وَالتَسْلِيم وَالتَلَقَي 
ِالسّمْعٍ وَالطّاعَة [؛ وَلَا يَخْطْرُ بعُلُوبِهم التَوَقْفُْ في 
قَبُولِهِ حَنَّى بَشْهَدَ لَهُ عَمَلَ أو قِيَاسٌ أ يُوَافِقَ قَوْلَ قُلَانٍ 
وَفْلَانِ])؛ ومن صفاتِهم الحِرْصٌ على التَّمَيزِ والحَدّرُ من 
التَميُع فَهُمْ مع قلَتِهم يُظهرون السُنّةَ وُنورون الأهواء 
المُضِلَةَ وإنْ كَثْرَ المُخالفون» وَهُمْ مع ما يُلاقُونه من 
عِظم العُزبة لا يَفرَعون إلى تمييع منهج السلف أَبَدَا أو 


إلغاء الفْرُوقٍ بين السّنْيَ السلفِيَ وصاحب الهَوَى 
الخَلَفِيَ بتغى (كلانا على خَيْرِ)! أو (ِنَقَعَ الله بهم)! 
أو أنْ بقولوا (كُلّنا مُسْلِمون) إلى آخر عبارات التَمْييع 
وخُلُولٍ الوِسَطٍِ والتضييعء بَلِ السُّنِّيُّ السلفيّ وهو في 
زّمَنِ الغْزبة يَصْدَعٌ بالحقّ وبَرّدُ على المُخالِفٍ وإِنْ 
أصبح غرٍببً وَحيدًا؛ [وَ]فيما جَرَى للإمام أحمدّ زَمَنَ 
المخئة عِظَةٌ وعبْرَةٌ فإِنْه سُجِنَ وجُرَّدَ وأوذي أَعْظمَ 
الإيذاءٍ ويَقِيٍ وَحِيدَا في تلك المِخْنّة غريبّاء ولكنّه والله 
ما لان ولا مَالَ إلى المُخالفين أَبَدَاه بَلْ رَدَّ عليهم 
وبَدُعَهِم حتى نصَرَّهِ للَّهُ وأَعَزَه والإمامُ المُجَيّدُ محمد بن 
عبدالوهاب أوذي وأَخْرِجَ وعاداه مَن عاداه لم يَِنْ أَبَدَاء 
ولو تميّعَ وتَنارّلَ لَضَاعَتْ ذَعَوَتُه السلفيّة. انتهى 
باختصار. وجاءَ في (المنتقى مِن فتاوى الشيخ صالح 
الفوزان) أنّ الشيحٌ سُئلَ (لقد تَفَشَى بين الشباب وَرَعٌ 
كاذِبٌء وهو أنَّهم إذا سَمِعوا الناصجين من طلَبَةِ العلم 
أو العلماءٍ يُحَذْرون مِنَ البدع وأهلها وتذكُرون حقيقة 
ما هُمْ عليه وقد يُوردون أسماءَ بعضهم -ولو كان 
يَنَا- لافتتان الناس بهء وذلك دفاعًا عن هذا الذِين؛ 
وكشفًا للمُندسَينَ بين صُفوب الْأْمَةِ لِبَتَ الفُرقةٍ واليّزاع 


فيهاء فَيَدّعون [أَيْ أصحابٌُ الوَرَع الكاذب] أنَّ ذلك مِنَ 
الغيبة المُحَرّمَةِ فما هو قَونُكم في هذه المسألة؟). 
فأجاب الشيح: القاعدةٌ في هذا [هي] التّنبيهُ على 
الخَطأ والانجرافٍ وتشخيصُه لِلنّاسِء وإذا إقتَضَى الأمر 
أن يُصَرّحَ باسم الأشخاص حتى لا يُعْتَزَ بهم 
وخُصوصًا الأشخاصٌ الذين عندهم إنحرافٌ في الفكرٍ أو 
إنجرافٌ في السَّيرٍ والمنج وَهُمْ مشهورون عند الناس 
ويُحسنون بهم الظّنَّء فَلَا بَأْسَ أن يُذَكروا بأسمائهم وأنْ 

يُحذّرَ منهم؛ والعْلَماءٌ بَحَنُوا في عِلْم الجرح وَالتّعدِيلٍ. 
فذَكروا الرُواةَ وما يُقال فيهم مِنَ القواوح, لا من أَجْلٍ 
أشخاصهم, ٠‏ وإنّما مِن أَجْلِ تصيحة الأْمّة أن تَتلقَّى 
عنهم أَشْيَاءَ فيها تَجَنّ على الدِينِ أو كَذِبٌ على رسولٍ 
الله صلى الله عليه وسلم؛ فالقاعدةٌ أنْ يُنَيَّ على 
الخَطّأء ولا يُدْكَرُ صاحِبّه إذا كان يَتَرَنْبُ على ذكره مَصَرَهُ 
أو ليس لِذِكْره فائدة. أمّا إذا إقتضّى الأمرُ أنْ يُصَرَّحَ 
باسمة لتحتين.الناس:منها فهة| مخ اللصيحة الك وكتايه 
ورسوله ولأئمّة المُسلِمِين وعامّتهم؛ خُصوصًا إذا كان 
له نشاط بين الناس ويُحسنون الظّن به وتقتنون 
أشرطته وكُتُبّهء لا بْدّ مِن بَيَانِ وتحذِيرٍ الناس منه لأنَّ 


في السُكوتٍ ضَرَّرَا على الناسء فلا بُدّ من كشفه, لا 
من أَجْلٍ التجربح أو التَّشَفِيء وإنما مِن أَجْلٍ اللّصِيحةٍ 
اله وكتابه ورسوله ولِأئمّةٍ الُسلمين وعامّتِهم. | 

باختصار. وقالَ الشيحٌ عبدالسلام بِنُ برجس در 
المساعد في المعهد العالي للقضاء بالرباض) في (الرَّدُ 
العلميٌٌ على مُنْكِرِي التصنيفت): فمّن كان من أهلٍ 
السّنَةَ فَلْيَحمِدٍ الله تعالى على هذا الفّضلء وَلْيَسألٍ الله 
سبحانه وتعالى الثَّبَاتَ عليه؛ وأَمّا مَن كان مِن غير 
أهلها فَيَا لِخَيبَتِه مَا أَعْظْمَ مُصِيبّته وما أَشَدَّ خَسارَكه. 
فَلْيَعْدْ إلى رَتَه جَلَ وَعَلَا وَلْيُراجِعْ دِيئه؛ ومن فَضْلٍ الله 
سبحانه وتعالى علينا أنه جل وعلا لم يُْلِي رَمَنَا مِنَ 
الازمان من أهلٍ السنةء بِهمْ تقو 2 تقومُ حُجَّنْه على الناس 
ا ا ا 
رسول الله صلى الله عليه وسلمء وبَدْعُون إلى لُزوم 
السُّنَّةَ وتَزْكِ البدّع والأهواءٍ ؛ وقد كُنَا نَعْهَدُ أهل السّنَةِ 
والجماعة فيما نُقِلَ إلينا مِن سِيّرهم وأخبارهم وأحوالهم 
أَمّةَ واحدةً تَجْمَعْهِم السنَّةُ وانْ نَأتْ دِيَارُهم وتَبَاعَدَتْ 
أقطارُهم؛ يَحْنُو بعضهم على بعض ويُحِبُ بعضهم بعضًا 
وإنْ لم يه حتى قال سُفْيَانُ التَورِيٌ [وُلِدَ عام 97ه» 


وتُوْفْيَ عام 161ه] رحمه الله تعالى (إذَا بَلَفَْكَ عَنْ 
رَجُلِ في الْمَشْرِقٍ صَاحِب سُنَةِ وَآخَرَ بِالْمَغْرِبِء فَابْعَتْ 
ِلَيْهِمَا بالسَّلَام وَادْعٌُ لَهُمَاء ما أَقَنَ أَهْلَ السُنَةِ 
وَالْجَمَاعَةِ)؛ وتقول أَيُوبُ السَّخْتِيَانِي [وُلِدَ عام 66ه 
ومُوْفْي عام 131ه] رحمه اللْهُ تعالى (إنّي يك بِمَوْتِ 
الرَخُلِ مِنْ أهلٍ السُنَة وَكَأَنِي أَفْقِدُ بَعْضَ أغضائي).. 
ثم قال -أي الشيحُ برجس-: أَمّا اليو فقد كَثْر 
المنتّسبون إلى السُنَّةِه وكَثُّرَ اللابسون للباس أَهْلٍ 
السّنّةَ حتى لم يَعْد تمييزٌ أهلٍ السُنَّةِ الحقِيقيّين مِن 
غيرهم بالأمر السَهلٍ الهينِء ولخُطورة ذلك الأ -وهو 
تلَبْسُ كثيرٍ مِنَ الناس بالسُّنّةَ في هذه الأزمانٍ وَهُمْ 
ليسوا مِن أَهلِها- وشدَةٍ تَفْشَي هذا الأمرِء وخَؤْفي أن 
ينْدَرِسَ [أيْ يَنْمَحِيَ] مذهبُ أهلٍ السُّنَّةِ والجماعة» على 
أَيِْي أَنَاسِ يَنَسَمَوْنَ بهذا الاسم وليسوا من مُسَمّاه 
على تصِيبء فإنّنا في هذا المَجْلِسِ نَذَكُرُ بعض 
المسائلٍ وبعضٌ القَضَايَا التي كَثْرَ طَّرْحُها في هذا 
الزّمَنِ وباسم أهلٍ السّنّة والجماعة» وهذا الطَرْحُ الغالبُ 
الكثيز [مِنْه] لَيْسَ عَلَيْهِ أَنَارَةٌ مِنْ عِلم. وليس هو مِن 
مذهب السلفٍ الصالح رحمهم اللَّهُ تعالى: وإنَّما هو 


افْتِتَاكٌُ على منهج السلفٍ الصالح وبَلْبيسٌ وخداغً؛ 
أقول؛ لَمَا كان هذا الطّرْحُ لِمِئْلِ هذه المسائلٍ باسْم أهل 
السُنّةَ والجماعة وهو بَعِيدَ عن هذا المُسَمّى وَجَبَ 
التَنبِيهُ ما استطاعً الإنسانُ إلى ذلك سبيلاء ونحن في 
هذه العْجَالَةٍِ نَدكُر بعض هذه المسائلٍ ونُدْلِي فيها 
بدَلُونا عَلَ الله سبحانه وتعالى أنْ يَرْرُقَنا وإيّاكم 
الإخلاصء وتحقيق متابّعة رسولٍ الله صلى الله عليه 
وسلم. والتوفيق لمنهج السلف الصالح رَضيَ الله 
عنهم ؛ ؛ فمن هذه المسائل مسألة التنُصنيف. .. ثم قال - 
أي الشيخ برجس-: التصنيفُ. هل هو حقّ 3 باطل؟ 
وهل يَصحٌ التصنيف بالظّنَ أم لا يِصخ؟؛ وجوابٌ هذه 
المسألة أنْ يُقال. إِنَّ التصنيت الذي هو نسبَةُ 
الشخص الذي تَلَبّسَ ببذعةٍ إلى بِدْعَتِهه ونحو ذلك 
كنِسْبَةِ الكَذّابٍ إلى كَذِبهء وهكذا كُلُ ما يَتَعلّقَُ بمسائلٍ 
الجَزْح والتَعَدِيلِء نَقُول» إِنّ هذا التصنيت حقٌ ودينٌ 
يُدانُ به. ولهذا أَجْمَعَ أهلُ السُنّةِ على صِحَة نِسبَةٍ من 
غْرِفَ ببدعة إلى بِدْعَتِهء فمَن غرف بالقَدَرٍ قيل (هو 
قَدَرِيّ)» ومن غرف ببدعة الخَوارج قيلَ (خارجِيٌ). ومن 
عُرِفَ بالإرجاء قيلَ (هو مُرْجِئٌ): ومن غرف بالرَفْضِ 


قيل (رافضِيّ). ومن غرف بالتَّمَشْعْرِ قيل (أشعريٌ). 
وهكذا مُعْتَزْلَِ وصُوفيّ وَهَلُمّ جَرَّا وأَصْلُ هذا أنَّ النبي 
صلى الله عليه وسلم أَخْبَرَ أنّ أُمَته ستفترقٌ عَلَى ثَلَانَةٍ 
َسَبْعِينَ فِرْقَة وَاحِدَةٌ في الْجَنّةِ وَاثنتَانِ وَسَبْعْونَ في 
النَارِ ففِيه دلالة على وجود الفِرّقء ولا يُتَصَوَّرُ وُجِودُ 
الفرّق إِلَّا بؤجود من يَقومُ اده مِنَ الناسء وإذا 


كان الأمز كذلك فكُلٌ مَن دان بمعتقد بِمُعتَقَدٍ أَحَدِ هذه الفِرَق 
21 لي ل التصني حَقّ أجتفث عليه 
الح فلا يُنْكِرْهِ عاقل, ذ فتصنيفٌ الناس بحقٍ ونصيرة 


جراسة لين الله سبحانه وتعالى: وهو جُنْدِيٌ من جُنُود 
الله سبحانه وتعالىء يَنْفِي عن دين الله جل وعلا 
تحريت القالين وانتحال المُبْطلين وتأويل الجاهلين 
وريغ المُبتعين» فالتصنيفث رَقَابَةٌ تَتَرَصَّدُ ومنظاز 
تطلَعْ إلى كل مُحْدِثٍ فيَرَجُمئَهِ بشِهَابٍ ثاقِبٍ لا تقوم له 

قائمةٌ بَغْده. حيث يَتَضِحٌ أمِرْهِ وبَظهَرُ عَوَْهِ (وَسَيَعْلَم 
الَّذِينَ ظَلَمُوا أيّ مُنَقَدَب يَنَقَلِبُونَ4. فالتصنيف مِن 
مَعَاولٍ 0 شد والجماعة التي بِحَمدٍ الله جل وعلا لم 
تَفثز ولن ته تَفْثّرَ في إخمادٍ بدَع أهلٍ البدّع والأهواءٍ وفي 
كَشْفٍ شبَههم وبَيَانٍِ بِدَعِهِم حتى يُحْذّروا وحتى تَعْرِفُهِم 


الأمَهٌ فتكونُ يدَا واحدة على صَرِْهم ونَبْذِهم والقَضَاءِ 
عليهم؛ الشَّقٌُ الثَّانِي مِنَ السْوَالِء وهو هَل يُصَنّفُ 
بالظّنَ؟ فإنّنا تَقُولُء ماذا يُرادُ بِالتَّصِنِيفٍ بالظَّنّ؟. 
افَ]إِنْ كان [المرادٌ هُوَ] الظنّ المُعتبرٌ [أي الظّنّ الذي 
مَرتبَتُهِ أغْلّى مِن مَرتَبَتي الهم والشّكّء وأَذنَى من مربَبَةٍ 
اليّقين» وهو ما سَبَّقَ بَيَائْه في مَسْأَلَةَ (هَلْ يِصِعٌ 
إطلاق الكُنّ على الأَكْثّرِ؟ وهَلٍ الحُكْمُ للغالبء والتَادِرُ لا 
حُكْمَ له؟). وقد قالَ القرطبئّ في (الجامع لأحكام 
القرآن): إِنّ الأَحْكَامَ تُنَاطْ بِالْمَظَانَ وَالظوَاهِرٍ لا عَلَى 
المَطعِ وَاطْلَاع السَّرَائْرٍ. انتهى] في الشَرْع: فهذا يُصَنْفُ 

يد سول زَئ- عند أهلٍ العلّم رحمهم اللْهُ تعالى» ولذلك 
لو تأمَلتَ طربقةَ السَلَفٍ في باب الجرح وَالتّعدِيلٍ والكلام 
في أهلٍ البدع ثزاهم يعتبرون الظّنَء فَمَئَلًا بَعضهم 
يَقُولَ من أَخْمَى علينا -أو عَنّا- بِدْعَتَهُ لَمْ تَخْف عَلَيْنَا 
َلْفئُهُ). يَعْنِي أنّنا نَعْرِفُه من خلالٍ مَن يُجالِسُ وإنْ لم 
يُظْهِرٍ البذعة في أقواله وأفعاله» وقد قال يَحْيَى بْنُ 
سَعِيدٍ الْقَطَانُ رَحِمَه الله تعالى [لَمَا قَدِمَ سُفيَانُ التّْرِيُ 
الْيَصْرَةٌ: وكَانَ الرّيعْ بْنُْ صُبَيْحِ لَهُ قَدْرٌ عند الناس وله 
حُظَوَةٌ وَمَنْزلَةُ: فَجَعَلَ النَّوْرِيُ يَسأَنْ عن أمره وتَستَفسِرُ 


عن حاله. فقالَ (ما مَذهَبُه؟): قالوا (مَذْهَبُهِ السّنَّةٌ), 
قال (مَن بطاتثه؟). قالوا (أهلٌ القَدَرِ)ء قال (هو قَدَرِيّ)) 
[قال الشيحُ عليٌ بِنُ محمد الصلابي (عضو الأمانة 
العامة للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين) في كتابه 
(الدولة العثمانية» عوامل النهوض وأسباب السقوط): 
وَكَمْ حَدَعَثْ تلك العقيدةٌ الخَطِيرةٌ (التَقِيُّ) المُسلِمِين 
حُكَامَا ومحكومينء عَلَماءَ ومُتعلّمِينء فَأَيْنَ عَلَماءْ 
السّنْةَ الزين لا تَنْطَلِي عليهم دسائسٌُ الباطنِيّين؟!. 
انتهى]» وقد عَلَّقَ إِبْنُ بَطَةَ [في كتابه (الإبانة الكبرى)] 
رَحِمَه اللهُ تعالّى على هذا الأَنّرِ بقوله (رَحْمَةٌ اللّهِ عَلَى 
سُفْيَانَ التَوْرِيِء لَقَذْ نطق بِالْحِكُمَة فصَدَقَ» وَقَالَ بعلم 
افق الْكتابَ وَالسُنّةَ وَمَا تُوجِبّهُ الْحِكْمَة وَبُدْركُهُ الْعِيَانُ 
وَتَعْرِفُهُ أَهْلُ اْبَصِيَة وَلْبيَانِء قَالَ الله جَلَ علا (يَا أيهَا 
الَّذِينَ آمَنُوا لا تَتّخْدُوا بِطَائَةَ مِنْ ذُونِكُم لا يَأَلُونَكُمْ حَبَال 
وَدُوا ما عَنِتُّم)), ولْيَعْلَمْ طالب العلم أنَّ أكثّر تصنِيفٍ 
أهلٍ العلم في قَدِيم الزْمَنِ وحَدِيثِه إِنّما هو بالظْنّ 
المُعتبَرٍء أَمَا التّصِنِيفُ باليّقينِ فهو نايِرٌ جدًّا في 
الأمَةِ... ثم قال -أَي الشيح برجس- : واللعكنت 
بالقّرائنِ مَبْنَاه على الظَّنّ كما هو في أكثر أحكام 


الشربعة الإسلاميّة [قال الشيحٌ أبو سلمان الصومالي 
في (مصلحة التأليف وخشية التنفيرء في الميزان 
بتقديم الشيخ أبي محمد المقدسي): قال إِبْنُ دقيق 
العيد [في (شرح الإلمام بأحاديث الأحكام)] (والاستدلال 
بالقرائن مِنَ الأفعالٍ والأحوالٍ والأقوال مِنَ الطّرْقٍ 
المفيدة للْعِلْم البَقِينِيَ" لا سيّمَا مع كثرة القَرائنِ وطُولٍ 
الأزمنة): وبالجُملة فاليّفاقٌ قد يُعلَمُ بالقَرائنِ الظاهرة... 

ثم قال -أي الشيخ الصودا ري وعامّتهم [أَيْ عامّة 
المُنافقين] يُعرَفون في لَحْنٍِ القولٍ ويُعرّفون بسيماهم. 
ولا يُمِكِنُ غقويّتهم بِاللّحْنِ والسّيما. انتهى باختصار. 
وقال الشيخ أبو بصير الطرطوسي في (قواعدٌُ في 
التكفير): القَرائنُ ولَحْنُ القولٍ تُلزِمُنا بِالحَدّرٍ والحَيْطَة 
من أهلٍ النتّفاق. انتهى باختصار]. انتهى باختصار. 
وقال الشيخح محمد بن هادي المدخلي (عضو هيئة 
التدريبس بكلية الحديث الشربف بالجامعة الإسلامية 
بالمدينة المنورة) في (اللقاءات السلفية بالمدينة 
النبوية): قَالَ أَبُو حَاتِم رَحِمَه الله (قَدِمَ مُوسى بْنُ عَقْبَةَ 
الصُورِيٌ بَعْدَادَ فَذُكِرَ لأَحْمَد بْنِ حَنْبَلِ رَحِمَه الل 
[فَإقَالَ (أنْظْرُوا عَلَى مَنْ نَرَلَ وَإِلَى مَنْ بَأَوِي)) [قال 


الشيخحٌ حسن أبو الأشبال الزهيري في (شرح كتاب 
الإبانة): فالئَّبِيُ عليه الصَّلاةٌ والسَلامُ لَمَا نَرَلَ المدينة 
َزْلَ على بَنِي النّجّاِ وبَنُو النَجّارٍ هُمْ أفضَلُ الأنصارٍ. 
أيْ أنَّ اللي صلى الله عليه وسلم نَرَلَ على خيرة 
الأنصارٍ ولم يَنَزِلَ على أي واحِدٍ منهم, وإنّما نَرّلَ في 
بَيْتِ أبي أيُوتٍ الأَنْصَارِيَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ. انتهى]. 
انتهى باختصار. وقالَ الشيحٌ أحمد بازمُول (الأستاذ 
بجامعة أم القرى) في مقالةٍ بعنوان (نَقْضُ القبائح 
وتطويخ المفاسِدٍ بِذِكْرٍ ما في الهَجْرٍ مِن مَصالِع) على 
موقعه في هذا الرابط: وقد نَقَنَ الإجماع على هَجْرٍ أهلٍ 
البدّع الإمامُ البغوي في (شَرْحُ السّنَةِ) بقوله (قد مَضْتٍ 
الصّحابةٌ والتابعون واَتْبِاعْهم وعلماء السُنَّةَ على هذاء 
مُجْمِعِين مُتّفقين على مُعاداة أهلٍ البدعة ومُهاجَرّتهم)؛ 
والسَلّفْ لم يُحَذْروا فَقَطْ من مُجالّسة أهلٍ البدّع 
أَنْفْسهم, بَنْ من كان لا يُعرَكُ ببدعةٍ وجالّسَهم حَذّروا 
منه إِنْ لم يُقلغ عن مُجِالَسَتِهم بعد تنبيهه؛ أخرّج 
اللَْلكائِيُ في (شَرْحُ [أصول] اعتقادٍ أهلٍ السُنّةِ) عنٍ 
لْفُضَيْلِ بْنِ عِيَاضٍ أنه قال (مَنْ جَلَسَ مَعَ صَاحِب 
بدْعَةٍ فَاحْدَرَُ)؛ وأَخْرَجَ ابْنُ بَطَّهَ في (الإبانة [الكبرى]) 


عنٍ إِبْنِ عون أنّه قال (من يُجالِسُ أَهل البدع أَسَدُ 
علينا من أَهْلٍ البدع)؛ وسَأََ أَبُو دَاودِ [صَاحِبُ السُنَنِ] 
الإمام أَحْمَدَ بْنَ حَنْبَلٍ (أرَى رَجُلَا مِنْ أَهْلٍ السُنّةِ مَعَ 
رَجُلٍِ مِنْ أَهلٍ الْبِدْعَةَء أَثْرْكُ كَلامة؟) فمَالَ (لاء أو تُعْلِمُه 
أن الرَُّلَ الَّذِي رأَيْته مَعَهُ صَاحِبُ بِدْعَةِء فَإنْ تَرَكَ 
كَلَامَهُ فَكَلْمْهُء وَإِلّا فَأَلْحِفْهُ به)؛ وقال الْبَرْتَهَارِيْ [في 
(شْحٌ السْنّةٍ)] (إذا رَأَيْتَ الرَّجُلَ جَالِسَا مَعَ رَجُلٍ مِنْ أَهْلٍ 
الأَهْوَاءِ فَحَدْرْهِ وعَرّفه فإِنْ جَلَسَ معه بعد ما عَلِمَ فائّقه 
فإِنّه صاحِبُ هَوَى). انتهى. وجاء في (شرح كتاب 
فضل الإسلام) للشيخ ابن باز على موقعه في هذا 
الرابطء أن الشيخح سُئِلَ ([هَلِ] الذي يُثْنِي على أهلٍ 
البّع وتَمدحُهم يَلْحَقُ بهم؟), فأجاب الشيحٌ (ِنَعَمْء ما 
في شَكَ من أَنّنَى عليهم ومَدَحَهِم هو داع لهم, يَدعْو 
لهم. هذا من دُعاتهم. نسأل الله العافيّة). انتهى. وقال 
الشيخٌ حمود التويجري (الذي تونَّى القضاء في بلدة 
رحيمة بالمنطقة الشرقية؛ ثم في بلدة الزلفي» وكان 
الشيحٌ ابنُ باز مُحِبا له. قاربًا لكُتُبه وقَدَمَ لبعضهاء 
وبَكَى عليه عندما تُوْفْيَ -عامَ 1413ه- وأمَّ المُصَلَّين 
للصلاة عليه) في (القول البليغ في التحذير مِن جماعة 


التبليغ): وهذه لزاه ٠‏ عن ار خم ينبي تطبيقها 


والجهالات: وهو 5 هذا يتتكهم ويجال عنهم, ٠‏ فإنه 
يُلْحَقُ بهم ويُعامَلُ بما يُعاملون به مِنَ البُغْض والهَجْرٍ 
والتَّجَنْبه ومن كان جاهلًا بهم فَإِنّه يَنبَغي إعلامُه 
بأنّهم مِن أَهْلٍ البدع والضلالاتٍ والجهالات» فَإِنْ لم 
َترّكُ مَدْحَهم والمُجادلة عنهم بَعْدَ العم بهم فَإنّه يُلْحَقُ 
بهم ويُعامَل بما يُعاملون به [قالَ الشيخ مُقْبِلَ الوادِعِيُ 
فين (تحفة المجيب): أَلْفَ الشيحٌ حمود بن عبدالله 
التويجري رسالة إسمُها (القولُ البَلِيعٌ في التّحَذِيرٍ مِن 
جماعة التَّبليغ), أَنْصَحُ بقِراءتِهاء والمُؤَلَفاتُ كَثِيرةٌ في 

بَيَانِ شركياتهم وضوفيّاتِهم وما هُمْ عليه من الضَّلالِ 
وَدَعَوَتُهم دَعوةٌ مَيّتةُ.. ٠‏ ثم قَالَ آي الشيخ الوا عئٌ-: 
فَدَعوَتُهم دَّعوة جَهِلٍ 0 ولا أنصَحٌ بالخُروج 
معهم. وَبَا حَبَدَا لو مُنِعُوا . ثم قال -أي الشيخٌ 
الوادِعِيٌ-: جَماعة 7 جَمَعوا بَيْنَ التَّصَوْفٍ 
والجَهلٍ. انتهى باختصار. وقالَ الشيحٌ مُقبل الوادِعي 


أيضًا في فتوى صَوتيَّةٍ بعنوان (الرّذُ على فتاقى بَعضٍ 
الأزهرتين المُخالفة) مِقَرَّعْةٍ غةٍ على موقعه في هذا الرابط: 
دَعوَةٌ الإخوانٍ الفسلمين مُمَيّعةٌ مُضَيّعةٌ ودَعوَةٌ جماعة 
التّبلِيغ أيضًا مبتدَعةٌ. فَأَنْصَحُهم أنْ يُقْبنُوَُا على على العلم 
النافع. انتهى. وذْكَرَ الشيخ أبو عبدالله المصري فى 

كتابه (وَقفَةٌ هايئةٌ) فتوى للشيخ عبدِالعزيز الراليحى 
(الأستاذ في جامعة الإمام محمد بن سعود في كلية 
أصول الدين» قسم العقيدة) تقوك فبيا: جماعة التّبلِيغ 
معروفٌ أنّهم صُوفيّةٌ, ولا نَنصَحٌ بالخُروج معهم . 
انتهى. وقالَ الشيحٌ فركوس في فتوى له على مردهه 
في هذا الرابط: جماعة التبليغ مبايئة لِلحَقّء صُوفيّة 
المنهج والمشرّبء لها العدِيدُ مِنَ الأخطاء؛ [وَإلِلمَزِيد 
مِنَ الاطّلاع يُمْكِنُ مُراجَعةُ كتاب (القولٌ البليغ في 
التحذير مِن جماعة التبليغ) للشيخ حمود التودجري 
رحمه الله. انتهى باختصار. وقال الشيعُ_صالحٌ 
اللّحَيْدَان (عضؤٌ هيئة كبار العلماء؛ ورئيسٌُ مجلس 
القضاء الأعلى) في (فَضْلٌ دعوة الإمام محمد بن 
عبدالوهاب): فَجَمِيعُ المْتَعَلّمِين في المملّكة مِن قَبْلٍ 
عام التّسعِين (1390ه). إِنَّما تَعلّموا على مَنْهَج كُتْبٍ 


الشيخ [محمد بن عبدالوهاب] وأبنائه وتلامِدذته» ولم 
تكن .عندنا في المملكةٍ دعوةٌ تبليغ ولا دعوة إخوانٍ ولا 
دَعوةٌ سُروربين وإنّما الدّعوةٌ إلى الله وإعلانُ مَنهَج 
السَّلَفٍِ. انتهى باختصار. وقالَ الشيحٌ صالمحٌ اللّحَيْدَان 
أيضا في فتوى صَوتيَّةٍ مَوجُودةٍ على هذا الرابط بِعْنُوانٍ 
(جماعة التَّبلِيغ عندهم ضَلالاتٌ كبيرةٌ): جماعةٌ التَّبلِيغ 
عندهم ضَلالاتٌ كَبيراً وضارةٌ وإنْ كان مَظِهَرْهم ميا 
انتهى. وفي هذا الرابط على موقع الشيخ ربيع المدخلي 
(رئيسُ قسم السُنَّةَ بالدراسات العليا في الجامعة 
الإسلامية بالمدينة المنورة)؛ قال الشيخ: أهلٌ البدّع 
كالرٌوافضء والخوارج» والجَهْمِيَة» والقَدَرِبّة» والمُعتزلة: 
والصُوفيّة القُبورِيّةء والمُرجئة» ومن يلح بهم 
كالإخوانٍ والتَّبلِيغ وأمثالهم» فهؤلاء لم يَسْتَرطٍ السَّلَفْ 
إقامة الحُجَّةِ من أَجْلٍ الحُكُم عليهم بالبدعة الرافضِي 
يُقالُ عنه (ِمُبتَدِعٌ1: والخارجيٌ يُقالُ عنه (ِمُبتَدِعَ). 
وَهَكَدَّا سَواءٌ أُقِيمَتثُ عليهم الحُجَّةُ أمْ لا. انتهى. وقالَ 
الشيخحٌ سعدُ بن عبدالله السبر (أستاذ الفقه المقارن 
بجامعة الإمام محمد بن سعود) في مقالة له على هذا 
الرابط بعنوان (التحذير من جماعة التبليغ): وحزبُ [أَيْ 


جماعة] التَبِيغ الذين يَرْعُمون أنَّهم يَدعون إلى الله 
وَهُمْ تدعون على جَهلٍ وَعَدَم بَصِيرةٍ» وتدعون الناسّ 
إلى البدّع والمُحدّثات ومُخالّفة التّوحيدِ وتَرْكِ إتّباع سَيَدٍ 
المُرسَلِين... ثم قال أي الشيحٌ السبر- : قال الألبانِيُ 
رَحمّه اللّهُ (جَماعة التبِيغ جماعة صُوفَيّةٌ غصريّة: 
جاءث بتطوير لِلصُوفيّةِ فلم يَخْرُجوا مِنَ الطُرُقٍ 
الصوفيّة). وقال لأي الألبانِيُ] د للّهُ (فهي [أَيْ 
جماعة التّبِيغ] دَعوة صُوفيَّةٌ عَصربّةٌ: وَرِنُوا شيئًا مِنَ 
الطَّرْقٍِ الصُوفيَّة وحاوّلوا أنْ يَجعلوها تَخْتلِفُ قَلِيلَا عن 
الصُوفيّةٍ السابقة).. . ثم قال -أي الشيخح السبر-: 
نهم [أَيْ جماعة التَبلِيغ] جُهَالٌَ تحتاجون لِمَن يُعلِمُهم؛ 
فكيف يَدعون؟!. وَ[ِقَذْ] قال الألبانِئٌ (ِوَهُمْ [أَيْ جماعة 
التّببيغ] لا يَعرفون السُنَةَ)... ثم قال -أي الشيحٌ 
السبر-: قال الشيحٌ الألبانِيٌ رَحِمَه اللهُ عن جماعة 
التَبلِيغ (وَهُمْ لا يُعنَْنَ بالدّعوة إلى الكتاب والسّنّةٍ كَمَبدَأ 
عامٌ 17 إِنّهم يَعتّبرون هذه الدَّعوة مُقَرَقَةُ, ولذلك فَهُمْ 
َشْبَهُ ما يكونون بجماعة الإخوان المُسلمِينء فَهُمْ 
يتقولون أنَّ دَعوَتهم قائمةٌ على الكتاب والسّنّةِ» وَلِكَونٍ 
هذا مُجَرّدَ كلام فَهُمْ لا عَقيدة تَجِمَعْهم, فهذا مَائْرِيدِيٌ. 


وهذا أَشْعَرِيٌء وهذا صُوفئٌء وهذا لا مَذْهَبَ له. ذلك لأنَّ 
دَعوَتهم قائمةٌ على هبدأ (كَيِْ جَمَعْء اثُمّ اتَقَفم)) 
والحقيقةٌ أنّه لا تقافة عندهم فَقَدْ مَرّ عليهم أكثرُ مِن 
نِصفٍ قَرنٍ مِنَ الزّمانِ ما نَبَعَ فيهم عالِمٌ» وأمّا نحن 
فقول (نَقَفْه ثم جَمَ) حتى يكون التَّجِمِيعْ على 
أساس مَبدَأْ لا خلافت فيه فَدَعوةُ جماعة التَّبلِيغ 
صُوفِيّةٌ عصرِبّةٌ تدعو إلى الأخلاقء أمّا إصلاحٌ عقائد 
المُجتمَع فَهُمْ لا يُحَركون ساكنّاء لأنّ هذا -يزّعمِهم- 
يُقَرَقُ)... ثم قال -أي الشيخحٌ السبر-: قال الشيحٌ 
عبدالرزاق عفيفي إنائب مفتي المملكة العربية 
السعودية.ء وعضو هيئة كبار العلماء. ونائب رئيس 
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء] رَحِمّه اللّهُ عن 
جماعة التَّبلِيغ (الواقغ أَنَّهم مبتدِعةٌ مُحَرّفونء وأنا 
أعرف التَلِيعَ من رَمانٍ قَدِيمٍ وَهُمُ المبتِعةُ في أَيٍ 
مَكان كانوا هُمْء في مِصْرٌ وأمْرِبكا والسّعودِيّة). انتهى 
باختصار. وقالَ الشيحٌ صالح الفوزان (عضقٌ هيئة 
كبار العلماءٍ بالدَّارٍ السعودية» وعضو اللجنة الدائمة 
للبحوث العلمية والإفتاءء) في فتوى صَوتيََةُ مَوجُودةٍ 
على هذا الرابط بِعْنُوانِ (لا يَجورُ الخُروجُ مع جماعة 


التببيغ): وهذه جماعةٌ صُوفيّة معروفةٌ. تَبَتَ أنَّها 
جَماعة صُوفيَّةُ تَسَرّبوا إلى بلادِنا وغيرها لِأَجْلٍ أنْ 
يَنشروا الصُوفيّة فلا يَجورُ لصاحب السُنَّةِ وصاجب 
التُوجيدٍ أنْ يَخْرُجَ معهم, فيَجِبُ أنْ يُلفَظَ هؤلاء ولا 
يُلتَقَتَ إليهم. انتهى باختصار. وقالَ الشيحٌ صالح 
الفوزان أيضًا في (إتحافٌ القاري بِالتُعلِيقات على شرح 
السّنَّة): جماعةٌ التَبلِيغ الذين قَدِ إغترٌ بهم كَثِيرٌ مِنَ 
الناسٍ اليَومَء نَظْرًا لِمَا يَظهَرُ مِنهم مِنَ التَعبّدٍ وتتويب 
الْصاةٍ -كما يَقولونَ- وشدَّةٍ تأثيرهم على مَنْ 
يَصحَبْهمء ولكن هُمْ يُخْرجونَ الغصاةً مِنَ المَعصِيَة إلى 
البدعة: والبدعة شَرٌ مِنَ المعصيّة؛ والعاصي من أهلٍ 
السّنَّةِ خَيرٌ مِنَ العابدٍ مِنْ أهلٍ البدعء فَلَيْتنَبَد يذلك. 
الذهى: وقال الشيخ محمد بن هادي المدخلي (عضو 

هيئة التدربس بكلية الحديث الشربف بالجامعة 
الإسلامية بالمدينة المنورة) في فتوى صَوتَيَّةِ بَعْنُوانٍ 
(ما حكمُ الخروج مع فرقة التببيغ؟). مَوجُودةٍ على هذا 
الرابط: لا تَخْرْجٌ معهم. هؤلاء جماعة بدعِيّةٌ في توحيدٍ 
لله وفي أسمائه وصفاتِه. انتهى باختصار. وقالَ الشيحٌ 
محمد بن هادي المدخلي أيضًا في فتوى صَوتِيّةِ بِعْنُوانٍ 


(هل هناك فرق بَيْنَ التّبليغ في السّعوديّة والهند؟) 
مَوجُودةٍ على هذا الرابط: مَا فيه [أَيْ ما يُوجَدُ] فَرْقٌ» 
كُنّهم سَوَاءٌ . انتهى. وقالَ الشيخحُ عبدُالعزيز آل الشيخ 
في فيديو بِعْنُوانِ (تحذِيرُ سَمَاحةٌ المُفتِي مِن جماعة 
الإخوانٍ وجّماعة التَّبليغ): ولو صَحِبَهِم [أَيْ صَحِبَ 
جماعة التّببيغ] ذو عِلَمِ وفقهٍ وفضلء لم يَرتضوا به ولم 
يُصاحبوه. وإنّما يَبتَعدون ويُحَذْرون منه. انتهى. وقالَ 
الشيخ عبدالعزيز الربس في خُطْبَةٍ له بِعْنُوانٍ (لماذا 
جماعة التَّبِيغ؟) مَفَرّعَةٍ على هذا الرابط في موقع 
الإسلام العتيق الذي يُشرِفُ عليه: تَوَارَدِ عُلَماءُ أهل 
السُنَةَِ على تبدِيع جماعة التبليغ وتضليلهاء وتحذير 
الناس من مُصَاحَبَتِها والخُروج معها... ثم قال -أَي 
الشيحٌ الربس-: قال سَمَاحَةُ الشيخ عبدالعزيز بْنِ باز 
-َرَحِمَه الله تعاّى- فِي إجابة سُؤْالٍ حَوْلَ جماعة 
التَبيغ (وجماعة التّبلِيغ والإخوان مِن غموم البَنْتينٍ 
وَالسّبْعِينَ فِزقَةَ الضالة)» وتِيّنَ [أي الشيخٌ ابن باز] في 
إجابة سُوَالٍ آخَرَ وقال أنّ عندهم جَهِلًا وعَدَمَ بَصيرة 
بالعقيدة. وحَذّْرَ مِنِ إنضمام الجُهَّالٍِ إليهم. انتهى]. 
انتهى. وقالَ ابن تيمية في (مجموع الفْتاقى): وَمثْلَ 


- 4 فيا ات م 


أَِمَةِ الْبدّع مِنْ أَهلٍ الْمَقَالَاتٍ المُخَالِفَةِ للكِتَابٍ وَالسنّةَ 


- 4 يي 


أو [مِنْ أهْلِ] الْعِبَادَاتِ الْمْخَالِفَة لتاب وَالسُنَّةِ فَإنَّ 
بَيَانَ حَالِهِمْ و تخذيز الأَمّةِ مِنْهُمْ وَاجِبٌّ باق 


5 


ل 


الكشييين» . حَتّى قِيل لأخمد بن حَنْبَلٍ (الرُجَُُ يصو 

وَيُصَلِّي وَبَعْتَكِفُ أَحَبُ إِلَيْك أَز و يتكلّمُ في أل الدع ؛ 
فَقَالَ 13 قا وَصَلَّى وَاعْتَكَفَ فَإِنَمَا هُوَ لِنَفْسِهِء وَإِذَا 
كلّمَ في أَهلٍ البدع نما هق لِنْمْسلِمِينَ هذا أقْصَلَ): 
فبَيّنَ أنّ نَفْعَ هَدَا عَامٌ لِلْمُسْلِمِينَ في دِينِهمْ مِنْ جِنْسِ 
الْجهَادٍ فِي سَبِيلٍ الله إذ تطهير سَبِيلٍ الله وَدِينِه 
وَمِنَْاجِهِ وَشْرْعَتِهِ وَدَفع بَغْي هَوْلَاءٍ وَعْدْوَانِهِمْ عَلَى ذَلِكَ 
وَاجِبٌ عَلَى الْكِفَايَة ِاتَفَاقٍ اللكلسة: وَلَوْلِا مَنْ يُقيمُه 
للَهُ لِدَفع ضَرَرِ هَؤْلَاءِ لقة الدِينُ وَكَانَ فَسَادُهُ أَعْظْم 
مِنْ فَسَادٍ إسْتِيلاءِ الْعَدُوِ مِنْ أَهْلٍ الحزبء فَإِنَّ هَؤَْاهٍ إذَا 
سْتَوْلَوا لَمْ يُفْسِدُوا الْقُلُوبَ وَمَا فِيهَا مِنَ الدِينِ إِلّا تَبَعَا. 
وَأمَا أُولَئِكَ فَهُمْ يُفْسِدُونَ الْقُلُوبَ إِبْتِدَاءَ. انتهى. وقال 
إبنُ تيميّة أيضًا في (الصارم المسلول): قال ابْنُ عَقِيلٍ 
عن شيخِه أبي الْفَصْلٍ الْهَمدَانِيَ (مُبتَدِعَةٌ الإسلام: 
والكَذَّابون والواضعون لِلحَدِيثء أَشَدُ مِنَ الُلجدين» لِأَنَّ 
المُلحجدين فَصَدوا إفساد الدِينِ مِن خارِجء وهؤلاء قَصَدوا 


إفساده من داخلء فَهُمْ كأهلٍ بَلَدِ سَعَوْا في فُسادٍ أحواله. 
والمُلجدون كالمُحاصرين من خارِجء فَالدّخَلاءُ يَفتحون 
الحضن فَهُمْ شَرٌ على الإسلام من غَيرٍ المُلابيسين له). 
انتهى. وقالَ الشيح صالح آل الشيخ (وزير الشؤون 
الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد) في شَرِبطٍِ 
صَوتيّ مُفَرَعْ على هذا الرابط بعنوان (وَقَفاتُ مع كَلِماتِ 
ِابْنِ مَسعود): إِبْنُ مسغود وَصَّى به عليه الصّلاُ 
والسَّلامُ؛ وَصَّى الأمَةَ أن تأَخُدَ بعهده وأنْ تقتفي أثْره 
فقد صَعّ عن النَّبِيَ صلى الله عليه وسلم فيما رَواه 
الإمامُ أَحْمَدُ والحاكِمُ وغَيرُهما أنّ النَّبِيَ عليه الصَّلاهُ 
والسَّلامُ قال ١تَمَسَكُوا‏ بعَهْدٍ ابْنِ أَمْ عَبْدٍ [أي إِبْنٍ 
مَسعود]) يَعنِي إذا عَهِدَ إليكم عَهِدَا فُتَمَسّكوا به» وصَعَّ 
عنه أيضًا عليه الصّلاةُ والسَّلامُ أنه قال (رَضِيتُ لأَمّتِي 
مَا رَضِيَ لَهَا ابْنُ 3 عَبْدِ)... ثم قال -أي الشيحٌ 
صالح-: ومن كلِماتِ إِبْن مَسعُودٍ رَضِيَ اللهُ عنه أنَّه 
قال (اغتَبرُوا اناس بِأْخْدَانِهمْ فَإِنَّ الْمرِْ لا يُخَادِنُ إلا 
مَنْ يُعْجِبّةُ)؛ وهذا مَأَخُود من قُولٍ النَّبِيَ صلى الله عليه 
وسلم الحَدِيثِ الصّحِيح المرويٍ في السُّنَنِ لِالْمَرِهُ عَلَى 
دين خَلِيلِهء فَلْيَنْظرْ أَحَدُكُمْ مَنْ يُخَافَِ صَحِيحٌ كما قال 


إبْنُ مسغودٍ (الْمَرْهُ لا يُخَادِنُ إلا مَنْ يُعْجِبْة) يُعْجِبُهُ في 
تَصَرّفاتِه, يُعْجِبُهُ في عَقَلِهء يُْحِبُهُ في تفكيره» فإذا رَأَيْتَ 
أَحَدَا يُخْادِنُ أَحَدَا (يَعَنِي صَدِيقًا له مُلازِمَا له مُحِبًا 
له) فاعتبز هذا بذاك. فإنّ الأزواح جُنُودٌ مُجَنّدَة مَا 
تَعَارَفَ مِنْهَا انْتلَّف وَمَا تتاكرَ مِنْهَا اختلّفَ. فاعتبروا 
الناس بِأَخْدَانِهمْ وهذا يَدْلُ على ذاك [أيْ وحالٌ هذا 
يَدْلُ على حال ذاك]؛ فَمِن جهة الأعمالء إذا رَأَيْتَ من 
يَعْشَى الْمَعَاصِيَ والكبائرء ورَأَيْتَ مَن يُصاحِبُه وثُلازِمُه 
فاعتبزه بذاك؛ واخْش عليه أنْ يَكون مِثْلَ صاحبه. لأنَّ 
مَن عَلِمَ بالمَعصِيّة فَرَضيّها كان شَرِيكًا لصاحبها في 
الإثم؛ في الألْسنة, إذا وَجَدتَ أنَّ فُلانَا سَبَابًا شَنَامًا 
كَثِيرَ الغيبة كَثِيرَ الوقيعة» وتجِد أنَّ فُلانَا كَثِيرُ الصّحبةِ 
له لا يُخالِفُه ولا يَنهاه ولا يُفارقُه فاغْلَم أنّه شَبِيةٌ به. 
رَضِي صَنِيعَه؛ في الغقولء الناسُ إِيَعَنِي الْمْتَصَاحِبِين] 
يَتقاربون في العقولٍ وفي التّفكيرات» فإذا وَجَدتَ في 
عقل أحَدِهم مَحَبّةَ للعلم» ووجَدت من يُصَاحِبهء فَتعْلَم 
أنّ من يُصَاحِبّهِ مُحِبٌ للعِلْم وإنْ لم يَكُنْ مِن أهلٍ العلم, 
[و]إذا وَجَدتَ مَن يُصَاحِبُ صاحِبَ السُنّة فَتَعْلَمُ أنَّه 
صاحِبٌُ سُنَّةٍ أنه كما قال إِبْنُ مَسعود (اغَتَبِرُوا النَّاسَ 


بِأَخْدَانِهِمْ). وإذا وَجَدتَ مَن يُصَاحِبُ أهل الأنّرٍ فهو 
مُحِبٌ للأثْرٍ وأهلِهء وإذا وَجَدتَ مَن يُصَاحِبُ أهل الرّأي 
وهم فلم أنه حب لهم وأنْ له خفمهم؛ من أحَبْ 
السُنّهةَ صَحِبَ أَهْلّهاء ومن أحَبٌ المُحدّثات صَحِبَ 
أخلّهاء والْمَرْهُ عَلَى دين خَلِيلِهِ كما قالَ عليه الصَّلاهُ 
والسَّلامُ... ثم قال -أي الشيحُ صالح-: فَتَأَمَلْ نَفْسَكَ 
ومن تُصَاحِبُ؟: هَل تُصاحبٌُ أهل الطاعة أَمْ أهل 
المعصِيّة؟... ثم قال -أي الشيحُ صالح-: إذا وَجَدتَ 
من يَأنْسُ لأهل العصيّانِء ولو كان ظَاهِرُه الطاعة فَفِي 
الغالب أنّ نَفْسَه مِن داخلها تُنازِعُه إلى العصيّان» ولو 
مِنْ طَرْفٍ خَفِيَ؛ وإذا وَجَدتَ مَن يُصاحِبُ أهل العلّم, 
وَجَدتَ أنّ نَفْسَه تُنازِعه إلى العلم» ولو لم بَكْنْ مِن 
طَلَبَتِه؛ وإذا وَجَدتَ نَفْسَكَ تُصاحِبٌُ أَهلَ السُنَّة فَمَعنَى 
ذلك أنَّ َلبِكَ مُحِبّ لها؛ وإذا وَجَدتَ نَفْسَكَ تُصاحبٌ أَهْلَ 
المُحدّثاتٍ وَأَهْلَ الغيبة وَأَهْلَ النّمِيمةِ وَأَهْلَ الّفيعة فَتَعلَم 
أنّ الْمَرْهَ عَلَى دين خَلِيلِهِ... ثم قال -أي الشيحٌ 
صالح-: أهلٌ البدع هُمْ الذين يعون بالبدع أو 
يَدعُون إليها؛ والبدعةٌ هي المُحدثاتُ في الدّينء قد 
تكونُ من جهة الاعتِقادٍ وقد تكونُ مِن جهة العمَلِ؛ 


والمبتِعة حَذَّرَ منهم النَِيْ صلى الله عليه وسلم فَقال 
عليه الصّلاةُ والسَّلامُ (إذَا رََيْثُمُ الّذِينَ يَتَبْعُونَ مَا تَشَابّه 
مِنْهُ فَأُولَئِكِ الَّذِينَ سَمَّى اللَهُ فَاحْدَرُوهُةْ)؛ فالذين أحدّثوا 
المُحدّثاتِ في الاعتقادات أو في الأعمالٍ ولازَّمُوها 
يُطْلَقُ عليهم (أصحابٌ البدّع)» والواحد منهم (مبْتَدِعٌ). 
وهؤلاء هَدْيٌ السّلَفٍ فيهم أن لا يُجالسواء وأنْ يُحدَرَ 
منهم ومن مقالاتهم ومن أعمالهم. انتهى باختصار. 
وقال الشيح عبدالعزيز الراجحي (الأستاذ في جامعة 
الإمام محمد بن سعود في كلية أصول الدين» قسم 
العقيدة) في (شرح 'الشرح والإبانة'): قال عَمَرُو بْنُ 

قَيْسِ الْمُلَائِىُ (إذَا رَأَيْتَ الشَابٌ أَوَلَ ما يَنْشَأْ مَعَ أَهلٍ 
السُنَةِ وَالْجَمَاعَةَ فَارْجُهُ وَإِذَا رَأَيْتَهِ مَعَ أُصْحَابٍ الْبدّع 
فَايْئَس مِنْهُ فَإنّ الشَّابٌ عَلَى أَوَّلٍ نُشُوئه)» هذه المقالةٌ 
لعمرِو بْنِ قَيْسِ الْمْلَائِيَ في بَيَان عِظَم شَأنٍ البدعة. 
وأنّها أَشَدُ مِنَ الكبيرة» إِذَا رَأَيْتَ الشَّابٌ أَوّلَ مَا يَنْشَأ مع 
أَهْلٍ السُّنّةَ وَالْجَمَاعَةَ فَارْجُ له الخيرء أَما إِذَا رَأَيْتَهِ مَعَ 
َهلٍ البدع فَائْئَسْ مِنْهُء فَإِنَّ الشَّابٌ عَلَى أُوَّلِ مَنْشَئِه 
هذا في الغالبء هذا هو الأغلَبُء ولا فقد يُوَفْقْ الله 
الإنسان ولو كان من أَهْلٍ الْبدّع, قد يُوَفْمُهِ الله لِمُعتمَد 


أَهْلٍ السُنَةِ وَالْجَمَاعَةَ لَكِنَّ هذا في الأغلّب وهو 
صَحِيحٌ» في الغالِبُ أنَّ مَن نَشَأ على مُعتَقَدٍ أَهْلٍ السُنَةٍ 
وَالْجَمَاعَةَ فإِنّه يُرجَى له الخَيْرُ والاستمرارٌ عليه؛ وإذا 
نَأ مَعَ أهلٍ الْبدع فالغالِبُ أنّهِ يَسِتَمُِ على بدغَتّه 
نسأن الله السَّلامَةَ والعافيّةَ. انتهى باختصار. وفي 
فْنْوَى صَوتِيَةِ مُفْرَعَْةِ على هذا الرابط في موقع الإسلام 
العتيق الذي يُشْرِفُ عليه الشيحٌ عبدالعزيز الريس. 
سئِْلَ الشيخ (مَن يُجِالِسُ أهل البدّع وتَحصّرُ لهم هَل 
تُلحمُه بهم؟ وهل تُحَذّرُ منه رُمَلاءَنا وإخوائنا لِتَلَّا يَغترُوا 
به؟)؛ فكان مما أجاب به الشيح: فكَلامُ أنمّةٌ السّنَةِ 
كَثِيرٌ في أنَّ مَن جالس أهل البدّع فإنّه يُلحَقُ بهم. 
وتَبَتَ عن إِبْنِ مَسْعُودٍ أنّه قال ١الْمَرْكُ‏ بخذنْه)» ورَوَى 
ابْنْ بَطَّهَ عن مُحَمَّدٍ بْنِ عَبَيْدٍ الله الْعلَابِيَ أنه قال 
(يَتكَاتمُ أَهْلُ الأَهْوَاءٍ كُلّ شَيْءٍ إِلّا الألفةَ وَالصحْبَةَ4 [قال 
الشيحٌ حسن أبو الأشبال الزهيري في (شرح كتاب 
الإبانة): أهلٌ الأهواء عندهم قُدرةٌ فائقةً على كَنْم [ما] 
عندهم مِن فِكْرٍ وضَلالٍ وهوىء لَكِنَّ الذي يَفضَحُهِم هو 
التآلْفُ وَالصُّحْبَهُ فَتَجِدُ الواح منهم يَمِيلُ إلى إِلْفه 
وشكله. فإذا كان فَلانُ يُماشي فُلانَا [أيْ يَمشي معد] 


فلا بْدَ أنّ هناك شيئًا لازمًا وَوَحْدَةَ فكْر بينهمء لأنَّ 
الألفة وَالضَحْبَةٌ دانما' تفضَخ ما ؤراءها. انتهى]» إلى 
غَيرٍ ذلك مِنَ الآثارٍ الكثيرق» بَلْ ذَكَرَ ابْنْ بَطَهَ إجماع 
السَلَفٍ على ذلك... ثم قال -أي الشيحٌ الربس- : فإِذَّنٍ 
الآثاز كَثِيرةٌ عن السَّلَفٍ في أنَّ مَن جالس أهل البدّع 
فإنّهِ يُلْحَقُ بهم... ثم قال -أي الشيحُ الربس-: فَيَنبَغِي 
أن تكون أهل سُنّةِ حمّاء ولا تُجالِس إِلّا أهل السُنَّة: 
ولا نَدخْلَ ولا تخرّج إِلّا معهم, وأنْ نَتَقَصَّدَ مُجِالَسَتَهُمْ 

دُونَ غيرهمء فإنّنا في زَمَنِ غربة. انتهى باختصار. 


(3)وقالَ مركزٌ الفتوى بموقع إسلام وبب التابع لإدارة 
الدعوة والإرشاد الديني بوزارة الأوقاف والشؤون 
الإسلامية بدولة قطر في هذا الرابط: الفِرْقةٌ الناجيّة هُمْ 
أهلٌ السُّنَةَ والجَّماعة. انتهى باختصار. وقالَ الشيحٌ 
ابنُ باز في فتوى له على موقعه في هذا الرابط: النبئ 
صَلَى الله عليه وسَلّمَ لم يْبَيَنِ الفزق» لكن يَجْمَعْها أنّها 
على خلافٍ طَرِبقِه صَلَى اله عليه وسَلُمَ وما شَرَعَ 
ثِنْتَانِ وَسَبْعُونَ على خلافٍ طربقِه عليه الصلاهُ 
والسلامٌُ؛ وهذه الفِرَقُ ليس كلَّها كافرةً» هي مُتَوَعَدةٌ 
بالنارٍ كُلّهاء لكنّ فيها الكافِ وفيها غير الكافِرٍء فيها 


مَن بدعته تَجْعَلّه كافراء وفيها مَن بدعَته لا تُرَقيه ولا 
تُوَصّلُه إلى أنه كافرٌ لكنْ يكونُ عاصيًا. انتهى 
باختصار. وقالَ الشيحٌ ابنُ باز أيضًا في (شرح كتاب 
فضل الإسلام) على موقعه في هذا الرابط: البدعةٌ أَكْبَرْ 
مِنَ الكبائر لأَنها إحداثٌ في الإسلام؛ وتُهْمةٌ للإسلام 
بالنٌقص (فَلِهذا يَبِتَدِعْ لأي المُبتَدِع] ويَزيدُ). أمّا 
المعاصي فهي ايِّباعٌ للهَوَى وطاعةً للشيطان فهي 
أُسْهَلُ مِنَ البدعة. وصاحبها قد يَنُوبُ ويُسارِعٌ وقد 
يَتَعظُ أمّا صاحِبٌ البدعة فيَرَى أنّه مُصِيبٌ فلا يَتُوب. 
يَرَى أنه مُصِيبٌ وأنّه مُجِتَهِدٌ فِيَستَمِرَ في البدعة؛ تعوذ 
بالله» ويَرّى الدِِينَ ناقصًا وهو في حاجَةٍ إلى بِدْعَتِه 
فلهذا صان أَمْرٌ البدعة أَشَدَ وأَخْطْرَ من المَّعصيّة [قالَ 
ابنُ تيمية في (مجموع الفتاى): فَالَ طَائِفَة مِنَ السَلَفٍِ 
الْبدْعَةُ أَحَبُ إِلَى إِبْلِيسَ مِنَ الْمَعْصِيَةَ لأنّ الْمَعْصِيَةٌ 
ْتَابُ مِنْهَا وَالْبِدْعَهُ لا يتاب مِنْهَا). انتهى باختصار. 
وفي فتوى صَوتيَّةٍ مَوجُودةٍ على هذا الرابط قالَ الشيحٌ 
محمد بن هادي المدخلي (عضو هيئة التدربس بكلية 
الحديث الشريف بالجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة): 
يقولٌ سَعِيدُ بْنُ جُبَيْرٍ رحمه الله تعالى (لَأنْ يَصْحَبَ 


إبِْي فاسقًا شاطرًا [الشاطِر هو الذي أثقب أَهلَهُ خُبْنَا 
وَلُؤْمَا وَشَرَا] سُبِيّاه أَحَبُ إِلَيّ مِن أَنْ يَصْحَبَ عابدًا 
مُبْتَوِعَا)... ثم قال -أي الشيحٌ المدخلي-: والمَعصِيَةُ 
أَمْرُها أَخَفُ مِنَ البدعة فَضْلًا عن الشرك)... ثم قال - 
أي الشيخٌ المدخلي-: ففِسقُه [يُشِيرُ إلى ما جاء في 
حَدِيثْ سَعِيدٍ بْنُ جْبَيْرٍ السَابِقٍ ذِكْرْهُ]» وَشَطارَنُهء ما 

أَخْرَجَئه مِنَ السُنّة... ثم قال -أي الشيحٌ المدخلي-: 
ولذلك قال أَمَةٌ السّنّةِ في هؤلاء [أيْ أصحاب الوصفٍ 
الذي جاءَ في حَدِيتْ سَعِيدٍ بْنُ جُبَيْرٍ السَّابِقٍ ذِكرهُ] 
(فْسَاقَ أَهْلٍ لسن وهذا الفِسْقٌ جانِبٌ في العَمَليّاتِ 
لَكِنْ عَقيدئه ما هي؟. سُنِْىّ ما خَرَيَ عن السُنَةِ. انتهى 
باختصار. وقالَ الشيحٌ محمد بنُ الأمين الدمشقي في 
مقالة له بعنوان (الحوار الهادي مع الشيخ القرضاوي) 
على موقعه في هذا الرابط: انَقَقَ أَتمّةٌ السَّلّفٍ الصالح 
على أنَّ أَهْلَ البدّع؛ حتى لو كانوا مِن أهلٍ العلم 
والعبادة والرُهدِء فإِنّهم أَسْوَءْ بمرّاتِ مِنَ القْسَاقٍ 
العْصاة. انتهى. وقالَ القرطبيٌّ في (الجامع لأحكام 
القرآن): وَإِذَا تَبَتَ تَجَنْبُ أَصْحَاب الْمَعَاصِي كما بَينَا 
تَجَنْبُ أَهْلٍ البدع وَالأَهْوَاءٍ أَؤْلَى. انتهى]... ثم قال - 


أي الشيخ ابن باز-: اليْنتَانٍ وَالسَبْعُونَ فِزْقَة كُلّهم 
يَجتتمعون في إِجَابَهُ النبيّ. لأنْهم من أمّته (من أَمّةَ 
الإجَابة). أمَا أُمَةُ الدّعوة فكثيرون: اليهودُ والنصارى 
مِن أُمّةَ الدّعوة لا قيمةَ لهم, من أَهْلٍ النارٍ. لكنَّ هذه 
الدَّلَاتُ وَالسَبْعُونَ [هُمْ] الذين استجابواء [هُمُ] الذين 
زَعَموا أنه من أثباع النبي (رَعَموا نهم أجابُوا دَعوَتّه), 
الناجي منهم السَّلِيمُ [هُمُ] الفزقةٌ الناجيَةُ الذين تابَعوا 
النبيّ صَلَى الله عليه وسَلَمَ وساروا ده ما 
التْتانٍ وَالسَبْعُونَ [فَهُمْ] على دَرَجَاتِء مُتَوَعَدون بالنار 
كُلّهِم. نسأل الله العافيّةَ. انتهى باختصار. وقالَ 
عبدالعزيز بن مح بن سعود (ثانِي حُكَام الدُولة 
السُعوديّة الأُولّىء وقد تُوْفْيَ عام 1218ه): وهذه 
الأَمّهُ إفْتَرَكَتْ عَلَى ذَلَاث وَسَبْعِينَ فَرْقة كلها في الثّار 
لا وَاحِدَة قيلَ (مَنْ هي يا رَسُولَ اللّهِ؟4 قال (مَن كان 
على مِثْلٍِ ما أنَا عَلَيْهِ الْيَوَمَ وَأَصْحَابي)» وجَمِيعٌ أهلٍ 
البدّع والصّلالٍ مِن هذه الأمّةِ يَدَعُون هذه الدَّغّْىء كُلُ 
طائفة تَرْعُمُ أنها هي الناجيّةٌ فالخوارج» والرافضة 
الإين حَرّقَهم عَلِيْ بْنْ أبي طالب بالناٍ وكذلك 
الجَهْمِيّةُ والقَدرِيَهُ وأضرابُهم» كُلْ فِرْقَةٍ من هذه الفِرّقٍ 


تدّعِي أنّها هي الناجيّةُ, وأنّهم المْتَمبّكون بكتاب الله 
وَسْنَةَ تسوله صلى الله عليه وسلم. انتهى من (الدّرّر 
السَّنِيّة في الأجوية النَّجْدِيّة). وفي فيديو للشيخ صالح 
الفوزان (عضوٌ هيئة كبار العلماءٍ بِالدِيَارٍ السعودية: 
وعضوؤ اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاءِ ) بِعْنُوانٍ 
(هَن يَجورُ الحُكمُ على طائفة مُعَيّنَةٍ في هذا الزُمِانٍ 
بأنها مِن الفِرّقٍ الهالكة؟)؛ سُئلَ الشيحٌ (قالَ عليه 
الصّلاةٌ وَالسَلامُ (وَستفترق هذه الأَُةُ عَلَى ثلاث 
وَسَبْعِينَ فِرْقَةٌ كُلّهم في النَّارٍ إِلّا وَاحِدَةٌ)؛ هَل يَجورُ 
الحُكمُ على طائفةٍ مُعَيّنةِ في هذا الزَّمانٍِ بأنّها مِنَ 
الفْرّق الهالكة؟), فأجاب الشيحٌ: نَعَمْء مَن خالّف مَذْهَبَ 
أهلٍ السُّنَةِ والجماعة فهو مِنَ الفِرّقِ الهالكة» لا نَجاة 
إلا لأهلٍ السُنّة والجماعة» ومن عَدَاها فهو مُتَوَعَدَ 
بالنارٍ (ِكُلْهَا في النَّارِ إلا وَاحِدَةُ): قالوا (ِمَنْ هي يا 
رَسُولَ اللّه؟4: قال (مَن كان على مثْلٍ مَا أَنَا عَلَيْهِ الْيَومَ 
وَأَصْحَابي), ولذلك سُمَيَتِ الفرقةً الناجيّةً» لأنّها نَجَتْ 
من هذا الوَعيدٍ. اننهى. وقال الشيحٌ ناصر العقل 
(رئيس قسم العقيدة بكلية أصول الدين بجامعة الإمام 
محمد بن سعود الإسلامية بالرباض) ذ في (شرح مجمل 


أصول أهل السنة) عن الفَرْقٍ بين المذاهب والفِرّق: 

العغمومء فإنّ (الفِرَقَ) غالبًا ما تُطلَقْ على 
المُخالفين في الأصولٍ والمْسَلّماتِ والعقيدة والتَُوابتِ 
و(المذهت) غالبًا ما يُطَلَقُ على الاختِلافٍي في 
الاجتهاديّاتِ التي لَيسَتْ مذمومةء فلذلك تُسَمّى 
اجتهادات العْلّماءِ في الفقه (مَذاهِبَ). ومع ذلك فقدٍ 
إصطلح المُتأَخْرون على تسِمِيَةٍ البدّع الناشئة والأفكار 
الحديئة التي تُخالِفٌ الإسلام» إصطلحوا على تَسمِيتِها 
(مَذاهِبَ مُعاصرةً)» وهذا فيه 33 : لَكِنْ لا مُشَاحَة في 
الاضطلاح. لَكِنْ لا يَقصِدُون بها المذاهب الاجتِهادِيّة 
بن يَقصِدُون بها المذاهِبٍ التي إِنحَرَفْتْ عن الحَقّ في 
الأفكارٍ والمناهج. انتهى باختصار. وقال الشيحٌ إحسان 
إلهي ظهير (الأمينُ العام لجمعية أهل الحديث في 
باكستان) في (التَّصَوّفُ. المنشأ وَالمَصَايرٌ): إنَّ أَفضَلَ 
طريق لِلحكم على طائفة مُعَيّنةٍ وفئة خاصّةٍ مِنَ الناسِ 
هو الحُكُمُ المَبِنِيُ على آرائها وأفكارها التي تَقَلوها في 
كُتُبِهم المُعتّمَدةٍ والرسائلٍ الموثوق بها لديهمء بِذِكْرٍ 
النُصوص والعباراتٍ التي يُبِنَى عليها الحُكُمُ ويُوْسَسُ 
عليها الرَأيُء ولا يُعتَمَدُ على أقوالٍ الآخَرِين وَنُقُولٍ 


0 [المخالفين لهم]ء 0 . اا على 


أنها طربقةٌ وَعرةٌ شائكةٌ صَعبةٌ مستصعبة. وق 
مَن يختارها ويَسْلْكُها. ولكنها هي الطربقةٌ الصحيحة 
المُستقيمة التي يَقتضيها العدلُ والإنصافُ [قالَ إِبْنُ 
لْقَيَمَ في (مفتاح دار السعادة): وكُلٌ أهلٍ نحلة ومقالةٍ 
يَكْسُونَ نحلتهم ومقالّتهم أحسّن ما يَقَدِرُونَ عَلَيْهِ مِنَ 
الألفاظ وَإِيَكْسُونَ] مقالة مُخالفيهم أقبَحَ ما يَقَدِنُونَ 
ا وَمَن رَزَقَه الله بصيرَةً فَهُوَ يَكْشْفُ به 
حَقِيقَةَ مَا تَحْت تِلْكَ الألفاظ مِنَ الْحَقَ وَالْبَاطِلٍِء وَلَا تغْتَرٌ 
باللَفْضِ فَإذا أَرَدتَ الاطلاع على كُنْهِ الْمَعْنَى هَل هُوَ 
حَقّ أو بَاطِلَ» فَجَرَذه من لِبَاسِ الْعباَةِء وجَرَذ لبك عَنِ 
النَفْرَجِ والمَيْلِء ثم اغط النّظَرَ حَقّه ناظرا بعين الإنصاف. 
ولا تكن مِمَن ينظ فِي مَقَاَةٍ أصحابه ومن يُحْسِنُ ده 
[ب4] نَظَرَا تامًا بِكُلٍ قَلبه ثم يَنظرٌ فِي مَقَالَةٍ خُصومه 
وَممَّنْ يُسِيءْ ظَنَهُ به كَنَظْرِ الشَزْرٍ والمُلاحَظةء فالنَاظرٌ 
بعينٍ الْعَدَاوَةِ يَرَى المحاسن مساوئ. والناظرٌ بعينِ 
الْمَحَبَّةِ عَكْسُّهء وَمَا سَلِمَ من هذَا إِلّا مَن أرادَ اللّهُ كرامته 
وارتضاه لِقَبُول الْحَّء وَقَدْ قيل (ِوَعَيْنُ الرَضًا عَنْ كُلِ 


عَيْب عَلِيلَةٌ *** كمَا أَنّ عَيْنَ السَّخْط تُبْدِي الْمَسَاوِيَا) 
وَقَالَ آخَرُ (نَظروا بعينٍ عداوة لو أنّها *** عَينُ الرّضًا 
َاسْتَخْسَنوا ما اسْتَفْبّحوا), فإذا كَانَ هَذَا في نظرٍ الْعينٍ 
الذي يُذْرِكُ التحسوسات وَلِا يتَمَكّنْ مِنَ المكابّرة فيهَاء 
قَمَا الظّنُ بِنَظرٍ الْقَلب الَّذِي يُدْرِكُ الْمَعَانِي الّتِي هي 
عْرْضْةٌ المكابرة!» والله المُستَعانُ على معرفةٍ الحَقّ 
وقَبُولِه ورَدّ الباطِلٍ وَعَدَّم الاغتِرار به. انتهى باختصار. 
وقال إِبْنُ الْقَيْم أيضًا في (إعلام الموقعين): وَكَمْ مِنْ 
بَاطِلٍ يُخْرِخُهُ الرَّجُلُ بِحُسْنِ لَفْظِهِ وَتَنْمِيقِه وَإبْرَازهِ في 
صُورَةٍ حَقّ؟ وَكَمْ مِنْ حَق يُخْرِجُهُ بتهجِينِه وَسُوء القبيره 
في صُورَةٍ بَاطِلٍ؟. وَمَنْ لَهُ أذئى فِطَْةٍ وَخِبْرَةِ لا يَخْمَى 
عَلَيْهِ دَِكَء بَلَ هذا أَعْلَبُ أَحْوَالٍ الئّاس... ثم قال -أي 
بْنُ الْقَيّم-: بَلْ مَنْ تأَمَلَ الْمَقَالَاتٍ الْبَاطِلَةَ وَالْبَعَ كُلّهَاء 
وَجَدَهَا قَدْ أَخْرَجَهَا أَصْحَابُهَا في قَوَالِبَ 0 
وكَسَؤها ألقاظا يمْبَلُها بها من لم تغرف حَقِيقتها... 

قال أي ابْنُ الْقَيَم 5 ار َأى بَعْضُ الْمُلُوكِ كأ 
أُسْنَانَهُ قَدْ سَقَطْتْء فَعَبَّرَهَا لَهُ مُعَبْرُ بِمَوْتِ أخله وَأَقَارِبه 
فَأَقْضَاة وَطَروة واتتذعن آكَْ فقن كه إل غلبك: 
تكُونُ أَطْوَلَ أَهلِكَ عُمَرَا). فَأَعْطَاهُ وَأَكْرَمَهُ وَقَربَهُ 


فَاسْتَوْفَى [أي المُعبّر الآخَرْ] الْمَغنى وَغَيّرَ لَهُ الْعِبَاَ؛ 
وَأَخْرَجَ الْمَعْنَى في قَالِبٍ حَسَنِ. انتهى]. انتهى. وقالت 
هيه النّحرِيرٍ بمركز سلف للبحوث والدراسات الي 
يشرف عليه الشيخ محمد بن إبراهيم السعيدي 'ر؛ 
قسم الدراسات الإسلامية بكلية المعلمين 0 7" 
مقالةٍ لها بعنوانِ (عَرِْضٌُ وتحلِيلٌ لكتاب 'السُعوديّة 
والحربُ على داعش') على هذا الرابط: والخُلاصةٌ التي 
يجبُ أنْ تراعِيّها في نَقَدٍ الأشخاصٍ والاتّجاهات 
والطّوائفٍ. [هي] الانطلاق في تَقْدِها مِن مَقولاتِها. 
وَفَزرُ ذلك مِنَ المُمارساتٍ البَشَرِبَةِ التي هي غَرْضة 
والزْلّلِ والتقصيرٍء فالأصل أنْ لا تُحاسَبَ 
الاتجاهاث والمذاهبُ بِمُجَرّدِ مُمارسات أصحابهاء بَلِ 
الأصل مُحَاسَبةٌ الاتّجاهاتٍ مما تَتَبَنّاه مِن رُقَى وأفكار 
وصورات» ولت الممازساث البشرئة قرينة أو أماة 
تحمل الباحثٌ على التفتيشٍ عن مُوحِبِ تلك التَّصَرَّفَاتء 
فقد تكونُ تلك المُمارّساتُ ناشئةً حَقًا عن مقولات مُقَرَرةٍ 
في | المَذهبء وقد لا تكونء فَيَكونُ الحُكُمُ تابعًا للمَقولات 
لام مجَردِ الما سات والتّصَرّفاتِ [قالَ الشيحٌ أبو سلمان 
الصومالي في ٍ في (الإعانة لطالب الإفادة): ولا رَببَ أَنّ 


الطائفة تُنسَبُ إلى أقوالٍ رجالها وغلّمائها. انتهى]. 
انتهى باختصار. وقالَ الشيحٌ أبو الحسن علي الرملي 
(المشرف على مَعهَدٍ الدِينِ القَيّم للدروس العلمية 
والفتاوى الشرعية والتعليم عن بُعْدٍ على منهج 

الحديث) ذ في (التعليقٍ على الأجوبة المفيدة): إِنَّ 50 
الحقّ واد والجّماعة الناجيّهٌ عند الله سُبحائته وتَعالّى 
والطائفةٌ المنصورة هي واحدةٌء كما قال عليه الصّلاهُ 
والسَّلامُ (لَا تَرَالٌ طَائفَةٌ مِنْ أُمّتِي عَلَى الحَقّ) واحدة؛ 
هذا أمرٌ ظاهرٌ لا خَفاءَ فيه فَمَن أَحَدَ رن هذه 
الفرقة» هذه الطائفة. فهو من أهلهاء ومن خَالفَ أصلًا 
واحدًا مِن هذه الأصولٍ فهو مُبِتَدِعٌ ضالٌ مُخَالِفٌ لهذه 
الطائفة ومُفْرَقٌ لِجَماعة المُسلمِينء لِأنّ الله سُبحاته 
وتعالى أَمَرَنا أنْ نَجِتَمِعَ على هذا الطّريقء لم يمنا أن 
تجتمع فَقَطْء لاحظ القَرْقَ بين فَهُم كَثِيرٍ مِن عامّة 
الناس وبين ما أراده الله شبحائه وتعالى مِنَ الاجتماع: 
راد الله مِنّا أن تجتمغ لَكِنْ على الحَقّ ليس أي 
إجتماع, قال (وَاغْتَصمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَقَرّقُوا). 
وَلّا تَقرَفُوطا عن ماذا؟. عن حَبْلٍ الله تَمَسّكوا بِحَبْلٍ الله 
الذي هو كتابّه وسُنَّهُ نَبيَِهِ صلى الله عليه وسلم؛ 


شَرِيعَتُه التي كانَ عليه الخد الصالِحُ رَضِيَ الله 
عنهمء تَمَسَّكوا بها وَلَا تَتَفَرَقُوا عنهاء إجتمِعوا عليها. 
هذا هو الاجتماغٌ المطلوبٌء أمّا الاجتِماعٌ على الحَقّ 
والباطِلٍ [مَعَا]ِ لاء هذا إجتِماعٌ مَرفوضء وعندما جاء 
النَِيْ صلى الله عليه وسلم إلى فرش كانوا مُجتمِعين 
فَمَرَقَهمِ على الحَقّء فَرَّقَ بين الحَقّ والباطلٍ؛. عُمَرُ 
سُْمِيَ (الفاروق) لأنّهِ فَرَقَ بين الحَقّ والباطِلٍ, 
فَالتّفرِيقَ بين الحَقّ والباطِلٍ مَطلُوبٌ وواجبٌ شرعئ. 
القرآن سُمِيَ (فرقانا) لأنّهِ فَرّقَ بين الحَقّ والباطِلٍ؛ 
التَّفْرِيِقَ بين الحَقّ والباطِلٍ مَطلُوبٌء والتَّمِييرُ بين الحَقّ 
والباطِلٍ وأهلٍ الحَقَ و[أهلِ] الباطِلٍ مَطلُوبٌ وواجبٌ 
شرعيّ لِيَحْيَا مَنْ حَيّ عن بَيْنَةِ وَيَهَلِكَ مَنْ هَلَكَ عن 
بَيْنَهِ بخلافٍ طربقة المُمَيّعةَ مِمّن يُحاولون جَمْعَ 
الناس سَوَاءٌ كَانَ على الطَّرِبقٍ المُستقيم أو 0 
الصَّلالٍء تُعودٌ بالله؛ إِذَنِ الواخث: أن كوت الشخض 
على مَنهَج السَّلَفٍ الصالح رَضِي اللّهُ عنهم وأنْ يَكونَ 
مع هذه الطائفة المَنصورة والفرقة الناجيّة على 
أُصُولهم وعلى طربقهم؛ فَمَن خالقهم في أصلٍ واجدٍ 
فليس هو منهم؛ وأَيُ جَماعةٍ تجتمِعٌ على أصلٍ مُخالِفٍ 


لأصولٍ أهلٍ السُنّة والجّماعة فهي فرقةٌ مِنَ الفِرق 
الضانّة. لا يَجورُ لِلمُسلِم أنْ يَنتَمِيَ إليهاء ومَنِ إنتمى 
إليها فهو مِن أهلها وَتِأَخدْ حُكْمَهاء إِنْ كان هذا الأصل 
كُفْرِيًا يَكفُرء وإنْ كان الأصلُ بدعِيًا يُبَدَعْ وتكونُ 
مُبتَدِعَا؛ هَكَذَا الحُكُمُ على الجماعات وعلى الأفراد؛ 
تَنظلٌ إلى أصولهم: ٠‏ فإن وافَقَثْ أصول أهلٍ السُنَةِ 
والجّماعةٍ كانوا مِن أهلهاء وإنْ خالَفث أصول أهل 
السّنّةِ والجّماعة لم يكونوا مِن أهلها حتى ولو في أصلٍ 
واحدٍء القَضِيّهُ ليسَثْ فَضِيّةَ عَدَدٍ (واحِدٍ أو إثنَيْنٍ أو 
ثلاثة أو أرتعة) كما يَقول بَعضُ رُوْوسٍ الفِرّق 
الُعاصرين (لا يَخْرُحُ الشخصٌ مِنَ السَّلَفِيَة حتى 
يُخالِف أصلين ثلاثة أرتعة) ما أَذرِي (إلى أَيْنَ يَنتهي 
العددُ معهم!) [قالَ الشيحٌ يزن الغانم في هذا الرابط: 
يَحِبُ أن تُقَرَقَ بَيْنَ مَن وَفَعَ في بدعة أو أخطأ مِن 
عُلَماءٍ السَّلَفٍ -أهلٍ السُّنَّةَ والجماعة- الذين يَنطّلِقون 
في استدلالهم مِنَ الحَدِيث والأئَّرِ وتَيْنَ من وَقَعَ في 
بدعة من أهلٍ الأهواء والبدّع الذين ينطلِقون من 
أصولٍ وقَواعِدَ مُبِتَدَ عة أو مَنْهِج غيرٍ مَنْهَج أهلٍ السُنَّة 
والجّماعة. انتهى]... ثم قال -أي الشيخٌ الرملي-: 


كان أصلّهم هذا دَلَتْ أبِلّةَ الشّرع على أنّه كَفْرَ فتكفز 
الجماعة ويْحكمُ عليها بأنّها جماعةً كافرةٌ؛ أما إذا كان 
هذا الأصلٌ بدعة فَيْحكُمُ على الجّماعة بأنّها مُبِتَدِ عة 
ومَنِ إنتممى إليهم فإنّه 0 انتهى باختصار. وقالَ 
الشيخ الألبانِيُ في (حَجَّهُ النَِّيِ صلى الله عليه وسلم): 
يَجِبُ أن يُعلَمَ أنَّ أصكز بدعة يَأتِي الرْخْنُ بها في الدّين 
هي مُحَرَّمَةٌ فليس في البدّع -كما يَتَوَهَمُ البعش- ما 
هو في رُتِبةِ المكروه فَْقَطْء كيف ورسول الله صلى الله 
عليه وسلم يقول (كُلُ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ؛ وَكُلُ ضَلَالَةٍ في 
النّارِ) أَيْ صاحبها [قالَ الشيحٌ عبدُالرحمن بن حسن 
بن محمد بن عبدالوهاب في (فتح المجيد): وضابطها 
[أي ضابطٌ الكبيرة] ما قالّه المُحَقّقون مِنَ العلماءٍ (ِكُلُ 
َنْب خَتَمَهُ اللّهُ بار أو لَعْنَةِ أو غَضَبٍ أؤ عَدَاب)» زادَ 
شيخ الإسلام ابْنُ تَيْمِيّةَ رَمه الله (أو تفي الإيعانِ)؛ 
قلت [والكلامُ ما زا صاب (فتح المجيد)]؛ ومن بَرًِ 
منه رَسولُ الله صلى الله عليه وسلم أو قال [فيه] 
(لَيْسَ مِنَا مَنْ فَعَلَ كَذَا وَكَذَا). انتهى. وقالَ الشيخٌ 
محمد بِنُ إبراهيم بن عبداللطيف آل الشيخ (رئيس 
القضاة ومفتى الديار السعودية ت1389ه): الكبيرة 


هي ما تُوعَدَ عليه بِعْضَبٍ أو لَعْنَةَ أو رُيَبَ عليه عِقابٌ 
في الدُّنيا أو عَذابٌ في الآخرة وهو دُونَ الشرك والكُفر. 
انتهى من (فتاوى ورسائل الشيخ محمد بن إبراهيم)]. 
وقد حَقَقَ هذا أَتَمَ تحقيق الإمامُ الشَاطِبِيُ رَحمّه اللْهُ في 
كتابه العظيم (الاعتصام). انتهى باختصار. وقالَ مركز 
الفتوى بموقع إسلام وبب التابع لإدارة الدعوة والإرشاد 
الديني بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بدولة قطر 
في هذا الرابط: فالشركُ فوا يد عْصِي اللَّهُ تَعالَى 
به وتليه في القبح البدعة» : ثم الكبيرة» ثم تأتِي بَعْدَ 
ذلك الصغيرة... ثم قالَ -أَيْ مركرُ الفتوى-: جِنْسُ 
البدّع أخطرٌ مِن جِنْسٍ المَعاصي.ء ولا يَعنِي ذلك أنَّ كُلَ 
بدعةٍ أكبَرُ مِن كُلّ كبيرة. انتهى. وقال الشيح سالم 
الطويل في مقالة له بعنوان (البدعةٌ أَسَدُ وأغلظ مِنَ 
الكبائر) على موقعه في هذا الرابط: البدَعٌ وإنْ كائّث 
شد وأغلّظ مِنَ الكبائرء لَكِنْ ليست بالصُرورة أنْ تكون 
كُلُ بدعة أَسَدَ وأغلظ من كل كبيرة... ثم قال -أَي 
الشيحٌ الطويل-: وسُئِلَ الشيح زبدُ بن هادي المدخلي 
حفظه الله (هَلْ يَصِحٌ أنْ يُقالَ (إنَّ بَعض الكبائرٍ أَشَدُ 
نما مِن بَعض البدّع)؟)) فأجاب وَفَْه الله تعالى (ِنَعَمْ. 


فَقَنْلُ النّفْسِ المُؤمنةٍ أَشَدُ إثمًا مِنَ الذّْكرٍ الجَماعِيَ 
المُبتَدّع). انتهى باختصار. وقالَ مَوفْعْ (الإسلامُ سؤالٌ 
وجَوابٌ) الذي يُشْرِفُْ عليه الشيحٌ محمد صالح المنجد 
في هذا الرابط: البدع كلها ضلال وصاحبها متوعد 
بالنار... ثم قال -أيْ مَوقعْ (الإسلامٌ سوَالٌ وجَوابٌ)-: 
ولا يَشْكُ مَن له علمٌ بالشريعة وأحوالٍ الفِرق أنَّ بدعة 
الرْضٍ المعحض أو التّجَهُم المحضٍ أو نحو ذلك. هي 
شَرٌ من جرائم أصحاب الذنوب كشُرْب الخَمْر ونّحو 
ذلك؛ كما لا يَشْكْ مَن له عَقلٌ ودينٌ أنّ كبائر الإثم 
كالزّنَى والسّرِقة ونحو ذلك شَرٌ من كَثِيرٍ من بدَع 
الأعمالٍ كالاحتِفالٍ بِالمَؤْلِدٍ أو الذَّكرٍ الجَماعِيَ ونّحو 

ذلك. انتهى. 


) 4)وَروَى مُسْلِمٌ فِي صَحِيحِهِ عَنْ أبي هُرَيْرَةِ أنّ رَسُولَ 
لَه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ أتى الْمَقْبْرَة فَقَالَ ١السَّلَامُ‏ 
عَلَيْكُمْ دَارَ قَوْم مُؤْمنِينَ وَإِنَا إِنْ شَاء اله بِكُمْ لاحفون, 
وَدِدْتُ أَنَا قد َأَينَا إِخْوَاننَااء قَانُوا (أوَ لَسْنَا إِخْوَائَكَ يَا 
رَسُولَ للَّهِ؟4. قَالَ ١أنْتمْ‏ حابي َإِخْوَاننَا الِّينَ لَم 
يَأنُوَا بَعْدُ)» فَقَانُوا (كَنِف تعْرِفُ مَنْ لَمْ يَأتِ بَعدُ مِنْ أُمُتِك 
يَا رَسُولَ اللّه؟) فَقَالَ (رَأَنِتَ لو أَنَّ رَجُلّا لَهُ خَيْلٌ عر 


مُحَجّلَةٌ بَيْنَ ظَهْرَيْ خَيْلٍ دهم بُهُمٍ [أَيْ لَهُ خَيْلَ في 
جبَاهها وقَوَائمِها بَيَاضُء في وَسَطِ خَيْلِ سُودٍ سَوَادًَا 
كامِلًا لا بَيَاضَ في لَؤْنها]ء ألا يَعْرِفُ خَيْلَهُ؟), قَانُوا 
للَى يا رَسُولَ اللو)» قَالَ (فَإنُّم يَأُونَ عا مُحَجَلِينَ مِنَ 
الْؤْصُوءِ وَأنَا فَرَطُهُمْ [أَيِ أَتَقَدّمْهُم] عَلَى الْحَؤضء ألا 
َيدَادَنّ [أَيْ لَيُطْرَدَنَ] رجَالٌ عَنْ حَوْضِي كَمَا يُذَادُ الْبَعيرْ 
الضَّالُ» أُنَادِيهِم (ألَا هَلُمٌ), فَيْقَانَ (إِنْهُْ قد بَدَنُوا بَعْدكَ)) 
َأقُول (شحقا سُحْمًا)). انتهى. وَرَوَى الْبُخَارِيُ في 
صَحِيجِه عَنْ أبي هرب عن النٍِ صَلّى الله علَيْهِ وسلَم 
َالَ ْنَا أَنَا قَائِمٌ إذَا رُمْرَةٌ [أَئْ جَمَاعَةُ] حَتَّى إذَا 
عَرَفْتهُمْ خَرَحَ رَجُلَ مِنْ بَيْنِي وَْنِهمْ فقَالَ (هَلَمَ)؛ فَقلْتُ 
(أَيْنَ)» قَالَ (إلَى النَارٍ وَائّه)؛ قُْتُ (وَمَا شَأئُهُم)؛ قَالَ 
(إنْهُمْ إزتدُوا بَعْدَكَ عَلَى أَدْبَارِهمُْ الْقَهْقَرى), كُمَّ إذَا زُمْرَةٌ 
حَنّى إِذَا ا 
(هلمَ), قلت (أَيْنَ)» قَالَ (إِلَى النَّارٍ وَاللّه)» قلت (مَا 
شَأنْهُمْ). قَالَ (إِنَْهُمُ إزتدُوا بَعْدَكَ عَلَى أَدْبَارِهِمُ الْمَهَقَرَى), 
فلا أََاهُ يَخْلْصٌ مِنْهُمْ إلا مِثْلُ همل النَّعم). انتهى. وَفَالَ 
أبو العباس القُرْطّبِي (ت656ه) في (الْمْفْهِمْ لِمَا أشكل 
مِنْ تلْخِيصٍ كتاب مُسْلِم): قَوْلِهِ (كَمَا يُذَادُ الْبَعِيرُ 


الصَّالُ): وَجْهُ التَشْبِيهِ أَنَّ أَصْحَابٍ الإبلٍ إِذَا وَرَدُوا 
الْمِيَاة بِإبلِهمُ ازْدَحَمَتٍ الإبل عِنْدَ الوُرُودِء فْيَكُونُ فيها 
الضَّالٌ وَالْغَرِيبُء وَكُلُ وَاحِدٍ مِنْ أُصْحَابٍ الإبلٍ يَدْفْعْهُ عَنْ 
صَارَ هذا مَثْلّا شَائِعَاء قَالَ الْحَجَّاجُ لِأهْلٍ الْعِرَاقٍ 
(وَلَأَضْرِبَنْكُمْ ضَرْبَ غَرَائِبٍ الإبلِ). انتهى باختصار. وقَالَ 
ابْنُ حَجَرٍ في (ِفَنْحُ الباري): قَالَ النّوَوِيُ [في (شرح 
صحيح مسلم)] (قيل (الْمْنَافِقُونَ وَالْمْزْتدُونَ يَجُورُ أن 
يُحْشَرُوا بِالْعَِْ وَالتّحْجِيلٍ لِكَوْنِهِمْ مِنْ جَمَلَةٍ الأمَةِ [أَيٍ 
أَمَةٍ الإجَابَة]» فَيْنَادِيهِمْ [أَيَ النبيْ صلى الله عليه 
وسلم] مِنْ أَجْلٍ السَيمَا الَّتِي عَلَيْهِمْء فَيْقَالُ 'إِنْهُمْ بَدَنُوا 
بَعْدَكَ")). انتهى باختصار. وقالَ ابن المُلَقّن 
(ت804ه) في (التوضيح لشرح الجامع الصحيح): 
الْْرَهُ بَيَاَضُْ في جَبْهَةِ الْفَرَسِء وَالتّحْجِيلُ بَيَاضُ في 
يَدَيْهَا وَرِجْلَيْهَاء فَسْمِيَ النُورُ الذي يَكُونُ في مَوَاضِعَ 
الْوْضُوءِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ غَنَا وَتَحجِيلًاء تشبيهًا بِذَلِكَ. 
انتهى. وقال الشَاطِبئُ في (الاعتصام): وَالأَظْهَرُ أَنْهُمْ 
[أي الْمَطْرُودِينَ عَنِ الْحَؤْض] مِنَ الدَّاخْلِينَ في عِمَارِ 
هذه الأَمَةَ [أَيْ أَمّةَ الإجَابَة]... ثم قال -أي 


الشَّاطِبِيُ : قَوْلِهِ (ِتَدْ بَدَنُوا بَعْدَكَ) أَقْرَبُ مَا يُحْمَلُ عَلَيْهِ 
تبْدِيلُ السّنّةَ وَهْوَ وَاقَعٌ عَلَى أهلٍ الْبدَع. 

باختصار. وقال بدرُ الدين العيني (ت855ه) في 
(عمدة القاري شرح صحيح البخاري): قَالَ أبُو عَمَرَ 
[في (الاستذكار)] (ِكُلُ مَنْ أَحْدَتَ فِي الدِينٍ فَهُوَ مِنَ 
الْمَطْرُودِينَ عَنِ الْحَوْضِء َالخَوَارِجٍ وَالرَوَافْضٍِ وَسَائِرٍ 
أُصْحَاب الأَهْوَاءِ , وَكَذَلِكَ الظّلَمَةُ الْمُسْرِفُونَ في الْجَوْرِ 
وَطْمْسٍ الْحَقَ وَالْمُعْلِنُونَ بِالَْبَائْرِ)... ثم قال -أي 
العيني-: قَوْنُهُ (بَيْنَا أنَا قَائِمٌ) الْمُرَادَ هُوَ قِيَامُهُ عَلَى 
الحَؤْضٍ... ثم قال -أَي العيني-: قَوْنُهُ (قلا أََاهُ) أَيْ 
فَلَا أَظْنُ َمْرَهُمْ أَنْهُ يَخْلْصُ مِنْهُمْ لا مِدْلُ هَمَلٍ النّم, 
وَهْوَ مَا يُثْرا مهملا لا يْتَعهَُ ولا يُزْعى حَتّى يَضِيع 
وَتهْلَكَء أي لا يَخْلْصٌ مِنْهُمْ مَنٍ الثارٍ إِلّا قَلِيلٌ. انتهى 

باختصار. وقالّث حنان بنت علي اليماني 7 5 
الأنام بشرح كتاب فضل الإسلامء بتقريظ الشيحُ صالح 
الفوزان ): قال أي النبنُ صلى الله عليه وسلم] (قلَا 
زا يَخلْصُ مِنْهمْ إلا مِثْلٌ همل النّقوكء والمغتى. ؛ فلا 
َظنُ أنْ يَرِدَ على الحوض إِلَّا مِثْلُ هَمَلِ النّعم, يَعْنِي 
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قَلِيلةً جدًا. انتهى باختصار. وَقَالَ النَّوَوِيُ في (شرح 
صحيح مسلم): قيلء هَؤْلَاءٍ [أي الْمَطُودون عَنِ 
الْحَؤْضٍ] صِنْقَانِ؛ أَحَدُهُمَا عَاةٌ مَرْتَدُونَ عَنِ 
الاستقامَة لا عَنِ الإسلام (وَهَؤلاءِ مُبَدْلُونَ للأَغمَالٍ 
الصّالِحَة بالسَّيّئَة)؛ وَالثَانِي مُرْتَدُونَ إِلَى الْكُفْرٍ حَقِيقَةَ 
نَاكِصُونَ عَلَى أَعْقَابِهِمْ؛ وَاسْمْ التَّبِْيلِ يَشْمَلُ الصَّنْقَيْنِ. 
انتهى. وقالَ الشيخٌ ابنُ جبرين (عضو الإفتاء بالرئاسة 
العامة للبحوث العلمية والإفتاء) في (شرح العقيدة 
الطّحَاوّة): ولا شَكَ أنَّ الذين يَرِدُون عليه هُمْ هل 
السُنَّةَ والجماعة, أَهْلْ الاتباع لا أَهْلُ الابتداع؛ ولِأَجْلٍ 
ذلك يُرَدُ المبتدعةٌ والمرتدُون: الذين أحدثوا. انتهى 
باختصار. وقالَ الشيحٌ ربيع المدخلي (رئيسُ قسم 
السّنَةَ بالدراسات العليا في الجامعة الإسلامية بالمدينة 
المنورة) في مقالة بعنوان (وُجوب الاتباع والتّحذير من 
مظاهر الشرك والابتداع) على موقعه في هذا الرابط: 
إِنَّ الفِرَقَ الضّالَّة التي أَخْبَرَ عنها رسول الله عَلَيْهِ 
الصَّلاةُ وَالسَلامُ وأنّها كُلّها في النَّارٍ إلا ما كان عليه 
رسول الله وأضحابّهء هذه الفِرَقُ بَدَأْتْ مِن آواخر عَصْرِ 
الصّحابةء ثم إِنْتَشْرَثْ وتَفْشْتثْ في المُجتمَعاتِ 


الإسلامِيّة» حتّى صارٌ أكتَرُ المسلمين لا يَخْرُجون عن 
هذه الفرّق» وقْلَ مَن هو على ما كان عليه رَسولُ الله 
وأصحابه وَهُمُ الطائفة النّاجِيَة والمنصورة. انتهى. وقالَ 
الشيخ إيهاب شاهين (عضو مجلس شورى الدعوة 
السلفية) في مقالة له بعنوان (شعرةٌ بَيْضَاءُ في جَسَدٍ 
تور أُسْوَدَ) على هذا الرابط: عند التَأَمّلِ في الواقع مِن 
حَؤْلناء يَرَى الناظرٌ أنّ أَهْلَ السُّنّةَء مَتَلُهم كَالشعْرَةٍ 
الْبَيْضَاءِ في جَسَدٍ الثَّْر الأَسْوَدء وانْ كانث هذه الشعرةٌ 
بالمُقارَنةٍ لِلَكَمَ الهائلٍ مِن شَعْرٍ النّوْرٍ هي شَعرةً واحدة. 
ولكنّها شعرة بَنِضَاءُ وَحِيدةٌ مُضِيئةٌ وَسَطٍ الظلام الحالِ 
في جِسَدٍ التّوْرِ[قالَ الشيحٌ محمد بن عبداللطيف بن 
عبدالرحمن بن حسن بن محمد بن عبدالوهاب: ومن 
تَأَمّلَ القُرآن والسّنّةَ وكَلامَ مُحَقَقَى سَلَفٍ الأمَّةَ عَلِمَ 
يَقِينَا أنّ أكثتّرَ الخَلق إِلّا مَن شاءً الله قَدْ أعرّضوا عن 
واضح الْمَحَجَّةَ [الْمَحَجَّهُ هي جَادَهُ الطَريقٍ (أَيْ 
وَسَطهَا)؛ والمُرادٌ بها الطريقُ المُستَقِيمُ]؛ وسَلَكُوا طريق 
الباطِلٍ ونهجه. وجَعلوا مُصاحبة عُبَّادٍ القبور وأهلٍ 
البدّع والقُجورٍ دِينئًا يَدِينُون به, وخْلْقَا حَسَنَا يَتَخَلُّون 
به وتقولون (فَلَانٌ له عَفَلُ مَعِيشئٌء يَعيش به مع 


الناس)» ومن كانت له غَيْرَةٌ -وَلَوْ قَلَتْ- فهو عندهم 
مَرْفوضٌ ومَنْبُودُ فَما أَعْظْمَها مِن بَلِيّة!ا وما أَصعبّها 
مِن رَزِيَةِ!ء وأَمّا حَقِيقةٌ دعوة الرّسولٍ صلى الله عليه 
وسلم وما جاءَ به مِنَ الهُدى والنُورِء فعزيزٌ -والله- 
مَن يَعْرِفْها أو يَدْرِيهاء والعارفُ لها مِنَ الناس اليَومَ 
كَالشَعْرَةٍ الْبَيْضَاءٍ في الجِلَدٍ الأَسْوَدٍ وكَالْكِبْريتِ الْأَحْمَرِ 
[يَعنِي أنه يَنْدْرُ وُجُودُ هذا العارفٍ اليَوم]» لم يَبْقَ إلا 
رُسُومٌ [أَيْ آثار] قَدْ دَرَسَتْ [أَيْ بَلِيَثْ]ء وأعلامٌ قَدْ عَفْتْ 
[أي إِنْمَحَتْ] وسَفْتْ [أيْ نَتَرَتِ الترَابَ] عليها عَواصِفُ 
الهوى وَطْمَسَثْها مَحَبّةُ الدَُْا والحُظوظ النَّفسانِيّةُ فَمَن 
فَلْيَنْجُ بتفسه وَلْيَشْحٌ بدِينِه [أَيْ وَلْيَحْرضَ على دينه] 
ويَتَبِاعَدْ عَمّن نَكَبَ عن الصّراطٍ المُستقيم وآثّر عليه 
مُوالاة أهل الجَجيمء تَسأَل الله السّلامةٌ والعافِيَةً. انتهى 
باختصار من (الدرَر السَّنِيَّة في الأجوبة النَجْدِيّة). 
وقال الشيخٌ حمود التويجري (الذي تولّى القضاءة في 
بلدة رحيمة بالمنطقة الشرقية؛ ثم في بلدة الزلغي. 
وكان الشيحٌ ابن باز مُحِبّا له قاربًا لكُتْبهِ وقَدّمَ 
لبعضهاء وبَكَى عليه عندما تُوْفْيَ -عامَ 1413ه- وآ 


المُصَلّين للصلاة عليه) في كتابه (غربة 0 وأا 
العْرَباءغ فَهُمْ أهل السُنَّةَِ والجّماعة. وَهُمُ الطائفة 
المنصورةٌ» والفرقةٌ الناجيّةٌ من ثَلَاثِ وَسَبْعِينَ فِرْقَة كلها 
تَنتسِبُ إلى الإسلام... ثم قال -أَي الشيحٌ التويجري-: 
فالفرقةٌ الناجيّةٌ بين جَمِيع المُنتسبين إلى الإسلام 
َالشّعْرة الْبَيْضَاءٍ فِي الجلدٍ الأَسْوَدِء فهم عُرَبِاءُ بين 
المنتسبين 9 ادر فضلًا عن أعداءٍ الإسلام من 
سائر الأمَم. | نتهى]... ثم قَالَ -أي الشيخ إيهاب -: 
هل السّنّةِ عرَبَاكُء كَالشَعْرَة الْبَيْضَاءٍ في جَسَدٍ الثَورِ 

الأَسْوَدِ. انتهى باختصار. 


(5)وَرَوَى البُخَارِي في صَحجيحه عَنْ أبي هْرَثْرَةَ رَضيَ 
الله عَنُْ أنّ رَسُولَ اللّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ قَالَ (نَارُكُمْ 
جُزْهّ مِنْ سَبْعِينَ جُرْءَا مِنْ نَارٍ جَهَنْم)» فيل (يَا رَسُولَ 
لله إِنْ كانث لَكَافِيَةُ4؛ قَالَ (فُضْلَتْ عَلَيْهنّ بِتِسْعَةٍ 
د كا 2 دك شذوة شو دسي 0 و رةه 

وَسنِينَ جَزْءًا كلهَن مثلُ حَرِْهَا). انتهى. وَرَوَى مُسْلِمٌ في 
صَحِيحِه عَنٍ النَعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ الله 
صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ (إنّ أَهْوَنَ أهلٍ النَّار عَذَابَا مَنْ لَهُ 
تعْلَانٍ وَشْرَاكَانٍ [النّْلُ هْوَ الْحِدَاءُء والشَرَاك هو السَيْرُ 
الذي يَكُونُ في النغْلٍ عَلَى ظهْرٍ القَدَم] مِنْ نَارِء يَعْلِي 


مِنْهُمَا دِمَاعْهُ كَمَا يَعْلِي الْمِرْجَلُ [وهو إِنَاءٌ يُغْلَى فيه 
الماغ]ء مَا يَرَى أَنَّ أَحَدَا أَشَدُ مِنْهُ عَذَابَاء وَإِنَهُ لَأَهْوَنْهُمْ 
عَذَابَا). انتهى. وقالَ الشيخُ حمود التوبجري (الذي 
توَنّى القَضاءَ في بَلدةِ رحيمة بالمنطقة الشرقيّة ثم في 
بَلدةٍ الزلفي» وكان الشيح ابنُ باز مُجِبّا له. قاربًا لكُتُبه. 
وقَدّمَ لبَعضهاء وتَكَى عليه عندما تُوْفْيَ -عامَ 
3ه وم المْصَلَّين لِلصَّلاةِ عليه) في كتابه 
(غْربِةُ الإسلامء بتقديم الشّيخ عبدالكريم بن حمود 
التويجري): في الصَّحِيحَيْنِ وَعَيْرهِمَا عَنْ أبي هَرَثْة 
رَضِيَ الّهُ عَنْهُ عَنِ النَْبِيَ صلى الله عليه وسلم أنه قَالَ 
(يَجْمَعْ اللَهُ النّاسَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ...) فَدُكِرَ الحَدِيكُ وفيه 
(حَتَّى إِذَا فْرَعَ الله مِنَ الْقَضَاءٍ بَيْنَ الْعِبَادِ وََرادَ أن 
يُخْرِحَ بِرَحْمَتِهِ مَنْ أَرَادَ مِنْ أَهْلٍ النَارِء أَمَرَ الْمَلَائكةَ أن 
للَهُ أَنْ يَرْحَمَهُ مِمَّنْ يَشْهَدُ أن لا إِنَه إِلّا الله فَيَعْرِفُونَهُمْ 
في النَارٍ بِأَئْرٍ السّجُودِء تأكُل النَارُ إبْنَ آدَمَ إِلَّا أثر 
السّجُودِء حَرّمَ اللّهُ عَلَى النَارٍ أَنْ تأكُلَ أَثّرَ السّحُود 
فَيُخْرَجُونَ مِنَ النَارٍ قَدٍ امتحشوا [قَالَ ابْنُ حَجَرٍ فِي 
(فنْحُ الباري): (ِقَدٍ أمثحجشوا). وفي حَدِيثِ عِنْدَ مُسْلِم 


َنّهُمْ (يِصِيرُونَ فَحْمَا). في حَدِيثٍ جَابِرٍ (حِممَا) 
وَمَعَانِيهَا مُتَقَارِتَُ. انتهى باختصار. وقالَ بدرُ الدين 
العيني (ت855ه) في ا القاري شرح صحيح 
البخاري): قَوْلُه (ِقَدٍ أُمْتُحِشوا) مَعْنَاهُ (إحترقوا)» وَفي 
بَعض الرَّوَايَاتِ (ِصَارُوا حِمَمَا)4» وَقَانَ الدَّاوْدِيُ 
((أُمْتُحشوا) إنقَبَضوا واسْوَدُواً. انتهى باختصار]. 
فَيُصَبُ عَلَيْهِمْ مَاء الْحَيَاةٍِ فَيَنْبْئُونَ تخت كَمَا تَنْبْتُ 
الْحَبَّةٌ في حَمِيلٍ السَّيْلٍ [قَالَ السَنْدِيُ (ت1138ه) في 
حَاشِيّتِهِ عَلَى سُنْنِ ابْنِ مَاجَه: أيْ فِيمَا يَحْمِلُهُ السَّيْلَ 
وَبَحِيِءٌ بِهِ مِنْ طين وَغيْرِهِ. انتهى]) الحَدِيتُ. انتهى. 
وَرَوَى النَّسَائِيُ في السّنَنِ الْكُبْرَى -وحَسّنَه مُفيل 
الوايرعي في (الجامع الصحيح مما ليس في 
الصحيحّين)- 9 جَابِلَ بْنَ عَبْدااَهِ قَالَ َال رَسُولْ اللّه 
صَلَى الله علَيِْ وَسَلَم (نّ نَاسًا من أَمْتِي يُعَذبُونَ 
بِدْنُوبِهُمْ فَِيَكُونُونَ في الا مَا شَاءَ اللَّهُ أَنْ يَكُونُوا: َم 
يُعَيَرَهُمْ أَهْلُ الشَّرْكِ فَيَقُونُونَ لَهُمْ (مَا نَرَى ما كُنْتُمْ 
تُخَالِفُونا فيه منْ تَصْدِيقِكُمْ وَإِيْمَانِكُم نَفَْعَكُمْ), لمَا يرد 
للَهُ أ ن ير أفل الشَْكِ مِن الْحسرة» ما يَبْقَى موحد إل 
أَخْرَجَهُ اللَّهُ): تُمّ تلا رَسُولٌ الَّهِ صَلَّى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ 


هَذِهِ الآيَةَ (رِيَمَا يَوَدُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ كَانُوا مُسَلِمِينَ). 
انتهى. وقالَ مركزٌ الفتوى بموقع إسلام وبب التابع 
لإدارة الدعوة والإرشاد الديني بوزارة الأوقاف والشؤون 
الإسلامية بدولة قطر في هذا الرابط: فَاليَوْمُ في جَهَنُمَ 
مِقْدَابُهُ ألفُ سَنَةَ مِن يام الدّنْيَا. انتهى. قلتُ: والآن يا 
عبدّالله: بَعْدَما عَرَفْتَ أَنَّ اليم في جَهَنّمَ مِقْدَابهُ ألث 
سَنَةَ من ام النقاء وان عث. اكد الإجَابَةِ مَن يُعَذَْبُونَ 
دنُوبهِمْ, فِيَكُونُونَ فِي النَار مَا شَاءَ الله أَنْ يَكُونُوا؛ وأنَّ 
أَمّةَ الإِجَابَةٍ لا يَنْجُو منها إِّا فزق واحدةٌ مِن بَيْنِ ثلاث 
وَسَبْعِينَ فِزْقَة؛ وأَنَّ الذين يَرِدُون عَلَى الْحَؤْضِ مِن أُمَةِ 
الإِجَابَةَ عَدَدُ قليلٌ جدًا بالنُسبة إلى المطرزودِينَ عَنِ 
الْحَؤْض؛ وأنَّ الفزقة الناجيّةٌ والذين َرذُون عَلَى 
الْحَوْضِ هُمْ أهلٌ السُّنَّة والجّماعة؛ بَعْدَما عَرَفْتَ ذلك 
كُلّه فإنّك تكُونُ قد عَرَفْتَ أنه يَتَو يَتَو جَّبُْ عليك ألا يكونَ 
أكْبَرُ هَمِكَ مُجَرّدَ تحقيقٍ أَصْلٍ الإيمان وتَجَنّبِ الكبائر, 
بن لا بْدنّ مع ذلك من تحقيقك عقيدة أهلٍ السُنَةِ 
والجَمَاعة. 


(6)وقالَ ابنُ القيم في (مدارج السالكين): عَرْبَُ أَهْلٍ 
اللّهِ وَأَهْلِ سُنَةِ رَسُولِهِ بَيْنَ هذا الْخَلْقِء هي الْعْرْبَهُ التي 


مَدَحَ رَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ أَهلَهاء وَأَخْبَرَ عَنٍ 
الدِين الَّذِي جَاءَ به أَنَهُ بَدَأْ غَرِبِبًا وَأَنَهُ سَيَعُودُ غَرِببَ 
كَمَا بَدَأْ وَأَنّ أَهْلَهُ يَصِيرُونَ غَرَبَاءَ .. . ثم قال -أَي ابن 
القيم- : وَأَهْلُ هذه الْعْزبَةَ هُمْ أَهْلْ اللّه حَقاء فإِنْهُمْ لَم 
يَأُوُوا إِلَى غَيْرٍ اللهِء وَلَمْ يَنتَسِبُوا إِلَى غَيْرٍ رَسُولِهِ صَلّى 
الَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَلَمْ يَدْعُوا إِلَى غَيْرٍ مَا جَاءَ به وَهُمْ 
الَّذِينَ فَارَقُوا النّاس أَحْوَحَ مَا كَانُوا إِلَيْهِمْ فَهَذِهٍ الْْربَةُ لا 
وَحْشَةَ عَلَى صَاحِبهَاء فَوَلِيُهُ اللَهُ وَرَسُولُهُ وَالّذِينَ آمَنُواء 
وَإنْ عَاذَاهُ َكيرٌ النّاسسِ وَجَفَوْهُ ؛ وَمنْ صفات هؤلَاءِ 
الْعربَاءٍ التّمَسُّكُ بالسّنّةٍ (ذَا رَعْب عَنْهَا النّاسُ)؛ وَتَرْكُ 
مَا أَحْدَتُوهُ (وَإِنَ كَانَ هُوَ الْمَعْرُوفُ عِنْدَهُمْ), وَتَجْرِبدُ 
التََؤْحِيدٍ إن أَنْكَرَ ذَلِكَ أَكْتَرُ النّاس)» وَبَرْكُ الانْتسَاب 
إِلَى أَحَدٍ غَيْرٍ الله وَرَسُولِهِء لَا شَيْحَ وَلَا طَرِبقَة وَلَا - 
ولا طَائِفَة. بَلَ هَؤْلَاءٍ الْعْرَنَاءكُ مُنْتَسِبُونَ إِلَى الله 

بِالْعْبُودِيَّة لَهُ وَحْدَهُ وَِلَى رَسُولِهِ بِالايِبَاع لِمَا جَاءَ به 
وَحَدَهُ وَهَوْلاءِ هُمُ الْمَابِسُونَ عَلَى الْجَمْرِ حَقَاء وََكْثَر 
النّسِ حبَل كُلَّهُمْ- لَائِمٌ لَهُمْ؛ فَلعْرْبتِهمْ بَيْنَ هذا الْخَلْق 
يَعْدُونَهُمْ أَهْل شُدُوذ وَبدْعَةٍَ وَمْقَارَقَةٍ لِلسّوَادٍ الأَظم؛ 
وَمَْنَى قَوْلِ النَبِيَ صَلَّى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ (هُمُ الُْاعُ مِنَ 


الْقَبَائِلِ4 أَنَّ الله سُبْحَائَهُ بَعَتَ رَسُولَهُ وَأَهْلُ الأرْضٍ عَلَى 
أَدْيَانِ مُخْتلِفَةَ فَهُمْ [أيْ أهل الأزض] بَيْنَ غُبَّادٍ أَْتَانٍ 
وَنِيرانِء وَعْبَادٍ صُوَرٍ وَصُلَْبَانِء وَتَهُودِ وَصَابِتَةٍ 
ا وَكَانَ الإسْلَامُ في أوَّلِ ظهُورهِ غَرِببًا وَكَانَ 
مَنْ أَسْلَمَ مِنْهُمْ نْهُمْ وَاسْتَجَابَ لِنَّهِ وَلَسُولِهِ عَرِيبًا في حَيْه 
وَقَبِيلّته هله وَعَشيرَتهِ» فَكَانَ 007 لدَعو 


5 


م 


وَدَخَلُوا في الإسْلام فَكَانُوا هُُ اليا . حَقَاء ح 0 
الإِسْلَامُ وَانتَشْرَتْ دَعْوَمُهُ وَدَخَلَ النَّاسُ فيه أَفْوَاجَا: 
فَرَلَتْ تِلْكَ الْعْوبَُ عَنْهُمْ عَنْهُمْ ثم أَخَدَ لأي الإِسْلَامُ] في 


5 


له 


الاغتِرابٍ وَالتَّرَخُلِ حَتَّى عَادَ غَرِببَا كَمَا بَدَأَ بَلِ الإسْلَامُ 
الْحَقَ الَّذِي كَانَ عَلَيْهِ رَ سُول الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَصَلَمَ 
وَأَصْحَابَهُ هو الْيَومَ أَسَدْ عْزْبَةَ مِنْهُ في أُوَلِ ظُهُورهء وإنْ 

كَانَتْ أَغْلَامُه وَرسُومُهُ الظّاهِرَةٌ مشهورَة 005 
فَالإِسْلَامُ الْحَقِيقِيُ غَرِببَ جدَاء وَأهْلَهُ غْرَبَاءُ أَشَدُ الْعْزَْةٍ 
بَيْنَ اناس وَكَيْفَ لا تكُونُ فَرْقَةٌ وَاحِدَةٌ قَلِيلَةٌ جِدًا 
غَرِبِبَةَ بَيْنَ انْنَتَيْنِ وَسَبْعِينَ فِزْقَةَ ذَاتَ أَنْبَاع وَرِئَاسَاتِ 
وَمَنَاصِبَ وَولَايَاتِ؟: كيف لا يَكُونُ الْمُؤْمِنُ السَائِرٌ إِلَى 
للّهِ عَلَى طربق الْمْتَابَعَةِ غَرِيبًا بَيْنَ هَولَاءٍ الَّذِينَ قَدٍِ 


انبَعُوا أَهْوَاءَهُمْ وَأَطَاعُوا شُحَهُمْ وَأَعْجِبَ كُلّ مِنْهُمْ 
برَأيِهِ؟... ثم قال -أي ابن القيم- : وَلِهَدَا جُعِلَ لِلْمُسْلِم 
الصَّادِقٍ في هذا الْوَقْتِ إِذَا تَمَسَّكَ بِدِينِه أَجْرُ حَمْسِينَ 
مِنَ الصَّحَابَةِ فَفِي سَُنِ أبي دَاوْدَ وَالتَرَمِذِيَ مِنْ حَدِيث 
بي تَغْلبَةَ الُْشَنِيَ قَالَ (سَأَنْتُ رَسُولَ اللّهِ صَلَّى اله 
عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَنْ هَذِهٍ الآيّة (يَا أَيُهَا الَذِينَ آمَنُوا عَلَيْكُم 
أَنَفْسَكُمْ لا يَصُرُّكُمِ مّن صل ذا لتديتٍُ). ََانَ (بَلٍ 
انْتمِرُوا بِالْمَعْرُوفٍ وَتَنَاهَوَا عَنِ الْمُنْكَرٍ ٠‏ حَنّى إِذَا رَأَيْتَ 
شَحًا مُطاعًا وَهَوَى مُتَبَعَا ونيا مُؤُثَْةَ وَإِعْجَابَ كُلِ ذي 
أي بزأيه فَعَلَيْكَ بخَاصَه نَفْسِك وَدَعْ عَنْكَ الْعَوَامَ إن 
مِنْ وَرَاتِكُمْ أَيَّامَ الصّبْرِ الصَّبْرُ فِيهنٌ مِثْلُ قَبْضٍ عَلَى 
الْجَمْرِء لِلْعَامِلِ فيهنٌ أَجْرُ خَمْسِينَ رَجُلَا يَعْمَلُونَ مِثْلَ 
عَمَلِهِ)؛ قُلْتُ (يَا رَسُولَ لله أَجْلُ خَمْسِينَ مِنْهُمْ؟). قَالَ 
أَجْرُ حَمْسِينَ مِنْكُم)): وَهَذَا الْأَجْرُ الْعَظِيمُ إِنّمَا هو 
أَهْوَائِهِمْ وَآرَائِهِمْ؛ فَإِذَا أَرَادَ الْمُؤْمِنُ الَّذِي قَدْ رَرَقَهُ الله 
بَصِيرَةً في دِينِهء وَفْقَهَا فِي سُنَةِ رَسُولِهِ وَفْهْمَا فِي 
كِتَابِهِ. وَأَرَاهُ مَا النَّاسُ فيه مِنَ الأهْوَاءٍ وَالْبِدَع 
َالصّلالَاتٍ وَتْكُهمْ عَنِ الصَرَاطٍ الْمُسْتقيم الذي كَانَ 


عَلَيْه رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَأَصْحَابُهُ فَإِذَا 
َرَادَ أَنْ يَسْلْكَ هذا الصَرَاط فَلْيْوَطَنْ نَفْسَهُ عَلَى قَدْح 
الْجُهَالٍ وأَهلٍ البدع فيه. وَطَعَنِهِمْ علَيْهِ وَِزْرَائِهِمْ به 
وَتَنْفِيرٍ النّاسِ عَنْهُ وتَخْذِيرهم مِنْهء كَمَا كَانَ سَلَفُهُمْ مِنَ 
الَْفَارٍ بَفْعَلُونَ مَعَ مَتْبُوعهِ وَإِمَامِهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ 
وَسَلّمَ فَأَما إِنْ دَعَاهُمْ إلى ذَلِكَ وَقَدَحَ فيمَا هُمْ عَلَيْه 
فَهُنَالِكَ تَقُومُ قيَامَتُهُمْ وَبَبْعُونَ لَهُ الْغْوَائِلَ وَبَنْصِبُونَ لَه 
الْحَبَائِلَ وَيَجْلِبُونَ َيه حل كبيرهز وَرَجِلِهِء فْهُوَ غْرِيبٌ 


ين 


في دينه لِفَْسَادِ أديَانِهِم؛ غُرِيبٌ في تَمَسّكه بالسّنَةهُ 
لتَمَسْكِهِمْ بالبدّع: عَرِببٌ في اعَتِقَادِهٍ لِفْسَادٍ عَمَائِدِهِمْ 
عَرِيبٍ فِي صِلَاتِهِ لِسُوهِ صِلَاتِهِم عَرِيب فِي طربقِه 
لِضَلَالٍ وَفْسَادٍ طْرُقَهِمْ غْرِيبٌ في نسبته لِمُخَالَفَة 
تَسَبِهِمْ ٠‏ عَرِببٌ فِي مُعَاشَرَ: ته لَهُمْ لِأَنْهُ يُعَاشْرُهُمْ عَلَى مَا 
لا تَهْوَى ى أَنْفْسُهُمْ ٠‏ وَبِالْجُْلَةٍ فَهُوَ عَرِببَ في أُمُورٍ دُنْيَاهُ 
وَآخرّته: لا يَجَدْ منّ الْعَامَة مُسَاعِدًَا وَلَّا مُعِينَاء فَهْقَ 
عَالِمٌ بَيْنَ جُهَالِءِ صَاحِبُ سُنَةٍ بَيْنَ أل بدّع, داع إِلَى 
الله وَرَسُوله بَيْنَ دُعَاةٍ إِلَى الأَهْوَاءٍ وَالْبدَع» آمِرٌ 
متيل و و قف دغر لنت 0 
مُنْكَرٌ وَالْمُنْكَرُ مَعْرُوفٌ. انتهى باختصار. وقالَ الآجْرّ 


4 


يهم 


(ت360ه) في كتابه (الغرباء): مَن أَحَبٌ أنْ يَبِلُعَ 
مَراتِتَ العْرَباءٍِ فَلْيَصْبِز على جِفَاءٍ أَبَويه وزوجَتِه 
وإخوانه وقَرابَته. فإِنْ قال قائلٌ (لِفْلِمَ يَجْفُوني؟). قيل. 
لأنّك خالّفتهم على ما هُمْ عليه مِن حُبّهم الذَّنْيا وشدَّة 
حرصهم عليهاء ولِتَمَكٌنٍ الشَّهَواتِ مِن قلوبهم ما يُبَانُون 
ما نْقَصّ من دِينِك ودينهم إذا سَلِمَثْ لهم بك دُنْياهُم 
فإِنْ تابّغتهم على ذلك كنت الحبيتَ القَريب» وإنْ 
خالفْتَهم وسَلَكْتَ طربق أَهْلٍ الآخرة باستعمالك الحَقّ 
جَنَا عليهم أَمْرّكء فالأَبوان مُتَبَرِمان بِفِعَالِكَ» والزّوجَةٌ بك 
مُتَضْجَرةٌ فهي تُحِبُ فِرَاقك, والإخوان والقَرَابِةُ قد رَهدوا 
في لقائك» فأنت بينهم مَكرُوبٌ مَحَزُونْء فحينئذٍ نَظَرْتَ 
إلى نفسك بعينٍ العْزبةِ فَأَنِسْتَ ما شاكلّك مِنَ العْرباءِ 
واستوحشت مِنَ الإخوان والأقْرباءٍ؛ فَسَلَكْتَ الطّريقَ إلى 
الله الكريم وَحَدَكَء فإن صَبَرْتَ على خحُشونة الطّريق 
أَيّامًا يسيرة ؛ وَاحتَمَلتَ الدّلَ والمُدَاراة مُدَّةَ قصيرة 
وزُهدت في هذه الدار الحقيرة. أَعْقَّبَك الصَّبْرُ أنْ وَرَدَ 
بك إلى دار العافيّة: َرضُها طَيّبَةٌ ورِتاضُها خَضْرَةٌ 
وأشجازها مد ُتْمِرةٌ وأنهازها عَدْبَةٌ: فيها مَا تَشْتَهي الأَنفْسُ 
َكلذ الأعيْنُ وهلا فيها مُخَلّدُونَء (يُسْقَْنَ مِن رحِيقٍ 


مَخْتُومِ, خِتامُهُ مِسْكٌء في ذَلِكَ فَلَيتَنَافُسِ الْمْتَنَافِسُونَ. 
وَمِزْاجْهُ مِن تَسْنِيم ٠‏ عيْنَا يَشرَبُ بها الْمقرُو نَ): يُطافْ 
علنِهِم بكأس من معِينٍ (لا يُصَدُّعُونَ عَنْهَا وَلَا يُنزِفُونَ 
وَفَاكِهَةٍ مما يَتَخَيّرُونَ وَلَحْم طَيْرٍ مما يَشْتَهُونَ» وَحُورٌ 
عينٌ: كَأْتلٍ .الولو الْمَكْنُونِء جَزَاءَ بمَا كَانُوا 
يَعْمَلُونَ)... ثم قال -أي الآجْرّيُ-: أَعَْرَبُ الْْرَبَاءِ في 
وَقْتِنَا هَذَا مَنْ أَخَدَ بِالسُنْنِ وَ صَبَرَ عَلَيْهَاء وَحَذْرَ الْبدَعَ 
وَصَبَرَ عَنْهَاء وَانَبَعَ بع آثاز من سلف مِن أَِمة النشلمين. 
وَعَرَفَ زَمَانَهُ وَسْدَّةَ فْسَادِهِ وَفْسَادَ أَهْلِهِء فَاشْتغْل 
بإضلاح شأَنِ نَفْسِهِ مِنْ حِفْظ جَوَارِحِهِء وَتَرْكِ الْخَؤْضِ 
فيمَا لا يَغْنِيه. وَعَمِلَ في إضلاح كَسْرّته؛ وَكَانَ طلَبْهُ 
مِنَ الدُنْيَا ما فيه كَمَايَتُهُ وَتَرْكُ الْمَصْلٍ الَّذِي يُطْغِيهِ 
وَدَاَى أَهْلَ زَمَانِهِ وَلَمْ يُدَاهِنُهُم وَصَبَرَ عَلَى ذَلِكَء فَهَذَا 
غَرِيبٌ وَقَلَ مَنْ يَأَنَسُ إِلَيْهِ مِنَ الْعشيرّةٍ وَالإِخْوَانِ وَلَا 
يَصُرّهُ ذَلِكَء فَإِنْ قَالَ قابل افق لَنَا بَيْنَ الْمُدَارَاة 
وَالْمْدَاهَنَةِ) قيل لَهُ» الْمُدَارَاة يْنَابُ عَلَيْهَا الْعَاقِلُ» وَيَكُونُ 
مخطوذ بان اله عل وَل ِنَم عق عن اله 
وَجَلَّ هُوَ الذي يُدَارِي جَمِيعَ النّاسِ الّذِينَ لا بُدَ لَهُ 


إن 


مِنْهُمْ وَمِنْ مُعَاشْرَتَهِمْ لا يُبَالِي مَا نَقصَ مِنْ ذُنْيَاهُ وَمَا 


انثُهك بِهِ مِنْ عزضه. بَعْدَ أن سَلِمَ لَهُ ديه فَهَدَا رَجُلَ 
كَرِيمٌ غَرِببٌ في رَمَانِهِ؛ وَ[أَمَا] الْمدَاهَنَةُ فَهُوَ الذي لا 
يُبَاِي مَا نَقَصَ مِنْ دِينِهِ إِذَا سَلِمَتْ لَهُ دُنْيَاهُ قَذْ هَانَ 
عَلَيْهِ ذَهَابُ دِينِهء بَعْدَ أنْ تَسْلَمَ لَهُ دُنْيَاكُ فَهَدَا فِغل 
مَغْرُورِء فَإِذَا عَارَضَهُ الْعَاقِلُ فَقَانَ (هَدَا لا يَجُورُ لَكَ 
فغلة). قَالَ (ُدَارِيِ)» فَيُكْسِبُوا الْمُدَاهَنَةَ الْمْحَرّمَةَ اسم 
(الْمْدَارَاة)» وَهَذَا غَلَط كبيرٌ؛ وَقَالَ مُحَمَدُ بْنُ الْحَنَفِيّة 
رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ (لَيْسَ بِحَكِيم مَنْ لَمْ يُعَاشْرُ بِالْمَعْرُوفٍ 
لَهُ مِنْهُ فَرَجا وَمَخْرَجَا) فُمَنْ كَانَ هَكَذَا فَهُوَ غَرِببٌ 
طُوتَى لَهُ كُمّ طُوتَى لَهُ. انتهى باختصار. وقالَ أبو بكر 
الطرطوشي (ت520ه) في (سراج الملوك): فَالْمُدَارَاةٌ 
أنْ تُدَاري الناسّ على وَجْدِ يَسْلَمُ لك [به] دِيك. انتهى. 
وقَالَ ابْنُ حَجَرٍ في (فَنْحُ الباري): فَالَ ابْنُ بَطَالٍ 
الْمْدَارَاةُ مِنْ أَخْلَاق الْمْؤْمِنِيَء وَهيَ خَفْضُ الْجَنَاح 
ِلنّاسِ وَلِينُ الْكَلِمَةَ وَتَرِكُ الإعْلَاظٍ لَهُمْ فِي الْقَوْلِ؛ وَظَنّ 
بَعْشْهُمْ أَنّ الْمْدَارَاةَ هي الْمُدَاهَنَةٌ فَغَلَطَ لأنَّ الْمُدَارة 
مَنْدُوبٌ إِلَيْهَا وَالْمُدَاهَئَةٌ مُحَرَّمَةٌ؛ وَالْمُدَاهَنَةَ فَسَّرَهَا 
الْعْلَمَاءُ بِأَنَهُ مُعَاشَرَةٌ الْفَاسِقٍ وَإِظْهَارُ الرّضًا بِمَا هُوَ فيه 


مِنْ غَيْرِ إِنَْارٍ عليه وَالْمَْاَاةُ هي الَفقَ بِالْجَاهِلٍ فِي 
لتّغليم؛ وَبالْفَاسِق فِي الذي عن فغلهء وَتركُ الإغلاظ 
الْقَْلِ وَالْفِعْلِ). انتهى باختصار. وقال البخاريٌ في 
صحيحه: وَبذَْكَرُ عَنْ أبي الذَْدَاءٍ (إِنَا لتفشرُ [أَيْ 
َنتسّم] فِي وَجُوهِ أَقوَامِ وإِنّ وبا تلْعنّهُ)... ثم قال 
-أي البخاريُ -: حَدَنَنَا قُتَيْبَةٌ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّنَنَا سُفْيَانُ 
عَنِ إبْنِ الْمُنْكَدرٍ حَدَنَهُ عَنْ غَزْوَة بْنِ الزَبَيْر أنّ عَائْشَةَ 
أَخْبََنْهُ أَنَهُ اسْتأَدّنَ عَلَى النَّبِيَ صَلَّى اللَهُ عَلَيّْهِ وَسَلَم 
رَجُء فْقَالَ [أي النَّبِيّ صَلَّى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلمَ] (ائدَنُوا لَه 
فَبئُسَ ابْنُ العشيرة (أؤ بئْس أَحُو الْعشيرّة))» فَلَمَا دَخَلَ» 
ألان لَه الْكلام؛ فَقُلْتُ لَهُ [أيْ بَعْدَ خُرُوج الرَجُْلِ] (يَا 
رَسُولَ الله قُلْتَ مَا قُلْتَء كُمّ أَلَنْتَ لَهُ في الْقَولِ)» فَقَالَ 
(أَيْ عَائِشَةُ إن شر ا مَنْزِنَة عِنْدَ اللَهِ مَنْ تَرَكَهُ 
(أؤ وَدَعَهُ) النَّاسُ اتْقَاءَ فخشه). انتهى. وقال ابن 
المَلّقّن (ت804ه) في (التوضيح لشرح الجامع 
الصحيح): قَالَ الْعْلَمَاءُ (وَهيَ [أي الْمْدَاهَنَةُ] أَنْ يَلْقَى 
القَاسِقَ الْمُظهر لِفِسْقِه فَيوَالفُهُ ويوَاكِلُهُ وَيُسَارِئكُ وَيَرَى 
أفْعَانَهُ الْمنْكَرَة وَيْرِبِهُ الرَضًا بها وَلَا يُنْكِرُهَا عَلَيْهِ وَل 


بقَْبِهِ فَهَذِهِ الْمْدَاهَتةٌ الَتِي بََا الله مِنْهَا تبيّهُ -عَلَيْهِ 
السَّلَامُ- بِقَوْلِهِ (ِوَدُوا لو تُذهِن فَيُدْهِنُونَ)؛ وَالْمُدَارَاةُ هي 
الَف بِالْجَامِلٍ الذي يَتَسَتَرُ بِالْمعاصي وَلَا يُجَاهِرْ 
بِالَْائِرِ وَالْمْعاطَفَةٌ فِي رَدِ أهِلٍ الْبَاطِلٍ إِلَى مرادٍ اله 

بلِينٍ وَلْطْفِء حَنَى يَرْجِعُوا عَما هُمْ عَلَيْهِ. انتهى. 
(7)وقال الشيحٌ ناصرٌ بِنُ يحيى الحنيني (الأستاذ 
المساعد بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية. 
كلية أصول الدين, قسم العقيدة والمذاهب المعاصرة) 
في مقالة له على هذا الرابط: إعلّم أنّ الأصل في 
مُعَاداةٍ الكفارٍ ويُخْضِهم أنْ تكون ظاهِرَةً. لا مَخْفِية 

حِفْظًا لدينٍ المسلمين» وإشعارًا لهم بالفَزق 
بينهم وبين الكافرين» حتى يَقْوَى ويَتَماسَكَ المسلمون 
وبَضْعْف أعداء المِلَّةِ والدِين» والدليل على هذا قونه 
تعالى آمِرًا نَبيّهِ والأمَةَ كُلّها بأن تَقْد دي بِإِبرَاهِيم عليه 
السلامُ إِمَام الحتْقاء وأنْ تفل فغلّه. حَيْتُ قال سُيْحَائَه 
5 انث لَكُمْ أَسْوَة حَسَئَةٌ في إِبْرَاهِيم وَالَّذِينَ معة إذ 
قَالُوا لِقَوْمِهِمْ إِنَا بُرَآءُ مِنكُمْ وَمِمّا تَعْبُدُونَ من دُون الله 
ْنَا بكُمْ وَبَدَا بَيَْنَا وَبَْنَكُمْ الْعدَاوَةُ وَالْبَعْضَاءْ أَبَدَا حَتّى 
تُؤْمنُوا بِالنّهِ وَحْدَهُ)» وتِأَمَّلَ معي القُوائ مِن هذه الآيَةٍ 


العظيمةٍ الصّرِيحةٍ التي لم تدغ حَجَّةُ لمختج؛ (أ)أنّه 
قَدَمَ البَرَاء مِنَ الكافرين على البََاءَة مِن كُفرهمء لِأهَمَيّةِ 
مُعاداة الكفار وبُغضهم نهم شد خَطَرَا مِن الكُفر 
نَفْسهء وفيها إشارةٌ إلى أن + بعض الناس قد يكير من 
الكفر والشركء ولكنّه لا يد تبر مِنَ الكافرين ؛ (ب)أنّه لما 
أرات أَنْ يُبيَنَ وُجوبَ بُغضهم عَبَّ بِأَفْوَى الألفاظ 
أَغْلَظِها فقال (كقَزْنَا بكُ) لحُطورة وعظم الؤقوع في 
هذا المُنْكَرِ؛ ؛ (ت/أنّه قا [َبَدَا)ء والبُدُوٌ هو الظّهورُ 
والؤضوحٌ وليس الخَفاءَ والاستِتاء فَتأمّلَ هذا وقارِنْه 
بمن يَنْعِقُ في زمانِنا بأنّهِ لا يَسُوعْ إظهارٌ مِثْلٍِ هذه 
المُعتقّداتِ في بلادٍ المسلمين حتى لا يَعْضَبَ علينا 
أعداءٌ الدّينء قَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَهَ إِلّا بالهِ؛ (ث)قوله 
أبَدَا» أيْ إلى قيَام الساعةٍ ولو تَطْوَّرَ العْمرانُ ورَكبْنا 
الطائراتٍ وعَمَرْنا الناطحاتء فهذا أصلٌ أَصِيلٌ لا يَرُولُ 
ولا يَتَغيّرُ بتعيّرٍ الزّمانِ ولا المكان... ثم قال -أَي 
الشيحُ الحنيني-: اعلم أنَّ هذه القَضِيَّةَ -أَعَنِي وُجوب 
مُعاداةٍ الكافرين ويُغضِهم- أُمْرُ لا خِيّارَ لنا فيه, " هو 
مِنَ العبادات التي افْتَرَضَها [الله] على | 

كالصَّلاةِ وغيرها من فرائض الإسلامء فلا 0 بمن 


يَرْعُمْ أنّ هذا دِينُ الوَهَابِيَة أو دِينُ فلان أو قُلَان» بل 
هذا دِينُ رب العالمين: وفدي سَيّدِ المُزسَلِين... ثم قال 
-أي الشيخ الحنيني-: هذا الأَمْرُ [هو] مِنَ الشرائع 
التي قُرِضَتْ على كُلّ الأنبياءٍ والرْسْلٍ -أَغْنِي مُعاداةَ 
أعداءٍ الله والتراءة منهم-., فهذا تُوحٌ» يقول الله له عن 
بْنْه الكافرٍ (إنهُ لَيِسَ مِنْ أَهْلِكَ) وهذا إبراهِيمُ يَتبيَاْ هو 
ومن معه مِنَ المُؤمِنِينء مِن أقوامهم وأَقْرَبِ الناس 
إليهم» بل تا بن أبيهء فقال (وَأَعَتَِلْكُمْ وَمَا تَدْعُونَ مِن 
دُونٍ الله وأصحابْ الكَهْفٍ اغَتَزَّلوا قومهم الذين كَفْروا 
حفاظًا على دِينِهم وتوجيدهم, قال جَلَ وعَلَا عنهم (وَإِذٍ 
اغْتَرَلْثُمُوهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ إلا الله فووا إلئ الْكَهْف يَنْشْرُْ 
َكُمْ رَيُكُمْ مِنْ رَحْمَتِهِ وَيُهَيَئْ لَكُمْ مِنْ أَمْرِكُمْ مِرقَقًا)... 

قال -أي الشيخ الحنيني-: إنّ قَضْيَّةَ الوَلاء ل 
والتراءة مِنَ الكافرين عي 
وَتيقَاء فإنّ (لا إِلَهَ إِلَّا اللّه) تَتضَمَنُ رُكْنَيْنِ؛ الأول 
النْفْيْ وهو نَفْيُْ العْبُودِيّة عَمّا سِوّى الله والكفزٌ بكُلِّ ما 
يُعبَدُ من دُونٍ اللهء وهو الذي سَمّاه الله عَْ وجَلَ الكفْرٌ 
بالطّاعُوتِ [وذلك في قوله (قَمَن يَكْفْزُ بِالطّاعُوتِ)]؛ 
والثاني. الإثباتُ» وهو إفرادُ الله بالعبادة؛ والدّلِيلُ على 


هذيْنِ الرُكْنَيْنِ قونُه تعالى (ِقَمَن يَكْفْرُ بِالطّاعُوتٍ وَيُؤْمن 
ِاللَهِ فَقَدِ استمْسَك بِالْعْزوَة الْوْتْمَى لا انفِصَامَ لَهَاء وَاللَهُ 
سَمِيعٌ عَلِيمٌ). ومن الكُفرٍ بِالطّاعُوتٍ الكُفرٌ بِأَهْلِهِ كما 
جاء في قوله تعالى (كَفَرَنَا بِكُمْ). وقوله (إِنَا بُرَآءُ مِنكُمْ 
وَمِمّا تعبُُونَ مِن دُونِ اللهِ): إِذ لا يُتَصَوَّرُ كُفْرٌ من غير 
كافِرِء ولا شِرْكَ مِن غيرٍ مُشركء فَوَجَبَ البَرَاءة مِنَ 
الفِغلِ والفاعل حتى تَتَحَقّقَ كَلِمةٌ التوِيدٍ (كِمةُ "لا إلَه 
ا الّه)... ثم قال -أي الشيحٌ الحنيني-: هناك فَرْقٌ 
بين بُغضٍ الكافرٍ وعَدَاوَته وبين مُعاملتِه ودَعوَته إلى 
الإسلام؛ فالكافرٌ لا يَخْلُو إِمّا أنْ يكون حَرْبيًا [قال 
الشيخ محمد بن موسى الدالي على موقعه في هذا 
الرابط: هَدَارُ الكفرٍ إذا أَطْلِقَ عليها (داز الحَرْب) 
فُباعتِبارٍ مَآلِها تع الحَرَب منهاء حتى ولو لم يكن 
هناك حَرْيٌ فعليّةٌ مع دارٍ الإسلام. انتهى باختصار. 
وقال الشيحُ عبذالله الغليفي في كتابه (أحكام الديار 
وأنواعها وأحوال 0 الأضلٌ في (دارٍ الكفر) أنّها 
(داز حَربِ) ما لم تزتبطا مع دار الإسلام بعهود 
ومواثيق» فَإِنٍ إِرتَبَطَثْ تبح (داز كُفْرِ مُعاهَدةً)؛ وهذه 
الغهودٌ والمواثيقٌ لا تُفَيْرْ مِن حَقِيقة دار الكُفْرٍ. انتهى 


باختصار. وقالَ الشيح مشهور فوّاز محاجنة (عضو 
الاتحاد العالمى لعلماء المسلمين) في (الاقتراض مِنَ 
البُنوكِ الرّيَوِيَةِ القائمة خارج دِيّارٍ الإسلام): وبُلاحَظ أن 
مُصطلج (دارٍ الحَزب) يَتَداخَلُ مع ممصطلح (دارٍ الكفرِ) 
في إستعمالاتٍ أكثّرٍ القْقَّهاءٍ... ثم قال -أي الشيحٌ 
محاجنة-: كُلُ دارٍ حَرْبٍ هي داز كُفْرٍ وليسَتْ كُلُ دار 
كُفْرٍ هي داز حَرْبٍ. انتهى. وجاء في الموسوعة 
الفقهية الكُوَبِتِيّةِ: أل الحَرْب أو الحَرْبِيُون» هُمْ غير 
المُسلمِين» الذين لم يَدْخُلوا في عَفْدٍ الْمَةِ ولا يَتَمَتّعون 
ِأَمَانِ المُسلِمِين ولا عَهْدِهم. انتهى. وقالَ مركزٌ الفتوى 
بموقع إسلام وبب التابع لإدارة الدعوة والإرشاد الديني 
بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بدولة قطر في هذا 
الرابط: أمّا مَعْنَى الكافِرٍ الحَرْبِيَء فهو الذي ليس بَيْنَه 
وبين المُسلمين عَهْدٌ ولا أَمَانٌ ولا عَفْدُ ذِمَةِ. انتهى. 
وقالَ الشيح حسينُ بن محمود في مَقالة له على هذا 
الرابط: ولا عِبْرةَ بقولٍ بعضهم (هؤلاء مَدَنِيُونَ» فليس 
في شَرْعنا شي اسْمَه (مدنِيّ وعسْكَرِيُ) ونّما هو 
(كافرٌ حَرْبِيّ ومُعاهدٌ). فكُلُ كافرٍ يُحَارِيُناء أو لم يَكْنْ 
بيننا وبينه عَهْدٌّ فهو حَرْبِيٌ حَلَالُ المالٍ والدَّم والدْرِبَة 


[قالَ الْمَاوَرْدِيْ (ت450ه) في (الحاوي الكبير في فقه 
مذهب الإمام الشافعي) في بَابِ (تفْرِق الْعَنِيمَةِ): فَأما 
الَيَُ فَهُمْ الا وَالصِبْيَاء يَصِيرُو باقر وَالَْبَة 
مَرْقُوقِينَ. انتهى باختصار]. انتهى. وقالَ الشيحٌ محمد 
بِنُْ رزق الطرهوني (الباحث بمجمع الملك فهد لطباعة 
المصحف الشربفء والمدرس الخاص للأمير عبدالله بن 
فيصل بن مساعد بن سعود بن عبدالعزيز بن 
عبدالرحمن بن فيصل بن تركي بن عبدالله بن محمد 
بن سعود) في كتابه (هل هناك كَفَارٌ مَدَنِيُون؟ أو 
َبْربَاءًُ ؟): لا يُوجَدُ شَرْعَا كافرٌ بَرِيءٌ كما لا يُوجَدُ شَرْعًَا 
مُصْطَلحُ (مَدَنِيَ) وليس له حَظٌ في مُفْرَداتِ الفقه 
الإسلامي... ثم قال -أي الشيخحٌ الطرهوني-: الأصل 
حِلُ دَم الكافِر وماله -وأنّه لا يُوجَدُ كافرٌ بَرِيِءٌ ولا يُوجَدُ 
شيءٌ يُسَمّى (كافر مَدَنِيَ)- إِلّا ما إستثناه الشارِعٌ في 
شربعتنا. انتهى. وقال الْمَاوَرْدِيُ (ت450ه) في 
(الأحكام السلطانية): وَيَجُورُ لِلْمْسْلِمِ أَنْ يَفْثْلَ مَنْ ظَفِرَ 
به مِنْ مقَاتِلَةٍ [المَقَاتَِةُ هُمْ من كانوا أَهلًا للمقاتلة أو 
لتدبيرهاء سَوَاءٌ كانوا عَسْكَرِبين أو مَدَنِيِين؛ وأمّا غير 
المُقاتلة فَهُمُ المرأةُ والطِفْلء وَالشّيْخُ الهَرِمُء وَالرَاهِبُ 


وَالزْمِنُ (وهو الإنسانٌ المُبْتَلَى بعاهة أو آفة جَسَدِيّةٍ 
مُستمرّةِ تُعْجِرُهِ عن القتالء كَالْمَعْتُوهُ وَالأَعْمَى والأَغْرَجُ 
والمَفْلُوجٌ "وهو المُصابُ بالشّلَلٍ اليّصْفِيَ' والْمَجْدُوم 
"وهو المُصابُ بالْجُدَام وهو داءٌ تَتَساقَطُ أعضاءً مَن 
يُصابُ به" والأَشَلُ وما شابّة), وَبَحْوْهِمْ] الْمُشركين 
مُحَارِيَا وَغَيْرَ مُحَارِبِ [أَيْ سَوَاءٌ قال أم لم يُقاتِلَ]. 
انتهى. وقالَ الشيحٌ يوسف العييري في (حقيقة الحرب 
الصليبية الجديدة): فالدُوَلُ تَنقَسِمُ إلى قسمّينء قسمٌ 
حَرْبِي (وهذا الأأصلُ فيها). وقسمٌ مُعَاهَدٌ؛ قالَ ابن القيم 
في (زاد المعاد) واصِفًا حال الرسولٍ صلى الله عليه 
وسلم بعد الهجرة» قال 3 كَانَ الْكُفَارُ مَعَهُ بَعْدَ الأَمْر 
ِالْجِهَادٍ ثَلَانَة أَقْسَامِ أَهْلْ صُلْحِ وَهُدْنَةَ وَأَهْلْ حَزْبٍ ‏ 
وَأَهلَ ذِمَتِ والدُوَلَ لا تكونُ ذِمِيّة بَلْ تكونٌ إمّا حَزْبيَة 
أو مُعاهدةً وَالدْحَةُ هي في د حَقّ الأفراد في دار الإسلامء 
وإذا لم يَكْنِ الكافرٌ مُعاهَدًَا ولا ذِمَيَّ فإنّ الأصل فيه أنَّه 
حَرْبِيّ حَلَالُ الدّم» والمال» والعزض آبِالسَبِي]. انتهى] 
فهذا لس بَيْننَا وَبَيْنَهُ إلا السَيْكُ وإظهان العداوة 
والبَغضاءٍ له؛ وإمًا أنْ يكونَ ليس بمحارب لنا ولا 
مُشاركٍ للمُحاربين» فهذا إِمّا أنْ يكون ذِمَيّا أو مُستأْمَا 


0 عَهْدٌ فهذا يَحِبُ مُراعاة العَهْدٍ الذي بَيْنَنا 

بَيْنَهُ فيحْقَنُ دَمُهء ولا يَجُورُ التَعَدِي عليه وثؤدَى 
كتوقه إنْ كان جارّاء ويُرَرُ إِنْ كان مريضًاء وتُجابُ 
دَغْوَنُهه بشرط دَغوّته للإسلام في كَل هذه الحالات 
وعَدَمِ الخُضورٍ معه في مكان يُعصَى الله فيه, وبِغَيْرٍ 
هدَيْنِ الشرطّيْنِ لا يَخُورْ مُخالَطثه والأَنْسُ معه. 
فصِيَانَةٌ الدِينِ والقَلْبِ أَوْلَى وأَخْرىء بل أُمِزنا عند 
دَعْوَتَهِم بمُجادَلتِهم بِالّتِي هِيَ أَحْسَنُء كما قال جَلَّ وعَلا 
(وَلا تُجَادِنُوا أَهْلَ الْكِتاب إلا بِالّتِي هي أَحْسَنُ). وقال 
عمّن لم يُقاتلنا (لا يَنْهَاكُم الله عن الذي لم يُقاتُوكُم 
في الدِينِ وَلَمْ يُخْرجُوكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ أنْ تَبَرُوهُمْ وَتُقُسِطُوا 
إِلَيْهُمْ إِنّ الله يُحِبُ الْمُقْسِطِينَ) [ِسُئِلَ في هذا الرابط 
مَرْكَرُْ الفتوى بموقع إسلام وبب التابع لإدارة الدعوة 
والإرشادٍ الدينيّ بوزارة الأوقافٍ والشؤونٍ الإسلامية 
بدولة قطر: وَدِدْتُ أن أطرح سؤالًا حَوْلَ هذه الآية 
الكريمة (لا يَنْهَاكُمُ لله عَنِ الَذِينَ لَمْ يُقَاتُِوكُمْ فِي الدينِ 
وَلَمْ يُخْرِجُوكُمْ مِنْ دِيارِكُمْ أن تبَرُوهُمْ وَتقْسِطُوا إِلَْهمْ إن 
لَه يُحِبُ الْمُفْسِطِينَ)» السُوَّالُ هُوَء مَن هي هذه الفنّة 
-المَذكورةٌ في الآيّةِ- التي نُبرُها ونُفْسِطُ إليها؟. فأجابَ 


مَرْكَرُ الفتوى: للعْلّماءٍ كلامٌ طويلٌ حول هذه الآيَةِ؛ 
فدَهَبَثْ طائفةٌ منهم إلى أنّها منسوخة بِآيَةِ السَيْفٍ التي 
في سُورَةٍ التَّوبةِ (فَاقَتلُوا المُشركين حَيْتُ وَجَدنْمُوهُمْ)؛ 
ودَهبَثْ طائفةٌ أُخْرَى إلى أنّها مُحقمةٌ. أَيْ غيز 
مَنسوخةء وأنَّ المُرادَ بها الكْفَارُ الْمُعَاهَدُونَ أو 
الذْمِيُونء الذين لم يُحاربوا المُسلِمِين ولم يُعِينُوا على 
حَزْبهم ومَعْنَى (ِتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ) تُغطوهم قسطًا مِن 
أموايكم على وَجْهِ الصَّلَةِ [أي الل والإخسان]. أَمَا 
تَهْنِئثُهم بأَغْيَادِهم وصُحبَتُهم ومَحَبَّتُهم فهذه لا تَخُورُ 
بحال؛ فالكافِرٌ بطبيعته مُحاربٌ لبه ولا تجْتمِع موده 
في القَلْبِ مع الإيمانٍ باللهِ جَلٌ وعَلاه يقول [تعالى] (لَا 
تجِدُ قَوْمَا يُؤْمِنُونَ بالَهِ وَالَيَوْمٍ الآخِرٍ يُوَادُونَ مَنْ حَادَ 
الل َرَسُولَه وَل كَانُوا آبَاءَ هُمْ أ أَبْنَاءَ هُمْ أو إِخْوَائَهُمْ أو 
عَشِيرَتَهُم) ولأنّ في تَهْنِئتِهم بأغيّادٍهم إقرارًا لهم على 
ما هُمْ عليه مِن باطلء بل والرّضًا بذلكء ولا يَشْكْ مُسِلِمٌ 
في أنَّ الرّضًا بالكُفر كُفرٌ. انتهى باختصار. وقالَ 
الشيحٌ سليمانُ بن عبدالله بن محمد بن عبدالوهاب في 
(أوثق عرى الإيمانء بتحقيق الشيخ الوليد بن 
عبدالرحمن آل فربان): أمّا قَونُهِ تعالى (لا يَنْهَاكُمُ لله 


عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتُِوكُمْ في الدِينِ) الآيَةَ فإنَّ معناها أن 
لله لا يَنْهَى المُؤْمنِين عن بر مَن لم يُقاتلهم مِنَ 
الصَّعَفاءٍ والمساكِينٍ -كاليّساءٍ والصَّبْيَانِ- في أَمْرٍ 
الدُنْيَاه كإعطائهم إذا سَأَلُوك ونحو ذلكء وما مُوَالَاثُهم 
ومَحَبَّتُّهم وإكرامُهم فَلَمْ يُرَخَْصٍ اللَهُ تعالى في ذلكء بل 
شَدَدَ في [لنهَي عن] موَالَاةِ الكفار مِنَ اليَهُود 
والنّصَارَى ولو كانوا أهل ذِمَّةَ حتى نَهَى النبيُ صلى 
الله عليه وسلم عن بَدَاءَتِهم بالسلام والتّؤْسعةٍ لهم في 
الطرِبقء وقالَ (لا تَبْدَءُوا الْيَهُودَ وَالنّصَارَى بِالسَّلَام وَإذَا 
َقِيئئُوهُمْ في طرِيقٍ فَاطْطٍِرُوهُمْ إلى أَضْيَقِهِ) وهكذا 
حال المُعاهدِء فَأمًا الكافرٌ الحَرْبِيٌ والمُرْبَدُ فأَيْنَ الرُخْصَهُ 
في شيءٍ من ذلك؟!2 وقد 2 على أنّ هذه الآيَةَ [أَيْ 
قونّه تعالتى (لا يَنْهَاكُمْ اللَهُ عن الَّذِينَ لَمْ يُقَاتلُوكُمْ في 
الدِينِ) الآيّة] في اليِّساءٍ ونحوهم ابن كثير. اند 

وقالَ الشيحٌ ناصرٌ بن محمد الأحمد في خُطْبَةٍ له 
بعنوان (مسائل في الولاء والبراء) موجودة على هذا 
الرابط: بقع الخَلْطُ واللَبْسُ أحيانًا بين حُسْنِ المُعاملة 
مع الكُفَار + غيرٍ الحربيّين [الكافز الحَرْبيٌ هو الذي لا 
عَهْدَ له ولا ع ولا أمان؛ سَوَاءٌ كان عَسْكَرِبًا أو مَدَنِيًا] 


وبْغْضٍ الكفار والبّراءة منهمء وبَتعيّنُ مَغْرفةٌ الفزقٍ 
بينهماء فَحُسنٌُ التعامُلٍ معهم أَمْنٌ جائزٌ» وأمّا بُعْضْهم 
وعداوثهم فأَمْرٌ آخَرُء فاهة جَلَ وتعالى 0 من التَوَدُدِ 
لأهلٍ الذْمّةَ بقوله (يَا أَيْهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَتَخِدُوا عَدُوِي 
وَعَدُوَكُمْ أوْلِيَاء تلفون إليهم بِالْمَوَدةٍ وَقَدْ كَفَرُوا بمَا 
جَاءَكُم 3 الْحَقَّ). ة فَمَنَعَ المُوّالاة والتَّوَدُدَ وقالك فى 

الآيّةِ الأختى (لا يَنْهَاكُمُ الله عَنٍ اين لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ في 
الذين وَلَمْ يُخْرِجُوكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ َنْ 5 برهم فَالإِحْسَانُ 
أَهْلٍ الْمَةَ مَطْلُوبٌ بينما التََدُدُ وَالْمْوَالَاُ مَنْهِىٌ عَنْهُمَاء 
فيَجُوز أن برهم بل أمرٍ لا يَكُون ظاهزة يَدْنُ على 
مَوَدّات الْقُلُوبٍ وَل تعظيم شعائر الْكْفْر ه فُمَتَى أَدَى إلى 
َحَدٍ هَذَيْنِ امْتَنَعَ وَصَارَ مِنْ قبَلٍ مَا نهِي عَنْهُ فيجوز 
الرَفْقَ بِصَعِيفِمْء وَإِطْعَامُ جَائِعِهمْ؛ وَإِْسَاءُ عَارِبِهِمْ 
وَبَنْبَغي لَنَا أنْ نَسْتَحْضِرَ فِي قُلُوبِنَا مَا جبِلُوا عَلَيْهِ مِنْ 
بُعْضِئًا وَتكْذِيبٍ نَبيَنَا صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَمّ وَأَنَهُمْ لو 
قَدَرُوا عَلَيْنَا لَاسْتَأَصَلُوا شَأْفْتَنَا وَاسْتَوْلَوَا عَلَى دِمَائنًا 
وَأَمْوَالَِا وَأَنْهُمْ مِنْ أَشَدٍ الْعْصَاةٍ ِرََئَا وَمَالِكِنَا عَزَّ وَجَلَ. 
انتهى باختصار]... ثم قال -أَي الشيحٌ الحنيني-: 
إعلَمْ أنه يَجُورُ في بعض الحالاتٍ أنْ تُظهر بِلِسَانِكِ 


المَوَدَّةَ إذا كُنْتَ مُكرَّهًا وتخشى على نفسكء وهذا فَقَطْ 
في الظاهر لا في الباطن» بِمَعْنَى نك عند الإكراه ثظهز 
له بِلِسَانِك المَوَدّةَ لا بقَلبكء فإنّ قَلْبَك لا بْدَّ أنْ يَنْطَوِيَ 
على بُغضه وعَدَاوَته» كما قال جَلَ وعَلَا (لَا يَتَخذِ 
الْمُؤْمِنُونَ الْكَافِرِينَ أَوْلِيَاءَ من دُونٍ الْمُؤْمنِينَ» وَمَن 
يَفْعَلَ ذَلِكَ فَلَيْسَ مِنَ اللهِ في شَيْءٍ إِلَّا أن تَتَُّوا مِنْهُمْ 
تُقَاة وَيُحَذْرْكُمُ اللّهُ نَفْسَهُ وَإِلَى الله الْمَصِيرُ). قال إبِنُ 
كثيرٍ رَحِمَه اللهُ [في تَفسِيره] (إِلَّا أن تَتّقُوا تثقوا مِنْهُمْ ثْقَاة) 
أَيْ إلا مَنْ خَافَ في بَعْضِ الْبُلَدَانِ أي الأَؤْكَات من 
شَرْهِمْ فَلَهُ أن يَتَقِيَهُمْ بظاهِره لا بِبَاطِنِه وَنَيَتَهِ كَمَا 
حَكَاهُ الْبُخَارِيُ عَنْ أبي الدَّرْدَاءٍ أَنَهُ قَالَ (إِنَا لتكشرُ [أَيْ 
لَنَتَبَسَّمُ] في وُجُوهِ أقوَام وَقُلُوئنَا تلْعَنُهُمْ)» وَقَاَ التَوْرِيُ 
(قَالَ ابْنُ عَبَّاسِ الَيْسَ التَّقِيّهُ بِالْعَمَلٍِء إِنّمَا التّقِيّهُ 
ِاللْسَانِ'))»: وعليه فإنّه لا يَجُورُ بحالِ -حتى في حالٍ 
الإكراه- عَمَلُ ما يُوجِبُ الكُفرّء كإعانة الكُفَارٍ على 
المُسلِمِين ونْضْرَتهم عليهم وإفشاءٍ أسرارهم [أَيْ أسرارٍ 
المُسلمين] ونحو ذلكء قَالَ إِبْنُ جَرِيرٍ [في (جامع 
البيان في تأويل القرآن)] عند تفسِيرٍ قوله [تعالى] (إلّ 
أن تَتّقُوا مِنْهُمْ ثقَاةً) «إلَّا أن تَكُوبُوا فِي سُلْطَانِهِمْ 


فَتَخَافُوهُمْ عَلَى أَنْفْسِكُمْ فَتْظْهرُوا لَهُمْ الولاية باَلْسِنَتكُمْ 

وَتُضْمِرُوا لَهُمْ الْعَدَاوَةَ وَلا تُشَايعُوهُمْ عَلَى مَا هُمْ عَلَيْه 

ف الْكُفْرٍ وَلا تُعِينُوهُمْ عَلَى مُسْلِمٍ بفِغْلٍ). ان 
باختصار. 


(8)وقال لف ا ال (مَعالِمُ في 
الطربق): لا بُدَّ لنا مِنَ النَخَلُصِ مِن ضَغْطِ المجتمع 
الجاهِلِيّ والتصَوْراتِ الجاهليّة والتقاليد الجاهليّة 
والقِيّادةٍ الجاهليّة في خاصّة نُفُوسنا؛ ليسث مُهِمَتُنا أن 
تضطلِح أي نتوافق ولا نتَخَاصَمَ] مع واقع هذا المجتمع 
الجاهلِيَ» فهو بهذه الصّفَةٍ (صِفَةٍ الجاهليّة)» غَيْرُ قابلٍ 
أن نَضْطَلِحَ معه. إِنّ مُهمّتنا أن تُغَيَرَ مِن أَنْفُسِنا وَل 
نْغَيّرَ هذا المجتمع أخيرّاء إِنَّ مُهِمّتنا الأولى هي تغييز 
واقع هذا المجتمعء مُهِمَّتّنا هي تغييز هذا الواقع 
الجاهلي مِن أساسه. هذا الواقعٌ الذي يتَصطدمُ اصطداما 
أساسيًا بالمنهج الإسلاميّ وبِالنّصَوّرٍ الإسلاميء والذي 
َحرِسنا بالقَهْرٍ والضَّغْطِ أَنْ عيش كما يربدُ لنا المنهخ 
الإلهيّ أن تعيش؛ إنّ أولّى الخطواتٍ إلى طربقنا هي 
أن نَسْتَعْلِيَ على هذا المجتمّع الجاهليّ وقيّمِه 
وتصُوّراته» وال تُعَّلَ في قيَمِنا وتصَوّراتنا قليلًا أو كثيرًا 


لنَلْتَقِي معه في مُنْتَصَفٍ الطريقء كلاه إِنَّنا وإيّاه على 
مَفْرقٍ الطريق» وحين تُسايرُه خطوة واحدة فإننا فق 
المنهج كلّه وتَفْقِدُ الطريق [قال ابن تيمية في (بيان 
تلبيس الجهمية): إِنَّ دُعاة الباطلٍ المُخالفين لِمَا جات 
به الرُسْلُ يَتَدَرّجون مِنَ الأسهلٍ والأقْرَب إلى مُوافْقة 
الناسٍ إلى أنْ يَنْتَهُوا إلى هَدْمِ الدِينِ. انتهى]؛ وسَتَلْقَى 
في [سَبِيلِ] هذا عَنَتَا وَمَشَقَة وستْفْرَصُ علينا 
تَسْلّكَ طربق الجيلٍ الأَوَلَ [أَيْ جيل الصحابة] الذي أَقَرّ 
اللّهُ به منهجّه الإلهيّ ونَصَرَهِ على منهج الجاهلية... 
ثم قال -أَي الشيحُ سيد قطب-: إِنَّ نِظَامَ الله خَيْرَ في 
ذاته. لأنه مِن شَرْع الله ولن يكون شَرْعٌ العبيدٍ يوم 
كشَرْع الله ولكنْ هذه ليسث قاعِدةٌ الدعوة» إِنَّ قاعدة 
الدعوة أنّ قَبُولَ شَرْع الله وحده -أيّا كانَ- هو ذاثه 
الإسلامٌُ. وليس للإسلام مَدْلُولٌ سِوَاُء فمن رَعْبَ في 
الإسلام ابتداءً فقد فْصَلَ في القَضِيّة ولم يَعْذْ بحاجَة 
إلى ترغيبه بجمالٍ النظام وَاَفْضَلِيتِه فهذه إحدى 
بَدِيهِياتِ الإيمان... ثم قال -أي الشيخٌ سيد قطب-: 
الإسلامُ لم يَكنْ يَملّك أن يَتمَنَّ في (نَظَربَة) مُجَرَدةٍ. 


يَعْتَنِقُها من (يَعْتَنِقُها اعتقادًا ياوها عِبَادة)» ثم يَبْقَى 
مُعتنقوها على هذا النحو أفرادًا م ضْمنَ الكيان العْضْوِيٌ 
لشجَمع الحركي الجاهلي القائم (فغلا نلّا). فإنّ وُجُودَهم 
على هذا النحو -مَهُمَا كَثْرَ عَدَدُهم- لا يُمْكِنُ أن يُؤَديَ 
إلى وُجُود (فغلِيٍ) للإسلام» لأنّ الأفرات (المسلمين 
َظَربًا) الدَاخْلِين في التركيب العْضُويٌ للمجتمع الجاهليَ 
سَيَظَلُون مُضْطرُون حَثْمًَا للاستجابة لِمَطَالِب هذا 
المُجتمّع العْضَّوِي. سيَتحَرّكون -طَوْعًَا أو كَرْهَاء بوَعْي 
أو بغير وَعْي- لقَضاءٍ الحاجات الأساسيّة لِحَيَاةِ هذا 
المُجتمع الضروربّة لؤجوده. وسيُدافعون عن كيَّانِه 
وسَيَدْفُعُون [أَيْ سيْتَحُون وبُبْعدون وبَرُدُون] العَوَامِل 
التي تُهَدْدُ وجوده وكيّانِه. لِأنَ الكائنَ العْضُوِيّ [للتَجَمُع 
الحَركيَ الجاهِلِيَ] يَقُومُ بهذه الوظائفٍ بِكُلَ أعضائه 
سَوَاءٌ أرادوا أَمْ لم يُرِيدواء أي أنّ الأفرات (المسلمين 
نظربًا) سَيَظَلُون يقُومون (فغْلًا) بِتَقُوِبَةٍ المجتمع 
الجاهلِيٍ الذي يَغْمَلون (نظربًا) لإزالته» وسَيَظَلُون خَلَايَا 
حَيةٌ في كيّانه تُمذُه بعناصر البَقَاءٍ والامتداد!ء 
وسيُغْطونه كفايّاتهم [أَيْ كَفَاءَ اتهم] وخبراتهم ونشاطهم 
ِيَخيَا بها ويَقَوَى!, وذلك بَدَلُا مِن أنْ تكونّ حَرَكَاتْهمم في 


انّجَاهِ تَفُويضٍ هذا المجتمع الوالتي لإقامة المجتمع 
الإسلاميّ؛ و ومن ثَمّ لم يَكْنْ بُدّ أن تَتمَنَّلَ القاعدة 
النظرن يَةُ للإسلام (أَي العقيدة) في تَجَمُعِ عْصْويَ حركي 
منذ اللحظة الأولى [قالَ الشيحُ حسين بن محمود في 
كتابه (مراجل التطور الفكْريّ في حياة سيّد قُطب): لقد 
ذَكَرَ سَيَد قطب رحمه اله مُصْطَلَحَ (الإسلام الحَرَكيّ) في 
مَوَاضِعَ كثيرة مِن كُتبِه. وهو يَقصِدُ بهذا المصطلح عَدَمَ 
الاكتفاءٍ بِالنْظَرِ في اللنُأصوص دُونَ العَمَلٍ بهاء وقال في 
مُقَدَمةَ كتابه (نكؤنا ت التصوّر الإسلامي) (إن طبيعة 
هذا الدين تَرْفْضُ اختزالَ المعارف الباردة في ثلاجات 
الأذهان الجامدة. إن المعرفة في هذا الدّين تتحوّلٌ 
لِتَوْهَا إلى حَرَكَةَ وإلا فهي ليست مِن جنس هذا الذين» 
وحين كان القرآنٌ يَتَتَرّلُء لم يَتَنَزْل بتؤجيهٍ أو حُكْم إلا 
لتنفيذه لساعته. أي ليكون عنصرًا حَرَكيّا في المجتمع 
الحَيَ)؛ لقد كان سَيّدٌ يُنْتَمَدُ كثيرا مِنَ الصّوفيّة وأهلٍ 
الإرجاءٍ . الذين لم يكونوا يُحَرَكُون ساكنًا لِنُصرة الدِين؛ 
فكان سَيْدٌ رحمه الله يُجَدَدُ فيهم رُوحَ الذي بدَفْعِهم 
للعَمَلٍ بالكتاب والسُّنَةَ» وهو بذلك يقول ما قال السلفُ 
بأن «الإيمان قولٌ وعمل). ولكنّه كان يقونّه بتعبيره 


هو فالتعاليم الشرعية ليست سَلْبِيّة ولم يَبْعثِ الله 
سبحانه وتعالى نبيّه صلى الله عليه وسلم لِيُعَلّمِ الناسّ 
القعودَ والاكتفاء بالعلوم النظريّة دُونَ التطبيق العملِي. 
وهذا هو (الإسلامُ الحركي) الذي يَقْصِدُهِ سَيَدٌ رحمه 
اللّه. .. ثم قال -أي الشيحٌ حسين بن محمود-: بَعْدَ أنْ 
0 في الأمَةِ رُوحٌ الإرجاء والنّصَوّفِ السلبي أتَى سَيْدٌ 
رحمه الله لِيُحَطْمَ هذا الجانتت السلبيّ في المسلمين 
وبَنْشَُ فيهم قول الله تعالى (الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا 
الصَّاِحَاتِ طُوبَى لَهُمْ وَحُسْنُ مَآب). وبقول لهم بأن 
الإيمان مقرونٌ بالعمل الصالحء ولا إيمان بلا عمل 
ومن العملٍ ما يَنقْضٌ الإيمان» كالشزكِ بالله. ومن 
أعظم الشركِ شرك الحاكميّة الذي هو دليلٌ واضحٌ على 
عَدَم رضًا المخلوق بما حَكَمَ الخالِق؛ فهذه الدساتيز 
وهذه القوانينٌُ والمحاكمٌ وهؤلاء القضاةٌ وهذه 
المؤسساتُ وتلك الأموالٌ التي تُنْفَقُ على التحَاكُم لغير 
شرع الله هي في حقيقتها تَحَّ صارغٌ لألوهيّة الله؛ 
ودَعْوةُ (الحرّكة) التي دَعَا إليها سَيّدٌ رحمّه الله هي 
دعوةٌ إلى إحياءٍ الدِينِ في قُلوب الناس وعقولهم وفي 
حياتهم, عَمَلَا بقولٍ الله تعالى (ِكُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسْكِي 


وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِنّهِ رب الْعَالَمِينَ)» فلا يَكتفي الإنسانُ 
بالصلاة والزكاة والصوم والحج» بل يجبُ أنْ تكون 
حيائه كلّها لله رب العالمين» بل حتى مَمَاته لله: فيَخْيًا 
حياةً شرعية كاملة؛ وبموثُ في سبيل إعزاز دين الله. 
انتهى باختصار]ء لم يَكُنْ بُدّ أن يَنْشَْ تمع غضْويٌّ 
التجمّع العضويّ الحركيّ الجاهليّ الذي يستهدف 
الإسلامُ إلغاءه؛ وأن يكون مِحْوَرُ التجمُع الجديدٍ هو 
القِيّادةُ الجديدة المتمثلة في رسول الله صلى الله عليه 
وسلم. ومن بَعْدِهِ في كل قيّادةٍ إسلامية تستهدفٌ رَدَ 
الناس إلى ألُوهيّة الله وحده وَرُيُوبِيّتِه وقَوَامَتِه 
وحاكميّته وسُلطانه وشربعته؛ وأن يَخْلّعَ كل مَن يَشْهَدْ 
أن لا إِنَهَ إِلّا الله وأنّ محمدا رسول الله وَلَاءَه مِنَ 
التجمّع الحركيّ الجاهليّ (أي التجمّع الذي جاء منه). 
ومن قِيَادةٍ ذلك التجمُع (في أَيَّةِ صُورةٍ كانت سَوَاءً 
كائث في صُورةٍ قِيَادةٍ دينيّة مِنَ الكهنة والسَّدنةٍ 
والسَّحَرةٍ والعرّافين ومن إليهم, أو في صُورةٍ قيّادةٍ 
سياسيّة واجتماعيّة واقتصاديّة كالتي كانت لقُريش)» 
وأنْ يَحْصُرَ وَلَاَه في التجمع العضوي الحركي 


الإسلامي الجديد. وفي قيَادتِه المسلمة؛ ولم يَكُنْ بد أن 
يَتحقّقَ هذا منذ اللحظة الأولى لِدُخولٍ المسلم في 
الإسلام» ولِنُطْقِه بشهادة أنْ لَا لَه إِلَّا الله وأنّ محمدا 
رسول اللهء لأنّ وُجُودَ المجتمع المسلم لا يَتَحَقّقْ إِلَّا 
بهذاء لا يَتحَقّقُ بمجردٍ قيام القاعدة النظربّة في قُلوبٍ 
أفرادٍ -مَهْمَا تبلغ كَتْرتُهم- لا يَتَمثُلون في تجمُع 
عضوي مُتَناسِقٍ مُتَعَاونٍ له وُجُودٌ ذاتِيٌ مُسْتقِلٌ يَعْمَلُ 
أعضاؤه عَمَلَا عُضُويًا (كأعضاءٍ الكائن الحَيّ) على 
تأصيلٍ وجوده وتعميقه وتوسيعه. وفي الدّفاع عن 
كِيَانِه ضدٌ العواملٍ التي تُهاجِمُ وُجوده وكيّائّه. ويعملون 
هذا تحت قيادةٍ مستقلةٍ عن قيادة المجتمّع الجاهليَ 
تُنَظَمُ حَرَكَتَهم وتُنَسَفها وتُوَجَّهُهم لتأصيلٍ وتعميق 
وتوسيع وُجُودِهم الإسلاميّ ولمُكافحة ومُقاوّمة وإزالة 
الؤجود الآخر الجاهليّ؛ وهكذا وُجِدَ الإسلامُء هكذا وُجِدَ 
مُتَمئَلَا في قاعدة نظربّة بَقُومُ عليها في نَفْسِ اللحظة 
الجاهليَ ومُوَاجَةٌ لهذا المجتمع؛ ولم يُوجِدْ قط في 
صورة (نظريَّة) مجردة عن هذا الؤْجُود (الفِغْلِيَ)؛ وهكذا 
يُمْكِنُ أن يُوجِدَ الإسلامُ مَرّة أخرى, ولا سبيل لإعادة 


إنشائه في المجتمّع الجاهليَ في أَيّ زمانٍ وفي أي 
مَكانٍ بغيرٍ الفِقهِ الضروريّ لطبيعة نشأتِه العضوبّة 
الحركيّة... ثم قال -أي الشيخ سيد قطب-: الشأنٌ 
الدائمُ أنْ لا يَتَعَايشَ الحقٌ والباطل في هذه الأرض» 
وأنه متى قام الإسلامُ بإعلانه العام لإقامة رُبُوبِيَةِ الله 
للعالمين» وتحريرٍ الإنسانٍ مِنَ العبوديّة للعِبَاِء رَمَاه 
المغتصبون لِسُلطان الله في الأرضٍ ولم يُسَالِموه قَطُّ 
وانْطَلَقَ هو كذلك يُدَمَرْ عليهم لِيّخْرِجَ الناسس من 
سُلطانهم ويَذفْغ عن الإنسانٍ في الأرضٍ ذلك السلطان 
الغاصب. حالة. ذائية لا يَقفْ معها الانطلاقٌ الجهاديٌ 
التحربريٌ حتى يكونّ الدَينُ كُنه للّه. . ٠‏ ثم قال -أي 
الشيخٌ سيد قطب-: وحين تكونُ آصِرةٌ [أَيْ رابطة] 
التجمّع الأساسيّة في مجتمع هي العقيدة والتَّصَوّرَ 
والفكرة ومنهج الحياة.» ويكون هذا كلّه صادرًا من إله 
واحد تَتَمَذْنُ فيه السَّيَادةُ العلَيَا للبشرء وليس صاددرًا من 
أَرتَابٍ أَرْضِيَّةِ تَتَمَنّنْ فيها عُبُودِيَةٌ البشر للبشرء يكونُ 
ذلك التجمعٌ مُمَدَلَا لأغْلّى ما في الإنسان مِن 
خصائصّ. خصائص الرُوح والفكر؛ فأمًا حين تكونُ 
آصِرةٌ التجمع في مجتمع هي الجنسّ واللون والقُومَ 


والأرضٌء وما إلى ذلك مِنَ الروابطء فظاهِرٌ أنّ الجنسّ 
واللوت والقُومَ والأرض لا ثُمَيُْ الخصائص العْليَا 
للإنسان» فالإنسان يَبْقَى إنسانًا بعد الجنس واللونٍ 
والقّوم والأرضء ولكنّه لا يَبْمَى إنسانًا بعد الوح 
والفكرء ثم هو يَملّكُ -بمخض إِرَادَتِه الخرة- أن يُغير 
عقيدته وتَصَوُرَهِ وفكُره ومنهج حياته, ولكنه لا يَمْلْكُ أن 
يُغَيَرَ لوه ولا جنسّهء كما إِنَّهِ لا يَمْلّكُ أنْ يُحَدَدَ مَوْلدَه 


َم د ام ىم 


في قُوْم ولا في أرض ؛ فالمجتمَع الذي يَتَجَمَعْ فيه 
الناسٌ على أمر يتعلّقُ بإرادتهم الخُرّةِ واختيارهم الذاتي 
هو المجتمَعٌ المُتَحَضْرُء أمًا المجتمَغ الذي يَتَجَمَعْ فيه 
الناسُ على أمرٍ خارج عن إرادتهم الإنسانيّة فهو 
المجتمَعٌ المُتَخَلّفْء أو بالمصطلح الإسلاميَ هو 
المجتمع الجاهلئُ؛ والمجتمَع الإسلامِيّ وحده هو 
المجتمَعٌ الذي ثُمَيْلُ فيه العقيدةٌ رابطة التجمّع 
الأساسية, والذي تُعْتَبَرُ فيه العقيدةٌ هي الجنسيّةُ التي 
تَجْمَعُ بين الأسود والأبيض والأحمرٍ والأصفرٍ والعربي 
والرومي والفارسيّ والحبشيَ وسائرٍ أجناس الأرض» 
في أُمَّةَ واحدة رَيّها الله وَعْبُودِيَثْها له وحدهء والأكرمُ 
فيها هو الأثقّى... ثم قال -أَي الشيخ سيد قطب-: 


ليسث وظيفةٌ الإسلام أنْ يَصْطَلِحَ أأَيْ يَتَوَافْقَ ولا 
يَتَخاصَمَ] مع التصورات الجاهلية السائدة في الأرض. 
ولا الأوضاع الجاهلية القائمة في كل مكانٍ» لم تكن 
هذه وظيفته يومَ جاءً » ولن تكون هذه وظيفته اليومَّ ولا 
في المستقبّل؛ فالجاهليةٌ هي الجاهليةُ: هي الانحراف 
عن العبودية لله وحده وعن المنهج الإلهيّ في الحياة 
واستنباط النّظّمم والشرائع والقوانينٍ والعاداتِ والتقاليد 
والقِيّم والموازينٍ مِن مَصْدَرٍ آخر غيرٍ المصدر الإلهي؛ 
[و]الإسلامُ هو الإسلامُ, ووظيفثه هي نَقَلُ الناسِ مِنَ 
الجاهلية إلى الإسلام؛ الجاهليةٌ هي عبوديةٌ الناس 
للناسء, بتشريع بعض الناس للناس ما لم يَأَدَنْ به الله 
كائنةً ما كائتٍ الصُورةٌ التي يَتِمُ بها هذا التشريغ؛ 
والإسلامُ هو عبودية الناس لله وحده (بتَلَقّيهم منه 
وحده تَصَوّراتهم وعقائدهم وشرائعهم وفوانيتهم وقيّمَهم 
وموازبتهم), والتّحَرّرُ من عبودية العبيدِ؛ هذه الحقيقة 
المنبثقة من طبيعة الإسلام وطبيعة دَوْرِه في الأرض 

هي التي يجبُ أنْ نُقَدْمَ بها الإسلام للناس الذين 
يؤمنون به والذين لا يؤمنون به على السَّوَاءٍء إِنَّ 
الإسلام لا يَقْبَلْ أنصاف الخُلولٍ مع الجاهلية» لا مِن 


ناحيّة التصور. ولا من ناحيّة الأوضاع المنبثقة من 
هذا التصورء فإمًا إسلامٌ وإمًا حاهلية:- وليس: هثالك 
وَضْعْ آخَرُ نِضْفُه إسلامٌ ونضفه جاهلية يَقْبَلَه الإسلام 
ويَرْضَاهء فَنَظْرةُ الإسلام واضحةً في أنّ الحقّ واحدّ لا 
يَتعدّدُ وأنّ ما عَدَا هذا الحَقّ فهو الضلالء وَهُمَا غير 
قابلين للتَلَبْسِ والإمتزاج» وأنّه إِمّا حُكْمُ الله وإمًا حُكُم 
الجاهلية» وإمّا شرد بع الله وإمّا الهوىء والآياثُ القرانية 
في هذا المعنى كثيرة... ثم قال -أي الشيخٌ سيد 
قطب-: لم يَجِئَ الإسلامٌ لِيُرَبَتَ على شَهَوَاتِ الناسِ 
المُمَنّلةِ في تَصَوّراتِهم وَأَنْظِمَتِهمِ وأوضاعهم وعاداتهم 
وتقاليدهم, سَوَاءٌ مِنْهَا مَا عاصَرٌ مَجِيءَ الإسلام» أو ما 
تَخُوصُ البشربةٌ فيه الآن» في الشرق أو في الغرب 
سَوَاء [المراد بالشرق هو ما يُعْرَفَ ب (الكتلة الشرقية 
أو الكتلة الشيوعية أو الكتلة الاشتراكية أو الكتلة 
السوفييتية أو العالم الشيوعي أو العالم الثاني أو 
المعسكر الشيوعي أو المعسكر الشرقي أو الجبهة 
الشرقية)» وهي مجموعة الدول الشيوعية (الاتحاد 
السوفياتي والصين وأُورُوًا الشرقية)؛ أو هي مجموعة 
الدول التي كانت تدور في فلك الاتحاد السوفياتي؛ وأما 


المراد بالغرب فهو ما يُعْرَففْ ب (الكتلة الغربية أو العالم 
الغربي أو العالم الأول أو العالم الحر أو المعسكر 
الرأسمالي أو المعسكر الغربي أو الجبهة الغربية أو 
الدول المتقدمة)؛. وهي مجموعة الدول الرأسمالية 
(أَمْرب كا الشمالية واوا زُوبًا الغربية واشرا الْيَا واليابان)» أو 
هي مجموعة الدول التي كانت تدور في فلك الولايات 
المتحدة الأَمْربكِيّة]؛ نما جاءَ ليُلْفِيَ هذا كلّه إلغاءً, 
وبَنْسَخَه نَسْخَّاء وبُقِيمَ الحياة البشربة على أَسُسِه 
الخاصةء جاءة لِيُنْشئَ الحَيَاةَ إنشاءًء لِيُنْشئَ حَيَاةَ تَنْبَثْقَ 
منه انبثاقاء وتَرْتَبِطٌ بِمِحْوَرِهِ ارتباطًا؛ وقد تُشابة جزئيات 
منه جزئياتٍ في الحياة التي يَعِيشُها الناسٌُ في 
الجاهلية» ولكنّها ليسث هي وليسث منهاء إِنّما هي 
مُجَرَدُ مُصادفة التَشابهِ الظاهريّ الجانبي في الفروع. 
أمًا أَصْلٌ الشجرة فهو مُخْتَلِفٌ تماماء تلك شجرةٌ تُطْلِعُها 
حكمة اللهء وهذه شجرةٌ تُطْلِعْها أهواء البَشَّرٍ... ثم قال 
-أي الشيحُ سيد قطب-: وليس في إسلامنا ما تَخْجَل 
منه وما نَضصْطُرٌ للدفاع عنهء وليس فيه ما نُتَدَسَّسسُ 
[التَدَسّسُ هنا بمعى إِخْفاءٍ شيءٍ داخل شيءٍ آخَر] به 
للناس نَدَسُسَا أو ما نَتَلَعْنمُ في الجَهْرٍ به على حقيقته؛ 


إن الهزيمة الرُوحِيّةَ أمامَ الغرب وأمامَ الشرقٍ وأمامَ 
أوضاع الجاهلية هنا وهناك هي التي تَجِعَلُ بعض 
الناس (المسلمين) يَتَلَمَسُ للإسلام مُوافّقاتٍ جُزئِيّة مِنَ 
النْظُمِ البشريّة: أو يَتَلَكَسنُ من أعمالي (الحَضارة 
الجاهلية) ما يَسْنْدُ به أعمال (الإسلام) وقَضَاءَه في 
بعض الأمُورٍ. . ثم قال -أي الشيحٌ سيد قطب-: إنَّه 
إذا كان هناك مَن يحتاجٌ للدفاع والتبربر والاعتذارء 
فليس هو الذي يُقَدمْ الإسلام للناسء وإنّما هو ذاك 
الذي يَحْيَا في هذه الجاهلية المُهَلْهَلةَ المَلِيئَةِ 
بالمتناقضاتٍ وبالنّقائص والعيوبء ويُرِيدُ أنْ يَتَلّمَسَ 
المُبَرّراتَ للجاهلية» وهؤلاء هُمُ الذين يُهاجمون الإسلامَ 
وبُلْحِتُون بعضٌ محِبّيه الذين يَجْهَلون حَقِيقَتَه إلى 
الدفاع عنه, كأنّه 2 مُنْهَمّ مُضْطُرٌ للدفاع عن نَفْسه في 
قفص الاثهام!؛ بعض ههؤلاء كانوا يُواجهوننا -نحن 
القَلَائِلَ المنتّسبين إلى الإسلام- في أَمْرِيكا في السنواتٍ 
التي قَضَيْتُها هناك؛ وكان بعصُنا يَتَخِدُ مَوقف الدفاع 
والتبرير» وكنث على العكس أَنَحِدُ موقف المطهاجم 
للجاهلية الغربية» سَوَاءَ في معتقداتها الدينيّة المُهَلهَلة: 
أو في أوضاعِها الاجتماعية والاقتصادية والأخلاقية 


المُؤذِيَة... ثم قال -أي الشيحٌ سيد قطب-: إننا نحن 
(الذين ُقَدمْ الإسلام للناس) ليس لنا أن تُجارِيَ 
الجاهلية في شيء من تَصَوُّراتِها ولا في شيء مِن 
أوضاعهاء ولا في شيء من تقاليدهاء مَهْمَا يَشْتدُ 
ضَغْطّْها علينا؛ إِنَّ وظيفتنا الأولى هي إحلالٌ النّصوْراتِ 
الإسلامية والتقاليدٍ الإسلامية في مكان هذه الجاهلية. 
ولن يتحقق هذا بمُجاراة الجاهليةٍ والسََيْرٍ معها خطواتٍ 
في أَوَّلِ الطربق, كما قد يُخَيّلُ إلى البعض مناء إِنَّ هذا 
معناه إعلانُ الهزيمة منذ أوَلٍ الطريق؛ إِنَّ ضَعغْط 
النّصوْراتِ الاجتماعية السائدة والتقاليدٍ الاجتماعية 
الشائعة ضَغْطُ ساحقٌ عَنِيفٌء ولكن لا بُدّ مما ليس منه 
بد لا بْدَ أن نَنْبْتَ أُوَلّاه ولا بْدَ أن نَسْتَغْلِيَ ثانيّاء ولا بد 
أَنْ نُرِيَ الجاهلية حقيقة الدّرَكِ الذي هي فيه بالقِيّاسِ 
إلى الآفاقٍ العْلْيَا المشرقة للحياة الإسلامية التي 
ُرِدُها... ثم قال -أي الشيخ سيد قطب-: [قال تَعالّى] 
(َلَا تهنُوا وَلَا تَحْرَنُوا وَأَنتُمْ الأَغْلَونَ إن كُنتُم مُؤْمِنِينَ): 
أَوّلُ ما يَتَبادرُ إلى الذَْهْنِ مِن هذا التّوجِيهِ [الذي في 

الآيَة] أنه يَنْصَبُ على حالة الجهاد المُمَثْلةَ في القتالٍ؛ 


ولكنّ حقيقة هذا التّوجِيه ومَدَاه أكبرٌ وأَبِعَدُ مِن هذه 


الحالة المُفْرَدِةٍ بكُلّ مُلَابٍساتها الكثيرة؛ إِنّهِ يُْمَئْلُ الحالة 
الدائمة التي يَنْبَغي أنْ يكون عليها شَعْورُ المُؤْمنٍ 
وتَصَوُرُهِ وتقديره للأشياءٍ والأحداث والقيّم والأشخاص 
سَوَاءَء إنه يُمَئّنُ حالةً الاستعلاءٍ التي يَحِبُ أن تستقرٌ 
عليها نَفْسُ المُؤْمنٍ إزاء كُلّ شيءٍ وكُلٍ وَضْع وكُلٍ 
قِيمةٍ وك أَحدِء الاستعلاء بالإيمان وقِتمِه على جميع 
القيّم المنبثقة مِن أصلٍ غير أصلٍ الإيمان» الاستعلاء 
على قُوَى الأرضٍ الحائدة عن منهج الإيمان» وعلى قِيّم 
الأرضٍ التي لم تَنبَثْقْ مِن أصل الإيمان» وعلى تقاليد 
الأرض التي لم َصْفْها الإيمانُ» وعلى قوانينٍ الأرض 
التي لم يُشَرَعْها الإيمانُ» وعلى أوضاع الأرضٍ التي لم 
يُنْشِنْها الإيمان» الاستعلاء, مع ضَعْفبٍ القُوةِ وقلَةِ العددِ 
وفَفْرٍ المالء كالاستعلاء مع القُوّةِ والكَثْرةِ والغتّى على 
السَّوَاءِ » الاستعلاء الذي لا يَتهاوى أَمَامَ فُوَّةِ باغيّةٍ ولا 
عْرْفٍ اجتماعي. ولا تشريع باطلٍ ولا وَضْعْ مقبولٍ عند 
الناس لا سَنَدَ له مِنَ الإيمان؛ وليست حالةٌ التّماسُكِ 
والنَّباتِ في الجهادٍ إِلّا حالةً واحدةً مِن حالاتٍ الاستعلاءٍ 
التي يَسْمَلّها هذا التَّوْجِيهُ الإلهيٌ العظيمُ... ثم قال - 
أي الشيحٌ سيد قطب-: إِنَّ للمجتمع مَنْطِقَه السائد 


وعُرْفَه العامّ وضَغْطّه الساحق ووَزْبَهِ التّقيك» على مَن 
ليس يَحْتَمِي منه برُكْنِ رَكين» وعلى مَن يُواجِهُه بلا 
سَنَدٍ مَتِينِ؛ وللتّصَوُراتِ السائدة والأفكار الشائعة 
إيحاؤهما الذي يَصْعْبْ يضعب التخلض مثة 3 الاستقرار 


و [بغير] |الاستمداد من مَصَدَرٍ أغلى وأكبَر وأَقْوَى؛ 
والذي يَقِفُ في وَجْه المجتمّع؛ ومَنْطِقِه السائدٍ. وغزفه 
العاَ» وقيّمِه واعتباراته» وأفكاره وتصوراته» وانحرافاته 
وتزواتهء يَشْعْرٌُ بِالعْربةِ» كما يَشْعْرُ بالوهنء ما لم يَكُنْ 
يَسِتَنِدُ إلى سَنَدٍ أَفْوَى مِنَ الناس؛ وأَنْبَتَ مِنَ الأرض. 
وأَكْرَمَ مِنَ الحياة؛ والله لا يَتْرْكُ المؤمنّ وحيدا يُواجهُ 
الضَّغْط وبَنُوءْ به التَقَلُ ويَهُدُهِ الوَهَنُ والحُزْنُء» ومن ثَمَ 
يَجِيِءٌ هذا التّوجية (وَلَا تهِنُوا ولا تَحْزَنُوا وأَنتُمْ الأغلؤن 
إن كُنثم مُؤْمِنِينَ)» يَجِيءْ هذا التُوجية ليُواجة الوَهَنَ. 
كما يُواجِهُ الخُزْنَء وهما الشعوران المُباشران اللذان 
يُساوران النَّفْسَ في هذا المَقَامء يُواجِهُهما بالاستعلاءِ لا 
بمُجَرّدِ الصبرٍ والثَّباتِ» الاستعلاء الذي يَنْظْرُ مِن عَلٍ 
إلى القُوّةِ الطاغيّةء والقِيّم السائدةء» والتّصَوْراتِ 
الشائعة» والاعتباراتِ والأوضاع والتقاليدٍ والعادات: 


والجماهير المُتجَمَّعةَ على الضلال؛ إِنّ المُؤْمِنَ هو 
الأعلىء الأَعْلَى سَنَدَا ومضْدرَاء فما تكونُ الأرضُ كُلّها؟ 
وما يكونُ الناسُ؟ وما تكونٌُ القِيّمُ السائدةٌ في الأرضٍ؟ 
والاعتباراث الشائعةٌ عند الناس؟ وهو من الله يَتلَقّى 
وإلى الله يَرْجِعُ وعلى مَنْهَجه يَسِيرُ؟. وهو الأعلى 
تَصَورًا للقِيّمِ والموازين التي تُوزَنْ بها الحياةٌ والأحداث 
والأشياءً والأشخاصٌُ. وهو الأعلى ضميرا وشعورا وخُلْقًا 
وسُلوكاء وهو الأعلى شريعة ونظامًا؛ وحين يُراجِغْ 
المؤمنُ كُلَ ما عَرَفْنْهِ البشربة قديمًا وحديئًا وتقِيسُه إلى 
شريعته ونظامه. فسيراه كُلّه أشبَة شيءٍ بمحاولاتٍ 
الأطفالٍ وَخَبْطٍِ العْمْيَانِ إِلَى جانب [أيْ بِاليْسْبةِ إِلَى] 
الشريعةٍ الناضجة واليِظَام الكامِلِء وسينظرٌ إلى البشرية 
الضالّةٍ مِن عَلِ في عَطَفٍ وإشفاق على بُؤسها 
وشقوّتها. ولا يَجدْ في نَفْسه إِلَّا الاستعلاة على السَفُوَة 
والضلال... ثم قال -أي الشيحٌ سيد قطب-: و[عندما] 
يَقِفُ المسلمُ موقف المغلوب المُجَرّدِ مِنَ القُوّةِ الماديّة: 
فلا يُفارقه شعوره بأنّه الأغلى, وبَنْظرٌ إلى غالبه [أي 
المتََلْبِ عليه] مِن عَلٍ ما دام مُؤْمِناء وتستيقِئُ أنّها 
ترط وتَمْضِي وأنَّ للإيمان كَرَّةْ لا مَفَرَ منهاء وَهَبْها [أَيْ 


وَاحْسُبّْها] كائتٍ القاضِيّة فإنّه لا يُحْنِي لها رَأْسَاء إِنَّ 
النام كلهم يَمُوتون أَمّا هو فيَسْتَشْهِدُء وهو يُعغادِرُ هذه 
الأرضٌ إلى الجَنَّةِ وغالِبّه [أَيْ وَالمُتَعَلْبُ عليه] يغادرُها 
إلى النارِء وَشَتَانَ شَتَانَ؛ وهو يسمغ نداء ره الكريم 
إلا ينك تقب الذي كفرُوا فِي البلا متاغ قلي ثم 
مَأَوَاهُْ جَهَنُمُ وَبِنْسَ الْمِهَادُء لَكِنٍ الّذِينَ انقَوا رَتَهُمْ لَهُمْ 
جَنَاتُ تَجْرِي من تَحْتِهَا الأَنْهَارُ خَالِدِينَ فيهَا نُزْلَا مَنْ 
عِندٍ الله وَمَا عند اللّهِ خَيْرٌ لِلأبَْارِ). وتَسُودُ المجتمغ 
عقائدُ وتصوراتٌ وقيّمٌ وأوضاعٌ كُلّها مُغايرٌ لعقيدته 
وتَصَوّْرهِ وقيّمٍه وموازبنِهء فلا يُفارقه شعورُه بأنّه 
الأعلى» وبأنَّ هؤلاء كُلَّهم في المَؤقفٍ الدُونِء وتنظرُ 
إليهم مِن عَلٍِ في كَرَاِمةٌّ واعتزازء وفي رَحْمهٌ كذلك 
رصب ولغية لي جتليتهم إلى الخلر الذي معد. 
ورَفْعِهم إلى الأفق الذي يعيش فيه؛ وبَضِعٌ الباطل 
ونَصْحْبُ ويَْفْعُ صَوْتَه وبَنْفْشلُ ربشه. وتُحيط به 
الهالاث الممضطئعة التي تَعْشَي على الأبصارٍ والتتصائر 
فلا تَرَى ما وراءً الهالات من فُبْحِ شائه [أَيْ قبيح] 
دَمِيم وفْجْرٍ كالح [أَيْ باهت] لَئِيم ٠‏ وبَنْظرُ المؤمنُ من 
عَلِ إلى الباطلٍ المنْتَِشِء وإلى الجُموع المخدوعة» فلا 


يَهِنُ ولا يَخْزَّنُ ولا يَنْقُضُ إصراره على الحق 5 
معد. ونَبَاثُه على المنهج الذي يَتَبِعْه ولا قتضعئف 

رَغْبَُه كذلك في هدايّة الضالِّين والمخدوعين؛ وَغْرَقٌ 
المجتمَع في شهواته الهابطة» وتئخضي مع نَزُواتِه 
الخَبيعة» وَبَلْصَقُ بالوَخْلٍ والطين» حاسبًا أنه يَستَمتَغ 
وبَنطَلِقٌ مِنَ الأغلالٍ والقيودء وتعِزُ في مِثْلِ هذا 
المشروعٌ الآسِنُ [أي النَّتِنُ]ء وإِلّا الؤخل والطِينُ» وبَنْظر 
المُؤْمِنُ مِن عَلِ إلى الغارقين في الوَخلٍ اللاصقين 
بالطين» وهو مفْرَدْ وَحِيدٌء فلا يَهِنُ ولا يَخْزَنُء ولا ثُراودُه 
َفْسُه أنْ يَخْلَعَ رداءه النَّظِيفَ الطَّاهر وبَنْقَمِسَ في 
الحَمأة [الحَمَأةٌ هي الطَينُ الأسْوَدُ الْمُنْتِنُ] وهو الأعلى 
بمئعة الإيمان وَلَذّةِ التتقين... ثم قال -أَي الشيحٌ سيد 
قطب-: وبَقِفُ المُؤْمِنُ قابضًا على دِينِه كالقابضٍ على 
الجَمْرٍ في المجتمع الشاردٍ عن الذِينِء وعنٍ الفضيلة؛ 
وعن القِيّم العلْيّاه وعنٍ الاهتمامات النّبيلةِ وعن كُلِّ ما 
هو طاهرٌ نظيف جميل. وتقفٌ الآخَّرون هازئين 
بِوَفْقَتِهه ساخرين مِن تَصَوْراتِهه ضاحكين من قِيّمِهء فما 
يَهِنْ المُؤْمِنُ وهو يَنْظْرُ من عَلِ إلى الساخرين 


والهازئين والضاحكين: وهو يقولٌ -كما قال واحدٌ مِن 
الرّفط الكِرَامٍ الذين سَبَقُوهِ في مَؤْكب الإيمانٍ العريق 
الوَضيءٍ لأي المُشرق]2» في في الطْريق اللأاجب لأي 
الواضح المستقيم] الطوِيلِء [وهو] تُوحٌ عليه السلامُ- 
(إن تَسْخَرُوا مِنًا فَإِنَا نَسْخَرُ مِنكُمْ كَمَا تَسْخَرُونَ)؛ وهو 
َرَى نِهَايَةَ المؤكب الوضِيء.ء ونِهَايَة القافلة البائسة, 
في قوله تعالى (إنَّ الَّذِينَ أَجْرَمُوا كَانُوا مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا 
00 0 مَرُوا بِهِمْ َتَعَامَرُونَ َإِذَا انقَلَبُوا إِلَى 
َهلِهمٌ انَقَلبُوا ١‏ فَكِهِينَ, وَإِذَا َأَوْهُمْ قَانُوا إن هَؤُلاءِ 
لَصَالُونَ وا سوا عَلَيْهِمْ حَافِظِينَء فَالْيَوْمَ الَّذِينَ 
آمَنُوا مِنَ الْكُفَارٍ يَضْحَكُونَ. عَلَى الأرَائِكِ يَنظُرُونَ» هَل 
ثوب الْكْفَارُ مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ)... ثم قال -أي الشيحٌ 
سيد قطب-: إِنَّ المُؤْمِنَ لا يَسِتَمِدُ قِيَمَه وتصَوراتِه 
وموازبئه مِنَ الناس حتى يَأْسَى على تَقْدِيرٍ الناسء إنما 
يَسِتَمِدُها مِن رَبَ الناس وهو حَسْبُّه وكافيه؛ إنه لا 
يَستَمِدُها مِن شَهَواتٍ الخَلّقٍ حتى يَتأَرْجَحَ مع شَهَواتٍ 
الخَلْقء وإِنّما يَستَمِدُها مِن ميزانٍ الحقّ الثابتٍ الذي لا 
يَتأَرْجَحُ ولا يَمِيل فأنّى يَجِدُ في نَفْسِه وَهَنَا أو يَجِدُ في 
قَلْبه حْرْئًا وهو موصولٌ برَبَ الناسٍ وميزان الحقّ؟. إِنّه 


على الحقّء فماذا بعد الحقّ إِلَّا الضلال؟. وَلْيَكُنْ 
للضلالٍ سُلْطائهء وَلْيَكُنْ له هينه ومَيْلَمَائْه [المُراد 
بِالهَيْلٍ والهَيْلّمانِ المالٌ الكثيز]ء وَلْتَكُنْ معه جُمُوعُْه 
وجَماهيرُه. إنَّ هذا لا يُغيَرُ مِنَ الحقّ شيئاء إِنّه [أي 
المُؤْمنَ] على الحقّ وليس بعد الحقّ إِلّا الضلال؛ ولن 
يَخْتارّ مُؤْمِنُ الضلال على الحقّ -وهو مُؤْمِنُ- ولن 
يَعْدِلَ بالحقّ الضلال كائنة ما كائتِ المُلَابَساتُ 
والأحوال... ثم قال -أي الشيخ سيد قطب-: إِنَّ قِصَّة 
أصحاب الأُخْدُودٍ -كما وَرَدَتْ في سُورَةِ البُرُوج- حَقِيفَةٌ 
بأنْ يَتأَمَلَها المؤمنون الداعُون إلى الله في كُلّ أرضٍ 
وفي كل جيلء إِنَّها قِصَّهُ فنَةِ آمَنْت برَتَهاء وَاسْتغلث 
حَقِيقةً إيمانهاء ثم تَعَرّضَتْ للفتنةٍ مِن أعداءٍ جَبَّارِين 
بَطّاشينء وقد إِرتَفَعَ الإيمانُ بهذه القُلوب على الفتنة: 
وَانْتَصَرَثْ فيها العقيدة على الحَيَاةٍء هْلَمْ تَنضخ لِتَهِدِيدٍ 
الجَبَّارِين الطّغاةٍ ولم تُفْتَنْ عن دِينِها وهي تُخْرَقُ بِالنَار 
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حتى تَمُوتَ؛ لقد تَحَرَّرَتْ هذه القلوبُ مِن عُبُودِيتها 
للحياة, فَلَمْ يَسْتَدِلْهَا حُبُ البَقَاءٍ وهي تُعاينُ المَوتَ بهذه 
الطّريقة البَشعةٍ» وانطلقث من قيود الأرض وجَوَاذِبها 
جميعًا وارتَفْعَتْ على ذدَوَاتها بانتصار العقيدة على 


الحياة فيها [أيْ في الأرض]؛ وفي مَقابلٍ هذه القُلوبٍ 
المؤمنة الخَيَرِ الرّفيعة الكريمة هناك جِبِلَّاتٌ جاحدةٌ 
شزَيرة مُجِرمةٌ لئيمةٌ وجَلْسَ أضحابُ هذه الجبلّات على 
الذَارِ يَشْهَدون كيف يَتَعَدبُ المؤمنون ويَتأنَمون» جلسوا 
يَتلَهّوْنَ بِمَنْظَر الحياة تأكلها الناء والأَنَاسِيُ لكرام 
يَتَحَوّلون وَقُودَا وثُرَابًاء وكُلّما َْقِي فْنَى أو فْتَاة. صَبيه 

أو عَجُورٌء طِفْلٌ أو شَيْخٌ. مِنَ مِنَ المؤمنين الخيّرِين الكِرّام 
في انار إزْتَفْعت النشُوةٌ الخَسِيسة في نُفُوسِ الطّغاة؛ 
هذا حادِثٌ بَشِعٌ انْتَكَسَتْ فيه جبلَاتُ الطغاة؛ فَرَاحَتْ 
لم يَرتَكِس فيها وَحْشلُ قط فالؤخثش يَفْترِسُ لِيَفتَاتَ؛ لا 
ليَلْتَد آلام الُريسةِ في لَوْم وخْسَّةٍء وهو حادِثٌ ارتفعث 
فيه أَزواحٌ المؤمنِين وتَحَرَّرَثْ وانطلقث إلى ذلك الأوج 
[أيْ أعلّى المراتب] السَّامِي الرّفيع» الذي تَشْرْفُ به 
البشريّةُ في جميع الأَجْيَالٍ والغور؛ في حِسَابٍ 
الأرْضٍ يَبْدُو أنّ الطَّفيَانَ قد انتصرّ على الإيمانء وإِنَّ 
هذا الإيمان الذي بَلَعْ الذَرْوَة العاليّة في نُفُوسِ الفئّة 
الخَيَرةِ الكريمة الثابتة المُسْتَعلِيةِ لم يَكُنْ له وَزْنُ ولا 
حِسَابٌ في المعركة التي دارث بين الإيمان وَالطّغْيَانِ؛ 


ولا تَذْكُرُ الرْوَايَاتُ التي, وَرَدَثْ في هذا الحاديث, كما لا 
تَذْكُرُ النُصُوصٌ القُرآنِيّةُ» أنّ الله قد أَحَدَ أولئك الطّعَاةَ 
في الأرض بِجَرِيِمَتِهم اللتشعة, كما أَحَدَ قَوْمَ نوج وَقَوْمَ 
هُودٍ وَقَوْمَ ضالج وَقَوْمَ شُعَيْبٍ وَقَوْمَ ُوط أو كما أَحَدَ 
فِزْعونَ وجُنوده أَخْدَ عَزير مقت ففي حِسَابٍ الأَرْضٍ 

تَبْدُو هذه الخاتمة أسيفة [أيْ حَزِبنة] أليمة: أَفْهَكَدَ 
يَنْتَهِي الأَمْرُ؟: وتذهبٌ الفِتهُ المؤمنة التي ارتفعث إلى 
ذُرْوَةِ الإيمان» تَذهبُ مع آلامها الفاجعة في الأَخْدُودِ؟. 
بينما تَذْهَبُ الفئةٌ الباغِيَةُ ناجِيَةً؟؛ حِسَابُ الأَرْضٍ يَحِيكُ 
في الصَّدْرٍ شَيْنَا أمامَ هذه الخاتمة الأسيفة» ولكِنٌ 
القرآن يُعَّمْ المؤمنين شيئا آخَرَ ويَكشفُ الهم عن 
حقيقة أَُخْرَى, ويُبَصَرُهم بطبيعة القِيّم التي يَزْنُون بها. 
وبِمَجَالٍ المَعرّكة التي يَخُوصُونهاء إِنَّ الحياة وسائرٌٍ ما 
يُلابسها مِن لذائدَ وآلام.ء ومن مَتاع [أيْ تَمَنُع] 
وحِرمانِ» ليست هي القيمة الكُبرَتى في الميزان» وليست 
هي السَلّعة التي تُقَرّرَ حِسَابَ الرَيْح وَالخَّسَارَِ, والنّضْرُ 
ليس مقصورًا على الغَلَبةِ الظاهرة» فهذه صُورةٌ واحدةٌ 
مِن صُوَرٍ النّصرٍ الكثيرة» إِنَّ القيمة الُبرتى في ميزانٍ 
الله هي قِيمة العقيدة» وإنّ السَلْعةَ الرائجة في سُوقِ الله 


هي سِلْعَةٌ الإيمان» وإنَّ النّصرَ في أَرفَعِ صُوَرِهِ هو 
انتصارٌ الرُوح على المادَّة» وانتصارٌ العقيدة على الألّم, 
وانتصارٌ الإيمانٍ على الفتنةء وفي هذا الحادث انتصرث 
أرواحُ المؤمنين على الخَّوفٍ والألم. وانتصرث على 
جَوَاذِبِ الأرض والحياةء وانتصرث على الفتنة» انتصارًا 
يُشَرَفكُ الجِنْسَ البشريٌ كلّه في جَمِيع الأعصارء وهذا 
هو الانتصارء إن الناسّ جميعًا يَمُوتون؛ وبَخْتَلِفْ 
الأسبابُ2» ولكنٌ الناس جميعًا لا يَنتصرون هذا 
الانتصازء ولا يَرتفعون هذا الارتفاغ» ولا يَتَحَرّرون هذا 
التّحَرْرَ ولا يَنطلقون هذا الانطلاقَ إلى هذه الآفاق» 
إنما هو اختيازٌ اللهِ وتكريمُه لِفْنَةَ كريمة من عباده 
لِنْشارِكَ الناسّ في الموتء وتَنْفَردُ دُونَ الناس في 
المَجْدِء المَجْدِ في المّل الأعلى: وفي ذُنْيَا الناسِ أيضّاء 
إذا نحن وَضَعْنا في الحِسَابٍ نَظرةَ الأجيالٍ بعد الأجيالٍ؛ 
لقد كان في استطاعة المؤمنين أن يَنْجُوا بحَياتهم في 
مقايل الهزيمة [يعني الهزيمة (الظاهرة) إذا تَرَخّصُوا] 

يمانهم؛ ولكنّ كَمْ كانوا يَخْسَرون هُم أنفْسُهم؟, وكَمْ 
كانتِ البشربّةٌ كُلّها تَخْسَرُ؟. كَمْ كانوا يَخْسَرون وَهُمْ 
يَفتُلونَ هذا المعتى الكبيزء مَعْنَى زَهَادَةِ الحياة [أي 
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الزّفْدِ في الحياة] بلا عقيدةء وتشاعتِها أأَيْ 
َاسْتبشاعِها] بلا حَُئَةَ وانحطاطها حين يُسَيْطِرِ الطّغاةُ 
على الأرواح بعد سيطرتهم على الأَجْسادِ؟, إنه مَعنّى 
كريمٌ جدًا ومَعْنّى كبيزٌ جدّا هذا الذي رَبِحُوهِ وَهُمْ بَعْدُ في 
الأرضء رَبِحُوهِ وَهُمْ يَجِدُونَ مس النارء فتخترِقٌ 
أجسادهم الفانِيَةُ» وتنتصِرٌ هذا المعتى الكريمُ الذي 
تُرّكيه النازء ثُمَّ إِنّ مجال المعركة ليس هو الأرض 

وحدهاء وليس هو الحياة الدنيا وحدهاء وشُهُودُ المعركة 
ليسوا هُمُ الناسّ في جيل مِنَ الأجيالء إِنَّ المَلأ الأعلّى 
يُشَارِكُ في أحداث الأرض ويَشْهَدُها ويَشْهَدُ عليها. 
ويَزنُها بميزان غيرٍ ميزانٍ الأرضء والملأً دعن جم يَصْمُ 
منّ الأرواح الكريمة أضعافت أضعاف ما تَصُمٌ الأرض 

مِنَ الناسء وما مِنْ شَكَ أنَّ تنا المّلإ الأعلّى وتكربمه 
أكبرٌ وأرجحٌ في أي ميزانٍ من أي أهلٍ الأرض وتقديرهم 
على الإطلاق» وبعد ذلك كلّه هناك الآخِرَةُ وهي المَجَالَ 
الأصيلٌ الذي يَلْحَقُ به مَجَالُ الأرضء ولا يَنفَصِلُ عنه. 
لا في الحقيقة الواقعة, ولا في حسلٌ المُؤمنِ بهذه 
الحقيقة, فالمعركة إِذَنْ لم تَنْتَهِه وخاتمتها الحقيقيّةٌ لم 
تجن بَعدُ والحكُمُ عليها بالجُِ الذي عرض منها على 


الجُزهِ] الصغير منها والشّطرٍ الزَّهِيدِ. انتهى باختصار. 


(9)وقال الشيحٌ أبو محمد المقدسي في (مِلَّة إبراهيم): 
تقول تعالّى عن مِلَّةِ إبراهيم (وَمَن يَرْعَبُ عن مَلَةٍ 
إِبْرَاهِيمَ إِلّا من سَفِه نَفْسَه)» وتقول أيضًا مُخاطِبًا نَبيّه 
محمدًا صلى الله عليه وسلم (ثُمّ أَوْحَيْنَا إِلَيِكَ أن انَبغ 
مِلّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًاء وَمَا كَانَ مِن الْمُشركين)» بهذه 
النصاعة وبهذا الؤؤضوح بَيّنَ الله تَعالّى لنا المنْهاج 
والطربق» فالطَرِيقَ الصَّحِيحٌ والمِنْهاج القُوِمْ هو مِلهُ 
إبراهيَ» لا عُموض في ذلك ولا الّْتِباسء ومن يَرِْغَبْ 
عن هذه الطّريق بِحُجَّةِ مَصْلّحةٍ الدّعوة أو أنَّ سُلُوكَها 
يَجُّ فْتَنَا ووَيْلّاتِ على المُسلِمِين أو غير ذلك مِنَ 
المزاعِم الجَؤفاءٍ [التي يَدَعِيها أَدْعِيَاءُ السَلَفِيَّة (الذين 
يَحمِلُون فِكْرَ المُزْحِتَة) وجَمَاعةٌ الإخوان المُسلِمِين 
(الذين يَحمِلُون فكْرَ المَدْرَسَةٍ العْلِيّةِ الاغتِزاليّة)] التي 
يُلقيها الشَيطانُ في نُفوس صُعفاءٍ الإيمان؛ فهو سَفِية 
مَغْرُورٌ يَظنُّ نَفْسَهِ أَعْلَمَ بأسلوب الدَّعْوَةِ مِن إبراهيم 
عليه الصّلادُ والسَلامُ الذي زكَاه اللّهُ فقال (ِوَلَقَدْ آتيْنًا 
إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ), وقال (َوَلَمَدٍ اضطْفَيْنَاهُ في الدَّنْيَاء وَإِنَهُ 


في الآخرّة لَمِنَ الصَّالِجِينَ)» ورَقّى دَعْوَتَه لنا وأَمَرَ حاتم 
الأنبياءٍ والمُرسَلِين بايّباعِهاء وَجَعَلَ السَّفَاهةَ وَضْفًا لِكُلٍ 
من رَعْبَ عن طربقه ومنهجه؛ ومِلّةٌ إبراهيم هي 
إخلاصٌ العبادة لله وَحْدَهُ (بِكُل ما تخوبه كَلِمة العبادة 
من مَعانِ)» والبّراءة مِنَ الشركِ وأهله. وهذا هو التُوحيدُ 
الذي دعا إليه الرَّسْلُ صَلَواتُ الله وسَلامُه عليهم 
أَجْمَعِين: وهو مَعْنَى (لا إِلَه إل اللّهُ)» إخلاصٌء وتوحيدٌ 
وإفرادٌ لله عَزْ وجَلَ في العبادة» والولاء لِدِينِه ولأوليائه. 
وكُفرٌ وبَرَاءَةٌ مِنْ كُلِ مَعْبُود سِوَاهُ ومُعاداةً أعدائه, فهو 
توحيدٌ اعتِقادِيٌٌ وعَمَلِيٌ في أن واحدٍء فسُورة 
(الإخلاص) ذَلِيلٌ على الاعتقادِيَ منه2» وسُورة 
(الكافرون) دَلِيلٌ على العَمَلِيَء وكان النبيُ صَلَواتُ الله 
وسَلامُه عليه يُكثِرُ مِنَ القراءة بهاتين السُورَتين وبُداومُ 
عليهما -في سُنَةِ القَخْرِ وغيرها- لأَهَمَيّتِهما البالغة.. 
ثم قال -أي ل المقدسي- : وقد يَظْنُ ظانٌ أنّ مله 
إبراهيم هذه تَتَحَقَةِ تَتَحَفقّ في رَماننا هذا بدراسة التُوحيدِ 
ومَعرفة أقسامه وأَنْوَاعَه الثَلانَة مَعرِفَةٌ نَظرِبّة وَحَسْبُ 
مع السّكوتٍ عن أهلٍ الباطِلٍ وعَدَمِ إعلانٍ وإظهارٍ 
البراءة مِن باطلهمء فَلِمِئْلِ هؤلاء تقول؛ لو أنّ مِلَةَ 


إبراهِيمَ كائث هَكَذَا لَمَا ألقاه قَومّه مِن أجلها في النار. 
بل رُيّما لو أنّه داهتهم وسَكَتَ عن بَعضٍ باطِلِهم ولم 
يُسَفْهْ آلِهَتَهم ولا أعلَنَ العداوة لهم واكْتَقَى بتوحيدٍ 
نظريّ يَتَدارَسْه مع أثباغه تَدارْسَا لا يَخْرْحُ إلى الواقع 
العمَلِيَ ميا بالولاءٍ والبراءِ والحْبٌ والبُغضٍ والمُعاداة 
والهخران في الله رُيّما لو أنّهِ فَعَلَ ذلك لَفْتَحُوا له جَمِيعَ 
الأبواب» بَلْ ريما أسّسوا له مَدارِسَ ومَعاهِدَ -كما في 
زَمانِنا- يُدَرَسُ فيها هذا التُوحِيدُ النَظَرِيٌء ولَرْيّما وَصَعُوا 
عليها لافتاتِ ضَحْمَةٌ وَسَمَوْهَا (مَدرَسةَ -أو مَعهَدِ- 
التُوحِيدِ؛ وكُلِيّةَ الدّعوة وأصول الدّين) وما إلى ذلك. 
فهذا كُنه لا يَصْرّْهم ولا يُوَتر ثْرْ فيهم ما دامَ لا يَخْرْحُ إلى 
الواقع والتّطبيق» ولو خَرَّجَتثْ لهم هذه الجامِعاتُ 
والمدارسٌل والكلِيَّاتُ آلافت الأطْرُوحاتِ ورسائلٍ 
الماجستيرٍ والذُكْتُورَاةٍ في الإخلاص والتَّوحِيدٍ والدَّعوة. 
َمَا أنقروا ذلك عليهاء بَلْ لَبارَكُوها وَمَنَحُوا -- 
جَوَائِرَ وشَهَاداتِ وألقابًا ضَخْمةَ ما دامَث لا تَتَعرّمْ 

لباطلهم وحالهم وواقعهم. وما دامَث على ذلك 9 
الممسشوخ, يقولٌ الشيحٌ عبذاللطيف بِنُ عبدالرحمن [بن 
حسن بن محمد بن عبدالوهاب] في (الدرر السنية) (لا 


يُنَصَوَّرُ أن -أَحَدَا- يَعرفٌ التُوحيدَ وبَعمَلُ به ولا يُعادِي 
المُشركين» ومن لم يُعادِهم لا يقال له (عَرَفَ التُوجيد 
وعَمِلَ به))... ثم قال -أي الشيحٌ المقدسي-: وََذَلِكَ 
رسول الله صلى الله عليه وسلمء لو أَنَّهِ سَكَتَ في بِادِئ 
الأئرر عن تسفيه أخلام قُرَنْشِء والتَعَرْضٍلآلهَتِهم 
وعَيْبهاء ولو أنه -حَاشَاة- كَتَمَ الآيّاتِ التي فيها 
كَسَقية لمعيو داهم كَاللَاتٍ وَالعْرّى ومَنّاة الثالفّة الأختى. 
والآيّاتٍِ التي تَتعرّصُ لأبِي لَهَبٍ والْوَلِيدٍ [هو الْوَلِيدُ بْنُ 
الْمُغيرَةِ» أبو خَالِدَ بْنَ الْوَليدٍ رَضِيَ الله عنه؛ وَعَمُ أبي 
جَهْلٍ (غمرو بْنِ هشام بْنِ الْمُغِيرة)» وقد نَرَلَ فيه فَوْلُهُ 
تَعَالّى (سَأْصْلِيهِ سَقَرَ)] وغيرهماء وَكَذَا آيَاتِ البّراءة 
منهم ومن دِينِهم ومعبوداتهم -وما أكثْرها- كَسُورةٍ 
(الكافرون) وغيرهاء لو فَعَلَ ذلكء وحَاشَاهُ مِن ذلك 
جالَسُوهِ ولأكرموه وقَريُوه. ولَمَا وَضْعوا على رَأْسِهِ سَلَى 
لقَالَ النَوَوِيُ في (شرح صحيح مسلم): (السَّلّى) اللَقَافة 
الّتِي يَكُونُ فيها الْوَلَدُ في بَطْنِ النَّاقَةٍ وَسَائِرٍ الْحَيَوَانِ 
وَهِيَ مِنَ الآدَمِيّةٍ (المشيمَةٌ). انتهى باختصار] الْجَرُورٍ 
وهو ساجدٌء ولّمَا حَصَلَ له ما حَصَلَ من أَذاهُمْ مِمّا هو 
مَبِسُوطٌ ومَذكورٌ في الثابتٍ مِنَ السّيرةِ» ولَمَا إحتاجَ إلى 


هجرة وتعب ونَصَبٍ وعَناءٍء ولَجَلَسَ هو وأصحابّه في 
ديارهم وأوطانهم آمنين [قالَ الشيحٌ المهتدي بالله 
الإبراهيمي في (توفيق اللطيف المنان): شّقّ عَلَى أَبي 
طَالِبٍ الدخولُ في الإسلام, لأنْه كان يَعلَمْ أنّ الدُخولَ 
في الإسلام ليس تَوحِيدٌ الله والتّصدِيقٌ بتبِيّه فُقَطْ بَل 
كان يَعلَمُ أنّ الخو في الإسلام هو مُفارقةٌ ين [أبيه] 
عَبْدِالْمُطْلِبٍ وكُلِ دِينِ سِوّى الإسلام والحكمُ عَلَى [أبيه] 
عَبْدالْمُطِبِ بالكُفرٍ والشّركِ وكذا على كُلَ مَن لم يُحَقّقْ 
هذا الدِينَ؛ قالَ الإمامُ إبنُ قَيْم الجوزية [في كتابه 
(مفتاح دار السعادة)] (الذي مَنَعَ أبا طالب وأمثاله عن 
الإسلام» إستعظموا آباءَ هم وأجدادهم أنْ يَشْهَدوا عليهم 
بالكُفرٍ والصَّلالٍ وأنْ يختاروا خلاف ما إختاز أولئك 
لأنفْسهم» ورَأوا أنَّهم إِنْ أسلّموا سَفَّهوا أحلامَ أولئك 
وصَلَلوا غقولّهم وَرَمَوِْهُمْ بأقبّح القبائح وهو الكُفر 
والشرك؛ ولهذا قالَ أعداء الله لأبي طالب عند الموتِ 
(أتَرعَبُ عن مِلَّةٍ عَبْدِالْمطَلِب؟): فكان آخِزُ ما كَلْمَهم به 
(هو على منَّة عَبْدِاْمُطلِب). فَلَمْ يَدْعْه أعداء الله إل 
مِن هذا الباب لعلمهم بتعظيمه أباه عَبْدِالْمُطْلِبِء وأنّه 


ع 


إنما حازّ القَخرَ والشّرَف بهء فَكيفٍ يَأتِي [أَيْ أبو 


طالب] أمرًا يَلرّمْ منه غايّةُ تنقيصه ودَمّهء ولهذا قال 
[أيْ أبو طالِبٍ لابن أخيه صلى الله عليه وسلم] (ِلَولَا 
أنْ تكُونَ سُبَّةَ على بَنِي عَبْدِالْمُطْلِبٍ لَأْقْرَزْتُ بهَا عَيْنَكَ) 
أو كما قال)؛ ولذَلِكَ أيضًا شق على هِرَفْلَ الدُخولُ في 
الإسلام وكان يَعلَمْ صدق النْبِيَ صلى الله عليه وآله 
وسلم ولَكِنْ لم يُتابغه. لِأنّه إنْ تابعه سَيْحَيَمْ ذلك عليه 
التَبَرُمَ مِن دِينٍ النّصارى وبالتَالِي مِنَ النُصارى أنفسهم 
وبِذَلِكَ يَخْسَرُ مُلكّه فآثر مُلكَه على دُخولٍ الإسلام. 
انتهى باختصار]؛ فَقَضيَّةُ مُوالاة دين اللّهِ وأهله ومُعاداة 
الباطِلٍ وأهله فُرِضَتْ على المُسلِمِين في فَجِرٍ دَعوّتهم 
قَبْلَ فُرضٍ الصّلاةٍ والرّكاة والصّوم والْحَجٌ. ومن أجلها لا 
ِغَيرها حَصَل العذابُ والأدّى والابتِلاء... ثم قال -أي 
الشيخُ المقدسي-: وَهَكَدَا فإنّ الطُواغيت في كُلِ رَمانٍ 
ومكانٍ لا يُظهرون الرّضًَا عن الإسلام أو يُهادِنونه 
وُقيمون له المُؤْتَمَراتِ وتنشرونه في الكُتْبٍ والمَجَلَاتِ 
ويُؤّسّسون له المعاهِد والجامعاتء إِلَّا إذا كان دِينا 
أَغْوَرَ أَغرَجَ مَقُصوصٌ الجَنَاحَينِ بَعِيدَا عن واقعهم وعن 
مُوَالَاةٍ المُؤْمِنِين والبَرّاءة مِن أعداءٍ الدِّينِ وإظهارٍ 
العداوة لهم ولمعبوداتهم ومناهجهم الباطلة [قالَ الشيخ 


إسحاقّ بِنْ عبدالرحمن بن حسن بن محمد بن 
عبدالوهاب (ت1319ه): قَالَ أبو الوفاءٍ ابْنُ عَقِيلٍ 
[في ما نَقَلَ عنه شمسُ الدين بن مفلح في كتاب 
(الآداب الشرعية)] رَحِمَه الله (إذَا أَرَذْتَ أَنْ تَعْلَمَ مَحَلَ 
الإِسْلام مِنْ أَهْلٍ الزَّمَانِ فَلَا تَنْظّز إِلَى إِزْدِحَامِهمْ في 
أَبْوَابِ الْمَسَاجِدِ وَلا إلى ضصَحِيجِهِمْ [في المَؤقفٍ] . 
(بَِكَ), وَلَكِنِ أنْظز إِلَى مُوَاطَأَتهِمْ لأغداءٍ الشَرِيعة)؛ 
فاللّجَا اللّجَا إلى حِصْنٍ الدِينِ والاعتصام بِحَبْلٍ الله 
المتِينِ والانجيازٍ إلى أَؤْليائِه المؤمنين» وَالْحَدّرَ الْحَذّر 
من أعدائه المُخالفين» فأفضَلٌ القُرَب إلى اله تعالّى 
مَقْتُ مَن حَادَ الله ورسولّهء وجهاده باليَدٍ وَاللْسَانٍ 
وَالْجَئَانِ بِقَدْرٍ الإمكان. انتهى من (الذَّرَر السَّنِيَّة في 
الأجوبة النّجْدِيّة)]؛ وإنْنا لَنُشاهِدُ هذا واضحًا في الدّولةٍ 
المُسَمَّاةٍ (السُعُوديّة)» فإنّها تَعْرٌ الناس بتشجيعها 
للتّوحِيدٍ وكُتُبِ التَّوحِيدِء وبِسَمَاحِها بَلَ وحَنّها للغلماء 
على مُحارَية القبورٍ والصُوفيّة وشزكِ التّمائم والثّولة 
[قال الشيح محمد بِنُ عبدالوهاب في (كتاب التوجيد): 
وَالدولة هي شيءٌ تَصنّعونه. يَزْعُْمون أنَّه يُحَبْبٌ المرأة 
إلى رٌوجهاء والرّجُلَ إلى إِمرَاتِه. انتهى. وقالَ الشيخ ابنُ 


باز في (مجموع فتاوى ومقالات ابن باز): والّولةٌ نُوعٌ 
مِنَ السَّحرٍ. انتهى] والأشجارٍ والأحجار, وغيرٍ ذلك مِمًا 
لا تخشاه ولا يَضُرّها أو يُؤَيْرُ في سِتّاساتِها الخارجيّة 
والداخليّة» وما دامَ هذا التَّوحِيدُ المُجَرَاً الناقض بَعِيدًا 
عن السَلاطِينِ وعُرُوشهم الكافرة فإنّه يتَلََى منهم الدَّعْمَ 
والمُسائدة والتُشجيع» والّا فَأَيْنَ كتاباتك جَُيْمانَ - 
وأمثاله- رَحِمَه الله تعالى التي تَمْتلِئُ وتَرْخَرُ بِالتُوحِيدِ؟ 
[قال الشيخ مُبِلَ الوادِعِيٌ في (المَخْرَجِ من الفتنة) عن 
الشيخ جُهَيْمانَ وجَمَاعَتِه: الإذاعات والصّحافةٌ بَلْ 
وعُلَماءُ السُوءِ نَزنُوهم مَنِْلِةَ الشَّياطِينِء إِنّ رسائلّهم 
[التي صَدَرَتْ عنهم] تَدُلُ على أنَّهم طَلَبَةُ عِلْم أخيارٌ 
َقَاضِلُء قَدِ إِنتَشَرَتُ بِسَبَبهم سُئَنُ كائث قد أُمِيتث» وما 
خَسِرَنْهم أَرْضُ الحَرَمَينِ فَحَسْبُ بَلْ خَسِرَهُمْ المجتمغ 
المُسْلِمُ جَرَاهُمُ الله عن الإسلام خَيرًا... ثم قال -أي 
الشيحُ الوادِعِئ-: فَمُعامَلةٌ الحُكومة [السُعُودِيَّة] لهم 
وسَيُحاكمون الحُكومة بين يدي الله... ثم قال -أي 
الشيحٌ الوادِعِئٌ-: فَهؤْلاء لم يُحاربوا الله ورسولّه ولم 
يَسعَوًا في الأرض فسادًا. انتهى باختصار. وفي رسالة 


للشيخ أبي محمد المقدسي بعنوان (زَّلَ حِمَارُ العِلّم في 
الطين) قال: لقد صَدَّقَثُم يا عُلَماءَ السُوء مِن قَبْنُ على 
قَثْلِ جُهَيْمانَ وطائفة من إخوانه: وها هي فتاويكم التي 
قُِنُوا بها إلى اليَوم محفوظةٌ شاهدةٌ على جرِبمتِكم. 
انتهى. وفي فتوى للشيخ أبي محمد النتفيى على يذ 
الرابط قال: كتَابّاتُ جُهَيْمانَ كائتث جَميعها يَقَرَوُها طَلبَة 
عِلْمِ من أتباع جُهَنْمانَ -قَبْلَ طِباعتها- على الشيخ 
إِبْنِ باز [قُلْتُ: وهذا يَعْنِي أنَّ كِتابَاتِ الشيخ جُهَيْمانَ 
كائث مَوْضِع تقدِيرٍ واحترام مِنَ الشيخ ابن باز]. انتهى 
باختصار]ء لماذا لم تَدْعَمْها الحُكومة وتُشَجَعْها. رَغْمَ 
أنّه لم يَكْنْ يُكَفْرُها في تلك الكتابات؟. أ أنّه لأي 
التوحيدَ الذي تَمتلِئ وتَزْخَرُ به كتاباث الشيخ جُهَيْمانَ] 
توحيدٌ يُخالِفُ أَمْزْجَةٌ الطّغاة وأهواء هم وِبَتَكلّمْ بالسّيّاسةٍ 
ويَتَعَرّضُ للولاءٍ والبراءِ والبيْعة والإمارة؟ [قال الشيخ 
مُقْبِلٌ الوادِعِئٌ في (قمع المعاند): إن السّعُودِيّة عَميلةٌ 
لأمريكا. انتهى باختصار. وقالَ الشيحٌ مُقَبِلٌ الوادِعِئُ 
أيضًا في (المصارّعة): إِنّها [أي السُعُودِيَّة] قد أصبَحثْ 
مُستعبَدةً لأئربكا. انتهى. وقالَ الشيخٌ مُقْبِلٌ الوادِعِئُ 
أيضًا في (المَخْرَج مِن الفتنة): الحُكومةٌ [السُعُوديّةُ] لا 


يَهُمّها الدِينُء لا يَهُمْها إِلّا الحفاظ على الكُرْسيّ. انتهى 
باختصار. وِبَقَلَ الشيحٌ أحمد بن يحيى النجمي 
(المُحاضِرٌ بكلية الشريعة وأصول الدين؛ بفرع جامعة 
الإمام محمد بن سعود الإسلامية بأبها) في كتابه 
(نَسْفٌ الدّعاوي) عن الشيخ محمد سرور زين العابدين 
(مُؤْسسٍ ثيّارٍ الصّحْوَةٍ أَْبَرٍ التَيّاراتِ الدِينِيّةِ في 


السُعُودِيّة") أنَْه قال: إِنَّ الشلطة في السُعْودِيّة تَتَكَونُ 
من شَكْلٍ هَرَمِيَ يَتَرَبَعُ على رَأْسِها الأعلّى رَئِيسُ 
أخرِيكا... ثم قال -أي الشيحُ النجمي-: وهذا مَعْنَى ما 
َرَرهِ المغراوي [أستاذ الدراسات العليا بجامعة القروبين» 
والذي يُوصفُ بأنْه (شَنْحْ السّلفيين بالمغرب)] هْنّاء أن 
لاه المُسلِمِين في السُعُودِيّةِ -أو غيرها- لا يَتَصَرّفون 
بإراداتهم» ولا يُقَرِرون قَرارَا مِن تلقاءٍ أنفسهم, وإنّما 
يَتَصَرّفْ فيهم غيرُهمء وتَقُرّرُ لهم غيرُهمء والمسئولون 
فيها مُجَرَدْ كمبيوتراتٍ. انتهى]... ثم قال -أي الشيحٌ 
المقدسي-: وَهَا هنا شبهة يَطْرَحُها كَثِيرٌ مِنَ 
المْتَسَرِعِينَء وهي قَونُهم (إنَّ مِلَّةَ إبراهِيم هذه إِنما هي 
مَرحَلةٌ أخيرةٌ مِن مَراحِلٍ الدّعوة» يَسبقُها البَلاغٌ بالحكمة 
والجدالٌ بالتي هي أَحِسَنُْء ولا يَلِجَأ الداعِيَةٌ إلى مِلَةِ 


إبراهيم هذهء مِنَ البّراءة من أعداءٍ الله ومعبوداتهم 
والكفرٍ بها وإِظهارٍ العداوة والبغضاءِ لهمء إِلّا بَغْدَ 
إستنفاذٍ جَمِيع أساليب اللّينِ والحكمة)؛ فَتَقولُ وبالله 
التوفيق» إِنّ هذا الإشكال إِنْما حَصَلْ بِسَبَبٍ عَدَمِ ضوح 
مِنّة إبراهية لَدَى هؤلاء الناسء وبسَبَبٍ الخَلْطٍ بَيْنَ 
طريقة الدعوة للكْفَارٍ إِبْتِدَاءَ وإبَيْنَ] طَرِبقتها مع 
المُعاندين منهم» وأيضًا [بسَبَبِ عَدَم] الفزقٍ بَيْنَ ذلك 
كُلّه وبَيْنَ مَوقفٍ المُسلم مِن مَعِبُوداتِ ومَناهج وشرائع 
الكَارٍ الباطِلة تَفْسِها؛ فَمِلّةٌ إبراهيم مِن حيث أنَّها 
إخلاصٌ للعبادة لله وَحْدَه وكْفْرٌ بِكُلّ مَعبودٍ سِوَاة؛ لا 
يَصِحُ أن تُوَخَرَ أو تُوَجَلَء بَلْ يَنبَغي أنْ لا يُبْدَا إلا بها. 
لأنّ ذلك هو تمامًا ما تحويه كلمة (لا إله إلا اللة) مِنَ 

النّفي والإثباتِء وهو أصل الدِينِ وقُطْبَ الرّحَى في 
دَعوة الأنبياءٍ والمُرسَلينء وَلِأَجْلِ أنْ يزو عنك كُلُ 
إشكالٍ فَهَا هنا قَضِيّتان؛ (أ)القَضِيَّةُ الأولّى» وهي الكُفر 
بالطّواغيتٍ لعن تعبَّدُ مِن دُونٍ اله عَزَْ وَجَلَ سَوَاءٌ 
أَكَانَتْ هذه الطُواغيتُ أصنامًا مِن حَجَرِء أو شَمسًا أو 
قَمَرَاء أو قَبِرَا أو شَجَرَاء أو تشريعاتٍ وقوانِينَ مِن وَضْع 
البَشَرِء فُمِلّةُ إبراهيم ودعوةٌ الأنبياءٍ والمْرسَلِين تَسللزِم 


إظهار الكُفر بهذه المعبوداتٍ كُلَّها وإبداءة العداوة 
والبَغضاءٍ لهاء وَتسفِية قَّدرِها والحَطّ مِن قِيِمَتّها وشأنِها 
وإظهاز رَبفِها وتقائصها وغيوبها مُنْدُ أَوَلِ الطّربيق 
وَهَكَدَا كان حال الأنبياءِ حين كانوا يَبِدَأُونَ دَعوَتَهم 
لأقوامهم بقولِهم (اعَبُدُوا اللّه وَاجْتَنِبُوا الطَاغُوت)» ومن 
هذا قَولُ اللهِ تعالى عن الحَنِيفٍ إبراهيمَ عليه السّلامُ 
قَالَ أَفَََيْتُم ما كُنثُم تَعْبُدُونَء أَنتُمْ وَآبَاؤُْكُمُ الأَقْدَمُونَ, 
فإِنَهُمْ عَدُوٌ لي إِلّا رب الْعَالَمينَ)» وَقَونُه (ِقَالَ يَا قَوْم 
إِنِي بَرِيءٌ مِمًا تُشركُون). وَقَولُه (وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لأبيه 
وَقَوْمهِ إِنَنِي بَرَاءٌ مّمًا تَعْبُدُونَ» إِلَّا الذي فَطَرَني فَإِنّهُ 
سَيَهْدِينِ)» وَكَذَا قَولُهِ سُبْحائَهُ عن قوم إبراهِيم (قَالُوا 
مَن فَعَلَ هذَا بِآلِهِتِنَا إِنَهُ لَمِنَ الظَالِمِينَ» قَانُوا سَمِعْنًا 
فَتَى يَذْكْرَهُمْ بْقَالُ لَهُ إِبْرَاهِيمُ) قال المُفْسَرون ((يَذْكْرْهُمْ) 
أيْ يَعِيبُهم وَبَسِتَهِزِئُ بهم وَبَتَنَفّسُهم) والكتابُ والسُنَةُ 
يَمتِئان بِالأدِلَةِ على ذلكء وتكفينا مِن ذلك هَذْيُ النَبِيَ 
صلى الله عليه وسلم بِمَكَّةَ وكيت كان يُسَفْهُ آلهة 
قُرَيشٍ ويُظهرُ التراءة منها والكُفز بها حتى كانوا 
يُلَقَبونه بالصابئ [وهو مَن ارتدٌّ عن دِينِه واعتَنَقَ دِينا 
آخَرَ]ء وإنْ شِئتَ أن تَتأَكَّدَ من ذلك وتَتَيَفَنَه فارجغ 


وتَدَبٍّ القُرآنَ المَكّيّ [الْمَكَيّ ما نَرَلَ قَبْلَ الْهِجْرَةِ وإنْ كَانَ 
بِالْمَدِيئَةِ َالْمَدَنِيُ مَا نَرَلَ بَعْدَ الْهجْرَةِ وَإنْ كَانَ بِمَكّة] 
الذي ما كائّث تتنَزْلُ على النْبِيَ صلى الله عليه وسلم 
منه بضغ آيَاتِ حتى تُضْرَبَ بها أكْبَادُ الْمَطِيَ شرقا 
وغْربًا وشَمالا وجَنوبًا وتتنافّلها الألسنة في الأسواق 

والمَجالس والنُواِي. وكائتث هذه الآياتُ تُخاطبُ لعب 
بلْغَنهم العرَبِيّة المفهومة بِكُلِ وُضوح وجَلاءٍء تُسَفَهُ 

آلِهَتَهم وعلى رأسها اللَّاتُ والعرّى ومَنَاةُ الثالئّة الأخرّى 
-أعظمٌُ الآلهة عند القوم في ذلك الزَمانِ- وتُعلِنُ 
البَراءة منها وَعَدَمَ الالتقاء معها أو الرِّضًا بهاء وما 
كان النّبِنْ صلى الله عليه وسلم لِيَكْتُمَ شَيئًا مِن ذلك إِنْ 
هو إِلّا نَذِيرُء فالذين يُصَدّرون أَنْفْسَهم للدَّعوة في هذا 
الزمانِ بحاجة إلى تَدَبّرِ هذا الأمر جَيَدَا ومُحاسَبة 
أنْفُسِهم عليه كَثِيرَا لأنّ دَعوةً تَسْعَى لِنْصْرةٍ دِينٍ الله ثم 
تُلْقِي بهذا الأضلٍ الأَصِيلٍ [وهو إظهاز الكُفرٍ بهذه 
المعبوداتٍ كُلَّها وإبداء العداوة والبَغضاءٍ لهاء وَتَسفِيهُ 
قدرها والحطٌ مِن قِيمَتها وشأنِها وإظهال رَبفِها 
وتقائصها وغيوبها] وَرَاءَ ها ظِهْرِنًا لا يُمْكِنُ أنْ تكونَ 
على مَنهَج الأنبياءٍ والمُرسَلِينء وها نحن ثعايش في 


هذا الزّمانِ إنتِشاز (شركِ التّحاكُم إلى الدَّسَاتِيرٍ 
والقَوانِينِ الوضعيّة) بين ظَهْرَاَيِناء فَيَلرَمَ هذه الدّعَواتٍ 
-ولا بْدْ- التَأَسَي بتبِيّها في إتّباع مِنّةِ إبراهيم» بتسفيه 
قَذْرٍ هذه الدَّساتِيرٍ وتلك القُوانينِ» وذكُر تقائصها 
لنّاسِء وإبداءٍ الكفرٍ بهاء وإظهارٍ وإعلانٍ العداوة لهاء 
ودّعوة الناسٍ إلى ذلكء وبَيَانِ تلبيسٍ الحُكومات إِلِلْحَقّ 
بِالْبَاطِلِ] وضخكها على الناسء وإلّا فَمَتى يَظْهَرُ 
9 وكيف يَعرِفٌْ الناسٌل دِينّهم حَقَّ المَعرفة. 
يُمَيَزون الحَقّ مِنَ الباطِلٍ والعَدُقٌ مِنَ الوَليَ؟. وَعلَ 
اغاية [مِمّن يُصَدْرون نهم للدّعوة] يَتعذّرون 
بمتصلحة الدّعوة وبالفثنة. أي فثنة أعْظْمُ من كِنْمانٍ 
التوجيد و [مِنَ] التَلْبييسِ على الناس في دينهم؟. وَأَيُ 
مصلحةٍ أَعْظَمْ من إقامة مِلَّةِ إبراهيم وإظهار المُوالاة 
لِدِين اللّهِ والمُعاداة للطّواغيت غيت التي تُعبَدُ ويُدان لها من 
دون اللّه؟ وإذا لم يُبْتَلَ المسلمون لِأَجْلِ ذلك وإذا لم 
تُقَدّم التَصْحِيَاتُ في سبيله فلِأيَ شيءٍ إِذَنْ يَكونُ 
البَلاغ؟, فالكُفرٌ بالطّواغيتٍ كُلّها واجبٌ على كُلِ مُسَلِم 
بشطر شَهَادَةِ الإسلام. وإعلان ذلك وإبداؤه وإظهاره 
واجبٌ عَظِيمٌ أيضًا لا بُدّ وأن تَصْدَعَ به جماعاتُ 


المُسلِمِين أو طائفةٌ من كُلَ جماعةٍ منهم على الكل 
حتى يَسْتَهرَ وتَنتَشْرَ ويكونَ هو الشعاز والصّفة المُمَيّزة 
لهذه الدّعواتٍ كما كان حال النبَِ صلى الله عليه وسلم 
ليس في زَّمَنِ التَّمكِينِ وَحَسْبُء بَلْ وفي زَمَنِ 
الاستضعافٍ حيث كان يُشارٌ إليه [صلى الله عليه 
وسلم] بالأصابع ويُحَذَّرْ منه ويُوصفُ بعداوة الآلِهة: 
وإنّنا لَنَعْجَبُ! أَيّ دعوة هذه التي يَتَباكَى أولئك الدّعاةٌ 
على مصلحتِها؟ وَأَيُْ دين هذا الذي يُرِيدون إقامته 
وإظهاره؟ وأكثرُهم يلقح بدح القانونٍ الّضعيّ -وبا 
لَلْمْصِيبَةِ- ويَعصُهم يُثْنِي عليه ويَشْهَدُ بِنَزاهتِه وكثيزٌ 
منهم يُقِسِمٌ على احترامه والالْتزام بِبُنُوده وَحُدوده, 
عَكْسَا لِلقَضِيّة والطريقء فَبَدَلُا من إظهارٍ وإبداءٍ العداوة 
له والكفر به يُظهرون الوَلاءَ له والرّضا عنه. فَهَل مِثْلُ 
هؤلاء يَنشرون توحيدًا أو يُقيمون دِينًا؟! إلى الله 
المُشتكى2 وإبداءً هذا الأمر [وهو الكُفز َالدّساتِيرٍ 
والقَوانينِ الوضعيّة] وإظهاره ليس له عَلَاقةٌ بتكفير 
الحاكم أو إصراره على الحُكم بِغَيرٍ شربعة الرَّحمَنء إيَلْ] 
إِنّهِ مُتَعَلَقٌ بِالدَُسنُورٍ أو التَّشْرِيع أو القانونٍ القائم 
المُحتّرم المُطبَّقٍ المْبَجّلٍِ المُحَكّم بَيْنَ الناس؛ 


(ب)لقَضِيّةٌ الثاني وهي البراءة مِنَ المُشركين والكُفرُ 
بهم وإظهاز العداوة والبَغضاءٍ لَهُمْ هُم أنفسهمء يَقول 
العلّامهَ إِبْنُ القيم رَحِمَه الله تعالّى [في (ِمَدارِجُ 
السالكين)] (ِوَمَا نَجَا مِنْ شَرَكِ [أيْ مِصيّدة] هذا الشزك 
الأَكبَّرٍ إِلَّا مَنْ جَرّدَ تَوْحِيدَهُ بِنَه وَعَادَى الْمُشركينَ في 
الله وَتَقَرَبَ ب بِمَقْتِهِمْ م إلى اللّه)ء وهذه القَضيَّةُ (أي البَراءةٌ 
مِنَ المُشركين) أَهمُ مِنَ الأُولَى (أعنِي التراءة مِن 
مَعبوداتهم). يقولٌ الشيخ حَمَدْ بن غتيق [آت-1301ه] 
رَحمّه اللْهُ تعالى في (سبيل النجاة والفكاك) عند قوله 
تعالّى (إِنّا بُرَآءْ مِنكُمْ وَممّا تَعْبْدُونَ مِن دون اللّه) (وها 
هنا تكتة . بديعة: وهي أنّ الله تعالى قَدّمَ البراءة مِنَ 
المُشركين العابدين غيرٌ الله على البرّاءة مِنَ الأوثان 
المعبودة من دون اللهء لأنّ الأَوَلَ َهَمُ منّ الثاني. فإنّه 
إِنْ تبَرَاً مِنَ الأوثانٍ 50 عَبَدَها لا يَكونٌ آتيا 
بالواجب عليه: وأمًا إذا تَبَرَا مِنَ المُشركين فإِنَّ هذا 
يَستَلزِمُ البّراءة من اا كد قَولُه (وَأَعْتَزْلكُم وَمَا 
تدعُونَ من دُونٍ الّهِ) الآية» فَقَدَمَ إعتزاتهم على إعتِزالٍ 
ما يدعون من دُون الله وَكَذَا قَونُه (فْلَمَا اغْتَرَلَهُمْ وَمَا 
يَعْبْدُونَ من دُونٍ الله). وقَولّه (وَإِذِ اعَتَرَلْثُمُوهُمْ وَمَا 


يَعْبْدُونَ إلا اللّه), فَعَلَِيكَ بهذه النّكتة فإنّها تفتحُ لك بابًا 
إلى غداوة أعداءٍ اللهء فَكَمْ مِن إنسان لا يَمَعُ منه الشركُ 
ولَكِنّهِ لا يُعادِي أهله [أَيْ أهل الشرك]ء فلا يكون 
مُسِلِمًَا بذلك إِذْ تَرَكَ دين جَمِيع المُرسَلين)» وسيل 
الشيخُ حسين والشيحٌ عبدالله. 00 الشيخ محمد بِنٍ 
عبدالوهاب [كما في (الدُرَرُ السَّنِيُّ في الأَجْودةٍ 
النَجدِيّة)] عن رَجُلٍ دَخَلَ هذا الدِينَ وأَحَبّهِ وأَحَبّ أهله. 
ولكنْ لا يُعاِي المُشركين» أو عاداهم ولم يُكيزهم؟: 
فكان مما أجابا به (مَن قالَ لا أعادِي المُشركين» أو 
عاداهم ولم يُكَفْرْهم فهو غيرُ مُسلِم وهو مِمَّن قال الله 
تعالّى فيهم (وتفولون نُؤْمِنُ ببَعْضٍ وَبَكْفْرُ بِبَعْضٍ 
وَيُرِيدُونَ أن يَتَخدُوا بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا. أُولَِكَ هُمْ الْكَافِرُونَ 
كنا وَأَعْتَدْنَا ِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُّهِينًا)).. ٠‏ ثم قَالَ -أي 
الشيحٌ المقدسي- : المُتَجَبّرون والظالمون يُدعون إلى 
طاعة الله بِالْحِكُمَة وَالْمَؤْعظّة الْحَسَئَة إِبْتِدَاءَ» فإِنٍ 
إستجابوا فُهُمْ إخوائنا نُحِبّهم بِقَدرٍ طاعتهم وَلَّهم ما لنا 
وعليهم ما عَلَيناء وإِنْ أَبَوا -مع وضوح الحُجّةِ- 
واستكبّروا وأصَرُوا على ما هُمْ عليه مِنَ الباطِلٍ والشرك 
وَوَقَفُوا في الصّفبّ المُعادِي لِدِينٍ الله فلا مُجامَلةَ معهم 


ولا مُداهنة» بَلْ يَحِبُ إظهارٌ وإبداءً البراءة منهم عند 
ذلك؛ وينبَغي التّفرِيقٌ هنا بين الجحرصٍ على هِدَايَةٍ 
المشركين والكفَارٍ وكسب أنصار لِلذِينٍ واللِينِ في 
البلاغ وَالْحِكْمَةٍ وَالْمَوْعَظَةَ الْحَسَنَةٍ وبين قَضِيَّةٍ الحْبّ 
والبُغضٍ والموالاة والمُعاداة في دين الل لِأنّ كَثيرَا مِنَ 
الناسِ يَخْلِطُ في ذلك فَتَسِتَشْكِلُ عليهم كَثِيرٌ مِنَ 
النُصوص مَثْلٍ <(اللَّهُمَ اهدٍ قَؤْمي فَإِنَهُمْ لا يَعْلَمُونَ) وما 
إلى ذلك وقد تَبرَا إبراهِيمُ مِن أقرّب الناس إليه لما 
تَبَيّنَ له 3 مُصِرٌ على شركه وكُفره. قال تَعالَى عنه 
قنََا ته تَبيّنَ لَهُ أَنَهُ عَدُوٌ إِنَهِ تبَرَا منهُ4 ذلك بَعْدَ أنْ دَعاه 
ِالْحِكُمَةٍ وَالْمَؤعظة الْحَسَنَةَ فَتَجِدُهِ يُخاطِبّه بقوله (يَا 
أَبَتِ إِنِي قَدْ جَاءَنِي مِنَ الْعِلْم)» (يَا أَبَتِ إِنِي أَخَافْ أن 
يَمَسَّكَ عَذَابٌ مَنَ الرَّحْمَنِ)» وَمَكَدَا ا مع فرعون 
بَعْدَ أنْ أرسَلّه اللَّهُ إليه وقالَ (فَقُولَا لَهُ فوب ين لَعَلَّهُ 
يَتَذْكَرُ َو يَخْشَى): فقد بَدَأُ معه بالقَول اللَيَنِ إستجابة 
لأمرٍ اللهِ فَقالَ (هَل لَكَ إِلَى أن تَرَعَى وَأَهِدِيَكَ إِلَى رَتِكَ 
فَتَخْشَى) وأراه الآيّاتِ والبَيّناتِء فَلَمَا أَظهَرَ فرعَونُ 
التَّكَذِيتَ والعنادت والإصرار على الباطِلٍ قالَ له مُوسَى 
كما أخبّر تعالى (ِلَقَدْ عَلِمْتَ ما أَنَزّلَ هَؤلَاءٍ إِلَّا رَبُ 


السَّمَاوَاتِ وَالأَرِضٍِ بَصَائِرَ وَإِنِي لأظنْكَ يا فِزِعَؤنُ 
مَتْبُورَا) بَلْ ودعو عليهم قائلًا (رَبَنَا إِنْكَ آتَيْتَ يزعن 
وَمَلَذْهُ زِبنَة وََمْوَال في الْحَيَاةٍ الدُّنْيَا رَيَنَا لِيُضْلُوا عن 
سَبِيلِكء رَبنَا اطمسن عَلَى أَمْوَالِهِمْ وَاشْدُدْ عَلَى قُلُوبِهمْ 
قَلَا يُؤْمنُوا حَنَّى يَرَوْا الْعَذَابَ الألية). فالذين يُدَندنون 
على نُصوص الرّفقٍ واللْينِ والئَّيسِيرٍ على إطلاقها 
وَيَحْمِلُونَهَا عَلَى غَيْرٍ مَحْمَلِها وتضّعونها في غير 
موضعهاء يَنبَِي لهم أنْ يفوا عند هذه القضِيةِ طوبه 
وبَتَدَبّروها وتفهَموها فَهِمًا جَيَدَا إنْ كانوا مُخلِصين... ثم 
قال -أي الشيخ المقدسي-: وَاعَلَمْ أَنْ لَا تَنَافِي بين 
القيام بِمِلّة إبراهِيمَ [يَعنِي مِن جهة إظهارٍ البراءةٍ مِنَ 
المشركين ومعبوداتهم الباطلةء وإعلان الكَفرٍ بهم 
وبِآلِهَتِهم ومناهجهم وقوانِينهم وشرائعهم الشركيّة. 
وإبداءٍ العداوة والبغضاءِ لهم ولأُوضاعهم ولأحوالهم 
الكفرِيَة] والأخذٍ بأسباب السَّرِيّةِ والكتمان في العَمَلٍ 
الجانّ لِنُضْرةٍ الدِينِء إِنَّ هذه السَّرْبّةَ يَجِبُ أن تُوضَع في 
مَكانِها الحَقِيقِيَ» وهي سِرّبَةٌ التَخطِيطٍ والإعدادء أما مِلَّهُ 
إبراهيم والكفز بالطّواغيت ومناهجهم والهتهم الباطلة 
فهذه لا تَدخْلُ في السَرْبَة بَلْ [هي] من عَلَنِيَةٍ الدّعوة 


َيَنبَغي إعلاثها مُنْدْ أوَّلٍ الطّربقء أمّا إخفاؤها [أَيْ مِلَّهُ 
إبراهية] وَكَنْمُها مُداهَنة لِلطّواغيتٍ وتَعَلْعْلُا في صُفوفهم 
وارتقاء في مناصبهم فليس من هدي نَبيّنا محمدٍ صلى 
الله عليه وسلم. 0 
التَنظِيماتِ الأرضيّة الذين يَجِبُ أنْ بُقالَ لهم أيضًا !ِلَكُمْ 
يكم ولي دين). وَخُلاصةُ الأمر أنها [أيْ مِلَّةَ إبراهية] 
بَةٌ في الإعدادٍ والتّخْطِيطِ عَلَنِيَةَ في الدّعوة والتَبلِيغ؛ 
وإنّما قُلنا ذلك لأنَّ كَثِيرَا مِنَ الناس سَوَاءٌ مِنَ المُرجفين 
أو مِمّن لم يَفهموا دعوة الأنبياءٍ حَقَ الفهم» يقولون 
عن جَهلٍ منهم (إنَّ هذه الطَّرِبِقَ التي تدعون إليها 
تكشفنا وَتَفْضَعُ تخطيطاتنا وتُعَجَّلُ بالمَضاءٍ على الدَّعوة 
وثّمراتها) [قالَ الشيخ سيد فطب في كتابه (في ظلال 
القرآن): وَمَا حَدَتَ قط في تاريخ الْبَشَرِيّةِ أنِ إِسْتَقَامَتْ 
جَمَاعَةٌ عَلَى هُدَى الله إلا مَنَحَهَا الْقُوَة وَالْمَنَعَةَ وَالسَيَادَة 
في نِهَايَةِ الْمَطَافِء بَعْدَ إِعْدَادِهَا لِحَمْلٍ هَذِهِ الأَمَانَةِ 
(أَمَانَةٍ الْخِلافَةٍ فِي الأَزضٍ وَتَضربف الْحيَاةِ)؛ وإِنَّ 
الْكَثِيرِينَ لَيُشْفِقُونَ [أَيْ لَيَخَافُونَ] مِنِ إِيِبَاعَ شَرِبعَةِ الله 
وَالسَيْرٍ عَلَى هُدَاهُء يُشْفِقُونَ مِنْ عَدَاوَةِ أَغدَاءٍ اله 
وَمَكْرِهِمْء وَيُشْفِفُونَ مِنْ تألْبِ [أَيْ تَجَمُع واحْتِشَادِ] 


الْخُْصُوم عَلَيْهِمْ وَيُشْفِقُونَ مِنَ الْمُضَايَمَاتِ الاقْتِصَادِيّة 
وَغَيْرٍ الاقْتِصَادِيّة وَإنْ هي إِلّا َوَهَامٌ كَأوْهَامٍ قُرَئْششِ يَوْمَ 
قَالَتْ لِرَسُولٍ اللَهِ صَلَّى الَهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ (إن تَتَبِعِ الْهُدَى 
مَعَكَ تُتَخَطّفْ مِنْ أَرْضنا) فَلَمَا تَّبَعَثْ هُدَى اللَّهِ سَيْطْرَتْ 
عَلَى مَشَارِقٍِ الأَرْضٍ وَمَعَارِبِهَا في رُيْعِ قَزنٍ أو أَقَنَّ مِنَ 
الزّمَانِ. انتهى]ء فَيّقَالُ لهم, إِنَّ هذه الثْمَراتِ المزعومة 
لن تَينْعَ ولن يَبدُو صَلاحُها حتى يكونَ الغراسٌُ على 
منهاج النُبُوّ» وَواقعُ هذه الدّعواتٍ القصربّة أكبّرُ دَلِيلٍ 
وشاهِدٍ على ذلك -بَعْدَ الأدِنّةِ الشّرعِيَّةِ المتقَدَمةِ مِن 
مِلَّةَ إبراهيم ودعوة الأنبياءِ والمُرسَلِين صَلَواتُ الله 
وسَلامُه عليهم أَجْمَعِين- حيث إنَّ ما نُعانِيه اليَومَ من 
جَهِلٍ أبناءٍ المُسلِمِين والتباس الحَقّ عليهم بالباطِلٍ 
وعَدَمِ وُضوح مَواقَفٍ الولاءٍ والبَراءِ إِنّْما هو مِن سُكُوتٍ 
وكتمان العُلَماءِ والدّعاة لهذا الحَقّء ولو أنّهم صَرَّحوا 
وصَدَعوا به وَأَبْتُلُوَا كما هو حال الأنبياءٍ أَظَهَرَ [أي 
الحَقُ] وبان لِلنّاسِ جَمِيعَاء ولَتمَخّصَ وتمَيّرَ بذلك أهل 
الحَقّ مِن أهلٍ الباطِلٍء وِلَبْلْعَثْ رسالاث اللهء وَلَزالَ 
النََبِيسُ الحاصِل على الناس خاصّةً في الأمُورٍ المُهمّة 
وَالخَطِيرةٍ في هذا الزَّمانِء وكما قِيلَ (إذَا تَكَلّمَ الْعَالِم 


تقِيّةَ وَالْجَاهِلُ بِجَهْلِهء فُمتى يَظهِرُ الْحَقُ)» وإذا لم 
يَظهَرْ دِينُ الله وتوحيده العمَلِئُ والاعتِقادِيٌ لِلنّاسِ فَأَيُّ 
ِمَارٍ تلك التي يَنتظرُها وبَرجُوها هؤلاء الدُعاةٌ؟!ء أهي 
[إقامةٌ] الدّولة الإسلاميّة؟؛ إِنَّ إظهاز تَوحِيدٍ الله الحَقّ 
لِلنّاسِ وإخراجّهم من ظَلّماتِ الشركِ إلى أنوارٍ التَّوحِيد 
هي الغايّةٌ العُظمى والمقصودُ الْأَهَمٌ وإن ابْتُلِيَ الدُّعاة: 
وهل يَظِهَرُ الدِينُ إِلَّا بالمدافعة والبَلاءٍ (وَلَوْلَا دَفْعُ الله 
النّاسَ بَعْضَهُم بِبَغْضٍ لَفْسَدَتِ الأَرَضُ)) فَبذلك يَكونُ 
إعلاءً دين الله وإنقادٌ الناس وإخراجُهم مِنَ الشّرك 
باختِلافٍ صُوَرِهِء وهذه هي الغايّةٌ التي يَكونُ مِن أجلها 
البلا وتْنحرٌُ على عَتَباتِها التَضْحِيَاتُء وما [إقامة] 
الدولة الإسلاميّة أصلًا إِلّا وسيلةٌ من وسائلٍ هذه الغايّة 
العظمّى, وفي قصَّة أصحاب الأَخْدُود عبرة لأولي 
الألباب. فإنّ ذلك العُلامَ الدّاعِيَةَ الصادِق ما أقامَ دَولةَ 
ولا صَولةٌ ولَكِنّه أَظهَرَ توحيد الله أَيّمَا إظهارٍ وَنَصَرَ 
الدِينَ الحَقّ نّصرًا مُوَرَّرَا ونال الشّهادة» وما قِيمةٌ الحياة 
بَعْدَ ذلك» وما وَرَنُ القَتلِ والحرق والتّعذيب إذا فار 
الدَاعِيَةٌ بالفُوز الأكبّرِء كائتٍ الدّولةٌ أَمْ لم تَكُنْء وإن 
حُرَقَ المُؤمنون وإِنْ خُدّتْ لهم الأَخَادِيدُ فإِنّهم 


مُنتصرون لأنَّ كَلِمةَ الله هي الظاهرة والعلْيَا [بِصَبْرِهم 
ونَبَاتهم]» أَضِفْ إلى ذلك أنّ الشهادة طَرِبقُهم والجَنَّةَ 
تُزُلُهم فَأَنْعِمْ بذلك َنْعمْ؛ وبهذا تَعلَمْ أنّ قَولَ أولئك 
الجُهَالٍ (إنَّ هذه الطَرِيقَ تقضي على الدّعوة وتعجّل 
ببَوارٍ ثَّمَراتها) جَهِلُ وإرجافٌ. لأنَّ هذه الدّعوةً هي دِينُ 
الله الذي وَعَدَ الله عَنَّ وَجَلَ بِأنْ يُظْهِرَهُ عَلَى الدِينٍِ كُلَّه 
وَلَوْ كَرِهِ الْمُشْرِكُونَ. وذلك كائنٌ لا رَببَ فيه. ونُصرة 
دين الله وإعلاؤه لَيِسَتْ مُتَعلّقةٌ بأشخاص هؤلاء 
المُرجفين» تَذَهَبُ بذِهايهم أو تَهْلِكُ بهلاكهمٍ أو تَوَلِيهم, 
قال تعالى (وَإن تَتَوَلّوَا يَسْتَبْدِلَ قَوْمَا غَيْرَكُمْ ثْمّ ا يَكُونُوا 
أمْتَالَكُم)4. وها هِي دَعَواتُ الرُسْلِ والأنبياءٍ وأتباعهم 
خَيرُ شاهِدٍ في شعاب الزَمانِء وقد كانوا أَشَدَّ الناس 
بَلاءَ وامتحانًا وما أَثَّرَ ذلك البَلاءُ في نُورٍ دَعَواتِهم» بَلْ 
ما زادّها إِلَّا ظُهورًا واشتهارًا وتَعَلغْلَا في قُلوبِ الناس 
وبين صُفوفهم, وها هي إلى اليَوم ما زالّث تُورًا يَهِتَدِي 
به السائرون في طربق الدّعوة إلى الله وهذا هو الحَقٌ 
الذي لا مِريَة فيه؛ ثم ومع ذلك كُلّه فلا بُدّ من معرفة 
قَضِيّة أخيرة هناء وهي أنَّ هذا الصَّدْعَ بإظهارٍ العداوة 
والبراءة مِنَ الكْفَارٍ المُعانِدين وإبداءٍ الكُفر بمعبوداتهم 


وباطِلهم المْتنوَع في كُلِ زْمِانٍِء وإِنْ كان هو الأصل في 
حال الدَّاعِيَةِ المُسلِم وهو صِفةٌ الأنبياء وطريقٌ 
دَعوّتهم المُستقِيمُ الواضِحء ولن تُفلِحَ هذه الدّعواتُ 
[القصربّة] ولن يَصَلّْحَ مُرادُها وحانها ولن يَظهَرَ دِينُ 
الله ولن يعرف الناسٌُ الحَقّ إِلّا بالتزام ذلك واتّباعه. مع 
ذلك يُقال بأنّه إذا صَدَعَتْ به طائفةٌ مِن أهلٍ الحَقّ 
سَقَطَ عنٍ الآخَرِينَ (والمْسْتَضْعَفِينَ منهم من باب 
أولّى).؛ وَذَلِكُمْ [هو] الصَّدعٌ به. أمّا هو [أي التَبَرُوُ مِنَ 
الكُفّارٍ ومعاداثهم» والكُفرٌ بمعبوداتهم وباطِلهم] بِحَدٍ 
ذاته فَإِنّهِ واجبٌ على كُلٍ مُسَلِمٍ [فَلا يَسقْطْ يقيام 
البَعضٍ به بخلافٍ الصَّدْع] في كُِ زُمانِ ومكانٍ لأنّه 
مِن (ِلَا إِنّه إلا للَه) التي لا يَصِحُ إسلامُ إمري إِلّا بها 
َمَا أنْ يُهمَلَ وبُلْعَى الصَّدْعٌ به كُلَيّةَ مِن حِساب 
الدّعواتِ [القصربّة]» مع أنه أصلْ أصيلٌ في دَعَواتِ 
الأنبياءِ» فَأمْرٌ عرب مُحدثْ ليس من دِينٍ الإسلام في 
شيءٍء بَلْ دَخَلَ على هؤلاء الدّعاةٍ الذين يَدعون بِغَيرٍ 
هدي النَبِيِ صلى الله عليه وسلم بتقليدهم ومحاكاتهم 
للأحزاب الأَرضِيّة [كالأحزاب العلْمَانِيَةِ والشّيُوعِيّةِ 
والقوميّة] وطرائقهاء التي بَدِينُ بِالتّقِيَّة في كُلِ أحوالها 


ولا تُبالي بالمداهنة أو تَتَحَرّحُ مِنَ الثفاق» واستثناؤنا 
هذا [يُشِيرُ الشيخٌ هُنَا إلى قوله السابق (إذا صَدَعَتْ به 
طائفة مِن أهْلٍ الحَقّ سَقَط عن الآخَرِين)] غيرُ نابع 
مِنَ الهوى والتّكتِيكاتٍ العقلِيّة» بل مِنَ النُصوص 
الشَرعِبّة النّقلِيّة الكثيرة» وَالمْتَأْمَلُ لسيرة الي صلى الله 

عليه وسلم في عَهِدٍ الاستضعافٍ يَتَجَلّى له ذلك 
واضِحًاء وانظّز على سَبِيلٍ المثالِ لا الخصرٍ قِصَّة 
إِسْلَامِ عَمْرِو بْنِ عَبَسَهُ السُلَمِيَ فِي صَحِيح مُسْلِمِ 
وَمَحَلُ الشَّاهِدٍ منها قَونُه (قُلْتُ لالْقَائِلُ هُوَ عَمْرُو] (إِنّي 
مُتَبِعْكَ)؛ قال [صلى الله عليه وسلم] (إِنْكَ لا تَسْتَطِيعْ 
ذَلِكَ يَوْمَكَ هَذَاء أل تَرَى حَالِي وَحَالَ النْاسء وَلَكِنِ إزجغ 
إلى أَهْلِكَ فإِذَا سَمِغْت بي قَذ ظَهَرْتُ فَأَتَنِي)) الحَدِيتَ, 
َالَ النُووِيُ [في شرح صَحيح مُسْلِم] (مَغَْاهء فلت له 
(إنِي مغك عَلَى إِظهَارٍ الإسْلام هناء وَِقَامتِي مَعَكَ). 
عَلَيِْكَ مِنْ أَدَى كُفَارٍ قُرَنشِء وَلَكِنْ قَدْ خضل أَجِرْكَ 
فاق على إسلايك وازجغ إلى قؤمك وَاسْتمرٌ عَلَى 
الإسلام فِي مؤضيك؛ حَتى تغلمبي ظهزث فأتنِي)). 
فهذا واحِدٌ قَدْ أذِنَ له النْبِيْ صلى الله عليه وسلم في 


عَدَمِ إعلانٍ وإظهار الذين؛ لأنّ دِينَ الله ودّعوة النْبِيَ 
صلى الله عليه وسلم كات مُشتهرةً معروفةٌ ظاهرةً في 
ذلك الوّقت وتَدُلكَ على ذلك قله صلى الله عليه وسلم 
في الحَديث نَفْسِه ألا تَرَى حَالِي وَحَالَ النَّاسِ)) 
و[انظز أيضًا] قِصَّهَ إِسْلام أبي ذَرِ في الْبُخَارِيِ وَمَحَلُ 
الشّاهِدٍ منها قَونُه صلى الله عليه وسلم له [يَا أَبَا ذَرَ 
اكْتُمْ هَدَا الأمْر وَارْجِعْ إلى بَلَدِكَء فَإذَا بَلَمَكَ ظُهُورْبَا 
فَأَقْبِل) الحَدِيتَء ومع هذا فقد صَدَعَ به أَبُو ذَرَِ بين 
ظَهرَائي الكُفَارٍ مُتابَعة منه لِهَدي لني صلى الله عليه 
وسلم وطَرِبِقُتِه في ذلك؛, ومع أنهم صُرَبوهِ لِيَمُوتَ كما 
جاءَ في الحَدِيث إيَعْنِي قَولَ أبن ذَرْ (فْقَامُواء فَصَرِبْتُ 
ِأمُوتء فََدْرَكَنِي الْعبَّاسُء فَأََبٌ عَلَيَ كُمٌ أَْبَلَ عَلَيْهِمْ 
فَقَالَ (وَبْلَكُمْ تَفَثُلُونَ رَجُلّا مِنْ غَفَارَ وَمَتْجَرُكُمْ وَمَمَرُكُمْ 
عَلَى غِفَارَ), فَأَقْلَعْوا عَنّي)]» ومع تِكْرارِه لذلك الصّدْع, 
إن لني صلى الله عليه وسلم لم يُنز عليه فغلّه 
ذلكء ولا خَذَنَهء ولا قال له كما يَقول دُعاةٌ رَماننا [من 
أدْعِيَاءُ السَلَفِيّةٍ (الذين يَحمِلُون فِكْرَ المُرْحنَةِ) وجَماعة 
الإخوان المُسلِمِين (الذين يَحمِلُون فِكْرَ المَدْرَسَة العقَلِيّة 
الاغتِزاليّة)] (إِنّك بفعلك هذا سَتْبَلبِلٌ الدّعوة وَسَثْثِيرُ 


فتنة ونَضُْرٌ مَصلحة الدَّعوة) أو أَخَرْتَ الدّعوةً مانَة 
سَنَةِ)؛ حاشاه من أنْ يَقول مثلَ ذلك فهو قُدوةٌ الناس 
كافّة وأسّثهم إلى يوم القيامة في هذا الطّربق.. ٠‏ ثم 
قال قي الشيحٌ المقدسي- : فائدةٌ أخرى مُهِمَةٌ وهي 
جَوارُ مُخادَعة الكْفَارٍ وتَحَفَىي بَعضٍ المُسلِمِين بين 
صفوفهم أثناء المُواجَهة والقتالٍ إذا ما كان الدِِينُ ظاهِرًا 
وأصلٌ الدّعوة مُسْتَهرَا. فَفِي هذه الأحوالٍِ يَصحٌ 
الاستشهادُ بحادثة قَتلٍ كَعْبٍ بْنِ الأَشْرَفٍ [ِيَعْنِي الحادثة 
التي فيها قامَ الصّحابةٌ (أَبُو نَائِلَةَ 'أَخُو كَعْب مِنَ 
عَبْسِ بْنُ جَبْرِء وَالْحَارِثْ بْنُ أؤسء وَعَبَّادُ بْنُ بشر) 
رِطْوَانُ الله عَلَيهِمْ يذخو بَنِي النْضِيرٍ والاحتِيالٍ على 
كَعْب لاغتياله. وقد قال الشيح سيد إمام في (العمدة 
في إعداد العدة): إِنّ مُحَمَّدَ بْنَ مَسْلَمَةَ ومن معه 
أَؤهموا كَعْبَا بِضَيْقِهم بِالنَّبِيَ صلى الله عليه وسلم 
واحتالوا عليه حتى قتلوه. انتهى. وقال الشيحُ أبو 
سلمان الصومالي في (هتكُ أستارٍ الإفك عن حَدِيثْ 
'الإِيمَانُ فَيَدَ الْقَنْكَ): وقول الإمامُ الْبَعَوِيْ [آت516ه] 
رَحِمَه الله [في (شَرْحُ السُنّة)] في إِعَتَِالٍ إبْنِ الأَشْرَفٍ 


(وفي الحدِيثِ دَلِيلَ على جَوَاز قَتلٍ الْكَافِرٍ الَذِي بَلْعَنْه 
الدّعْوَةُ بَغْتَهَ وعلى غَفلَةٍ مِنْه)... ثم قالَ -أي الشيحٌ 
الصومالي-: إِنَّ دَمَ الحربيٍ إِنّما يَحرُمْ بِالتأمين» لا 
باغتراره وغَفلّتِه. وهو قَولُ العْلّماءِ قاطبة. فالّه 
المُسِتعانُ فَقَدٍ أبتلينا في هذا العصرٍ بِمن يُلجِئُك إلى 
تَقرِيرٍ البَدِيهيّاتِ وشرح الصْرورِبَّاتٍ! [قالَ الشيح محمد 
بن شمس الدين في (مَن كَفْرَ الأشعريّة؟): ولكوننا في 
زمانِ نحتاجٌ فيه إلى بَيَانِ ما يراه العقلاء مِنَ 
البَدَهِيّات.... انتهى. وقالَ الشيحٌ حسام الحفناوي في 
مَقالةٍ له على هذا الرابط: فَإنَّ توضيح الواضحاتٍ مِن 
أَعْضَلٍ المُغضلات2. وتبيين المْسَلّماتِ مِن أشْكَلٍ 
المشكلات» وَكَمْ مِنَ الواضحاتٍ تَمَسٌ الحاجة إلى 
توضيجها عند فشو الجهل! وَكَمْ مِنَ المُسَلّماتِ يَلَرَمْ 
أهل الحَقّ تبييئُها إذا رُفْعَ العِلَمُ!. انتهى. وقالَ الشيحٌ 
محمد تقي الدين الهلالي في مَقالةٍ له على هذا الرابط: 
وتوضيح الواضحاتٍ مِنَ الفاضحات!. انتهى]. انتهى 
باختصار. وقالَ الشيحٌ أبو سلمان الصومالي أيضًا في 
(استِيفاءً الأقوالِ في المأخوذ مِن أهلٍ الحَرب تلّصّصّاء 
مِنَ الأنفُس والأموال): فالمُخادعةٌ بالأفعالٍ والأقوال» ثم 


القتلُ أو الاستيلاءً على الأموالء لا يُعتَبَرُ عَدْرَاء إذا لم 
تكن [أي الأفعال والأقوال] صَرِيحةً في التَأْمِينِ؛ فَإنَّ 
إبنَ مَسْلَمَةَ ومن معه رَضِيَ الله عنهم خَدَعوهِ [أَيْ 
خَدَعوا كَعْبَ بْنَ الأَشْرَف] فأظهروا له غَيَْ ما أَحْفَؤهِ 
قَتَوَهُمَ الأمانَ بتأنيسهم واستقراضهم [أيْ بملاطفتهم له. 
ومُطَالْبَتَهم إِيّاه بإفقراضهم] و يَرَ النِْينُ صلى الله عليه 
وسلم ذلك [أيْ قتلَ كَغب بْنِ الأَشْرَفٍ بَعْدَ إيهامه 
بالأمان] غَْرَا بَلْ أقَرّهِ وأثثى عليهم؛ والْبُخَارِيُ في كتاب 
(الجهاد) باب (الكذب في الحرب) عَدَّ ما فُعِلَ بالأَشرَفٍ 
كَِبَا وخداعًا لا تأمِينًا وغَدْرَاهِ وتقولٌ الحافظ إِبْنُ حَجَرٍ 
[في (فنخ البابي)] (وَلَمْ يَقَعْ لِأَحَدٍ مِمَنْ تَوَجُه إِلَيْهِ 
تأَمِينٌ لَهُ بالتُضْرِيح, وَِنَمَا أَوْهَمُوهُ ذَلِكَ وَآنَسُوهُ حَتّى 
تَمَكّنُوا مِنْ قَْلِهِ)؛ وقال الحافظ بدرُ الدين العيني [في 
(عمدة القاري شرح صحيح البخاري)] (فَإِنْ قلت (أَمَنَهُ 
كلاه وَإِنّمَا كَلّمَهُ في أُمْرٍ الْبَيْعَ وَالشْرَاءِء وَالشَكَايَةِ 
إَِيْهِ وَالاسْتِيئَاسِ به حَنَّى تِمَكَنَ مِن قَثلِهِ))... ثم قال 
-أي الشيخٌ الصومالي-: وعَبْدائَهِ بْنُ أَنَيِسِ الجْهَنِيُ 
قَتَلَ خَالِدَ بْنَ سْفْيَانَ الْهُذَلِيَ بَعْدَ ما إستضافه [أيْ بعد 


ما إستضافه خالدُ] ورَحَبَ به... ثم قال -أي الشيخ 
الصومالي- : طلَب إبْنْ أَنيْسِ رَضيَ الله عنه المَبيت 
والضيافة فرحب [أي الْهُذَيِيُ] ب4. وقَصدُه [أيْ وكانن 
قَصدُ إِبْنِ أنييسِ] اغتياه. انتهى باختصار] وأمثالها. 
ما أنْ يُضَيْعَ كَثِيرٌ مِنَ الدّعاة أغمارهم في جُيوش 
الطواغيت مُوَالِينَ مَدَاهِنِينَ يَحْيَوْنَ وَتَمُونُونَ وَهُمْ في 
خِدْمَتِهم وخذمة مُوَسَّساتِهم الخَبيثة بِحُجَّةَ الدّعوة 
ونَصْرِ الذِين فَيُلَبَسُوا على الناس دينّهم وبَقَبُروا 
التّوحيدَ» فهذه السيْلٌ في المغرب ودّعوة النْبِيَ صلى اله 
عليه وسلم وهدذيه عنها في أقاصِي المشرق» فَمِنَّهُ 
إبراهيم هي طَرِيقٌ الدّعوة الصَّحِيحةء التي فيها مُفارَقَةُ 
الأحباب وقطع الرّقاب, أمّا غَيرُها مِنَ الطرائق والمناهج 
المُلتَوبَةِ والسّبْلٍِ المُعْوَجَّةَ المُنحرفة تلك التي يُرِبدُ 
أصحابُها إقامة دِين الله دُونَ أنْ يَستغنوا عن المراكز 
والمَناصَب ودُونَ أنْ يُغْضبوا أصحاب السُلطان أو 
يتفقدوا القصورّ واليِْسوانَ والسّعادة في الأهلٍ والبُيوتِ 
والأوطانء فَلَيسَتْ من مِلَّةِ إبراهيم في شيءٍ وإن إذَّعَى 
أصحابٌ هذه الدّعواتٍ أنَّهم على مَنْهَّج السَلَفٍ ودّعوة 
الأنبياء والمرسلينء فولله لقد يناه َأيناهُمْ قيفت 


يبَشُون في وجوه المنافقين والظالمِين بَلْ والكْفَارٍ 
المُحاذين للهِ ورسوله. لا لِدَعوتهم ورّجاءِ هدايّتهم, بَلْ 
يُجالسونهم مُداهنة وإقرارا لباطِلهم ويُصَفّقون لهم 
وتقُومون لهم إكرامًا يُبَجَلونهم وتدغونهم بألُقابهم؛ نَحْو 

صاحب الجَلالة والمَلِكِ المُعظّم والرّئيسِ المُؤْمن 
وصاحب السُمُوٌْء بَلْ وإمام المُسلِمِين وأميرٍ . المؤمنِين 
[قال الشيحٌ المقدسي هنا مُعَلََاد فائدة مُهعَةٌ [َهُنَا] 
تفضَحٌ غُلَماءَ الحُكومات. اعَلَمْ عافانا الّهُ وإيّاك من 
تلبيس المَلَبَسِين أنَّ ما يَفعلّه كَثِيرٌ مِنَ الجُهّالٍ -وإن 
قبا بالمشايخ وتَمَسّحوا بِالسَلفِيّة- مِن تلقيب كَثِيرٍ 
من طغاة هذا الزّمانٍ بلقب (أمير المُؤمنين) أو (إمام 
الُسلمِين)» إِنّما يَنقجون بذلك نَهْج الخوارج والمعتزلة 
في عَدَم إعتِبارٍ شَرطٍ القْرَشيّة في الإمام» و[قَذ] نَقَلَ 
الحافظ ابْنْ حجر في الفتح عَنِ الْقَاضِيِ عِيَاضٍِ قَولَه 
(اشْتِرَاطُ كَوْنٍ الإمَام [المرادٌُ هنا الإمَامَةُ العْظمَى (أي 
الخلافة). وليس إمامة العلم] فُرَشيًا مَذْهَبُ الْعْلَمَاءِ 
كَافَةٌ وَقَدْ عَدُوهَا في مَسَائِلِ الإجمَاع, وَل يُنْقَلْ عَنْ 
أَحَدٍ مِنَ السَّلَفٍ فِيهَا خلافٌ وَكَذَلِكَ مَنْ بَعْدَهُمْ في جَمِيع 
الأَمْصَارِء وَلَا اغَتِدَادَ بِقَوْلٍ الْخَوَارِجِ وَمَنْ وَافْمَهُمْ مِنَ 


الْمعتنَة)؛ [وَقَذ] رَأَنِثُ الشيخ عبدالهِ أبا بُطين [مُفْتِي 
الدَيَارٍ النَّجْدِيّة الْمْتَوَفى عام 1282ه]ء وهو مِن 
عْلَماءٍ الدّعوة النْجِدِيّة يَرْدٌ على بَعضٍ المُعارضين 
المنكرين لِتلقيب الشيخ محمد بنٍ عبدالوهاب 
[ت1206ه] وعبدالعزيز بن محمد بن سعود إثانِي 
حُكَّامِ الدّولةٍ السُعوديّةِ الأولّىء وقد تُوْفْيَ عام 
8ه بلقب (الإمام) وَهُمَا غَيرُ فُرَشِيّينِء يَقول [أي 
الشيحٌ أبو بُطَين] (ومحمد بْنُ عبدالوهاب رَحِمَه الله ما 
إذَّعَى إمامَة الأَمَةَ وإنّما هو عالِمٌ دَعَا إلى الهُدَى 
وقاتل عليهء ولم يُلَقَبْ في حَيَاتِه ب (الإمام) ولا 
عبدُالعزيز بنُ محمد بن سعودء ما كان أَحَدّ في حَيَاتِه 
منهم يُسَمَّى (إمامًا)» وإنما حَدَتَ تَسمِيَةٌ من تَوَلّى 
(إمامًا) بَعْدَ مَؤتهما): قانظز إلى هذا العالم الرَّنّانِيَ 
كيفت يترا مِن ذلك وبُنكرُه رَعْمَ أنَّ المذكورين كانا مِن 
دُعاة الهُدَىء. ولا يُكابز مَكابَرةَ كثير من مشايخ 
الخكوماتٍ في هذا الزّمانِ الذين يُصِرُون على تسميّة 
طواغيتهم ب (الإمام) و(أمِير المُؤمنين)» فَبُشراهم بأنّهم 
على نَهْج الخّوارج سائرون, ذلك الضف الذي طالّما 
رَمَوْا به طلبةَ العم ودُعاة الحَقّ الذين يُنابذون 


طواغيتهم» وهذا بالنُسبة لشرط القْرَشيّة فَكَِيفَ إذا 
إنضَّمَ إلى ذلك إنعدامُ العدالة والعِلّم والحكمة وغيرٍ ذلك 
من شروطٍ الإمامة؟!ء وكيفت إذا عُدِمَ الإسلامُ 
والإيمانُ؟!. انتهى باختصار] مع أنَّهم حَربٌ على 
الإسلام والمُسلمِين!. نَعَمْء والله لقد رَأَيْنَاهُمْ يَغْدُو أَحَدُهم 
ويَرُوحُ [أَيْ يَذَهَبُ أَحَدُهم ويجيغ]. يَبِيعُ ديه بأَقَنِ من 
جناح بَعوضة, يُمْسِي مُوْمِنَا يَدْرْسُ التوحِيدَ ورُيّما 
دَرسَه ويُصْبِحُ يُقسِمُ على إحترام الدُسنُورٍ بِقوانِينِه 
الكُفرِيّةِ ويَشهَدُ بئزاهة القانون الوضعِيٍ وَيْكيّر سواة 
الظالمين وتلقاهُم بوجه مُنبِسِطٍ ولسان عَذْبِء مع أنَّهم 
[أيْ دعاة زمَاننا] بَمْرُون بآيَاتِ الله اللَّيلَ والنّهار 
تَنْهاهُمْ عن الرُكونٍ لظايبين أو طاعَتِهم والرّضًا عن 
بَعضٍ باطلهم. ٠‏ فَهُمْ يَقَُون هذه الآيّاتِ كَقَولِه تَعالَى 
(وَلَا تَركنُوا إلى الّذِينَ ظَلَمُوا فتَمَسَكُمْ النَاز)» وقوله عَزَّ 
وجَلَ (وَقَذْ نَزْلَ عليْكُم فِي الْكِتَاب أَنْ إِذَا سَمِعْتُمْ آيَاتِ 
الله يُكْفَزُ بها وَيُسَْهَِاً بِهَا فلا تَفْعْدُوا مَعَهُمْ حَنى 
َخُوسُوا فِي حَديثٍ غَيرء نكم ذا مِْلُم) الآية: يون 
الشيحٌ سليمانُ بِنُ عبدالله بن محمد بن عبدالوهاب 
[في رسالتِه (قُنْيَا في حُكم السفرٍ إلى بلادٍ الشرك)] في 


مَعنَى قَولِه تَبَارَكَ وتعالّى إن ذا مِتْنْهُمْ) (الآيَهُ على 
قاهرا وهو أنَّ الرَّجُلَ إذا سَمِعَ آيَاتِ الله يُكْفَرْ بها 
ُسْتَهْرَاً ببهَا فجَلّسَ عند ا المستهزئين مِن غيرٍ 
1 ولا إنكارٍ ولا قِيَامِ عنهم حتى يَخوضوا في حَدِيثِ 
غيرِهء فهو كافرٌ مِثْلَهُمْ وإنْ لم يَفعَل فغلّهم) [قالَ الشيحٌ 
أبو سلمان الصومالي في (الفتاوي الشرعية عن 
الأسئلة الجيبوتية): الجُلوسُ في مَجالِسِ الاستهزاء 
والكفرٍ بآيّاتٍ الله كُفرٌ. انتهى]ء وتزعُمون [أَيْ دُعاهٌ 
زمَانِنا] أنهم على مَنهّج السَّلَفِء وَالسَّلَفُ كانوا يَفرُون 
من أبواب السَلاطِينِ ومناصبهم في عَهْدٍ أرباب الشريعة 
والهدتى لا في غهودٍ الجَوْرٍ والظَلْماتِ!ء وَوَافْهِ ما وُضِعَ 
السَيْفْ على رقابهم ولا عُلّقوا مِن أَرجُلِهم وما أَجْبرُوا 
على ذلكء بَلْ فَعَلوه مُختارين ومُنْحوا عليه الأموال 
الطائلة والخصانات الدَبْلُومِاسِيّةَ فَنَعود بالله مِن هَوَى 
النْفوسِ وطمْس التصائرء وَلَيتَهُمْ أعلّنوها وقالوا 
(فعّناها حرصًا على الدُنْيَا4. بَنَ يَقولون (مصلحة 
الدّعوة ونَصْرٌ الدِينِ)» فَعَلَى مَن تضحكون يا 
مساكين؟!. أعَلَينا نحن الصُعفاءٍ (فإِنّنا وأمثالّنا لا نَمْلِكُ 
لَكُمْ ضَرا ولا تَفعًا)؛ أَمْ على جَبَّارٍ السَّمَواتِ والأزضين 


(الذي لا تخمّى عليه خافية وَعلَمُ سِرّكُمْ وتجواكُم)؟!. 
ولقد سَمعناهم يَرمُون من خالقَهم أو أنكرَ عليهم ذلك. 
بضحالةٍ الفِفرٍ وقلّةٍ الخبرة ونم ليس عندهم جكمةٌ في 
الدّعوة ولا صَبْرٌ في إقتِطافٍ الثّمَرِ أو بَصِيرةٌ في الواقع 
والسُنَنِ الكونيّة وأنّهم يَنقُصُهم عِلْمٌ بِالسَيَاسةٍ وعندهم 
قصورٌ في التَّصَوُراتِء وما دَرَى هؤلاء المَساكِينٌ أَنَّهِمِ لا 
يَرمُون بذلك أشخاصًا مُحَدَّدِينء وإِنّما يَرمُون بذلك دين 
جَمِيع المُرْسَلِين وملَّةَ إبراهيم التي من أَهَمّ مُهِمَاتِها 
إبداءً التراءة من أعداء الله والكفر بهم وبطرائقهم 
المُعْوَجَّةٍ وإظهارٌ العداوة والبَغضاءٍ لمناهجهم الكافرة: 
وما دَرَوَا أنَّ كَلامَهم ذلك يَقتضي أنَّ إبراهِيمَ والزين معه 
لم يَكْنْ عندهم حكمةٌ بالدّعوة ولا درايَةٌ بالواقع وأنّهم 
كانوا مُتَطَرْفِين مُتَسَرْعِينء مع أنَّ الله عَزْ وجَلَ قد زَكَاهم 
أَمَرَنا ِالنَأسَي بهم فَقالَ (ِقَدْ كائث لَكُمْ أَسْوَةٌ حَسَنَهُ في 
لاد وَالَّذِينَ مَعَهُ), وقالَ سُيْحائَهُ (وَمَنْ أَحْسَنُ دِينا 
تِمَنْ أَسلْم وَجْهَهُ لَه وَهْوَ مُحْسِنٌ وَاتبعَ مِلَة إِبرَاهِيم 
01 وَاتَحَدَ اللَّهُ إِبْرَاهِيِمَ خَلِيلًاا؛ ونَزْهَ سُبْحائَهُ إبراهيم 
مِنَ السّفَهِ فْوَصَفَه بِالرّشْدٍ فَقالَ (َوَلَقَدْ آتَيْنَا إبْرَاهِيم 
رُشْدَهُ من قَبْلُ وَكُنَا به عَالِمِينَ)» [وَبَيَنَ سُبْحائهُ أن 


مِلَةَ إبراهيم لا يَرِعَبُ عنها إِلَّا السَّفِيهُ [فَقالَ تَعالّى 
(وَمَن يَرِعَبُ عن مَّلَةَ إِبْرَاهِيمَ إلا من سَفة نَفْسَهُ)], 
وأنَى ِلسّفِيهِ حِكمةٌ الدّعوة وؤضوحٌ التّصَوُراتٍ وصِحَةُ 
المنقج واستقامة الطّربقٍ المزعومة؟!... ثم قال -أي 
الشيخحٌ المقدسي-: واعَلَمْ تَبّتنا الله يك على صِراطِه 
المُستقيم أنَّ التراءة والعداوة التي تَقتَضِي مِلَّهُ إبراهيم 
إعلاتها وإبداءَ ها لأهلٍ الكفر تعبوذ انهم تُكَلْفُ الكثيز 
الكَثِيرء فلا يَظْنُ ظانّ أنّ هذه الطَّريق مَفروشة بالوَزد 
والرّتاحِينِ أو محفوفةٌ بالراحة والدّعةَء بَنَ هي والله 
محفوفةٌ بالمكاره والابتلاءاتٍ ولَكِنَّ خِتامَها مِسْك وَرَوحٌ 
وَرَيْحَانُ ورَبٌ غَيْرُ غَضْبَانَ» ونحن لا نَتمَنّى البَلاء 
لأَنفُسِنا ولا لِلمُسلِمِينء ولَكِنّ البلا هو سُنَّةُ الله عَزْ 
وجَلٌ في هذه الطريق» ليمير به الْحَبِيتُ مِن الطيّب. 
فهي الطْرِبِقٌ التي لا ترِْضِي أصحاب الهَوَى و[أصحاب] 
السُلطانِ لِأنّها مضادمة صَريحةٌ لواقعهم ؛ ما غيرُ هذه 
الطَربِقِء فإنّك تجدُ أصحابها في الغالِب مُترَفِين وللدَنْيَا 
راكنين» لا يبدو عليهم أَثّرُ البلاءء لأن المرء إِنّْما يُبتلَى 
على قَدْرٍ دِينِه؛ فَأْسَدُ الناس بلاءً الأنبياءً ثم الْأمْتّل 
فالأمتّل, وأثباغ مِلّة إبراهيم مِن أَشَدّ الناس بَلاءَ لأنّهم 


يتَبعون مَنِهَجَ الأنبياءٍ في الدَّعوة إلى الله كما قال 
َه بن نَل لذي صلى الله عليه وسلم للم َأتِرَجْلَ 
قط ِمِثْلِ مَا جِنْتَ به إِلَّا غغودي)؛ فإنْ رَأَيْتَ في رَماننا 
من يَرْعُمُ أنه يدعو لِمِثْلٍِ ما كان يدعو إليه الذَِّئْ صلى 
الله عليه وسلم وبمثلٍ طَربِقَتِه وبَدّعِي أنّه على 
مَنهجهء ولا يُعاتى من أَهْلٍ الباطِلٍ و[أهلٍ] السلْطانٍ؛ 
بَنْ هو مُطْمَئنٌ مُرْتَاحٌ بين ظهْرَائيِهمْء فانظز في حاله. 
ما أن يكونَ ضالّا عنٍ الطُّريق (لم يَأتِ بمِثلٍ ما جاء 
به النَِّينُ صلى الله عليه وسلمء واتَّخَدّ سْبّلَا مُعْوَجَّةٌ) أو 
يَكون كاذبًا في دعواه يَتَرَيَا بما ليس هو أهلا أنْ يَتَرَّ 
به إما لِهَوَى مُطاع وإعجاب كُلِ ذِي رَأي برأيهء أو 
لديا يُصِيبُها (كأن يكون جاسوسًا وعَيْنًا لأصحاب 
السُلْطانِ على أهلٍ الدِّينِ)؛ فازجغ إلى نَفْسِكَ واغرض 
عليها هذا الطريق» فإمًا أنْ تكونَ مِن قوم يتصبرون 
على ذلك فَخُذْهَا بِحَقَّهَا واسألٍ الله عَنَّ وجَلَ أنْ يُتَبَتكَ 
على ما يَعَقَبّها مِن بَلاءِء أو إِنْكَ مِن قوم يَخافون مِن 
أنفُسهم خِيفةً ولا ترى مِن نَفْسِكَ القُدرة على القيام 
والصَّدْع بهذه المِلَّةِ فَدَزْ عنك التَرَبَي بِزِيٌّ الدّعاةٍ وأَغْلِقَ 
عليك بَْتكَ وأفْيِنْ على خاصّة أمْركَ ودَغ عنك أَمْر 


العامّة» أو إِغَتَزِلَ في شغب إوَهُوَ ما الْفْرجَ بَيْن جَبَلَيْنِ] 
مِنَ الشَعاب بِعْنَيْمَاتِ لك» فإِنّه واللَه أَغدَرُ لك عند الله 
ل م يه 

نَفْسِكَ وعلى الناس -إِذْ لا تقُهى [أَيْ لا تَقْدِرُ] على 
القيام بِمِلَّةٍ إبراهيم- فَتَتَصَدَّرُ ِلدّ عوة بطق مُعْوَجَةُ 
وتهتّدِي بغيرٍ هَذي النَبِيِ صلى الله عليه وسلم مُجامِلا 
مُداهِنًا للطّواغيت كاتمًا غيرَ مُظهر للعداوة لهم ولا 
لباطلهم, فوالله ثم واللهء إِنَّ الذي يَعتَزِلُ في شغب مِنَ 
الشّعاب بِعْنَيْمَاتِ لَهُوَ خَيْرٌ وأفدتى سَبيلًا مِنْكَ 
سَاعَتَئِذ... ثم قال -أي الشيحٌ المقدسي- : ولقد رََيْنَاهُمْ 
[أَيْ دُعاة زمَاننا] كَثِيرَا يَسْخَرون مِمّن تَبَيّنَتْ لهم 
انحرافاتهم وسُبُلُهِم المُعْوَجّةُ فأعرضوا عنهم [أَيْ عن 
ذُعاة زَمَانِنا] وعن دَعَواتهم تلك التي على غيرٍ منهاج 
لنُّوّةَ رَأَيْنَاهُمْ [أَيْ دُعاة زمَانِنا] يَسْخَرون منهم 
لاعتزالهم» وتَلْمِزونهم بالقُعود والرّكونٍ إلى الذُنْيَا 
والتّقصيرٍ في الدّعوة إلى اللهِء وإذا كان الأمرٌ كذلك. 
َأيَةَ دّعوة هذه التي فَصَّرَ فيها هؤلاء [الذين إِعْتَرَلُوا]؟. 
دَعوَتُكم هذه التي تَلِجُون بها الجَيْشَ والشرطة 
ومَجالِسَ الأمَةَ والبَْنّماناتِ الشركيَّة وغيز ذلك مِنَ 


الَظائفٍ [قالَ الشيحٌ الألباني في فتوى صَوتيّة مُفَرَعْةٍ 
له على هذا الرابط: الشْبَابُ الِيَومَ في كُلِ بِلَادٍ الإسلام 
لا ما نَدَرَ إعتادوا أنْ يَعِيشُوا عَبِيدًَا لِلِحُكّام... ثم قال - 
أي الشيحٌ الألباني-: أَنْ يُصبح المُسِلِمُ مُوَظّفَا في 
الول فمَغْتى ذلك أنْ يَصِيرَ عَبْدَا للدّولةِ... ثم قال - 
أي الشيحٌ الألباني-: نَنْصَحُ الشَّبَاتَ المُسِلِمَ أنْ يَبْتَعِدَ 
عن وَظائفٍ الذّولة. انتهى باختصار. وقالَ الشيحٌ أبو 
محمد المقدسي في (الرّسالةٌ التَلائينيُّ): (جُعَيْمانُ) 
رَحمّه اللَّهُ ومن كانوا معد فَقَدْ خالَطْتٌ جَماعَته هذَه 
وقَرَأتُ كُتْبَهِم كُلّهاء وعشْتُ معهم وعَرَفْتُههم عن قُربء ذَ 
(جُهَيْمانُ) رَحِمَه الله لم يَِكْنْ يُكَفْزْ حُكَامَ الوم لِقِلَةِ 
بِصِيرَته في واقع قُوانينهم وكُفربَاتِهم؛ وكذلك كان أَمْر 
الحُّامِ السُعودِيين عنده. وقد صَرّحَ بذلك في كتاباته. 
ولَكنّه كان بالفغلٍ سَخْطَةٌ عليهم وعْصَّةٌ في حُلُوقَهم 
وأشَدٌ عليهم مِن كَثِيرٍ مِمّن يُكَفْرونهم؛ فكان يَطْعَنُ في 
بَيْعتِهم ويُبطِلُهاء ولا يَسكْتْ عن شيءٍ من مُنكراتهم 
التي يَعرفهاء حتى خَرَجّ في آخِرٍ أُمره عليهم وقائلّهم 
هو ومن كانوا معه في عام 1400هء والذي أَرِبدُ قله 
هناء أن الرَّجُلَ مع أنَّه لم يَكْنْ يُكَفْرُهم فهو لم يَكُنْ 


يُواليهم أو يُحِبّهم بَلْ كان يُعاديهم ويُبغِصّهم ويُنازِغهم 
وبَطْعَنُ في بَيْعتهم؛ وبَعتَزِلُ هو وجَماعتْه وظائفهم 
الحُكوميّة كُلّهاء كما إعتَرّلوا مَدارسَهم وجامعاتهم؛ ثم 
قاتلوهم في آخر الأَمْرِ. انتهى باختصار. وقال الشَّيحٌ 
جُهَيْمانُ في (رَفْعُ الالتباس عن مِلَّةِ مَن جَعَلّه الله إمامًا 
لِلئّاسِ): إِنّ الطائفة الناجيّة التي ذَكَرَها النَبِنُ صلى الله 
عليه وآله وسلمء مِن صفاتِها أنّها ظاهرةً على الحَقّ 
ولِيسَتْ مُحْتَفِيَة مُستَيِرةً والرّسول صلى الله عليه وآله 
وسلم كان مُظهرًا لدَّعوّته مُجاهرًا بدينه» وَمُصَرْحًَا 
بمعاداةٍ الكُّارٍ والتَبرَوٍ منهم عَلَنَا وهي مِلَّهُ إبراهيم 
عليه السلامُ ولذلك أوذي وأصحابه وأخرجواء أَمَا أنتم 
َتُقُبلون مُوَظَفِينَ ودُعاةً وَمُدَرّسِين وجُنودًا وخْبَراء ... 
إلى آخره؛ فلو أنّكم صَرَّحْنُمْ بالعداوة لهم, ونَهَجْتُمْ مَبْدَأ 
التراءة منهم عَلَنَاء لَنَابَدُوكم وآذوكم أَشَدَ الإيذاء» ولم 
يُقَنّدوكم المَناصِبَ والمَراكِرٌ بَلَ لأخرَجُوكم وقَتلوا خيّاركم 
كما حَصَلَ لذبي صلى الله عليه وآله وسلم وأصحابه. 
فَمَبْدَأُ [أَيْ دَايَة] دَعوّتهم كان ذلك. انتهى. وقالّت 
اللّجنةٌ الشَرِعِيّةٌ في موقع الشيخ أبي محمد المقدسي 


بها 


(مِنبَرٌ التُوحِيدٍ والجهادٍ) في كتاب (إجاباث أسئلة 


مُنْتَدَى 'المنبّر') رَذَّا على سُؤالٍ (ما حُكْمُ العَمَلِ كَمُدَرسِ 
في مَدارسٍ خكومة الطّاغوتٍ في العراق وحُكُمْ الانتتساب 
إليها؟): إِنّ حُكْمَ العَمَلِ في الوّظائفب الحُكوميّة 
الطّاغْوتِيّة سَوَاءٌ أَكَانَ ذلك في العراق أو في غَيرِها مِن 
بلادٍ المُسلمِين التي عَلَتْ فيها أحكامُ الكُفرء لا يَخْرْجُ 
عن إِحدى ثلاثة أحكام, ما أنْ يَكونَ كُفرَاء وإمّا أنْ 
يَكونَ مُحَرَّمَاء وإمّا أن يَكون كرو 3 كم بحسب 
تحقيق مَناطِه؛ فإذا كائتٍ الوظيفة تَتَصْمَنْ تَوَلِيَا تلك 
الحُكومات.» وُمُناصّرةً ومُظاهرة لهم ولتشربعاتهم 
وقوانينِهم» سَوَاءٌ كان ذلك بالدّعوة إليهاء أو بالحُكم 
بهاء أو بالتّحاكُم إليها عن رِضًا أو قُبولٍ بهاء فلا شَكَ 
أنّ العَمَلَ في مِثْلِ هذه الوّظائفٍ هو كُفرٌ بَوَاحٌ وشركٌ 
صراحٌ وردَّةٌ سافرةً عن دِينٍ اله سُبحاته وتعالى: ومن 
عَمِلَ في مثْلٍ هذه الوظائفٍ فَقَدْ نَقَضْ أصل اجتناب 
الطّاغوتٍ الذي لا يَصِحُ إسلامُ أَحَدٍ إِلَّا بتحقيقه؛ وإذا 
كائتِ الوظيفةٌ تَتَضَمّنُ إعانة تلك الحُكوماتٍ الطّاغوتيّة 
على ظلم النَّاسِ وأكْلٍ أموايهم بالباطِلٍ (كَمِثْلٍ جُبَاة 
المَكْسِ والضّرائبِ وما يُسَمَى ب "الجَمارك" في بَعضٍ 
بلادٍ المُسلمِين)؛ أو إعائتها على أكُلٍ الزّبَا من خلال ما 


تُقَدِمْه من فروض ربَويّةٍ للتّجارٍ والمُزارعين وغيرهم بَغَْ 
التُضييق عليهم بحيث يُصبحون مُجِبَرِين على ذلك 
فَيكونُ المُوَظّفُ كاتبًا لتلك المُعامَلاتٍ الرّبَوبَةِ أو شاهدًا 
عليهاء فَإِنّ العمل في مِْلِ هذه الوظائفٍ حَرامٌ قَطْعَا 
وكَبيرةٌ مِنَ الكبائرء ومّن عَمِلَ في مثْلٍ هذه الوّظائفٍ 
فَإِنّهِ لم يُحَقّقَ الاجتنا الواجب للطّاغوت؛ وأمًا إذا 
كانت الوظيفةٌ الاق تَتَضَمَنُ أَحَدَ مَناطي الحُكمين السابقين 
أو كلَيْهِمَاء كَأَئمّةَ الأوقاف وخُطبائهم ومُؤَّذْنِيهم, 
وكالمُدَرسِين أو المُوَظّفِين في وزاراتٍ التَربِيَةِ والتُعليم, 
ومُوَظّفِي وزاراتٍ الصّحَةِ ومُوَظَفِي البَلَدِيّاتِء وغيرها مِن 
الوظائفٍ التي يكونُ أََنُ أحوالٍ العامِلٍ فيها أنّهِ مَكَيْر 
لِسَوادٍ تلك الحُكوماتٍ وذَلِيلٌ صاغرٌ تحت وَطْأتَهاء فَمِثْلٍ 
هذه الوؤظائفٍ -إِنْ لم يَتَخَلَلْها شَيءٌ مِنَ المعاصي- 
تَندَرِجُ تحت الحُكم النَالِثْ مِنَ الأحكام التي ددا آنِقَا 
وهو الكراهةٌء والتي لا يكونُ العامل فيها قد 

الاجتناب المُستَحَبٌ للطّاغوت؛ قال شِيحُنا بو محمد محيد 
المقدسي حَفِظه الله في رسالتِه (الإشراقة في سؤالات 
سواقة) (فالذدي قُلّناه وتقوله. أنّنا تُحِبُ للأخ المْوَحّد أنْ 
تكو بَعِيدَا عن هذه الحُكوماتٍ مِن باب كمالٍ إجتنابه 


نّهاء ولا شَكَ أنَّ منهاجٍ حَيّاةِ كل مُوَحَدٍ هو قَولّه تعالى 
(أن اعَبُدُوا اللّهَ وَاجْتَنِبُوَا الطّاعُوتَ): فَذلك مَعْنَى (لا إِلَه 
ا اللَُ): لَكِنْ منه [أيْ مِن هذا المنهاج] ما هو شرط 
للإيمان وتركه ناقِضٌُ للإيمان» كاجتناب عبادةٍ 
الطّاغوت» واجتِناب التّحاكُم إليه مُختارَاء واجتِناب 
جراسة تشربعاته وقَوانِينه الكفرِيّة أو القُسَمِ على 
احتِرامها وحو ذلك. ومنه ما تركه ناقِصٌ للإيمانٍ 
وليس بناقض للإيمان). انتهى باختصار. وقال الشيخ 
أبو محمد المقدسي في (حسن الرفاقة في أجوية 
سؤالات سواقة): نَكْرَهُ لِلْمْوَحَدٍ العمل في أيّ وَظِيفةٍ 
حَكُوميّةلَكنِ الكراهة شَية» والخرمةٌ (أو الكفر) شَيءً 
آخَرُ... ثم قال -أي الشيخحٌ المقدسي-: ... مع 
َرَاهِينَا أي وَظِيفةٍ في هذه الحُكوماتٍ حتى وإِنْ لم 
يَكْنْ فيها شيءٌ مِن مُنكَرٍء ونُحِبُ لِلْمُوَحِدّ أنْ يَكون 
بَعِيدَا عنها مُجِتَنِبًا لها مُتَحَرْرَا مِن قُيُودهم. انتهى. وقالَ 
أحمد حافظ في مقالة بعنوان (قانون مصريٌ يُتيحُ فصل 
الئنتبي "فكريا" للإخوانٍ مِنَ الوَظِيفةٍ الشوميّة) على 
مَوقع صَحجيفة العَرّب (التي تَصَدُرُ عن مُوْسَّسةِ العَرب 
العالمِيّة لِلصّحافة والنّشرِ): أَكَدَ إقرارٌ مَجِلِسِ النُوَابِ 


المِصر مشروع قانونٍ يَقضِي بعزلٍ جَمِيع المُوظّفين 
المُنتمين لِجَماعة الإخوانٍ عن العَمَلِ في المُؤسّساتٍ 
التابعة لِلدّولَةَ أنَّ مَعرَكة الخُكومة مع جَماعاتٍ الإسلام 
السَيَابِي تَأَخُدُ مُنْحَنَى مُخْتَلِقًا: باستهداف 00 تُغْرةٍ 
يَنفُذون منها لِتَأليب الشارع ضدّ السشلطة في مصرّ 
ثم قال -أَيْ أحمد حافظ- : وَلَا يَتَطُلّبُ إقصاءً مُوَظِي 
الإخوان مِنَ الجهاز الحُكُوميَ -وَفْقًا لقانونٍ أَعَدّه 
لبَرلَمانُ- تحقيقاتٍ إداريّةَ أو إجراءاتِ تأدِيبيّة: بَلَ عَزْل 
مُباشْرًا طائما أنّ تُهمة الانتماءٍ للجماعة مُثبّتةً. انتهى 
باختصار. وجاء على موقع صحيفة (المصري اليوم) 
تحت عنوان (قانونٌ جَدِيدٌ يَحْظرٌ تَحَدّتَ مُوَظَفِي 
الخكومة في السّيّاسة أثناء العمل) في | هذا الرايط: 
أثناء ساعات العمل 1 روج لأخبارٍ ستاسيّة.. 
أضافت العربى [هو أشرف العربى وَزِبِرُ التُخطيط 
والإصلاح الإداريّ والمُتابّعة] (المُوَظّفُ العام رَجُلٌ مُحايدٌ 
ليس له أي إنتماءاتٍ أو إنجيّازاتِ). انتهى باختصار. 
وجاء على الموقع الرّسْمِيَ لِجَرِبدةٍ الوطّنٍ المصرّة 
تحت عُنُوانِ (فَخْصٌ مُوَ ُوَظّفِي الدّولةِ لاستِبعادٍ الإخوانجيّة 


والمُحَرّضِين "غقوبات بالفْصل") في هذا الرابط: وحَدَّرَْ 
وزارة الأوقافٍ مِنَ الانضمام إلى أي جماعةٍ إرهابيّة أو 
تِبَنِي أفكارهاء وأكَدّتْ أنه لا مَكان في وزارة الأوقافٍ 
لصاحب فكرٍ مُتَطَرْفِء أو مُنَتمِ أي جماعة مُتَطَرَفَةِ. 
انتهى. وقالَ أحمد شوشة في مَقَالةٍ بِعْنُوانِ (قانونُ 
فَصْلٍ المُوَظّفين في مصرّ) على شبَكة بي بي سي 
العرَبيّة في هذا الرابط: في وَكْتَ سابق مِن هذا ”7 
أعلَنَتْ وزارة التَربِيَةٍ والتعليم المصربّة فصل أ 

وَسَبِعِينَ مُعَلِْمَا مِمّن قالّث عنهم (إنّهم يَنتمون 


و 


لجماعاتٍ إرهابيّة)4» مُضيفة أنّها تُعِدُ قَوائِمَ أخرَى 
للمفصولين لِتَنقِيَةٍ المدارس مِنَ الأفكار المتطرّفة. 
انتهى. وقالَ الشيحٌ أبو محمد المقدسي في (إعدادٌ 
القادة الفوارس بهجر فسادٍ المدارس): إِنَّ مِن أهدافٍ 
طواغِيتٍ الحُكَامء ووسائلهم في تَثبيتِ غرزوشهم 
وكَرَاسِيّهم أَكْبَرَ قَدْرٍ مِنَ الزمانِ» إستغلال التّربِيَة 

والتّعليم. فمِن ذلك إعدادُ وتَخرِيجٌ المُدَرّسِين المُوالين 
لهم ولحُكوماتهم وقوانِينهم وَطُغيانِهم؛ سَوَاءٌ إِغَتَقَدَ 
أولئك المُدَرسون ذلك وتَحَمّسوا له حَمَاسَا حَقِيقِيّاء أو 
بشراءٍ الذِّمَمِ واولا عن طرِيقٍ الرُواتِب والدّرَجاتِ 


والإغراءاتِ المُختلفة» أو عن طرِيق التّرهيب والتّخُودِفٍ 
بالقوانينٍ وزِتَاراتِ المسؤولين وإشرافهم ورَقَابَتهم 
الدائمة وحو ذلك. انتهى] التي تُكَيّرُ سَوَادَ الظائمِين؟! 

تلك التي تدخُلون بها مجالسّ الفاحشة مِنَ 
ا المُخْتَلّطة والمَعاهدٍ والمدارس الفاسدة 
وغيرها؟! بِحُجَّةَ مَصلحة الدَّعوة فلا تُظهرون دِينّكم 
الحَقّ وتدعُون فيها [أَيْ في الجامعاتٍ والمعاهدٍ 
والمدارس] بِغيرِ هدي النْبِيَ صلى الله عليه وسلم؟!؛ 
وبَحتَجُون [أَيْ ذعاةٌ زمَانِنا] بِقَوْلٍ النبيَ صلى الله عليه 
وسلم فيما رَواه الإمامُ أَحْمَدُ واليَرمِذِيُ وغَيرُهما (الْمُؤْمِنُ 
الَذِي يُخَالِطُ النّاسَ وَتَصْيِرُ عَلَى أَذَاهُمْ أَفْضَلُ مِنَ 
الْمُؤْمِنِ الَّذِي لا يُخَاِطُ النّاسَ وَلَا يَضْبِرُ على أَذَاهُمْ), 
ونحن تقول إِنَّ هذا الحَدِيتَ في الشرق وأنتم عنه في 
الغّرب؛. حيث إِنّ المُخالطة يَحِبُ أن تكونَ على هَذي 
النْبِيَ صلى الله عليه وسلم وليس تَبَعًا لآرائكم وأهوائكم 
وأساليب دَغْوَتكم البدعِيّة فإنْ كانث [أي المُخالّطة] 
كذلك؛ أَيْ على هَذيه صلى الله عليه وسلم؛ حَصَلَ 
الأذى [يُشيرُ إلى قوله صلى الله عليه وسلم (وَلَا يَضبرُ 
عَلَى أَذَاهُمْ)] والأَجْرُ مَعَاء ولا فَأَيّ أَجْرٍ هذا الذي 


يَنتَظِرُه مَن لا يَدعْو بِهَديٍ النَّبِيِ صلى الله عليه وسلم 
وقد أَهْمَلَ سَرْطًا عَظِيمًا مِن شروط قبولٍ العَمَلٍِ وهو 
(الاتباغ) وَأَيْ أَذَى ذلك الذي سَيُلّاقيه مَن لا يُظهِرُ 
العداوة لأهلٍ الفسق والفجور والعصيَّانٍ ولا يُعلِنُ التراءة 
من شركيّاتهم وطرائقهم المُغوجّة بَلْ يُجالِسُهم وبُقِرٌ 
باطِلهم ويِبَثش في وجُوههم ولا يَتمَعَرٌ أو يَعْصَبُ الله 
طَرْفَهَ عَيْنِ إذا إنتهَكوا حُرماتٍ الله» بِحْجَّةٍ اللّينِ والحكمة 
والموعظة الحَسَنة وعَدَم تنفيرٍ لئس عن الذين 
ومصلّحة الدّعوة وغيرٍ ذلك. ويَهْدِمُ الدينَ عَرْوَةَ عرْوَة 
بمعاولٍ لِينِهمْ وحِكمتهم البعِيّةِ... ثم قال -أي الشيخ 
المقدسي-: كَتِيزٌ من دعاةٍ رَمانِناء يُدَنْنون على 
أحاديثِ الرُّخَصٍ والإكراه والضّروراتِ طَوَالَ حَيَاتهم, وكُلٌ 
أنَامِهم في غَيرٍ مقامها [أيْ غْيرٍ موضع التَرَخُصِ 
والإكراه والضّرورة]» وَبَلِجُون بِحُجَّتَها في كُلِّ باطِلٍ؛ 
ويُكَيْرون سَوادَ حُكومات الكُفرٍ والإشراكء دُوبّما إكراهٍ أو 
إصْطرار حَقِيقَينء فُمَتى يُظهرون الدِينَ؟!... ثم قال - 
أي الشيخٌ المقدسي- : النبيُ صلى الله عليه وسلم في 
مَكَةَ رمَنَ الاستضعافٍ كان متَبِعَا لِمِلَةِ إبراهيم أشَدَ 
الاتباع آخذًا بها بِقُوّة: فَما دَاهَنَ الكَُاَ لحظةً واحدة 


وما سَكَتَ عن باطلهم أو عن آلِهَتِهمء بَلَ كان هَمُّه 
وشغْلهُ الشَّاغِلُ في تلك التَلَاتَ عَشْرَةَ سَنَةَ هو (اعَبُدُوا 
لَه وَاجْتَنبُوَا الطَّاعُوتَ)» فَلا يَعنِي كَوْنُه جَلَسَ بينها [أَيْ 
بين الأضنام] تلك الثْلَاتَ عَشْرَةٌ اسَنَةٌ أنّهِ مَدَحَها أو 
أَنْنَى عليها أو أَقسَمَ على إحترامها كما يَفعَلُ كَثِيرُ مِنَ 
الجُهَالٍ المُنتتسبين إلى الدّعوة مع الْيَاسِقٍ العصْرِيّ في 
هذا الزَّمانِء بَلْ كان يُعَلِنُ بَراءَته مِنَ المُشركين 
وأعمالهم وبي كفرّهِ بِآلِهَتِهم رَعْمَ إستضعافه 
واستضعافٍ أصحابه... ثم قال -أي الشيحٌ 
المقدسي-: وَهَا هُنَا مَسألةٌ قد يَرِدُ فيها إشكالٌ على 
الببعضء» وهي كَيفِيَةُ الجمع بين عَيْبِهِ صلى الله عليه 
وسلم آلِهَتَهم وديتهم. وبين قَولِه تعالى (وَلَا تَسُبُوا 
الِّينَ يَدْعُونَ مِن دُونٍ اله فُيَسْبُوا الله عَدَوَا بَِيْرٍ عِلْم) 
فقول وباله التّوفِيقٌ أنّ عَيْبَ الآلهة الباطلة وتسفِيهها 
والح مِن قَدْرِها وإنْ سَمَاه البَعضٌ سَبًّا فإِنّه ليس سَبَا 
مُجَرَدَا وإِنّما أصلُ المقصود به [ما يَلِي]؛ (أْ)بَيَانُ 
التّوحِيدٍ لِلنّاسء وذلك بإبطالٍ أُلُوهيّة هذه الأرباب 
المُتَقَرّقةَ المزعومة والكُفرٍ بها وبَيَانِ رَيْفِها لِلْخَلْق, 
كقَوله تعالى (إنَّ الَّذِينَ تذعوت من دُونٍ الله عِبَادَ 


مالم فَاذَعْوهُم فَلَيَسْتَحِيبُوا لَكُمْ إن كُنتُم صَادِقِينَ 
لَّهُمْ أَرَجُلَ يَنشون بهاء أَمْ لَهُمْ أَْدٍ يَبْطِشُونَ بهَاء أَم 
لَهُنْ أَغْيْنُ يُبْه يبْصِرُونَ بهاء أم لَهُمْ آذانَ يسْمَعُونَ بهاء 
اذْعُوا شُرَكَاءَكُمْ ْم كيذونٍ فَلَا تُنظزونء إن وَلِيَي ال 
الَّذِي نَزْلَ الْكِتاتَء وَهْوَ يَتَوَلّى الصَالِحِينَء وَالَّذِينَ 
تَدْعُونَ مِن دونه لا يَسْتَطِيعُونَ نَصْرَكُمْ وَلَا أَنفْسَهُمْ 
يَنَصْرُونَ)» وقَولٍ إبراهية عليه السَّلامُ (يَا أَبَتِ لِمَ تَعْبْدُ 
مَا لا يَسْمَعُ ولا يُنْصِرُ ولا يُعَنِي عنكَ شَيْنَا) وقوله 
تعالّى (أَقرَيكُمْ اللّات وَالْعْرَىَء وَمَنَاةَ النَلِتَةَ الأَخْرَى, كم 
الذَّكَرُ وَلَهُ الأَننّى: تِلْكَ إذَا قَسْمَة ضيرّىء إِنْ هي إل 
شما تيتكيتدوها أن وَآبَاؤُكُم ما أَنرَّلَ الّهُ بهَا من 
سُلْطَانِء إن يَتَبِعُونَ إِلّا الظَنّ وَمَا تَهْوَى الأَنفُسُء وَلَقَد 
جَاءَهُم مّن رَبَهِمُ الْهُدَى) وَكَدَا كُنّ ما جاء في وَصفٍ 
هذه الآلهة كَبَيَانِ أنّها لا تَستَحِقُ العبادة أو تسميّتِها 
بالطاغوت: أو جفل: غبانتها طاغة. للشيطان..ورنها 
وإيّاهم حَصَبُ جَهَنْمَ وغيرٍ ذلك؛ (ب)وَكَذَلك القيامُ بهذا 
التُوحِيدٍ عَمَلِيًَا بإظهار عداوّتها ويُغْضِها والبّراءة منها 
والكّفْرٍ بهاء كَقُولِه تعالّى عن إبراهِيم (ِقَالَ أَكْرََيتُم ما 
كُنتُمْ تعْبْدُونَء أَنتُم وَآبَاوْكُمْ الأَقدَمُون, فَإِنّهُمْ عَدُوٌ لِي إِلَا 


ص 


رب الْعَالَمِينَ)» وقولِه (ِقَالَ يَا قَوْمِ إِنِي بَرِيِءَ مَما 
تُشركو نَ)؛ فذلك كُنَّه لا يَدخُلُ في لبت المُجَرَّد ني 
نَهَثْ عنه الآيَةُ المذكورةٌ [وهي فونه تعالّى (وَلَا تَسُبُوا 

الذِينَ يَدْعُونَ من دون اله فيسْبُو اللَّهَ عَدذوَا 0 
عِلم)], والذي من طبيعتِه أنْ ب يَستَِيزَ الخضم ونُهينته 
وبُعيَرَهِ فَقَطْ دُونَ فائدة أو بَيَانِ 1 ب الله عَزَ وجَلَ 
عَدُوَا وجَهْلًا؛ َك الحال باليّسبَةٍ لِعبِيدٍ الياسقء فإِنٌ 
مِلَّة إبراهِيم تقتضي أنْ يُحَذْرَ من ياسقهم وبُعادى لأي 
الْيَاسِقَ] ويُبْعَضَ ولذغن الناسٌُ إلى الكُفر به والبّراءة 
منه ومن أوليائه وعَبيدِه المُصرّين على تحكيمه؛ بذِكْرٍ 
فُضائحه. وكشفب زُيُوفه ويُطْلانٍ أحكامه ومُصَادَمَتِها 
الصّربحة لدِينٍ الله (يإباحَتها لِلردةِ والزتاء وتسهيلها 
للفاحشة والفُجورء وتعطيلها لِحُدود الله كَحَدّ الزْنَى 
والقّذفٍِ والسَّرِقَةٍ وشَرْبٍ الخَمْرِء وما إلى ذلك وهو كَثِيرٌ 
جدًا). فهذا كُلّه [أي الكفرٌ الاق والبّراءة مِنه ومن 
أولياته] لا يَدخْلُ فيما نَهَْ عنه الآيَةُ [وهي قوله تَعالَى 
(وَلَا تَسُبُوا الّذِينَ يَدْعُونَ من دُونٍ اللّهِ فَيَسُبُوا اللّهَ عَدْوَا 
بي عِلم)] ون ماه عبيد الاق وسَدَئتُهِم سا (أو 
إطالةٌ لِسانٍ)؛ أمّا سَبُهم [أيْ سَبُ عبِيدٍ اليَاسِقٍ] وسَبُ 


حُكوماتهم وَحْكَامِهم ودساتيرهم سَبا مُجَرَدَا هَكَذَا 
للاستثارة المُجَرَّدةِ فهو المَنْهيّ عنه لِما يَتَرَنْبُ عليه 
مِن سَبّ أولئك الجُهَالٍ لِلسَّابَ وَلِدِينِه وطَرِبقَتِهُ وإنْ 
كانوا [أَيْ عَبيدُ الْيَاسِقٍ وحكومائهم وحُتَامُهِم] يَنتسبون 
إلى الإسلام زَُورًا ١‏ ويهتانًا وَيَشْهَدون بِرُبِوبِيَةِ الله ورْيّما 
يُوَحَدونه ببَعضٍ أنواع ألُوهيّته دُونَ الحُكْم والتُشريع؛ 

فالاستثارة المُجَرَّدهُ تُعْمِي الخَضْمَ عن التّفكِير والتَدَبْرِ 
وتَخْمِلُه على السَّبّء بخلافٍ تدخيلٍ العَفُلٍ والدّعوة إلى 
إعماله ومُخاطبته ولَفْتِ إنتباهه إلى رَئفٍ هذه الآلهة 
وكونها لا تسمغ ولا تَبْصِرُ ولا تَضْرُ ولا تنفغ ولا قرب 
ولا تَشفْعٌ ولا تُغنِي عن أَنْفْسِها وأثباعها شَيئاء وتأَمَلْ 
قصّةً إبراهِيم مع قَومِه وكيف يَلَفِتُ فيها إنتباههم إلى 
زَنْفِ تلك الآلهة المزعومة. وبَستَثيرُهم لا لِمُجَرَّدِ 
الاستثارة أو الإهانة بَلَ لِيُفَهْروا وتتصادموا مع غقولهم 
في ذلكء وتأمّلَ كيف يَفْتَضِعٌ أَمْرُهم بذلك وتنتكسوا 
وبِتناقّضوا وبَتَخَبّطواء فَيَقُولٌ لهم عند ذلك مُعَنّمَا (أفَ 
َكُمْ وَلِمَا تَعْبُدُونَ مِن دون اله أفْلَا تغقلون). 
والخُلاصةٌ أنَّ ذلك لا يَدخُلُ في السَّب المُجَرّد الذي تقل 
الَهُ عنه في الآيَةِ [وهي قونه تعالى (وَلَا تَسْبُوا الَذِينَ 


يَدْعُونَ من دُونٍ الّهِ فَيَسُبُوا الله عَدْوَا بغَيْرٍ عِلّم)]؛ ولا 
هو مَقصودٌ بهاء حتى ولو تَرَتَّبَ على مثْلِه أَنْ يَسْبٌّ 
الكافز اللّهَ أو الدِينَ عَذَوَا فُلّيسَ للمُسلم أنْ يَتْرْكَ لأخلِه 
ما أَوْجَب الله عليه مِنَ الصّذع بِالتَُوحِيدٍ وإظهار الدّين 
فالسّبُ هنا لا يَكونُ إِلّا عدوا بعلم لؤرود الحجّةٍ 
والبََانِء ولا لو حَسَبْنا حسابا لِمِئْلِ ذلك لَتَرَكنا ِيئنا كلّه 
تَنَازَْنا عنه لِسَوادٍ غْيُونِ الكْفَارٍ لأنّه كُلّه قائمٌ على 
صل الإيمانٍ بالهه والكُفرٍ بِكُلِ طاغوتٍ إيُشِيرُ إلى قوله 
بِالْعْرْوَة الْوْنْمَى)]. فَتَنَبَك وق على ذلك ما يُقالُ في 
هذه الطّواغيتٍ عت العصرد” مِن دساتِيرَ ومناهج وقَوانِينَ 
وحُكَام وغيرهم ولا ثة تُقْصِرُ المَغْنّى على الأضْنام الحَجَربّة 
فتُحَجَّرَ واسعًا... ثم قال -أي الشيحٌ المقدسي-: وهو 
صَلَّى الله عليه وسلم لم يَكُنْ لِيَِطّه بِعَمَهِ [أَبي طَالِب] 
الكافِر ود ولا حُبء كَيفَ وهو صلى الله عليه وسلم 
ُدْوَتّنا ومَتَلّنا الأغلى في قَولِه تعالى (ِلَّا تجِدُ قَوْما 
يُؤْمنُونَ بِالله وَالْيَوْم الآخرٍ يُوَادُونَ مَنْ حَادَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ 
وَلَوْ كَانُوا آبَاءَهُمْ) الآيّةَ مع حِرْصِه [صلى الله عليه 
وسلم] على هِدَايَتِه فذلك [أي الحِرْصٌ على الهِدَايَة] 


شَيْءٌ والحُبُ والؤُدٌ شَيْءٌ آخَرُء وما كان النَّبِيُ صلى الله 
عليه وسلم رَعْمَ إيواء عَمَهِ وحِمَايّتِه له ودفاعه عنه 
لِيُصَلّي عليه يَوْمَ أنْ ماتء بَلْ نهاه الله عَزَّ وجَلَ عن 
مُجَرّدِ الاستغفار له يَوْمَ أَنِْلَ عليه (مَا كَانَ لِلنَّبِيَ 
وَالَذِينَ آمَتُوا أن يَسْتَغْفِرُوا لِلْمُشركين) الآيَة وما كان 
منه صَلَواتُ الله وسَلامُه عليه عندما جاءه عَلِىّ رَضِيَ 
اللّهُ عنه فَقالَ له (إنَّ عَمّكَ الشَيْحَ الضَّالَ مَاتَ. فَُمَنْ 
يُوَارِبِهِ [أيْ فَمَنْ يُعَطيه بالثراب]؟4 غَيَْ أن يَقُولَ [صلى 
اله عليه وسلم] له <ذْهَبْ فْوَارِهِ) [قال الْبَعَويُ في 
(معالم التنزيل) عند تفسِيرٍ قولِه تعالّى (إِنْكَ لا تَهدِي 
مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَكِنّ الله يَهْدِي مَن يَشَاءُ): قَوْلُهُ تَعَالَى 
(إِنّكَ ل تَهْدِي مَنْ نْ أَحْبَيْتَ) أَيْ أَحْبَيْتَ هدَايَتَهُ» نَرَلَثْ في 
أبي طَالِب. انتهى باختصار. وفَالَ الطَبَرِيُ في (جامع 
البيان): يَقُولُ تعالّى ذِكْْهُ لِنَبِيْهِ مُحَمّدٍ صَلَّى الله علَيْهِ 
وَسَلّمَ [مَا مَعْنَاهُ] (إِنْكَ يَا مُحَمَّدُ لا تَهَدِي مَنْ أَحْبَيْتَ 
هِدَايَتَه). انتهى. وقال الشيحٌ ابن باز في (شرح كتاب 
التوحيد) على موقعه في هذا الرابط: قال عَزَّ وجَلَ (إِنْكَ 
لا تهدي مَنْ أَحْبَبْتَ) يَعنِي (يَا مُحَمَدُء لا تي مَنْ 
أَحْبَيْتَ هِدَايَتَهُ) كأبيه وأا وعَمَّهِ ونّحو ذلك. انتهى. 


وقال الشيحٌ ابنُ عثيمين في (مجموع فتاوى ورسائل 
العثيمين): قَونُه تعالّى (إِنَكَ لا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ)) 
الخطابُ لِلنَّبِيَ صلى الله عليه وسلمء وكان يُحِبُ هدايّة 
عَمَهُ أب طَالِب أو مَن هو أَعَمُ. انتهى. وقالَ الشيحٌ 
محمد صالح المنجد في هذا الرابط على موقعه: عندما 
َم أو فيان رَضِي الله عله قبْل أن يُسلم. وكان 
كافرّاء قَدِمَ الْمَدِينَه يبد أنْ يُمَدْدَ الفهده - عَهْدَ الْحُدَيْبِيَةِ 
َخَلَ عَلَى إبْئتَهِ أَمَ حَبِيبَةَ وهي رَهْلَةُ بنْتُ أَبِي سُفْيَانَ 
زوج النَبِيِ صَلَّى الَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمب فلك ذفك. تكلس 
عَلَى فِرَاشٍ رَسُولٍ اللَّهِ صَلَّى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ -أَبُوها يُرِبدُ 
أن م عَلَى فراش روجها- طَوَنْهُ عَنْهُ فَقَالَ (يَا 
نك كا أذري أَرَعْبْتِ بي عَنْ هَذَا الْفِرَاشِ أ رَعْْتِ به 
عن ؟) 0 نا اه مِنَ الْفِرَاشِ فَطْوَنْتِهِ عَنّي؟. أَم 
الْفْرَاشُ أَقَلُ من مُسْتَوَايَ فَطوَنِته عَنِي؟. قَالَثْ (بَل هُوّ 
فراش رَسُولٍ لله صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ ٠‏ وَأَنْتَ رَجُلَ 
مُشْرِكٌ نَجَنٌء وَلَمْ أَحِبٌ أَنْ تَجْلِسَ عَلَى فِرَاشٍ رَسُولٍ 
للَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلّم4 تقول لأبيها (أنت رَجُلَ 
مُشرِكٌ نَجَسٌ). هَكَذَا كان شُعْورُهم. ومن كان هذا 
و كيت يُقَلَدُ الكافز؟! كيف يحب الكافز؟! كيف 


يَتأَثْرْ بالكافر؟!, ولَكِنْ خُذِ الآ ماذا يَفقلون» وانظز 
إليهم ماذا يتفعلونء لأَنّهم لا يَشعُرون أنَّ الكُقَارَ نَجَسٌء 
ولذلك يُحِبُونهم وبُقَلَدُونهم؛ وقصّة رَمْلَةَ عند أبي 
إِسْحَاقَ بِإِسْنَادٍ حَسَنِ. انتهى باختصار. وقالَ الشيحٌ 
سعد فياض (عضو المكتب الدعوي والعلمي بالجبهة 
السلفية) في مقالةٍ بعْنوانٍ (مَقَاصِدُ الكُفرٍ العالَمِيَ) على 
هذا الرابط: تَكَفْلَ الله تَعالَى بالرّدْ على [عَبْدِاللَه] بن 3 
بْنِ سَلُولَ بآياتٍ تتلى إلى يوم القيامة» فَأَنرَلَ قَولّه 
تعالّى ([يَقُونُونَ لَئْن رَجَعْنَا إِلَى الْمَدِيئَةِ لَيُخْرِجَنَ الأَعزٌ 
مِنْهَا الأَذَلَ]0 وَلِنَهِ الْعِزّهْ وَلِرَسُولهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلَكِنُ 
الْمُنَافِقِينَ لا يَعْلَمُونَ)» بَلْ وَقَدّرَ سُبحاته إذلال إِبْنِ 7 
نْنِ] سَلُولَ على يَدٍ إبنِه الصّحابِيٍ الجَلِيلٍ عَبْدِائَهِ بْنِ 
عَبْدِاللّه بن 9 3 شَلول الذي قال لأبيه (وَابنَهِ لا 
تقلت ختن قر الك الدليل وشو الله ضدى اهفلت 
وَسَلَمَ الْعزِيرُ4 أخرّجه اليَرْمِذِيُء وصَحَّحَه الألبانِيُ في 
صَحيح سُئْنِ اليَّرْمِذِيَ [قالَ الشيح أسامة سليمان 
(مديز إدارة شؤون القرآن بجماعة أنصار السُنَِ 
المُحَمّدِيَّة) في (شرح صحيح البخاري): ثم وَقَفَ على 
باب المدينة إلى أنْ جاءَ أبوهء فَقَالَ (دَعَنِي أدخُلْها)؛ 


قال (لن تَدخْلَ المدينة إِلّا أن تقول (أنَا الأَدَلُ» وَرَسُولُ 
لله الأَعَزُ)): فقال عَبْدائَهِ بْنُ أَبََ (أنَا الأَدّنُ وَرَسُولُ 
للَهِ الأَعزُّ) فُسَمَحَ له بدُخولها؛ ومَوقفُ الابن هنا عِرَهُ 
وكرامة للإسلام (وَإلهِ لعز وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمنِينَ)» واليوم 
الع والكرامةٌ ضاعث في بلادٍ المُسلمين لأنّهم تَخَلَّوا 
عن دينهم وعن عقيدتهم. انتهى]. انتهى باختصار. 
وقال الشيحُ أبو فيصل البدراني في (بسط القول 
والإسهاب في بيان حكم مودة المؤمن للكافر): قالوا 
[أيْ بَعضُ الغلماء] أنّه لا يَجورُ مَودَّةٌ الكافِرٍ أَبَدَاء ولو 
كائث [أي المَوَدَّهُ] جِبِلِيّة» ولو كان الكافِز غَيرَ مُحارب» 
ولو كان الكافز رَوجةً كتابيّة... ثم قال -أي الشيحٌ 
البدراني-: قال ريق [أيْ مِنَ الغلماء] (إنَْه يَجورُ 
مَحَبَتُهم [أَيْ مَحَبَّةٌ الوالِدٍ الكافِرٍ والرَّوجة الكتابيّة] 
بِمُقتّصَى الجبلّة البَشْرِبّه والطّبع إلا أنه يَجِبُ أنْ 
يُصَاحِبَ مَحَبّتَهم المَحَبَّةَ الطَِيعِيّة البُعْضُ لهم في 
الدِينِ)» وقالوا (لا مُنافاة بين بُعْضِهم في الله وبُعْضِ 
أشخاصهم لِكْفْرِهم, وآبين] مَحبّتّهم بمقتضى الطبع)... 

ثم قَالَ أي الشيخ البدراني-: : قال [أيْ د بض الفلماء] 
تعلِيقًا على بَعضٍ الآيَاتِ والأحاديث التي يَحتّجٌ بها 


المُخالِفُ لهم مثْلٍ قَولِه تعالى (أنٍ اشْكْز لِي وَلِوَالِدَيِكَ 
ِلَيّ الْمَصِيرُء وَإن جَاهَدَاكَ عَلَى أن تُشْركَ بي ما لَيْسَ 
ومثْلٍ قَولِه تعالى (لا يَنْهَاكُمْ اللَهُ عَنِ الَذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُم 
في الدِينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ أَنْ تَبَرُوهُمْ وَتُقْسِطُوا 
ِلَيْهُمْ إِنَّ الله يُحِبُ الْمُقْسِطِينَ) وغير ذلكء بِأنَّ البرّ 
والإحسان لِلكْفَارٍ لا يَستَلزِمُ المحبّةَ والمَوَدَةَ كما أَنَّ 
البُغضٌ والكراهيّة لا تستلزِمُ عَدَمَ البِرِ والإحسانء وقالوا 
أنّ الصّلةً والمكافأة الدُنْيَونَةَ وحُسن المُعاملة شَيءٌ. 
وَالمَوَدّةَ شَيءٌ آخَرُء وقالوا أنَّ البنّ هو إيصال الخَيرٍ 
إلى الغَيرٍ مع قطع النّظَرٍ عن مَحَبَّتِكَ له مِن عَدَمِها. 
واستدلُوا بما وَرَدَ في صَحِيح الْبُخَارِيَ عَنْ أبي هُرَئْرَ 
رَضِيَ الله عنه قَالَ (ِقَالَ النَِّيْ صلى الله عليه وسلم 
العطث. إِذْ رَأَنْهُ بَفِيّ مِنْ بَعَايَا بَنِي إِسرَائِيلء فَْرَعَْ 
مُوقَهَا [المُوقٌ جِلَدّ يُلَبَسُ فَوْقَ الْخْفِ لِحِفْظِهِ مِنَ الطين 
وَغَيْرِهِ] فَسَقَنْهُ فَغْفِرَ لَهَا به))... ثم قال -أي الشيحٌ 
البدراني-: وقال صاحبُ (أضواء البيان) الإمامُ 
الشنقيطي رَحِمَه الله (فَوْلُهُ تَعَالَى (وَصَاحِبْهُمَا في الدُنيَا 


مَعْرُوفًا)ء هَذِهِ الآيَةُ الْكَرِِمَة تَدْلُ عَلَى الأَمْرٍ ببِرٍ 
الْوَاَِيْنِ الْكَافِرَيْنِء وَقَدْ جَاءَتْ 0 أَخزى يُفْهَمُ مِنْهَا 
خلاف ذَلِكَ وَهِيَ قَوْلُهُ تَعَالَى (لّا تَجدُ نُونَ د 

وَالْيَوْم الآخر يُوَادُونَ مَنْ حَادَ الة) الآيَةَ د نَم نصّ عَلَى 
دُخُولٍ الآبَاءِ في هَذَا بِقَوْلِهِ (وَلَوْ كَانُوا آبَاءَ هُمْ), وَالَّذِي 
يَظْهَرُ لي أَنّهُ لا مُعَارَضَةٌ بَيْنَ الآيَتَيْنِء ووَجْهُ الْجَمْع 
بَيْنَهُمَا أن الْمْصَاحَبَة بِالْمَعْرُوفٍ َعَم منّ الْمْوَادَةِ لأنّ 
الإِنْسَانَ يُمْكِنْهُ إِسْدَاءٌ الْمَعْرُوفٍ لِمَنْ يَوَدّهُ وَمَنْ لَا 
يَوَدّهُ وَالنّهَيْ عَنِ الأَخَصٍ لَا يَسْتَلْزِمْ النّهْيَ عَنِ الْأَعَمَ, 
فَكأنّ الله حَذْرَ مِنَ الْمَوَدّةٍ المُشْعرةٍ بِالْمَحَبّة وَالْموَالَاة 
بالبَاطِنٍ لِجَمِيع الْكْفَارِ يَدْخْلُ فِي ذَلِكَ الآبَاء وَغَيْرُهُم 
وَأَمَرَ الإنْسَانَ بِأَنْ لا يَفعلَ لوالِيْه لا المغزوف, وَفغل 
الْمَعْرُوفٍ لا يَسْتَلْزِمُ الْمَوَدّهَ لِأنّ الْمَوَدَةَ مِنْ أَفْعَالٍ 
الْقُلُوبِ لَا مِنْ أفْعَالٍ الْجَوَارِح)... ثم قال -أي الشيح 
البدراني-: ورَدُوا [أيْ بَعضُ العْلّماءِ] على مَن قال بِأنَّ 
(متسألة (المَيلٌ القَلْبِيُ لا إختيار للشّخص فيه)).: قالوا 
نَعَمْ المَحَبَّةُ والبُغضُ أمران بِيَّدٍ الله لَكِنْ لهما أسبابٌ: 
وبإمكانٍ المُسلم رَفْعُه آأَيْ رَفُعُ المَيلٍ القَلبِيَ] بلطع 
أسباب المَوَدّةٍ التي يَنشَأُ عنها مَيلٌ القلب)... ثم قال - 


أي الشيحٌ البدراني-: أوجَبَ [أَيْ بَعضُ الغْلّماء] هَجْرَ 
وقطع أسباب المَوَدّةِ مع كُلِّ من يَغْلِبَ على ظَبْكَ مَحَبَته 
[أيْ مِنَ الكْفَارِ] بِسَبَبِ صِلَتِه ولو حَمَلَكَ ذلك على رَدٍ 
ما نَبَتَ بالشرع جَوازْهِ كالهَدِيّة [ذَكَرَ الشيحٌ رياض 
سورع رعسو هنا ارون يوابقة عار 
مقالة له على هذا الرابط أن م من ن صَوَايطٍ بول هَدَايَا 
المُشركين والإهداءِ إليهم:. ألا يَترَنّبَ على قُبولٍ الهَدِيّةٍ 
أو إهدائها مَوَدَةٌ أو مَحَبَّة لِقَوله تعالى (لّا تجدُ قَوْمَا 
يُؤْمِنُونَ بِاللَهِ وَالْيَْم الآخرٍ يُوَادُونَ مَنْ حَادَ الله ؛ وَرَسُولَة 
وَلَوْ كَانُوا آبَاءَ هُمْ أو ْنَا هم َو إِخْوَانَهُمْ أوْ عَشِيرَ تَهخ). 
اكهيا” ٠‏ ثم قال -أي الشيخ البدراني-: 1 [أَيْ 

بَعضُ العْلّماءِ] على مَنِ إستدَلُوا بقَولٍ الله تعالى «إِنّكَ 
لا تهِي من أَحْبَنت وَلَكِنْ اللَّهَ يَهْدِي من يَشَاءُ) على 
أنّ النَبِىَ صلى الله عليه وسلم كان يُحِبُ عَمَّه وهو 
مُشرِكٌ2 ف|قالوا]» الجَوابُ أنَّ المَعنّى (مَن أَحْبَبْتَ 
هِدَايَتَهُ لا مَن أَحْبَبْتَ شخصًه). كما جَاءَ ذلك مُوَضَّحًَا 
في فَوْلِهِ تَعَالَى (إِنْ تَخْرِص على هَدَاهُمْ فَإنّ الله لا 
البدراني- عن بَعضٍ الغْلّماءٍ قَولّهم: لو حَصَلَ مَيْلٌ 


طبيعيٌ إليها [أَيْ إلى الزُوجةٍ الكتابيّة] بلا قَصدٍ ولا 
إرادة» وفيه نوع مَوَدَةٍ لها طَبِيعِيّةٍ وفطرِبّةٍ مِن أُجْلٍ 
إحسانها إليه ولِمَا بينهما مِنَ العشرة والأولادٍء فهذا لا 
يُلامُ عليه الإنسانُ بشرطٍ مدافعة مَحَبَّتِها وعَدَم الرُكونٍ 
إلى مَحَبّتِها ويَجِبُ عليه أنْ يُبْغْضَها لِمَا فيها مِنَ 
الكفْرٍ... ثم نَقَلَ -أي الشيحٌ البدراني- عن بَعضٍ 
العْلَماءِ أنّهم: يَرَوْنَ أنَّ المُسلِمَ إذا رَأَى مِن نّفسِه ميلا 
ومَحَبّةَ طبِيعِيّةة للكافِرٍ بِسَبَبِ هَدِيّتِه أو إحسانه أو 
صِلّتِهء فإِنّه يَجِبُ عليه في هذه الحالٍ قَطعْ أسباب هذه 
المَوَدّةَء ولو أَدَى ذلك إلى رَدَ الهَدِيّة وعَدَم قُبولها. 
والامتتناع مِنَ الزْتاروِء وعليه [أيْ على المُسلم] هَجْرُ 
الأقارب الكُفَارٍ هجرًا جَمِيلًا إذا آنَسَ من نفسه إضماز 
المَحَبَّةِ الطَبِيعِيّة تِجاههم باستثناءِ هَجْرٍ الوالدين 
والزّوجةٍ الكتابيّة فإنّه لا يَجورُ هَجْرُهم لهذا السَّبَب [أَيْ 
إِيئَاسِ إضمار المَحَبّةِ الطَبيعِيّةٍ تجاههم]... ثم قال - 
أي الشيحٌ البدراني-: يَقولُ الشيحٌ عبدُالرحمن البرّاك 
[أستاذ العقيدة والمذاهب المعاصرة بجامعة الإمام محمد 
بن سعود الإسلامية] ٠ِالمَحَبَّةٌ‏ الطَِّيعِيّة قد تكونُ مع 
بُغضٍ دِينِيَء كَمَحَبَّةَ الوالتين المُشركين فإنّه يَجِبُ 


بُغضّهما في الله ولا يُّنافي ذلك مَحَبّتَهما بِمُقتضّى 
الطّبيعة» ومن هذا الجنس مَحَبَّةُ الزّوجِةٍ الكتابيّة فإنّه 
يَجِبُ بُغصّها لكُفرها بُغضًا دِينِيًا ولا يَمنَعْ ذلك مِن 
مَحَبَّتَها المَحَبَّةَ التي تكونُ بين الرَجُلِ ورّوجه).. 
قال -أي الشيحٌ البدراني-: جاءَ في تفسيرٍ ابْنِ كَثِيرٍ 
(قيل في فَوْلِهِ (وَلَوْ كَانُوا آبَاءَ هُم) نَزَلَثْ في أبي عَبَيْدَة 
[هو عَامِرُ بْنُ عَبْداائَهِ بْنِ الْجَرّاح, أَحَدُ الْعَشَرَةِ المْبَشّرِين 
الجَنّةِ] قَتلَ أَبَاهُ يَومَ بَدرِء (أَو أَبْنَاء هُ) فِي الصَّدِيقٍ» 
هم يَوْمَئِذٍ بِقثْلٍ ابْنِهِ عَبداارَحمَنِ؛ (أو إِخْوَائَهُم) فِي 
مُصْعبٍ بْنِ عُمَيْرِء قَتَلَ أَخَاهُ عُبَيْدَ بْنَ عُمَيْرٍ يَوْمَئِذِِ (أو 
عَشِيرَتَهُم) في عُمَرَ قَتَلَ قَرِببَاالَهُ يَوْمَئِذٍ أنِضَاء في 
حَمْزَةٌ وَعَلِيَ وَعْبَيْدَةَ بْنِ الْحَارِثْء قَتَلُوا عُتْبَة وَشَيْبَة 
وَالْوَلِيدَ بْنَ عُتْبَةٌ يَْمَئِذٍ [حيث قَتَلَ حَمرَةُ شَيْبَةَ (أخَا 
عتْبَةَ)؛ وَقَتََ عَلِىٌ الْوَلِيدَ بْنَ عَتْبَةَ وأمًا عْتْبَةٌ فقد 
جَرَحَه عَبَيْدَةُ بْنُ الْحَارثِء وأَجْهَرٌ عليه عَلِيّ وحَمرة]؛ 
وَمِنْ هذا الْقبيلِ حِينَ اسْتَشَارَ رَسُولَ اللَهِ -صَلَّى الله 
عَلَيْهِ وَسَلُم- الْمْسْلِمِينَ فِي أُسَارَى بَدرِ فَقَالَ عر (يا 
رَسُولَ الله هل تُمَكَنِي مِنْ فلانٍ -قَرِببٍ لِعْمَر- فَأقثُلهُ؟. 
وَتْمَكَنُ عَلِيًا مِنْ عَقِيلٍ [هو عقيل بْنُ أبي طَالِبء أَحُو 


عَلِيٍ بْنِ أبِي طَالِبٍ رَضِي اله عَنْه]؟. وَتْمقِنُ فُلَانا مِنْ 
قُلَانِ؟. لِيَعْلَمَ النّهُ أَنَّهُ لَيُسَثْ في ُلُوبنا هَوَادَةٌ 
للْمشركين)). انتهى باختصار]... ثم قال -أي الشيحٌ 
المقدسي-: إِنّنا مُكلّفون في مُعامَلاتنا وأحكامنا في 
الدْنْيَا بالظاهِرٍ دُونَ الباطِنء وهذا مِن فَضل اله عَرَّ 
وجَلَ عليناء وإلّا لأنسى الإسلامُ وأهله أَلْغوبة وأضحوكة 
لِكُنِ جاسشوس وحَبِيثِ وزلديق. .. ثم قال -أي الشيحٌ 
المقدسي- : إنّ هؤلاء الطُواغيت أَشَدُ خُبْنًا وأَعظُمُ مَكْرَا 
مِن فِزعؤنء فَهُمْ لا يَلْجَأُونَ إلى أُسْلُوبه في تَقتِيلٍ 
الأبناء . إل في آخر الأمْرٍ حينّ تَعْجِرٌ أساليبُهم الحَبيثةُ 
الأَخْرَى» فيُحاولون جاهدين قَبْلَ ذلك أنْ يَقَتُلوا هذه 
المِلّهَ في تُفوسهم, فَبَدَلُا مِن أنْ يُهْلِكوا الأخيال حِسّيًا 
كما فَعَلَ فِزْعَوْنُء يَقْتُلون فيهم هذه الملَّةَ فيُهْلِكونهم 
يّما إهلاكء وذلك بتَزْبيتهم على حُبّهم والولاءٍ لهم 
وِقَوانِينِهم وحُكوماتهم عَبْزَ مدارسهم الفاسدةٍ هذه 
ووسائلٍ إعلامهم الأخْرَى التي يُدْخِلّها وتَنْقُلُها كَثِيرٌ مِن 
جهَالٍ الُسلمين إلى بُيُوتهم» فَبَدَلَا مِن أَنْ يُثِيرَ هؤلاء 
الطواغيت الناس باستعجالٍ القَثْلِ الحَقِيقِيَء يَتبعون 
هذه السّياسة الخبيثة لِيُسَبَحَ الناسُ بِحَمْدِهم وبأفُضالهم 


على أنّهم ماسحو الأمَيّةَ وناشروا العم والحَضّارة: 
وفوق ذلك كله وتخت هذا الغِطاءِ يُرَيُون من ذَرَارِيَ 
[دَرايِ) جَمع (َرِيّة), والدَِةُ هُمْ الصِبِيَانُ أي اليّسَا 
أو كِلَاهُما] المُسلمِين أتباعًا أُوْفِيَاءَ وَخَدَمَا مُخِلِصِين 
لحُكوماتهم ولِقوَانِينِهم وأُسَرهم الحاكمة» أو على أقَنٍ 
الأحوالٍ يُرَيُون جيلًا مائعًا جاهلًا مُنحَرِفًا راغِبًا عن هذه 
الدّعوة الصّلْبَةَ والملّةَ القُويمة مُداهِنًا لأهلٍ الباطِلٍ لا 
َفْوَى بَلَ ولا يَصْلّحُ لِمُواجَهَتِهم أو يُفَكَرُ فيها... ثم قال 
-أي الشيح المقدسي- : أمَا آنّ لهم [أيْ لدُعاة زمَاننا] 
أن يستيقظوا مِنَ الغَفَلاتِ وبُقَوموا الانحرافات؟, أو ما 
كَفَاهُمْ سْقُوطًا في ألاعِيب الطّغاة وكثمانًا لِلحَقَّ وتَلْبِيسَا 
على الناس ومَضْيّعة لِلْجُهود والأغمار؟, فإنّه والله 
اختياز واحدٌ (إمّا شَرِبعة الله وإمّا أَهْواءٌُ الذين لا 
يَغّمون), وليس هناك طَرِيقٌ وَسَطّ بين الشربعة 

المُستّقيمة والأهواء المُتَقَلْبةِ. انتهى باختصار. 
(10)وقالَ الشيحٌ عبالله التهامي في (مجلة البيان. 
التي يَرْأسُ تحريرّها الشيحٌ أحمد بن عبدالرحمن 
الصوبان "رئيس رابطة الصحافة الإسلامية العالمية") 
تحت عنوان (ضوابط الضرورة في الشربعة الإسلامية): 


فقد استسلمَ مُعَظَمْ الناسِ إلى نعمة التَرَخْصِء ورَعْبَوا 
في استبقاءٍ هذه اليّعمة وعَدَم زَوالِهاء مع أنّ مسألة 
التَرخْصٍ تُعتَبَرُ مِنَ الأمور العارضة والقَضايًا الطارئة: 
إل أنّها صارّث في كثيرٍ مِنَ الأخيانٍ عند بعض الناسِ 
ذَربعة إل التَخَلُْصِ وَالتَّمَلْت من الالتزام بقيود هذه 
الشريعة... ثم قال -أي الشيخ التهامي-: إِنَّ أَهْلَ 
الزْيِغ والهوى. كَثِيرَا ما يَتعلّقون بِسِتَارٍ الضرورة في 
تحقيق مآربهم ونَيْلِ أغراضهم, فيُحَبَلون هذه الشربعة 
باطل صَنِيعِهم وسُوءَ مَكْرِهِمْء بَلْ ورُيّما يَنسَلخون مِنَ 
الدِينِ كُلّه باسم الضرورة أو الحكمة أو المصلّحة... ثم 
قال -أَي الشيخحُ التهامي-: المرادٌُ بحالة الضرورة عند 
علماءٍ الشريعة في مِثْلِ قولهم (يجوز كذا عند 
الضرورة (أو لِأجْلِ الضرورة)) تلك الحالةٌ التي يَتَعَرَضُ 
فيها الإنسان إلى الخطر في ديه أو نفسِه أو عقي أو 
عرضه أو مالهء فَدَ فيَْجَأْ -لكي يُخَنّصَ نَفْسَه مِن هذا 
الخَطر- إلى مُخالفة لديل الشَرْعيَ التَّابتء وذلك كمن 
َعَصٌ بِلقْمَةٍ طَقام ولا يَجِدُ سى كأ مِن الحَمرٍ يزيل 
هذه العْصَّة؛ وقد تواترتِ الأدِلّهَ على أنَّ هذه الشربعة 
جاءَث لحفظ الضَّرُورِيَاتِ الخَمْسِ (الِّينٍ والنفْسِ والعقلٍ 


وَالنْسلٍ والمال)» والمُرادُ بِالضُرُورِيَاتِ الأمُوز التي لا بُدَ 
مِنَ المُحافظة عليها حتى تَستَقِيمَ مصالحٌ الذَُنْيَا والآخرة 
بالمُحافظة على هذه الأمُورٍ الْحَمْسَةَء لذا تُسَمَى 
الضَّرُوراتِ (أو الصَُرُورِيَاتٍ) الْخَمْسَء وتُسَمَى بِالكُلَيّات 
الْخَمْسِ أيضًا لكونها جامعة لجميع الأحكام والتكاليفٍ 
الشرعيّة فهي كَُيٌَ تَنْدَرِحُ تحتها جميعٌ جِرْئَيّات 
الشريعة» وتُسَمَى أيضًا بمقإصدٍ الشربعة لِمَا قَبَتَ - 
بالاستقراءٍ التَامَ لهذه الشريعة دَقِيقِهَا وَجَلِيلِهَا- كَوْنُ 
المُحافّظة على هذه الأمُورٍ الخّمسة أُمْرَا مَقصُودًا 
للشارع.. . ثم قَالَ -أي الشيخ التهامي- تحت عنوان 

(الفرق بين الضرورة والحاجة): الضرورةٌ حالةٌ 
تَستدعِي إِنقَاذَاء ما الحاجَة فهي حالةٌ تستدعى تَيُسِيرًا 
وتَسْهِيلًاء فهي مَرْتبةٌ دُونَ الصُرُورةء إِذ يَتَرَنْبُ على 
الصَّرُورةٍ ضَرَرُ عظيمٌ في إِحدَى الكُلِيّاتِ الخَّمْسِ. 
انتهى. وقالَ الشيعحٌ محمد صالح المنجد في خُطْبَةٍ له 
بِعْنُوانِ (التساهل في الاحتجاج بالضرورة) مفَرّغَةِ على 
موقعه في هذا الرابط: حَدِيثَّنا في هذه الخُطْبَةِ عن 
موضوع حَصَلَ فيه خَلْط كثيز؛ وحَصَلَ فيه استغلالات 


سَيَئَةٌ كثيرة مِن كثير مِن أصحاب النَوَاَا السَّبَئَةِ ولذلك 
كان لا بد للمُسلم مِن فَهْمِه وفَهُم ما يَتَعلّقُ به. ألا وهو 
القاعدةٌ الشرعيَّةٌ العظيمةٌ (الضَّرُوراتُ تبيخ 
المحظورات)»: هذه القاعدة التي ظَلِمَتْ ظلْمَا عَظِيمًا مِن 
كثير من أَبْناءٍ المسلمين» هذه القاعدةٌ التي أَصْبَحَ 
الاستدلال بها على ما هَبّ ودَبٌّ مِنَ الأَمُورِ دَيْدَنَ عامّةٍ 
الين يَعْصُونَ الله سُبِحائَهُ وتعالى. كُلَّمَا أراد أَحَدُهم أنْ 
يَفعل مَعصِيَّةٌ -أو فَعَلّها- فناقشته في ذلك كان مِن 
حُجَجه (الصَرُوراتُ تبيخ المحظورات)!؛ فما هي حقيقة 
هذه القاعدة وما هي صَوابطُها؟؛ قال الله تعالى (ِفَمَنِ 
اضطرٌ غَيْرَ بَاغْ وَلَا غَادٍ فْإِنّ رَيَكَ غَفُورٌ رَحِيمٌ) وقال 
فَمَنِ اططرٌ غَيْرَ بَاغ ولا عَادٍ فلا إُِمَ عَلَيْه إِنّ الله 
غَفُورٌ رَحِيمٌ): وقال عَزَ وَجَلَ (وَقَذْ فَصَّلَ لَكُم ما حَرَّمَ 
عَلَيْكُمْ إلا ما اضْطْرِْتُْ إِلَْهِاء لماذا شرَعَ رَيُنا جَوَارَ أَكلٍ 
المَيتة للصَّرُورةٍ وجَوَارَ تناولٍ الأَمْرٍ المُحرَّمِ للضصّرُورةِ؟. 
لأنه قال عَنَّ وَجَلَ (يُرِبدُ اللّهُ بِكُمْ الّيْسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمْ 
الْعْسْرَ), وقال (مَا يُرِبدُ الله ليَجْعَلَ عَلَيْكُم مِنْ حَرَج وَلَكِن 
يرد لِيُطْهَرَكُْ)؛ وقال (ِيرِدُ اللَهُ أن يُخَفْفَ عَنكُم), وقد 
أَجْمَعَ الفُقهاءُ على أنَّ للجائع المُضْطَرٌ الذي لا يَحِدُ 


شيئًا حَلَالَا يَدفْعْ به الهلا عن تفسِه أنْ يَتَناوَلَ 
المُحَرّمَ إذا لم يَجِدْ غيرّه؛ فيَتَناوَلٌ منه بِقَدْرٍ ما يُزِيلَ 
ضَرُورَتهء لأنّ الله قال (فَمَنِ اضطرٌ في مَخْمَصَةٍ غَيْرَ 
مُتَجَانِفٍ لَإنُم, فْإِنّ لَه غَفُورٌ رَحَيمٌ)؛ وقال اللَّهُ سُبْحاته 
وتعالّى مُبَيَئَا حالةً أُخْرَى مِن حالاتٍ الإصْطرارٍ (مَن كَفَرَ 
بالله من بَعْدٍ يانه إِلّا مَنْ أكرة وَقَلْبُهُ مُطَمَئِنُ 
بالإيمان)» فإذا كان المُسلمٌُ قد تَعَرّضَ لتَهدِيدٍ حَقِيقِي 
وتعذِيب وَحْشِيَ» يُادُ منه أنْ يَنْطِقَ بكلمة الكفرء نطق 
بها لسائه. وقَلّبُهِ مُطْمَئِنٌ بالإيمان؛ فإِذَّنْء هذه القاعدةٌ 
في الشربعة مَحفوظةٌ بِأيلّتهاء قائِمةٌ» مِن عَلَاماتِ 
ومَيْزَاتِ هذا الدِينِ؛ ولكن أَيُها المسلمون, مَتى يُصْبِحُ 
الشيءٌ ضَرورةً ما مَعْنَى كلمة الصُرورة؟. إِنَّ كثيرًا مِنَ 
الناس يُفْسَرون الصَّرورةٌ بأَيَ مَشَفَةٍ تَغِضٌ. بِأيَ دَرَجِةٍ 
تكونء أو يُفْسَرون الصّرورةٍ بحاجَتهم إلى التَوَسُعْ في 
الأمُورٍ الدَُنْيَوِيَةِ ولأجْلٍ ذلك يَنتهكون خُرْمَةَ الشربعة.. 
ثم قال -أي الشيحٌ المنجد-: فأمًا الصَرورةٌ فقد ذَكَرَ 
العلماءغ تعريقهاء وقالوا (إذا تَرَتّبَ على عَدَمٍ فِغْلٍ 
الشيءٍ المحَرّمٍ هلاك, أو إلحاق الصَّررِ الشّدِيدِء بأحَدِ 
الصُرُورِبَاتِ الخَمْسِ (وهي الدِينُ وَالنَفْسُ والعقل والمال 


والعِرْضٌ)» فإنّه عند ذلك يَجُورُ له أن يَتناول المُحَرّم 
للصُرُورة)» فتأْمَّلْ كَلامهم رَحِمَهم الله في قولهم (هَلَاكُ. 
أو إلحاقٌ ضَرَرٍ شَدِيدِء عند ذلك يَجُورُ له أنْ يَرتَكبَ 
هذا المُحَرَّمَ للضَّرُورةِ)؛ وهذا الكلامُ أيضًا فيه تَفْصِيلَ 
ولذلك فإِنَّنا لا يَجوزُ لنا أنْ نَتِرْكَ الجهاد في سبيلٍ الله 

مِن أَجْلِ المحافظة على اللْفُوسِ وتَقُولَ (إنّ ترك 
الجها. صَرورة لأنّ الجهاد يُسَبَبُ قَثْلَ النّفْسِ)) كلا 
لأنّ حفْظ الدِينِ أغلَى [مِن حفظ النْفسِ] والجهادُ لا بُدَ 
منه لحفظ الدين... ثم قال حأ الشيحٌ المنجد-: 
وهناك أَمُورٌ تُقَدُمُ وتُوَخْرُ في أبواب الضصّرورة: فلو أنه 
غَصٌّ بِلَقُمةٍ [و]لم يَجِدْ إِلّا حَمْرَا لِيبتَلِعها [أي اللَّقُمَةً] 
وإِلّا لَمَاتَ وهَلَكَ واخْتئّق» جَازَ له أن يتناو ما يُسَلَكُ 
بد نلك الغضة ويلجن يه.من الهلاك فتلجو نفس ولو 
أذَى لإلْحاق صُرَرٍ بعقله [وذلك لأنّ حفظ النّفْسِ اي 
مِن حِفْظ العفل]... ثم قال -أي الشيحُ المنجد-: لا يُدَ 
َنَا أن تَعْلَمَ نرف ما هي القواعدُ [يَعْنِي ضَوَابِط قاعدة 
(الصّروراتُ تُبيحٌ المحظورات)] التي ذَكَرَها العُلماءٌ: 
لِنَكُونَ على بَيْنةٍ عند كار هذا الأمر الخَطِيرِء الذي 
إنْ لم يُحْسَنِ استخدامُه تَعَرََضُ المُستَخدِمُ للهَلاك في 


العاجل والآجل؛ أُوَلَّاء يَحِبُ أل يَتَسَبْبَ الإنسانُ لإيقاع 
نَفْسه في الضّرورةِ: فلو أ أنه أَتلف ماله وطَعَامّه الطَيّبَء 
وهو يَعْلَمْ أنّه سيضطرٌ [أَيْ بِسَبَبِ ذلك] لأكْلٍ طَعَام 
مُحَرّم. كان آثِمًا عند الله بفغله هذاء ثانيّاء فإنّ 
الصَّرُورَةٌ لا بْنَّ أن تَقَدَرُ بَِدْرهاء إِنَّ باب الصَّرُورَةٍ ليس 
مَفْتُوحًا عَلَى مِصْرَاعَيْهِ يَدخْلُ منه كُلُ مَن هَبٌ ودَبٌ 
أي طربقةٍ شاءًء وإنّما هو مَضبُوطٌ بصّوابط يَعْلَمُها 
أهلٌ العلم اليّقاتُ؛ ذّكروها في كُتُبهمء وبَذكُرُها المُفثُون 
المخلصون للناس إذا سُئلُواء فالضرُورَةُ لا بُدَ أن تُقَدَرْ 
يا فتن أطْطْرُ إلى القنب (مثلد) فإن أنكئة 
النَوْرِبَةٌ لا يَجورُ له أنْ يَكذِبَء والتَّوْرِبَةٌ أنْ بَأَتِي بلفظ 
له مَعْنى بَعِيدٌ في نَفْسِه ومَعْنَى قَرِيبَ في نَفْسِ الوَفْتِ 
يَفْهَمُه السامغ» فعند ذلك لا يَجورُ أنْ يَكذِْبَء وتَستَخِدِمُ 
[أيْ على سَبِيلٍ الؤجوب] التَّوْرِبَةه وإذا أُضْطٌ إلى 
الكذبء كأنْ يكونَ عنده مال إنسان مَعصُوم مُحَبَاً 
َجَاءَ ظالِمَ يقول له (ِهَلْ عندك المال؟): ولم يَجِذ 
طربقة لِلتَّوْرِبَةَ فيجورُ له أنْ يَكْذِبَ في هذا الأمْرٍ فَقَط 
بِجُلَةٍ مُحَدَّدةٍ لا يَنتَشْرُ الكَذِبُ إلى غيرهاء ومن أَكْرِ 
على النَّطقٍ بكلمة الكُفر لا يَجُورُ له أنْ يَكْفْرَ بِقَلَيه 


لأنّ الكْفْرَ على اللّسانٍ فَقَطْ إذا أُضْطُرٌ إلى ذلك [قالَ 
الشيحُ أبو بصير الطرطوسي في كتابه (شروط الا إِلَه 
إلا اللّه): الإكراة سُلْطائُه على الجَوَارِح الظاهرة لا 
الجَوَارِحَ الباطنة [(جَوَاحٌ الإِنْسَانٍ الظاهرة) هي أَعْضَاوُهُ 

الظاهرة حي يَكْنَسِبُ بهَاء وَهي الْعَيْنُ وَالأَدْنُ وَالنْسَانُ 
وَالْبَطْنُ وَالْقَرَحُ وَالْيَدُ وَالرَجْلُ؛ أَمَا (الجَوَارِحُ الباطِنة) فهي 
القَْبُ فَقَطْ وقد عَلَّبَ التُعبيرٌُ بالجَّمْع لمُشاكلة قَولهم 
الجَوَارِحٌُ الظاهرة)]. انتهى]ء» ومن جازٌ له التَيَمُم 
للصّرورة» فإذا قَدِرَ على استعمالٍ الماءٍ لا يَجورُ له أنْ 
يُوَاصِلَ في الَيَمُمه ومَنٍِ أَضْطرٌ للإفطارٍ في شَهْرٍ 
رَمَضانَ من أَجْلِ المَرَضء فإذا إشتدٌ وقَوِيَ وأطاق 
الصِّيَامَ ما جازّ له أنْ يُكْمِلَ في إفطاره؛ وكذلك المُسافِر 
لو أقام لا يجوز له القدر في الإفطار في رَمَضانَ 
وخْدْ مَتَلّا مِنَ الأمثلة التي يَتَعَرّضَ لها كثيرٌ مِنَ النَّاسِ 
في هذه الأيّام بسبب عَدَمِ الاحتِيّاط في الشربعة. وعَدَّمٍ 
وُجود الجُهود لوي التي نَزِيلُ الحرّجَ عن كثيرٍ من 
نِساءٍ المُسلمينء (كَشْفُ الطَّبيب على المرأة المربضة) 
[فَإبِسَبَب تقصيرنا وإهمالنا وعَدَم تخطيطنا وانتباهنا 
للمُحَرّماتِ. حَصَلَ تقصيرٌ شَدِيدٌ في تنظيم الأمُورٍ, 


فصارَتٍ المرأةٌ تُضْطْرٌ في كثيرٍ مِنَ الأخْيَانٍ للكَشْفٍ عند 
الطَّبيب الأَجْنَبِيَ» وهنا لا بد أنْ نَفْهَمَ مَعْنَى تقدِيرٍ 
الضَّرورةٍ بِقَدْرها في مِثْلِ هذا الموضع. فمَثّلًا لا بُدَّ أن 
تبت عن طبيبةٍ مُسلِمةٍ لِرَوجَتِكَ أو بنْتِكَء فإن لم 
يُوجَدْ طبيبةٌ مُسلمةٌ مُوَهَ 3 في أي مكانٍ تستطِيغ 
الؤصول إليه. وتستطيع دَفْعَ أَجْرِه ؛ 0 الوم إلئ 
طَبِيبةٍ كافرق» فإنْ لم تُوجَدْ طبيبةٌ كافرة ُو هله أيضًا جانّ 
اللّجِوعْ إلى الطّبيب المُسلم المُؤّهَلٍ [قلت: ويُراعى هنا 
تَقَدِيمُ الطّبيب السُنِيَ على الطَبيبٍ المُبتوع. وقد قال 
الشيخ حلت الفوزان في فيديو له بِعْنُوانِ (ما حُكْمْ 
مُجالّسة أَهْلٍ البّع بحُجّةٍ التَعَرْبِ إليهم وتعليمهم الي 
الصَحيح : لا تَقْرَنْ من أَهْلٍ البدّع أبَدَاء يُؤتْرُون 
عليك, وتأَنَم م بجُلوسك معهم. إبِتَعِدُ عنهم إل إذا دَعَتَ 
الحاجَة إلى مُناظَرَتهم وتِيَانِ ما هُمْ عليه مِنَ الباطِلٍ 
وأنت عندك أَهْلِيَّةٌ لذلك؛ فلا مانع» في حَدُودِ. انتهى]. 
فإنْ لم يُوجَدْ جار اللَّجُوهُ إلى الطَِّيب الكافرء فَهَلْ يَتَبِعْ 

الناسٌ هذا التَنفِيدً؟ ثم إذا جازّ للطّبيب الكشفُ عن 
المرأة الأجئبيّة فيَجِبُ أنْ يكون بدُونٍ خَلْوَةِ وأن 

يَحْصْرَ مَحْرَمُها (مَثَلَا َلا)» وأنْ يَكْشِْفَ على مَوضِع العلّةٍ 


فَقَطْ ولا يَتعَدّاهء وإذا كان النَّظَرْ إلى مَوضع العلَّة كفي 
فلا يَجورُ له أنْ يَلمِسَء وإذا كان يفيه لَمْسٌ مِن وراءِ 
حائلٍ لا يَجورُ له أنْ يَلمِسَ بغيرٍ حائلٍء وإذا كان 
المنْطّقة التي لا عَلَاقةَ لها بالعلّة ولا عَلاقة لها 
بالعلاج أيضّاء وإذا كان تكفيه أنْ بَفْحَصّ لِمدَّةِ دقيقةٍ 
(مَتلَا) فلا يَجورُ له أنْ يَتَعدّى هذه الِقَْرة وكُلُ إنسان 
مُوْتَمَةُ تَمَنْ على حَربمِهء وَمَا أَْرَ التُفريطً في هذا الأمر 
في هذه الأيّام؛ ثالنّاء إنَّ الصَرَرَ لا يُزالَ بمِذْلِه أو شيءٍ 
َغبَرَ مِنْهُ فمَتَلَا لو قالوا له (أفْدُنَ فُلانًا وإلّا سلَبْنا 
مالّك) فلا يَجورُ له أنْ بَفَثُلَه بَلَ لو قالوا له «أقثل 
خُلانًا وإلّا قَتلناكَ) وفُلَانٌ هذا مُسِلِمٌ معصومٌ. لا يَجِورُ 
له أن يَفثلّه لأنَّ النُفوسَ في الشربعة سَوَاسِيَةٌ وكذلك 
لو أكْرةِ جُنْدِي مُسلِمْ بلقل على أنْ يَدْلَ الْعدْوَ على 
تُغْرَةِ يَنفُذون منها إلى البَلَدِ المُسلم. لِكَيْ يَحتَلُوهِ ويُوقعوا 
القَتَنَ والتَّشْرِبدَ في أَهْلِهء ما جازٌ له أنْ يَدُلّهُم ولو 
َتلُوه... ثم قال -أي الشيحٌ المنجد- : ثم إن كثيرًا مِنَ 
الناس يقولون لك (نحن مُكْرَهون (أو أغرِهنا)). فما هو 
الإكراة الذي يُبَاحُ به الأمْرُ المُحَرَّمُ؟» هل هو صَرْبُ 


سَوْطٍ أو سَوْطين (مَنَْا) لأنْ يَنْتهكَ خُرْمة الله بالزَى 
(على سَبيلٍ المثالٍ)؟؛ قال الفمَهاءً (الصَّربُ الذي يُعتَبَرْ 

إكراهًا هو ما كان فيه حَسْيَةُ تَلَفٍِ النَّفْسِ أو أَحَدٍ 
الأعضاءٍ. أو أَلَمّ شَدِيدٌ لا يُطِيقٌ تَحَمُّلّه) [قالَ إبنُ 
الجوزي في (زاد المسير): قَالَ الْقَاضِي أَبُو يَْلَى (فِي 
هَذِهٍ القِصّة [أَيْ قِصَّةِ حَاطِبٍ بْنِ أبي بَلْتَعَةً] دَلَالَةٌ عَلَى 
أنّ الْخَوْفَ عَلَى الْمَالٍ وَالْوَلدِ لا يُبِيحُ التّقِيّةَ في إِظَهَارٍ 
الكْفْرِ كَمَا يُبِيحُ في الْخَوْفٍ 0 النَفْسِء وَبَبِينُ ذَلِكَ 
أن اللّه تعالى فَرَضَ الْهِجْرَة وَلَمْ يَعدْرَهُمْ فِي التَخَلْفٍ 
لأَجْلِ أَمْوَالِهِمْ وَأوْلَادِهِمْ). انتهى]» بَلْ إِنّهم ذَكروا شروطًا 
للإكراه» كأنْ يكون المُكْرهُ مُتَمَكَنَا مِنَ التَنفِيذِ [وإلا كان 
تهدِيده هَذَيَانَا وضَرْبًا مِنَ اللّغْوِ الذي لا يُلتَفَثُ إليه], 
وأَنْ يكون المُكْرَهُْ عالِمَا [أَيْ متَيَقَنَا] أو غالِبًا على ظيّه 
أنّ المكرة سِيْئْفْدُ وَعِيدَه [لأنّ الأحكام الشرعيّة تنَاط 
باليّقينٍ والظَنُونِ الغالبة» لا بالأوهام والظَّنُونِ المرجوحة 
والاحتمالاتٍ البعيدة]؛ وأنْ يكون المْكْرَهُ عاجرًا عن دَفْع 
الإكراه عن نَفْسِه (إمّا بالمُقاومة أو الفرَارِ)» وأنْ يكون 
الإكراة بشيءٍ فيه هَلَاكٌ للمكه أو ضَرَرٌ عَظِيمٌ (كالقثلٍ 
أو إِثْلَافٍ غْضْو مِنَ الأعضاءٍ أو التَعَذِيب الْمْبَرِح أو 


السَّجْنِ الطُّوِيلٍ الذي لا يَخْرُجُ منه)؛ وأنْ يكون الإكراة 
فَوْرًِا (كأنْ يُهَددَه بالقّتلٍ فُورَا إذا لم يُنَفْذْ) أمّا إذا قال 
له (إذا لم تفل كذا صَرَنْئُكَ غَذَا (أو بَعْدَ غَدِ)) فلا 
يُعتبَرُ إكراهًا صَحِيحًا [قالَ ابنُ حجر في (فتح الباري): 
فلو قَالَ (إِنْ لَمْ تَفْعَلَ كَذَا ضَرَبْتكَ عَذَا) لا يُعَدُ مُكْرَهَا 
وَبُسْتَنْنَى مَا إِذَا ذَكَرَ زَسَنَا قَرببَا جدّا أو جَرَتِ الْعَادَةُ بِأَنَهُ 
لا يُخْلِفُ. انتهى]؛ فتأمّلٍ الشروط التي وضَعَها القُقَهِاء 
لهذاء لِتَغلَمَ أيّها المُسلِمُ أنّ المسألة ليسث أَلْعُوبة وأنَّ 

القَضِيّةَ ليسث سَهْلةٌ ثم قارِنْ بين هذا وبين ما يَقُومُ 
به كثيرٌ من مَفْتِي السُوءِ بإفتاءٍ الناسٍ ببَعضٍ الأمُورٍ 
بِحُجَّةَ الصُرُورةِ في غير مَحَلَّها [قالَ الشيخ أبو محمد 
المقدسي في (مِلّة إبراهيم): كَثِيرٌ من دعاة رَمانِناء 
يُدَنِْنون على أحاديث الرُّخَصٍ والإكراه والصُروراتِ 
طَوَالَ حَيَاتِهم وكُلُ أَيَّامِهم في غَيرٍ مَقامِها [أَيْ غَيرٍ 
مَوضع التَرَخْصٍ والإكراه والضّرورة]» وَبَلِجُون بِحُجَّتِها 
في كُلِ باطِلٍء ويُكَذّرون سَوادَ حُكومات الكُفرٍ والإشراك. 
دُونّما إكراه أو إضْطِرارٍ حَقِيقينء فَمَتَى يُظهرون 
الدِينَ؟!. انتهى]... ثم قال -أي الشيحٌ المنجد-: لماذا 


واس 


يَتَساهَلُ بعضّهم في إفتاء الناس في أمُور بِحْجَّةِ 


الصَرُورةِ: ل فيها ضَرُورةٌ؟؛ (أ)عَدَمُ خَوفهم من الله؛ 
(ب)وعَدَمُ تَمَكَنِهم مِنَ العلم؛ (ت)وسيطرةٌ زُوح النَّيسِيرٍ 
-في غير مَحَلّه- على نُفُوسهم [قالَ الشيحٌ يوسفٌ بِنُ 
أحمد القاسم (عضو هيئة التدربس بالمعهد العاليى 
للقضاء) في مقالة له بعنوان (موقف العامة من خلاف 
المفتين) في هذا الرابط على موقع الشيخ سليمان 
الماجد (عضو مجلس الشورى السعودي): في زَمَانِنا 
كَثْرَ المُفنُون الذين يَجْرُون وَراءَ رُخَص الفْقَهاءٍ بِحْجَّةٍ 
المصلحة أو التّيسِيرِ على الناسِ! . انتهى باختصار]ء 
والنَّيسِيرُ أمْرٌ مُعتبَرٌ في الشربعة؛ وهو مما تقو مُ عليه 
الشَرِبعة لكنّ التَيسِيرَ إذا تعارَضُ مع أَحَدٍ مَقاصدٍ 
الشريعة فلا يُعتبَرُ تيْسِيرَا شرعِيّاء قال الله عَزَْ وَجَلَ (إنَّ 
الَّذِينَ تَوَفَاهُمُ الْمَلَائِكَةُ ظَالِمِي أَنفُسِهِمْ قَالُوا فِيم كُنثم. 
قَانُوا كُنَا مُسْتَضْعَفِينَ في الأْض» قَانُوا لم تَكْنْ: رض 
اللّه وَاسعَة فَتْهَاجِرُوا فيهّاء فَأُولَيِكَ مَأَوَاهُمْ جَهَنُمُ 
وَسَاءَتْ مصيرًا؟» فلماذا لم يُعتَبَروا مُكْرَهين؟: لأَنّهم 
كانوا يستطيعون الهجرةً من بِلَادٍ الكُفرٍء أقاموا تحت 
رَايَةٍ الكفر يُفتَنُون في دِينهمء وبَتَنارّلون عن أمُورٍ 
الذِينِء وقالوا (مُسْتَصْعَفِينَ)4» لماذا لم تُهاجروا؟!. 


وكذلك لو قال إنسانٌ (إنَّ مِنَ التَيسِيرٍ ألا تخرُجَ إلى 
الجهادٍ في وَفْتِ الْحَرَ. فاسمّغ ماذا يقول الله (وَقَانُوا لا 
تنفِرُوا فِي الْحَرِء كن تال جَهَنُمَ أَشَدُ حََا)؛ (ث)ومن 
الأَمُورٍ التي تَجِعَلُ بعض المُفتين بالباطلٍ يُفتون الناسّ 
بالضّرورة الحِرْصٌ على مُوافْقةِ رَعْبَةِ المُستفتِي. 
لإغراءاتته أو صُعُوطِه على المُفْتِي» مِن جِهَةٍ تَرعْبُ 
(مَتلَا) استصداز فُنْى ثوافق مُيولّها وأهواء هاء فالمُفتي 
إذا لم يَْنْ عنده خَوفٌ مِن الله أفتى بما يُوافِق رَغْبة 
الوم مُستَنِدَا إلى رَفْعِ الحَرَج» أو النَّيسِيرٍ على الأَمَّةَ 
أو أن الصضّرورة تُبيحٌ المحظوراتء أو أنّ اختلافت الأَمّةِ 
رَحمةٌ أو أنَّ هذا الزّمَانَ والعضرّ يَخْتَلِفُ وأنّ له حُكْمَا 
خاصّاء وأنّ الأخوال قد تَعَيّرَتْء ونحو ذلك من أُبُوابٍ 
الكلام الخَطِيرٍ الذي يَقول به بعضهم, كَلَامٌ يَحسَبونه 
ينا وهو عند الله عَظِيمٌ؛ ) ج)وقد يكونُ الشخصٌُ الذي 
تقول للناس (َإفْعَلوا ولا حَرَي» هذه ضَرورةٌ): قد يكونُ 
يَنُومَه الناسُ يُفْتِيهم بِالجَوَازٍ [أَيْ جَوَازٍ الأمرٍ المحرّم 
المُتوَرّطٍ فيه]؛ (ح)وكذلك عَدَمْ العلم الدّقِيقِ والقدرة على 
تَصَوٌّرِ الواقع؛ (خ)وهناك نامك عندهم حُسْنُ نيّة 


يقولون للناسٍ (افْقلواء ضَرورةٌ). ما هو السَبَبُ؟. قالوا 
(نحن تُرِبدُ أنْ تُحَبَّبَ الناسّ في الذِينِء ولذلك نحن 
يَسَرُ عليهم, ونَفْتَحُ المَجَالَاتِ لهم؛ وتقولٌ (إعملوا ولا 
حَرَجَ. وهذه ضَرورةً)): لماذا؟» [قالوا] (لتحبيب الناس 
في الدِين)!» هؤلاء -يا أيّها الإخوةٌ- يُدخلون الناسّ 
إلى الذين من باب ثم يُخرجونهم مِنَ الدّينٍ من باب 
آخْرَء مُسِيئُون وليسوا بمُحسنينء وأَضْرِبُ لكم مَثْلَا 
شَيْحٌ في حَلَقةٍ جاءه شَخْصٌ -ومع الأسَفٍء أيّها 
الإخوة, أهلٌ العلم المُتَمَكّنون مِنَ العلم قِلّهٌ جدَّاء ولذلك 
الناسٌُ لا بُدَ لهم أنْ يَدَهَبوا إلى المَأَمُونِء وليس لهم أنْ 
يسألوا أي شخص.ء كلا أَحَدُهم في مَجْلِسِ مِنَ الناس» 
جاءه شَخْصٌ فقال (يا شَيْحُ أَرِبدُ أن أَنْقْلَ عَفْشٌ بَيْتِي 
في نْهارٍ رَمَضانء وهذا أُمرٌ مُتْعِبٌ في رَمَضانء هَل 
يَجورُ أن أَفْطِرَ؟), قال (لا بأسّء للضّرورة أَفْطِزْ). حتى 
قال أَحَدُ الحاضرين مِنَ النّبَهِاءٍ مِن عامّة الناس» قال 
(يا شَيْحُ؛ لماذا لا تقول له 5 يَنْقْلَ في اللَّيلٍ؟)!... ثم 
قال -أي الشيحٌ المنجد-: لا بُدّ للشيخ والمُفتي أَنْ 
يُبيّنَ للناس إذا وَفَعوا في ضرورة حَقِيقَة أَمُورا؛ ومن 
هذه الأَمُورٍ أنْ بَقول «إنَّ الصَّرورة حالةٌ استثنائيّة 


وليسث هي الأَصْلُ -لِكَيْ يَشْعْرَ المستفتي أنه يَعِيثلُ 
في دائرة صَيْقَةٍ وهو يَفعَلٌ هذا الأَمْرّ المُحَرّم- وأنَّ عليه 
أن يَخْرُّحَ منها بأيَ وَسيلة)؛ ثانيّاء أنّ المباح للصّرورةٍ 
ليس منّ الطَيّباتِ. المَيْتةٌ إذا أبيحث للصّرورة لا نُصبحٌ 
طَيّبَة لا زالث خَبِيئةً نَتِنَهَ لكنّ الفَزقَ أن الذي ييتناوها 
للصّرورة سقط عنه الإثمء فلا بُدَّ أن يد يَشْعْرَ الذي يَأَكُلُ 
المَيْتةَ للصّرورة أنّه يَأكُلُ شَيْنَا مُنْينَا حَرَامَا في الأضلء 
لا يتجورُ في الأضلء لا بْدَ أن يَسِتَشْعِرَ هذا؛ ثالثاء أن 
التي يقَمها لهء وأن فتاه له بالضّرورة مَنِيّةٌ على 
صحَّة المعلومات. فإذا كان المستفتِي مُرَوْرًا وبُقَدِم 
معلوماتٍ خاطِةً وبقولٌ (ما دَامَ الشيخ سَيُفْتِي فَأَنَا 
أَخْرَجِتُ نَفْسي مِنَ من الْعْهْدَةِ ما دَامَ أَحَدْتُها من فمه). 
وهو يُقَدِم مطومات خاطِئة, يُقَدَمْ معلوماتٍ لِيُشْعِر 
الشيخ أنّه [أي المستفتِي] في حَرَج) وأنّ المسألةً نا 
مَخْرَجَ مِنْهاء حتى يَقول له الشيح (افْعَلَ للضَّرورة)؛ 
رابعًا: لا يَجورُ الإفتاء بالضّرورةٍ إِلَا بعد إنسدادٍ جَمِيع 
الأبواب: واستنفاذٍ جَمِيع الحُلولٍ والبدائل... ثم قال - 
أي الشيحٌ المنجد- : إِنَّ مِن القَواعِدٍ المُهمّة أنّهِ لا بْدَ 


مِنَ السّغي لإزالة الصّرورةٍ (على المُضصْطرٌ أنْ يَسعى 
بكنَ فته أنْ يَتخَلّصَ مِنَ الضّرورة لا أَنْ يَستسلِمَ لها: 

لا بْدّ أن يَتَخَلَصَء كَمْ مِنَ الناس اليوم إذا وَقَعوا في 
ضَرورة يُحاولون التَّخَلّصَ فغْلًا مِن هذا المَجَالٍ الصَّيّق» 
مِن هذا المَكان الحرج الذي وَقّعوا فيه؟), وأنَ لسر 
إذا لم يَسْعَ للخُروج مِنَ الضّرورة فإنّه يَأَنمُ فإذا فر 
مَثَلّا كما ضَرَبَ العْلَماءٌ مَتَلّا حَيَّا في كُتُّبِهم, ؛ قالوا فى 
تبه (إذا جار للمسلبين في عَصرٍ مِنَ الغصورٍ 
مُصالّحة العدُوٍ لِضَرورةٍ -مع تَوَفْرٍ الشروط الشرعِيَّةِ- 
فلا بُدَّ أن يَسعى المُسلمون للخروج مِن هذه الصّرورةٍ 
التي ألْجَأَنْهم إلى مُصالحة العدُوّ)» ومَعْنَى الشروط 
الشَرعِيّةِ أنْ يَتوَنّى عَفْدَ الصّلْحِ مَثَلّا خَلِيفةٌ المُسلمين 
الذي وَكُلَه المسيمون عليهم؛ أو نائبّه الذي وَكلَه 
الخَلِيفة (أمّا أنْ يَتَوَلى عَفْدَ الصُلّحَ مع العدُوِ رَجُلٌ ظَالِمٌ 
تَسَلَّطَ على المُسلمِينء أو كافرٌ أو قَوميّ عَلْمانِيّ أو 
نَضصْرانِيٌ أو مَلْحِدٌ أو لادِينِيٌ: يَتَكلّمْ باسمُ المُسلمِين 
وُفاوض عنهم» مَنِ الذي وَكَلّهُ؟! ومّن هي الأَمَهُ 
الإسلاميّةٌ التي وَكَلَئْه في شُؤُونها؟!), وأنْ يكونَ هذا 
الصّلّحُ هو أَفْضَلَ حَلِّ للمسلمين فغلاء وألّا يُؤدِي إلى 


مفاسة أُكْثَرَ مِنْ تزكِ الصّلْح وأنْ يكون مَوَقَنَا بوَقْتِ 
مُعيّنِء وأكثرٌ مُدَةٍ إشتَرَطها الفُقّهاءُ للح عَشْرُ سِنِينَ 
لقال الشيح أبو سلمان الصومالي في (النصائح 
المنجية): وقَدَرَها أكثرُ الفُقَهاءٍ على عَشْرٍ سِنِينَ» فَإِنْ 
تَجاوَرّتِ المدَّهُ العشرّ بَطَلَثْ فيما زاد عليها... ثم قال - 
أي الشيحٌ الصومالي-: وحُجَّةٌ الجَمهور في ذلك أنَّ 
مُدَةَ عَقْدِ صُلْح الْحَدَيبِيَةَ هو أبعدُ أَجَلٍ عَقَدَهِ النِْ صلى 
اله عليه وسلم؛ فَخَسَّصَتِ السُنّةُ عُمومَ آياتِ السَّيفٍ 
والقتال» فما زادَ عن العشرٍ يَبِقَى على غمومه. انتهى 
باختصار]ء إذا تَوَفْرتِ الشروط في الصّلّح فغْلًا فإنّه 
يجب على المسلمين أنْ يَسْعََا لإزالةٍ الصَعْفٍ والشعورٍ 
بأنهم في ذَُلِء وأنْ يُعِدُوا العْدّة للجهادٍ حتى يُنْهُوا هذا 
الضّيْمَ والهَوَانَ المفوضٌ عليهم؛ وبذلك تَعلَمُ أنّ كثِيرا 
مِمًا يَحدُتُ في هذه الأيّام لا عَلَاقةَ له بالإسلام أَضْلًا... 
ثم قال -أي الشيخ المنجد-: ومن قَواعدٍ الشريعةٍ أنّ 
الصُرورةَ لا بْدَّ أنْ تكونَ صَرورةً فغلًاء فيها حَرَحّ عَظيمٌ 
توسّع في مَكاسِب وزتّادةٍ أزباح مَثَلًاه أو مَشَفّةٍ بَسيطةٍ 
يمْكِنُ تَحَمُلُّهاء فهذه ليسث ضرورة؛ وَلَا دَاعِيَ لأنْ 


تُخادع أَنْفْسَناء ونَكْذِبَ على الله سُبحانَهُ وتعالّى» وهو 
(يَعْلَمُ حَائِئَةَ الأَعْيْنِ وَمَا تُخْفِي الصُدُورُ)» فَهَلْ عَرَفْنا 
الآنَ سَبِيلَ المُتلاعبين» وأنّه يَجِبُ أنْ نَصْدُقَ مع الله 
سُبِحَانَهُ وتَعالَى؟. .. ثم قال -أي الخد المنجد -: أَيُّها 
المسلفوة: لا باش أن لكر الآنَ بعضٌ الحالاتٍ التي 
فيها ضَرورة صَحِيحةٌ وبعص الحالاتٍ التي ليس فيها 
ضَرورةٌ وإنّْما يَستَحدِمُ [فيها] الللن كَلِمَةَ (الضرورة) 
زُورًا ويُهْتانًا على الشربعة؛ فمَئْلّاه الكَذِبُ في الحَرْبِ 
ضرورةٌ مع الكُفارء كما قال صَلَى اله عليه وسَلَّم 
الْحَرْبُ خُدْعَةٌ)؛ والكَذِبُ 9 لأَجْلٍِ الإصلاح بين 
المُتَخاصِمِين مِنَ المُسلمِينء إذا لم يَجِدْ خلا إَِّا ذلك؛ 
وكذلك غيبةٌ رَجُلِ لا يلح في الزُواج تَقَدَ تَقَدْمَ إلى أناس 
وأنت غلم حاله. يَجُورُ أنْ تغتابه للصّرورةٍ» لا حَرَجَ في 
ذلك؛ وَسَفْرُ المرأة بِغَيرٍ مَحْرَمٍ يكون ضرورة في حالاتٍ. 
كَمَن مات مَحْرَمُها في الطَّريق» أو أَجْبِرَثْ -بالقوة - 
على الخُروج من بَلَدٍ وليس عندها مَخْرَّمٌ أو مُضْطَرَةٍ 
للهجرة من بِلَادٍ الكُفر إلى بِلَادٍ الإسلام وليس عندها 
مَحْرَمٌ لو شاهذت حادت سَيَرةٍ في الطَرِيق -طريق 


سَفَرِ- وامَرَأَةً تحتاجُ إلى إسْعافٍ, تَأَخُدُها للضَّرورةٍ لا 
حَرَجٍ في ذلك؛ تَرْكُ [صَلَاةٍ] الجّماعة في المسجِدٍ لوجود 
مَجْنونٍ أو مَرِيضٍ في البَيْتِ يُخْشَى عليه؛ يَحْتاجُ إلى 
مَن يَقِفُ بِجَانِبه وتَزْعاه لأنَّ حالته خَطِرة. هذه ضرورة 
تُثْرَكُ لأجلِها صلاةٌ الجماعة؛ وَضْع النُقود في البُنُوكِ 
الزِيَويَة لحفْظها إذا لم يُوجَدْ إلا هي ضرورة. لأنّ المال 
بِالتَجْرِبةٍ يَضِيعٌ أو يُسرَقُء وهناك مُوَسَّساتٌ عندها 
أَمُوالٌ كثيرة» وأنَاسٌ أَغْنِياءُ مِنَ المسلمينء أَيْنَ يَضَعون 
نُقُودَهم؟. فيَضَعُونها إذنْ في البُنُوكِ الرَبَويّةَ إذا لم يُوجَدْ 
إلا هي؛ مع وُجوب السَّعْي لإقامة البنوكِ الإسلاميّةِ مِنَ 
القادرين على السَّعي؛ السَّفَرُ إلى بِلَادٍ الكُفّارٍ يعلاج لا 
يُوجَدُ إَِّا في بِلَادٍ الكُفَارٍ جائزٌ للضَّرورةٍ؛ وذَكَرَ بعضُ 
هل العلم حالةً عَصِرِيّةَ (الإضْطرار إلى عَفَدٍ التَمِينِ - 
المخرّم- على السَّيّاراتِء في بَلَدٍ لا تستطيغ قِيَادة 
سَيَارتكَ فيه إِلّا عد التَأمِينِ [الإجباري])» لا تستطيغ: 
يَسحَبُون رُخْصَتَكَ ويَمْتّعونك من قيّادةٍ السَّبّارة» أنت 
مُكْرَُ في هذه الحالة؛ لأنْكَ لا بُدّ أن تستعمل سَيَّارتَكَ 
لا تستطيعٌ أنْ كشي المسافاتٍ الطّوبلة ولكنْ ما رأَيُكم 


2 سن« 


بمَن يُؤمَّنون على سَيّارَتهم لغير ضرورة إيَعْنِي 


التأمِيناتِ الغيرٌ إِجْبَارِبَةِ]؟: ما أَحَدٌ دَفْعَه إليهاء ولا 
ضَرَبَ يَدَه عليهاء ومع ذلك يَقومُ بِعَقْدٍ التَأمِينِ المُحَرّم 
يقول (أخْشَى أنْ يَحدْتَ حادِت. ولا أستطيغ كذاء 
أَتوَفُعُ.... يُمْكِنُ...)2 وبنَاءَ على هذه المُمكنات 
يَرتكبون عَفْدَ التَأَمِينٍ (الْحَرُم قطقاء وهو 0 مِن أنواع 
المَيْسِرٍ والقِمَارٍ لا يَجورُ فغله)؛ العمل في البُنوك 
الزبويَة حَرامٌ» ليس بصّرورة أبَدَا ولا يَجولُ, . الأعمال 
الأَخْرَى مَوجُودةٌ وأَرَضُ الله و وأسيعة إذا لم تَجِدْ في الْبَلَدِ 
فَأَْض الله وانتعاء وإذا لم تجد يَجوزٌ لك أنْ تَمُدَّ يَدَكَ 
إلى الناسٍ2» لو قال شخصٌ (ما وَجَدْتْ)2 نقولٌ 
(الشحاذَةٌ جائزةً للضّرورة)» فالعلماءً أباحُوا التَسَوُلَ 
للصُرورةء فيجوزرُء لكنّ العمل في البُنوك لا يَجورُ؛ 
الإسْتِلافُ مِنَ البُنوكِ الرّبَوبَة للمشاريع اليِجارِيّة أو 
الزُواجٍ ونحوهء حَرامٌ لا يجوز وكَذَّابٌ الذي يَدَعِيِ أنّها 
ضَرورة؛ لا يَجِوزْ؛ السَمَاحُ بِبَيعِ الخُمورٍ في بِلَادٍ 
المُسلمين: وفئح الملاهيء ودُخولٍ الكْفَارٍ إلى المساجدٍ 
للفُْجَة بِحُجَّةِ أنَّ البَلدَ مُطْطرٌُ إلى الغملةٍ الصّغبةٍ 
التي يَأَتِي بها هؤلاء السّيّاحُ. سُبْحائَكَ هذا بُهْتانٌ 


ع1 


عظيمٌ؛ العلاجٌ بِالمُحَرّماتِء اللَّهُ لَمْ يَجْعَلَ شفَاءَ أَمَّةَ 


محمد صَلَى الله عليه وسَلّمَ فِيمَا حَرّمَ عَلَيْهَا؛ حَلْقَ 
البّحيّة لِمُجَرّدِ الخَوفٍ من توقيفٍ بَسِيطٍ أو مُساءَلة؛ لا 
يَجورُء وليس بضّرورةء لكنْ لو خاف أنه يُسجَنُ سَجْنا 
مُوْبَدَا أو يُقْتَلُ [أو] يَلْحَقُ به صَرَرُ عَظِيمٌ يَجوُ له 
حَلْقُها للصّرورةء أمّا لِمُجَرّدِ كَلِمةِ أو كَلِمَتين يَسمَعْها 
مِنَ الأدذّى يَجِبُ عليه أن يَتَحَمَلَ ذلك في سَبِيلٍ الله؛ 
ورَعموا أنَّ الزّبا ضَرورةً عَصربّةٌ (قَائلَهُمْ الله أَنّى 
يُؤْفْكُونَ)؛ وجَلْبُ عُمَالٍ الكْفَارٍ إلى جزيرة العرب لفتح 
أغمالٍ تِجارِّةٍ لا يَجورٌُء لا يَجورُ جَلْبُ الكُفَار 
للتَوسُع... ثم قال -أي الشيحٌ المنجد--: أيّها الإخوة. 
إنّ هذا الموضوع مُؤْلِمٌ وحَطِيرٌ لكنّني أَرْجُو مِنَ الله 
سُبْحائَهُ وتعالى أنْ يُقَقَهَنا وإيّاكم في دينهء لأنَّ الفقه 
في الدِينِ أَمْنٌ مُهِمْ جدّاء لكي لا تَقَعَ في هذه 
المحظوراتٍ بحجج واهيّة لا يَقْبَلُها الله هذا دِينٌء وهذه 
أَمَانةٌ وهناك حِسَابٌ. انتهى باختصار. وقالَ الشيخ 
عبدُالقادر أحنوت في (مجلة البيان» التي يَرْأْسُ تحريرّها 
الشيحٌ أحمد بن عبدالرحمن الصوبان "رئيس رابطة 
الصحافة الإسلامية العالمية") تحت عنوان (أحكام 


م 


الإكراه في الفقه الإسلامي): يُعَدُّ الإكراهُ حالة مِن 


حالاتٍ الإصْطِرارٍ [قال الشيحٌ طارق عبدالحليم في 
مقالة له بعنوان (الضرورة والإكراه في الشريعة) على 
موقعه في هذا الرابط: القَرزْقٌ بين الإكراه والصضّرورةِ» هو 
أنه في حالة الإكراهٍ يَدْفْعْ المُكْرة إلى إِثْيَانِ الفِغْلٍ 
شخصٌ آخَرُ ويُجْبرُهِ عليه أَمّا في حالة الصَّرورةٍ فإنَ 
الشّخصٌ [المُكْرّة] يُوجَدُ في ظُرُوفٍ تُحَيِمْ عليه فِغلَ 
المُحَرّم دُونَ تَدَخْلِ مِن أَحَدٍِ. انتهى باختصار] لأنّه 
يَأْسنَ الإرادة مباشرة... ثم قال -أي الشيخٌ أحنوت-: 
يُشْتَرَطُ في الإكْراه ليكون مُعتبَرَا ومُؤَيرا فيما يُقْدِمُ عليه 
المُكلّفُ من أقوالٍ أو أفعالٍ أو تُرُوكء الشروطٌ الآتيَةٌ؛ 
(أ)أنْ يكون المُكْرهُ قادِرًا على إيقاع ما هَدَّدَ به. وال 
كان هَدَيَانَا وضَرَْا مِنَ اللّغْوِ الذي لا يُلتََتُ إليه؛ 
(ب)أنْ يَعْلَمَ [أَيْ يَتَيَقْنَ] الْمُسْتَكْرَهُ أو يَغْلِبَ على ظيّْهِ 
أن الْكرة سيْئَقدُ تهدِيده إن لم يفقل ما أَكْرِ عليه 
وبَكُونُ [أي الْمُسْتَكْرَهُ] عاجرًا عن الدَّفْع أو التَّخَلْصٍ مما 
هَدّدَ به 'إمًا بيمُروب أو مُقاوَمة أو استغاثة"؛ (ت)أنْ 
يَقَعَ الإكراهُ بما يُسَبْبُ الهلاك, أو يُخْدِتُ ضصَرَرَا كبيرًا 
يَشْقُ على المُستكْرَهِ تَحَمُلُه كأن يُهَدَدَ بِقَْلِء أو قَطع 
عْضْوْء أو ضَرْبٍ شَدِيدِء أو حَبْسِ وقَيْدٍ مَدِيدِين» وهو 


الإكراة المُلْجئُ [قال الشيخ أحنوت في مرجع آخَرَ من 
مَقَالَتَه: الإكراهُ له حالتان؛ أَمّا الحالةٌ الأولى فَتُسَمّى 
(الإكراة 9 الملجئّ 'أو الكامل")» كأن يُهَدَّدَ [أي الْمُسْتَكْرَهُ] 
بالقتلء أو بقطع غضو أو بِصَرْبٍ شَدِيدٍ مْتوالٍ يَخَافُ 
منه أنْ يُؤَدِي إلى ذلك؛ وآَمًا الحالةٌ الثانِيّةٌُ فالإئراة 
[فيها] غيرٌ مُلْجِئَء ويُسَمّى (الإكراة الناقص)» وهو ما 
لا يكونُ التَهْدِيدُ فيه مُؤَّدِيَا إلى إتلافٍ النْفْسِ أو 
العْضْوء كالتهدِيدٍ بالصّرْبِ اليسِيرٍ الذي لا يَخافُ منه 
التَلّفْء أو [كالتهدِيدِ] بإتلافٍ بعض المالٍء وهذا النُوغ 
مِنَ الإكْراه غيرٌُ مُفسِدٍ للاختيارء لأن الْمُسْتَكْرَهِ ليس 
على ما هُدّدَ به. انتهى باختصار]؛ (ث/أنْ يكون 
الإِكْراهُ عاجلًا غير آجلء بِأنْ يُهَدَدَ بتنفيذه في الحالٍ؛ 
فإنْ كان بشيءٍ غيرٍ فورِي ولا حال فلا يُعتبَرُ إكراهّاء 
لأنّ التأجيل مَظْنَةٌ التَخَلّصِ مما هُدَدَ به فإِنْ كان 
الْمَنُ قصيرًا لا يُتَمَكَنُ فيه مِن إيجادٍ مَخْرَجٍ يكونُ 
حِيئَئِذٍ إكْراهًا؛ (ج)ألّا يُخالِفَ المُسَكْرَة المكرة» بفِغلٍ غَيْرٍ 
ما أَكْرة عليه أو بزتّادةٍ على ما أَكْرة عليه؛ فمَنْ أَكْرة 
على طلاق مْرَآتِهِ طَلْقَةَ وَاحِدَةً رَجْعِيَةَ فَطَلَمَها ثلاناء أو 


أُكْرةِ عَلَى الزّْتى فَأوْلَجَ وَأَمْكَنَهُ أَنْ يَنِْعَ فَيَتمَاتَى حَتَّى 
يُنْزِلَ فلا يكون إكْراهُه مُعتَبَرَا لأنَّ المُخالفة بِالزّيَادةِ أو 
بفِعل غير ما أَكْرة عليه تل على اختيه. وهي [أَي 
المُخالَفةٌ المذكورةٌ للمُكْره] إِنْما تَنمُ عن تَهِاوْنٍ وعدم 
إكْتِراثِ بالمحظوراتء فيُسألُ عنها الفاعِلٌ لأنّها تَجاوَرَتْ 
حُدودَ ما أُكْرِهِ عليه أما المُخالفةٌ بِالنّقْصانٍ فيكونٌ 
معها مُكْرَهَاء لأنّه يُحتَمَلُ أنْ يَقْصِدَ التَصْيِيقَ في فغلٍ 
المحَرّمِ ما أَمْكَنَ؛ (حأأنْ يَتَرَبّبَ على فغْلٍ المُكْرَهِ عليه 

الخَلَاصٌ مِنَ المُهَدَّدٍ به. فلو قالَ إنسانٌ 'آخَرَ (أفشن 
نَفسَكَ وإلّا قَتَلْنْكَ) لا يُعَدُ إكْراهَاء لأنّه لا يَتَرنّبُ على قَثْلٍ 
النفْسسِ الخَلاص مما هُيْدَ به. فلا يَصِحٌ له حِيئَئِذ أنْ 
يم على ما أُكرةِ عليه؛ (خ)ألّا يكون الإكراهُ بِحَقّء فإنْ 
كان بِحَقّ فليس بِكْراهٍ مُعتبِْ لأنّ التبَعيّةَ والمسؤوليّة 
حي تكون متوجهة بكاملها إلى المستقرو. وذلك كما 
لو أَكْرََ الدائنُ المَدِينَ على بَيْع ماله لِقَضاءٍ الدَّينٍ 
الواجبء أو أَكْرَِ الحاكِمُ المُمْتَنِعَ مِنَ الرّكاة على الأَدَاءِ؛ 
أو إِكْراهٍ المالِكِ على بَيْع أَرْضِه للدَّوْلةِ توسيع الطْرِيقٍ 
العام ونحو ذلك؛ فكُلُ ما يَحِبُ على الشّخص في حال 
الطَوَاعِيّة فإنّهِ يَصِحُ مع الإكْراه؛ هذاء وإِنَّ تَمَهَّ شُرُوطًا 


أخْرَى ذَكرَها الفُقِاءُء وهي تَرْجعْ في حَقِيقَتِها إلى جُسلةٍ 
ما ذَكَرْتُ [قلتُ: مِنَ الشروط التي ذَكَرَها العلماءً: (أ)أنْ 
يكون المُستكرَهُ مُمْتَنِعَا عن الفِغلٍ الذي أَكْرهِ عليه قَبْلَ 
الإكراهِ» فمّن أكْرِةِ على شَُرْبٍ الخَمْرِ ومن عاتته شَزْبُه 
لا يكونُ مُكْرَها؛ (ب )أن يكون المُهَدَدُ به أَسَدَ خَطَرًا على 
المُستكرَه مِمّا أَكْرة عليه؛ فلو هُيْدَ إنسانٌ بِصَفْع وَجْهِه 
إنْ لم يُتْلِفْ ماله أو مال الغَيْرِهِ وكان صَفْعْ الوَجْه 
بالنسبةٍ إليه أقَنَ خَطَرَا مِن إتلافٍ المالء فلا يُعَدُ هذا 
إِكْراهًا؛ (ت )ألا يكون المْهَدَدُ به حَقَا للمُكره يَتَوَصَّلُ به 
إلى ما ليس حَقَا له ولا واجبّاء فإذا كان كذلك -كتَهِدِيدٍ 
الزُوجٍ زَوجَتَه بطلاقها إِنْ لم تُبْرِنَْهُ مِنْ دَينٍِ لها عَلَيْه- 
فلا يكونُ إِكْراهًا؛ (ث)إذا كان الإكْراهُ على أَحَدٍ أَمْرّين؛ 
تعيّنَ اختياز أَحَفْهما ولا ما صَعّ الإكراه. فمن أكْرة 
على أنْ (يَرْنِيَ أو بَأَكُلَ لَحْمًا لم يُدَقّى) فاختاز الزْبَى لا 
يكونُ مُكْرَهَا]. انتهى باختصار. وقال ابْنُ قُدَامَةَ في 
(الْمُغْنِي): وَإِنْ تَوَعَدَ [أي المكْرة] بتغذِيب وَلَدِهِ [أيْ وَلَد 
المُكزو]» فَالأَونَى أَنْ يَكُونَ إِكْرَاهًا. انتهى باختصار. 
وفي هذا الرابط قالَ مركزٌ الفتوى بموقع إسلام ويب 
التابع لإدارة الدعوة والإرشاد الديني بوزارة الأوقاف 


اط 


والشؤون الإسلامية بدولة قطر: وَلَيُعْلَمْ أنَّ الإكراة 
لمعتب عند جُنهورٍ العلماءٍ هو التّهِيدُ بإثلافٍ النَفْسِ 
أو الأعضاءٍء أو ما شابّة ذلك مِمّا يَشْقُ على النّفْسِ 
تَحَمُلّهء أمّا مُجَرْدُ الشثم والسب والتُشهير: فليس ذلك 
مِن نوع الإغراه المُعتَبّرٍ عندهم. انتهى. وقالَ مركز 
الفتوى أيضا في هذا الرابط: إذا كان إعفاءغ اللّحيَّةٍ 
يُسبّبُ للمزه صَرَرَا مُجْحِفًا مُحَفَقَاء كالمل أو التَشْرِيدٍ أو 
الحَبْسِ أو التَّعذِيب» ولم يَسِتَطِعْ دَفْعَ ذلك الصَّرَرَ إل 
ِالتّخفِيفٍ من لخيّته أو حَلْقِهاء فإنّه يَجورُ له اللّجِوْ 
إلى الأَخَفيّء وهو التَّخَفِيفُء ولا يَصِيرُ إلى الحَلّقٍ إِلّا إذا 
تَبَتَ أنّ ما دُونّه ,0 يَذفغ عنه الأدّىء لأنّه فَعَلَ ذلك 
ضَرورةً؛ والضّرُورَةٌ تُقَدّرُ بِقَدرها... ثم قال -أي مركز 
الفتوى-: قد تَبَتَ بِالتَتبُعِ والسُوَالٍ وباستقراء أحوالٍ 
أناس كثيرين؛ أنَّ دَعْوَى الإكْراه على حَلْق اللَخْيَة لا 
يَكونُ إِلّا في نِطاقٍ ضَيقْء وأنَّ أكثرٌ الناس يَتَخَوّفون 
من ذُونِ سَبَبِ حَقِيقِي) ثم يَبْنُون على هذا التَّخَوْفٍ 
أخكامًا وتَدَعُون صَروراتء وليس الأمرُ كذلك. وكثير 
منهم لا يُرِبدُ أن يَلْحَقَه أي أَذَى أو مُضايَّقةٍ بِسَبَبِ 
تَدَينِه والْتَزامِه بِالمَظهَرٍ الإسلامِيّ والأَخَذ بِالسُنَةِ وهذا 


مُخالِفٌ لِسُنَةَ الله في عِبَادِه المُؤمنين» قال تَعالَى (الم, 
أَحَسِبَ النَّاسُ أن يُتْرَكُوا أن يَقُونُوا آمَنا وَهُمْ لا يُفْتنُونَ, 
وَلَقَدْ فَتَنّا الَذِينَ من قَبْلِهِمْ فَليَعْلَمَنَ اللَهُ الَّذِينَ صَدَقُوا 
وَليَعلَمَنّ الْكَاذِبينَ): فالأَدَى والمُضايّقةٌ بِسَبَبِ التَدَيْنِ 
الصحيح مِنَ الأَمُورٍ المُتَوَفّعة» والسلامةٌ منها على 
خِلافٍ الأضلء والمقصودُ أنّ ما يَقَعْ مِنَ الأذى هو أمرٌ 


عن اص اعم “له 


عادِيٌ يَجِبْ أن نَتَقَبَلَه ونَحتّسِبَ عند الله ما تلَقَىء فهذه 
ضَرِببةٌ الإيمانٍ وثَمَنُ الجَنّةِ» ولو أَنّا كُلّما أَحْسَسنا 
بالأدّى تَراجَغنا في الْتزامِنا لم تَلْبَثْ أن تَنْسَلِحَ من 
شعائر دِينِنا الظاهرة» وهذا بِالصَّبْطِ ما يُرِبدُ أعداؤنا أنْ 
نَصِلَ إليهء لِتَحْفَى مَعالِمُ الحَقّ على الناس وتَنْدَرِسُ 
رُسُومُهء وهذا من أَخْطْرٍ العواقبء فَلْيْتَنَبَهْ لذلك فإِنّه من 
مَزَالِقٍ الشيطان. انتهى. وقالَ مرك الفتوى أيضًا في 
هذا الرابط: وَلْيُعْلَمْ أنّ كثيرًا مِنَ الناس قد حَصَلَ منهم 
التُساهُلُء فَوَقَعوا في المُحَرّماتِ بِحْجَّة أنهم مُضْطرُون 

إلى ذلك. انتهى. 
(11)وقال الشيحٌ وهبة الزحيلي (رئيس قسم الفقه 
الإسلامي ومذاهبه بكلية الشريعة بجامعة دمشق) في 
كتابه (أصول الفقه الإسلامي وأدلته): العامّئ في 


اصطلاح الأُصُولِيِين هو كُلُ مَن ليس أَهلّا للاجتهاد. 
وإن كانَ عالما قي غيرٍ فنّ إستنباط الأحكام من 
أَِلَّها. انتهى. وقال الحطاب الرُعيني المالكي 
(ت954ه) في (مواهب الجليل في شرح مختصر 
دَلِيلِهِ. انتهى. وقال ابْنُ تَيْمِيَةَ في (مجموع الفتاوى): 
لْعَامَىْ إذَا أَمْكَنَهُ الاجْتِهَادُ في بَعْضٍِ الْمَسَائِلٍ جَالَ لَهُ 
الاجْتِهَادُء فَإِنّ الاجْتِهَادَ مَنْصِبٌ يَقْبَلُ التَّجَرَيَ وَالائْقِسَامَ 
فَالْعبْرهُ ِالْقُدْرَةِ وَالْعَجِْ وَقَدْ يَكُونُ الرَّجُلُ قَادِرَا في بَعْضِ 
عَاجِرًا في بَغض... وقال -أي ابْنُ تَيْمِيّة- أيضًا: 
وَالاجِْهَادُ لَئِسَ هُوَ أَمْرَا وَاحِدَا لا يَقْبَلُ التَجَزَيَ 
وَالانْقِسَامَ بَلَ قَدْ يَكُونُ الرّجُلُ مُجْتَهِدَا فِي فَنَ أو بَابٍ 
أو مَسْأَلَةٍ دُونَ فْنّ وَيَابِ وَمَسْأَلَةِ. انتهى. وقال الشيحٌ 
ابن عثيمين في (شرح الأصول من علم الأصول): إِنَّ 
التّقلِيَ عند الضَّرورةٍ واجبٌء لأنَّ الله يقول (ِفَاسْأَنُوا أَهْلَ 
الذْهْرٍ إن كُنتُمْ لا تَعْلَمُونَ), فهذا المَمَلّدُ الذي ليس 
عنده أداةٌ للاجتِهادٍ يستطيعٌ بها أنْ يَسِتَخْلِصَ الأحكام 
مِن أَيِلّتِها بنفْسه. ماذا يَعمَلُ؟... ثم قال -أي الشيخ 
ابن عثيمين-: التَقلِيدُ جائز للصّرورة: بِمَنزلِةٍ أَكْلٍ 


المَيّْتة لا يَجُورُ إِلّا عند عَدَمِ وُجودٍ المَدَكَاةِ والقائل 
فيجورُ أنْ يُقَلَدَ عند الضَّرورةء وهذا هو الشرطٌ الذي 
ذَكَرَهِ الله عَنَ وَجَلَ في قوله (فَاسَأَنُوا أَهْلَ الذّكْرِ) مَتَى؟ 
(إن كُنتُمْ لا تَعْلَمُونَ): أمّا إِنْ كنتم تعلمون فلا تَسأَنُوا. 
وأنت مُخاطبٌ يومَ القيّامة ومُحاسَبٌ على حَسَبٍ عِلْمِك 
لا على حَسَبٍ عِلَْم غَيرِكَ. انتهى. وقالَ الشنقيطي في 
(أضواء البيان): وَبِهَذَا تَعْلَمُ أنّ المُضْطرٌ لِلتَقَلِيدٍ الأغمى 
ِضْطِرَاًا حَقِيقِيا بِحَيْتُ يكُونُ لا قُدرَةَ لَهُ الْبَنَهَ عَلَى 
غيْرهِ [أيْ عَلَى غَيْرٍ التقليدِ] مَعَ عَدَم التَفْريط لكؤنه لَا 
ُدرَهَ لَهُ أضلًا عَلَى الْقَهُم أو لَهُ قَْرَةٌ على الْقَهُم وَقَد 
عَاقَتْهُ عَوَائِقٌ فَاهِرَةٌ عَنٍ اتَعَلم, أق هُوَ فِي أَنْنَاء التَعلّم 
ولكِنُّ يتَعَلَمْ_تدْرِيجًا ِأَنُ لا يَقدِرُ عَلَى تَعلّم كن ما 
يَحْتَاجُهُ فِي وَفْتِ وَاحِدٍء أو لَمْ يَجِدْ كُفْنَا يَتعَلّمْ مِنْكُ 
وَنَحْوُ ذَلِكَ فَهُوَ مَعْدُورٌ في التَّقلِيد المَدْكُورٍ لِلصَرُورَة 
ِأنَهُ لا مَنْدُوحَةًَ لَهُ عَنْه؛ أَمَا الْقَايرُ عَلَى التَعَلّم الْمُفْرَط 
فيه وَالْمْقَدمُ آرَاءَ الرَجَالٍ عَلَى مَا عَلِمَ مِنَ لوخي فَهَذَا 
الّذِي لَيْسَ بِمَعْدُورٍ. انتهى. وقال مركرُ الفتوى بموقع 
إسلام وبب التابع لإدارة الدعوة والإرشاد الديني بوزارة 


الأوقاف والشؤون الإسلامية بدولة قطر في هذا الرابط: 
قال الخطيبُ البغدادي في (الفقيه والمتفقه) (فإِنْ قال 
قائلٌ (فكيْف [تقُول] في المُستفتِي مِنَ العامّة إذا أَفْتاه 
الرَخُلان وَاخْتلّفاء فهَلْ له التَقليدُ؟) قِيلَ [له]؛ إِنْ كان 
العامّىٌ يَنَّسَعُ عَفْلّهِ ويَكْمُلٌ فَهْمُه (إذا عُقَلَ أنْ يَعْقِلَ 
وإذا فُهَمَ أن يَفْهَمَ), فعليه أنْ يَسألَ المُختلِفين عن 
مذاهبهم (عن حُجَجِهم). فَيَأَخُدُ بأَرْجَحها عنده, فإِنْ 
كان عَفْلُهِ يَقْصْرٌ عن هذا وفْهْمُه لا يَكْمْلُ له وسعه 
التّقلِيدُ لأفُضَلِهِما عنده). انتهى باختصار. وقالَ الشيحٌ 
فركوس في مقالة على موقعه في هذا الرابط: والمُراد 
بالمُجتَهِدٍ المُطْلق هو مَن تَوَفْرتْ فيه شروط الاجتهادٍ 
ويِلَعَ رُنْبَتهه بحيث يُمْكِنه النْظَرُ في جميع المسائل؛ 
بينما المُجتهدٌ الجُرْئِيُ هو الذي لم يَبْلْعْ رُتبةَ الاجتهاد 
في جميع المسائلء وإِنّما َل هذه الرّتبةَ في باب مُعَيَّنٍ 
أو مسائل مُعَيّنةٍ أو فَنّ م مُعَيْنِء وهو جاهِلٌ لِمَا عدا ذلك. 
انتهى. وقالَ الشنقيطي في في (أضواء البيان): يَصحٌ عِلْمُ 
حَدِيثِ وَالْعَمَلُ به وَعِلْمُ آيَةِ وَالْعَمَلُ بهاء وَلَا يَتَوَقَفُ ذَلِكَ 
عَلَى تَخحْصِيلٍ جَمِيع شُرُوطٍ الاجْتِهَادٍ. انتهى. وقال 
الشيحُ محمد صالح المنجد في هذا الرابط على مَوقغ 


(الإسلامُ سؤالٌ وجَوابٌ) الذي يُشْرِفُْ عليه: الشروط 
التي يَجِبُ أنْ تَتَوَفْرَ في المُفْتِي حتى يكونَ من أهلٍ 
العلم الذين تُعتبّرُ أقوالهم, وبُعَدُ خلافه خِلافًا بين 
الغُلماءِء ترجِع في اليّهِايَة إلى شرطين إثَنِين وهما؛ 
(أ)العلمُ» لأنَّ المُفْتي سوف يُخْبِرُ عن حُكْم الله تَعالّى: 
ولا يُمْكِنُ أنْ يُخبِرَ عن حُكْم الله وهو جاهلٌ به [قالَ 
الشيخٌ محمد بن الأمين الدمشقي في مقالةٍ له بعنوان 
(الحوار الهادي مع الشيخ القرضاوي) على موقعه في 
هذا الرابط: إِنَّ أَحَدَ إنتكاساتٍ المفاهيم في هذا العصر 
-إضافةٌ لغيرها مِنَ الإنتكاساتِ- انتكاسةٌ مَفُهوم 
(ميزان الرجال)؛ فقد أُصبَّحَ الرّجُلُ يُورَنُ بِكَثْرةِ عَمَلِهِ لا 
بِصِحَّتِه وبضّخامة مُوَلّفاتَه لا بِمُوافْقَتِها للسُّنّةَ فلم يَعْد 
يُوزَنُ الرّجُلُ بميزان الكتاب والسُنَة بَلْ بميزانٍ الأهواء. 
والله المستعان؛ وقد قالَ عبذالله بن مسعود رَضِيّ اله 
عَنْهُ (اقتصادٌ في سُنَةَ خَيْرٌ مِن إجتِهادٍ في بذعة). 
انتهى]؛ (ب)لعدالة؛ بأنْ يكون مُستَقِيمَا في أحواله. 
وَرِعَا عَفِيفًا عن كُلِ ما يَخْدِشُ الأمَانة» و[قد] أجمَع 
العلماءًٌ على أنّ الفاسق لا تُقبَلُ منه القَنْوَى ولو كان 
مِن أهلٍ العلم [قال الشيح سيد إمام في (الجامع في 


طلب العلم الشريف): يَحِبُ على كل مُسلِم عرف حالٍ 
مَن يَستفتيه من جِهَهَ العدالة خاصَّة يض تَعيّرِ الأحوالٍ 
وكَثْرةِ غُلَماءٍ السُوءِ ٠‏ انتهى]؛ فمن تَوَفْر فيه هذان 
الشّرطانٍ فهو العالِمُ الذي يُعَتبَرْ قَونُه... ثم قال -أي 
الشيحٌ المنجد-: فما هو ترقت المُسلِم مِنِ اختلافٍ 
العلماءٍ الذين سَبَقَتْ صِفْتُهم؟؛ إذا كان المسلمٌ عنده 

مِنَ العلم ما يستطيغ به أنْ يُقَارِنَ بين أقوالٍ العلماء 
بالأيِنّة والتّرجيح بينها ومَعرفة الأصَحٌّ والأزججح وَجَبَ 
عليه ذلكء. لأنّ الله تَعالَى أمَرَ بِرَدُ الْمَسَائِْلٍ الْمْتَتَارّع 
فيا إلى الكتاب والسُنةء فقال (قإن نازَخْنُمْ في شَيْءٍ 
فَرُدُوهُ ىل له وَالرَسُولٍ إن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللهِ وَالْيَوْم 
الآخر)» فَيَرْدٌّ المسائل المُختلّفَ فيها للكتاب والسُنّةِ 
فما ظَهَرَ له رُجْحائه بِالدَلِيلٍ أَخَذَّ به لأنَّ الواجت هو 
اتَبِاعٌ الدَّلِيلِء وأقوال العلماء يُستَعانُ بها على فَهُم 
الأيِلّةه وأما إذا كان المسلة ليمن عئده مق العلم ما 
يستطيع به التَرَجِيحَ بين أقوالٍ العلماءء فهذا عليه أَنْ 
يَسأَلَ أهل العلم (الذين يُونْقُ بعلمهم ودينهم) ويَغْمَلَ 
بما يُفْتُونه به. قال الله تعالى (ِفَاسْأَنُوا أهلَ الذّكْرٍ إن 
كُنتُمْ لا تَغْلمُونَ): وقد نَصَّ العلماءُ على أنْ مَذهَبَ 


العامَيّ مَذهَبُ مُفْتِيه. فإذا إِخْتَلَفَتْ أقوالهم فإنه يَتَبِعْ 
منهم الأؤتّق والأغلم» ولا يَجُورُ للمسلم أنْ يَأخَدْ مِن 
أقوالٍ العلماء (ما يُوافِقٌ هَوَاه ولو خالّف الدَّلِيلَ)» ولا أنْ 
يسِتَفْتِي مَن يَرَى ال 
أنْ يَحتاط لدِينِه... ثم قال -أي الشيحٌ المنجد-: مِنَ 
الناس -وَالْعِيَادُ باللهِ- من يَسأَلٌ عالِمّاء فإذا م ثوافق 
فُنُواه هَوَاه سألَ آخَرَء وهكذا حتى يَصِلَ إلى شخص 

يُفتِيه بما يَهْوَى وما يُرِبدُ!؛ وما مِن عالم من العُلماء 
لا وله مسائل إجِتَهَدَ فيها ولم يُوَفْقْ إلى مَعرفةٍ 
الصّواب. وهو في ذلك مَعذوز وله أَجْنٌ على اجتهاده. 
كما قَالَ النبىُ صلى الله عليه وسلم إإذَا < حَكَمَ الْحَاكِمُ 
فاته ثم أصَابَ هله أَجرانِ؛ ذا حَكَمَ فَاجْتَهَدَ ثم أخطأ 
فَلَهُ أَجْرٌ )؛ فلا يَجورُ يسام أَنْ يَتَتبَعَ َلَاتِ العلماء 
وأخطاءَ همء فإنّه بذلك يَجِتمِعْ فيه الشّرٌ كله ولهذا قال 
العلماء من ا مَا . اختقت فيه الما ء 0 
الثفاق. انتهى باختصار . وقال الشيحٌ وليد السعيدان 
في فيديو بعنوان (حكم استفتاء أهل البدع): استفتاؤك 
للمبتِع مُحَرّم إِلّا في باب الصّرورات» فإذا كنت تَجِدُ 


والاستقامة على مَنهّج الحَقء فلا يَجوزُ لك أنْ تترْكَ 
هؤلاء إلى المبتدعة فتسألُهم أو تستفسِرٌ عن دِينِك 
منهم» لكنْ إِنْ لم يُوجَدْ عندك في بلايك أَحَدّ إِلّا هذا 
واستفتيته في مسألةٍ لا تتعلّقُ ببدعتِه؛ وقَرَنَ فتيَاه 
بالدِّيلٍ الظاهر المْتَفِقٍ مع الحَقّء فحِيئَئِذٍ لك أن تَقبَل 
ُتيَاه لأنّها حَققٌ والحَقُ يُقبَلُ مِمّن جاء به [قلتُ: وبذلك 
يُعلَمْ أنّهِ لا يَجُورُ -إِلَّا عند الضّرورةِ- أنْ تستفتي 
أدعِيَاءَ السَّلَفِيَّةِ (الذين يَحمِلُون فكْرَ المُزجئة) أو 
الأقرتين (الذين يَحمِلُون فكْرَ الأشاعرة) أو الإخْوان 
الُسلمين (الذين يَحمِلُون فَكْر المَدْرَسَةٍ العقلِيّة 
الاغتزاليّة)]. انتهى. وقالَ الشيحٌ سعد بن ناصر 
الشثري (عضو هيئة كبار العلماء) في (الاجتهاد 
والفتوى): لو فُرِضٌ أنَّ البَلَدَ فيه أكثر من عالمء فماذا 
تَفقل؟؛ نقول» يَجوزُ للإنسانٍ [يَعْنِي العامِيَ] أنْ يَكتَفِي 
بسؤالٍ عالم من هؤلاء الغلماءء ما دامَ أنّه مِن أهلٍ 
الاجتهادٍء لماذا؟ لأنَّ الله قالَ (فَاسْأَنُوا أَهْلَ الذِْرٍ إن 
ُنثُمْ لا تَعْلمُونَ). واسْئْدِلَ [أيضًا] على هذا بإجماع 
الصّحابة رِطْوَانُ اللّهِ عَلَيْهِمْ فقد كان في عَهْدٍ 


الصّحابَة يُسأَلُ الفاضل ويُسألٌ المفضول؛ ولا يَجدون 
[أي الصَّحَابهُ] في ذلك غَضَاضْةء ولا يَعتّرضون عليه؛ 
إذّنْء هذا دَلِيلٌ على أَنّهِ إذا تَعدّدَ المجتهدون فإئَّهِ يَجورُ 
سوال أي عالم منهم؛ وهذه المسألةٌ في ما إذا لم يَعلَم 
لأي العامَي] بَعْدُ بأقوالٍ القْقَهاءِ؛ لكنْ لو قُيِّرَ أنَّ 
الفُقَهاءَ إختلفواء فى بعضُهم قَولًاه ورأى آخَرون فول 
آخَرَ فماذا يَفِعَلٌ هذا العام [إذا عَلِمَ بالخلافٍ]؟. 
نقول, إذا إختَلف العلماءً على قَولِين [أَو أكثر] فحيئَئذٍ 
ُرَجِحَ لأي العام مَي] مَئُّ] بينهم بحَسَب تَّلّاثْ صفات ؛ الصَّفَةُ 
الأولّى» العِلْمُ لأنّ مَن كان أَعلَمَء فهو أَعْلَبُ على 
الظَّنّ أن يَصِلَ إلى شرع رَبَ العزَه والجَلالِ؛ والصَفةُ 
الثانيَةُ؛ الوَرَعٌ إذا تساوى العالمان في العلم إنْتَقلّن 
للورّع فتَأخْدْ بالأكثر وَرَعَاهٍ الصّفةٌ الثالثة: الأَْتَريَةُ, 
فإذا لم يَستَطِع المَرهُ المُستفتِي أنْ يُرَجَحَ بين أغيانهم 
بِحَسَبٍ هاتين الصَّفْتين [العلم والوَرّع] فَحِيئَئِذٍ يَنْظْرُ إلى 
صِفةٍ ثالِثةٍ وهي الأكْتَرِيةُ فيَعْمَلُ بقولٍ الأكثرٍ لأنّه 
أعْلَبُ على الظنّ أنه سَيُوَصِلْكَ إلى شرع رَتَ الع 
والجَلَالِ. انتهى باختصار. وقالَ التُمُولِي المالكي 
(ت1258ه) في (البهجة في شرح التحفة): قونّه 


تعالى (رَبَنَا هوُلَاءٍ أَضَلُونَا فَآتِهِمْ عَذَابًا ضِغفًا مِنَ النّارِ) 
يَعْنِي أنّ الكَُارَ يقولون يوم القيّامة (رَبَنَا هؤلاء 
الأخبارٌ والرُوَّساءْ أَصَلُونَاء ورَعَمُوا أنَّ ما يَدْعُوننا إليه 
مِن عِبَادةٍ الأؤثانٍ واتّباع الشهواتٍ ومُخالفة الأنبياء 
هو الطَرِيقٌ الحَقٌء فاعْتقَدْنا ذلك» ونحن لا تَعْلَم 
فاغْدّزْناء وَآتِهِمْ عَدَابَا ضِغفًا مِنَ النّارِ) قال تعالى [رَادًا 
عليهم] (لِكُلّ ضِغفٌ). فُسَوَى بين المنُبُوعِ والتّابع في 
مُضاعفة العذاب, ولم يُعْدّرٍ التَابِعٌ بِخَطئِه في اعتقاده؛ 
وقونُهم (ِمَن قَلَّدَ عالِمًا لَقِي الله سالِمَا) مَغناه إذا كان 
العالِمُ مشهورًا بالعلم والتّفى. فالتَقُوَى تمنَغه مِن أنْ 
يقول باطِلاء والعِلّمُ يَعِْفُ به ما يَقول وإن لم يَكُنْ 
كذلك فلا يَجُورُ استفتاؤه ولا تقلِيدُه ومُقَلَدُهِ مَعْرُورٌ 
لاحقّ له الوَعيدٌُ المذكوز [ِيُشيرُ إلى ما وَرَدَ في الآيَةِ 
(رَنَا هَؤْلاءِ أَضَلُونَا َآتِهِم عَدَابًا ضِعْفًا مِنَ انار قال 
لِكُنِ ضِغف]]. انتهى باختصار. وقال الشَاطِبئُ في 
(الْمُوَافعَاتِ): فَتعَارْضٌ الْفَتوَبيْنِ عَلَيْهِ [أيْ على العامِيَ] 
َتعَارْضٍ الدَلِيلَيْن عَلَى الْمُجْتَهِدء فَكَمَا أَنَّ الْمُجْتَهِدَ لا 
يَجُورُ في حَقِهِ اتَبَاعٌ الدَلِيلَيْنِ مَعَاء وَلَا اتَبَاعٌ أَحَدِهِمَا 
مِنْ غَيْرٍ اجْتِهَادٍ ولا تزجيح, كَذَلِكَ لا يَجُوزُ لِلْعَامَيَ 


اتَبَاعٌ الْمُفْتِيَيْنِ مَعَاء وَلَا أَحَدِهِمَا مِنْ غَيْرٍ اجْتِهَادٍ وَلَا 
تزْجيح.. . ثم قال -أي الشَاطِبِيُ- : فَالْمْجْتَهدَانٍ بِالنْسْبَِ 
إِلَى الْعَامِيَء كَالدَلِيلَيْنِ باليّسْبَةٍ إِلَى الْمُجْتَهِدِ فَكَمَا يَجِبُ 
عَلَى الْمُجْتَهِدٍ التّرجِيحٌ أَو التَوقْفُء كَدَِكَ الْمُقَلكُ. انتهى. 
وقال الشيحٌ أبو المنذر المنياوي في (التمهيد): الواجبُ 
على المُستَفْتِي إذا تعارضَتٍ الفَتَاوى أنْ يَأْحْدَ بِفَتُوَى 
الأغلّم مِنَ المُفتِين» فَإِنْ تَسَاوَا أَحَدَ بقولٍ الأتقّى 
والأؤرّع؛ فإِنْ جَهِلَ الألَمَ أو الأؤرَعَ سَأَلَ العارفين بهم 
عن ذلكء ثم أَحَدَّ بمن يَغْلِبُ على ظبْه أنه الأعلم أو 
الأثقّى... ثم قال -أي الشيخ المنياوي-: فَنْوَى العاليم 
عند العامِيَ كالدَلِيلِ عند المُجتهدِء وإذا تعاضَتٍ الأيِنّهُ 
عند المُجتَهدٍ وَجَبَ عليه طَلَبُ التّرجيح؛ فكذلك العامَئُ 
إذا العارطة .عنده لفتاقى). انتهى. وقال ابْنُ عقيل 
الحنبلي (ت513ه) في (الواضح في اصول الفقه): لا 
يَتَخَيّر العامَئُ بين المُفتين فَيْقَلْدُ من شاءً منهم., بَلْ 
ير مُه الاجتهادُ في أَغَيَانِ المُفْتِينء الأَذْيَنِ والأؤرّع ومن 
يُشَارٌُ إليه أنَّهِ الأغلَمُ. انتهى. وقال مَوقعٌ (الإسلامُ 
سؤالٌ وجَوابٌ) الذي يُشْرِفُ عليه الشيحٌ محمد صالح 
المنجد في هذا الرابط: الناسُ ثلاثةٌ أقسام؛ القِسم 


الأَوّلُء العالِمُ المُجتهدُ» وهو مَن عنده القدرةٌ على 
استنباطٍ الأحكام مِن نُصوص الكتاب والسُنَةَ مُباشرةً: 
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ذاه إليه إجتهاده, وافَّقَ علَماءَ عَصْرهِ أَمْ خالَفَهم؛ 
القسمُ الثاني طَالِبٌ العلم المُتَمَرِسُ في طُلَّبٍ العلم حتى 
صار لَدَيْهِ القُدْرةٌ على ليح بين أقوالٍ العلمناء» وان 
كان لم يَصِلْ إلى دَرَجَةِ الإجتهادٍء فهذا لا يَلْرَمُه أنْ بُقَلْد 
أحَدا مِنَ العلماءٍء بَلْ يُقارِنُ بين أقوالٍ العلماءٍ وأدِلّتِها 

َتّبعُ ما ظَهَرَ له أنّه القول الراجح؛ القسمٌ الثالتُ: 
لتر رق عن ليس علاهم تيد بن الم ارح 
ُؤَهِلّهم للتّرجيح بين أقوالٍ العلماء؛ فهؤلاء لا يُمْكِنُهِم 
استنباطٌ الأحكام مِن تُصوص الكتاب والسُنَّةَ ولا 
يستطيعون التَّرجِيحَ بين أقوالٍ العلماءء وَلِدّا فالواجبُ 
عليهم سُوَالُ العلماء وايِبِاعٌ أقوالهم, وِبَلْرّمُهم أن يُقَلْدوا 
علماء عَضرهم. انتهى. وفي (سلسلة لقاءات الباب 
المفتوح) سُئْلَ الشيخ ابن عثيمين (بعضُ أهلٍ العلم 
يُقَسَمُ الناسّ من حيث التَلَفّي إلى ثلاث مراتِب (مَرتِبةُ 
الأجدهاد وَهُمُ العلماءٌ ومرثبة الاتباع وهُمْ طلية العلم, 
ومَرتبةٌ التَّقْلِيدٍ وهُمْ العَوَامٌ), ة فما رَأَيُْ فَضِيلتكم في هذه 


القسْمّة؟)؛ فأجاب الشيخ: نَعَمْء الناسٌُ يَختلفون» فمنهم 
مَن يَصِلُ إلى دَرَجَهَ الاجتهادٍ. ومنهم دُونَ ذلك؛ ومنهم 
د ل ا طن 
وتَبِحَثُ فيها ويَعْرِفُ الحَقّ فيها دُونَ غيره» ومن الناسِ 
و ل اسار 
عثيمين -: العامة مَدْهَبْهم مَذهُْبٌ غلمائهم. 

وقال الشيحٌ ابن عثيمين أيضًا في (الشرح 5 0 
زاد المستقنع): طالِبُ العلم يَجِبُ عليه أنْ يَتَلَْقَى 
المسائل بدلائلهاء وهذا هو الذي يُنْجِيه عند الله 
سُبْحانَهُ وتعالى: لأنَّ الله سيقول له يوم القذامة (مَاذَا 
َجَبْثُمُ الْمْرْسَلِينَ4 ولن يقول (ِمَاذَا أُجَبْثُمُ المُؤَلّفَ 
الفْلَانِيَ). انتهى. وفي هذا الرابط قال مركز الفتوى 
بموقع إسلام وبب التابع لإدارة الدعوة والإرشاد الديني 
بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بدولة قطر: فإِنْ 
كان أَحَدَ مِن أهلٍ العلم هو الأود تق في تَفْسِكَ مُطَلَقاء 
َقَّذهِ مُطْلَقَا عند التّعارْضِء وإِنْ كان أَوْنَّقَ في باب من 
أبواب العلم كالحَدِيث أو الفقه أو العقيدة ونحو ذلك. 
وغيره أَوْتَقُ منه في باب آخَرَء فَمَلَدْ في كُلِّ باب الأو 

فيه في اعتِقادِكَء وهكذاء وبَبْقَى بعد ذلك حال 0 


وهي حال تَسَاوِي المُفْتين في العلم والوَرّع» والمَخْرَجُ 
عندئذٍ يكونُ في الإحتِياط والإستبراء لليِّينِ والعضِ 
[وذلك لقَؤله صلى الله عليه وسلم ١الْحَلَالُ‏ بَيّنُ وَالْحَرَام 
النّْسِء ؛ فُمن انه تق الشُبهَات فَقَد استئناً م لوقت 
وَمَنْ وَقَعَ في الشُبْهَاتٍ وَفَعَ في الْحَرَامِ؛ كَرَاع يَرْعَى 
حَوْلَ الْحِمى يُوشكُ أَنْ يُوَاقِعَهُ أَلَا وَإنَّ لِكُلَ مَلِكِ حِمّى» 
ألا وَإنّ جمى الله تَعَالَى فِي أَرْضِهِ مَحَارِمُة)]. انتهى 
وقالث إيمانُ بنت سلامة الطوبرش (عضو هيئة 
التدريس بكلية الشريعة بجامعة الإمام) في مقالةٍ لها 
على موقع المسلم (الذي يُشْرِفُ عليه الشيحٌ ناصر 
العْمر) في هذا الرابط: مَوقفُ العامّيَ [عند اختلافٍ 
العُلماءٍ عَلَى أَكْثَرَ مِنْ قَوْلِ] هو التَّرجِيعُ ويكونُ ذلك 
بالنّسبة له باتّباع الأفوى دَلِيلًا فيما يَظْهَرُ له فإِنْ لم 
يَنْضِح إِتْبَع الأغلّمَ» ثم الأثْقَى (الأكثّرَ دِينًا)» مِنَ 
العُلماءٍ. انتهى. وقالَ الشيحٌ أحمد غاوش (الأستاذ 
بجامعة القاضي عياض بمراكش) في (الاجتهاد الفقهي 
بين الانقطاع والاستمرار): إِخْتَلّفَ الأصُولِيُون والفُقَّهِاءْ 
في مسألة جَوازٍ تَقَلِيدٍ المُجتهدٍ المَيّتِ على عَدَدٍ مِنَ 


الأقوال» ترجغ كُلَّها بعد التَأمُلِ إلى مَدْهَبَيْنِ رَبِيسَيْنِ؛ 
هُما؛ (أ)الأَوَّلُء جَوارُ تَقْلِيدٍ المُجتَهِدٍ الْمَيَتِه وهو مَذهَبُ 
طائفة مِن أهلٍ الفقه والأُصُولٍ رَأََا جَوارٌ الأخْذ بقَولٍ 
الْمَيَتِ وتَقْليدِه في إجتِهاده؛ (ب)الثاني. مَنْع تَقَلِيد 
المُجتهدِينَ المؤتى [قالَ الشيحٌ محمد مصطفى الزحيلي 
(عضو الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين) في (الوجيز 
في أصول الفقه الإسلامي): لإحتِمالٍ عُدُوله عن 
إجتهادِه لو كان حَيّا [قلت: كأَنْ يُناقِشه أَحَدٌء فيَظْهَرَ له 
أنَّ الأَثّرَ الذي استئدَ إليه ضَعِيفٌء أو أنّ الأتّرَ الذي 
أَهْمَلّه صحيحٌ بِمَجْمُوع طُرّْقه, فَيَعْدِلَ عن قَؤْله].. 

قال -أَي الشيخٌ الزحيلي-: الحَيّ أعرَفُ بالوقائع 
والقَضايًا. انتهى باختصار. وَقَالَ الزّرْكَشَىُ فِي (٠الْبَخْرِ‏ 
المحيط): صَاحِبُ الْمَخصُولٍ إِيَعْنِي الرَانِيُ] قَالَ 
(الإِجْمَاغ لا يَنْعَقدُ مَعَ خلافه حَيّا ا مَعَ مَؤته 
[يَعنِي أنَّ قَوْلَ المُجتهِدٍ المَيِتِ يُعتَبَرُ في إِجْمَاع أهْلٍ 
عر ل في إجْمَاعِ أَلٍ عضر مِنَ الغضور التي تلِي 
عَضْرّهِ]). انتهى. وقالَ الشوكاني في (إرشاد الفحول): 
قَالَ الرَانِيُ فِي الْمخصُولٍ (فَإِنْ قُلْتَ (ِلِمَ صُيْفَتْ كُتْبُ 
الْفِفْهِ مَعَ قَنَاءٍ أزْتابهَا؟), قُلْتُ (لِقَائِدَتَيْنِ؛ إِحْدَاهْمَاء 


اسْتِفَادَةُ طُرْقٍ الاجْتِهَادٍ مِنْ تَصَرَُفِهِمْ فِي الْحَوَايثِ 
يَعْنِي (حتى لا يُخْرَقَ إِجْمَاعٌ سابق)])). انتهى 
باختصار]ء أفاد أصحابٌُ هذا المَذهب بعدَّم جَواز تَقَلِيدٍ 
الْمبتِ أو الأَخْذٍ بمذاهب المؤتىء مِنَ القُقَهِاءٍ -وإليه 
ذَهَبَتْ طائفةٌ مِن أكابرٍ أهلٍ الأصولء أَشْهَرُهم الْجُوَبْنِيُ 
والباقلاني وأبو حامد الغزالي والعز بن عبدالسلام- بَلْ 
يُسِتَغْنَى عنه بالمجتهدٍ الحَيّء وقد نَقَلَ عَدَدٌ مِن 
الأُصولِيِينَ المتَقَدَمِينَ والمُتأخَرِينَ الإجماع على هذا 
الرَأْيْء وفي طلِيعِتِهم الغزالي [ت505ه] ثم الصنعاني 
[آت1182ه].ء ونَقَلَ الشوكاني [ت1250ه] عن ابن 
الوزير [ت840ه] إجماعً سائر علماءٍ المسلمين 
عليه. فإذا أغتُرض عليهم في دَعْوَى الإجماع بالقَوْلٍ 
الأَوَلِء وهو مَدْهَبُ التّجِويزِء قالوا (إنْه محمولٌ على 
عَدَم مُجِتَهِدٍ القضر). فيكون تَقَلِيدُ الْمَيْتِ على هذا 
نَوْعَا مِنَ الضّروراتٍ التي تُقَدَرُ بِقَدرِهاء ويُحْكَمُ بارتكابها 
إذا تَرَجّحَ لظن بأنَ مصلحة تَقَلِيدٍ الإمام الْمَيَتِ والأَخْذٍ 
بما حَكَمَ به. خَيْرٌ من تَرْكِ الناس هَمَلاء وأنّ الؤقوع في 


التقليد خَيْرَ من تضْييع الشريعة إقال الشيحٌ صالح 
الفُلّاني المالكي (ت1218ه) في (إيقاظ همم أولي 
الأبصار): وإنْ قَلَدَ مَيَنَا فهو أُوْلَى من ايْبَاع هَوَاه بغَيرٍ 

عِلَم. انتهى]. انتهى باختصار. 


(12)وقال الشيحٌ ابنُ عثيمين في (سلسلة لقاءات 
الباب المفتوح): ليس كُلُ عالم يكونُ يِقَ فالعلماء 
ثلاثةٌ. علماءغ مِلَّةِ وعلماء دَوْلةَء وعلماء أُمّة؛ِ أما 
علماءً المِلَّة -جَعَلَنا الله وإيّاكم منهم- فهؤلاء يَأخُذُون 
بِمِلّةِ الإسلام» وبخكم الله ورسوله. ولا يُبَالُون بِأْحَدٍ 
كائئًا من كانَ؛ وأَمّا علماءً الدّولة فينظرون ماذا يُربدُ 
الحاكِمُ؛ يُصدرون الأحكام على هَوَاهء وبُحاولون أَنْ 
يَلْؤُوا أعنّاقَ النُصوص مِنَ الكتاب والسُّنَّةَ حتى تَتَّفِقَ 
مع هَوَى هذا الحاكمء وهؤلاء علماء دَولِةَ خاسرون؛ 
وأا علماء الأَمّةِ فَهَمُ الذين يَنُظْرون إلى إِيِجاهٍ الناس» 
هَل يَتّحَهُْ الناسُ إلى تحليلٍ هذا الشيءٍ فَيُحِلُونَُ أو 
إلى تحربمه فيُحَرْمُونه. ويُحاولون -أيضًا- أن يَلَّوُوا 
أعنّاقَ النأصوص إلى ما يُوافِقٌ هَوَى النّاسِ. انتهى. 
وقال الشيخ ابن عثيمين أيضًا في محاطرة يغلوانٍ 
(وقفة محاسبة) مفَرَعْةِ على موقعه في هذا الرابط: إذا 


تدَبَّرَتَ أحوال العلماءٍ وَجَدْتَ أنّهم ثلاثة أقسام؛ الأول 
عَالِمُ مِلَّةَ وهو الذي يَنْشُرُ المِلَّهَ ويُبَيَنُها للناس وتَعمَلٌ 
بهاء ولا اخ في الله لَؤمةُ لائمء هو يُرِيدُ إقامة المِلّة 
لا غيزٌُ حتى نه َيفتِي أَاه فيقول (يا أَتِء هذا حرام. 
يَا أبَت هذا واجبٌ). ود بُفْتِي السلْطانَ وبقول (هذا حَرامٌ؛ 
وهذا حَلَالَ)؛ الثاني عال تولة: يَنْظْرْ ما تشتهيه الدّولةُ 
فيَحْكُمُ به وبُقْتِي به حتى لو خالف نص الكتاب 
والسُنَةَ وإذا خالف نص الكتاب والسُنّة شَرَعَ في 
تحربفه. وقالَ «المرادٌُ بكذا كذا وكذا)» فَحَرّفَ الكتابَ 
والسُنّةَ لإرضاءٍ الدّولة؛ الثالتُ» عالِحُ أَمَةِء يَنْظْلُ ماذا 
يُربدُ الناسٌ (العامّةٌ) فيُفْتِيهم بما يَستريحون إليه» حتى 
ولو كان على حِسَابٍ نُصوص الكتاب والسُّنَةَء ولذلك 
تجدذه يَتَتَبَّعْ الرّخَصَّ لإرضاءٍ العامّة» وبقولٌ (هذه 
مَسألةٌ خلافيّةٌ والأمرُ واسغٌ). سُبْحان الله! الأمز واسعٌ! 
واالة يقول عَزَّ وَجَلَ (فإن رع في شَيْءٍ فَرُدُوهُ إلى 
اللَّهِ وَالرَسُولٍ إن كُنثُمْ تُؤْمنُونَ بِالله وَالْيَوْم الآخرِء ذَلِكَ 
خَيْرُ وَأَحَْنُ تأوبلًا4. كيف تقول (هذه فيها خِلافٌ 
وأمْرُها واسغ)؟!, واللهِ إِنَّ الأمز ضَيَقٌء وإذا وُحِدَ 
الخلاف يَجِبُ أنْ يُحَقَقَ الإنسانٌ [ِيَعْنِي العالمة] في 


المسألة أكثرٌ وأكثر حتى يَتَبَيّنَ له الصّوَابُ؛ ما كونه 
يتستّرخي وبقولٌ (هذه مسألةٌ خلافيّة والأمل واسغ. 
وبابُ الاجتهادٍ مَفتُوحٌ) وما أَشْبَهَ ذلك» فهذا خَطأ.. ٠‏ ثم 
قال -أي الشيخح ابن عثيمين-: الواجبُ أنْ يَتبع 
الإنسانُ [يَعْنِي العاليم] ]ما دَق عليه الكتاث. والشئة 
سَوَاءٌ أَرْضَى الأَمّةَ أَمْ ا واللة عَرَْ وَجَلَ يقول 
لوَبَوْمَ يُنَادِيهُمْ قَيَقُولُ مَادَا أَجَبْتُمُ الْمْرْسَلِينَ) ما قال 
(مَاذَا ثم العامّة؟: مَاذًا َجَبْثُ الذّولة؟) [وإنّما قال] 
(مَاذَا أ جَبْتُمُ المُرْسَلِينَ)؛ العالِمُ إذا نُوقش في مَسألةٍ قال 
فيها بخَطَا: يق الله وَلْيَتبِع الحَقّ: وَليَلَمْ أنّه إذا تبعَ 
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كما يُخَيَله الشَيْطانُ أنّه إضاعةٌ له. بعضٌ الناس يقولٌ 
(إذا رَجَعْتُ إلى فُلَانٍِ وفْلَانٍ في المُناقشة يَعْنِي أَنّني 
مَهِرُومٌ ومَعْلوبٌ)2 ولكنّ الواقع أنّه [في حَالَةَ رُجُوعه 
إلى الحَقّ] هازمٌ نَفْسَه غالِبٌ على نَفْسِهِ الأمّارةٍ 
بالسُوءِء ازجغ إلى الحَقّ أَيْنَما كان» وخُذّهِ مِن أي 
مَصدَرٍء لَمْ تعلّموا أنَّ النبيّ صلى الله عليه وعلى آله 
وسلم, وهو أَرْجَحُ الناس عَقَلَا وأَصْوَيُهم صَوابّاء أُمِنَ أن 
يَستَشِيرَ الناسّء, فقال اله عَزَّ وَجَلَ (قَاغفٌ عَنْهُمْ 


وَاسْتَغْفِزْ لَهُمْ وَشَاوِرِهُمْ في الأمْر). وهو الرسول صلى 
الله عليه وسلمء ومعلومٌ أنّه إذا شَاوَرَ سوف يَرجِعُ إلى 
لزي الصّوابٍء سَوَاءٌ كان رَأَيَهِ أو رَأيَ غيرهء فَعَلَى 
المُسلم أنْ يَتَّقِيَ الله عَزَّ وَجَلَ وأنْ يَتَبِعَ الحقّ أَيْنَما 
كان وأنْ يَعْلَمَ أنه بتواضعه ورُجوعه إلى الحَقّ يَزِبِدهُ 
له تبارَكَ وتعالى رِفْعة وعرّةَ في الدُنْيا والآخرة. انتهى 

باختصار. 


(13)وقالَ الشيخ عبذالكريم الخضير (عضو هيئة كبار 
العلماء بالديار السعودية. وعضو اللجنة الدائمة 
للبحوث العلمية والإفتاء) في مُحاضّرةٍ بِعْنُوانِ (ذَغ مَا 
يربك إِلَى ما لا يَرِببْكَ) مفرّعَةٍ على موقعه في هذا 
الرابط: وعَنْ وَابِصَةً بْنِ مَعبَدِ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ قَالَ (أَتَيْتُ 
رَسُولَ الَّهِ صَلَّى الَّهُ عَلَيْهِ وَسَلمَ فَمَالَ (جئت تَسْألُ عَنِ 
لز وَالإثم)» قُلْت (نعَم). قَالَ (اشتفتٍ قَلبك)4 [قال 
الشيح ابن عثيمين في (شرح الأربعين النووية): 
الخِطابُ هنا لِرَجُلِ صَحَابِيَ حَريص على تطبيق 
الشّربعة» فمِثْلٌ هذا يُوْيدُهِ الله عَنَّ وجَلَ وبَهْدِي قَلْبَهِ 
حتى لا يَطْمَئْنَّ إلا إلى أَمْرٍ محبوب إلى الله عن وجَل. 
انتهى. وقالَ مَوقعٌ (الإسلامُ سؤالٌ وجَوابٌ) الذي يُشْرفْ 


عليه الشيخحٌ محمد صالح المنجد في هذا الرابط: فالذي 
يَسِتَفتِي قَلْبَه وتَعْمَلُ بما أفتاه به هو صاحِبٌُ القَلْب 
السّلِيم < لا القَلب التربض. فإنّ صاحِب القَلْب الممريضٍ 
لو استفتى قَلْبَهِ عن الْمُوبِقَاتِ والكبائرٍ لَأفتاه أنه حَلَالَ 
لا شُبْهِةَ فيها!. انتهى. وقالَ الشيحٌ صالح آل الشيخ 
(وزير الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد) 
في (شرح الأربعين النووية): لا يَجورُ للعامِي أنْ يَأَخَْ 
بقَولٍ نَفسِه مع جود عالِم يَستفتِيه. انتهى]؛ لكنْ أي 
والشَبُهاتِ. 3 مث هذا القَلْبٍ السَّلِيم مِنَ الشَّهَواتٍ 
والشُبهاتٍ يُسِتَفْتَىء (اسْتَفْتٍ قَلْبَكَ؛ الْبِرُ ما اطْمَأَنْتْ إِلَيْه 
النّفْسُ وَاطْمَأنَّ إِلَيْهِ الْقَلْبُء وَالإِنُمْ مَا حَاكَ في النَّفْسِ 
وَتَرَدَدَ في الصَّدْرِء وَإِنْ أَفْتَاكَ النَّاسُ وَأَفْتَوْكَ) رَوَاهِ أحمدُ 
والدارمي بإسنادٍ لا بَأْسَ به إقال الشيحٌ ابن عثيمين 
في (شرح رياض الصالحين): إذا عَلِمْتَ أنَّ في نَفْسِك 
مَرَضًا مِنَ الْوَسْوَاسِ والشَّكَ والتَرَدّدٍ فيما أَحَلَّ الله فلا 
تلتَفِتْ لهذاء والنبيّ عليه الصلاةٌ والسلامُ إِنّما يتلم 
على الوَجْهِ الذي ليس فيه أَمْراضٌء أيْ ليس في قُلْبٍ 
صاحبه مَرَضُ. انتهى باختصار]ء (وَإِنْ أَقْتَاكَ النَّاسُ 


وَأَفْتَْكَ), عَمِلْتَ عَمَلًا تَوَفّعَتَ أنّ فيه جَزَاءَ أو كَفَارة ثم 
دَهَبْتَ تسأل, فَبَانَ لك بِقَرائنَ أنَّ هذا الشّخْصَ الذي 
استفتيته مِنَ المُتساهلين في الفَتْوَى [وقد] قال (لا 
شيء عليك): ما زالّت النَّفْسٌ يَتَرَدَدُ فيها هذا الأمْر؛ 
لكنْ لو سَأَنْتَ شخصًا من أهلٍ التَحَِيء وأنت مِنَ العَوام 
فرْضْكَ التقليدُ وتبرا ذِمتْكَ بتقليدٍ أهلٍ العلّم؛ إذا إستفتيت 
من تَبََأ الذِمَةُ بتقليِه يَعْفِي؛ لكنْ كَوْنُكَ تَدْهَبُ إلى هذا 
المُتساهلٍ ثم يُفْتِيكَ أنّهِ لا شَيْءَ عليك, لا بْدَ أنْ يَبْقَى 
في نَفْسِكَ ما يَبْقَى فَضْلًَا عن كَوْنِكَ تَسألُ أهل التَّحَرَي 
والتَنَبْتِ فَيُأْزِمونكَ بالكفارة ثم تذهَبُ إلى المُتساهلين 
لِكَيَ يُعقُوكَ با واللّهُ المُسِتَعانُ؛ وبعض الناس. 
ِيَطْمئْنّ قَلْبُه إستفْتى فَقِيلَ له (ما عليك شية)؛ فما 

إزتاح» ذَّهَبَ لِيَطْمَئِْنَ يَسألُ ثانِيًا وثالنًاء عَشَان [أَيْ 
لِكَيْ] يَطْمَئْنَ؛ لكن إذا قِيلَ له عليك كارف ثم ذَهَبَ 
يتسأل. لَعلَّهُ يَجِدُ مِن أهل التّسامُحِ والتَساهْلٍ مَن يُعفِيه 
من هذه لكفارة. هذا هو الإنم... ثم قال -أي الشيح 
الخضير-: تتبُعْ اليُخَصء قال أهل العم فيه (من تتبّع 
الرَخَصَ فقد َرَْقَ): كيف يِتَرَّبْدَقُ مُسِلِمٌ يَقتّدِي بإمام 


ِالكُلَيّة وهو لا يَشْعْرُء كَونْكَ تَبْحَتُ عن الذي يُعفِيكَ في 
تَبْحَثُ عَمّا يُعفيك في جميع مسائلٍ الدِينِء إِذّنْء ما 
تديّنَتَ بين ولم تَتَّبعْ ما جا عن الله وعن رسوله. 
ولم يكن هَوَاكَ تبعَا لِمَا جَاءَ به النبيّ عليه الصلاة 
والسلامُ» إِنّما الذي يَسُوقُكَ ويُشَرَعٌ لك هَوَاكَء هذا وَجْهُ 
قولهم (من تَتبّعَ الرّخَصّ فَقَدْ تَرَنْدَقَ4 [قال الشيخ 
إبراهيمُ بن عمر السكران (المُتَخَرّحُ مِن كلية الشربعة 
بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية» والحاصل 
على الماجستير من المعهد العالي للقضاء في 
السياسة الشرعية): في مَقالةٍ له بعْنوانٍ (تلخيصٌُ فوائدٍ 
وأفكار كتاب 'سُلطة الثّقافة الغالبة") على هذا الرابط: 
مَضْمونٌ (تتبُعْ الزَْص) بِكُلِ ضوح وإيجازٍ هو أنّه إذا 
إختلف العْلَماءُ في مَسألة فِيَجورٌ الأخذ بالأهونٍ _ 
النّفسِ ولا يَجِبُ الأخذ بالأرجح دَلِيلًا! فَصاز المَرَجّحُ 
في المسائلٍ الخلافيّة ليس الدَلِيلَ وإنّما الأهوَنُ 
والأشهّى والأخَفُ على الذَاتِ!ء بِمَعنَى أنَّ المُكلّفَ صار 
مُخَيَرَا في المسائلٍ الخلافيّة بِأَخذ ما تَهْوَاه نَفسُه ولم 
يَعْدْ مُكَلََا بالتبحث عن الأرجّح!2 ولا شَكَ أنَّ هذا 


باطِل... ثم قال -أي الشيخ إبراهيم- : قال إبنُّ عَبْدِالْبَرٍ 
(لا يَجورُ لِلْعامِيَ تَتَبّعْ الرُّخَصٍ إجماعًا). انتهى]؛ وأنتم 

تَسمَعون مما يُطوح الآنَ وبقُوّة على الساحة مِنَ 
النُساهُلِ في القَتْوى والتَيسِيرِء (فقَهُ التّيسير على 
الناس) مِن هذا الباب... ثم قال -أي الشيحٌ 
الخضير-: من فَرْضُه التّقلِيدُ عليه أنْ يَسألَ أهل العلم 
الموثوقين؛ أهل العِلّم والتّحَرِي والتَتَيْتِ والورّع» لا يَبِحَثْ 
عن الرُخَصٍ وعن المتساهلين. انتهى باختصار. وقالَ 
الشيحٌُ صالح آل الشيخ (وزير الشؤون الإسلامية 
والأوقاف والدعوة والإرشاد) في (شرح الأربعين 
النووبة): قال عليه الصلاةٌ والسلامُ أوَالإِنْم مُ مَا حَاكَ في 
النفْسسِ وَتَرَدّدَ في الصَّدْرِء وَإنْ أَفْتَاكَ النَاسُ وَأَفْتَوِْكَ): 
يَعْنِيء قد تذهبُ إلى مُفْتِ تستفتيه في شسَأْنِء ويُفتيك 
بأنّ هذا لا بَأْسَ به. ولكن يَبْقَى في صَذرك التَردُدُ؛ 
والمُفتِي إنّما يتكلم بحسب الظاهرء يُفْتِي بِحَسَبٍ ما 
يَظهَرُ له مِنَ السُوَالِ وقد يكونُ عند السائلٍ أشَياءً في 
نَفْسه لم يُبْدها. أو لم يستطع أن يُبْدِيَها بَؤْصُوح 
فيَبِقَى هو الحَكَمُ على نفسِهء والتكليف ملق به. 
وإناطةٌ التَوَاب والعِقّاب مُعلَّقةٌ بِعَمَلِه هوء فإذا بَّقَيَ في 


نفسِه تَرَدُدٌ وَلَمْ تَطْمَئْنَ نَفْسُهُ إلى إبَاحةٍ مَن أَبَاحَ له 
الفغَء فعليه أن بَأَخْدَ بما جاء في نَفْسِهء مِن جهة أنه 
يَمتَنِعُ عن المُشْتبِهَاتِ أو عمّا تَردَدَ في الصّدرٍ. ٠.‏ ثم 
فال -أي الشيخ صالح- : ما يَتَرَدَدُ في الصّدرِ ويَحِيك 

فيه ولا يَطْمَئْنُ إليه القَلْبُء فيه تفصِيلٌ؛ (أ)الحالة 
الأُولّى: أن يكون التَرَدْدُ الذي في النْفْسِء في شيءٍ 
جاء النَّضُ بِحُسْنِه أو بِإباحَتِه أو بالأمْر به. هذا من 
الشَيْطانٍء لا اعتباز لهذا النُوع» شيءٌ دَلَ القرآنُ الكريمُ 
أو السُنَهُ على مَشْرُوعيّته ثم هو يَبْقَى في نَفْسِه 
ترَدُدّ فهذا لم يَستَّسِلِمْ أو لم يَعْلَمْ حكَمَ الله جَلَ وَعَلَا: 
فلا قيمة لهذا النُوع؛ (ب ب)الحالة الثانية: أَنْ بَقَعَ التَرَدْدُ 
مِن جهَّة إختِلافٍ المُفْتِين» إختِلافٍ المُجتهدين في 
مسألة, فمنهم مَن أَفْتَاه بكذاء ومنهم من أَفْتَاه بكذاء 
فإنّه بَأَخْدُ بِقَنْوَى الأغلم الأفْمَهِ بحاله؛ (ت)الحالة 
الثالثةٌُ وهي التي يَنْزِلُ عدي هذا الحديثُ [أَيْ حديثُ 
(وَالإِنُمُ ما حَاكَ في النَّفْسِ وَتَرَدَدَ في الصَّدْرِء وَإِنْ أَفْتَاكَ 
النَّاسُ وَأَفْتَوْكَ)], وهي أنه يَسِتَفْتِي المفتي. فَيُفتِي 
بشيءٍ ل ين له يضابه ما يق بحته 
فيَبْقَى مُتَرَدِدَا يَخْشَى أنّه [أي المَفْتِي] لم يَفْهَمْ يقول 


(هذا أَفْتَانِي. لكنّ المسألة فيها أشياء أَخَرُ لم 
يَستبنْها4» يقولٌ (المُفْتِي لم يَستفصل مِنْي): يقول 
(المُفْتِي ما إستوعب المسألة من جهاتِها). فإفتاءً 
المُفتي للمكلفٍ لا يَرفْعْ الثفليت عنه في مِثْلٍ هذه 
الحالة» وإنّما يَنْجُو بالقَنقى إذا أوضَحَ مُراده بدُونٍ 
التباسٍ فَوَفىء فإئّهِ يكونُ قد أَدَى الذي عليه بِسُوَالٍ 
أهلٍ العلم امتِثالًا لقولٍ الله جَلَ وعَلَا (فَاسْأَنُوا أَهْلَ الذّكْر 
إن كُنتُمْ لا تَغْلَمُون). وأمًا إذا لم يُفَصَلْ لأي 
المُستفتٍي]» أو لم يَستَفصِلٍ المُفتي أو لم يُحسِنْ [أي 
المُفْتّي] فَهُمَ المسألة فاستعجّل وَفْتَى؛ وتَقِي في قُلْبٍ 
المُستفتِي شيء مِنَ الرَّئْبِ مِنْ جهّة أنَّ المُفْتِي لم يَفْهَمْ 
كَلَامَهء أو لم بَفْهَمْ حاله. أو أن لسن جانه عا لم 
اسح بَيَانَهه فإنَ هذا يَدْخْلُ في هذا الحديث بؤْصُوحٍ 
(فَالإنُمُ مَا حَاكَ في النَّفْسِ وَتَرَدَّدَ في الصَّذْرِء وإِنْ أَفتَاكَ 

النّاسُ وَأَفْتَوْكَ1. انتهى باختصار. 
(14)وقالث نهى عدنان القاطرجي (الأستاذة في كلية 
الإمام الأوزاعي للدراسات الإسلامية في بيروت) في 
مقالة لها بعنوان (أساليب التبشير في المدارس وأثرها 
على الطفل المسلم) على هذا الرابط: يقول تعالّى يا 


أيّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنفْسَكُمْ وَأَهلِيكُمْ نَارَا وَُودُهَا النَّسُ 
وَالْحِجَارَةُ): قَالَ ابْنُ جَرِبرٍ (إنّ وقَايَة الأبناء» تكونُ 
بتعليمهم (الدِينَ وَالْخَيْرَ وَمَا لا يُسْتَغْنَى عَنْهُ مِنَ 
الآدَب))» وبُشَيْدُ الرسولٌ عليه الصلاة والسلام على 
هذه المسؤوليّة بقوله (ِكُلُ مَوْلُود يُولَدُ عَلَى الْفطْرَةٍ 
فَأَبَوَاهُ يُهَوْدَانِهِ أو يُنَصَّرَانِهِ أو يُمَجَسَانِهِ)» وهذه 
المسؤوليّة مُمْكِنُ أنْ تكون بضورة مُبَاشرةٍ إذا عَلّماه 
اليهوديّة أو النصرانيّة أو المجوسيّة حتى يَدِينَ بها. 
وتكونُ مسؤوليثهما غير مُبَاشِرةٍ إذا تَرَكَا تَعْلِيمَه عقيدة 
الإسلام ومَعانِيه وترَكَاه فَرِسةً للمُجتمع الفاسدٍ الصَّالٍ 
الذي تشيغ فيه عَقائدُ الكُفرٍ والضلالٍ من يَهُودِيّةِ أو 
نَصْرَانِيَةِ أو مَجُوسيّة وغيرها فيُؤمن بها أو يَدِين بها 
[قلتُ: وكذلك إذا تَرَكَاه فَرِبسةً للمُجتمع الذي يَشيعُ فيه 
شِرْكُ العَلْمَئَةِ والتَّشْرِيع والتّحَاكُم أو شِرْكُ القُبورء أو 
ُفْرُ تَرّكِ الصلاقء أو فِكْرُ المُزجئّة والأَشَاعِرةٍ والمَدْرسَةٍ 
العقَلِيّة الاغَتِزالِيّة أو الاستخفافٌ بالشربعة والاسْتَهْاءً 
بِالمُوَحَدِين (أَهْلٍ السُنّةِ والجَمّاعة2 الفزقة الناجيّة: 
الطائفة المَنْصُورةِ» العَْبَاءِء الدع مِنَ القبائلء الْقَرَارِينَ 
بدِينِهمْء القابضين على الجَمْر) ومُعَادَائُهم]... ثم قالت 


-أي القاطرجي-: وهذه المسؤولكة التي تَعْافْلَ عنها 
بعضُ الآباء» إِمّا بسبب جَهْلِهِم بهاء أو مُواكَبَة للقضْر 
وتقليدًا للآخَرينء أَذْرَكَ حَقِيقَتَها علماءً النّصارى فعَمَدُوا 
إلى إنشاء المَدَارسِ الإرسالِيّة [مَدارِسُ الإرسالِيّاتِ هي 
فرشساك. تعايدة” (مدارسُ وجامعاتٌ) يُدِيرُها النُصارى 
في العام الإسلامِي بصورةٍ مُباشرة» ومن من أمثلتها في 
مِصْرَ الجامعةٌ الأَمْرِبِكِيّةٌ ومدارسُ (الفرير» وسانت 
فاتيماء والفرنسيسكان. والراعي الصالح)] بُغْيَهَ عَرسِ 
التعاليم النصرانيّة في غقولٍ أطفالٍ المسلمين منذ 
الصَفْرِ وقد أَقْصَعَ مُبَشْرُوهم في عِدَّةِ مُنَاسَباتِ عن 
أهدافهم هذه.ء ومن ههؤلاء (جون موط) المُيَشْرُ 
النّصرانِيٌ الذي قال (إنَّ الأَثّرَ الُفسة في الإسلام يَبْدَأ 
باكرا جدّاء من أَجْلِ ذلك يَجِبُ أنْ يُحْمَلَ الأطفالٌ الصَّعارُ 
إلى المسيح قَبْلَ بُلُوعْهم الرّشْدَء قَبْلَ أنْ تَأَخْدَ طَبَائعُهم 
أشْكاتها الإسلاميّة). وم يَكْكَفِ هؤلاء بالمدارس 
الإرسالِيّةِ بَلَ عَمَدُوا إلى فَنْح المَدَارس العَلْمانِيّة بُغْيَةَ 
إحكام السَّيطْرةٍ على تَزْبِيَة أبناءٍ المسلمينء وتَدْمِيرٍ 
عقيتتهم» ذلك لأنّهم إذا فَشِلُوا في جَذْب أبناء 
المسلمين إلى مدارسهم وتلقِينِهم المَبَادِىَ النَّصرانِيّة 


فإنهم يكونون على الأَكَنَ قد حَطْمُوا مَبَادِهم مِن 
الداخلٍ» وهذا ما جاءً في كلام المُبَشْرٍ (زوبمر) الذي 
قال (ما دام السدرد ينون مِنَ المدارس 

المسيحِيّة» فلا بُدّ أن تُنْشِئَ لهم المَدَارسَ العَلْمانيّةٌ: 
ونُسَهَلَ التحاقّهم بهاء هذه المدارسٌ التي تُساعِدُنا على 
القضَاءٍ على الرُوح الإسلامِيّة عند الطُّلّاب).. . ثم قالت 
-أَي القاطرجي-: وبَتَحَجّجٌ كثيرلٌ من الآباءٍ الذين 
يُرسِلُون أبناء هم إلى الإرسالِيّاتٍ بأنّ التَعلِيمَ الدِينِيَ في 
هذه المدارس ليس إِلزامِيّاء وأنّ المسئولين يَجعلون 
للطالب الحُرّبَّة الكاملة في دُخولٍ الكنيسة أو عدم 
الدُخولء وهذا الأَمْرُ قد يكون صحيحاء إِلّا أنّ ما سَهَا 
عن بالٍ هؤلاء الأَهْلٍ أنَّ ما يُخَطَطْ له هؤلاء في تدميرٍ 
عقيدة المسلم يُمْكِنُ أنْ يَخْصّلوا عليه بوسائل مُتَعَدّدةِ 
ومن هذه الوسائل؛ أَوَلّاد صِلَةٌ الأطفالٍ بِمُعَلّمِيهم, إِذْ إِنَّ 
القعروفت أنّ الطفل يَتأَثَرْ بِالكِبَارٍ مِن مُعَلْمِينَ وأهلٍ» 
وهذا الأَثَرَ زُ قد يَبْقَى لِقَثْرَةِ طوبلة. قد تَمْتَدُ طُوَالَ عُمُرِه 
والطفل يُؤْ مِنْ بِكلٍ ما يَقُولُه مُعلَّمُهء لذلك مِن الطَبِيعِيٍ 
أنَّ قِيَمَ المُعلّم واتّجاهاته تتَناقَلُ لليَلْمِيذٍ [قلث: وكذلك إذا 
كان المَُلّمُ يَحمِلُ فِكْرَ أَهْلٍ البدّع المُنتسبين للإسلام - 


كفِكْرٍ المُرْجِنَةٍ والأشاعرة والمَدْرَسَةٍ العِفْلِيّة الاغتِزالِيَة- 
فسيّتناقل فكْرُهِ للتلميذِ] بطّريق مُباشِرٍ خلال المُناقّشاتِ 
والتِّيراتٍ أو التَعلِيقاتٍ والأَوَامِرِء و [يكُونُ] أَكََ أَهَمِيةِ 
أحيانًا (ما يَقوله) المُدَرَسُ بالقيّاس إلى (ما يَفعَله), 
فَالمُدَرِسُ يُوَدِي وَظيفة القُدْوَةِ أو المِثَالٍ النْمُودْجِيَ 
للصَّعَارِ نهم يَتَمَتّلونه وبُحاكُونه ويُحاولون الانطباع 
به؛ ثانيّاء ' تعلم الأطفالٍ مِنْ بَعْضِهمُ الْبَعَْضِء ِذْ مُشَكَلُ 
الرَفاقَ وسيلة مِنَ الوسائلٍ التعليميّة المُهمّة [قلتُ: 
وكذلك إذا كان هؤلاء الرفَاقٌ يَتَرَئوْنَ في بيئةٍ تحمل فكْر 
أَهلٍ البدّع المُنتسبين للإسلامء كفِكْرٍ المُرْجِئَةٌ (الذي 
ل أَدعيَاءً السلفيّة" في مَساجدِهم ومدارسهم 
وقَنُواتِهم ومواقعهم) وَفَكْرٍ الأَسَاعِرةٍ (الذي يَبْنّه 
الأزْريُون' في مساجدهم ومدارسهم وقَنواتِهم 
ومواقعهم) وَفكْرِ المَدْرَسَةَ العَقَلِيَّة الاغتِزالِيّة (الذي يَبْنَه 
'الإِخُوانُ المُسلِمون" في مَساجدِهم ومدارسهم وقَنُواتهم 
ومواقعهم). فسيَحْمِلٌ هؤلاء الرَقَاقٌ هذا الفِكر وسيّنتقل 
فكْرُهم للتلميذء مِمًا سَيُساهِمُ في تَكْثِيرٍ سَوَادٍ أهلٍ 
الصَّلَالِ وتقوبَةٍ فُلُوبهم في مَوَاجَهَةِ أل السُنَةٍ 
والجّماعةٍ (الفزقة الناجيّةِ الطائفة المَنْصُورةء العْرَاءِ؛ 


الع مِنَ القبائلء الْقَرَرِينَ بِدِينِهِمْء القابضين على 
الجَمْر)]؛ ثالنًاء استغلالٌ الوسائلٍ كافَّةَ مِن أَجْلٍ بَتَ 
التعاليم الدِينِيَّة ومن هذه الوسائلٍ (الطابُول 
الصّبَاحِيُ) حيث يَجتمِعْ الأطفال في باحَةٍ المَلُعب قبل 
الصّعودِ إلى الصَّفّء وتستمعون إلى توجيهات الراهبة 
أو الكاهنء حيث يقومُ هؤلاء باستغلال بعضٍ 
المُناسَباتٍ الدِينيَّةٍ مِن أَجْلٍ التَّعريفٍ بالدِينِ المسيجيَ 
ويَثّ أفكارهم؛ رابعًاء استغلالٌ النّشاطاتٍ المدرسيّة مِن 
َجْلِ القيّام بِبَثْ الأفكارٍ المسيحيّة في أَذْهانِ الطّلّاب, 
ومن هذه النَّشَاطاتٍ الرَخْلَاتُ المدرسيَّةٌُ إلى الأماكِن 
تُبَتُ هناك بعص التعاليم المُخالفة للدِينِ الإسلامئ؛ 
كالحديث عن السِيرة المُحَرّفةِ للسَيّدةٍ مَرْتِمَ العذراء 
عليها السلامُء وقد تجِعلٌ الطفل يَعتَقِدُ أنّها قادرةً على 
جَلْبٍ المنفّعةٍ أو دَفْع الصَّرَرِهِ ومن هذه النّشَاطاتِ أيضًا 
الَفلامْ السَينَمائِيَةُ التي تتَحَدَّثُ عن سيرةٍ المسيح عليه 
السلامُ ومُعجزاته؛ خامِسّاء جَهْلُ الآباءٍ بالعقيدة 
الإسلاميّة الصحيحة وبالتالي انصرافهم عن تعليمها 
لأبنائهم» يَجِعَلُ الطفل يُصَدَقَ كُلَّ ما يُخْبرُه به الطَرفُ 


الآخَرُء بسهولةٍ حُصُولِه عنده على أَجْوَِةِ الأسئلة التي 
لا يَجِدُها عند أهلِه... ثم قالّثْ -أي القاطرجي-: إلى 
هؤلاء [أي الذين يُرسلُون أبناء هم إلى المدارس 
النّصرانيّة] نقول, قد حَذَّرَ الله تعالى مِن هذا الفِغلٍ 
بقوله (يَا أَيّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تتّخدُوا عَدُوِي وَعَدُوَكُمْ 
أَوْلِيَاءَ تُلْقُونَ إِلَيْهم بِالْمَوَدَةِ وَقَدْ كَقَرُوا بمَا جَاءَكُم مِنَ 
الحَقّ يُخْرجُونَ الرّسُولَ وَإِيَاكُمْ أن تُؤْمئُوا بالَه رَبك 
وقالَ تَعالّى (ِلَا تجِدُ قَوْمَا يُؤْمنُونَ بِاللّهِ وَالْيَوُم الآخر 

يُوَانُونَ مَنْ حَادٌ اله وَرَسُونَهُ4. انتهى باختصار. 


(15)وقالَ الشيح أبو محمد المقدسي في مقالة له 
على هذا الرابط: فمعلومٌ أنّ الدْوَلَ وطواغيتها لا 
يُنْشنُون المدارس كعَمَلٍ صالح أو كصَدقةٍ جارِبَةٍ أو 

لِهَدَفِ التعليم المُجَرّدِ والبَيِيءٍ» بَلْ جَمِيعْ الأنظمة في 
العالّم تتَوَلَى أَمْرَ التعليم لِتُحَقّقَ مِن خلاله ما تُرِدُه من 
أهداف. انتهى. وقال الشيخٌ أبو محمد المقدسي أيضًا 
في (إعداد القادة الفوارس بهجر فسادٍ المدارس): مِنَ 
الأو المشهورة عند كبَارٍ التَربَوتِينَ» أنَّ المناهج- 
ليس في هذه الدُوبلة إيَعْنِي دولةً الكْوَنتِ] فَقَطْ بَلْ 
وعلى مُستوَى العالّم كُلِّه- دائمًا تُستَعَلُ استغلالا كبيرًا 


في تحقيق مَآرِبٍ الحُكوماتٍ وأهدافها ورَغباتها؛ يقول 
الدكتورٌ أبو الفتوح رضوان (وهو مِنَ القُدامَى العاملين 
في مَجَالٍ الثَبيَةِ والتعليم)» في مقالٍ له بعنوان (الكتابُ 
المدرَسيٌ بين القوميّةِ والعالمِيّة) ١تَنبَّعَثْ‏ كُلُ الأمم 
تقريبًا مِن زَمَنِ طويلٍ إلى أَعَمِيّةِ الكتاب المدرسي» 
واعتبَرَئُه مِن أَفْوَى الوسائلٍ في تشكيل عَقَلِيََّة التلاميذ 
ولَجَأْتْ إلى استخدامه في تحقيق مَفاهِيمِها القُوميّة في 
غقولٍ المُواطنين» وبنَاءٍ القواطف الوَطَنِيَِّةَ في كُلوبهم, 
ولَيْتَ الأَمْر اقتصَرَ على ذلكء بَلْ إِنَّ مِنَ الأُمم من 
عَمِلَثْ على بَدْءٍ المعركة بينها وبين أعدائها مِن الذوَلٍ؛ 
في ميدانٍ الكتاب المَدرّسيّ أُوَلَّا فقث على استخدامه 
لإشاعة الكُرْهِ والبُغْضِ في تفوس مُواطِنِيها ضِدَّ من 
تعاديهم مِنَ الأَمَم)» ومَضَّى [أَيْ أبو الفتوح رضوان] 
يُعدَدُ الأمثْلةَ على ذلك مِن دُوَلٍ عديدة في خروبهاء ثم 
قال (وحتى حينما يَتَغَيَرْ نِظَامُ حُكْمِ ما في بَلَدِء أو عند 
غِيّاب حاكم وقدوم آخَرَء فإنَّ هذه المناهج تَتَعَدّلُ للمدح 
والثناءِ على الحُكْمٍ والحاكم الحالِيَ وللطّغْنِ في العهدٍ 
السابق واتّهامه بِالرّجْعِيَّة وغيرٍ ذلك)؛ وبَذَكُرُ الشيخ أبو 
الحسن الندوي [عضوٌ المجلس الاستشاري الأعلى 


للجامعة الإسلامية بالمدينة المنورةء وقد تُوْفْيَ عام 
0هه] وهو يَتَكَلمْ حول موضوع التَّربِيَةَ والمدرسة 
[في كتابه (كيف ينظر المسلمون إلى الحجاز وجزبرة 
العرب)] أنَّ (كُلَ شَعبٍ مِن شعوب ا نما يَصْوعْ 
نظامَه التعليمي وَفْقَّ ع الحَيَاةٍ التي يُؤْمِنُ بها)... 
ثم قال -أي الشيخ المقدسي-: وقول عدن النشمي 
[عميد كلية الشربعة والدراسات الإسلامية بجامعة 
الكوبت] في كتاب له [بعنوان (سمات التربية الإسلامية 
وطرقها)] (إنّ الحد الأرضِيَة التَّربَويَةَ -شرقيّةَ كانت 
أَمْ غَربيّة- تَتَفِقْ على هَدَفٍ واحدٍ في مناهجهاء وهو 
إعداد (المواطن الصالح). وذلك على اختلافب هذه 
المناهج في صِيغة هذا المُواطِنٍ وصِبغَتِه؛ فقد يكونُ 
هو الإنسان الذي يُقَدَسُ العمل والإنتاج؛ وقد يكونُ 
[هو] الإنسان الذي يَكْفْرُ برَتَه ويُؤْمِنُ وبُقَدِسُ حزيّه. 
اا صان إلى كلس ذلك اصح اكجرظ ا شود 
صفة المُوَاطنِيّة الصالحة؛ وقد يكون هو الإنسانَ الذي 
يصب لجنسه وأضله؛ قب غيزه واطلا دي إلا 
يَستَحقٌٌ سوّى أن يَكُونَ خادمًا ومُسَخْرًَا له]؛ وهكذا 
نوع المُوَاطِِيَ الصالحةٌ حَسَبَ رَغْبةِ وأهواءٍ تلك 


العقُولٍ الْمُرَبَيَة وعلى ذلك فالذي يَقُوم بالفَكِ بِالآخَرِين 
واتّباع كل سُبْلِ الإجرام والظّلم والطّعْيَانٍ على غيره مِنَ 

الأفرادٍ والجّماعاتِ أو حتى الشعوب يُعَتَبَرْ مواطِنا 
صَالِحًا في نَظَرٍ دَولّتِه ما دامَ يُحَقَقُ نَفْعَا وصَّلاحًا لتلك 
الدّولة [قلث: انْظز مَثَلّا إلى صِفاتِ مَن تُسَمِيهِمْ 
الحكوماث العربيّة في وسائلٍ إعلامها ب (المُواطِنين 
الشُرَفاءِ). فهذه الصَفاتُ هي نَفْسُها الصَفَاتُ التي تَعْمَلُ 
هذه الحكوماث على صِبْعَة طُلَّاب المدارس بها]ء وق 
على هذا م الأرضٍ اليوم. فكُلّها 3 تَشْتَرك تشترك في هذا)؛ 
فالمناهجٌ المَدرّسيَّةُ إِذنْ مِزآةٌ تَغْكِسٌ وِيَنْقُلُ فْسَادَ اليْظام 
الحاكم وانحرافاته وباطِلّه... ثم قال -أي الشيخٌ 
المقدسي-: يَقولٌ المُرّئّي الشيح محمد أمين المصري 
[رئيس الدراسات العليا في الجامعة الإسلامية في 
المدينة المنورة] رَحِمَه اللَهُ تعالى (غَرَضُ التَّربيَة 
الحديثة إنشاءً أثباع أَقُوَاءَ يَتَعصّبون لحُكوماتهم, إن 
الَّربِيَةَ الحديثة تَمُدُ الفَزَدَ كن ما تَستطِيغ أنْ تمدّه 
وثُنمَي كُلَ ما لَدَيهُ من استعدادات» ولكنٌ ذلك ليس فى في 
سَبِيلِه [أَيْ سَبِيلٍ القَرْد] وَخده بل في سَبيلٍ المجتمع 
الذي يَعِيشُ فيه. وهكذا يَتَرَئَى الفَرْدُ في المُجتمع 


الشّيُوعيَ وثُنَمّى كُلُ استعداداته لخدمة المجتمع 
الشيُوعيَ وبَتَرَبّى الفَرْدُ في المُجتمع الدِيمُقْراطِيَ وتُنَمَى 
كُنُ استعداداته لخدمة المجتمع الِيمقْراطِيَ) [قال 
الشيخح أنور بن قاسم الخضري (رئيس مركز الجزيرة 
العربية للدراسات والبحوث) في مقالةٍ له على هذا 
الرابط: إِنَّ السَياسة مُحَرْكُ الحَيَاةٍ العامّة لأيّ مُجتمع: 
فهي مَصدَرٌ القَوَانِينء والمناهج التَربَويَةَ والرّسالة 
الإعلامِيّة. التي يَتَحاكَمُ النَاسُ إليهاء وبَتَرَيْنَ عليها. 
بَتلَنَُونهاء وهي [أي السّياسة] صائغةٌ الوّغي والتّقافة. 
انتهى باختصار. وقالَ الشيحٌ معتز الخطيب (أستاذ 
فلسفة الأخلاق في كلية الدراسات الإسلامية بجامعة 
حمد بن خليفة) في مقالة بعنوان (المَناهِجٌ الدَراسِيّةُ 
بين السَيَاسةٍ والْأَيْدِيُونُوجْيَاء والمَعرفة) على موقع قناة 
الجزيرة الفضائية (المَطَرِيّة) في هذا الرابط: يَتَردَدُ بين 
الحينٍ والآخَرٍ الحَدِيثٌُ عن تعدِيلٍ أو تغييرٍ أو تصجيح 
المناهج الدراسية» وخاصة في ظلٍ التَحَؤُلاتِ أو 
التَّعلّاتِ السّياسية» وهذا المَلّفُ [أي الموضوغ] يثير 
السؤال عن الغلاقّة بين المناهج الدراسية ومُتطَلّبِاتِ 
التعليم والمعرفة مِن جِهةٍ وتفاغْلاتٍ كُلّ مِنَ السياسة 


والْأَيدِبُونُوجْيَا [أيْ مجموعة الآراءِ والأفكارٍ والعقائدٍ التي 
يُؤْمِنُ بها شَعْبٌ أو أُمَةٌ أو حزبٌ أو جَماعةٌ] مِن جهةٍ 
أخى: وعن أثْرٍ نظام الحكم والتَعَيْراتِ السياسية في 
المناهج الدراسية؛ وتَعِيدَا عن الصِّيَاغاتِ المُتَخصّصة 
لِلمُقَرّرات الدراسية الثي نيم لأغراض مَعرفيَّةٍ أو تعليمية 
وتربوبة» يَتَخْذٌّ الَدَخُلُ في المُقَرّراتِ الدراسية إمّا صِيغة 
التَدَخْلٍ اياي أو التَّدَخْلٍ الأَنِِيُولُوجِيَ (قومي» أو 
إسلامِيء أو عَلْمَانِيِ)... ثم قال -أي الشيحٌ 
الخظيي -: فَبَعْدَ 0 [يَعنِي ما سْميَ ب 00 
ليع العزبي)] أنشتث في بعض الدُوَلِ مُمَرّرا 

[دِراسيّةُ] مُستقِلة عن اليّظام الرَسمِيَ ا سَبَقَ 
النّورة] بحيث تُعَبَّرُ [أَيْ تلك المُقَرّراتُ] عن حالة 
الانفصالٍ والقَطِيعة مع اليّظام السابق» ففي المَناطق 
السُورِيَةٍ المُحرّرةٍ [أيْ مِن قبضة نظام (بشار الأسد) 
البَغئِيَ] مئلا نكت التطيعة .مع كل ها علثك إلى نظام 
(التَغك) د بضِلة [في] المُقَرّرات التعليمية» وذلك رَذٌّ على 
الصّياغة (القُوميّة البَعثْيّةُ) للمناهج التعليمية» وكانت 
هناك دعواتٌ في السُودانٍ لِتغييرٍ المناهج. بِحُجَةٍ 
تنقيّتها مِنَ الآثار (الإخوانِيّة) التي وَفَعَثْ خلال فترة 


حُكم الرئيس (عْمَرَ البشير)... ثم قال -أي الشيحٌ 
الخطيب-: وبُمكِنُ أنْ تَذكُرَ هنا سَعْيَ نظام الرئيس 
(السيسي [حاكم مِضر]) لتَعدِيلٍ المناهج -وذلك في 
سيَاقٍ محارتته للإخوانٍ المُسلِمِين وَقَمْع أي مُعارضةٍ 
مُمكنة- ولصِيّاغة مُقَرَّراتِ دراسِيّةِ على صُورَته. كما 
أنّ (قْوَاتِ سُوربَا الدِيمُفْراطِيَة 'قسد') وَجَدَتْ فرصة 
لِلتَدَخْلِ في المَقَرّراتٍ الدِراسِيّة للمَناطقٍ الواقعة تحت 
سَيطرتهاء لتَثبِيتٍ أيْدِيُولُوجِيّنَها القوميّةِ الْكُرْديَة... ثم 
قال -أي الشيحُ الخطيب-: وتَتِمُ التَدَخُلاتُ السياسيةٌ 

في المَقَرّراتٍ [الدِراسِيّة] لخدمة هَدَفين رَئيسينء ما 
يُسَمّى الإرهاب وَالتَطرْف, من جهة' وإسرائيل خاصَّة 
واليَهود عامّة مِن جهة أخْرى... ثم قَالَ -أي الشيخ 
الخطيب- : إِنَّ القائمين على عَمَلِيّات تغيير المناهج أو 
مَن يُصَرّحون بشَأنِهاء بَعضَهم يَنتَمِي إلى لَجنةٍ الدفاع 
كما في مِصرّ والإماراتِ مَثْلَاه وتعضّهم وُرْراءُ داخليّة 
كما [في] العراق مَتَلّاه أَيْ إِنَّ المَسألةَ أمنِيّةٌ مِن 
مَنظور هذه الأنظمة... ثم قال -أي الشيحٌ الخطيب-: 
والمسألّتان السابقتان [ِيَعنِي الهَدَفْينَ الرّئِيسَين السابقَ 
ِكرهما] (ما يُسَمَّى الإرهاء وإسرائيل) تتقاطعان مع 


مجالاتٍ عِذَةِء فقهيّةَ (كَمَسائلٍ الجهاد)ء وعَدِيَةِ 
(كَمَسائلٍ الكّفر والإيمان» والوَلاءٍ والبَراءِ )2 وتاريخيّة 
(كوقائع مِنَ السّيرة النَّبَويَة)» فهنا لا يَتِمُ التَّدَخْلُ 
لِصِيَاغْة مُواطنٍ صاحب حُقوق. ولا لِتَعَزِيزٍ 5" أو 
التفكير النّقدِيّ, أو ما شابّة؛ لِأنّ هذه مسائك تَصْبٌ في 

مَصلّحة المُتَعَلّمين أُوَلَاه وتَصْرٌ بمتصالح اليْظام الحاكم 
مِن جهة؛ ويمصالح القُوَى المُهَيْمِنَةٍ مِن جهة أخرّى 
والتي تسعى لِوَأَدٍ مُقاومةِ الشعوب أو أنْ يَكون لها [أَيْ 
التَبَعيّة... ثم قال -أي الشيحٌ الخطيب-: تَجِدُ أن 
الدّولةَ الوَطَِيّ بالمفهوم الحديث تسعى إلى بناءٍ إنسانٍ 
الحقوقي والواجبات: والتعليمُ هو الفُضاءً الذي يَسِتَكشِفُ 
ينمي طاقاتٍ المُواطِنٍ وبَصُوغْه ليكون فَردَا صَالِحًا في 
هذه الدَّولة؛ في حين أن الأنظمة الاستبدادِيّة محكومة 
بأيْدِيُوُوجْيَا الجزب الحاكم التي فُرضها على المُقَرّرِ 
الَراسِيَء كما أنّ التعليمَ يَتَحَوّلُ تحت هذه الأنظمة إلى 
قُضاءٍ لِلسَّيطَرةٍ وصِيَاغْة ا الخاضع والمُدَجَّنِ 
[أَي المُستأنس الألِيفٍ المُرَضي]. لِأنّ التعليم يَتَحَوّلُ 
إلئ جَزْءِ من المَنظومة الأمنيّة منِيّةَ لِليّظام الحاكم ومن هنا 


يَحرِصٌ [أي النْظامُ الحاكِمُ] على السَّيطرةٍ على 
مُؤْسّساتِ الدّولةِ (وخاصّة وزاراتِ التَربِيَة والتُعلِيم, 
والأوقاف) التي تَعْمَلُ رَدِيفًا لوزاراتٍ الداخلِيّة ومُوّسّساتِ 
وسائلٍ القُوّةِ المائِيّة والتّخويفٍ بهاء ووسائلٍ القُوة 


5 َه ا اق 5 رفن هه ص هه 
الرْمِِيَةٍ المتعيّْلةٍ في المْؤْسْساتِ الدِينِيّة والتلِيميّة.. 


ثم قال -أي الشيخ الخطيب-: إِنَّ نظام التعِيم في 
الأنظمة الدِيمَقْراطِيَة هو نِظامٌ رعايّة وتربية لِصِيَاغة 
مُواطِنِ الحُقوقٍ والواجباتء أَيْ مواطن له كينُونةٌ 
وصاحجب حُقوق. وتربطه علاقةٌ وُذَيَة بالمؤسسة 
التعليمية لأَنّها تستخرجُ طاقاته وتَجِدُ فيها مُتعته 
ويُمارِسُ هواياته؛ في حين أنَّ نِظامَ التعليم في الأنظمة 
الاستِبدادِيّة هو نِظامُ ضَبطٍ وتَحَكُم لِصِيَاعْة المُواطِن 
الخاضع. انتهى باختصار]؛ وهذا 0 تمامًا ما يَحدُتُ 
في مدارس هذه الحُكوماتء فإِنّ هَدَفَ هذه المناهج 
الأَسْمَى وغايّتها العُْيَا إعدادُ جيل مِنَ الناس المُخلِصين 
لحُكوماتهم المُوَالين لِطَوَاغِيتَها المُعترفين بأفضالها 
المتزعومة. الخانعين الخاضعين لِقَوَانِينِها. انتهى 

باختصار. 


(16)قال مصطفى صبري (آخِرُ من تَوَنّى مَنْصِبَ 'شيخ 
الإسلام" في الدولة العثمانية» وكان صاحبٌ هذا 
المَنصِبٍ هو المَقتِي الأكبَرّ في الدولة) في (موقف 
العقلِ والعلم والعالم مِن رَبَ العالمين وعباده 
المْرسَلِين): هذا الفَصْلْ [أَيْ فَصْلْ الّينِ عنٍ السَيّاسة] 
مُؤَامَرةٌ بِالدِينِ للقَضاءٍ عليه. وقد كان في كُلّ بدعة 
أحدتّها المصربون الْمُتَقَرنِجونَ في البلاد الإسلامية كَيْدُ 
ِلدِينِ ومُحاوّلة الخُروج عليه لكنّ كَيْدَهم في فَصَلِه 
عن السياسة أدهى وأشَد من كُلِ كَيْدِ في غيره؛ فهو 
إرتدادٌ عنه. مِنَ الحكومة أُوَلَا ومن الأَمَةِ ثانِيّاء إنْ لم 
يَكُْنْ بارتدادٍ الداخلين في حَوزةٍ تلك الحُكومة [حَوزةُ 
الخكومة هي جَمِيعْ الأراضي التي تحكمها] باعتبارهم 
أفرادًاء فَباعتبارهم جَماعة وهو أقصَرٌ طريق إلى الكُفر 
مِنِ إرتدادٍ الأفرادء بَل إنّه يَتَصَمَنْ إرتداد الأفرادٍ أيضًا 
لقُبولهم الطاعة لتلك الحُكومة المرتدّة... ثم قال -أَيْ 
مصطفى صبري-: وماذا القَزْقٌ بين أنْ تَتَوَلّى الأمر 
في البلاد الإسلاميّةِ حُكومةً مُرتَدَةْ عن الإسلام وبين أنْ 
تحتلّها حكومة أَجْتَبِيَةَ عن الإسلام [قال مصطفى 
صبري هنا مُعَلَهَا: مَدَارُ الفَزْقٍ بين دار الإسلام ودار 


الحخرب على القانونٍ الجاري أحكامُه في تلك الدِيَارِ كما 
أنّ فَصْلَ الدينِ عن السِيَاسةٍ معناه أن لا تكون 
الحُكومةٌ مَقَيّدةً في قَوانِينِها بِقَواعِدٍ الدِينِ. انتهى. وقالَ 
الشيخٌ أبو محمد المقدسي في (إعدادُ القادة الفوارس 
بهجر فسادٍ المدارس): فَمَا القَزْقٌ بين طاغوت إنجلِيزيٌ 
وآخَرَ عَرَبِيَ؟!. انتهى]ء بَلِ المُرتَدُ أَبِعَدُ عن الإسلام مِن 
غيرهِ وأَسَدُّ وتأثيره الضارٌ في دين الأُمَّةَ أكثرٌء مِن 
حيث أنّ الحُكومة الْأَجْتَبِيَة لا تَتَدَخَّلُ في شؤونٍ الشّعب 


تلك الشؤونٍ [قالَ الشَُوْكَانِْ في (السيل الجرار): ودار 
الإسلام ما ظَهَرَتْ فيها الشَهَادَتَانِ والصّلاةُ ولم تظهز 
فيها خَصلةٌ كفريّةٌ ولو تأوبلا إلا بجوارٍ أي إلا دِمَةٍ 
وأمان. قالّه حسين بن عبدالله العمّري في كتابه (الإمام 
الشوكاني رائد عصره). وقالَ الشيحُ صِدِيق حَسَن خَان 
(ت1307ه) في (العبرة مما جاء في الغزو والشهادة 
والهجرة): كإظهارٍ اليَهودٍ والنّصارَى ديهم في أمصار 
المُسلمِين. انتهى] وإلّا فُدارٌُ كَفْرٍ... ثم قال -أي 
الشُوْكَانِيُ-: الاعتبان [أَيْ في الدار] بِظهورٍ الكلمة: 
فإنْ كانتِ الأوامز والنُواهِي في الدارٍ لأهلٍ الإسلام 


بحيث لا يَسِتَطِيعْ مَن فيها مِنَ الكْفَارٍ أَنْ يَتَظاهَرٌ بكُفره 
إلا يكونه مَأَدونًا له بذلك من أهلٍ الإسلام فهذه داز 
إسلامء ولا يَضْرُ ظَهورُ الخصال الكفرِيّة فيهاء لِأنّها لم 
تظهز بِقوَةٍ الكفَارٍ ولا بصَولَتِهم كما هو مُشاهدٌ في أهلٍ 
الذِمّة مِنَ اليَهود والنّصارى والْمُعَاهَدِينَ الساكنين في 
المدائن الإسلاميّة» وإذا كان الأمرٌ العكسّ فالدال 
بِالعَكُس. انتهى. وقالَ الشيحٌ أبو سلمان الصومالي في 
(التنبيهات على ما في الإشارات والدلائل من 
الأغلوطات): إِنَّ مَناطً الخحُكم على الدَّارٍ راجعٌ عند 
الجّمهور إلى الأحكام المُطَبّقة فيها والمَُقَذْ لها.. 

قال -أَي الشيحُ الصومالي-: لا بُدّ عند قصفٍ دارٍ 
الإسلام مِنٍ أن يَكون نِظامُ الحُكم فيها إسلاميًا [و آأن 
تكونَ سُلطةٌ الحُكم فيها للمُسلبين: فَإذا كاتت السُلطة 
والأحكامُ المُطبَّقَةٌ لِلكُفّارٍ كائتِ الدَّارُ دار كُفرِء وإنْ كان 
حُكمْ المُسلمين هو النَافِدّ كائث داز إسلامء ولا عبرة 
بكثرة المُسلِمِين ولا المُشركين في الدَّارٍ لأنَّ الحُكمَ [أيْ 
على الذدَّارِ] تَبَعٌ للحاكم والأحكام النافذة... ثم قال -أي 
الشيحٌ الصومالي-: إنَّ ظُهورَ الكُفر في دار الإسلام 
بجوار لا يُعَيَرْ مِن حكم الدَّارٍ شَيئَاء كما أنَّ ظُهور 


شعائرٍ الإسلام في دار بِيَدِ الك بجوارٍ منهم أو لِعدَم 
تَعَصّبٍ (كَما هو الحال الآنَ في كثِيرٍ مِنَ البلدان) لا 
عير مِن حكم الدَارٍ أيضًا. انتهى باختصار]» ومن حيث 
أنّ الأَمَةَ لا تزال تعتبرُ الحُكومة المُرتدّةَ عن دِينِها مِن 
نَفْسِها [أَيْ من نفْس الأْمَةِ] فَتَتدَ [أي الأمَهُ] هي أيضًا 
معها تدريجيًا؛ وريما يَعِيبُ هذا القول [أي الول بِأَنّ 
الخُكومة المُرتدَة أَضَرٌ على دين الأَمَةِ مِنَ الحُكومة 
الأَجْنبِيّةِ المُختلّة] عَلَيّ مَن لا خَلَاقَ له في الإسلام 
الصَّمِيمِء والعائبُ يَرَى الوَطْن فَمَطْ فُوقَ كل شَيءٍء مع 
أن المُسَلِمَ يَرَى الوطن مع الإسلام فهو يَتَوَطنُ مع 
الإسلام ويُهاجرٌ معه... ثم قال -أَيْ مصطفى صبري-: 
فتركيَا كُلّها ببلادها وسُكَانِها خَرَجَثْ بَعْدَ حُكومة 
الَْمَالِتِينَ [نِسْبَةَ إلى مصطفى كمال أتاثوركء قائدٍ 
الحركة التّزكيّة الوَطَنِيّة ومُؤّسَسٍ الجُمْهُورِبَةِ التّزكيّة 
الْمْتَوَفُى عام 1938م). وقد جاء في موسوعة 
المذاهب الفكربة المعاصرة (إعداد مجموعة من 
الباحثينء بإشراف الشيخ علوي بن عبدالقادر 
السّقَاف): الحكومة الْكَمَالِيَةُ أَلْعَِ الخلافة العثمانية 
سنة 1924م. انتهى باختصار] مِن يَدٍ الاسلام... ثم 


قال -أيْ مصطفى صبري-: نَرَى فضيلة الأستادّ الأكبز 
المراغي شيخ الجامع الأزهر يقول في كلمةٍ منشورة 
عنه في الجرائد ما معناه (إنَّ في إمكانٍ أيّ حُكومة 
إسلاميّة أن تخرْجَ عن دينها فَتُصبح ككومة 9 دِينيّة: 
وليس في هذا مانِعٌ من أنْ يَبْقَى الشعبُ على إسلامه 
كما هو الحالٌ في تُركيًا الجّدِيدةٍ [يَعنِي بَعْدَ إعلانٍ قَيَام 
الجُمهُورِيّةٍ الُرْكيّةِ وإعلانٍ إلغاءٍ الخلافةٍ العثمانية])» 
والأستاذٌ الأكبرٌ ليس في حاجة إلى القحص عن 
النشلءِ الجَدِيدٍ التَزكيَ المتحرِج على مَباد الحُكومة 
الْكَمَالِيّةِ التي إعتَرَفَ الأستاذّ الآن بِأنّها حُكومةٌ لا 
دِينِيّة ولا في حاجة إلى التّفكِيرٍ في كونٍ الشعب 
التزكيَ القَدِيمِ المُسلم يَفنّي يَومَا عن يوم وتَخلّقُه هذا 
النْشُءْ الجَدِيدُ اللادينئ» ليس فَضِيلَتُه في حاجة إلى 
القحص عن هذه الحقيقة المرِّ إِذْ لا يَعنِيه حال التَزكِ 
ومآلهم مُسلِمِين أو غَيْرَ مُسلِمين ولا حال الام 
المتقلص ظلّه عن وددهم بشرعة فَوْقَ التدرِيج» حتى 

أنّ الأَسْتَادَ لا يَعْنِيهِ تبعَةٌ الفَنْوَى التي تَضْمَنَها تعزّبه 
ببَّقاءِ الشعْب على إسلامه مع إرتدادٍ الحُكومة في 
تزْكيّاء والتي تفتّح البابٍ لأنْ يَقول قائلٌ (إنَّ الحُكومة 


ما دامث يَنحَصِرٌ كُفْرُها في نفسها ولا يُعْدِي الشغب. 
فلا مانع مِن أنْ تفل حُكومة مِصرّ -مَثَلَا- ما فَعَلَثه 
لا يُخافُ مِنْه [أَيْ مِنَ الفَصْلِ] على دين الشغب). كَأنَّ 
الدِينَ لازِمٌ للشغب فَقَطْ لا للخُكومة» مع أنَّ الحُكومة 
لَيْسَتْ إِلّا مُمَيْلةَ الشغب -أو وكيلّته- التي لا تفعل 
غَيْرَ ما يَرضاهء فإذا أخرّجَها أفعانها عن الدِّينِ فَلَا 
مَنْدُوحَةَ [أيْ فلا مَقَرّ] مِن أن يَخْرّجَ مُوَكِلّها أيضًا لِأنّ 
الرّضًا بِالكُْرٍ كُفْرٌ وهذا ما يَعودُ إلى الشغب مِن فِغْلٍ 
فغْلٍ الحُكومة الفاصلٍ بين الذِّينِ والسَّيَاسة ويَخْرُجُ به 
عن الدِينٍِ -وَلَوْ في صُورةٍ التّدريج- إقتداء بِحُكومَتِه 

التي يَعْدُها مِن نَفْسِه. انتهى باختصار. 
(17)وقالَ الشيحٌ سعيد بن مسفر (الحاصل على 
'"الدّكْثُورَاة" في العقيدة من جامعة أم القرى بمكة 
المكرمة) في كتاب (دروس للشيخ سعيد بن مسفر): 
يَقُولُ أَحَدْ العلماء (إلى الله نَشكُوا جُهُودًا نَبْدلُها في 
تربيّة أبنائناء تَذْهَبُ بها المَذْرسَةٌ والشارِغ والأفلام). 


(18)جاءَ على موقع كريد النَّبَا المصربة في مقالة 
بِعْنُوانِ الات انبأ ند فُ ناقوسَّ الخطرٍ) في هذا 
الرابط: إِنتَشَرَتِ الانجرافاتُ الجنْسِيّةُ (الشذود الجنْسِي) 
بِشَكْلٍ كبيرٍ في الآوئَةٍ الأخيرة... وتَتمَئّلُ الطّامةُ الكُبرى 
في انتشار ظاهرة الشذوذ الجنسيّ بين فََيَاتِ في عْمْرٍ 
الور يفرَضُ أنْهن أَُمَّهاتُ المُستقبَلٍ!ء وهو ما 

تكشفُه الواقعة التي نَسْرا دُ تفاصيلها بالمُستئدات؛ بَدَأَتْ 
تفاصِيل الواقعة عندما تَقَدّمَ بعص أُوْلِياءٍ أمورٍ طالِباتٍ 
إِحْدَى المدارس الإغداديّة (بَئات) الواقعة [أي الكائنة] 
بمِينة التَّحرِيرٍ في إمبابةً [بفحافظة الجيزة يمِضر]: 
بِمُذْكْرةٍ إلى إذارة المدرسة تُفيدُ بِتَعَرَضِ بََاتهم للتّحَرشٍ 
من قبَلٍ رميلاتهن؛ بدورها استذعتٍ الإِدَارةٌ الطالبات 
المشكو في حَقّهن لاستجوّابهن» وكانتٍ الكارثّةٌ أنْهن 
اغتَرَفنَ بِمْمَارسةٍ الشذوذ الجِنْسِيَ (السَحَاق) في 
الحَمّاماتٍ أو في الأماكِنٍ المهجورة: بالمدرسة؛ وأنّهن 
المُمارسات. كما سَرَدَتْ إِخدى الطالباتِ في أثناء 
اسْتِجْوَابٍ إِدَارةٍ المدرربسة لها بعض المُمارّساتٍ التي 


يَفُْنَ بهاء إِذ تَقُومُ إحداهفن بِرَفع (الجيبة) ليشاهد 
الأَخْرَنَاتُ مَلَابِسَها الدَاخْلِيَة فيما 3 تَتَحَدَّتُ أخْرَّى عن 
(الدُخْلَةِ 'البلَدِيَ'), مُوَكَدَةَ [أي الطالبة السَاردَة أَنْناء 
الاسْتِجِوّاب] أنّ هناك مُمارَساتِ 55 تتم بينهن سَوَاءَ 
في حَمَّاماتٍ المَدرّسة» أو في بُيُوتهن دُونَ عِلْم الأهْلٍ 
مِن خِلَالٍ مواقع التَوَاصْلٍ الاجْتِماعِيَ... ويُطَالِبُ مَوْقَعْ 
(النَّأ) وزارة الَرِيَةٍ والتّعليم بِالتحقيق في تلك الوقائع 
التي إنتشَرّث بِأَعْلَب المدارس في الآونّةَ الأخيرة. 
انتهى. وجاء على موقع دوت مصر (المملوك 
للمخابرات العامة المصرية) في مقالة بعنوان (جرائم 
تَقَشَعِرٌ لها الأبدان» أطفالٌ فَقَدوا بَرَاءَتَهم فتَحَوَلُوا إلى 
مُغْتَصبين): في سيّاق تَنَامِي مُعَدَّلاتِ العْنّف في 
المجتمع المِضْرِيّء ارتَفْعتْ حوادِتُ اغتصابٍ الأطفال؛ 
وتَسَبّبَ انتشازها في المدارس في فلع أَوْلِيَاءِ الأمور, 
بعد أن أُضْحَى عادِيًا أن يَحْدْتَ في فنَاءٍ المدرّسة أو 
دَوْراتِ المِيّاهِ أو حتى داخلٍ الفُصول الدِراسِيّةة. انتهى. 
وجاءَة على موقع جربدة (الوفد) المصربة في مقالة 
بعنوان (شذودٌ في مدرّسة أبنائي.ء كيف أَحْمِي 
صَغيري؟): وبُؤّكْدُ د/شحاتة محروس (أستاذ علم النفس 


التربوي بجامعة عين شمس) أنَّ الانجراف السُلُوكيّ بَدَأ 
يَنتَشْرٌُ في المدارس في الآوِبَةَ الأخيرة بين الأطفالٍ 
الذين لم يَبْلُغُوا بَعدُّ ويِتَحَوّلُ [أي الانحراف المذكور] 
بَعْدَ ذلك لِشذوذ جنسِيء مُنَوْهَا أن عِلاجه في غاية 
الشُهولة في البدَايَة لكنْ بَعْد البلُوغ يُصبح في مُنْتَهَى 
الخُطورة. انتهى باختصار. وجاءً على موقع جريدة 
الشروق المصربة في مقالة بعنوان (انتشاٌ ظاهرة 
الشّذوذ الجنسيّ بين الطُلَّاب) في هذا الرابط: فُوجئٌ 
وَزبل الثربيَة والتّعليم الدكتور الهلالي الشربيني بِشَكْوَى 
َوْليَاءٍ أمور مَدرّسةٍ بِفَيْصَلٍ [بمُحافظة الْجيرّة بمضرّ]: 
من انتشار ظاهرة الشذوذ الجنيمِي بين الطّلّابِ داخل 
دَوْراتِ المِيّاهِ. وأضاف أَوْلِيَاءُ الأَمُورٍ أنَّ المدرسة لا 
يُوجَدُ بها أَقْفالٌ على أبواب الحَمّاماتِء وعندما اعتَرَض 
أوْليَاءُ الأمور على ذلك أكد العاملون نهم أضْطرٌُوا 
لذلك حتى يَستطيعوا صَبْط الطّلّاب في حالاتٍ تَلَبُسِ 
بمُمارزسة الشذوذ داخل الحَمّامات. انتهى باختصار. 


(19)وقالَ الشيحٌ وليد السناني (أَحَدُ أشهر المُعتقَلِين 
السياسيّين في السعودية؛ ووْصف بأنّه "أحمدُ بن حنبل 
هذا القضر') في فيديو بعنوان (لقاءً دَاوُودَ الشريان مع 


وليد السناني): وَصَلْتُ بالجامعة [ِيَعْنِي جامعة الإمام 
محمد بن سعود الإسلامية] بِكُلَيّةَ أصول الدين 
(منتسبا)» ثم لِأَجْلِ ملاحظاتٍ على بعض المَنَاهِج [قالَ 
الشيخٌ مَقْبلَ الوادِعِي في (إجابة السائل على أهم 
المسائل): نحن دَرَسْنا في الجامعة الإسلاميّة [بالمدينة 
المُوّرةِ] التي تُعتبّرٌ في ذلك الوّقتٍ أَحسَنَ مُؤْسّسةٍ فيما 
َغْلَمُ الأكثر يَتَخَرَجون جُهَالَاد ما تَنفَعْكَ الجامعة 
الإسلاميّةُ؛ ولا يَنفَعْكَ إِلَّا الله سُبْحاَهُ وتعالّى ثم نَفْسْكَ 
إذا إجتهَذت لِنَفْسِكَء إذا أَرَذْتَ أنْ تأتِي بفائدة للإسلام 
والمُسلمِين. انتهى باختصار] التي عندهم انقطعث عن 
الدّراسة... ثم قال -أي الشيحٌ السناني-: الوضع العامٌ 
الآنَ القائم في جميع الدول التي تزعم أنها إسلامية - 
ليس في السعودية فقط- إلغاء شيء اسمّه عداوة 
الكفارء أَّا كانواء يهودا أو نصارى حتى الشيوعيين: 
النبي صلى الله عليه وسلم والأنبياء والرسل كانوا 
مأمورين بالتكفير والعداوة في وقت لم يكونوا فيه 
مأمورين بالقتال... ثم قالَ أي الشيخ السناني-: 
رُحْتُ [للشيخ ابن عثيمين] أَبَيِنُ له تكفير الدولة [يعني 

الدولة السعودية الثالثة]... ثم قال -أي الشيخُ 


ار كنت أتكلم في بعض المجالس عن تكفير 
الدولة. كنت أتكلم في مجالس عديدة عن القوانين 

الكفرية والشريعة الطاغوتية وأن هذه فتنة العصر 
ليست مقصورة على هذه الدولة [يعني الدولة السعودية 
الثالثة] فقط بل هي فتنة جميع الدول الموجودة؛ وَهُمْ 
فيها ما بين مُقِلِّ ومُستكثر [قالَ الشيحٌ مُقبل الوادعي 
في فتوى صوتية مُفرّغةَ على موقعه في هذا الرابط: 
فالشعبُ اليَمَنِيْ حُكُومَتُه تُعتَبَّرٌ أَحْسَنَ من غيرهاء 
وكذلك الشعبُ السُعوديُ حُْكُومَئُه أيضًا تعتبَرٌ مِن أحْسَن 
الحُكُوماتٍ» ونحن مَسئُولون عن هذا الكلام الذي 
تَقُونه. انتهى باختصار]... ثم قال -أي الشيحٌ 
السناني-: ما علَّمتُ عِيالِي [يعني أنه لم يُدَخِلّْهم 
المدارسس] لِأنّ عندي على التعليم [أي المدارس] 
ملاحظاتٍ كبيرة وخطيرةء [أعني] التعليم الموجود 
[حاليًا]» رزقني الله البصيرة وتبصرت (عرَفتُ خُطورته 
أَيْ خطورة التعليم في المدارس])... ثم قال -أي 
الشيخ السناني- راذًا على سؤال (كم عندك مِنَ 
العيال؟): البَنُونَ ثَلَاثةٌ والبّناث سِتٌ. كلهم 15 
الصالجين بفضل رب العالمين... ثم سُئِلَ -أي الشيحٌ 


السناني- عن عدم إدخاله أولاده المدارس, فقال: الآن 
كُلّهِم يَدْعُون لي. يقولون (جزاك الله في أنك أَبْعَذْتنا 
عن المدارس). المدارسُ تشتَمِلٌ على شر [قالَ الشيحٌ 
قل الوادِعِيُ في (إجابة السائل على أهم المسائل): 
المَدارِسُ في السُعودِيَّة وعندنا [أيْ في اليِمَنِ] غالِبُ 
المُدَرسِين فْسَقةٌ منهم مَن يَأَتِي ويُرِبدُ أنْ يُعَلَم أبناءنا 
الشيُوعِيّة ومنهم مَن َأتِي ويُرِيدُ أنْ يُعَلّم أبناءنا 
البَعْتِيَّةَه ومنهم مَن َأتِي ويُرِبدُ أنْ يُعَلَْم أبناءنا 
الناصِرِبّة» ومنهم مَن يَأتِي ويُرِيدُ أَنْ يُعَلَم أبناءنا 
الرَفْضَْء ومنهم مَن تأي ويُرِبدُ أنْ يُعَلَم أبناءنا 
الصُوفيّة وَهَكَذَا يا إِخْوَاننَا أفكاز وتَلَايَا دَخَلَتثْ على 
المُسلِمِينء وبعدها الطِفلُ المسكِينُ إذا سَلَمْتَهِ للمُدرسِ 
الفاسق يَرَى أنّ هذا المُدَرسَ ليس مَثْلّه أَحَدٌء إذا قالَ له 
الأَغَانِي حَلَالَ) قال [أي الطفل] احَلَالٌ» قد قال 
المُدَرَِسُ)» إذا قال له أي شيءٍء يقولٌ [أي الطِفلُ] (قد 
قال المُدَرَسُ). لأنّه لا يَرَى أَحَدَا مِثْل مُدَرّسه يَظْنُ أن 
مُدَرْسَه هو أَعلَّمُ الناسء, فمن أَجْلٍِ هذا يَجِبُ أنْ نَتّقِي 
الله في أبناءٍ المُسلمِين. انتهى. وقالَ الشيحٌ الوادِعِئُ 
أيضًا في شَرِيطٍ صَوتيٍ مفَرّعْ على هذا الرابط بعنوان 


(الجزهُ الأَوَّلُ مِن 'تحذير الدارس من فتنة المدارس'): 
ريما يُصَوِرْكَ المدَرِسُء يُصَوَرْكَ أيّها الأبُ. في صِفةٍ 
أو في صُورةٍ المْتَخَلَفٍ المُنْحَط الَرْثُونِء الذي لا يَعْرِفُ 
شَينَا عن الحضارة وعن كذا وعن كذاء هَكَذَا يَا إِخْوَائَنَا 
أمْرٌ خَطِيرٌء في شّأَنِ الجَلِيسء وأنْ تُسْلِمَ أبناةنا لأناس 
لا نَعْرِفْ مُعتقَداتهم. انتهى. وقالَ الشيحٌ عبدالله بن 
سليمان بن حميد (رئيس هيئة الأمر بالمعروف والنهي 
عن المنكر في منطقة القصيمء الْمْتَوَفى عام 
4مه): فإنّ التلميدٌ على عقيدة أستاذه ودينه 
وأخلاقه. انتهى من (الدُّرَرُ السَّنِيّهُ في الأَجوبةِ 
النَّجْدِيَّة). وقالَ الشيحٌ أبو محمد المقدسي في (إعدادٌ 
القادة الفوارس بهجر فسادٍ المدارس): يَقول عبذالله 
علوان [في كتابه (تربية الأولاد في الإسلام)] وهو واحدٌ 
مِنَ الذين عايّشوا العمَلَ في مَجَالٍ الثَّربيَةَ والتعليم في 
هذا الزْمِانٍ [وهو أستاذ الدراسات الإسلامية 7 
الملك عبدالعزيز] (إنَّ الكُنْبَ المَدرسيّة التي يَدرْسُها 
الطْلّابُ في مدارسهم مَلِيئَةٌ بالدسِ والتّشكِيكِ والطّعْنٍ 
بالأديَانٍ والدّعوة إلى الكُفْرٍ والإلْحادِ). انتهى] وتشتمل 
على خيرء إذا جاءك الحقُ خالصًا ما في [أي ما 


يوجد] إشكال» وإذا جاءك الباطلٌ خالصًا ما في إشكالٌ؛ 
لكنّ الشيء الخطيرٌ إذا لَبِسَ الحَقٌ بالباطلء إذا خُلِطَ 
الحقٌ بالباطلٍ فَّلَ مِنَ الناس مَن يهتدِي [قال ابْنُ تَيْمِيّه 
في (مجموع الفتاوى): وَلَا يَشْتَبِهُ عَلَى النّاسٍ الْبَاطِلُ 
المَخضٌء بَ لَا بْدَّ أن يُشَابٍ بِشَيْءٍ مِنَ الْحَقّ. انتهى. 
وقال ابنُ القيم في (الصواعق المرسلة): وَهَذًا عنما 
ضَلَالٍ مَنْ ضَلَ مِنَ الأمم قَبْلناء وَهْوَ مَنشَأُ البدع كُلّهاء 
فَإِنّ البدعَ لَوْ كَائَث بَاطِلا مَخضًا لَمَا قُبلّثء وَلَبَادَرَ كلُ 
أَحَدٍ إِلَى رَدهَا وإِنْقارهاء وَلَكِنْهَا تَشْتمِل عَلَى الْحَقّ 
وَالْبَاطِلِ. انتهى باختصار]. اللّهُ تعالى قال (َوَلَا تَلِْسُوا 
الْحَقّ بِالْبَاطِلٍ وَتَكْثُمُوا الْحَقّ وَأَنتم تَغْلمُونَ)؛ المناهج 
التعليمية في المدارس تُرَكَرُ على بعض الأمور 
العلمانية مثل الوطنية [قالَ الشيحٌ أبو محمد المقدسي 
في (إعدادُ القادةٍ الفوارس بهجرٍ فسادٍ المدارس): لاحظ 
أنهم يُرََزون على جانِب (الوَطّن) و(الوَطَنِيّة)» وَهُمْ 
يَعْنُون بِحُبَ الوَطّنٍ والوَلَاءٍ له الوَلَاء للأنظمة العربيّة 
الحاكمة. انتهى باختصار]. المناهج هذه فيها تمجيد 
ومدح الهيئات الطاغوتية الدولية 8 المُتّحدقٍ 
ومجلس الزِّناقةِ المَلاعينِ طواغيتٍ العرَب "الجامعة 


العربية". ومجلس الزَّنادقةَ الطواغيتٍ "مجلس التَّعاون"' 
على الإثم والعدوان) [قالَ الشيحٌ مُقبل الوادعي في 
(تحفة المجيب): إنّ قرارات الأمم المتحدة ومجلس 
الأمن تحت الأقدام؛ لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله 
وسلم يقول (كُلُ أَمْرٍ الْجَاهِلِيَةِ مَؤَضُوعٌ تخت قَدَمَيَ). 
انتهى. وقالَ الشيح أبو محمد المقدسي في (إعدادٌ 
القادة الفوارس بهجر فسادٍ المدارس): أَمّا عن القُوميَّةٍ 
والغروبة والخَلِيجِيَّةِ وَالوَطَنِيّة والنَّراتِ الجاهليّة النتئة 
وطْوَاغِيتِ العَرَب وجامعة الذُوَلِ العَرَبِيَّة ومَجْلِسِ 
التّعاوْنِ وغيرٍ ذلك من مُوَّسّساتِهم, فهو في مناهِجهم 
[يَعْنِي المناهج الكْوَْتِيّة» كمَِالٍ للمناهج في الأَنْظِمةٍ 
الطَّاعُوتِيّة] أَشْهَرُ مِن أنْ يُجادِلَ فيه أو يَرْدّه أحَدْ. 
انتهى]ء هذا فضلا عن الإنسانية بإطارها العلماني, كُنًا 
نُدَرْسُْ ونحن صغار أن مِنَ الأشياء التي تُمْدَحُ بها 
المملكة أنها دَعَتْ إلى إلغاء كافة جميع العداوات بين 
الدول والشعوب. وأنّ العلاقات بين الدولٍ والشعوب 
تقوم على الصداقة وعلى الإخاء وعلى الاحترام 
المُتبادلِ [جاء في أَحَدٍ الكُثُب المَدرّسيّة الكُوئِتِيّة: 
الكوَنِكُ عُصُْوٌ في الأُسْرةٍ الدُوَلِيّةِ مُلْتَزِمَةٌ بمبادئ الأمم 


المتّحدة... تَخْتَلُ ذُوَلُ الخليج مكانة هامّة على 
المُستوى العالَمِيَء فهى تتعاون بِكُلّ إخلاص وتَبْدُلُ كُلَ 
جَهْدٍ مْمْكِنٍ في مُسايَرةٍ المُنظّماتٍ الذُوَلِيّة لإقرار العَذلٍ 
والسّلام العالَمِي. ذَكَرَهِ الشيخ أبو محمد المقدسي في 
(إعداد القادةٍ الفوارس بهجر فسادٍ المدارس)]... ثم 
سُئِلَ -أي الشيحٌ السناني- عمّا إذا كان يريدُ أن 
يحارب الكَوْنَء فقال: كُتْبُ الله -ورُسُله- جميعاء مِن 
أَوَلها إلى آخرهاء مِن أعظم الأصول التي جاءت بها 
تكفيرٌ الكفار وعداوثهم والبراءة منهم وجهادهم. ولو 
كانوا أَقْربَ قربب [قالَ الشيحٌ ابن جبرين (عضو الإفتاء 
بالرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء) على موقعه 
في هذا الرابط: فكلُ مَن كَفْرَ بالهه وكُلُ مَن خَرَجِ عن 
دين الإسلامء فإننا نُقاطعُه ونبتعدُ عنه ولو كان من 
أقاربنا ولو كان أقرتَ قربب. انتهى]... ثم قال -أَي 
الشيخحٌ السناني-: التقسيماتُ السياسيَّةُ الموجودة التي 
يُبْنَى عليها مسألةٌ الجنسية هذه كُلَّها أَضْلًا باطلةٌ ما 
أَنْرّلَ الله بها من سُلطان ومَبْنيَةَ على شربعة الطاغوتٍ 
الدُوَليّةَ مسألةٌ المُوَاطّنة التي تُبْنَى على الجنسية؛ هذا 
المُواطِنُ يُعْطى الحُقُوقَ حتى لو كان رافضِيًا!ا حتى لو 


كان إِسْمَاعِيلِيًا باطِنِيًا!ا حتى لو كان نَضْرانِيًا! حتى لو 
كان أكثرز شيءٍ! إذا صار مواطنا قَلَهُ الحقوقٌ كاملةً! 
[جاء في كتاب (فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية 
والإفتاء) أنَّ اللجنة (عبدالعزيز بن عبدالله بن باز 
وعبدالله بن غديان وعبدالله بن قعود) قالّث: مَن لم 
بُهَرِقَْ بين اليَهود والنّصارَى وسائرٍ الكقَرء وبين 
المُسلمينء إِلَّا بالقطن» وجَعَلَ أحكامهم واحدة» فَّهو 
كافرٌ. انتهى. قلتُ: الدَّولةٌ السعوديةٌ الأولى كانث 
مُلْتَزِمةَ بتطبيق الشّرِبعة» فكانث رابطة الدِينِ هي 
الأساسُ الذي يرط بين الفردٍ والدولة» وأمّا مع الدّولةٍ 
السعودية الثالثة فرابطةٌ المْوَاطئة -المقتبسة مِنَ 
القوانينٍ الأورُوتِيّة- هي الأساسُ الذي يَرْبطُ بين الفرد 
والدولة. وَقَدْ قال الشيحٌ أحمد شاكر (نائبُ رئيس 
المحكمة الشرعية العلياء الْمُتَوَفى عام 
77ه/58 م في كتابه (كلمة الحق): فإنٌ 
الإسلام جِنْسِيّة واحدة (بتغبيرٍ هذا العضرٍ)» وهو يُلْفِي 
القَوَارِقَ الجِنْسِيَةَ والقوميّةَ بين مُتَبِعِيهه كما قالَ تعالّى 
(إِنّ هذه أَمَتُكُمْ أَمَةَ وَاحِدَةُ). انتهى. وقال الشيخ سيد 
قطب في كتابه (معالِمٌ في الطريق): الجنسية التي 


يربدها الإسلامُ للناس هي جنسيةٌ العقيدة» التي 
يَتَساوَى فيها صم والروماني والفارسي وسائر 
الأجناس والألوان تحت راية الله. انتهى. وقال الشَيحُ 
إيهاب كمال أحمد في مقالة بغْنوانٍ (الرّدُ المُبينُ على 
مَن أجازٌ ولَايَةَ الكافِرٍ على المُسلِمِين) على هذا الرابط: 
فَإِنّ مُشاركة المُسلِمِين لِلكْفَارٍ في وَطَنِ واجِدٍ لا تَعنِي 
بالضَّرورةٍ تَساويّهم في الحُقوق والواجبات, وإنّما ثُوجبُ 
إقامة العدلٍ والقسطٍ على الجميعء والعدلُ لا يَعنِي 
المُساواة في كُلِ شيء وإنما يََنِي إعطاء كَل ذِي حَقٍ 
حَقّه ومطالبَته بأداءٍ ما عليه مِن واجباتء والمرجغ 
في تحدِيدٍ الحُقوقٍ والواجباتِ هو شَرعٌ الله لا غيرُ. 
انتهى]... ثم وَصَفَ -أَي الشيخ السناني- هيئة كِبَارٍ 
العْلَمَاءٍ بقوله: هَيْنَهُ كبارٍ العْمَلَاءِ... ثم قال 7 
الشيخٌ السناني-: المملكةٌ العربيّة ُ السعوديّةُ العلا 

الأَْربِكِيّةُ) عَلَاقتُها بأمربكا عَلَاقةٌ إِسْتِرَاتِجيّة وقديمةٌ 
وخذمةٌ لهاء (شَاهِدِينَ عَلَى أَنفْسِهم بِالْكُفْرِ) يفتخرون 
[أي بهذه العلاقة الإسْتِرَاتِجِيَة القديمة] وبلا خجلٍ ولا 
حَيَاءٍ. ولو أنّ مشايخّهم فيهم خيرٌ كانوا يَلْعنونهم 
ويَكفُرون بِهِمْ [قالَ الشيح محمد بن رزق الطرهوني 


(الباحث بمجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف. 
والمدرس الخاص للأمير عبدالله بن فيصل بن مساعد 
بن سعود بن عبدالعزيز بن عبدالرحمن بن فيصل بن 
تركي بن عبدالله بن محمد بن سعود) في مقالةٍ له 
بعنوان (أَطْعِم القمَ تَسْتّح العينُ تَسْتَحْيي العَينُ 
'المؤسسة الرسمية الدينية") على موقعه في هذا 
الرابط: [هناك] تحذيراك كثيرةً مِن غلماءٍ السَّلَفٍ 
الصالح مِنَ الدُخولٍ على السلاطين والؤلاة» ونبُراشهم 
في ذلك حديثُ رسول الله صلى الله عليه وسلم أوَمَنْ 
أتى أَبْوَاتَ السُلْطَانِ افْتتِنَ)» فكيف بمن يُعَيَنُهِ السلطانُ 
ويُضْفِيِ عليه الألقات ويَخْلَعْ عليه الخْلَعَ ويُتَوْجُه 
المَناصِب؟. وأخيرًا يُطْعِمُه ويُطْعِمُ أولاته. فهن يستطيغ 
أن يُخالِقَه؟؛ ولذلك نسألٌ أَنْفْسَنا عن المُوَّسّساتِ 


الأيام بمُخالّفة هذه المُؤّسَّساتٍ لِتَوَجُّهاتِ الذْوَلِ وقراراتٍ 
الرؤساءء أم الحال (أَنّها مِنْ عَِبَة فَإِنْ عَوَتْ عَِبَة 
غَوَتْء وَإِنْ رَسْدَتْ عَزِيَةُ ترْشَدْ [يُشِيرُ إلى قولٍ الشاعرٍ 
(وَمَا أَنَا إَِّا مِنْ عَزِيكَ إن عَوَثْ *** عَوَيْتُ وإِنْ 
تَرْشْدْ عَزِبَةُ أَرَشَدُ)])؟؛ وحانها في أَحْسَنِ أحوالها ما 


يلي؛ (أ)إنْ رَأثْ صَوابًاء ولو صغيراء ضَخَمَنْه وحَشَدَتْ 
له حُشودَ الأَنِلَّة الشرعيّة؛ (ب)وإنْ رأث باطلاء إما 
سَكَتَتْء وهذا أقوى ما تستطيغ, وإمًا تَلْمَسَثْ له 
تخريجاتٍ واهِيّةَ لا قيمة لها عِلْمِيًا حتى تَعدّرَ بها 
صاحبها ووليّ نِعْمَتِها؛) فكيف بمن يَتَلَوّنُ 0 
الحاكو» و تتَعيّرُ فَنْوَاه بِتَعَيّرٍ تَوَجُّهه وتَلُوِي أعناق 
ل بثُوافق القرارات الجديدةء وبَعتقذ * 
الاستدلالٍ [أَهْلُ السُنّةِ يَستَدِلُون ثم يعتقدون, وأمًا أَهْلْ 
البدّع يَعتتقدون ثم يَستَدِلُون], ويُعْرْبلُ المُتشابهات. 
ا شبَهِ يَنْصْرٌُ بها سَيّدَهِ ومَؤْلَاهء لِيَفُورَ وبَنْعَمَ 
زفق فقته. انتهى. وبحسب ما جاء على إحدى صفحات 
3 قناة الجزيرة الفضائية القَطْريّة) تحت عنوان 
(النص الكامل لخطبة العيد لأُسَامَةَ بْنِ لاين)» قالَ 
الشيحٌ أُسَامَةُ بن لاِن: فخلافُنا مع الحُكّام ليس خلاقًا 
فَرْعِيًا يُمْكِنُ حَلَّه وإنّما نَتَحَدّثُ عن رأس الإسلام؛ 
شَهَادَةٍ أنْ لا إِلَهَ إِلّا اللَهُ وَأَنّ مُحَمَّدَا رَسُولُ الله فهؤلاء 
الحُكَامُ قد نقضوها مِن أساسها بموالاتهم للكفار. 
وبتشربعهم للقوانين الوَضعيّةَء وإقرارهم واحتكامهم 
لقوانينٍ الأمَم المتحدة المَلَْحِدَةٍء فولَايَئُهم قد سقطث 


شَرْعًا مُنْدُ زَمَنِ بعيدٍ... ثم قال -أي الشيخ أسامة بن 
لادن-: هل يُمْكِنُ لمسلم أنْ يقولَ للمسلمين (صَعُوا 
كم في يد كرزاي [هو حامد كرزاي (حاكم 
أفغانستان)] للتَعَاوُْنِ في إقامة الإسلام» ورفع الظلم, 
وعَدَّمِ تمْكِينٍ أميركا من مُخَطَّطاتِها). فهذا لا يُمْكِنُ ولا 
يُعْقّلُء لأنَّ كرزاي عميلٌ جاءت به أميركاء ومُنَاصَرَنُه 
على المسلمين ناقضٌ من نَوَاقِضٍ الإسلام العشرّة, 
مُخْرِيٌ مِنَ الملّةِ» وهنا لنا أنْ نَتَساءَلَء ما الفرقٌ بين 
كرزاي العَجّم [يعني حامد كرزاي (حاكم أفغانستان)] 
وكرزاي العرّب؟, مَنِ الذي نَبّتَ ونَصَّبَ حُكَامَ دول 
الخليج؟: إنهم الصليبيون؛ فالذين نَصَبُوا كرزاي كابول 
[يعني حامد كرزاي (حاكم أفغانستان)] وتَبّتُوا كرزاي 
باكستان [يعني حاكم باكستان]: هُمُ الذين نَصَبُوا كرزاي 
الكُوَئْتِء وكرزايَ البحرّين» وكرزايَ فَطْرَء وغيرهاء ومن 
الذين نَصَبُوا كرزاي الرباضٍ [يعني مُوَسَس الدولة 
السعودية الثالثة الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن بن 
فيصل بن تركي بن عبدالله بن محمد بن سعود] وجاءًوا 
به بعد أنْ كان لاجنًا في الكْوَنْتِ [الواقعة آنَدَاكَ تحت 
الاحتلالٍِ البريطاني. وذلك بعد فَرَارِهِ مع أبيه مِنَ 


الرياض وإقامتِهما في الكُوَنْتِ عِدَّةَ سِنِين» وكان ذلك 
بعد سُقوط الدولة السعودية الثانية إِنّرَ هزيمة جيش 
أبيه أمامَ جيش محمد بن عبدالله بن علي بن رشيد في 
عام 1309ه] قَبْلَ قَرْنٍ مِنَ الزّمَانٍ ليّقَاتَِ معهم ضِد 
الدولة العثمانية ووَالِيها ابْنِ الرشيد [في معركة الرياض 
في (5 شوال 1319ه - 15 يناير 1902م)]؟ إِنَّهِم 
الصليبيُونء وما زالوا يَرْعَوْنَ هذه الأْسَرَ [يعني الأَسَرَ 
الحاكمة في الذُوَلِ سالفة الذّكْرِ] إلى اليوم. فلا فزقَ 
بين كرزاي الرباض وكرزاي كابولء (ِفَاغَتَبِرُوا يَا أولي 
الأَنْصَارِ) ويَجبُ على المسلمين أنْ يبروا من هؤلاء 
الطواغيتء ولا يَحْفَى أنَّ التَبَرْوٌ من الطاعرت ليس من 
نوافلٍ الأعمال» وإنّما هو أَحَدُ كني التوحيد. فلا يَقُوم 
الإيمانٌ بغيرهماء قال تعالى (ِفمَنَ يَكْفْزْ بِالطّاعُوتِ 
وَيُؤْمِن بِاللّهِ فَقَدٍ اسْتَمْسَكَ بِالْعْرْوَةٍ الْوْنْمَى لا انفِصَامَ 
لَهَاء وَانَهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ)؛ وأمًا علماء السُوءٍ وؤَرَراءً 
البلا [البلاطٌ قَضْرٌُ الحاكم ومَجْلِسُه وحاشيّثه] 
وأصحابُ الأقلام المأجورة وأشباههم فكما قيل لِلِكُلَ 
َمَنِ دَوْلَةٌ ورجَالَ)» فهؤلاء هُمْ من رجالٍ الدولة الذين 
يُحَرّفون الحَقَّ ويَشهَدُون بالزُورِء حتى في البلدٍ الحرام 


في البيتِ الحرامء في الشهرٍ الحرام» ولا حول ولا قوة إلا 
بالهه» ويَرْعُمون أنَّ الحكَامَ الخائِنِينَ وُلَاهُ أَمْرٍ لناء ولا 
حول ولا قوة إلا بالههء فهؤلاء قد ضَلُوا سواءَ السبيل؛ 
فيَحِبُ هَجْرُهم والتحذير منهم,ء وإنّما تُرَكُِ الدولةٌ على 
غُلمائهاء وتُظهرُهم في بَرَامِجَ دِينِيّةٍ للفَنْوقى من أَجْلٍ 
دَقَائِقَ معدودة يَحْتَاجُّهم فيها النْظامُ كُلَ مَدَّةٍ لإضفاءِ 
الشرعيّة عليه وعلى تَصَرَّفاتِه؛ ومن قَزَاْ سيرة الأئمةٍ 
الصادقين في أيَّام المِحَنِ كسيرة الإمام أحمدّ بْنِ حنبل 
وغيره -رحمهم الله- عَلِمَ الفَرْقَ بين العلّماءٍ العاملين 
والعْلّماءٍ المُدَاهنين... ثم قال -أي الشيخ أسامة بن 
لادن-: الإنسانٌ لا يستطيع أن يَتَحْدَ القران الصحيح 
في ظِلٍّ أوضاع غير صحيحةء وخاصّة مِنَ الناحيّة 
الأَمَِيّةِ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (لا يَقُضِي 
الْمَاضي بَيْنَ اثْنَيْنِ وَهْقَ غَضْبَانُ)4» هذا إذا كان 
غَضْبَانَ. فكيف إذا كان خائفًا؟!2 فالتخوبفُ الذي 
تُمارِسُه الدُوَلُ العربيةٌ على الشَّعبٍء قد دَمَرَ جميع 
مَنَاحِي الحياة بما فيها أُمُورِ الدِينِء إِذِ الدِينُ النّصِيحةُ 
ولا تصِيحة بغيرٍ أمْنء وقد قَسَّمَ الخوف الناسّ إلى 
أقسامء فقسْمٌ انْتَكَسَ والْتَحَقَ بالدولة ووالاهاء ولا حول 


ولا قوة إلا بالله. وقسْمٌ بَدَا له أنه أَنْ يستطيع أنْ 
يستمرٌ في الدعوة والتدربس.ء وبُؤمَنَ مَعْهَدَه أو جَمَعِيّته 
أو جَمَاعَته ويُومِنَ نَفْسَه وجاهه وماله؛ إِنْ لم يَمْدَح 
الطاغوت وبُدَاهِنْه» فتأَوَلَ تاولا فاسِدًا فَضَلَ ضلالَا مُبِينا 
وأَضَلَ خَلَْقَا كثيرًا. انتهى باختصار. وجاءَ في كتاب 
(إجابة فضيلة الشيخ عَلَِ الخضير على أسئلة اللقاء 
الذي أَجْرِيِ مع فضيلته في مُنْتَدَى "السلفيون') أن 
الشيحٌ قال: الشيحٌ أسامةٌ بْنُْ لادن -حَفِظه الله 
ونْصَرَّهِ- مِن أهلٍ الجهادٍ والعلم» وهو من أهلٍ السُّنَة 
والجماعة. ونَحْسَبه إِنْ شاءً اللَهُ مِنَ الطائفة المنصورة. 
ولا نُرَكَّي على الله أحدّاء ولا نَعْلَمْ عنه إِلَّا خيرّاء أُمْضَّى 
حياته في الجهادٍء وباعَ دُنياه لله ورسوله. نسأل الله أَنْ 
يُرْبِحَ له البَيْعَ» وَقَدٍ استفاض التَّنَاءُ عليه بين أهلٍ 
الخيرٍ والعامّة. وفي الحديث (أَنْتُمْ شْهَدَاءُ اللّهِ في 
الأَرَضِ)» وكان شَيْخُنا حمودٌ العقلاء الشعيبي [الأستاذ 
بكلية الشريعة وأصول الدين بجامعة الإمام محمد بن 
سعود الإسلامية] رَحِمَه الله يُنَنِي عليه كثيرا ثَنَاء 
عاطِرًاء وبَمْدَحُه وبَذْبُ عنه وتَدْعُو له. وسَمِعْتُ شَيْخَنا 
حمودًا رَحِمَه الله يقول عنه (إنَْه مِمّن أَعَنَّ الله به 


الإسلام في هذا الزمان» وهو اليو عُصَّةٌ في خُلُوقٍ 
أعداء هذا الدِينِ). انتهى]... ثم قال المُحاوز للشيخ 
السناني (فيه أي يُوجَدُ] أَقْرَبُ من الوَلَدِ؟!» أنت ما 
دَرَسْتهء لا يَقْرَ ولا يَكْثْبُ وَلَدُْكَ [هذا استنتاجٌ مِنَ 
المُحاور مُخالفٌ للواقع]), فَرَدَ الشيخ قائلًا: عنده منّ 
الإتقان والحفظ للدِينٍ أَكثَرُ مِيّي» وما دَرسوا في 
المدارس... ثم قال المحاوز للشيخ السناني (إوَلَدْكَ] 
ما يَكْنْبْ), فَرَدّ الشيخٌ قائلًا: أنت ما تَقْدِرُ تَكْثْبُ كِتَابَته 
[المراد بالكتابة هنا حُسْنُ الْخَطِ]... ثم قال -أي الشيحٌ 
السناني-: الدولة السعودية الأولى دولة إسلامية؛ ولو 
خَرَةَ [أَيْ إلى الدَُنيَا مَرّةَ أَخْرَى] حَُكَامُهاء لو أدركوا 
هؤلاء [أَيْ حُكَامَ الدولة السعودية الثالثة] كانوا كَفَرُوهم 
وتَبَرّوُوا منهم [قالَ الشيخحٌ أبو محمد المقدسي في فتوى 
له على هذا الرابط: فَلَيْسَ عداؤنا لآل سُعودٍ وتكفيرنا 
لهم من جِنْس ما يَفعلُه مِمّن لا يُقَرَقُون في كلامِهم بين 
آل سُعودٍ الأوائلٍ الذين نَصَرُوا دّعوة الشيخ محمد بن 
عبدالوهابء وبين الخَوَالِفٍ منهم الذين حَكَمُوا الْقَوَانِينَ 
الضعِيَّةَ وتَحَاكَمُوا إليها وتَوَلّوَا أَْتَابها وظاهَرُوا 
المُشركين على المُسلِمِينء لا وَحاشًا. انتهى باختصار. 


وقال الشيخ أبو بكر القحطاني في (شَرحُ قاعِدةٍ 'مَن لم 
يُكَفْرٍ الكافز): هذه إيَعَنِي أرضٌ جَزِِرَةٍ العرب» والتي 
تَشْمَلُ عْمَانَ والبَخْرَيْنِ والكُوَنت وقَطَرَ والسُعودِيَّة واليَمَنَ 
والإمارات العربيّة المُتّحدة] داز كُفرٍ باتّفاق, فالأحكام 
الظاهرةٌ فيها هي أحكامٌ كُفرٍ (القوانِينُ الوضعيّة), 
فبالتالي هي دار كُفرٍ. انتهى باختصار. وقالَ حافظ 
هبة (الذي كان يَعِمَلُ مُستَشارًا لِلمَلِكِ في الشؤونٍ 
الخارجيّة في عَهْدٍ مُوْسَسِ الدّولة السّعودِيّة الثالثة 
المَلِكِ عبدالعزيز) في كتابه (جَزِيرةْ العرَب في القرنٍ 
العشرين): والنَّجْدِيُون يَحرصون أَشَدّ الجرص على 
تنفيذ أحكام الشريعة في تحريم لَبْس الْحَرِيرٍ لِلرِجالٍ 
وتَحَلّيهم بالذّهبِء كما يُحَرْمُون التَّدخِينَ ويَجْلِون 
المْدَخَنَ أَرْتَعِينَ جَلْدَةَ وممّا لا شَكَ فيه أنَّ حُكومتهم 
الأونّى [يَعَنِي الدّولةَ السُعوديّة الأُولّى] كائث أَصْرَمَ في 
هذا مِنَ الحُكومة الحاليّة [ِيَعَنِي الدَولِةَ السُعوديّة 
الثاليثة]. انتهى. وقال الشيحٌ عبدالله بِنُ أحمد الرائد في 
كتابه (دَولِهٌ التَّوحِيدٍ بين الهم والحقيقة): قامَتٍ الدّولةُ 
السعودِيّةُ الأولّى على التَّوحِيدٍ والسُنَّة والجهادٍ في 
سَبِيلٍ الله والبراءة مِن أعداءٍ الله وإنْ كان من مُتْكَرٍ 


يُنْتَقَدُ على تلك الدّولة فهو تَوَارْتُ المُلك دُونَ بَحْتْ 
عَمّن يَجْمَعُ الشروط الشَّرْعِيّة على أنَّ كُلَ حُكَّامِها 
كانوا خُضَّل عانليخ. -ذيما اتختنت واللم حسينهم | 
على ما بَلَغَنا مِنَ التاريخ؛ وحاوَلتِ الدَّولةٌ السُعوديّة 
الثانيَهٌُ القِيا» ولَكِنّها سُرْعَانَ ما سَقَطَتْ بَعْدَ إنغماس 
المتنازعين [ِيَعنِي مِن آل سُعودٍ. وَقَدْ قال الشيح 
عبداللطيف بِنُ عبدالرحمن بن حسن بن محمد بن 
عبدالوهاب (ت1293ه): ثم إِنَّ حَمُولةَ [أَيْ أُسْرَة] آل 
سعود صارّث بينهم شختاء وعَدَاوةٌ وَالكُلُ يَرَى له 
الأولَويّة بالولايّة. وصِرْنا نَتَوَفَعُ كُلَ يوم ثْنَةَ وكُلَ ساعة 

مِحْنَةً. انتهى من (الدُّرَر السَّنِيّة في الأجوبة النّجْدِيّة)] 
عليه في الكُفْرٍ من تَوَلّي الكافرين»ء و[في] أنواع مِنَ 
القْسُوقٍ والجونٍ والظلم ا وثامت الدّولة 
السُعودِيّةُ الثالِثةُ؛ ولَكِنّهها إستشعرّث شعاز الدَّولةٍ الأُولّى 
يَعنِي إتََدُوا شعارٌ الدّولِةٍ الأولّى (الذي هو الدَّعوةُ إلى 
التُوحِيدٍ والسُّنَةَ» والجهادُ في سَبِيلٍ الله والبراءة مِن 
أعداءٍ الله) شعارًا لهم]. وَتَدَثْرتْ [أَيْ وَرَكبَتُ] أنواع 
الكُفْرٍ التي كائث في آخر الدّولة الثانية» وأضافتث 
عليها ألوانًا مِنَ الكْفْرٍ والرّدَةِء مع أَنْوَابِ مِنَ التَّلبيسِ 


والإضلالٍ لم يَشْهَدٍ التاريخ تَلْبيسَا مِثْلَه. انتهى. وقالَ 
الشيحٌ أبو أحمد عبدالرحمن المصري في مقالةٍ له على 
هذا الرابط: ومن المعلوم أنّ الدّولة الإسلامِيّة التي 
قامَثُ على يَدِ الشيخ محمد بن عبدالوهاب؛ كانث تُمَيْل 
الطائفة الظاهرة [قالَ الشيخٌ حسام الدين عفانة: صَعّ 
ع الى إن هذه وحم في الجاريك كتير كدر 
الطائفة الظاهرة التي تبقى تَبْقى في هذه الأَمّة المُحَمَّدِيّة 
مُتمَبّكة بدِينِها وقائمة 7 أَمرِ الله حتى قيام الساعة. 
انتهى مِن (فتاوى يسألونك)] التي تم القَضاءً عليها 
عن طريقٍ 0 محمد 0 نقد مِضر] كود 
كوب تتاليهم لأنهم خوارج. وَهكذا خَرَجَ جَيْشُ محمد 
عَلِيَ لتقضي على الدَّولةٍ السُعودِيّة الأولى: فَكان له ما 
أراد؛ وقامَتٍ الدَّولِةٌ الثانيةٌ وفيها كانت الخلافاتُ على 
المُلكِ مُسْتَمِرَة ومُسْتَعِرَةً مِمًا دَفْعَهم إلى الاستعانة 
بمشركي الأمْسٍ في قتالٍ إخوانِهم؛ بَعْدَ ما كان مِنَ 
الأمُورٍ المُسَلَّمةِ عندهم أنّ الاستعانة بِالكُفَارٍ في حَرْبِ 
المُسلِمِين كُفْرٌ وقد عائى عُلَماءٌ نَجْدٍ من هذا القضع 
كَثِيرَا فَقَدْ كانوا يَسْتَتِيبُون الأمِيز بالأئس مِن هذا 


الكفْرِ فيَقَعْ فيه في اليَوم الثاني؛ إلى أن قْضِي عليها 
[أيْ على الدّولةٍ السُعودِيّة الثانيّة] كما قُضِيَ على 
الأولّى؛ ثم جاءَتٍ الدَّولِةُ السُعودِيَةُ الثايثةُ على أنقاضٍ 
الثانيّة» وقامث عَلَى أُسُس عَلْمَانِيَةٍ بمَعُونةٍ صَلِيبيّةٍ 
وتَحَدَّدَثْ حُدُودُها باتّفاقات. انتهى باختصار. قُلْتُ: تئده 
إلى أنَّ عُلَماءَ الدّعوة النّجِدِيَّةَ في الدّولةَ السّعودِيّة 
الأولى غَيْرُ عُلّماءٍ الدّعوة النّجدِيّةِ في الدّولة السُعوديّة 
الثاِثة» ففي الأولّى كانوا غلماء رَبَانتِينء أمّا في الثالثة 
فَكُلُ مَن رَضِيَ منهم عن المَلِكِ وعائلتِه أو رَضِيَ عنه 
المَلِكُ وعائلثه. فهو لا يَزِيدُ عن كَؤْنه أَحَدَ غُلَماءِ 
السّلاطينء يُنافِقَ وتَتِمَلّقَ كُلَ ذِي سُلطةٍ يَأْكُلُ على كُلٍ 
الموائدٍ» يَبِيعْ آخِرَته دنيَاه].. ٠‏ ثم قال -أي الشيحٌ 
السناني-: المملكةٌ العربية السعودية [وهي الدولة 
السعودية الثالثة]ء هذه علمانية أَمْربِكِيّةً... ثم قال - 
أي الشيحٌ السناني-: مسألةٌ الخُروج مِنَ السَجْنِء طَبْعًا 
ما في أَحَدٌ يَرْفْضُ أنْ يَخْرُجُ مِنَ السَّجْنِء لا أنا ولا 
غَيْرِيِء لكنَّ البَوَابة التي يضعونها لي وهي الخُرُوجُ 
مُقَابلَ أي تَعَهّدِء كبيرٍ أو صغيرء حَنَّى وَلَوْ شَفْهِيّاء لن 
يَظْفَرُوا به مِنِي ما دامَتٍ الرُوحُ في الجَسَدِ. انتهى 


باختصار. 


(20)وقالَ الشيخحٌ تركي البنعلي في (ِكُلّنَا أَبْناوْكَ): جاء 
في الحِوارٍ مع شيخنا أبي محمد المقدسي (حفظه الله) 
الذي أَجْرَئْه مجلةٌ الوسطء قال شيخُنا (حفظه الله) حين 
كَلّمَ عن مفاسد ومنكرات المدارس النظامية (ولا أريد 
هذا لأبنائي؛ ابني محمد عمره عشر سنوات ويحفظ 
كتاب الله عز وجل كاملاء وأغلب قراءاته (البداية 
والنهاية) لابن كثيرء و(الكامل) لابن الأثير [أبي 
السعادات]؛ وابني عمر أصغر منه بسنتين» يحفظ 26 
جُرْعًا؛ ولم الكلهما مكرسة: ولن أفعل؛ لي كتَابٌ أَلْفْنّه 
في الكُوَيْتِ قديمًا سَمَيْتُه (إعدادُ القادة الفوارسِ بهجر 
فسادٍ المدارس). وكان مُوَجَهَا إلى الدعاة الذين 
يَكُفْرون بالطاغوت وبَغْجَّزون عن إقامة شرع الله في 
بيوتهم وأولادهم؛ دعوتنا ليست دعوة إلى الأْمَيَّهَ 
أبنائي بَقْرَؤُون ويَكْتُبون وأعمارهم في الرابعة بفضل 

الله). انتهى باختصار. 


(21)وقالَ الشيخ أبو محمد المقدسي في (إعدادُ القادة 
الفوارس بهجر فساد المدارس): أَهْلْ بَيتي») لم أذخل 


أحدًا منهم إلى هذه المدارس الفاسدة... ثم قال -أي 
الشيحٌ المقدسي-: الطواغيت لا يرضون -ولن 
يرضوا- أبدَا بإقامة مدارس على منهاج النبوة في 
بلادنا التي يَحْكُمُونها بقوانيهم الكافرة ويَتَحَكُمون 
بسياساتها ويَتَسَلُطون على شعوبها ويُطَوَعُونهم لخدمة 
أسيادِهم مِنَ الغَربيّين الكَفَرة؛ ولذا فإنّ مُحاوَلة إقامة 
مدارس بصورة رسمية على منهاج السلف في واقع 
الطواغيت ودُوَلهم اليومَ أمْرٌ يَكَادُ يكونُ مَيْنُوسَا منه. 
اللهم إِلَّا في روف خ خاصّةٍ وحالاتٍ نادرة في بعض 
الدُوَلِ الفقيرة التي تعيش أنظمثها حالةً مِنَ الفَؤْضَى 
وَاللّامَبَالاة... ثم قال -أي الشيخ المقدسي-: إن 
مُشارَكة المسلم في هذه المدارس ورَّجَّه بأولايه وقَلَدَاتِ 
به فيها أَمْرٌ يَتعارضُ مع عقيدته وتوحيده وشرعه: 
وكلّ مسلم راع ومسؤولٍ عن ذُرَبّته... ثم قال أي 
الشيحٌ المقدسي-: المسلمون_تَكَالَبُوظا على مدارس 
الطواغيت, وأَسَلَمُوا لهم ذََارِيّهم [ذََارِيِ) جَمغ (َزِيّة)؛ 
والَدْريَةُ هُمْ الصَبْيَانُ أي الْسَاءُ أو كِلَاهُما] يُنَشْتُونهم 
ويوجَهُونهم كما يَخْلُو لهم وكما يَتّهونء فصارث حائنا 
وحالٌ أمّتِنا إلى هذا الواقع المريرٍ المُخْزِي الذي لا 


يَخْفَى على كل ذي عَيْئِين... ثم قال -أي الشيحٌ 
المقدسي-: إن هذه الصفحات [يعني صفحات كتَاب 
(إعداد القادة الفوارس بهجرٍ فسادٍ المدارس)] ما هي 
إلا صَرْخَةُ مُشفِقٍ على قومه يَتألّمْ لأحوالهم وأوضاعهم 
وهَوَانِهم بَيْنَ لمم وتَسَلّطٍِ الطواغيت, يُرْسلُها في 
صُفُوفهم عَلَّهَا تُنَبَهْهُمْ من غفلتهم وتُوقظْهُمْ مِن 
سُبَاتَهم العميق» 0 جاذّين لِيَنْبَعتَ فيهم جِيلٌ 
قُرْآنِيَ مُشرِق فَرِيدٌ يَنْفْضُ عنهم عْبَارَ الذّنِ والهَوَان؛ 
بُعِيدُ للأمَةِ أمجادها وبُبيدُ ظَلُماتِ الطواغيت؛ وهى ما 
خُطّْتْ [أَيْ هذه الصَّفَحاتُ] ابتداء لتخاطب عَوَامّ الناس 
ورِعَاعَهم ولا سْفَهاءَ هم الذين اسْتَحَبُوا الحياةً الدنيا 
على الآخرة. وَانْسَلَحُوا [الانسلاخٌ هو الانقطاع 
والانفصالٌ والتَّجَرُدُ1 عن هذا الدّين وجعلوه وراءَ هم 
ظهْربًاء بل خُطْتْ لِتُخاطتٍ -أولا- أولتك المُنْتسبين 
للدعوة والعلم والجهادٍ والإيمان» أولئك الذين يَتَحَرّقون 
صادقين ويتتأنّمون مُشفقينء لِمَا وَصَلَتْ إليه أحوال 
متهم من تَرَدّ وفساد ويُوَرَفُهم تَدَاعِي الأعداء مِن 
طواغيتٍ الحُكَام وغيرهم عليها وعلى حُرّماتهاء وَسْعَون 
لِيُجَدّدوا لهذه الأَمَةِ أَمْرَها؛ فهي [أَيْ هذه الصَّفَحاتُ] 


لِأَخْلِ ذلك ما صُيْفْتْ حَوْلَ هذه المدارس التي لم 
تُوْسَّسُ على تَقْوَى مِنَ الَّهِ ورضوان لِنْقَدَمَ في الدراسة 
أو التدربيس فيها حُكَمَا فقهيًا مُحَدَدَا كالخُزمة أو 
البُطلَانٍ (وإِنْ كانث يَقِينَا تَمْتَلِئُ بالباطلٍ والحرامء بَلْ 
فيها ما هو أَطُمٌ وأَعْظَمْ من ذلكء فيها الكَفْرُ والزندقةٌ 
والإلحاد والشركُ الصّراحٌ)؛ وإنما صُيْفْتْ لِتُتَبَهَ كثيرًا مِنَ 
العاملين في الحقلٍ الإسلاميٍ إلى. سَلْبِيّاتِ وعَقَبَاتِ 
تَغْتّرِضُهم ٠‏ وخْطّتْ لتكون أيضًا شَؤْكة وشَجًّا في خُلُوقٍ 
الطّغاة وقَذَى في غُيُونهم» تكشفُ كثيرًا من أساليبهم 
وألاعيبهم, وتَفْضَحٌ نَوَايَاهُمُ الحَبيثة وحَبَائِلّهم المُدَمَرة 
وتُبَيّنُ أن هذه المدارس ما هي إِلَّا شيءٌ مِن ذلك. 
أسّسوَها للشيناد والإفساد والصد عن سبيل الله القودم 
وصراطه المستقيم... ثم قال -أي الشيخح المقدسي-: 

ومن الفتن والمُنكراتٍ التي دَخَلَثْ قلوبَ كثيرٍ مِنَ 
الناس», بل قلوبت من ينتسبون للعلم والدعوة منهم. 
إنّخَذوها سُنَّةَ وعادةً ومَغْروفًاء بل ودينَاء وما عادوا 
يُمَيَرُونهاء مُنكَراتُ مدارس الطواغيت وفتثهاء أَشْرِبَتهَا 
والَّهِ القُلُوبُ. حتى ما عُدْتَ تَرَى لها مُنْكِرَا إلا قليلا. 
أصبح دخونّها عند أكثر أهل زماننا معروفًا -بل واجبًا 


عند عامّتهم- وتركها وهجرائها باطلا وضلالاء مع ما 
فيها مِنَ الضلال العظيم والإفك المُبين الذي لا يَخْمَى - 
واللهِ- إلا على مَن أَعْمَاه اللهُ وطّمَسّ بصيرته وحَرَمَه 
مِن نور القُرقانٍ بما كَسَبَتْ يَدَاه ويرغم وضوح باطل 
هذه المدارس واشتهار فسادهاء فإنك لا تكادٌ تَرَى مَن 
ينقد أولاده منها أو يُنْجِيهم مِن شَرّهاء بل ما يزداد أكثر 
الناس يومًا بعد يوم فيها إلا تَشَبّتَاء وبباطلها المُبين 
ومنكراتها العظيمة وما فيها من خَطَر على الأبناء 
والذربة إلا استهانةٌ واستخفافًاء ذلك الاستخفاف وتلك 
الاستهانة التي جَرَّثْ وتَجُرٌ على الكثيرين منهم ومن 
أولادهم دَمَارَاِ وفسادًا عظيمّاء وليس ذلك مُقتَصِرًا على 
عَوَامَ الناس وسُفّهائهم: بل يَشْعْرُ بذلك الدَمَارِ حتى 
الدُعاةٍ والخاصّة مِنَ المُلتزمين بتعاليم الدّين منهم, 
ويُصِرُون مع ذلك على إبقاء أبنائهم في هذه المدارس 
العَفِئة إصرارا يَجعَلُ الحَلِيمَ بأمرهم مُتَحَيَرَاهِ ولقد جَمَعَئْنِي 
مَجَالِسُ مع كثيرٍ مِن هؤلاء الأفاضل المتَتبّعين لِسُنَةِ 
رسول اله صلى الله عليه وسلم حَدْوَ الْقُذّةِ بِالْقُدّة: 
الحريصين على أمرٍ دِينِهم ودينٍ أبنائهم؛ بل وممن 


التلفزبونات ونحوها من فتن العَصّر (وما أقلّهم!). 
[فْوَجَدْتُهم] يَشْكُون ويَتَدَّمَرَون من فسادٍ الدَرْتَة مِنَ 
الأبناء والبنات» وتَحَمُلِهم لألفاظٍ وكلماتٍ وعاداتٍ 
وأحوالٍ غَرببِةٍ على أبائهم وأَمّهاتِهم ما رَبَوْهم ولا 
عَوَدُوهم عليها؛ وما زلت أَذْكْرُ أَحَدَ أولئك الإخوة 
الأفاضل. يومَ أنْ جَلَسْتُ إليه وهو يَذْرِفُْ الدُموعَ وبَبْكي 
حَزَنَا على أحوالٍ أبنائه وَأَتَدَكَرُهِ جيدًا وهو يدعو على 
الحكومة الفاسدة والمُجتمّع المُنْحَرِفِء وتَتَحَسَرُ على 
انُفلات الأمورٍ من يديه بعد أنْ شَبّ الأبناءغ على تلك 
الألفاظ والعادات وما عادوا يستمعون لإرشاداته أو 
يَتَرُون بتوجيهاته» واَذْكُرُ أنني قلث له يومها فيما 
قلت (إن مُصِيبَتنا أن هذه المدارس أَشْريَتْهَا كُلُوبٌ, 
وأصبح أَمْرْنا معها كأَمْرٍ العَوَامٌَ. لا نستطيغ التفريط بها 
أو التََضْحِيَةَ بشهاداتها وبِهَجْرها في سبيلٍ حِفظ ديننا 
ودين أبنائناء والحقٌ يُقال» إن أَكْتْرَنا أصبح أَمْرٌ هذه 
المدارس ونجاحٌ أبنائه فيها َهَمَ عنده من أَمْرٍ دين اللّه 
وسُلوكِ صراطه المستقيم» وإنني لأعجب أين غَيْرَئّنا 
على دِيننا ودين أبنائناء كيف نقذفُ بهم في أيدي 
أولياءِ الشيطان ثم نأتي ونتباكى بعد فواتٍ الأوانٍ 


ونعض أصابع الندم على انحرافٍ ذُرّبَاتنا بل أين مِنا 
غَيْرهٌ أبي سلمان الفارسيء, ذلك المجوسيٌ الذي كان 
يَعْارُ على دينِه الباطل؛ حتى قامّ بِرَبْطِ ابْنِه بالسلاسلٍ 
في بَيته مَخَافَةَ أنْ يُبَتَلَ ديئه بالنصرانية)» وقلتُ له 
أيضًا (حقًا إن الحكومات فاسدة مُفسدة لا يَهُمُها أَمْرْ 
الذِينِ وأهله. بل هي في زماننا حَرْبَّ على الدينٍ ومن 
لد أعدائه: لذا فهي حقًا سَبَبُ عظيم مِن أسباب فسادٍ 
المجتمع» ولكنّ المسؤول الأول عن مصائب الأبناء 
هو فحن الآباء» إذ ]لقنا مأكاكا والمتاقم شدارسي 
المنحرفة فساهمنا بذلك في إفسادهم من حيث لا 
نشعرء وما ذلك إلا بسبب تَهاؤْننا بفسادها وانحرافاتها. 
وكان أَهْوَنُ علينا أنْ تُلْقِي بهم بين براثن وُحُوشٍ 
كاسرة فَُمَزْقَ أبداتهم وأجسادهم ويَمُوثُون على 
إسلامهم.ء من أَنْ يُمَزْقَ الطواغيث -بمنهاجهم 
ومدارسهم هذه- عقيدتهم وبِدَمَرُون أخلاقهم ووَلَاءَ هم 
للدينٍ وأهله). ورَحِمَ اللَهُ ابن القيم إذ يقول [في تحفة 
المودود] (فما أَفْسَدَ الْأَبْنَاءَ مثلٌ تَغفْلٍ الآبَاءٍ وإهمالهم 
واستسهالهم شررٌ النّار بَيْنَ الثّياب!ء فَأَكْتَرُ الآبَاءِ 
يعتمدون مع أؤْلّادهم أعظم ما يَعْتَمِدُ الْعَدُوُ الشَّديدُ 


الْعدَاوَةِ مَعَ عَدُوْهِ وهم لا يَشْعْرُونَ! فَكَمْ من وَالِدٍ حَرَمَ 
وَلَدَه خيرٌ الدَُنْيَا وَالآخرّة وَعَرَضَه لهلاك الذَّنْيَا وَالآخرّة!. 
وكُلُ هذا عواقبُ تَفْرِيطٍ الآبَاءِ في حُفُوق الله واضاعتهم 
لَهَا وإعراضهم عَما أَوْجَبَ اللْهُ عَلَيْهِم من العلم النافع 
وَالْعَمَل الصّالح)... ثم قال -أي الشيحٌ المقدسي-: 
قمتُ بكتابة هذه الورقات [يعني ورقات كتاب (إعدادٌ 
القادة الفوارس بهجر فسادٍ المدارس)]» ولم أَوَجَهُ 
حديثي فيها ابْتَدَاءَ إلى أولئك الذين انسلخوا عن دِينِهم 
وسَلَحُوا أبناء هم وأهليهم عنه وعن تعاليمه واستحبُوا 
الحياةً الدنيا على الآخرة, فهؤلاء وإن كانوا مُطَالَبِين 
بهذا الذي نحن بصدده. إلا أنّ لهم شأنًا آخَنَ 
وللحديث معهم صورةٌ وطربقة أَخْرَى وأْوْلَونَاتٌ وتفاصيل 
كثيرةً [قلث: هؤلاء محتاجون أن يُتحدتَ معهم في 
معنى (ِلَا إِلَهَ إِلّا اللَُ) ونواقضها وشروط صِحَتِهاء وفي 
الولاء والبراء» وفي معنى (الطاغوت) وصفة الكفر به 
(اعتقادًا وقَولّا وعَمَلَا). وفي أصل الإيمان (وهو الحدٌ 
الأدنى الذي به ينجو صاحبه من الخلود في النار). 
وفي أركان الإيمان التي لا يصح إيمان أحد إلا 
باجتماعها فيه (وهي الاعتقاد والقول والعمل)ء وفي 


القَرْقٍ بين دار الإسلام ودار الكفرء وفي معنى (إظهار 
الدين) في دار الكفر]» ولكني أُوَجَهُه ابْتدَاَ إلى إخواننا 
في الله المتتبَعين لطربقة رسول الله صلى الله عليه 
وسلمء أولئك الذين يَهُمُّهم شأَنُ هذا الدِين؛ ويُوَرَفُهِم ما 
آل إليه حاله وحالٌ أثباعه مِن ذل وهَوَانٍ على الناس. 
وبعملون جاهدين لَيْلَ نَهَارَ للدعوة إليه والاستقامة 
عليه. ومع ذلك لَبِّسَ عليهم إِبْلِيسُء فَوَقّعوا وأَؤْقَعوا 
أبناء هم في شر هذه المدارس ومنْكراتهاء إلى هؤلاء 
ولاه وللآخَرِين تبَعاء أَقَدَمْ نصيحتِي هذه لعلّها تَقَعْ في 
نُفُوسهم موقعًا حَسَنَاء فيُبادروا بإنقاذ أبنائهم وفْلَدَاتِ 
أَكْبادِهم مما يَكِيدُ لهم طواغيتُ هذا الزمانٍ ويُدَبّرون من 
إفسادٍ وتضليلٍ (مِن خلال مدارسهم الفاسدة هذه 
وأجهزتهم المختلفة الأخْرَى)2 فيتخطوا بذلك عَمَبَةَ 
عظيمة مِنَ العقّباتِ الكثيرة التي تَعُوقُ طريق الدعوة 
إلى اللّه» وتقفُ حاجزًا رَهِيبًا في طريق إعدادٍ وتربية 
جيل إسلامي قرْآنِيَ فَرِيدٍ... ثم قال -أي الشيخٌ 
المقدسي- تحت عنوان (أَهَمِيَةُ مرحلة الطّفولة والصَّبًا 
وخُطورثُها): واعلخ رَحِمَك اللَّهُ أنَّ أخطر المراحلٍ وأَهَمّها 
تأثيرَا في عُمُرِ الإنسانٍ هي مَرحَلةٌ الطّفولة والصَغَّرِ 


المَرحلةٌ التي يُدخْلُ أكثر أهٍ زَمانِنا أبناء هم فيها هذه 
المدارس النَتِنَةَ تلك المرحلةٌ التي يكونُ فيها القَلْبُ 
كالصَّحِيفَةٍ البَيْضاءٍ تَنْفُشُ فيها ما تَشاءُ وتكثبُ عليها 
ما تُْرِيدُء وقد قيلَ حَرْض بَنِيكَ على الآداب في الصّعَّر 
*** كيما نَقَرَ 4 تَقَنّ بهم غَيناكَ في الكبّر * * * وَإِنّما ف 
الآداب تجِمَعْها *** في عَنْفُوَانِ الصّبا كالنَّفُشِ في 

الحَجَر)؛ وبَدُلّك على خُطورة هذه المرحلة دَلَالةَ واضحة 

ما رَواه البخاريُ عن أبي هْرَبْرَةَ رَضِيَ اللَهُ عَنْهُ قَالَ (قال 
رَسُولَ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ (ما من مَوْلُود إِلّا يلد 
عَلَى الفطرة, فَأبَوَاهُ يُهَوْدَانِهِ أو يُتَصَّرَانِهِ أو يُمَجَسَانِهِ)): 
وفيه أنّ هذه المرحلةً من غم عْمرٍ المولود خَطِيرةٌ جدًا 
بحيث يُمْكِنْ لأبَوئه أنْ يَخْرفَاه فيها بسهُوا له عن فطرة 
اللّه التي فَطَرَ الناسس عليهاء فالمولودُ في هذه السَنْ 
وتَرَغْرَحَ فإنّ ذلك يَعْدُو صَعبًا عَسِيرًا غير مَيْسُوٍ 
وَصَدَقَ مَن قال (ِقَدْ يَنَْعْ الأَدَبُ الأؤلادَ في صِعّْر* ** 
وَلَيْسَ يَنْفَعْهُمْ مِنْ بَعْدِهِ أتب *** إِنّ الْقُسُونَ إذَا 
عَدَّلْتَهَا التدلت *** ولا ثَلِينُ إذا صارّث من 
الْحَشَبِ)... ثم قال -أي الشيخٌ المقدسي-: واستطاع 


هؤلاء الطّواغيث بِدَسَهم السُمّ في الدَّسَم وعن طريق 
مَوَاد التاربخ [قالَ الشيحٌ محمد إسماعيل المقدم 
(مؤسس الدعوة السلفية بِالسْكَندَريَة) في مُحاضرة 
بعنوان (المؤامرة على التعليم) مُفَرّعْةٍ على هذا الرابط: 
رئيسُ لَجْنَةَ التعليم بِمَجْلِسِ الشغبء المَدعغو (صوفي 
أبو طالب). بَعدَ أن ترك مَنْصِبَه يُصَرّْحُ لبعض الجرائد 
أنه لم شرك في وَضْع كُتْب التاريخ المقرّرةٍ على 
تلاميذٍ المَرحّلة الإعدابيّة أو التَّاَوبَ رتم أراد أنْ هُبَرِمَ 
نَفْسَه مِن هذه الجريمة» وأشاز بأنّ مناهج التاريخ 
شَوَّهتِ التاربخ الإسلامِيّ ورَبَفْئه. انتهى باختصار. 
وقال الشيحُ علىٌ بن نايف الشحود في (موسوعة 
الأسرة المسلمة): ونظرًا لأهمية التاريخ في حياة الأمم, 
فقد لجأ أعداء هذه الأمة -فيما لجؤوا إليه- إلى تاربخ 
هذه الأمة2ء لتفريبق جمعها وتشتيت أمرها وتهوين 
شأنهاء فأدخلوا فيه ما أَفْسَدَ كثيرًا مِنَ الحقائقء وقَلبَ 
كثيرًا مِنَ الوقائع؛ وأقاموا تاريخًا يوافق أغراضهم ويخدم 
مآربهم وبحقق ما يصبون إليه. انتهى. وقال الشيحٌ 
على بنُ محمد الصلابي (عضو الأمانة العامة للاتحاد 
العالمي لعلماء المسلمين) في كتابه (الدولة العثمانية: 


عوامل النهوض وأسباب السقوط): إِنَّ التاريخ 
الإسلاميّ (القديم والحديت) عِلْمّ مُستهدّفٌ من قبَلٍ كل 
القُوَى المُعادِيّة للإسلامء بِاغَتِبَارِهِ الوعاء الْعَقَدِيَ 
والفكْرِيّ والتَرْبَوِيَ في بنَاءٍ وصِيَاغة هوب الشعوب 
الإسلامية. انتهى] والْجُعْرَافِيَا وما يُسَمُونه بِالتَربِيَةِ 
الوَطَنِيَِّةٍ (وكان الأَوْلَى أنْ تُسَمّى بِالوَئَنِيَة) [قالَ الشيخ 
المقدسي في مَوضع آخَرَ من كتابه: فالمسألةٌ لا قف 
عند تلك المادَّةٍ التي يُسَمُونها بالثربية الؤطنِيّة. والتي 
يَستفلُونها مِن أَوّلها إلى آخرها في تحقيق ما يُريدون, 
بل تتعدّى ذلك لِتَشمَل الْجُعْرَافِيَا والتاربخ بَنَ وجميع 
المَوادِّ. انتهى باختصار]ء استطاعوا عن طريق هذا 
وغيره أنْ يَجِعلوا الرابطة الأولى والوشيجة الأساسِيّة 
والحَقِيقِيّةَ في تُفُوس كثيرٍ مِنَ الأبناء. هي رابطةٌ 
العْرُوبةٍ والقَؤْمِيَّةٍ العرَبيَّة» ونَسخُوا الإسلامَ» أو كُنْ على 
أحسن الأحوالٍ جَعَلوه تَبَعَا لهاء تُهَيْمِنُ عليه ولا يُذْكَرْ 
ا بَعْدها [أَيْ لا يُذْكَرُ (الإسلام) إِلّا بَعْدَ (العرُوبة)]) 
كما سيّأتِي بَيَانُ ذلك وتفصيله كُلَهِ إِنْ شاء اللَهُ تعالى: 
فَنَشَأَتْ بفِغْلٍ ذلك أَجِيَالٌ مَمْسُوحْةٌ تَتَسَمّى بأسماء 
المُسلِمِين وتَنْتَسِبُ إلى جِلَدَتِهم» وغالبيّتُهم في الحقيقة 


أعداء للإمنادم ولأهله شَعروا أو من حيث لا يَشْعْرون: 
جَرُوا على أُمَّتِهِم العاز الات وتفاصيلٌ ذلك وأدِلَّثُه 
موجودةٌ مشهورةٌ مفضوحة في بلادنا 00 
وأسواقناء وَلَا حَوْلَ وَلَا كُوَّةَ إل باللهِ العَلِيَ العظيم... 

قال -أي الشيخ المقدسي-: ومن الأبناءِ مَن 4 
برْفَقَاءِ السّوءِ ‏ أو المدرسين ن المُنحرفين أو المُلحدين» 
المُمْتلئةٌ بهم المدارسء تأثيرًا قُونا جَعَلَهِم يَتَطَبّعون 
بطِبَاعِهم» أو يَكتّسبون منهم مناهِجهم وسبْلَهم في 
الحَيّاةِ وطموحاتهم وآمالّهم وأهدافهم, فَبَدَروا فيهم بُدُورَ 
الشَيُوعِيّةَ أو العَلْمَانِيَةَ أو القَوْمِيّة والبَعثِيّة أو غيرها 
مِن سبل المُجرمين... ثم قال -أي الشيخح المقدسي-: 
تقول أَحَدُ المُرّتين المُعاصرين واصِفًا هذه المدارس 
وأمثالّها ما مُجْمَنُه (إنّ طواغيت هذا الزمان أَشَدُ خُبَْا 
من فَرَعَوْنَء لأنّ عندهم ولَدَيْهِمْ من وسائل المَكْرٍ والكَيْدٍ 
والإفسادٍ ما لم يكن لِيُدْركه أو يَعْرفه فِزْعَوْنُ ولقد كان 
عَدُوٌ سير ري د اك اير بَنِي 
إسرائيل و وَبَسْتَدِ َسْتَحْيِي نِسَاءَهُمْ مَحَافَةَ أَنْ يَظْهَرَ منهم مَن 
يَردُ ينكل باطلّه وطغياته» ولو أنَّهِ أَنْشَأ مثْلَ هذه 
المدارس التي أَنْشَأُها هؤلاء الطُّواغيتُ؛ وبَثَّ فيها من 


فُساده والحاده ورَنْدَقَته وسْمُومه وباطله كما يَفْعلون, 
لَدْرَكَ بشهولة ما يرد وتكمد بذلك الأَمَةَ بإفسادٍ 
أبنائهاء ولّقيلَ عنه في الوقتٍ نَفْسِه (صاحِبُ فَضيلة 
ومَعْرِفَةٍ وناشِرٌ عَلْمِ وحَضّارةٍ وَمَاحَ لأمِيّة)!)؛ فلا 

تعجّبٌ بعد ذلك من جَعْلِهم التعليمَ إلزاميًا ومَجَانِيًَا كما 
نَصَّتْ دساتيرّهم. فليس هذا مِن حرّصهم على العلم 
والمعرفةٍ» بَلْ هو مِن حِرْصِهم على تحقيق هذا المَكْرٍ 
والخُبْثِ والباطِلٍ المذكور.ء وفي الوقتٍ تفْسِه تَلْهَجٌ 
الأَْسنةٌ بشكرهم والثَّناءِ عليهم بَلْ والدّعاءٍِ لهم؛ ولو 
تَكَشْفَتِ الحقائقٌ لَدَعَوَا عليهم ولَعَنُوهم لَعْنَا كبيرًا؛ وعليه 
فاعْلَمْ رَحِمَكَ الله أنَّ كُلَ طاغوتٍ من طواغيتٍ هذا 
الزْمانِء يَعْمَلُ جاهدًا عن طرِبقٍ هذه المدارس على 
تثْبيتِ كُزسيّه وكرَاسِيَ حزبه أو عائلته وعشيرته؛ ومن 
هم خُطَطِهم- التي يُوحِيها لهم أؤلياؤهم من شَيَاطِينٍ 
الجن والإنْسٍ- في ذلك؛ أُوَلَاء غَرْسُ الحُبّ في تُفوس 
النّشلءٍ والوَلَاءٍ لهم ولخكوماتهم, وغوائلهم أو أَحْزَابِهم 
الحاكمة» إما صراحة؛ أو يُغْطّى بِغْطاءٍ حُبّ الوَطَنِ 
والدفاع عنه؛ ثانيّاء تربيثُهم على احترام الْقَوَانِينٍ 
الوَضْعِيَّةِ التي وضَعْوها هُمْ وكَفَلُوا [أَيْ صَمِنُوا] فيها 


تَبَاتَ غرُوشهم وَحُكْمِهم الكافرء فَيُرَيُون النّثلءٍ على 
احترامها ويَغْيسون في نُفُوسهم أنّ فيها العدالة وحفظ 
الحُقوق, كما يُرَنُوهم على تقدِيس وإجلالٍ اليّظام [يَعْنِي 
السُلْطةَ الحاكمة] السائِدٍ في البَلَدِء دِيمَقْراطِيًا كان أم 
اشتركيًا أو غير ذلكء وأنّ فيه الحْرَيّةَ والمُساواة 
والمصالِحَ العامّة وغير ذلك مما يَهْرفُون [أيْ يَهْدُونَ] 
به؛ ثالنّاء إِبْعادُ الأبناء عن الرّابطة الإسلاميّة (رابطة 
العقيدة التي فيها عِزّْهم وسُؤْدَدُهم [أيْ وسيَادَتُهم] 
وخلاصُهم مِن هؤلاء الطواغيت). واستبدالها برَابطَة 
الَوميّةِ العربيّة [وقال الشيحٌ ابن باز في (نقد القومية 
العربية): ولا رَنْبَ أنّ الدّعوة إلى القوميّة العَرَبيَّة من 
أَمْرِ الجاهِلِيّة» لأنّها دعوةٌ إلى غير الإسلام... ثم قال 
-أي الشيخٌ ابن باز-: إِنَّ من أعظم الظَلم وأسفَهِ 
السّقَهِ أنْ يُقارََ بين الإسلام وبين القُوميّة العربية لا 
شَكَ أنّ هذا من أعظم القضم للإسلام والتَنكُرِ لمبايئه 
السَمْحَةَ وتعاليمه الرٌّشيدة» وكيف يَلِيقٌ في عَفْلٍ عاقلٍ 
أن يُقَارِنَ بين قُوْميّةٍ لو كان أبو جَهْلٍ وَعْنْبَةُ بْنَ ربِيعَةَ 
57 بن رَبِيعَة وأضرابُهم من أعداء الإسلام أَحْيَاءَ 
آكانوا هُمْ صَنادِيدَها [أَيْ قادتها] وأَعْظمَ دُعاتهاء وبين 


دِينٍ كريم صالح ِكل زَمانِ ومَكانٍ دُعاثه وأنصاره هُمْ 
محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وَأَبُو_بَكْرِ 
الصَّذِيقَ وعْمَرُ بن الخَطَاب وعْنْمانُ بن عَفَانَ وعَلِيُ بْنُ 
ل طالب وغيرّهم مِنَ الصّحابةَ صَنادِيدٍ الإسلام 
وحُمَاتِه الأَنطالٍ ومن سَلَكَ سبيلهم مِنَ الأخْيّارِ؟!. 5 
يَسِتَسِيعُْ المُقارزنة بين قَوميّةِ هذا شأثها وهؤلاء رجالها 
وبين دين هذا شأثه وهؤلاء أنصاره ودُعاثه. إلا مُصَابٌ 
في عَفْلِه أو مَقَلَدَ أغمى أو عَدُوٌ لَدُودَّ للإسلام» وما 
مَنْلُ هؤلاء في هذه المقارنة إِلَّا مَنْلُ مَن قارَنَ بين 
البَعْرٍ والدرٍ [البَعْرُ هو رَوْتْ العَنّمِ والإيلٍ وما شَابَهَها؛ 
وَالدُرُ جَمْعُ ذُرَِّ وهي اللّؤْلْوَهْ العظيمةٌ الكبيرة]» أو بين 
اليْسْلِ والشَياطِين؛ ثم كيف تَصِحٌ المُقارنة بين قَوميّةٍ 
غايَةُ من مات عليها النَارُء وبين دِينٍ غايّةُ من مات 
عليه الفُوزُ بجوارٍ الرّبَ الكريم في دار الكَرّامة وَالْمَقَام 
الأمين. انتهى باختصار]ء بَلْ وبروابط الجِنْسِيّاتٍ [ِيَعْنِي 
رابطة المُوَاطَنَةٍ (٠المُقْتَبَسةَ‏ مِنَ القوانِينٍ الأوزُوبَيّةِ)] 
0 التي اضطنّعوها تَبَعَا لدوَيْلاتهم وفَرَقُوا المسلمين 
بهاء وتعميق مَعانِيها في النّفوسء والتي تَعْنِي في 
0 الؤلاء لهذه الأَنْظمة الفاسدة وطواغيتها 


المُفْسدين؛ وسدْدَلّنُ على ذلك كُلّه من مقولاتهم 
وتصريحاتهم وقوانِينِهم ومناهجهم. كما قيلَ (مِنْ فمِكَ 
أَدِيئْكَ)؛ والحَقٌ يُقَالُء أنّنا لو أَرَذْنا أن تَخُوض في 
مدارس هؤلاء الطواغيتٍ في الأَنْظِمة كُلّها جَمْعاءَ: 
ونُبَيّنَ صِحَّةَ ما نَزمي إليه فيها نِظَامًا نِظَامّاء لَكَلّمَنا 
ذلك مِنَ الوّقتٍ والجُهْدٍ الكثيزء ولَأَسْمَثْ هذه الرّسالةٌ 
[يعني كتَابَ (إعداد القادة الفوارس بهجر فسادٍ 
المدارس)] أَضْعاف أَضْعافٍ حَجْمِها هذا... ثم قال - 
أي الشيخ المقدسي-: ولو خَرَجّْنا إلى واقع المدارسِ 
في هذا البَلَدِ [يَعْنِي دَولِةَ الكُوَنْتَِ] وغيره مِنَ البلادٍ في 
هذا الزّمانِ وتَأَمَلنا ونَظَرْنا في أحوالٍ مُدَرسِيهاء لَوَجَدْنا 
أكثرهم لا يَْدُون ما ذَكَرْناه آنفَاء فَهُمْ بين صَلِيبِيَ حاقدٍ 
لبا وَفَالِبَاء وبين ولي مِن أولياء الغرب مَسحُورٍ 
بحضارتهم وتَقافّتِهم النَتِنََ أو مُلْحِدٍ شيُوعِيٍ يُسَبَحُ 
بِحَمْدٍ مَازْكسّ ولينِينَ» أو بَعِْيَ قَوْمِي أو رائضِيَ 
شيعي أو عَلَمانِيَ لا يَعِرِفٌ صلاة أو صيَامًا ولا يَعْتَرفَ 
بدِينٍ بَلْ دَأَيُه التُشكيكُ والطّعْنُ في الأديّان» أو من 
أَوْلِياءٍ الطّواغيتٍ, أو ذُنْيَويَ لا يَهْمّه سِوّى الرَاتِب 
وَالدَرْهم وَالدِينَارٍ يَتلَقَى أُوامِرَ المسؤولين أَيَّا كانت لِيَرْكَعَ 


وبَنْقَادَ لهاء أو مِنَ المُفْسِدِين في الأرض المُنخَرطِين في 
المَلَّاتِ والشَّهَواتِ لا يُقَرّقون بين حَلَالِها وحرامها مِن 
خَمْرٍ أو زِنَى أو لُوَاطٍِ أو غير ذلك؛ وسنَذكُرٌ في 
الصفحات القادمة بعض ما يَدْلُ على وجود هذه 
الأصنافٍ كُلَّها في هذه المدارسء والشاهِدٌُ مِن ذلك 
كُلّه. أنْ يَعرِفَ الأَبُ توعيَّةَ الؤحوش والمُجرمين الذين 
َلْقَى بأبنائه بين بَرائِنِهم وأَنْيَابهم» والذين يَتَسَتّرون 
بإباس المُدَرّسين والمُعَلِمِين والمُوَجَّهين والتَريوتِين 
فْقَاتِلُ النّفْسِ مَأَْحُودٌ بفغلتته *** وَقَاتِلُ الرُوح لا يَدْرِي 
به البَشَرُ)... ثم قال -أَي الشيحُ المقدسي-: وهذا 
الشيحُ أبو بكر أحمد السيد (مِنَ العاملين في مجالٍ 
التربية والتعليم)» يقول في رسالة له [وهي باسم 
(رسالة إلى المدرسين والمدرسات)] (ولا تَنْسَ يا أخي 
أنّ هناك من المُدَرسِين والعاملين في حقلٍ التعليم من 
بَقُومُ بِنَشْرٍ الدعواتٍ الهِدَّامةٍ بين الطُلّاب ويُحارِبُ 
الاتجاهاتٍ الإسلامية. فهذا مَدَرْسَ يَنْشْرُ الإلحادَ 
وبُشَكْكُ في وجودٍ الخالق عز وجلء. وهذا وَكيلُ مدرسة 
ييَضَْعْ العقّباتٍ أمامَ تلاميذه الذين يُريدون أداء الصلوات 
جماعة؛ وهذا ناظِرٌ يَمْنَعْ تَكُوِينَ أيّ جَماعةٍ إسلامية 


في المدر. سة وتخظرٌ أي ندواتِ إسلامية» وهذه مَدَرْسِةٌ 
مُتبَرّجة تُدَرْسُ لِبَنَاتنا التَربيَة الإسلامية» وهذه ناظرة 
تَسْخَرٌ من تلُميذةٍ أطاعث أَغْقَ نَ رَبَها وتَحَجّبَثْء وهذا 
أستادٌ قد تَفَرْئَجٍ ودَخَلَ قاعة 00ذ فاتحًا أَغْلَى 
قميصه لِيَرَى طُلَابُه ما تَحَلّى به من زينة النساء 
(وتَعنِي بها تلك السَْسِلة الذهبيّة التي سَلْسَلَ بها 
غْنْقَه)؛ وهكذا تَرَى للباطلٍ وحِزْبٍ الشيطان جُنودًا مُجَنْدة 
في حقلٍ التعليم ثم يَحْر يَخْرّْجُ الطّلَابُ من معاهدهم بعدَ 
تلَقّي العُلوم على أيدي أمثالٍ هؤلاء المَدَرّسِين 
لِتَسْتَقبِلَهم أجهزة الإعلام بوَابلِ مِنَ المُسَلْسَلَاتِ 
والمُبارََاتِ والمَسْرَحِيّاتِ والأَفْلام التي تُرَيَنُ لهم المُذكر 
فينامُون ع ثم يَستيُقظون سْكَارَىء وهكذا يَخْرْحُ لنا 
جيلٌ يَسْتَخِفُ مُعْظُمُ شَبَابِه بأوامرٍ الّهِ وتعاليم الدِينِ وقد 
يَشُكُون في وُجود الخالق سُبْحائه وتعالّى)... ثم قال - 
أي الشيحٌ المقدسي- : فإذا عَرَفْتَ هذا كُلّه يا عبدالله. 
وتَبَيّنَ لك فَسَادُ غالِبَيَّة مُدَرسِي هذه المدارس 
وانحرافهمء فَلْتَعْلَمْ بعد ذلكء إِنْ كُنْتَ مِمّن ألْقَى أبناءه 
في هذه المُستنقّعاتٍ الآسِئة [أي التَّتنة]» أنَّ أبناءك 
هؤلاء -وخاصّةً الصَّغَارَ منهم- يَتأَنّرونَ بِأُولَئِكَ 


المُدَزسِين تأترا عَظِيمَاء فإذا كان المَرْهُ على دين خَلِيلِه 
وصَدِيقه الذي هو مَثِيلُه وفي مُستواه غالبا فكيف 
بِشَيْخْه ومُعَلّمِه وأستازه؛ ولِأَجْلٍ ذلك كان أَحَدُ السابقين 
يُوصِي مُعَلْمَ أبنائه ومو وَذْبَّهم فيما يُوصيه فيقولٌ (ِلِيَكُنْ 
أوَلَ إصلاحك الوَلَدَ إصلاحُك لنَفْسِكء فإنّ غَيُونَهم 
مَعقُودةٌ بعينك: فالحَسَنُ عندهم ما صَنَعْتَ والقُبْحُ 
عندهم ما تَرَكْتَ)؛ وَهَا هُوَ أَحَدُ المُرَئّين المُعاصرين 
يُوَكَدُ هذه المَعاني في مُحاصّرة له. فيقول (وَْتَعلَمْ يا 
أخي الأَبُ أنَّ وَلَدَكَ بِمُجَرّدِ إدخاله المدرسة يقول في 
تفسه (لو أن أبي مرب لَربَانِي في البَيْتِء ولكن أبي 
ما المرَيّي الحَقِيقِئُ الذي آخْدذُ منه المعلوماتٍ تلق 
منه الدّروسّ والتُوجيهات ' فهو المُدَرسُ)» وَلهذا يَثْقَ 
بكلام الأستاذٍ أكثر مما يَثْقَُ بكلامك أنتء إذَا 0 
المُدَرس تقد وإذا أَرسَلْته أنتَ يَتَكاسَلٌ» وإذا عَرَضِ 
المدَرِسُ رَغْبَتَه في أنْ يَخْدِمَه أي طالب فجميغ الطُلّاب 
يَتَسابّقون في ذلكء يَوَدْ كُلُ واحدٍ أنْ يَنَالَ شَرَفَ خذمة 
الأستاذء ولكنّ الأب إذا أَرسَلَ وَلَدَهِ تجدُ الوَلَدَ لا يَقُومُ إل 
بتغبء فعليك أنْ تَعْلَمَ أنَّ المُدَرِسَ له الأَثّرُ الكبيز في 


تربيّة وَلَِك)... ثم قال -أي الشيحٌ المقدسي- تحت 
عنوان (فْسَادُ الرُفْقة والخلّطة منّ الطُّلّابِ في هذه 
المدارس): ولا يَصِحٌ أنْ يَقُولَ لأي المُنْصفٌ] «إنَّ 
الفَسادَ يَمْلأً المُجتمع. ؛ وما تُحاذرونه وتخافون منه في 
هذه المدارس من هذا الوَجْهِ [أَيْ وَجْهِ المرافقة 
والاختلاط] مَوجُودٌ في الشوارع والأسواق). لأنَّ وُجودَه 
شيء» ومُرافقةٌ الإنسان له ومُشارَكتُه فيه شيء آخَرُ 
وأن يمر فيه مرونا شية؛ ون يَقضِي فيه ساعاتٍ 
أيّامِه وسنِين عُمْرِهِ شيء آخَرُ أيضًاء فَقَضِيَة المشاركة 
الفعليّة في المُنَكَرٍ تَختَلِفُ كثيرًا عن م كك الارور اه 
تَمَامَا كالفْزقِ في قَضِيّة سَمَاع المعازفٍ بِغيرٍ قَصْدِ 
وبين تَقَصّدٍ استماعها... ثم قال -أي الشيخ 
المقدسي-: وَقَدِيمَا قيلَ (الصاحبُ ساحبٌ) خاصّة إذا 
كانَ هذا الصاحبُ مِن عُمُّرٍ الصَّبِيَ (أو الشَابّ) أو مِن 
أثرابه» فالصّبيُ عَنِ الصَّبِيَ أَلْقَنُ -وكذا الشابُ عن 
الشَّابَ- فَهُوَ نه آخِد وَبه آنِسٌء وقد قالوا (عَن الْمَز 
لا تسأل وَسَلْ عن قَرِنِهِ *** فَكُلُ قَرِينٍ بالْمقَارنٍ 
يَفْتَدِي)» وقد أَخَبَرَنا الله تعالى أنّ مِنَ الأمورٍ التي يَتَنَدم 
وبَتَحَسَّرُ عليها الهالكون يَومَ لا تَنْفْعُ الحَسَراتُ ولا 


ُجْدِي النَدَمُ رُفْقَةُ السُوءِء قال سُبْحائه (وَيَوْمَ يَعَضُ 
الظّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ بَقُولُ يَا لَيْتَِي انَحَذْتُ مَعَ الرَسُولٍ 
سَبِيلاء يا وَئلتى لَيْتَنِي لَمْ أَنَخِدْ ُلَانا خَلِيلا لَقَدْ أَضْلَّنِي 
عَنِ الذَّكْرٍ بَعْدَ إن جَاءَنِي) الآيّاتِء وفي حَديث أبي داود 
والترمذي وغيرهما ١ِلرَّجُلُ‏ عَلَى دين خَلِيلِهِء فلَيَنْظر 
أحَدُكُمْ مَنْ يُخَالَِ, قال المناوي [في (فيض القدير)] 
(فَلِيَتَأْمَلُ أَحَدُكُمْ بعين بَصيرَته لين امْرِي يبد صَدَاقَتَهُ 
فم رَضيَ بديئه وَخُلْقَهُ صَادَقَه َل تَجَنّبَهُ)) وفي 
0 أحمد وسْنَنِ أبي داود وغيرهما (لا نُصَاحبٌ 

ما قال [أي المناوي] في فيض القدير الأنّ 

0 سَرَافَة وَمِنْ ثم فيل (صْحْبَهُ الأَخْيَارٍ تورث 
الْخَيَِْ وض الأشرَار تورث اش كَالريح إِذَا مَرَّنْ 
طَيَبَ)ء [وَقيل] (وَلَا يَصْحَبُ الإنْسَانْ إِلّا نَظِيرَه *** وَإِنْ 
لَمْ يَكُونُوا مِنْ قَبِيلٍ وَلَا بَلَذ)؛ وَقَالَ تَعَالّى (وَلَا نُطِغ مَنْ 
َغْقَْنَا قَلْبَمُ عن ذِكْرِبًا وَانبَعَ هَوَاهُ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرْطًا)» قَالَ 
في الْحِكم [أَيْ قَالَ ابْنُ عَطَاءٍ اللّهِ السَكَنْدَرِيُ في كتاب 
(الْحِكَم ا (لا تَضْحَبْ مَنْ لا يُنْهضُكَ حَالْهُ وَل 
َدلْكَ عَلَى الله مَفَائَهُ), فَعَلَيِْكَ بِامْتِحَانِ مَنْ أَرَدْتَ 


صُحْبَتهُء لا لِكَشْفٍ عَوْرَة بَلْ لِمَعْرِفَة الْحَقّ) [في فتوى 
صَوتيَّةٍ للشيخ الألباني مُفَرّعْةٍ له على هذا الرابط» قال 
الشيخ: الرسولُ عليه السَّلامُ يقولٌ (ِمَنْ جَامَعَ الْمُشْرِكَ 
فْهُوَ مِثْلْهُ), لَيْسَ المقصودُ هنا (ِمَنْ جَامَعَ) بِمَعْنّى 
(الجنْسِ). لاء هي المُخالّطةٌ التي كُنّا نُدَنْينُ حَوْلَها 
باليّسبةٍ للجامعاتء (ِمَنْ جَامَعَ الْمْشْرِكَ) أَيْ خالطه 
وعاش معه فَهُوَ مِتْلْهُ وأوضَحٌ في الدّلالة على هذا 
المَغنّى قونُه عليه السَّلامُ (أنَا بَبِيِءٌ مِنْ كُلِ مُسْلِم يُقِيمُ 
َيْنَ ظَهْرَائي الْمُشْرِكِينَ): لماذا؟. لِأنّ الطَّبْع سَرَاق 
الإنسانُ -بلا شُعُور- يَكْسِبُ أخلاق مَن يُجِالِسُهم 
سَوَاءٌ كَانَثْ هذه الأخلاقٌ حَسَنةً أو كَانَتْ أخلاقًا سَيْئَة 
ولذلك جاءتٍ الأحادِيثُ الصَّحِيحة تَثْرى وتْدَنِْيِنُ حَوْلَ 
الحَضٍِ على مُجالَسة الصّالحين والابتعادٍ عن مُجالَسةِ 
الكُفَارٍ والفاسقين. انتهى باختصار]؛ مِن ذلك كُلّهِ تَظْهَرُ 
لك يا عبدالله أَهَمِيّة الرُفقة وخُطُورتُهاء وإذا أَضَفْتَ إلى 
ذلك خُطورة مَرحَلة الطّفولة وَالصّبَا من حيث التأَثْر 
والاكتِسابُ زَادَ الأَمْرُ خُطورةً على خُطورة. وانّضَعَ 
بجَلَاهٍ ذلك الخَطْبُ الجَلَلُ والطّامّةٌ الكُبْى التي يُوقغ 
فيها كثيرٌ مِنَ المسلمين أبناء هم حينما يُلَقُون بهم بين 


أَخْلَاطٍ [أَيْ مُخْتَلِطِي] المدارس من زُفْقَاءِ السُوءِ 
وحُثَالاتٍ الشُوارع وإفرازاتٍ اليَلِفِزْيُوناتِ؛ ورَحِمَ اله مَالِكَ 
بْنَ دِينَارٍ حينما كان يَقُولُ لِخَتَنِهِ [أيْ صِهْره] مغِيرة 
[هو الْمُغِيرَةٌ بْنُ حبيب] (يَا مُغِيرَةٌ أَنِصِر كُلَ أخ لَك 
وَصَاحِبٍ وَصَدِيقٍ لَكَ لا تَسْتَفِيدُ مِنْهُ في دِينِكَ خَيْرَا 
فائبد عَنْكَ صُحْبَتَهُ فَإِنَّمَا ذَيِكَ عَدُوٌء يَا مُغِيرةُ النَّسُ 
َشْكَالٌ الْحَمَامَ مَعَ الْحَمَامء وَالْعْرَابُ مَعَ الْعْرَابِء وَالصَّعْوُ 
[أي العْضصْفُورُ الصَّغِيرُ] مَعَ الصَّعْو وَكُلُ شيءٍ مَعَ 
شَكَلِهِ)» نَعَمْ الْعْرَابُ مَع الْعْرَابِء وَالصَّعْوُ مَعَ الصَّعْوِ 
وإنّما يُصَاحِبٌ المَرْءُ من هو مثْلَه؛ِ ولو أَلْقينا نظرة 
خاطفة في هذه المدارس -وما تخوبه من خلّطة 
ورُفقةِ- يَفْضِي بَيْنَها أبناءغ المسلمين أوقاتهم, 
ويُضَيّعون فيها أعمارهم, لَظَهَرَتْ لنا تلك الهاوَة 
السّحيقة التي يَهُوِي في انحطاطها وفسادها أولئك 
الأبناء» أمّا التَّدخِينُ فهو أَمْرٌ مَشهورٌ بين خلطة [أَيْ 
صُحبةِ] المدارس وجوه وانتشاره بَدَهِيَة لا يُجادِلٌ 
فيها أَحَدّء وكذلك اللّوَاط باعترافٍ كثيرٍ مِنَ المسؤولين 
والمُدَرسينء وكذا انتشاٌ المَجَلّاتِ وأفلام الفيذيُو 
الجنْسِيّةَ والصُوَرٍ العاربة الخَلِيعة بين البَنِين والبَنَاتِ؛ 


وتَعَاطِي المُخَدِراتِ حُقَنَا وحُبُوبَا وغير ذلك بين البَنِين 
والبَئّات.ء وسُوءٌ الأخلاق وبَذَاءةٌ الألفاظ وانحرافٌ 
السلوكِ وانحطاطٌ الأعمالء والتَّخَنْتُ والمُيُوعةٌ والتَّشَبّهُ 
بِالمُمَئْلِين والمُطربين والرّاقصين الغربيّين والشرقيّين» 
وكذا التَبَرُحُ وَالتّهَمّكُ بين البّات وَالدَّشَيُهُ بِالمُمَّلات 
والْمُعَنْيَاتِ والرّاقصات. أضف إلى ذلك الأفكاز الخَبيثة 
المنحرفة» العَلْمانِيَة منها والإقْلِيمِيَة والقوميّة 
والشَيُوعيَّةَ وغيز ذلك [كَفِكْرٍ المزجئة (الذي يبن 
'أَدْعِيَاءْ السلفيّة" في مساجدِهم ومَدارسهم وقنّواتهم 
ومواقِِهم) وَفقرٍ الأَشَاعِرةٍ (الذي يَبْنّه 'الأَرَْرِيُون' في 
مَساجدِهم ومدارسهم وفنواتهم ومواقعهم) وَفكْرٍ المَدْرَسَة 
العَفَلِيّة الاغْتِزالِيَّة (الذي يَبْثْه 'الإخْوانُ المُسلِمون" في 
مَساجدِهم ومدارسهم وقَنواتهم ومواقعهم)] مما يَنْقُله 
هؤلاء الأَخْلَاطٍِ [أي المُخْتِطون] عن غيرهم أو عن 
آبائهم المُنحرفين أو عن التَلِفِزيُون والصحافة وغيرٍ 
ذلك من أحزاب وتَنْظِيماتٍ واتّجاهاتٍ مُنْحَرفَةٍ يَنْتَمِي 
إليها المُدزسون؛ كُلُ ذلك مَوجودٌ ومَعروفٌ لِكُلِّ مَن له 
شيءٌ مِنَ المعرفة بواقع هذه المدارس وفْسَادٍ طَلَبَتَها. 
لأنهم [أَي الطَلبَة] أبناغ المجتمعء وفَسَادُ المجتمع 


وأَهلِه والحرافهم عن الحَقّ احرافًا ظاهِرًا بَيَنْ معلوم 
مشهورٌ لا يُماري فيه إِلّا العْميَانُ... ثم قال -أي 
الشيح المقدسي-: إنّ تَشَبْتَ قَؤْمي بهذه المدارس 
لغَرِيبٌ عَحِيبٌء هُمْ يَعتّرون بفسادها هذا كُلّه وترون 
به ولا يستطيعون إنكارّ وجوده وكَثْرته. ومع ذلك فَهُمْ 
مُتَشْبّئُون مُتَشْبَتثُون بها أَيّمَا تَشَبَّثْ!!!. فَسَدَتْ أخلاقٌ 
أبنائهم وبتناتهم وَدَمَّرَنْ كثيرًا من بُيُوتَاتهم, ومع ذلك 
فْهُمْ مُتَشَبَون ومُتَشَبَّئونء حَنّى [إِنَّ] كَثِيرًا مِنَ الدّعاة 
الإين هُمْ على الجَادَّةِ انحرف أبناؤهم» كثيرٌ منهم تَرَكَ 
الصلاة ولا يُؤَدِيها إلا فَهْرَا وأَمَامَ أبيه فَقَطء ويَتَحَرّقُ 
شَوقًا لليِلِفِزيُوناتِ [الكلامُ هنا عَنِ البْيُوتِ التي ليس 
بداخلها تَلِفِرْيُوناتٌ] التي يُحَدَنُهِ عنها وعن تَمْثِيليّاتِها 
وأفلامِها دَوْمَا رُفَقَاوْهِ في المَدرّسة» فيُشاهِدها معهم في 
بيُوتهم» وكذلك السّيئما والفيديوء لم يَعْد يَعبَاْ بكلام أبيه 
وتوجيهاته؛ مَل مِن سَمَاعِها وَسَئِمَ مِن تكرارهاء الجميغ 
حَؤْنّه في هذه المدارسٍ على خلافٍ ما يَدعُو إليه أَبُوه, 
يُمْسي وَيُصْبحٌ في أَسْوَأْ الأحوال, تَوَثْرُ نَفْسِيّ وعَصَبيٌ 
وانفصامٌ في الشخصيّة. مداهنة ونقَاقٌ وتَرَدٍ في 
الأخلاق» وفسادٌ في السُّلوكِء ومع ذلك فقَومي بتلك 


المدارس مُتَشْبّثون ومُتَشْبَئُون؛ كثيرًا ما يَتَبِادَرُ إلى 
سَمْعِي من أبناء كثيرٍ مِنَ المسلمين -بَلٍ الدّعاة- 
المْتَشَبَئِين بهذه المدارس: ألفاظٌ سُوقيَّةٌ فَبيحةٌ قر 
وأَذْكُرُ أنني سَمِعتُ قرببًا إِبْنَا لأحَدِ هؤلاء الدّعاة -وقَدٍ 
اشتدٌ عَصَبْه- يَقُولَ لأخيه من أُمَه وأبيه (لله يَْعنْك يا 
وَلَدَ القَحْبَةِ [القَحْبَةَ هي المرأةٌ الفاجرةٌ الفاسدةٌ ثُمارِسُ 
البغاء ])» هذا مثالٌ فَقَط فمن أَيْنَ لِمِثْلِ هذا الولدٍ الذي 
لم يَتَجَاوَزٍ الْحَادِيَة عَشْرَةَ مِنْ عُمِرِهِ مِثْلُ هذه الألفاظ 
من أُمَه وأبيه الصالحين؟ بِالطّبِع كلاه بَلْ هو من رُفْقةٍ 
السُوءِ. ومع ذلك فقومي متَشسْبَتْون ومُتَشَبَثون 
ومُتَشَبَثُون؛ يَقُولُ أَحَدُ المُفَكّرِين الإسلاميّين (إلى الله 
تَشْكُوا جُهُودَا نَبْذُنُها في تربيَة أبنائناء تَذْهَبُ بها 
القدرشة والشارع). ومع ذلك فأنتم مُتَشْبَثُون 
ومُتهاونون... ثم قال -أَي الشيحٌ المقدسي- تحت 
عنوان (فَسَادُ مناهجهم المدرّسيّة): أمّا عن فَسَادِ 
المناهج وما أَدْراك ما المناهجٌ؛ فالكلامُ عليها طويلٌ 
وطويل؛ تُحاولُ في هذه الصفحات إيجازّه واختصاره قَدْرَ 
الإمكان»: وذلك لأنّ فُسَادَها بَيَنُ واضحٌ مشهورء فالكُتُبُ 
المَدرسيَّةُ متَوَفْرةٌ ومبذولة في كُلِّ مكان» وبإمكانٍ أي 


طالب حَقّ تَأَمُلُ بعضها لِيَرَى الفساد العظيمَ والباطل 
المُبينَ الذي يَتَحَلَلُها, وَلْيْرَمَرْ في ذلك خاصّة على كُتْبٍ 
الابتدائيّة وَالمْتَوَسَطةٍ (المَرحَلتين الإلزاميّتين المْبَكّرَتين 
الحَطِرَتين في التعليم المدرّسي)... ثم قال -أي الشيخ 
المقدسي- : فالحقيقة التي يَجِبَ أَنْ يَعرفها كن مو 

أنّ الأَصْلَ في هذه المدارس فاسِدٌ, ٠‏ وإذا ‏ فُسَدَ الأَضْكُ 
فْلَنْ يُجْدِيَ الرقيغ, وكيفت يَستَقِيمُ الظلٌ وَالْعُودُ 
أَغْوَجُ؟! ؟!... ثم قال -أي الشيخ انفش - : فَهَا نحن 
ُدَلْنْ على أن الأصول والفروعَ كُلّها تضيع في هذه 
المدارس وثُهْدَمُء حتى الطاغُوت الذي يَجِبُ على كُلّ 
مُسلِم الكفرٌ به والبراءة منه لتحقيق التوحيدٍ -الذي هو 
حَقْ الله على العبيدِ- يُمْدَحُ ويُثْنَى عليه وبِمَجَدُ وبُعَظمُ 
فماذا تقولون؟ وكيف تُرَفُعون؟ وأين تَفِرُون؟. لكن (ِوَمَا 
ِجْزح بميّتٍِ إيلامُ)... ثم قال -أي الشيخ المقدسي-: 
َلَيْسَ مِنَ الْعَجَبٍ الْعْجَابِ أنْ تَرَى كثيرًا مِنَ المنتسبين 
للدعوة والإصلاح في هذا الزْمِانٍ العقجيب يَدْعْون 
أَنْباعَهِم ومُقَلّديهم وتَأَمْرُونِهُمْ بدراسة هذه المناهج 
الفاسدة وَالْجِدٍ وَالاجْتَهَادٍ فيها لتحصيل أعلّى الدرجات. 
ويَحُنُونهم على مَلازَمةٍ هذه المدارس ويُحَذّْرُونهم مِن 


تزكها -كما بَفْعَلُ المُتَطرّفون (زَعَمُوا) -. بينما يَأَمْرُونِهُمْ 
بالإعراضٍ عن كثيرٍ مِن كُنْبِ ودروس إخوانهم مِنَ 
الدّعاة المسلمين المُخالفين لجماعاتهم. فَيُحَذْرونِهم 
أَشَدَ التحذير من قراءة كُتْبِهم ولا يستثنون من ذلك 
حتى ما واقَقَ الصّوابَ والحقّ منهاء فَيَحْرمون أَنْفْسَهِم 
يُحَذْرون من أمثالٍ هذا الكفرٍ البَوَاح المُتَشَعَبٍ والمَبثوث 
في هذه المناهج النَتنَةَ لا شَكَ أن هذا مِن أعظم 
تَلْببيسات الشيطان على كثير من دعاة هذا الزمان... 
ثم قان -أي الشيخ المقدسي-: فرفقا بأبنائكم. رق 
بهم أَيُها الُستهترون التّائهون الضائعون... ثم قال - 
أي الشيخ المقدسي-: أَذَّكَرُ الآباء مر أخْرّى بعد هذا 
كُلّه بحديث الرسولٍ صلى الله عليه وسلم الذي رواه 
البخاريٌ في صحيحه (إوَمَا مِنْ عَبْدٍ يَسْتَرْعيه اللَهُ رَعَيّةُ 
فلَمْ يَحْطْهَا بنُضحهء لَمْ يِذ رَائِحَةَ الجَنّة). .. ثم قال - 
أي الشيخ المقدسي- : فهذه هي مناهحٌ الققوم [يَعْنِي 
المناهج الكْوَْتِيّة كمِتَالٍ للمتناهج في الأنظمة 
الطَّاغُوتيّة]» فسادٌ عظيٌ. ورَنِدَقةٌ والحادٌ» ودَسٌ 
وتحريف. وتلبيسٌ وتَدلِيسٌ [جاءَ في كتاب (دروس 


للشيخ أبي إسحاق الحوبني) أنَّ الشيحّ قالَ: وعندما 
دَرسوا الذِينَ في المدارس افتتحوه بعبارة شهيرة ماكرة. 
قالوا (جاءَ رَسولُ الله صلى الله عليه وسلم إلى العَرَبٍ 
وَهُمْ -وذَكّروا بَعضٌ مَظاهِرٍ الجاهلِيّة- يَسجُدون 
للأصنامء وتشرّيون الخَمْرَء وبَئِدون البّناتِ)» وانتَهَى 
الأَمرٌ_ على هذاء وصارث عبارةً دارجة شَهيرةً في 
الكُتْب. هل هذه العبارة صَحيحة؟!: والقاعدة الإعلاميّة 
التتهوديّةٌ الماكرة تقول (ما تكرّرَ تَقَرّرَ). فُمَعَ تكرار 
العبارة يَصِيرُ وَفْعْهها في نُفوس الجَماهيرٍ مُستقرًا حتى 
لو كائّث خاطئة: فَإذا إستَقَرّثْ هذه العبارة في تُفوس 
الجماهيرٍ فَنَظروا الآنَ (هَلْ هناك أَحَدّ يَعبْدُ الأصناة؟) 
لاء (هَلْ هناك مَنْ يَشْرَبُ الخَمْرَ؟) سَوادُ المُسلِمِين لا 
يَشْريون الخَمْرَ وتَعلّمون أنه حَرامٌ حتى الذين يَشرّبونه. 
(هَلَ هناك من يَدْفِنُ البّناتِ الآن؟4 الجَوابُ لاء إِذَا 
الإسلامُ الذي قال لِأَجْلِهِ النْبِينْ صلى الله عليه وسلم 
مَوجودٌ!. (هَلْ هذه العبارة صَحِيحةٌ بهذا الإطلاق؟) 
الجَوابُ لاء إِنَّ العَرَبَ قاتلوا حتى لا يكون الحُكْمُ يِه 
يُريدون أنْ يَحقُموا ويشَرّعوا بأهوائهم لا يَحِلُ الحُكُمْ في 
خَرْدَلَةٍ هما دُونها إِلّا بِحُكْم الله عَزَّ وجَلَ. انتهى]؛ء وهي 


مع تَشَعْبٍ فسادها وكثرته كما رَأَيتَء ترز أَوَلَ ما 
ترتَرُ على تربيّة جِيلٍ مُنحَرفٌ ضائعغ مانغ يَدِينُ بالؤلام 
والحُبّ لِحْكَّامِه وجَلَاديه -مِن طواغيتٍ هذا اليْظام 
وغيره مِن أنظمة أوليائهم وإخوانهم- ويُؤْمِنُ بتقديس 
قوانينبهم وأحكامهم ومناهجهم وطرائقهم الضّالَةٍ 
المنحرفةٍ الساقطة... ثم قال -أي الشيحٌ المقدسي-: 
فهن يَستَفِيقٌ قومي مِن سُبَاتِهم وتنتبهون لكَيدٍ 
جَلّاديهم.ء فيستنقذوا أبناء هم من بَرائِنِ هؤلاء 
الطواغيت2. بإبعاديهم عن هذه المدارس وما على 
شاكلتها مِن أماكن ووسائلٍ الفسادٍ التي يَسِتَغِلُها 
الطواغيث, ومن ثَمَّ يَقتدذون بسَلّفهم في إعدادٍ جيلٍ 
مُجاهِدٍ بَصِيرٍ عارِفٍ بأحكام دينْهء لا تشغَلّه عن 
الاهتمام بشأن هذا الدِينِ والتَّضْحِيَةِ من أُجْلِه ورَفْع 
اه دُنْيَا فانِيَةٌ أو مَتَاعٌ زائل أو شَهوةٌ عاجلةٌ هل 
يفعلون؟: (وَبَا قَوْمِ إِنِي أَحَافُ عَلَيْكُمْ يَوْمَ التَنَادِ يَوْم 
توَنُونَ مُذْبِرِينَ مَا لَكُم مِنَ اللَهِ مِنْ عَاصِمء وَمَن يُضْلِلٍ 
للُّ هما لَهُ مِنْ هَادِ)... ثم قال -أي الشيخٌ المقدسي-: 
إنَّ الأَمْرَ جِدٌ خطيرٌ فالتوحيدُ الذي بُعِتَ الرُسْلُ كاف 
لإقامته يُهَدَمُ في هذه المدارس!. والشَرْكُ الذي بُعتوا 


جميعًا لِأجْلٍ هَذمِه يُوّسَّسُ وبُقامُ فيها!ء فْمَدْحُ قوانينٍ 
الكفر وطواغيتها ولوَنَنِيّاتِ والجاهلِيّاتِ القديمة 
والمُعاصرة ته الباطلة وغيرٍ ذلك كثيرٌ في مناهج 
المدارس كما َأَيْتٍَ وهي قَضِيَّةٌ مُتعلّقةٌ بالولاء والبراء 
أَهَمَ لَوَازِمٍ التوحيدٍ وَأَهَمَ معاني (لَا إِلَه إَِّا اللّه)» ولا شك 
أن مَدْحَ الكفرٍ وتحسيته دُونَ إكراه حقيقي كْفْرْ مُخْرِجٌ 
مِنَ المِلّة... ثم قال -أي الشيخٌ المقدسي- : ليس كما 
يَرْعُمْ المُخالِفٌ أنَّ نَصْرَ الدِينِ يَتأَنَى مِن هذه المدارس 
وأمثالها من مُؤْسّسات الطواغيتٍ الفاسدة. بَلْ هذه 
المدارسُ هي في الحقيقة -كما تَبَيّنَ لك فيما سَلّفت- 
مِن أكبرٍ أسباب تَأَخْرِ الُسلمين وتَرَدِيهم وتَقَهْقْرِهِم 
وتَأَخْرٍ النّصرٍ عنهم بقَسادٍ أجيّالهم وانحرافها ورِدَّةٍ كثيرٍ 
منهم وَعَدَمِ وُجود جيلٍ اسلامي م مُستَنِيرٍ مُتَبَضَرٍ بمِنْهاج 
الأنبياءِ والمُرسَلِين مُستبِينٍ لِسَبِيلٍ المُجرمين؛ والحاصل 
أنّنا بعد هذا كُلّه لا تخجّل أو نُتحرّحٌ مِنَ القؤلٍ 
والنّصريح بأننا نُعتقدُ ونَدِينُ الله عزَّ وجَلَ بأنّ بَقاءَ 
أبناع المُسلمِين أمَيِين ولكن مُتَمَسَكِين بدينهم 
وبعقيدتهم وبطريق نَبِيَهم عليه أفضلُ الصلاة والسلام: 
خيرٌ من كونهم كُرَّاءَ مُتَعَلِمِين يَتَخَرَجون من هذه 


المدارس رَنادِقةَ بالألوفٍ. أو على أحسن الأحوالٍ 
نَبِيّهم ودعوته مُعرضين عن مِلَّةَ أبيهم إبراهيم وطريق 
الانبياء والمُرسَلِين. فهؤلاء لا يَنصٌرون دعوة ولا 
يُقيمون دِينَاء فإنّ الوَلَدَ إذا نَجَا مِن مفاسدٍ هذه 
المدارس من مناهج فاسدة وخلطة مُنحَرفةٍ وغيرٍ ذلك 
وَقَدّرَ ميدن لضم فإنّه سيّئْشأ مائعًا مَيْتَ 
القلب قد اعتاد قلبّه الاستشراف للفثنةٍ واعتادث أُدُنَاه 
سما الفُخشٍ والباطل وأيفث عَيناه رُؤْيَةٌ المنكر 
والفسادٍء قد قُتِلَثْ في نَفْسِه مِلَّهُ إبراهية» فلا بُفْسَ في 
لله ولا بَرَاءةَ مِن أعداءٍ الله وإنما مُداهَنةٌ للباطلٍ 
وأهلهء فلهه المستعان... ثم قال -أي الشيحٌ 
المقدسي-: وصَدَقَ أبو الحسن الندوي [عضو المجلس 
الاستشاري الأعلى للجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة: 
وقد تُوْفيَ عام 1420ه] حين قالَ [في كتابه (نحو 

التربية الإسلامية الحرة في الحكومات «البلاد 
الإسلامية)] (إن الأَمَةَ الإسلامية اكه خاضة في 
طبيعتها ووضعها.ء هي أْمَةٌ ذات مبدأ وعقيدةٍ ورسالةٍ 
ودعوةء فيَحِبُ أن يكونَ تعليمُها خاضعًا لهذا المبدأ 


والعقيدة... وكُلُ تعليم لا يُوَدِي هذا الواجبت أو يَعْدُْرُ 
بِميِهِ ويَكُونُ في أَمَائتَه فليس هو التعليم الإسلاميّ بَل 
هو التعليمُ الأَجْنَبِنُ وليس هو البناءً والتعميرٌ بَلْ هو 
الهَدُمُ والتخريبُ؛ وأَوْلَى للبلاد الإسلامية أن تَتَجَرّدَ منه 
وتُحْرَمَ مِن ثمراته المادَيّة» فَالأمِيَةٌ خيرٌ لها مِن هذا 
التعليم الذي يَرْزَأُها [أَيْ يُصِيبُها] في طبيعتّها وعقيدتها 
وزوجها)... ثم قال -أي الشيخ المقدسي- : وقال [أي 
الشيحٌ عبدالرحمن بن عبدالخالق في كتابه (المسلمون 
والعمل السياسي)] (ولكنٌ هذا الاستعماز لم يَخْرْجْ مِن 
بلاد المسلمين وأقاليبهم إلا بعد أن تَرَكَ واقعًا مُغايرًا 
للذين): فَعَدَّدَ موك يتمد فيها هذا الواقعٌ المُغايرٌ 
للدّينِء منها (نِظامٌ تَرْيوِيٌ يُخَرَحُ أشباة مُتَعَلّمِين لا يُمْكِنُ 
الاعتمادٌُ عليهم في دين أو دُنْيَا... ثم قال -أي الشيحٌ 
المقدسي-: ثم إنّ استنقادّهم مِن هذه المدارس 
ومفاسدِها لا يعني أبدًا رَمْيَهم بالشوارع 00 
ومفاسدهاء كما لا يعني أبدًا تزكهم جَهَلةٌ أَمَيين 
متحلّفين عَقليًاء وغيز ذلك مِمًا يُوردُه المخالف, 1 
ذلك لا يقول به عاقل, بَل لا بُدّ من تأديبهم» وتعليمهم 
ما يَجِبُ عليهم معرفئه من أُمورٍ دينهمء وما يَنْفَعْهِم 


مِن أمور دنياهم؛ والناسُ بَستَئُقلون مِنَْ ذلك لقُصور 
هِمَمِهم وافتتانهم بالدُنيا وانشغالهم بِحُطامِهاء بَلْ إِنَّ 
كثيرًا مِمّن يَنتسبون للدعوة والإصلاح مِمّن يُدَنِْنون 
على ضرورة تفريغ الأوقاتِ والتَّضْحِيَة بالأعمارٍ في 
سبيلٍ إصلاح المُجتمع وتغييرٍ الواقع, إذا ألْرّمْتَهم بمثلٍ 
ذلك في ذَرَارِيَهم ظَهَرَ لك تَناقُشُهم وضَغفُ عزائمهم 
وأظهروا لك آلَاف الأعذارٍ والأسباب المزعومة التي 
تَصُدُهم عن ذلكء وأكثرُهم يُفَضْلُ أنْ يُلْقِيَ بأبنائه 
ويُضَيّعَهِم ويُضَيّعَ أعمارهم في هذه المدارس النَتِنَهَ 
على أنْ يُفْرْعَ لهم بعض جْهْدَه ووقته -الضائع في 
هذه الدُّنيا- لِيُعَلّمَهم وبَدَرْسَهُم مع أنَّ ذلك مُيَسَرَ 
وسَهْلٌ خاصّة في الصَّغْرِء حيث يكونٌ العام س سريع 
الالتتقاطٍ والتّعلِيم» ولو صَدَقَ الانسانُ وعَزَمَ ا أن 
يُعَلَمَهم كُلَّ ما يَنْفْعْهم بتفسه. أو يُوّجَرَ لهم مَن 

بدينِه لأَجْلِ ذلك. وأعرفُ أكثر مِن رَجُلِ لم 0 
أبناءَ هم هذه المدارسّء. ومع ذلك فهم يَكثبون وبَقْرَءُونَ 
بَلْ أعرِفٌ واحدًا عَلّمَ أبناءه ليس فقط النَّحْقَ والحسابَ 
والقراءة والكتابة ب واللّغْةَ الإنْجلِيزِيّة دُونَ أن يُدخِلَهم 
في هذه المدارس؛ وبالتالي فلا مَعْنَى أبدَا لِوَضفٍ 


المُخالفٍ لِكُلَ مَنِ إعتَرّلَ هذه المدارس بِالأَمِيّةَ حيث 
أنه عَلَّقَ العِلْمَ والتعليم وحَصَرَّهِ بها [أَيْ بالمدارس] 
وَحْدَها وهذا باطلٌ... ثم قال -أي الشيحٌ المقدسي-: 
أَمَا أكثرٌ دُعاةٍ رَمانِنا فَهُمْ يَنْكَبُون ويُكِبُون أتباعهم 
وأبناء هم على تَعَلّم لوم الدّنيا بعْجَرِها [أَيْ بمساوئها] 
وبضَّلالها وفسادهاء ويَشْغَلُون أعمارهم في هذه 
المدارس وتلك الجامعاتٍ وغير ذلك بِحُجَّةِ نَصْرٍ الدعوة 
إقامة الينِء وتوفير الطبيب والمهئيس السام وغيرة 
[في فتوى صَوتِيَّةِ للشيخ الألباني مفَرَعَْةَ له على هذا 
الرابط قال الشيخ: كُلُ عِلْم يَسِتَفِيدُ منه المسلمون. 
فهو فَرْضُ كِفَايَةٍ تحصِيلُه من بعض المسلمينء بِشَرْطٍِ 
أن لا نَقَعُ في مُخَالفةٍ شرعِيّةٍ إذا كُنْتَ مُخَالِفًا للشرع 
فالغايَةُ لا تبَرَرُ الؤسيلةً. انتهى باختصار]ء مع أن 
الواقع اليومَ مُمْتَلٌِ من هؤلاء وقد ضاق بهم ذَرْعَاء وما 
َأِناهم نتصروا دِينًا ولا غَيّروا واقعَا إِلّا مَن رَحِمَ رَبك 
وليس عن طريق هذه الوظائفٍ والشهاداتء وإنّما 
بِهِمَمِهم وإخلاصهم ودينهم وعلْمِهم الشرعيٍ؛ وأغرِف 


- 


الكثيز مِن خرّيجِي الجامعاتٍ الأَمْرِِكِيَّةٍ وغيرها ما زالوا 


يد 


عالّةٌ على آبائهم إلى اليوم؛ وفي البطالة جالِسين لكثرة 


المْتَخَرَحِين؛ أَقَمَا اكتمّى الدّعاةُ بهذه الكثرة إلى اليوم 
فعندنا اليوم مِنَ الْأَطِبّاءٍ والمُهَنْدسِين ما يَكْفِي لِمائة 
عام قَادِمَةٍ أَقُلَمْ يَسقْط فَرْضٌ الكفايّة المزعومُ بَعْدُ إلى 
اليوم» أَقمَا آن الوَقْتُ لِنَعْمَلَ ونَدعْوَ وبَتَحَركَ لِنّصر 
اليّينِ تحَرُكَا جادًا على مِنهاج النَبُوَ أ أن كُلَّ واجدٍ 
بُرِبدُ لِابنِهِ أن يكو صاحِب شهادةٍ ووَظِيفةٍ عاليَةِ 
وليستٍ المسألةٌ مصلحةً دعوة ونَضْرّ دينء فُولُوها يَا 
قَوْم وَاصْدُقُوا مع الله فإِنّ هذا والله أَعدَرُ لَكُمْ مِن أن 
لبوا على لاس .وكتتشحوا قصالم الدعوة.... :ثم 
قال -أي الشيخٌ المقدسي-: ومن هذا تَعْرِفٌ بُطلَانَ 
شبهة أخْرَى طالّما احْتَحّ حتج بها المُخالف». وهي احتجاجه 
بقاعدة أَخَفّ الضَّرَرَينَ (أو المَفْسَدَتينَ)» حيث عَرَفْتَ 
حقيقة هذه المدارس ومنكراتها وما لها من أضرار 
وأخطار عظيمةٍ على النَّقلُءٍ والذَرِيّةِ: كما تَبِيّقَ لك 
كذلك في مُقابلٍ ذلك قله تَفْعها دينيًا ودُنِيَونًا باعتراف 
المخالفين ناا وأنّ ضُرَرَها أعظمٌ بكثيرٍ مِن نَفْعِها 
المزعوم» واحتمال فَسَادٍ وافْتِتانٍ الأبناءِ والذَرْبَةٍ فيها 
كبيزء ومعلومٌ لِكُنّ مُؤْمنِ أنّ الفتنة عن الدِينِ ليسث 
فق أَسَدَ وأخطر مِن الأَمِيةِ بَنْ هي كما قال رَبُنا عَّ 


وجَلَ (أشَدُ مِن الْقَدْلِ)» فَانتَبِهْ ولا تَغترٌ بك مَفثُونٍء ولا 
كثرة الهالكين... ثم قال -أي الشيخحٌ المقدسي-: فَهَا 
نحن اليو غُرَباءُ بدِيئنا ومنهجنا وعقيدتنا وطربقتنا 
خالَفُنا النام كُلّهِم وفارَقْنا أكثرهم؛ أفليس الْحَرِيُ بنا أن 
نَسعى وبَتَفَرّ َتفْرَعَ لتَربِيَةَ أبنائنا كما نَشاءغً ونَتطلّع خلاقًا 
لِمَن لا يَعرِفُ العْربِةَ وليس جادًا في الإصلاح والتَغيِير 
لا مع بَنيه ولا مع المُجتمع... ثم قال -أي الشيحٌ 
المقدسي-: فما الفرقٌ بَيْنَنا وبين رعاع الناس حينئذٍ؛ 
ِذْ أغطينا أبناءنا لِمَن يُخالفوننا في مَنهَجنا أ 
المُخالفة بَلْ هُمْ ورَبَ الكّغبة حَرْبَ عليه يَسْعَؤن إلى 
هدمه وتَقْضِهء فكيف نُسَلِمُهِم إِذَنْ لهم لِيُضِلُوهِم 
ويُفُسدوهم وِبْلَتَسُوا عليهم دينّهم؟!ء أين الثُربةٌ 
والعْربِاءُ ؟!... ثم قال -أي الشيحٌ المقدسي- : وبَعْدَ هذا 
له فإنّ من سَلَكَ هذه الطربق الطّّبةٌ في ثربيّة 
الأولادء وبَدَّلَ ما في وُسعه مِن أسباب الاصلاح؛ مِن 
حِمَايَةٍ مِنَ الفسادٍ. واختيار للرُفْقةِ الصالِحة, وتعاهة في 
التَّبيَةٍ والتأبيب» وغيرٍ ذلكء أقول؛ إِنَّ مِتْلَ هذا الأب 
إن ابْثْلِيَ بفَسادٍ بعض أولايه معذورٌ مأجورٌ. لأنّه قد 
قَدَمَ وقامَ بما أُوجَبَ الله عَنَّ وجَلَ عليه من واجبات. 


وابْتَعَدَ عما نَهَاه الله عَرَْ وجَلَ عنه من فتَنِ ومنكرات. 
وسُلُوائُه في ذلك تُوح وابنُه ولُوط وَامرَاتُهء وأمثالهم؛ أَما 
ذلك المُقَرَطُ الذي أُلْقَى بأولايه في فَسادٍ المدارس 
ومُنكراتهاء أو في مَتَاهاتِ الشوارع والأسواتي؛ وانْشَعَل 
عنهم بدُنياه الفانيّة» فليس له أنْ يَحتّح بنوح وابنه ولا 
بلُوطٍ وَامْرَآته لأنْه ما سَعى سَغْيَهِم ولا سَلَكَ سَبِيلّهِم 
وطربقهم. ولا قَامَ بما أُوجَبَ اللّهُ عليه من واجباتء بَلْ 
هو أوَّلُ جانٍ عليهم ِ ألقاهم بيَديه في الفسادٍ... ثم 
قال -أي الشيخ المقدسي-: أمّا الاحتِجاجُ [ِيَعْنِي مِن 
قبَلِ المُخالِفٍ لَنا] بقِصَّةٍ أُسَارَى بَدْرٍ الْمُشركين 
وتعليمهم لبعضٍ عَلْمانِ المسلمين الكتابةٌ؛ فالمطلوبُ 
أوَلَا إثباثها بالإسنادٍ الصحيح َبْلَ الاحتتجاج بهاء فيُقال 
للمُخالف أَنْبتِ العرش ولا د ثم انفشل): [فإِيْي] لم أجذْ 

تيَسّرَ لي مِنَ الْمَرَاجِعِ المُعتَبَرِ إسنادًا صَحِيحًا 
8 لهذه القصّةٍ [جاء في كتاب (مجلة البحوث 
الإسلامية "التي تَصْدُرُ عَنِ الرئاسة العامة لإدارات 
البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد"): فإنّ هناك 
حادثة مزعومة» غالِبًا ما يَسِتَشْهِدُ بها الاب والدّعاةٌ 
وَالخُْطَباءٌُ والوْعَاظٌ في كُلّ مُنَاسَبَةٍ يُسْتَجَرُون فيها 


إسسلكر 


للحديث عمّا يُسَمّى اليوم ب (مُكافّحة الأَمَيّة) اسَتِدكل 
منهم على مَدَى حِرْص الإسلام على الخَلّاصٍ من هذا 
(الوباءِ) ونَشْرٍ تعليم الكتابة بين أبنائه» ألا وهي قِصَّهُ 
أَسْرَى بَذْرِ م مِنَ المُشركينء إِذْ يَزعغمون أن النبيّ صلى 
الله عليه سه جَعَلَ فِدَاءَ بعض أُسَارَى الْمُشْرِكينَ يوم 
بَدْرِ َنُ يُعَلُْموا أولاد المُسلمين الكتّابة: فَفِي مُسْنَدٍ الإمام 
أحمد عَنْ عَلِيٍَ بْنِ عَاصِمٍ قَالَ قَالَ دَاوْدُ بْنْ بي هِنْدٍ 
حَدَنْنَا عِكْرِمَةُ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ (كَانَ نَاسٌ مِنَ 
الأَسْرَى يَوْمَ بَدْرِ لم يَكْنْ لَهُمْ فَدَاءٌ فَجَعَلَ رَسُولُ اله 
صَلَى الَّهُ عَلَيْه َسَلُمَ فدَاءَ هُمْ أنْ يُعََمُوا أَوْلادَ الأَنْصَارِ 
الْكتابَة4» وهذه الرَّوَايَةٌ ليسث ثابتة مِن وَجْهِينَ؛ الأؤل: 
مِن حَيْتُ سَنَدُهاء فَفِيهِ (عَلِيْ بْنُ عَاصِم) ضَعَفه 

الألباني في (السلسلة الضعيفة) وقالَ فيه (ضَعِيفُْ 
الحَدِيث)؛ الثانيء أنّ الثابت عن النبيَ صلى الله عليه 
وسلم في طربقة مُعالَجَتِهِ لِمسألةٍ الأَسْرَىء أنه لم يَكُنْ 
َتجاوزُ مجموعة هذه المُعالِجَاتٍ (القَنْلُء المُفاداةٌ بِمَالٍ؛ 
المُفاداةٌ بمَن في أَيْدِي المُشركين من أَسْرَى المُسلمين 
الاسترقاق؛ العَفُو)؛ ولم يَرِذْ في رِوَايَةٍ صحيحةٍ ثابتة 
أَنّه جَعَلَ تعليمَ أَسْرَى المُشركين لأبناءٍ المُسلِمِين الكِتابة 


فدَاءَ لهم مِن أَسْرهمء وهذه هي كُتْبُ السّنَّةَ والسَيرة 
والفِقهِ تَتَحَدَثُ عن فدَاءٍ الأَسْرّى. ولا تَدْكُرُ شيئًا غير 
الذي قُلْناهء ومن ذلك يَتبَيّنُ سُقُوطُْ الاحتجاج بهذه 
الزوَاَّةٍ في إثباتِ هذه المسألة. انتهى باختصار]؛ 
ثانِيّاك لو صَحتِ القِصَّهُ فالقيَاسُ عليها قِيَاسَ باطلٌ 
أنه قيَاسٌ مع الفارقء بَلْ هي فَوارِقٌ عديدة واضحة 
وجِلِيّة منها؛ (أ)كَؤْنُ ذلك كان في دار أَمَنَةٍ وعزّ 
للمُسلمين» فالقوَة والدّولةُ في "المَدينة' لهم» والسُلطانُ 
والعرّةُ والنّضْرٌ لهم أيضّاء والأسيرُ في تلك الساعة وفى 
ذلك الموضع مُسِتَضعَفٌ يَسعى في فدَاءٍ نَفْسِهء فلا 
يَقدِرُ -والحالةٌ كذلك- أو يَجْرُقُ على الطَّعْنِ في الذِينٍ 
أو سَبّهِ أو تَنَقصِه أو الاستهزاءٍ به أو ما إلى ذلك مِمًا 
يُحْشَى منه على ذَرَارِيَ المُسلمين وعقيدتهم؛ (ب)ومنها 
كَوْنُ ذلك التعليم مُحَدَّدَا بشيءٍ واحدٍ وَحَسْبُ وهو 
الكتابةٌ» فليس هو كَحَالٍِ هذه المدارس ومناهجها 
الفاسدة. فما طُلِبَ من أولئك المُشركين مَثَلّا تعليمُ 
غِلْمان المسلمين أُمُورَ دِينِهم كما هو الحالٌ مع هؤلاء 
الطّواغيتٍ وتربيتهم الإسلاميّة المُشّوّهةٍ العؤراءِ التي 
تاها من لا خَلَاقَ لهم ولا أَخْلَاقَ ويُلتسون بها على 


َبْناءٍ المسلمين: ولا طْلِبَ مِن أولئك الأَسْرَى تعليمُ 
الرّسْم أو المُوسيقَى أو التاريخ المْشَوَّه أو تَدرِبسُ مَذح 
اللّات وَالعْبّى ومَنَاةَ الثالتّة الأَخْرَى كما يُمْدَحٌ في هذه 
المدارس ياسقٌ الكُفْرٍ وعَبِيدُه ودب يمُقراطِيتُهم وغيز ذلك 
مِمًا تقد ولا كان في ذلك التعليم طابُورٌ [ِيُشِيرُ إلى 
طابورٍ الصّبَاج] تُغزرّفْ فيه المُوسيقّىء ولا [كان في ذلك 
التعليم] تحيّة عَلَمِ [قال الشيخ المقدسي في مَوضِع 
آخَنَ مِن كتابه: عَلَمُْ الكُوَنتِ (أؤ وَتَنُ الكُوَنتِ)» تلك 
الخِقةٌ الملَوَنةُ هي رَمْرُ الدولة واليُظامء وحُبّها والولاء 
لها وَالتَعَلّقُ بها وتقديسها واحترامُها وتعظيمُها هو في 
الحقيقة تعظيمٌ واحترامٌ وتقديسٌ ووَلَاءٌ وحُبٌ للنْظام 
الحاكم وحُكومَتِه وقانونه» ومُجَرّدُ وُجود هذه الخزقة 
ُرَففُ في ساحة كُلِ مَدرسةٍ مِن مدارس الدولةٍ 
مُصاحِبَةَ الطالت من نُعُومةٍ أظافره في أُوَلٍ المراجل 
الابتدائيّة وحتى خُروجه من هذه المدارس بِنِهَايَةٍ 
الثانويّة كفي دَلِيلّا على سَعْي هذا اليظام الخَّبيث 
حَقِيقة إلى غَرْسٍ وَلَائِه وحُبّه في نُفوس النَّثلء .. 

قال -أي الشيحٌ المقدسي-: فالعَلَمُ ما هو إِلَّا رَمْرٌ 
لليّظام القائم» ومن المعلوم أنَّ كُلَ مُوَحَدِء مَطلوبٌ منه 


في دِينٍ الإسلام أن يَكْفْرَ بِكُنِ طاغوتٍ يُعبَدُ مِن دُونٍ 
الله سَوَاءٌ كَانَ هَذَا الطاغوث صَنَمَا من حَجَرِء أو 
شريعةٌ وقانوئًا أو ياسِقًّا ودُستُورًا أو حُكُومةٌ أو شَمْسًا 
أو قَمَرَا وسَوَاءً كَانَتْ هذه العبادةٌ قَيَامَا أو سُجودًا أو 
رُكُوعَا أو ذُلّا أو خُضوعًا أو طاعةً وانقيادًا أو تعظيما 
أو غير ذلكء وأَنْ يَأْمْرَ ذُرْبَتَه بذلك ويُنْشنَهم عليه؛ فإنّه 
مِن لوازم (لَا لَه إِّا لله)» ومن ذلك أَنْ يَأْمُرَهم بالبرَاءة 
مِن كُلّ باطل د قرع من ذلك أو ذَرِبعةٍ قد تُوَصِلُ إليه. 
وبَتأَكهُ ذلك في كُلِ ما يُعَظَمْ وبْبَجّلُ مِن باطلٍ الكفار 
وإفْكهم كهذه الخزقة التي تعَظمُ وتْحَبُ عند كثيرٍ مِمّن 
هُمْ كَالْأَنْعَام كل أضَل: وهؤلاء السُّفَهاءْ يُحبّون هذه 
الخزقة ويُعظمونها َشَدٌ من حبَّهم لله عز وجل» فَهم 
يَعْضَبون لها وتَغَارُون عليها إذا سُبَتْ أو أُهِيئث أو 
مُزْقَتْء ولا يَعْضَبون للَّهِ ولدينِه الذي تنتهكُ حُدودُه لَيْلَ 
نهار بَلَ هُمْ أَوَلُ المُنتهكين. انتهى باختصار] أو 
هْتافٌ بِحَبَاةٍ الطّواغيتء لم يَكْنْ فيه مِثْلُ ذلك ولا غيزه 
مِمَا تَقَدمَ مِنَ المَفاسِدء بَلْ طَلِبَ منهم شيء مُحَدَدٌ 
مُجَرْدُ واضح هو تعليمُ الكتابة لا غير في ظِل السّيِفٍ 
والأَسْرٍ الذي لا يَجْرُوُ معه المَأسُور أنْ يَتلَاعَبَ أو يَلِفَ 


أو يَدُورَء إِذْ هو يَسْعَى في خَلَاصٍ نفسِه ورَقَبَّتِه؛ 
(ت)ومن القُروقٍ الواضحة أيضّاء كَوْنُ فترةٍ التعليم 
كانث محدودةً؛ وكَوْنُ الفترة محدودةً محصورة ) يُسَهْلُ 
من صَبَطِهاء ويُمْكِنٌ بذلك مُراقَبَتُهم ومُراقَبةٌ تدريسهم, 
وكيف لا يُراقَبون وَهُْمْ أسارى يُخْشَى فرازهم وكْفَارٌ لا 
يُؤْتَمنونء بخلّاف هذه المدارس التي لا يُمْكِنُ بِوَصْعِها 
هذا صَبْطْ مَفاسدِهاء أو مُراقَبِةُ مُدَرسِيها؛ وهكذا فلو 
تأَمَْتَ تلك الحالة وقارَئْتَها بأحوال هذه المدارس وأَهلِها 
لَسَجِلْتَ وأَصَفْتَ إلى هذه القوارق كثيرًا مِنَ الفوارق 
الأخرى والتي يَبْطْلُ معها القِيّاسُ؛ هذا كُلّه كما قُلّنا في 
حالٍ تُبوتِ القِصَّة بالإسنادٍ الصّحِيح؛ وهو مَطُلّبٌّ لا بُدَ 
منه لِمَْ يَْتجّ بهاء فإ أَنْبَتَها فهذا رَدُنا والحمدُ للّه.. 
ثم قال -أي الشيخ المقدسي-: أصبّحَ مِنَ المعلوم 
ضَرورةً في هذا الزمان أنَّهِ لا يَأَتِي شيءٌ مِن هذه 
الحُكوماتٍ إِلّا ويّْدَُ فيه السُمٌّ في الدَّسَمء فلا بُدّ وأن 
تُستَعَلَ هذه المناهجُ في إفسادٍ الجيل وتطبيعه على يهنا 
يُبدُه الطُوَاغِيتُء وإعداده مُوالِيَا مُداهِنًا مُحِبًا لهم 
ولحكومّتهم. ولا أَشّكٌ في هذا طَرْفَة عَيْنٍ ... ثم قال - 
أي الشيحٌ المقدسي- تحت عنوان (وَقَفُوهُمْ إَِّ 


مَسْنُولُونَ): والآن, أَيْهَا الأَبُ المُسِلِمُ؛ يا من ألَْيتَ 
بِفَلَذَات قييك في هذه المدارس النَتِنَةَ» ماذا تَقُولُ بعد 
هذا كُلّهى َم تقول (هذا واقعٌ هذه المُجتّمَعات. وليس لنا 
جيلةٌ» فنحن لا نُرِبدُ مُصادمة الواقع)؟ كما تسمغ كثينا 
منّ الدّعاة يُرَددُهاء ورَحمَ الله الشيحٌ عبدالرحمن 

الدوسري إِذَْ يقول في مُحاصّرة له (إنَّ الله أَوْجَبَ عَلَيِْكَ 
أيُهَا المُسِلِمُ أن تكون مُسَيّرَا لا مُسايرًا وقائدًا لا مَقُودًا 
وسَيَدَا لا مَسُودَا)؛ إِنَّ علينا نحن مُسَلِمِي هذا الزَّمانٍ 
أن قف مع أَنْفْسِنا وَقَفاتٍ طويلة تُحاسِبُها وتُراجعها 
في كثيرٍ مِنَ الأمورء حَرِيٌ بنا أنْ نتَتبّهِ مِن هذا السُبَاتِ 
ونَنْفْضَ غْبَارَ الجاهلية ورُكامها عن كَوَاهِلِنَاء (ألَمْ بَأَنِ 
ِلّذِينَ آمَنُوا أن تَخْشَعَ قُلُوبِهُمْ لِذِكْرٍ اللّهِ وَمَا تَرَلَ مِنَ 
الْحَقَ وَلَا يَكُونُوا عَالَذِينَ أُوثُوا الْكِتَاتٍ مِن قَبْلُ فَطَالَ 
عَلَيْهِمُ الأمد فَقَسَتْ فُلُونِهُمْ وَكَثِيرُ مَنْهُمْ فَاسِقُونَ. 
اغْلَمُوا أنَّ الله يُخِيي الأَرضٌ بَعْدَ مَْتهاء قَدْ بَينّا لَكُم 
الآيّاتِ لَعَلّكُمْ تغقلون).. ٠‏ ثم قال -أي الشيحٌ 
المقدسي-: وأخيرّاء فإِنّنا نَعتقدُ أنّنا 355 في هذا 
الزمانِء ونَعْرِفٌ جيدًا أننا مُخالِفٌ بطربقتنا هذه أهل 
الأرضٍ قاطِبةً؛ ونَعْرفُ كذلك أننا تُخالِفٌ بهذا ما يُحِبّه 


ويَرْجُوهِ وتستَسهله كثيرٌ من إخواننا الدّعاةٍ إلى الله عز 
وجل الذين تَجْمَعْنا وإيَّاهُمْ كَلِمةُ التوحيدٍ؛ فأمًا رضًا 
أهلٍ الأرض. فإنَّنا لا نَحْرِصٌ عليه ولا تَطُلَْبُهِ أو تَطْمَعْ 
فيه لأنَّنا نُؤْمِنُ بقولٍ رتنا (وَمَا أَكْتَرُ النّاسِ وَلَو 
حَرَصْتَ بِمُؤْمِنِينَ)؛ وأما إخوائنا الدُعاةُ فَكَمْ وَدَدْنَا والله 
وحَرَصْنا ذَوْمَا أنْ نَجْتَمِعَ معهم وتلتقِي وَهُمْ على جادَةٍ 
واحدةٍء وما زَلَْنَا تَخْرصٌ على ذلك وبَدْعُوا إليه» ولكن 
على سبيلٍ المؤمنين وطريق الأَوّلين» وعلى صراط الله 
المستقيم. » لا كَمَا تَتِمَد تَتَمَنَّى النْفوسُ وتهوّى, وإنّنا والله 
َنْتمَنّى أنْ تجدَ أو يَحِدَ لنا إخوائنا عذرَا أو دَلِيلّا على 
تك هذا السبيلٍ أو الانحرافٍ عنهء لِنَلتَقِي معهم على 
ما تشتهي أَنَفْسُهم ويُحِبُونء ولكن هَيْهَاتَ هَنْهَاتَ؛ أَنّى 
هذا وقد عَرَفْنا دَغوةَ الأنبياءٍ والمُرسَلين وملّة أبينا 
إبراهيم وسبيل المؤمنين الأوَلينء وأَيْنَ نَفِرُ مِنَ الله إن 
إِنحَرَفنا عن هذه الْمَحَجَّةٍ الْبَيْضَاءٍ والمِلّةِ القضماءء أَيْنَ 
المَقرٌ يَوْمَ يَُومُ النَّاسُ لِرَبَ الْعَالَمِينَء ويوم تَعْنُو الْوْجُوهُ 
لِلْحَيٍ القَيُومِ وَقَدْ خَابَ مَنْ حَمَلَ ظَلْمَاء كيف ونحن ثرَدَدُ 
دَوْمَا أَمْنَ رَينا وتنا ورسولنا الكريم صلوات الله 
وسلامٌه عليه (ِفَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ وَمَن تاب مَعَكَ وَل 


تَطعَؤاء إِنَهُ بما تَعْمَلُونَ بَصِيرٌء وَلَا تزنُوا إِلَى الَذِينَ 
ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النّارُ وَمَا لَكُم مّن دُونٍِ اللهِ مِنْ أَولِيَاءَ ثم 
لا تنصَرُونَ)... ثم قال -أي الشيحٌ المقدسي 
وخْتامّاء فمن أَجْلٍ أبنائي وإخوانهم مِن أبناءٍ المسلمين 
كَتَيْتُ هذه الوَرَقَات [يعني ورقات كِتّاب (إعداد القادة 
الفوارس بهجر فسادٍ المدارس)] راجيا مِنَ الله عز وجل 
وَحْدَهُ الأجرّ والئَّوَابَء وأن أكون قد ساهَنتُ عن طربقها 
-ولو باللّسانِ- في إخراج أبناءٍ المسلمين وبناتهم مِن 
بعض ظلُمات هذا العضر إلى نُورٍ الإيمانء ومن شيءٍ 
مِن مَتَاهاتِ هذه الذَّنيا إلى صِراطٍ الله المستقيم» ومن 
سَفاهة وضلالٍ الطواغيت إلى رُشْدٍ وأمَانةِ الإسلام» وأنْ 
أكون قد وُففَتُ في تنبيههم وتحذيرهم بِكُلّ صَراحة مِن 
هذا الضّيّاع العظيم والذي قَصّرَ في تحذيرهم منه 
أباؤهم» وكثيرٌ مِن رؤوس الجماعاتٍ الإسلامية بل قد 
انَحَدّه أكثرهم دِينًا وطربقة للدعوة ومَنْهَجًا فَصَلُوا 
وَأَصَلُوا شَعَرُوا أو مِن حيث لا يَشْعْرون؛ وَأَنَا لا أَتَوَفّ 
مع ذلكء أنْ يَسِتَجِيبَ الناسٌ جميعًا أو أكثرهم لكلامي 
هذا فَيَعتَزِلوا هذه المدارس وِيَخْرُجوا منها مَدَرَسِين 
وطَلَبَةَ» أفواجًا أفواجًا كما دَخَلُوها أفواجّاء فال عز وجل 


يقولٌ (وَلَوْ شَاءَ الَّهُ لَجَمَعَهُمْ عَلَى الْهُدَىء فَلَا تَكُوئَنَ 
3 الْجَاهِلِينَء إِنّمَا يَسْتَحِيبُ الَّذِينَ يَسْمَعُونَ وَالْمَوْتَى 
يبعنْهُم اللّهُ ثم إِلَيْهِ يُرْجَعُونَ)؛ كَمَا وأَعلَم عِلْمَ البآقين وَأَنَا 
أَخُطّ هذه الكلماتٍ أنّ الطَّغاةَ -لا أَبقاهم الله - وكذلك 
سَدَنَتَهِم من عبيدٍ الْيَاسِقٍ العَصَرِي, ومن حَذَا مَحْذَاهم 
وسار على نَهْجِهم مِن أصحاب العَمَائم الكبيرة بَلْ ورُيّما 
اللَحَى العظيمة والشّهاداتٍ الفارغةء الذين انحرّفوا عن 
جادّة الحقّ والإيمان» وآتَرُوا سُبْلَ المُداهنةٍ والتّملّقٍ 
للطّغاةٍ وَالحُكام؛ أَعْلَمْ أنه لن يَهْنَاً لهم بها حالٌ أو يَهْدَأْ 
لهم بال أو يَرْضَوًْا عني بذلك؛ وما حَرََصْتُ يومًا على 
رضَّاهم؛ كَمَا أَعَلَمُ أنّ إبلين سَيَوُرُهُمْ أن فَيَْتَبُوا 
ويُجَعْجِعُوا ويُطَبَلُوا ويُرَصَرُوا ولحي فَتَارَةَ على نَعْمةٍ 
(التَعصّبء والتَّشَدُّدِء والعْلُوْ) يُدَنْوِنُونء وَتَارَةَ على وَتَرِ 
(الإنحراف, والجَهْلٍء والمُرُوق مِنَ الدِينِ) يَصْرِبُون؛ فَهَا 
ور با 
تَخْشَى أَلْسِنَتهم الطويلة» نَعَمْ إِنّنا مُتَعضّبون ومُتَشَدّدون 
في رزَمَنِ التَرَدِي والتساهُلٍ 0 وَالتَرَاخِي [قالَ 
الشيخحٌ عبذالله الدويش (ت1409ه) في (النْفَْض 
الرَشْيدُ في الرّدّ على مَدَّعِي التَّشْدِيدِ): ولَكِنْ لَمّا نشَأ 


أكثّرٌ الناس على التَوَسّع وأَلِفُوهِ أنكروا ما عارضه 
لا تناز عن أَيَّةِ جُرْئِيَةٍ منه لأجْلٍ سَوَادٍ أَغيْنِكم أو 
حَوَلِهاء مُتَشَيّدون مع أَمْثالٍ أولئك الذين أَرْشَدَ الله عَنّ 
وجَلَ نَبيّه صلواتُ الله وسلامٌه عليه إلى أسلوب التَعامُلٍ 
معهم فقال (قَلَا تُطِع الْمُكَذِبِينَء وَدُوا لَوْ تُدْهِنُ 
َيُدْهِنُونَء ولا تطغ كل حَلَّافٍ مَهِينِء هَمَازٍ مَشَاءِ 
بتمِيم) الآيّاتِ مُتشَيّدون في إنقاذٍ أَنْفُسِنا وأبنائنا 
وأَهلِينا مِمَا أَعْرَقنُمُ به أَنفُسَكم وأبناءكم وأَهلِيكم مِن 
خِزْي وَعَارٍ وَدَمَارِء أَمّا (الإنحراف. والجَهْل؛ والمُرُوقٌ 
مِنَ الدّينِ) فاهة أَعَلَمُ بأهله وأصحابه. وهو سبحانه 
يُدَافعُ عَنِ الَّذِينَ آمَنُواء وَسَيَعْلَمُ الَذِينَ ظَلَمُوا أي مُنقَلَبٍ 
يَنقَلِبُونَء وتالله إِنَّها لَأيّامٌ قلائل ونَصِيرُ وأَنْتُمْ إلى دارٍ 
أخرى حيث تُبْلَى السَرَائْرُ وليس لِأحَدٍ مِن دُونٍ الله قُوَْ 
وَلّا نَاصِرٌء فتَظهَرَ الحقائق وبَنْجَلِيَ التَلبِيسُ والتَدْلِيسُ. 
فيَغْلمَ كلُ مفثونٍ إذا إِنْجِلَى الْعْبَارُ أَقْرَسَ تخت أَمْ 

حمَازٌ. انتهى باختصار. 


(22)وقال الشيحٌ ناصرُ بن حمد الفهد (المْتخَرّْحُ من 
ُلَيّةِ الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود بالرياض 


والمُعِيدُ في كُلَيَةِ أصول الدين 'قسم العقيدة والمذاهب 
المعاصرة") في مَقالةٍ له بعنوان (إِنّمَا الوَطَّنِيُونَ إِحْوَةٌ) 
على هذا الرابط: فَقَدٍ إطْلَعْكُ على الخَبَّرٍ المنشور في 
الصّحُْفٍ بتاريخ 10/11/1425» بغنوانٍ (ِبَدْءُ اليوم 
الزِراسِيَ ب 'تحِيّةَ العَلّم. وجَغْلُ 'اليوم الوَطْنِيَ" يَومَ 
إجازة رَسْمِيّةُ)؛ إِنّ هذه القرارات يُرادُ من خلالها استبدال 
الذي هو أَدْنَى بالذي هو خَيْرٌ ويُرادُ من خلالها إحلال 
رابطة (الوَطْن) بَدَلَا من رابطة (الذِينِ)؛ ففي القت 
الذي قُنْصَتْ فيه مَناهِجٌ الدِينِ وَحُدذِفَتْ مادَّةُ (الولَاء 
والبَرَاءِ) مِنْها -وهي أَصْلُ دِينٍِ الإسلام- فُرِضَ ما 
يُسَمَى ب 'تحِيّة له وجُعِلَ [ما يُسَمّى ب] "اليَوم 
الوَطْنِي' يَومَ إجازة زر سْمِيَةَ (مضاهاة لعيدِ الفطر وعيدٍ 
الأضحّى!)؛ وكُلُ ما يَدُورُ الآن هو لِجَعْلٍ مَبْدَأْ (إنْمَا 
الوَطَنِيُونَ إِحْوَةٌ) بَدَلَا من قَولِه تعالى (إنْمَا الْمُؤْمِنُونَ 
إِخْوَةُ)؛ ولا شَكَ أنَّ الدَّغْوةَ للقَوميّةَ أو الوَطُنِيّة وَمَا 
أَشْبَهَهَا هي من دعاوّى الجاهليّة التي يَجِبُْ على 

المُسلِمِين نَبْدُها. انتهى باختصار. 


(23)وَسْئِل الشيخ مُقْبلٌ الوادِعِيٌ في شربط صوتيّ 
مُفرُعْ على هذا الرابط بعنوان (الجزة الأَوّلُ مِن 'تحذير 


الدارس مِن فتنةٍ المدارس') (هذه المَدارِسُ الحُكوميّة 
من وَضَعَها؟ أَوْلِياءٌ الله أم أعداءً الله؟), فأجات الشيح: 
الواضعون لها لَيُسوا مِمّن يَهِتَمُون بأمورٍ الدِينِ 
وَضَعَها حُكَّامُ المُسلِمِين [قالَ الشيحٌ مُقْبِلَ الوادِعِىٌ في 
(المَخْرَج من الفتنة): حُكَامُ المسلمين أصبحوا لا 
يَتَقيّدون بشزعء بَل يُقَلّدون أعداء الإسلام... ثم قال - 
أي الشيخ الوادِعِي- : أَبِْْيَ المسلمون بِحْكَام يَقُودون 
الشُعوبَ إلى الهاوتّة. انتهى باختصار] لِمَقاصِدء منها 
ليُحبَوا أَنْفُسَهم لَدَى الطلَبَةٍ ولَدَى المُجتمع» ومنها 
لِيُجِارُوا المُجتَمَعَ» فإنّ الدّولِةَ إذا كائث لا تَهِتَمُ بالثّقافة 
فالمُجِتَمَعٌ يَنتقِدُهاء ورُبّما كان هناك مَقاصِدُ أُخْرَى, 
لِيْمَيعُوَا الشبات ويُضَيّعوهم عن هذا الدِينِء أو يَدعُوهم 
إلى حزبيّاتِ [كالبعثيّة والناصِريّة]... ثم قال -أي 
الشيخٌ الوادِعِيُ-: كُلُ المدارس لم يُوْتَ بها لِيَخْدِموا 
الإسلام» أَقْصِدُ المدارس التي تَتَعلّقٌ بالحُكوماتٍ [قالَ 
الشيخ 8 محمد المقدسي في (مِلّة إبراهية): ولقدٍ 
اغتذنا ألا نَن نثقّ بما َأتِي م من الحُكُومات:» 5 العادة. 
انتهى]ء 97 فهناك مَدارسل تحفيظ ُرآنٍ» ومَعاهِدٌ 
لدراسة الكتاب والسُنَةَء فهذه فيها خَيْرٌ كَثِيرٌ... ثم قال 


-أي الشيحٌ الوادِعِئُ-: دِينُ الله في وادٍ والمُجِتَمَعاتُ 
في وادٍ. انتهى باختصار. وسُئِلَ الشيحٌ الوادِعِىُ أيضًا 
في نَفْسِ الشربط (نحن نَرَى أنَّ هذه المدارسّء الذي 
وَضَعَها هُمْ أناسٌء إِمّا يكونُ عَدُوَا للإسلام وإمّا يكونُ 
جاهِلًا بما وُضِعَتْ له. لكن الذي نَرَاهِ أنَّ هَيْتَةَ الأمم 
المتّحِدةٍ عندها فَرْعٌ وهو مُنَظّمَةُ اليُونشكو تُنَظِمْ 
للمدارس في كُلِ العالم, فما رَأَيْ الشيخ؟): فأجابَ 
الشيخ: الأمْرُ كما يقول الأَخُ. والنتائجُ عبر شاهد... ثم 
قال -أي الشيخٌ الوادِعِئُ-: فالمْتَظّمَةُ 0 
[موجودة] في جميع البلادٍ الإسلاميّة» وإلى | 

المُشتكى, [وَإصَدَقَ الرسولٌ صلى الله عليه وعلى آله 
وسلم إِذْ يتقول كما في الصَّحِيح مِن حَدِيثِ أَبي سَعِيدٍ 
الخْدرِيٌ (ِلَتَتْبَعْنَّ سَنْنَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ سبْرًا شبْرًا وَذْرَاعًا 
راع حَنَّى لَوْ دَخَُوَا جُْحْرَ ضَبّ لَدَخَلْئْمُودُ كُلَنَا (يَا 
ول اللّهء اليَهُودُ وَالنّصَارَى؟)» قَالَ (فَمَنْ؟!))... ثم 
قال -أي الشيخ الوادِعِيُ-: إِنَّ المسلمين صدا ل 
يُبالون بما أَوجَب الله عليهم من رعايّة أبنائهم... 

قال -أي الشيح الوادِعِي-: يَستَطِيغ الشّخصٌ أنْ يَقو 1 
(إنَّ رُعَماءَ المسلمين لا يَدرُون أَيْنَ يُسَارُ بهم). والله 


المُسِتَعانُ. انتهى باختصار. وَسُئِلَ الشيحٌ الوادِعِئُ 
أيضًا في نَفْسٍ الشريط (ِكَثِيرٌ مِنَ المُدَرّسِين الذّعَاةٍ إلى 
لله مِنَ الإخوان المسلمينء2 والسَّلَفِيينء يَعمَلون 
مُدَرسِين في وزآرة التّربيّة جد وزَارة التّربِيَة لا تَسمَحٌ 
لهم بأن يَضعوا مناهج إسلابيّة؛ بن تسمخ لمن هو لا 
يُحِبُ الإسلامَ» فما رَأَيْ الشيخ في هذه المسألة؟). 
نأجات الشيخ: هذا هو المُتَوَقَعُ. لأنّ فاقدَ الشيءٍ لا 
يُعطيه... ثم قال -أي الشيحٌ الوادِعِىٌ-: حُكَامْ 
المسلمين ليس فيهم واحدٌ عالِمٌ [قال الشيخ مفبل 
الوادِعِيُ على موقعه في هذا الرابط: فأعداءًٌ الإسلام هُمْ 
الذين يَضَعُون هؤلاء الحُكَامَ. على الكَرَاسيَء فمن كانت 
به غَيْرةٌ على الإسلام فَليَبدَأ بجهادٍ أمربكا فهي رَأَسُ 
البَلَاء , وهي التي أَفْسَدَتَ المسلمين وَأَفْسَدَتْ حْكَامَهم, 
بدُولارَاتها وبإعلامها. انتهى باختصار. وقال الشيحٌ 
مُقِلَ الوادِعِي أيضًا في فتوى صَوتِيّةِ مفَرّعْةٍ على 
موقعه في هذا الرابط: الحُكَامُ لا يَملِكُونَ أُمُورَهم ولكنَّ 
الذي يَمْلِكُ أَمْرَ الحُكّامِ هي أمريكاء فالحُكَامُ مَساكِينُ لا 
يَملِكُونَ أُمْرّهم. انتهى باختصار. وقال الشيحٌ مُفْبِلَ 
الوادِعِي أيضًا في شَرِيطٍ صَوتِيٍ مُفَرَعْ على هذا الرابط 


بعنوان (الجزْء الثاني من 'تحذير الدارس من فتنة 
المدارس): الحُكَامُ أضحابُ كَرَاسِيَ2 لا يَهُمُهم إِلّا 
الكراسِيُ. انتهى باختصار]» فَهُمْ لا يَدْرُونء مساكِين؛ 
يَظُنُون أن أمْرِيكا ورُوسْيَا تَقَدَمََا في العْمْرانٍ 
والاختراعاتِ بسَبَب الإلْحادِء فَهُمْ يَظُنُونَ أنّهم ما 
يُسايرُون الرَّكْبَ إِلّا إذا مَكَنُوا أعداء الإسلام مِنَ الدَّعوة 
إلى العلْمانِيّة... ثم قال -أي الشيحٌ الوادِعِئ-: هذه 
المدارسُ يا إخوان» الصحيح أَنّها لا تُخْرِجُ رِجَالَ دُنْيَا 
ولا رجال دِينِء لكن تُخْرِجُ ضايعين مايعين» مِثْل 
أضحاب السّيئما وأضحاب الكُرء إلى غير ذلكء أَمْرٌ 
مقصودٌ يا أخي. انتهى باختصار. وقالَ الشيحٌ الوادِعِئُ 
أيضًا في نفس الشريط: المُسلمون في مدارسهم 
ومُسْتَشْفَيَاتِهم وفي إداراتهم وفي أكثرٍ شُؤُونِهم 
يَعيشون في جاهليّة» يَعيشون بَعِيدِين مِن كتاب الله 
ومن سُنَةَ رسولٍ الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. 


وجو 


(24)وقال الشيخٌ مُقْبِلٌ الوادِعِي أيضًا في شَرِبطٍ صَوتِيَ 
مُفْرَعْ على هذا الرابط بعنوان (الجزءُ الثاني مِن 'تحذير 
الدارس من فتنة المدارس"): إن المسلمين أضبّحوا 


ِمَعة يُهَرولون بَعْدَ [أَيْ خَلْفَ] أعداءٍ الإسلامء لا 
يَدرُون أَيْنَ يَتّجهونء والله المُستعانُ... ثم قال -أَي 
الشيخُ الوادِعِيٌ-: الواعِظ يَبَحٌ صَؤْتُهُ ويَعْدَها الشّعْبُ 
ماش بَعْدَ [أَيْ خَلْفَ] أعداءٍ الإسلام. انتهى باختصار. 
وسُئِلَ الشيحٌ الوادِعِىٌ في نَفْسِ الشربط تقومٌ ورَارةُ 
لثّبِيَةٍ بِوضْع عَلَم في كُلّ مَدرسة» وتدفغ الطُلّابَ 
والطالبات» وقَبْلَ أنْ يَجْلِسواء [أنْ] يَقُولوا (تَحْيَا 
الكُوَنْتُ), وبُحَيُوا العلَمَ؟4, فأجابت الشيخ: هو تقلِيدٌ 
لأعداءٍ الإسلام وأمْرٌ جاهلِيٌ [جاءَ في كتاب (دروس 
للشيخ الألباني).؛ أنَّ الشيحٌ سُئلَ: وهل مُجَرَدُ الالتصاب 
أمام العلّم يُخِلُ بِالتّوحِيدِ؟. فأجاب الشيخ: نَعَمْء يُخِلُ 
بالإسلام والشّربعة والآداب الإسلاميّة (يَْمَ يَقُومُ النّسُ 
لِربَ الْعَالَمِينَ)» هذا تعظيحٌ أشبَهُ بتعظيم الأضنام, لأنّ 
هذا العلّم عِبارةٌ عن قطعةٍ قُماششء لكنْ هو التقليد 
الأورُونَيْ الأغمى مع الأسَف الشّدِيدٍ. انتهى]» وهذا هو 
الذي نَتَوَفَعُه من هذه المدارس؛ ونْتَوَفُعْ ما هو شَرٌ مِن 
هذاء لأنّها أَصْبَحَتْ لا تَتقَيّدُ بكتاب الله ولا بسن رسولٍ 
اله صلى الله عليه وعلى آله وسلمء بَلْ رُنَما لو وُجِدَ 
مُدِيرٌ فيه خَيْرٌ رُيّما -يَا إِخْوَانَنَا- يَغْزلونه وبَطْرُدونه 


إذا قال (إنّ هذا لا يَجورُ), فمِن أَجْلِ هذا نحن تَقُولَ 
ونَنْصَحُ باعتزال هذه المدارس الجاهلِيّة حتى تُحَكَمَ 
كتاب الله وسُنَةَ رسول الله صلى الله عليه وعلى آله 
وسلم. انتهى باختصار. وقالَ الشيحٌ الوادِعِئٌ أيضًا في 
نَفْسِ الشريط: نحن ما نَتَوفّعُ من هذه المدارس الخَيلَ 
توفع منها الشرٌ... ثم قال -أي الشيخ الوادعي -: 
المَدرّسةٌ تَسُودُها الجاهليّةُ والإدارة تَسُودُها الجاهليّة 
والمُجتّمَعٌ [َ]المُستَشْفَىء تَسُودُه الجاهِلِيّةُ فالأمل 
يَحتاجُ إلى بِنَاءٍ وإلى تأسيس يا إِخْوَانَنَا وليس لها حَدٌ 
مَغَاسِدُ اللمجتمع. الى لاختضار, وسُئِلَ الشيخ 
الوادِعِئ في تَفْسِ الشربط [ِيُلْرَمْ الطْلَّابُ بِنُبْسِ 
البَنْطَلُونِ وثِدَرْسُ الئوسيقى» في المدارسء فما حَكُمْ 
الشزع؟), فأجابَ الشيح: هذا أمْرٌ ما أَنْرَلَ اللهُ به مِن 
سُلْطانء بَنْ نحن مأمورون بالاقتِداء برسولٍ الله صلى 
لله عليه وعلى آله وسلم؛ ورسول الله صلى الله عليه 
وعلى آله وسلم يَقول (وَمَنْ تَسَبّهَ بِقَوْم فَهُوَ مِنْهُمْ)؛ 
نهم يُريدون أنْ يُضَيّعوا سَبابَنا وبُمَيّعوهم... ثم قال - 
أي الشيحٌ الوادِعِئْ-: وهكذا المُوسيقّى وآلاتُ اللَّهْو 
والطَرَبٍء والْبُخَارِيُ فِي صَحِيحِهِ عَنْ أبي عَامِرٍ -أؤ أبي 


مَالِكِ الأَشْعَرِيُ- قال قال رسول الله صلى الله عليه 
وعلى آله وسلم [ِلَيَكُوننَ أَقْوَامٌ مِنْ أَمّتِي يَسْتَحِلُونَ الجر 
وَالحَرِيرَ وَالخَمْرَ وَالمَعَازِفَ)2 [وَ]المَعازف هي آلاتُ 
اللْهْو والطرب... ثم قال -أي الشيحٌ الوادِعِئْ-: أنَا 
أَنْصَحُكَ أن تفِرٌ بدِينك يا أخيء إعتزل هذه المدارسَّ 
الجاهليّة إذا كان فيها مُوسيقَى أو فيها مُنكَراتٌء فَرْيّما 
يُوجَدُ فيها اللْوَاطُ -يَا إِخْوَانَئَا- والقواجش, فَأَنْصَحُكَ أن 
تَعتَزِلَ هذهء والرسولٌ صلى الله عليه وعلى آله وسلم 
تقول كما في الصّحِيح من حَدِيثِ أبي سَعِيدٍ الْخْدْرِيَ 
(يُوشكُ أن يَكُونَ خَيْرَ مَالٍ الْمَرْهِ الْمُسْلِم عَنَمّ يَتْبَعُ بها 
شَعف [أَيْ رُؤوسَ] الْجِبَالٍ يَفْرٌ بدِينه)؛ أمّا أنت تُرِيدُ 
أنْ تُجارِيَ المُجِتمَعَ وتحفْظ دِينَكَ!ء هذا يا أخي لا م 
[يَعْنِي امجح بين مُجاراة المجتمع وحفظ الدين]... 
قال -أي الشيحٌ الوادِعِئٌ-: فيا إِخْوَانتَاء دِينُ الله ف 
وادِء وَمُجِتَمَعاتُنا الجاهلِيّة في وادِ. انتهى باختصار. 


(25)وذَكَرَ الشيحٌ أبو محمد المقدسي في (إعدادُ القادة 
الفوارس بهجر فسادٍ المدارس) أنّ الشيجّ الألباني سُئِلَ 
(المدارسُ الحكوميّة عندنا -أو في كثيرٍ مِنَ الدُوَلِ- لا 
تخْلو مِن مَفاسِدء هَل لِأحَدٍ أن يُنْهَرَ على من صان 


أولاته من مَفاسدِها وأَخْرَجَهِم منهاء وبَعْتَبِرَهِ متطرفًا أو 
شاذا أو رجعيًا؟)؛ وأنّ مِمّا أجاب به الشيخ الألباني (لا 
يَجُورْ أن يُنكَرَ على أحَدٍ مَنْعَ ابه أو بنته من أن 
يَدْرْسَ في مَدرّسةً فيها مُخالفاك للشريعةء بْلْ هذا هو 
الذي يَحُضُ عليه الإسلامُ؛ فإذا المُسِلِمُ تَحَرَى واحتاط 
لديننه فليس لِغَيرِهِ أنْ يُنْكِرَ عليه أو أنْ يَصِفَه ببعضٍ 
الصّفات التى لا يَصْدُّقٌ وَصْفْه بهاء هذا ما عندى 

إجابّة عن هذا السؤالٍ). انتهى باختصار. 


(26)وقالَ الشيحٌ أبو محمد المقدسي في (إعدادُ القادةٍ 
الفوارس بهجر فسادٍ المدارس): يقولٌ الشيحٌ الألباني 
(إنَّ الذين يَدرسون في المدارس اليومء هُمْ في خَطْرٍ 
ِكثرة ما يِتَعَرْضون إِلَهُ] مِنَ الإخلالٍ بالواجباتٍ 

العينيّة). انتهى باختصار. 


(27)وقال الشيح محمد قطب (الحاصلُ على 'جائزة 
الملك فَيْصَلٍ العالَمِيَّة في الدّراساتٍ الإسلاميّة”) في 
كتابه (واقعنا المعاصر): ولا شك عندنا في أن مناهج 
الدراسة في مدارسنا ومعاهدنا ذاثُ صِبْعَةَ جاهليّة 
صارخة. وَضَعَها لنا أعداؤنا لِيَفْتِنُونا عن إسلامناء كما 


ينا مِن قَبْلُ في الحديث عن (الغزو الفكريّء واستخدام 
مناهج التعليم أَداةٌ من أكبر أَدَواته وأخطرها)» ولو لم 
يكن مِن هذه المناهج غير بَدّْما الدائم لِدَعاوى الوَطَنيّةِ 
والقُوميّة [جاء في أُحَدٍ الكُتْب المدرسيّة الكُوَبتيّة: 
الْوَنِكُ قطعةً مِنَ الوَطّنٍ العربيء والكْوَنِتُ ثدركُ ثمامًا 
ما يَربطُها بأبناءِ هذا الوَطَنٍ الكَبيرٍ مِن رَوابطٍ الذَّم 
والنّغةٍ والتاريخ والمَصِيرٍ المُشترّك. ذَكَرَهِ الشيخٌ أبو 

محمد المقدسي في (إعداد القادة الفوارس بهجر فسادٍ 
المدارس).؛ وَعَلَّقَ عليه قائلًا هذه زوابطهم» دَمٌ ولُعْةٌ 
وتاريخ (وطِينٌ)2 ومَصِيرٌ مُشترَكٌ إلى جَهَنمَ وبِننَ 
المصيرٌ ما دام الدِينُ لا يَحْكُمُ هذه الرّوابط)] والعَلْمانِيّة 
والاشتراكيّة وإشادتها الدائمة بالذين لا يَحْكُمون بما 
5 لَ اللْهُ [قال الشيخ أبو محمد المقدسي في (إعداد 
القادة الفوارس بهجر فسادٍ المدارس): وهكذا فالكِتابُ 
ايعنِي أَحَدَ الكَتْب المدرّسيّة الكوَنتِيَّ كمثَالٍ للكثب 
المَدرسيَّة في الأَنْظِمةِ الطَّاعُوتيّة] كُلّه مِن أَوَلِه إلى 
آخِرِهِ مُسَخَرٌ في سَبِيلٍ تمجيد الكْوَنْتِ وعَلَمِها وعيدها 
وطواغيتهاء فتجِدُ مِنْلَ هذه العبارات تَتَكَرّرُ بشكْلٍ 
مَكشوفٍ ومُملْء في مواضع كثيرة وَمُتَفْرَقَةَ مِنَ الكتاب 


تبْدْلُ الخُكومة جُهودَا عَدِيدةً في حَلَ المشكلات تبْنِي 
الخُكومة كُلَ سَنَةٍ عَشْرَاتِ المدارس: تسعى حُكومة 
الكُوَئْتِ إلى توفير الخذماتٍ السّكَانِيَّةِ لِتَضْمَنَ للسّكَانٍ 
الرحةَ والرَقَاهِيَةَء تُقَدَمُ الدولة الرَعايَةً.. ٠.‏ تَخْرصٌ 
الدولة على تقديم.... تَهْتَمُّ دولة القولك+. 5 تور 
الدولةٌ المسكن الملائم لكُنّ مُواطِنء تُخَطْطْ الدولة 
لتوفيرٍ العَدِيدٍ مِنَ الخذماتء أَنْشَأَتِ اكول 00 
الدولةً...؛ جُهِودُ الدولة في تطوبر...): وهكذا غالبيّةُ 
الكتاب مِن أُوّلِه إلى آخرهء مَدْحٌ وتمجيدٌ بالدولة» ولَنْ 
تجدّ بِالطّبْع أَبَدَا في كُتُبِهم (تُحَاربُ الدولةٌ الله ورسولّه. 
الدولة ذككم يتزع اللستق» الدونة كفطل حكم اللده الدولة 
توَالِي أعداء الله الدولةُ تُحاربُ أولياء اللهء الدولةٌ تنش 
المَسادَ في البلادٍ والعبادٍء الدولةٌ تحمي الكُفْرَ والزّندَقةَ 
والإلْحادِ) وغيرّهء فهذا مَطُوِيّ وغيرٌ مَوجُودِ بَدَاهَةَ في 
كُتُبِهم. انتهى]. لكَفَى بذلك إِنْمَاء ولكنّها في الحقيقة لا 
تكثفي بذلك في أي مَرحلةٍ من مراحلهاء نما ثنشئ 
تَقَافة وعلمَا مُضَادًا للدِينِء يَهْيِفْ في اليّهايَةٍِ إلى إخراج 

العِبَادٍ مِن عِبَادةٍ الله. انتهى. 


(28)وقال الشيحٌ محمد أمين المصري (رئيس 


الدراسات العليا في الجامعة الإسلامية في المدينة 
المنورة) في كتابه (المجتمع الاسلامي): إن المَناهج 
في البلادٍ الإسلاميّة ليست مُصْطَبَعْةَ بِصِبْعَةٍ إسلاميّة 
وَجَوٌ المدرسة ليس جَوًا إسلاميّاء وَجْلُ الأساتذة مِن 
حَمَلةٍ الشهاداتٍ مِمّن يَتَتَكَر للإسلام؛ أو يَفْهَمُه فَهُمَا 
مُنحَفًا مابلا عنٍ الصَوَاب يَبتَدُ فيه عن الإسلام ابتعاا 


(29)وقالَ الشيحٌ أبو محمد المقدسي في (إعدادُ القادةٍ 
الفوارس بهجرٍ فسادٍ المدارس): وتَقُولٌ الشيخحٌ طايس 
الجميلي في خُطْبَةٍ له بعنوان (مَنَاهِجِ الثربة) (نحن 
الآنَ على قَنَاعَتنا السابقة بأنّ مناهج التَربِيَةِ والتعليم 
لا تزا أَطرافُها بِيَدِ المُتظّماتِ الكافرق» ولا يَزالَ 
المُشرفون عليها يُحاولون أنْ يَدُسُوا ألسُمٌ في الدّسَم... 

مأساةٌ التَّبِيَةِ والتعليم عندنا مُصِيبةً... الب تحاكي 
والطالبُ يُحاكي أستاذهء يَتَحَرَِكُ بِحَرَكَتِهُ وبَبْتَسِمْ 
والآداب والعبادات خَرَجَ يَحْذُو حَذُوَهِ وَالْعِيَادُ بالله... 
لآ 1 3 يضيعونء يَتلكُونٍ 0 


ضايّقوه وحاربوه وكرهوه ومَقَتُوهِ وطالبوا بِتقلِه فَوْرًا 
وبالسْزْعةٍ المُستطاعة (فإنّه يُخِلُ ِسَيْرٍ العمَلِ)). انتهى 
باختضال. 


(30)وقالَ الشيح عبدالرحمن الدوسري (الذي حاصّرَ 
في مُعظم مدارسٍ وجامعاتٍ المملكة السعودية) في 
(صفوة الآثار والمفاهيم من تفسير القرآن العظيم): إِنَّ 
الواقع سَيَئّ في الحقيقةء وَسَبْبُهِ العَزُوُ الفكْريٌ المْتَنْوْعٌ 
الذي دَبَّرَتْهِ الْمَاسُونِيّةٌ اليَهُودِيَةٌ بمكرها الملغون» فأحاط 
بالمسلمين من كُلّ جانب» فجميع ما يَسْمَعُونه أو يُقَدَفُ 
عليهم في وسائلٍ النَّشْرِ الْمُخْتلفَةَ مَسْمُومْ ومُلَعَمَ مِن 
كُلّ ناحيّة» سَدَاه الغثل ونْحْمَنُه التَّدلِيسُ [السَدَى خُيُوطْ 
الثّوب الْمْمْتدّةُ طُولّاء واللّخَمةٌ خْيُوطُهُ الْمُمْتدّةُ عَْضًا], 
و[كذلك] جميع مناهج التربية في جميع المَراجلٍ؛ لذلك 
يَْشَأُ الطّفل ويَشِيبُ الكل على الأفكارٍ المُنحرفةٍ عن 
دِينِه القويم وصراطه المُستقيمء حيث لا يَبْقَى مِنَ الدِينٍ 
ا اسمّه؛ ولا مِنَ القرآن إِلَّا رَسْمْه؛ من أَشْغَل نَفْسَه 
مِنَ الكُهُولٍ بقراءة الصّحافة طُبِعَ بها مُعتَقِدًا أنَّ الشّعْبَ 
يَسْلْكُ ما يُناسِبّهِ دُونَ الرُجوع إلى الله أو التَقَيّد بشيْءٍ 
مِن حُكْمِهء ومن تَرَبّى في المدارس فهو مَطَبُوعٌ 


بالتذهب المادِّيّ [أي العَلْمَانِيَ] أو العَصَبّي إيَعْنِي 
التّعصّبَ لِغَيرٍ رابطة الِّينِ والعقيدة] الذي ثردُه دَوَلَتُه 

وَ]تْرَكِرُِ في الأَذْهانِ. انتهى باختصار. 
(31)وقال الشيحٌ ناصر العقل (رئيس قسم العقيدة 
بكلية أصول الدين بجامعة الإمام محمد بن سعود 
الإسلامية بالرياض) في كتابه (التقليد والتبعية وأثرهما 
في كيان الأمة الإسلامية) تحت عنوان (الحكومات 
القائمة في العالم الإسلامي): لقد حَرَصَ الكفاز 
المُخْتَلُونَ -الذين سيطروا على العالّم الإسلامِيّ بالقوة 
العسكريّةٍ- عند انسحابهم من أي بَلَدٍ مُسلمء على أن 
يُسَلَموا أَزِمّة [(أزمّة) + جَمْعْ (زِمَام)] الحُكُم فيه إلى مَن 
يَخْدِمُ مصالحهم [قالَ الشيحٌ مُقبل الوايعي على موقعه 
في هذا الرابط: فأعداءً الإسلام هُمْ الذين يَضَعُون هؤلاء 
الحُكَام على الكَرَاسِي فمَن كانت به غَيْرةٌ على الإسلام 
ليدأ بجهادٍ أمْرِيكا فهي رَأَسُ البَلَاءِ. وهي التي 
أَفْسَتِ المسلمين واَفْسَدَتْ حَكَامَهم. بدُولاراتِها 
وبإعلامها. انتهى باختصار. وقال الشيحٌ محمد 
إسماعيل المقدم (مؤسس الدعوة السلفية بِالإِسْكَنْدَرِيَّة) 
في مُحاصّرة بعنوان (المؤامرة على التعليم) مُفَرَّعْةَ على 


هذا الرابط: رَعْمَ خروج الإنْجِلِيز مِن مِصْرّء لكنْ ظَلَْتْ 
سِيَاسَتُهم التَعلِيمِيّة هي السائدة ولم تَتَقيّر عن طربقها 
ولم تحذ أبدًا. انتهى. وقالَ الشيخٌ م محمد إسماعيل 
المقدم أيضًا في (دروس الشيخ محمد إسماعيل 
المقدم): وأوَّلُ شُوؤْمِ بَغْدَ سُقُوط الخلافة [ِيَعْنِي الدولة 
العثمانِيّة] وضَعْفٍ المُسلمِين في تلك المرحلة هو 
َقْسِيمُ الأَمَةِ الإسلاميّة إلى أَقَالِيمَ جُغرافِيّةِ مُتَعدِدةٍ على 
أَنْيِي أعداءٍ الإسلام من الإنْكلِيزٍ والْقَرَنْسِيِين وغيرهم 
مِن أعداءٍ الله سُبْحائه وتعالّى. تطبيقًا لِمَبْدَئِهِم 
المعروفٍ (فَرْقَ تَسْذ)؛ والأئر الثانٍي أنَّ هذه الأقالَيمَ 
خَضَعَ مُعظَمُها للاستعمارٍ العَسْكَرِيَ الكافِرٍ سَوَاءٌ إِنْجِلْترَا 
أو فَرَنْسَا أو إِيطَالْيَا أو هُولَنْدَا أو رُوسْيَاء ثم حَكَمَنْها 
حُكوماتٌ أقامَها الاستعمازٌ مِمّن يُطِيعْه مِمّا نَستَطِيع أن 
نُسَمِِيَه إستعمارًا وَطَِيًا. انتهى باختصار. وقالَ الشيحٌ 
عبدالرحمن بن عبدالخالق في (المسلمون والعمل 
السياسي): أَقَامَ الكفاز في 3 إقليم خحُكومة تابعة لهم 
مِن أهالي البلادٍ مِمّن يُطِيعٌ أُمْرهم. انتهى. وقالَ الشيخ 
أبو محمد المقدسي في (إعدادُ القادة الفوارس بهجر 
فسادٍ المدارس): خَرَجَ المُستَعمِرٌ مِن بلادِهم نَعَمْء ولكنّه 


خَرَجَ وهو قَرِبرُ العينء قد أَعَدَّ جيلًا مِنَ القادة 
وَالمُفَكِرِين يَفْتِهكون متهم -بدِينها وعَقِيدتها- فتكَاء 
ويُنَفْذون مُخَطّطَاتِ أسيَادِهم وأؤليائهم بِدِقَةٍ بالِغةٍ 
وإخلاص منقَطِع النْظِيرٍ. انتهى. وقالَ الشيخح محمد بن 
سعيد القحطاني (أستاذ العقيدة بجامعة أم القرى) في 

(الولاء والبراء في الإسلامء بتقديم الشيخ عبدٍالرزاق 
عفيفي 'نائب مفتي المملكة. العردية السعودية: وعضو 
هيئة كبار العلماء. ونائب رئيس اللجنة الدائمة للبحوث 
العلمية والإفتاء”): إِنَّ وُجودَ ما يُسَمَى في التصطلح 
الحَدِيثِ (الطّابُور الخامس) قد أَفْسَدَ أَجيالَ الأَمَةِ في 
كُّ مَجَالِء سَوَاءَ في التَربِيَةٍ والتّعليمء أَمْ في السّياسةٍ 
وشؤُونٍِ الحُكْم, أَمْ في الأدب والأخلاق؛ أَمْ في الدِينٍ 
وَإلتُنيا فاه وضقق الشاعز مسحمود ألو الفا قينا ثقله 
عنه أُسْتادُنا الفاضلُ الشيخٌ محمد قطب أنه قال حين 
خَرَجَ الاستعماز الإنْجِلِيزِيٌ مِن مِضرّ اخَرَج الإنجليزٌ 
الحُمْرُ وبَقِي الإنْجِلِيرٌ السَّمْرْ!): نَعَمْء إِنَّ داءنا هُمْ 
الإنجليرُ السُمْرٌُ. انتهى. وقال الشيحٌ عبذالله الغليفي 
في كتابه (أحكام الديار وأنواعها وأحوال ساكنيها): داز 
الرَدّةِ هى التي كانت دان إسلام في وقتٍ ما ثم تَعَلّبَ 


عليها المُرتدُون وَأَجْرُوا فيها أحكامَ الكْفَار مِنْلُ الدولٍ 
المْسَمَاةٍ اليو بالإسلامية ومنها الدولٌ العربية» وقد 
مَرْثْ مُعْظَمُ هذه الدولٍ بمرحلة كَوْنّْها دار كْفْرٍ طارِي 
عندما استؤلى عليها المستعمرٌ الصليبئيٌ وفْرَضُ عليها 
القوانين الوضعيّة. ثم رَحَلَ عنها وحَكَمَها مِن بعده 
المرتذون من أهلٍ هذه البلاد. انتهى باختصار] بأيَ 
أسلوب. وكان المُهمٌ أن يكون مِمّن يُنَفُذْون برامج 
التّغْريبِ [قالَ محمد بِنُ عيسى الكنعان في مقالة له 
بعنوان (الجزيرة" ثُقِيمُ مائدة للجوار عن التُغْريبِ) على 
موقع صحيفة الجزيرة السعودية في هذا الرابط: [يقول] 
الإعلامي الدكتور محمد الحضيف [أستاذ الإعلام في 
جامعة الملك سعود] (حينما يَرِدُّ مصطلح (التغريب) 
فهو يعني بالضرورة صبعٌ المجتمع بالثقافة الغربية 
وأسلوب الحياة الغربيء يَدْخُْلُ في ذلك القوانينُ 
والتشريعات؛ ومنظومةٌ القِيّم التي تُسَيّر حَيَاة الناس 
بمَا فيها دور الرَّجُلِ والمرأة في الحياةٍ العامّة» وطبيعة 
العلاقة بين الجنسينء وتَمَط العَيْشٍ والعملء وطرائق 
التَسْلِيَةٍ والتّرفيه» وطربقة اللبس)؛ أمّا الدكتوز عيسى 
الغيث [عضو مجلس الشورى السعودي وأستاذ الفقه 


المقارن] فيقول ((تغربيب) على وزن (تفعيل)» وهو مِنَ 
(الغرب), أي تقليد الغرب والتشبه بهم في الجانب 
المذموم مِنَ القِيّم والمُمارزسات) ثم يُضِيفُ [أي عيسى 
الغيث] (بجواب بسيط هو جَعْلُ المجتمع الوطني العربي 
المسلم كالغرب في أخلاقه وسلوكه السلبية» بمعنى 
الجانب السلبيّ مِنَ التغربب. وليس الجانبٌ الإيجابيّ 
كالمُشْترَكاتٍ الدُنْيَويَةِ والمصالح الإنسانيّة كالصناعاتٍ 
ونحوها)... ثم قال -أَي الكنعان-: الدكتور الحضيف 
[يقول] (صحيحٌ أن التخطيط لعملية التغريب» أَمْرٌ يتمُ 
داخل عُرَفِ مُْلَقَةٍ لكنّ تنفيدّها يَحْدْتُ أُمامَّ الناس, 
وفي الناس أَنْفْسِهِمء في سُلوكهم: وأسلوب حَيَاتِهم؛ 
ومؤسساتهم التعليميّة والصحيّة والخدميّة» بَنْ حتى في 
مسائل دينهم وهُوبّتهم الثقافيّة» يَلْمِسُه المُشاهِدٌُ في 
مَظاهِرٌ اجتماعيَّةِ تُكَرّسُ كأْمْر واقع, عَبْرَ دَفْع الفُعَالِيَّاتٍ 
الثقافيّةٍ والاجتماعيّة في إِيِجِاهٍ واحدِء ومن خلال فِْلٍ 
مُؤْسّساتيّ يُفْرَضُ بقراراتٍ تَخْدِمُ تَوَجْهَا مُحَدَدَا). انتهى 
باختصار] بأمانةٍ ودِقَّةٍ وإِنْ أَغلّنَ عليهم الحرتت 
الكَلامِيّة كما يَفْعَلُ الكثيرون مِنَ الحُكَام؛ ولا يُهِمّنا في 
هذا البحثِ الكلامُ عن أنواع العمالة والوَلَاءٍ -للكفار- 


التي تَسَابَقَ إليها الحُكُوما في العالّم الإسلامي. 
والمَقَامُ لا يَنَّسِعْ ِتَوضِيح هذا الجانبء إِنّما الذي يُهمُنا 
أن نُوَضِعَ مُساهَمةً هذه الحُكوماتٍ في فَرْضٍ التقليد 
الأَعْمَى للكفارء وإدخالٍ حَرَكةٍ التّغرببء وإبعادٍ المنهج 
الإسلامن عن مَجَالٍ الحياة. وتحطيم مَعْنونَاتِ 
المسلمين وَقُوَاهُمْ والعبّثِ بِمَقَدَراتِ الشعوب الإسلاميّة 
وتضليلها عن حقيقة ما ثساق إليه مِن وَلَاءٍ وتَبَعيّةِ 
للكفارء وَفْرْض الحياة العَربِيّة المادِيّة عليها... ثم قال 
-أي الشيحٌ العقل- تحت عنوان (التربية الجاهلية 
والتعليم الجاهلي): نِظامُ التعليم والتَبيَة في العالم 
الإسلامِي, إِنّما هو مؤامرةً على الدِينٍ والخُلّقٍ والمُرُوءة 
والُضيلة ليس إِلَّاد فَنَشَا بذلك جيل مُحَصْرَمٌ [أَيْ 
مُخَلّطْ] مُنْقَصِمُ الشخصيّةِ لا هو مُسلِمٌ مَلتَِمَ بالإسلام 
حَقّاء ولا هو عَرْبِيٌّ بِجِدّهِء وإنتاجه. وتصنذيعه. وكَسْب 
الحياة الدَّنيَاء بَنْ هو جيلٌ يَعِيشُ على هامش الحياة!. 
قد خَسِرٌ الذُّنيَا والآخرة. وذلك هو الخُسْرانُ المُبِينُ. 

انتهى باختصار. 


(32)وقالَ الشيحٌ حمود التوبجري (الذي تَوَنّى القّضاء 
في بَلدةٍ رحيمة بالمنطقة الشرقيّة» ثم في بَلدةٍ الزلفي. 


وكان الشيحٌ ابن باز مُحِبا له. قاربًا لكُتُبه. وقَدَّمَ 
لبَعضهاء وبَكَى عليه عندما تُوْفْيَ -عام 1413ه- وآ 
المْصَلِّينَ لِلصَّلاةٍ عليه) في كتابه (غُربةٌ الإسلام 
بتقديم الشيخ عبدالكريم بن حمود التويجري): وَفي 
(إنَّ الْمُتافقين الْيَوْمَ شر مِنْهُمْ علَى عَهْدٍ النَِيَ صَلّى 
للَهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ كَانُوا يَوْمَئِذٍ يُسِرُونَ وَالْيَوْمَ يَجْهَرُونَ)) 
وفيه [أيْ (وفي صَحجِيح الْبُخَارِيَ)] أيضًا عنه رَضِيٍ اله 
عَنْهُ قَالَ (إنْمَا كَانَ اليّقَاقَ عَلَى عَهْدٍ النَِّيَ صَلَّى اله 
عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَأَمَا الْيَوْمَ فَإِنَمَا هُوَ الْكْفْرُ بَعْدَ الإيمان)؛ 
قلْتْ [والكلامُ ما زال صاحب (غربَةٌ الإسلام)]؛ إذا كانَ 
هذا قَولَ حَُدَيْمَةَ رَضِيَ الَّهُ عَنْهُ في رَمَنِ الخُلَفاءِ 
الراشدين» وَوَقتِ عِزَّةِ الإسلام وظهورهء وانقماع 
المُنافقين وذَّلّهم بَيْنَ المُؤمنين» فَكَيفٍ لو رَأَى حال 
الأكتّرين في أواخر القَرنٍ الرَابِعَ عَشَرَ فقد تَعَيَّرَثْ فيه 
الأحوال وانعَكَسَتٍ الأموز وظَهَرَ الكُفرٌ والبّفاقٌ» حتى 
كان بَعض ذلك يُدَرسُ في المدارس ويُعتَنَى به. فالله 

المُستَعانُ. انتهى. 


(33)وقال الشيحٌ محمد إسماعيل المقدم (مؤسس 


الدعوة السلفية بالإسْكَنْدَرِيَةِ) في مُحاصّرةٍ بعنوان 
(المؤامرة على التعليم) مُفْرّعَْةَ على هذا الرابط: ولا شك 
أنَّ مناهج التعليم هي عِبَارةٌ عن عَمَلِيّةِ صِبَاغْةَ غقولٍ 
هذه الأَمَكَ وأَيُ تخريب في مناهج التَّعلِيم فهو اغْتِيالٌ 
لِهُويَةٍ المُسلم وأبنائه والأَجْيَالِ القايمة؛ وقد بَعَتَ 
المأمونُ إلى بعضٍ مَن طال حَبْسُه في السَجْنِء وقال 
لهم (ما أَشَدُ ما مَرّ عليكم في هذا الحَبْسِ؟)) قالوا (مَا 
[أي الَّذِي] فاتئا من تزبيّةِ أَولَادِنَا؛ والمناهج الدَراسِيّة 
تَصُوعْ غقول الأولادٍ وشَخْصِيَّاتِهم أَقْوَى مما يَفقل 
الأَبَان باليْسبةٍ لِظْروفٍ الحيّاة في هذا الزمان» ولا 
يكونُ تأثيرُهما على الأولادٍ مُساوبًا لِمَا يَحدْثْ مِن 
التأثير في المدارس من خلال هذه المناهج [جاءَ في 
مقالةٍ على موقع صَحِيفة (العربي الجديد) بعنوان 
(اشتراطاث مصربّة على الدبيبة» إبعاد "الإسلاميّين" 
عن 3 وزاراتِ): كَشَفْتْ مَصاديرٌُ مِصربّةٌ خاصّةٌ ل 
(العربي الجديد) أنَّ مصرّ أبلَعَتْ رَئِيسَ الؤْرَرَاءٍ اللَيبِيَ 
الجَدِيدَ (عبدالحميد الدبيبة) تَمَسُكَها برَفضٍ ذهاب عَدَدٍ 
مِنَ الوزارات للإسلامِيّين»ء في إطارٍ المُحاصصاتٍ 
الداخِليّة في لِيبْيَاء [فْقَدْْ أجرّى الرَّئِيسُ المصريٌ 


عبدٌالفتاح السيسي. الكَميسَ الماضي مُبِاحَنَاتِ مع 
الدبيبة الذي زار القاهرة للمرّةِ الأولّى مُنْدُ إنتخابه رَئيسا 
للحُكومة قَبْلَ أُسْبُوعينء وأُوضَحَتٍ المصادِرٌ أنّ القاهرة 
إِشْتَرَطّث طث على الدبيبة عَدَمَ إعطاءٍ وزاراتِ الّفاع 
0 والتّعييم إلى أي م مِنَ القُوَى الإسلاميّة: سَوَاءِ 

نوا [جماعة] الإخواح المُسلمين أو ثيَاراتِ أُخْرى 
5 وبجِيازةٍ التَيّارٍ المُناهضٍ للإسلام وزاراتي الدّفاع 
والداخليّة يكونُ قَدٍ إمتلّك الحَقّ الحصريّ في حَمْلٍ 
السَلاح؛ وَيِحِيازّته وزاراة التُعليم يَكونُ قَدٍ إمتلّكَ الحَقَّ 
الخصريٌّ في تشكيلٍ غقولٍ وَوِجْدانِ النَّثلُءٍ الجَدِيدٍ, 
وبذلك يَكونُ تَمَّ حصال الوه الإسلامِيّة في الحاضر 
والمُستقبَلٍ إلى أنْ يَتِمّ النَخَلّصُْ منها نِهائيًا بشكلٍ 
تدريجي]. انتهى باختصار]؛ كان المِصْرِئُون القُدَماءْ - 
وَهُمْ أجدادنا الذين ثر إلى الله منهم ومن كُفْرهم 
وشركهم - حَيَارَى في التعبير عن هوبّتهمء فاختَرَغُوا ما 
أَسْمَؤْهِ (أَبَا العَولِ). [وَهُقَ] جِسْمُ حَيوانٍ يَدْلُ على القُوة 
والبّطّش ورَأْسُ إنسان يَدْلُ على العقلٍ والذّكاء [(أَبُو 
الْهَْلِ) هو تمثالٌ فَرَعَوْنَيٌ لمخلوقي أُسْطْورِيَ بحسم أَسَدٍ 
ورَأس إنسان» بَقَعُ على هَضْبة الْجيرّة في محافظة 


الْجيرّةِ بمِضْرّ]ء فلا بُدّ للُجتمع من قُوّةِ العلم والقُوَة 
الحشئة (أو. المايّة): الآن. تج أن الصورة تنكمق: 
بَسََا أَجُسامُهم في صورةٍ بَشَرٍ لكنّ غقولّهم 
خَنْبريَةٌ: وَهُمُ الذين يَنْفْثُون سْمومَهم خلال هذه 
ل وهذه القَضيَّةُ ليسث قضيّه ثانَويّةٌ بَلَ هي 
قَضِيّةُ كُلِ بَيْتِ مُسلِم فالمناهخ تقو مُ بصِيّاغة غقولٍ 
أبناء المُسلمينء؛ وكُلْ معام يَعتّرٌ 4 وبانتمائه إلى 
هذا الذِين وإلى هذه الأَمَةَ وإلى هذا النبي صلى الله 

عليه وسلم يَهُمْه أَمْرُ المناهج. فإنّه ما مِن أسرة إِلّ 
وَلّها أبناءٌ وإخوةٌ يَذهبون لِيَتَشَرّبوا هذه السّمومَ التي 
تُوضَعْ في مناهج التعليمء هذه الفِثنةٌ خَطِيرةٌ جداء 
وتُدْرَكُ آثارُها على مَدَى سَنَواتِ وليس في خلال 
ساعاتء ودَوْرُ المُسلم لا يُقتَصَرٌ على الحَسْبَلَة 
والْحَوْقَلَةٍ [(الْحَسْبَلَةُ) هي قَوْلُ (حَسْبِيَ الَه), 
و زالْحَوْقَنَهُ) هي قَوْلَ لا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إلا باللّه)] وضَرْب 
إحدّى اليّدّين على الأَخْرَى والتّواصِي بالدّعاءٍ على فاتح 
الشرور الذي فَتَّحَ هذه الفتنة في اغتيالٍ غقولٍ شباب 
المسلمين وأبناء المسلمينء» فلا بُدَّ مِنَ التحذيرٍ مِن 
هذه الفتنة... ثم قَالَ -أي الشيخحٌ المقدم-: رئيسٌ لَجْنَةَ 


التعليم بِمَجْلِسِ الشغبء المَدعغو (صوفي أبو طالب). 
بغ أن ترك مَنْصِبَه يُصَرَّحُ لبعض الجرائد أنّه لم 
يَشْترِكَ في وَضْعٍ كُثْبٍ التاريخ المَقَررةِ على تلاميذ 
المَرحَلةٍ الإعدادِيّة أو التَانَويَةَ ريما أراد أَنْ يُبَرََ نَفْسَه 
مِن هذه الجريمة» وأشارٌ بأنَّ مناهج التاريخ شَوَّهَتِ 
التاريخ الإسلامِيّ ورَتَفَئه... ثم قا -أي الشيحٌ 
المقدم-: المقصودٌُ [هو] التَّخطِيطُ ضِدَّ الإسلام؛ 
واغتيال عَقَلِيِّ الأولادٍ المسلمين... ثم قال -أَي الشيخ 
المقدم-: أَمَا التعليمُ الثائويُء شَخْصِيَّةُ عُمَرَ بْنٍ 
الخَطَاب رَضِيَ الَهُ عَنْهُ صارّث تُدَرّسُ في سَبْعَةِ أَسْطْرِ 
فُقَط وعْثْمَانَ بْنُ عَفَّانَ في حَمْسَةِ أَسْطْرِء حَتَّى هَذِهٍ 
الأَسَطرُ القليلةٌ قد رُبَفْثْ وحَرَقْتْ وسْوَهَث أَشّدَ ما يكون 
التّحرِيفُ والتّشويه... ثم قال -أي الشيخ المقدم-: أما 
منهخ النغاتِ الأجئبيّة فالكلامُ الذي فيهاء لا أستطيغ 
أن أَقْرآه لأنّه كلامٌ خارِجٌ عن الشرع والآداب إلى أبعدٍ 
الحُدود» فما أستطيغ أن أَنْقُنَ العباراتِ الموجودة في 
الب التي ترم بل على البناتِ وَالصَّبْيَانِ في مَراجل 
التعليم الْمخْتَلِقةِ... ثم قال -أي الشيخ المقدم-: في 
مَناهِج التعليم العام قصَّةُ غادة رشيد.ء وهي قصَّةٌ 


تارِخِيّة مُطَعَمَةُ بقِصص الحُبٌ والقَرام للصّفٍ الثالِ 
الإعداديّ؛ وباختصارٍ شديدٍ القِصّةٌ تَدُورُ أحدائها في 
أيام الغَزْوِ الفَرَنِسِيَ لِمِصْرَء وكيف أنَّ هذه البنتَ أحَبّها 
القائدُ القَرَنِْيّ... إلى آخِرٍ هذا الكلام» والقصّهٌ مَحْشْوَةٌ 
بالإلحادٍ في صفات الله وفي القَدَرٍ وفي العقيدة» أيضًا 
فيها وَصْفُ القْتَاةِ القصرِبّة بوضفٍ سَيْءٍ جدًا وتَذِيءٍ 
لا تِصِحٌ حكايثه... ثم قال -أي الشيخٌ المقدم-: قصَّةُ 
أحلام شَهْرَرَادَ لِطة حسين مَقَرَرةٌْ على الصَّفّ الأَوّلٍ 
الثائويٌ. وهي تحتوي على كثيرٍ مِنَ التعبيراتٍ الخْرَافيّة 
التي تَتَنَافَى م الريعيةة ولا أستطيع قراءة 3 هذا 
الكلام القَذِرٍ... ثم قال -أي الشيح المقدم-: كتابُ 
التاريخ للصَّفٍ الرابع الابتدائيّ يَصِفُ (فِرعونَ) بأنّه 
كان مَحبوتا عند الناس إلى دَرَحَةَ العبادة» وأنّ هذا 
الحُبٌ مُمْتَدُ عَبْنَ التاريخ إلى يَومنَا هذا؛ وحيئّما تَحَدّتَ 
عن (مِينا) قال (حَزِنَ المِضصْربُون على (مينًا ينَا)» وظلُوا 
يَعبُدونه مِنَاتِ السَّنِينَء وما زالوا يُعَظَمُونه حتى اليَؤم 
فَيُطْلِقَ بعضّهم اسْمّه على أبنائه. لِمَا قَدَمَهِ لِمِصْرّ مِن 
أعمالٍ جَلِيلةِ).. ٠‏ ثم قال -أي الشيحٌ المقدم-: مَناهِجٌ 
اللَّعَةَ الإنُجليزئَة تَحُضٌ الشّبابَ والقْتيَاتِ على الرّقْصِ 


ولَعِبٍ القِمَارٍ والخَمْرٍ والحُبّ والعَرَام وغيرٍ ذلك من أنواع 
الانحراف. انتهى باختصار. 


(34)وجاء في كتاب (إجابةٌ السائلٍ على أهَمَ المسائل) 
للشيخ مُقَبلٍ الوادِعِي» أنّ الشيحٌ سُيِلَ: كثيرٌ مِنَ 
المسلمين في هذا الزْمانٍ -وحتى المُلتزمين منهم - قد 
أدخَلوا أبناء هم في المدارس الخكوميّة التي تحتوي 
على الكثيرٍ مِنَ المُنكّرات. كالؤقوف تعظيمًا للعلم, 
وتشخلون و ُفثثون بتحليل ما حَرمَ الله وَهُمُ لقُدُوة في 
هذه المدارس؛ ثم نك إذا تَكَلَمْتَ عن هذه المُتْكرات - 
حتى أُمَامَ بعض المُلتزمين- يقولٌ لأنتم تُحَرَمون العلّمَ 
ثم ماذا نَفْعَلٌ بأبنائناء ثم إِنَّ هذه المدارس يَعْلِبُ الخَيرُ 
فيها على الشَرّ) وبُمَيْلُ لذلك ببَعضٍ من حَصَلَ 
[بقاسطة هذه المدارس] على شهادة الذَكْتُورَاة في 
الشربعة» فما هو الرَّدذّ على هؤلاء. وهل عَدَمْ دُخولٍ 
هذه المدارس يُسَبَبُ مَفاسِد؟. فأجات الشيخ: رَوَى 
الْبُخَارِيُ ومُسْلِمٌ في صَحِيحَيهما عَنْ أبي هْرَيْرَةَ رَضِي 
النّهُ عَنْهُ قَالَ (قالَ رسول الله صلى الله عليه وعلى آله 


وسلم (كُلُ مَوْلُودِ يُولَدُ عَلَى الفطرة فَأَبَوَاهُ يُهَوْدَانِهِ أو 
يُنَصَرَانِهِ أو يُمَجَّسَانِهِ)) [قالَ الشيخٌ بَكْر أبو زيد (عضو 
هيئة كبار العلماء بالديار السعوديةء وعضو اللجنة 
الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء) في كتَابِه (المدارس 
العالّميّة): فكُلُ مَولودِ يُولَدُ على فطرة الإسلام؛ لو ثُرِكَ 
على حاله ورَعْبَتِه لَمَا إختاز غيرٌ الإسلامء لَوْلَِا ما 
يَْرِضُ لهذه الْفِطرَةِ مِنَ الأسباب المُقْتَضِيَةٍ لإفسادها 
وتَغييرها وأَهَمّها التَّعالِيمُ الباطِلةٌ وِالتَّبيَةٌ السّيَتَةُ 
الفاسدةٌ [لَمَا إختاز غير الإسلام]» وقد أشاز إليها النبيُ 
صلى الله عليه وسلم بقوله (فَأَبَوَاهُ يُهَوَدَانِهِ أو يُنَصَرَانهِ 
أو يُمَجَسَانِهِ) أَيْ أنّهما يَعْمَلَان مع الوَلَدِ مِنَ الأسباب 
والوسائلٍ ما يَجْعَلّه نَضْرَانِيًا أو يَهُودِيًا أو مَجُوسيًا 
ومن هذا تَسِلِيمُ الأولادٍ الصَّعَارٍ الأغرارٍ [أَيْ فَلِيبِي 


بِحُجّة التَعلم فيتَؤَ في حجرهم [أيْ حِجْرٍ القائبين 
على هذه المدارس] وبَتلَقّونَ تعليمهم وعقائدَهم منهم. 
ذلك بمثابة النُّشِ على الحَجَرِء فَيُسَلِمُونهم إلى هذه 
المدارس نُظيفِين» ثم يَسْئلِمونهم ملوثين» كُلّ بقَذْرٍ ما 


ودر 


عَبّ [أَيْ تَجَرّعَ] منها ونَهَلَء وقد يَدْخْلُهها [أي الوَلَدُ 
مُسلِمًا ويَخْرُجُ منها كافِرًا [فقد يَخْرْجُ عَلْمَانِيًا 
دِيمْقَراطِيّاء أو لِيبراليّاء أو اشتراكِيّاء أو شيُوعيًا 
قَوميّاء أو وَطَنِيّا أو قُبورِيّاء أو رافضِيّاء أو قَدَرِناء 
مُغَالِيَا في الإرجاءِء أو مُغْرِضًا غير مُبَالٍ بالدِين؛ 
فاقدًا لعقيدة الوَلاءٍ والبَراءٍ التي تَحَفَقُها شَْطٌ في صِحَةٍ 
الإيمان» أو مُناصِرًا للطّواغيتٍ مُعتَبرَا أنّهم ولَاهٌ أَمْرٍ 
المسلمين مُعادِيًا للمُوَجّدِين (أَهلٍ السّنّةٍ والجماعة) ظَانًا 
وإفسادٍء أو مُسْتَخِفًا بالشربعة مُسْتَهِئًا بِالمُوَجَدِين» أو 
غير مُعْتَقِدٍ كُفْرَ اليَهُودِ والّصارَى وأمثالهم]» نعود بالله 
مِن ذلك. فَالْوَيْلُ كُلّ الْوَيْلِ لِمَن تَسَبّبَ في ضَلالٍ إِبْنِه 
وعَوَايتهه فمن أَدْخَلَ وَلَدَه راضِيًا مُخْتَارَا مَدرَسة وهو 
يَْلَمْ أنّها تَسْعَى بمناهجها ونشاطاتها لإخراج أولادٍ 
المسلمين من دِينِهم وتشكيكهم في عَقِيدتِهم؛ فهو مَرْتدُ 
عن الإسلام كما نَصّ على ذلك جَمْعٌ مِنَ العلماء. 
انتهى. وقالَ الشيحٌ أمينُ بِنُ عبدالله الشقاوي (عضو 
الدعوة بوزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة 
والإرشاد) في (المسلمون في بلاد الغربة): فإِنّ المُسِلِمَ, 
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أ 
أو 
أو 
أو 


الواجبُ عليه أنْ يُؤْمِنَ لأولايه العيشة الصالحة التي 
لعينهم على دينهم. وتُساعِدُّهم على الإيمان بِاللّهِ 
وَالتَّخَلّقٍ بأخلاق رسوله صَلَّى الَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم وبَخْرُمُ 
عليه أنْ يَرْجّههمِ في أثُونٍ الكْفْر والمَعصيّة ثم يَقَولَ إذا 
أضبّحوا كُفَارَا إِنّ مَتَّلّهِم كمَئَّلٍ ابْنِ توح إِذَْ دَعاه أَبُوه 
إلى التُوحِيدٍ فََمْ يَقتَنِغ). لأنّ دعوة ابْنِكَ إلى الإيمانٍ 
والصّلاح لا تَكْفِي إذا لم تُجَيْبْه مواق الفِتَنِ ويُوْرَ 
الفَسادٍ وتَأحُدْ بيّديه إلى الطّربق المُستقِيم. 

باختصار]... ثم قا -أي الشيحٌ الوادِعِئُ-: هذه 
المدارِسُ؛ إخواني في الله ما أَخْرَجَتْ علماء ولن تخرج 
علماء» الذي أَتَى بِنَتِيجةٍ وخَرَجَ مِن هذه المدارس هو 
الذي إِنَّجََ إلى العلم من نَفْسِه ورَجَعَ إلى صحيح 
البُكَابِيِ وإلى صحيح مُسْلِمٍ وتفسيرٍ ابْنِ كثيرٍ وحصّل 
العلَمَ؛ نحن دَرَسْنا في الجامعة الإسلاميّة [بالمدينة 
المْتَوّرةِ] التي تعتبّرٌ في ذلك الوّقتِ أَحسَنَ مُوَسَّسةٍ فيما 
َغلَمُء الأكثرٌ يَتَخَرّجون جُهَالَا ما تنقفك الجامعة 
الإسلامِيّةُ ولا يَنفَعْكَ إِلَّا الله سُبْحائَهُ وتعالى ثم نَفْسْكَ 
إذا إجِتهَدت لِنَفْسِكَء إذا أَرَدْتَ أَنْ تأْتِي بفائدة للإسلام 
والمُسلِمِين [قالَ الشيحٌ مُقْبِلٌ الوادِعِيُ في (المُصارعة): 


السُعُودِيّةٌ الآن في سُجُونِها نَحْوُ خَمْسِمِانَةٍ داع إلى الله 
سُبْحائه وتعالى, كَثِيرٌ مِنَ الدّعاةٍ إلى الله يُريدون أن 
يَهِرَبوا إلى أمرِيكا هَُالِكَ مِنَ السُعْودِيّينء ويُريدون أَنْ 
يَهرَبوا إلى السُودان» إلى أي بَلَدِء لأنّها أصبَحت مَقبَرة 
القلماء. الاي باختصان. دقان الشيخ مُفيلَ الوادِعِيٌ 
أيضًا في (المَخْرّجَ مِن الفتنة): السُّعُودِيّةٌ الآن ليسث 
تابعةً لِمَا جاءَ به محمد بِنُ عبدالوهاب. فقد فَتَحَتِ 
البات للشّرٌ على مِصْرَاعَيْهِ هَل عَلِمْتُمْ أنَّ السُعُودِيّة 
طَرَدَتْ كثيرًا مِن أهلٍ العِلم من بَلَدِها؟!ء هَل بَلَعَكُمْ أنها 
رَجَّثْ بِكَثيرٍ مِنَ الشباب في السَّجُونِ؟!... ثم قال -أي 
الشيحٌ الوادِعُِ-: فهذه .0 تختلّها الشيُوعِيَةُ 
المَلْعُونة التي قَضَْتْ على العْلَّماءٍ ودَوِي الفكْرٍ 
الإسلامِي... ثم قال -أي الشيحٌ الوادِعِيُ-: وفي هذه 
الأيّامَ بَلَغَنِي أنّ الشَيُوعِيّة الملْغونة ‏ تَهُجُمُ على الشباب 
المُؤْمنٍ في المساجدٍ وَهُمْ بَفرأُونَ نا ويمَن تَستَعِينُ 
الشيُوعِيَّةُ؟. ومن يُبَلَعْ الشيُوعِيّة عن هؤلاء الشّباب؟. 
هُمُ المُنحرفون الْمتَصَوَفة... ثم قال 56 الشيخ 
الوادِعِيٌ-: فإنْ تَيَسَّرَ لك من يُعَلْمُكَ مِمَّن تَثِقٌ بعلمِه 
ودينِه فاخرص على مُجالَسَتِه ودّعوة الناس إليه, وال 


فأَنْصَحُكَ بتكُوِينٍ مَكُْتبةٍ تجمَع فيها جُلَ كُتْبٍ السُّنَةٍ 
والعْقُوفٍ فيها حتى بَفْتَحَ اللّهُ عليكء وأمًا قَولُ مَن قال 
(فَمَنْ كان شَيحْه الكتابَ كان خَطَّؤْهِ أكْثرَ مِنَ الصّواب). 
فهذا إذا لم يُحْسِنٍِ إختِيار الكتاب و[لم] يُودِغ عَقَلَه مع 
الكتاب» أمّا كُثْبُ السُنَةِ فلا يَكُونُ كذلك, ثم إِنِي أَنْصَحٌ 


- 


كُلَ من رُزِقَ فَهْمَا وتَوَسّمَ في نَفسِه أن الله يَنَفُعْ به 
الإسلامَ والمسلمين وكانث به غَيْرةٌ على دِين الله؛ ألا 
يَصُدَّه طْلَبُ الشهادة عن العلم النافع» فكمْ من شخص 
عنده دُكْتُورَاة في الفقه الإسلامِئَ وهو لا يَفْقَهُ شَينًاء 
وَكَمْ من شخصٍ عنده دُكْتُورَاة في الحَدِيثِ وهو لا يَفمَهُ 
حَدِينَاء فهذه الشهادات تُؤَهِلُ كثيرًا مِنَ الناس لِمَناصِبَ 
لا يَستَحِقُونهاء وماذا يُغْنِي عنك لَقَبُ (ذُكثُور) وأنت 
جاهِلٌ بشع الله؟. انتهى باختصار. وجاءً في (مجموع 
فتاوى ورسائل العثيمين) أنَّ الشيَ ابن عثيمين سُئِل: 
بماذا تَنصَحٌ مَن يُرِبدُ طَلَبَ العِلم الشرعيّ ولَكِنّه بَعِيدٌ 
عن الغلماءء مع العلم بأنّ لَدَيْهِ مجموعة كُتْبء منها 
السو والمختصراث؟. فأجات الشيخ: أنضخه بأن 
يُتْابِزَ على طُلَبٍ العلم وتَستَعِينُ باللهِ -عَزَ وجَلَ- ثم 
بأهلٍ العلم, لأنّ تَلَقّي الإنسانٍ العِلْمَ على يَدَيِ العالم 


وتختَلِف عليه الآراء» ولَسْتُ أَقُولُ كمن يَقولٌ أنّه (لا 
يُمْكِنُ إدراك العلم إِلّا على عالم أو على شَيْخ). فهذا 
ليس بصَحيحء لأنَّ الواقع يُكَذْبُه لَكِنّ دراسَتَكَ على 
الشّيخ تُنَوّْرُ لك الطّريق وتختصِرُه. انتهى. وفي هذا 
الرابط قالَ مركزٌ الفتوى بموقع إسلام وبيب التابع لإدارة 
الدعوة والإرشاد الديني بوزارة الأوقاف والشؤون 
الإسلامية بدولة قطر: فبخُصوص مقولة (مَن لا شيحَ 
له فَشَيخْه الشَّيطانُ): فإِنّها مقولةٌ غَيرْ صَحجِيحةء فَإنَّ 
الإنسان إذا تَقَقَةَ في الدِينِ بحُضور الحَلّقاتٍ العلميّة 
أو سَماع الأَشْرطّةٍ والمُحاضّراتء. أو مُطالّعة الكُثُب 
وتدَبُرٍ مُحتوباتهاء واستفات مِن ذلك فَلا مَعنَى لِقُولٍ (إنَّ 
شَيخَه الشَيطانُ)؛ وليس من شَكَ في أنَّ الأولى للم 
أنْ يَكونَ ذا صِلةٍ بأهلٍ العلم المعروفين بِصِحَةَ الاعتقادٍ 
وحُسنٍ السَيرة وتَأَخْدَ عنهم العلم مُباشرة: ولكِنّه إذا 
حَصَّلَ العلم الصّحِيح مِن أي طرِيقٍ فإنّه يكونُ قَدْ 
أَحَسَنَ وَلَيْسَ عليه لَومٌ. انتهى. وقالَ الشيحُ رضا بِنُ 
أحمد صمدي (المُتَخَرِجُ من كُلْيّةَ الشريعة بجامعة 


- 


الأزهرء والحاصل على ماجستير "الحديث" من جامعة 


القروبين) في مُحاصّرة مُفَرَّعْةَ على هذا الرابط بعنوان 
(40 قاعدة في قراءة الكتب والاستفادة منها): الآن لا 
يُوجَدُ مِنَ المُدَرّسِين أو مِنَ الثلامِيذٍ مَن يَسِتَطِيعْ أنْ 
يُنَفْدَ ونُطَبَقَ مَنْهَجَ السَّلَفٍ الشاقّ في طلَبٍ العلّم» إِذَّنْ 
سَتَبقَى قَضِيَّةُ قراءة الكتاب هي الوسيلة الجيدة الذَاتِية 
الشّخصِيّة التي منها يَسِتَطِيعْ الإنسانُ تحصيل العلم 
وتوفيز الخصيلة التََّافِيّة والعلمِيّة التطلوبة» فإذا كائث 
هذه الؤسيلة ولا تزال وَسَتَزالُ هي الؤسيلة الكبيرة أو 
القجيدة في تحصيل أُكْبَر در سمْكنٌ مِنَ المَعلومات 
بِالنْسِبَةٍ للإنسانء فإنّنا لا بن أنْ نَتَرَفّى وأن نْتَطَوّرَ في 
قراءة الكتاب وفي تَناولٍ هذه القَضيّة بحيث تُمارِسُها 
باختصار]... ثم قال -أي الشيح الوادِعِيُ-: المَدارِسُ 
في السُعودِيّة وعندنا [أَيْ في اليَمَنْ[ء غالِبٌ المُدرسين 
فَسَقَةٌ منهم مَن يَأتِي ويُرِيدُ أنْ يُعلّم أبناءنا الشَيُوعِيَّة 
ومنهم من يَأَتِي وُرِبدُ أَنْ يُعَلَم أبناء نا البَعثيّة: ومنهم 
مَن يَأَتِي ويُرِيدُ أنْ يُعَلْم أبناءنا الناصربّة ومنهم مَن 
د ويُرِبد أَنْ يُعَلَمِ أبناءنا الرَفْضَء ومنهم مَن 2 
ويُرِبدُ أنْ يُعلّم أبناءءنا الصُوفيّةَ وَهَكَدَا يَا إِخْوَانَنَاء أفكازٌ 


وبَلَايَا دَخَلَثْ على المُسلِمِينء وبعدها الطفلٌ المِسكِينُ 
إذا سَلَّمْتَه للمُدَرِسِ الفاسق يَرَى أنَّ هذا المُدَرسَ ليس 
ِثْلَه أَحَدَّء إذا قال له ٠الأَغَانِي‏ حَلَالٌ)» قال لأي الطّفل] 
(حَلَالٌء قد قال المُدَرِسُ). إذا قال له بأيَ شيءٍ, يقول 
لأي الطّفل] (قد قال المُدَرْسُ)» لأنّهِ لا يَرَى أَحَدَا مِثْلَ 
مُدَرسه يَظْنّ أنّ مُدَرِْسَه هو أعلّمُ الناس؛» فمن أَخْلٍ 
هذا يَجِبْ أنْ نَثْقِيَ الله في أبناء المُسلمِين... ثم قال - 
أي الشيح الوادِعِىُ -: القَصْدْ أنّ هذه الجدارس بَلَاءٌ 
جاءنا من قِبَلِ أعداءٍ الإسلام» وهي تابعةٌ لِمُنَظّمَةٍ 
اليُونسَكُو [فال الشيخ أبو محمد المقدسي في (إعداد 
القادة الفوارس بهجر فسادٍ المدارس): مُنَظَمَةُ 
اليُوننكوء ثشرف عليها أمريكا بِيَهُودها. انتهى 
باختصار]؛ والمُسلمون جاهلون كما قُلْناء يَرْحُّ بوَلَّيهِ لا 
يَدْرِي ما يَدْرْسُ وَلَدُه واللهُ المُستَعانُ. انتهى باختصار. 
(35)وقالَتِ الْجنة الشَرعِيُِّ في جماعة التّوحِيد 
والجهادٍ في (تُحفة المُوَحَدِين في أَهَمَّ مسائلٍ أصول 
الذين» بتقديم الشيخ أبي محمد المقدسي) تحت غنوانٍ 

(نتائجٌ العَلْمانِيّة في العالّم العربِيَ والإسلامِي): وقد كان 
لِتَسَرْبِ العلْمانيَّة إلى المُجتمّع الإسلامِي عقا الأثر 


على المُسلمِين في دِينِهم ودُنيَاهم. وها هي بَعص 
التمارٍ الخَبيئة لِلْعَلَمانِيّة... إفسادُ التَّعلِيم وجَعلُه خادمًا 
نش الفِْرِ العلمانِيّء وذلك عن طريق؛ (أبَت الأفكار 
العلْمانِيّة في ثَنايَا الموادٍ الِراسِيّة باليّسبة لِلتّلامِيذ 
والطّلاب في مُخْتَلَفٍ مراحلٍ التُعِيم؛ (ب)تحريفُ 
الُأصوص الشرعيّة عن طرِيق تقديم شروح مُقتَصَبة 
[أيْ مُختصّرةٍ] ومبتورة لهاء بحيث تبِدُو وكأنّها تود 
الفكل العَلْمانِيٌ: أو على الأقَلَ أنّها لا ارط 
(ت)إبعادٌ الأساتذة المُتمَسَكِين بدِينهم عن التَّدريسِء 
ومَنعْهم مِنَ الاختِلاطٍ بالطُلّابء وذلك عن طَرِيقٍ 
تحوبلهم إلى وَظائف إدارِيّةِ أو عن طَرِبِقٍ إحالتهم إلى 

المعاش [أي التَّقَاعْدِ]. انتهى باختصار. 
(36)وقالتِ اللجنةٌ الدائمةٌ للبحوث العلميّة والإفتاء 
(عبدالعزيز بن عبدالله بن باز وعبدالرزاق عفيفي 
وعبدالله بن غديان وعبدالله بن قعود): يَجِبُ على الوالدٍ 
أَنْ يُرَبَيَ أولادته ذكورًا وإنانًا تَرْبِيَةَ إسلاميّة فإنهم أَمَانةٌ 
بِيَدِه. وهو مسؤولٌ عنهم يوم القيامة» ولا يَجُورُْ له أن 
يُدْخلّهم مدارس الكفارء خشية الفتنة وإفسادٍ العقيدة 
والأخلاق» والمُستقبَل بيد اللَهِ جَلَ وعَلَاء يقولٌ اللّهُ جل 


وعلا (وَمَن يَتّقٍ الله يَجْعَل لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرَا). انتهى 
من (فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء ). 
وقال مصطفى صبري (آخِرُ مَن تَوَلّى مَنْصِبَ 'شيخ 
الإسلام”" في الدولة العثمانية» وكان صاحبُ هذا 
المَنْصِب هو المفْتِي الأكْبَرَ في الدولة) في (مَوقفُْ 
العقلِ والعلم والعالّم مِن رَبَ العالّمين وَعبادِه 
المُرسَلِين): وماذا القَزقٌ بين أَنْ تَتوَنّى الأمرّ في البلادٍ 
الإسلاميّة خكومة مُرِبَدَةٌ عن الإسلام وبين أَنْ تحتّلّها 
خقومة أَجْنَبِيَة عن الإسلام [قالك مصطفى صبري هُنَا 
مُعَلَهَا: مَدَارُ الفَزْقٍ بين دار الإسلام ودارٍ الحّرب على 
القانون الجاري أحكامُه في تلك الِيَاٍ قما أنّ قل 
الذِينِ عن السَيَاسة معناه أنْ لا تكونّ الحُكومة مَمَيّدةٌ 
في قَوانِينِها بِقَواعِدٍ الدِينِ. انتهى]» بَلِ المُرتِدُ أبِعدُ عنٍ 
الإسلام مِن غيره وأَشَّدُ وتأثيره الضازٌ في دين الأَمَةِ 
أكثّرُ. انتهى. وقال الشيحٌ أبو محمد المقدسي في 
0 القادة كر بهجر فساد لحاوس ي): فما 


أي 0 المقدسي- أ ا وَمَا أَشْبَه اللَيْلَة بِالْبَارِحَة 
فَهَا هُمْ طواغيتُ كُ الحُكام يلقبون نَفْسَ الدّورٍ الذي لَعبّه 


المُسِتَعمِرٌ الذي رَيّاهم ورَبّى آباءهم؛ إِنَّ مِن أَهَمَ 
أهدافهم التَعلِيمِيَّة كما تَقَدّمَ تربيَة الجيل على الولَاءِ 
لطن والأمِيرء ومع هذا قَهَا هُمْ كثيرٌ مِنَ الدّعاة 
يُسَلُمون أولادهم لهم وِلِمُخَطّْطَاتِهم بِكُلِ بَلاهةَاء وقد 
تَقَدّمَتْ أمثلةٌ مِن أساليبهم في استغلالٍ هذه المدارس 
ومناهجها لصالِجهم ولصالح أَنْظِمَتِهم, تمامًا كاستغلالٍ 
أَساتِدَتَهم وأوليائهم المُستعمرينء فرَأّيتَ كيف يَعملون 
على إذلالٍ الشعوب ومَسْخ إسلامها وعَزْلِهِ عن الحُكم 
وجَعْلِه إسلامًا عصربًا يُنَاسِبُ أهواء هذه الحُكوماتٍ ولا 
يَعرفٌ عَدَاوتَهم ولا عَدَاوِةَ باطلهم. بَلْ يُدَسون الوَلاءَ 
والحُبّ لهم ولأنْظمَتِهم وحكوماتهم وقوانينهم وطرّائقهم 
المُنحرفةٍ» ويُسَيّرون الشعوبَ وحياتهم تَبَعَا لِمَا يُريون؛ 
فترى الرّجُلَ يِسِيرُ في ركابهم وطِبْمًا لِمْخَطّطاتِهم لا 
يَخْرْجُ عنها مِنَ المَهْدٍ إلى اللّحْدٍ وهكذا أولاه مِن بعده. 
فهو من صِغْرِهِ يَدخُلُ الرّوضة وبَتَسَلْسَلُ في مدارسهم 
الابتدائيّة والمُتوَسَطةء يُعْرَسُ فيه الوَلاءً والانقياد 
لقوانينهم وأنْظِمَتِهم كما قد ريت [قال الْبَرازِيُ 
(ت827ه) في (الجامع الوجيز): مِنْ قال (سُلطانُ 
زَمَاننِاء إنه عادِلٌ) يَكفُزء لأنّه جائرٌ بِيّقِينِ» ومن سَمّى 


الجَوْرَ غدل كَفَْرَ. انتهى. وقال الْمُلّا عَلِىّ 9 
(ت1014ه) ة 0 م العوارض في ذَمّ الرُوَافْض): وَ؛ 

صَرَّحَ غلّماؤنا مِنْ قَبْلٍ هذا الزّمَان أنَّ مِنْ قال 0 
زَمَاننا عادِلٌ) فهو كافِرٌء نَعَمْ هو عَابِلٌ عَنٍ الحَقّ كَمَا 
قَالَ تعالى (نْمَّ الّذِينَ فْرُوا برَبهمْ يَيِلُونَ). انتهى]. 
وبَتلَقّى مَفاسِد هم بألوانها المُتنوّعة, ثُمّ المَرحلةٌ الثاتوّة 
مِثْلُ ذلك وأَطُمُ. ثم يأتي دَورُ جامعاتهم المُخْتَلَطةٍ 
الفاسدةء ومن بعدها تجِنِيدُهم الإجبارِيٌ» وأخيرًا وبعدَ أنْ 
تَنقَضِي زَهِرَهُ الأيّام يتقف المَرْكُ بعد تَخَرْجِه على أغتابهم 
يَستَجِدِي وظائقهم ودَرَجاتِهم [قالَ الشيح الألباني في 
فتوى صَوتِيَّةِ مُفَرَعْةِ له على هذا الرابط: الشَبَابُ اليَومَ 
في كُلِ بِلَادٍ الإسلام إِلّا ما نَدَرَ إعتادوا أنْ يَعيشوا عَبِيدًا 
لِلِحمام... ثم قال -أي الشيخٌ الألباني-: أَنْ يُصبع 
المُسلِمُ ا في الدّولة» فمَعْنَى ذلك أنْ يَصِيرَ عَبَدَا 
للدّولةِ... ثم قال -أي الشيحٌ الألباني-: تَنْصَحُ الشَّبَابَ 
المُسلِمَ أنْ يَبْتَعِدَ عن وَظائفٍ الدّولةٍ. انتهى باختصار], 
وهكذا يُفْنِي عُمرّهِ في ركابهم وَهُمْ يُسَيَرون له حَيَاتَه 
ويُحَيَدون له الطَربق والمصِيزء فلا يَخْرْج عن طَرِبقِهم 
ولا يَتعدّى مُخَطّْطَاتهم طَوَالَ فترة حَيَاتِه [قال الشيحٌ 


محمد إسماعيل المقدم (مؤسس الدعوة السلفية 
ِالإِسْكَنْدَرِيَة) في مُحاصّرة مفَرَعَْةٍ على هذا الرابط: تُوجَدُ 
عملي غَسِيلٍ مُخّ للمسلمين في مناهج التعليم وفي 

٠‏ الإعلام. انتهى]. انتهى باختصار. 


(37)وقال الشيحٌ بكر أبو زبيد (عضو هيئة كبار 
العلماء بالديار السعودية» وعضو اللجنة الدائمة 
للبحوث العلمية «الإفتاء) في كتابه (المدارس 
العالَمِيّة): فاتقوا الله في أولايكمء فإِنّهم أماناك عندكم. 
لا يَجِلُ لكم أن تُضَّيّعوهم ولا تُهملوهم, ولا يَحِلُ لكم أن 
تضَعْوهم في مدارِس ثُهْلِكُ ديهم وأخلاقهم, ويَتْبَعْ ذلك 
فسادُ الدُّنْيا واختلالُ الأحوال» فلا بُدَّ أن تُسْألوا عن 
أولايكم وعما عَمِلْثُم معهم, فانظروا رحمكم الله ماذا 
تُجيبون عن هذا السؤال: هَل تقولون (يا ربنا حفظنا 
فيهم الأمانة» وبذلنا ما نستطيع نحوهم مِنَ العناية 
والصيانة» فَرَيّيْناهم بالعلوم الدينية» ولاحظناهم بالآداب 
المَرْضِيَّة وحفظناهم من كُلِّ ما يعود عليهم بالضرر 
في دينهم ودنياهم), فإن كان هذا صدقًا فأبشروا 
بالرحمة والرضوان: وبالثواب العاجل والآجل2 ولكم 
الهناء والتهنئة بهؤلاء الأولاد الصالحين الأذكياء 


البازين» الذين ينفعونكم في أمور الدين والدنياء وإن 
كان الجواب بعكس هذا الجواب فبشراكم بالخيبة 
والخسران» وبا وَيْحَكُمْ مِنَ الحسرة والندمء قد فاتكم 
المطلوبُ» وحَصَل لكم كُلُ شر ومرهوب, وغضب عليكم 
علَامُ الغيوب؛ قد خَسِرْثُم دُنيَاكُمْ وَأَخْرَاكُمْء وفاتكم رُشُدُكم 
وتوفيقكم وهداكمء فيا حسرة المَقَرّطِينء وبا فضيحة 
المُخرمين... ثم قال -أي الشيخ بكر-: إذا كانت 
شفقتكم الأبويّةُ تذفغكم إلى أن تَكُدُوا لأبنائكم وتَجْمَعوا 
لهم العقَارَ والأزضين ليَسْعدوا في الدنيا وبَنْجُوا مِن 
شقائهاء فأخْرى بهذه الشفقة نَفْسِها أن تَدفْعكم إلى 
حفظ دِينٍ أبنائكم لِتُخْرزوا لهم سعادة الآخرة ولِتْنْجُوهم 
من شقائها وعَذَابها... ثم قال -أي الشيخ بكر-: 
والنبىُ صلى الله عليه وسلم أخبر بأنه (مَا مِنْ مَوْلُود 
لا يُولَدُ علَى الفطرة فَأَبَوَاهُ يُهَوْدَانِهِ أو يُنصَرَانِهِ أو 
يُمَجَسَانِهِ) فكُلُ مَولودِ يُولَدُ على فطرة الإسلام» لو تُركَ 
على حاله ورَعْبَتِه لَمَا اختاز غير الإسلامء لَوْلَِا ما 
يَْرِضُ لهذه الْفِطرَةِ مِنَ الأسباب المُقْتَضِيَةٍ لإفسادها 
وتغييرها وأَهَمُّها التَعالِيمُ الباطِلةٌ والتَربِيَةُ السّيتَه 
الفاِدةٌ [لَمَا إختاز غير الإسلام]ء وقد أشاز إليها النبيُ 


صلى الله عليه وسلم بقوله (ِفَأَبَوَاهُ يُهَوْدَانِهِ أو يُتَصَرَانِه 
أو يُمَجَسَانِهِ) أيْ أنّهما يَعْمََان مع الوَلَدٍ مِنَ الأسباب 
والوسائلٍ ما يَجْعَلّه نَضْرَانِيًا أو يَهُودِيًا أو مَجُوسيًا 
ومن هذا تَسَلِيمُ الأولاد الصَّعَارِ الأغرار [أَيْ قَلِيبِي 
على هذه المدارس] وبَتلَقّونَ تعليمهم وعقائدَهم منهم. 
ذلك بمنَابة النَقُشِ على الحَجَرِء فَيُسَلْمُونهم إلى هذه 
المدارس تظِيفينء ثم يَسْتلمونهم مَلَوَئِينء كل بقَدْرٍ ما 
عَبٌّ [أَيْ تَجَرّعَ] منها ونَهَلَ وقد يَدْخُلُها [أي الوَلَدْ] 
مُسلِمًا ويَخْرُجٌ منها كافرًا [فقد يَخْرُجُ عَلْمَانِيَاء أو 
دِيمُقَراطِيّاء أو لِيبراليّاء أو إشتراكِيّاء أو شَيُوعِيَّاء أو 
قَوميّاء أو وَطَنِيّا أو قُبِورِيّاء أو رافضِيّاء أو قَدَرِيّاء أو 
مُغَالِيَا في الإرجاءِ. أو مُعْرِضًا غير مُبَالٍ بالدِين» أو 
فاقدًا لعقيدة الوَلاءٍ والبَراءٍ التي تَحَفَقُها شَرْطٌ في صِحَةٍ 
الإيمان» أو مُناصِرًا للطّواغيتٍ مُعتَبرَا أنّهم ولَاهٌ أَمْرٍ 
المسلمين مُعادِيًا للمُوَحَدِين (أَهْلٍ السُّنّةِ والجماعة) ظَانًا 


وإفسادٍء أو مُسْتَخِفًا بالشّربعة مُسْتَهْزِئًا بِالمُوَحَدِين» أو 
غيز مُعْتَقَدٍ كُفْرَ اليَهُود والنّصارَى وأمثاليهم]» نعود بالهم 
مِن ذلك. فَالْوَيْلُ كُلَ الْوَيْلِ لمن تَسَبَّبَ في ضَّلالٍ إِبْنِه 
وعَوَاتتِه فمن أَدْخَلَ وَلَدَهِ راضِيًا مُخْتَاَا مَدرّسة وهو 
يَعلَمْ أنْها تَسْعى بمناهجها ونشاطاتها لإخراج أولادٍ 
المسلمين من دِينهم وتشكيكهم في عَقيدتِهم, فهو مرْبدٌ 
عنٍ الإسلام كما نض على ذلك جَمْعٌ مِنَ العلماء. 

انتهى. 


(38)وقالَ الشيحٌ عبدالله بن زيد آل محمود (رئيس 
المحاكم الشرعية والشؤون الدينية بدولة قطر): التعليمُ 
والدعايةٌ بالأفعال أَبْلَعْ منها بالأقوال» والأستاذ قُدْوَهُ 
ليذه وَتْقئُه به [أَيْ وَثْقَهُ اليَلْمِيذِ بالأستاذ] تستذعِي 
قَبُونَهِ لِمَا يَقُونُه وتَفْعَلّه. فالتلاميد مع الأساتذة بِمَنَابةٍ 
الأغضاءٍ مع اللّسان, تَقُولُ (اتق الله فيناء فإن استقمت 
استقمناء وإن اعوججت اعوججنا). انتهى من 

(مجموعة رسائل الشيخ عبدالله بن زبد آل محمود). 


(39)وسْئِلَ مَوقغ (الإسلامُ سؤالٌ وجَوابٌ) الذي يُشْرِفٌ 
عليه الشيخ محمد صالح المنجد في هذا الرابط: عندي 


أخْ هنا في (كَنَدَا), وأولاده يَدْرُسون في مَدرَسةٍ عامّة 
يَعْنِي يَدْرسون في مَدرَّسةٌ مع الكفار, ومن ضِمْنٍ 
الأشياءٍ التي يَدْرُسونها 5 المدرَسةٍ والمفروضةٌ عليهم 
هي مُحاضّرةٌ يوميّةٌ في المُوسيقى وبعض المُحاضّراتٍ 
التي يقولون لهم فيها أنّ عيسى عليه السلامُ ابن الله 
وأولاده مُجِبّرون علي هذاء فما الحُكُمُْ في هذا الأمر. 
َتْرْكُ أولاتنا في مدارس الكفار؟ أو يَجلِسون في 
البَيْتِ؟» وإذا تَرَكناهم في مدارس الكفار هل نكونٌ 
آثمين على هذا؟. فأجاب الموقغ: أُوَلّاه يَخْرُمُ سَمَاعْ 
المُوسيقى ودراسَثها؛ ثانياء يَحْرُمُ سَمَاعْ الكفرٍ وإقرازه 
والسُّكُوتُ عليهء لقوله تعالى (وَقَدْ نَزْلَ عَليكمٍ في 
الْكِتاب أَنْ إِذَا سَمِعْتُمْ آيَاتِ اله يُكْفَرُ بِهَا وَيُسْتَهْرَاً بها 
فلا تَفدُوا مَعَهُمْ حَتّى يَحُوصُوا في حَدِيثِ غَيْرهء إُِْ ذا 
جَمِيعَا)» قال القرطبيٌ [في (الجامع لأحكام القرآن)] 
رَحِمَه الله (قَولَهُ تعَالَى (فَلَا تَقْعْدُوا مَعَهُمْ حَنّى يَحُوضُوا 
في حَدِيتْ غيْرهِ) أَيْ غَيْرِ الْكُفْرٍ (إنّكُم إذَا مِتْلْهُمْ) فَدَلَّ 
بهَدَا عَلَى وُجُوبٍ اجْتِنَابِ أَضحَاب الْمَعاصِي إِذَا ظَهَرَ 
مِنْهُمْ مُنْكَر لأنَّ مَنْ لَمْ يَجْتَنِبِهُمْ هْمَذْ رضي فعْلَهُمْ. 


وَالرّضًا بِالْكفْرٍ كْفْرَ قَالَ اللّهُ عَنَ وَجَلَ (إِنّكُمْ إِذَا مِثْلْهُمْ) 
فْكُلُ مَنْ جَلْسَ في مَجْلِسِ مَعْصِيَةِ وَلَمْ يُنْكِرُ عَلَيْهِمْ 
يَكُونُ مَعَهُمْ فِي الْوزْرٍ سَوَاءَ وَتَنْبَفِي أَنْ يُنْكِرَ عَلَيْهمْ 
ذا تَكلمُوا بِالْمَعْصِيَةِ أو عَمِلُوا بهَاء فَإِنْ لَمْ يَفْدِز علَى 
النّكيرٍ عَلَيْهِمْ فَيَنبَغِي أنْ يَقُومَ عَنْهُمْ حَتّى لَا يَكُونَ مِنْ 
أَهْلِ هَذِهِ الآيّة): ولاشّكٌ أنّ سَمَاعَ الطالب لِمَا يُقَرْرُهِ 
النُصارَى في حَقّ عيسى عليه السلامٌ» وَمَراجَعَتَهم لهذه 
اروس [فال الشيخ أبو محمد المقدسي في (مِلَّة 
إبراهية): يَقُولُ الشيحٌ سليمانُ بِنُ عبدالله بن محمد بن 
عبدالوهاب [في رسالَتِه (فتيا في حُكم السفر إلى بِلادٍ 
الشرك)] في معنى قوله تبارك وتعالى نكم إِذَا مِثْلهُمْ) 
(الآي2ُ ص ظاهرها. وهو أنّ الرَّجُلَ إذا سَمِعَ آيَاتِ الله 
يُكفّر بها ويُستَهِزَاً بها فجَلّسَ عند الكافرين المستهزئين 
مِن غيرٍ إكراه: ولا إنكارء ولا قيّام عنهم حتى يَخوضوا 
في حَدِيثِ غيره» فهو كافرٌ مثْلَهُمْ وإنْ لم يَفعل فغلّهم). 
انتهى باختصار]ء وإجابتهم عليها في امتحاناتهم؛ كُلْ 
ذلك من أعظم المُنْكَرٍ وأَشَدِهء وهو إقرازٌ قَبِيحٌ بالكفر, 
لا عْذْرَ يُبِيحُه أو يُسَوْغُْه؛ِ ثالثاء الدِراسةٌ في هذه 
المدارس مع وجود هذه الممحاضرات لا ربب فى 


تحريمها ومَنْعِها وإِنّمِ من يَحُرُها ومن يُلْحِقُ أبناءه 
بهاء والواجبُ على الآباءٍ أنْ يَسْعَوَا إلى تَجْنِيبِ أولادهم 
حُصُورَ هذه المُحاضَّراتٍ المُشتمِلة على الكفرٍ أو على 
الئوسيقى فإنْ مصلحةٌ حِفْظِ الِينِ مُقدّمة على كل 
مصلحةٌٍء وليس التعليمٌ بعد يُبيخ سمَاع الكُفر 
والسُكوت عليه؛ وعلى المسلمين في هذه البلَادٍ أن 
يَسْعَوَا لإقامة المدارس الإسلاميّة الخاصّة بهمء وأنْ 
تجتهدوا لإيجادٍ الخُلولٍ المُناسبة لهم كالتعليم 
الإلكتزوني والمَنزِليّ. وأنْ يَتكاتفوا جميعا لإنجاح ذلك؛ 
والحاصِل أنّه لا يَجُورُ إلحاقٌ الأبناءء بهذه المدارس 
وهي على الصّفَةٍ التي ذَكَرْتَ. انتهى باختصار. 


(40)وفي هذا الرابط سُئلَ مرك الفتوى بموقع إسلام 
وبب التابع لإدارة الدعوة والإرشاد الديني بوزارة الأوقاف 
والشؤون الإسلامية بدولة قطر: هل يَجوزُ وَضْعْ 
أطفالي في مدارسّ نصرانية؟ لما فيها من جَودةٍ تَدرِيسِ 
وانضباطٍ وأدَبء تَقُومُ الراهبا بالإشرافٍ وتدريس 
المَوَادٌء كما نَدَرَس 0 الديانة الإسلامية من قَبَلٍ 
مُدَرِسةٍ مُسْلِمة وتوجِدُ مُوَجَهةٌ مُنْتدَبَةَ مُسْلمةٌ تقوم 
بالإشراف العامَء وأغلبيةٌ الطُلّاب مِنَ المسلمين» ولا 


تَقُومُ الراهباث بأَيَ نَوْعِ مِن أنواع العنصرية أو تعليمهم 
أشياء نصرانية: أَفِيدُونا أقَادَكم اللة؟. فأجات مركز 
الفتوى: فإنّ الأولاد تعمة من نِعم الله تعالى؛ وأمانة في 
عُنّْقٍ العَبْدٍ يَجِبُ عليه أنْ يشكرّها ويحفظها مِن كُلِ 
مكرود ماذِيَ ومَعنّوِيٌ) وأَوَّلُ ما يَحِبُ أنْ تُحْفَظ به هو 
حِفْظ دِينهم؛ ولا شَكَ أنَّ من وَضَعَ أطفاله في المدارس 
الأَجْنَبيّة أنه فَرَطَ في أمَائته [قلث: وكذلك مَن وَصَعَ 
أطفاله في مدارس القائمون عليها يَحمِلُون فكْر أَهْلٍ 
البّع المُنتسبين للإسلام -كَفِكْرٍ المَرْجِنَةٍ والأشاعرة 
والمدْرَسَةٍ العقَلِيّة الاغتزالِيّة- فقد قَرّط في أَمَائتِه]. 
فهذه المَدارِسُ لها أهدافها القَرِبِهٌ والبعيدة. ولها 
مَناهِجُها ووسائلها التي تُرِبدُ أنْ تُحَقَقَ بها هذه 
الأهداف. ولا يَعْرَنَكَ تَدْرِيسُ بعض المَوَادّ الشرعيّة فيها. 
أو إذاعة القرآنٍ الكريم» أو الترتيبُ والانضباطٌ فكلٌ 
ذلك مِن باب د السُّمّ في العَسَلٍ والتَّمُويه على 
المعَفَلِين لِيَبِعثُوا بأبنائهم إليها؛ ولهذا تقول للسائلٍ 
الكريمء إنَّه لا يَجوزٌ للمُسلم أنْ يُدَخِلَ أبناءه في 
المدارس الأجنبية» نصرانيةٌ كانت أو غيزهاء وأنّه يَجِبُ 
على المسلمين أن يُؤَّسَسوا مدارس تَقُومُ بتعليم أبنائهم 


ما يحتاجون إليه من علوم دينهم ودُنْياهم, وهذا فَرِْض 
كِفَايَةِ يَجِبُ القِيَامُ به فإذا همل أَيْمَ جميعُ مَن يستطيغ 
القيامَ به ولم يَفْعَلّه. انتهى باختصار. 


(41)وفي هذا الرابط سُئِلَ مركزٌ الفتوى بموقع إسلام 
وبب التابع لإدارة الدعوة والإرشاد الديني بوزارة الأوقاف 
والشؤون الإسلامية بدولة قطر: ما حُكْمُ الشزع في 

إدخالٍ الأبناء في مدارس نصرا انية في دولة (الإمارا ت)ء 
عِلْمًا أنها ليست تبشيرِبّة ونُدَرَسُ فيها التَربيَةُ 
الإسلاميّةُ. ونقرا فيها القرآنُ كُلَ صَبَاحِ إْبَارِيا؟. 
فأجاب مركرٌ الفتوى: فلا يَشْكُ عاقلٌ أنَّ الناشئّ يَتأَثْرُ 

بالمدرسة التي يَتَلَقَى فيها تَعلِيمه النْظَامِيَّ تأترا بالِقّاء 
حتى إِنَّ ما يَعْرِسُهِ التعليمُ في الطفلٍ مِن قِيَمِ وأخلاقٍ 
(سلبيّة أو إيجابيّة) لَيْنازِعٌ ما يَفْسْه أَبَواهء بَل إنّه 
يَتَفْوّقْ عليه في كثير مِنَ الأحيان؛ ولا تَكَادُ المدارسُ 
النْظامِيَةُ -القائمةٌ على مناهج غير إسلاميةٍ- تخْلو 
مِن خَلَلٍ وقُصُورٍ في مفهوم القِيّم والأخلاق وتعاليم 
الِينِء فكيف بمدارسٍ تقومُ صَرَاحةَ على تعليم 
النصرانية!؟... ثم قال -أيْ مركرٌ الفتوى-: ومع انَجَاهِ 
أَغْلَب الناس إلى التعليم النْظَامِيَّه استغلٌ أعداغ 


الإسلام -مِنَ المُخْتَلِينَ- هذا التعليَ» لِغَروِ المسلمين 
فكْرِنّاء فعدّدوا نُظُمَ التعليم وأسالِيبّه بما يَخْدِمُ أهدافهم, 
فهذا تعليمٌ عَلَْمَانِي وهذا تعليمٌ أَجْنَبِىَّ» وغيز ذلك مما 
تَعَدَّدَتْ مُسَمَيَائُه وانَّحَدَتْ أهدافه... ثم قال -أَيْ مركرُ 
الفتوى - : ولقد كانت قُوّةُ المُسلِم الفاتح تَكْمْنُ في 
أسلوب تعليمه,» فقد ذَكَزَ كاتبٌ إنجليزيٌ يُدْعَى 
(0اع5ضول .لط /إع07له66) في كتابه (الإسلامُ 
المُقاتِل) (إنَّ إنْجِلترَا وفْرَنْسَا قد أَجْرَتَا بُحوًا عن أسباب 
قو وصَلَابَةٍ الإنسانٍ العربي العم وتَمَكّنِهِ مِن فح 
البلادٍ المُحيطة به مِنَ الهِنْدٍ إلى تُخُوم الصينِء فَوَجَدَنَا 
أنّ السّرْ في ذلك كان طربقة تعليم الطِفلٍ العربي)... ثم 
قال -أَيْ مركرُ الفتوى-: و«المدارسُس التنصيربّةُ 
(المسيحيّة) تَقُومُ أَسَاسَا على منهج تنصيريء ولو 
عَمَتَ على المسلمين أنّها لا تَقُومُ بتلك المُهمّةء وهي 
تَستخِدِمٌُ في أسلوب تَعْمِيّتِها على السُذّج مِنَ المسلمين 
إذاعَتَها للقرآن صَبَاحَاء وتَدْرِيسَها لأطفالٍ المسلمين 
الثَّبِيَةَ الإسلاميّة ولكنّها في الوقتٍ ذاتِه تَنْسفُ كُلَ 
القِيّم والمَبادِئ بِمقَرٌراتهاء ومُدَرّسِيها المُخْتارين بِعَِايَةٍ 
فائقةٍ لِيَقُوموا بالمُهمّة المطلوبة... ثم قال -أَيْ مركزُ 


الفتوى-: فالطالبُ يَتأَثّر بِمَدَرّسِه تقلِيدًا ومحاكاة, 
فيَضطبعٌ بِكُلّ ما يَقُونُه له. وقد أنشَأ المُسْتغمزون 
مدارس أجنيئة (مسيحيّة). دَخَلَ فيها أولادُ الطّبقات 
الحاكمة. حتى يَقُوموا بالدّورٍ ذاته الذي يَقُومُ به 
المُسْتَعْمرٌ, ٠‏ لعلمهم [أَيْ لِعلم المشتعيرين] بِأن مُقَامَهِم 
في تلك البلادٍ لا بُدَ أنْ تكون لها نِهَايَةٌ فكان لهم ما 
أراثواء حيث جاء مَن يَحمِلُ اللَّوَاءَ نَفْسَهء وبْفَكَرُ 
بالعقليّة ذاتهاء بَلَ إِنَّ دَورَ هؤلاء مُوَيْرْ أكثر مِن تأثيرٍ 
مَن يُوَجَهُونِهِم فَهُمْ يَتَكُمون بلسانٍ قَؤْمهمء ويُفَكّرون 
بِعَفْلِيَة مَن علّمَهم... ثم قال -أَيْ مركزٌ الفتوى-: 
فالمدارسُ المسيحيّةٌُ (الأجنبيّةُ) أسلوبٌ مِن أساليب 
العَزْوِ الفكريّ المُعاصرء حيث تَعمَلُ على تَغيِيرٍ القِيم 
والمفاهيم لَدَى مُنتسبيهاء فَيَصِيرَ مَنْ تَخَرّجِ منها ذَنَبَا 
لهم لا يَرَى إِلَّا بعْيُونهم ولا يُفَكَرُ إلا بعفُلهم... ثم قال - 
أيْ مركرٌ الفتوى-: إِنَّ المُسِلِمَ يَحِبُ أنْ يكون غَيُورَا 
على دِينِه وقيّمِه. ويَجِبْ أن يَنْتَبِةَ لهذا الخَطَرٍ العظيم 
والشّرٍ المُستطِيرء وأنْ يَْلَمَ أنّ الله وَهَبَ له الأولاد 
واْترعاه عليهم: وستِسأنّه عمًا استرعاه؛ فعلَيْه أن يعد 

الجَوَابَ مِنَ الآنَ. انتهى. 


(42)وفي هذا الرابط سُيِلَ مركزٌ الفتوى بموقع إسلام 
وبب التابع لإدارة الدعوة والإرشاد الديني بوزارة الأوقاف 
والشؤون الإسلامية بدولة قطر: أنا أعيش بِدَوْلَةِ 
عربيّةِ وأريدُ أن أُسَجَلَ ابْنِي في المدرسة؛ والمشكلةٌ أنَّ 
المدرسة المُتَمَيَةَ والمُناسبة مِن ناحيّة التعليم والأقساط 
إدارثُها راهِبَات ولكنٌ أَعْلَبيَةَ المُدزساتِ مُسلِماتٌ 
ومُلْتَزِماتٌ. والجميغ يُنْنِي على المدرسة من كُلِ 
النُواحي؟. فأجاب مركزٌ الفتوى: إِنَّ الله تعالى حَمَّلَ 
الآباء والأمّهاتِ مسؤولِيّةَ رَعَايَةَ أبنائهم وتَزبيتهم 
وذلك لِقُولٍ الله تعالى (يَا أَيُهَا الَذِينَ آمَُوا قُوا أَنفْسَكُمْ 
وَأَهْلِيكُمْ نَارَا وَقُودُهَا النّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ 
غلاظً شدَادٌ لّا يَعْصُونَ اله مَا أُمَرَهُمْ وَبَفْعَلُونَ ما 
يُؤْمَرُونَ)» وقال النبيٌ صلى الله عليه وسلم (ِمُلَكُْ راع 
كُلَكُمْ مَسْنُولَ عَنْ رَعِيّتِهِ4 الحديت؛ مُتَقَقُ عليه؛ وعلى 
هذا فما دامَ القائمون على هذه المَدرّسة نَصَارَى فإنّه 
لا يَجُولُ لك أنْ ثذخل أَحَدَا مِن أبنائك في هذه 
المدرسة. لأنّه لا يُؤْمَنُ أنْ يُلَبَسُوا على أطفالك في 
دينهم وعقيدتهم ويُؤَئْروا على أخلاقهم [قلتُ: وكذلك إذا 


كان القائمون على المَدرّسةٍ يَحمِلُون فكْر أَهْلٍ البدّع 
المُنتسبين للإسلام» كَفكْرٍ المُزْجِنّةٍ والأَشَاعِرةِ والمَدْرَسَةٍ 
العَفَلِيّة الاغتِزاليّة فإنّهم لا يُؤْمَنُوا أنْ يُلَبَسُوا على 

أطفالك]. انتهى باختصار. 


(43)وفي فتوى للشيخ فهدٍ بن عبدالرحمن اليحيى 
(عضو هيئة التدريس بكلية الشريعة وأصول الدين 
بجامعة القصيم) علي هذا الرابطء سُئِلَ الشيح: هل 
يَجورُ أن يَدْرِسَ الأطفال في مدارسّ نصرانية؟ لِمَا فيها 
مِن جَودةٍ تدريس وانضباط وأتب. حيث تَقُومُ الراهبات 
بالإشرافٍ وتدريس المَوَادّه وثُدَرَِسُ مادَّةُ الديانة 
الإسلامية مِن قِبَلِ مُدَرِسةٍ مُسْلِمة وتوجَدُ مُوَجَهة 
مُنْتدبةٌ مُسْلِمةٌ تقوم بالإشراف العاةء وأغلبيةٌ الطُلّاب 
مِنَ المسلمينء ولا تَقُومُ الراهباثُ بأيَ نوع مِن أنواع 
العنصربّة أو تعليمهم أشياءً نصرانيّة أفيدونا أَفَاتَكم 
اللة؟. فَكَانَ مما أجاب به الشيخ: إنّ قَضِيّةَ العقيدة 
وقْضِيّة الولاءٍ والبَرَاءٍ والانتماءء قَضَايَا أكبز بِكَثِيرٍ من 
مُجَرّدِ إضافة معلوماتء أو جَودةٍ تدربسٍ ونظام؛ وعليك 
يها الأخُ المُسلِمُ أنْ تكون هذه القَضَايَا لَدَيِْكَ أَوْلَى 
بالتقديم والنَّظَرٍ مِن غيرهاء وَإلَيْكَ أخي الكريم بَعْضُ ما 


قد يَتَرَنْبُ على تدريس الأولادٍ -ولا سِيِّمَا الصَّعَارُ 
منهم- في مدارسن نصرانيةء فمِن ذلك؛ - 

الطالب على حُبَ النصرانيّة» حتى وإِنْ لم بَكُنْ 
صَرِيحًا مِن قبل المْدَرّسةٍء ولكن مِن خِلالٍ المُعاملة لا 
سِيّمَا وقد أَشَرْتَ إلى أنّ للراهباتٍ دَورًا في الإشرافٍ 
والتدريس؛ (ب)إزالة الَوَاجزٍ بين الدِينِ الإسلاميٍ 
وغيرهء بحيث يَنْشَأُ الطالبُ لا يد ١:‏ يتميّلُ بِينه ولا يَعتَر به 
7 تَيّعُ لديه قَضِيّةٌ الولاء والبراء . وكأنّما قَضِيةٌ الدِينٍ 
تتعدّى كَوْنَها قناعاتٍ شخصيّة فِْرِيَة لا غَيْلُ وهذا 
0 جدًا؛ (ت)لا تُؤْمَنُ المدارس النصرانية؛ ولا يُؤْمَنُ 
النصرانيٌ. لا سِيّمَا الداعية إلى دينِه كالراهب والراهبة: 
لا يُؤّمَنْ هؤلاء ولا انون على أولادٍ المسلمين من 
وجوه عديدةء فمن أعظمها دعوثهم إلى النصرانية 
بِالتَدَرْج» وربما لا يَشْعْرُ ذَوُوهُمْ بذلك؛ (ث)في مُشارَكَة 
المُسلم بِتَدْرِسِ أولاده في مِثْلِ هذه المدارس دَعْمّ لها 
وتشجيع. مع أنّ وُجودها أصلًا في بلادٍ المسلمين لا 
يَجوزُء فبَدَلَا مِنَ السَّعْىِ لإزالتها نُشارِكُ في دَعْمِهاء هذا 
مِمَا لا يَنبَغِي للمُسلِم. انتهى باختصار. 


(44)وقال الشيخح سالمٌُ بن عبدالغني الرافعي في 


(أحكام الأحوال الشخصية للمسلمين في الغرب): إنَّ 
دعوة ابْنِك إلى الإيمانٍ والصّلاح لا تَكْفِي إذا لم تُجَيْبْه 
مَواقعَ الفِتَنٍ ويُوّرَ الفَسادٍ [قلث: ومن مواقع الفِتَنٍ وبُوْرٍ 
الفَسادٍ المُجِتَمَعا التي يَشِيعُ فيها شِرْكُ العَلَمَنَةِ 
والتّشْرِيِع والتّحَاكُم. أو شَرْكُ القُبورء أو كَفْرٌُ تَزكِ 
الصلاةء أو فكْرُ المُرْجِنَةِ والأشاعرةٍ والمَدْرَسَةٍ العَقَلِيّة 
الاغْتِزاليَّة أو الاسْتخفافف بالشربعة والاسْتَهْرَاءْ 
بِالمُوَحَدِين (أَهْلٍ السُنَّةَ والجَماعةء الفزقة الناجيّة: 
الطائفة المَنْصُورةء العْرَبَاءِ » التَرّع مِنَ القبائلء الْفَرَارِينَ 
بدِينِهمْ القابضين على الجَمْر) ومُعَادَائُهم] وتأَحُدْ يديه 
إلى الطريق المستقيم, ومن اذَعَى بأنّهِ يستطيغ أنْ 
يُرَنَيَ أولاده في أوزوبًا التَبيَة الإسلاميّة الصحيحة: 
فتَقُولٌ له [بَيْنَنَا وبَيْنَكَ واقع الحال)» فالواقغ يَدُلّنا أنَّ 
المنحرفين مِن أبناءٍ المسلمين أَضْعَافٌ أَصْعَافٍ 
المُلتزمين منهمء وهذا ليس في الأبناءٍِ الذين دَرَعِ 
آباؤهم على الرَّذِيلةِ وتَعَودُوا عليهاء وإنَّما هذا في 
الأبناء الذين نَشَأ آباؤهم على الالتزام وتَبَثُوا عليه؛ فإذا 
بَلَعَ الانحرافُ في أبناءٍ الْأْسَرِ المُلتَمةٍ أُضْعَاف أَصْعَافٍ 
الصّلاحَ فيهم تَعيِّنَ على المُسلِمِ ووَجَبَ عليه أنْ يَحتاط 


لِأبِنائه وبَنْتَشْلّهم مِن هذه البيئة [قلتُ: وكذلك يَتَعَيّنُ 
على الٌسلم أن بَنتشِلَ أبناةه مِن البيئة التي يتفش 
فيها فل أَهْلٍ البدّع المُنتسبين للإسلام, كَفِكْرٍ الممزجتة 
(الذي 0 أَدْعيَاءً السلفيّة" في مَساجِدِهم ومدارسهم 
وقَنُواتِهم ومواقعهم) وَفكْرٍ الأَسَاعِرة (الذي يَبْنَه 
الأَرْقريُونَ" في مساجدهم ومدارسهم وقَنُواتِهم 
ومواقعهم) وَفكْرٍ المَدْرَسَة العَقَلِيّة الاغِْزاليّة (الذي يَبْنْه 
'الإِخُوانُ المُسلِمون" في مَساجدِهم ومدارسهم وقَنواتهم 

ومواقعهم)]. إِذ الحُكُمُ للغالب وليس للنادر. انتهى. 


(45)وفي هذا الرابط غلى موقع الشيخ ابن بازء قال 
الشيخ: الأطفال أَمَانةٌ الأطفال أَمَانةٌ عند أبيهم وأَمّهم, 
فالواجبُ أنْ لا يَتَوَلّى تربيتهم إِلّا من هو يُؤْمِنُ الله 
واليوم الآخر ويُرْجَى منه الفائدةٌ لهم والتَّوْجِيهُ الطْيبُ 
ما أن يتَولّى الأطفان نساء كافرات؛ هذا مك ولا 
يَجورُ ٠‏ هذا خيّانةٌ للأمَانة: فالتَربِيه أَمَانةٌ والأطفال 
أَمَانةٌ فلا يَجورٌ أنْ يُرَنَيَ الأطفال إل مُؤْمنةٌ تقيّةٌ يُرْجَى 
فيها الخَيرُء حتى لو كانث مُسلِمةء إذا كانث فاجرة 


خَبِيئة لا يَنبفي أن تُوَلّى على الأطفالٍ ولو كانث 
مسلمة: إذا كانث رَدِيئَة الذين ضَعيفة الذين. انتهى 


باختصار. 


(46)وقالَ الشيحٌ عبدالله بن محمد بن حميد (عضو 
هيئة كبار العلماء): وما زال أعداءً الإسلام مُجِدِين في 
همه وتَفيِيرٍ عقائدٍ أهله2 كما قال مسيو أتني 
(الفرنسي) (إن مقاومة الإسلام بالقُوّةِ لا يَزِبدُّهِ إلا 
انتشارًاء فالواسطةٌ الفعّالة لِهَدْمِهِ وتقُويض بُنْيَانِه هي 
َبِيَةُ بَنِيه في المدارسء بإلقاءٍ بُدُورٍ الشَّكَِ في تُفوسهم 
مِن عندٍ النَّشأةٍء لِتَفْسَدَ عقائدُهم مِن حيث لا 
تشعْرون). فهذا لِعِلمِه قابليّة الصَّغِيرٍ لِمَا يُلْقَى إليه مِنَ 
العلوم الضارّة وغيرهاء ولِعدّم تمييزه بين الصحيج 
وغيره. ولأن الضّرَرَ الذي يَصْعْبُ معالَجَئُه هو رَنْعْ 
العقيدة» فإن زيغها مَضْدَرُ كُل شَرٌ وبَلَاءٍ ومَصْدَرُ كُل 
الأخلاق الرّذِيلة. انتهى باختصار من (الدَُرَرُ السّنِيّهُ في 

الأَخْوبةٍ النَجْدِيّة). 
(47)وقالَ الشيخٌ عبدُالرحمن بن قاسم في حاشية 
(الدّرَرُ السّنِيّةُ في الأَجْوبةٍ النّجْدِيّة): يَحِبُ علينا أل 
تُرسل أبناء نا وَهُمْ صغار إلى بلاد الكفار للتَعَلم, ٠‏ لأن 
النشءة إذا شَبٌ بينهم لا بُدّ أن يَتَخَلّىَ بأخلاقهم. 


»جم 


انتهى. 


(48)وجاء في الموسوعة الفقهية الكْوَبْتِيّةَ التي 
أُصْدَرَئُها وزارةٌ الأوقافٍ والشؤونٍ الإسلامية بِالكُوَنتِ: 
اثَقْقَ الْفْمَهَاءُ عَلَى كَرَاهَة التَرَوْجِ فِي دَارٍ الْحَرْبِ [قال 
الشيخ محمد بن موسى الدالي على موقعه في هذا 
الرابط: فَدَارٌُ الكفرِ إذا أَطْلِقَ عليها (داز الحَرْب) 
فُباعتِبارٍ مَآلِها تع الحَرْب منهاء حتى ولو لم يكن 
هناك حَرَْ فعليّة مع دارٍ الإسلام. انتهى باختصار. 
وقال الشيحٌ عبذالله الغليفي في كتابه (أحكام الديار 
وأنواعها وأحوال 0 الأصْلُ في (دارٍ الكُفْر) أنّها 


(داز حَرْب) ما لم درة تبط مع دار الإسلام بعهود 
وموائيق» فإن 00 فتضبع (دال كُفْرِ مُعاهَدة): وهذه 
العُهودُ والمواثيق لا تُعَيَرٌ من حَقِيقة دارٍ الكْفْرٍ. انتهى 


باختصار. وقالٌ 0 مشهور فوّاز محاجنة (عضو 
الاتحاد العالمى لعلماء المسلمين) في (الاقتراض مِنَ 
البُنوكِ الرّبَويّة القائمة خارج دِيَارِ الإسلام): وبُلاحَظ أنَّ 
مُصطلَّحَ (دارٍ الحَزْب) يَتَداخَلَ مع مُصطلّح (دارٍ الكْفْرِ) 
في إستعمالاتٍ أكثّرٍ القُقَهاءٍِ... ثم قال -أي الشيحٌ 
محاجنة- : كُلُ دارٍ حَرْبِ هي داز كْفْرٍ ولِيسَثْ كُلُ دار 


كُفْرٍ هي داز حَرْبِ. انتهى. وجاءة في الموسوعة 
الفقهية الكُوَبِتِيّةِ: أل الحَرْب أو الحَرْبِيُون» هُمْ غير 
المُسلمِين» الذين لم يَدْخُلوا في عَفْدٍ الْمَةِ ولا يَتَمَنّعون 
ِأَمَانِ المُسِلِمِين ولا عَهْدِهم. انتهى. وقالَ مركزٌ الفتوى 
بموقع إسلام وبب التابع لإدارة الدعوة والإرشاد الديني 
بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بدولة قطر في هذا 
الرابط: أمّا مَعْنَى الكافِرٍ الحَرْبِيَء فهو الذي ليس بَيْنَه 
وبين المُسلمين عَهْدٌ ولا أَمَانُ ولا عَفْدُ ذِمّةِ. انتهى. 
وقالَ الشيح حسينُ بن محمود في مَقالةٍ له على هذا 
الرابط: ولا عِبْرةَ بقَولِ بعضهم (هؤلاء مَدَنِيُون)» فليس 
في شَرْعنا شيءٌ اسْمّة (مَدَنِيّ وعَسْكَرِيّ)؛ وإِنّما هو 
(كافز حَرْبِيّ ومُعاهدٌ)؛ فكُلُ كافرٍ يُحَاربُناء أو لم يَكُنْ 
بيننا وبينه عَهْدَّ فهو حَرْبِيّ حَلَالُ المالٍ والدّم والَدرِيّة 
[قالَ الْمَاوَرْدِيُ (ت450ه) في (الحاوي الكبير في فقه 
مذهب الإمام الشافعي) في باب (تفريق العنِيمَةٍ): فم 
الدَرِيَةُ فَهُمْ اليْسَاءُ وَالصَبْيَانُ يَصِيرُونَ بِالقَهْرٍ وَالْعلَبَةِ 
مَرْقُوقينَ. انتهى باختصار]. انتهى. وقالَ الشيحٌ محمد 
بِنُ رزق الطرهوني (الباحث بمجمع الملك فهد لطباعة 
المصحف الشريفء والمدرس الخاص للأمير عبدالله بن 


فيصل بن مساعد بن سعود بن عبدالعزيز بن 
عبدالرحمن بن فيصل بن تركي بن عبدالله بن محمد 
بن سعود) في كتابه (هل هناك كَفَارٌُ مَدَنِيُون؟ أو 
َبْربَاءًُ ؟): لا يُوجَدُ شَرْعَا كافرٌ بَرِيءٌ كما لا يُوجَدُ شَرْعًَا 
مُصْطلَحٌ (مَدَنِيَ) وليس له حَظّ في مَفْرَداتِ الفقه 
الإسلامي... ثم قال -أي الشيحٌ الطرهوني-: الأصل 
حِلُ دَم الكافِر وماله -وأنّه لا يُوجَدُ كافرٌ بَرِيِءٌ ولا يُوجَدُ 
شيءٌ يُسَمّى (كافر مَدَنِيَ)- إِلّا ما إستثناه الشارع في 
شربعتنا. انتهى. وقال الْمَاوَرْدِيُ (ت450ه) في 
(الأحكام السلطانية): وَيَجُورُ لِلْمُسْلِم أن يَفْكْلَ مَنْ ظفر 
به مِنْ مَقَاتِلَةَ [المُقَاتِلَةَ هُمْ مَن كانوا أهلًا للمُقاتلة أو 
لِتدبيرهاء سَوَاءٌ كانوا عَسْكْرِئين ن أو مَدَنِيِين؛ وأمّا غيز 
المُقاتلة فَهُمُ المرأةُ والطِفْلء وَالشّيْخُ الهَرِمُء وَالرَاهِبُ 
وَالزْمنُ (وهو الإنسانٌ المُبْتَلَى بعاهة أو آفةٍ جَسَدِيةٍ 
مُستمرّة تُعْجِرُهِ عن القتالء كَالْمَعْتُوهُ وَالأَغمى والأغْرَجٌُ 
والمَفْلُوجُ "وهو المُصابُ بالشَّلَلٍ اليِْضْفِيَ" والْمَجْدُومْ 
'وهو المُصابٌ بِالْجُدَامِ وهو داءٌ تَتَساقَطُ أعضاءً من 
يُصابُ به" والأَشَلُ وما شابّة), وَبَحْوْهِمْ] الْمُشركين 
مُحَاربَا وَغَيْزَ مُحَارِبٍ [أيْ سَوَاءٌ قاتل أم لم يُقاتِلَ]. 


انتهى. وقالَ الشيحٌ يوسف العييري في (حقيقة الحرب 
الصليبية الجديدة): فالدُوَلُ تَنقَسمُ إلى قسمين» قسمٌ 
حَرْبِيّ (وهذا الأصلُ فيها). وقد مُعاهَدٌ؛ قالَ ابن القيم 
فى (زاد المعاد) واصِفًا حال الرسولٍ صلى الله عليه 
وسلم بعد الهجرة. قال ا كَانَ الْكُفَارُ مَعَهُ بَعْدَ الأمر 
بِالْجِهَادٍ تَلَانَه أَقْسَامِ هل ضلج وَهْدْنَةَ وَأَهْلُ كرت 
وَأَهْلُ ذِمّةِ) والدوَلَ لا تكونٌ ذِمَيِّه بَنْ تكونُ ما حَرْبِيَة 
أو مُعاهدةً وَالدْمَةُ هي في د حَقّ الأفراد في دار الإسلامء 
وإذا لم يَكْنِ الكافرٌ مُعاهَدًَا ولا ذِمَيَّ فإنّ الأصل فيه أنَّه 
حَرْبِيّ حَلالٌ الم والمالٍء والعزض إبالسَبِي]. اند 

لِمَنْ دَخَل فيهًا منّ المُسْلِمِينَ ِأْمَانٍ (لِتِجَارَةٍ أو لِعَيْرِهَا) 
وَلْوْ بِمُسْلِمَهُ (وَ: وَتَشْتَدُ شت الْكَرَاهَة ذا كَانَتْ منْ غ أَهْل الْحَزْب) 
وَعِنْدَ الْحَنَفِيّة (الْكرَاهَة تخربميّةٌ في الْحَرْبِيّة لإفتتاح 
يَاب الْفتْنَةَ وَتَنْزِيهِيَةٌ في غَيْرِهَا), لِأنّ فيه [أيْ في 

التَرَوّْج في ذَارٍ الْحَرْبِ] تغريضًا للدي لِفْسَادٍ عَظِيمء ذ 
أنّ الْوَلَدَ إذَا نَسَأ في دَارِهِمْ لا يُؤْمَنُ أنْ يَنْشَأْ عَلَى 
دِينِهِم» وَإِذَا كَانتِ الزّوْجَهُ مِنْهُمْ فَقَدْ تغْلِبُ عَلَى وَلَدِهَا 
فَيَتْبَعْهَا عَلَى دِينِهًا... ثم جاء -أي في الموسوعة-: 


إِلَى أَنّهُ يُكرَهُ لِلْمْسْلِم أن يَطَأ حَلِيلَتَهُ في دَارٍ الْحَرْبِ. 
مَحَافَةَ أَنْ يَكُونَ لَهُ فيهَا نَسْلء لِأنّهُ مَمْنُوعٌ مِنَ التَوَطْنٍ 
في دَارٍ الْحَرْبِء قَال صَلَّى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ (أنَا بَرِيءْ 
مِنْ كل مُسْلم يُقِيمُ بَيْنَ أَظْهْرٍ المشركين» قَالُوا (يَا 
رَسُول الله وَلِمَ؟)» قال (ِلَا تَرَاءَى نَارُهُمَا [قال الشيخ 
منصور البُّهُوتيُ (ت1051ه) في (شرح منتهى 
الإرادات): أَيْ لا يَكُونُ لأي المُسْلِمُ] بِمَؤْضع يَرَى نَارَهُمْ 
وَيَرَؤْنَ 3 إذَا أوقدث. انتهى]))» وَإِذَا خَرَيّ مِنْ دَارٍ 
اْحَزب رُبَمَا يَْقَى لَهُ سل فيها فَيَتَخَلّق وََدَهُ بلاق 
الْمُشْرِكي 2 » وَلِأَن مَوْطُوءَتَهُ إِذَا كَانْتْ حَرْبِيَة فَإِذًا عَلِقَتْ 
ِئه نّم ظهَرَ الْمُسْلِمُون على الدَارِملكُوها مع ما فِي 
بَطْنِهَاء فَفِي هذا تعيض وَلَدِهِ لِلرَقٍْء وَذَلِكَ مَكْرُوةٌ وَقَال 
الْحَنَابِلَةٌ (لا بَطَأْ الْمْسْلِمُ رَْجَتَهُ في ذَارٍ الْحَرْبٍ إِلّ 
لِلضْرُورَةء فَإِذَا وُجِدَتِ الضَّرُورَةُ يَجِبُْ الْعزل). اند 

باختصار. وقالَ ابن قدامة في (المغني): قال [أَي 
الإمامُ الْخِرَقَيُ الحنبلي (ت334ه) في مختصره] (لَا 
يَتَرَمّحُ في أزض الْعَدُوْء إِلَّا أن تَغْلِب عَلَيْهِ الشَهوَةُ. 
فيَتَرَوّجَ مُسْلِمَةَ وَتَعْزِلَ عَنْهَاكء وقَالَ الْقَاضِي -في قَوْلٍ 
الْخِرَفِيَ- (مهَذَا نهِيْ كرَاهَةٍ لا نَهِيْ تخريم)» لأنَّ الله 


تَعانَى قَالَ (وَأَحِلَ َم ما وا ذَلِكُمْ أَنْ تَبْتَعُوا بِأَمْوَالِكُ), 
ون الأضل الْحِلُء فَلَا يَحْرّمُ بالشّكَ الهم وَنَمَا هنا 
نَهُ الَّرَوْجَ مِنْهُمْ مَحَافَةَ أن 0 عَلَى وَلْدِهِ 0 
وَيُعَلَمُوهُ الْكْفْرَهِ فَفِي تزويجه تغريضٌ لِهَذَا الْقَسَادٍ 
الْعَظِيمٍ, وَازْدَاكَتَ الْكَرَاهَهُ ذا تَرَوَجَ مِنْهُم أن الظّاهِن 
أنّ امَرَأَتَهُ تَغْلِبُهُ عَلَى وَلَدِهَاء فَتُكَفْرهُ. انتهى باختصار. 
وقالَ السيدُ عمر البصري (ت1037ه) في حاشيته 
على (تحفة المحتاج): السّنِيُ الْمُتوَلدُ [أي المَؤْلُودُ لَه] 
بِدَارٍ الْبدْعَة يَظهَرُ َوْلَادُهُ غَالِبَا مُتَدَيَد يَنِينَ بِتِلْكَ الْبدْعَة. 
انتهى. 


(49)وقالَ كمال حبيب في (مجلة البيان» التي يَرْأْسُ 
تحريرّها الشيحٌ أحمد بن عبدالرحمن الصوبان "رئيس 
رابطة الصحافة الإسلامية العالمية") تحت عنوان 
(مناهج التعليم الديني في العالم الإسلامي): الأَمَهُ كُنّها 
بحاجة إلى دَدَبْرِ طبيعة الحرب التي تُواجههاء إنها 
حربٌ صليبيّة الإجلابُ فيها بِالْخَيْلٍ وَالرَخْلِ من جانب: 
وبالعَزو الفكري والثقافِي لِهَْمِ قواعدٍ الأمَةِ وأسسسها مِن 
ناحيّةِ أُخْرَى... ثم قال -أي كمال حبيب-: إنَّ الدَّهْشَةٌ 
سوف تُلَْجِمُنا إذا عَلِمْنا أنّ مؤسسة تُسَمّى (كير) تتبغ 


المخابراتٍ المركزيّة الأمْرِيكيّة هي التي تقوم بالتخطيطٍ 
للمناهج في وزارة التربية والتعليم المصربة [قالَ الشيحٌ 
أحمد الربسوني (رئيس الاتحاد العالمي لعلماء 
المسلمين) في مقالة له على هذا الرابط: وأمًا الدولةٌ 
المصربية بكل مؤسساتها ومرافقها وتوابعها داخل 
المجتمع, فيَحكُمُها وبَتَحَكُمُ فيها تَحالّفٌ العسكّر 
والمُخابّراتِ والاستبدادٍ والفَسادٍ والبَلْطْجِيَةَ والغَدر 
والمَكْر. انتهى]» والدهشة سَتْمْسِكُ بتلابيبنا إذا عَلِمْنا 
أنّ وَفْدَ ال (إف بي آي) [يعني مكتب التحقيقات 
الفيدرالي الأمريكي] قد التقّى شيحٌ الأزهرء ووُقُودُ 
الكونجرس تَلتَقيه لِلإطْمِنْئَانِ على مناهج الأزهرٍ. 


ها 


(50)وقالَ الشيحٌ سيد قطب في كتابه (في التاريخ فكرة 
ومنهاج): وحينما اجتمع مؤتمر المبشرين في جبل 
الزيتون بفلسطين عام 1909 وَقَفَ مُقَرَرُ المؤتمر 
لتقول (إن جُهودَ التبشير الغربيّة في خلال مائة عام 
قد فشلث فَشَلًا ذَرِبِعَا في العالم الإسلامي: لأنه لم 
يَنتقل مِنَ الإسلام إلى المسيحية إِلّا واحدٌ مِنٍ اثئين» 
إما قاصرٌ خَضَّعَ بوسائل الإغراء أو بالإكراه» وإما مُعْدَمْ 


تَقَطّعتْ به أسبابُ الرزق فجاءنا مُكْرَهَا لِيَعيشل)» وهنا 
وَقَفَ القَسُ زوبمر [جاء في موسوعة الأديان (إعداد 
مجموعة من الباحثين» بإشراف الشيخ لوي بن 
عبدالقادر السّقَاف): صمويل زويمر [هو] رئيس 
جمعيات التنصير في الشرق الأوسط [قالت منى أبو 
الفضل أستاذة العلوم السياسية بكلية الاقتصاد والعلوم 
السياسية بجامعة القاهرة: أَصْبَحَ (الشرقٌ الأوسط) 
يُطلق على الدولٍ العربية وإسرائيل. انتهى من (مجلة 
'إسلامية المعرفة"')]؛ وبُعَدٌ من أكبر أعمدة التنصير في 
العصر الحديث؛ وقد أسّس معهدًا بِاسْمِه في أمريكا 
لأبحاث تنصير المسلمين. انتهى باختصار. وقد تُوْفي 
زوبمر عام 1952م بعد أن بَلَعَ الخامسة والثمانين من 
عمره] المعروفُ للمصرتين لِيَقولَ (ِكَلَّاه إن هذا الكلامَ 
يَدْلُ على أن المُبَشْرِين لا يَعرفون حقيقة مُهِمّتِهم في 
العام الإسلاميّء إنه ليس من مُهمّتِنا أن تُخْرِج 
المسلبين [يعني في الوقت الحالي] مِنَ الإسلام إلى 
الإسلام فحسب [قالَ الشيحٌ عبداللهِ بْنُ عبدِالرّحمن أبو 
بُطين (مَفْتِي الدِيَارٍ النّجدِيَّ الْمتَوَفّى عام 1282ه) 


في كتابه (الانتِصارٌ لِحِرْبٍ الله المُوَحّدِين والرّدُ على 
المُجادِلٍ عنٍ المُشركين): ومن كَيْدٍ الشيطانٍ لمُبتِعة 
هذه الأمَةٍ -المشركين بِالبَشرِ مِنَ المقبورين وغيرهم-. 
لّمَا عَلِمَ عَدُوُ الله أنَّ كُلَ مَن قََأْ القُرآنَ أو سَمِعه يَنْفِرُ 
مِنَ الشركِ ومن عبادة غَيرٍ الله» ألقَى في قُلوب الجُهَالٍ 
أن هذا الذي يَفعلونه مع المتفبورين وغيرهم ليس 
عبادةً لهم وإنّما هو تَوَسُلٌ وتَشَفُعٌ بهم والْتِجاءً الينهم 
ونَحْوُ ذلك. فسَلَبَ العبادة والشركَ [يَعني عبادة غيرِ 
الله والشركَ به] إِسْمَهُما من تلوبهم. وكَسَاهُما أَسْماءً لا 
تَنْفرُ عنها القُلوبُ» ثم إِزْدادَ إغْتِرارُهم وَعَظْمَت الفثنةٌ: 
١‏ سق وسور اند ل د ب ل ايه 
ما ازْتَكَبِوهِ مِنَ الشرك, وبَحْتَجٌ لهم بِالحُجَج الباطلة» فَإِنًا 
له وَإِنا إِلَيْهِ رَاجغون. انتهى]» وأن تَجْعَلّهم ذَلُوِين 
[الرنُولُ هو السَّهْلُ الانقياد] لِتَعاليمِنا وتفوذنا وأفكارناء 
ولقد نَجَحْنا في هذا نَجاحًا كامِلًا. فكُلُ مَن تَخَرّجَ من 
هذه المدارسء لا مدارسّ الإرساليات [مدارس 
الإرساليات هي مؤسساتٌ تعليميةً (مدارسُ وجامعات) 
يديرها النصارى في العالم الساتمن بصورة مباشرة ‏ 
ومن أَمْيْلَتِها في مِصْرّ الجامعة الأَمْرِيكِيةُ ومدارس 


(الفريرء وسانت فاتيماء والفرنسيسكان»: والراعي 
الصالح)] فحسبء. ولكن [أيضًا] المدارس الحكومية 
والأهلية» التي تَتَبِعُ المناهج التي وَضَغناها بأيدينا 
وأيدي من رَيَيْناهم مِن رجالٍ التعليم؛ كُلُ مَن تَخَرَّجَ من 
هذه المدارس خَرَجَ مِنَ الإسلام بالفعلٍ وإِنْ لم يَخْرْجْ 
بالاسم» وأصبح عَوْنَا لنا في سِيَاسَتِنا دُونَ أن يَشْعْنَ 
أو أصبح مأموئًا علينا ولا خَطَرَ علينا منه؛ لقد تَجَحْنا 
نَجَاحَا مُنْفَطِعَ النُظيرِ). انتهى باختصار. وقالَ الشيحٌ 
يوسف المرعشلي (أستاذ مناهج البحث في كلية 
الشريعة بجامعة بيروت) في كتابه (العقائد والأديان 
والمذاهب الفكربة): القسَيسُ صموبل زوبمرء يُعتبر هذا 
القسّيس -اليهودي الأصل- من أَهَمَ المْبَشْرِين 
وأخطرهم في الشرق الأوسط منذ أوائل هذا القرن» هذا 
القسّيس عاش فترةً مِنَ الزمنٍ في البلاد الإسلامية. 
وعَقَدَ عِذَّةَ مؤتمرات تبْشِيرئة في كل مِنَ القاهرة والهند 
والقدسء ولهذا القسيس عِدَّهُ تقاريرء منها تقريرُه الذي 
نشره في 12 من إبريل 1926م: وهذه بعضٌ فقراتٍ 
مِن ذلك التقرير (لا ينبغي للمبشر المسيحي أن ييأس 
وبقنط عندما يَرَى أن مَسَاعِيَه لم تُثْمِرْ زْ في جَلْب كثيرٍ 


مِنَ المسلمين إلى المسيحية» لكن 0 جَعْلُ الإسلام 
وتَجْعَلُ الإسلامَ لخم + تُعْتَبَر ناجحًا يا 5 المبشّر 
المسيحيّء يَكْفِي أن يذه و ولو لم يُصْبِحْ هذا المسلمٌ 
مسيحيًا. .. قل أن تبني النصرانية في قلوب المسلبين 
يَجِبٌ أَنْ نَهْدِمَ الإسلامَ في نُفوسهم» حتى حتى إذا أصبحوا 
غير مسلمين سَهُلَ عليناء أو على من يأتي بَعْدَناء أنْ 

يَبْنُوا النصرانية في نُفوسهم). انتهى باختصار. 
(51)وقال الشيحٌ زيد بن عبدالعزيز بن فيّاض (الأستاذ 
بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بكلية أصول 
الدين» قسم العقيدة) في كتابه (واجب المسلمين): 
يقول القس زوبمر في المؤتمر المسيحي الذي انعقّد 
بالقدس [عامَ 1935م] إِبّان الاحتلال البريطاني (أيّها 
الإخوان الأبطال» والإخوان الذين كَنَبَ اللّهُ لهم الجهادَ 
في سبيل المسيحيّة واستعمارها لبلادٍ الإسلام: 
فأحاطئهم عنايةٌ الربٌ بالتوفيق الجليل المقدّسء لقذْ 
نيكم الرسالة التي أنيطث بكم أحسن أداءء ووفقتم لها 
أُسْمى التوفيق... مهمّةٌ التبشيرٍ التي ندبَثكُم دول 
المسيحيّة للقيام بها في البلاد المحمديّة ليسث في 


إذخال المسلمين [يعني في الوقت الحالي] في 
المسيحيّة» وإنما مهمّتكم أن تُخرجوا المسلم من 
الإسلام» ليصبح مخلوقًا لا صِلةً له بالله؛ وبالتالي فلا 
صِلةٌ تربطه بالأخلاق التي تعتمد عليها الأُممُ في 
حياتهاء وهذا ما كُمتُم به خلال الأعوام المائة السالفة 
خيز قيامء وهذا ما أُهيّئكم عليه. وتُهيّدحم دول 
المسيحيّة والمسيحيّون جميعًا كل التهنئة؛ لقد قبَصّنا 
-أيُها الإخوان- في هذه الحقبة مِنَ الدهر من ثُلْثْ 
القَرْنِ النَّاسِعَ عَشَرَ إلى يومنا هذا على جميع برامج 
التعليم في الممالك الإسلامية؛ أيّها الزملاء: إنّكم 
أعددثم بوسائلكم جميع العقول في الممالك الإسلامية 
إلى قَبُولٍ السَيْرِ في الطريبق الذي مَهَدْثُمِ له كل 
التمهيد؛ إنكم أعددتم شبابًا في ديار المسلمين لا يَعرف 
الصَلةٌ بالهه؛ ولا يُرِبدُ أن يَعرِفهاء وَخْرَجْتم المْسلِمَ مِنَ 
الإسلام ولم ثدخلوه في المسيحيّة. وبالتالي جاء 
النّفْلْء الإسلاميٌ طبقًا لِمَا أراده له الاستعماز, لا يهتمٌ 
للعظائم. وبحبٌ الراحة والكسّل. ولا يعرف هِمّة في دنياه 
إلا في الشّهوات, فإذا تعلّم فللشهوات, وإذا جَمَعَ المال 
فللشهوات. وإِنْ تَبَوَأ أُسْمَى المراكز ففي سبيلٍ الشهوات 


يَجُودُ بكلِ شيءٍ؛ إِنَّ مهمّتكم تمّث على أَكْمَلِ الوجوه, 
وانتهيثم إلى خير النتائج؛ وباركثكُم المسيحيّةُ» ورضي 
عنكم الاستعمازلء فاستمِرُوا في أداءٍ رسالتكم, فقد 
أصبحثم بِفَضْلٍ جهايكم المبارك مَوْضِعَ بَرَكاتِ الرَّبَ). 

انتهى باختصار. 


(52)وفي هذا الرابط سُئَلَ مركز الفتوى بموقع إسلام 
وبب التابع لإدارة الدعوة والإرشاد الديني بوزارة الأوقاف 
والشؤون الإسلامية بدولة قطر: ما حُكْمُ مُخالّفة أمر 
الوالدٍ بِالنْسبِةِ لخول جامعة مُخَتلَطةٍ فَأَبِي يُرِيدُ مِنّي 
أن أدخُْلَ جامعة مُختلَطةء وأنا أَرْفْسُ هذا الطْلَبَ 
لأمور؛ (أ)بسبب الاختِلاطٍِ في الجامعة؛ مع العلم أَنّني 
أَعِيشنُ في فِلَسْطِينَ المحئنّةَ: ونا مِنَ العزب الحاصلين 
على الجِنْسِيَّةِ اليَهُودِيَّة (مع الأسَفٍ), أيْ ما يُعرَفون ب 
(عَرَب 48). وكُلٌ الجامعاتٍ هنا هي جامعاتٌ لليَهُود, 
ونَجِدُ فيها مِنَ الاختِلاطٍ والسُّغورٍ والتَكَشْفٍ والتَعَرِي ما 
لا يَعلَمْ به إِلَا الله سُبحائة وتعالى؛ (بأأنَّ دُخُولي 
الجامعة ليس بضرورة مَلِحَّةَ فكثيرٌ مِنَ الشباب 
يَتدَرَعون بدُخولهم هذه الجامعات المختلطة بِأنَّ 
(الضّروراتِ تُبيحٌُ المحظورات) وخُصوصًا أنّه ليس 


جامعاتٌ عربيّةٌ أو إسلاميّةٌ هناء وبقولون بأنّه (إذا لم 
تَعلّمْ في هذه الجامعاتٍ اليَهُودِيَّةٍ المختلطة» من أَيْنَ 
سيكونٌ للقزب مِنا أَطِبَّاءُ) ومثلَ هذه الحُجّج الواهيّة 
المتماوتة» أرجو منكم أنْ تَرُدُوا في الفتوى وتُوَضّحوا 
مَعْنَى هذه القاعدة العظيمة بأنَّ (الصّروراتِ تبيخ 
المتحظورات). ولا تَدَعُوها هكذا قاعدةً عامّةً يَأَخْدُها كُلُ 
إنسان لِمَا يُوافِقٌ هَوَاه؟. فأجابَ مركرٌ الفتوى: فَآمًا حُكْمْ 
مُخالّفة الوالد فَعَلَى حَسَبٍ ما يَأْمْرُ به. فإنْ كان بَأَمُرُ 
بمعروف من مُبَاح أو مُستَحَبَ أو واجب فيَجبُ طاعته. 
وإنْ كان بَأْمْرْ بِمُنكرٍ أو ما يُوَدِي إليه فلا تجوز 
طاعثه؛ وبخُصوص دُخول الجامعة بما فيها مِن اختِلاط 
فاحش ومنكراتٍ ظاهرة» فَلَا شَكَ أنَّ الواجتٍ طلَبُ 
التراءة لِدِينِك وعزضك [قلتُ: وطَلَبُ التراءة للدِينٍ 
والعزض بَقْتَضِي أيضًا عَدَمَ التَعَرْضٍ لِمَا يَنتَشْرُ في 
عَقَدِيّةِ كفِكْر المُزجئّة (الذي يَبْنّه 'أَدْعِيَاءُ السلفيّة") أو 
فِكْرٍ الأشاعرة (الذي - 'الأَزْهَرِيُو ن") أو فكْرٍ المَدْرَسَةِ 
العقْلِيَّةِ الاغْتِزالِيَّة (الذي يَبْنّهِ 'الإخوانُ المُسلمون') أو 
كمفاهيم العَلْمانِيّة والدِيمُفْراطِيَّة واللْيبراليَّة والوَطَنِيّة 


والقّوميّةِ» سَوَاءٌ كات هذه الأفكارٌ والمفاهيمُ مَدسُوسة 
في المناهج التّلِيمِيَةِ أو كات هي مُعتقّداتٍ أَغْلَبٍ 
المُدَرّسين أو الطُلَّابِء ولمَا يَنتَشرُ أيضًا في هذه 
المُؤْسّساتِ من كفْرِ عَمَلِيَ (كَسَب الدِينِء وترْكِ الصَّلَاقٍء 
وتَحِيّة العم الوَطْنِيَء ومَذح الطُوَاغِيتٍ وأَنْظِمَتِهِم)» ومن 
فسْق 0 (كالتّدخِينِ» واللْوَاطٍِ والسّحاقء وتَبَادُلٍ 
المَجَلّات وأفُلام الفيذِيُو الجِنْسِيّة» وتَعَاطي المُحَدِراتِ 
حُقَنَا وحُبُويَاء وسُوءِ الأَخْلَاقٍ وبَذَاءةٍ الألفاظ وانحرافٍ 
السُلوكء والتَّحَُْثْ والمْيُوعة والتَّشَيُهِ بِالمْمَئلين 
والمُطربين والرّاقصين العَربيِين والشرقيّين» والتبَرُج 
وَالتَّهَنّك بين البّات والتَّشَبّهِ بِالمُمَئْلات والْمُعَنَيَات 
والرّافصات)]» خاصّةٌ وأنّ القائمين عليها 5 اليَهُودُ 
المُخْتلُون لأزضكم والذين لَا يَرْقْبُون في مُؤْمنٍ إِلَّا وَل 
ذِمَةَه وتحرصون كُلَّ الجرْصِ على إفسادٍ أبناء 
المُسلمين وإلحاقهم برَكْبِهم [قلتُ: وكذلك الحُكَامُ 
وانظمتهم في الذوَلٍ المْسَمَاةٍ اليومّ بالإسلاميّة لا 
يَرقُبُون في مُؤْمِنٍِ إل وَلَا ذِمّةُ: وتحرصون كُلَّ الحزص 
على إفسادٍ أبناءٍ المُسلمين وإلحاقهم برَكْبهم. وقد قال 
الشيحٌ أبو محمد المقدسي في (إعدادُ القادة الفوارس 


بهجرٍ فسادٍ المدارس): فَمَا الفْزْقٌ بين طاغوت إِنْجِلِيزِيَ 
وآخْرَ عَرَبِيَ؟!. انتهى. وقال مصطفى صبري (آخر مَن 
تَوَلّى مَنْصِبَ "شيخ الإسلام" في الدولةٍ العثمانية» وكان 
صاحبُ هذا المَنْصِبٍ هو المَفْتِي الأكْبَرَ في الدولة) في 
(مَوقفٌ العقلٍ والعلم والعالّم من رَبَ العالمين وَعِبادِه 
المُرسَلِين): وماذا القَزقٌ بين أَنْ تَتوَنّى الأمرّ في البلادٍ 
الإسلامِيّة خكومة مُرِتَدَةُ عن الإسلام وبين أنْ تحتلّها 
حُكومة أَجَْبيَة عن الإسلام [قالَ مصطفى صبري هنا 
مُعَلّقَا: مَدَارُ القَزقٍ بين دار الإسلام ودار الحرب على 
القانون الجاري أحكامُه في تلك الدََاِِ كما أنّ فُصْلَ 
الدِينِ عن السّيّاسة مَعناه أنْ لا تكون الحُكومة مَمَيّدة 
في قُوانِينِها بِقواعِدٍ الدِينِ. انتهى]. بَلِ المُرتدُ أبعهُ عنٍ 
الإسلام مِن غيره وأَشَّدُ: وتأثيره الضازٌ في دين الأمّةِ 
أكثّرٌ. انتهى]. وعَدَمُ جود جامعة إسلاميّةِ في بَلَيِكَ لا 
يُسوَعٌ لك تعريضٌ نَفْسِكَ للفتنة» وليس عليك في 
مُخالفةٍ والِدِكَ حَرَجّ في هذه الحالة؛ كما لا يَسُوعْ قول 
البعض في هذا الْمَقَامِ (إنّ الضّروراتِ ثُبيحٌ 
المحظوراتِ) هكذا على الإطلاق لِتَبِرِيرٍ هذه 00 
القائمة» وإنَّما كُلُ حالةٍ تُقَدّرُ بِحَسَبِها والضَّرُورَةُ تُقَدَم 


بِقَدْرِهَاء وقد عَرّفَ العلماءً الصَّرُورَة بأنّها (بُلُوعْ الإنسان 
حَذًَا إِنْ لَمْ يَتَنَاوَلِ الْمَمْنُوعَ هَلَكَ أو قَارَبَء كالمُضْطز 
للأكْلٍ بحيث لو بَقِيَ جائعا لَمَاتَ أو تلّفَ منه غضوٌ أو 
فَقَدَ جارحةً [جَوَارِحُ الإِنْسَانِ أَعْضَاؤُهُ الّتِي يَكْتَسِبُ بهَا: 
وَهيَ الْعَيّْنُ وَالأَدْنُ وَاللَسَانُ وَالْبَطْنُ وَالْقَرَْجُ وَالْيَد 
وَالرَخْلُ]ء فَهَذَا يُبِيحُ تَنَاوُلَ المحَرَّم): ومن ذلك قونُه 
تعاّى (مَن كَفْرَ بالَهِ من بَعْدٍ إِيمانِه إِلّا مَنْ أكرة وَقَْبَهُ 
مُطّْمَئْن بِالإيمَان)» والإكراةُ هنا بِالقَْلِ؛ وقد وَضَعَ 
العلماءً للضَرورةٍ ضَوابط لا بُدٌّ مِن مراعاتهاء لتلا تتَحَد 
وَسيلةٌ لارتكاب المُحَرَّمِ دُون تَحَقّقِهاء ومن أَهَمَّ هذه 
الصّوابطِ؛ ولاه أن تكون الصَّرورة قائمةً لا مُنْتَظَرةء فلا 
يجوز مَثَلّا الاقتراصٌ بالرّبَا تَحَسُّبَا لِمَا قد يكونُ في 
المُستقبَلٍ؛ ثانيّاء أَلّا يكون لِدَفْع الصَّرورةِ وَسيلةٌ أُخْرّى 
لا مُخالّفةً الأوامر والنّواهِي الشُرعِيَّة؛ ثالنّاء يَجبُ على 
القضطر مُراعاةٌ قَدْرٍ الضرورة؛, لأنَّ ما أبيع للصُرُورَةٍ 
بُقَدّرُ بِقَدْرِهَاء ولذلك قَرَرَ الفقهاءً أنّه لا يَجورُ للمُضْطزٍ 
1 يَأَكُلَ مِن الميّتة إِلّا بمَا يَسْدُ رَمَقَه؛ِ رابعاء أَلّا يُقدِم 
المُضْطرٌ على فِغْلٍ لا يَحتَمِلٌُ الُخصة؛, فلا يَجُورُ له قَثْلَ 
غيره افتِداء لِنَفسِهء لأنّ نَفْسَه ليسث أُوْلَى مِن نَفْسِ 


غيرِه؛ لكن يَنبَغِي التّنبيهُ إلى أنَّ بعض | 
تَجُورُ لِمَا دُونَ الصُرورة أي إذا حَصَلث حاجة حَذٌّ شديدةٌ 


كَقُرْبِ من الضُرورة كالحاجه جَةِ للثذاوي فإنها ثم تبيخ شف 


(53)وفي فتوى صَوتِيَةٍ للشيخ الألباني مُفَرَعْةِ له على 
هذا الرابطه قِيلَ للشيخ: بَلَعتْنَا فثيَاكم في حُكْم الدِرَاسةٍ 
في المُؤّسّساتِ المُخْتلَطَةٍ ذُكُورًا وإنَانّاء فيفل إخوائنا 
قال لأنَا أُتَصَوّرُ لو قِيل للشيخ (إنّ جميع المُود 
يَعْنِي المَدَارسَ والجامعاتٍ] عندنا عده مُخْتلَطَةٌ 
وَالأَشْغالٌ الحَرَةٌ 210 جِدًا جِدًا إِذ القانثونُ نَفْسْه لا 
7 بها إِلّا بعد أَخْذٍ ول شَدِيدين جدًَا)): فيقولُ هو 
زُ أنَّ الشيخّ سَيْقَيَدُ هُنْيَاه إذا عَلِمَ هذا)؟. فقال 
3 أَنَا ما فَهِمْتُ اما هي الف التي يتفي أن 
َيَدَها في نَظَرٍ ذاك المُشَارٍ إليه؟. فقيل للشيخ: أنتم 
تقولون بِعدَّم جَوَازٍ دراسة التلميذ في ل 
فقال الشيخ: ذا هم هذا صَحِيحٌ؛ سنقولٌ له (ما 
هي الضرورةٌ التي يَتَشْبَتُ [أَيْ ذاك المُشَارٌ إليه] بها 
لاستباحة ما حَرُمَ 5 الجواب [أَيْ عند ذاك المُشَارٍ 
إليه] (أنّه لا يُوَظَفْ إِلَّا إذا تَخَرّجَ مِن هذه الجامعاتٍ 


المُختلّطة): سنقول (عَدْرٌ أَقْبَحُ مِن ذَنْب)؛ أنَا أَضرِبُ 
[متلًا] لبعض الإخوانٍ هنا رَجُلَ هُنَا قَرِبٌ مِن مَؤْقفٍ 
السَّيّارَاتِء تجدُه يَسُوقُ عَزَيَةَ صَغِيرٌء بُمْكِنُ [أنْ يكون] 
أَضْلُها لِوَضْع الطِفْلٍ الصَّغِيرِ العَربَةَ الصَّغيرةَ هذه التي 
يُوضَعْ فيها الطْفْلُء فَهُوَ طُوَرَهاء لها عَجَلَاتٌ أَرْبَعٌ) 
وجَعَلَ لها سَطْحَاء فهو يَبِيعٌ التَرَمْسَء هذا يَبِيعُ تُرْمْسَاء 
هذا هو رِزْقه وهو رَجُلَ كَبيرُ يُمْكِنُ [أنْ يكون] نحو 
الْحَمْسِينَ مِنَ العْمْرِ؛ وأغرف آخَرَ هُنَا بجانب مدرَسة 
البناتِ هُناء في أَيّام الشتاءء له عَرَبَةٌ أكبّر مِن هذه 
العَربَةِ يَقلِي فيها الفَلافِل [أَي الطَعْمِيّة] في ع الَزد؛ 
أَقُولُ يا جَمَاعةٌ أنَّ أسباب الرزقٍ والعَيْشٍ كثيرةً وكثيرةً 
جدّاء لكنّ أيضًا الشَبَاب اليَومَ في كُلِ بِلّادٍ الإسلام إِلّا ما 
نَدَرَ اعتادوا أيضًا أنْ يَعيشوا عَبِيدَا لِلِحُكام أنْ يُصبحَ 
المُسلِمُ مُوَظّمَا في الدَّولِةِء فمَغْتَى ذلك أَنْ يَصِيرَ عَبْدَا 
ِلدّولة» فلو لم يَكْنْ إِلّا هذا فَقَطْ [وهو أَنْ يَصِيرَ المُسلِمُ 
عَبْدَا لِلدّولةٍ مِنْ جِرَّاءٍ التَّوَظّفٍ فيها]. ولم يَكْنْ معه 
رتكا المحظورٍ [أي المُحَرّم] الذي اتَققنا عليه [وهو 
الدِراسةٌ في المدارس والجامعاتٍ المُختلطة]. لَكَفَى أن 
نَنْصَحٌ الشَبَابَ المُسَلِمَ أنْ يَبْتَعَدَ عن وَظائفٍ الذّولة 


َمَا بَانْكَ إذا انّحَذْنا سَبِيلًا أَضْلُه مُحَرُمٌ [وهو الدّراسةٌ في 
المدارس والجامعاتٍ المُختلطة] لِنَصِيرَ مُوَظّفِين عَبيدًا 
للحُكَام؛ هذا جَوَابِي. انتهى باختصار. وفي فتوى 
صَوتِيّةٍ أخى للشيخ الألباني مَفَرّعةٍ له على هذا 
الرابطء سُئِلَ الشيخٌ: فِيمَا يَخُصٌ الّراسةً في الجامعات, 
هناك بعص الإِخْوَةِ في الجزائرٍ سَمِعُوا فثواكم في هذا 
الموضوع, هناك مَن قال أنَّ هذه المَثْوَى صالحةٌ للبُلْدانٍ 
التي تَحِدُ فيها جامعاتٌ مُخْتَلَطةٌ وجامعاتٌ غيز 
مُخْتَلَطةٍء وهناك مَن قال أنّها صالحةٌ لِكُلّ البُلّدانِ فأَربدُ 
منكم توضِيحًا في هذا الموضوع؟. فأجاب الشيخ: الذي 
أَفْهَمُه من هذا التَّفربقٍ مِن ذاك البَغضء أنه كأنّه 
يَنطَلِقَ في هذا التَّفرِبقٍ مِن قاعدةٍ معروفة [أَيْ عند 
الكُفارِ], وهي غير معروفةٍ [أيْ في الإسلام]ء القاعدةٌ 
هي التي تَقُولُ (الغايَةُ تُبَرِرُ القسيلة)؛ فَشَرْحُ قوله أنّ 
(لعِلَمُ هذا لا بد منه. فإذا كان يُوجَدُ جامعةٌ ليس فيها 
إختلاطٌ. فهذا هو السَّبِيلُ لتحصيلٍ هذا العِلمء أمّا إذا لم 
َكْنْ مِثُْ هذه الجامعة [ولا يُوجَدُ] إِلَّا جامعةٌ فيها 
إختِلاطٌ فالغايَةٌ تُبَرَرْ الؤسيلة» الغايَةٌ هي تحصيل 
العلّم» والووسيلةٌ هي هذه الجامعة التي فيها الإختلاط)؛ 


نحن تَقُولُء هذه القاعدةُ ليسث معروفة في الإسلام: 
هذه القاعدةٌ قاعدة الكُفَار ٠‏ هُمُ الذين نَشروا هذه 
القاعدة بفغلهم وبتقافتِهم, الشرغ لا يُجِيرُ الوسيلة التي 
ليسث مباحة شَرعًا في سَبِيلٍ تحصِيلٍ مصلّحةٍ شرعِيّةِ: 
هنا يَأَتِي في بالِي الشَّاعِرُ القَدِيمُ قَوْله [أَمُطهِمَة الأَيتَام 
مِنْ كذ فَرْجِهَا *** وَبْل لَك لا تزني ولا تَتَصَدَّقي). 
فهذه تَزني من أَجْلِ ماذا؟» من أَجْلِ أن تَتَصَدَّقَ. 
[وَمثْلُها التي] تُعَنّي وتَبْنِي مَسجدًا بمالها المُحَرِّ ليس 
لهذا المالٍِ ذلك الأَجْرُ الذي تَبْغْاه مِن وراءٍ بِنَاءِ 
المسجدء فهذه قاعدةٌ كافرة (الغايَةُ تُبَرِّرْ الوسيلة)... ثم 
قال -أي الشيخ الألباني-: البَلَدُ الذي لا يُوجَدُ فيه إِلّا 
جامعةٌ مُخْتَلَطةٌء ما هو هذا العِلم الذي يُرادُ تحصِيله. 
أَهْوَ فَرْضُ عين أَمْ فَرْضُ كَفَايَة؟. لاشكَ أنه ليس فَرْض 
عَينٍ؛ هناك قد يَدْرسون -على العَكْس من ذلك- عِلْمَا 
لا يَجورُ دراسته. مِثْلَ دراسة قَوانِينِ الاقتصادٍ 
والسّياسة. ونحو ذلك مما يُخالفون فيه الشربعة 
الإسلاميّة في كثيرٍ من فروعهاء فحينما يقولُ ذلك 
القائل أنّهِ (هذه القَنْوَى صَحِيحةٌ إذا وُحِدَتْ جامقتان, 
أَمَا إذا لم يُوجَد إلا جامعة واحدةٌ [فَلا]), هذه الجامعة 


[المُخْتَلَطةُ] قائمةٌ على مَعصِيَّةٍ الله عَنَّ وَجَلَ» وأنتم 

تعلّمُون أنَّ [لَؤْ] مسجدُ ضِرَارٍ أنُشىّ لا يَجُورُ الإقامةٌ 
فيه والصَّلاةُ فيه2 وهو مَسجِدٌ لعبادة الله عَزَّ وجَلَ 
وَحْدَه لا شَربكَ له... ثم قال -أي الشيحٌ الألباني-: 
ونحن جِيئّما نقولٌ هذا الكلام لا نَنْسَى أنّ الإسلام يَأْمْرْ 
المسلمين أنْ يَتعَلّموا كُلَ عِلْم نافع وليس هذا خاصًا 
في العلم الشّرعيء بَل أي علَم (فيزتاة» كيمياة. قَلكِ؛ 
إلى آخره) مما يُمْكِنُ أن يَستفيدته المسلمون وأنْ يُقيموا 
حَيَاتَهمِ الحاضرة عليه» هذا فَرْصٌ كِفَائِيّ» لكنْ في 
سَبِيلٍ تحقيق هذا الفْرْضٍ الكِفَائِيَ لا يجوز أن يُعَرِضَْ 
المُسلِمُ نَفْسَه لمُخالفةٍ شرعيّة... ثم قال -أي الشيحٌ 
الألباني-: نحن نقولٌ اليوم أن الطِبٌ إِنْتَشَرَ وصاز له 
تخَصّصاتٌ عَدِيدةٌ في جوانِب مُتَعَدّدةٍ جدّاء وأنّ اليّساءَ 
بحاجَةٍ إلى طبيباتٍ (هذه حَقِيقة لا يَجْهَلُها إنسانٌ)؛ 
وأنّه لا يَجُورُ شرعًا للمرأة المسلمةٍ أن تعرضٌ بَدَنَها 
ِسَبَبِ مَرَضٍ ألم بها عند رَجُلِ طبيب» فإِذَنْ يَجِبُ أن 
يكونّ عندنا طبيبات مُسَلِماتٌ لكنْ ما هو الطَربق؟. 
على فَاعِدةٍ (الغايّةٌ تُبَرْرُ الوسيلة) يَرَى بعضهم أن 
سمح لتَناتناء لِأَخَوَاتِنا لنسائناء أَنْ يَدْخُلْن هذه 


الجامعاتٍ المُخْتلّطةِ في سَبِيلٍ تحصيلٍ هذا العلم لأنه 
فض كِفَائِيّ لا بد منهء نحن نقول لاه لأنَّ هذا 
الإختلاط يُعَرَضُ فَتَيَاتِنا ونساءنا للفتنة» وبخاصّةٍ إذا 
كان نوع الطب الذي يَتَطَلَبُ مِنَ المرأة أنْ يقترت وَجْهُها 
هذه تُعَرَضُ نَفْسَها للفتنة 3 وتَفَعُ هناك مَشاكلٌ أنتم لا بُدَ 
سَمِعْتُم الشَيء الكثيرٌ أو القَلِيلَ منها [قالَ الشيخ مُقْبلٌ 
الوادِعِيُ في شربط صوتيَ موجود على هذا الرابط 
بعنوان (الجزة الثالتُ من 'تحذير الدارس من فتنة 
المدارس)0 وأمّا كَونُ المرأة تُرِيدُ أن تَخْرْجَ [أَيْ مِنَ 
الجامعة] طَبيبةًء فالمجتمعٌ المُلِمُ مُحتاجٌ إلى الطّبيبة 
المُسلمة» ولكنْ وَجَدْنا كثيرًا مِمّن نَوَايَاهِمم هذه النَُوَايَا. 
ثم بَعْدَها تَصِلُ إلى المُستَشفَى ومَدِيرُ المُستشفَى فَاسِدٌ 
وَزَُمَلَاوُها مِنَ الأطِبَّاءِ فاسدون ورَمِيلاتُها أيضًا 
مُتبَرَجِاتُ فاسداتٌ, فالمُسلمون مُحتاجون إلى أنْ يَدعوا 
الله سُبْحانَهُ وتَعالّى وإلى أنْ يَسعَوا في إيجادٍ حُكومة 
مُسَلِمةٍ تُحَكَمُ كتابَ الله وسُنَّةَ رسولٍ الله صلى الله عليه 
وعلى آله وسلمء مِن أَجْلِ أنْ يكون المُستشفَى إسلاميًا 
وتكون الجامعةٌ إسلاميّة ويكونُ المَعْهَدُ إسلاميّاء وال 


فنحن نَعِيشُ في مُجِتَمَعاتِ جاهلِيّة. انتهى]» لذلك نحن 
نَقُولُ؛ من كان مُسِلِمَا وتَغَارُ على عِرْضِه وعلى نسائه 
فلا يَجورُ له أنْ يُقَدْمَ بئته أو أَخْتهء فَصْلًا عن رَوجَتِه 
لِتْحَصَلَ هذا الفَرْضٌ الكِفَائِيَ» وكما قيلَ قَدِيمَا (ِلِكُلٍ 
سَاقِطَةٍ في الْحَيَ لاقطّة). أنَا أعتقِدُ أنَّ المُسلمِين 
والمُسلماتِ ليسوا كُلَّهم بمثابةٍ واجدة مِنَ الاهتمام 
بالأحكام الشرعيّة» فلا بُدَ أنْ يُوجَدَ هناك مِنَ السْبَابٍ 
والشَابَّاتِ من لا يَهَِمُون بالحرام والحَلَالٍ [قلث: عَدَمْ 
الإهتمام بالحرام والحَلَالٍ كْفْرُ إعراضء وَلَعَلَ الشَّيْحَ أراد 
المُسلِمين والمُسلماتِ مَخدوشي الالْتِزام. وقد قال إِبْنُ 
القَيَم في (مفتاح دار السعادة): وقد بَيّنَ القَُّآنُ أَنَّ 
الكُفرَ أقسامٌ؛ أحَدُها...؛ الثاني...؛ الثالث كُفْرُ إعراضٍ 
مَخضء لا يَنظْرُ فيما جاءَ به الرَّسول» ولا يُحِبّه ولا 
يُبغْضُهء ولا يُوالِيه ولا يُعادِيه. بَلْ هو مُعرِضُ عن 
مُتابَعتَِه ومعاداته. انتهى]» وبخاصّةٍ إذا وَجَدوا بعض 
الأقوالِ التي تُساعِدُهم على استحلالٍ ما يَقولُ الآخَرُون 
[الذين هُمْ نَخْنُ] بأنّه غيرُ حَلَالِء هذا النُوعٌُ [الذين هُمْ 
مَخْدوشُو الالتزام] هو الذي سَيَكونُ كَبْشَ الْفِداءِء فلا 
يَنْبَغي نحن [الذين نَدَعِي الالتِزام] أنْ تَجْعَلَ نساءنا 


كبش الْفَدَاء» لا نَجْعَلُ نحن أنْفُسَنا كبش الْفدَاءِ في 
سَبِيلٍ تحصيلٍ ذلك اللم الذي هو فَرْضُ كِفايَةٍ وليس 
فْنْضَ عينء لأنّ فَرْضٌ الكفاية لا يَجورُ تحصيله 
بارتكاب ما هو فَرْضُ غَينِ إجتنابه (أي المُحَرَّماتُ), 
فالمُحَرّمْ هو فَرْضٌ إجتنابُه فلا يَجُونُ إرتكابئه في سَبِيلٍ 
تحصيل فَرْضٍ كِفائِيَ. انتهى باختصار. قلت: فإذا كان 
الشيحُ الألباني رم الَراسةَ في المدارس والجامعاتِ 
المُختلطة. بسبب وُقُوع الإختِلاطٍ فيها بين الجنسّين» 
والإختلاطً شيءٌ مُحَرّمٌ لا يَبْلْعْ الكفْره وهو مِنَ المسائلٍ 
الفقّهيّة لا العَقَدِيّة فماذا يكونُ حُكْمُ الّراسة في هذه 
المُؤسَّساتِ عند الشيخ إذا دار الكلامُ على ما يَنتَشْرُ 
الُزجئة (الذي يَبْنه 'أَدْعِيَاءُ السلفيّة') أو فِكْرٍ الْأَشَاعِرةٍ 
(الذي يَبْنّهِ 'الأَرْهَريُون') أو فِكْرٍ المَذْرسَة العقْلِيّة 
الاغتزالِيّة (الذي. يَبْنّهِ 'الإخوانُ المُسلمون') أو كمفاهيم 
العلْمانيّةِ والدِيمْقْراطِيّة واللَيبرالِيَّة والوَطَنِيّة والقُوميّة: 
سَوَاءٌ كانتت هذه الأفكارٌ والمَفاهِيمُ مَدسُوسةً في 
المناهج التَعلِيمِيَّة أو كانتت هي مُعتَقٌداتِ أَعْلَبٍ 
المُدزسين أو الطُّلّاب؟!؛ وماذا يكونُ حُكْمُ الدّراسة في 


هذه المُؤسّسات عند الشيخ إذا دار الكلامُ على ما 
يَنتَشْرُ فيها من كُفْرٍ عَمَلِيَ (كَسَبَ ب الذين» وتَرْك الصَّلَاةَ 
وتحيّة العَلّم الوَطْنِيَ. ومَذح الطُوَاغِيتٍ وأَنُظمتِهم). ومن 
فق عدي (كالتدخِينِ؛ وَاللّوَاط والسّحاققي» وتَبَادْلٍ 
المَجَلّات وأفْلام الفيديُو الجنسيّة وتعقاطي المُخَدْرات 
حُقَنَا وحُبُوبَاء وسُوء الأَخْلَاقٍ وبَذَاءَةٍ الألفاظ وانجرافٍ 
والمُطربين «الرّاقصِين العَربيين والشرقيّين» والتبَرُج 

والرّاقصاتٍ)؟!. 


(54)وقال الشيح مُقْبل الوادعي في (تحفة ة المجيب) 
تحت عنْوَان (أسئلة الشّبَاب ب السُودانِيٍ): فأنْصَحٌ أَخْوانِي 
في الله (أفلَ السُنَّة بالسشودان) أَنْ يَبْتَعدوا عن المدارس 
والجامعات التي فيها اختلاطٌ فإنّها تُعتَبَرْ فتنة.. ٠‏ ثم 
قال -أي الشيحٌ الوادِعِئُ-: وأمّا ما هو ضابط الدُخولٍ 
للضَّرورةٍ في هذه الجامعاتٍ المُختلّطة؟؛ فليسثُ هناك 
ضَرورةٌ» فهَلٍ السَّيفُ على رَقَبةٍ الشخص أو أنّه إذا لم 
يَدْخْلِ الجامعاتٍ رُجّ به في السَّجْنْء حَنَّى يَخَافَ على 
نَفْسِه أو ماله أو عِرْضِه أَنْ يَحُلَ به ما لا يَتَحَمّلُه. 


انتهى. وفي شَرِبطٍ صَوتيّ مُفْرَعْ على هذا الرابط بعنوان 
(الجزه الثاني مِن 'تحذير الدارس من فتنة المدارس"). 
سْئِلَ الشيخ الوادِعِي (عندنا ياشيخ» في الجامعة في 
الكُوَئْتِء يَدْرْسُ الطُلّدبُ والطالباتُ, ويَختِط الطَّلّابُ مع 
الطالبات», 0 عندنا من تاماه في الكُوَئْتِ مَن 
يُفْتِي بجَوازٍ هذه الدّراسة. فما رَأَيْ الشيخ؟): فأجابَ 
0 هذه ا تُعتبَرُ تَكْبَةَ على الدِين» ولا يَجوزٌ 
طالب العلم أنْ يذهب إلى جامعةٍ فيها اختلاط؛ يَا 
إخوَاننَ جامعائنا في وادء ودين لله في واٍ... ثم قا 
-أَي الشيحٌ الوادِعِئ-: الذي يُفْتِي بجواز هذاء نحن 

َتوَفُعْ من أَهْلٍ الدُنيا ما هو شَنٌ مِن هذا (يَا أَيُهَا الَذِينَ 
آمَنُوا إِنَّ كَثِيرًا مِنَ الأَحْبَارٍ وَالرُهبَانِ لَيَأَكُلُونَ أَمْوَالَ 
النّاسِ بِالْبَاطِلٍ وَيَصُدُونَ عن سَبِيلٍ اللّهِ)» (وَائْلُ عَلَيْهمْ 
فَكَانَ مِنَ الْغَاوِيَء وَلَوْ شنا لَرَفْعنَاهُ بهَا وَلَكِنَهُ أخْلَدَ إلَى 
الأْض وَاتْبَعَ هَوَاهُء فَمَثْلُهُ كَمَتْلِ الكلب إن تخمل عَلَيْهِ 
يَلْهَثْ أو تثركهُ يَلْمَثْ) نَعَمْ يا إِخْوَانَئاء نَتَوَفَعُ مِن أهْلٍ 
الدُنْيا ما هو أَعظمُ -بَلْ أَقْبَحُ- مِن هذاء أنه سيّقولون 
(إذا قُلْتَ (إنَّ هذا لا يَجورُ) إِنّك مْتَسَدَدْء مُتَطَرفٌ, 


عندك علُّوّ1!. انتهى باختصار. 


(55)وفي (مجموعة دروس وفتاوى الحرم المكي) سُئِلَ 
الشيحٌ ابن عثيمين (هَلْ يَجُورُ للرَّجُلٍ أنْ يَدرْسَ في 
جامعة وفَاعَةٍ يَخْتلِطُ فيها الرّجالُ واليّساءُء عِلْمَا بأنَّ 
الطالتٍ له دَوْرٌ في الدعوة إلى الله؟)؛ فأجات الشيخ: 
الذي أَرَى أنه لا يَجُورُ للإنسان (رَجُلَا كان أو امَرَةً) أنْ 
يَدرْسَ في جامعاتٍ مُخْتَلَطةٍ حتى وإنْ لم يَجِدْ إِلّا هذه 
الجامعات وذلك لِمَا فيه مِنَ الخَطّرٍ العظيم على عِفّتِه 
وَرَاهته وأخلاقه. فإِنّ الإنسان مَهْمَا كان مِنَ النَرَاهة 
والأخلاق والبَرَاءة» إذا كان إلى جَنْبِهِ في سي الذي 
هو فيه امَرَأةٌ -ولا سيّمَا إذا كانث جَمِيلةً ومْتبَرَجِةٌ- لا 
يَكَادُ يَسْلَمُ مِنَ الفتنة والشَّرّء وكُلُ ما أدَى إلى الفتنة 
والشرّ فهو حَرَامٌ ولا يَجورُ. انتهى. وقالَ الشيحٌ ابن 
عثيمين أيضًا في (قَتاقى 'ثورٌ على الدّرب"): الاختلاط 
إذا كان في السُوقء فمِنَ المعلوم أن المسلمين تنشي 
نساؤهم في أسواقهم مع الرّجالٍء ولكنْ يَجِبُ هنا التَّحَرُرُ 
مِنَ المُمَاسّة والمُقازية» بِمَغْتّى أنّه يَجِبُْ على المرأة 
وعلى الرَّجُلِ أنْ يَبتَعِدَ أَحَدُهما عن الآخَرِء وتَحسُنُ جدًا 
أنْ يكون معها مَخْرَمٌ إذا نَرْلَتْ إلى السُّوقٍ لا سِيّمَا إذا 


كَثّْرَ الفساد... ثم قال -أي الشيحٌ ابن عثيمين-: 
الاختلاطٌ في المدارس والجامعاتٍ والمَعاهِدٍ أَخطْرٌ مِنَ 
الاختلاط في الأسواق» وذلك لأن الرَّجُلَ والمرأة يَجسان 
مد طويلةً للاستماع إلى الدَّرْسِء ويَخْرُجان جَمِيعَا إلى 
أسياب [أَيْ مَمَرّاتِ] المدرسة أو المَعهَدٍ 7 اللي 
فالخَطَرُ فيه أَشَدُ. انتهى باختصار. وقالَ الشيحٌ أبو 
محمد المقدسي في (إعداد القادة الفوارس بهجر فسادٍ 
المدارس): ولا يَصِحٌ أنْ يَقُولَ لأي المُنْصفٌ] «إنَّ 
الفَسادَ يَمْلأً المُجتمع. » وما تُحاذرونه وتخافون منه في 
هذه المدارس من هذا الوَجْهِ [أَيْ وَجْهِ المرافقة 
والاختلاط] مَوجُودٌ في الشُوارع والأسواق). لأنَّ وُجودَه 
شيء» ومُرافقةٌ الإنسان له ومُشارَكتُه فيه شية آخَرُء 
وأن يمر فيه مرونا شية؛ وأنْ يَقضِي فيه ساعاتٍ 
أيّامِهِ وسنين عُمُرِهِ شيء آخَرُ أيضًاء فَقَضِيَهُ المشازكة 
الفعلِيّة في المُنكَرٍ تَخْتَلِفٌ كثيرًا عن مُجَرّدِ المُرور به 
تَمَامَا كالفْزق في قَضِيّة سَمَاع المعازفٍ بِغيرٍ قَصْدِ 

وبين تَقَصّدِ استماعها. انتهى باختصار. 


(56)وجاءة في (مجموع فتاوى ومقالات ابن باز) أن 
الشيح سُئِلَ (وَضّحوا لنا حُكْمَ التعليم في الجامعاتٍ 


المُختلّطة» لأنّ البعض يُجَوَرُ ذلك للصّرورة؟)؛ فأجاب 
الشيحٌ: لا يَجُورُ التَعلّمْ في الجامعاتٍ المُختَلَطةِء لِمَا في 
ذلك مِنَ الخَطّرٍ العظيم وأسْباب الفثنة. انتهى. وجاء 
أيضًا في كتاب (فتاقى 'نو زر على الذّرب") للشيخ ابن 
بازء أنَّ الشيحَ قال: ل الشابٌ والشابّة في 
كَرَاسِيَ الدّراسة مُنكرٌء وكشفُ الحِجَاب وَعَدَمُ التَّسَثر 
نفك الكو فالواحت ب على الطالباتٍ أنْ يَبْتعدْنَ عن هذا 
الأمر ولو لم يَتَعَلّمْنَ: إذا كان التَعلَم يَقنضي الاختلاط 
بالشباب في كَرَاسِيَ الدّراسة» أو يَقتَضِي كَشْف الحِجَّاب 
7 النََّث انتهى. وجاء أيضًا في كتاب (فتاوقى 

زْ على الذّرب") المذكور أن الشيحٌ قال: يَجِبُ أنْ 
0 الطالباُ على حدّة والطُّلّوبُ على حِدّةٍء فلا تكونٌ 
الطالبة مع الطالب في كُرْسِيَ واحدِ. ولا في حجرة 
واحدةٍ يَدرُسون جميعًا مُختلطِينء لأنَّ وجو هم جميعا 
يُسَبَبُ فتنةً وشرًا كثيراء وكُلَ واحدٍ يَسْتَغِلُ بِالآخَرِ 
فْيَشْعَلَه عن ذدَرْسِه وتَشْغَّلّه عن الفائدة؛ والواجبُ أنْ 
تكون دراسة كُّ صَنفٍ على حِدَةٍء هذا هو الواجبُ. 
حَدَرَا مِنَ الفَسادٍ الذي لا يَخْمّى على من تَأمَّلَ الواقع. 
انتهى باختصار. وجاءً أيضًا على موقع الشيخ ابن باز 


في هذا الرابط أنّ الشيحح سُيِلَ (اجْتَمَعَ لي في هذه 
الحلقة تَلَاثُ رَسَائِلَء ومُرِسلُوها مِن أَخَواتّنا المُسلماتٍ 
المستمِعات. وفَضِيّتُهن واحدةٌ تقرِيبَاء فهذه إخداهن 
تقول (أنَا أختُكم في الإسلامء وأنَا أَدْرْسُ في مَعْهَدِ 
وهذا المَعْهَدُ مُخْتلَطٌ بين الجِنْسَين وبُمنَعْ فيه لُبِسُ أيّ 
توع مِنَ الحجّاب)؟)؛ فأجاب الشيخ: مُقِتضى الأيلّةِ 
الشرعيّة أن الدِراسة إذا كانث تشتمِلُ على ما يَضُْرُ 
الدّارسة أو الدَّاسَء أنّه لا حاجَةً إليهاء لأنَّ الواجب أنْ 
يَتَعَلّمَ المُسِلِمُ ما لا يَسَعْه جَهْلَهه وهذا في إمكانه أنْ 
يَتَعَلّمَهِ مِنَ المُعَّمِين في المساجدٍ مع الحجاب والبُعدٍ 
عن الفتنة» في المدارس الأهلِيّة السَلِيمة» في بَيْتِ 
بواسطة أبيه أو أُمّه أو امرَأةٍ صالحة أو ما أَشْبَ ذلك؛ 
ما هذه الدّراسةً المُخْتَلَطةُ. هذه خَطَرُها عظيمٌ وفسادها 
كبيرٌء ولا سِيّمَا أيضًا مع السُفورٍ وعدم الحجاب, 
فيَجتَمِعْ الشَرٌ كه فالذي أَنْصَحُ به هؤلاء الأخَواتٍ أَنْ 
يَدَعْنَ هذه الدّراسة وأنْ يَبْتَعدْنَ عن هذه الدّراسة, 
حفاظًا على دِينِهن وعلى أخلاقهن؛ وليستٍ الوظائفُ 
ضَروريّة وليستٍ الشهاداتُ ضَروريّة» فقد مَرّ السَلَفُ 
الأوّلُ وليسوا مِمّن يَتَعاطى هذا الأمْرء ويْمْكِنُ العمل في 


أشياءٍ أخرّى بدون هذه الشهادة. انتهى باختصار. 


(57)وفي فيديو للشيخ ربيع المدخلي (رئيسُس قسم 
السّنّةِ بالدراسات العليا في الجامعة الإسلامية بالمدينة 
المنورة) بِعْنُوانٍِ (الرّدّ على أهلٍ البدع جهادٌ) سُئِلَ 
الشيحٌ (انتشرث في بلادنا فَتْوَى تحربم الدّراسة في 
المدارس والجامعاتٍ المُختلّطة فَانْقَطَعَ بعص الإخوة 
على اختِلافٍ سِيْهم عن الدراسةء ولكنّهم تعرّصُوا 
لاضْطِهادٍ من والديهم, يَتَمَثّلُ في الطّزد مِنَ البِيتِ 
والصَّربٍ والشّثْم واللّعنِ والسَبَابء فما نَصِيحَتُكم لهؤلاء 
الشَبَاب؟)؛ فأجاب الشيخ: والله العلماءً يا أخي أَفْتَوا 
بتحريم الاختلاط لِمَا فيه مِن مَفاسِدَ كثيرة... في كثير 
مِن البُلْدانِ لا يُبَانُونء لا يُبَانُون بمُخالفة الشربعة؛ ولا 
بمَا يَتَرَنَّبُ على هذه المُخالّفاتِ من مَفاسِدَ عظيمة... 
الآن الوظائفٌ الحُكُوميّةٌ ما لها قيمة؛ يَتَخَرّج بِالشّهَادَةٍ 
ولا تَنْفَعْه, فْيَضِيعَ دِيئُه ودُنْيَاه بدُونٍ جَذْوَىء فالأؤلّى له 
أنْ يُحافظ على دِينِهء والعوضُ عند الله في الآخرة, جَنَةُ 
عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالأَرَضُ أُعِدَّتْ لِلْمتَّقِينَه وهذا الذي 
يَخْصْلُ دُنْيَاء وبَدْرْسُ في الاختِلاط قد يَهْلَكُ يَفْسْدُ في 


دينه» وبُحْرَمُ مِنَ الدُّنْيَا... فنَنْصَعحٌ هؤلاء أنْ تضبرواء 


يُؤذيه أَبُوه يَوْميْنِ أو ثلَاثَة؛ وبَغدها يَتركُه يُحَاوِلٌ إقناع 
أبيه بأنّ هذا دِينُ الله وأنّ الله حَرَّمَ هذاء والعلماء أَفْتَوا 
بتحريم هذاء وأنَا أَتَصَرٌّر وقد فد يُفْسِدُ دِيني 
ودنياي.. .. إلى آخرهء يَعْنِي إلَعَلَّهُ] يَفْتَنعُ» وإذا لم يَفْتَنِغ 

يَغْضَبُ أَيَّامَا ثم يَْضَىء فلا بْدَّ أن يضبروا. انتهى. 


(58)وفي فتوى صوتية مُفَرَعْةِ على هذا الرابط» سُئِل 
الشيخ محمد بن هادي المدخلي (عضو هيئة التدربس 
بكلية الحديث الشريف بالجامعة الإسلامية بالمدينة 
المنورة): هَل يَجوزُ تدريسٌُ البنْتِ بَعْدَ سِنّ التاسعة في 
المَدَارس المُخْتَلَطة؟ عِلَْمَا أنه لا يُوجَدُ في بَلَدِنا مدارسُ 
تَفصل بين الأولادٍ والبّتات؟. فأجات الشيخ: لاء سَلامة 
رأْسِ المالٍ أَوْجَبُ مِن تحصيل الرَيْح: ولا يَجورُ للإنسان 
أن يَتساهل في هذا الباب... ثم قال -أي الشيح 
المدخلي- : ينبي لك أَيّها المُسلِمُ أنْ تَتَّقَم تَنَّقَيِ الله في هذه 
البنْتِ التي هي أمَانةٌ في عُنّقك. انتهى باختصار. وفي 
فيديو بِعْنُوانٍ (في أي سِنّ يَتَوَقَفُ الأولادٌ والبناك عن 
الراسة في الاختلاط؟), سُئِلَ أيضًا الشيُ محمد بن 
هادي المدخلي: في أي سِنّ يَتَوَقَفُْ الأولادُ والبناتُ عن 
التّراسة في الاختلاط؟. فأجاب الشيخ: يَتوَثّون إذا 


بلَغوا قول الله جَلَ وعلا أو الطفْلٍ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا 
عَلَى عَوْرَاتِ النِّسَاءِ). إذا صاز يَعرِفُ فقَلَا؛ أمّا إذا 
صاروا صِعَارًا [ف]هؤلاء في حُكْم العْمْيَانِ لا يَرَى منهم 
أحَدّ شَيْنَا مِنَ الآخَرِء فإن زآه بِعيْنِه فلا يَرَى إلا على 
البّراءة» فلا بَأْسَ بالصّغارٍ فِي الْخَمْسِ مِنِينَ وستّ 
سِنِينَ ونحو ذلك؛ أمّا إذا بَلَعَ هذا المَبلعَ الذي ذَكَرَهِ الله 
جَلَ وعَزَّ فإئّه يَجِبُ المَصْلُ. انتهى باختصار. وجاءً في 
(مجموع فتاوى ومقالات ابن باز) أن الشيحح قال: 


يَجورُ فغْلّهء لِمَا يَتَرَنَبُ عليه مِن أنواع الشرور وقد 
جاءَتٍ الشربعة الكاملة بؤجوب سَدّ الذرائع المُفْضِيَةٍ 
للشرك والمّعاصي. انتهى. 


(59)وفي فتوى صوتية مُفَرَعْةَ على هذا الرابطء قيلَ 
للشيخ محمد بن هادي المدخلي (عضو هيئة التدربس 
بكلية الحديث الشريف بالجامعة الإسلامية بالمدينة 
المنورة): وهذا يَسْأَلُ عن الدّراسة في المدارسِ 
المُختلّطة بين البَنين والبَئَاتِ؟. فقال الشيحٌ: إذا كان ما 
تُوجَدُ إِلّا هذه المدارسُ فلا تُدَرٍس فيها أولاتك؛ واجتهذ 
ِقَدْرٍ ما تستطيعٌ في تعليمهم القراءة والكتابة 


وتحفيظهم القرآن (كتاب الله تَبَاتِكَ وتعالّى)2» هذا هو 
الذي يَجِبُ عليك نحوهم في التُعليم, تعَلْمُهم أحكام 
الشرع تُعَِمُهم كتاب الله تَبَارَِكَ وتعالى: وأَمَا بَقِيّه 
الغلوم فهي مِن أمورٍ التَوَسُع, فلا يَدْرُسون في مثْلٍ 
هذه المدارس... إذا ما وَحَدْتَ فى بَلَدِكَ مَدارسَ َهْلِيّة 
يَعْنِي يَكونُ فيها الفَضصْلُء حاول الانتقالَ إلى بَلَدٍ أَخْرَى. 
واللهُ سُبْحائه وتعالّى هو المُعِينُ والا فْلَا. انتهى. وفي 
شَرِيطٍ صَوتيّ بعنوانٍ (الاهتمام بالسُّنَةٍ وتعظيمها). سُئِلَ 
أيضًا الشيخحٌ محمد بن هادي المدخلي: طالِبٌ يَدرْسُ 
م ان أَربْعْ سَنْوَاتِ وما 
زالث سَنَتَان دراسة مُتَبَقيتَين مع العلم أنّه يَقُومُ 
بخضور المعامل فَْقَطْ ولا يَقُومُ بخضور المحاضرات 
النْظَرِبَّة» مع العلم أنَّ جَمِيعَ الجامعات في الدّولة 
مُختلّطة؟. فأجابت الشيخح: لا تجوزٌ الدّراسة في 
الجامعاتٍ المُختلّطة, فإنّهِ لو ما بَقِي عليك إِلَّا شَهْرٌ فَلَا 
تَأْمَنِ الفتنة؛ الواجبٌ على الإنسانٍ ان يَبتَعِدَ بتفسه. 
انتهى. وفي شريطٍ صوتي بعنوانٍ (شرح كتاب فضل 
علم السلف على علم الخلف '1'). سيِلَ أيضًا الشيحٌ 
محمد بن هادي المدخلي: أنا شابٌ أَرِبدُ الرَّواجَ لكثرة 


الفتَنِ عندناء لكن لا زَلْتُ أَدْرُسُء وَهْنَا في (المغري) كُُ 
الجامعاتٍ فيها اختِلاطٌء ونَجَحْتُ [في القُبُولِ] في أَفْضَلٍ 
جامعة لَدَيْناء [وَ]وَالدِي يَشْترطْ عَلََ هذه الجامعة لِكَيْ 
أتَرَوّجَ» فإذا لم أَدْرِْسُ فيها يَطْرُدُني مِنَ البَيْتِء وإذا 
ليس لي بَيْت فأَيْنَ أذهبُ ولا مال ولا عَمَلَء فهل يَجِورُ 
لي أنْ أَدْرْسَ فيها؟. فأجاب الشيخ: الجامعة المُختلطة 
(أو الكُلَيٌّ المُختلّطةٌ) لا يَجورُ لك الدّراسةٌ فيهاء واثْرْك 
هذا البات واللّهُ جَلَ وعَلَا سيْهَيَئُ لك خخَيْرَا منه. انتهى 

بالختضان:. 


(60)وجاء في كتاب (فتاقى 'ُورٌ على الدّرب”) للشيخ 
ابنٍ بازء أنَّ الشيخ سُئِلَ (تقول إِنّها فَتاة متدَيَنةٌ ومن 
أُسْرةٍ مُستقِيمةٍ أيضًاء لكنّ مُشْكِلَتَها أنَّها تَدرْسُ في 

الصف الأَوّلٍِ مِنَ الجامعة2 والجامعةٌ في بَلَدِها 
مُختلطة» فُتَسأل عن حُكْم اختلاطها بالشّباب» وتقول 
إنها قد حاولّث أنْ تَثرّكَ الجامعة؛ إِلّا أنَّ والدها رَفْضَ 
وغَضْبَء وقالَ (إنْ تَرَهْتِ الجامعة فَإئَّنِي أَطَلَّقَ أُمَّكِ 
وتقول (حَلَفَ والدِي بأن يُطَلَقَ أُمِي لو تَرَكْتُ الجامعة: 
وقال ذلك أَكْثْرَ مِنْ ثلاث مَرّاتِء فهل يَحِقْ لي أن 
أغصِي والدِي وأنْ أَترْكَ الجامعة)؟)؛ فأجاب الشيح: أما 


اليَراسةُ في الجامعة المُختلطة فهي فثنةٌ وشرٌ عظيمٌ: 
وليس لك أنْ تَدْرسي في الجامعة المختلّطة, لأنَّ هذا 
خَطَرْ عليك في دِينِكِ وأَخْلاقك وعزضكء فعليك أن 
تَمتَنِعي مِنَ الراسة في الجامعة المُختلّطة وتحفظي 
عِرْضَكِ ودِيتكِ ولو غَضِبَ أَبُوكِء لأنَّ الرسول صلى الله 
عليه وسلم قال (إنّمَا الطَّاعَةٌ فِي الْمَعْرُوفٍِء لا طَاعَةً 
لِمَخْلُوقٍ في مَعْصِيَةٍ الْخَالِقِ)4» وعلى أبيكِ إِنْ كانث 
عنده غَيْرةٌ أن يَتَْقِي الله وأنْ يَمْنَعَكِ مِنَ الجامعة ولا 
يَسمَحَ لك بالدراسة فيهاء هكذا يَجِبُ على الوالِدٍ العَيُورٍ 
والأمّ الغَيُورة» فإِنّ اختلاطكِ بالشّباب فيه خَطرٌ عَظِيمٌ 
فليس لك أنْ تَخْتلِطِي بهم؛ وعليكِ أنْ تلَرّمِي اليك 
وليس لكِ طاعةٌ أبيكِ في هذا الأمرء كما لو أَمَرَكِ 
بشزب الخَمْرٍ أو بالرّئَىء فلا طاعة له في ذلك. 
وَالخُلْطةُ شَرُها عَظِيمٌ وعاقِبَثها تكبف فإتّقي الله 
وإِخدَرِيء وعلى والدِكِ وعلى أُمِكِ أنْ يَتَّقِيَا الله جل وعَلَاء 
وأنْ يَمنعَاكِ مِن هذا؛ ولو طُلَّقَ أُمَكِ لا يَصْرُّكِ فقد 
يَررُقُها الله خَيرَا منه» فطاعةٌ الوالِدٍ في مَعصِيَةٍ الله أَمْرْ 
لا يَجورُء وكوبُه يُهَدَدُ بالطّلاق أيضًا لا يُوجِبُ عليكِ أنْ 
تدرسي في الجامعة المُختلطة» ولو طُلَّقَ أُمَكِ؛ ونسأل 


للّه للجميع الهدايّة. انتهى باختصار. 


(61)وفي فتوى صَوتيّة للشيخ الألباني مُفَرَغَةَ له على 
هذا الرابطء قِيل للشيخ: ما هو حُكُمُ التعليم والتَعلّم في 

المدارس المختلّطة, فإِنْ كان يَحْرُمُ فما حُكْمْ فخ ماله 
مِن أَجْرةٍ التعليم في هذه المدارسء وهل عَدَمْ وُجود 
مدارس غيرٍ مختلطة يُعَدُ عَدْرَا شَرْعِيّا لدُخولها؟. فقال 
الشيخ: قال عليه السلامُ (إنَّ الله إِذَا حَرَّمَ أكل شَيْءٍ 
حَرَّمَ تَمَنَهُ). ذلك لأنَّ بَيْعه يُوَدِي إلى أكلِهء فمِن بَابٍ 
سَدّ الذَربِعَةِ» لَمَا حَرَّمَ أكلّه حَرَّمَ بَيْقهه ومن الأمثلة على 
مَعْنَى هذا الحَدِيثِ الحَدِيتُ المشهورٌ (ِلَعَنَ اللَّهُ في 
الْحَمْرَةِ عَشَرَةْ) أُوَلْهم شَارِبِهَاء ثم سَاقِيهَاء ثم مُشتقِيها 
[وَهُوَ مَنْ يَطَلْبُ السَفيَ لِنَفْسِهِ أؤ لِعَيْرِهِ]ء ثم عَاصِرْهَا. 
ثم مُعْتَصِرُهَا [وَهُوَ مَنْ يَطْلْبُ عَضْرَهَا لِنَفسِهِ أو 
لِغَيْروِ]... إلى آخرهء لماذا نُعِنَ اليّسْعَةُ [يَعْنِي الذين لم 
يَشْرَّبوا]؟: فإِدَنْ هناك ارتباطٌ بين الغايَُ وبين الوّسيلة. 
فإذا كان الاختلاط بين الجنْسَين مُحَرَّمَاء وهو كذلك. 
فأَيُ شَيْءٍ يَتَرَنَبُْ عليه فهو مُحَرَّم وبخاصّةٍ إذا كان 
هذا الشيء المُتَرَيْبُ على هذا الاختلاط المُحَرّمِ هو 
ليس في نَفْسِه فَرْض عَينِ وإنّما هو فَرْضُ كِفَايَةِ» ومن 


ثم 
ثم 


العجيب تساهْلٌ بعض الناس اليومَ مِنَ الذين يُرِيدون 
تَسلِيك وتَمْشْيَةَ الواقع بين المُسلمين -ولو كان [أي 
الواقغ] مُخالِقًا للشريعة- باسم العلم؛ تقول العلم 
عِلمانء عِلْمّ نافعٌ وعلّمٌ ضارٌء ولا شَكَ أنّ العِلّمَ النافع 
لا يُمْكِنُ أن يكون نافِعًا إلا أنْ يكون في حَدّ ذاتِه 
مُطابِقًا للشربعة؛, فالعِلمُ لا يكونُ مَرغوبًا ولا مَقبولُا في 
الشّرع إِلّا إذا كان وَفْقَ الشّرع وليس مُخَالِفًا له. 
والمُوافّقةٌ يَجِبُ أنْ تكون مِن حيث هو عِلْمٌ ومن حيث 
الأُسْلُوبُ الذي يُوصَلُ بِهِ إلى ذلك العلم, ٠‏ إن اخْتَلَ أَحَدُ 
الشرطين كان غيرن مشروع. فإِدَّنْ أنَا أَتَعَجَّبُ من أناس 
يتَساهلون وبُفْتُونَ بإباحة الاختلاطٍ في الجامعاتِ في 
سبيلٍ طلَب العلمء فأنا أقول: هذا العِلْمُ -أُوَلَا- ليس 
فَرِْضَ عَينِء ليس هو عِلْمَا شَرعِياء وثانيّاء إذا كان 
عِلْمَا شَرعِيَّاء لِنَفتّرض مَثْلّا في بعض الجامعات: كُلَيّةِ 
الشّربعة» لكنْ لا تُرِبدُ أنْ تَغْتَرٌ بالأسماء واللّافتاتِ, بل 
يَجِبٌ أن نَدْخْلَ في مَضمونٍ هذا العْنُوان. كُلَيَهُ الشريعة 
ماذا تَفْعَلُ؟. المفروش أنَّها تُعَلَمُ الشّربعة حَقَا 
والمقصودُ من هذا العلّم هو العمَلء فإذا كان العلْمْ 
الشّرعيٌ نَفْسُه يُعَلّمْ بطربقة الاختلاطٍ فهذا ليس عِلْمَا 


شَرْعِيًا. انتهى باختصار. 


(62)وفي فتوى صَوتَيَّةٍ للشيخ الألباني مَفَرّعْةٍ له على 
هذا الرابط قيل للشيخ: هناك بعضُ الجامعاتٍ في 
الخارج فيها نَوْعٌ مِنَ الاختلاط فهَل يَجورُ للواحدٍ أنْ 
يُدَرِسَ فيها أو يَعمَلَ بهذه الجامعاتٍ أو ما يُشْبِهُ ذلك؟. 
فقال الشيح: ما أَرَى ذلكء لا يَجُورُء لا أَنْ يَدْرْسَ ولا أنْ 
يُدَزِسَ. فقيل للشيخ: ما يَحتَاجُ تفصِيلًا يا شيخ؟ إذا 
كان شَخْصًا يَنْفَعْ الله به ووائِقّ من تفسِه؟. فقال 
الشيخحٌ: ما يَحتاجٌ الأَمرُ أي تَفْصِيلٍء لأنَّ المُسِلِمَ مُكَلْفْ 
عن نَفْسِه قَبْلَ غيره؛ إذا استطاع أَحَدٌ ما أنْ يُعطِينا 
ضَمانًا بأنّ هذا المُدَرّسَ الذي يَنفَعْ الله به لا يَتَصَرَّر 
هو في حَشره لِنَفْسِه في ذلك المجتمع الخَلِيطٍ لا 
تأر فهو كما تَقُولُ تماماء لكن أنَا في اعتقادي أنَّ 
الأمرّ كما قال عليه الصلاةٌ والسلامُ في الحديث 
الصحيح (وَمَنْ حَامَ حَوْلَ الجمى يُوشكُ أنْ يَقَعَ فِيْهِ) 
ولذلك ما أَنْصَحُ رَجْلَا يَخْشَى الله بِأَنْ يوَرْطَ نفْسَهِ وأن 
يَدْخُلَ هذه المداخلء أَنْجُ بتَفْسِكَ (يَا أَيّهَا الَّذِينَ آمَنُوا 
عَلَيْكُمْ أَنَفْسَكُمْء لا يَصْرُكُم مّن ضَّلّ إِذَا اهْتَدَيْتُمْ) [قال 
الشيخ مُقْبِلٌ الواِعيٌ في (المَخْرّج مِن الفتنة): فإنّك في 


تفسيء تفسى). انتهى]؛ والحقيقة أغرفُ هذا الرَّأَيَ 
[أيْ أي من يَتَساهَلُ في هذه المسألة] لِكَيرِينَ مِنَ 
الدّعاة الإسلامِيّين» وأعتبز هذا مِن ضَعْطٍ الَو في 

العضْرٍ الحاضر وفتْنْتِه. انتهى باختصار. 


(63)وفي فتوى صَوَيَةٍ للشيخ الألباني مفْرّعْةٍ له على 
هذا الرابطء قِيل للشيخ: راتِبُ المُدَرّسِ في الجامعاتٍ 
[المختلطة]؟. فقال الشيخ: المُدَرِسُ نَفْسُه لا جور أن 
يُدرِسَء لأنّ الحديث (إِنَّ الله إِذَا حَرّمَ أل شَيْءٍ حَرُمَ 
تَمَنَهُ), ما دامَ أنّ هذه الدِراسةً قائمةٌ على مَعصِيَةٍ الله 
فلا يَجورُ للمُدَرسِ أَنْ يَدْخْلَ مِثْلَ هذه الجامعة وبُعَلَمَ 

فيها إِلّا إذا تَحَمَّقَ الفَصْلُ. انتهى باختصار. 


(64)وفي هذا الرابط على موقع الشيخ ربيع المدخلي 
(رئيسُ قسم السُنَةَ بالدراسات العليا في الجامعة 
الإسلامية بالمدينة المنورة)» سُئِلَ الشيخ: هَل يَجورُ 
بَيعُ الأذواتٍ المَدرّسيّةِ لِطْلّاب الجامعاتٍ المُختلّطة» وهل 
يكونُ ذلك مِن التَعاونٍ على الإثم والغدوان؟. فأجابَ 
الشيحٌ: واللهء الظاهرٌ أنه يَدخْلُ في هذا [أَيْ أنَّ بَيعَ 


الأدواتِ المدرسيّةِ لِطْلّاب الجامعاتٍ المُختلّطة يَدخُْلُ في 
التّعاونٍ على الإثم والعْدوان]. انتهى. 


(65)وَسُئِلَ الشيخح عبيد الجابري (المدرس بالجامعة 
الإسلامية) في (الحد الفاصل بين معاملة أهل السنة 
وأهل الباطل): هنا عِدَهُ أسئلةٍ تسأل عن جَوازٍ التَّدرِيسِ 
والعمَلٍ والدّراسة؛ في المدارس الابتدائيّة أو الثائويّة أو 
الجامعاتٍ المُختلّطة؟. فأجاب الشيحُ: كلمةٌ (مختلطة) 
مَعروفٌ معناهاء هي المَدارِسُس التي تَضُمٌّ الْبَنِينَ 
والْبَنَاتِء فالاختلاطً مُحَرَّم هذا الذي تَقَرّرَ عندناء وقامَ 
عليه الدّليل» وعليه المُحققون من غلّمائنا... ثم قال - 
أي الشيحٌ الجابري-: إِنَّ أصحاب التَدَيّنِ القّوِيَ الصّلْبٍ 
يرون مِن هذه المدارس وتتركونها... ثم قال -أَي 
الشيحٌ الجابري-: والتَّدرِِسُ فيها -مَا دَامَتْ مُخْتَلَطةَ- 
هو مِنَ الفثنة... ثم قال -أي الشيحٌ الجابري-: يَحِبُ 
على الأهالي أن يَفْصِلوا أبناءهم مِن هذه المدارس 

المُختلّطة. انتهى باختصار. 


(66)وسْئِلَ الشيخ يحيى بن عَلِيَ الحجوري (الذي 
أَؤْصَى الشيخ مُقْبلٌ الوادعيٌ أَنْ يَخْلْفَه في التّدرِيسِ بَعْدَ 


مَوته) في (الإفتاءٌ على الأسئلة الواردة من ذُوَلٍِ 
شَنَّى): عندنا دنا بعص السَلَفيِين قد عَرَفوا الدَّعوةً السَّلَفِيَّة 
سَنَةَ أو سَئتين أو أَكْثَّرَ وَهُمْ مع ذلك ما زالوا يَدْرُسون 
في الجامعاتِ الاخْتِلاطِيّة وتَلبسون البتاطيل [قالَ 
الشيخ عبدُالمُحسن العبّاد (نائُ رئيس الجامعة 
الإسلامية) في (شرح سنن أبي داود): البَنْطَلُونُ هو 
مِن جنس السَّراويلٍ؛ إِلَّا أنّه ضَيَقَ يُحَجّمُْ الجسم 
ويُظهِرٌ الأَجْزَاءَ ويُبرِزُهاء والسَراوِيلُ -كما هو معروفٌ 
فيها- واسٍعةً, ولا يَصِلُ الأمْرُ فيها إلى أنْ تَظْهَرَ أَجْزاءً 
الجسم مَثْلَمَا تَظْهَرُ في البَنطَلُوناتِ الحديثة. انتهى 
باختصار. وسّئِلَ أيضًا -أي الشيحٌ العبّاد- في (شرح 
سنن أبي داود): هَلْ يَصلَّحُ لطالب العلم أنْ يَلْبسَ 
البَنطَلُونَ؟. فأجاب الشيحٌ: لا يَنبَغي للإنسان أَنّهِ يَلْبسْ 
لِبَاسَ الكْفَارِ ولا يِصِحُ للإنسانٍ أنْ يَلْبَسَ لِبَاسَ 
الإفرئج [أي الكَفَّارٍ الأورُوبَيِين]. انتهى باختصار. وقالَ 
الشيحٌ ابن عثيمين في (دروس وفتاوى الحرم المدني): 
[أي الأَنْيتَيْنِ]. انتهى. وقالَ الشيحٌ عبدّالكريم الخضير 
(عضو هيئة كبار العلماء بالديار السعودية. وعضو 


اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء) في (شرح 
الْمْوَطأ): الأضل أنَّ البَنْطَلُونَ لِبَاسُ الكُفَّارٍ كما هو 
مَعْلوةٌ. انتهى. وجاء في كتاب (المنتقى من فتاوى 
الشيخ صالح الفوزان). أنّ الشيحّ قال: التَّيَابُ الصَّيّقَةُ 
التي تَصِفُ أعضاءً الجِسْمء وتَصِفُ حِسْمَ المرأة 
وعَجِيرَتَها وتقاطيع أعضائهاء لا يَجورُ لُبْسُهاء والثَيَابُ 
الصَّيِقَةُ لا يَجورُ لُبْسُها للرّجالٍ وَلَا للّساءِء ولكنَ 
النْساءَ أَشَدُء لأنّ الفتنة بهن أَشَدُ؛ أَمًا الصَّلاةُ في حَدٍّ 
ذاتهاء إذا صَلَّى الإنسانُ وعَورَئُه مَستورةٌ بهذا اللّباس 
فصَلائه في حَدّ ذاتها صَحيحة:ء لِوُجود سَثْرٍ العورة, 
لكن بَأَتَم مَن صَلَّى بِلِبَاسِ ضَيّقٍ. انتهى. وقالَ الشيحٌ 
ربيع المدخلي (رئِيسُ قسم السُنَّةِ بالدراسات العليا في 
الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة) على موقعه في 
هذا الرابط: البنطال, في لُبْسِهِ تَشَبّة بالكُفَار وَمَنْ 
تشبّة بِقَوْمٍ فَهْوَ مِنْهُمْ. انتهى. وفي فتوى صَوتَيةٍ 
للشيخ مَقبِلٍ الوادِعِيّ مُفَرّعةٍ على موقعه في هذا 
الرابط سُيِلَ الشيخ: هل الوَلِيٌ يَأَتمْ إذا أَلْبَسَ وَلِيّه أو 
وَلِيتَه الغيز مُكَلَّفِينَ مَلابس فيها تَصَاوِيرُء أو فيها 
مُشابَهِةٌ للكُفّارٍ كلس الوَلَدٍ البنْطالَ وبَخْوّه؛ وهل بَأْنَمْ 


إذا لم يَرْجُرْهم عن سَمَاع الأغاني والنَّظَرٍِ إلى التلفاز؟. 
فأجاب الشيخ: عو يعت يُعتبَّرُ آثِمَا. انتهى باختصار. وفي 
فتوى صوتيّة مَفْرَ عد على هذا الرابطء سُئل سُئِل الشيخح 
الألباني: يقولون بالنْسبة لِلْبِنْطالٍ (هذا 53 السّروالٍ؛ 
والرّسولٌ صلّى اللْهُ عليه وسلَّمَ لَبِسَ السَروال)؟. فأجابَ 
الشيخ: أُشْلُونْ [أَيْ كَيْفَ] مثل السَروالِ؟!» هل 0 
السَروالَ اللَبْنانِيَ؟. القَضْفَاضصَ. فقيل للشيخ: 

يُسَمُونَهُ (بَلْطِيمِيَ)» أَهْلُ بَلْطِيمَ [إخدى المُدُنٍ 5-8 
يَلْبَسُونَ هذا. فقال الشيخ: نحن نقولٌ لهؤلاء. سُبْحان 
اللهاء هَل الكَارُ يَلْبَسونَ هذا (البَلْطِيمِيَ)؟!. مَا دَامَ أنَّ 
هذا مثلٌ البَنْطَلُونِء فهَل هُمْ يَلْبَسونَ هذا السّروال؟!؛ 
لا إِذَنْ هذا يختلف عن هذاء هذا لِبَاسُ الكْفَا وهذا 
لِبَاسُ الإسلام؛ تُمَّ هَل الرَسول لبس بَنْطَلُونَا يُحَجَمْ 

فَخْدَيهِ؟! 3 ا تعالّى الله عمّا يقونُونَ 1 
كَبيرًا. انتهى باختصار. وفي فتوى صوتية مَفَرّعَْةِ على 
هذا الرابط» قال الشيحٌ الألباني: نَدخُلُ المسجدَء نشوف 
أمامنا مُصَلَيَا لَمَا يَسجُدْ ثلاقي الألْيَتَيْنِ تَجَسَمَتَا 
وثُلّاقي أكتّر من ذلك ما بَيْنَ الأَليَتَيْنِ تَجِدْ الْخُْصيَّتينٍ 
تَجَسَّمَتَاء هذا إسلاميًا من أَفْبَّح ما يكونُء لأنّ الإسلامَ 


أمََ بِسَترٍ القورة. انتهى باختصار. وقال الشيحٌ 
مشهورٌ بِنُ حسن آل سلمان (أحد مؤسسي مركز 
الإمام الألباني للدراسات المنهجية والأبحاث العلمية) 
في (القول المُبين في أخطاء المُصَلِين): قال العَلَّامةُ 
الألباني (والبَنْطَلُونُ فيه مُصِيبَتان؛ المُْصِيبةٌ الأولّى؛ 
هي أنَّ لابسه يَتَشْبَّهُ بالقدار. والمسلمون 7 يبون 
السَّراوِيلَ الواسعة مَضْفَاضَة 

يَلْبَسُها في سُوربَا ولْبْنَانَ فا عَرَفَ ا 
البَنُطَلُونَ إلا حِيئما أسْتُغْمِرواء ثم لَمَا إِنِسَحَبَ 
المُستعمِرون تركوا آثارهم السّيّئة» وتَبَنَاها المُسلمون 
بعْباوَتهم وجَهالتهم [قلث: وذلك لما صاروا يَعيشون 
على فكْرٍ الإرجاءِء وفكْرٍ أهلٍ الكلام (الأشاعرة), وفكر 
المَدْرّسَة العقَلِيّة الاغِْالِيّة (التي هي نَفْسْها مَدرَسةٌ 
فقُهِ التَّيسِيرٍ والوَسَطِيَّة)2 ولَمّا أُصبَّحَ أَهْلُ الس 
والجَّمَاعةٍ (الفِزْقة الناجيّةٌ, الطائفةٌ المَنْصُورة العْرَبَاءُ 
الداع مِنَ القبائلء الْقَرَرونَ بِدِينِهِمْء القابضون على 
الجَمْرء الذين هُمْ أَوفَرُ الناس عقولًا وأَصَحُّهِم أذْهانًا 
وأَفوَمُهم فطرةً وأفواهم إيمانًا وأغرّفهم بالحَقّ وأَشَدّهم 
طلَبَا له) ما بَيْنَ مُطارَدِ ومَقتول؛ ومَحبُوسء ومَرَاقبٍ 


مُهَدَّدِ ومُنْكَفِي على نَفْسِه يَخْشَى أنْ تُعْرفٍ هوبّته]؛ 
المُصِيبةٌ النَانِيَةُ هي أنّ البَنْطَلُونَ يُحَجَمُ الغورة» وغورة 
الرَّجُلِ مِنَ الرّكْبةِ إلى السُرّةِ. والمْصَلِّي يُفتَرَضُ عليه أنْ 
يكون أبعدُ ما يكونُ عن أنْ يَعْصِيَ الله وهو له ساجدٌ. 
َتَرى أَلَيَتَيْهِ مُجَسَّمَتينء بل وَتَرَى ما بينهما مُجَسَّمَا 
[حال سُجُودِه]!ء فكيف يُصَلَي هذا الإنسانُ وبَقِفُ بَيْنَ 
يَدَيْ رَبَ العاّمين؟!: ومن الْعَجَب أنَّ كثيرًا مِنَ الشباب 
المُسلم يُنَكِرٌ على النْساءٍ لِبَاسَهن الصَّيّقَ لأنه يَصِفْ 
أَخْسادهن, وهذا الشَبابُ يَنْسَى نَفْسَهِ فإنّه وَقْعَ فيما 
يُنكِرُء ولا فَرْقَ بين المرأة التي تَلْبَسُ اللّبَاسَ الصَّيّقَ 
الذي يَصِفْ جسمهاء وبين الشَّاب الذي يَلْبَسُ البَنْطَلُونَ 
وهو يَصِفُْ أَليَتَيْه فَأَلَيَةُ الرّجُلٍ وََلْيَةُ المرأة من حيث 
إِنْهما عَورةٌ كِلَاهُمَا سَوَاءٌء فيَجِبُ على الشباب أنْ 
يَنتبهوا لهذه المُصيبة التي عَمَّتْهُمْ إلا مَنْ شاءً الله 
وقَلِيلٌ ما هُمْ). انتهى باختصار. وجاءً في كتاب 
(دروس للشيخ الألباني)؛ أنّ الشيحّ قالَ: فيَجِبُ على 
كُلّ مُسلِم أَبْتْلِيَ بلِبَّاسِ البَنْطَلُونٍ لأَمْرٍ ماء أنْ يَتَخِدّ من 
فوقه جاكينًا طُوبلاء أشْبَةَ بما يَلْبَسْه بعش إخواننا 
الباكستانِتين أو الهُنُودِء مِنَ القميصٍ الطُوِيلٍ الذي 


يِصِلُ إلى الرُكْبَتين. انتهى. وفي فتوى صوتيّة مَفَرَعَةٍ 
على هذا الرابطه قال الشيحٌ الألباني: بعص المسلمين. 
ِمَا الجَهَلَةُ أو المُستهترونء اللّي ما يَهِتمُون بالشّزع: 
يتقبُعون بالقُبّعةِ (البُرديطة) [قلث: أكثَرُ الناس بِقَاقا 
وفسْقًا وأَشَدُهم إغراضًا عن دِينٍ الله» مِمّن يَعيشون بين 
المُسلمين: هُمُ الذين يَبْدَأْ من عندهم نَشْرُ التَّشَبه 
بِالكّفَارٍ. وفي فتوى صوتية للشيخ عبدالكريم الخضير 
(عضو هيئة كبار العلماء بالديار السعودية؛ وعضو 
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء) مفَرّعَةِ على 
موقعه في هذا الرابطء سُئِلَ الشيحٌ (يُوجِدُ في بَلَدِنا 
بعضُ الفرّق التي عندها مُنكَراتٌ وبدَعٌ» فهل يجوز لي 
بِالكُفَارٍ وبِالفْسَاقٍ وبالمُبتدعة يَسْمَلّه حديث (ِمَنْ تشبّه 
ِقَوْم فَهُوَ مِنْهُمْ), كما أنَّ الَشَبّةَ بالصالجين والاقتداء 
بهم في أفعالهم وأقوالهم مِمّا يُمدَحُ به الْمَرْهُء فغموم 
حديث (مَنْ تسَبّه بِقَومِ فَهُوَ مِنْهُمْ) يَشْمَلُ هذا كُلّه؛ 
ومن تَشَبَّةَ بالكفار فهو على خَطْرء ولا شَكَ أنَّ المُوافقةً 
بالظاهِرٍ قد يكون لها نَصِيبٌ في الموافقة بالباطن وقد 
تَجُرٌ إليه» وكُل مِثْلَ هذا في التّشَبّهِ بالمُبتِعة» وقُل 


موا ع اك ا م 
شيءٍ مِنَ الموافقة بالباطِنٍ والميلٍ القَلْبِيَ. | 
باختصار. وقالَ الشيحٌ محمد بن موسى 1 
موقعه في هذا الرابط: فقد جاءّت الشَرِبعةٌ الإسلاميّة 
بالمَنْع مِنَ التّشَبُهِ بأل الفسق. بفِغْلٍ ما يَخْضُّهم. مِن 
أقوالٍ أو أفعالٍ أو هَيْنَاتٍ أو لِبَاسِء وإِنْ لم تكُنْ مُحَرّمَة 
بعينها. انتهى]. انتهى باختصار]» وتقولون (إِنَّ هذا 
من باب الأخْذِ بِأَخَبّ الصَرَرينَ» حيث أنَّ تَرْكَ الدّراسةٍ 
سَبَبٌ لِعْقوق الوالدين» ومعلومٌ أنَّ ضَرَرَ لُبْسِ البَتَاطِيلٍ 
والدّراسة الاختِلاطِيّةِ أَخَفُْ مِن غقوق الوالدين)» ما 
هو صِحَةٌ هذا الكلام؟. فأجاب الشيخ: هذا الكلامُ ما 
هو صحيحٌ؛ أنّهم يَدْرْسون في الجامعاتٍ الاختِلاطِيّة 
وتلبسون لِبَاسَ الكافرين وتقولون (أطِيعوا بذلك 
آباءكم), ما هو صَحِيحٌ» فالنَبِي صَلَى اللَهُ عليه وسَلَّمَ 
تقول (لَا طاعَة لِمَخْلُوقٍ فِي مَعْصِيَةٍ الْخَالتقِ)» وبقول 
النبُ صَلَى اللهُ عليه وِسَلَّمَ (إنّمَا الطّاعَةٌ في 
الْمَغْرُوف)» ورَبّنا عَزّ وجَلَ يقول (وإن جَاهَدَاكَ عَلَى أن 


مَرْجِعْكُمْ فَأنَنَكُِ بمَا كُنتُمْ_تعملُونَ). فالواجبُ على 
الوالدتين وعلى الأبناءء وعلى الجَميع تَحَرِي طاعة الله 
سُبْحائهُ وتعالّى» ومن أُمَنَ بِمَعصِيَّةِ فلا يُطاغ كَائْنَا مَنْ 
كَانَء فهذا الاستحسانٌ مَدَنّةّ إبْتعدوا عن هذه 
الاستحسانات وعن إرتكاب المَعاصي تحت هذه 
المَعاذِيرِ» قال تعالّى (وَيَررْقَهُ مِنْ حَيْتْ لا يَحْتَسبُ» وَمَن 

يَتوَكَلَ عَلَى اللّهِ فَهُوَ حَسْبه). انتهى باختصار. 


المسألة التاسعة والعشرون 
زبد: ما هي أَنُواغ التَّكْفِيرِ؟. 


(أ)تكفيز عَيْنِيٌّ (أو تكفيز المُعَيَّنِ أو تُكفيرٌ بالخُصوص 
أو تكفيز أشخاص): وإليك بعض أقوالٍ العلماءء في 
ذلك: 


(1)قالَ الشيخ أحمدُ الحازمي في (شرح مفيد المستفيد 
لي كثر ترك الترحد . اللا الا 


فرَا وهذا فَعَلَ فِغلًا كفرَا وحينئذٍ نقولٌ (هذا الذي قال 
القولَ الذي هو كُفرٌ كافرٌء وهذا الذي فَعَلَ الفِغلَ الذي 
هو كُفرٌ كافرٌ). هذا يُسَمّى (كْفْرَا] عَيْنِيًا. انتهى 

باختصار. 


(2)وقالَ إبْنَا الشيخ محمدٍ بن عبدالوهاب (الشيخان 
حسين وعبدالله): وأمّا التكفيزٌ بالخُصوصء فهو أنْ لا 
يُكَفَْرَ إلا مهن قامَث عليه الحُجَّةٌ بالرسالة [قلتُ: هناك 
فرق بَيْنَ الحجة الحكمية (التي بمقتضاها يكفر ظاهرا 
من خالفها قبل التّمَكْنِ مِنَ العلم بها)؛ والحجّة الرسالية 
(التي يكفر ظاهرا وباطنا من خالفها بعد التَّمَكٌنِ مِنَ 
العلّم بها). والحجة الحديّة (وهي الاستتابة التي يقيمها 
الإمام أو القاضي.ء وهي التي يتوق عليها إنزال 
الغقوبة الدنيوية)؛ وذلك على ما سَبَقَ بَيَانُه في سُوَالٍ 
زَبِدٍ لعمرو (ِمَعْنَى ذلك أنه لا يُعْدّرُ بالجهلٍ من وَقَعَ في 
الشرك الأكبر؟)]» التي يَكْفْرُ مَن خالَقَها. انتهى من 

(الدّرَر السَّنِيَّة في الأجوبة النَّجْدِيّة). 


(3)وقال الشيحٌ محمد بِنُ إبراهيم التويجري (مدير 
مكتب توعية الجاليات بالخبيب ببريدة) في كتابه 


(موسوعة الفقه الإسلامي): تكفيرزٌ الأشخاص2 وهو 
تكفير الشخص الذي وقع في أمر مخرج من الإسلام. 


هجم 


وإليك بعض أقوالٍ العلماءٍ في ذلك: 


(1)قال الشيخ محمد بن إبراهيم التويجري (مدير مكتب 
توعية الجاليات بالخبيب ببربدة) في كتابه (موسوعة 
الفقه الإسلامي): تكفيز أوصافء كقولٍ أهلٍ العلم (من 

ترك الصلاة كفر). انتهى باختصار. 


(2)وقال الشيحٌ عبدالله الغليفي في كتابه (العذر 
بالجهل؛ أسماء وأحكام): فالتفريقٌ بين النُوعِ والعين» 
أو الفغلٍ والفاعلء في التكفيرء أَجْمَعَ أَئِمَةُ الدّعوةٍ 
النْجْدِيَة [السَلَفِيةِ] على أنّ التفريق لا يكونُ إِلّا في 
المسائلٍ الخَفِيّة [مِثْلِ خَلْقٍ القرآنء والقَدَرِه وسخر 
العطّفٍ وهو التَأَلِيفُ بِالسَحْرٍ بين المْتَباغِضَين بحيث 
أنّ أَحَدَهما يَتعَلّقُ بِالآخَرٍ تَعَلّهَا كُلَيَّا بحيث أنَّهِ لا 
يستطِيعٌ أنْ يُفارقه] فأمًا المسائل الظاهرةٌ فإِنّ الواقع 
في المُكَفْراتِ الظاهرة أو المعلومة مِنَ الدِّينِ بالضّرورةٍ 


[المعلومٌُ مِنَ الدِينِ بالصّرورةٍ هو ما كان ظاهرًا مُتَواتِرا 
من أحكام الدِينِء معلومًا عند الخاصٌ والعامَء مما 
أَجْمَعَ عليه العلماءً إجماعًا قَطعيّاء مِثْلٍِ وُجوب الصّلاةٍ 
والزّكاٍء وتحريم الرّبا والخَمْرِ] فإنّه كافرٌ بعيْنِه؛ فإنَّ من 
وَفَعَ في كُفرٍ ظاهرٍ فهو كافِرٌء مِثْلِ الشركِ في العبادة 
أو في الخْم (التشرِيع)» أو مِثْلِ مظاهرة المشركين 
وإعائتهم على المسلمين: فإنَّ هؤلاء قد قامث عليهم 
الحُجّهُ بالقرآنٍ والرسولٍ صلى الله عليه وسلمء قال 
تعالى (لأَنْدِرَكُمْ به وَمَنْ بَلَغَ)؛ أمّا المسائل الحَفِيّةُ 
كالقّدَرٍ والإرجاء فلا يُكَفْرُ أَحَدّ خالف الكِتاب والسُّنَّهَ في 

ذلك حتى تُقامَ عليه الحُجَّهُ. انتهى باختصار. 


(3)وقال الشيحٌ أحمدُ الحازمي في (شرح مفيد 
المستفيد في كفر تارك التوحيد): التكفيرٌ النُوعيٌ المراد 
به (مَن قال كَذَاء أو فْعَلَ كَذَا) فالحُكمُ حينئذٍ يكونٌ 
مُنْصَبًا على [أنَ] هذا القول كُفرء وأنَّ هذا الفغل 
كُفرٌ... ثم قال -أي الشيحٌ الحازمي-: خُذْ قاعدةٌ (وأنًا 
مَسئولٌ عنها) ١لأَصْلُ‏ في التكفيرٍ في الشّرع هو 
العَيْنِيُ لا النّؤْعىُ4. هذا هو الأَضْلُء وإنّما يُقالٌ ب 
(النُوع) في المسائلٍ الْخَفِيّة الأصْلُ في القرآنٍ والسُنَةٍ 


تَنْزِيلٌ الحُكْم بالكُفرٍ على (العَيْنِ)؛ وإِنّما يُنَزْلُ على 
(النُوع) فى المسائل الْخَفِيَّةِ وكذلك ما كان معلومًا مِنَ 
الدِينِ بِالصُرُورةِ (في طائقَتين): الطائفة الأولى [مِنَ 
الطائِفْتين اللتين يُنَرْلُ فيهما التكفيرٌ بالنوع فيما كان 
معلومًا مِنَ الدِينِ بالضَرُورةِ] حَدِيتْ عَهْدٍ بإسلام, 
الطائفةٌ الثانيةٌ مَن كان يَعِيشُ في بِادِيَةٍ ونحوهاء هذا 
الذي نقول فيه نؤعيٌ لا عَيْنِيّ» مَن عَذَا هاتين 
الطائفتين فالأَضل أنّه عَيْنِيَ لا تَؤعىٌّ. انتهى باختصار. 


(4)وجاء في الموسوعة العقَدِيّة (إعداد مجموعة من 
الباحثينء بإشراف الشيخ علوي بن عبدالقادر 
السّقٌاف): يُفْرَِقَْ أهلُ السنة بين تكفير المطلق وتكفير 
المعين» ففي الأول يُطلَّقُ القولٌ بتكفير صاحبه (الذي 
تََبَسَ بالكفر). فيقالٌ (مَن قال كذاء أو فعل كذاء فهو 

كافرٌ). انتهى. 


(ت)تكفيرٌ بالعُموم؛ وهذا النوع قد يُطلَّقُ وُرادُ به تكفيز 
جميع الأمة بأعيانهم, وعندئذ يكون بدعة؛ وقد يُطلَقٌ 
ويْرادُ به تكفيرٌ أكثر الأمة (أو أكثر الأفراد في طائفة 
ماء كرجال الشَرْطّة وَمَبَاحِثِ أُمْنِ الدَوْلَةِ في بلد ما), 


وبمعني أن الأصل في (الأمة) أو (الطائفة) هو الكفر 
وهو ما يترتب عليه الحكم بتكفير مجهولٍ الحالٍ من 
(الأمة) أو (الطائفة) في الظاهر لا الباطنء» وعندئذ لا 

يكون بدعة؛ وإليك بعضٌ أقوالٍ العلماءٍ في ذلك: 


(1)قال الشيح محمد بن عبدالوهاب في رِسَالَةٍ لَهُ إِلَى 
الشيخ عبدالرحمن بنٍ عبدالله السُوَنِدِيَ الْبَعْدَادِيَ 
(الْمُتَوَفى عام 1200ه): ما ذكرتم أني أكفر جميع 
الناس» إلا من اتبعنيء وأني أزعم أن أنكحتهم غير 
صحيحة. فيا عجبا!ء كيف يدخل هذا في عقل عاقل؟!: 
وهل يقول هذا مسلم؟!. إني أبرأ إلى الله من هذا القول 
الذي ما يصدر إلا عن مختل العقل فاقد الإدراك» فقاتل 
الله أهل الأغراض الباطلة. انتهى من (الذّْرَر السَّنِيّة في 
الأجوبة النَجْدِيّة). قلث: كان الإمامُ الشوكاني 
(ت1250ه) والإمامُ الصنعاني (ت1182ه) مِمّن 

عاصًروا الدَّعوةٌ النَجْدِيَة السَّلّفية زَمَنَ الشيخ محمد بن 
عبدالوهاب (ت1206ه).ء وَكَانَا خَارِحَ المُجتمَعاتٍ التي 
أَحْكَمَتِ الدَّعوةٌ النَّجْدِيَةُ السَلَفيهٌ سَيْطَرَتَها عليها. وقد 
قال الإمامُ الشوكاني في (البدر الطالع): فَإن صَاحبَ 
نجدٍ [يعني عبدالعزيز بن محمد بن سعود] وَجَمِيعَ 


أنْبَاعِه يَعْملُونَ بمَا تَعَلْمُوهِ مِن مُحَمّد بن عبدالْوَهّاب. 
وَكَانَ [أي الشيخ مُحَمّد بن عبدالْوَهَاب] حنبليّاء ثم 
طَلَبَ الحَدِيتٌ بِالْمَدِيئَةِ المُشَرّفة» فَعَادَ إِلَى نجِدٍ وَصَارَ 
يَعْمَلُ باجتهادات جماعة من مَتَخْرِي الْحَتابلَة كَابْن 
تيْمِية وَابْن الْقيّم وأضرابهماء وهما من أَشَدّ النُّس على 
معتقدي الأَمْواتء وَقد رَأَيْتُ كتابًا من صَاحب نجدٍ أَجَابَ 
بهِ على بعض أهل العلمء وقد كَاتَبَهِ وَسَأَلَهُ بَيَانَ مَا 
يَعتَقدُهُ فَرََيْتُ جَوَابَهِ [أيْ جواب صاحب نجد] مُسْتمِلَا 
على اغَتِقَادٍ حَسَنِ مُوَافِقٍ للكتاب وَالسُّنَةِ... ثم قال - 
أي الشوكاني-: وفي سنة 1215[ه] وَصَلَ من 
صاحب نجدٍ الْمَدْكُور مُجَلّدان لطيفان أَْسَلَ بهما إِلَى 
حَضّرَةٍ مَوْلَانَا الإمام [يعني المنصور عليّ بن عباس] 
حفظه الله أَحَدُهمَا يَشْتَمِلُ على رسائل لمُحّمد بن 
عبدالَوَهَاب كُلّهَا في الإزشاد إِلَى إخلاص التَّؤْحِيد 
والتنفير مِن الشرك الذي يَفْعَلّه المعتقدون في الْقُبُور 
وهي رسائل جِيَدَةٌ مَشْحُوبَةٌ بأدنّة الكتاب وَالسُنََء 
والمُجَلّدُ الآخرُ يَتَضَمَنُ الرّدّ على جَمَاعَةٍ مِن الْمُقَصَرِينَ 
من فُقَهَاء صنعاء وصعدة ذاكرُوه في مسائل مُتَعَلَقَة 
بأُصُولٍ الدِين ويجماعة مِن الصّحَابَةَ» فَأَجَابِ عَلَيْهم 


2< 
بها 


الْعْلمَاءٍ الْمُحَقّقِينَ العارفين بالْكتاب وَالسُنَةِ وقد هَدَمَ 
عَلَيْهِم جَمِيعَ ما بَنَؤْه وَأَبْطَلَ جَمِيعَ ما دَوَنُوهِ لأنهم 
مُقَصِرُون مُتَعَصَبُونء فَصَارَ ما فَعَلُوهُ خِزْيَا عَلَيْهم 
وعَلَى أهلٍ صنعاء وصعدة., وَمَكَدَا مَن تَصَدَّرَ وَلِم يَعْرِفْ 
مِقَدَارَ نَففسه. انتهى. وقد قال الإمامُ الصنعاني في مَدْح 
الشيخ محمد بن عبدالْوَهَاب ودّعوّته السَلفيّة في 
(القصِيدة النّجدِيّة)؛ فقال: وقد جاءتٍ الأخباز عنه بأنّه 
*** يُعِيدُ لنا الشّزعَ الشريفت بما يُبْدِي*** وينشر 
جَهْرَا ما طَوَى كل جاهلٍ *** ومُبْتدِع منه فَوَافْقَ ما 
عندِي *** وِبَعْمُرٌ أركان الشريعة هادِمًا *** مَشَاهِدَ 
ضَلَ الناسُ فيها عن الرُشْدِ *** أعادُوا بها مَعْنَى 
سُوَاع ومثْلِه *** يَعُوتَ وَوَدِ بِنْسَ ذلك من وَدَ *** 
وقد هَتفوا عند الشدائدٍ باسشمها *** كما يَهْتِفْ 
المُضْطرٌ بالصَّمَدٍ القَرْدِ *** وكم عَقَرُوا في سُوحِها مِن 
عَقيرة *** أُمِلَْثْ لفَيْرٍ الله جَهْرَا على عَمْدٍ *** وكَمْ 
طائفٍ حَوْلَ القُبُورٍ مُقَبَلِ *** ومُسَْلِم الأركانٍ منهنٌ 
بالأيدي * * * إترد سَرَّني 2 جاءَ ني مِنْ طربقة د 
وكنتُ أرَى هَذِي الطربقة لِي وَحْدِي. انتهى. وقالَ 


الشيخح مسعود الندوي (ت1373ه) في كتابه (محمد 
بن عبدالوهاب مصلح مظلوم ومفترى عليه): ومن أَبْرَزِ 
المُلبتين للدّعوة [يعني دعوة الشيخ محمد بن 
عبدالوهاب] والمُوّتّين لهاء عالِمٌ صنعاء المجتهدُ 
الأميز محمد بن إسماعيل (ت1182ه)؛ لما بَلَغَنْه 
دعوة الشيخ [محمد بن عبدالوهاب] أنشأ قصيدة بَلِيغة 
[يَعنِي القصيدة التّجِديّةً] تَلَقَّاها العلماءُ بالقُبولٍ, 
ومَطْلَعْها (سَلامي عَلَى نَجْدٍ ومَنْ حَلَّ في نَجْدٍ *** 
وإنْ كان تَسْلِيمِي من البُعْدٍ لا يُجْدِي)2 وفي هذه 
القصيدة مَدْحٌ ل [محمد بن عبدالوهاب] وَتَنَاءٌ 
عليه وم للبدّع ورد شَدِيدٌ على عقيدة وَحَْدَةِ الؤجُود. 
وأو أخْرَى نافعة جِدّاء وكاننَ من أعظم أسباب فرح 
الأمير محمد بن إسماعيل أنّه كان يَظْنُ نَفْسَه مُنْقَردَا 
في هذا الميدان» كما يَظْهَرُ من شغره هذا (لقذ سَرّنِي 
مَا جاءني مِنْ طربقةٍ *** وكنت أَرَى هَذِي الطربقة لي 

وَحَدِي]. انتهى. 
(2)وقال الشيحٌ محمد بن إبراهيم التويجري (مدير 
مكتب توعية الجاليات بالخبيب ببربدة) في كتابه 
(موسوعة الفقه الإسلامي): تكفيرٌ العمومء وهو تكفيز 


الناسِ كُلَّهِمِ. وهي طربقة أهل البدع والجهل بأحكام 
الله. انتهى باختصار. 


(3)وقال الشيحٌ عبداللطيف بن عبدالرحمن بن حسن 
بن محمد بن عبدالوهاب في (مصباح الظلام): (تكفيزُ 
عمُوم الأمَةِ وجّميعها) هذا لم يَقُلّهِ أَحَدّ ولم نَسْمَعْ به 

عن مارق ولا مُبْتِع. انتهى باختصار. 


(4)وَسْئِلَ ابْنَا الشيخ محمد بن عبدالوهاب (الشيخان 
حسين وعبدالله): ما مَعْنَى قَولٍ الشيخ [محمدٍ بن 
عبدالوهاب] وغيره (إنَا لا تُكَفْرُ بالغموم)؟. فَأَجَابًا: 
التَكفيرُ بالعغموم [هو] أنْ يُكَفْرَ الناسُ كُلّهِم. انتهى من 
(الذّرَّر السَّنِيّة في الأجوبة النَجْدِيّة). وقال الشيحٌ أبو 
بصير الطرطوسي على موقعه في هذا الرابط: وأكثر 
النّاسِ علمًا بمَذاهِب الشيخ [محمدٍ بن عبدالوهاب] 

وترجيحاته هُمْ أبناؤه وأحفاده. انتهى. 


(5)وقالَ ابْنَا الشيخ محمدٍ بن عبدالوهاب (الشيخان 
حسين وعبدالله): وقد يُحْكُمْ بأنَ أهل هذه القردة كُفَارَ 
[قلتُ: وهو ما يَتَرَنَثُ نَبُ عليه الحُكُمُْ بتكفيرٍ مَجهولٍ الحالٍ 
مِن هذه القربة في الظاهرٍ لا الباطِن؛ وأمّا مَن كان 


مَعلومَ الحالٍ فحُكْمُه بِحَسَبٍ حاله]. حُكْمُهم حُكْمْ الكفار, 
ولا يُحْكَمُ بأنَّ كُلَ فرد منهم كافرٌ بعيْنِهء لأنه يُحتمَلُ أنْ 
يكون منهم مَن هو على الإسلام» معذورٌ في تَرْكِ 
الهجرة. أو يُظْهِرُ ديه ولا يَعْلَمُه المسلمونء كما قال 
تعاّى في أَهَلٍ مَكَةَ في حالٍ حُفْرِهم (وَلَوَْا رجَالَ مُؤْمِنُونَ 
وَنِسَاءٌ مُؤْمِنَاتُ لّمْ تَغْلمُوهُمْ أن تَطلُوهُمْ فَتُصِيبَكُم مَنْهُم 
مَعَرَةٌ ِغَيْرٍ عِلَم)» وقالَ تَعالّى إوَالْمْسْتَصْعَفِينَ مِنَ الرّجَالٍ 
وَاليْسَاءٍ وَالْولْدَانِ الَّذِينَ يَقُولُونَ رَيَنَا أَخْرِجْنَا مِنْ هِذِهٍ 
الْقَبَةٍ الظَالِم أَهْلُهَا وفي الصّحِيح عَنِ إِبْنِ عَبَّاسِ 
رَضِيَ الَّهُ عَنْهُمَاد قال ذكُنْتُْ أَنَا وَأُمِي مِنَ 
الْمُسْتَضْعَفِينَ). انتهى باختصار من (الذَّرَر السَّنِيَّة في 
الأجوبة النَجْدِيّة). وقال الشيخح أبو سلمان الصومالي 
في (إسعافُ السائلٍ بأجوبةٍ المسائلِ): واعلَمْ أنَّ إطلاق 
الكفرٍ على مراتِت ثلاثِ؛ (أ)تكفيز النّوع كالقولٍ مَثْلًا 
من فَعَلَ كذا فهو كافرٌ)؛ (ب)وتكفيرٌُ الطائفة كالقولٍ 
(إنّ الطائفة الفُلانِيّةَ كافرةٌ مُرتَدَةٌ. والحُكومة القُلانيّة 
كافِرةً). فَإِنْهِ قد يَلْرَمْ تكفير الطائفة ولا يَلْرَمْ تكفيز كُلٍ 
واجدٍ منها بعينِه؛ (ت)وتكفيز الشخص المَعيّنٍ 
كَفُلانٍ... ثم قال -أي الشيخ الصومالي-: وكَفْرَ الشيح 


عَبدُالرحمن بْنُ حسن [هو الشيحٌ عبدُالرحمن بن حسن 
بن محمد بن عبدالوهاب, المَلَقْبُ ب (المُجَدّدٍ الثاني)] 
الطائفة الأشعربّة في عَهِدِهء وكَفّرَ أئمّةٌ الدّعوةٍ النَّجِدِيّة 
الدّولةَ العُثمانيّة في عَهِدِها الأخيرء وحَكَمَ أنمّةٌ الدّعوةٍ 
النْجِدِيّة بِكْفرٍ القبائلٍ التي لم تقبّل دعوة التّوحِيدٍ (إما 
بكُفرٍ أَصلِيٍ أو بِرِدّةِء على خلافٍ بَيْنَهم)» وقَضَى كثيرٌ 
مِن أهل العلّم بكْفرٍ الدُوَلٍِ المُحَكِمةٍ لِلَْوانِينِ القضعِيّة 
وإنْ كائّث مُنتسبةٌ للإسلامء وحَكَمَ العْلّماء بكُفرٍ حُكومة 
عَدَنَ اليمَنيّة... ثم قال -أي الشيخٌ الصومالي-: وقد 
يَُرّقُ في بَعض الأحيان بَيْنَ تكفير الطائفة بعمومها 
وبِيْنَ تكفير أعيّانِها؛ قالَ الشيخان (حُسَينٌ وعبذالله) 
ابنا شيخ الإسلام محمدٍ بن عبدالوهاب [في (مجموعة 
الرسائل والمسائل النجدية)] (وقد يُحْكمْ بِأنّ هذه القَزية 
كافِرةٌ وأهلها كُفَاز حُكْمْهم حُكْمْ الكُفَاٍ ولا يُحْكَمُ بأنَّ 
كُلَّ فْردِ منهم كافرٌ بعَيْنِه أنه يُحتَمَلُ أنْ يَكونَ منهم 
مَن هو على الإسلام» مَعذورٌ في تَرْكِ الهجرة, أو يُظْهِرُ 

ديئه ولا يَغْلَمُه المسلمون). انتهى باختصار. 


(6)وقال الشيحٌ عبذالله الغليفي في (التنبيهات 
المختصرة على المسائل المنتشرة): وَقَعَ الإشكالٌ 


وَاللَبْسُ في حُكْم أنصارٍ الطُواغِيتٍ مِنَ الشْرْطَةٍ وَمَبَاحِثْ 
أمْنِ الدَوْلَة... ثم قال -أي الشيخٌ الغليفي-: حُكْمْ 
هؤلاء عند كُلَ أبناءٍ الصّحوة الإسلامية لا يَخْرْجُ عن 
ثلاثة أمورٍ على الإجمالء فمنهم من قال إنهم كَفَارْ 
على العُمومء الْأَصْلُ فيهم الكفرٌ [قلتُ: هنا فَسَّرَ الشيحٌ 
عِبَارةَ (كُفَارَ على الغموم) بعبّارة ل(الأَصْلُ فيهم الكَفرُ). 
وقد قال الشيحٌ أبو محمد المقدسي في (الرّسالة 
الثلاثِينِيّة): جُيُوشُ الطّواغيتٍ وأنصارهمء القاعدةٌ عندنا 
أن (الأصل فيهم الكفر) حتى يظهر لنا خلاف ذلك... 
ثم قال -أي الشيحٌ المقدسي-: فإن الظاهر [قالَ 
القرطبئّ في (الجامع لأحكام القرآن): إِنَّ الأَحْكَامَ تتاط 
مظان والظواهر لا على الْقطع وَاطِلاعٍ السْرائيٍ. 
انتهى] في جيوش الطواغيت وشرطتهم ومخابراتهم 
وأمنهم أنهم من أولياء الشرك وأهله المشركين. انتهى 
باختصار].ء ولا يُمْنَعُ من وُجُودِ فيهم مَن يكونْ مُسْلِمَاء 
ولا نَحْكُمُ على أحدٍ منهم بالإسلام إِلّا إذا ظَهَرَ منه ذلك 
وبا مما هو عليه من كُفْرٍ وردَةٍء فلا بد أن يَدْخْلَ في 
الإسلام وتّعود إليه مِنَ الباب الذي خَرَجَّ منه وليس مِن 
باب آخَرء ولا يَنْفْعُ مع الرْدَّةِ عَمَلَ لا صلاةً ولا صيامَ 


ولا خَيْرَه لأنها [أي الرَدّة] مُخْبطَةٌ للعمل... ثم قال - 
أي الشيخٌ الغليفي-: وأقربُ الأقوال أنهم كُفَارَ على 
العغموم... ثم قال -أي الشيحٌ الغليفي-: هؤلاء كْفَارَ 
بالعُموم, ولا يُمْنَعْ أن يكونَ فيهم وبينهم مُوَحَد يَنْصْرُ 
الإسلام وبَدْفْعُ عن عن المسلمين» كَمُؤْمِنِ آل فَرْعَوْنَ. لا 
يُمْنَعْ أنْ يكون في الجيش ولدَاخلِيّة من يُخَذْنُ عن 
المسلمين كَيْدَ الكافرين» وهذا لا بُدَّ من معرفته بَعَيْنِه 
بالتجربة العَمَلِيَّة والاحتِكاك المُباشرٍ حتى يَخْرْجَ من 
الغموم [قلتُ: وهذا يَعْنِي أنَّ مجهول الحالٍ في الطائفة 
المُكفرَةِ بالغموم محكومٌ بِكْفْرِهِ حَتّى يَظْهَرَ خِلاف ذَلِكَ]. 
1 انتهى باختصار. 


(7)وقال الشيخُ حَمَدُ بن غتيق (ت1301ه). لِيُدَلْلَ 
على أنَّ بَلَدَ الأحساءٍ داز كُفرٍ وشركِ في وَقْتَه (كما 
ذَكَرَهِ الشيحٌ مدحثُ بن حسن آل فراج في "المختصر 
المفيد في عقائد أئمة التوحيد"): من حَمَدٍ بْنِ عَتِيقٍ 
إلى الشيخ عبدالله بن حسين المخضوب [ت1317ه].ء 
وَفْقَنِي الله وإيّاه للعلّم والعمل ؛ بِالسُنَةٍ والكتاب» وأزالَ 
عنّا وعنه الحُجُبَ والإرتيات؛ وبَعْدُء قد بَلََنِي عنك ما 
أساءَنِيء وعَسَى أنْ يكون كَدِبّاء وهو أنّك تُنْكرُ على 


مَن اشْتَرَى من أموالٍ أهلٍ الأحساءٍ التي تُؤْخَدُ منهم 
َهَْا [قلث: وذلك الإنكاز وَقَعَ نظا إلى عصمة أموالٍ 
المسلمين» وخُرمة شراءٍ المغصوب. قلتُ أيضًا: تقَعْ 
الأحساء في الرّكْنِ الْجَنُوبِيَ بي الشَرزْقِيَ للمملكة العربية 
السعودية. وعد خاضت الدولةٌ السُعوديّة -الأولى 
والثانية والثالثة- مَعَارِكَ لِبَسْطٍ نُفُوذْها على الأحساءٍ 
حتى تمَكْنَ مُوْسَسُ الدولة السعودية الثالثة (الملكَ 
عبدالعزيز بِنُ عبدالرحمن بن فيصل بن تركي بن 
عبدالله بن محمد بن سعود) من ضَمَّها إلى مَمَلَكَتِه عامَ 
1ه) فإِنْ كان صِدْفًا فلا أذري ما الذي عَرَضُ 
لك والذي عندنا أنّه لا يُنِْرُ مِثْلَ هذا إِلّا مَن يَعتَقدُ 
مُعتَقّدَ أهلٍ الصَّلالٍ القائلين «إنّ مَن قالَ (لَا إِلَه إَِّا الله) 
لا يَكْفْرُء وأنّ ما عليه أكثرٌ الخَلَقٍ مِن فغلٍ الشركِ 
وتوابعه والرّضًا بذلك وعَدَّم إنكاره» لا يُخْرِحٌ مِنَ 
الإسلام)!ء وبذلك عارَصُوا الشيخ محمد بنَ عبدالوهاب 
-رَحمّه اللهُ- في أْضْلٍ هذه الدّعوة لأي الدّعوة النّجِدِيّة 
السَّلَفيّة]؛ ومن له مُشاركةٌ فيما قَرَّرَهِ المحققون؛ قَدٍ 
اطّلّعَ على أنّ البلَدَ إذا ظَهَرَ فيها الشركء وأَعْلِنَتْ فيها 
المُحَرّماتُء وعُطْلَتْ فيها مَعالِمُ الدِينِء أنّها تكونُ بلادَ 


كُفرِء 5 تُعْنَمُ أموال أهلهاء وتُستَباحُ دماؤهم. وقد زاد أهلٌ 
هذا البَلَدِ بإظهار المَسَبَّةَ لله ولدينه» ووضعوا قَوانِينَ 
يُنُفذونها في الرَعيّه مُخالفة لكتاب الله وسُنَةٍ نَبِيّه 
صلى الله عليه وسلم. وقد عَلِمْتَ أنّ هذه كافيَةٌ وَحَدّها 
في إخراج مَن أتَى بها مِنَ الإسلام» هذا ونحن د 
فد يوجد افيها امن الا ايُحكم. يكفره في الداطن+ بين 
مُسْتَصْعَفٍِ ونحوه. وأمّا في الظاهر فالأَمْلٌ 8 
الحَمْدُ- واضِحٌ [ِيَعْنِي لا إشكال في تكفيره ظاهرًا. قلتُ 
وذلك في حَقّ كُلِّ مَن كانَ مَجْهُولَ الحالٍ؛ وأمّا مَن كان 
تعلو الحالٍ فَحُكْمُه بِحَسَبٍ حاله]؛ فازجع البَصَرَ في 
نُصوص الكتاب وَالسُنَة وفي سيرة الرسولٍ صلى الله 
عليه وسلم وأصحابه. تجذها بَيْضاءَ نَقيَّةٌ لا يَزِيِغْ 
عنها إلا هالك؛ ثم تحر فيما ذَكَرَ الغْلّماءُ» وازْعْبْ إلى 
الله في هِدَايَةٍ القَلْب وإزالة الشبهة, وما كُنْتُ أَظنْ أن 
هذا يَضْدُرٌ من مثلك؛ ولا تَغْتَرَ بما عليه الجُهَّالُ وما 
يَقولّه أهل الشبْهاتٍء فإنّه قد بَلَغَنِي أنّ بعض الناس 
يقولٌ (إنَّ في الأحساءٍ من هو مَُظَهِرٌ ديئه لا يُرَدْ عن 
المساجدٍ والصلاة)» وأنَّ هذا عندهم هو إظهارٌ الدّين؛ 
وهذه رَنَّكٌ فاحشةً غايّثها أنّ أَهْلَ بَغْدَادَ وأَهْلَ مَنْبِجٍ 


[تقعٌ مَنْبِجُ في شمال سُوربا] وَأَهْلَ مِضْرّ قد أَظْهَرَ مَن 
هو عندهم ديتهء فإِنّهم لا يَمنَعُون من صَلَّىء ٠‏ ولا 
يَرذُونَ عن المَساجدء فَيَا عِبَادَ الله أَيَْ غقونُكم؟!, فإن 
اليّزاعَ بيننا وبين هؤلاء ليس هو في الصلاة» نما هو 
في تقربرٍ التوحيدٍ والأَمْرٍ به وتقبيح الشّركِ والنّمي 
عنه. والتصريح بذلك, كما قال مام الذّعوة النّجدِيّة 
[الشيحٌ محمد بِنُ عبدالوهاب] (أصْلُ دين الإسلام 
وقاعدّئه أمران؛ الأَمْرُ الأَوَّلُ» الأَمْرُ بعبادة الله وَحْدَه لا 
شَرِيكَ له؛ والتّحريض على ذلكء والمُوَالَاةٌ فيه؛ وتكفيز 
مَن تَرَكَه؛ الْأَمْرُ الثاني, الإنذارٌ عن الشرك في عبادة 
لله وَحْدَه لا شرِبك له. والتَعْلِيظُ في ذلكء والمُعاداةٌ فيه. 
وتكفيرٌ مَن فْعَلّه4. هذا هو إظهارٌ الدِين؛ فتأمََ - 
أَرشَدَكَ الله- مِثْلَ قوله في السُورةٍ المَكَيّةِ (ِكُل يَا أَيُهَا 
الْكَافْزُونَء لا أَعَبْدُ مَا تَعبُدُونَ) إلى آخر السُورة؛ فهَل 
وَصَلَ إلى قَلْبِك أن الله أمرّهِ أنْ يُخاطِبَهم بأنّهم كافرون, 
ويُخْبِرَهم بأنّه لا يَعبُدُ ما يَعبُدون (أَيْ أنّه بَرِيِءٌ مِن 
ِينهم). ويُخْبرهم أنه لا يَعبْدون ما يَعْبْدُ (أيْ أَنّهم 
بريئون مِنَ التوحيد). وفي القُرآنٍ آياتٌ كثيرةٌ مِنْلُ ما 
ذَكَرَ الله عن خَلِيلِه إبراهيمَ والذين معه (إِذْ فَانُوا لِقَوْمِهِمْ 


إنَا بُرَاءُ مِنكُمْ وَممّا تَعْبْدُونَ من دُون للد كترا يكم وبذا 
بَيْنَنَا وَبَيْتَكُمُ الْعَدَاوَةٌ وَالْبَعْضَاءٌ أبَدَا حَتَّى تو تُؤْمِنُوا باللّه 
وَحْدَهُ). انتهى باختصار من (الدُّرَّر السَّنِيّة في الأجوبة 

النّجْدِيّة). 


) 8)وقال الشيخ حَمَدُ بِنُ عَتِيقٍ أيضًا في حكم أهلٍ مَكَّة 
وما يُقالُ في البَلَدٍ تفسهء لِيُدَلْنَ -في وَفْتِه- على أن 
مَكَةَ داز كُفرٍ وشركء. وأنّ أهلّها مُشركون: جَرَتِ 
المُذاكرةٌ في كونٍ مَمَة بَلَدَ كْفْرٍ أم بَلَكُ إسلامء فتقول 
وبالله التُوفيق» قد بَعَتَ الله محمدًا صلى الله عليه وسلم 
بالتوّحيدٍ الذي هو دِينْ جمع الرْسُلٍِ... ثم قال -أي 
الشيخُ حَمَدُ بن عتِيق-: وأَمًا إذا كان الشركُ فاشيّاء 
مِثْلَ دُعاءٍ الكعبة والمَقّام [المقَامُ أو مَمَامُْ إبراهيم هو 
الحَجَرٌ الذي كان إبراهيمُ عليه السلام يَقُومُ عليه لبناء 
القعبة؛ لَمّا إِرتَفَعَ الجداز أتاه إسماعيل عليه السلامُ به 
لِيَُومَ فوقّه وبُناوله الحجارة. فَيَضَعْها بِيَدِه رفع 
الجدار؛ قُلْتُ: ويُسْتَحَبُ أنْ يُصَلَّى خَلْفَ المَقَام رَعْعَنَا 
الطُوَافٍ] والحطيم لأي الجدرء ٠‏ وهو الذي يُسَمَّيه - 
خَطأ- كَثِيرٌ مِنَ العَوَامَ (حِجْرَ إِسْمَاعِيلَ)؛ وهو بِنَاءٌ 
على شكلٍ نِصَفٍ دائرق» وله فشْحَتان مِن طَرفَيْه للخولٍ 


ليه والخُروج منهء وبَقَعْ الَنْحَتانٍ المَذكُورتانٍ بِحِدَاءٍ 
5 الكعبة الشَّمالِيَ والغربي ؛ قُلْتُ: والصَّلاةُ في 
الحجْرٍ َنَفُلًا كفن ] ودُعاءٍ الأنبياءعء والصالحين. 
وإفشاءغ توابع الشِركِ مِثلٍ الزِّنَى والزبَا وأنواع الظلم؛ 
وَنَبْدُ الشلق” وَرَاءَ الظَّمْرِ, ؛ وَفُشُوٌ البدّع والصّلالات, 
وصاز التّحاكُمْ إلى الأئمّة الظَلّمةٍ اقال إن تيمية في 
(مجموع الفتاقى): الأَئِمَهُ الْمُضِلُونَ هُمْ الْأَمرَاءُ . انتهى. 
وقال الشيحٌ صالح آل الشيخ في (التمهيد لشرح كتاب 
التوحيد): الأَئِمَةُ الْمُضِلُونَ هُمُْ الذين اتّحَدَهم الناسُ 
أمّةٌ إمّا مِن جِهَةٍ الدينِء وإمّا من جِهّة ولَايَةِ الحُكم. 
انتهى] ونُوَابٍ المُشركين» وصارَتِ الدعوةٌ إلى غير 
القرآنٍ والسُنَةَ وصار هذا معلومًا في أَيّ بَلَدِ كانَ» فلا 
يَشُكُّ من له أذْنَى عِلَم أنَّ هذه البلا مَحْكُومٌ عليها 
بأنّها بلادُ كُفْرِ وشركء لا سِيّمَا إذا كانوا مُعادِينَ لأهلٍ 
التوحيدء وساعين في إزالة دينهم: وفي تخريب بلادٍ 
الإسلام» وإذا أَرَذْتَ إقامة الدليلِ على ذلك وَجَدْتَ القرآن 
كُنّه فيه2ء وقد أجمَع عليه العلماءً. فهو مَعلومٌ 
بالضَرورةٍ عند كُلِ عالم؛ وأمّا قولُ القائلٍ (ما ذَكَرْثُم من 
الشرك إِنّما هو مِنَ الآفَاقِيّة [أيْ مِنَ الذين تأتون إلى 


مَكَةَ الْمْكَرَمَةِ زائرين» لا مِن أَهْلٍ البلدٍ الأَصْلِيين؛ 
وبِمَعْنّى آخَرَ هُمْ الذين قَدِمُوا مِنَ الآفاق» والمُرادٌُ هنا 
الزين هُمْ -في الأَّصْلِ- ليسوا مِن أهلٍ مَمَّة] لا مِن 
أهلٍ البلِ). فيُقالٌ له أُوَلَا هذا إِمّا مكابَرةٌ وما عَدَمْ عِلْم 
بالواقع» فَمِنَ المَتقَرِرٍ أنّ أهل الآفاق تَبَعٌ لأهلٍ تلك 
البلاد إقان الشيخ عماد فراج على موقعه في هذا 
الرابط: بَيّنَ [أي الشيخٌ حَمَدُ بن عَتِيق] أنّ أهل مَكَةَ 
واقعون في الشركِ أيضًّاء بَلْ إِنَّ الآفاقيّين تَبَعٌ لهم في 
ذلك] في دعاءٍ الكعبة والمَقَامِ والحطيم كما يَسْمَعْه كُلْ 
سامع وبَعْرِفْه كُلُ مُوَحَدٍِ وبقال ثانِيّاء إذا تقرّرَ وصارز 
هذا مَعلومّاء فذاك كافٍ في المسألة؛ ومَنٍ الذي فَرّقَ 
في ذلك؟!. وَبَا لِنَهِ الْعَجَبُء إذا كُنْثُم تُخْفُون توحيدكم في 
بلادهم [ِيَعنِي مَمَةَ] ولا تَقدِرُون أنْ تُصَرّحوا بدِينِكم, 
وثخافثون بصلاتكم, لأنكم عَلَْمْثُم عَداوَتهم لهذا الدِّين؛ 
وبُغْضَهم لِمَن دان به, فَقيف يَمَعْ لِعاقِلٍ إشكال؟!2 أَأَيْتُم 
لو قال رَجُلُ منكم لِمَن يَدْعُو الكعبة -أو المَقَامَ أو 
الحَطِيم- وتَذغو الرّسولَ والصَّحَابة (يا هذاء لا تدغ 
غير الله) أو (أنت مُشْرِكٌ). هَل تَرَاهُمْ [يَعنِي أهل مَكَّةَ] 
يُسامِحُونه أَمْ يَكِيدُونه؟!, فَلْيَعْلَم المُجادِل أنّهِ ليس على 


توحِيدٍ الله فوالله ما عَرَفَ التَوحِيدَ ولا تَحَفّقَ بِدِينٍ 
الرّسولٍ صلى الله عليه وسلم؛ أَنَأَيْتَ رَجُلّا عندهم قائلًا 
لهؤلاء (راجعوا ديتكم) أو (اهيموا البئاءاتِ التي على 
القُبورٍء ولا يَحِلُ لكم دُعاءٌ غير الله)» هَلْ تَرى يكفيهم 
فيه فل قُرَيْشٍِ بمحمدٍ صلى الله عليه وسلم؟!. لا 
واللهِء لا والله؛ وإذا كانت الدَارُ داز إسلام -لِأَيّ شَيْءٍ - 
لِمَ تدعوهم إلى الإسلام؟! وتَأَمُرُهم بهَدْم القباب واجتناب 
الشركِ وتوَابعه؟!. فَإِنْ يَكْنْ قد غَرَكم أنّهم يُصَلُون أو 
يَحْخُون أو يصومون وبتصدّقون. فتأَمَلُوا الأَمْنَ مِن 
وله وهو أنّ التُوحِيدَ قد تَقَرّرَ في مَكَةَ بدَعوة 
إِسْمَاعِيلَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ الخَلِيلٍ عليهما السَّلامُ ومَكَتَ أهل 
مَكَةَ عليه مُدَّةَ مِنَ الزَّمانِء ثم إِنّه فَشَا فيهم الشركُ 
بسَبب عَمْرِو بْنِ لْحَيَ [قالَ إبِنْ الجوزي في (المنتظم 
في تاربخ الملوك والا مم): وهو [أَيْ عَمْرُو بْنٍ لْحَيَ] 
وَل مَنْ غَيّرَ دِينَ الْحَنَفِيّةِ دِينَ إِبْرَاهِيمَ» وأَوّلُ مَنْ نَصَبَ 
الأَوْنَاكَ حَولَ القعبة. انتهى]؛ وصاروا مُشركين وصارَتٍ 
البلادُ بلا شزكِء مع أنه قد بَقِي معهم أشياءً مِنَ 
الدينِء كما كانوا يَحُجُون ويَتَصَدّقون. انتهى باختصار 

من (مجموعة الرسائل والمسائل النجدية). 


(9)وقال الشيخح أبو محمد المقدسي في (إعدادُ القادة 
الفوارس بهجر فسادٍ المدارس): وَمَا أَشْبَ اللَيْلَة 
بِالْبَارِحَةَ» فَهَا هُمْ طواغيث الحُكَام يَلقبون نَفْسَ الدَّورٍ 
الذي لَعبّه المُستَعمِرٌُ الذي رَيَاهم ورَبَى آباءَ هم؛ إنّ من 
هم أهدافهم التَّعلِيمِيَّةِ كما تَقَدّمَ تَربِيَةَ الجيلٍ على الوَلَاءِ 
للوطن والأمِير» ومع هذا فَهَا هُمْ كثيرٌ مِنَ الدُعاة 
يُسَلُمون أولادهم لهم وِلِمُخَطْطَاتِهم بِكُلِ بَلاهةٍاء وقد 
تَقَدّمَتْ أمثلةٌ مِن أساليبهم في استغلالٍ هذه المدارس 
ومناهجها لصالِجهم ولصالح أَنْظِمَتِهم؛ تمامًا كاستغلالٍ 
أَساتِدتهم وأوليائهم المستعيرين. فرايك: كيف تعملون 
على إذلالٍ الشعوب ومَسْخ إسلامها وَعَزْلِه عن الحُكم 
وجَغْلِه إسلامًا عصربًا يناسبُ أهواء هذه الحُكوماتٍ ولا 
يَعرِفْ عَدَاوتَهم ولا عَدَاوةَ باطلهم, بَلْ يُدَرسون الوَلاء 
والحُبّ لهم ولْأنْظمَتِهم وحُكُوماتهم وقوانينهم وطرائقهم 
المُنحرفة. ويُسَيّرونَ الشعوبَ وحياتهم تَبَعَا لِمَا يُريدون: 
فَتَرَى الرَّجْلَ يَسِيرٌُ في ركابهم وطِبْقَا لِمُخَطّطَاتِهم لا 
يَخْرْجحُ عنها مِنَ المَهْدٍ إلى اللّحْدِ وهكذا أولادُه مِن بعده, 
فهو من صِغْرِهِ يَدخُلُ الرّوضة وبَتَسَلْسَلُ في مدارسهم 
الابتدائيّة والمْتوّسَطةء يُعْرَسُ فيه الوَلاءً والانقيادٌ 


لقوانينهم وأنظِمَتهم كما قد رَأيتَ: وَتَتلَقَى مَفَاسِدَ هم 
بألوانها المُتَنْوّعة ثُمّ المَرحَلةٌ الثاوبة مِتْلُ ذلك وأَطُمُ 
ثم يأتي دَورٌُ جامعاتهم المُخْتَلَطة الفاسدة؛ ومن بعدها 
تجِنِيدُهم الإجبارِيُء وأخيرًا وبعدّ أنْ تَنقَضِي زَهِرَهُ الأيّام 
يَقفٌ المَرْءُ بعد تخَرْجِه على أغتابهم يَسِتَجِدِي وظائفهم 
ودَرَجاتهمء وهكذا يُفْنِي عُمرَهِ في ركابهم وَهُمْ يُسَيّرون 
له حَيّاته ويُحَدّدون له الطّريقَ والمصيرء فلا يَخْرُجَ عن 
طربقهم ولا يَتَعدى مُخَطْطاتِهم طَوَالَ فترةٍ حَيَاتِه [قال 
الشيح الألباني في فتوى صَوتِيّةِ مُفَرَعْةَ له على هذا 
الرابط: الشَبَابُ اليوم في كُلِ بلَادٍ الإسلام إِلّا ما ندر 
اعتاثوا أيضًا أَنْ يَعِيشُوا عَبِيدَا للحُكّام. انتهى. وقالَ 
شيخ محمد إسماغيل المقكم (مؤسين الداعوة السنافية 
بِالإِسْكَنْدَرِبَة) في مُحاصّرة مفْرَعْةِ على هذا الرابط: تُوجَدُ 
عَملِيَةٌ غَسِيلٍ مع للمسلبين في مناهج التعليم وفي 
الإعلام. انتهى. وقال الْملّا عَلِيٌ الْقَارِيُْ في (مِرْقاةُ 
الْمَقَاتيع): عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا (أنَّ النَبيّ 
صَلّى الله علَيِْ وَسَلّمَ كب إلى قَيْصَرَ يذغوة ِلَى 
الإِسْلام» وَيَعَتَ بكتابه إِلَيْهِ دخيَّة الْكلْبِىَ وَأَمَرَهُ أنْ 
يَدْفْعَهُ إِلَى عَظِيم بُصْرَى [أَيْ أمِيرٍ (بُصْرَى). وكَائَتْ 


(بُضرى) في مَمَلَكَةِ هِرَفْلء وتقَعْ بَيْنَ الْمَدِيئَةِ وَدمشق] 
ِيَدفْعَهُ إِلَى قَيْصَرَء فإدَا فيه (يِسْم الله الرّحْمَنِ الرّحِيم 
مِنْ مُحَمَدٍ عَبْدائَهِ وَرَسُولِهِ إِلَى هِرَقْلَ عَظِيمِ الرُوم سَلَامُ 
عَلَى من اتَبَعَ الْهُدَىء أَمًا بَعْدُ فَإِنَي أذغوك بِدِعَايَةٍ 
تلت فَعَيِكَ إِنْم الأَرِسِيِينَ)؛ (فَنِك إِنْمُ الْأَريسِيِينَ) 
قَالَ الْوَوِيُ [آفي شرح صحيح مسلم] (اخْتَلَهُوا فِي الْمَرَاد 
بهم [أيْ بِالْأَرِسِيِينَ] على أَقوَالِ أصَحُهَا وَأَشهِرُها أنْهُمْ 
الأكَارُونَء أي الْفَلَاحُونَ وَالزَرَاعُونَء وَمَعْنَاهُ أنَّ عَلَيْكَ 
ِنْمَ رَعَايَاكَ الَِّينَ يَتَبعُونَكَ وَبَنْقَادُونَ بائقيَايِكَء وَلْبّه 
هَؤُلَاءٍ عَلَى جَمِيع الرّعَايَا لأَنّهُمْ الأعْلَبُ وَلأَنْهُمْ أُسْرغ 
الْقيادَاء فَإِذَا أَسْلَمَ أَسْلَمُواء وَإِذَا امع امْتَنَعوا)» قُلْتُ 
[والكلامُ ما زال لصاحب مرقاة المفاتيح]» لِمَا رُوِيَ مِنْ 
أنّ النّاسَ [أيْ أَكْثّرَ النّسِء وذلك على ما سَبَّقَ بَيَانْه 
في مَسْأَلَةٍ (هَل يَصِحُ إطلاق الكل على الأَكْتْرِ؟ وهَلٍ 
الحُكُمُ للغالب. والنَادِرُ لا حُكْمَ له؟)] عَلَى دِينٍ 
مُلُوكهخ... ثم قال -أي الْقَارِيُ-: قَالَ الطّيبي [في 
كتابه (الكاشف عن حقائق السنن)] رَحِمَهُ اللَّهُ (إنّ تَغَيْرَ 
الْوْلَاةِ وَفْسَادَهُمْ مُسْتَلْزِمٌ لِتغَيّرٍ الرَّعيَّة وَقَدْ قيلَ (النَّاسُ 


عَلَى دين مُلُوكهم)). انتهى باختصار. وقال الْمُلّا عَلِيّ 
الْقَاريٌ أيضًا في (جمع الوسائل في شرح الشمائل): 
وَإنَّ نَّ النّاسَ عَلَى دِينٍ مُلُوكَهِمْ. ٠‏ وَإِنَ الْمُرِيدِينَ عَلَى َب 
شَيُوخْهِمْ. وَالتَلَامِيدَ عَلَى طربيقة أُسْتَاذِيهمْ. انتهى. وقال 
أحمد أمين (عضو مجمع اللغة العربية» وقد نو توفي عام 
4( في (فيض الخاطر): ثُمّ في كُلِ الكتُب يُحَمِلْ 
[أي الرسول صلى الله عليه وسلم] الملوك تبعة 
5 فَفِي استطاعتهم قُبُولُ الدعوة. وإذا رُفِضَتْ 

ُمْ عليهم؛ ففي كتابه إلى هِرَفْلَ (قَإنْ تَولَيت فَإما 

عََيِكَ إِنمُ الأريسِيِينَ) [قَالَ ابْنُ حَجَرٍ فِي (فتحُ الباري): 
قَالَ 0 راد أَنّ عَلَيْكَ إِنْمَ الصُعَفَاءٍ وَالأتبَاع إذَا 
لَمْ يُسْلِمُوا تَقْلِيدَا لَه لأنّ الأَصَاغْرَ أَتْبَاعٌ الأكابر). 
انتهى]ء وفي كتابه إلى الْمُمَوْمَسِ (فَإِنْ تَوَلَيْتَ فَعَلَيِكَ 
نم القبْط)ء وفي كتابه إلى كِسرى (فَِنْ أَبَيْتَ فَإِنّما ِنَم 
الْمَجُوسِ عَلَيْكَ). انتهى باختصار. وقالَ الشيحٌ عبدالله 
بن زيد آل محمود (رئيس المحاكم الشرعية والشؤون 
الدينية بدولة قطر): فلْمًا فْتَحَ [أي النبئىُ صلى الله 
عليه وسلم] مَكَةَ عَنْوَة أَخَدَ الناسُ يَدخلون في الدِينٍ 
أفواجًا... ثم قالَ -أي الشيحٌ عبذالله بن زبد-: العامّة 


مُقَلَدَهَ في عَقائدِهم لِرُؤْسائِهِم على حَدٍّ ما قيلَ (النَّاسُ 
عَلَى دِين مُلُوكهخ), وقد حَكَى اللهُ عن أهلٍ النار نهم 
قالوا (ِرَبَنَا إنَا أَطَعْنَا سَادَتَنَا وَكُبَرَاءَنَا فَأَضَلُونَا السّبيلا). 
انتهى من (مجموعة رسائل الشيخ عبدالله بن زيد آل 
محمود). وقال ابْنُ تَيْمِيَة في (مجموع الفتاوى): وَلِأجْلٍ 
مَا كَانُوا [أيْ بَنُو عُبَيْدٍ د القدَاح أصحابُ الدَّوْلَةَ العْبَيْدِيّة 
ادا ذاتٍِ المَذْهَبِ الشيعيٍ الإسْماعِيلي] ع عَلَيْه مِنَ 
نَحْقَ مالك سَنَة- قَدِ . الطقا وز الإشلام والإيمان حَنَّى 
قَالَتْ فيها الْعْلَمَاءُ (إِنّهَا كَانَثْ دَانَ ردَةٍ وَنَفَاقٍ كَدَارٍ 
مُسَيْلِمَة الْكَذَابِ). انتهى. وقالَ ابن كَثِيرٍ في (البداية 
والنهاية): وَقَدْ كَانَ الْفَاطِمِيُونَ أَغْى الْخْلَمَاءٍ وََكتَرهم 
0 وَكَانُوا مِن أغتى الْخُلَفَاءٍ وََجْبَرهِمْ وَأَظلِمِهمْ, 
وَأَنْجَسِ الْمُلُوكِ سِيرة وَأَخْبَثْهِم سَرِبرَةً ظهَرَثْ في دَوَلَتِهِمْ 
الْبدَع وَالْمُنْكَرَاتُ, وَكَثْرَ أهل الْقَسَادِء وَقَلَ عِنْدَهُمْ 
الصَّالِحُونَ مِنَ الْعْلَمَاءٍ وَالْعْبَّادٍ. انتهى. وقال الْمَفْرِيزِيُ 
(ت845ه) في (المواعظ والاعتبار): وأنشأ [يَعْنِي 
صلاع الدِينِ لأَيُويَ (يوسف بن أَيُوبَ) الذي أَسْقَط 
الدولة العْبَيْدِيّة] مَدرَسةَ للمالكيّة» وعَرَّلَ قُضَاة مضرر 


الشَيعةء وقَلَّدَ [أَيْ وَلّى] القَضَاءَ صدرٌ الدّينِ بن 
عبدالملك بن درياس الشافعي» وجَعَلَ إليه الحُكْمَ في 
إقليم مِضْرَ كُلَِه فعَرّلَ سائر القُضاةء واستنات قضاةً 
شافعيةً: فتظافل القائك حق اتلك الشكة يمذهب مالك 
والشافِعِيٍ رضي الله عنهماء واخْتَفَى مَذهبُ الشِيعةٍ إلى 
أمراءٍ الدولة؛ وأنزل أصحابّه في دُورهم في ليلةٍ واحدةٍ, 
فأصبح في البلدٍ مِنَ العَويلٍ والبُّكاءء ما يُذْهِلُء وتَحَكَمَ 
أصحابّه في البلدٍ بأَيِديهم... ثم قال -أَي الْمَقْرِزِيُ-: 
وما العقائدُ فإنّ السلطان صلا الدّين حَمَلَ الكافَة 
على عقيدة أبي الْحَسَنِ الأَشْعرِيّ. انتهى باختصار. 
وقالَ ابن تغري بردي (ت874ه) في (النجوم الزاهرة): 
ثم بَلْعَ صلاح الذِينٍ أن إنسانًا يقال له (الكنز) [هو كنز 
الحولة .محمن» أحَد , أمراء. الدولة الفاطمكة: أكان. والثا 
على أسْوانَ] جَمَعَ بأسْوان خَلْقَا كثيرًا مِنَ السودان: 
وزَعَمَ أنه يُعِيدُ [أيْ يَعْمَلُ على أنْ يُعِيد] الدولة العْبَيْديّة 
المصربّة» وكان أهلُ مِضْرّ يُؤْثرُون عَوْدَهم [أَيْ عَوْدَةَ 
العْبَيْدِيين] وانضافوا إليه [أَيْ وانضمّ أهلُ مِصْرَ إلى 
الكنز]» فسَيّرَ صلاحٌ الدّينِ إليه جيشًا كَثِيفًا وجَعَلَ 


مُقَدَّمَه أَخَاه المَلِكَ العايلء فساروا والتقوا به» وكَسَرُوهِ 
في السابة من طار هن ومنو وختروات ,10 بذ 
ذلك اشتقرّث له [أيْ لصلاح الدِينِ] قواعدُ المُلك. 
انتهى. وقال ابن الأثير أبو التبيقة (ت630ه) في 
(الكاملٍ في التاريخ): فَكَتَبَ إِلَيْهِ [يعني إلى صلاح 
الذين] نُورُ الدِينٍ مَحْمُودُ بْنُ نكي يَأمُرُُ بقطع الْخْطْبَةٍ 
الْعاضدِيّة [يعني يَأْمْرُهُ بطع الدُعاء 00 الخليفة 
الفاطميّ في خُطْبَةٍ الجمعة» حيث كان الدُعاءً للخليفة 
في الْخُطْبَةِ هو عُنْوَانَ تَبَعيّة البلدٍ له] وَإقَامَةٍ الْحُطْبَةِ 
الْمُسْتَضِيئِيَّة [يعني أَمَرْهِ بالدّعاءٍ للخليفة العباسيّ 
(المستضيءٍ بأمرٍ الله)]» فَامْتئع صَلَاحُ الدِينٍء وَاعتدَرَ 
بِالْخَوفٍ مِنْ قِيَام أَهلٍ الدِيَارٍ المضربّة عَلَيْهِ لِميْلِهِمْ إِلَى 
الْعَلَوِنِينَ [يعني العْبَيْديِين]. انتهى. وقالَ أبو شامة 
المقدسي (ت665ه) في (كتاب الرَّوْضَتَيْنِ في أَخْبَارٍ 
الدَوْلَتَيْنٍ النورَة وَالصَّلَاحِيِّة): صَلَاحٌ الدينٍ (يُوسُْفٌ بْنُ 
أَيُوبَ) لْمَا تَبَتَثْ قَدَمُه في مِصْرَء وَزَالَ المُخالفون لَهُ: 
وَضغْفٌ أل الْعَاضِدٍ (وَهُْوَ الْخَلِيقَةٌ بها)» وَلم يَبْقَ مِنَ 
العساكِرٍ المضربّة أَحَدّء كَتَبَ إِلَيْهِ الْمَلِكُ الْعَادِلُ نوز 


وُتُوبِ أهلٍ مِصْرَ وامتناعهم مِنَ الإجَابَةِ إِلَّى ذَلِك 
ِميْلِهم إلى الْعلَوتِينَء فَلَمْ يُصَغْ وز الدِينٍ إلى قله 
وَأَرْسَلَ إِلَيْهِ يُلَِمْهِ بذلك إلزامًا لا فُسْحَةَ لَهُ فيه. انتهى. 
وقالَ علاءٌ اللامي في مقالة بعنوان (صلاح الدين 
الأيوبي بين الخلافتين العباسيّة والفاطميّة) على هذا 
الرابط: وزاد المُوَرَحٌ أبو شامة المقدسي الاق توضيحًا 
بالقولٍ (ِفَاغتدَرَ صَلَاحٌ الدّين بِالخَوْفٍ من وُتُوبٍِ أهلٍ 
مِضصْرّ وامتناعهم عن الإجَابَة إِلَى ذَلِكء لِمَيْلِهِم إِلَى 
الْعَلوبِينَ (يَقُصدُ الفاطميّين)): فصلاحٌ الدِينٍ كان 
حَرِيصًا على توحيدٍ الكلمة بتَرَفْقٍ تلَطْفٍء ودُونِ 
استعجالٍ أو قَفْزٍ على الوقائع الاجتماعيّة والثقافيّة 
المُتراكمة على مَرّ الزمانء وبْقَعُ هنا على إشارة قَوبَةِ 
تُقَيْدُ المَقوا له السائدة والتي مَفَادُها أنَّ (الدولة الفاطميّة 
لم تَخْترقٍ المجتمع المضريّ2 فظلْتْ غَرِببةَ عنه: 
ومعزولة طائفيًا) وتْؤَكَدُ أنّ (المضرتين كانوا عرد 
إلى الفاطمِيّين) بعبارة المقدسي وهو مسلمٌ سُيِيٌ 

شافعيٌ المَذهب. انتهى باختصار. وقالَ الشيحٌ محمد 
إسماعيل المقدم (مؤسس الدعوة السلفية بِالإسْكَنْدَرِيَة) 


في (سلسلة الإيمان والكفر): وقد حَصَلَ أنْ قَدِمَ أَبُو 
عَمْرِو عُنْمَانُ بْنُ مَرْرُوقٍ [الْمْتَوَفّى عام 564ه. وقد 
قال عنه الزْرِكْلِيُ في (الأعلام): عنْمَانُ بْنُ مَزرُوقٍ بن 
حُمَيد بن سلامة القُرَشْيَء أَبُو عَمْروء فَقِيهٌ حَنْبَِيَ 
زاهِدٌ»ء سَكَنَ مِضرء وتُوْفْيَ بها عَنْ نَيِفٍ وَسَبْعِينَ عاما. 
انتهى] إِلَى دِيَارٍ مِضْرّء وَكَانَ مُلُوكُهَا في ذَلِكَ الزَّمَانٍ 
مُظْهِرِينَ لِلتَشَيّع وَكَانُوا بَاطنِيّةٌ مَلَاحَدَة.. ٠‏ ثم قال ا 
الشيخٌ المقدم- : الدَوْنَةُ الفاطِميّةٌ الحَبيثةٌ أَفْسَدَتِ الحياة 
في مِضْرء وأَرْسَتٍ البدّعَ كالمقابرٍ التي وُضعث في 
المساجدٍ. والمَؤْلِدٍ [يَعْنِي الاحتِفالَ بِمَوَالِدٍ الأمواتٍ 
(كالمَؤْلِدٍ النَّبَويَ وغيره)]» ونحو ذلك مِنَ الصَّلالات؛ 
وكان العلماءً يَعْدُون مِصْرَ في ذلك الوقتٍ دان حَرْبٍِ. 
حتى ألّفَ الإمامُ ابنُ الجوزي رَحِمَه اللَهُ تعالى في ذلك 
الوقتٍ كِتَابًا سَمّاه (النَضْرٌ على مِصْرَ) [قالَ الشيخ أبو 
بكر القحطاني في (مُناظرةٌ حَوْلَ الغذر بالجهل): إِبْدُ 
الْجَوْنِيَ كَتَبَ كتابًا إسمٌُه ٠النَّضْرُ‏ على مِصْرَ)؛ قال 
كُلّهم مُرِتدُون). انتهى. وقال ل سليمانٌُ بن 
سحمان (ت1349ه) في كتابه (كشف الشبهات التي 
أوردها عبدالكريم البغدادي في حل ذبائح الصلب وكفار 


البوادي): وصَنّف ابن الجوزي كتابًا ف ؤُجُوبِ غَزُوهِم 
وقتالهم سَمّاهِ (النْضْرٌُ على يكل نتهى]... ثم قال 
6 الشيخ المقدم-: يقولٌ شيخ الإسلام [في (مجموع 
الفتاوى)] (ِوَلَمَا قَدِمَ أَبُو عَمْرِو عَتْمَانُ بْنُ مَرْرُوقٍ إِلَى 
دِيَارٍ مِصْرَء وَكَانَ مَلُوكُهَا في ذَلِكَ الزْمَانِ مُظْهِرِينَ 
ثْرتِ البدغ وَظَهَرَتْ بِالدِيَارٍ المِضْريّةِ» أَمَرَ أَصْحَابَهُ أنْ 
لا يُصَلُوا إِلَّا خَلْفَ مَنْ يَعْرِفُونَهُ [قال الشيحٌ سفر 
الحوالي (رئيس قسم العقيدة بجامعة أم القرى) في 
(دروس للشيخ سفر الحوالي): إذا كان البَلَدُ مُخْتلَطًا 
من أَهلٍ سن ومن غيره مِنَ البدّع؛ ففي هذه الحالة 
يكونُ الأَصْلُ هو التَحَرّيء كما لو كان بَلَدَا نِسْفْ 
سْكَانِهِ مِنَ الرّوافضِ واليضفُ الآخَرُ من أَهْلٍ اسلف 
فيجبُ على أَهْلٍ السُّنّة أن يَتَحَرّوَا ولا يُصَلُوا إِلَّا خَلْفَ 
مَن كان إمامًا مثْلَهم من أَهْلِ السُنَّةِ. انتهى 
باختصار])» لأنَّ عامّة الناسِ كان قد حَصَلَ فيهم هذا 
التَغْيِيرُ في العقيدة. انتهى باختصار. وقالَ الشيحٌ حاكِمٌ 
المطيري (أستاذ التفسير والحديث في كلية الشربعة 
بجامعة الكوبت) في مقالة له بعنوان (ابن تيمية 


ومعركة الحربة "4') على موقعه في هذا الرابط: كما 
- ذلك ابن تَيْمِيََ الذي أدرّكَ الأَثَرَ العمِيقّ الذي 
نب على هذين الاجْتِيَاحَيْنِ [ِيَعْنِي الاجْتِيَاحَ التتارِيّ 
0 بَدَُ عَامَ 616ه). والاجِتِيَاحح الصليبيّ (الذي بَدَأُ 
عَامَ 9مه]) العسكرِبَيْنٍ والثقافيَيْنِ للعالّم الإسلامِي؛ 
5 على غودةٍ الجاهليّة والوتنِيّة كما تفتضيه 
لغ السُنَنِ الاجتماعِيّة مِن تأر المَغلوب لِسُنَنِ 
الغالب» كما بَقُولٌ عالِمُ الاجتماع الأَوَلُ إبِنُ خَلَدُونَ في 
مُقَدِمَتِهِ (المَغْلُوبُ مُولَعٌ أَبَدَا بالاقتداءِ بالغالِبيء» في 
شعارهِ وزبّهِ ونخلته وسائرٍ أَحَوَالِه وعَوَائِيِه [أَيْ 
وعاداته])... ثم قال -أَي الشيحٌ المطيري-: وأ 
العالَم الإسلابِي بين فَكّي كَمَاشَةٍ [يَعْنِي التتاز 
والصَّلِيبِيّينَ]» وأَصبَحَتُ أحكامُ الدِينٍ الإسلامِي بشقّيها 
التُوحِيدِيَ العقائِي والتشريوي الفقهيَ تَتَرَخْرَّعْ إيمانيًا 
وتَتَضْغْصع م عَمَلِيًا و تَتَراجَع م سُنُوكيًا: أمَامَ سَطوة العادات 
الوَنَنيَّةَ الشرقيّة 0 التتاريّة]ء والتّقافة الصليبيّة 
الغربيّة. انتهى باختصار. وقالَ الشيحٌ أبو قَتَادَةَ 
الفلسطينئئٌ في (الجهاد والاجتهاد): إنّ الدولة حين 
تَكُونُ على غيرٍ الإسلام فإِنّها ستعملٌ جاهدة 0 


موانع بَقائهاء وسَتَنْشْرٌُ أفكارها ومناهجهاء والأَغظَمُ مِن 
ذلك أنْها ستفْرضُ على الناس دِينًا ومنهاجًا وقضاءً 
يَتَلاءَمُ مع تصوّرها للكؤنٍ والحياة... ثم قال -أَي 
الشيحٌ أبو قتادة-: فلَؤ نَظَرْتَ إلى عَدَدِ المسلمين الذين 
دَخَلُوا في دِينٍ الله تعالى في زَمَنِ دعوة الرسولٍ صلى 
الله عليه وسلم في مَكَّةَ المُكرّمةِ لَرَأَئْته عَدَدَا قليلًا جداء 
وأمّا مَن آمَنَ برسولٍ الله صلى الله عليه وسلم في 
المدينة المنورة زَمَنَ عِزَِ ا فستجِدُ الآلافت منهم 

قد التَحَقُوا بقافلة الإسلام... ثم قال 6 الشيحٌ أبو 
قتادة-: فقد قَرَنَ الله تعالى نَضْرَهِ وَفَتْحَه مع دُخُولٍ 
الناس [أَفْوَاجَا] في دِينٍ الله تعالى [وذلك في قوله 
تعالى (إذَا جَاءَ نَضْرٌ الله وَالْفَنْحُ» وَرَأَيْتَ النّاسَ يَدْخُلُونَ 
في دين اللهِ أَفْوَاجا)]» لأَنَّهِ إِنْ لم يَتِمّ النَضْرٌ والفتح فلَنْ 

يَتِمّ ُخولٌ الناس في دين الله تعالى [ْفْوَاجَا]ء بَلْ إن 
عُلَماءَنا الأوائل بِفَهْمِهم وثاقب فكرهم جَعَلُوا انتشاز 
الفكرة مَنُوطًا بِالقُوّة والشؤكة» كَقَولٍ إبنُ خَلْدُونَ [في 
(مُقَدْمَتِه)] «إنّ إن المَْلُوبَ مُونَعٌ بالاقتداءٍ بالغالب)» فَجَعَلَ 
ظاهرة التَلَقّي مُقَيّدَةَ القُوّةِ والغَلبةِ. انتهى باختصار. 
وقال الشيحٌ ناصر العقل (أستاذ العقيدة والمذاهب 


المعاصرة بجامعة الإمام محمد بن سعود) في كتابه 
(التفليد والتبعية وأثرهما في كيان الأمة الإسلامية): 
واقْنَضَتْ سُنَّةُ الله في خَلْقِهِ أنَّ الأَمَةَ الضعيفة المغلوبة 
تَعْجَبُ بِالأمَةِ القَويّةِ المَُيمِنةٍ الغالبة» ومن ثَمّ تُقَدُها 
فتَكُْسبُ مِن أخلاقها وسُلوكها وأساليب حياتهاء إلى أنْ 
يَصِلَ الأمز إلى تقليدِها في عقائدها وم وتقافتها 
وأذبها وفُتُونهاء ويهذا تَفْقِدُ الأَمَةُ المَقَلّدةْ مُقَوْمَاتِها 
الذَاتِيّهَ وحضارّتها (إِنْ كانث ذات خضارة)» تعيش 
عالةٌ على غَيرها؛ وإذا لم تستَدرِكِ الأَمَهُ المَغلوبةٌ أَمْرَهاء 
وتتخَلّص بجُهودها الذَاتِيّةِ وجهادها من وَطْأَةٍ التّقليد 
الأغمى. فإنّه ولا بُدَّ أنْ يَنْتَهِيَ بها الأمْرُ إلى 
الاْمحلالٍ والاسْتِغبادٍ وزَوَالٍ الشخصِيّةٍ تمامّاء فنُصابُ 
بأمراض اجتماعِيَّةٍ خَطِيرةٍ مِنَ الذَّنّ والاستصغار, 
والشُعورٍ بالنّفْصٍء وعَدَم الثّقةِ بالنفْسِء أُضفٍ إلى ذلك 
كُنّه التتعية السياسية والاقتصادية: والانهزاميّة في كُلِ 
شيء ؛ ؛ وبِاليْسْبَةِ لِلأَمَم الرََانَيَةِ ذاتٍ الرّسالةٍ الإلَهيِّ - 
كَالأْمَةٍ الإسلاميّة- فإنّ تقليدها لِغَيرها يَصْرِفُها عن 
رسالّتها وتشْعَلُ جُهْدَها وطاقاتها عن دين الله» ويُزْهقها 
بالبدع والخُرّافاتِء وما لم يُشَرَعْهِ الله مِنَ النّظْم 


والقَوانِينِء والأمراض الخُلّقِيّةَ مِمّا يؤدِي بها في 
النْهِايَةِ إلى الرَّدّةِ عن دِينها والتَّخَلى عن رسالَتها ومن 
نَم اللا لِلكْفَار والطواغيتٍ. وهذا إيذان اك الله 
وعقابه: كما ولد في قَصَص القُرآنِ عن 5 كَثِيرةِ من 

هذا النُوع وَالأَمَةُ اليَومَ 51 بما وَفَعَثْ فيه تلك لأمَُ 
مِنَ التَّقلِيدٍ الأَغمى لِلكْفَا والشحلِي عن رسالة الله 
والتَبَعيََّةٍ والوَلّاءٍ للكافرين في كُلِ شُؤُونٍ الحَياةٍء والحُكُم 
بِغَيرٍ ما أنذك. اله وإباحةٍ الزْنَى والرّبا والفُجورِء ومع 
هذا لا زالّث تمن على الله بإسلامهاء فَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَةَ 
إلا باللّهِ. ونَعودٌ بالله مِن بَطْشه. انتهى. وقالَ الشيحٌ 
محمد الحسن الددو (عضو مجلس أمناء الاتحاد 
العالمي لعلماء المسلمين) في محاضرة بعنوان (تطور 
المعارف بتطور الحضارات) مفرغة على هذا الرابط: 
فالسّياسة مَؤَيَْةٌ في الدِينِء وقد جاءَ في التَّوْراةٍ (النَّاسُ 
عَلَى دِينٍ مُلُوكهذ, أو (النّاسُ عَلَى دِينٍ المَلِك)؛ وسَلَمَ 
لهذه القاعدة عَدَدٌ مِنَ الأئمّة كأبي عمر بن عبدالبر 
وابن تيمية والْكَمَالٍ بْنِ الْهُمَام [آت861ه]ء كُلّهم 
تائروا على أن (النّاسّ عَلَى دِينٍ مُلُوكهم)؛ وقد ذَكَرَ 


(إنَّ المَلِكَ إذا إِنْجَة إلى التَدَيْنِ سَيَتَدَيّنُ الناسُء وإذا 
إِنَجَهَ إلى الفُجُورٍ والفْسُوقٍِ سَيَفْشُو الفُسُوقٌ والفُجُوز 
في الناسء وإذا إِتّجَهَ إلى العْمْرانِ والْبِنَاءٍ سَيتَجَهُ الناسُ 
إلى ذلكء وإذا إِنَجَهَ إلى الزراعة سَيَتْجِهُ الناسٌ إلى 
ذلكء وتَبَتَ هذا مِنَ التّاريخ في الوقائع التي لا تَقْبَلَ 
الشَّكَّ). انتهى باختصار. وقالَ ابنُ عبدالبر في 
(الاستذكار): فَالنَاسُ عَلَى دين الْمُلُوكِ. انتهى. وقال 
ابْنُ قُتَيْبَةَ الدِينَوَرِيٌ (ت267ه) في كتابه (عيون 
الأخبار): وقَرَأْتُ في كتاب لابْنِ الْمُقَمّع (النَّاسُ عَلَى 
دِين السُلْطانٍ إِلّا القليل). انتهى. وقَالَ ابْنُ حَجَرٍ في 
(فَتْحُ الباري): النَّاسُ عَلَى دِينِ مُلُوكَهِمْ. انتهى. وقالَ 
الذَّهِيُ في (سِيّرُ أغلام النْبَلاءِ): وَالنَّاسُ عَلَى دِينٍ 
لْمَلِكك. انتهى. وقال ابن تغري بردي (ت874ه) في 
(النجوم الزاهرة): الناسل على دِينٍ مَلِيكهم. انتهى. وقالَ 
شَمْسُ الدِينٍ السَّخَاوِيٌ (ت902ه) في (وجيز الكلام): 
فالناسٌ على دِينٍ مَلِيكهم. انتهى. وقالَ السيوطي 
(ت911ه) في (تاريخ الخلفاء): قالوا قَدِيمَا (ِالنّاسُ 
عَلَى دِينٍ مُلُوكهم): فأحوال الناس إِنّما تُعرَفْ مِن 
صَنِيع سَلَاطِينِهم. انتهى. وقَالَ السَنْدِيُ (ت1138ه) 


في حَاشِيّتِه عَلَى سُنْنِ ابْنِ مَاجَهُ: النَاسُ عَلَى دِينِ 
مُلوكهم. انتهى. وقالَ الشيخح صالحٌ بن مقبل العصيمي 
(عضو هيئة التدربس بجامعة الإمام محمد بن سعود 
الإسلامية) في (من أخبارٍ المُنْتكسبين مع الأسباب 
والعلاج): والمُرادُ بِدَارٍ الشركء أنْ يكونَ الحاكمُ على 
الأرضٍ كافِرّاء لِأنّ الناس على دِينٍ مُلُوكهم والأرض 
لِمَنْ لت عليها. انتهى. 0 
بلوع المرام): النَاسُ عَلَى دِينٍ مُلُوكهم. 0 وقالَ 
الشيحٌ حاكِمٌ المطيري (أستاذ التفسير والحديث في كلية 
الشريعة بجامعة 00 أي (تحرير ا وتجريد 
مُلُوكهَا). انتهى. وقالَ الشيحٌ تركي البنعلي 0 
(الكوكب الدري المنيرء بتقديم الشيخ 78 محمد 
المقدسي): قالت العَرَبُ (النَّاسُ على دين مُلُوكه). 
انتهى. وقال المُوَّرَّحٌ محمد إلهامي في هذا الرابط على 
موقعه: الحَقٌ الذي يَشْهَدُ له التاريخُ هو ما قالّه عنْمَانُ 
بْنُ عَفَانَ رَضِي اللْهُ عنه (إنَّ اللّهَ يَرَعْ بِالسُلْطَانِ مَا لَا 
يَرَعٌ بِالْقُرْآنِ)» وهو ما جَرَى في أمثالٍ العرّبٍ قَدِيمَا في 


أقوالهم الكثيرة التي فاضَث بها كُتْبُ الأَدَبٍ ودَوَاوِينِ 
الشَغْرٍ ٠النَّاسُ‏ عَلَى دِينِ ملوكهخ). (النَّاسُ أُنْباعٌ مَن 
غَلَبَ): (إذا تَغَيّرَ السُّلطانٌ تَغَيّرَ الزَّمَانُ1» حتى قال أَبُو 
الْعَتَاهِيَةٍ (مَا النَّاسُ إِلّا مَعَ الدَُنْيا وَصَاحِبهَا *** فَكَيفَ 
وَإِنْ وَنْبَثْ *** يَوْمَا عَلَيْهِ بما لا يَشْتّهي وَتَبُوا)؛ يقول 
الشيخ [محمد] رشيد رضا (وقد ميث ننه الاجتماع 
ل لقنيد اي لأمرائهم اولصو 1 فكُلُ ما 32 في 
الفح ا 50 [قالَ ا 
السعيدان في (المقول من ما ليس بمنقول): قولهم 
(النَاسُ عَلَى دين مُلُوكهن) هو مع شُهْرّته إلا أنه لا 
أَصْلَ له كما قالّه الإمامُ 0 انتهى]ء فمعناه 
الَْجَبِ أَنْ تُجادِل في 3 -في هذه ه الأيام - ونحن القوم 
الإين نَبَتَ فيهم مُنْدُّ سِيِمِانَةٍ عام من وَضَعَ أُسس عِلْم 
الإجْتِمَاع [ِيَعْنِي ابنَ خلدون] وقال [في (مَقَدْمَتِهِ)] 
بصربح العبّارة (المَعْلُوبُ مُولَعٌ أَبَدَا بالاقتداءٍ بالغالِب. 
في شعارهِ وزتّه ونخلتِه وسائرٍ أَحَوَالِهِ وعَوَائدِهِ). انتهى 


باختصار. وقال المُوّرَحٌ محمد إلهامي أيضًا في هذا 
الرابط على موقعه: وفي خُلّاصة تاربخيّة بَدِيعةٍ يقول 
ابنُ كَثِيرٍ [في البداية والنهاية] (كَانَثْ هِمّةٌ الْوَلِيدِ في 
الْبنَاءِ [قالَ الشيحٌُ سامي المغلوث في (أطلس تاريخ 
الدَّوْلَةِ الأُمَوئّة): الْوَلِيدُ بْنُ عَبدِامِكِ بْنِ مَرْوَانَ- تَجَحَ 
في مَدَّةِ خلافته أنْ تَنْشَط حَرَكَةٌ الغُئران في مَدُنِ الدَوْلَةِ 
الأمَويّةِ وفي عاصمتها ديمشق, وأَنْشَأ الطّزقَ» خاصّةً 
الطَرْقَ المُؤَدِيَةَ إلى الحجَازٍ والجزيرة» ومن آثارٍ الوليد 
الخالدة في العمارةٍ الجامِغ الأَمَوِيُ بِدِمَشْق» وكان يُعَدُ 
مِن عجائب الدُّنْياء ولا يزال حتى اليوم ناطقًا بِحِنْكة 
الوليدِء ويُعَدُ مِن مَعالم الإسلام الخالدة عَبَْ الغصور. 
انتهى باختصار. وقال ابنُ كَثِيرِ في (البداية والنهاية): 
الأمَوِيّ بيمشق- خَلْقَا كَثِيرًا مِنَ الصّنّاع وَالْمُهَنْدسِينَ 
وَالْمَعَّة. انتهى]. وَكَانَ النَّاسُ كَذَلِكَ يَلْقَى الرَّجُلُ الرَجُلَ 
فَيَقُولٌ (مَاذَا بَنَيْتَ؟ مَاذَا عَمَرْتَ؟)؛ وَكَانَثْ هِمّةٌ أخيه 
سُلَيْمَانَ في النْسَاءِء وَكَانَ النَّاسُ كَذَلِكَء يَلْقَى الرَّجْلَ 
الرَجْلَ فَيَقُولُ (كَمْ تَرَوَجْتَ؟ مَاذَا عِنْدَكَ مِنَ السَرَارِيَ 
سَرَارِيّ جَمْعْ سُرَئَة وهي الجاريَةٌ المْتَحَدَُ للُجماع]؟)؛ 


وَكَانَتْ هِمَةُ عُمَرَ بْنِ عَبْدِالْعَزِيزٍ فِي قِرَاءَةٍ القرآن» وفي 
الصلاة والعبادة وَكَانَ النَّاسُ كَذَلِكَء يَلْقَى الرَّجُلُ الرَجُلَ 
فَيَقُون (كَمْ وزدْك؟ كَمْ تقرأ كُلَ يَوْم؟ مَادًا صَلَيْتَ 
الْبَارِحَهَ؟)؛ والناسٌُ يقولون (الناسُ على دين مَلِيكهم, 
إِنْ كان حَمَّارًا [أَيْ صَانِعًا للخَمْرِء أو صاحبت ذُكَانٍ لِبَيْع 
الحَمرِ] كَثْرَ الم وإنْ كان لُوطِيًا فكذلك, وإِنْ كان 
شَحِيحًا حَرِيصًا كان الناسٌُ كذلكء وإنْ كان جَوَادَا كَرِبمًا 
شُجَاعًا كان الناسٌُ كذلكء وإنْ كان طْمّاعًَا ظَلُومَا 
غَْشُومَا فكذلك؛ وإِنْ كان ذا دِينِ وتَقَوَى وبر وإحسانٍ 
كان الناسٌُ كذلك))؛ وإذا كان الحاكِمُ في المَمَالِكِ 
القديمة يستطيع التأثيرز [يعني على غَالِبِيَة شغبه] بما 
يَصْبعٌ المملكة على نَمَطِهء فكيفف يَبْلُعْ التأثيرٌ الآنَ بعد 
أنْ صارَتٍ السُلطةٌ -مُنْدُ عَصْرٍ الدولة المركزئة- فو 
خارقة لم يُؤْتها مَلِكَ أو سلطانٌ مِن قَبْلُ؟!» لقد صارَتٍ 
السُلْطَهُ تمتلكُ مِن وسائلٍ التأثيرٍ عَبّْرَ الإعلام والقوانِين 
[وقد وَصَفَ المُوَرِحٌ محمد إلهامي في هذا الرابط على 
موقعه هذا التاثيز بقوله (إنّه لَتأثيز ضَحْمّ ونحن تراه 
بأَغيْنِنام] ما يُمَكَنها مِن دُخول كُلِ بَيْتِ والتّحَكُمِ في كُلِ 
نشاطء حتى لتستطيغ السُلْطةٌ صُنْعَ جمهور على 


نَمَطِها وقالّبها. انتهى باختصار. وقالَ أبو حامد الغزالي 
(ت505ه) في (التَبْر المسبوك في نصيحة الملوك): 
الدِينُ وَالْمَلِكُ تؤأمان» مِثْلُ أَخَوَيْنٍ وُلدا من بَطْنِ وَاحِدٍ.. 

ثم قال -أي الغزالي-: إِنَّ صَلَاحَ النَّاسسِ فِي حُسْنٍ 
سيرة الْمَلِكِ... ثم قال -أي الغزالي-: وقالتٍ الحُكماء 
أنَّ طِبَاعَ الرّعيّة نَتِيجةُ طِبَاع المُلوكء لِأنَّ العامّة إِنّما 
ينتجحلون ويزكبون الفساد اقتداءً بالكْبَراءِ. فإنهم 
يَتَعَلُمون منهم وبتَلْرَمون طْبَاعَهِم؛ ألا تَرّى أنه قد ذُكِرَ 
في التَاريخ أنَّ الوليد بْنَ عَبْدِائْمَِكِ (من بَنِي أُميَّة) 
كان مَصروف الهِمَّةٍ إلى العمارة وإلى الزراعة» وكان 
سليمانُ بِنُ عبدالملك هِمّثه في كَثْرةٍ الأكْلِ وطِيب 
الْمَطعم وقَضَاءِ الأؤْطارٍ [أوطازٌ جَمْعٌ وَطَرِ] وبُلُوغ 
الشهوات: وكانت همّة عَُمَرَ بن عبدالعزيز في العبادة 
والزّهادَةِ؛ قال محمدُ بن علي بنِ الفضلٍ (ما كُنْتُ أعلم 
أنّ طِبَاعَ الرّعِيّة تَدِي على عادة مُلُوكها حتى رَأَيتَ 
النامّ في أَيّامِ الوليدٍ [هو ابنُ عَبْدالمَِكِ بْنِ مَرْوَانَ] قد 
اشتغلوا بعمارة الكُرُومٍ [الكُرُومُ هو حَدَائقٌ الأغناب] 
والبَسَاتِينِء واهتمُوا ببناءٍ الدُورٍ ل[دُورٌ جَمْعْ دار] وعمارة 
الفُصُورِء ورأيتهم في زَمَنِ سليمان بن عبدالمَلِكِ قد 


اهتمُوا بِكَثْرةِ الل وطِيب الْمَطْعم حتى كان الرَّجُْلُ يَسألَ 
صاحبّه (أيْ لَؤنِ [يعني (أيّْ نَْعِ مِنَ الطعام)] 
اضطْنَعْتَ وما الذي أَكَلْتَ؟), ورأيتهم في أيَّامِ عُمَرَ بنٍ 
عبدالعزيز قد اشتغلوا بالعبادة وتَفَرّغوا لتلاوة القرآن 
وأعمالٍ الخَيراتِ وإعطاءٍ الصّدَقات).. 8 قال حَأَي 
الغزالي-: لِيُعْلَمْ أنّ في كُلِّ زَمَنٍ يَفّْدِي الرَعيّةُ 
بالسلطانٍ وتعملون بأعماله وتقتدون بأفعاله» مِنَ 
القبيح والجَمِيلٍ. انتهى باختصار. وقال نَجْمُ الدِينٍ 
الْعَِيُْ (ت1061ه) في (إثْقَانِ ما يَحْسْنُ مِنَ الأَخْبَار 
الدَائِرَةِ عَلَى الأَنْسْنِ): عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُخَيْمِرةَ 
[آت100ه] قَالَ (إنَمَا زَمَانُكُمْ سُلْطَائكُمُ. فَإِذَا صَلَّحَ 
سُلْطَائكُمْ هع زمائقم. وَإِذَا فْسَدَ سُلْطَانْكُمْ فَسَدَ 
َمَانْكُم4 قلتُ [والكلامُ ما زال لِلْعَرَيَ]ء الناسٌُ يَمِيلون 
إلى هَوَى السلطان» 5" رَعْبَ السلطان في نَوْعِ مِنَ 
العلّم مال الناسُ إليه؛ أو في نَوْعَ مِنَ الآداب [المراد 
بالآداب هنا كُلُ ما أَنْتجّه العفْل الإنْسَانِئْ مِن صُرُوبٍ 
المعرفة] والعلاجات أأَيْ والمُمَارساتٍ] كالقُرُوسيَّةِ 
والْرّمي والصيد صارُوا إليه» ومَنْ سَبَرَ [أيْ تعرّفَ 
وتَأَمّلَ به بِعْمْق] أَحْوَالَ هذه الأَمَةِ وَجَدَهُمْ كذلك مَضَواء لما 


كان بَنُو أُمَيَةَ تمِيلون مع الأَخْبارٍ والآثار صارٌ الناسٌُ 
مُحَدَِئِينء فلمًا مال بَنُو العبَّاسِ إلى الخلافٍ وعلم الكلام 
أَْبَنَ الناسٌُ على ذلكء وِلَّمًا كان لهم مَيْلٌ إلى اللَّهُو 
واللّعبِ والشغر والأَدَب كَثْرَ في زَمَانِهِم الشغز والمُغَنُون 
وأَهلْ الطَرب لقال ابن خَلْدُونَ في (مَقدَمَتِه): وما زالث 
صِنَاعَة الغنَاءٍ تَتدَرّحُ إلى أنْ كَمْلَتْ أَيِّامَ بَنِي العبّاس. 
انتهى]. ولّمًا مَلَكَ الأعاجمُ والأكْرادُ وكانوا يمِيلون إلى 
الفِقُهِ وأنواع العلم ويَنَا مَدَارِسَ القْقَهَاءٍ أَقْبَلَ الناسُ 

على الفِفه. انتهى باختصار]. انتهى باختصار. 


(10)وقالَ الشيحُ محمد بن عبدالوهاب في (الدّرر 
السَّنِيَّةَ في الأجوبة النّجْدِيّة): إذا عَلِمْتَ هذا وعَلِمْتَ ما 
عليه أكثرٌ الناسء عَلِمْتَ أنْهم أعظمْ كُفْرَا وشرْكًا مِنَ 
المشركين الذين قاتلّهم رسول الله صلى الله عليه 
وسلم. انتهى. وقد أَنْنَى على الشيخ محمد بنٍ 
عبدالوهاب الشيحٌ صالحٌ اللْحَيْدَان (عضؤٌ هيئة كبار 
العلماء. ورئيس مجلس القضاء الأعلى) حيث قالَ فى 
(فَصْلُ دعوة الإمام محمد بن عبدالوهاب): إن الواح 
على كُلِّ إنسان أنْ يَتَقَصَّدَ [أَيْ يَتَعَمّدَ] مَعرفةً توحيدٍ 
العبادة» وكُتْبُ الشيخ [محمد بن عبدالوهاب] وكُنْبُ 


أبنائه مِن أعظم ما يُعَلّمُ الناس صَفاءَ هذه العقيدة مِن 
غيرٍ تَعقِيدٍ ولا إلتباس... ثم قال -أي الشيحٌ اللْحَيْدان- 
ذا على سوال (هَلٍ الآباءُ الذين وَقَعوا في الشركيّات 
دُونَ عِلْمِهم في الغصور القَدِيمة قَبْلَ دعوة الشيخ 
محمد بن عبدالوهاب رَحِمَه الله هَلْ هُمْ مُشركون؟): 
الشركُ الأكبز لا يُعَدَرُ به أحَدٌّء كُلُ مَن مات على الشرك 
الأكبرٍ داخِلٌ في قولٍ الله جَلَ وعَلَا «إنَّ النّهَ لا يَغْفِرُ أن 
يُشْرَكَ به وََعْفرٍ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ)... ثم قال - 
ي الشيح اللّحَيْدَان-: الذي يَلْمِرُ دعوة الشيخ [محمد 
بن عبدالوهاب] لا يَلْمِرْها عن عِلْم ومَعرفةٍ وإنّما عن 
قد على الدُعوة السْلفَِة الصجيحة... ثم قان -أي 
الشيخحٌ اللُحَيْدَان-: فَجَمِيعٌ المُتعلِّمِين في المملكة مِن 
بل عام اليّسعِينٍ (1390ه). إِنّما تَعَلُموا على مَنْهَج 
كتب الشيخ [محمد بن عبدالوهاب] وأبنائه وتلامدّته. 
ولم يَكْنْ عندنا في المملّكة دَعوة تبليغ ولا دّعوة إخوانٍ 
ولا دَعوةٌ سُروربين وإنّما الدّعوةُ إلى اللّهِ وإعلانُ مَنِهَج 
السَلَفٍ. انتهى باختصار. وأنْنَى على الشيخ محمد بن 
عبدالوهاب أيضًا الشيحُ حمود التويجري (الذي تَوَلَّى 
القَضاءَ في بَلدةٍ رحيمة بالمنطقة الشرقيّة» ثم في بَلدةٍ 


م 
ببسرةه 
أي 


الزلفي. وكان الشيحٌ ابن باز مُحِبَّا له. قاربًا لكُتُبه. 
وقَدّمَ لبَعضهاء وتَكَى عليه عندما تُوْفْيَ -عامَ 
3ه واأمّ المُصَلَّين لِلصَّلاةٍِ عليه) حيث قالَ في 
كِتابه (غربهُ الإسلامء بتقِيم الشّيخ عبدالكريم بن حمود 
التويجري): ثم إن بَعْدَ عصر شيخ الإسلام أبي الْعبَّاسِ 
بْنِ تَيْمِيّةَ) وأصحابه رحمهم الله تعالى كَثْرَ الشّركُ 
وعبادةٌ القُبورٍ وأنواغ البدّع المْضِلَّةِ وظَهَرَ ذلك 
وانتَشّرَ في جميع الأقطار الإسلاميّة وعَمّتِ الفتنة 
بذلك وطمّث ودَخَلَ فيها الخَواصٌ والعَوَامٌ إلا مَن شاء 
اللّهُ تعالى وَهُمْ الأقّون, وما زال الشَّرٌ يَرْدادُ وبَكْثّرُ أهله. 
والخَيرُ يَنْقُصٌ وبتَقِلُ أهله. حتى ضَعْفَ الإسلامُ جدًا 
وكادَ أنْ يُقضّى عليهء فأقام اللَهُ تعالى لدينه شيحَ 
الإسلام محمد بِنَ عبدالوهاب قَدَّسَ الله رُوحَه ونوّر 
ضَرِيحهء فجاهد المُشركين وأهل البدّع مدَةَ حياته بِاليَد 
والأسان2 وأعائه الله بِجُنْدٍ عظيم من أنصارٍ الدين 
وحُماة الشريعة المطهرةء» فَرِبِقَ منهم يجاهدون 
المُبطلين بالحُجَّة والبَيَانِء وفْرِيقٌ يُجالِدون المُعانِدين 
السَيْفٍ والسّنانِء حتى أعاد الله للإسلام عزَّهِ ومَجْده 
ورُفْعثْ بحمد الله أعلامُ السنة النبوبة والعلوم السلفية 


في الجزيرة العربية ونْكِسَتْ فيها أعلامُ الشرك والبدع 
والتقاليد الجاهلية» وسار على منهاج الشيخ من بَعْدِه 
أولاده وتلاميده وغيزهم ممن هداهم الله ونَوّرَ بصائرهم 
من أهل نَجْدٍ وغيرها مِنَ الأمصارء وكلما مضى منهم 
سلف صالح أقام الله بَعْدَه خَلَهَا عنه يقومُ مَقامَهء وقليلٌ 
ما هُمْ في زمانناء فالله المستعان... ثم قالَ -أي الشيخ 
التوسجري-: ومن أعظم المُجَدْدِين بَرَكةَ في آخر هذه 
الأَمَةِ شيخ الإسلام وعَلَّمُ الهُداة الأعلام محمد بِنُ 
عبدالوهاب قدس الله روحه ونور ضريحه نشأ في 
أناس قدٍ إندرسث فيهم معالمٌ الدين» ووقع فيهم مِنَ 
الشرك وأنواع البدع والخرافات ما عَمَّ وطّمّ في كثيرٍ مِنَ 
البلاد إِلّا بَعَايَا مُتَمَسَكِين بالدين يَعلَمُّهم الله تعالّى: وأما 
الأكثرون فقد عاد المعروفُ بينهم منكرًا والمنكرٌ معروفا 
والسّنّةَ بدعة والبدعة شلك نكأ على ذَلِكَ الصَّغيرُ 
وَهَرِمَ عَلَيْهِ الْكَبيرُ... ثم قال -أي الشيحٌ التوبجري-: 
ففتح الله تعالى بصيرة شيخ الإسلام إِيَعَنِي الشيخ 
محمد بِنَ عبدالوهاب] وألهمه رشده وسددهء ووفقه 
لمعرفة ما بَعَتَ به رسولّه محمدًا صلى الله عليه وسلم 
مِنَ الهُدَى ودين الحقّ وشرح صدره لقبوله والعمل به. 


ثم قَوَى عَزِبِمَته على الدعوة إليه وتجديد أَمْرٍ الإسلام: 
فشمر عن ساق الجد والاجتهادء قام في هذا الأمر 
العظيم أعظم قيام فدعا الناس إلى ما كان عليه السلفُ 
الصالحٌ في باب العلم والإيمان وفي باب العمل الصالح 
والإحسان؛ دعاهم إلى تجربد التوحيد وإخلاص العبادة 
بجميع أنواعها لله وحده. ونهاهم عن التعلق بغير الله 
من الملائكة والأنبياء والصالحين وعن عبادتهم من 
دون اللهء ونهاهم عن الاعتقاد في القبور والأشجار 
والأحجار والعيونٍ والغيرانٍ [الغيون جَمعٌ عَيْنِه وهي 
يَنْبُوعْ الماءٍ يَنبُعُ مِنَ الأرض وتجري؛ والغيرانُ جَمعغ 
غار] وغيرها مما يَعَتَقِدُ فيه المشركونء ودعاهم إلى 
تجربد المتابعة للرسول صلى الله عليه وسلم في الأقوال 
والأعمال: ونهاهم عن الابتداع في الدين: وحذرهم عما 
أحدث الخلوف من البدع والتقاليد والتعصبات التي 
أَغْمَتٍ الأكتّرين وأَصَمتْهم وأصَلَتْهم عن سواء السبيل 
ودعاهم إلى إقام الصلاة وإيتاء الزكاة وترك المنكرات. 
ونهاهم عن التهاون بالحج وصيام رمضان. ودعاهم 
إلى الجماعة والائتلاف والسمع والطاعة لإمام 
المسلمين والجهاد في سبيل الله والأمر بالمعروف 


والنهي عن المنكرء إلى غير ذلك مما دعاهم إليه 
ورَعْبَهم فيه من الأمور الدينية ومكارم الأخلاق وما 
نهاهم عنه مما يُضَادٌ ذلك من المحظورات ومساوئ 
الأخلاق وسفسافهاء وهو في كل ذلك مُتَبِعٌ لا مُبِتَدِغ. 
فجَعَلَ اللْهُ في قيامه أعظم البركة» وتَفْعَ الله بدعوته 
ومُصَنَّفاتِه الخَلْقَ الكثيز والجم الغفير من أهل نَجْدٍ 
وغيرهم منذ زمانه إلى يومنا هذاء ومَحَا الله بدَعوّته 
شعار الشرك ومشاهده وهدَمَ بيوت الكفر ومعابده وكبت 
الطواغيت والملحدين وقمع الفجار والمفسدين» ورفع 
الله بدعوته أعلامَ الشربعة المحمدية والملة الحنيفية 
في أرجاء الجزيرة العربية» وصار لهم جماعة وإمام 
يدينون له بالسمع والطاعة في المعروف.ء وعقدت 
الألوية والرايات للجهاد في سبيل الله وإعلاء كلمة الله 
وقام قائم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء وأقيمت 
الحدود الشرعية والتعزيرات الدينية»ء وحوفظ على 
الصلوات في الجماعات: وأخذت الزكاة من الأغنياء 
وفرقت في مستحقيهاء وقامَ سُوقُ الوَعظٍ والتذكيرٍ وتعلّم 
العلوم الشرعية وتعليمِهاء وتُشْرَتِ السُنّةٌ وعلوم 
الصحابة والتابعين لهم بإحسانء واشتقَلَ الناسُ بهاء 


ورُفعت رايات الجهاد بالحجة والبرهان لدحض المعاندين 
من المشركين وأهل البدع وغيرهم من المبطلين 
المُعارضين لهذه الدعوة العظيمة بِالشْبَهِ الباطلة والإفك 
والبهتان»ء حتى سارت بحمد الله تعالى في الآفاق. 
وجَعَلَ اللّهُ لها مِن القبولٍ ما لا يحد ولا يوصف. وجمع 
لله بسببها القلوب بعد شتاتها وألّفَ بينها بعد 
عداوتهاء فأصبحوا بنعمة الله إخوانا متحابين بجلال الله 
متعاونين على البر والتقوى, وأعطاهم الله من الأمن 
والنصر والعز والظهور ما هو معروف مشهورء وفتح 
الله عليهم البلاد العربية من بَّحْرٍ فارسن [وثقال له 
(الخَلِيجُ العرَبِيُ) ودالخَلِيجُ الفارسيٌ) و(بَحْرُ الْبَصْرّةِ)] 
إلى بَحْرِ القَُرْمِ [يعني الْبَخْرَ الأخمَرَ]ء ومن اليَمَنِ إلى 
أطراف الشام والعرّاق» فأصبحت نَجْدٌ مَحَطًا لرحال 
الوافدين تُضْرَبُ إليها أَعْبَادُ الإبل في طلب الدنيا 
والدين» وعاد دين ارصم فيها بسبب هذه الدعوة 
غَضًّا طَرًا لَهُ شَبَهْ قَوِيّ بحالته في الصدرٍ الأولٍ؛ 
فجزى اللْهُ هذا الإمامّ المُجَدِّدَ عن المسلمين خيرًا وأثابّه 
الجَنّةَ والرضوان» وقد شَهِدَ له أهلُ العلم والفضل مِن 
أهلٍ غَصره ومن بَعْدَهم أنه أظهرٌ توحيد الله وجدد دينه 


ودعا إليه. واعترفوا بعلمه وفضله وهدايته ونصيحته 
اله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامّتهم. بل قدٍ 
إعترف أعداءٌ الإسلام والمسلمين من عقلاء النصارى 
وغيرهم أن الشيخ محمد بن عبدالوهاب وأتباعه أرادوا 
تجديد الإسلام وإعادته إلى ما كان عليه في الصدر 

الأول. انتهى باختصار. 


(11)وقال الشيحٌ محمد بِنُ عبدالوهاب أيضًا في 
(الرسائل الشخصية): فمن أَخْلّصٌ العباداتٍ لله ولم 
يُشْرِكَ فيها غيرّهء فهو الذي شَهدَ أنْ (لَا إِلَه إِلّا اللّه), 
ومن جَعَلَ فيها مع الله غيرّه. فهو المُشركُ الجاحِدُ لِقَولٍ 
(لا إِلَه إِلَّا اللّه) وهذا الشَّرْكُ الذي أَذْكُرُهِ اليو قد طبّقَ 
أي عَمْ] مَشارق الأرضٍ ومغارتهاء إِلّا العُرباء 

المذكورين في الحديث. وَلِيلٌ ما هُمْ. انتهى. 


(12)وقال الشيحُ سليمانُ بن سَخمان (ت1349ه) 
في كتابه (منهاج أهل الحق والإتّباع في مخالّفة أهل 
الجهل والابتداع): إِنَّ مَن في جَزِيرٍ العَرب لا نَعلَمْ ما 
هُمْ عليه جَمِيعُهم؛ بَلِ الظاهِرٌ أَنَّ عالِيّهم وأكثرزهم ليسوا 
على الإسلام» فلا نَحْكُمُ على جميعهم بِالكُفْرِء لإحْتِمالٍ 


أنْ يكون فيهم مسلمٌ؛ وأمّا مَن كان في وِلَايَةِ إمام 
المسلمين: فالغالِبُ على أكثرهم الإسلامُء لقيَامِهم 
بشرائع الإسلام الظاهرة» ومنهم مَن قامَ به مِن تواقضٍ 
الإسلام ما يكونُ به كافرّاء فلا نَحْكُمُ على جميعهم 
بالإسلام ولا على جميعهم بِالكُفْرِء لِمَا ذَكَرْنَا؛ وأمًا مَن 
لم يَكُنْ في ولَايَةِ إمام المسلمين [يَعْنِي المَلِكَ عبدالعزيز 
بن عبدالرحمن بن فيصل بن تركي بن عبدالله بن 
محمد بن سعود مؤسس الدولة السعودية الثالثة]. فلا 
نَدْرِي بجميع أحوالهم وما هُمْ عليه. لَكِنِ الغالِبُ على 
أكثرهم ما ذَكَزْناه أَوَلَا من عَدَم الإسلامء فمن كان ظاهره 
الإسلامَ منهم فيُعامَلَ بما يُعَامَلُ به المسلمُ في جميع 
الأحكام [قال عبدالله المالكي في مقالةٍ له بِعْنوانٍ 
(الَهَابيَةُ وإخوانُ مَن طاع الله وداعِشل. هَل أَعَادَ 
التَارِيحٌ نفْسَه؟) على هذا الرابط: قَرّرَ الشيخح سليمانُ 
بِنُ سَحْمانء وهو أَحُدُ كِبَارٍ العلماءِ وَفْتَهاء بأنّ مَنْ هُمْ 
تحت وِلَايَةٍ المَلِكِ عبدالعزيزء الأَصْلُ فيهم أنَّهِم 
مسلمونء بخلافٍ مَن هُمْ ليسوا تحت وِلَايتهه فالأضلٌ 
فيهم أنّهم ليسوا على الإسلام. انتهى. وقد قالَ الشيحٌ 
إبراهيمُ بن عمر السكران (المُتَخَرّْحُ مِن كلية الشربعة 


بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية» والحاصل 
على الماجستير من المعهد العالي للقضاء في 
السياسة الشرعية): في مقالةٍ له بغنوان (ِمَنزِلةُ 
المُجاهدِين عند تنظيم الدّولة) على هذا الرابط: إِنَّ 
العالّم اليَوْمَ كه -بِاليِسبةِ لتنظيم الدّولة- هو أرضض 
كُفْرٍ ورِدَّةٍ إلا مَناطِقَ تُفوذهم. انتهى]... ثم قال -أي 
الشيحٌ سليمانُ-: أَهْلْ نَجْدٍ كانوا قبل دعوة الشيخ 
[محمد بن عبدالوهاب] على الكْفْرٍ. انتهى. وقالَ الشيحٌ 
أبو بكر القحطاني ذ في (مُناظرة حَولَ العْدرِ بالجَهل): 
أهلٌ العلّم -رحمهم اللّهُ- فَسَّموا الدار إلى دارين (دار 
كُفرٍ ودازٌ إسلام). قالوا (مَجهولُ الحالٍ في دار الكفر 
كافْرٌ4 هذا مِن جهة الأصل... ثم قال -أي الشيحٌ 
القحطاني-: إِنَّ الحُكمَ بإسلامِه [أيْ إسلام مَجِهولٍ 
الحال] يَتبَع النّصّ كأَنْ يَقول ١لا‏ إِلَهَ إِلّا الله مُحَمَّدُ 
رَسُولُ اللّماء أو الإمادم (يَلتَزمُ بشعائر الإسلام)» أو 
يَكونُ ِالتَّبَعِيَّة (تَبَعِيَّةِ يَُ الدار أو تَبَعَيّةَ والدَيْه)... ثم قال 
-أي الشيخ القحطانى-: اليومَ كُلُ دار المُسلمين داز 
كُفر طَارِئء ليس فَقَط تُرْكيّاء كُلُ بلادٍ المُسلِمِين دان كُفر 
طارِئ» يَعنِي مُسلِمون ثم طَرَا عليها الكُفْرُ. انتهى. وقالَ 


الشيخٌ أبو سلمان الصومالي في (المباحث المشرقية 
"الجزء الأول"): وكُلٌ مِنَ الإسلام والشرك يَتَقَدّمُ الآخَنَ 
كما كائتِ العَرَبُ على الإسلام ثم عَلَبَ عليهم الشّركُ 
الإيمانُ1: فكذلك مَن كان قَبْلَ الدّعوة في البلادٍ النَّجِدِيةِ 
غَلَبَ عليهم الشركُ بأنواعه حتى نشَأ فيه الصَّغِيرُ وهَرِمَ 
عليه الكبيرٌ فكانوا كالكُفَارٍ الأصلِيّين كما قال الشيحٌ 
الصَّنْعَانِيُ [ت1182ه] والشيحٌُ حمدُ بِنُ ناصر 
[آت1225ه]» وهذا الذي قالوه [عَلَقَ الشيحُ الصومالي 
هنا قائلًا: أَعْنِي (الكُفر الأصلِي). انتهى] هو مُقتَضَى 
الأصولٍ العلْمِيَّةِ لأنّ الإسلام مع الشّركِ غَيرُ مُعتبَرٍ 
قال الفقيهُ عْنْمَانُ بْنُ فُودي (ت1232ه) [في (سراج 
الإخوان)] في قوم بَفُوهون بكلِمة الشهادة [أيْ يقولون 
(لا إلَه إِلَّا الله مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللّه4] وتعملون أعمال 
الإسلام لَكِنَّهم يَخلطونها بأعمالٍ الكُفرٍ (إعلّموا يا 
إخوانِي أنَّ جهاد هؤلاء القُوم واجبٌ إجماعاء لأنّهم 
ُفارٌ إجماغاء إذ الإسلامُ مع الشركِ غيرُ معتبَرِ). 

انتهى باختصار. 


(13)وقال الشوكاني -وكان مُعاصِرًا للإمام عبدِالعزيز 


بن محمد بن سعود- في كتابه (البدر الطالع) عن 

أثباع الدّعوة النَخْدِيَّة السَلّفية: يَرَوْنَ أن مَنْ لم يَكنْ 
داخلّا تحت دولة صَاحِب نَجْدٍ [يَعْنِي عبدالعزيز بن 
محمد بن سعود] ومُمْتَيْلًا لأَوَامِرِهِ خَارِجٌ عَنِ الإسْلام 
[قلث: المقصودٌ بذلك الحُكُم هو مَجْهُولٌ الحال؛ وأمًا 
من كاق معلوة. الحا فشفحه يخشب. حاله]ذ. انه 

وقالّث عزيزةٌ بنت مطلق الشهري (أستاذة الفقه وأصوله 
في جامعة الملك عبدالعزيز) في (قواعد الغلبة والندرة 
وتطبيقاتها الفقهية): فإذا بُنِي حُكْمٌ شرعيٌّ على أَمْرٍ 
غالب وشائع.ء فإنّه يُبْنَى عامًا للجميع؛ ولا يُوَبْرُ فيه 
تَخَلْفُْ بعض الأفرادٍ. لِأنّ الأَصْلَ في الشربعة اعتباز 
الغالب: أمّا النادرٌُ فلا أَنَرَ له فلّؤ كان هناك فَرْعٌ 
مَجهول الحُكم م مُتَرَدْدٌ بين احتمالين أَحَدُّهما غالبٌ كثيز 
وَالآخَرُ قَلِيلَ نايِزء فإنّه يُلْحَقُ بالكثيرٍ الغالِبٍ دُونَ 
القَِيلِ النادِر... ثم قالّث -أي الشهري-: يقول 
الربسوني [رئيس الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين. 
في كتابه (نظرية التقريب والتغليب)] (إِنّ الضرورة 
الواقعة والبَدَاهةً العقلِيّة تذفَعان إلى الأَخْذْ بالغالب. 
وثشيران إلى أنّه [هو] الصّوابُ المُمْكِنُء وما دام هو 


الصَّوَاتٍ المُمْكِنَ فإنّه هو المطلوبُ وهو المَتعيّنُ. 
والأَخْدْ به هو الصَّوَابُ ولَو احتَمَلَ الخَطّأ في باطِنٍ 
الأْر الذي لا عِلْمَ لنا به)... ثم قالّث -أي الشهري-: 
وقال القرافي [ت684ه] في (الفروق) (القاعدةٌ أنَّ 
الدائز بَيْنَ الغالب والنادِرٍ إضاقَته إلى الغالب أَوْلَى). 
انتهى باختصار. وقال ابْنُ تَيْمِيَةَ في (مجموع الفتاوى): 
َالآَصْل إِلْحَاقٌ الْقَرْد 2 الأَعْنَب. انتهى. وقال 
الشيحٌ محمد الزحيلي (عضو الاتحاد العالمي لعلماء 
المسلمين) في كتابه (القواعد الفقهية وتطبيقاتها في 
المذاهب الأربعة): إذا دان الشَيءٌ بين الغالِب والنادِرٍ 
فإنّهِ يُلحَقُ بالغالب. انتهى. وقالَ الشيحٌ أبو محمد 
المقدسي في (كشف كشف النقاب عن شربعة الغاب): وبقولٌ 
الشيخ العَلّامةُ حَمَدُ بْنُ عَتِيق [آت1301ه] رَحِمَه الله 
في كتابه (سبيل النجاة والفكاك من موالاة المرتدين) 
(اعلَحْ أنّ الكفر له أنواغٌ وأقسامٌ تَتَعَدَّدُ بِتَعَدّدٍ المُكفْرات. 
وكُلُ طائفة مِن طوائف الكُفرٍ قَدٍ إِشْتَهَرَ عندها نوع 
منه). انتهى باختصار. وقالَ تاج الدِينِ السبكِئٌ 
(ت771ه) في (الأشباه والنظائر): قال أصحابنا (ِتُقبَلَ 
الشهادةُ بالاستفاضة في مسائل الْمَوْتِ وَالنْسَبٍ وَاليّمَاح 


وَالإِسْلَام وَالْكْفْرٍ وَالرْشْدٍ وَالسَفَهِ). انتهى باختصار. 
وقالَ أبو إسحاق الصفار البخاري الحنفي (ت534ه) 
في (تلخيص الأدلة لقواعد التوحيد): وكلُ دارٍ كانت 
الَْلَبَةٌ فيها لأهلٍِ الاعتِزالٍ [ِيَعَنِي المُعتَزلة]» أو بُقعةٍ 
غَلَبَ عليها مذهبُ الْقَرَامِطَةَ فَإنْ كان أهل السُّنَة فيها 
مُسْتَضْعَفِينَ لا يُمكِنُّهم المُقامُ فيها إِلّا بإخفاءٍ مَذْهَبِهم 
أو على ذِمَّةِ أو جزبّة» فتلك الدارٌ دارٌ كُفر ويَجِبُ قتال 
أهلهاء وكُلُ من يُوجَدُ في تلك الدار فهو كافِرٌ إِلّا من 
ظَهَرَ الإسلامُ منه بيّقين. انتهى باختصار. وقَالَ 
الْحَصَّاصُ (ت370ه) في (أحكامٌُ القُرآن): ألا تَرَى أن 
الخكم في كُلِّ مَنْ في ذَارٍ الإسْلام َدَارٍ الْحَرْبء يَتَعَلّقّ 
ِالأَعَمَ الأَكثّر دُونَ الأَخَصٍ الأَقّنّ حَنَّى صَارَ مَنْ في 
دَارٍ الإسْلام مَحْظُورًا قَتْلَهُ (مَعَ الْعِلْم بِأنَّ فِيهَا مَنْ 
يَسْتحِقٌ الْقَنْلَ مِنْ مُرْتَدٍ وَمُلْحِدٍ وَحَرْبِيَ), وَمَنْ فِي ذَارٍ 
الْحرْب يُسْتبَاحُ قَتْلَهُ (مع ما فِيهَا مِنْ مُسْلِمٍ تاجِرٍ أو 
أَسِيرٍ)؟. وَكَذَلِكَ سَائِرُ الأول عَلَى هَذَا الْمِنْهَاجٍ يُجْرَى 
حُكْمُهَا. انتهى. وقالَ الشيحٌ أبو سلمان الصومالي في 
(الفصل الأول من أجوبة اللقاء المفتوح): ودار الكفر 
[هي] ما كائتٍ الْعَلَبَهٌ فيها لأهلٍ الكفر والشركء ويَحِبُ 


قتال أهلهاء وكُلُ مَن يُوجَدُ في تلك الدارٍ فهو كافِرٌ إلا 
مَن ظَهَرَ الإسلامُ منه بِيَقِينء أن الحكم يتَعَلَقَ بالأكثر 
دُونَ الأَقَنِ... ثم قال -أي الشيحٌ الصومالي-: الحُكمُ 
في كل مَن في دار الإسلام ودار الحرب يَتعلّقْ بِالأعَمّ 
الأكثّرٍ دُون الأَخَصٍ الأقَنِّ... ثم قال -أي الشيحٌ 
الصومالي-: وكُلُ دار أو بُقعة عَلَبَ عليها أهلُ البدع 
الكفريّة كالقرامطة والجهمية ونحوهماء فإِنْ كان أهلٌ 
السّنَّةَ فيها مُسْتَضْعَفِينَ لا يُمكِنُهم المُقامُ فيها إِلَّ 
بإخفاءٍ مَذهَبِهم أو على ذَمَّدَء فتلك الدالٌ داز كُفر. 

انتهى. 
(14)وجاء في كتاب فتاوى الشبَكة الإسلامِيّة (وهو 
كتابٌ جامعٌ للفتاقى التي أَصُدَرَها مَرْكَرُ الفَنْوَى بموقع 
إسلام ويب -التابع لإدارة الدعوة والإرشادٍ الديني بوزارة 
الأوقافٍ والشؤونٍ الإسلامية بدولة قطر- حتى 1 ذِي 
الْحِجّةِ 1430ه) أنّ مَرْكَرَ الفَنْوَى سُئِلَ (أسكُنُ في 
بَعضٍ المَناطِق التي يكثْرُ فيها من يَعتقدون بَعْضٌ 
المُعتقّداتِ الفاسدة, كَسَبٌ الله وسَبّ الصّحابةَ» واعتقادٍ 
أنَّ القُرآنَ منه ما هو مُحَرفَْء فَهَلْ يَجورُ أكْلُ ذبائجهم 
والصَّلاةُ خَلْمَهم أ لا؟4, فأجاب المَزكزٌ: فَإنّ من نِعْمَةٍ 


الله عَزْ وجَلَ علينا أنْ بَيّنَ لنا المَعالِمَ والحُدودَ 
والصَُوابِط التي بها يُعَرَفْ الداخل في الإسلام المعدودُ 
من أهله. والخارِجٌ عنه المعدودُ من غيرهم؛ فَمَن كان 
مُلتَزِمَا بأحكام الإسلام وشرائعه فُلَهُ ما لِلمُسلِمِين وعليه 
ما عليهم وهو منهم بلا رَبيبِء سَوَاءٌ كانَ شخصًا أو 
طائفة أو جَماعة؛ ومن لم يَلتَِمْ بهذا الدِينِ وَوَقَعَ منه 
ما يُناقضه فَقَدْ بَرِنَتْ منه الذْمَةٌ وانطَبَقَثْ عليه أحكامُ 
غيرٍ المُسلِمِينء ومن هذه النُواقِضٍ سَبٌ الله تعالّى» قال 
إِسْحَاقُ بْنُ رَاهَوَْهِ (قد أجمَعَ العْلّماءُ على أنَّ مَن سَبّ 
الله عَنّ وجل أو سَبٌ رَسولّه صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ أو 
دَفْعَ شَيْنَا أنرَنَهِ الله أو قَتَلَ نَبِيّا مِن أَنبِيَاءٍ الله وهو مع 
ذلك مُقِرٌ بما أنرَّلَ الله؛ أنه كافْرٌ)» ومن هذه التّواقضِ 
أيضًاء مَنِ إستهزاً بشيءٍ من دين الله أو توابه أو 
عقابه كَفْرَه ومنها الشركُ في عبادة الله وَحْدَهُ لا شَرِيكَ 
له. ومنها سَبُ الصّحابةٍ رَضي اللْهُ عنهم, فَمَنْ سَبَّهم 
سَبًا يَقدَحُ في عدالَتِهم ودينهم فهو كافِزء وكذلك مَنٍِ 
إعتقَدَ أنَّ المُضحَف ناقصٌء, أو إعتقّدَ بأنَّ جبريل قد 
أخطأ في تبليغ الزّسالة فهو كافرٌء وكُلُ مَن تَقَدّمَ ذكرهم 
لا تجوز الصَّلاهٌ خَلْفَهم ولا تصِحٌء ولا يَجوزُ الزُواجُ 


منهم ولا تَرزودِجُهم؛ ولا أَكْلُ ذبائحهم, ولا مُعامَاَتُهِم 
مُعامَلةٌ الُسلمين؛ لَكِنْ مَنٍ أَبَئِيَ بالسّنِ في مناطِقِهم 
أو العمل معهم يَنبَفِي أنْ يَتحَلّى بالحكمة, والحَذْرٍ مِن 
مَكرهم وكيدهم, ولا بَأْسَ بإلقاءٍ السّلامِ عليهم أو زَدِّهٍ 
المُنتَسِبَ لِلسُّنَّةِ [سْئلَ مركزٌ الفتوى بموقع إسلام وبب 
التابع لإدارة الدعوة والإرشاد الديني بوزارة الأوقاف 
والشؤون الإسلامية بدولة قطر في هذا الرابط (ما حُكْمْ 
السَّلامِ على الكُفَارِ؟)؛ فأجابَ المَرْكَرُ: أكثّرُ العْلَماءٍ مِنَ 
السَّلفٍ والخَلّفٍِ على تحريم الابتِداءء وؤجوب الرَّذّ عليه 
فُيَقولٌ في رَدِّه على سّلام الكافِر (وعليك) أو (وعليكم). 
واستدنُوا بقوله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ (لا تبْدءُوا الْيَهُود 
وَالنّصَارَى بِالسَّلام) رَواه مُسلِمٌ... ثم قال -أيْ مَركز 
الفَنْوَى-: إِنَّ المُسلِمَ إذا كانَ في دار الإسلام فَإِنّهِ يَحرُمُ 
عليه إبتداؤهم بالسّلام لقُوله صَلّى اله عَلَيْهِ وَسَلّمَ إلا 
تَبْدَءُوا الّْيَهُودَ وَالنْصَارَى بِالسَّلَام) وغَيْرُهم [أيْ وغَيْرُ 
الْيَهُودِ وَالنّصَارَى] مِنَ الكَفّارٍ مِن باب أُوْلَىء إلا إذا كان 
المُسِلِمُ في دارٍ الكُفرٍ بينهم قُلَهُ أنْ يُسَلْمَ عليهم مَبِتدئا 
وَرادّاء مُصائعة لهم ودَفْعَا لِلضَرَرٍ الذي قد يَحصّلُ مِن 


ترك السَّلام عليهمء والْأوْلَى أنْ يَستَعمِلَ كَلامًَا يُفِيدُ 
(التّحِيّة)2» غَيْرَ لَفظٍ (السّلام). انتهى باختصار. وجاء 
في مجموع فتاوى ورسائل العثيمين أنّ الشيخَ سُئلَ عن 
(حُكم السَّلام على غيرٍ المُسلمِين)؛ فأجات بقوله: 
البَدءُ بالسّلام على غيرٍ المُسلمِين مُحَرّمُ ولا يَجوزُ» لأنَ 
لني صَلَّى الَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ قال (لا تَبْدَءُوا الْيَهُودَ 
وَالنصَارَى بالسَّلام)؛ ولَكِنّهم إذا سَلّموا وَجَبَ علينا أن 
رُدّ عليهم؛ ولا يَجورُ كذلك أنْ يُبدَؤوا بِالتّحِيّةِ كَأهَْا 
وَسَهْلًا وما أَشْبَهِها لأنّ في ذلك [أَيْ في البَدءِ 
بتَحِيّيّهم] إكرامًا لهم وتعظيمًا لهم, ولَكِنْ إذا قالوا لنا 
مِثْلَ هذا فَإِنّنا تقول لهم مثلَ ما يَقولون؛ لأنَّ الإسلام 
جاء بالقدل وإعطاءِ كُلِ ذِي حَنِّ حَقّه ومِنَ المعلوم أنَّ 
المُسلمين أعلّى مكانةً ومرتبةَ عند الله عَنَّ وجَلٌ فَلا 
ينبي أن يَذِلُوا أنفْسَهم لِغَيرٍ المُسلمين قَيبدَووهم 
بِالسّلامء إِذَا فقول في خُلاصة الجّواب» لا يَجورُ أنْ 
بدأ غيرُ المُسلمِين بالسَلام لِأنَّ الذَِّي صَلَّى الله عَلَيْه 
وَسَلَّمَ نَهَى عن ذلكء ولأنّ في هذا إذلالا لِلمُسلم حيث 
يبدأ بتعظيم غيرٍ المُسلمء والمُسلِمُ أعلّى مرتبةٌ عند الله 
عَنّ وجلٌ فلا يَنبَِي أنْ يَذِلَ نَفْسَهِ في هذاء أمّا إذا 


سَلّموا علينا فَإنَنا تَرْدُ عليهم مِثل ما سَلّمواء وكذلك 
أيضًا لا يَجورُ أن نَبْدَأهم بِالتّحِيّةِ مِثلَ (أهلا وَسَهْلَا 
وَمَرْحَبَاء وما أشْبَة ذلك) لِمَا في ذلك من تعظِيمهم فهو 
كابتِداءٍ السّلام عليهم... ثم جاء -أي في مجموع 
فتاوى ورسائل العثيمين- أنَّ الشَّيعَ سُئلَ (إذا سَلَمَ 
الكافرُ على المُسلم فَهَلْ يَرُدُ عليه؟. وإذا مَدَّ يَدَه 
للْمُصافحة فَما الحكُم؟. وكذلك خدْمَتْه بإعطائه الشاي 
[وهو تبات يُغْلَى ورقة, ويُشرَبُ -في المُعتادٍ- مُحَلّى 
بالسّكَرِ] وهو [جالِسٌ] على الكُزسيَّ؟), فأجاب بقوله: 
إذا سَلَّمَ الكافِرٌ على المُسلِم سَلامَا بَيَنَا واضِحًا فَقالَ 
(السَّلامُ عليكم). فَإِنّكَ تقول (عليك السّلامُ): أَمّا إذا لم 
يَكُنْ بَيَنَا واضِحًا فَإِنّك تقول (وعليك), وكذلك لو كان 
سَلامُه واضِحًا يَقولٌ فيه (السامُ عليكم) يَعَنِي الموت, 
فإِنّه يُقالٌ (وعليك). فالأقسامُ ثَلاثةٌ؛ الأَوَّلُ» أنْ يَقول 
َف صَرِيح (السامُ عليكم). فَيُجابُ (وعليكم]؛ الثاني 
أن نَشْكَ هَل قالَ «السام) أو قال «السَّلامُ)؛ فَيُجابُ 
(وعليكم)؛ الثالِث. أن يقول بلَفظٍ صَرِيح «السّلا 

عليكم). فَيُحَابُ (عليكم السَلام)؛ وإذا مَدَّ يَدَه 0 
للمُصافّحة فَمُدَ يَدَكَ إليه ولا فَلا 5-6 وأمّا خدْمَتُه 


بإعطائه الشاي وهو على الكُرْسيَ فمَكروه, لَكِنْ ضع 
الفنْجالَ [وهو قَدَحٌ صَغِيرٌ مِنَ الخَرّفٍِ وتحوه يُشْرَبُ فيه 
الشايٌّ وتحؤه] على الماصّة [أي الطاولة] ولا حَرَجَ.. 

ثم جاءَ -أي في مجموع فتاوى ورسائل العثيمين- أن 
الشَيحَ سْئلَ (وَرَدَ في الحَديث الذي رَواه الإمامُ مُسلمٌ 
في صَجيجه عَنْ أبي هْرَيْرَةَ رَضِيَ الله عنه أنَّ رَسُولَ 
اله صَلَّى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَالَ (لا تَبْدَءُوا الْيَهُودَ ولا 
النّصَارَى بالسَّلامء فَإِذَا لَقِيتُمْ أَحَدَهُمْ في طَرِيق 
فَاضْطِرُوهُ إلى أضْيّقِه)» أَلِيس في العمَلٍ بهذا تنفيز عن 
الخو ل في الإسلام؟)» فأجاب بقُوله: يَحِبُ أنْ نَعْلَمَ أن 
أَسَدّ الدُعاة في الدَّعوة إلى الله هو التَبِىْ صَلَّى الله 
عَلَيْهِ وَسَلَمَ وأنّ أَحسَن المُزشدين إلى الله هو النْبيُ 
صَلَّى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ وإذا عَلِمْنا ذلك فَإِنّ أي فَهْم 
نَفهَمُه مِن كلام الرّسولٍ صَلَّى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلمَ يون 
مُجِانِبًا لحكمة [أيْ في فَهْمِئًا] يَجِبُ علينا أنْ نَتّهِمَ هذا 
الفْهُمَ [قالَ الشيخ أبو سلمان الصومالي في (بذل 

النصح): والقاعِدةٌ أنّ المَفسّدةً التي تَبَتَ الحُكُمٌ مع 
وُجودها غيرُ مُعتَبَرةِ شرعًا... ثم قال أ الشيخ 
الصومالي-: إِنَّ التّدقيقَ في تحقيق حكم المشروعيّة 


مِن ملح العلم لا مِن مَنْنِهِ عند المُحققين» بخلافٍ 
إستنباطٍ عِلَلٍ الأحكام وصَبطٍ أَمَاراتهاء فلا يَنبَغِي 
المُبالّعْةٌ في التَنَقِيرٍ [أي د عن الحكم لا سِيّمَا 
فيما ظاهِرْهِ التَعبّكُ إِذْ لا يُؤْمَنُ فيه مِنِ إرتكاب الخَطَر 
والؤقوع في الخَطْلٍ [أي الخَطأ]؛ وحَسْبُ القّقيه من ذلك 
ما كانَ مَنصُوصًا أو ظاهرًا أو قَرِبِبًا مِنَ الظهور. 
انتهى]» وأنْ نَعْلَمَ أنّ فَهُمَنَا لِكَلام انبج صلى لله كيه 
وَسَلّمَ [أيْ فَهْمَنَا نه مُجانبًا للحكمة] خَطأ. انتهى 
باختصار]ء وإذا وُجِدَ مَن يَنْتَسِبُ [أَيْ وَطُنَا أو عشيرة] 
إلى مَن يَسُبُون الصّحابةَ و[هو] لا يَسُبّهم ولا يَعتَقدُ 
تلك المُعتقّدات الباطِلة فهذا له حَكُمَّ آخَرْء حيث يُعامَل 
مُعامَلةَ المُسلمين؛ ولا حَرَجّ في الصَّلاةٍ خَلْفَه أو أكْلٍ 
ذَبيحته... إِلَى آخرهء لَكِنْ يَحِبُ التَأَكُدُ مِن ذلكء لِقلَةٍ 

هؤلاء . انتهى باختصار. 


(15)وقالَ الْقُرَْطْبِىُ في (الجامع لأحكام القرآن): ! 

النْبِىَ ان اللّهُ عَلَيْهُ 4 وَسَلَمَ لما مَاتَ ِرْتَدَت الْعَرَبُْ ها 
وَلَمْ يَبْقَ الإِسْلَامُ إِلّا بِالْمَدِيئَةِ وَمَكَةَ وَجُوَانَا [قالَ إِبْنُ 
عاشور في (التحرير والتنوير): قيل (ِلَمْ يَبَْ [أيْ على 
الإسلام مِنْ أهلٍ الْمْدُنِ الإسْلاميّة يَوْمَئِذِ] إلا أهل ثلاثة 


مَسَاجِدَ (مَسْجِدٍ الْمَدِيئَة وَمَسْجِدٍ مَكَةُ وَمَسْجِدٍ جُوَانا 
في الْبَحْرَيْنِ)). انتهى]. انتهى. وقالَ الشيحٌُ محمد 
الأمين الهرري (المدرس بالمسجد الحرام) في (الكوكب 
الوهاج): تُوْفْيَ رَسُولُ الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ 
وَاسْتُخْلِف أَبُو بَكْرِ بَعْدَهُ وَارتَدَ مَنِ إرتدَ مِنَ الْعرَبٍ إلا 
َهْلَ تلان مَسَاجِدَ (مَسْجِدٍ الْمَدِينَةَ وَمَسْجِدٍ مَكَهَّ 
وَمَسْجِدٍ جُوَانَا). انتهى باختصار. وقالَ الشيحٌ حمود 
التويجري (الذي تَوَلّى القَضاءَ في بَلدةٍ رحيمة بالمنطقة 
الشرقيّة. ثم في بَلدةٍ الزلفي» وكان الشيخ ابن باز مُحبًا 
له قاربًا لكُتُبهء وَقَدّمَ ِبتعضهاء ويَكَى عليه عندما تُوْفي 
-عامَ 1413ه- وأمّ المُصَلَين لِلصَّلاةِ عليه) في كتابه 
(غْربةُ الإسلامء بتقديم الشّيخ عبدالكريم بن حمود 
التويجري): أصحابُ رَسولٍ الله صلى الله عليه وسلم 
ومن معهم مِنَ المُسلِمِين فَهَروا المُرتَدِين مِن أحياءِ 
العَرَب وهُمْ أضعافُ أضعافهم... ثم قالَ -أي الشيحٌ 
التويجري-: وفي سَُنِ النسائي. ومُستدرَك الحاكم, عَنْ 
نس بْنِ مَالِكِ رَضِيَ انه عَنْهُ قَالَ (لَمَا تُوْفْي رَسُولُ الله 
صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلمَ ازْتدّتِ الْعَرَبُ» فَقَالَ عَمَرُ رَضِيَ 
الَّهُ عَنْهُ (يَا أبَا بَكْرِءِ كيف ثُقَاتِلُ الْعَرَبَ), فَقَالَ أَبُو بَكْر 


رَضيَ الَّهُ عَنْهُ (إِنّمَا قَالَ رَسُولُ الله صَلَّى الَهُ عَلَيْهِ 


وَسَلّمَ 'أُمِرْتُ أَنْ أُقَاتِلَ الئاس حَتَّى يَشْهَدُوا أَنْ لا لَه إن 
الَّهُ وَأَنِي رَسُولْ اللّهِ وَبُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَُؤْتُوا الزّكَاة')) قال 
الحاكمٌ (صَحِيحٌ الإسناد). ووافَقَه الحافظ الذهبي في 


(16)وقالَ الشيحٌ أبو سلمان الصومالي في (المباحث 
المشرقية "الجزء الأول"): الشيخ عَدْمَانُ بْنْ فُودذي 
(ت1232ه) يَقولٌ [في (نور الألباب)] في مُلوكِ 
هَوْسَا وأهلها [بلادُ الهَوْسَا تَشمَلُ ما يُعَرَفُ الآنَ بشَمالٍ 
نَيُجِيزِتَا وجُزَْا من جُمهوربّة النْيجَرِ] (إعلَمْ يا أخي. أن 
الئاس في هذه البلادٍ ثلاثةٌ أقسام؛ قِسمٌ منهم يَعْملْ 
أعمال الإسلام ولا يَظهَرُ منه شَيءٌ مِن أعمالٍ الكُفرٍ ولا 
يُسمَعْ منه شَيءٌ يُناقِضُ الإسلامَ» عارفون بالتّوحِيدٍ 
مُحسنون للْعبادة» فُهؤلاء مُسلمون قَطعًا تجري عليهم 
أحكامٌ الإسلام؛ وَهُمْ نادرون؛ وقسمٌ منهم ما شَمَّ رائحة 
الإسلام ولا يَدَعِيه فَهوْلاءء كافرون أصلِيُون قَطعَا ولا 
يَلتَبِسُ حَكْمْهم على أُحَدِ؛ وقسمٌ منهم مُخَلَط يَعْمَلُ 
أعمالَ الإسلام؛ ويُظهرٌ أعمال الكفرٍ وبُسمَعْ مِن قوله 
ما يُناقضُ الإسلامَ»؛ فَهؤْلاء كافرون مُرتَدُون قَطعًا لا 


(17)وقالَ الشيحٌ ربيع المدخلي (رئيسٌُ قسم السّنَّة 
بالدراسات العليا في الجامعة الإسلامية بالمدينة 
المنورة) في (انقضاض الشهُبٍ السَّلَفِيّة): قال عدنان 
[يَعْنِي الشيحح (عدنان العرعور) الحاصلَ على (جائزة 
نايف بن عبدالعزيز آل سعود العالمية للسُنَّة النْبَوِيَةِ 
والدراسات الإسلامية المعاصرة)] في شربط بعنوانٍ 
(أنواع الخلاف ربيع الثاني 1418ه - أُمِسْتَِرْدَامِ 29' 
"| هُولَنْدَا) (لا نَلُومْ الإمام أحمد في تكفيرٍ تارك الصَّلَاةٍ 
[قال الشيحٌ عبدالله الغليفي في (التنبيهات المختصرة 
على المسائل المنتشرة): إذا نظرنا وجدنا أنه قد ثبت 
الإجماع في عصر الصحابة على كفر تارك الصلاة 
وقد نقل هذا الإجماع أكثر أهل العلم من أهل الحديث 
والفقه قديمًا وحدينًاء وتواترت الأدلة على ذلكء» بل زاد 
على إجماع الصحابة إجماغ التابعين» نقله غير واحد 
من السلف أن من ترك صلاة واحدة متعمدًا حتى يخرج 
حراس طر صر نتم كن .. ثم قال -أي الشيح 
الغليفي-: فإذا ثبت إجماع الصحابة على كفر تارك 
الصلاة فلا كلام: 9 عبرة بالاختلاف بعدهم.ء وَلا داعي 


للتفربعات الفاسدة والتقسيمات الباطلة من تقييد الكفر 
بالجحود والاستحلال القلبي والقَصْدٍ [أَيْ قَصْدٍ الكَفْرِ] 
وغيرها من رواسب المرجئة لأن كلام الصحابة أضبط 
وأحكم. انتهى باختصار]... إِنَّ المُسلِمِين صاروا 9090 
منهم على مَذهَبٍ [الإمام] أحمدّ كْفَارَاء فلِماذا يُلَامُ (سيد 
قطب) رَحِمَه الله ونقولٌ (هذا [أي الشيحٌ (سيد قطب)] 
يُكفْرُ المُجتَمَعاتِ)؟؛ ولا يُلَامُ الإمامُ أحمدُ وقد حَكَمَ على 
هذه الشعوب كُلَّها بالكُفرء وبالتالي فإنَّ مِضْرَ وسُوربا 
والشَامَ وباكستان كُلَّهم شعُوبٌ غيرُ مُسْلِمةِء وصارَتٍ 
المُجتمَعاتُ مُجتمَعاتِ دارٍ حَْبٍء كُلّهم [أيْ كُلُ مَن في 
هذه المُجتمّعات] كُفَارٌ إلا المُصَلّين؟). انتهى باختصار. 


(18)وقال الشيحٌ ابن باز في مقالة له على موقعه 
بعنوان (العقيدة الصحيحة وما يُضَادُها) في هذا الرابط: 
فظهَرَ دِينُ الله على سائر الأديان بعد دعوة متواصلة. 
وجهادٍ طوبلٍ من رسول الله صلى الله عليه وسلم, 
وأصحابه رضي الله عنهم. والتابعين لهم بإحسان» ثم 
تَغَيّرتِ الأحوال وغَلَبَ الجَهلُ على أكثر الخَلْقٍ حتى عاد 
الأكثرون إلى دين الجاهليةء بالغلو في الأنبياء 
والأولياء ودعائهم والاستغاثة بهم وغيرٍ ذلك من أنواع 


الشرك. ولم يَعْرفُوا مَعْنَى (لا إله إلا الله) كما عَرَفَ 
معناها كُفَارُ العرّبء فاهه المُستَعانُ؛ ولم يَرَلَ هذا 
الشركُ يَفْشُو في الناس إلى عصرنا هذا بِسَبَبٍ عَلَبَةِ 
الجَهلٍ وبُعْدٍ العَهْدٍ بعضر النُبُوّة... ثم قال -أي الشيحٌ 
ابنُ باز-: ومن العقائد الكفربة المضادة للعقيدة 
الصحيحة. والمخالفة لِمَا جاءت به الرسلُ عليهم 
الصلاةٌ والسلامُ؛ ما يَعتَقِدُه الملاحدةٌ في هذا العصر مِن 
أثباع مَازْكسٌ ولِينِينَ وغيرهما من دُعاة الإلحاد والكفر 
سواء سَمّوا ذلك اث شتراكية أو شيوعية أو بعثية أو غير 

ذلك من الأسماء . انتهى. 


(19)وقال الشيحٌ محمد المغراوي (أستاذ الدراسات 
العليا بجامعة القروبين» والذي يُوصَفُ بأنّه 'شَيْحُ 
السَلَفِيين بالمَْربِ") في (الإحسانُ في إِيَِبَاعَ السُنَةِ 
والقرآن؛ لا في تقليدٍ أخطاءٍ الرجال): كِتابُ الله صالحٌ 
لكل زمانٍ ومكانء يُسْعٌ نُورّه. وتتّضحٌ لنا هِدَايّته 
ويُعالِجُ واقعنا الهزيل الصّعِيفتَ الذي إنْحَط وسَفْلَ 
وحَالَتُه حال مَن لم يَنْزِلَ فيه قُرآنٌ ولا بُعتَ فيه تَبىّ... 
ثم قال -أي الشيحٌ المغراوي-: فإنّ هذه الآيّةَ أَمرُها 
عَظيمٌء والذي يَتفكّرٌ فيها ويُطيل النَّظَرَء يَستعرض حالة 


المسلمين في كُلّ تجَمُعاتهم الكُبرى والصّغرَىء يَحِدُهم 
كما قال اللهُ تعالّى (إِنَا أَطَعْنَا سَادَتَنَا وَكُبَرَاَِنَا فَأَضَلُونا 
السّبيلاء رَبَنَا آتِهمْ ضِعَيْنٍ مِنَ الْعَدَاب وَالْعَنْهُمْ لَغنا 
َبِيرَا4ء فَيَا لَهَا مِنْ خَسَارةٍ الشَعْوبُ يُقَلْدون ما يُسَمَى 
بالعلماء وما يُسَمَّى بشيُوخْ الطّربقة» والحَُامْ 
يَسْتَأُجِرون العلماء وبَتّبِعونهم على أهوائهم [أيْ أن 
الغلماءَ يَتَبعون أهواء الحُكَام]؛ ويَضيع الحَقّ بين هذه 
الطََقَاتِ الثَلاثِء وسِيَقِفُون جَمِيعًا أمامَ رَبَ الع 
والجَلالِ» فيقولون كما قال اللهُ (إنَا أَطَعْنَا سَادَتنًا 
وَكُبَرَاءَنَا فَأَضصَلُونَا السّبيًا4» وهَلٍ المأجورون ستئْقَعْهم 
أعذاهم بأنّهم لا يَجدُون طَرِبقًا للإرتزاقي إِلّا هذا الطريق 
الحَسيسَ الذي هو طريق لِجَهَنَّ فمَتي كان الظلمُ 
والظَلّمةُ وَأعْوَانُهم مُبَرَؤُونَ مِنَ الجريمة؟. فالجريمةٌ لا 
تترّخرّحُ عن أصحابها فُرَادَى وَجَمَاعَاتٍ مَتى تَلَبّسوا بها. 
لا بْدّ لهم من وَقْفَةٍ ومُحاكمةٍ يكونُ قاضيها العلِيمَ 
الخَبِيرَ (يَسْأَنُ الأَمَمَ بعلمائهم وشغوبهم وحُكَامِهم ماذا 
عمِلوا بكتاب رَتَهِم وسُنَّةِ نَبِيَهم)» فلا شَكَ أنّهم 
سيقولون كما قال الله تعالى (إنَّا أَطَعْنَا سَادَتَنَا وَكُبَرَاَنَا 
في كُلِ مُنْكَرٍ ومُحَرَّمء شزكِء بدعة. ربّاء خَمْرِء زِنْى 


حُكْم بغير ما أنزل اله (فَأَصَلُونَا السّبيلاء رَبَنَا آتهخ 
صِغفَيْنِ من الْعَدَابِ وَالْعَنْهُمْ لَعْنَا كبيرَا. انتهى 
باختصار. وفي فيديو بعنوان (المغراوي يَقول أنَّ 
المُجْتَمَعَ مُنْتَكِسٌ غالِبُه مُرْتَدُ) قال الشيخ أيضا: تُرِبدُ 
أنْ نَسْعَدَ وأنْ تكون عندنا جَمِيعٌ المُقَوْماتٍ للحَيَاةٍ 
ونحن لا يَدَ لنا في الخَيرِء ولا إضْبَعَ لنا في الخَيرِء نَزْلَ 
القرآنُ هَجَرناه جات السُنَّةُ ضَيّعناهاء ما عندنا عنَايَةٌ 
بكتاب اللهء ما عندنا عِنَايَةٌ بسن رسوله, ما عندنا 
عِنَايَةٌ بعقيدتناء المَجْتَمَعْ مُنْقَكُ المختمغ مُنْفَسِنَ في 
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ل 


المُحَرّماتء المُجْتَمَعْ مُنْتَكِسٌء غالِبُه مُرْتَدُ كيف تَتَحَقَقٌ 
السعادة؟؛ كيف يَتَحَقَّقْ الأَمْنُ؟: كيف تَتحَمّقٌ سِيَاسَة؟. 
كيف يَتَحَقّقُ الاقتصادٌ؟ [قالَ الشيحٌ مُقْبِلَ الوادِعِيُ في 
شَريطٍ صَوتيَ مُفَرَعْ على هذا الرابط بعنوان (الجزُ 
الثاني من 'تحذير الدارس من فتنةٍ المدارس): الواعظ 
يبح صَؤْثُهُ» ويَغدها الشَّعْبُ ماش بَعْدَ [أيْ خَلْفَ] أعداء 
الإسلام... ثم قال -أي الشيحٌ الوادِعِئ-: فيا إِخْوَانَنَاء 
ِينُ الله في وادٍء ومُجتمعائنا الجاهِلِيّةُ في وادٍ. انتهى 
باختصار. وقالَ الشيحٌ أبو بصير الطرطوسي في 
(قواعدُ في التكفير): مُجِتَمَعاتّنا تَفَصٌ بالمُرتدِين 


والرّناِقةَ المُلحدِين. انتهى. وقالَ الشيحٌ محمد أمان 
الجامي (أستاذ العقيدة بالجامعة الإسلامية بالمدينة 
المنورة) في (تصحيح المفاهيم في جوانب العقيدة): 
فْحَياةُ المسلمين اليوم أَقْرَبُ إلى الجاهِلِيّة التي قَبْلَ 
مَبْعَثِ النَّبِيَ مِنْهَا إلى الحياةٍ الإسلامِيّة. انتهى. وقال 
الشيحٌ فركوس في مقالة على موقعه في هذا الرابط: 
كان حَرِيًا بأهل السُّئَّة أنْ يُوقفوا رَحْفَ أهلٍ الخرافة 
والباطلٍ منذ زمن بعيدء قَبْلَ استفحالٍ مظاهر الشرك 
والطّغيان» والعودة بالمجتمع إلى باب البدّع والخرافة 
والسّحر والشّعوذة وغيرهاء عَمَلَا بِسُنّةٍ التَّدافع» لقوله 
تعالى (وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النّاسَ بَعْضَهُم ببَغضٍ لَهُدْمَتْ 
صَوَامِعُ وَبِيَعٌ وَصَلَوَاتُ وَمَسَاجِدُ يُذْكَرُ فِيهَا اسْمٌ الله 
كَثِيرَا وَلَيَنَصْرَنْ اللّهُ من يَنصُرْهُء إن اللّهَ لَقَوِيّ عَزِيرٌ). 
انتهى. وقالَ الشيخحٌ عبدالسلام بِنُ برجس (الأستاذ 
المساعد في المعهد العالي للقضاء بالرياض) في 
تحقيقه لكتاب (دَحضٌ شبهاتٍ على التّوحِيدِ) الذي 
قَرَظَه الشيخ ابن جبرين: وأْصبّحَ أهلُّ هذا الزْمِانٍ كما 
قال ابْنُ عقيل الحنْبَلِيُ [ت513ه] عن أهل رَمَانِه (ين 

عَجِيبٍ مَا نَقَدْتُ مِنْ أَحَوَالٍ النّاسِ كَثْرَةُ مَا نَاحُوا عَلَى 


خَرَابِ الدِيَارِءِ وَمَوْتِ الأَقَارِبٍ وَالأَسْلّافء وَالتّحَسُرُ عَلَى 
الأرزاقٍ اق بِدَمَ الزّمَانِ وَأَهْلِهِ وَذِكْرٍ نَكَدٍ الْعَيْشِ فيهء وَقَدْ 
َأَوْا م مِنِ إِنْهِدَامِ الإسْلام, وَتَشَعُبٍ [أَيْ تَفَرّقٍ وتَشَُّتِ] 
لكَديانِ؛ وَمَوْتِ السُّنَنِء وَظُهُورٍ الْبدَّع» وَارْتِكَاب 
المقاصيء وَتقَضِي الأغمارٍ فِي الْقَارِغ الذي لا يُجْدِي 
َالقَبِيحٍ الَذِي يُوبِقَ وَيُؤْذِيء فلا أَجدُ مِنْهُمْ مَنْ اح عَلَى 
دِينِه» وَلَا بَكَى عَلَى ما فَرَّط مِن عُمرهء وَلَا آسى عَلَى 
فَائْتِ دَهْرِء وَمَا أَرَى لِذَّلِكَ سَبَبَا إِلّا قله مُبَالَاتِهِم 
بِالأَديَانِ وَعَظَمَ الدُنْيَا في غُيُونهِمْء ضِدّ ما كَانَ عَلَيْهِ 
السَلَفُ الصَّالِحُ [فْمَذْ كانوا] يَْضَوْنَ بِالْبَلّاغ مِنَ الذَنْيَا 
وََنُوحُونَ عَلَى الذِينِ)... ثم قال -أي الشيخ ابن 
برجس-: وَصَلَ الحَدٌ بأهلٍ اا إلى ما ذَكَرَهِ لأي ابْنُ 
عَقيلٍِ] وأَعْظَم واشتدّتْ بينهم غَزْبةُ هذا الدِينِ الأَقُوَم.. 

ثم قال -أَي الشيخ ابن برجس-: نظَزث في هذا 
المجتمع» فإذا أُضْعَفُ جانِب فيه جانِبُ التّوحِيدِء وَلَو 
إستقاموا عليه حَقَ الاستقامة لكائث لَهُمْ مِنَ الله الرَفْعَة 
والمكانةُ. انتهى باختصار. وجاء في تَفْسِيرٍ إبن 
عثيمين (غضو هَيْئةٍ كبارٍ الغلّماءِ)؛ عند تَفسِيرٍ قوله 
تعالَى (إن يَمْسَسْكُمْ قَرَحٌ فَقَدْ مسن الْقَوْمَ قَرَحٌ مَثْلّه 


وَتلِكَ الأيَّامُ نُدَاوِنُهَا بَيْنَ النّاسِ وَلِيَعْلَمَ اللّهُ الّذِينَ آمَنُوا 
وَبَتَخْدَ مِنَكُمْ شْهَدَاءَ ): طالِبٌ [يَسأَلُ الشيخَ إبن عثيمين] 
(بِاليَسبةٍ لجهادٍ الكُّفَارٍ الآن في رَماننا هذاء إذا مَتَلَا 
دولةٌ ربد تُجاهِدُ الكُفَارَ الدّوَلُ الأخزى يُعارضونهم, إذا 
كان أَمَةَ واحدة (مَثتَلّاد دَولةٌ يكونُ [فيها] جَمِيغْ 
المُسِلِمِين رَئيسُهم واحدٌ) كان مُمكِنا يَتَفِقوا في الجهادٍ, 
ين الآن إتَفاقُهم في الجهادٍ صَعبٌ جدًا؟)؛ فيد 
الشَّيحُ (عندك أُمَةٌ إسلاميّةٌ الآن على حَسَبٍ ما يُرِبِدُ 
اللَّهُ منها؟!, أَسأَلُك, الآنَ هَل عندك أَمَةّ على حَسَب ما 
يُربدُ اللّهُ منها؟!)؛ [فَيَرْدّ1 الطالِبُ (أمّا بالنُسبة لِلحُكَام 
لا [فَيرْدُ] الشّيخُ (لاء حتى بالّسبَةٍ للشعوب ما هو 
الحُكَامُ فَقَط... الآنَ الذي يدعو لِلتَّوحِيدٍ يُسَمّى وَهَابِيًا 
غتفنذا كتضنا حتفت كتقنطتاك ( اكد 
الإسلاميّةُ؟!ء المسألة تحتاجُ إلى علاج مِنَ الجُذور)؛ 
[َفْيَسأل] طالبٌ آخَرُ (نَجِد يَا شَيْحْ أن الجهادت قد مات 
في قلوب الناسء فَإِنّ العوامٌ لا يتدرون أنَّ الجهاد كُتِبَ 
على هذه الأَمَةِ أنه فُرضُء قَلَّمَا تسمَعون عن الجهادٍ, 
كأنّهِ قصَصٌ خَيَالِيّةَ!ء لأنّنا يَا شَيْحُ تُشاهِدُ العْلّماءَ لا 
تحكون للناسء وكذلك لا يُطالِبون بفريضة الجهادٍ كما 


يُطايبون بالفرائض الأخرى!؛ فَلماذا هذا الابتِعاد الشَدِيدُ 
عن الجهادٍ وعن تبيينِه؟!)؛ [فَيَرْدُ] الشيحُ (مع الأَسَفٍ. 
أحكامٌ الجهادٍ التي كَتَبَ عنها الفْقَّهاءُ رَحِمَهم الله 
كتابات كُنْبَا مُوَلفَةَ ما يَعرفها عامّةٌ طَلَبَةِ العلم. ما 
يَعرفونها)؛ [فَيَسأَلُ] طالِبٌ (يَا شَيْحُ ذَكَرَنا أنّهِ مِنَ 
التَّهَوْرٍ وإلقاء النّفسِ في التهلكةٍ أنْ تُواجة أعداءنا 
وليس لنا قُوَةٌ مِثل قُوّتهم, كَيِفَ تَجِمَغ يا شَنْحُ بَيْكَ هذا 
وتيْنَ أنّنا نُعِدُ لهم؛ مع أنّنا لن نستطِيعَ أن نَصِلَ إلى ما 
وَصَلوا إليه مِنَ التقَنِيّة؟)؛ [فَيَردّ] الشيحُ (نحن أصلًا ما 
فَكَرَنا بهذاء يَعنِي حتى الآنء أنا أقولُ (حتى بَعضٍ 
الذُوَلِ العرَبيّةِ التي تُكوّنُ جُيُوشَا وأسلحة ما أظنُ أنه 
َطأ على بالها أنّها تُكَوِنُ هذه [أي الجُيُوش والأسلحة] 
لجهادٍ الكُفَارِ)؛ [فَيَسأَل] طَالِبَ (ما فيه شَك؟)؛ [فَيَرْدُ] 
الشّيحٌ (ما فيه شك فَإِذَنِ الأساسُ من أصله خَرَْانُ 
أنت الآنَ لو بَنَيْتَ جدارًا من طِينِ على بزكة ماءٍء 
يَصَمَدُ لِلِسْقْفٍ الذي يُبْنَى عليه الجدار؟ لا يُمَكِنّكء ما 
تعرفُ, الطينُ يَسقْطٌ تحتاجٌ [أَيْ مُجِاهَدةٌ الكفارٍ] إلى 
ِيِّةِ لو تِسأَلُ كَثِيرَا مِن قادة العرّب الآنَ (لماذا تكَوْنُ 
جَيْشَا؟): قال (أخافُ من جيراني) أو يَخافُ مِن شعبه 


أن يَثوروا عليه وهو يُرِيدُ أن يَبْقَى على الحُكم)؛ 
[فْيَسأَل] طالِبٌ (ذَكَرَنا في سِيَّاقٍ الآياتٍ أنه يَنبَغي 
للِمُسِلِمِين ألَّا يُقاتِلوا حتى يَستَعِدُوا بِقُوّةِ الإيمان والقُوَة 
المادِيّة» بَيْنَما سَمِعنا أنَّ الجهاد في أفغانِسْتان بَدَأْ مِن 
ِّةِ قَلِيلةِ» يَعنِي أرتعةٌ أشخاص حَقَّقوا تتائج باهرةً جدا 
كَيْفَ هذا الأمرُ؟)؛ [فَيَرْدُ] الشّيحُ (نَعَمْء ما فيه مُشكلةٌ 
الأفغانُ عندهم إستعدادٌ وقُوَةٌ. لأنّ طبيعة بلادهم 
صالحةً لحَرب العصاباتء وَهْمْ بَدَؤُوا هكذاء فقَبَدَووا 
يَأخذون شَيًْا فشَيْنَا وفي رُؤُوس الجبالٍ (ِقِمَم الجبال)؛ 
وفي المغارات» وفي الأشجارء وغيرهاء وحَصّلوا على 
خَيرٍ كَثِيرِ)؛ [فْيَسأل] طالِبٌ (ألا تكو مُنطَلقًا يا شَيْحُ 
في الجهادٍ لِعامّة الأمّةِ؟)؛ [فَيَرْدّ[ْ الشَّيحُ (ما أكثّر 
المُنطّلّقات, لَكِنْ تَسأَل الله أنْ يُسَهَلَ المُنطّلق, إِنْ شاء 
للّهُ يَكونُ إِنْ شاء الله)؛ [فَيسأَلَ] طَالِبٌ (يَقولٌ النَّبِىُ 
قّةِ), فَكَيِفَايَا شَيْحُ مَوقفُنا مِن هذا الحَِيث» ونحن 
الآنَ عندنا الجَيشٌ السُعوديٌ أكثّر مِنَ الصْعْفٍ بِكَثِيرِ 
وعنده مِنَ الآلِيّاتِ الحربيّة أكْثّرٌ مِن إِثْنَيْ عَشَرَ ألْقَاء 
فَكَيْفَ هذا؟)؛ [فَيَرْدُ] الشَّيحُ لَكِنّها قد تُغلبُ مِن غَيرٍ 


قل قد تُغلَبُ من جهة أُخرى مِدْلٍ ما ذَكَرَناء الجدازٌ مِنَ 
الطين مُقَامٌ على بركة ماءِ). انتهى باختصار]. انتهى. 
وقد نَقَنَ الشيخ أحمد بن يحيى النجمي (المُحاضرز 
بكلية الشريعة وأصول الدينء بفرع جامعة الإمام محمد 
بن سعود الإسلامية بأبها) في كتابه (نَسْفُ العاوي) 
عن الشيخ المغراوي أنه قالَ: الإسلامُ الجَماعِىُ مَفقودٌ 
مُنْذُ زَمانِء ما عندنا إسلامٌ جَماعِيٌ الآن» مَوجودٌ الآن 
قَناعاتٌ فَردِيّة تلْقَى واحدًا في الأسرة و15 مُنحرفين. 
انتهى باختصار. وقد أَنْنَى على الشيخ المغراوي الشيخحٌ 
عبدالكريم الخضير (عضو هيئة كبار العلماء بالديار 
المتغودية» :وغضنو. اللهنة «الدائمة للبحوث العلمية 
والإفتاء) في كتابه (كيف يبني طالب العلم مكتبته) 
حيث قال عنه: وعنَايَته بالعقيدة معروفة الشيخ 
المغراوي حَفِظه الله. انتهى. وأنْنَى على الشيخ المغراوي 
أيضًا الشيحٌ عبدُالمُحسن العبّاد (نائب رئيس الجامعة 
الإسلامية) في كتابه (رِفَْا أهل السُنَةٍ بأهلٍ السُنَة) 
حيث قال: وأُوصِي أيضًا أنْ يَستَفِيد طْلَابُ العم في كلٍ 
لد مِنَ المُشَتَغِلِين بالعلم مِن أهل السُنّةَ في ذلك البَلَدِء 
مِثْلِ تلاميذ الشيخ الألبانُِ رَحِمَه الله في الأَزدُنِء الذين 


أَسَّسُوا بَعْدَه مَركزَا باسمِه. ومثْلٍ الشيخ محمد المغراوي 
في الْمَغْرِبِ. والشيخ محمد عَلِيَ فركوس والشيخ العيد 
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(20)وقال الشيحٌ أبو محمد المقدسي في (مِلَة 
إبراهية): أكثرُ الناس اليوم قد دخلوا في دين الحكوماتٍ 
ودين الطواغيت. مختارين بلا إكراهه حقيقيئء وإنما 
استحبابًا للحياة الدنيا ومساكنها وأموالها ومتاعها 
ومَناصبهاء على دين الله وِبَدَلُوهِ [أيْ بَدَنُوا الدِينَ] 
وباعوه بأبخس الأثمان: فإيّاك أن تكون منهم فتُصبحَ 

مِن النادمين. انتهى. 


(21)وقال الشيخ أبو بصير الطرطوسي في مقالة له 
بعنوان (قلِمة حَوْلَ مُراجَعاتٍ الشّيخ "بت 'سَيّد إمام") في هذا 
الرابط: أَيْنَ المتصلّحة في ترك جهادٍ هؤلاء الطّواغيت, 
وقد فَقَدتِ الأمَهُ بِسَبَبهم دِينها وعزّتها وشَرَفْها وكرامتها 
وأرضّها وخَيراتها وكُلَ ما هو عَزِيزٌ عليها؟!, فَقَدْنا - 
بِسَبَبِهم؛ وتَسَبَبٍ الصَّبرٍ على أذاهم وظلمِهم وكفرهم 
وخيائتهم- الدِينَ والنْفسَ والعرْضٌ والأرض والمال 
والأهل والوَلَدَ, وانتَشَرَتْ وعَمّتٍ الفواحش والمُنكرات بِكُلِ 


أنواعها وأصنافهاء وقَنّنوا لحمايّتها والذود عنهاء وقائتلوا 
ذُونّهاء وعاقبوا مُنكرّها. فَأَيّ مَصلحة هذه التي يَرجُوها 
الشيح (سَيد يَدُ) من دَرْكَ ب" أي مَفْسَدةٍ يَخْافُها 
على الأَمّةِ مِن جَرَاءٍ جهادهم والأُمَهُ فَقَدَتْ كُلّ شيءٍ: 
ولم تَعْذْ هناك مَفْسَدةٌ تخشى وَقوعَها لأنّها قد وَفَعَتْ 
عليها ومنْدُ زمَنِ بَعِيدٍ بسَبَبِ السّكوتٍ على شر وإجرام 

هؤلاء الطّواغيت غيت المُجرمين؟!. انتهى. 


(22)وقالَ الشيحٌ حمود التوبجري (الذي تَوَنّى القّضاء 
في بَلدةٍ رحيمة بالمنطقة الشرقيّة» ثم في بَلدةٍ الزلفي. 
وكان الشيحٌ ابن باز مُحِبا له قاربًا لكثبه: وقَدَّمَ 
لبَعضهاء وتَكى عليه عندما تُوْفْيَ -عامَ 1413ه- وم 
المْصَلّين لِلصّلاةٍ عليه) في كتابه (غربةٌ الإسلام؛ 
بتقديم الشّيخ عبدالكريم بن حمود التوبجري): أمّا بَعْدُ 
فهذا كتابٌ في بيان غربة الإسلام الحقيقي وأهله في 
هذه الأزمان» وذكْرٍ الأسباب العاملة في هدم الإسلام 
وطمس أعلامه وإطفاء نوره؛ دعاني إلى جَمعه ما رأيثه 
مِن كثرة النقص والتغيير في أمور الدين» وما عَمَّ 
البَلاءغ به مِنَ المنكرات التي فَشَتْ في المسلمين وابْثلِي 
ببعضها كثيرٌ مِنَ المُنتسبين إلى العلم والدِينِ فضلا 


عن غيرهم من جَهَالٍ المسلمين... ثم قال -أي الشيخ 
التويجري-: فَيَا لَيْتَ شغري ماذا يقول أَبُو الدَرْدَاءِ 
وَأَنَسُ [بْنُ مَالِكِ] وَعَبْدُائَهِ بْنُ عَمْرِو [بْنِ الْعاص] وَأَبُو 
هُرَيْرَة وَمَالِكُ بْنُ أَبِي عَامِرٍ وَمُعَوٍبَةٌ بْنُ قُرَةِ وَالْحَسَنُ 
البَصْرِيُ وَمَيْمُونُ بْنُ مِهْرَانَ وَأَحْمَدُ بْنُ عَاصِم 
[الأنطَاكِيٌ] لو رَأَوَا ما وقع بَغْدهم مِنَ الحوادثٍ الكثيرة 
والفِتنِ؟!ء وماذا يقول إِبْنُ الْقَيَم وابْنُ رَجَبٍ [الْحَنْبَيِيَ] 
لو رَأَيَا غربةَ الإسلام الحقيقيّ وأَهْلِه في أواخر القرن 
الرابع عشر كَيْفَ إشتدَّتْ واستحكَمث؟!.؛ وماذا يقولون 
كلهم لو را هذه الأزمان التي لم يَبْقَ فيها مِنَ الإسلام 
لا إسمّه ولا مِنَ القرآن إِلّا رَسْمُه؟!ء قد رُفعثْ فيها 
رايَاتُ الكُفرٍ واليّفاق ويَلَغْتْ رُوحُ العلّم والإيمانٍ إلى 
التَرَافِي (وَقِيلَ مَنْ رَاقٍِء وَظَنَّ أَنْهُ الْفِرَاقَ)؛ ونَرَلَ فيها 
الجَهْلُ وظهَرَ وتَبَتَ وبْثْ في مشارق الأرض ومغاربها 
كُلَ البَثْ ونث [أيْ وتَفَشّى] بين الناس كلهم غايّة 
النّمَّه وهُحِرَتُْ فيها السُنّةُ النَبَويَةَ والطّربقةٌ السلفيّةُ 
وهان أهنها على الناسء وماذا يقولون لو رَأَوَا أكثر 
المنتسبين إلى الإسلام يُعَظّمون الكفان والمُنافقين» 
ويَتسابّقون إلى تقليد أعداء الله في أقوالهم وأفعالهم. 


وبَتنافُسون في مُسَابَهِتِهِم والحَذْو [أَيْ والسَيْرِ] على 
مِتالهم؟!. قد أغجبوا برّخارفهم الباطلة وآرائهم الفاسدة 
وقوانينهم وسياساتهم الجائرة الخاطئة الفاجرة» وافتُتِنوا 
بِمَدَنِيّتَهم الزائفة الزائغة وما تدعو إليه مِنَ الثَرَفٍ 
واتّباعٍ الشهواتٍ والأَسَرٍ والبَطَرٍ واللّهْو واللَعبٍ والغفلة 
عن اله والدار الآخرة بل ما تدعو إليه مِنَ الإباحيّة 
والانجلالٍ من دِينٍ الإسلام بالكليّةَ وشغفوا بالصّحُفٍ 
والمَجَلّاتِ وأخبار الإذاعات» وما يُنشَرُ في الجميع مِنَ 
الخُرافاتِ والهِدَيَاناتِ والخُرَغْبلَاتِ وأنواع المُحرّماتِ 
حتى دَخَلَ على كثير منهم مِنَ الشكوك والأوهام 
والشبهات ما أَضَلَّهم عن الهُدَى وأوقّعهم في مَهَامِهِ 
[أنِْ صخراوات] الفَيَ والرّدَىء فتهاونوا بكثيرٍ مِنَ 
المأموراتٍ وارتكبوا كثيرا مِنَ المحظورات» وبسبب هذه 
الأفعال الذميمة إنتقّضَتْ غرَى كثيرةً مِن عرَى الإسلام 
واشتدّث عُربةٌ الإيمان والسُنَّةِ بين الأنام» حتى عاد 
عند الأكثرين المعروفُ مُنكَرًا والمُنكرٌ مَعروفًا والسُنَّةُ 
بدعةً والبدعة سُنَّهَ نَأ على ذلك صَغيرُهِم وهَرِمَ عليه 
كَبِيرُهم» فَيَا لَّهَا مِنْ مُصِيبةٍ على الإسلام وأهله؛ مَا 
أغظمها وأنْكَاهاء وَتَا لَهَا مِنْ فِتَنٍ مُظلمةٍ أَؤهث [أَيْ 


أَصْعَفْتُ] قواعد الشريعة وهَدَمَتْ بتَاهاء فَإِنَا لَه وَإِنَا إِلَيْهِ 
رَاجِعُونَ... ثم قال -أي الشيخٌ التويجري-: وفي رَمانِنا 
لم يَبْقَ شيءٌ مما يَفعَلّه اليهود والنصارى والمجوسُ 
وغيرُهم من أُمَم الكفر والضلال إِلَّا يفل مِثلّه في أكثْرٍ 
الأقطار الإسلامية؛ ولا تجِدُ الأكثّرين مِنَ المُنتسبين إلى 
الإسلام إِلّا مُهْطِعِينَ خَلفَ أعداءٍ الله يأخذون بِأَخْذِهم 
ويَحْذُون حَذُوَهم وبَتّبعون سُئَنْهم في الأخلاقٍ والآداب 
واللّباس والهَيْئاتٍ واليُظاماتٍ والقوانين وأكثَرِ الأمُورٍ أو 
جَمِيعها. فلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم... ثم 
قال -أي الشيحٌ التويجري-: ولا تَرَى مُسِلِمًا نَوَّرَ الله 
لبه بئُورٍ العلم والإيمان إِلّا وهو في رُمانِنا كالقابض 
على الجمرء لا يَزالُ مَتَأَلَمَا مُتَوجَعَا لِما يَرَى من كثرة 
النّص والتَغييرٍ في جميع أَمُورِ الدّينِ» وانتتقاض الكثيرٍ 
مِن غُرَى الإسلامء والتَّاوْنِ بمبانيه العظامء ولقلّةِ 
أعوانه على الخَيرٍ وكثرةٍ مَن يُعارصُه ويُناويه, فإنْ أمَرَ 
بالمعروف لم يُقبَْ منه وإِنْ نَهَى عن المُنكرٍ لم يَأَمَنْ 
على تفسه وماله, وأَقَلُ الأحوال أنْ يُسِخَرَ منه وستهزاً 
به ويُنسَبَ إلى الحَمَقٍ وضَعْف الرَّأيِء حيث لم يُمَشلِ 
حالّه مع الناسء وربما قُمِعَ مع ذلك وقُهِرَ واضطهد 


كما رَأَيْنا ذلك وهذا مصداق ما في حَدِيثِ أبي أُمَامَةَ 
الذي رَواه الطَبَرَانِيُ وغيرُه أن النبي صلى الله عليه 
وسلم قال (وإنَّ مِنْ إدْبَارٍ هَدَا الدِينِ أَنْ تَجْقُوَ الْقَبِيلَهُ 
[أيْ 5 هجر الْقَبِيلَه الذينَ] بِأُسْرِهَاء حتى لا يُرَى فيها ِل 
الفَقيهُ وَالْفقِيهَانِ؛ فَهُمَا مقهوران ذَلِيلانء إِنْ تَكَلَّمَا فَأَمَرَا 
بالمعروفٍ وِبَهِيَا عن المُنقرٍ كُمِعَا وَقُهرَا وَاضْطْهدَاء 
فَهُمَا مقهوران ذَلِيلان لا يَجدان على ذلك أعوانًا ولا 
أنصارًا)... ثم قال -أي الشيحٌ التويجري-: إِنّ الجَهل 
قد عَمَّ وطمّ في هذه الأزمان» وعاد المعروف عند 
ارين نكا والمنكز معروقًاء وأطِيغ الشخ أي أطاع 

سُ البّخْلَء فَلَا يُؤدُونَ الْحُقُوقَ] وانَبِعتِ الأهواء. 
وصار القُرَاءُ الفسَقةُ والمُتَشبّهون تلماه يُنكرون 
على من رام تَغيِيرَ المُنكرات الظاهرة» ويَعْدُون ذلك 
تشديدًا على الناس ومُسَاغَبةٌ لهم وتنفيرّاء وعندهم أن 
َمَامَ العقلِ في السّكوتٍ ومداهنةٍ الناس بتركِ الإنكار 
عليهم,» وأن ذَرْوَةَ القمالٍ والفضلٍ في الإلقاءٍ إلى الناس 
كُلّهم بِالمَوَدّةٍء وتمشيّةٍ الحالِ معهم على أي حالٍ 
كانوا... ثم قالَ -أي الشيحٌ التويجري-: وَقَالَ إِبْنُ الْقَيَم 
رَحِمَه الله تعالّى [في كتابه (مفتاح دار السعادة)] (إيَاكَ 


أنْ تَغْترٌ بمَا بَعْترُ به الجاهلون. فإنَّهم يَقُولُونَ (لو كَانَ 
هَؤْلَاءٍ على حَتِّ لَمْ يَكُونُوا أَقَنَ النَّاسِ عَدَدَاء وَالنَّاسُ 
على خلافهم). فَاْلَمْ أن هَوُلَاءِ هُمُ النَّسُ وَمَن خالفهم 
فُمْشَبّهون بالنّاسِ وَلَيْسوا بئّاسء قَمَا النَّاسُ إِلَّا أهل 
الْحَقّ وَإنْ كَانُوا أَقَلّهم عَدَدَا؛ قَالَ ابْنُ مَسْعُودِ رَضي اللَّهُ 

عَنْهُ (لَا يَكُنْ حَدُُم إمعَة يَقُولُ 'أنا مَعَ الئاس" لِيُوَطَنْ 
َحَُكُم نَفْسَهُ على أَنْ يُْمِنَ وَلَو كفْرَ النّاسُ))... ثم قال 
-أي الشيخٌ التويجري-: فإِنْ قالَ قائلٌ (لا نُسَلَمُ أنّ 
الإسلام قد عاد غَرِببًا كما بَدَأَ. لِأننا نر المُنتسبين إلى 
الإسلام قد مَلَأُوا مشارقَ الأرض ومغارتهاء وقد ذَكَرَ 
المُعتَنُون بإحصاء النْفُوس أنّ عِدَّتهم الآن تَبْلْعْ 
يما أَلْفٍ أُلْفٍ تقرببًا [قالَ الشيحٌ عبدالكريم بن 
حمود التويجري في تقديمه لهذا الكتاب: التَعْدادُ 
السُكَانِىُ للمُسلِمِين في ذلك الوّقتِ [ِيَعنِي ما بَيْنَ عام 
5ه وعام 1380ه] أو قَبْلّه بقَلِيلٍ كان أَرْتَعمائَة 
مِلَيُونِ. انتهى]» ولا ربب أنَّ المسلمين في زمن النبي 
صلى الله عليه وسلم لا يَبْلْغون عْشْرَ هذا العَدَدِ ولا 
نصصفٌ عشره» فكيْفٍ يقال وَانْحَانَهُ هَذِهِ (إنَّ الإسلامَ قد 
عاد غَرِيبًا كما بَدَأُء وان أهلّه الآنَ غَرَباءٌ )؟!)؛ قيل» أكا 


كَْرةٌ مَن يَنتَسِبُ إلى الإسلام وتَدّعِيهء وانتشارُهم في 
مَشارِقٍ الأرضٍ ومغاربها. فهذا لا يُنكِرُهِ أَحَدّء وليس 
الشَأنُ في الانتساب رمعت وإنما الشَّأنُ في صِحَةٍ 
ذلك وتُبُوته. وماذا د يُعْنِي الانتسابٌ والدّعوّى إذا عُدِمَت 
الحقيقة؟!ء وقد جاع عن الْحَسَنِ الْبَصْرِيَ رحمه الله 
تعالى أنه قال (كان يقال (إِنَّ الإيمَانَ لَيْسَ بِالتَحَلِّي وَلَا 
بِالتَّمَنِيء وإِنّما الإيمَانُ ما وَقَرَ في الْقَلْب وَصَدَقَهُ 
الْعَمَلُ)), وكذلك يقال في الإسلام الحَقِيقِيَ إنه ليس 
بالانتساب والدُعوق التجردة: فإن ذلك شوك يسِيرٌ على 
كُلِ أَحَدِء وإنّما الإسلامٌ الحَقِيقِئ لُزوم الْمَحَجَّةِ [الْمَحَجَّةُ 
هي جَادَّةٌ الطَّريقٍ (أَيْ وَسَطّْهَا)؛ والمُرادٌُ بها الطّرِيقٌ 

المستقيخ] الْبَيْضَاءِ أي الواضحة] التي تَرَكَ رسول الله 
صَلَّى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ أمَّتته عليها. فمن زاغ عنها فهو 
هالِك؛ إذا عُلِمَ هذا فالكلامُ على الإيرادٍ [أَيْ على ما 
أورَدَه القائل] من وُجود؛ أَحَدُهاء أنَّ العددَ المذكورز ليس 
بشيءٍء إذ لا حقيقة لأكترهء وإنّما يقوله بعض 
المنتسبين إلى الإسلام لِيُكاثروا به غيرهم مِنَ الأمّم, 
وعند التحقيق وعَرْضٍ المُنتسبين على الإسلام الحقيقيَ 
لا يَنْبْتُ مِن هذا العددٍ إلا القليل [قلتُ: وبذلك يكونُ 


الشيخ قد نَغَى الإننادة الحقيقيَ عن أكثّرٍ المُنتسبين 
إلى الإسلامء وسََأْتِيكَ قَرِببَا أن الشَّيحَ يَنْفِي أيضًا 
الإسلامَ الحُكْمِيَ عن أكثَّرٍ المُنتسبين إلى الإسلام] كما 
لا يَفّى على من نَوَرَ الله قَلْبَهِ بنُورٍ العلم والإيمان؛ 
الثاني» أنه لا يَغْتَنُ بهذه الكثرة ويَحْسَبُها كُلّها على 
الحَقّ وعلى طريق مستقيمء إِلّا الأغبياءً الجاهلون 
بدِينِ الإسلام الذين لا قَرْقَ عندهم بين المُوَحَدِين 
والمُشركين ولا بين المُتّبعين والمُبتدِعِينء فأمًا مَن 
عَرَفَ دِينَ الإسلام الذي بَعَتَ الله به رسولّه محمدًا 
صلى الله عليه وسلم فإنّه لا يَغثَرٌ مث هذا ولا يُرَوَجُ 
عليه؛ الثالتُ» أنْ يُقالَ لِمَنِ إغترٌ بهذا العَدَدٍ وتِكَثّرَ به. 
لَقَدٍ إسِتَسمَنْت ذا وَرَمِء وأَعجَبَكَ جَهَامٌ [وهو السَّحَابُ 
الذي لا ما فيه] قَلِيلَ ماؤه. ومثْلٌ هذه الكثرة التي 
أعجَبَنكَ وظَنَنْتها حَقَا كَمَدَلٍ غنَاءٍ السَّيْلٍ أَكْترُهِ زَبدْ وزيْلَ 
[الزّبدُ ما يَعلُو الماء وغَيرَه م مِنَ الرّغوة عند عَلَيَانِهِ أو 
سرعة حَرَكَتِه وَالزْيْلُ رَوْتُ الحيّوانات] وشَوْكٌ وما لا 
خَيرَ فيه. وَهَكَدَا أكثّرُ المُنتسبين إلى الإسلام في هذا 
الزّمانِء قال اله تعالى (ِوَمَا أَكّْرُ النّاسِ وَلَوْ حَرَصْتَ 
بِمُؤْمِنِينَ): وقال تعالى (أَمْ تَحْسَبُ أَنّ أَكْتَرَهُمْ يَسْمَعْونَ 


أو يَعْقِلُونَ إِنْ هُمْ إِلَّا كَالأئعام» بَلْ هُمْ أَضَلُ سَبِيلَا). 
وما أكثّر مَن يَنتَسِبُ إلى الإسلام في رَمانِنا وَقَبْلَه 
بقْرونٍ كَثِيرةٍ وَهُمْ من أولياءٍ الشيطانٍ وحزبه [في فتوى 
صَوْتِيَةٍ للشيخ مُقبلٍ الوادِعِيَ على موقعه في هذا 
الرابط سُيِلَ الشيخُ (بَعض الناس يَدْبَحُ لِغَيرٍ الله 
وَبيقولُ (نحن جُهَالَ)؛ فْهَل يُعذّرون بالجَهلٍ؟): فكان مما 
قالّه الشيخ: مَساكِينُ مَساكينُ آباؤنا وأجدادناء ما ذاقوا 
الدِينَ وحَلاوة الدِينِء ولا ذاقوا العلّمَ. انتهى. وقالَ 
الشيحٌ فيصل الجاسمُ (الإمامُ بوزَارةِ الأوقاف والشؤون 
الإسلامية بالكوبت) في مقالةٍ له بعنوان (إضاءات في 
تاريخ الدعوة السلفية النجدية) على موقعه في هذا 
الرابط: إِنّ هذه الحالةً مِنَ الجَهَالةٍ وذُيُوع الصَّلالةٍ 
وانتشار مظاهرٍ الشِركِ والعمَايَةٍ لم تَكُنْ خاصّةٌ بتلك 
الفَثْرّةِ التي عاش فيها الإمامُ محمد بن عبدالوهابء بَلْ 
سَبَقَتْ عَهْدَهِ بقرون... ثم قال -أي الشيحٌ الجاسمُ-: 
إن سليمان بِنَ عبدالوهاب [أَخَا الشيخ محمد بن 
عبدالوهاب] أَحَدَ أَكْبَرٍ خُصوم الشيخ [محمد بن 
عبدالوهاب] ومُعارضيهء بعد أنْ ذَكَرَ [في كتابه (فصل 
الخطاب في الرد على محمد بن عبدالوهاب)] بعض 


أنواع الشركِ الأكبرٍ التي أَنْكَرَها الإمامُ محمد بِنُ 
عبدالوهاب على الناسء وَمَثََ بالذّبح لغيرٍ الله» والنَّدْر 
لغير الله ودُعاءٍ المَوتى والاستغاثة بهمء قال [أَيْ 
سليمانُ بن عبدالوهاب] (ومعلومٌ عند الخاص والعاةَ أن 
هذه الأمود جلئة نالك المساعية: وكلد أهل: العلم منليم 
أنّها مَلَأث بلاد المسلمين أكثر مِن سَبْعِمِانَةِ سَئَةِ). 
انتهى]. وما أقَلَ أهل الإسلام الحقيقي فيهم؛ الوّجه 
الرابغ» أنَّ أكثّرَ المُنتسبين إلى الإسلام في هذه الأزمان 
ليس معهم مِنَ الإسلام ما يَعصِمُ الدَّمَ والمال [قلتُ: 
وبذلك يكونُّ الشيحٌ قد نَقَى الإسلامَ الحُكْمِيَ عن أكثّر 
المُنتسبِين إلى الإسلام؛ لأنّ عصمة الدَّم والمالٍ مَدَارُهَا 
عَلَى تُبوتٍ الإسلام الحُكْمِيَ لا الحَقِيقِيَ] فَضلًا عن 
الإسلام الحَقِيقِيَ (الذي يُراِفُ الإيمانَ)» وقد علّق 
النبيُ صلى الله عليه وسلم عِصمة الدّمِ والمالٍ بأمُورٍ 
أكثّز المُنتسبين إلى الإسلام الآنَ في مَعَزِلٍ عنها أو 
عن بَعضِها كما لا يَخفُى على مَن عَرَفَ دِينَ الإسلام 
وعَرَفَ ما عليه أكثرٌ من يَدّعِيه؛ الوجهُ الخامِسُء أن 
أكثّرَ المُنتسبين إلى الإسلام في هذه الأزمان مُحتاجون 
إلى الدّعاءٍ إلى الإسلام والتزام شرائعه: كما دَعَا رسول 


الله صلى الله عليه وسلم أشباههم وسَلَفَهم مِن أهلٍ 
الجاهليّة» فمن أجاتٍ منهم فهو المُسلِمُ له ما 
لِلمُسلِمِين وعليه ما على المُسلمِينء والله المسؤولٌ أنْ 
يَنِصْرَ دِينّهء ويُعلي كَلِمَته: وأنْ يُظهرَ دِينّه على الذِّينٍ 
كُّه ولو كر الممشركون. وأنْ يَبِعَتَ لهذه الأَمَةِ مَن يُجَدَدُ 
لها ديتهاء دِينَ الحَقّ الذي طْمِسَتْ في رَمانِنا أعلامٌه 
واشتدَتْ غربتُه ولم يَبْقَ منه بين الأكتّرين إِلّا إسمُه.. 
ثم قا -أي الشيحٌ التويجري-: فإِنْ قيلَ 5 
المُنتسبين إلى الإسلام يقولون (لا إِلَه إلا اللّهُ), وقد قال 
النين صلى الله عليه وسلم (أُمِرْتُ أَنْ أَقَاتِلَ النّاسَ حَتّى 
يَقُونُوا "لا إِلَهَ إِلّا الله" فإذا قالوها عَصَموا مِنْي دماء هم 
وأموالهم إلا بِحَقّهَا وَحِسَابُهم عَلَى اللّهِ)ء وقد أنكر النَبِيُ 
صلى الله عليه وسلم على أَسَامَة بْنِ رَبد -َرَضيَ الله 
عَنْهُمَا- قَثْلّه لِلرَّجُلِ بَعْدَ ما قال (لا إِلَهَ إِلّا اللّهُ)؛ فَدَلَ 
على أنَّ مَن قالَ (لَا إِلَهَ إِلّا اللَهُ) فهو مُسِلِمٌ مَعصومُ 
الدّم والمالٍ ولا يَصُرّهِ مع الإتيان بِالشَْهَادَتَيْنِ شَيْءٌ)؛ 
قيل. هذه الشّبهةٌ قد أَبَئيِيِ بها أكثرُ الناس فَظَنُوا أنّ 
مُجَردَ التَكلُم بِالشّهَادَتَيْنِ مانِعٌ مِنَ الكُفرٍء عاصِمٌ لِلدّم 
والمال: ولو كان المُتَكَلْمُ 5 مُرِبَكِبًا ما يُنافيهما 


ويُناقِضُهماء هذا ما يَتَوَهّمْهِ كَثِيرٌ مِنَ الجُهّالٍ والصّلّالِ 
وليس الأَمْرٌ كما يَظْنُون... ثم قال -أي الشيحٌ 
التويجري-: أنظز إلى ما يَعتَقدُّهِ القبوريون في هذه 
الأزمان في تفيسة وِرَبِنْبَ والبَدَويَ والدُسُوقَيَ 
والْجِيلَانِيَ وغيرهم مِنَ الأمواتء وما بقطوده عند 
القبور مِنَ الشرك الأكبرء يَتبيّنْ لك غُربَةٌ الدين: 
ويَنّضِحْ لك وُجوبُ قتالٍ الأكتّرين بَعْدَ إقامة الحُجَّةٍ 
عليهم [قلتُ: سَبَقَ بَيَانُ أنّ الحُجّة الحَدّيَّة (التي هي 
الاستتابةٌ) هي التي يَحِلُ بها دَمُ المُشركِ ومانّه؛ بخلافٍ 
تكفيره في أحكام الذَّنيا والآخرة فَيَكفي فيه قَِامُ الحُجّة 
الرَسالِيّة؛ وبخلافٍ تكفيره في أحكام الدنيا فََطْ فُيَكفي 
فيه قِيَامُ الحُجّة الحُكميّةِ]... ثم قال -أي الشيخ 
التويجري- : إِنَّ الله تعالى يقول (ِوَمَن يَدْعٌْ مَعَ اله إِلَهَا 
آخَرَ لا بُزِهَانَ لَهُ به فَإِنْمَا حِسَابهُ عند رَبَه إِنْهُ لا يُفْلِحُ 
الْكافُْون)» قد فر تبارك وتعالى كُلّ مَن دعا معه إلها 
آخَرَء وأطلّق, ولم يُقَيَدْ ذلك بالإصرار بعد إقامة الحُجَّةِ؛ 
وقال تعالى (ِلَهُ دَعْوَهْ اْحق وَالَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونه لَّا 
يَسْتَجِيبُونَ لَهُم بِشَيْءٍ إِلَّا كبَاسِط كَفَيْهِ إِلَى الْمَاءٍ لِيبْلُغ 
فَاهُ وَمَا هُوَ بِبَالِغْهِ وَمَا دُعَاءْ الْكَافِرِينَ إلا في ضَلَالٍ): 


فُسَمّاهم (لْكافِينَ) بدُعائهم غيرّهء ولم يُقَيَذَ ذلك 
بالإصرار د بَعْدَ البَيَانِ؛ وقال تعالى (َوَالَّذِينَ اتحَدُوا من 

دونه أُولِيَاءَ ما نَعْبْدُهُمْ لا لِيُقرَبُوَا إِلَى الله رُلْفَى إِنَّ ال 
يَحْكُمُ بيْنَهُمْ في ما هُمْ فيه يَخْتَلِفُونَ» إِنَّ الله لا يَهْدِي 
مَنْ هُوَ كَاذِبٌ كَفَارٌ)» قَالَ الْبَعَوِيُ رحمه الله تعالى في 
تَفسِيرهِ [أَيْ لهذه الآية] (لا يُرْشْدُ لِدِينِهِ مَنْ كَدبَ فَقَالَ 
(إِنّ الآلهِةَ لتشفَغ).: وَكَفَى باتَخَاذٍ الآلهَة دُونَهُ كَذْبًا 
وَكُفْرَا4 ولم يَدَكُز سبحانه في هذه الآيَةِ تقييدَا بالإصرار 
َع التيان» بل أَطلق ذلك؛ فَعْمَ أن التّقيية” غيرُ مُعتَبَّرِ 
وأنه لا مانع مِن إطلاق (الكفْرِ) على مَنِ إِتُصَفَ 
بالشركِ الأكبر؛ نَعَمْء حِلُ الدّم والمالٍ هو الذي يُعتَبَرْ 
فيه الإصرارٌ بعد البَيَانِء فمن قامَث عليه الحُجَّةُ وأصَرٌ 
على المُخالّفة حَلَ دَمُهُ وماله... ثم قال -أي الشيحٌ 
التويجري-: وهذا الشركُ الأكبرٌ الذي هو أظلم الظلم 
وأنكر المنكرات وأقبح القبائح وأعظم ذنب غصي الله به 
وغاية أمنية إبليس لعنه الله» ما زال يَدِبُ في هذه الأَمةِ 
دبيتِ السّمَ في جَسَدٍ اللّدِيغْ» حتى طبَّقَ [أَيْ عَمَّ] 
مشارق الأرضٍ ومغارِتهاء إِلَّا ما شاء الله منها وهو 
النْزْرُ اليَسِيرُء وقد سَرَى هذا الداءًٌ العضالٌ في هذه 


الأَمَةِ يما (بَعْدَ الْقُرُونِ التَلَانَة المفَضَّلة)؛ وما زال 
شره يستطير وبزداد على مَمَرْ الأوقات. حتى عادّتٍ 
الجاهِليّة الجَهلاء في أكثّر الأقطارٍ الإسلامية أَعظْمَ مِمًا 
كائث عليه قَبْلَ بَعْنَةَ محمد صلى الله عليه وسلمء ولم 
يَسِلَمْ من غائلة هذا الداءٍ القاتِلٍ إِلّا مَن جَرّدَ التوحيد لله 
رب العالّمين ولَزِمَ المُتابّعة للرسولٍ صلى الله عليه 
وسلمء وما أقَلّهِم في هذه الأزمان المُظلمةء فاه 
المُستعانُ... ثم قال -أي الشيحٌ التويجري-: وبالجُملة 
فَالأمُورٌ الشركيّةٌ والعباداث الوَئَنِيَةٌ قد عَلَبَثْ على 
الأكتّرين» وَعَظْمَتْ فتنّتُها في أكثّرٍ الأقطارٍ الإسلاميّة 
حتى عاد عَصْنُ الشركِ فيها غَضًا طَرًِا كما كان في 
ّمَنِ الجاهلِيّة الذي بُعِتَ فيه النَبِيْ صلى الله عليه 
وسلمء وما أَعَنَ مَن تَخَلّصَ مِن شَرَكِ [أَيْ مصيّدة] 
الشزكِ في هذه الأزمانٍ المُظلمة» فالهه المُستعان... ثم 
قال -أي الشيحٌ التويجري-: زَمائّنا هذا نَجَمَ [أي 
إِشْتَهَرَ] فيه اليّفاقٌ الأكبّر فُضلًا عن الأصفَّرء وسادَ 
فيه الجَهل وأهْلهء واشتدّث غَربةٌ السُنَّةَ فيه, وعادَ 
المعروفُ بين الأكتّرين مُنْكَرًا والمُنكرٌ مَعروفًا والسّنَّهُ 
بدعةً والبدعة سُنَةَ... ثم قال -أي الشيحُ التويجري-: 


ومن أعظم نِعم الله تعالى التي إمتَنَّ بها علينا في هذه 
الأزمان الحالكة بظلام الشرك والكفرٍ والنفاق والبدّع 
والشّكوكِ والشُبُهاتء أنّه سبحانه وتعالى أقامَ لنا الأئمّةً 
الأعلام ومصابيح الظلامء يَدعون إلى الخَيرٍ وبأمرون 
بالمَعروفٍ وبَنْهَوْنَ عن المُنكَر ويُجاهدون فَرَقَ الزيغ 
والصَّلالٍ ولا يَخافون في الله لَوْمَةَ لَائِمِ وأعني بهم 
شَيحَ الإسلام أَبَا الْعَبَّاسِ أَحْمَدَ بْنَ تَيْمِيَةَ وأصحابه 
وأصحابت أصحابه: وشيح الإسلام محمد بِنَ عبدالوهاب 
وأصحابّه وأصحاب أصحابه؛ ومن ساز على منهاج 
الجَميع في الدعوة إلى الله تعالى والذَّبَ عن دينِه 
0 نَهِ ولكتابه ولرّسوله وِلأَئِمَة المُسْلِمِينَ 
متَهِمْء إلى يومنا هذا وَقَلِيلٌ ما هُمْ... ثم قال -أي 
0 التودسجري-: إذا عَلِمَ أن الإسلامَ الحقيقيّ قد 5 
غَرِبِبَا كما بَدَأَ وأنَّ سَبَبَ اغترابه طغيانُ الشرك الأكبّر 
والكفر الأكبرٍ والتّفاقٍ الأكبرٍ والرِّندَقةٍ والإلحادٍ والبدّع 
المُضِلَّة في أكثّرٍ الأقطارٍ الإسلاميّة: وَعَلَبَةٌ ذلك على 
الأكترين. فَلَيُعْلَم أيضًا أنّ المُنكرات التي فشي في 
المسلمين وَظَهَرَثْ بين ظهْرَانَي الأكثرين منهم ولم 
تُعَيّرْهِ قد زادتٍ الإسلامَ وَهَنّا على وَهَنِ وغربة على 


غرتته في هذه الأزمان... ثم قال -أي الشيخ 
التوبجري-: وَكُلُ ما خَالَفَ القرآن أو السُنَّةَ فهو مِن 
حكم الجاهِلِيّة» والتّحَاكُمُ إليه مِنَ التّحاكُم إلى الطاغوتٍ 
الذي أُمَرَ الله تعالى بالكفر به؛ ومن هذا الباب التَّحاكُمُ 
إلى محاكم النّصارَى وغيرهم من دُوَلِ الكفرِء والرّضًا 
بقوانينهم وسيّاساتهم وأنظِمتّهم التي وَضَعوها بآرائهم 
وأهوائهم, ما أنزَّلَ اللّهُ بها مِن سُلطانء فَكُلُ مَنِ اختال 
التّحاكُمَ إليها على التّحاكُم إلى الكتاب والسّنّةِ فهو مر 
عن الإسلام» وما أكثّر الواقعين في هذه الهُوّةِ المُهلكة 
عِيَاذًا باللّهِ مِنْ ذَلِكَ.. ٠‏ ثم قال أي الشيخٌ التوبجري-: 
هذا الزمانُ إشتدّث فيه غربَةُ الإسلام» وعاد العلمٌُ -عند 
الأكتّرين- جَهِلًا والجَهلٌُ علمّاء فاه المُستَعانُ... ثم 
قال -أي الشيخٌ التويجري-: ومن أعظم المنكرات التي 
فْشْتْ في المسلمين -فانئَلَمَ [أَيْ فانهَدَمَ] بذلك الإسلامُ 
وازدادَ غُربة وضَعفًا- تضيِيعٌ الصّلاةء فكثيرٌ مِنَ 
المُنتسبين إلى الإسلام عن صلاتِهم ساهون وبها 
مُتهاونون. فَبَعضُهم يَترْكُها بِالكُلَيّةِ وبَعضُهم يُصَلِي 
بَعضًا وبَترك بعضًاء وتعضهم يَجِمَعٌ صلاة الأشبُوع 
وتحوه ثم يَنقُرُها جَمِيعَاء وَعصُهم يُصَلِي الجُمعة ويرك 


ما سوّاهاء وكُلُ هذا كُفرٌ كما تَقَدَمَ تقريز ذلك بِأَدِلّتِهِ مِنَ 
الكتاب والسّنَّةَ وإجماع الصّحابة رَضِيَ اللهُ عنهم. 
انتهى باختصار. وقد أَثْنَى على الشيخ حمود التودجري 
الشيخ عبدالسلام بن برجس (الأستاذ المساعد في 
المعهد العالي للقضاء بالرياض)؛ حيث قال في مقالةٍ 
بعنوان (الشيخُ حمود التويجري إلى رَحْمَةِ الله) على 
موقعه في هذا الرابط: ولقد فَقَدْنا بدرًا منيرًا وعَلَمَا 
شهيرّاء طالما ارتشفنا من مَعِينٍ فضله وغزير علمه. 
ذلك البَدْرُ الوَضَّاءٌُ هو الشيحٌ حمود التوبجريء الذي 
انتقل إلى جوار ربه الكريم بعد صلاة المغرب من ليلة 
الأربعاء الموافق 6/7/1413ه عن عمر يُقارِبُ 
الثّمانِينء قَضَاهُ رَحِمَهُ اللَهُ تعالى في العلم تَعَلّمَا وتعلِيمًا 
وتََلِيفَاء فَعَمّ تَفْعْه وكثُر بره وتوالى خَيْرُهِ وطاز ذِكرْه 
الجبيل بَْنَ العالمين» وغلا صيئه اَن كن سَمع... 
ثم قال -أي الشيحُ برجس-: أَلرّمَهِ الملكُ عبدُالعزيز 
افؤشق الدولة السعوسة لثالثة] بالتضاء. .ونضيه 
قاضيًا في المنطقة الشرقية ثم في الزلفي ثم طَلَبَ 
الشيخ إعفاءه فأغفي وتفْرّحَ للتأليف... ثم قَالَ -أي 
الشيحٌ برجس-: أما عن مُوَلّفَاتِهِ رَحِمَه الله تعالى فهي 


غايّةٌ في التحقيق والتدقيق والعنايّة» وممًا تَميّرَثْ به 
مُؤُلفَائُهِ كَْنُ أَكْتَرِها في الرَّدّ على المُجانِبين لِلصّوابٍ 
مِنَ المُؤَلّفِينَ والكُتّاب (سواء كائتِ المُجائبةٌ لِلصّوابٍ 
في الأمورٍ العقَدِيّة كَكْتَبِ أهلٍ البدع والأهواءء أو 
الُجائبةٌ لِلصّوابِ في المسائل الفقهيّة) وهذا بابٌ لا 
أعلَمُ من قام به وتَصَدَّى له في هذا الزمن مِثُلَه رَحمَه 
للّهُ تعالى... ثم قال -أي الشيحٌ برجس-: وموَّلّفائُه 
كثيرة تفْرْبُ من الثّلاثين نَصَرَ الله بها الإسلامَ والسُنَة 
ودَحَضٌ بها أهل الأهواءٍ والبدع» نسأل الله سبحانه أن 
يرفع درجاته في عِلَيِينء وأن يُلهِمَ أهله وذُوبهِ وطُلَاب 
العلم الصّبِرَ والاحتٍساب [المُرادُ بالاحتتساب هنا الصَّبرُ 
على وَفاتِه مع إِذَخْارٍ الأجرٍ على صَبِرِهِ عند الله إلى 
يَوْم الحجسَاب].: إن سبحانه وَلِيّ ذلك والقادرٌ عليه. 
انتهى باختصار. وجاءَ في كتاب (الرسائلٌ المتبادلة 
بين الشيخ إِبْنِ باز والعلماء): هُوَ الشيخٌ العَلّامةٌ حمود 
بن عبدالله التويجري 1413-1334ه صاحبُ 
المؤلفات الكثيرة النافعة» وكان من العلماء الذين لهم 
منزلة عند سماحة الشيخ عبدالعزيز بن باز رحمه الله 
فقد كان محبًا للشيخ حمود قاربًا لكتبه. وكان يقرظها 


ويكتب عليها المقدماتء ولَمّا مَرِضَ الشيحٌ حمود كان 
الشيحُ عبدُالعزيز يزورهء ولَّمًا تُوْفْيَ الشيحٌ حمود أمّ 
الشيحٌ عبذالعزيز المُصَلَّينَ للصلاة عليه» رحمهما الله 
جميعًا. انتهى باختصار. وجاء في سيرة الشيخ حمود 
التويجري في مقالة على موقع الألوكة الذي يُشْرِفْ 
عليه الشيح سعد بن عبدالله الحميد (الأستاذ المشارك 
بقسم الدراسات الإسلامية في كلية التربية بجامعة 
الملك سعود بالرياض) في هذا الرابط: وقد تَصَدَّى [أَي 
الشيحٌ حمود] لكل من حاد عن سبيل الله مِنَ الكُتّاب 
المُعاصرين» وجَعَلَ يَرْدذُّ عليهم بقَلمِه مُنافِحَا عن 
السُنَّهَ مُدافعًا عن العقيدة الصحيحة (عقيدة أهل 
السنة والجماعة)... ثم جاء -أَيْ في المقالة-: الشيحٌ 
الإمامُ محمد بن إبراهيم [هو الشيخ محمد بن إبراهيم 
بن عبداللطيف آل الشيخ (رئيس القضاة ومفتى الديار 
السعودية ت1389ه)] رَحمّه اللَّهُ كان يَكُنّ للشيخ 
حمود مَحَبَّةَ عظيمة: حتى إِنَّه ذَاتَ مَرَّةِ قال (الشيخ 
حمود مُجاهِدٌ.ء جَرَاه الله خَيرَا)... ثم جاء -أَيْ في 
المَقالة-: شَغَلَ الشيحٌ حمود رَحِمَه الله نَفْسَهِ بالتأليف 
والبحث عن الجُلوس لطلاب العلم2. وهذا ما جَعَلَ 


الآخذين عنه قلَّة... ثم جاءَ -أَيْ في المقالة-: للشيخ 
حمود رحمه الله مَنزلَتُه وثقّلّه عند أهل العلمء وقد 
وَصَفَه عارفوه بِالتُقَى والصّلاح... ثم جاء -أيٍ في 
المَقالة-: واكتفّى [أي الشيخٌ حمود] ببعض اليّجاراتِ 
التي لم يَكُنْ يَلِيها بنَفسِهء فَكانَ زاهدًا في الدنياء وقَبْلَ 
وفاته أعطى أكبَّر أبنائه جميع ما يَمْلِكُ -ولم يَكْنْ شَيئًا 
بِيرَا- لِيَتَصَدَّقَ به كُلَّه فَلَمْ يَخْلْفْ رَحِمَه اللهُ وَراءه 
عَقَارَا أو مالاء سِوّى البَيْتِ الذي يَعِيش فيه مع 
أبنائه... ثم جاءً -أَيْ في المقالة-: توفي [أي الشيخ 
حمود] في مدينة الرياض في 5/7/1413ه: وصُلِيَ 
عليه في مسجد الراجحي؛ ودؤن. في متبرة التسيم في 
جَمْع كبير مِنَ الناس فيهم العْلَماءً وطلَّابُ العلم؛ رَحِمّه 
اللهُ تعالى وأسكئه فردّوسَه الأعلى. انتهى باختصار. 
وجاء في مقالة على موقع إسلام وبب التابع لإدارة 
الدعوة والإرشادٍ الدينيّ بورَارةِ الأوقافٍ والشؤون 
الإسلامية بدولة قطر في هذا الرابط: هو الشيجٌ العالمُ 
العَلّامةٌ أبو عبدالله حمود بن عبدالله بن حمود بن 
عبدالرحمن التويجريء. طُلب للعمل في مؤسسات علمية 
كثيرة» مثل الجامعة الإسلامية» دار الإفتاء» لكنه اعتذر 


عن ذلك كله وآثر التفرغ للعلم والبحث والتأليف؛ وقد 
قَدَمَ لمؤلفاته عَدَدُ من العلماء الأفذاذ من أمثال الشيخ 
العلامة محمد بن إبراهيم آل الشيخ رحمه الله والشيخ 
عبدالله بن محمد بن حميد رحمه الله والشيخ 
عبدالعزيز بن عبدالله بن باز رحمه الله والشيخ 
عبدالرزاق عفيفي رحمه الله مما يدل على أهمية 
مؤلفات الشيخ حمود رحمه الله ومكانته العلمية 
المرموقة لدى هؤلاء العلماء. انتهى باختصار. وجاء 
في مقالة على موقع قناة الجزيرة الفضائية (القَطرِبّة) 
تحت عنوان (حمود التويجريء وَلَعٌ بِالتَألِيفٍ ورُهدٌ في 
المَناصب) في هذا الرابط: حمود التويجري عالِمٌ وقاضٍ 
سعُْودِيّء أفنى سنين طويلة في طلَبِ العلم الشرعي. 
وقد أعرَض عن تَوَنِّي المناصب وتقَرّعٌ للبحث والتأليف. 
وأشاد بعلمه طلابّه وكبارٌ المشايخ في عصره. انتهى 
باختصار. وجاء على موقع المكتبة الشاملة في هذا 
الرابط: له [أَيْ للشّيخ حمود] العدِيدُ مِنَ الرُدودِ على 
مُعاصريهء يُنافحٌ فيها عن السُنَةِ ويْدافِعْ عن العقيدة 

الصحيحة. انتهى. 


(23)وقالَ الشيحٌ أحمدُ شاكر (نائب رئيس المحكمة 


الشرعية العلياء الْمْتَوَفّى عام 1377ه/1958م) في 
(حُهُمُ الجاهليّة): أَيَجُورُ في شرع الله أن يُحكم 
ا كن ل ا ت 
أورُوبًا الوَتِيَةٍ الملجدة, بَلَ بتشريع لا يُبَالِي واضِعه 

(أَوَافقَ شِرْعَة الإسلام أَمْ خَالَقُها؟). ِنَّ المُسلِمِين لم 
يبلا بهذا قط -فيما نَعلَمُ مِن تاريخهم- إلا في عَهِدٍ 
مِن أسوَأ غهودٍ الظلم والظّلامء في عَهِدٍ التَتَارِ ومع 
هذا فَإِنْهمِ لم يَخضّعوا له, بَلْ عَلَبَ الإسلامُ التّتَار ثم 
مَرْجَهم [أيْ مَرَّجَ الإسلامُ النَتارَ] فأَدخَلّهم في شرعتِه 
وزال أثَرَ ما صَئَعوا [أي التَتَارُ] مِن سُوءٍء بتَباتٍ 
المُسلِمين على دِينِهم وشرِبعتهم؛ وإِنّْ هذا الحكمَ السّيَىٌ 
الجائرٌ كانَ مَصُدَرُهِ الفَرِبِقُ الحاكِمٌُ إذ ذاكء لم يَنْدَمِجْ 
فيه أَحَدٌ مِن أفرادٍ الأَمَةِ الإسلامِيّة المحكومة» ولم 
يَتَعَلْمُوه ولم يُعَلَموهِ أبناء هم , فَمَا أُسْرَعَ ما زال أَثَرُهِ 
ولذلك لا نَجِدُ له في التاريخ الإسلامِيٍ -فيما أعلْمُ أنا- 
ثرا مُفَصَّلّا واضحّاء إِلّا إشارّة عاليةً مُحكمةً دقيقةً من 
العَلّامة الحافظ ابن كَثيرٍ المْتوَة فى سَنة 774هء [فَ]قَدْ 
ذكرَ في تفسيرهء عند تفسِيرٍ قوله اتعالى (أفَحكُم 
لْجَاهِِيَة يَبْغْْنَء وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ الَّهِ حُكْمَا لَقَوْم 


يُوقنُونَ) فقالَ (بْنْكِرُ تَعَالّى عَلَى مَنْ خَرَجَ عَنْ حُكْم الله 
الْمُشتمِلٍ عَلَى كُلِ خَيِْ النَاهِي عَنْ كُِ شَرِء وَعَدَلَ إِلَى 
مَا سِوَاهُ مِنَ الآراء وَالْأهْوَاءٍ وَالاصطِلَاحَاتٍ الّتِي وَضَعَهَا 
الرَجَالُ بلا مُسْتَنَدٍ مِنْ شَرِبعة الله كمَا كَانَ أَهل 
الْجَاهِلِيَة يَحُْمُونَ به مِنَ الصَّلالَاتِ وَالْجَهَالَاتِ مِمًا 
يَضْعُونَهَا بِآرَائِهِمْ وَأَهْوَائهِمْ, وَكَمَا يَحْكُمُ به التَتَارُ مِنَ 
السَيَاسَات الْمَلَكيّة الْمَأَخُودَةٍ عَنْ ملكهم جَنْكِيزْخَان الذي 
وَصعَ لْهُمُ (الْيَاسِقَ)) وَهْىَ عِبَارٌَ عَنَ كِتَابٍ مَجْمُوعَ مِنْ 
أخكام قَدِ إِفْتَبَسَهَا عن شَرَائِعَ شَنَّىء مِنَ الْيَهُودِيّة 
وَالنّضْرَانِيّةِ وَالْمنّةٍ الإسْلَاميّة وَغَيْرهَاء وَفِيهَا كَثِيرُ مِنَ 
الأحكام أَحَدّهَا مِنْ مُجَرّدِ نَظرِهِ وَهَوَاهُ فَصَارَتْ في بَنِيه 
شَرْعَا مُتَبَعَا يُدَمُونَهُ [أيْ بَعْدَ ما أغلّنوا إسلامهم] عَلَى 
الْحُكُم بِكِتَاب اللّهِ وَسْنّةٍ رَسُولهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ, 
فَمَنْ فَعَلَ ذَلِكَ فَهُوَ كَافِرٌ يَحِبُ قِتَالُهُ حَنَّى يَرْجِعَ إِلَى حُكْم 
الله وَرَسُولِهِء فَلَا يُحَكُمُ سِوَاهُ في قَلِيلٍ وَلَا كثير)؛ أرأيْثم 
هذا الصف القَويّ مِنِ إبن كثير في القّرنِ الثامن؟, 
ألسثم تَرَوْنَه تَصفٌُ حال المُسلِمين في هذا القصر في 
القَرنٍ الرَّابِعَ عَشَرَ؟ إِلّا في فَرْقٍ واحدٍ -أَشَرْنا إليه 
آنِفًا- أنَّ ذلك كان في طَبَّقَةٍ خاصّةٍ مِنَ الحُكَام أتى 


عليها الزَّمَنُ سَرِبعًا فاندَمَجَتْ في الأَمَّةِ الإسلامِيّة» وزال 
أَئَرَ ما صَئَعَتْء ثم كان المُسلمون الآنَ أسواً حالًا 
منهم, لأنَّ الأَمَهَ كُلّهها الآن تكاد تَندَمِجُ في هذه 
القَوانِينِ المُخالفة للشربعة [قالَ الشيخٌ عبدالله الغليفي 
في (التنبيهات المختصرة على المسائل المنتشرة): 
فانظز رَحِمَك الله ورَعَاكَء أَلَيْسَتْ دَساتِيرُ القضر في 
حُكْم (الْيَاسِق). انتهى. وقالَ الشيحٌ محمد إسماعيل 
المقدم (مؤسس الدعوة السلفية بالإسكنْرئة) في 
مُحاضّرة مُفَرّعَةٍ على هذا الرابط: ما نَعيشه اليَومَ أَقْبَحُ 
وأَفْحَشُ مِن مُجَرّدِ إمتناع طائفةٍ عن شَيْءٍ مِن أحكام 
الشربعة» فُما نحن فيه أَشَدُ من ذلك: لأنّه ليس مُجَرّدِ 
إمتناع عن شربعة بَلْ نَبْدا لِلدِينِ... ثم قال -أي الشيخ 
المقدم-: والتّتارُ أَفْضصَلُ مِمّن يَحُْموننا الآن مِنْ حَيْتُ 
مَوْقَفُهم مِنَ الدِينِ. انتهى]» والتي هي أشْبَهُ شيءٍ 
بالياسق الذي إصطئعه جَنْكِيرْخَان. انتهى باختصار. 
وقالَ الشيخ أحمدُ شاكر أيضًا في (حْكْمُ الجاهليّة): إن 
الأذرن في هذه القوانِينِ الوّضعيّة واضمٌ وُضوحَ 
الشمسء هي كفْرٌ بَوَاحٌ» لا خَفاءَ فيه ولا مداراة:» ولا 
غذْرَ لِأحَدٍ مِمّن يَنتَسِبُ للإسلام -كائنًا مَن كانَ- في 


العمل بها أو الخُضوع لَها أو إقرارهاء فَلْيَحدَرٍ إِمْرُقٌ 
لتفسه؛ء وإكُلُ إمْرِي حسيب نفسه)؛ ألا فَلْيَصْدَع العْلَماءُ 
بالق خلن ميق واكلفا ينا أملرا. يللد عبد غير 
مُوانِين [أيْ غَيْرَ مَفتُورين] ولا مُقَصَرِين؛ سَيّقولُ عَنّي 
عَبِيدُ هذا (الياسق العصري [يَعنِي القوانينَ الضعيّة]) 
وناصِرُوهء أنِّي جامدٌء وأَنِي رَجْعِىّ. وما إلى ذلك مِنَ 
الأقاويل» ألا فَلْيتقولوا ما شاءواء فَما عَبَأْتْ يَومَا ما بما 
يقال عَنّيء ولَكِيِي ُلْتُ ما يَجِبُ أنْ أقول. انتهى. وقالَ 
الشيحٌ محمد بن إبراهيم (رئيس القضاة ومفتى الديار 
السعودية ت1389ه) في (فتاوى ورسائل الشيخ 
محمد بن إبراهيم): فَلِهذه المحاكم مَراجِغ» هي القانونُ 
الْنْسِيَ والقانون الأمْريِكِي والقانونٍ البربطانِيَ» وغَيرها 
مِنَ القَوانِينِء ومن مَذاهِبٍ بَعض المَدَّعِينَ المُنتسبين 
إلى الشريعةء وغَيرٍ ذلكء فَهذه المَحاكِمٌُ الآن في كَثِيرٍ 
من أمصار الإسلام مُهَيََّةٌ مُكَمَلةُ مفتوحةٌ الأبواب 
والناسٌُ إليها أسرابٌ إِثّْرَ أسرابء يَحكُمُ حُكَامُها بينهم 
بما يُخالِفٌ حُكمَ السُّنَةَ والكتاب مِن أحكام ذلك القانون. 
وتُلْزِمُهم به وتُقِرُهم عليه وتُحَيّمُه عليهم, فَأَيُّ كُفرٍ فَوْقَ 


هذا الكفرء وأىُ مُناقضة للشهادة بأنّ مُحَمَّدَا رَسولْ الله 
بَعْدَ هذه المُناقضة. انتهى. 


(24)وقالَ الشيحٌ غلام الله رحمتي (رئيس المدرسين 
بالجامعة الأثرية ببيشاور.ء والمشرف على الدعاة 
التابعين لوزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد 
بمكتب الدعوة بإسلام آباد) في (مجلة البيان» التي 
يَرْأْسُ تحريرّها الشيحٌ أحمد بن عبدالرحمن الصوبان 
"رئيس رابطة الصحافة الإسلامية العالمية") تحت 
عنوان (شَهَادَةُ على تَجْرِبةٍ طالبان): الأفغانُ أكتَرُهم 
جُهَالٌ ليس لهم عِلَّمٌّ أكترهم لا يَعرفون شَيْئَاء ما مِن 
قَربَةٍ في أفغانِستان إِلّا فيها كُبورٌ تُعبَدُ مِن دُونٍِ الله. 

انتهى باختصار. 


(25)وقال الشيحٌ عبذالله الدويبش (ت1409ه) في 
(النّقُضُ الرّشيدُ في الرَّدٍ على مدَّعِيِ التَّشْدِيدِ): ولا أقول 
أن جميع أهل هذه البلاد مشركونء ولكن الأغلب 
كذلك. فارجع النظر تعرف مصداق ذلكء. هذا فيما 
يتعلق بتوحيد الألوهية؛ وأما توحيد الأسماء والصفات 
فغالبهم لا يَسلَمُ من بدعة». وأحسّثهم اعتقادًا الذي على 


مذهب الأشاعرة... ثم قال -أي الشيحٌ الدويشٌ-: وفي 
ذلك الوَقْتِ [ِيَعنِي عَهْدَ ال كان مَن أسلمَ خَلَعَ 
الشرك وتَبَرَاً منه لِعلمهم بِمَعنَى (ِلا إِلَهَ إل الة). وأمّا 
أهلُ هذه الأزمان فَإِنّهِم لا يَعرفون مَعناها [أَيْ م مَعنَى (لا 
لَه إلا الّه)] بَلْ يَقُولونها وَهُمْ مُتلتسون بالشركِ كما لا 
يَخْفّى. . ٠‏ ثم قال -أي الشيخ الدويش -: هذه الأزمانٌ 
إشتدّثْ فيها غُربَةٌ الإسلام... ثم قال أي الشيخٌ 
الدويشُ-: المنتسبون إلى الإسلام إذا صَلُوا وَهُمْ 
مُتلَبَسون بشركيّاتٍ كالاعتقادٍ في الأمواتِ والاستغاثة 
بهم (كغالِب الذين تأتون مِنَ الآفاق» فإنّهم يُصَلُون 
وتصومون ويَحُجُون ثم يَرجعون إلى بلادهم مُتَلَبَسِين 
بهذه الشركيّات)» مَعلومٌ أنَّ مَحَبََهَ هؤلاء مُخالفة للكتاب 
والسُّنّةَ وإجماع العلماءٍِ. انتهى باختصار. وقد أَنْنَى 
على الشيخ الدويش الشيحٌ عبدالله البسام (عضوٌ هيئة 
كبار العلماء). حيث قال في (علماء نجد خلال ثمانية 
قرون): كان آيَهَ في سُرعة الحفظ والفَهُم مع الذّكاء 
المُتَوَقْدِءِ وكان مُكِبّا على كُتْبٍ السَّلَفٍ الصالح؛ وكان 
عالِمًا بالعقيدة والتوحيد والتفسير والفقه والنحوء [وَقَدَ] 
أغجب به عُلَماءُ زَمَنْه. انتهى باختصار. وأنْنَى على 


الشيخ الدوبش أيضًا الشيحٌ عبدالعزيز بن أحمد 
المشيقح (المستشار الدعوي بوزارة الشؤون الإسلامية 
والأوقاف بالمملكة العربية السعودية)ء حيث قالَ في 
تقديمه لكتاب (مجموعة مؤلفات الشيخ عبدالله 
الدويش): هو الشيحٌ الحافظٌ عبذالله بن محمد بن أحمد 
الدويش أَحَدُ عَلَماءٍ المملكةٍ العرَبيّةٍ السُعوديّة وهو مِن 
أعلام مِنْطقة نَجْدِ نشا مشأة سُبارَكةٌ غرف من خلالها 
بالصَّفاتِ الحَمِيدةٍ والأخلاق الطَيّبةٍ مِنَ العفافٍ والطّهارة 
وخسنٍ الخُليء وكانَ واسع الأفقي. شَدِيدَ القَهُم والحفظ 
ِمَا يَقَا ويُلقَى عليه كان د يَحفَظ الأمّهات السّتّ وغَيْرها 

كُتُب الحَدِيث. انتهى باختصار. 


(26)وقال الشيخ سيد إمام في (المُتاجرون بالإسلام): 
تَخَلّتِ الدّولةٌ العثمانية عن أحكام الشربعة؛ وتبعها علي 
ذلك واليها على مِصرّ (محمد علي) في أوائلٍ القّرنٍ 
النَّاسِعَ عَشََ مِيلَادِيًا فَْحَكَمَ ببعض القَوانِين الأو زُوبِيّة 
التي تَرجَمَها الْمْتَقَرِنِجُ رفاعة الطهطاوي [الْمْتَوَفى عام 
3م وهو من أصحاب المدرّسة العقليّة 
الاعتِزاليّة]» فَعاقَبٍ اللّهُ مِصرّ بالاحتلال الإِنْجِلِيزِيٌ عام 
2م ففْرَِضَْ [أي الاحتلال الإنْجلِيزِيُ] الحُكمَ 


بقوانِينٍ أُورُوًا الكافرة على مِصرّ بقوة الاحتلال وألفَى 
كُنَ أحكام الشربعة إِلَّا بعض أحكام الأسرة [كالزواج 
والطلاق والميراث والوصية]ء وبَرّرَ له الأزقرَيُون هذا 
الكفرَء كما تمَكٌَنَ الاستعمازل -بِتَحَكُمِه في التعليم 
والإعلام- من إفساد عقول الناس حتى عَرَسَ فيهم 
كراهِيَةَ الإسلام وشرِبعتِه. وقامَث تُورةٌ شَعبيَةٌ عام 
19م لم تُطَالِبْ بالإسلام وإنّما طَالبّثْ بالاستقلالٍ 
فَادَ هم اللّهُ ضَلابٍ وكفاسة وَتَمَخّضَْ عن تلك الثُورةٍ 
إصدار دُستُورٍ عَلْمَانِيَ ([عام] 1923م) فَصَلَ الدينَ 
عن الدولة» وجَعَلَ الحكم بالقوانين الكافرة بإرادة شعبيّة 
بَعْدَمَا كان بقوة الاحتلالء وَسَمَّوا هذه الإرادة الشعبية ب 
(الشرعيّة) في مقابلٍ (الشَّرعِيّةِ الإسلاميّة) [جاء على 
موقع جِريدةٍ (الأهرام) المصريّةٍ تحت غنوانٍ (رئيسُ 
بَرلَمانِيّةٍ الوفدٍ 'تسئّلهمُ رُوحَ تُورةٍ 1919 لِلتَّضامْنٍ 
خَلْفَ القيادة السَيَاسِيّة) في هذا الرابط: أكّد النائبُ 
(سليمان وهدان). رئيس الهيئة البَرْلْمانِيَة لحزب 
(الؤفد). أنّ ذكرّى ثورة 1919 (ثورة الشعب المصريّ 

ضِدّ الاحتِلال) كانث وستظلٌ أيْقُونة .الثؤراتٍ ومُلهمة 
الشعوب لِلتَّحَرُرٍ مِنَ الاستعمارٍ وترجَمةً للإرادة الشّعبيّة 


للمصرتين بقيادة (الوَفْدٍ المصريّ) بقيادة الزعيم (سعد 
زغلول) [جاء على موقع قناة (صدى البلد) الفضائية 
تحت عنوان (أبو شقة" يَكتسِحٌ "الخولي" في إنتخاباتٍ 
رئاسة 'حزب الوَفْدِ') في هذا الرابط: قام نَقْرٌ مِنَ 
الوَطنيّين المصرتين المُطالبين باستِقلالٍ مِصْرَ عن 
التاج البرِبطَانِيَ [التاجُ البرِبطَانِيٌ يُقِصَدُ به تلك الدُوَلُ 
التي تَمَعُ تحت حُكْم الملكِيّةِ البرِيطَانِيّة وإن كان لها 
إستقلالٌ نِسْبِيْ أو حكومةٌ مُستقلّةٌ مُنتحَبةٌ دِيمُوفْراطِيًا] 
وجَلاءٍ فُوَّاتِ الاحتِلالٍ الإنْجلِيزِيَ عن مصرّء بتشكيلٍ 
(وَفدِ) لِلتّفاوْضِ مع الإنجليزء ثم ما لَبِتَ (الوفد 
المصريٌ) أنْ تَحَوَّلَ إلى (حزب الوَدِ) برَعامةٍ زَعِيمِ تُورة 
9 سعد زغلول باشا. انتهى]؛ وأضاف (وهدان) 
في بَيانٍ له أنَّ ثورة التاسع مِن مارس 1919 تثُورة 
شَعبيَةَ شاملةٌ خَرَجَتْ مِنَ القُرّى قَبْلَ أنْ تخرج مِنَ 
المُدنء وانطَلقثْ مِنَ الشوارع قَبْلَ أنْ تنطَلِقَ مِنَ 
المَيادين» وشارّك فيها جَميع طوائفٍ الشعب؛ وقادث 
لِأَوَّلِ دُسثور عام 1923. والذي أدخّلَ مِصرّ إلى 
المرحلة الدِيمُقْراطِيّةِ بإجراء أُوَّلِ إنتخاباتٍ نِيابِيّةِ عام 


4# «ههممع 


الوَفدُ [يَعَنِي حزبَ الوَفْدٍ. وقد جاء في مقالةٍ بعْنوانٍ 
التَكَثُلاتُ الانتخابيّةُ في مصرّ) على موقع مَركزٍ 
الجَزيرة لِلدّراساتِ في هذا الرابط: ومن أشهَرٍ أحزاب 
التَّيّار اللَيبرالِيَ حزبُ الوَفْدٍ. انتهى] بِأَعْلَبيَّةِ المقاعِدٍ في 
البَرْلَمانٍ؛ وشَكَّلَ (سَعدٌ) أوَلَ خكومة دُسثوريّة» وشَرَع 
في سباي تحيق الإسا الكاد اليضر. . عن 
رِبطَانْيَا؛ وتابَعَ [أيْ (وهدان)] (أنَّ تورة 1919 كائتِ 
الشّرارةً التي بَدَأتْ وَمَهَدّتْ لِحَرَكاتٍ التَّحَرُرٍ مِنَ الاحتِلالٍ 
واستِقلالٍ الأقطارٍ العرَبيّةَ وكان لِصُورةٍ عناق الهلالٍ 
والصّلِيب مع هْتافٍ (سَعْدٌ يَحيَا سَعْدٌ) التي رَحََثْ أرجاء 
الشوارع أبلغ الصّوَرٍ عن تضامُنٍ وَوَحْدَةٍ الشعب 
المصريّ في تورةِ 1919 ضِدٌ الاحتلالء وَفَشَلَثْ كُلُ 
مَساحعي الاحتلالٍ بِبَثَ أفكارٍ مَغلوطة لِزرع بُذُورٍ الفتنة 
بين عُنصّري الأَمّةِ [يَعنِي المُسلِمِين والّصارَى])؛ ولَفَتَ 
(وهدان) إلى أنَّ خُروج المرأة المصربّة لأوّلٍ مَرَّةِ في 
مُظاهَراتٍ مُنَدّدةً بالاحتّلال ومُطالبة بِالحُرَبّةِ تأكيدٌ على 
تقدير لقيمة ورتّادةٍ المرأة المصريّة» ورَسَّخَثْ 1919 
لإرادة الشّعبٍ المصريٍ وكائث مَحَطٌ تقدِير العالم. انتهى 
باختصار]ء ثم تَعَهّدَتِ الحكومة المصربّة تَعَهُدَا دُوَليَا 


بأنْ تستمِرٌ في الحكم بالقوانينٍ الكافرة وأنْ لا عَودة 
لأحكام الإسلام وذلك عام 1937م (إثفاقيّة مونترو) 
[قال سالم عبدالرحمن غميض (أستاذ القانون التجاري 
بجامعة البحرين» والمستشار القانوني لرئيس جامعة 
البحرين) في (ِلنْراجِعْ تاريخ القانون): أمّا في مُعاهَدةٍ 
مونترو 1936 بين الحُكومتين الإنجليزة والمصربّة 
اشترطث برِبطانْيَا على مِصرّ عَدَمَ جَوازٍ الرُجوع إلى 
أحكام الشربعة الإسلاميّة» وقد تَقَرّرَ هذا الشرط مره 
أُخْرّى في مُعاهدةٍ مونترو الثانيّة سَئَةَ 1937. انتهى 
باختصار]. وَرَحَلَتْ جُيُوشُ الاستعمار عن مِصرّ إجاء 
في مَقالةٍ على موقع جرِيدة (الِيَومُ السابغ) المصربّة 
بعنوان (حكايّةٌ 74 عامًا مِنَ الاحتلالٍ البرِِطَانِيَ 
لمِصرّ): إنتقى التَّواجُكُ الإنْجلِيزِيُ رَسْمِيًا وفعليًا في 
أعقاب تُورةٍ يوليوء وبِالتْحدِيدٍ في يوم 18 يونيو عام 
6. انتهى] ولَكِنْ بَقِيَثْ قوانيئُه الكافرةٌ تحكُمناء 
فاستمَرٌ الاحتِلال النَُشْرِبعِيُ لمصرّ وصَبَّعَ البلاد بصِبعَتِه 
الإباجيّة الإلحاديّة مِن إباحة المُحَرّماتِ وإشاعة الفجور 
وإماتة الفضائلٍ والنّخوة بين الناس حتى شاعَت بينهم 
المَظالِمُ والرّذائلُ بلا نَكِيرٍ [قالَ الشيحٌ محمد إسماعيل 


المقدم (مؤسس الدعوة السلفية بِالإسْكندرِيّة) في 
مُحاصّرة بعنوان (المؤامرة على التعليم) مُفْرَعْةِ على هذا 
الرابط: رَعْمَ خُروج الإنْجليز مِن مِصْرَء لكن ظَلَْتْ 
سِيَاسَتُهم اللعلسيةة هي السائدة ولم تَتَعَيّر عن طربقها 
ولم تحذ أبدًا. انتهى. وقالَ الشيخٌ م محمد إسماعيل 
المقدم أيضًا في (دروس الشيخ محمد إسماعيل 
المقدم): وأَوَّلُ شُؤْم بَعْدَ سُقُوطٍ الخلافة [يَعْنِي الدَّولةَ 
العْثمانِيّة] وضَعْفٍ المُسلِمِين في تلك المَرحّلة هو 
تَفْسِيمُ الأمّةَ الإسلاميّة إلى أَقالِيمَ جُعْرافيَةٍ مُتَعدَدةٍ على 
أَنْيِي أعداءٍ الإسلام من الإنْكلِيزٍ والْقَرَنْسِيِين وغيرهم 
مِن أعداءٍ اله سُبْحائه وتعالى» تطبيقًا لِمَبْدئِهم 
المعروفٍ (ِفَرْقَ تسُذ)؛ والأئرٌ الثاني أنَّ هذه الأقالَيمَ 
خَضَعَ مُعظئها للاستعمار العسْكرِيٍ الكافِرٍ سَوَاءٌ نجترا 
أو فَرَنْسَا أو إِيطَالْيَا أو هُولَنْدَا أو رُوسْيَاء ثم حَكَمَنْها 
حُكوماتٌ أقامَها الاستعمازٌ مِمّن يُطِيعْه مِمًا نَستطِيعٌ أن 
نُسَميَه إستعمارًا وَطَنِيًا. انتهى باختصار]. انتهى 

باختصار. 


(27)وقالَ الشيحٌ إبراهيمُ الدميجي في (صفحة مَطوبّة 
من تاريخ الجزيرة العرَبيّة) : ثم دار الزَمانُ دَوْرَنه ويَتّ 


الشيطانٌ سَرَابَاهُ لتتلَفْفَ ما استطاعث من أُمّةِ محمّدٍ 
صلَّى الله عليه وسلّمء وتُخْرِجَهم مِنَ اللُورٍ إلى 
الظَلُماتِء فَحَرَجَ النَّاسُ مِن دين الله أَفْوَاجَا بَعْدَ ما 
دَخَلُوهِ أَفْوَاجَااء وتَشْهَدُ بذلك كُلُ ناقدٍ بَصِيرٍ قَرَاّ ذلك 
التَارِبِحَ وتَلَوّعَ بِدَوَاهِيه وأخباره ورَأى فشو الشرك بَيْنَ 
النّْسسِ (فَصَارَ عندهم مألوفًا معروفًا غير مُنْكَرِ), 
والوَتَِيّةَ التي قد مريت أَطْتَابَها بَيْنَ ظَهْرَانَيْ مَنْ 
دَعُون الإسلامء وأَصْبَّحَ المعروفك مُنْكرًا والمذكز 
معروفاء وبُدّلتِ السُننُ وأمِيئتِ ت الشّربعة: وظَهَرَتْ قُرونُ 
البدّع بَنْ شَخْوصّهاء ودُعِيَ المؤتى من دُونٍ الله 
وَاغتَقَدَ الرَعَاعٌ بِمْتَصَرّفِين مع الله في الكؤنء وتِسَلَّطَ 
السَّحَرَُ والكَهَئَةٌ عليهم, وانْدَرَسَ الدِينُء وصارٌ القابشش 
على دِينِه بالبَرَاءَةٍ والإنكارٍ كالقابضٍ على الجَمْرِء 
وأَصْبَّحَ التّوحيدُ غَرِبًَا وَالمُوَحَدُون غَرَبَاءَ (حتى وإنْ 
كانوا عُلَّمَاءَ !)» فَأَمَامَهم مَوْحٌّ مُتَلَاطِمٌ من وَبَاءٍ الجاهليّة 
الأولّى» فنَشَاً على هذا الصَّغِيرُ وهَرِمَ عليه الكبيزء حتّى 
رَحِمَ الله أَمَةَ محمّدٍ صلَّى الله عليه وسلَّم بِدَعْوَةِ الإمام 
المُجَدّدٍ لِمَا الْدَرَِسَ من مَعَالِمِ الإسلام» في اليَصْفٍ 
النَّانِي مِنَ القَّزْنِ النَّانِي عَشَرَ [الهجريّ]؛ وهو الإمامُ 


محمد بْنُ عبدالومّاب الَّذِي نسأل الله تعالى أَنْ يَجْزِبَه 
عَنا كر مكف طلخا عن كته وحالها عن أمانته 
ودَغْوّته. ولكن ذلك البَّعْتَ التَجْدِيدِيَ لِدَّعوة الإمام 
المُضلح لم يَكُْنْ لِيَنْجَحَ وبْفلِحَ لَوْلَا لُطْفُ الله تعالى 
وتؤفيقه. ثُمَّ النََضْحِيَاتُ تِلْوَ النّضْحِيَاتِ مِنَ الّماءِ 
الطاهرات الَكِيَاتِء مِمّنِ إعتنقوا الإسلام المخض, 
والإيمان الصَافِيَ مِن شَوَائب البدّع والخْرَافاتِ 
والصّلالاتِ والمُحْدَنَاتِ والشَّهَواتِ؛ وكافح العلماغً 
الصّادِقون وطُلَابُهم وجُنودُهم, يَتَقَدّمْهُمْ أَمَرَاؤْهم مِن آل 
سعود المَيَّامِين [أي المُبَارَكين» ومَيَامِين جَمْعْ مَيْمُون], 
فاتّحَدَ اللَسانُ والسَنَانُ [السَنَانُ هو تَضصْلُ السّهُم 
والسَيْفٍ والرُمْح]» والرْمْحُ والبرهانُ» والكتابُ والسَيْفُ, 
والعلماء د يُبَضَرُون الناسّ بدينهمء وبُفَقَهُونهم شَرِيعتهم, 
وتَأمرُونهم 500 ويَنْهَوْنَهُمْ عن المُنْكَرٍء وبَأَطْرُون 
جُهَانَهم على الحَقّ أَطْرَا؛ وابْتَدَءُوا جهادَ المُخالفين مِنَ 
الممشركين ومن وَقفَ دُونهم سَنَةٌ 7 ه] حين 
وُلدَْ دَولةُ منْهاج النّبوّة» وهي الدّولةُ لايعو 
الأُولَّى» من عَهَدٍ الإمام المُوَفْقٍ محمد بْنِ سعود 
(ت1179[ه]): ثمّ ابْنْه الإمام المُجاهدٍ الشهيدٍ 


عبدِالعزيز (ت1218[ه]). ثم من بعده سُعْود [الكبير] 
(ت1228[ه]). ثمّ الشهيدٍ عبدالله [بن سعود الكبير 
ابن عبدالعزيز بن محمد بن سعود] (ت1234[ه]) 
الذي قَتَلَنْه يَدُ دولة التّصَوّفٍ والتُعصٌّبء دولة آل 
عُنْمَانَ [يَعَنِي الدولة العثمانية]» بعد ما هَدَمَتٍ الدَرْعِيَّة 
مَأَرَرَ [أيْ مَلْجَأً] العلم والتَّوْحِيدٍ في ذلك العضر! وتَكْفِي 
أن ترا وَصْفَها [أيْ وَصْف الدَرْعِيِّةِ] في عِنْ مَجْدِها مِن 
تاريخ إبنٍ عَنَّام [المُسَمّى ب (روضة الأفكار والأفهام 
لمرتاد حال الإمام وتعداد غزوات ذوي الإسلام)] حتّى 
تغرف قَدْرَ جِنَايةٍ وجُرْم مَن سَؤُوهَا بِالثّرَاب مِن فُوقٍ 
جُنَتْ عبادٍ اللَّهِ وحُمَاة التوحيدٍ وخْرّاسِ الملّق في تلك 
ليام الحزينة ولَيَالِيها التَعَالَى الباكِيّة؛ ومن ثم ضَعْفَ 
أَمْرُ التَُوجيد وأهله في نُفُوس النّاسِء وعاد الشركُ 0 
إِسْتِحِيَّاءٍ شَيئًا فَشَينَاء ثمَ كذافث. خاجام الشيطانئثة يققة 
يتمق خاضة كله نف الثانن. عن حقد حرفد 

الإصلاح بِنَجْدٍ مَكانًا ورّمانًا. انتهى باختصار. 


(28)وقال سعودٌ الكبيز ابن عبدالعزيز بن محمد بن 


سعود (ثالت حُكَام الدولة السعودية الأولّى: وَالْمْتَوَفُى 
عام 1229ه) في رسَالَتِه إلى الأميرٍ العثمانيئ في 


بَغْدَادَ (سليمان باشا الكبير): وأمًا ما ذَكَرْتَ «إنَا تَقَثُلَ 
الكَارَ. فهذا أمرٌ ما تَتَعَذَّرُ عنه ولم تَسْتَخْفٍ فيه. 
ونَزِبدُ في ذلك إِنْ شاءً الله ونُوصي به أبناءنا من 
بَغِْناء وأبناؤنا يُوصُونَ به أبناء هم من بَعْدِهم, كما قال 
الصَّحَابِيُ [ِيَعنِي الْمُهَاجِرِينَ وَالأَنْصَارَ يَوْمَ الْحَنْدق] 
(عَلَى الْجهَادِ مَا بَقِينَا أَبَدَا)» ونْرْعْمُ أثوت الكفارٍ ونَسْفِكُ 
دماءَ هم ونَعْنّمُ أموالّهم, ٠‏ بِحَولٍ الله وقوّته؛ وتفعل ذلك 
اتَباعًا لا ابُتدَاعَاء طاعة اله ولرسوله. وقُرْبَةٌ نَتَقَر ب بها 
إلى اللهِ تعالى؛ ونَرْجُو بها جَزِيلَ الاب بقوله تعالى 
(فَاقئُلُوا المشركين حَيْتُ وَجَدنْمُوهُمْ وَخْدُوهُمْ وَاخْصْرُوهُمْ 
وَافْعْدُوا لَهُمْ كُلَ مَرْصَدِء فَإن تَابُوا وََقَامُوا الصَّلَاةٌ وَآنَوا 
الزّكَاةَ َخَلُوا سَبِيلَهُمْ إن الله غَفُورٌ زَحِيم): وقوله 
(وَقَاتلُوهُمْ حَتَّى لا تكون فِْنَةٌ وَيَكُونَ الدِينُ كُلَهُ نه فْإِنِ 
انتَهَوا فَإِنّ اللّهَ بمَا يَعْمَلُونَ بَصِيرٌ» وإن َوَلّا فَاعْلَمُوا أنَّ 
الله مَوْلَاكُم ذ :, نِعْمَ الْمَوْلَى وَنِعَمَ النّصيرُ). وقوله تعالى 
(فَإِذَا لَقِيثُمُ الْذِينَ كَفْرُوا فَضصَرْبَ الرّقَابِ) الآيَة وقوله 
(قَاتِلُوهُم يُعَذبْهُمُ م اللّهُ بأَيدِيكُْ وَيُخْزِهِمْ وَتَنَصْرْكُمْ عَلَيْهمْ) 
الآية» ونَرَعَبُ فيما عند الله من جَزِيلٍ الثّواب حيث قال 
تعالى (إِنَّ اللَّهَ اشْتَرَى مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنفْسَهُمْ وَأَمْوَالَهُم 


بِأنَ لَهُمْ الْجَنَهَ يُقَاتِلُونَ في سَبِيلٍ الله فَيَقَُلُونَ 
وَبُتَلُونَ وعدا عَلَيْهِ حَقَا في الور والإنجيلٍ وَالْقُرَآنِ 
وَمَنْ أَوْفَى بِعَهْدِهِ مِنَ الله فَاسْتَبْشْرُوا بِبَيْعَكُمُ الذي 
بَايَغْتُمِ به» وَذَلِكَ هُوَ الْقَوْرُ الْعَظِيُ): وقال تعالى (هَلْ 
وَرَسُولِهِ وَتُْجَاهِدُونَ في سَبِيلٍ الله بِأْمْوَالِكُم وَأَنفْسِكُمْ؛ 
لِك اخَيْرٌ لَكُمْ إن كنت تغلمونء يَغْفِزِ لَكُمْ_ذُنُوبكم 
وَيُدْخْلَكُمْ جَنَاتِ تَخْرِي من تَحْتِهَا الأنهال وَمَسَاكِنَ طَيَبَةَ 
في جَنَاتِ عَذْنِء ذَلِكَ الْقَوْرُ الْعَظِيمُ وَأَخْرَى تُحِبُوتَهَاء 
نَضْرٌ من اللّهِ وَفَنْحٌ قَرِببٌء وَبَشْرٍ الْمُؤْمِنِينَ)» والآياتُ 
والأحاديث ما تُخصّى في الجهادٍ والتّزغيب فيه؛ ولا لَنَا 
أب إِلَّا الجهادء ولا لَنَا مَأْكَلٌ إِلَّا مِن أموالٍ الكفار, 
فيَكُونُ عندكم معلوما أنّ الدِينَ مَبْنَاه وقواعِده. على 
أَصْلٍ العبادة لله وَحْدَهُ لا شربك له ومتابّعة رسوله 
صلى اللَهُ عليه وسلم باطِنًا وظاهرّاء كما قال تعالى 
(قَمَن كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبَهِ فليَعْمَلَ عَمَلَا صَالِحًا وَلَّا 
يُشْرِكَ بِعبَادَةِ رَبَهِ أَحَدَا)... ثم قال -أَيْ سعودٌ الكبيزٌ-: 
وأَمًا ما ذَكَرْتَ مِن مَسْكَننا في أوطان مُسَيْلِمَةَ الْكَذَابِ 
[يَعنِي بِلَاد نَجْدِ]ء فالأماكنُ لا تُقَدْسُ أَحَدَا ولا تُكَفْرْهِ: 


وأَحَبُ البمّاع إلى الله وأَشْرَفُها عنده مَكَّهُ خَرَجَ منها 
رسول الله صلى الله عليه وسلمء وتَقِي فيها إخوائك أَبُو 
جَهْلٍ وأبُو لَهَبِ ولم يكونوا مُسلمِين... ثم قال -أَيْ 
وأَخَذْنا أئوالها), فالحَمدُ لله رَبَ العالّمين» ولا نَتَعدّرٌ مِن 
ذلك [أيْ لا نَعْتَذِرٌ نحن أصحابُ الدّعوة النَّجْدِيَّة 
السَلَفِيةِ عن أَخْذِنا كَرْيََاة, ودَبْحنا أَهلهاء وأَخْذنا 
أموالها]. وتقولٌ (ِوَلِلْكَافِرِينَ أُمْتَالُهَا)... ثم قال -أَيْ 
سعودٌ الكبيرزٌ-: وما ذَكَرْتَ من جِهَة الحَرّمَين الشربفين» 
الحَمدُ لله على فَضْلِهِ وكَرّمه حَمَدَا كَثِيرَا كما يَنْبَغِي أنْ 
يُحمَدَء وعَزَّ جَلَانُهء لَمَا كان أهل الحَرّمين [أَيْ مَكَةَ 
والمدينة] آبين عن الإسلام ومُمْتَنِعين عن الانقيادٍ لأَمْرِ 
الله ورسوله ومُقيمِين على مثْلٍ ما أنت عليه اليَومَ مِنَ 
الشركِ والصّلالٍ والفَسادِء وَجَبَ علينا الجهادُ بِحَمدٍ الله 
فيما يُزِيِلُ ذلك عن حَرَمِ الله [أَيْ مَكَّة] وحَرَّمِ رسوله 
صلى الله عليه وسلم [أي المَدِينة] مِن غَيرٍ إستحلالٍ 
لِحُرْمَتِهما. انتهى من (الذّرَر السَّنِيَّة في الأجوبة 

النّجْدِيّة). 


(29)وقالَ الشيحٌ الحسنٌ الكتاني (رئيس الرابطة 


العالمية للاحتساب) في (الأجوبة الوفية عن الأسئلة 
الزكية): والدَّعوةُ النّجْدِيّةٌ جاهرث بتكفير المُستغيثين 
بغَِيرٍ الله تعالّى» واستَحَلْتْ دماءَ هم ودماءً كُلِ مَن وَالَاهُمْ 
أو دَافْعَ عنهم أو رَكَنَ إليهم؛ وَحَكَمَثْ على عساكرهم 

وَقْرَاهُمْ بِالرّدّةٍ والكُفْرء فعَنَمَتْ أموالهم وسَبَتْ ذَرَارِتَهُمْ... 

ثم قَالَ أي الشيخ الكتاني- : فَتكَلُم الناس في هذا [أَيْ 
في أخروج النْجْدِيِين على الدولةٍ العثمانِيّةُ وتكفيرهم لها] 
وعَدُوهِ شَفًا لِلصَّبّ ومُنارّعة ولي الأمْرٍ (وهو السُلطانُ 
العْثمانِيُ)» وقد كان رد النّجْدبِين هو أن الذّولةَ 
العْثْمانيّة هي حاميّةٌ الشركِ والدَّاعِيَةُ إليه. ثم لَمَا 
غيَرَتْ [أي الدّولةُ الغثمانِيّة] الشّرعَ واستبدَلّتِ القانون 
لسري في القُوانينٍ الجثائية وفي غَرها به كفرُوم 


(30)وقالَ الشيح محمد الشوبعر (مستشار مفتي عام 
المملكة العربية السعودية. ورئيس تحرير مجلة البحوث 
الإسلامية) في كتابه (تصحيح خطأ تاريخي حول 
الوهابية): والذي يَرْجِعُ لِمَبْدَأْ [أيْ لِبِدَايَةِ] البناع على 
القُبورٍ في العالّم الإسلاميَ يَرَاه مُرتبطًا بقيام دَوْلَةِ 
الْقَرَمِطَةَ في (الجزيرة العربيّة) و إِدَوْنَةَ] الفاطميّين في 


(الْمَغْربِ ثم في مِصّرّ) [قلث: قامَت الدَّوْلَةُ الشندكة 
(الفاطميّةٌ) “شي زَمَنِ حُكُم الدَوْلَةَ العباسية- عام 
7ه وانْتَهَتْ ت عام 7ه. وقالّث هداية العسولي 

في: (تاريخ فلسطين وإسرائيل عَبْرَ العصور): سَيْطرَتِ 
الدّولَةٌ الفاطِمِيّةٌ على الْمَغْربٍ العربيَ [الْمَغْربُ العَربِئُ 
يَسْمَلُ (تونس والمغربَ والجزائر وليبيا وموربتانيا)] 
ومضرٌ ودُوَلٍ الشام. انتهى. وقالَ شوقي أبو خليل في 
(أطلس الفرّق والمذاهب الإسلامية): بَقِيَثْ دَوْلَتُهم [أئيْ 
دَوْنَهُ الْقَرَامِطَة] من عام 277ه/890م وحتى 
0ه/ةمهء وسَيْطْرَثْ على جَنُوبِ الجزبرة العربيّة 
واليمنٍ وعُمانء, وِدَخَلَتْ دِمَشقَء ووَصَلَتْ حِمْصّ 
وَالسَلَمِيّة. انتهى. وقال يوسف زيدان في (دوامات 
التدين): ففي تلك القَثَرةٍ لسر القَرنِ الرابع 
الهجْرِيٍ) كائت الرْقْعَةُ الجغرافِيّة الواسعةٌ المُشتملةٌ على 
شَمَالٍ يقي ومصّر وجَنُوب الشام والجزبرة العرَبيّة 
منطقة نُفُوذ شيعي (إِسْمَاعِيلِيٍ)؛ سَوَاءٌ كان فاطميًا في 
أنحاء مصر وَالْمَغْرِبِ أو قَرْمَطِبًا في حَوَاف ب الشام 
والجزيرة. انتهى. وجاءً في كتاب (الموجز في الأديان 
والمذاهب المعاصرة) للشيخين ناصر القفاري (رئيس 


قسم العقيدة والمذاهب المعاصرة بجامعة القصيم) 
وناصر العقل (رئيس قسم العقيدة بكلية أصول الدين 
بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالرباض): 
َالقُبُورِبَة من البدع الشِركيّةٍ التي تُرَوِجُها الطُرْقَ 
الصُوفيَةُ وأَوّلُ من ابْتَدَعَها وَشَرَها الرّافضةٌ وفْرَقُهم 
كالفاطمِيّين والْقَرَامِطَةَ. انتهى]ء ولكنّ العُلماءة لا 
يُحركون ساكِنًا لِأنَّ جَوْهَرَ العقيدة -وهو المُحَرّكُ لذلك- 
قد ضَعْفَء بَلْ بَلَعَ الأمرُ إلى [أنّ] الجهة التي لا يُوجَدُ 
فيها أَوْلِيَاءُ يُبْنَى على قبورهم, كان الناسٌ يَبْحَُون عن 
شَيءٍ يَتعَلّقون به كالشَّجَرٍ والحَجَرٍ والمَغَاراتٍ [[مَعَارتٌ) 
جَمْعْ (مَغارةِ) وهي بَيْتُ منفورٌ في الجَبَلِ أو الصّخْرِ] 
وغيرهاء ومن يُدرِكُ مِنَ الغْلماءٍ ضَرَرَ ما وَقَعَ فيه 
الناسُ من خَلَلِ ويُعْدٍ عن العقيدةٍ الصافيّة فإنّه تنقضه 
الشّجاعةٌ في إظهارٍ الأَمْرِء ولا يسِتَطِيعُ الجَهْرَ حَوْفًا 

مِنَ العامّة التي تَدْعَمُّها السُلطةُ. انتهى. 
(31)وقال الشيحٌ ناصرٌ بن حمد الفهد (المْتخَرّحُ من 
كُلَيّةِ الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود بالرياض. 
والمُعِيدُ في كُلِيّةِ أصول الدين 'قسم العقيدة والمذاهب 
المعاصرة") في (الدولة العثمانية وموقف دعوة الشيخ 


0 واس ا 


محمد بن عبدالوهاب منها): فهذا بَحْثُ مُخْتّصَرٌ يُبَيِنُ 
حَقِيقة الدولة العثمانية التي يَنْعِقُ كثيرٌ -مِمّن يُسَمَؤْنَ 
ب (المفَكِرين الإسلاميّين)- بِمَذجِها والثَناءِ عليها 
ووَصِفِها بأنّها آخِرُ مَعْقِلِ مِن مَعاقِلٍ الإسلام والذي 
بهذمِه ذَهَبَتْ عِزَةٌ المسلمين [سئْلَ الشيخٌ مُقْبِلَ الوادِعِيُ 
في شَرِبطٍ صَوتيٍ مقَرّعْ على هذا الرابط بعنوان (الجزة 
الثاني مِن 'تحذير الدارس من فتنة المدارس): في 
ماذّةٍ التاريخ» يُدَرسُ عندنا (الاستعمارٌ الغثمانِي)؛ بَدَلَ 
أن يُسَمُوهِ (الخلافة الغثمانيّة) _يُسَمُوهِ (الاستعماز 
العثْمانِيَ)؟. فأجاب الشيح: أنَا لا أَتَأَسَّفُ مِمًا قيل في 
العُثمانتين ولا أَحزَّنُ لهَذاء ولكن الذي نَنْصَحُ به أن 
تُدَرَسَ سِيرةٌ رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم 
وسيرةٌ أبي بَكْرٍ وعْمَرَ وعُثمانَ. انتهى باختصار. وقالَ 
الشيخٌ محمد قطب (الحاصل على 'جائزة الملكِ فَيْصَلٍ 
العالّمِيَة في الدّراساتٍ الإسلاميّة") في كتابه (واقعنا 
المعاصر): لقد كائتِ الصوفيةٌ قد أخذث تنتشرُ في 
المُجتمع العبَّاسِيَ ولَكِنْها كائث رَُكْنَا مُنْعَزِلَا عن 
المجتمع» أمّا في ظِلَ الدولة العثمانية فقد صارّث هي 
المجتمع وصارَثْ هي الدِّينَ. انتهى باختصار]... ثم 


قال -أي الشيحٌ الفهد-: إِنَّ مَنْ يَتأَمَلُ حال الدولة 
العثمانية -مُنْدُ نَشَأَتِها وحتى سُقُوطِها- لا يَشُكُ في 
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ويَنّضِحٌ ذلك مِن خلال أمرّين؛ الأَوّلُء مِن خلالٍ تشرها 
للشرك؛ الثاني» من خلال حربها للتوحيدٍ؛ وقد نَشَرَتِ 
الدّولةُ العثمانيةٌ الشّركَ بنشرها للتّصَوْفٍ الشَركيّ القائم 
على عبادةٍ القبور والأولياءء وهذا ثابتٌ لا يُجِادِلٌ فيه 
أحدٌ حتى مِنَ الذين يُدافعون عنها... ثم قال -أي 
الشيحٌ الفهدُ-: لذلك قَلَا عَجَبَ مِنِ إنتشارٍ الشّرك 
والكفرٍ واندِراس التوحيدٍ في البلادٍ التي يَحْكُمونها؛ وقد 
قال الشيخح حسينُ بن عَنَامِ رَحِمَه الله تعالّى [في 
(روضة الأفكار والأفهام لمرتاد حال الإمام وتعداد 
غزوات ذوي الإسلام)] في وَصْفٍ حالٍ بلادهم [ِيَعَنِي 
بلاد الدّولة الغثمانِيّة] (كانَ غالِبُ الناس في زَمَانِهِ - 
أي ازَمَنِ] الشيخ محمد بن عبدالوهاب- مُتَلَطَخِين 
بوَضَرٍ [أيْ بوَسَخ] الأنجاس؛ حتى قد الْهَمكوا في 
الشّرك بعد خُلولٍ السّنّة [المُطهرة] بالأَزمَاس [الأَرْمَاسُ 
جَمْعُ رَمْسِء وهو كُلُ ما هيل عليه التْرَابُ]» فعدَلُوا إلى 
عبادة الأوْلياءٍ والصالجين» وخَلّعوا ربْقَةَ التوحيد 


والدِينِء فجَدُوا في الاستغاثة بهم [أَيْ بالأَوْلِياء 
والصالحين] في النُوازِلِ والحوادث والخُطوب المُغضلة 
الكوارثء وأفبَلوا عليهم في طلَب الحاجاتٍ وتَفْرِيج 
الشّدائدٍ والكُرْبَاتِء مِنَ الأَخْياءٍ منهم والأموات» وكثيرٌ 
َعتَقِدُ النّفْعَ والإضراز في الجَمَاداتِ)؛ ثم ذَكَرَ [أي 
الشيخ حسينُ بن غَنَام] صُوَرَ الشركِ في نَجْدٍ والحجاز 
والعراقٍ والشام ومضْرَ وغيرها؛ وبقول الإمامُ سعودٌ 
[الكبيرٌ] ابنُ عبدالعزيز [بن محمد بن سعود] رَحِمّه الله 
تعالّى (ت1229ه) في رسالةٍ له إوَرَدَتْ في كتاب 
(الدّرَرُ السّنِيّةُ في الأجوبة النّجْدِيّة)] إلى والِي العراق 
العثمانينَ [هو سليمانٌ باشا الكبيز (ت1217ه)] 
واصِفًا حال دَوْلّتِهم [يَعَنِي الدّولِةَ العُثمائيّة] (فشعائر 
الكفْرٍ باللهِ والشرك هي الظاهرةٌ عندكمء مِثْلُ بِنَاءِ 
القباب على القبورء وإيقادٍ السُرْج [أي المصابيح] 
عليهاء وتعليق السُنُورٍ عليهاء وزبَارَتها بما لم يُشَرّعْه 
اللْهُ ورسونه. واتّخاذها عِيدَاء وسُوَالِ أصحابها قَضَاءَ 
الحاجاتٍ وتَفْرِبجَ الكُرْئَاتِ وإغاثة اللّهَفاتِ.» هذا مع 
تضييع فرائضٍ الذّينِ التي أَمَرَ الله بإقامتها مِنَ 
الصَّلَواتِ الحَمْسٍ وغيرهاء وهذا أَمْرٌ قد شاع وذاع ومَلَأً 


الأسماع في كثيرٍ من بلادٍ الشام والعراق ومضرّ وغيرٍ 
ذلك مِنَ الْبُلَدَانِ)؛ هذا حال الدَّولةَ العثمانية باختصار 
شَدِيدٍء ومن لم تكفه التّقول السابقةٌ في بَيانِ حالها فلا 
جيلة فيه؛ وأما حال سَلاطِينِها فهو من هذا ار 


تيان حَالَتّهم.. اث قال " الشيحُ الفهدُ-: 

أورخان الأول (ت-761ه).: وهو السلطانُ 0 0 
الدولة بعد أبيه عثمان الأوَّلِ [ابْنِ أرطغرل] 
(ت726ه). واستمرٌ في الحكم خَمْسَا وَتَلائِينَ شد 
وقد كان هذا السلطانُ صُوفيًا على الطربقة البكتاشيّة 
[والبكتاشيّةُ قد تسَمّى البكداشِيّةٌ والبقطاشيّة]: والطّربقة 
البكتاشيّة هي طربقةٌ م صُوفَيَّةٌ شيْعِيّةٌ باظلية .... ثم قَالَ 
-أي الشيخٌ الفهدُ-: السُلطانُ محمد الثاني [هو محمد 
الفاتحخ] (ت886ه). وهو مِن أشهرٍ سَلاطِينِ هذه 
الدّولةَء ومَدَه حكمه إحخدذّى وَتَلَاثُونَ شلك فإنّه بعد 
فَنْحجِه للمُسْطْنْطِيْنِيّةِ [قلث: وبُقال لها أيضًا الأَسِتانَةُ 
وَإِسْتائبُول وإِسْطَنْبُولَ وإسلامبولٌ «بِيرَنْطَةُ. وَقَدْ قال 
أحدية محمد عوف في (موسوعة حضارة العالم): 
الإِمْبرَاطُورِيّةٌ البيرّنْطِيَة كائث عاصمثها القُسْطْنْطِيْنِيَ 


وكان يُطْلَقَ عليها الإمْبرَاطُوريّة الرُومانيّةُ الشرقيّة. 
وكانَ العربُ يُطْلِقون عليها بلاد الرُوم» وكان مُؤْسَسُها 
الإمبراطُورٌ فُسْطَنْطِينُ قد جَعَلَ عاصِمتها القُسْطَلْطِيْنِيَة 
عام 335م, بعد ما كائث رُوما عاصمة للإمْبرَاطوربّة 
الرُومانِيّة والتي أصبَحَتْ بعد إنفصالٍ جُرْئَها الشرْقيَ 
(البيرّئْطِيَ) عاصمة للإمْبَاطُورِيّة الرُومانِيّة الغربيّة. 
وظلّثْ رُوما مَقَرًا للقئيسة الكاثوليكيّة العَربيّة وبها 
ُرِسيُ الْبابَويَةٍ (لَْاتِيكانُ)» وكائتٍ الإمْبراطُورية 
اليونانٍ وجُرُر بَحْرِ إيجه وأرمينية والشام ومضْرّ وليبب 
وتُونس والجزائر وأجزاءً مِن شُمالٍ بِلَادٍ النُوبَةِ. انتهى 
باختصار. وَجاءَ في الموسوعة العقَدِيّةِ (إعداد مجموعة 
من الباحثين» بإشراف الشيخ علوي بن عبدالقادر 
السَّقَاف): وَمِنْهَا [يعني مِن علاماتٍ الساعة الصُغْرَى 
التي لم تقَعْ بَعْدُ] فتحُ مدينة القسطنطينية -قَبْلَ خُروج 
الدّجّالِ- على يد المسلمين» والذي تَدُّلُ عليه الأحاديثُ 
أنَّ هذا الفتح العظيمَ يكونٌُ بعد قتالٍ الرُوم في الملحمة 
الى وانتصارٍ المسلمين عليهم؛ فعندئذ يَتوَجّهون إلى 
مدينة القُسْطَّنْطِيْنِيَة فيفتخها الله للمسلمين بدُونٍِ قتالٍ؛ 


7 
ع 


وسلاحهم التكبيز والتهليل... ثم جاءَ -أيْ في 
الموسوعة-: وفتحٌ الفُسْطَّنْطِيْنِيَّة بدون قتال لم يَقَع إلى 
الآنَ... ثم جاء -أَيْ في الموسوعة-: وقد رَوَى 
التَرَمذِيُ عَنْ أنس بْنِ مَالِكِ أنه قَالَ (ِقَنْحُ الْفُسْطَنْطِينِيّة 
مع قيام الناعدا. ثم قَالَ التَرَمِذِيُ (َالَ مَحْمُودٌ -أي 
اين غثلان شيخ البَرِِْي.- (وَالْمُسْطْنْطِينِيّة هي فدينه 
الرُوم؛ تفتح عِنْدَ خُرُوجٍ الدّجّالِء وَالْمُسْطَنْطِينِيَةٌ قَد 
قُتِحَتْ فِي زَمَانِ بَعْضٍ أَصْحَابٍ النَّبِيَ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ 
وَسَلّم)). والصحيخ أن الْقُسْطَنْطِينِيَةَ لم ثفتخ في عَصْرٍ 
الصّحابة» فإنّ معاوبة رضي اللّهُ عنه بعت إليها ابْنّه 
يَرْبِدَ في جيش فيهم أَبُو يُوبَ الأَنصَارِيٌء ولم يَتِمَ لهم 
فُتحُهاء ثم حاصّرها مَسْلَمَةٌ بْنُ عَبْدالْمَلِكِ ولم ثفتخ 
أيضَاء ولكنه صالح أفلّها على بناء مسجدٍ بها.. 

جاء -أَيْ في الموسوعة- : وفَتْحٌ التَّرِك [يعني 5 
العثمانية] للْمُسْطَّنْطِينِيَة كان بقتالٍء وستُفتحٌ فتحًا أخيرًا 
كما أخبرٌ بذلك الصادقٌ المصدوقُّ صلى الله عليه 
وسلم؛ قال أحمد شاكر [في عمدة التفسير] (فَدْحُ 
الْمُسْطَّنْطِينِيَة المُبَشْرٌُ به في الحَدِيثِ سَيَكُونُ في 
مُستقبَلٍ قَرِببِ أو بَعِيدٍ يَعْلَمْهِ اله عَرْ وجَلَ وهو الفَتحُ 


الصّحِيحُ لها حين يَعُودُ المُسلمون إلى دِينِهم الذي 
أعرَصُوا عنه, وأمًا فَنْحُ الثّركِ [ِيَعْنِي الدَوْلِةَ العثمانيّةَ] 
الذي كان قَبْلَ عَصْرنا هذا فإنّه كان تمهيدًا للفئح 
الأغظم). انتهى باختصار. وقال الشيحٌ إبراهيمُ بْنُ 
محمد الحقيل (الداعية بوزارة الشؤون الإسلامية 
والأوقاف والدعوة والإرشاد) في مقالة له بِعْنُوان (فَتْحُ 
الفُسْطَنْطِيْنِيّة) على هذا الرابط: جاءت البشارةٌ بفتح 
المُسْطَّنْطِيْنِيّة في أحاديت عِدَة. بم قال -أي الشيخ 
الحقيل-: الفتحٌ المذكوز يكونُ قُربَ قيّام الساعة 
ووقوع الفتن والملاحمء ولذلك أورّدَ العلماءً أحاديت فَنْح 
الفُسْطْنْطِيْنِيَةِ في أبواب الملاحم التي تمَعْ في آخِرٍ 
الزمان وجعلوه مِن علاماتٍ قرب الساعة»ء وقد دَلْتِ 
النصوصٌ على ذلك من وجوه عِدَّةِ منها لَفْظْ حديث 
ل ل 
مقرونٌ بخروج يم 0 إغنائيها أي 
خَلَمْهم في أهلهم... ثم قال أي الشيخ الحقيل- : فإن 
ما حَصَلَ من فنْح محمدٍ [الفاتح] إِبْنِ مُرادٍ [الثاني] 
العتْمانِيَ ليس هو الفتح المقصوة لِما يَلِي؛ (أ)أنَّ الفتح 


المذكور في الأحاديث مَقرونٌ بخُروج الدجال وقيام 
الساعة. ولم يَكْنْ كذلك الفتحٌ العْثمانِئ؛ (ب)أنّ حديك 
أبي هْرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يدلُ على أنّ فَنْحَها يكونُ 
بدون قتال وإنّما بِالذْكرٍ والتّكبيرء وفَنْحُ الغثمانيين لها 
كان بالقتال... ثم قال أي الشيحٌ الحقيل-: الأحاديث 
المتضافرةٌ في فح القُسْطْنْطِيْنِيَةِ كُلّها تذْكُرٌ فَنْحَا غير 
هذا الفتْح [العثمانِيَ]. انتهى باختصار] سَنَةَ 857ه 
كَشَْفَ مَوْقعَ قَبْرِ بي أيُوتَ الْأَنْصَارِيَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ 
ويَنَى عليه ضَرِيحَاء وتَنَى بجانبه مَسجدّاء وزَيِّنَ 
السجد ِالرْخَام الأَبْيَضِء وبَنَى على ضَرِيح أبي أَيُوبَ 
ُبَّهَ فكائث عادةٌ العثمانِيين في تَفْلِيدِهم [أَيْ في مراسم 
تنُصِيبهم] للسَلاطِينٍ نهم كانوا يَأثُون في مَؤكب حافلٍ 
إلى هذا المسجدٍ ذ ثم يَدخُلُْ السُلطانٌ الجَدِيدٌ إلى هذا 
الضرِيح ثم يَتَسَلُم سَيْفَ السَلطانٍ عثمانَ الأَوَّلٍ من 
شَيْحْ الطربقة الْمَؤْلَوِيَةِ [إحدى الطْرُّقٍ الصّوفيّة]؛ وهذا 
السُلطاُ هو 15 مَن وَصْعَ (مَبِادِىَ القانونٍ المَدَنِيّ) 
و(قانوت العْقُوباتِ)» فَأَبْدََ العْقُوباتٍ البَدَنِيَةَ الشرعيّة 
الواردة في الكتاب والسُنَّةِ -أَي السّنّ بالسّن وَالْعيْنَ 
بِالْعيْنِ- وجَعَلَ عِوَضَّهَا العَرَاماتٍ النَقْدِيَةَ بكَيْفِيّةٍ واضحةٍ 


أَتمّها [فيما بَعْدُ] السلطانُ سُلَيْمَانُ القَانُونِيُ [هو 
سُلَيْمانُ الأَوّلُ ابن سليم الأول ابن بَايَزِيدَ الثاني ابن 
محمدٍ الفاتح» (ت1566م)]... ثم قال -أي الشيحٌ 
الفهدُ-: السُلطانُ سُلَيْمَانُ القَانُونِيَ (ت974ه).: وهو 
مِن أَشْهَرٍ اسلاطِينٍ الدّولةٍ العثمانية» وحَكَمَ ثَمَانٍ 
وَأَرْبَعِينَ 5 تقرببًا [من عام 926ه إلى 974ه], 
فإنّهِ لَمَا دَخَلَ بغداة بَنَى ضريح أبي حَنِيفَة وبََى عليه 
بك وزار مُقَدساتٍ الرافضة في النّجَفٍ وكَزْبَلَاء وتَتى 
منها ما تَهَدّمَ [أَيْ أنَّهِ بَنَى ما كان قَدْ تَهَدّمَ مِن 
مُقَدّساتٍ الرافضة قَبْلَ دُخوله بَعْدَادَ]؛ كما أنَّهِ إِنْما لَقَبَ 
القَانُونِيَ لِأنْه أَوّلُ من أَدْخَلَ القَوانِينَ الأُورُوبِيَة على 
المسلانيتة وجَعَلَّها مَعمولًا بها في المتحاكم: وقد أَغْراهُ 
بذلك اليَهُودُ والنّصارى... ثم قال -أي الشيحٌ الفهدُ-: 
قال الإمامُ سعودُ بنُ عبدالعزيز [أَيْ سعودٌ الكبيرٌ ابن 
عبدالعزيز بن محمد بن سعود (ت1229ه)] رَحِمَه الله 
تعاّى في رسالته لوالي بَعْدادَ [هو سليمانُ باشا الكبيز 
(ت1217ه)] آوالتي سَبَقَ الإشارةٌ إليها] (وحالكم 
وحال أنمّتِكم وسَلاطِينِكم تَشْهَدُ بكذبكم وافترايكم في ذلك 
[أيْ في إدّعائهم الإسلاة]. وقد رَأَيْنا لَمَا فتخنا الحُجْرةَ 


الشربفة -على ساكنها أفضلٌ الصلاة والسلام- 
اثئّين وعشرين [يعني بَعْدَ الْمِائتَيْنِ وَالألَفٍِ مِنَ الهجرة] 
رسالة لسُلطانكم سليم [هو سليمٌ الثالث (ت1223ه)]. 
أَزْسَلَّها إبنُ عَمّه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم 
يَسْتَغْيتُ به وَبَذغُوه وتَسأنه اللَصنَ على الأعداء [منّ 
النصارّى وغيرهم]ء وفيها مِنَ الذّنّ والخُضوع [والعبادة] 
والخشوع ما يَشْهَدُ بكذبكم» وأوَّلْها [أيْ أوَّلُ الرسالة] 
(مِن عَبَيدِكَ السّلطانٍ سليمء وَيَعْدُء يَا رَسُولَ الله قد 
وله 0 فر 0 اه ِ و 01000000 

نالنا الضرء ونَرَلَ بنا [مِنَ] المكزوه ما لا نقدر على 
دَفْعِه واستولى عَبَّادُ الصُلْبانِ على عُبَّادٍ الرَحمن, 
نسألك النَّصْرَ عليهم والعؤنَ عليهم [وأنْ تَكْسِرَهُمْ 
عَنا]...)!ء وذَكَرَ كَلَاِمَا كثيرّاء هذا معناه وحاصله؛ 
فانظز إلى هذا الشركِ العظيمء والكفرٍ بالله الواحدٍ 
العليم» فما سَأَلَه المُشركون من آلَِتِهِم الْعْرّ وَاللّات» 
3 إذا نَرَنَثْ بهم الشّدائدُ أخلّصوا لخالق لمي بات 2 

لخَلائق])... ثم قال -أي الشيحٌ الفهدُ-: 

5 الثاني [ابنُ عبدالمجيدٍ الأَوّلٍ 0 لوقي 
عام 1336ه]ء وقد كان هذا السلطانُ صُوفيًا مُتَعصّبا 
على الطربقة الشَاذِلِيّة وإليك رسالة [ذَكَرَ هذه الرسالةً 


الشيحٌ محمد سرور زين العابدين في كتابه (مذكراتي)] 
له إلى شيخ الطربقة الشَاذِلِيّة في وَقتِه. يقول فيها 
(الحمدٌ لله... أَزْفُعْ عَرِيضْتِي هذه إلى شيخ الطريقة 
العَلِيّة الشَاذِلِيَة إلى مُفِيض الرُوح والحَيّاةء إلى شيخ 

أهلٍ عَضْره الشيخ (متقتود أقَنْدِي أبي الشاماتٍ), قب 
يَدَيْهِ المُبازكتين» راجيا دَعَواتِه الصالحة... سَيّدِي إِنني 
بتوفيق الله تعالّى مُداومٌ على قراءة الأَؤْرادٍ الشَاذِلِيَةِ ليلا 
ونهاراء وأَغْرِصٌ أَنَّني ما زِلْتُ مُحْتاجًا لِدَعواتِكم القَلْبية 
بصُورة دائمة)؛ والطربقة الشَاذِلِيّةَ طربقةٌ صُوفيَّةٌ 
بُوِتَةَ شِركِيّةٌ عليها مِن العظائم والطوامة ما يَكْفِي 
بعضّه لإلحاقها بالكفارٍ الوَتَنِتين... ثم قال -أي الشيخ 
الفهدُ-: أمّا حَربٌ العثمانيّين للتوحيدٍ فمشهورز جِدّاء 
فقد حارّبوا دعوةً الشيخ محمد بن عبدالوهاب رَحِمَه الله 
كما [هو] معروفٌ «يُرِبدُونَ أن يُطْفِنُوا نُورَ الله 
أَفْوَاهِهِمْ)؛ وأرسلوا الحَمَلَاتٍ تِلْوَ الحَمَلَاتِ لمُحاربة أهلٍ 
التوحيدٍء حتى نَوّجُوا حَرْيَهمِ هذه بهَدْم الدّرْعيّه عاصمة 
الدّعوةٍ السَّلَفِيَةِ عام 1233هء وقد كان العثمانِيُون في 
حَزِْهم لِلتَّوحِيدٍ يَطْلّبون المَغونة مِن إخوانهم النّصارَى. 
ومن جرائمهم أنّهم قاموا بِسَبِْيٍ اليْساءٍ والغلمانِ -مِن 


أهل التوحيدٍ- وبَيْعهم... ثم قالَ -أي الشيحٌ الفهدُ-: 
فهذه عداوثهم للتوحيدٍ وأهلهء وهذا نَشْرُهم للشركِ 
والكفر. ٠‏ فكيفت يُزْعَم أن هذه الدَّولة الكافرة الفاجرة 
(خلافةٌ إسلاميّه مِيّهُ)؟!... ثم قال -أي الشيخ الفهد - : 

الفي 151 الذونة الكيائكة قرنة خبلدة فد كدب 
وافترى., وأعظمُ فَرْبَةٍ في هذا الباب أنَّها (خلا 

إسلاميّةٌ).. . ثم قَالَ -أي الشيخ الفهدٌ-: لا 0 من 
كَوْنِ الدولة العثمانية دولةً كافرةً تكفيز كُلَ مَن فيها 
[قلث: أراضي الدّولة العثمانيّة أضبحَت الآن تحت 
سيّادّة 42 دولة: وهذه الدُوَلُ هي (الأردن» والبحرين» 
والبوسنة والهرسك.ء والجبل الأسودء والجزائر 
والسعودية, والسودان» والصومالء والعراق» والكوبت, 
والمجرء والنمساء واليمنء. واليونان» وإثيوبياء وإربترباء 
وإسرائيل»ء وإيران» وأذربيجان» وأرمينياء وألبانياء 
وأوكرانياء وبلغارياء وتُرْكيَاك وتُونسُ. وجورجياء 
وجيبوتيء وروسياء ورومانياء وسلوفاكياء وسلوفينياء 
وسُورباء وصربياء وفلسطين.ء وقبرص2. وكرواتياء 
وكوسوفوء ولبنان»ء وليبياء ومصرء ومقدونياء 
ومولدوفا). وقد قالَ أسامة السيد عمر في هذا الرابط 


على موقع (ترك برس) الإخباري التركي (المعتمد 
كمصدر للأخبار التركية باللغة العربية» لدى العديد مِنَ 
الشبكات الإخباربة الكبرى): كائَتِ الرابطة الإسلامية 
هي التي تَجْمَعُ بين جميع شعُوب الدولة العثمانية على 
إختلافٍ أجناسهم: فدولةٌ الخلافة هي الجامعةٌ لكُلّ من 

يَحْيَاا على أراضيهاء ويَشْهَدُ بذلك تَنَوْعُ مَنَابتِ أصحاب 
المَنَاصِب العْلّيا في الدولة مِن صُدورٍ عِظَام [الصَّدْرُ 
الأعظمُ هو مَنْصِبُ رَئِيسٍ الوْرَراءِ في الدولة 
العثمانية]» وؤْرَّراءَ وؤْلاةِ» وقادة عسكرتين» فكان منهم 
العَرَبُ والتّركُ واليونانِيُون والبوسنِيُون والألبانُ والكُروَاتُ 
والصَرْبُ والْكْرْجُ [الْكْرْجُ اسمّ كان يُطْلِقُهِ المسلمون على 
الأراضي الواقعة في جمهوربة جورجيا الحَالِيّة] والأَرْمَنُ 
وغيرُهم؛ كائتٍ الْأَمَةٌ في ذلك العَهْدٍ جَسَدَا ع 1 
مُخْئَلِفٍِ المُدُنٍ والولاتاتِ» وعندما كائث تأتي البُشرَى 
بأخبارٍ إنتصاراتٍ الغثمانيِين في أورُويًا كاتتِ الأفراحُ 
ثُقامُ في إِسْطُنْبُولَ ودمشق وحَلَبَ والقاهرة وغيرها مِن 
حَوَاضْرِ [أَيْ مُدْنِ وقُرّى] 0 انتهى. وقالَ الشيحٌ 
على بن محمد الصلابي (عضو الأمانة العامة للاتحاد 


العالمي لعلماء المسلمين) في كتابه (الدولة العثمانية: 
عوامل النهوض وأسباب السقوط): وجميعٌ المسلمين 
[في أراضي الدّولة العثمانِيّة] كانوا يُسَجَّلُون في دوائرٍ 
النْفوسِ (سِجلَاتٍ المواليد) وفي التَّذاكِرٍ الغثمانِيّة 
(بطاقاتٍ الهُويّة) كمُسلمِين فَحَسْبُْء دُون أنْ يُذْكَرَ إلى 
جانب ذلك فيمَا إذا كانوا مِنَ الأثراكِ أو مِنَ العَرّب أو 
مِنَ الشَرَاكِسَةٍ أو الألبان أو الأكرادٍ. انتهى]» وقد قال 
إِبْنا الشيخ محمد بن عبدالوهاب (حُسَينٌ وعبذالله) 
رَحِمَهُمُ اللّهُ تعالّى [في (مجموعة الرسائل والمسائل 
النجدية)] (وقد يُحْكَمْ بأنّ هذه القَزْبة كافرةٌ وأفلّها 
كْفَار حُكْمُهِم حُكْمُ الكفار. ولا يُحْكَمُ بأنّ كل فرد منهم 

كافرٌ بِعَيْنِه. لأنه يُحتمَلُ أنْ يكونَ منهم مَن هو على 
الإسلام» معذورٌ في تَزْكِ الهجرة, أو يُظْهِرُ دِينّه 8 
يَعْلَمُه المسلمون)... ثم قال -أي الشيحٌ الفهدُ-: 

يَذْ عي أن الثولة العثمانية قولة إسلاميّةٌ إل أَحَدُ 
رَجُلَيْنِء إِمّا زائعٌ ضالٌ يَرَى أنَّ الشركَ هو الإسلامُ» أو 
جاهلٌ بِأمْرٍ هذه الدَّولةَ أمّا مَن يَعرِفُ التوحيد ويَعرفٌ 
ما عليه هذه الدّولَةٌ ثم يَشّْكُ في أَمْرها فهو على خَطَرٍ 
عظيمء واللة المُستعان... ثم قال -أي الشيحٌ الفهد-: 


نّ مِنَ الشْبَهِ التي أَثِيرَتْ حَوْلَ دعوة الشيخ محمدٍ بن 
عبدالوهاب رَحِمَه الله تعالى أَنَّهها خَرَجَتْ على ذولةِ 
الخلافة العثمانيّة! وأنّها فَرَقَتَ المُسلمين!: وقد كَتَبَ 
كثيرٌ من الغلماء المدافعين عن دعوة الشيخ في 

هذه الشَبْهةِ, وكان غايّةُ ما يقولون «إنّ نَجْدَا كانث 
مُسْتَقِلّةَ أَصْلّا عن الدّولةِ العثمانية» لذلك لم يَكْنْ ظَهورُ 
الشيخ فيها خُروجًا عليها [قلتُ: مَن قالَ هذا الكَلامَ 
وكان مُنْتَسِبًا للعلم, ٠‏ فإنما دَفْعَه إلى ذلك تَأَثَيْهِ بالفِكر 
الإرجائِيء فقال ذلك هَرََا مِنَ الإقرار بِأنَّ أئمّة الدّعوة 
النَجْديّة السّلفِية قَدْ كَقّروا الدّولةَ العثمانِيّة (التي 
أضبحث أراضيها الآن -بعد سُقُوطِها- تحت سَِادَةٍ 
2 دَولةً)» لخَوفه من إلزامه إِمّا بتجهيلٍ أئمّة الدعوة 
وإمّا بإسقاط هذا الحُكم على على. الوائج الم الحالِي]). 
والحقيقةٌ أنّ هذا الكلامَ لا يَصِحُ لِتَلانّة وُجُوهِ؛ الأول 
أنَّ السَّيَادة الاسْميّة على نَجْدٍ كائث للدّولة العثمانيّة 
لأَنّها [أي الدَّولةَ العثمانيّة] كائث في الحجاز واليمنٍ 
والأحساءٍ والعراق والشام [وهذه البْْدانُ تُحِيط بنَجدٍ]؛ 
الثاني أنّنا َو سَلَّمنا أنَّ نَجْدَا كائث مُسْتقِلَة فإنّ دعوة 
الشيخ قد دَخَلَتَ الحجازٌّ واليمن والأحساءً والخليج. 


وأطرافت العراق والشامء وهاجّموا كَْيَلاةَ» وحاصّروا 
دمشق» وكُلّها بلا جدالٍ تابعة عر العثمانِية؛ الثالثُ, 
أنّ أقوال أَنَمّة الدّعوة رَحِمَهم اللهُ مُتَفِقةٌ على أنّ الدّولةَ 
الغثمانيّة دار حَرْبِ إل مَن أجابَ دّعوة التُّوحيدٍ فَدَعوة 
الشيخ رَحِمَه الله دَعوةٌ لِلتَوحِيدٍ الخالصء وحَرْبٌ على 
الشركِ وأهلهء ومن أعظم حُمَاةٍ الشرك في ذلك الوقتٍ 
الدّولةٌ العتْمانيّةُ فكائتِ الدَّعوةٌ حَرْيَا عليها... ثم قال - 
أي الشيحٌ الفهدُ-: الشيحٌ عبدالله بِنُ محمد بن سليم 
رحنة اللّهُ (ت1351ه). جَلَسَ رَحِمَّه اللّهُ في المَساءِ 
في خَلَوَةٍ الْمَسْجِدٍ الجامع [خَلْوَنْ الْمَسْجِدٍ هي الى 
تحت الأرضٍ (أسفّل الْمَسْجِدٍِ), وهي للصّلاةٍ أثنا فَصْلٍ 
الشَتَاءِ» ويُمِكِنُ النّولُ إليها بواسطة دَرَجَ السُلّم] يَنتظر 
صلاة المغرب. وكان في الصف المُقَدّم رجالٌ لم يَعلّموا 
صاحبه قائلًا له (لقد بَلَقَنا بأنّ الدّولةَ العُثْمانِيّةَ قد 
إرتَفَعثْء وأعلامُها إِنْتَصَرَثْ). وجَعَلَ يُنْنِي عليهاء فلمًا 
أن صَلَّى الشيخ بالناس وقَرَعَتِ الصَّلَاةُ وَعَظَ موعظة 
بَِيغة وجَعَلَ يَدْمُّ العثمانيّين وبَدَمُ مَن أَحَبَّهِم وأنْنَى 

عليهم [حتى قال] (على مَن قال تلك المَقُولة التّوبةُ 


والندَمُ وأَيُّ دين لمن أَحَبٌ الكفار وسُنٌ بعزّهم 
وتَقَدُمِهم؟!. فإذا لم يَنْتَسِبٍ المُسلمُ إلى المسلمين فإِلَى 
مَن يَنْتَسِبُ؟!)... ثم قال -أي الشيحٌ الفهدُ-: وقالَ 
عبدُالرحمن بِنُ عبداللطيف بن عبدالله بن عبداللطيف 
[بن عبدالرحمن بن حسن بن محمد بن عبدالوهاب] 
(ومعلومٌ أنّ الدَّولةَ التَّزكيّةَ [يَعنِى الدّولةَ الغثمانيّة 
وقالَ (الذولة التَزكيّة) لأنّ فيها مَركَرَ الحُكم. وقد قال 
الشيخ عبذالعزيز بن صالح الجربوع في (الوارف في 
مشروعية التثريب على المخالف2 بتقديم الشيخَين 
حمود الشعيبي. وَعَلِيَ بْنِ خضير الخضير): الشيخ 
حَمَدُ بْنُ عَتِيق (الْمْتَوَفْى عام 1301ه رَحِمَه اللهُ) ألفَ 
كتابًا في نَقَدٍ الدولة الغثمانِيّة وتَيّانِ ضلالها سَمّاه 
(سبيل النجاة والفكاك من مُوَالَاةٍ المرتدّين والأتراك). 
انتهى] كانث وَتَنِيّةَ تَدِينُ بالشّركء والبدّع وتحميها 
[انتهى من كتاب (علماء الدعوة)])... ثم قال -أي 
الشيحٌ الفهُ-: يَتَضِحُ مِما سَبَقَ أنَّ أئمّة الدعوة كانوا 
يَرَْنَ كْفْرَ الدّولةٍ العثمانيّة [قال الشيخ حسين بن 
محمود في كتابه (مراجل التطوّر الفكريّ في حياة سيّد 
قطب): وكان أَنِمّهُ الدّعوة يُعلِنُون كُفْرَ الدّولةٍ الغثمانِيّة. 


انتهى] وأنّها دار حَزْب» وهذا أَمنّ ظاهز (أَغنِي كف 
الدّولة العثمانيّة): ولا أَعتَقِدُ أنّ أَحَدَا قَرَاّ أو سَمِعَ ما هُمْ 
عليه مِنَ الشركء أو قَرَآ ما قاله أَنمَةٌ الدعوة في 
مَؤْقَفِهم من هذه الذُولةَء وبَبْقَى عنده شَكُ في أمْرهاء 
وال لَزْمَه أحَدُ ثَلَانَة مور ؛ (1)أنْ يَرْمِيِ أئمّة الدعوة 
بالجهل؛ (2)أنْ يكونَ التوحيد عنده أَمْرًا انوبا ؛ (3 )وال 
كان مُكابرًا؛ تَسألْ الله أنْ يَررْقَنا الإخلاص والمتابّعة في 
العم والعمَلٍ. انتهى باختصار. وقال الشيحٌ عبذالله 
الخليفي في مقالة بعنوان (التنكيل بالمنافح عن خلافة 
الشرك) على موقعه في هذا الرابط: والذي يُسَمِي خلافة 
الشرك العثمانيّة ب (الخلافة الإسلاميّة) جاهلٌ 
بالتُوحيدٍ... ثم قال -أي الشيخ الخليفي-: فَهُمْ لأي 
العثمانِيُون] لم يكونوا مُوَحَدِين يومًا مِنَ الدّهْر... ثم 
قال -أي الشيحٌ الخليفي-: والبُلَهِاءْ فَقَطْ من يَغْتَرُون 
ببعض الفُنُوحاتٍ [أَيْ فُنُوحاتٍ الدولة العثمانيّة] مع 
حَرْبهِم للتوحيدٍ وأهله ونضرهم للشّركِ الصّرِيح؛ فالجهاد 
-والفُتُوحاتُ- مَا - 0 لا يرف ََارٍ التوحيد... ثم تقل 
حي الشيحٌ ١‏ عن أَحَدِ الباحثين قولّه: 
ويُؤْسفْني أنْ 8 أن بدايتها [أَيْ بدايّة الدُولة 


الغثمانيّة] كآخرها سَوَاءٌ, لأنّه قد ظَهَرَثْ أيضًا صُوَرُ 
الشركيّاتِ في أواخر الدّولة العبَّاسِيّةِ قَبْلَها [أيْ قَبْلَ 
الذوئة الكثمائتة] هباشرة2. فعندما حاءت. الدولة 
العثْمانيّة أكمَلّتِ المسيرة في دُرُوبٍ الكُفرٍ والشّركِ وعلى 
نطاق أَوْسَع.. . ثم قال -أي الشيخحٌ الخليفي-: وهى 
لأي الدّولةٌ الغثمانيّة] لَيْسَ لَهَا مِنَ الإسلام إِلَّا 
الشَكْليّاتُ فَقَط وأَمًا المَضْمونُ فتَّجِدْ فيها حَرْبَ الإسلام 
والمُوَحّدِينء ومُوالاة الممشركين. انتهى باختصار. وقالَ 
الشيخ محمد بن سعيد رسلان في فيديو بعنوان (حَقِيقةٌ 
الذولة الغثمانيّة» وسرٌ زَوالٍ الخلافة المزعومة) على 
هذا الرابط: الخلافةٌ العْثمانِيّة كائث دَولِةَ خُرَافَةِ أَُْ 
خلافةٍ تلك؟!, فكائث أَشْعَرِبَةَ مَائْرِيدِيَة مُتَعصّبةٌ تُحاربُ 
السُنَةَ وتقَثُلُ أهل التُوحيدِء وكائث صُوفيّة قَبْربَة حتى 
النُخاع, وكائث خُرَافِيَةَ مُوغْلَةَ في الخُرَافةء أي خلافة؟!. 
انتهى باختصار. وقالَ الشيحٌ ياسينُ بن علي في 
(خروجٌ الوهابيّة على الخلافة العثمانيّة): ولهذا فلا 
يُسْتَغْرَُ خروجٌ الوَهَابِيَة على الخلافة العْثمانِيّة» لأنّها 
عند هم دولةٌ شركيّةٌ وَتَِية يَحْرْمُ الأخول في ولايّتها. 
انتهى. وفي فيديو للشيخ صالح اللّحَيْدَارن (عضو هيئة 


كبار العلماء؛ ورئيس مجلس القضاء الأعلى) بعنوان 
(الشيخ صالح اللحيدان يُقرٌ بخُروج شيخ الاسلام محمد 
بن عبدالوهاب عن الدّولِةَ العثمانيّة) على هذا الرابط 
سُئِلَ الشيخٌ (كيف يُرَذْ على من اذَّعَى أنَّ الإمامّ محمد 
بن عبدالوهاب رَحِمَه الهُ أَوَلُ مَن خَرَجَ على الدّولةٍ 
العثمانيّة؟), فأجاب قائلا: هو لم يَأْت بجديد (رَحْمَةُ الله 
عليه). وإِنّما نَشَرَ ما كان مَعْقُولُا عنه. وأعلَنَ ما كان 
مَسْكُونَا عنه... ثم قال -أي الشيخ اللُحيْدَان -: والدّولةُ 
العثمانيةٌ كان الظاهرٌ من حالها أنَّها دولة سُلطانٍ 
وَتَوَسّعٍ من المُلّك... ثم قَالَ حَأي الشيخ اللْحَيْدَانَ-: : 
وأمّا أنه [أي الشيحٌ محمد بِنَ عبدالوهاب] أوَّلُ مَن 
خَرَجَ [على الدَّولةٍ العثمانيّة]» فلا شك أنّ نَجْدَا ومن 
سار على المَنْهَج الذي سارّث عليه أَوَّلُ إِفْلِيم في ذلك 
الوقتِ خَرَّي عن سُلطان الدَّولةٍ العثمانيّة» لأنَّ الشركَ 
الأكبرَ لا يُسْتَنْكَرُ في وَقْتِهاء والأضرحة تُشَيّدُ_ على 
الأنواتء ولا يُقْتَلُ إنسانٌ دَعَا بالشرك الأكبر أو يُلْرَمُ 
فقامت الدَّعوةٌ السّلفيَةَ وبَشّأت الدّولةَ السعوديّة 
[الأولَى]؛ فإذا خالّفٍ [أي الشيحٌ محمد بن عبدالوهاب] 
الدّولة: خْرَجَ عليها. لإقامة التوحيد. وتحكيم الشربعة: 


ورَجْم مَن يَسِتَحِقْ الرَّجْمَ وقَطع [يَدِ] من يَسِتَحِقُ فطع 
اليد كان ذلك شَرَفًا له. انتهى باختصار. 


(32)وقال الشيحٌ عبدذالعزيز بن صالح الجربوع في 
(الوارف فى مشروعية التثربب على المخالف. بتقديم 
الشيخّين حمود الشعيبي, وعَلِيَ بن خضير الخضير): 

الشيح سليمانُ بْنُ عبدالله [بن محمد بن 
عبدالوهاب] (الْمْتَوَفى عام 1233ه رَحِمَه اللهُ) لَما 
غَرَتِ الدَّولِهُ العثمانِيّة بلادَ التوحيدٍ (بعض مناطقٍ 
الجزبرة العربية) أَلْفَ كتابًا أسْماه <الدَّلّائل [في حُكْم 
مُوالَاة أهلٍ الإشراك] بَيّنَ فيه ردَّة القوم [يَعنِي الدّولة 
العغثمانِيّة] بَلَ رِدَّةَ مَن عاوَتهم وظاهرّهم مِنَ المسلمين» 
وسَمّى جُيوشهم (جُنودَ القِبَاب والشرك)... ثم قال -أي 
الشيحٌ الجربوغ-: الشيحٌ حَمَدُ بن عَتِيقٍ (الْمْتَوَفَى عام 
1ه رَحمَه اللهُ) ألْف كتابًا في نَقَدٍ الدولة العثمانيّة 
وبَيَانِ ضلالها سَمَّاه (سبيل النجاة والفكاك من مُوَالَاةٍ 
المرتذين والأتراك)... ثم قال -أي الشيحٌ الجربوغ-: 
وفي شغرٍ الشيخ سليمانَ بن سَخمان [المُتَوَفى عام 
9ه وكان قد تَوَلَى الكتابة [أيْ عَمِلَ كاتِبًا] بُزهة 
مِنَ الزّمَنِ لعبدالله بن فيصل بن تركي بن عبدالله بن 


محمد بن سعود (سادس حُكَام الدَّولةَ السعودية 
الثانية)] رَحِمَهُ الله ما يَدُنُ على عَلِيظٍ القولٍ في مخالفة 
الدولة العثمانية لشَرْع الله والتي يُسَمِيها الناسٌُ اليو 
(الخلافة الإسلامِيّة)4» حيث يقولُ [في دِيوَان عقود 
الجواهر المنضدة الحسان] (وما قال في الأتراكِ مِنْ 
وضفبٍ قفرهم *** فق فهُمْ من أكفر الا في 
النَحَلْ *** وأَْعَدَاهْمُو [أىْ وأشَّدّهم عَدَاوَةً]ْ للمسلمين: 
وسَرُّهم *** يَنُوفُ [أيْ يَزِبدُ] وبزئُو في الصَّلالٍ على 
المّن *** ومن يَتَوَلٌ الكافرين فمِثُلّهم *** ولا شَكَّ 
في تكفيره عند من عَقَلْ *** ومن قد يُوَالِيهم وبَرْكَنُ 
نحوّهم *** فلا شَكَّ في تَفْسِيقه وهو في وَجَلَ) [قلتُ: 
لاحظ أنّ الشّيحَ سليمان بنَ سَخمان جَعَلَ تَوَلَيِ 
الكافرين كُفْرَا ومُوَالَاتهم فِسْقًا. وقد قالَ الشيخ عَلِيّ بْنُ 
خضير الخضير في (إجابة فضيلة الشيخ علي الخضير 
على أسئلة اللقاء الذي أَجْرِيَ مع فضيلته في مُنْتَدَى 
'السلفيون") عندما سُئِلَ (ما الحَدّ الفاصلٌ بين المُوَالَاة 
وتوَلّي الكُفَارٍ؟. وكيفت ثُقَرَقُ بينهما؟): تَوَلِّي الكُفا 
هذا كُفْرٌ أكّزء وليس فيه تفصِيلٌ [ِيَعنِي أنّ التَوَلِي كْفْرٌ 
أكبّز مُطَلَقَا]ء وهو أَرْبعةٌ أنواع؛ (أ)مَحَبَّهُ الكُفّارٍ لِدينهم, 


كمّن يُحِبُ الدِيمْقْراطِيِين من أَجْلٍ الدِيمُقْراطِيّة ويُحِبُ 
البرلمانيتين المُشَرّعِينَء ويُحِبُ الحَدَائِيِين والقوميّين 
ونحوّهم» مِن أَجْلٍ تؤجهاتهم وعَقائدِ هم فهذا كافِرٌ كُفْرَ 
تَوَيّء قال تعالى (يَا أَيّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تتّخْدُوا الْيَهُودَ 
وَالنّصَارَى أُوْلِيَاءِ » بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاء بَعْضٍ » وَمَن يَتوَلّهُم 
َنكُمْ فَإِنهُ مِنْهُْ)؛ فإِنّ من معانِي (وَلِيَ) المْحِبٌ (قاله 
إبنُ الأثير [أبو السعادات] في "لنْهَايَة)؛ (بأتوَلِي 
نُصْرَةٍ وإعانةٍ [قالَ الشيح ابن باز في (مجموع فتاوى 
ومقالات ابن باز): وقد أجِمَعَ عُلَماءُ الإسلام على أنَّ 
مَن ظاهرٌ الكُفَارَ على المُسلِمِين وساعَدهم عليهم بِأيَ 
توع مِنَ المُساغدة. فهو كَافِرٌ مِثْلَهُمْ. انتهى]؛ فَكُلُ مَن 
أَعَانَ الكَُّارَ على المسلمين فهو كافِرٌ مَرْتدٌ كالذي 
يُعِينُ اللّصَارَى أو اليَهُودَ اليم على المسلمين» قال 
تعالى (يَا أَيّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تتَّخدُوا الْيَهُودَ وَالنصَارَى 
أَوْلِيَاءَ : بَعْصْهُمْ أوْلِيَاء بَعْضٍ» وَمَن يَتَوَلّهُم منكُمْ فَإِنَهُ 
مِنْهُمْ21 ومن أراد الإطالة فَلْيَْجِعْ إلى كتاب الشيخ 
ناصر الفهد المُسَمّى ب (٠التَبْيَانُ‏ في كُفرٍ مَن أعانَ 
الأمْرِبكَانَ [بتقديم الشيوخ حمود الشعيبي؛ وسليمان 
العلوان» وعَلِيَ بْنِ خضير الخضير])؛ فإنّه مِن أَحْسَنٍ 


ما كُتِبَ في هذا البابء ولا يَهُولَنّكَ أَمْرُ أهلٍ الإرجاء ؛ 
(ت )ولي تَحَالْفٍء فكُلُ مَن تحالف مع الكُفَار عق 
معهم حِلَْفًا لِمُناصَرَتهم: ولو لم تقّع النُضصْرَةُ فِغْلّا. لكِنّه 

وَعَدَ بها وبالدهم وتعاقدت وتَحالّفَ 9-5 على ذلك, قال 
تعالى (ألَمْ تر إِلَى الَذِينَ نَافْقُوا يَُونُونَ لإخْوَانِهمُ الَذِينَ 
كَفَرُوا مِنْ أَهْلٍ الْكِتاب لَئِنْ خْرِجْتُم لَتَخْرْجَنَ مَعَكُمْ وَلا 
نُطِيعٌ فِيكُمْ أَحَدَا أَبَدَا وَإِنْ قُوتلتُمْ لَنَنُصْرَبَكُ)4» وهذا حِلفٌ 
كان بين المنافقين وبّعض يَهُودٍ المدينة» قال [أبو 
بَيْدِ] القَاسمُ بِنُ سَلَّامِ في (الغريب) (إنّهِ يقال للحَلِيفٍ 
(وَلِي))» وقالّه إبنُّ الأثير [أبو السعادات] في 
(النْهَايَةِ)» ومثّنّه عَفْدُ المُحالّفاتِ لِمُحارَبةٍ الجهادٍ 
والمُجاهدين» وهو ما ارده (الإرهاب)؛ (ث إتوَلي 
مُوافْقة» كمّن جَعَل الدَّدِ يمقْراطِيّة في الحُكْم مِثْلَ الكفارٍ, 
وتَزلّماناتٍ مِثْلّهم [أَيْ مِثْلَ ما يَصْنَعْ الكُفَارُ]ء ومَجالسَ 
تشربعيّة أو لِجَانَا وهَيْئاتِء مِنْلَ صَنِيعِ الكُفَارِِ فهذا 
تولّاهم وهذا قد بَيّنَه أَِمَةُ الدعوة النّجْدِيّةِ [السَّلَفِيةِ] 
أَحْسَنَ بَيَانِ بَل أَلِفَ فيه الكُتْبُء فِيمن وا المُشركين 
والكُفّارَ على كُفْرهم وشرزكهم. فقد أُلَّفَ سليمانُ بِنُ 
عبدالله بن محمد بن عبدالوهاب كتَابَ (الدّلائل [في] 


حُكْم مُوالَاةٍ أهلٍ الإشراك), وألّفَ حَمَدُ بن عَتِيق 
[آت1301ه] كِتَابَ ([سبيل] النجاة والفكاك مِن موالاة 
المرتذين والأتراك)؛ وكُلٌ هذه الأناع الأَربَعَةٍ يَكْفْرُ [أَيْ 
مُرْتَكبُّها] بِمُجَرّدٍ فِغلها دُونَ النَّظَرِ إلى الاعتِقادٍ وليس 
كما يَقولٌ أهلٌ الإرجاء ؛ أمّا المُوَالَاة» فهي قَسْمَانِ؛ 
(أ/)قِسشْمٌ يُسَمّى التَوَلّيء وهو الأَْسَامُ [الأربعة] التي 
ذَكَرْنا قَبْلَ هذاء وأَحْيَانَا مُسَمَّى المُوَالاة الكْبْرَى أو 
العظمى أو العامّة أو المُطلقةً. وهذه كَلِماتٌ مرادفة 
لِلتَوَلِّي؛ (ب)موالاةً صُغْرَى (أَؤ مُقَيّدةُ) [قال الشيخُ أحمد 
الحازمي في (شرح الأصول الثلاثة): النَّوْعٌ النَّانِي؛ 
المُوَالاة الصّغْرَىء صُعْرَى باعتِبارٍ الأولّى [التي هي 
المُوَالَاةُ الكُبْرتى]» ولا فهي في نَفْسِها أَكْبَرُ الكبائرء وهو 
[أي النَّوْعٌْ النَّانِي (المُوالاةُ الصّغْرَى)] كُلُ ما 3 7 
مُصَادَقَتَهم وتؤفيرهم واحترامهم وتعظيمهم. 

باختصار]ء وهي كُلُ ما فيه إعزازٌ لِلكُفَارٍ مِن . 
أو تقديمهم في المجالسء أو إتّخاذِهم عَمَّالَاه ونحو 
ذلك: فهذا مَعْصيَةٌ ومن كبائر الذّنوب. قال تعالى إيَا 
أيُهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تتّخدُوا عَدُوِي وَعَدُوكُمْ أوْلِيَاء لفون 
إِلَيْهم بِالْمَوَدّةِ), ذ فسَمّى إلقاء الْمَوَدَّةِ مُوَالَاةً ولم يُكَفْزهم 


بها بَلْ ناداهم باسْم الإيمان [بقوله (يَا أَيْهَا الّذِينَ 
آمَنُوا4]» وهذه الآيَهُ فُسَرَها عْمَرُ فيصن إِتَحَدَ كاتبا 
َصرانِيًا لما نكر على أَبِي مُوسَى الأَشْعرِيْء ومن أراة 
بَسْط هذه المسألة فلَيراجِعْ كتاب (أَوْنَقُ عَرَى الإيمان) 
لسليمان بن عبدالله بن محمد بن عبدالوهاب في 
(متجموعةٌ التَّوحِيدِ [مجموعةٌ التَّوحِيدٍ النَّجْدِيَةَ هي 
مجموعة كُتْبِ ورسائل لأئمّة الدّعوة النّجْدِيّةِ السَّلّفِية 
شرف على تصحيجها وطَبْعِها الشّيحٌ محمد رشيد 
رضا])... ثم سُئِلَ (أي الشيحٌ الخضيرُ) (ما حُكْمُ الألٍ 
عند النَّصَارَى في بُيُوتهم؟). فأجاب: لا يَجُورُ لِحَدِيثِ 
(لَا نُصَاحِبْ إِلَّا مُؤْمِنَاء وَلَا يَأَكُلَ طَعَامَكَ إِلَّا تَقَيّ) رَوَاه 
ابنُ حبان [في صحيجه] مِن حديث أبي سَعِيدٍ الْخُذرِيٍ 
[ورّوّاه أحمدُ وأبو داود والترمذيء وحَسَّنَه الألبانيُ في 
(صحيح التَرُغيب والتَّرْهيب). وقال أبو عبدالرحمن 
شرف الحق العظيم آبادي في (عون المعبود): قَالَ 
الْخَطَابِيُ (إنّمَا جَاءَ هَذَا في طُعَام الدَّعْوَةِ دُونَ طَعَام 
الْحَاجَةِ وَنَلِكَ أَنّْ الله سُبْحَانَهُ قَالَ (وَبُطْعِمُونَ الطّعَامَ 
عَلَى حُبّهِ مِسْكِينًا وَتِتِيمَا وَأَسِيرَا)؛ وَمَعْلُومٌ أنَّ أُسَرَاَ هُمْ 


وَمُوَاكلَتِهِه فَإِنَّ الْمْطَاعَمَةَ ثوقغ الأْلْقَةَ وَالْمَوَدَةَ في 
الْقُلُوبِ). انتهى. وفي هذا الرابط على موقع الشيخ ابن 
بازء سُئِلَ الشيحٌ (ِحُكْمْ الأكلِ مع تارك الصّلاة؟), 
فأجات الشيخ: إذا كان ضَيْقًا فلا بَأسء وتَنْصَحُه؛ٍ أمًا 
إذا كان من جيرانك وَغَيْرِهِمْ فلا وعليك أنْ تنْصَحّه. 
انتهى]» وقالَ تعالى (يَا أَيّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَتَّحِدُوا 
بطَائَةَ مّن دُونِكُة)» قَالَ إِبْنُ عَبَّاسِ في هذه الآيَةِ (كَانَ 
رجَالٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ يُوَاصِلُونَ رِجَالًا مِنَ الْيَهُودِء لِمَا 
كَانَ بَيْنَهُمْ مِنَ الْجوَارٍ وَالْحِلْفٍ [في الْجَاهِلِيّة]» فَأنْرَلَ 
للَهُ [فيهذ] يَنْهَاهُمْ عَنْ مُبَاطَلَتِهِمْ لِخَوْفٍ الْفثئة عَلَيْهِمْ 
[مِنْهُخ])» ولأنّ الأكل معهم وزتارتهم يُؤَدِي إلى مَحَبَّتِهم 
وهذا مُحَرَّمٌ قال تعالى (يَا أَيّهَا الّذِينَ آمَنُوا لا تتَحِدُوا 
عَدُوِي وَعَدُوَكُمْ أَوْلِيَاءَ تُلْقُونَ إِلَيْهم بِالْمَوَدَةِ4» وقال 
تعالى (يَا أَيْهَا الّذِينَ آمَنُوا لا تتّخِدُوا الْيَهُودَ وَالنصَارَى 
َوْليَاءِ4» بَلِ الواجبُ بُعْصُهم ومُعَادَائُهم والتَبَاعْدُ عنهم 
وهَجْرُهمء قال تعالى (لَّا تجدُ قَوْمَا يُؤْمِنُونَ بِاللهِ وَالْيَوْم 
الآخرٍ يُوَانُونَ مَنْ حَادَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَوْ كَانُوا آبَاءَ هُمْ 
[أو أَبْنَاءَهُمْ أَوْ إِخْوَائَهُمْ أؤ عَتِيرَتَهُمْء أُولَئِكَ كَتَبَ في 


قُلُوبهمْ الإيمان وَأَيدَهُم برُوح مَنْهُ وَبدْخِلهُمْ جَنّاتٍ تجْري 
مِن تَختِهَا الأنْهَارُ خَالِدِينَ فيهاء رَضِيْ اللَهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا 
عَنْهُ أُولَئِكَ حِرْبُ اللَهِء ألا إِنَّ حِرْب الَهِ هُمْ الْمُفِحُونَ])؛ 
أَمَا إنْ كان هناك مَصلّحة مِن زتارتهم بِدَغْوّتهم» وقد 
ظَهَرَ عليه القُبُولُ والرّغْبِهُ ثم أثناة هذه الزْبَارةِ أَكَلْتَ 
عنده تَبَعَا فُلَا مانع» فَيَجُورُ تَبَعَا ما لا يَجُورُ إستقلالا. 
بِشَرْطِ أنْ لا يكون في الأخلٍ شَيء مُحَرّم... ثم سُئِلَ 
(أي الشيخ الخضيرٌ) الآية تقول (الْيَوم حل لَكُمْ 
الطيّبَاتُ, وَطَعَامُ الذيت. أوكوا الات حل لَّكُمْ وَطَعَامُكُمْ 
حلٌ لَّهُمْ) الآية» نَزْجُو منكم التَّوضِيحَ وما في ذلك مِن 
تَعَارْضٍ بين القّولٍ بِعَدَم الجَوَازٍ وهذه الآيَّة؟): فأجات: 
َكَل ذبائح النّصَارَى لا يَعْنِي زِيَارَتَهِم والأكْلَ عندهم, بَلْ 
قَدْ تشتري منهم ذبائح هُمْ ذَبَحُوها بما لا يُخالِف 
الشريعة» فَنَشريها منهم مِن دُونٍ زتَارَتهم والأخلٍ 
عندهم... ثم سْئِلَ (أي الشيخ الخضيرٌ) (قال تعالى لا 
تَحِدْ قَوْمًا د يُؤْمِنُونَ باللّه الوم الآخر يُوَادُونَ مَنْ حَادَ 
اللّهَ وَرَسُولَهُ وَلَوْ كَانُوا آبَاءَ هُمْ أو أَبْنَاءَ هُمْ أو ِخْوَاتَهُمْ أو 
عَشِيرَتَهُن)؛ فكيف نُستطِيعٌ أنْ نُوَفْقَ بين الزُواج مِنَ 
الكِتابيّاتٍ (أَهْلٍ الكتاب) -والزُواجٌ يَقُومُ على المَوَدَةٍ 


وَالمَحَبَّةِ- وبين عقيدة الوَلاءٍ والبَرَاءِ ؟1, فأجاب: التُوفيقٌ 
نك لعدها لكَؤنها زَوْجَتَك وصاحبّتك. لِأنَّ مُتَعَلّقَ هذه 
المَحَبَّةٍِ أُمُورُ الدُنْيَا والاستمتاغٌ الدُنْيَوِيُ. ومع ذلك 
فُ أنَّ ديئها باطِلٌ وهي كافرةٌ وتُبْغِضُ دِينهاء ولا 
تُمَكَنْها من سَبّ الإسلام وتحوه, لأنّ مُتعَلّقَ هذه المَحَبّةِ 
[يَعنِي المَودّةَ المذكورة في الآيّة] الدِينُ والآخرُ فُلَمَا 
إِخْتَلَف مَتَعَلَقٌ الأَمْرِ أَمْكَنَ التُوفيق» وتمَامًا مِنْلُ لو أن 
رَجُلّا غَنِيَا وأنت تَكْرَهُهُ لأخلاقه وصفاته لكِنْ تَجْلِسُ معه 
وتَخْدِمُه لِمَا يُغْطِيك مِنَ المال؛ أَما جَوَارُ اليكاح قَتَابِتَ 
قال تعالّى (َالْمْخْصَنَاتُ فخ -الذيق: أوثها. الكتات» جرع 
قَبِْكمْ إذَا آتَيْثمُوهُنَ أُجُورَُنَ): مع أنَّ مَذْهبَ عْمّر 
كَرَاهِيَةُ الزّواج مِنَ الكتابيّاتِ [وذلك] من باب السَيَاسةٍ 
الشَّرعِيَّةِ لَمَا إِخْتَلَفَ الزّمِانُ وظَهَرَ الصّعْفُ لِكَثْرِ من 
دَخَلَ في هذا الدِّينِ بعد الفتُوحاتِ. انتهى باختصار]؛ 
ومثل ذلك قال تلميدُه حسينٌُ بن علي [بن نفيسة 
الحنبليُ الْمْتَوَفى عام 1375ه] رَحِمَهُ الله (ِقَيَا دَولِةٌ 
الأتراك لا عاد عِزْكُمِ *** عليناء وفي أَوْطَانِنا لا 
رَجَعْثُمُو 0 مَلَكْتُم 3 طريق نبيّنا 0 
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تُعرَ و 


وم 


المشركين شُعاركم *** فَكُنْكُم إلى الإشراك أَسْرَعَ 
مِنْهُمُو *** تَرَودْثُم دِينَ النُصارَى عَلَاوَة *** فَرِجْسَا 
على رِجْسِ عظيم حَمَلَْمُو *** فبُعْدًا لَكُمِ سُحْقًا لَكُم 
خَيْبَةَ لَكُم *** ومن كان يَهْوَاكُم وتَضْبُو إِلَيْكُمُو [نَفْلا 
عن كتاب (تذكرة أولي النّهَى) للشيخ إبراهيم بن عبيد 

آل عبدالمحسن (ت1425ه)]). انتهى باختصار. 


(33)وقالَ الشيحٌ محمد بِنُ إبراهيم السعيدي (رئيس 
قسم الدراسات الإسلامية بكلية المعلمين بمكة) في 
مقالة له بعنوان (وَرَقاتُ حَوْلَ كتاب "لدُرَرُ السَّنِيّةُ) 
على موقعه في هذا الرابط: يَنْعَى [أَيْ يَعِيبُ وبُشَهَرْ] 
النَاعُون على عَدَدِ من عَلَماءِ الدّعوة -ومنهم الشيخ 
محمد بِنُ عبدالومّاب تَفْسُه- قتالهم قَبَائلَ وأهل قُرَى 
مِن نَجْدِء بَعْدَ تكفيرهم, وقَوْلَهم في بَعْضٍ موَلفاتِهم 
(أَسْلَّمَ أهل قَرْبَةِ كَذَا4» و(ارتدٌ أهل قَرْبَةٍ كَذَا4» فَكَيف 
7 لهم [أيْ لِعْلّماءٍ الدّعوة النَّجْدِيَّةٍ السَّلَفِيةِ] 

٠.‏ ثم ذَكَرَ -أي الشيحٌ السعيدي- الجّوابَ على 
هذا الّغي. فقال: الرَدهُ والكفرُ َيْسَا مُستَحِيلين على 
أَهلٍ نَجْدٍ وَلَا عَلَى أي مِن أُمَةِ محمدٍ صلى الله عليه 
وسلم, فقد إِزْتَدٌ فنَامٌ [أَيْ جَمَاعاتٌ] مِنَ العَرَّب في حَيَاةٍ 


النبي [قلث: إزبدٌ بَنُو حَنِيفَةَ (وَهُمْ قَْمْ مُسَيْلِمَةَ الْكذَاب) 
وَئُو أَسَدٍ (وَهُمْ قَومْ طلَيْحَةَ الأَسَدِي) في حَيَاةٍ النبيٍ 
صلى الله عليه وسلم]» ويَعْدَ وََاتَِه [أيصًا]ء وكانوا - 
َبْلَ أن يَرْتَدُوا- من أُمّتِهء وكانوا بَعْدَ رِدّتهم يَشْهَدُونَ 
أنْ لا إِلَهَ إِلَّا اله وَأَنّ مُحَمَدَا رَسُولُ الله لَكِنّ شَهادَتهم 
هذه لم تَعْصِمهم مِنَ الرَدَة فبَئُو حَنِيفَةَ كانوا لا يُقِرُون 
بِخَئْم النُبُوَةِ [بمحمدٍ صلى الله عليه وسلم] وصَدَّقُوا 
ذَابَهُمْ أنه بُعِتَ تبيّا [قل: إزتدٌ بَنُو حَنِيفَة وَهُم 
يَشْهَدُونَ أَنْ لا إِلَه إِلّا الله وَأَنَّ مُحَمَدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ 
وَيُوَذنُوتَ وَيُصَلُونَ. وقال الشيحٌ أكرمُ العمري (رئيس 
المجلس العلمي بالجامعة الإسلامية) في كتابه (عصر 


بها 


الخلافة الراشدة): وكات في بَنِي حَنِيقَةَ -قبيلةٍ 
مُسَيْلِمَةُ- عَدَدُ كَبِيل م مِنَ الممُسلمينء وقد قاوَموا مُسَيْلِمَةٌ 
بقيّادةٍ تُمَامَةَ بْنِ أَثَالٍ لْحنَفِيَ... ثم قال -أي الشيخ 
العمري-: وقَدٍ الْتَفَ حَولّه أَيْ حول مُسَيْلِمَة] أكثرٌ بَنِي 
حَنِيفَة. انتهى. وقالَ رحيم الحلو (أستاذ التاربخ والفكر 
الاسلامي بجامعة البصرة) ذ في (دراسة تحليليّة في أبرزز 
المُرتذين عن الذين الإسلامي): نْبَعَنْه [أي إتَبَعَتْ 
مُسَيْلِمَة] جَمَاهِيرُ غَِيرة مِن بَنِي حَنِيفَةَ في اليَمَامَةِ.. 


ثم قال -أي الحلو-: انْصاع له [أيْ لِمُسَيْلِمَةً] أهل 
اليَمَامَةَ مؤمنين بِنُبُوّنه... ثم قال -أي الحلو-: عامّة 
بَنِي حَنِيفَةَ وأَهْلٍ اليَمَامَةِ إزْتَدَتْ معه مُوْمِنِين بِنُبُوّنه 
(كَمَا وَرَدَ في المصادر التَاربخِيّة)... ثم قال -أَي 
الحلو-: لا نَستطِيغ القَولَ أنّ جَمِيعَ العَرب في اليَمَامَةِ 
قد أحثت. يتستلمة: ٠‏ بن حتى مِن قُومه هناك مَن لم 
يُؤْمنْ به. فتُّمَامَةٌ بْنْ أثَالٍ بْنِ النُعْمَانِ الْحَنَفِيُ (أَحَدُ 
الشَخْصِيَّاتِ الكبيرة والوجيهة [وهو مِن سادات بَنِي 
حَنِيفَة]) كان مِنَ الذين تَبَتُوا على إسلامهم, فكان هذا 
الرّجُّنُ مِمَّن يَنْهَى قَومَه عن إِيَّباع مُسَيْلِمَةَ الْكَذَابِ. 
انتهى باختصار]؛ وتَدُو تميم لم يُنْكِروا الشهادتين وإنْما 
مَنعُوا الزّكاة [قال أَبُو الربِيع الْكَلَاعِيُ 00 في 
(الاكتفاء ): وَازْدَثْ عامّةُ بَنِي تَمِيم]ء وبَدُو أَسَدٍ مِكْلُ 
بَنِي حَنِيفَةَ صَدَّقُوا طْلَيْحَةَ الأَسَدِيَ في دَعَوَى النَبُوّةِ ولم 
يُنْكِروا الشهادتين [قالَ سلطان السرحاني في (جامع 
أنساب قبائل العرب): وقد إِزْتَدّتْ عامّةٌ بَنِي أَسَدٍ عن 
الإسلام. انتهى. وفي هذا الرابط قال مَرْكَرْ الفتوى 
بموقع إسلام وبب التابع لإدارة الدعوة والإرشادٍ الدينيّ 
بوزارة الأوقافٍ والشؤون الإسلامية بدولة قطر: واجتمع 


على طُلَيْحَةَ عَوَامُ طَيَئ وأَسَدٍ. انتهى]؛ فإذا كانت ارده 
مُتَصَوَّرةَ في الجيلٍ الأَوّلِ مِنَ المُسلِمِين وبَعْدّه وفي 
حَيَاةٍ النبي صلى الله عليه وسلم وَعْقَيْبَ وَفَاتِه فكيفت 
تستئكز أنْ تحدْت بَعْدَ وَفَاتِه بِمِئاتِ السَنِينء وفي بَلَدٍ 
مِئْلِ نَجْدٍ ظَلَّ مُهْمَلًا وبَعِيدَا عن العلم والدّعوة كُرُونًا 
طويلةٌ هذا مع صِحَةَ الخَبَرٍ عن رسولٍ لله صلى الله 
عليه وسلم بأنّ أَقُوامَا مِن أُمَتِه سيّرتدُون (َلا تقوم 
السّاعَةُ حَتّى يَلْحَقَ حَيٍّ مِنْ أُمْتِي بالمشركين» وَحَتَّى 
تَعبّدَ فنَامٌ مِنْ متي الأَوْنَانَ) [قال الشيخُ خالد المشيقح 
(الأستاذ بقسم الفقه بكلية الشربعة بجامعة القصيم) 
في (شرح كتاب التوحيد): (وَحَنّى تَعْبْدَ فنَامٌ م مِنْ متي 
الأؤنَانَ) يَعنِي (جَماعاتٌ كثيرةً تَعَبَدُ تَبدُ الأوتانَ). التهن 
باختصار. وقالَ الشيحٌ محمد صالح المنجد في 
مُحاضّرة بِعْنُوان (أشراط الساعة الصغرى) مفْرَعْةِ على 
موقعه في هذا الرابط: ومن أشراطٍ الساعة الصُعْرَى 
ظهورُ الشّركِ في هذه الأمَةَ كما قال الرسول صلى الله 
عليه وسلم (لَا يَذْهَبُ اللَيْلُ وَالنّهَارُ حَتَّى تُعْبَدَ اللّاتُ 
وَالْعْيك)» وقد وَقّعَ هذا كما أَخْبَرَ النبيُ صلى الله عليه 
وسلم, وِلَّمًا شاءَ الله تعالى أنْ يَخْرْجَ الإمامُ الشيخ 


المُجَدّدُ محمد بن عبدالوهاب -رَحِمّه اللهُ- كانت 
الأصنامُ قد عبِدَتْ في جَزِبرةِ العرّب. فَجَاهَدَ في سبيلٍ 
لله بِحَمْلٍ الناسٍ على التُوحِيدٍ وتَرْكِ الشرك؛ ورَوَى 
الإمامُ أحمدُ وَأَبُو دَاوْدَ عَنْ تَوْتَانَ قال (قال رسول الله 
و (لا تقوم ”0 
مِنْ أمّتِي بِالْمُشركين. وَحَتَى تَعْبُدَ قَبَائِلُ مِنْ 
الأؤمَانَ) . وَفي رِوَايَة (لا تَقُومُ السَّاعَهُ حَتَّى 3 , 
لقال الشيحٌ ابن عثيمين في (القول المفيد): الحَىّ 
بِمَعْنَى القبيلة» والظاهرٌ أنَّ المُرادت به الجِنْسُ وليس 
واحِد الأَحْيَاءٍ . انتهى باختصار] مِنْ أُمّتِي بالمشركين» 
وَحَتَّى تَعبُدَ فِنَامٌ مِنْ أُمَّتِي الأَْنَانَ)), وقد حَدَتَ هذا في 
هذا الزّمَانِ في أماكِن من بِلَادٍ فَارِسَ والعراق» فإنّ 
قبائل مِنَ العَرّب قد دَخَلَتْ في دين 2 الزفض: وعَدَلُوا 

عن التُوحِيدٍ إلى الشركِء وصازوا مُشركين مع أن 
أخدالاقه مِنَ المسلمينء الآنَ لو سَأَلْتَهم عن أَجْدادِهم 
لَقانُوا (أَجْدادُنا من السّنَّةِ المسلمين)» لَكِنْ هؤلاء قَبَائلُ 
في دِين أَهْلٍ الشرك؛ وقَونه (حَنتَّى تَعبُدَ فنَامٌ مِنْ 

مّتى الأَوْتَّانَ): الفْنَامُ هي الجماعاث,2 وهذا قد وَقَّعَ 
ففي كل جِهَةٍ من جهاتٍ العام الإسلامِيٍ مَن يَعبُدُون 


القُبورء ويُعظمون أصحابهاء وتسألونها الحاجاتِ مِن 
ذُونِ اللّه» ويَرغبون 0 ويَذبٍحون عندهاء ويَخلقون 
عندها 0 بهاء ويَتمَسّحون وِيَتَبَرٌكون وتَلْتَجِنُون. 
د كم قال -أي الشيخُ المنجد-: ومن المظاهر 
َخيَاءٌ [أيْ قَبَائل] مِنَ المُسلمين بهذه القَضِيَّة وطبّقوا 
غيرَ شرع الله تعالى: وكانوا كاليَهُودٍ والنُصارَى الذين 
قال الله فيهم (اتْحَدُوا أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ أزتابًا من نون 
اللّه)... ثم قال -أي الشيخ المنجد- : وقَدٍ إِلتَحَقّتْ - 
أيضًا- في بلادٍ الشيُوعِيّةٍ سابقًا فنَامٌ مِن هذه الأمَةِ 
بالمذاهب الشُيُوعِيّة [جاء في هذا الرابط على مَوقغ 
(الإسلامُ سؤالٌ وجَوابٌ) الذي يُشْرِفُْ عليه الشيحٌ محمد 
صالح المنجد: أَصَحُ النّظَرِيَاتِ في أَصْلٍ تَشأتها -يَعْنِي 
الشَيُوعِيّة- أنَّها واحدةٌ مِنَ الأَفْكارٍ التي تَشَكَلَتْ في 
عُقولٍ المُجْتَمَعاتِ الغربيّة نَتِيجةً الصّراع مع الكئيسة 
ورِجَالٍ الدِينِ عَبْزَ فُرونٍ مُتَطَاولةٍ» حيث كان الظّلم 
والطّغْيانُ والاسْتِبْدادُ شعاز تلك القْثْرةء فظَهَرَ الإنْحادُ 
وظَهَرَتِ العَلْمَانِيَةُ والشيُوعِيَةُ والرَأْسْمَالِيَةٌ وغيرُها مِن 
المبَادِي كبَدِيلٍ عن عُصُورٍ الظّلام الممتطاولة» فحَكَمَتْ 


وما زالّث تَحْكُمُ تلك المُجْتمَعاتِء بَلَ أَصْبَّحَتْ مَناهِجَ في 
التفكيرِء وقَلْسَفاتِ يُوْمِنُ بها أثباغهاء ويْنَظَرٌ لها 
أصحابُها. انتهى] بَعْدَ أنْ كانوا مُسَلِمِينء والأَمَلُ في 
غَودة هؤلاء إلى الإسلام والتَّوحِيدٍ مَرّةٌ أخرّى» وبجُهود 
الدّعاةٍ المُخْلِصِين سيَعُودُ فِنَامٌّ منهم إلى التُوحِيد 
والإسلام كما خَرَجُوا منه إلى الكُفْرِء وهذا يَعتَمِدُ على 
نَشَاطٍ هؤلاء الدّعاة» فإِنَّ إعادة مَن كان جَدُهِ من أَهْلٍ 
السُنّةَ ومن المُوَحّدِين سَهْلء لكن إذا تَطَاوَلَثْ عليهم 
القُرونُ فإنَّ غودكهم صَعْبَةُ.. ٠‏ ثم قال -أي الشيخ 
المنجد-: وعندما تَعلَّمُ أنّ هذا شَرَطٌ من أشراط الساعة. 
فإنَّ هذا لا يَعْنِي الاستسلامَ له (إذا رَأَيْنا قَبَائلَ مِن هذه 
الأمَةَ الْتَحَقَّثْ بالمُشركينَ أن نَسْكْتَ). لا. [بَل] يَحِبُْ 
علينا أَنْ نَقُومَ بدَعوّتهم لإعادَتهم إلى الإسلام» لكنَّ 
وُقُوعَ هذا الشَّيءٍ عَلَمّ مِن أعلام البو ودَلِيلٌ على 
صِدْقٍ النبيَ محمدٍ صلى الله عليه وسلم... ثم قال -أي 
الشيحٌ المنجد-: ومن مَظاهِرٍ الشركِ -أيضًا- التي 
َخْبَرَ النبيْ عليه الصلاةٌ والسلامُ عنها ما حَدَتَ مِن 
ظُهورٍ الفرَق المُشركة في هذه الأَمَةَ فقد ظَهَرَتْ فِرَقّ 
كَفْرِيَ كانوا مِنَ المُسلمِين ثم انْحَرَُوا إلى الشركِ 


والكُفرء كما وَقَعَ في ذلك القَدَرَةٌ وغيرُهم والباطِنِيّة 
أضلًا كانوا م مِنَ المُسلمِين ثم دَخَلَثْ فيهم هذه الدّواخلٌ 
النبيلا, وقا النبيُ عليه الصلاة والسلام (إنَهُ سَيَكُونُ 
في أمّ مَتِي أَفوَامٌ يُكَذْبُونَ بِالْقَدَرِ)) وعن عُمَرَ بْنِ الخَطَّابٍ 
قال (سَيَأِي قُومٌ يُكَذْبِونَ بِالقَدَرِ ويُكَذْبونَ بالحؤض. 
ويُكَذْبونَ بالشفاعة؛ ويُكَذْبونَ بِقَوْمِ يُخْرّجونَ مِنَ النارِ) 
وهذا مَؤْقُوفٌ حَسَنٌء ورَوَى الطْبَرَانِيُ عَنْ أَنَسٍ أنّ النبي 
صَلَّى الله عَلَيْهِ وِسَلّمَ قَالَ (صِئْفَانِ مِنْ أُمّتِي لا يَرِدانِ 
[عَلَيَ] الْحَؤْضٌ ولا يَدْخْلَانِ الْجَنّةَ الْقَدرِيَةُ وَالْمُرْجِتَةُ) 
وَقَوَاه الألبانِيُ في السَلْسِلةِ الصّحِيحة؛ إِذَّنْ حَدَتَ ظهورُ 
القَدَرِيَةِ كما أَخْبَرَ النبئْ عليه الصلاةٌ والسلامُ وَهُمْ 
الذين يقولون أنّ الله ما كَتبَ المقاديزء ولا قَدَرَهاء وأنَّ 
ُلَ واحِدٍ يَخْلْقَ فِغله بنفسِهء وأنّ الله لا يَعْلَمْ بالشيءٍ إِلّا 
بَعْد وُفُوعه تعالّى الله عن قَوْلهم عُلُوَا كبيرًا؛ والُرجئة 
الذين أَرْجَأُوا العمل عن الإيمان؛ [أَيْ] أَهَرُو العمل عن 
الإيمان» وقالوا (الإيمانُ هو التَّصدِيقْ فَفَط). وقالوا 
(الإيمانُ في القَلْبِء والعملٌ لا يَدْخُْلُ في الإيمان)؛ وقد 
حَدَتَ ذلك فغلًا. انتهى باختصار]... ثم قال -أ 

الشيحُ السعيدي-: فالظاهِرٌ أن رَأيَ الغلّماءِ [يَعْنِي أئمَةٌ 


الدعوة النَجْدِيَة السَّلفِية] قَدٍ إِسْتقَرٌ على القَولٍ بِكْفْرٍ 
الدولِةَ الغثمانِيّة... ثم قال 7 الشيحٌ السعيدي-: 
عَدَاءُ الغثمانتين لهم [أَيْ لِدَولةَ الدّعوة النَّجْدِيّة 
السَلَفِية] لَمْ يَكْنْ سِوّى عَدَاءٍ عَقَدِيٍ بِسَبَبٍ تَفرَةِ دولة 
الدّعوة مِن مَظاهِرٍ الشّركِ الأكبر التي كان العالَم 
الإسلامِيٌ يَمْتلِئُ بهاء وقيّام هذه الدّولة [أي الغثمانيّة] 
بِجِمَايَةٍ تلك المظاهر وعمارتهاء وإباءٍ العثمانِيّين 
انتشارّ دعوة إخلاص العبّادة لله في العالم الإسلامِيّ 
في حين تُنْفْقَ الدّولةُ لأي العْْمانِيّة] الأنوال على 
الأضرحة والنَكَايَا [(تَكَايَا) جَمْعْ (تَكِيّةِ) وهي مَكانٌ بَأَوِي 
إليه الصّوفِيُونَ لِمُمارّسة شعائرهم] الصُّوفيّة... ثم 
وَصَفَ -أي الشيحٌ السعيدي- دَولِةَ الدّعوة النّجْدِيّة 
السّلّفِية أيَامَ خُصومَتِها مع الدّولة العثمانيّة» فقال: 
دولةٌ الدّعوة المِنْبَرُ الوَحِيدُ آنَذَاكَ للتوحيدٍ الخاليص... 

ثم قال -أي الشيخ السعيدي-: كما حَكَمَ بذلك [أَيْ 
بِكْفْرٍ الدولةٍ الغثمانيّة] الشيخٌ أحمدُ العْمَارِي من عُلَماءٍ 
المَعْربِ الصُوفيَةِ [هو الحافظ المُحَدِّتُ الصُوفِيُ الشَاذِلِىُ 
أحمدثُ بن الصدّيق العُمَارِي (لْمْتَوَفى عام 
0ها/1960م)]: فقالَ (وقد نَبَدَتِ الدّولةٌ التّزكيّةُ 


يَعنِي الدّولة الثاني وقالَ (الدَّولِةٌ التّكيّة) لِأنّ فيها 
مَركَرَ الحُم. وقد قالَ الشيحٌ عبدالعزيز بن صالح 
الجربوع في (الوارف في مشروعية التثريب على 
المخالف. بتقدِيم الشيخّين حمود الشعيبي. وعَلِيَ بْنِ 
خضير ١‏ لخضير): الشيخ حَمَدُ بْنُ عَتِيق عَتِيق (الْمتَوَفى عام 
1ه رَحِمَّه اللْهُ) أَنْفَ كتابًا في تَقَدِ و الدوة الغثمانيّة 
وتَيَانِ ضلالها سَمّاه (سبيل النجاة والفكاك من موَالَاةٍ 
المرتدّين والأتراك). انتهى] أواخر أَيَّامِ إسلامها الحُكُمَ 
بالفقهِ الإسلامِيَ المتأخوذ مِنَ الشريعة أو مِنَ القَواعِدٍ 
المَنْسويَة إليها على 57 وصارّث تَحَكُمٌُ بالقانون 
المأخوذ عن الأَنْجاس الأرجاس الذِين قال اللّهُ فيهم (إنْ 
هُمْ إل كَالْأَنْعَامِ بل هُمْ أَضَلُ). فكَفْرَثْ بذلك كَفْرًا 
صُرَاحًا)... ثم قال -أي الشيخ السعيدي-: إِنَّ عُلَماءَ 
الدّعوة لم يَنفْردوا برَأي يَشِذُون به عن الأَمَةِ فليس 
لهم رَأَيْ إل ومن عُلَماءِ الأَمَةَ مِنَ السَلَفِ والخَلّف 
مُوافقٌ لهم فيه... ثم قال -أي الشيحٌ السعيدي-: 
عُلَماءُ الدّعوة حين يَحكُمون بالكُفر فإنّما يَستَيِدون إلى 

الكتاب والسُّنَة. انتهى باختصار. 


(34)وقال الشيحٌ عبذالله بِنُ عبداللطيف بن 


عبدالرحمن بن حسن بن محمد بن عبدالوهاب 
(ت1339ه) عن (الدّولةِ العثمانيّة): مَن لم يَعْرِفْ كُفْرَ 
الول ولم يُفَرْقَ بينهم وبين البّعَاةِ مِنَ المُسلمِين لم 
يَعْرِفْ مَعْنَى (لَا إِلَهَ إِلّا اللَُّ)» فإنٍ إعتقّدَ مع ذلك أن 
الدولةَ مُسلِمُون فهو أَشَدُ وأَغْظمُء وهذا هو الشَّكُ في 
كُفْرٍ مَن كَفَرَ بالله وأشرَكَ بهء ومن جَرّهُمْ وأعائهم على 
المُسلمِين يَعنِي (على المُجتمَعاتِ التي أَحْكَمَتِ الدَّعوةٌ 
النَجْدِيَةُ السَّلَفِيةُ سَيْطَرَتَها عليها)] بأيَ إعانة فهي ردَّهٌ 
صربحة. ددنت سدانا الأجوية 


لنجدِيّة). 


(35)وقال أبناءٌ الشيخ محمد بن عبدالوهاب: وتُنْكِرُ ما 
عليه أكثرٌ الناسء مِنَ الإشراك بالله من دُعاءٍ غير الله 
والاستغاثة بهم عند الشدائدٍ. وسؤالهم قَضَاءَ الحاجات 
وإغاثة اللّهَفاتِ. انتهى من (الدُّرَّر السَّنِيَّة في الأجوية 

النَجْدِيّة). 


: 


(36)وقال الشيح أحمدُ الحازمي في (شرح مفيد 
المستفيد في كفر تارك التوحيد): إذا كان المُجْتَمَعُْ قد 
َرَبّى على الشرك والكُفر ونحو ذلكء, يَجِبُ أنْ يُعَتَقَدَ 


(37)وقال الشيخ أبو بصير الطرطوسي في (قواعدُ في 
التكفير): فَإِنْ قيلَ ما هو الضابطٌ الذي يُعِينُ على 
تحديدٍ الكافر مِنَ المُسلمء ومعرفة كُلّ واحدٍ منهما؟. 
أقول؛ الضابط هو المُجتمَعاتُ التي يَعِيشُ فيها الناسٌ» 
فأحكامُهم تَبَعٌْ لِلْمُجِتَمَعاتِ التي يَعيشون فيها... ثم قال 
-أي الشّيحُ الطرطوسي-: قد يَتَخَّلُ المُجتمَعَ العام 
الإسلامي مُجِتَمَعٌ صَغيرٌء كَقَرْيَةِ أو ناحيّة وغيرٍ ذلك 
تكونُ جَمِيعْ أو غالِبُ سُكَانِه كُفَارَا غَيْرَ مُسلمينء كَأَنْ 
يكونوا يَهودَا أو تصارىء أو مِنَ القَرامطة الباطنيّين» 
وغيرٍ ذلك فَجِيئَئذٍ هذا الُجتَمعٌ الصّغِيرٌُ لا يَأَخُذْ حُكمَ 
ووَضفف المُجتمع الإسلامِي الكبيرِء بَلَ يَأَخْدْ حُكم 
ووّصَفَ المُجتّمع الكافر من حيث التَعامُلُ مع أفراده 
وتَحدِيدُ هوبّتهم ودينهم؛ وكذلك المُجِتِمَعْ الكافْرٌ عندما 
تَتَواجَدُ فيه قَرِيَةٌ أو مِنطقةٌ يكونُ جَمِيعْ سُكَانِها أو 
الِبُهم مِنَ المسلمين, فَحِيئَئذٍِ تتميّرُ هذه القَرْيَةُ أو 
المنطّقةٌ عن المُجِتمَع العام الكافِرٍ مِن حيث التَعامْلٌ مع 
الأفرادٍ وتحدِيدُ هوبّتهم ودينهم... ثم قال -أي الشيخ 
الطرطوسي-: الناسشل يُحَكَمُ عليهم على أساس 


المُجِتَمَعاتِ التي يَنتمون ويعيشون فيها؛ فَإِنْ كائث 
إسلامِيّةَ حُكِمَ بإسلامهم وغوملوا مُعامَلةَ المُسلِمين ما 
لم يَظْهَز من أحَدهم ما يَدْلُ على كُفرِه أو أنّه مِنَ 
الكافرين؛ وإِنْ كائّث مُجِتَمَعاتٍ كافرة خحُكم عليهم بالكفر 
وغُوملوا مُعَامَلةَ الكافرين ما لم ات أحَدِهم ما 
يَدلُ على إسلامه أو أنه مِنَ المُسلمِين؛ لهذا السَّبَب 
وغيرِهِ حَضْ الشارِغٌ على الهجرة من دار الكُفرٍ إلى دار 

الإسلام. انتهى. 


(38)وقالَ الشيحٌ إسحاقٌ بن عبدالرحمن بن حسن بن 
محمد بن عبدالوهاب (ت1319ه): قال عبذاللطيف 
[بنُ عبدالرحمن آل الشيخ] رَحِمَه اللَهُ [في كتابه 
(مصباح الظلام)] (فماذا على شَيْخِنَا [محمدٍ بن 
عبدالوهاب] رَحِمَه الله لو حَمَى الْجِمىء وَسَدَ الذّرِبِعة 
وَقَطَعَ الوسيلةء لا سِيّمَا في زَمَنِ فَشَا فيه الجَهل. 
وقُبِض العِلْمُء وبَعْدَ العَهدُ بآثارٍ انود وجاءث قُرُونٌ لا 
يَعْرفون أصل الإسلام ومَبَانِيَهِ العظام» وأكترُهم يَظْنّ أن 
الإسلام هو التَوَسُلُ بدُعاءٍ الصالحين وَقَصْدُهم في 
المُلِمّاتِ والحوائج» وأنَّ مَن أَنْكَرَ جاءَ بِمَذْهَبٍ خَامِسِ 
[يَعني أنَّهِم يَظُُون أنَّ من أَنْكَرَ عليهم ما هُمْ فيه مِن 


باطِلٍ جاءَ بِمَذْهَبٍ خَامٍسِ] لا يُعْرَفُ قَبْلهِ). ١‏ 
باختصار مِنَ (الأجوبةٌ السَمعِيّاتُ لِحَلَ الأسئلة 
الروّافيّاتِء بعنايّة الشيخ عادل المرشدي). 
(39)وقالَ الشيحٌ عبدُاللطيف بن عبدالرحمن بن حسن 
بن محمد بن عبدالوهاب في (مصباح الظلام) أيضًا: 
وقد رَأّيتُ لبعضٍ المعاصرين [يعني عثمان بن منصور 
الناصري (ت1282ه)] كتابًا [هو كتابُ (جِلَاء العْمّة 
عن تكفير هذه الأَمَة)] يُعارِضُ به ما قَرّرَ شيحُنا 
[محمد بن عبدالوهاب] مِن أصولٍ المِلّةٍ والدِينِ؛ 
ويُجِادِلُ بمَنْع تضليلٍ عُبَّادٍ الأولياء والصالحينء ويُناضلٌ 
عن غْلَاةٍ الرافضة والمشركين. الذين أنزلوا العِبَاد 
بِمَنْزِلِةِ رَبَ العالبين» أَكثّرَ التّشُبية [أَيْ أَكْثّرَ مِن إِلْقاءِ 
الشبّه] بأنّهم من الْأَمَدَ وأنّهم يقولون (ِلَا إِلَه إل اللّهُ)ء 
وأنهم يُصَلُون وبصُومون... ثم قال -أي الشيخٌ 
عبدُاللطيف- : وأمّا بع الأَمَةِ فلا مانعَ مِن تكفيرٍ مَن 
قامَ الدليل على كفرهء كبَنِي حَنِيفَةَ وسائرٍ أهل الرّدّةِ في 
َمَنِ أبي بَكْرِ... ثم قال -أي الشيح عبداللطيف-: 
واعلم أنّ هذا المعترشض [يعني عَنْمَانَ بْنَ منصور 
الناصري] لم يَتصوّز حقيقة الإسلام والتوحيد؛ بل ظَنَّ 


أنه مُجَرّدْ قل بلا مَعْرِفةٍ ولا اعتقادٍ ولِأجْلٍ عَدَمِ تَصَوّرهِ 
رَنّ إلحاقَ المشركين في هذه الأزمانٍ بالمشركين 
الأؤلينء ومَنَعَ إعطاء النْظِيرزَ حُكْمَ نَظِيرِهِ [جاء في 
الموسوعة العَقَّدِيّة (إعدادُ مَجموعة مِنَ الباحثين: 
بإشرافٍ الشيخ علوي بن عبدالقادر السَّقَافٍ): فالشيغ 
يُعطى حُكْمَ نظيره» ويُنْفَى عنه حُكُمُ مُخالِفه ولا يَخُورْ 
العَكْسُ بحالٍ (وهو أنْ يُفْرَقَ بَيْنَ مُتمائلين أو يُجْمَعَ 
بَيْنَ مُختلِفين)... ثم جاء -أَيْ في الموسوعة-: فكُلٌ 
مَن قَرَّقَ بَيْنَ مُتمائلين» أو جِمَعَ بَيْنَ مُختلِفين» من 
مُبتِعة المُسلمينء يكونُ فيه شبَهُ مِنَ اليَهُود 
والنّصارَىء وَهُمْ إمامٌه وسَلَفْه في ذلك. انتهى. وقالَ 
الشيحُ أبو سلمان الصومالي في (سِلْسِلَةُ مَقالاتِ في 
الرّدْ على الذْكْثُورٍ طارق عبدالحليم): ولا يَكونُ في 
الشرعٍ الذي تَُقِيِ من لَدْنْ حَكيم خَبيرٍ التفريق بَينَ 
مُتَماثِلين. انتهى]» وإجراء الحُكُم مع عِلَّتِه. واعتقّد أنَّ 
ون حي الصالدين ودها هم وتَوَكْلَ عليهم وقَرّبَ لهم 
القَرَابيين مُسْلِحٌ من هذه الأمَّةَ» لأنه يشهدُ أنْ لا إِنَهَ إلا 
للَهُ وبَبْنِي المساجدّ ويُصَلَي. وأنّ ذلك يَكْفِي في الحُكْم 
بالإسلام ولو فْعَلَ ما فْعَلَ مِنَ الشركيّاتِ!؛ وحينئذٍ 


فالكلامُ مع هذا وأمثاله [يَنبغي أن يكونَ] في بيان 
الشرك الذي حَرَّمَهِ الله ورسولّه, وحَكَمَ بأنه لا يُعْفُْ 
وأنَّ الجَنّهَ حرامٌ على أهله. وفي بيانٍ الإيمانٍ والتوحيدٍ 
على النارء فإذا عَرَففَ هذا وتَصَوَّرَهِ تَبَيّن له أنَّ الحُكُمَ 
يَدُورُ مع عِلَّتِهه ويَطّلَ اعتراضُه من أَضْلِهء وانهدم 


(40)وقالَ الشيحٌ عبداللطيف بن عبدالرحمن بن حسن 
بن محمد بن عبدالوهاب: كان أهلُ عَصْرهِ [أي عصر 
الشيخ محمد بن عبدالوهاب] ومضُره [أي بَلَدُه] في تلك 
الأزمان قد اشتدّث غُربةٌ الإسلام بينهم؛ وعَفَتْ [أي 
إنْمَحث] آثاز الدِينِ لديهم: وانهدمث قواعدٌُ الملَّةِ 
الحَنِيفِيَةَ وعَلَبَ على الأكثرين ما كان عليه أهلٌ 
الجاهلية» وانطمسّث أعلامٌ الشريعة في ذلك الزَّمانِ؛ 
وعَلَبَ الجهلٌ والتقليدُ والإعراض عن السُنَّة والقرآن» 
وشَبٌ الصغيرٌ وهو لا يَعِْفُ مِنَ الدِينٍ إِلّا ما كان عليه 
أهل البُلدان» وهَرِمَ الكبيرٌ على ما تَلَقَاه عن الآباء 
والأجدادٍء وأعلامُ الشريعة مطموسة؛ء ونصوص التَنْزِلٍ 
وأصول السّنّةِ فيما بينهم مَدْرُوسَةٌ [أَيْ مُنْمَحِيَةً] 


وطربقة الآباءٍ والأَسْلافٍ مرفوعةٌ الأعلام» وأحاديث 
الكُهّانِ والطواغيتٍ مقبولةٌ غَيْرُ مردودةٍ ولا مدفوعة قد 
خَلَعُوا رِبْقَةَ التوحيدٍ والدِينِء وجَدُوا واجتهدوا في 
الاستغاثة والتَعلّقِ على غير اللهِ ِنَ الأولياء 
والصالحينء والأوثانٍ والأصنام والشياطين» وعلماؤهم 
ورؤساؤهم على ذلك مُقْبِلُون ومن بَحْره الأجَاجَ شاريُون 
وبه راصُون وإليه مَدَى الأزمان داغون:» قد أَغْشَتْهم 
القوائكٌ [أي العاداتُ] والمَأنُوفاتُ, وحَبَسَتْهم الشّهوات 
والإراداث» عن الارتفاع إلى طُلّبٍ الهُدَى مِنَ النُصوص 
المحكمات والآيات البيّناتِ, يَحتجُون بما رَوُوهِ منَ 
الآثارٍ الموضوعات [أي المكدُوبة المختلقة], والِكايَاتٍ 
المُخْتَلََةِ والمنامات: كما يَفْعَلُه أهلُ الجاهلية وَغْيْرُ 
الفَتَرَاتِ [أيْ أهل الفَتَرَاتِ الغابزون]» وكثيرٌ منهم يعتقدُ 
النّفْعَ والصّرٌ في الأحجار والجَمّاداتِء ويتبرّكون بالآثار 
والقُبُورٍ في جميع الأوقات؛ فلمًا تَفَاقَمَ هذا الخَطْبُ 
وعَظُمَ: وتَلَاطْمَّ مَوْحُ الكفرٍ والشرك في هذه الأمّةِ 
وجَسَمَ. واندرستٍ الرسالةٌ المُحمديّةٌ. وانْمَحَتْ منها 
المَعالمٌ في جميع البَرِيّة [أي الخَلْقٍ], وطْمِسَتٍ الآثاز 
السَّلَفِيَهُ وأقيمتِ البدغ الرَّفْضِيَةُ والأمُور الشركيّةُ 


تَجَرّدَ الشيخحٌ [محمدُ بِنُ عبدالوهاب] للدعوة إلى الله. 
انتهى باختصار من (مجموعة الرسائل والمسائل 


(41)وقال الشيحٌ صلاحٌ الذين بن محمد آل الشيخ 
(خطيب جامع الإمام محمد بن عبدالوهاب وجامع 
الأمير بندر بن محمد) في كتابه (كَشّف الأكاذيب 
والشَيُّهات عن دعوة المُصّلح الإمام محمد بن 
عبدالوهاب): يقول إبنُ غَنَّامِ [في (روضة الأفكار 
والأفهام لمرتاد حال الإمام وتعداد غزوات ذوي 
الإسلام)] واصِفًا حال الناس قَبْلَ ظهُورٍ دعوة الشيخ 
[محمد بن عبدالوهاب] (كان أكثرُ الناس في مَطْلَّع 
القرنٍ الثَّانِي عَشَرَ الهجريّ قد ارْتَكَسُوا في الشرك. 
وارتدُوا إلى الجاهلية» وانطفأ في نُفُوسهم نُورُ الهُدى. 
ِعلَبَةٍ الجَهْلِ عليهم؛ واستعلاءِ ذَوِي الأهواءٍِ والضَّلالٍ 
فنَبَدُوا كتاب الله وَرَاءَ ظُهُورهم, واتَبَعُوا ما وَجَدوًا عليه 
آباء هم من الضلالة. وقد ظنُوا أنَّ آباء هم أَذْرَى بالحقّ 
َأَعْلَمْ بالصَّوَابِء فعَدَنُوا إلى عبادة الأَوْلِيَاءٍ والصالجين 
أمواتهم وأحيائهم.ء يستغيثون بهم في اللنَوَازِلٍ 
والحوادث. ويَسْتَعِينُوتهم على قَضَاءٍ الحاجاتٍ وتفريج 


الشّدائدِ), ثم أَحَدَ يُعيَدُ وبَذْكُرٌ المَشاهد والقِبّابَ التي 
بنيَتْ على القْبُورِء وما يُفْعَلُ عندها مِن الشركِ البَوَاح» 
في نَجْدٍ والحجّاز. ا وصَعِيدِهاء واليَمَنٍ 
وحَصُرَمَوْتَء وحَلَبَ ودمَشق» وفي المَؤْصِلٍ والعرّاق. 

انتهى باختصار. 


(42)وقالَ عبدّالعزيز بن محمد بن سعود (ثاني حُكَام 
الدّولةِ السُعودِيّة الأُولّى. وقد تُوْفْيَ عام 1218ه): 
لما مَنّ الله علينا بمعرفة دين الرُسْلِ تَبَغناه ودَعَْنا 
الناسّ إليه ولا فنحن قَبَْ ذلك على ما عليه غَالِبُ 
الناس: مِنَ الشّركِ باللهء مِن عبادة أهل القبور 
والاستغاثة بهم, والتَقَرْبِ إلى الله بالذبح لهم؛ وطلَبٍ 
الحاجات منهمء مع ما يَنِضَمٌّ إلى ذلك من فغلٍ 
الفواحش والمُنكراتٍ وارتكاب الأمور المُحَرّماتِ وَتَرْكِ 
الصّلّواتِ وَتَرْكِ شعائرٍ الإسلام» حتى أَظهَرَ الله تعالى 
الإسلام» فَهَدَى الله تعالى به مَن شاءً مِنَ الأَنَامء وهو 
الشيخٌ محمد بنُ عبدالوهاب, أَحسَن الله له في آخرّته 
المَآتَء فَأَبْرَرَ نا ما هو الحَقٌ والصَّوابُء قَبَيّنَ لنا أنَّ 
الذي نحن عليه2 وهو دِينُ غالب الناس» مِنَ 


الاعتقادات في الصالحين وغيرهمء ودّعوّتهم, والتَقَرْبِ 
بالذبح لهمء والنَّذْرٍ لهم؛ والاستغاثة بهم في الشدائد. 
وطَلّب الحاجاتٍ منهم, أنَّه الشّركُ الأكبّرٌ الذي نَهَى الله 
عنه وتَهَدّدَ بالَعيدٍ الشديدٍ عليه؛ فحين كَشّفَ لنا الأَمْرّ 
وعَرَفْنا ما نحن عليه مِنَ الشرك والكُفرٍء بالنصوص 
القاطعة والأدلة الساطعة. من كتاب الله» وسُنّةَ رسوله 
صلى الله عليه وسلمء وكلام الأئمة الأعلام الذين 
أَجْمَعتِ الأمَةُ على دِراّتِهم؛ عَرَفْنا أنّ ما نحن عليه 
وما كُنا نَدِينُ به أُوَلّا أنه الشّركُ الأكبّز الذي نَهَى الله 
عنه وحَذَرَء وأنّ الله إنّما أَمَرَنا أنْ نَدعْوَهِ وَحْدَهُ لا شَرِبكَ 
لَهُ. انتهى باختصار من (الذّرَر السَّنِيَّة في الأجوبة 
النَجْدِيّة). وقالَ الشيحٌ عبدُالرحمن بن حسن بن محمد 
بن عبدالوهاب: العلماءً في وَقْتنا هذاء وقَبْلّه في كثير 
مِنَ الأمصارء ما يَغْرفون مِن معنى (لا إله إلا الله) إل 
توحيد الربوبية» كمن كان قَبْلَهم في عصر شيخ الإسلام 
ابن تيمية وابن القيم وابن رجبء اغتروا بقول بعض 
العلماء مِنَ المُتَكَلّمِين (إنَّ مَعنَى (لا إِنّه إِلّا الله) القادِرز 
على الاختراع)» وبعضهم يقول (معناها الْغَنِينُ عَمَّنْ 
سوا المُفْتَقِرُ إِلَيْهِ ما عداه). انتهى من (الذّرَر السَّنِيّة 


في الأجوبة النَجْدِيّة). وقالَ الشيحٌ سليمانُ الخراشي 
في كتابه (نَمَانِ قَواعِدَ مُهِمَةٍ لِمَن أَردَ نقَاشَ المُناوئين 
لدّعوة الشيخ محمد بن عبدالوهاب): لَقَدِ إعتَرفَ علَماءْ 
مِن نَجْدٍ بِالخَلٍ الْعقَدِيَ الذي تَلَبّسوا به. وأنَّ الله تعالَى 
هدَاهم بِفَضْلٍ هذه الدّعوة المُبارَكة» ومن ذلك أنَّ الشَّيعٌ 
عبِدَاللَه بْنَ عيسى (قاضي الدِرْعِيَّةِ [عاصمة الدَّ عوة 
السَلَفِيّةَ وعاصمة الدّولة السُعوديّة الأولَى]) يَقولُ (لا 
تَغْتَرُوا بمَن لا يَعْركُ شَهادَة أن لا إلة إل الله وتلطّحَ 
بالشركِ وهو لا يَشْعْرُء فََذْ مَضَى أكتثّز هباي وَلَم 
أَغرف من أنواعه [أَيْ أنواع الشرك] ما أغرفه اليوم, 
فَيِنَهِ الحَمْدُ على ما عَلّمَنا من دينه)؛ فإذا كان هذا حال 
العلّماءِ فَمَا بَالْكَ بالعامّة والدَّهْمَاءٍِ؟. انتهى باختصار. 
وقال الشُوْكَانِىُ في كتابه (الدُّرٌ النضِيدُ في إخلاص 
كلمة التوحيدء بتعليق الشيخ أبي عبدالله الحلبي): 
واعلخ أنَّ ما حَرَّرْنا وقَرّرَنا مِن أنّ كثيرًا مما يَفعَلّه 
المعتقدون في الأموات يَكُونُ شِرْكاء قد يَخْمَى على 
كَِيرٍ من أهلٍ العلمء وذلك لا لكؤنه خَفِيًا في تفسِهء بَلْ 
لإطباق الجُمهورٍ على هذا الأمرء وكنِه قد شاب عليه 
الكبيز وشبٌ عليه الصغيرء وهو يَرَى ذلك ويَسْمَعْهء ولا 


ويُنْدِبُ النّاسّ إليهء وبَنْضَمٌّ إلى ذلك ما يُظْهرْهِ الشيطانُ 
للنّاسِ من قضاء حوَائج مَن قَصَدَ بعض الأموات الّذِين 
لهم شَهْرَةٌ وللعامّة فيهم | عتقادٌ» ورُنّما يَقَفُْ جَمَاعَةٌ مِن 
المُحتالين على قبرٍ وتَجْلِبون النّاسَ بأكاذِيبَ يَحْكُونها 
عن ذلك المَيّتِ لتسكجلبوا متهم النَدُورَء وَتِسْتَدِرُوا منهم 
الأرزاق» وِبَقْتَنِصُوا النُحائرٌ [تحائز جَمْعُ تَحِيرِء وهو 
المَنْخُورُ أو المذبوحُ]» ويستخرجوا مِن عَوامٌَ النّاسِ ما 
يَعُودُ عليهم وعلى من يَعُولُونَهُ ويَجْعَلُونَ ذلك مَْسَبًا 
ومعاشّاء ورُيّما يُهَوَلُون على الزائرٍ لذلك المَيِتِ 
بتَهُوبلاتٍ ويُجَمَلُون قَبْرَهِ بما يَعْظُمُ في عَيْنِ الواصلين 
إليه» وبُوقذون في المَشْهَدٍ [أي الصّرِيح] الشَُمُوع: 
ويُوقدُون فيه الأَطْيابَ [أطيابٌ جَمْعْ طيب, وهو كُلُ ذي 
رائحة عَطرَةٍ ويُتَطيّبُ به]. ويَجْعَلُون لزبارته مَوَاسِمَ 
مَخْصُوصة يَتَجَمَعُ فيها الجَمْعْ الجَمُ فيَنْبَهِرَ الزَائرُ ويَرَى 
ما يَمْلاً عَيْنَه وسَمْعه مِن ضَجِيح الخَلّقٍ وازدحامهم: 
وتكَانّبهم على القُزْب من المَيّتِء والتّمسُّح بأَحْجارٍ قَبْر 
وأَعْوَادِهء والاستغاثة به والالْتِجاءٍ إليه, وسُوَالِه قَضَاءَ 
الحاجاتٍ وبَجَاحَ الطُلَبَاتِ» مع خُضوعهم واستكائتهم 


وتقرببهم إليه نفائسٌ الأموالٍ وتخرهم أصناف النحائر 
فيمجموع هذه الأمور. مع تطاوؤلٍ الأزمنة وانقراض 
القَرْنِ بعد القَرْنِء يَظْنَّ الإنسانُ مبادئَ عُمُرهِ وأوائل 
أيّامِه أنّ ذلك من أعظم القُرُباتِ وأفضل الطّاعات, ثم لا 
يَنْمَمُه ما تَعَلّمَه مِنَ العِلّم بَعْدَ ذلك [قالَ الشيحٌ بَكْر أبو 
زيد (عضو هيئة كبار العلماء بالديار السعودية, 
وعضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء) في 
كتابه (المدارس العالَميّة): فكُلُ مَولودٍ يُولَكُ على فطرةٍ 
الإسلام» لو ثُركَ على حاله ورَعْبَتِه لَمَا إختاز غير 
الإسلام: لَولِا ما يَعِْضُ لهذه الْفِطْرَةٍ مِنَ الأسباب 
المُقْتَضِيَةٍ لإفسادها وتغييرها وأَهَمّها التَعالِيمُ الباطِلةٌ 
والتَّربِيَه السّيَئَةٌ الفاسدةٌ [لَمَا إختاز غير الإسلام]» وقد 
أشاز إليها النبيُ صلى الله عليه وسلم بقوله (فَأْبَوَاهُ 
يُهَوَدَانِهِ أؤ يُنَصَرَانِهِ أو يُمَجَسَانِهِة أَيْ أنّهما يَعْمَّان مع 
الوَلّدِ مِنَ الأسباب والوسائلٍ ما يَجْعَلّه نَضْرَانِيًا أو 
يَهُودِيًا أؤ مَجُوسيّاء ومن هذا تَسَلِيمُ الأولادٍ الصَّعَارٍ 
الأغرارٍ [أَيْ قَلِيِي الخِبرَة والتَجْرِبة] إلى المدارس 
الْفرِيّةٍ أو اللادِينيّة بحْجةِ التَعلّ فيَتَْيّؤنَ في حِجْرهم 
[أيْ حِجْرٍ القائمين على هذه المدارس] وبَتَلَفُونَ 


تَعليمهم وعَقائدهم منهم, وقَلْبُ الصَّغِيرٍ قابلٌ لِمَا يُلقَى 
فيه مِنَ الخَيْرٍ والشّرّء بَلْ ذلك بِمَثَابةِ النَّفْششِ على 
الحَجَرِء فَيُسَلَمُونهم إلى هذه المدارس تظيفين» ثم 
يَسْتلمونهم مُلَوّثينء كل بقَدْرٍ ما عب [أَيْ تجَرّع] منها 
ونَهَلَء وقد يَدْخْلّها لأي الوَلَدُ] مُسلِمَا وبَخْرُحُ منها كافرًا 
[فقد يَخْرْحُ عَلْمَانِيَاك أو دِيمَقْراطِياء أو ليبرالياء أي 
إشتراكيّاء أو شَيُوعيًا أو قوميًا أو وَطَنِيَّاء أو ُبوريا 
أو رافضيّاء أو قَدَرِيّاء أو مُعَالِيَا في الإرجاءٍء أو مُعْرِضًا 
غير مْبَالٍ بالدِينِ» أو فاقدًا لعقيدة الولاءٍ والبَّراء التي 
تَحَققُها سَرْطُ في صِحَة الإيمان؛ أو مُناصِرًا للطُواغيتٍ 
مُعتَبرًا أنّهم وُلَاةٌ أمْر التسلمين مُعَادِيًا للمُوَحَدِين (أَفلٍ 
السنَّة والجماعة) ظَانًا نهم مر . مُرْتزقَةٌ أو سَفَهَاءً الأخلام 
أو أَهْلُ بدعة وضلالٍ وإفسادٍ, أى :ششتخفًا بالشّريعة 
مُسْتَهْزِئَا بِالمُوَحَدِينء أو غَيْرَ مُعْتَقَدٍ كُفَْ اليَهُود 
والنّصارَى وأمثالهم]ء نعود بالله مِن ذلكء فَالْوَيْلُ كُلَ 
الْوَِلِ لمن تَسَبّبَ في ضَلالٍ إبَنِه وعَوَايتِهه فمن أَدْخَلَ 
وده راضيًا مُختارا مَدرَسِةً وهو يَعْلَمْ أنها تَسْعى 
بمناهجها ونشاطاتِها لإخراج أولادٍ المسلمين من دِينِهم 
وتشكيكهم في عَتِيدتّهم: فهو مُرْبَدٌ عن الإسلام كما 


نْصَّ على ذلك جَمْعٌ مِنَ العلماءٍ . انتهى]» بَلْ يَدْهَلُ عن 
كُنِ حُجَّةٍَ شَرْعِيَةٍ تَدْلُ على أنَّ هذا هو الشرك بعيْنِه 
وإذا سَمِعَ من يَقُولُ ذلك أَنْكََهء وبا [أيْ أَغْرَضً] عنه 
سَمْعْهء وضاق به ذَرْعْه [ِيَعنِي عَجَنَ عن اختماله], 
أنه يَبْعْدُ كُلَ الْبُغْدٍ أن يَنْقْلَ ذِهئه دُفْعَةَ وَاحِدَةُ في وَقتٍ 
واحدٍ عن شيءٍ يَعْتَقدُه مِن أعظم الطّاعات, إلى كَوْنِه 
مِن أَقْبَح المُقَبّحاتِ وأكبَر المُحَرّماتِء مع كَوْنِهِ قد دَرَجَ 
[أي اغتاد] عليه الأَسْلَافُ ودَبٌ [أي انْتَشَرَ] فيه 
الأخلهث وتفاودتة القصوق وتكاوقه الأهوق» وهكذا ك1 
شَيءٍ يُقَلْدْ النَّاسُ فيه أسلاقهم ويُحَكّمون العادات 
المُسْتَمِرّةِ وبهذه الذّربعة الشَّيطَانِيّة والوسيلة 
الطّاعُوتيَّة بَقِي المُشركُ من الجاهِلِيّة على شزكه. 
واليهوديٌُ على يَهودِيّته والنْصِرانِيُ على نصرانِيّتِه 
والمُبتّدِعٌ على بِدْعَتِه وصاز المعروفُ مُنْكَرَا والمُنْكَرُ 
مَعروفاء وتِبَدَلتِ الأَمَهُ بكَثِيرٍ مِنَ المسائلٍ الشّرعِيّة 
غَيْرَهاء وأَلقُوا ذلك» ومِرَئّث [أَيْ تَعَوَّدَتُ] عليه تُفوسهم, 
وقَبِلنْه قُلوبّهمء وَأَنِسُوا [أي إِطْمَأَنُوا] إليه» حتّى لو أرادَ 
مَن يَتَصَدَّى للإرشادٍ أن يَحْمِلّهم على المَسَائلٍ الشَرعِيّة 
البِيَْضاءٍ النَّقِيّةِ الّتي تبَدَلوا لها غَيْرَها لَتََرُوا عن ذلك 


ولم تَقْبَلُهُ طَبَائِعْهم» ونالُوا ذلك المُزشد بِكُلِ مَكْرُوه 
ومَزْقُوا عِرْضَه بِكُلِ لِسَانِ. انتهى. 


(43)وقال الشيخحٌ محمد بن عبدالوهاب في كتاب 
(مُؤَلّفات الشيخ الإمام محمد بن عبدالوهاب): وأنًا 
أخْبْكم عن نفسي. وَانَهِ الذي لَا إِلَه إلا هُوَ لقد طلَبْتُ 
العلم, واغتقدَ منْ عَرَفَنِي أنّ لي مَغْرفةٌ» وأنَا ذلك القت 
لا أغْرفُ مَعْنَى (لَا إِلَه إل اللَهُ), ولا أغرفُ دِينَ الإسلام 
-قَبْنَ هذا الخَيْرٍ الذي ص للّهُ به- وكذلك مَشَايخِي ما 
منهم رَجْلُ عَرَفَ ذلك: فمَن زَعَمَ مِن عُلَمَاءٍ العارضٍ 
[العارض هي الرباض وما حَوْلهاء وهي إحدّى مَنَاطِقٍ 
تَجْدِ] أنّهِ عَرَفَ مَعْنَى (ِلَا إِلَه إِلّا اللّه) أو عَرَفَ مَعْنَى 
الإسلام قَبْلَ هذا الوقتء أو زرَعَمَ أنّ أَحَدَا مِن مَشَايخه 
عَرَفتَ ذلك فقد كَذَبَ وافْترّى ولَبَّسَ على الناس ومَدَحَ 
نفسَه بما ليس فيه. انتهى. وقالَ الشيحٌ حاتم العوني 
(عضو هيئة التدربس في كلية الدعوة وأصول الدين 
بجامعة أم القرى) تعليقًا على هذا الكلام على موقعه 
في هذا الرابط: وهنا أُنَبَهُ إلى أُمُور؛ (أ)أنّ الشيخ 
[محمد بن عبدالوهاب] يُصَرَّحُ بأنّ الناسن قَبْلَهِ لا 
يعون مَعْنَى (لا إن إلا اله)؛ (ب)الشيخ يُصَرْحُ بأنهم 


لا يَعْرُون الإسلام» وأَيُ تكفير أكثرٌ مِن هذا صَرَاحَةٌ؛ 
(ت)أنّه حَكمَ بد إسلام أهلٍ العارض قَبْل دَغْوّتهء مما 
يُذْهِبُ دَعْوَى اشْتِرَاطِه قِيامَ الحُجّة بدَغْوّته إِيَعْنِي مما 
يُذْهِبُ دَعْوَى مَنِ إِذَّعَى أنّ الشيخ لا يُكَفْرُ مَن وَفَّعَ في 
الشرك الأكبر إِلَّا بَعْدَ قيام الحُجَّة] أَدْراجَ الرّتاح. انتهى 


(44)وقالَ الشيحٌ عبدُالرحمن بِنُ قاسم (1392ه) في 
(الذرَر السَّنِيَّة في الأجوبة النَجْدِيَّة) في تَرْجَمةِ محمد 
بن سعود (أَوَلِ حُكَام الدّولة السُعُودِيّه الأُولَى): صان 
هو الخَليفة في نَجْدٍ مِن سَنَةَ 1158ه إلى 1179ه. 
وتتَابَعتِ الخلافةٌ في ذَرَيّتَه إِلَى الآنء جاهدوا في الله 
حَقَ جهاده حتى أَنْجَحَ الله لهم المَآرِبَ وحَقَّقَ لهم ما 
رامُوا مِنَ المطالبء» وأشرّقث جَزِيِرةْ العب بالتّوحيد 

وَطَهْرَثْ مِنَ الشرك والبدع والتَنْدِيدٍ. انتهى. 
(45)وقالَ الشيخح علي بن محمد الصلابي (عضو 
الأمانة العامة للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين) في 
كتابه (الدولة العثمانية.» عوامل النهوض وأسباب 
السقوط): وفي أواخر الدّولةٍ العثمانية كَثْرَ على غَيرٍ 


العادة تَشيِيدُ القباب وبنَاءً الأضرحة وإقامة المشاهدٍ 
وتحديثٌُ المَرّارَات... ةع قال -أي الشيخ الصلابي-: 
وقد تَجَلّتْ مظاهرٌ الشركِ ووسائله في تلك الفترة في 
بناءٍ المساجدٍ والقِبَاب والمشاهدٍ على الأَضْرحة والقُبورٍ 
في أقاليم الدولة» بَلِ إنتشرّ ذلك في العام الإسلاميّ 
كُلّهء وللأسفٍ الشديدٍ نَجِدُ الدولة العثمانية في الغصور 
المتأخْرةٍ تُشَجَعُ على تلك المشاهدٍ والأَصْرِحة المنتشرة 
في العالّم الإسلامِيء وكانت جميع الأقاليم الإسلامية 
في الحجازء واليمنء وإفْرِبِقِيَاء ومضرّء والمغرب العربي 
[الْمَغْربُ العَرَبِيُ يَشْمَلُ (تُونس والمغرب والجزائر وليبيا 
وموربتانيا)]» والعراق» والشامء وتُرْكيّاء وإيران» وبلادٍ ما 
وَرَاءَ النهر [بلاد ما وَرَاءَ النهر أو ما يُعرفُ الآنَ بِوَسَطِ 
أسيا أو أسيا الؤْسْطّىء هي مِنْطقة تشملُ تركستان 
الشرقيّة (المُختلّةَ الآن مِن قِبَلِ الضّينِ)؛ وطاجيكستان, 
وتركمانستان: وقيرغيزستان: وأوزيكستان. 
وكازاخستان]ء والهندء وغيرهاء تَتسابَقُ في بنَاءِ 
الأضْرحة والقبّابء وتَتَنَافْسُ في تعظيمها والاحتفاء 
بهاء إِذ البناءً على القبورٍ هو ما دَرَجَ عليه أهلٌ ذلك 
القصرء وهو الشُرَفُ الذي يَتُوقُ إليه الكثيرون... ثم 


قال -أي الشيحُ الصلابي-: لقد أولع العثمانيون في 
غصورهم المتخَرةٍ بالبناءٍ على كلٍ ما يُعَظِمُهِ الناسُ في 
ذلك العصرء سَوَاءٌ أَكَانَ ما يُعَظَمُونه قُبورّاء أو آثارًا 
لأنبياء » أو غير ذلك؛ وأصبحث تلك المشاهِدُ والأَضْرِحةٌ 
مَحَلّا للاستغاثة والاستعانة بأصحابهاء وانتشرث عَقَائدُ 
شركيّةٌ كيّةٌ كالذبح لغيرٍ الله والنَّذْرٍ للأضرحة. وطلّب الا 
[أي الشِمَاءِ ] مِنَ الأَضْرِحةٍ والاعتصام بهاء وأَصبَحَتٍ 
الأضْرِحةٌ والقبورُ ُهَيْمنُ على حياة الناس؛ وهكذا 5 
هذه الأَضْرِحةٌ على حياة الناس وأصبحث مُهَيْمِنَةَ على 
شؤونهم وشَغَلَتْ تفكيرهم وتِبَوََتْ في تُفوسهم وقلوبهم 
أغلّى مَكانةٍ» وكانت رَحَى تلك الهَيْمَنة تَدُورُ على العْلَو 
والشركِ بالأمواتٍ والتَعَلّقٍ بهم مِن دُونِ الله عل وجل 
فلا يُبْرِمُون مِن أُمُورهم صغيرةً ولا كبيرة إلا بعد الرُجوع 
إلى تلك الأضرحةٍ ودُعاءٍ أصحابها واستشارتهم -وهم 
لا يَمِكون لأَنْفْسهم ضرا ولا نَفْعَاء فكيف لغيرهم-. وقد 
كان العلماءٌ (وللأسفٍ الشديد) يَتقدّمون العامّة 
ويُسِنُون لهم السُنَنَ السَّيَئَةَ في تعظيم الأضْرحة 
والمَقٌّاماتٍ والوُلُوع بها ويَرْرَعون الهَيْبَةَ في نُفُوسهم بما 
كانوا يقومون بهء وقد تمَادَى الناس في الشركِ 


والضلالٍ وأَمْعَنُوا في الوَنَنِيّةِ ومُحاربة التُوحيدٍ فلَم يَكْتَفُوا 
بالمقبورين والأحياءٍء بل أشركوا بالأشجارٍ والأحجار, 
واعتاد الناسُ في أواخر الدولة العثمانية أنْ يَخْلِفُوا 
بغيرٍ الله عر وجل مِنَ المخلوقين» وكان يَسْهُلُ عليهم 
الحَلِفُ باله كاذبًا عامدًا مُتعمَدَاء ولكنّه لا يَجْرْوُ أبدَا أنْ 
يَحْلِفَ بما عَظّمَهِ مِنَ المخلوقين إِلّا صادقًا. .. ثم قال - 
أي الشيخ الصلابي-: لقد كائتٍ الأَمَهٌ في تلك الفْثْرة 
غارقة في عبادة الأضرحة وَالتَّعَلّقٍ بها من دون الله 
عر وجل.. ٠‏ ثم قال أي الشيحٌ الصلابي- : لَقَدْ كائتِ 
الصُوفِيةٌ قد أَخَدَتْ تنتة تَنتَشزٌ في المجتمع العَبّاسِيَ ولَكنّها 
كائث رُكْنَا مُنْعَزلًا عن المجتمع» أمّا في ظِلَ الدولة 
الغثمانية فقد صارّث هي المُجتمع وصارّث هي الدِينَ 
َانتشَرَتْ في القرئين الأخيزين بصفةٍ خاصّةٍ تلك القَوْلَهُ 
العجيبةٌ (من لا شَيْحَ له فشَيْخُه الشيطانُ)!؛ وأصبَحث 
[أي الصُوفيّةً] باليّسبَةٍ للعامّة بِصُورةٍ عامّةٍ هي 
مَدْخَلَّهم إلى الدِينِ وهي مَجالَ مُمَارَسَتِهم للدِينٍ؛ وقد 
كان كثيرٌ مِن سلاطين آل عثمان يقومون برعايّة 
الصوفيّة ويفيصُون عليها من عَطفِهم وحَدَبَهِم [أَيْ 
حُنُوَهم ورفقهم]. لَقَذْ كان ذلك العصرٌ عصرّ الصُوفيَّة 


0 أَطْبََتْ 00 ا الإسلابي من أدناه إلى أقصاه»ء 
وملّحقاتها) ‏ إقالَ الشيعٌ 325 بن حقمن 
(ت1349ه) في كتابه (منهاج أهل الحق والإيّباع في 
مخالّفة أهل الجهل والابتداع): أَهْلُ نَجْدٍ كانوا قبل دعوة 
الشيخ [محمد بنِ عبدالوهاب] على الكْفْرٍء وجَميغ 
باديّتهم وحاضِرّتهم أسلموا بتلك الدّعوة. انتهى 
باختصار. وفي فيديو للشيخ صالح اللّحَيْدَان (عضو 
هيئة كبار العلماء. ورئيس مجلس القضاء الأعلى) 
بعنوان (الشيخ صالح اللحيدان يُقِرٌ بروج شيخ 
الاسلام محمد بن عبدالوهاب عن الدّولة العثمانيّة) 
على هذا الرابط: فلا شك أنَّ نَجْدَا ومن سار على 
المَنْمَج الذي سارّث عليه أَوَّلُ إِقُلِيم خَرَج عن سُلطان 
الأولة العشمائتة. اتتهيى .«باختصان. وقان. الشيخ 
عبدُالسلام بن برجس (الأستاذ المساعد في المعهد 
العالي للقضاء بالرياض) في تحقِيقه لكتاب (دَحض 
شَُبْهاتٍ على التوحِيدِ) الذي قَرَظَه الشيحٌ ابن جبرين: 
فأثمرّث دعوةٌ الشيخ [محمد بن عبدالوهاب] في بلادٍ 
نَجْدٍ وما جاوَرّها مِنَ البُلدان إثمارًا ملموسّاء وانتشرّث 


في تلك القطاع إنتشارًا محسوسًا. انتهى]... ثم قال - 
أي الشيحٌ الصلابي-: قام محمد عليّ إوَالِي مِضْرَ] 
بتر مشبوه في نَقْلٍ مِضْرّ مِنٍِ إنتماها الإسلاميَ 
الشاملٍ إلى شيءٍ آخَرَ يؤدّي بها في اليّهايَة إلى 
الخّروج عن شربعة الله وكانت تَجْرِبةٌ محمد علي قُدُوةَ 
لمن بعدّه مِن أمثال مصطفى كمال أتاثورك [الذي حَكَمَ 
تُركيَا] وجمال عبدالناصر [الذي حَكَمَ مضرّ]... ثم قال 
-أي الشيحٌ الصلابي-: إنّ أسباتت سُقوطٍ الدولة 
العثمانية كثيرة: جامعها هو الابتعادٌ عن تحكيم شزع 
اللهِ تعالى» الذي جَلَبَ للأفرادٍ والأمَةِ تعاسةً وضَّنْكًا في 
الدنياء وإِنَّ آثارّ الابتعادٍ عن شرع اله ظهَرَثْ في 

وَجْهَتِها أأَيْ وَجْهَةَ الدولة العثمانية] ص 
والاجتماعية والسياسية والاقتصادية... ثم قال -أَي 
الشيحُ الصلابي-: إِنَّ انحراف سلاطِين الدولة العثمانية 
المُتأخَرِين عن شرع الله وتفربط الشعوب الإسلامية - 
الخاضعة الهم في الأَمْرٍ بالمعروفٍ والنَّهي عن 

انكر أ ثْرَ في تلك الشعوب, وكَتُْرَتِ 0 
الداخلية بين الناس» وتَعَرَّصْتَ النْفُوسٌُ للهقلاك, 
والأموال للنّهْبِء والأعراصش للاغتصابء بسبب تَعَطْلٍ 


أحكام اللّهِ فيما بينهم. انتهى باختصار. 


(46)وجاءة على الموقع الرَسْمِيَ لجربدة الوطن 
المصربة تحت عنوان (الأزهز نيدأ حَئلة مُوَسَّعَةٌ 
لمُواجّهه 3 النَطَرْفٍِ بنَشرٍ الفكر الأشعَرِيّ) في هذا الرابط: 
قال مركزٌ الأزهر العالَمِئْ للفَنْوَى الإلكترونية (إنَّ 
الأشاعرةً يُمَئلُون أكثرّ من 990 من المسلمين). 
انتهى باختصار. وقال الشيحٌ ابن جبرين (عضو 
الإفتاء بالرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء ) على 
موقعه في هذا الرابط: فَإِنّ المُعتقةَ الأَشْعرِيَ هو الذي 
مَكّنَ مِنَ القَرْنِ الرَابِعِ إلى الآنَ قال الشيخ 
عبدالرحمن البرّاك (أستاذ العقيدة والمذاهب المعاصرة 
بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية) في (إجابات 
الشيخ عبدالرحمن البراك على أسئلة أعضاء ملتقى 
أهل الحديث): إِنَّ القُبورِبّةَ نما نَشَأْتْ في القّرنٍ الرابع. 
انتهى]. انتهى. وجاءً في (الموسوعة الميسرة في 
الأديان والمذاهب والأحزاب المعاصرة» بإشراف ومراجعة 
اليد م بن حماد ٠‏ الجهني): إن كيد الأشغرية 


الإسلامئ. 0 3 في موإصوحة الفِرَق المنتسبة 


للإسلام (إعداد مجموعة من الباحثين بإشراف الشيخ 
علوي بن عبدالقادر السّقّاف): الأشاعرةٌ مِن أكثر 
الفِرّق الكَلَامِيّةَ انتشارًا إلى يَومنا هذا. انتهى باختصار. 
وجاءَ على موقع الموسوعة التاريخيّة الرَسِمِيَةَ لجماعة 
الإخوان المُسلِمِين (وبكيبيديا الإخوان المُسلِمين) في 
مَقالةٍ بعْنوانٍ (الإخوانُ المُسلمون والمنهجِيّةٌ العقَدِيّةٌ) 
على هذا الرابط: الإخوانُ جْزةَ من سيج الأَمَِ 
الإسلاميّة» لا تَشذّ الجَماعةٌ عن مُعتقّداتِ الأمَةِ 
وتوابتها... ثم جاء -أَيْ في المقالة-: المَذهَبُ 
الأشعَرِيٌُ ساز عليه سَلَفُ الأمَةِ مِنَ العلَماءٍ والمُحَدَئين 
بالتلقِين والتَعلّمِ والتأمُلٍ فيه وإمعانٍ النظَرِه حتى تكادَ 
أن تقول بأنّ الأَمَهَ قاطِبةً إِعتَنَقَتْ ذلك المذهب العَقَدِيٌ 
وسارّث عليه... ثم جاءَ -أَيْ في المقالة-: وجاءَثث 
جماعة الإخوان المُسلِمِين بغْلّمائها وفُّهائها ومُحَدَئِيها 
وفُحولها ومُحَنّكيهاء لِيَعتَنِقوا المَذهبَ الأشعريّ كَمَنهج 
قدي وكمرجعِيّةٍ ُبرى لِلتّعاملٍ مع النّضِ... ثم جاء 
-أَيْ في المقالة-: وأشعرِيّةٌ الإخوان لا مرا فيهاء ولا 
خلافت بين أهلٍ العلم في مَرجعيّتهم تلك. انتهى 


باختصار. وقالَ الشيحٌ صالحٌ الفوزان (عضقٌ هيئة 
كبار العلماءٍ بالدِّيَارٍ السعودية» وعضو اللجنة الدائمة 
للبحوث العلمية والإفتاءِ) في (شرح كشف الشبهات): 
وغَالِبُ العْلَمَاءٍ مُكِبُونَ عَلَى عِلْم الكلام والمَنْطِقٍ الذي 
بَنَوَا عَلَيْهِ عَقِيدَتَهُم. انتهى. وجاءً في (الموسوعة 
الميسرة في الأديان والمذاهب والأحزاب المعاصرة. 
بإشراف ومراجعة الشيخ مانع بن حماد الجهني): جَعَلَ 
الأشاعرة التّوحيدَ هو إثباتُ رَبُوبِيّة الله عَنَّ وجَلَ دُونَ 
أنُوهيّته. انتهى. وقالَ الشيحٌ محمد بن خليفة التميمي 
(عضو هيئة التدريس بالجامعة الإسلامية بالمدينة 
المنورة) في (مواقف الطوائف من توحيد الأسماء 
والصفات): إن أي مُجِتَمَعِ أَشْعَرِيَ تَحِدْ فيه توحيد 
الِإِلَهِيّة مُخْتلٌاه وسوق الشّرْكِ والبذعة رائِجَةٌ. انتهى. 
وقالَ الشيح سليمان الخراشي في مقالة له بعنوان (هَلٍ 
الأشاعرةٌ مِن أهلٍ السُنَّة؟) على هذا الرابط: الأشاعرةٌ 
والمَائريدِيٌُ في باب التّوحِيدِ يَخْصُرُونه [أي التُوحِيد] 
في توحيد الربُوبيّة ذُونَ توحيدٍ الأوهيّة مما 0 
اْتِشَارٍ البدّع والشركيّاتٍ حَوْلّهِم دُونَما نَكِيرٍ. انتهى 


(47)وقال الشيخحُ محمد إسماعيل المقدم (مؤسس 
الدعوة السلفية بِالإسْكَنْدَرِبَِ) في (عقيدة الولاء 
والبّراءِ ): الوَلَاءٌ والبَراءً مَبْدَأُ أصيلٌ من مَبَادِي الإسلام 
ومُقْتَضَيَاتِ (لَا إلّة إلا اللّه)؛ فَلَا يَصِحٌ إيمانُّ أَحَدٍ إِلّا إذا 
والّى أَوْلِياءَ الله وعادى أعداءً الله وقد فَرَّطَتِ الأَمَةُ 
الإسلاميّة اليو في هذا المَبْدَأْ الأصِيلء فَوَالَتْ أعداء 
الله وتِبَرَّثْ من أُوْلياءٍ الله» ولأجل ذلك أصابها الذل 
والهزيمة والخنوع لأعداء الله. وظهَرَثْ فيها مظاهزل 
البُعدٍ والانحرافب عن الإسلام. انتهى. وقالَ الشيحٌ 
المهتدي بالله الإبراهيمي في (مُنجدة القارقين وَمَدَكِرة 
الْمُوَحَدِين بِصِفَاتٍ اللَّهِ سُبْحَائَهُ وَتَعَالَى التي هي مِنْ 
أَصْلٍ الدِّينِ): إعلَم أنَّ أصل مسألة الوَلاءٍ والبّراء أي 
حب التّوحِيدٍ وأهله وبُغضٍ الشرك وأهله)؛ أصلّها حُبُ 
الله. فَمَن أَحَبّ الله أَحَبٌ ما يُحبّه الله وأبعض ما يُبِعْضُه 
الله فَإِنْك إن تَنْبَّهتَ لهذا عَلِمتَ أنَّ أصلَ مسألة الولاء 
والبراء هي مِن أصل التّوحِيدٍ اا انتهى. 
وقال الشيحُ علىٌ بِنُ محمد الصلابي (عضو الأمانة 
العامة للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين) في كتابه 
(الدولة العثمانية» عوامل النهوض وأسباب السقوط): 


لقد أُصِيبَتِ الأَمَهُ بانحرافٍ شديدٍ في مفاهيم دِينها, 
كعقيدة الوَلَاءٍ والبراءء» ومفهوم العبادة» وانتشرث مظاهل 
الشركِ والبدع والخُرافاتٍ. انتهى. وقال الشيخ أبو قاد 
الفلسطينيٌ في (أهل القبلة والمتأولون): مِنَ المعلوم 
أن الحُكمَ يكونُ بالظاهرء وهو [أي الظاهِرٌ] الذي يُتَبِئُ 
عن الباطن والحقيقة على الأغلب... ثم قال -أي 
الشيحٌ أبو قَتَادَة-: البراءة مِنَ الشرك في الباطن شَرطٌ 
لإسلام المره إيَعنِي الإسلام الحقيقيّ؛ وهو الإيمان 
الباطن]» ولكنها ليست شَرطًا لك لِتَحكُمَ عليه بالإسلام 
[يَعنِي الإسلامَ الحُكُمِيَء وهو الإيمان الظاهر]... ثم قالَ 
-أي الشيخ أبو قَتَادَةَ-: الباطنٌ أمرُه إلى اللهء إِلّا فيما 
ظَهَرَ لّنا عن طَرِيقٍ القَرائن والدَّلائلٍ فَنَحكُمُ بها [سَبَقَ 
بَيَانُ أنّ المُرتدَ يَتْبْتُ كُفْرْهِ ظاهرًا وباطِنًا بمُقتضَى ذَلِيلٍ 
مُباشر من أُينَّةِ النَّوتِ الشّرعيّة (اعترافٍء أو شَهَادَةٍ 
شُهُودِ) على إقترافٍ فغْلٍ مُكَّرء وما المنافق فَيَئتُ 
ُْرهِ باطِنًا -لا ظاهرًا- بمُقتضّى قرائن تُعَّبُ الظّنّ بكفره 

في الباطِن]. انتهى باختصار. 


(48)وقالَ الشيحٌ محمد بِنُ سعيد القحطاني (أستاذ 
العقيدة بجامعة أم القرى) في (الولاء والبراء في 


الإسلامء بتقديم الشيخ عبدالرزاق عفيفي 'نائب مفتي 
المملكة العربية السعودية» وعضو هيئة كبار العلماء: 
ونائب رئيس اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء"): 
مِنَ الأمورٍ التي يَحِبُ أنْ برها بِرَويّةٍ -مِن نواقضٍ 
الإسلام- مُظاهرةٌ المشركين ومُعاوَنَتُهم على المسلمين. 
والدليل قونُه تعالى (وَمَن يَتوَلّهُم مَنكُمْ فَإِنَهُ مِنْهُنْ), 
وهذا مِن أعظم النواقض التي وَقَّعَ فيها سَوَادُ الناس 
اليوم في الأرضء وَهُمْ بعد ذلك يُحسَبون على الإسلام 
وبَتَسَمَّوْنَ بأسماءٍ إسلامِيّة» فلقد صِرْنَا في عَصْرٍ 
يُسْتَحَى فيه أنْ يُقالَ للكافر (يا كافر)!»ء بَلْ زد الْأَمْر 
عْنوًا بِنَظْرةٍ الإعجاب والإكبارٍ والتعظيم والمَهَابَةٍ لأعداء 

الله وأصبحوا مَوْضِعَ القدوَةِ والأأسَة. انتهى. 
(49)وقال الشيحٌ عبذالرحمن البرّاك (أستاذ العقيدة 
والمذاهب المعاصرة بجامعة الإمام محمد بن سعود 
الإسلامية) في (توضيح مقاصد العقيدة الواسطية): فلا 
يجوز الولاء والبراء على أساس الأرضء. هذا سعودي. 
وهذا مصريٌ. وهذا يمني ؛ والمُحْزِنُ أن تَعامُلَ أكثر 
الناسٍ الآنَ على أساس الروابط الجاهلية (التراب 
والوطن والوطنية)؛ وهي التي يُشاد بها وتَدْكَرُ وبُنَوَهُ 


عنها. انتهى. وقالَ الشيحٌ إبراهيمُ بْنُ محمد الحقيل 
(الداعية بوزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة 
والإرشاد) في مقالة له على هذا الرابط: وفي فَضِيَّةِ 
فِنَسْطِينَ التي كعد أطول قَضِيْةٍ معاصرة للمسلبين. 
وأكثرٌ قَضَاياهم تعقيدّاء وظَهَرَ فيها فْشَلُ المسلمين في 

حَسْمِها حَْتَا كما قَشِنُوا في حَلّها سِلْمَاء نَجِدُ أنّ أعظم 
سبب لهذا الفَشَلِ [هو] التَفَرّقَ والاختلاف. الذي نَتجَ 
عن تَبْدِيلٍ الرابطة الدِينِيّة برَوابط قَومِيّةِ ووَطْنِيَةَ ونقلآث 
بسَبَبه القَضيَّةُ من ميدانها الشزْعيَ إلى مَيادِينِ 
الجاهلِيّة... ثم قال -أي الشيخٌ الحقيل-: وأمراشض 
التَقْرقٍ التي أصابَتٍ المسلمين حتى حَلَّتِ الأَتََوُ مَحَلَ 
الإيئار» وساتتٍ الأنانِيّة في الناس» واستعلّتِ المصالحٌ 
الشخصيَّةٌ على المصالح العامة؛ هي أوبئةٌ إنتشرث في 
المسلمين لما استبدلوا الروابط الجاهلية التي فَرَكَنْهِم 
وأَضْعَفَتهمء برابطة الدِينِ التي جَِمَعَنْهِم وقوّثهم. انتهى 
باختصار. وقالَ الشيحٌ إبراهيحُ بْنُ محمد الحقيل أيضًا 
في مقالة له على هذا الرابط: لَقَدْ عَمِلَ الكفارُ 
وَالمُتافقُونَ عُقُودَا مِنَ الزّمَنِ عَلَى فُضم غَرَى هِذِهٍ 
الربِطَة [أَي الرَابِطَةٍ الإيمانيّة]» وإِخلَالِ رَوَابطَ جَاهِِيَة 


مَكَانَهَا -لِيَكُونَ الْوَلَاء وَالْبَرَاءُ مَعْقُودَا عَلَيهَاء وَلِتُسْتَبْدَلَ 
وَوَطَنِيَّةٍ وإنْسَانِيَةٍ وَعَيْرِهَا. انتهى. وقالَ مَوقغ (الإسلامُ 
سؤالَ وجَوابٌ) الذي يُشْرِفُ عليه (الشيخ محمد صالح 
المنجد) في هذا الرابط: فالقُوميّةُ العربيةٌ دَغوَى جاهِِيَةٌ 
تحمل الكْفْرَء وتَطْعَنُ في التشربعاتٍ الإسلامية: وتُفَرِقَ 
بين المسلمين» وتجمَع بينهم وبين غير المسلمين على 
أساس اللغة العربية» فالعربيُ الكافِرٌ عندهم أقْرَبُ لهم 
وأَحَبُ مِنَ المسلم الأعجمي! وهذا كُفْرُ صَرِبحٌ بالإسلام 
وتشربعاته. انتهى. وذَّكَرَ الشيخُ عبدالله بن عبدالعزيز 
بن حمادة الجبريبن (عضو الإفتاء بالرئاسة العامة 
للبحوث العلمية والإفتاء بالرياض) في (تسهيل العقيدة 
الإسلامية) أعمال المنافقين الكْفْرِبَهَه فكان منها: 
اعتقادٌ صحَّة المذاهب الهدّامة والدعوة إليها مع معرفة 
حقيقتهاء ومن هذه المذاهب ما جَدَّ في هذا العصر مِن 
مذاهب هي في حقيقتها حَرْبٌ للإسلام ودعوةٌ للاجتماع 
على غير هَذيهء كالقومية والوطنية2ء فكثيرٌ مِنَ 
المنافقين في هذا العصر ممن يُسَمّون (علمانيين) أو 
(حداثيين) أو (قوميين) يَعْرفون حقيقة هذه المذاهب. 


ويَدْعُون إلى الاجتماع على هذه الروابط الجاهلية. 
وبَدعُون إلى نَبْذِ رابطة الإيمانٍ والإسلام. انتهى. وقالَ 
الشيخٌ محمد إسماعيل المقدم (مؤسس الدعوة السلفية 
بالإِسْكَنَْرِيَة) في (سلسلة الإيمان والكفر): ما مِن شَكٍ 
أن الدعوة إلى القومية هي في حقيقتِها دعوةٌ إلى 
إقامة الولاء والبراء على أساس الجنسء. على أساس 
الوطنية والقومية» وليس على أساس الدينء فالمسلم لا 
يعرف الولاء والبراء إلا على أساس الولاء لله ولرسوله 
صلى الله عليه وسلم والإخلاص لدين الله عز وجل. 
فالإسلام أتى منذ اليوم الأول لهدم أي رباط غير رابطة 
الإسلام» والرسول عليه الصلاة والسلام لو دعا إلى 
وحدة عربية لضم إليها أبا جهل وأبا لهب وغيرهما من 
أشراف قريش الذين هُمْ أَحْسَنُ حالا مِن أئمة القومية 
في هذا الزمان. انتهى. وقالَ الشيحٌ محمد عبدالهادي 
المصري في (أيّها المُسِلِمُ وَلَاوْكَ لِمَنْ؟!): إن كل هذه 
الأنظمة القائمة اليوم في الأرض على المناهج البشرية 
والمذاهب الوضعية. والتي لا تستمد شرعية وجودها 
من الكتاب والسنة, هي أُنْظِمة مُحَادّةٌ [أَيْ مُعادِيَةً] لله 
ولدِيننه وكتابه وسُنَّةِ نَبِيَه صلى الله عليه وسلمء وأيُّ 


قبل لها أو خضوع لوَصْعِيْتَها أو عمَلٍ بمبادئهاء فإن 
ذلك مُوَالاةٌ صربحة للكفار وبراءة صربحة مِنَ الإسلام؛ 
والمسلم الذي يعطي ولاءه لتلك الروابط الجاهلية 
كالوطنية والقومية» لم يعد مسلما؛ والموالاة على أَيَّةٍ 
آصرةٍ مِن الْأَواصِرٍ الجاهلية التي يُعْطِي الناسُ ولَاءَ هُمْ 
على أساسهاء هي آصِرةٌ فاسدةٌ باطلةً شرعاء مُخرجة 
لصاحبها عن الإسلام؛ فإن الله يَأْبَى علينا نحن 
المسلمين أنْ تُعْطِيَ وَلَاَنا إِلّا لمن يَرتَبِطُ معنا برباط 
الإيمان والإسلام؛ إن موالاة المؤمنين ومعاداة 
المشركين هي أصل عَرَى الإيمان وأُوتَقُهاء ولا وَلَاءَ في 
الإسلام إلا على أساس هذا الدّينِ ومُنطلقاته النَّظَربَةٍ 
والعَمَلِيّةِ والمسلمٌ هو الذي يَتحَلّى بالمُفاصّلةٍ الكاملة 
بينه وبين مَن يَنْهَحُ غير مَنْهَج الإسلام أو يَرفْعْ رايَة 
غير رايَةٍ الإسلام؛ والمسلمٌ لا يَخْلِطُ بين مَنْهَج الله عزَّ 
وجلَ وبين أي مَنْهَجٍ آخَرَ وَضْعِي) ٠‏ لا في تَصَوْره 
الاعتِقَادِيَ ولا في نظامه الاجتماعِيَ ولا في أي شأنٍ 
مِن شُؤُونٍ حَيَّاتِه. والمرء لا يكونُ في حِرْب الله إِلَّا إذا 
أعطى وَلَاءَه لله ورسوله والمؤمذين بهذا الذِينِء وَمَنَعَ 
وَلّاءَه عن عَدُوَ الله مهما كان نَوْعْه؛ٍ وإنّ الفُوارقَ بين 


الإسلام والكفر لا يُمْكْنُ الالتِقاءً عليها بالمُصالّحة أو 
المصائعة أو المداهنة؛ والمسلمُ لا يَتعاوكُ مع أعداء 
لله ولا يُدافعُ عنهم بِقَوْلٍ أو فغلء إِذْ لا يَتعاونُ مع 
الكفار ويُدافعٌ عنهم إِلّا كَافِرٌ مِتْلّهُْ ومن لم يُعَادٍ الكفاز 
وتتبَرا منهم لم يَدخُلَ في الإسلام وكُلُ من لم يُوالٍ 
حِرْبٍ الله ويِتبَا وثفاصل ويُعَادٍ حِرْبَ الشّيْطانِ لم يَكُنْ 
مسلمًا ولم تصمّ مُوالاثه من قبَلٍِ المسلمين؛ إِذ لا 
صِحَةَ لإسلام المَزءِ إِلّا بمُوالاةٍ أهلٍ الإسلام ومُعاداةٍ أهلٍ 
الكفرِء فلو والّى المسلمين ولم يَعَادٍ الكافرين» لم يَصِحَ 
إسلامٌه» ولو عاتى الكافرين ولم يُوالٍِ المسلمين» لم 
يِصِعّ إسلامُه, حتى يَجْمَعَ بين مُوالاةٍ المؤمنين ومُعاداة 
الكافرين. انتهى باختصار. وقالَ الشيحٌ عبدُالعزيز بن 
ناصر الجُلَيَلُ (المشرف على المكتب العلمي في دار 
طيبة للنشر والتوزيع) في مقالة بعنوان (ِكُلْ أَغَيْرَ الله 
أَتَخْدُ وَلِيّا) على هذا الرابط: ومن أخطر المعاول التي 
تستخدم اليوم لهدم عقيدة الولاء والبراء معول 
(الوطنية) والذي يراد منه إحلال رابطة الوطن محل 
[رابطة] عقيدة التوحيد... ثم قال -أي الشيخ الجُلَيَلْ-: 
سبحان اللّهء ما أكثّرَ التلبيسّ على هذه الأَمّةَ في هذه 


الأزمنة المتأخرة. انتهى. وقالَ الشيحٌ ناصرٌ بن حمد 
الفهد (المُتَخَرْجُ مِن كُلَيَّةِ الشريعة بجامعة الإمام محمد 
بن سعود بالرياضء والمُعِيدُ في كُلَيَة أصول الدين 
'قسم العقيدة والمذاهب المعاصرة") في مَقالة له بعنوان 
(ِنَمَا الوطَنِيُونَ إِخْوَةُ) على هذا الرابط: فَقَدٍ إطْلَفكُ على 
الخَبّرٍ المنشورٍ في الصّحُفٍِ بتاريخ 10/11/1425: 
بغنوان (بَدْءُ اليو الدَراسِيَ ب 'تحِيَّةِ القلم", وجَغْلُ 'اليوم 
الوَطْنِيّ" يَومَ إجازة رَسْمِيةِ)؛ نَّ هذه القراراتٍ يُرادُ مِن 
خلالها إستبدال الذي هو أَدْنَى بالذي هو خَيْرٌء ويراد 
مِن خلالها إحلالُ رابطة (الوَطن) بَدَلُا مِن رابطة 
(الدِينِ)؛ ففي الوقتٍ الذي قلْصَتْ فيه مَناهِعٌ الدِينٍ 
وحُدِفَتْ مادَّةٌ (الوَلَاءٍ والبَرَاءِ) مِنْها -وهي أَصْلُ دين 
الإسلام- فُرِضٌ ما يُسَمّى ب 'تحِيَّةِ القلّم” وجُعِلَ [ما 
يُسَمَّى ب] 'اليَوم الوَطَنِيّ" يَومَ إجازة رَسْمِيََةٍ (مُضاهاة 
ِعِيدٍ الفِطرٍ وعيدٍ الأضحى!)؛ وكُلُ ما يَدُورُ الآن هو 
لِجَعْلٍ مَبْدَأْ (إِنّمَا الوَطّنِيُونَ إِخْوَةٌ) بَدَلا من قُولِه تَعالى 
(إِنّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ)؛ ولا شك أنّ الدّعْوةَ للقوميّة أو 
الوَطَنِيّة وَمَا أَشْبَهَهَا هي مِن دعاوى الجاهِلِيّة التي 
يَجِبُ على المُسلِمِين نَبْذُها. انتهى باختصار. وقالَ 


الشيخ ابن باز في (نقد القومية العربية): ولا رَنْبَ أن 
الدّعوة إلى القوميّة العَرَبيّة من أَمْرِ الجاهليّة, لأنّها 
دَعوةٌ إلى غيرٍ الإسلام. .. ثم قال -أي الشيخ ابن 
باز -: إِنَّ من أعظم الظَلْمِ وأسفّهِ السَّفَهِ أن يُقارََ بين 
الإسلام وبين القُوميّة العرَبيّة» لا شَكَ أنّ هذا مِن أعظم 
القضم للإسلام والتَدكرِ لمبايئه السَّمْحَةَ وتعاليمه 
الرُشيدةِ» وكيف يَلِيقَ في عَفْلٍ عاقلٍ أنْ يُقَارِنَ بين 
تَوْمِيّةِ لو كان أبو جَهْلٍ وَعْنْبَةُ بْنَ رَبِيعَةَ وَشَيْبَهَ بْنَ 
رَبيعَةَ وأضرابُهم مِن أعداءٍ الإسلام أَحْيَاءَ لكانوا هُمْ 
صَنادِيدَها [أَيْ قادتها] وأَعْظَمَ دعاتهاء وبين دِينٍ كريم 
صالح لِكُلِ زَمانٍ ومَكانٍ دُعاثه وأنصازه هُمْ محمد رسولٌ 
اله صلى اللْهُ عليه وسلم وَأَبُو بَكْرٍ الصَدِيقَ وعْمَرُ بن 
الخَطَاب وعْنّْمانُ بن عَفَانَ وعَلِئْ بْنُ أَبِي طَالِبٍ وغيرُهم 
مِنَ الصّحابةَ صَنادِيدٍ الإسلام وَحْمَاتِه الأبطالٍِ ومن 
سَلَكَ سبيلهم مِنَ الأخْيَار؟!؛ لا يَستَسِيعُ المُقائةة بين 
قُوميَّةِ هذا شأنها وهؤلاء رجانّها وبين دين هذا شأثه 
وهؤلاء أنْصاره ودعائه. إلا مُصَابٌ في عَقلِه أو مَفَلَد 
أَغمى أو عَدُوْ لَدُودَ للإسلام» وما مََلُ هؤلاء في هذه 
المقارنة إِلّا مَئْلُ مَن قارَنَ بين البَعْرٍ والُرَ [البَعْرُْ هو 


رَوْثْ الغَنَم والإيلٍ وما شابَّهها؛ والدرٌ جَمْعُ ذُرةِ وهي 
اللْوَْْهُ القظيمةٌ الكبيرة]» أو بين الرْسْلٍ والشَياطِينٍ؛ ثم 
كيف تِصِحٌ المُقارنةٌ بين قَُوميّةِ غايَةُ مَن مات عليها 
النَّرُء وبين دِينِ غايّةٌ مَن مات عليه الفُونُ بجوار الرّبَ 
القريم في دار الكَرامة والْمَقَام الأمين. انتهى باختصار. 


(50)وقال ابن القيم في (زاد المعاد): لا يَجُورُ إِبْقَاء 
مَوَاضِعَ الشّرْكِ وَالطّْوَاغِيتِ بَعْدَ الْقُدرَةِ عَلَى هَدْمِهَا 
وَإِبْطَالِهَا يَوْمَا وَاحِدَاء فَإِنّهَا شَعَائِرُ الْكفْرِ وَالشَرْكِ هي 
أَعْظَمْ الْمُنْكرَاتِء فَلَا يَجُورُ الإقْرَارُ عَلَيْهَا مع الْقُْرَ 
الْبتَهَ وَهَدَا حُكْمْ الْمَشَاهِدٍ الَّتِي بُنِيثْ عَلَى الْقُبُورٍ الَّنِي 
انّحِدتْ أَوْتَانَا وَطْوَاغِيتَ تُعْبَدُ مِنْ دُون الله؛ وَالأَحْجَارُ 
إِبْقَاءكُ شَيْءٍ مِنْهَا عَلَى وَجْهِ الأزضٍ مع الْقُدْرَةِ عَلَى 
الأخْرَى. أو أَغْظْمْ شُْكًا عِنْدَهَا وَبهَاء وَانَهُ الْمُسْتَعَانُ؛ 
وَلَمْ يَكْنْ أَحَدّ مِنْ أَرَْابِ هَذِهِ الطَوَاغِيتٍ يَعْتَقدُ أَنّهَا تخْلّقٌ 
وَتَرْرّقَ وَتْمِيتُ وَتُحْييء وَإِنّمَا كَانُوا يَفْعَلُونَ عِنْدَهَا وَبهَا 
فَاتَبَعَ هوْلَاءٍ سُنَنَ مَنْ كان قَبْلَهُمْ وَسَلَكُوا سَبِيلَهُمْ حَذْوَ 


القُذّةٍ بالقُدَة وَأَحَدُوا مَأَحَدَهُمْ شِبْرًا بشِبْرٍ وَذْرَاعَا بذِرَاع 
َغَلَب الشّرِكُ عَلَى أَكْثْرٍ النْفُوسٍ لِظْهُورٍ الْجَهْلٍ وَحَفَاء 
الْعأم. قَصَارَ الْمغْرُوف مَنكرَا وَالْمنكَرُ مَعْرُوفاء وَالسُنَهُ 
ِدعَةً وَالْبِدْعَةُ سُنةُ وََشَأ فِي ذَلِكَ الصّغِيرُ وَهَرِمَ عَلَيْهِ 
الْكبيرُء وَطْمِسَتِ الأَغْلامُ [أَيْ أَعْلَامُ الشّربعة] وَاشْتَدّتُْ 
غَرْيَةٌ الإسلام» وَقَلَ الْعْلَمَاءُ وَغَلَبَ السَّفَهَاءْء وَتَفَاتَم 
الأَمْرُ وَاشْتَدَ الْبَأْسُء وَظَهَرَ الْفَسَادُ في الْبَرْ وَالْبَخْرٍ با 
كَسَبَتْ أَيْدِي النّاسِء وَلَكِنْ لا ترّالُ طَائِفَةٌ مِنَ الْعِصَابَةٍ 
لْمحَمَدِيّةِ بالْحَقّ قَائِمِينَك وَلأهلٍ الشَزْكِ وَالْبدَع 
مُجَاهِدِينَ إِلَى أَنْ يَرِتَ اللَهُ سْبْحَائَهُ الأَرِْضَ وَمَِنْ عَلَيْهَاء 

َهْوَ خَيْرُ الَْارئِينَ. انتهى. 


(51)وقال الشيخ عَلِىُ بْنْ خضير الخضير (المْتَخَرِجٌُ 
من كُلَيّةِ أصولٍ الدِينِ ب 'جامعة الإمام" بالقصيم عام 
3 في ر(ِجُرهْ "أصلٍ دين الإسلام'): قالَ الشيحٌ 
محمد بن عبدالوهاب مُوَضَّلًا وحفيده [يعني الشيحَ 
عبدالرحمن بن حسن بن محمد بن عبدالوهاب] شارحا 
ومُقَرْرَا قالا (والمُخالِفف في ذلك -أَيْ في أصل 
الإسلام- أنواغٌ» فأشدُهم مُخالَفةَ من خالّف في الجميع 
[قالَ الشيحٌ مدحت بن حسن آل فراج في (المختصر 


المفيد في عقائد أئمة التوحيدء بتقديم الشيخ المُحَدّثْ 
عبدالله السعد): قالَ الشيحٌ محمد بن عبدالوهاب رحمه 
الله تعالى (أَصْلْ دين الإسلام وقاعِدَئُه أمران؛ الأَوَّلُ» 
الأَمْرُ بعبادة الله وَحْدَه لا شرِيكَ له والتحريضُ على 
ذلك والمُوَالَاة فيه. وتكفيرٌُ مَن تَرَكَه؛ٍ الثاني الإنذاز 
عن الشرك في عبادة الله والتَغْلِيظُ في ذلكء والمُعاداةٌ 
فيه2 وتكفيرٌ من فَعَلّه؛ِ والمخالفون في ذلك أنواعٌ. 
فأشدُّهم مخالفة مَن خالف في الجميع [أيْ في كلا 
الأَمْرَيْنِ المَدْكُورَينِ]. انتهى باخصارا فقبل الشركَ 
واعتقده ديناء وأنكر التوحيد واعتقده باطلاء كما هو 
حال الأكثرء وسَبَبُه الجهلٌ بما دَلَ عليه الكتابُ والسُّنّهُ 
من معرفة التوحيد وما ينافيه من الشرك والتنديد. 
واتباع الأهواء وما عليه الآباءء كحال مَن قَبْلَّهم من 
أمثالهم من أعداء الرسل)» قالا (وهذا النوعٌ [مِنَ 
الناس] ناقّض ما دَلَْتْ عليه كلمةٌ الإخلاص وما 
وُضْعَتثْ له وما تَضْمَئئْه مِنَ الدين الذي لا يَعْبَلُ الله دِينا 
سواه)؛ ومثُلُه اليو مَن قَبلَ ووافْقَ على العلمانية» أو 
الشيوعية, أو القومية: أو الوطنية. أو البعثية» أو 


ع 


الرأسمالية» أو الديمقراطية والبرلمان التشريعي: أو 


يها 


العولمة الكفربة.ء أو دين الرافضة2. أو الصوفية 
القبوربة» وغيرٍ ذلك مِنَ الأديان أو المذاهب المعاصرة. 
انتهى باختصار. 


(52)وقالَ الشيخ سيد قطب في كتابه (في ظلال 
القرآن): إِنَّ سُفورَ لأي إنكشاف] الْكُفْرِ وَالشْرٌ وَالإِجْرَام 
ضَرُورِيٌ لِوْصُوح الإيمَانٍ وَالْخَيٍْ وَالصّلَاح, وَاسْيِبَائَة 
سَبِيلٍ الْمُجْرِمِينَ هَدَفْ مِنْ أَهَافٍ التَفْصِيلٍ الرََانِيَ 
للآيّاتِ [قال تعالى (وَكَدَلِكَ نُفَضصِلُ الآيَاتِ وَلتَسْتبِينَ 
سَبِيلٌ الْمُجْرِمِينَ)؛ وقال الْقُرَطْبِيُ في (الجامع لأحكام 
القرآن): وَإِذَا بَانَ سَبِيلُ الْمُجْرِمِينَ فَقَدْ بَانَ سَبِيل 
الْمُؤْمنين؛ وَ(السَبيل) يُدَكرُ وَبُوْنّتُ. انتهى]. ذَلِكَ أن أي 
َبَشَا وَشْبْهَةَ في مؤقف الْمُؤْمِنِينَ وفِي سَبِيلِهم» فَهُمَا 
صَفْحَتَانٍ مُتقَابلتانٍ وَطَرِيقَانٍ مفترقتانِ» ولا بد مِنْ 
وُصُوح الألْوَانِ وَالْخُطُوطِ وَمِنْ هنا يَجِبُ أنْ تبدَأ كُلُ 
حَرَكَةٍ إِسْلَاميّةٍ بتخدِيدٍ سَبيلٍ الْمُؤْمِنِينَ وَسَبِيلٍ 
الْمُجْرِمِينَ» يَجِبُ أَنْ تَبْدَا مِنْ تغْرِيفٍ سَبيلٍ الْمُؤْمِنِينَ 
وَتغْريفٍ سَبِيلٍ الْمُجْرِمِينَ وَوَضْعْ الْعْنْوَانِ الْمُمَيَزِ 
لْمؤْمِنِينَ وَالْعنوَانٍ الْمُميَرُ للْمُجْرِمِينَ» في عَالَم الواقع لَا 


في عَالّم النّظَرِنَاتِء فَيَعِْفُ أَصْحَابُ الدَّعْوَةِ الإِسْلاميّة 
وَالْحرَكَةٍ الإِسْلَامِيّةٍ مَنْ هُمْ المُؤْمِنُونَ مِمَّنْ حَوْلَهُمْ وَمَنْ 
هُمُ المُجْرِمُونَء بَعْدَ تحَدِيدٍ سَبِيلٍ الْمُؤْمِنِينَ وَمَنْهَجِهمْ 
بِحَيْتُ للا يَخْتَلِط السَبِيلّانِ ولا يَتَشَابَهُ الْعْنْوَانَانٍ وَل 
تلتِسُ الْمَلَامِحُ وَالسَمَاتُ بَيْنَ المُؤْمِنِينَ وَالْمُجْرِمِينَ؛ 
وَهَذَا التَحْدِيدُ كَانَ فَائِمَاء وَهَذَا الْوْضُوحٌ كَانَ كَامِلَاء يَوْمَ 
كَانَ الإسْلَامٌُ يُوَاجِهُ الْمُشركين فِي الْجَزِيرَةِ الْعرَبيّة 
فَكَانَتْ سَبِيلُ الْمُسْلِمِينَ الصَّالِحِينَ هِيَ سَبِيلُ الرَسُولٍ 
الْمُجْرمِينَ هِي سَبِيلُ مَنْ لَمْ يَدْخْلَ مَعَهُمْ في هَذَا الِين 
وَمَعَ هَذَا التَّحْدِيدٍ وَهَدَا الْؤْضُوح كَانَ الْقُرْآنُ يَتَنَرّلُ وَكَانَ 
الَهُ سُبْحَائَهُ يُفَصِلُ الآّاتِ عَلَى ذَلِكَ النّحْو الذي سَبَعَتْ 
مِنْهُ نَمَاذِجُ فِي السُورَةٍ [يَعنِي سُورة الأنعام] لِتَسْتَبِينَ 
[أيْ لِتَظهَر وَتنّضِعَ] سَبيل الْمُجْرمِينَ!؛ وَحَيْثُمَا وَاجَهَ 
الإِسلَامُ الشَرْكَ وَالْوَتنِيََ وَالإِلْحَادَ وَالدِيَائَاتٍ المُنحرفة 
لْمْتَخَلْمَةَ مِنَ الدَيَانَاتِ ذَاتِ الأَصْلٍ السَّمَاوِيَ (ِبَعْدَمَا 
دنا وَأفْسَدَثْهَا التَحرِيفَات الْبَشرِيّةٌ), حَيْثُمَا وَاجَه 
الإِسْلَامُ هَذِهِ الطّوَائِف وَالْمِلَلَ كائّث سَبِيلُ الْمْؤْمِنِينَ 


الصَّالِحِينَ وَاضِحَة وَسَبِيلُ الْمُشركينَ الْكَافِرِينَ 


الْمُجْرِمِينَ وَاضِحَةً كَذَلِكَ... ثم قال -أي الشيخ سيد 
قطب- : الْمَشَقَّةُ الْكبْرى الَتِي تُوَاجِهُ حَرَكَاتِ الإِسْلام 
الْحَقِيقِيّةَ الْيَوْمَ تتَمَّلُ فِي وُجُودٍ أقُوَام مِنَ النّاسِ مِنْ 
سلالات الْمُشلمين: ٠‏ في أَوْطَانٍ كَانَتْ في يَوْمٍ مِنَ ليام 
دَارًا لِلإِسْلام يُسَيْطِرُ عَلَيْهَا دِينُ اللَّهِ وَتَحْكُمْ بشربعته. َم 
ذا هَذِهِ الأَرْضُء وَإِذَا هَذِهِ الأْقوَامُ تَهَْجُْرُ الإِسْلَامَ 


ع 


2- 
م 5 
ييا - 
2 و 


حَقِيقَة؛ وَتُعْلِنُهُ اسْمّاء وَِذَا هي تَتنَكَرُ لِمُقَوْمَاتِ الإِسْلَام 
اغْتِقادًا وَوَاقِعَا وَإنْ ظَنّتْ أَنّهَا تين بالإشلام اغتِقَادًا!اء 
فَالإِسْلَامُ شَهَادَةُ أن لا إِلَه إِلّا الله وَشَهَادَةُ أن لا له ِل 
النّهُ تَتِمَدُل في الاغَتِقَادٍ بِأنّ الله وَحْدَهُ هُوَ خَالِقَ هذَا 
الْكَوْنٍِ الْمُتَصَرَفُ فيه, وَأَنَّ الله وَحْدَهُ هُوَ الَّذِي تقد 
إِلَيْهِ الْعِبَادُ بِالشَعَائِر التَعبُدِيَةِ وَنَشَاطٍ الْحَيَاةٍ كُلْه وَأنْ 
نه وَحْدَهُ هو الذي يَتلقّى نه العباذ الشرَائعَ وَيُخْضِعُونَ 
خقبه في شأن خنتهة ؛ ا 


الإلام بَعْدُ -كَائنًا مَا كا ا وَأَيْمَا 
أَرْضٍ لم تَتَحَقّقْ فيهَا شَهَادَةُ أن لَا إِلَه إِلّا الله بِهَدَا 
الْمَدلُولٍ فَهِي أَزْضٌ لَمْ تدِنْ بدِينٍ الله وَلَمْ تل في 


الإسلام بَعْدُ؛ِ في الأَرْضٍ الْيَوَْمَ أَقْوَامّ مِنَ النّاسِ 
أُسْمَاؤُهُمْ أَسْمَاءُ الْمُسْلِمِينَء وَهُمْ مِنْ سُلَالَاتِ 
الْمُسْلِمِينَ وَفيهَا أَوْطَانٌ كَانَتْ في يَوْمِ مِنَ الأَّام دَارَا 
للإسْلام, وَلَكِنْ لا الَهْوَامُ اليَوْمَ تَشْهَدْ أَنْ لا إنه إِلّا اله 
بِدَلِكَ الْمَدْلُولِ وَلَا الأَوْطَانُ الْيَوْمَ تَدِينُ لله بِمُقْتَضَى هذا 
الْمدلُول وَهَدَا أَشَقُّ مَا تُوَاحِهُهُ حَرَكَاتُ الإسْلام 
الْحَقيقِيّةُ في هذه الأَوْطَان مَعَ هَوْلَاءِ الْأَقوَام؛ شق ما 
تُعَانِيهِ هَذِهِ الْحَرَكَاتُ هُوَ الْعَبَشُ وَالْعْمُوضُ وَاللَبْسُ الذي 
أحَاط بِمَدْلُولٍ لا إِنَه إِلّا اللَهُ وَمَدْنُولٍ الإِسْلام في جَانْبٍ, 
وَبِمَدلُولٍ الشَرْكِ وَبِمَدْلُولٍ الْجَاهِلِيّةِ في الْجَانِب الآخَر, 
شق مَا تُعَانيه هَذِهِ الْحَرَكَاتُ هُوَ عَدَمْ اسْتِبَائَةِ طريق 
الْمسْلِيينَ الصَالِحِينَ وطريق المشركين المُجْرِمِينَ 
وَاخْتَِاطُ الشَارَاتِ وَالْعَنَاوِينِ وَالْتِبَاسُ الأَسْمَاءٍ وَالصَّفَاتِ 
وَالبَيهُ الَّذِي لا تَتَحَدَّدُ فيه مَفَارِقَ الطّريق؛ وَبَعْرِفُ 
أَغْدَاءُ الْحَرَكَاتِ الإسْلاميّة هَذِهٍ التُغَْة فيَققُونَ عَلَيْهَا 
تؤسيعًا وَتَمْيِيعًا وَتَلْبِيسَا وَتَخْلِيطًا حَتَى يُصْبحَ الْجَهْرُ 
بكلِمَة الْمَصْلٍ ثُهْمَةً يُؤْحَدُ عَلَيْهَا بالتُؤاصِي وَالأَقْدَام! 
تُهْمَة تكفِيرٍ الْمُسْلِمِينَ!!!» وَيُصْبحُ_الْحُكُم في أَمْرِ 
الإسْلام وَالْكُفْرٍ مَسْأَلَةَ الْمَرْجِعْ فيهَا لِعْرفٍ النّا 


وَاصْطِلَاحِهِمْء لا إِلَى قَوْلٍ الله وَلَا إِلَى قَوْلٍ رَسُولٍ الوا 
هَذِهِ هي الْمَسَفَّهُ الْكُبْرىء وَهَذِهٍ كَذَيِكَ هي الْعَقَبَةُ الأولّى 
التي لَا بْدَ أَنْ يَجْتَارَهَا أَصْحَابُ الدَّعْوَةِ إِلَى اللّهِ في كُلِ 
جِيلٍء يَحِبُ أَنْ تبْدأ الدّعْوَةُ إِلَى اللَهِ بِاسْتِبَائَةٍ سَبِيلٍ 
الْمُؤْمِنِيكَ وَسَبِيلٍ الْمُجْرِمِينَ» وَبَحِبُ أَلّا تَأَخُدّ أَصْحَابُ 
الدّعْوَةِ إِلَى الَهِ في كَلِمَة الْحَقَ وَالْمَضْلِ هَوَادَةٌ وَل 
مُدَاهَئَةٌ وَأَلَّا تأَخُدَهُمْ فيها حَشْيَةٌ وَلَا حَوْف وَل تفده 
عَنْهَا لَوْمَةَ لَائِم ولا صَيْحَةَ صَائح انْظرُوا! إِنَّهُمْ 
يُكَفْرُونَ الْمُسْلِمِينَ!)؛ إِنّ الإِسْلَامَ لَيْسَ بِهَذَا التُمَيُع 
الذي يَظْنهُ الْمَخْدُوعُونء إِنّ الإِسْلَامَ بَيَنْ وَالْكُفْرَ بَيَنّ 
الإِسْلَامُ شَهَادَةٌ أن لا إِنّه إَِّا اله بدَلِكَ الْمَدْلُولِ [السابق 
بَيَائْهِ]ء فَمَنْ لَمْ يَشْهَدْهَا عَلَى هَذَا النّخو وَمَنْ لَمْ يُقمْهَا 
في الْحَيَاةِ عَلَى هذا النّخوء فَحُكُمُ الله وَرَسُولِهِ فيه أَنّهُ 
مِنَ الْكَافِرِينَ الظَالِمِينَ الْفَاسِقِينَ الْمُجْرِمِينَ؛ [قالَ تعالّى] 
وَكَذَلِكَ نُفَصّلُ الآيَاتِ وَلِتَسْتبِينَ سَبِيلُ الْمُجْرِمِينَ): 
أحلة؛ يَحِبُ أنْ يَجَتَاز أَضْحَابُ الدّعْوَةٍ إلى الله هذه 
الْعقبَّة؛ َأنْ تَتَمَ في تُفُوسهِمْ هَذْهِ الاسْتِبَائَة كَيْ تنطلق 
تُهُمْ كُلّهَا في سَبِيلٍ الَهِ لا تَصُدُهَا شُبْهَةٌ وَلَا يَعُْوفُهَا 
0 فَإِنّ طَاقَاتِهِمْ لا تنْطَلِقْ إِلّا إِذَا 


َتَقدُوا في يَقِينٍ أَنْهُْ هُمُ الْمسْلِمُونَء وَأَنْ الَّذِينَ يَتِفُونَ 
في طَربِقِهِمْ وَتَصْدُونَهُمْ وَيَصْدُونَ النّاسَ عَنْ سَبِيلٍ الله 
هُمْ الْمُجْرِمُونَء كَذَلِكَ فَإِنَهُمْ لنْ يَحْتَمِلُوا مَتَاعِبَ الطريق 
إلا إذَا اسْتَيْقَنُوا أَنَهَا قَضِيَّةُ كُفْرٍ وَإيمَانِء وَأَنهُم وََوْمَهُم 
عَلَى مَفْرِقٍ الطّريقء وَأَنّهُمْ عَلَى مِلَّةِ وَقَوْمَهُمْ هُمْ عَلَى مِلَةِ: 
وَأَنَهُمْ في دِينٍ وَقَوْمَهُمْ في دين... ثم قال -أي الشيخٌ 
سيد قطب-: وَحِينَ تنظ إلى وَجْهِ الأرض الْيوْمَ إن 
ْرَى الْجَاهِلِييَّة وَالشَرْكَء وَلَا شَيْءٍَ غَيْرَ الْجَاهِلِيّة وَالشّزْكِ 
إلا من عَصَمَ اله فَأنْكَرَ علَى الأَزتاب الأَرْضِيّةِ مَا تدّعِيهِ 
مِنْ خَصَائْصٍ الأَلُوهيّة وَلَمْ يَقْبَلَ مِنْهَا شَرْعَا وَلَا حُكْمَا 
ِل في خُدُود الإكْرَاهِ. .. ثم قال -أي الشيح سيد 
قطب-: أَيْنَ هو الْمُجْتمغ الْمْسْلِمُ الَذِي قَرْرَ أَنْ تون 
دَيْنُونَئُهُ إِلَهِ وَحْدَهُ وَالَذِي رَفَضَ بِالْفِغْلٍ الدَيُْونَةَ لِأَحَدٍ 
مِنَ العبيدء وَالَّذِي قَرَرَ أن تون شريعة الله د 
وَانَّذِي رَفْضَ بِالْفِغْلٍ شَرْعِيّة أي د تشرِيع لا يَجِيِءُ مِنْ مِن 
هذا الْمَضْدَرٍ الشَرْعيَ الَْحِيدِ؟؛ لَا أَحَدَ يَمْلِكُ أَنْ يَرْعُمَ أن 
هذا الْمُجْتَمَعَ الْمْسْلِمَ قَائمٌ م مَوْجُودٌ!ء وَمِنْ ثم لا يَتَجِهُ 
مُسْلِمٌ يعرف الإسلام وَبفقَهُ مَنْهَجَهُ وتاريقة إلَى 
مُحَاوَلَة تَنْمِيَة الْفِقْهِ الإِسْلامِيء في ظِلِ مُجْتَمَعَاتِ لَا 


تغترفٌ ابْتِدَاءَ بأَنّ هَذَا الْفِقْة هو سَرِبِعَتُهَا الْوَحِيدَةٌ التي 
بهَا تعيشء وَلَكِنَّ الْمْسْلِمَ الْجَانَ يَتَجَهُ ابْتِدَاءَ لتخقيق 
الدَيْنُونَةٍِ لله وَحْدَهُ تير مَبْدَأْ أَنْ لا حَاكِمِيَّةَ إلا لَه 
وَأَنْ لا تشربع وَلَا تقَنِينَ إلا مُسْتَمَدًا مِنْ شَرِبعتِهِ وَحْدَهَاء 
تخقيقًا لتك الدينونة؛ ِنْهُ هَزْلٌ فَارِغٌ لا يَلِيقٌ بجِدِيّة هذَا 
الدِينِ أَنْ يَشْعَلَ ناس أَنْفْسَهُمْ بِتنْمِيَةٍ الْفِقُهِ الإشلامي 
فِي مُجْتَمَع لا يَتَعَامَلَ بِهِذَا الْفقْهِ وَلّا يُقِيمْ عَلَيْهِ حَيّاته. 
انتهى باختصار. وقالَ الشيحُ سيد قطب أيضًا في كتابه 
(مَعالِمُ في الطريق): إِنَّ المجتمَعَ الجاهلِيَ هو كُلْ 
مجتمع غيرٍ المجتمع المسلم, ٠‏ وإذا أَرَذْنَا التحديدَ 
الموضوعي قُْنا إن هو كل مجتمع لا يُخْلِصُ عبوديّته 
لله وحدهء مُتَمَكْلَةُ هذه العبودية في النَصَوّرِ الاعتقاديٌ, 
وفي الشعائر التَعَبّدِيَةَ وفي الشرائع القانونيّة؛ وبهذا 
التعريف الموضوعيّ تَدْخُلَ في إطار المجتمع الجاهلي 
جميغٌ المجتمعات القائمة اليوم في الأرض فعلًاء تَدْخُْلُ 
فيه المجتمعاثُ الشيوعية؛ وتَدْخُْلُ فيه المجتمعاتُ 
الوثنيةٌ (وهي ما تزال قائمةً في الهند واليابان والفلِبّين 
وإفريقيّة), وتَدْخُلُ فيه المجتمعاتُ اليهودية والنصرانية: 
وبَدْخْلُ في إطار المجتمع الجاهلي تلك المجتمعاتُ التي 


َرْعُمُ لِنَفْسها أنّها مُسْلِمةٌء وهذه المجتمعاثُ [أي التي 
تَرْعُمُ لِنَفْسِها أنه مُسْلِمةٌ] تَدْخُْلُ في هذا الإطارٍ لِأَنّها لا 
َدِينُ بالعبودية للهِ وحده في نظام حياتهاء فهي تَدِينُ 
بحاكميّة غير الله فتتلفّى من هذه الحاكميّة نِظامَها 
وشرائغهاء وقيّمَها ومَوازِبتَهاء وعاداتها وتقاليدهاء وكلَ 
ُقَوَماتِ حياتها تقريبّاء والله سُبحانه يقول عن 
الحاكمين (وَمَن لَّمْ يَحْكُم بمَا أَنرَلَ الله فَأُولَئِكَ هُمْ 
لْكَافْونَ)» وبقول عن المحكومين أألَمْ تر إِلَى الَذِينَ 
يَرْعْمُونَ أَنّهُمْ آمنُوا بِما أَنزِلَ إِلَيِْكَ وَمَا أَنزِلَ من قَبْلِكَ 
يُرِدُونَ أن يَتَحَاكَمُوا إلى الطَّاعُوتٍ وَقَدْ أُمِرُوا أن يَكْفرُوا 
ب4) إلى قوله (قَلَا وَرَبَكَ لَا يُؤْمنُونَ حَنَّى يُحَكَمُوكَ فيمَا 
شَجَرَ بَيْنَهُمْ تم لا يَجدُوا في أَنفْسِهِمْ حَرَجَا مِمَا قَسَيْتَ 
وَيُسَلّمُوا تَسْلِيمَا) [قالَ الشيخ محمد بن إبراهيم بن 
عبداللطيف آل الشيخ (رئيس القضاة ومفتى الديار 
السعودية ت1389ه) في رسالتِه (تحكِيمُ القوانين): 
فإنه لا يجتمع التحاكمُ إلى غير ما جاء به النبئْ صلى 
الله عليه وسلم مع الإيمان في قُلْب عَْدٍ أصلاء بل 
أَحَدُهما يُنافي الآخَرَ. انتهى. وقالَ الشيخحٌ حسن أبو 
الأشبال الزهيري في (شرح كتاب الإبانة): الحاكِميّة هي 


مِن توحيدٍ الله عَزَْ وجَلَ ومن توحيدٍ الإلهيّة. انتهى 
وجاءَ في كتاب (دروس للشيخ أبي إسحاق الحويني) 
أنّ الشيحَ قال: وتوحِيدُ الحاكِميّة من أَخَصٍِ خَصائص 
توجيدٍ الأنُوهيّة. انتهى. وقالَ الشيحٌ أبو سلمان 
الصومالي في (النصائح المنجية): إِنّ الشَرْكَ في 
العبادة كالشركِ في الحُكمء لا فَرْقَ بينهما الْبَتَهَ قال 
تعالّى في الخكم (وَلَا يُشْرِكُ في حَُكْمِهِ أَحَدَا)ء (وَإنْ 
أَطَعتمُوهُمْ إِنَكُمْ لمشركون). وفي العبادة (وَلَا يُشْرِك 
بِعِبَادَةٍ رََهِ أحَدَا. انتهى. وقال أبو بُطين (مُفْتِي الدِيَار 
النََجْدِيّة الْمْتَوَفُى عام 1282ه) في (الدْرَرُ السَّنِيةُ في 
الأخوبة النَّجْدِيّة): وقَدْ قال الله تعالّى عن النّصارى 
(انَخَدُوا أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَائَهُمْ أَرْبَابَا مّن دُون اللَّهِ وَالْمَسيحَ 
ابْنَ مَرِْيَمَ» قال عَدِيٌ بْنُ حَاتِمِ لِلنَبِيِ صلى الله عليه 
وسلم (ما عَبَدناهم), قال !ألَيْسَ يُحِلُون ما حَرّمَ الله 
فتُحِلُونه؟: ويُحَرْمُون ما أَحَلَ الله فتُحَرْمُونه؟): قال 
(لى). قال (قْتِلك عِبَادَثُهم)؛ فَذَّمّهم اللهُ سُبحائه. 
وسَمّاهم (مُشركين) مع كونهم لم يَعلَموا أن فِغلّهم معهم 
هذا عبادةً لهم, فَلَمْ يُعذَروا بِالجَهْلٍ. انتهى باختصار. 
وقال الشيخٌ سيد قطب في كتابه (معالِمْ في الطريق): 


وهُم لم يكونوا يَعتقدون في أَلُوهِيّةٍ الأحبارٍ والرُهبان؛ 
ولم يكونوا يَتَقَدّمون لهم بالشّعائرٍ التَعبّدِيّة إنْما كانوا 
قط يَعترفون لهم بِحَقّ الحاكِميةء فيَفتلون منهم ما 
يُشَرَعونه لهم بما لم يَأَدذنْ به الله. انتهى]. انتهى. وقالَ 
الشيحٌ صالحٌ الفوزان (عضوٌ هيئة كبار العلماءٍ بِالدّيَار 
السعودية. وعضقٌ اللجنة الدائمة للبحوث العلمية 
والإفتاء) في (شرح كشف الشبهات): الحاكمية جزء مِن 
مَعْنَى (لا إله إلا الله)» ولو اقتصر الناس على الحاكمية 
فقاموا بها دون بقية أنواع العبادة لم يكونوا مسلمين. 
انتهى باختصار. وقالَ الشيحٌ صالحٌ الفوزان أيضا في 
(أهمية التوحيد): والبعض يقول أن (الشرك هو 
الحاكمية» اتركوا المَحاكِمَ تَحكُمْ بالشّْع)؛ نعم. مطلوبٌ 
أنَّ المحاكِم تَحْكُمُ بالشزع» ولكنْ حتى لو فَرَضْنا أنّها 
حَكَمَنْ بالشرم فما دامَ الشركُ موجودًاء وما دامَ في 
الأرض أضرحةٌ وقبوز وفيها دُعاةٌ إلى الشرك؛ لا يَكْفِي 
أنْ نَجِعَلَ المَحاكِم تَخْكُمُ بالشزع» الشركُ ليس بالحاكمية 
فقط. بل هو لأي الشَرْكُ] عبادة غير الله سبحانه 
وكعالىء وكذك: فيه الحاكمية: فالرسوق صلى الله عليه 
وسلم لو قال للمشركين «اتركونا نَجْتَمِعٌ ونُبْطِلُ الحُكُمَ 


بعوائدٍ [أَيْ بِعَادَاتِ] الجاهليّة» ونَحكُمُ الناسّ بالشزع. 
وَليبَى كُلُ واحدٍ على دينه) فلا يكون هذا دِينُ ولا 
تَستقِيمُ به مِلَّةُ. انتهى]... ثم قال -أي الشيحٌ سيد 
قطب-: الإسلامُ لا يَعِْفٌ إلا نَؤْعَين اثتين من 
المُجتمعات. مُجِتَمَعٌ إسلامئٌ. ومُجِتَمَعٌ جاهلِيٌّ [قال 
الشيحٌ عبذالله الغليفي في كتابه (العذر بالجهلء أسماء 
وأحكام): الدَّارُ داران» داز كُفْر ودار إسلامء وهذا هو 
الصحيحٌ الثابث عند أهلٍ التحقيق. انتهى. وقالَ الشيخحُ 
عبذالله الغليفي أيضا في كتابه (أحكام الديار وأنواعها 
وأحوال ساكنيها): الدارٌ داران» لا ثالتَ لهماء كما قال 
ذلك العلماءًء متهم ابن مُفلِح [في كتابه (الآداب 
الشرعية)] تلميذ شيخ الإسلام ابن تيميةً» وقالَ ذلك 
أَئِمّهُ الدعوة [النَّجْدِيّةِ السَلَفِية] في (الدَُرَرُ السَّنيّةٌ)... 

ثم قال -أي الشيحٌ الغليفي-: وقد قال الشيحٌ عبذالله 
الغليفي في كتابه (أحكام الديار وأنواعها وأحوال 
ساكنيها): وشَيحٌ الإسلام [ابْنْ تَيْمِيّة] محجوجٌ في 
إحداثه قسما ثالِنًا لِلديارٍ بإجماع الغلماءِ قَبْلَهِ على أن 
الدياز توعان لا ثلاثة, ولهذا فَقَدِ إعترض علماءً 
الدّعوة النَّجِدِيَّة على قولِه. انتهى باختصار. وقالَ 


الشيحٌ أحمدُ الخالدي في (إنجاح حاجة السائل في أهم 
المسائل. بتقديم الشيخين حمود الشعيبيء وَعَلِيَ بْنِ 
خضير الخضير): الدازٌ تَنْقَسِمُ إلى دارين لا ثالتَ لهما. 
انتهى]؛ المجتمغ الإسلامي هو هو المجتمَعٌ الذي يُطْبَّقٌ 
فيه الإسلامٌُ عقيدة وعبادة. وشربعة ونظاماء وخُلْقًا 
وسُلوكًا؛ والمجتمع الجاهلي هو المجتمع الذي لا يُطْبَّىْ 
فيه الإسلامُ؛ ولا تَحكْمُه عَقِيدَنُه وتصَورائه. وقيَّمُه 
ومَوازِينُه. ونظامُه وشرائغه. وخُلّقْه وسلوكه [قالَ الشيخ 
حسين بن محمود في كتابه (مراجل التطؤر الفكْريٌ في 
حياة سيّد قُطب): د يَجِبُ التنبية هنا على أَمْرٍ غايّةِ في 
الأَهَميَّةَ وهو , ف رحمه الله وَصَمَّ (المُجتمَع) 
بالجاهليّة وليس (كُلَ فَزْدِ) في ذلك المُجِتَمع: والفْرزقٌ 
بين الأمرّين كبيرٌ وخطيرٌء ومثالٌ هذاء المُجتمغ 
الجاهلِيٌ في مَمَهٌ بعد بَعْنّةٍ النبي صلى الله عليه وسلم؛ 
فقد قَضَى النبيّ صلى الله عليه وسلم وصَحابَتُه الكرام 
ثلاثة عش شنة في مَكَهُ (الجاهليّة)» ولا يقول مُسلِمُ 
بأنّ (جميع أفراد) ذلك المجتمع الجاهلِيَ هُمْ مِنَ 
(الجاهليين)» فيَنبغي فَهُمْ مرَادٍ سَيَدٍ رحمه الله من هذا 
المصطلح.» ولا يكونُ ذلك إِلّا بِرَبْطٍ كلامه بَعْضِهِ 


بِبَعْضٍ... ثم قال أي الشيحٌ حسين بن محمود- : لَمًا 
تَحاكَمَ الناسٌ إلى الأحكام الشرعيّة في (المدينة) أصبحَ 
المجتمع (مسلما) رَعْم وُجود الكفار واليهود فيهاء ولَمًا 
كان الحُكْمُ في (مَكَةَ) للكفار أي قَبْلَ الفنحج] وللأحكام 
الكفْرِيَةٍ كان مُجِتَمَعًا (جاهليًا) رَعْمَ وُجودٍ النبيَ صلى 
الله عليه وسلم والصّحابة فيها... ثم قال -أي الشيحٌ 
حسين بن محمود-: ولم يَقْلَ سَيَدٌ بأنّ (جميع أفرادٍ 
الشعب) كفارٌ أو جاهِلِيُونء وإنّما قال بأنّ الداز داز 
جاهلِيّة لأنّها تخكخ بأحكام الجاهليّة» وهناك فَرْقٌ كبيز 
بَينَ الأَمْرين لمن أْمْعَنَ النَّظَرَ. انتهى باختصار. قلثُ: 
لقد أَنْنَى الشيخُ الطرهوني على الشيخ حسين بن 
محمودء حيث قالَ في مقالة له بعنوان (هَلٍِ الدولة 
الإسلامية تَقْثْلُ المسلمين؟) على موقعه في هذا الرابط 
(ونحن في الحقيقة نَصَحْنا -ولازِلت أَنْصَحُ دائمًا- 
بقراءة مقالات الشيخ حسين بن محمودء فالرّجُلُ: لا 
بَدُلُ على إحاطةٍ قَوَِةٍ بالواقع» ولم أَجِدْ أَحَدَا في زَمَانِنا 
بهذا المستؤى. ووالله لَرْتَمَا أَكتْبُ لاما أَرَى أَنَنِي لم 
أُسْبّقْ إليه. فإذا بي أكتشفٌ لاحمًا أَنّ الشيخ حُسَيْنَا قد 


لنا وله وكَتبَ لنا جميعًا أَجْرَ نُصرة هذا الدِينِ وحَمَانا 
من شَرٌ المُجرمين). انتهى]؛ ليس المجتمعٌ الإسلاميٌ 
هو الذي يَضْمُ ناسًا ممن يُسَمُون أَنْفْسَهِم (مسلمين). 
بينما شربعة الإسلام ليست هي قانونَ هذا المجتمع. 
وإنْ صَلَّى وصامَ وحجٌ البيت الحراة؛ وليس المجتمغ 
الإسلاميٌ هو الذي يَبْتَدِعٌ نه إسلامًا من عند نَفسِه 
-غير ما قَرَّرَهِ الله سبحاته؛ وفَصَّلَه رسوله صلى الله 
عليه وسلم- وِيُسَمِيه مَثَلًا (الإسلامٌُ المَتَطَوَر!)؛ 
والمجتمغ الجاهليٌ قد يَتمَنُّ في صُوَرٍ شَتَى (كُلّها 
جاهليّة)؛ قد يَتَمَئْلُ في صُورةٍ مجتمع يُنِكِرُ وُجود الله 
تعالى» وِبُفْسَرُ التاريخ تفسيرًا ماديًا جَدَلِيًا [يعني 
(تفسيرًا فلسفيا)]. ويُطْبَّقْ ما يُسَمِيه (الاشتراكيّة 
العالميّةٌ) نِظَامًا؛ وقد يَتَمَنّنُ في مجتمع لا يُنَكِرُ وُجودَ 
الله تعالى» ولكنْ يَجِعَلُ له ملكوت السماواتء ويَعْزئُه 
عن ملكوتٍ الأرضء فلا يُطَبّقُ شريعته في نظام الحياة, 
ولا يُحَكُمْ قِيَمَه -التي جَعَلّها هو قَيَمَا ثابتةً- في حياة 
البشرء وبُبِيحُ للناس أن يعبدوا الله في المساجدٍ ولكنّه 
يُحَرْمْ عليهم أن يُطالِبوا بتحكيم شربعة الله في حياتهم: 


وهو بذلك يُنكِرُ أو يُعطِل أَنُوهيَّة الله في الأرضء التي 
يَنْصُ عليها قونُه تعالى (َوَهْوَ الذي في السّمَاءٍ إِلَهُ 
في الأَزْضٍ إِلَّة)؛ ومن ثَمّ لا يكونُ هذا المجتمغ في 
دين الله الذي يُحَدّدُه قوله (إن الْحُكُمُ إل ِلّه 00 31 
تَعبُدُوا إِلَّا إِيّاهُ ذَلِكَ الدِينُ الْقَيَمْ» وبذلك يكونُ مجتمعًا 
جاهليّاء ولو أَثَنَ بوُجودٍ الله سبحانه؛ ولو تَرَكَ الناسّ 
يُقدِمون الشعائرٌ لله في المساجد... ثم قال -أَي الشيحٌ 
سيد قطب-: وكُلُ أرض تُحاربٌُ المُسلِمَ في عقيدته. 
وتَصُدُه عن دينِهء وتُعَطِلْ عَمَلَ شربعته2. فهي (دازل 
حَرْبِ) ولو كان فيها أَهلّه وعشيرثه وقومُه وماله 
وتجَارَئُه؛ وكلُ أرضٍ تَقُومُ فيها عقيدثه وتَعْمَلُ فيها 
شريعثه. فهي (داز إسلام) ولو لم يكن له فيها أهلٌ ولا 
عشيرةٌ ولا قومٌ ولا تجارةٌ... ثم قال -أي الشيحٌ سيد 
قطب-: ولا داز إسلام إِلّا التي يُهَيْمِنُ عليها الإسلامُ 
بِمَنْهَجه وقانونه. وليس وراء الإيمانٍ إِلّا الكفْرُء وليس 
دوت الإسلام إِلَّا الجاهليّةُ وليس بَعْدَ الحقّ إل 
الضلال... ثم قال -أَي الشيحٌ سيد قطب-: والمسألةٌ 
في حقيقتها هي مسأل كُفرٍ وإيمانء مسألةُ شِركٍ 
وتوحيدٍء مسألة جاهليةٍ وإسلام» وهذا ما يَنبغي أنْ 


يكونَ واضحًا؛ إِنَّ الناسّ ليسوا مسلمين -كما يَدْعغون- 
وهم يَحْيُون حياة الجاهلية» وإذا كان فيهم مَن يُحِبُ أنْ 
يَخْدَعَ نَفسَه أو يَخْدَعَ الآخَرِينء فيَعتَقِدُ أنّ الإسلامَ 
يُمْكِنُ أنْ يستقيمَ مع هذه الجاهلية فَلَهُ ذلك ولكنٌ 
انخداعه أو خداعه لا يُعَيَرَ مِن حقيقة الواقع شيئًا: 
7 هذا إسلاماء وليس هؤلاء مسلمين» والدعوة اليوة 

تَقُو هُ لِتَرُدّ هؤلاء الجاهلين إلى الإسلام وَلتَجِعَل 
0 انتهى باختصار. وقد أَنْنَى 

على الشيخ سيد قطب الشيحٌ ابنُ جبرين (عضو 
الإفتاء بالرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء )» حيث 
قال على موقعه في هذا الرابط لَمّا سُئْلَ (ما هي عقيدة 
سيّد قطب رَحِمَه الله؟4: هو أَحَدُ العُلّماءٍ في مِصْرَء كان 
في أوَلِ أمره مُشْتَغِلًا الدب وبالعْلُوم الجديدة» وألّفَ 
في ذلك بع الكُتْب التي حَصَلَ فيها شيءٌ مِنَ 
الأخطاءِ. وكان في عقيدته على المُعتقَدٍ الأشعرِيٌ, 
لَقَاه عن مشايخهء فإنّ المُعتقَدَ الأَشْعَرِيٌَ هو الذي 
تمَكّنَ مِنَ القَزنٍِ الرَابِعِ إلى الآنَ [قال الشيح 
عبدٌالرحمن البرّاك (أستاذ العقيدة والمذاهب المعاصرة 
بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية) في (إجابات 


الشيخ عبدالرحمن البراك على أسئلة أعضاء ملتقى 
أهل الحديث): إِنَّ القُبورِيّةَ إِنّْما نَشَأَثْ في القّرنٍ الرابع. 
انتهى]؛ ثم إِنَّ الشيخ (سيّد قطب) تأَثّر بعد ذلك بأهلٍ 
التوحيدٍ والعقيدة السَّلَفِيَةِ كحامد الفقي وأحمد شاكر. 
وتَرَكَ عَقيدة الأشاعرة وانتهج تهج هل السُنّةِء ٠‏ ثم قَامَ 
بالدعوة وأَظهَر الحَقّء وألّفَ في ذلك مُوَلّفاتٍ إسلامِيّةِ 
وجَهَرَ بالدعوة إلى اللهِ» وصَبَرَ على الحَبْسِ وصَبَرَ على 
القتلِء ولم يُجِبْ مَن دَعَاهُ مِنَ الؤلاة إلى التَّخَلي عن 
الدعوة وعن إظهارٍ الحَقّ. فكان ذلك دَلِيلًا على أنه 
خُتِمَ له بخاتمةٍ حَسَنةٍ ويُرْجَى أنْ يكون مِنَ الشهّداءٍ 
الإين صَبَروا على القثْلِ في سبيلٍ الله... ثم قال “أي 
الشيخ ابنُ جبرين-: وقد إِشْتَهَرَ ذكْرُهِ بعد قَنْله» وسُمّى 

شَهِيدَ الإسلام» وأكْتّرَ المسلمون في هذه البلادٍ مِنَ 
التََّاءٍ عليه وَمَدْحِه على الصّبِرٍ وعلى الجَهْرٍ بالحقّ 
وأنْنَى عليه كِبَارُ العلماءٍ كالشيخ ابن باز وعبدالرزاق 
عفيفي وعبدالرحمن الدوسري ونحوهم. ولا يَزالون 
يَدْكُرُونه بِخَيِْ لكن في هذه الأزمنة المتأخْرة نَبَعَْ 
طائفةٌ ظَهَرَ فيها شيءٌ مِنَ الإعجاب بِأَنْفْسِها والتَعَرْبِ 
إلى غَيْرهاء فجعلوا يَطْعَنُون فيه. وَقَصْدُهم بذلك الحَسَدُ 


لأَمْثالِه مِنَ الدُعاة في هذه البلادٍ والوشَايَةٌ بهم, 
يُرِيدُون أن بُفْعَلَ بهم كما فُعِلَ به وبأمثاله. انتهى 
باختصار. وأَنْنَى على الشيخ سيد قطب أيضًا الشيحٌ 
حمود الشعيبي (الأستاذ في كلية الشريعة وأصول 
الدين في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية). 
حيث قالَ في هذا الرابط على موقعه: إِنَّ سَيَدَا رحمه 
الله يُعَدُ في عصره عَلَمَا مِن أعلام أصحاب منهج 
مُقارّعة الظالمين والكَفْرٍ بهمء ومن أَفْذاذٍِ الدّعاةٍ إلى 

تعبيد الناس نيهم والدعوة إلى توحيدٍ التّحاكُم إلى الله 
فلم يَقُضّ إِلّا مضاجع أعداءٍ الله ورسوله, كجمال 
عبدالناصر وأمثاله» وما فَرِحَ أَحَدٌ بِقَثْلِهِ كما فَرِحَ 
أولئك... ثم قال -أَي الشيحٌ الشعيبي-: فقد قَدِمَ [أي 
الشيخٌ سيد قطب] إلى رَبَه وتسْأَلَ الله له الشّهادة: 
ولَكِنِ الذي لا زال يُقلِق أعداءه وأتباغعهم هو منهجُه 
الذي يَخْشَوْنَ أنْ يَنتشرّ بين أَبْناءٍ المسلمين... ثم قال 
-أي الشيحٌ الشعيبي- : وإئِي إِذْ أُسْمَعْ الطّعْنَ في سيد 
قطب رحمه الله لا أَسِتَغْرب ذلك لقولٍ الله تعالى (وَكَدَلِكَ 
َعَلنَا لِك َي عَدُوا)ء فكُلُ من معه ثور من الب 
أيضًا له أعداءً من أهلٍ الباطلٍ بِقَدْرِ ما معه مِن ميراث 


- 


َبِيّنا محمد عليه الصلاهٌ والسلامُ؛ فما يَضِيرُ سَيّْدَا طَعْنُ 
الطاعنين» بَلْ هو رِفْعَةٌ له وزتادةٌ في حسناتِه... ثم 
قال -أي الشيحٌ الشعيبي-: سَيّدٌ رحمه الله يُعَدُّ مُجَدَدَا 
في باب (إنِ الْحْكْمْ إِلّا بله)... ثم قال -أي الشيخ 
الشعيبي-: وختاماء لا يَسَعْنِي إِلّا أن أَذْكْرَ أَنّنِي أَحْسَبُ 
سَيَدَا -واللة حَسِيبّه- يَشْمَلُه قوله عليه الصلاةٌ والسلامُ 
سَيَدُ الشهَدَاءٍ حَمَرَُ وَرَجْلَ قَامَ عِنْدَ سُلَطَانِ جَائِرٍ 
فَأَمَرَهُ وَنَهَاهُ فَقَتلَهُ): فَنَحْسَبُ أنَّ سَيَدَا رحمه الله قد 
حَقّقَ ذلك الشَّرْطٌ» حيث قالَ كلمةً حَقَ عند سلطان 
جائر فقَتَلَه؛ وأَنُْلُ كلمةً له رحمه الله قَبْلَ إعدامه بقليلٍ 
عندما أَعْجِبَ أَحَدُ الضباط بِقْرّح سَيّد قطب وسَعَادَتِه 
عند سَمَاعِه تَبَأ الخُكم عليه بالإعدام (الشَّهَادَة), 
وتَعَجّبَ لأنّه لم يَحْرَنْ ويَكْتئِبْ وبَنْهاز ويُحْبَط فسأله 
قائلًا (أنت تَعتقِدُ أنك ستكونُ شَهيدَاء فما مَعْنَى (شهيد) 
عندك؟).: أجاب رحمه اله قائلًا (الشهيدُ هو الذي يُقَدِم 
شَهَادةَ مِن روحه ودَمِه أنَّ دِين الله أَغْلَى عنده مِن 
حَيَاتِه» ولذلك يَبْذِلُ رُوحه وحَيّاته فَدَاءَ لِدين الله)؛ وله 
رَحِمَّه اللّهُ مِنَ المواقفٍ والأقوالٍ التي لا يَشْكُ عارفٌ 
بالحقّ أنْها صاديرةٌ عن قَلْبٍ قد مُلِيءَ بِحْبّ الله وحْبَ 


رسوله صلى الله عليه وسلمء وحُب التّضْحية لِدِينِه. 
نسأل الله أنْ يَرِحَمَنا وبَعْفْوَ عنا وإيّاه. انتهى باختصار. 
وأَنْنَى على الشيخ سيد قطب أيضًا الشيحٌ ربيع 
المدخلي (رئيسُ قسم السّنّةٍ بالدراسات العليا في 
الجامعة الإسلامية ديه المنورة)»ء حيث قال في 

فيديو بعنوان (الشيخ ربيع يقول أنَّ "سيد قطب" 5 0 
للمنهج السلفي بفطرّته): إِنَّ (سَيْد قطب) كانَ يَنْشْدُ 
الحَقّ ولهذا لو يَسْمَعُ الإخوانُ [ِيَعْنِي جَماعة الإخوانٍ 
المُسلمين] تصيحته لَانْتَهَتِ الخلافاتُ بينهم وبين 
السَّلَفيّين؛ هذا الرَّجُلُ بإخلاصه وحُبّهِ لِلحَقّ تَوَصَّلَ إلى 
أنّ لا بْدَّ أنْ يُرَبَى الشبابُ على العقيدة -قَبْلَ كُلّ 
شَيءٍ - والأَخْلَاق» العقيدة الصّحِيحةٍ؛ وأَظنُ كُنْتُ فَرَأتُ 
في كتاباتِ زبنب الغزالي [العْضْوَةٍ بجماعة الإخوانٍ 
المُسلمِين]: والة أَعْلَمُ إذا كُنْتُم قَرََثُمِ لهاء أنه كان 
يُرْشْدُهم [أيْ أنَّ الشّيحَ (سيد قطب) كان يُرْشْدُ الإخوان] 
إلى كُتْبِ الشّيخ محمد بن عبدالوهاب, وكُتْبٍ الحرّكة 
السَلَفِيّة؛ بَقُولُ [أي الشيحُ سيد قطب] (أنَا قَرَأتُ أَرْبَعِينَ 
سََهَ صَرَفْتُها في حُقُولٍ المعرفة الإنسانيّة» وغَبَّشَتْ 
على تَصَوُرِيء وأنا إِنْ شاءً الله إذا وَجَدْتُ الحَقّ وانّضَحَ 


لي آخُدُ به). فَالرَّجُلُ بِحُسْنِ نِيّتِه إنْ شاءً الله تَوَصّلَ 
إلى أ المَنْمَجَ السَّلَفِيَ هو المَنْهَحُ الصّحِيحُ الذي يَجِبُ 
أنْ يَأْحْدَ به الشَبابُ» وأَنْ يَتَرَيَوَا عليه؛ وعَرَض لأي 
الشيخ سيد قطب] هذا المَنْهَجَ على المَوجُودين في ذلك 
الوَقْتِ مِنَ الإخوان ناسٌ وافَقُوهِ وناسٌ عارَصُوه, ثم 
غَلَبَ الجانِبُ المُعارشُ على الجانِب المُوافق» فاستمرّث 
دَعْوةُ الإخوان على ما هي عليه؛ الرَّوافض إخوائهم, 
وصَدَامٌ [رَئِيسُ العرّاق] يَقِقُونَ إلى جانبه هذا كُلَّه مِن 
فُسَادِ العقائدٍ ومنَ الخَلط لو كان هناك عَقيدةٌ صَحيحة 
فيها اللا والبَرَاغ ما يَقِفُونَ لا مع خْمَيْنِيَ [مُزشدٍ 
التوْرةٍ الإيرَانِية] ولا مع صَدَامِ . انتهى باختصار. وأَنْنَى 
على الشيخ سيد قطب أيضًا الشيحٌ عبذالله عزَام 
(الأستاذٌ بجامعة المَلِكِ عبدالعزيز بِجُدَةَ). حيث قال في 
رسالةٍ له بِعْنْوَانِ (سيد قطب. عشرون عامًا على 
الشهادة): لقد كان سَيّدٌ جادًّا في جاهِلِيّته وإسلامه فَلَمْ 
يَكْنْ يُهَادِنُ ولا يُداهِنُء لقد كان واضحًا كالشمس في 
رابعة النهار مُستقيما كَحَدّ السّيفٍ... ثم قال -أي 
الشيخٌ عبدالله عرَّام-: لقد كان دائمًا 57 (أنا لا 
أستطيع أنْ أعيش بِنِصْفٍ قَلْبٍ نضفه لله ونضفه 


لدَنْيَا؛ وكان يقولٌ (إنَّ إِصْبَّعَ السَّبَّابةَ التي تَشْهَدُ لله 
بالوَخْدانِيَّة في الصلاة لَتَرْفْضُ أنْ تَكْتْبَ حَرفًا واحدًا تُقِرُ 
به حُكْمَ طاغِيّة)... ثم قال -أي الشيخٌ عبذالله عرّام-: 
حدّثني أَحَدُ الإخوة, قَالَ (إنَّ مَراسِمَ الإعدام تَقْضِي أنْ 
يكون أحد العلماء حاضرًا تنفيذ الإعدام لِيُلَقْنَ المحكوم 
عليه الشهادتين» فعندما كان سَيْدٌ يَمشي خُطَاه الأخيرة 
نحو حَبْلِ المشئقة اقترت منه الشيحٌ قائلا (كُلْ "لا إِلَه 
إِلّا الله): فقالَ سَيّدُ (حَتّى أنت جِنْت تُكْمِلُ المَسْرَحِيّة 
نحن يا أخي نُعْدَمُ بسبب الا إِلَه إِلّا الله" وأنت تأكل 
الخُبْنَ ب 'لا إِنَّه إِلّا الله))... ثم قال -أي الشيحٌ عبدالله 
عزَام-: والحَقٌ أنّني ما تأثَّتُ بكاتب كتب في الفكر 
الإسلاميّ أكثر مما تأَثْركُ بسيّد قطب. وأَنِي لأشعْرٌ 
بفضل الله العظيم علي إذّْ شرح صدري وفتح قلبي 
لدراسة كُنْبِ سيّد قطبء فقد وَجَهَنِي سيّد قطب فكْربًا 
وابنُ تيمية عَقَدِيّا وابنُ القيم رَوْحِيًا والنوويٌ فقهيًا. 
فهؤلاء أَكْتَرُ أربعة أَنَرُوا في حياتي أَثَرَا عَمِيقًا... ثم قال 
-أي الشيحٌ عبدالله عزَّام-: ولقد مَضَى سيّد قطب إلى 
رَبَهُ رافع الرأسِ ناصع الجبينٍ عَالِيَ الهامَةء وتَركَ 
الثاتَ الضَّخْمَ مِنَ الفِكرٍ الإسلاميّ الذي تَخْيَا به 


الأجيال» بعد أنْ وَضّْعَ مَعَانِ غابّث عن الأَدْهان طُوبلا. 
تدا ويسطد الطاصي الاكد: 
الحاكمية» العبودية» الألوهية)» ووَضّحَ بِوَقْقْتِهِ المُشَرْفَةٍ 
معاني (البراءٍ والولاءِء والتوحيدء والتَوَكْلِ على الله 
والحَّشيَةِ منه والإلْتِجاءٍ إليه). انتهى باختصار. وأَنْنَى 
على الشيخ سيد قطب أيضًا الشيحٌ سلمان العودة 
(الأستاذ بكلية الشربعة وأصول الدين بجامعة الإمام 
محمد بن سعود). حيث قالَ في فتوى له على موقعه 
في هذا الرابط: أمّا عن (سيّد قطب) فقد قرأتُ مُعَظمَ 
كُتُبه. وإنْ شئت فَقُلْ كُلَ كُتْبه. كما قرأتُ كثيرًا مِمًا كُتِبَ 
عنه... ثم قال -أي الشيخ سلمان العودة-: والذي 
أَدِينُ الله به أنَّ الأستادّ (سيّد قطب) من أئمّة الهُدَى 
والذين» عن دُعاةٍ الإصلاحء» ومن رُوَادٍ الفكرٍ 
الإسلامِي. سَخْرَ فَكْرَهُ وقَلّمَه في الزفاع عن الإسلام. 
وشَرْح معانِيهء ورَدِّ شَبْهاتِ أعدائه. وتقرير عقائده 
وأحكامه. على وَجْهِ قَنَ مَن يُبارِيه أو يُجاربه في هذا 
الزمان» وكان حديثه حَدِيتَ المُعايش الذي لَابِسَ هَمُ 
الإسلام قَلْبَه ومَلَكَ عليه نَفْسَه قد شَغَلّه الحُزنُ على 
الإسلام والعَضَبُ لهء حتى عن ذاتِه وهْمُومه 


الخاصّة... ثم قال -أي الشيحٌ سلمان العودة-: ومن 
المعلوم المُستفيض أنَّ سَيَدَا رَحِمَه الله م في فكره 
وحياته بمراحل مُختلفة» وكَتب في أوَّلِ حياته مجموعة 
كُتْبٍ أَدَبِيَّةٍ (مِنْلَ كُثب وشخصيّات. ومُهِمّة الشاعِرٍ في 
الحياق. وطفْل مِنَ القريّة), ومجموعة مِنَ الذَوَاوين 
الشَغْرِيّة» وكَتبَ مجموعة مِنَ الكُتب الإسلاميّة (مِثْلَ 
التصوبر الفَنّىَ في القرآن» ومشاهد القيامة في القرآن» 
والعدالة الاجتماعِيّة في الإسلام)؛ ثم في مَرْحَلَةِ الج 
َتَبَ (الخصائصء والمعالم» والظّلال» وهذا الّينء 
والمُستقبّل لهذا الذِين» والإسلام ومُشكلات الحَضّارة)» 
ورُيّما كُثبَا أخْرَى تُسِيتُهاء ومع ذلك كان يَتَعاهدُ كُتُبَه 
بالتصحيح والمراجَعة والتَعدِيلِ»ء كما هو ظاهرٌ في 
وأَخْرَىء وهذا دَأْبُ المُخلصين المْتَجَرِّين. انتهى. وأَنْنَى 
على الشيخ سيد قطب أيضًا الشيحٌ محمد حسان 
(المدرس بكلية الشربعة وأصول الدين بجامعة الإمام 
محمد بن سعود). حيث قال في مقطع صوتي مقرّغ 
على هذا الرابط: فَتَسْألُ الله عن وجل أنْ يَجِعلَ الشيح 
(سيّد قطب) عِنْدَهِ مِنَ الشهداءء فهو الرَّجُلُ الذي قَدَّمَ 
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دَمَه وفكْرّهِ وعقله لدين الله عنّ وجلٌ. .. ثم قال -أي 

الشيحٌ محمد حسان-: وأْسْعَدَ قَلبِي سَعادةً غا كه 
حَبِيبٌ مِن إخواني الدّعاةٍ الكبارء وقال لي بأنَّ عنده 
صورةً للشيخ (سيّد قطب) وهو بِلِخْيَةٍ كَنَّةِ ولكنّه حَلّقَ 
مع هذا البَلَاءِ الذي صُبّ على رأسه في السّجِنِ 
وَالمُعتَقّلٍ. انتهى باختصار. ونْنَى على الشيخ سيد 
قطب أيضًا الشيخٌ عبثالله بن قعود (عضو هيئة كبار 
العلماء بالديار السعوديةء وعضو اللجنة الدائمة 
للبحوث العلمية والإفتاء)» حيث قال رَادَا على مَن 
وَصَفَ كتاب (ِمَعالِم في الطربق) الذي أَلَّفَه الشيحٌ سيد 
قطب وأَغدمَ بِسَبَبهء بأنّه (كتابٌ ملعونٌ): نَقَلَ لي غيز 
واحِدٍ قولّك في اجتماع أخْيَارٍ -تَحْسَبْهم كذلك- قولّك 
في كتاب (مَعالِمِ في الطريق) (هذا كِتابٌ ملعونٌ)؛ 
سُبْحَانَ اللَهاء كتابٌ أَخَدّ صاحبه نَمَه قَتلَا -نَحْسَبّه في 
سبيلٍ الله- بدَافع مِنَ الرُوسٍ الشَيُوعِيِين لجمال [ِيَعْنِي 
جمال عبدالناصرء حاكمَ مِضْرٌ وَقْتَئَذِ كما يَعْرِفُ ذلك 
المُعاصرون للقّضيّة. وقامَث بتوزيع هذا الكتاب جِهَاتٌ 
عَدِيدةٌ في المملكة إِيَعْنِي السعوديّةٌ؛ والكتابُ الآن 
ممنوعٌ مِنَ الطَبْع والتَدَاوْلِ هناك] وخِلال سنواتٍ عديدة, 


وأَهْلُ هذه الجهاتٍ أَهْلُ عِلْم ودعوة إلى الله» وكثير 
منهم مَشَايجٌ لِمَشايخِك: وما سَمِعْنا حولّه منهم ما 
يَسْتَوْجِبُ ما قُلْتَ [في مقالة للشيخ القرضاوي (رئيس 
الاتحاد العالمي لعْلماءٍ المسلمين) على هذا الرابط 
يقول الشيخ: لقد حُوكم سيّد قطب على أخطر كتاب 
لْفَه وهو كِتابُ (معالم في الطريق)», فهو الذي تَتَرَكرُ 
فيه أفكازه الأساسيّة في التَغيير الذي يَنْشْدُهِ؛ كان 
الكِتابُ قد طُبِعَ منه عَدَدْ دٌ محدودٌ في طَبْعتِه الأولّى التي 
َشَرَثها (مكتبة وهبة)» ولكنْ بَعْدَ أن حُكِمَ بإعدام سيّد 
قطب. وبعد أنْ كُتِبَثْ له الشَهَادَةٌ أصبّحَ الكتابُ يُطْبَعْ 
في العالم كله بعشَرَاتٍ الآلافٍ. انتهى باختصار]؛ فكيف 

بك إذا وَقَفْتَ بَيْنَ يدي الله وحاجّكَ هذا الشخْصٌ إيَغنِى 
الشيخٌ سيد - الذي وَصَفَنْه الإذاعة السعوديّة 
خلال سَنْوَاتِ مُتَوالِيَةِ ب (شهيد الإسلام). انتهى 
باختصار من كتاب (مجموع رسائل ومقالات الشيخ 
عبدالله بن حسن آل قعود). أثَى على الشيخ سيد 
قطب أيضًا الشيخٌ أبو بصير الطرطوسيء حيث قالَ في 

مقالة له بعنوان (كَلِمَةٌ حَوْلَ مُراجَعاتِ الشّيخ سيد 
إمام') في هذا الرابط: المُجاهِدُ الصَدَّاعٌ بالحَقّ سيد 
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قطبء كُلّنا يَعلَمْ كيف أنَّ (سيد قطب) رَحِمَه الله آثر 
المشئقة وَحُكْمَ الإعدام ولا أنْ يُفْرَح عنه إفراجًا مَغموسًا 
بكلِمةٍ إعتذار لِلطَّاغِيَةِ فيتقَوَى [أَي الطاغيّةُ] بها على 
طُعْيَانِهِ وكفره وظلمهء فَوَضَعَ الله له [أَيْ للشّيخ (سيد 
قطب)] بِسَبَبِ ذلك القُبو في الأرض. انتهى 
باختصار. وأنْنَى على الشيخ سيد قطب أيضًا الشيحٌ 
حسين بن محمودء حيث قال في كتابه (مراجل التَّطَوْرِ 
الفِِْقِ في حياة سَيّد قُطب): (مَعَالِمُ في الطَريق) هو 
آخرٌ كِتاب صَدَرَ في حَياةٍ سَيْدِ -وهو من أَهَمّ كُنُبِ سَيَدٍ 
مع كتابه (الظّلال)- وقد امْتحَنَ الطّغاةٌ الناس بسبب 
هذا الكتاب [كما امْتَحَنَ الْمَأْمُونُ وَالْمُعْتَصِمُ وَالْوَائْقٌ 
الناسن في القَوْلٍ بِخَلْقٍ القُرْآن]» واتّخَذوهِ ذَرِبعة 
لمُحاكمة سَيْدٍ والحُكم عليه بالإعدام» وقد كان بعص 
تلاميذ سَيْدٍ يَرْجُونه ألا يَطْبَعَ الكتابء فكان يقولٌ لهم 
(لا بد أنْ يَتِمٌ البلاغ4» فهو الكِتاب الذي أَعْدِمَ صاحِبّه 
وقد مُنِعَ مِنَ التَدَاوُلٍ والطباعة في وَقْيَنا هذاء ولكنّه 
موجودٌ في الشبَكة العالَمِيَّة ولله الحَمْدُ والمِنّةُ وهذا 
الكتابُ يُمْكِنُ أن يُقالَ بأنّه خُلاصة كُتْبٍ سَيدٍ الإسلاميّة 
ونْبُهاء ولذلك أخْدَتَ دَوِنَا هائلًا في الأوساط العلْميّةٍ 


والشّعبيّة وتخَطّْفَنْه الأَيْدِيء وحَفظئه القُلوبُ» ووَعَنْه 
الغقول النَّيّردُ... ثم قال -أي الشيحٌ حسين بن 
محمود -: أشاز بعضّهم بِأنَّ سَيّدَا رحمه الله عَكَفَ على 
دراسة كب شيخ الإسلام ابْنِ تَيْمِيّة وتلميذه إِبْنِ الْمَيَم 
في آخر حياتِه. وِلَعَنٌ هذا هو سِرٌ التعديلاتِ 
وَالمُرَاجَعاتِ التي رأيناها في آخر أَمْرِهِ رحمه الله وسرُ 
تركيزه الشديدٍ على العقيدة وأنّها أُسَاسُ الفِكْرٍ الإسلامي 
وأعظمُ رَصِيدٍ تَزْبَويَ... ثم قال -أي الشيحٌ حسين بن 
محمود -: فكلا الإمامين [يَعْنِي الشيخَين (محمد بن 
عبدالوهاب) و(سيد قطب])] ذَعَا إلى إقامة حكُمِ إسلاميّ 
صحيح: ٠‏ وكلاهما دَعَا إلى إقامة ذلك بِالسَيفٍ [أَيْ 
عندما يَِْبُ على الظنّ القُدْرهُ على إحداث التَغْيير 
بِالسَيفٍِء ولذلك لم يَرْفْع الشيحٌ سَيَدٌ السّيفٌَء في حين 
رَفْعَه الشيح محمد]. وكلَاهُما أرات إحداتث تَغيير جَدْرِيَ 
في معتقداتٍ الناس المُخالفة للحَقّء وكلَاهما دَعَا 
للنَّوْرةِ على الواقع؛ والشيخٌ محمد بن عبدالوقاب قائلَ 
بِالسّيفِء وَخَرَج على وُلَاةٍ الْأَمْرٍ بالسّيفِء ودَعَا الناسّ 
إلى ذلكء بَل خَرَحَ على الخلافة الإسلاميّة الرََسْمِيَه 
وعلى خَلِيفة المسلمين العثمانِيّ مما إِضْطرٌ هذا الأخيرز 


لإصدار أَوَامِرِهِ لِوَائِي مِصْرَ بالقّضاءِ على الدّ عو: 

دعوة الشيخ محمد بن عبدالوهاب]... 70 0 
الشيحُ حسين بن محمود- : وكان أَِمَّةُ الدّعوة [الهَ م 
السَّلَفِية] يُعلِئُون كُفْرَ الدّولة الغثمانيّة... ثم قال -أم 
الشيحُ حسين بن محمود-: أَمًا الإمامُ سَيَدَ فقد حارتَ 
بقَلَمِهِ وكَلِمَتَه وحَرّضُ على الجهاد في سبيل الله... ثم 
قال -أي الشيخ حسين بن محمود-: دعوة الشيح 
الإمام محمد بن عبدالوهاب دعوةٌ كيده تحديدكة: 
قامث بالحُجّة ثم بالجهاد والقتال» وهذه الدعوة تدعو 
الناسّ للرجوع إلى ما كان عليه النبي صلى الله عليه 
وسلم من عقيدة. وِبَبْذِ ما يُخالِفها من بدع وأمور 
مُحْدَئَةِ في الدّين... ثم قال -أي الشيحُ حسين بن 
محمود-: الحقيقةٌ أنّه لا تَنافْضَ ولا اختلات بين 
الدعوتين [ِيَعْنِي دعوة كُلِ مِنَ الشيخّين محمد بن 
عبدالوهاب وسيد قطب] من حيث الأضلء وكُلُ ما يُرَى 
من خلافٍ إِنَّما هو خِلاف تَنَوْع لا تَضَادّ فهذا يدعو 
لنَبْد البدّع القُبُورِيَةٍ والاعتقادات الرافضيّة. وذاك يدعو 
إلى نَبْذْ الأفكارٍ الشرقيّة والمعتقداتٍ العَربيَّة اللادينيّة 
[المُرادٌُ بالشرق هو مجموعة الدول التي كانت تدور في 


فلك الاتحاد السوفياتى. وأمّا المُرادُ بالغرب فهو 
مجموعة الدول التى كانت تدور في فلك الولايات 


في البلاد الإسلاميّة» هذا بالتُحربض والعمل التَنظِيمِيَ 
الموَدّي للجهادِء وذاك بالاستعانة بِالأُمَراءِ والقِتالٍ 
العَلَنِيَ والجهادٍ. وكلاهما دَعَا للخُروج على الحاكم. 
وكلاهما جَدَّدَ تواح مِنَ الشريعةء فهذا جَدَدَ عقيدة 
المسلمينء وذاك جَدَّدَ مفهوم الاعتزاز بالدِين... ثم قال 
-أي الشيحٌُ حسين بن محمود- : وهناك أمرٌ لا يَنبَغي 
للعاقلٍ أنْ يَعْمَلَ عنه. وهو أنّ الإمام محمد بِنَ 
عبدالوهاب حَمَلَ السيت فغلاء وقاتل المسلمين في 
جزبرة العرّب وقَتَلَ منهم خَلَقَاء ثم قاتلَ أتباغه جُيُوشلَ 
الذوَلِ العربيّة المُجاورة في العراقٍ والشام وغيرهماء فمن 
هنا نقول للمُنْتسبين إليه (عليكم أنْ تنظروا -بِنَفْسِ 
العَيْنِ التي تَنظرزون بها [للشيخ محمد بن عبدالوهاب 
ودعوته]- للشيخ سَيْدٍ ودعوته)» فإنْ قُلْتُمْ بأنّ (سَيّدَا 
يَدعُو لِقَثْلِ المسلمين)»: فالإمامُ محمد قَتَلَ المسلمين 
فغْلّا في حُروب بينه وبينهمء وإنْ كقُلْتُم بأنّ (هؤلاء 
[الذين قائلّهم الإمامُ محمد] كانوا قُبورتين)» فهذا هو 


التكفير الذي رَمَيْثُمْ به سَيّدَا... ثم قال عي الشيخ 
حسين بن محمود-: والإمام محمد كَقْنَ مَن لم يَحْكُمْ 
بما أنزل الله وأَغلََه في كثير من كتاباته ورسائله. 
وأعْلنَ ذلك طلَابْه وأنباغه. ولَعَلَ أَْضَحَ رسالة في ذلك 
هي رسالةٌ العَلّامة محمد بن إبراهيم آل الشيخ [هو 
رئيس القضاة ومفتى الديار السعودية ت1389] 
الشهيرة [يَعْنِي رسالة (تحكيم القوانين)]» وهو مِن 
أحفادٍ الشيخ محمدء وهذا بعض كلامه الذي قالّه 
(وخضوعٌ الناسٍ وَرُصُوخُهم لِحُكْم رهم خُضوعٌ وَرُصُوحٌ 
لِحُم مَنْ خَلَقَهِم تعالى لِيَعْبُدُوهِ فكما لا يَسْجُدُ الخَلقٌ 
إلا له ولا يَعبُْونَ إلا إِيّاه ولا يَبُْونَ المخلوق» فكذلك 
يَجِبُ أن لا يَرْضَحُوا ولا يَخْضَعُوا أو يَنْقَادوا إلا لِحُكُم 
الحكيم العليم الحميد الرووف الرحيم؛ دُونَ حُكْم 
المخلوق الظُوم الجَهُولٍِء الذي أَهْلَكَنْه الشكوك 
والشَّهَواتُ والشُبُهاتُ. واسْتؤلّث على قُلُوبِهم الغفلة 
والقّسوةُ والظَلُماتُ, فيجب على الغقلاء أن يَزْتَأوا 
بنفُوسهم عنهء لما فيه مِنَ الاستعبادٍ لهمء والتّحَكُم 
فيهم بالأهواءٍ والأغراضء والأَغلاطٍ والأخطاءِء فَضْلا 
عن كونه كَفَرَا بِنَضٍ قوله تعالى (وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بما 


أَنْرّلَ الله فأولنك هُمْ الكافرون))» وقالَ [يعني الشيخ 
محمد بن إبراهيم] في بدايّةٍ رسالته [ِيَعْنِي رسالة 
(تحكيم القوانينِ)] (إنَّ مِنَ الكْفرٍ الأكبرٍ المُسْتبِينِ تنزيل 
القانونٍ اللّعِينِ مَنْزِئَةَ ما نَرَلَ به الرُوحُ الأَمِينُ -على 
قَلْب محمد صلى الله عليه وسلم لِيَكُونَ من المُنْذِرِين 
بلسانٍ عربيٍ مُبين- في الحم به بَيْنَ العالمين» والرَد 
إليه عند تناع المُتنازعين» مُناقَضْةَ ومُعائدة لقولٍ الله 
عز وجل (فإنْ تنازعثُم في شيءٍ فَرُدُوهِ إلى الله ا 
إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خيرٌ وأحسنٌ 

تأويلا))... ثم قال -أي الشيحٌ حسين بن محمود-: 
فالأمرٌ عند العلماءٍ مَحْسُومٌ فيمن تَحَاكَمَ إلى غيرٍ شزع 
الله ولا يَشْكُ في كُفْرٍ هؤلاء الكَمّار إلا من طَصن الله 
بصِيرَته وَأَعْمَاهُ عَنْ ثُورٍ الْوَخْي مِتْلَهُمْ وسَيَدٌ رحمه الله 
مِنَ الذين نَوَرَ الله قُلُوبهم بنُورٍ الإيمان واليّقين» نَحْسَبّهُ 
كذلك وَلَا نُرَكَيهِ عَلَى الله فكيف يَسْكْتُ رحمه الله على 
تَنْحِيّة شرع الله عن واقع المسلمين وهو يَعْلَمْ حُكْمَ الله 
في الحاكم بغيرٍ شَرْعه والساكِتٍ عليه؛: فَضُلَا عن 
الراضي 15 والمُنافح عنه (وَالْعِيَاذُ باللّه)... ثم قال -أي 
الشيخٌ حسين بن محمود-: إنَّ الإمام محمد بن 


عبدالوهاب مُجَيَدَ في باب العقيدة الإسلامية» والإمام 
(سيّد قطب) مُجَدَدٌ في باب السَّيَاسةٍ الشرعيَّةِ والأمرين 
مِن صُلْب الشربعة الإسلامية الكاملة... ثم قال -أي 
الشيخ حسين بن محمود-: رَأَى الشيخ سَيْدٌ بنظرته 
الواعيّة أنّ الأْمَةَ غافلةً عن دِينِها هاجرةٌ لكتاب رَيَها. 
فأراد أنْ يَرِبطها بِوَخيها مِن جَدِيدِ... ثم قال -أي 
الشيحُ حسين بن محمود-: وتَكْمُنُ خُطُورةُ الشيخ سَيَدٍ 
في أنّه لم يَكْنْ كبَقِيّة الكتّاب الذين وَقَهُوا مَؤْقفَ 
المُدّافع عن الإسلام بَلْ تَعَدَى الشيح سَيْدٌ هذه المرحلة 
إلى مُهاجَمةَ عقائدٍ الكْفَارٍ شَرْقًا وَعَرْيَا بِمَنْطِقٍ 
الاستعلاء سكين والإعجاز التشريعيّ القرْآنِيَ» وكأنّه 
جَدّدَ في الأمَةِ قول الله تعالى (وَلَا تهنُوا وَلَا تَحرَبُوا وَأَنتُم 
الأَغْلَؤنَ إن كُنتُم مُّؤْمنِينَ4: فقد كان مِن مَكْرٍ الكفارٍ أنْ 
يُؤْصِلُوا رُوحَ الاستسلام والتبَعيّةِ للعَزب في تُفُوس 
المنلوين .حتن. يون لبهم تزويشهم: واحتلالهة؛ 
وكان هناك عَلَّماءُ يدافعون بِاسْتِحْيَاءٍ عن القيّم 
الإسلاميّة. وبعهم أراذ تطوبع الإسلام لِتتماشى مع 
المفاهيم الغربيّة [يُشِيرُ هنا إلى (المدرسة العقليّة 
الاعتزاليّة) والتي هي تَفْسُها (مدرسةٌ فِقّهِ التْسِيرٍ 


وَالوَسَطِيَّة)]» فهذا يقولٌ (الاشتراكية الإسلامية)» وهذا 
يقولٌ (الديمقراطية الإسلامية) [قالَ الشيح محمد قطب 
(الحاصلٌ على 'جائزة الملك فَيْصَلٍ العالميّة في 
الؤّراساتٍ الإسلاميّة") في كتابه (كيف ندعو الناس): 
إنّ قَضيّة عبادة الله وَحْدَهُ بلا شربك -وهي قَضْيَّةُ 1 
إِنَهَ إِلّا اللّهُ)- معناها أنْ يَكونَ اللّهُ هو المَعبودت فى 

الاعتقاد» وهو المعبودت في الشعائر التَعَبّديَةَ وهو 
المُشُرّعٌ» وهو مُقَرْرُ القيّم والمعايير» وهو واضِع منهج 
الحياةٍ لِلنّاسِ؛ وهي قَضِيةُ إلزام لا خِيَارَ فيها لِلمْسلِم ما 
دام مُقرَا بالإسلام» بَنَ هي قَضْيَّةُ إلزام لِكْنِ مَن نطق 
بيسانه ١لا‏ إِنَهَ إِلّا الله ولو كان في دَخِيلةٍ قَلبه مُنافِقًا 
كارِهًا للإسلامء فإنّهِ إِنْ أعرّض عن شربعة الله فإنّه 
يُوْخَدُ بإقراره اللْسانِيَ [وهو َوه (لا إل إلا لله4] ثم 
يُعتَبَرٌ مُرتدًا عنٍ الإسلام (وَبَقُونُونَ آمَنا الله وَبِالرَسُولٍ 
وَأَطَعْنَا ثم يَتوَلى فَرِبِقَ مَنْهُم من بَعْدِ ذَلِكَ وَمَا أُولَئِكَ 
ِالْمُؤْمِنِينَ» وَإِذَا دُعُوا إِلَى الله وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ إذَا 
فَرِيقٌ مَنْهُم مُعْرِضُونَ). (فلا وَرَنَكَ لا يُؤْمِنُونَ حَنَّى 
يُحَكَمُوكَ فيما شَجَرَ بَيْنَهُمْ د ثْمَّ لا يَجدُوا في أَنفْسِهمْ حَرَجَا 
مِمَا قَضَيْتَ وَيُسَلمُوا تَسْلِيمَا)؛ وحين نَدخْلُ في تُعبةٍ 


ته © 


الِيمُقْراطِيَة» فأوّلُ ما تفعلّه هو تحويلٌ هذا الإلزام 
الرنَانِيَ إلى قَضِيَّةٍ يُستفتَى فيها الناسُ؛ وتُوْخَدُ عليها 
الأصواتٌ بالمُوافقة أو الرّفْضٍ» مع إتاحة الفرصة لمن 
شاءً أنْ اقول (إنُكم كيه وَالأقََيّةٌ لا يَجورُ لها أن 
تفرضٌ ريا على الأعْلَبيّة)» وإذّنْ فهي مسالة رأَي 
وليشك 'همانة إلزام» هال تنتظرٌ أنْ يتصل عَدَدُ 
أصواتٍ الموافقين عليها مَبِلَعًا مُعيّنَا حتى تتَقَرّر... ثم 
قال -أي الشيحٌ محمد قطب-: فإنّ القَضِيّةَ يَجِبُ أن 
تَتحَدّدَ على أساس آخَرَ مُخْتَلِفٍء إِنَّ تحكِيم الشّربعة 
إِلْزام رَبَانِيَ لا علاقة له بِعَدَدٍ الأصوات. ولا يُخَيَرَ 
الناسش بشأنِه هَل يَقبَلُونه أَمْ يَرْفُضُونه), ٠‏ لِأَنّهم لا 
تميكون أَنْ يَرفْضْوهِ ثم يَظَلُوا مُسلمِين. .. ثم قال أي 
لعي ا | وق بين أن تكون إقامة 

الإسلام في الأرض مُتَوَقّفة -بَعْدَ مَشيئةٍ الله سُبْحائَهُ 
وتعالّى- على وُجودٍ قاعدةٍ مُؤْمِنةٍ ذاتِ حَجم مُعَيّنٍ 
تمك تحقيق هذا الإلزام الريانِيِ في عام الواقع» وبين 
أنْ يَكون الإلزامُ ذائه موضع َظَرِ! وموضصع إستفتاء 1 
سَوَاءٌ إستطعنا تحقِيقه في عالّم الواقع» أَمْ لم نُستطِغ 
لِضَعفنا وقلّة حِيلَتِنا وهوانِنا على الناس كما كانَ حال 


المُسلمين في مَكَةَ... ثم قال -أي الشيحٌ محمد 
قطب-: ويَحِبُ أنْ تُقَدِمَه الدّعوةٌ [أَيْ يَحِبُ على الدَّعوة 
أنْ تُقَدْمَ الإسلاة] لِلنّاسِ على هذا الأساس (أنَّهِ إِلزامٌ 
رياني وأنّ الناكل عنه مُرتَدٌ في حُكْم الله. وأنّ جَمِيعَ 
الناس مُطالّبون بتحقيقه: حُكَامَا ومحكومينء: سَوَاءٌ 
وُجدثْ هيئَةٌ أو جماعةٌ تُطَالِبُ به أَمْ لم تُوجَذء لأنّه 
ليس مُتوَقَمًا على مُطَالَبة أَحَدٍ مِنَ البَشْرٍ بَعْدَ أنْ طلَبَه 
رب العالّمين مِن عِبادِه بصيغة الأمْرٍ المُلزِم). انتهى] 
وهذا يَقولٌ (الفلسفة الإسلامية): وهذا يُوَصَلُ لمفاهيم 
(القومية الإسلامية)؛ وهذا يقول ب (وَحْدَة الأَدْيَانِ): 
وهذا يُنادي ب (لْأَحْوّةِ الدِينِيَّة بين أصحاب الأَدْيَانٍ 
السَمَاوِيَة4» وهذا يُلْغِي (أحكامَ جِهَادٍ الطْلب) بِحْجَج 
واهيّةء وهذا يَنْفِي وُجُودَ (عَقيدةٍ الوَلاءِ والبَرَاءِ 4» وهذا 
يَسْتَحِي من ذِكْرٍ (الحُدُودِ الشرعيّة)4» وبعضهم طوَّعَ 
وحَرّفَ الكثيز من دَلَالَاتٍ النُصوص لِتْوَافِقَ بعض 
المفاهيم الكُفْرِيَة!ء [ف]أتى الشيخٌ سَيَدُ ليون للجميع 
(إنَّ الإسلام يَعلُو ولا يُعْلَىء ومفاهيمكم هذه كُلَّهها تحت 

قدَمِي: وليس في الأرض شيء صالحٌ غَيْرَ هذا الذِين» 
وهذه مَعالِمُهء فَتَفَيَئُوا بِظِلَالٍ قُرآنِكم» واثرُكوا تَصَوْراتٍ 


عَدُوكمء فلا عدالةً إِلّا في الإسلام» ولا مُستقبّل إلا لَه 
ولا سَلَامَ إلا تحت رايّتِهء ومشكلاتُ هذه الحضارات كُلّها 
سَبَبُها البُعْدُ عن شَرْع الله الذي يَحِبُ أنْ يَحْكُمَ الأرض 
من جَدِيدِ)... ثم قال -أي الشيحٌ حسين بن محمود-: 
لقد عاش الإمامُ (سيّد قطب) رَحِمَه الله خا في رَمَنٍ 
الغبوديّة للتَيّاراتِ والأفكارٍ البشربّة» ومات خُرَّا في زَمَنِ 
الاستسلام للطُّواغِيتٍ الجائيّة على رقاب الأْمَةِ 
الإسلاميّة» وكَتَبَ بِمِدَادٍ دَمِه على صفحات التَأريخ 
أسْطرًا مِنَ التضحيّة لِترِنَها الأجيال المُسلِمةٌ المتعاقبة: 
خيي فيها القِيّمَ الرّانِيّة السَّامِيَة وثقولٌ لها اضصْربُوا 
سيوف العقيدة أ كُنّ طاغوتء وكَسَرُوا بمَطارِق 
الجهادٍ كُلَ القيودء وحَرِرُوا بالاستعلاءٍ الإيمانيّ البشريّة 
مِن كُلّ ما سوى لعن مفود: وأَغْلِنُوا في الأرض اله 
أكبر) إرهابًا لأعداء الله وإرغامًا لكُلِّ حَسُود. ولا ت َتَوَقَفُوا 
عن الزَّحْفٍ حتى تَلْقّوا الله وقد تَقَطّعَتْ أَشْلاؤكم وسُفِكَتْ 
دماؤكم, عَلّه يَرَْضَى عنكم, فَرضًا الله لا يْنَالُ بالسكُونٍ. 
لا بْدّ مِنَ الحَرَكَةَء والحياةٌ الحَقّةَ في طَلَبٍ المَنُونٍ [أي 
المَؤت]. انتهى باختصار. واَنْنَى على الشيخ سيد قطب 
أيضًا الشيحٌ محمد سرور زين العابدين (مُوْسَسُ تيار 


مِن رُمُوزِهِ الشيُوعُ سفر الحوالي وناصر العُمّر وسلمان 
العودة وعائض القرني وعوض القرني ومحمد العريفي 
وسعد البريك وعبدالوهاب الطريري ومحسن العواجي). 
حيث قالَ في كتابه (دراسات في السيرة النبوية): ما 
من عالم مِن علماء المسلمين إِلّا قد رَدّ أو رُدَّ عليه. 
كما قال الإمامُ مَالِكَ رحمه الله وكان. سيد قطب رحمه 
لله أوَابَا إلى الحقّ عندما يَتَبيّنَ له» وقد تراجع في 
الطّبْعَة الثانيّة مِنَ (الظّلال) عن آرَاءٍ ومَواقفَ وَرَدَتْ 
في الطَبْعَةِ الأُولَى... ثم قال -أي الشيخٌ محمد 
سرور-: واجتمعٌ في أسلوبه يَعْنِي الشيحح (سيد 
قطب]] الصَفاتُ والمَرَّايَا التاليَةٌ كان رحمه اللَهُ جَرِبنَا لا 


يَخشى في الله لَوْمَهُ لائم» وكان الطاغوث يَتَرَئَصُ به 


وم ل 


الدوائر وبُقَدمْ له الْرُوضٌ والإغراءات, فَأَغْرضٌ رحمه 
اللّهُ عن المناصب الرّفيعة والجَاهِ العريض ابتغاءَ مَرْضَاة 
الله سبحانه وتعالى وَطْمَعًا بِجَنْته. [وَ]كان مُتَجَرْدَا لا 
يَتعصّبُ لمذهب من المذاهب أو حزبٍ من الأحزاب؛ وما 
كان يَتحدَّتُ عن نَفْسِهء [3]لا أغرفُ كاتبًا في العصر 
الحديث عَرََضْ مشكلات العصر كسَيّدٍ رحمه الله. فقد 


كان أُمِينًا في عَرْضِها وفي وَضْع الخُلُول المُناسبة 
لعلاجهاء [3]كان بعيدًا عن الغُلُوه وكانت أَِلّنُه مِن 
الكتاب والسّنّةَ وأقوالٍ الأئمّة2» [وَ]كانت له جَوَلَاتُ 
وجَوَلَاكٌ في شزح مَعانِي (لا إله إلا الله محمد رسول 
الله) وتوضيح مدلولات الألوهية والتحذيرٍ مِن الشركِ 
والنفاقي... ثم قال أي الشيحٌ محمد سرور- : ولم يكن 
لأي الشيخ (سيد قطب)] صوفيّاء وقد رَدَّ على 
الصوفيّين في مواضع كثيرة مِنَ الظلالٍ؛ ولم يكن مِنَ 
المؤمذين بمنهج الخوارج, وكُتُبُهِ تشهد على ذلك؛ ولم 
يكن من فلول المدرسة الإصلاحية [يعني (المدرسة 
العقليّةَ الاعتزاليّة) والتي هي نَفْسُها (مَدرَسةٌ ففه 
النّيسِيرٍ والوَسَطِيّة). قلث: وقد ذَكَرَ الشيحٌ عبدالله 
الطربقي (وكيل كلية الشربعة بالرباض) في مقالة له 
بعنوان (منهج المدرسة العقلية الحديثة وتقويمها في 
الإصلاح المعاصر) على هذا الرابط أنّ الشيجٌ سيد 
قطب من قم مَن نَقَدوا هذه المدرسة]. وقد رَدَّ عليهم 
في كتابه (خصائصٌ النْصَورٍ الإسلامي). انتهى 
باختصار. وقالَ الشيحٌ ربيع المدخلي (رئيسُ قسم 
السّنَةَ بالدراسات العليا في الجامعة الإسلامية بالمدينة 


المنورة) في (التوضيح لِمَا في خطاب محمد قطب عن 
كُتْبِ أخيه مِنَ التصربح): فلقد شاء الله تبارك وتعالى 
أن أقفق على خطابٍ للشيخ محمد قطب [الحاصلٍ على 
(جائزة الملك فَيْصَلٍ العالْميّة في الدّراساتٍ الإسلاميّة)] 
أخي سيد قطبء وهو جَوابٌ وَجَهَه إلى عبدِالرحمن بن 

محمد الهرفي الذي يَبْدُو أنه سأله عن ([كتاب] العدالة 
الاجتماعِيّة) لشقيقه سيد قطبء. وهذا نَصّه «الأحُ 
الفاضلُ عبدُالرحمن بِنُ محمد الهرفي حَفْظه اللَهُ؛ 
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته؛ سَأْلْتَنِي عن كتاب 
(العدالة الاجتماعية)» فَأَخْبرْكَ أنّ هذا أَوّلُ كتاب ألَّقَه 
بَعْدَ أنْ كانتِ اهتماماثه في السابق مُتَجِهَةَ إلى الأب 
والنَّقْدٍ الأب وهذا الكتابُ لا يُمَئْلُ فكْرَهِ بعدَ أن نضح 
تفكيزه وصار بِحَوْلٍ الله أَرْسَعَ قَدَمًا في الإسلام» وهو لم 
يُوص بقراءَتِه؛ إِيْما الكبُ التي أَوْصَى بقراءتِها كَبَيْلَ 
وَفَاته هي (الظلالٌ "وبصفَة خاصّة الأجزاءً الاثْنَا عَشَرَ 
الأُولَى المُعادةٌ المُتَفّحَةُ وهي آخِرٌ ما كَتَبَ مِنَ الظِلالٍ 
على وَجْهِ التقريب". [وَ]مَعَالِمُ في الطريقء: وهذا الدّينُ» 
وَالمُستَقبَلُ لهذا الدِينِء [وآإخصائصٌ التَّصَوٌرٍ الإسلاميّ. 
ومُقَوْماتُ التَّصَورٍ الإسلاميّء والإسلامٌُ ومشكلا 


الخضارة)؛ أمّا الكُثْبُ التي أوصّى بعدم قراءتها فهي كل 
ما كتبّه قبل (الظّلال)» ومن بينها (العدالة 
الاجتماعية)؛ أَمَا كِتَابُ (لماذا أعدموني) فهو ليس 
كِتَابَا. نما هو مَحاضرٌ التُحقيق التي أَجْرْيَثْ معه في 
السَجْنِ الحربي؛ حُذِفَتْ منها الأسئلة التي وَجَّهَها إليه 
المُحَقّقُ ويَقِيِتِ الأَجِوبةٌ» وقد استخْرّجَها محمد حسنين 
هيكل [قلث: (محمد حسنين هيكل) المقصودُ هنا ليس 
(محمد حسنين هيكل) الأدِيت صاحبّ كتاب (حياة 
محمد). بَلْ (محمد حسنين هيكل) الصَّحَافِيّ الذي كان 
يُوصَفُ بأنّه (كاتبُ السُلطة)؛ و(صَدِيقُْ الحُكَام): 
و(صانغ الرُوّساءٍ)» و(ِمُوَرْحُ تاريخ مِضْرّ الحَدِيث)!!!: 
ولِالأَقَرَبُ للرئيس المِضْريَ جمال عبدالناصر)] مِن 
مَلَفَاتِ السَجْنِء وباعها لِجَرِيدةٍ (الشرق الأوسط) 
فَنَشَرَئْها في جَرِبدةٍ (المُسلِمون [التي كانت تُصْدَرُ عن 
نفس الجهّة التي تُصْدِرٌ جَرِيدة الشرق الأوسط]) 
جز ثم تشَرَئُها في صُورةٍ ا اك 
على أَصُولِها فلا نستطيغ أنْ نَحْكُمَ على مَدَى صِحَّتِها 

ومن المُؤَكَدٍ أنهم حَذَفوا منها ما يَخْتّصٌ بالتعذيب وق 
اغْترَفْتِ الجريدةٌ بذلك- أَمّا الباقي فَيُحْتَمَلُ صُدورُهِ عنه 


ولكن لا يُمْكِنُ القَطْعْ بذلك, وَفْضْلَا عن ذلك فهذه 
التحقيقاتُ كُلَّها كانت تَجْرِي في ظِلّ التّعذيب). انتهى 
باختصار. وقال الشيخ القرضاوي في مقالة له بعنوان 
(وقفة مع سيد قطب) على هذا الرابط: وقد حَدَّنَِي الأ 
د/محمد المهدي البدري أنّ أَحَدَ الإخوة المُقَرّبين من 
سيد قطب -وكان معه مُعتقَلَا في مِخْنَة 1965م- 
أَخْبَرَهِ أنّ الأستادّ (سيد قطب) عليه رحمة الله. قال له 
إِنَّ الذي يُمَيْلُ فكْري هو كُتُبي الأخيزةٌ: المعالمٌ [أَيْ 
كتابُ (معالم في الطريق)]: والأجزاءًُ الأخيرة مِنَ 
الظلال؛ والطبعة الثانية مِنَ الأجزاء الأولى [يعني مِنَ 
الظلال]» وخصائصٌ التصور الإسلامي2. ومقوماثه 
[يعني كتاب (مُقَوْمَات التصوّر الإسلامي)]؛ والإسلامُ 
ومشكلات الحضارة. ونَحوها مما صَدَرَ له وهو في 
السجنء أمّا كُتبُهِ القديمةٌ فهو لا يَتَبَنَاهاء فهي تُمَيْلَ 
تارِيخًا لا أكثر. انتهى. 

زيد: هَل مِنَ الكُفرٍ إشتِراط التّحاكُم إلى القوانِينٍ 
القضعيّة في الغقود اليِّجارِةِ؟. 


عمرو: قالَ الشيحٌ أبو سلمان الصومالي في (النصائح 


المنجية): الأعمال الظاهرة عَلامةٌ على ما في 
الباطن.. ٠‏ ثم قال أي الشيخ الصومالي-: وقد تَقَرَرَ 

عند أهلٍ العلم أنَّ الرَضًا بالكُفرٍ كُفرٌ ورِدَّةٌ عن الإسلام 
[قالَ الشيحٌ أبو سلمان الصومالي في (القَولٌ الصائبُ 
في قصَّهُ حاطب): وكذلك لو فَعَلَ الرَّجُلُ بما يَظْنْه كُفرًا 
كَفَرَ بذلك وإنْ لم يَكْنْ ما فْعَلَ في حَقيقة الأمرٍ كُفْرَا 
لرضاه بالكُفر. انتهى]. ولا شك أنّ الدساتِيرَ الوضعيّة 
دَساتِيرُ شَيطَانِيَةٌ جاهِلِيّةٌ كُفْرِيَةَ ومن الكُفرٍ البواح 
التُوقيغ على الموافقة عليها والقبول لها... ثم قال - 
أي الشيخحٌ الصومالي-: فَمَن وَضَعَ القَوانينَ الجاهليّة 
في البلادٍ الإسلامِيّة فهو كافرٌء ومن سَمِعَ بها فْرَضِيّها. 
أو قَبِلَّها ووافقَ عليهاء فهو كافرٌء ومن كان أُمَرَ 
بّضعها فهو كافرٌء ومن كائث عنده أو في بَيتِه لِيَأْمْرَ 
بها أو لِيَعمَلَ بها يَومَا ما فهو كافِرٌء أو صَوّبَها 
وسَوَّغَها ولم يَأْمْزُ بها فهو كافِز.. 8 قال -أي الشيخ 
الصومالى-: المجالس التَشْرِبعِيةُ الوضعيّة كَفَرةٌ 
كرتذون: .. ثم قال -أي الشيخ الصومالي- : إِنَّ فَضِيّة 
رد اليّناع إلى غيرٍ شرع الله ليس من باب المُحرَّماتٍ 
فُيَجورُ بالضَرورة» انما هي من باب الكْفرٍ بالل 


والإشراكِ فلا يَجورُ إِلّا بالإكراه. انتهى. وقال الشيخحٌ أبو 
سلمان الصومالي أيضًا في (تأييد ومناصرة للبيان 
الختامي لعلماء الولايات الإسلامية في الصومال): 
المُتَحاكِمُ إلى القانونٍ الوضعِيٍ طوعًا كافِرٌء يُستثتى مِن 
هذا الحُكم عند بَعضٍ المُعاصرين المْتحاكِمُ إليه إضصْطِرارًا 
ولَيِسَ بِشَيءٍء لأنَّ قَضِيَةَ التّحاقم إلى غيرٍ شرع الله 
ليس من باب المُحَرمّاتِ التي تجوز بالصّرورة» وإِنّما 
هي من باب الكُفر بِاللَّهِ والإشراك به فلا يَجورُ إلا 

بالإكراهٍ الشرعيّ). انتهى باختصار. 


وقالَ القاسمي (ت1332ه) في (مَحَاسِنُ التأويل): قَالَ 
الْحَاكِمُ (إذَا تَحَاكَمَ رَجُلَانِ فِي أَمْرِء فُرَضِيَ أَحَدُهُمَا بِحُكُم 
الْمُسْلِمِينَ» وَأَبَى النَانِي وَطْلَبَ الْمُحَاكَمَةَ إِلَى حَاكِم 
لْمَلَاحِدَةٍ فَإِنْهُ يَكْفْرُ لأنّ في ذَلِكَ رضًا بِشِعارٍ الكفرة). 

انتهى باختصار. 


وسْئِلَ مَوقعْ (الإسلامُ سؤالٌ وجَوابٌ) الذي يُشْرِفُْ عليه 
الشيخحٌ محمد صالح المنجد في هذا الرابط (هناك بَعضض 
الصّفْقاتِ التي تجري عن طريق بَعضٍ المواقع اليِجاريّة 
عَبْزَ الإنترنت» وتنُصٌ الشروط أنّه إذا حَصَلَ أي 


إختلافب أو نزاع فَإِنّ القضيّة سَتُحالٌ إلى المَحكمة 
وتْحَلُ وَفْقَا للقانونٍ (قانونٍ تلك البلادِء والتي قد تكونُ 
تولة غَيْنَ مسلمةٍ أو لا يُطَبْقَ فيها شرع اللم)؛ فَما 
الحُكمُ هناء هَلْ يَجولٌ الانخراط في مِثْلٍِ هذه 
الصّفَقاتِ؟)؛ فأجاب الموقغ: لا يَجورُ التَحاكُمُ لِغَيرِ 
شرع اللهِء ولا التّحاكُمُ إلى هِيئَةِ قد تحكُمُ بشربعة الله أو 
بقيرهاء فَإِنّ مِن مُقتصّى الإيمان باللهِ تعالّى وعبادتِه 
الخُضوع لِحُكمه والرّضًا بشرعه والرُجِوعَ إلى كتابه 
وسُنَةَ رسوله عند الاختلافي في الأقوالٍ وفي 
الخُصوماتٍ وفي الدّماءٍ والأموالٍ وسائر الحُقوق. فَإنّ 
الله هو الحَكَمُ وإليه الحُكُمُ فَيَجِبُ على الحُكَام أنْ 
يَحكُموا بما أَنزّل الله ووَجَبَ على الرّعِيَّة أنْ يَتحاكموا 
إلى ما أنرّلَ الله في كتابه وسُنَّةَ رَسولهء قال تَعالّى إن 
الله يَأمْرُكُم أن تُوَدُوا الأمَائاتٍ إِلَى أَهْلِهَا إن حَكَمْتُم بَيْنَ 
النّاسسِ أن تخكُمُوا بِالْعَدْلِ) وقال في < حي الرَعِيّه (يَا 
أيُهَا الّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا الله وَأَطِيعُوا النشوق وَأولي الأمْر 
مِنِكُم. فإن تََارَْتُمْ في شَيْءٍ فَرُدُوهُ إِلَى الله ا إن 
كنم تُؤْمنُونَ بِاللّه وَاليَوْم الآخرء ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ 

أُوبًِا4» ثم بَيّنَ أنه لا يَجتَمِعْ الإيمانُ مع التّحاكُم إلى 


غَيْرٍ ما أنزَّلَ الله فقال تعالى (أَلَْ تر إلى الّذِينَ 
يَرْعْمُونَ أَنَّهُمْ آمَنُوا بما أنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا نل مِن قَبْلِكَ 
يُربدُونَ أن يَتَحَاكَمُوا إِلَى الطَّاعُوتٍ وَقَدْ أُمِرُوا أن يَكْفْرُوا 
به وَيُرِبدُ الشَّيْطَانُ أن يُضِلَّهُمْ ضَلَالَا بَعِيدَا1 إلى قَوله 
تعالى (فَلَا وَرَبَكَ لا يُؤْمنُونَ حَنَّى يُحَكَمُوكَ فيمَا شَجَرَ 
بيْنَهُمْاثُمَ لا يَجدُوا فِي أنفسِهِمْ حَرَجَا سما قَضَيْتَ 
وَيُسَلْمُوا تَسْلِيمَا» فَنَهَى سُبحائه -تفيًا مُوَكَدَا بِالقّسَم- 
الإيمان عَمَّن لم يَتَحاكَم إلى الرُسولٍ صلى الله عليه 
وسلم ويَرْضَ بحكمه وبُسَلَمْ له. كما أنه حَكَمَ بكفر 
الوُلاة الذين لا يَحكُمون بما أنرّلَ اله وبظلمهم وفسقهم: 
قال تعالى (وَمَن لَمْ يَحْكُم بمَا أَنَرَّلَ الله وليك هُمُ 
الْكَافزونَ)» (وَمَن : يَخْكُم بِمَا أَنْزّلَ الله فأولنك هُمُ 
الظَالِمُونَ): (وَمَن لَّمْ يَحْكُم بمَا أَنَرَلَ لَه فَأُولَئِكَ هُمْ 
الْفَاسِقُونَ)؛ ولا بْدَ مِنَ الحُكم بما أَنزّلَ اللْهُ والتّحاكُم إليه 
في جَمِيع مَواذّ التّزناع في الأقوالٍ الاجتِهاديّة بين 
العلَماءِ فَلا يُقبَلُ منها [أيْ مِنَ الأقوالٍ الاجتهابيّة] إل 
ما دَلَ عليه الكتابُ والسُنّةُ مِن غَيرٍ تَعصّبٍ لِمَذهبٍ ولا 
تَحَيّزِ لإمامء وفي المرافعاتٍ والخُصوماتٍ في سائر 
الحُقوقٍ لا في الأحوالٍ الشَّخْصِيَّةِ فَمَطْ كما في بَعضِ 


الول التي تَنتِبُ إلى الإسلام؛ فإنَّ الإسلام كُلّ لا 
يكدراء قال تعالّى (يَا أَيُهَا الَّذِينَ آمَنُوا اذَخُلُوا في السَلْم 
اقةً). وقال تعالى (أْفَتؤْمِنُونَ بِبَعْضٍ الْكتاب وَتَكْفُرُونَ 
ببَغض)» فَمَن خالّف ما أُمَرَ الله به ورَسولُه صلى الله 
عليه وسلم بأنْ حَكَمَ بين الناس بِغيرٍ ما أَنرّلَ الله أو 
طَلَبَ ذلك إِيبِاعَا لما يهواه وبُرِبدُهء فَقَد اخَلَعَ رئقة 
الإسلام والإيمانٍ مِن عَنّقِه وإِنْ زَعَمَ أَنّهِ مُؤْمنٌ... ثم 
قال -أَيْ مَوقعْ (الإسلامُ سؤالٌ وجَوابٌ)-: وقال شيحٌ 
الإسلام إبنُ تَيمِيّةَ رَحِمَه الله [في (منهاج السنة 
النبوبة)] (وَالحُهمُ با أَنْرَلَ اللَهُ عَلَى مُحَمَدٍ صَلَّى اله 
عَلَيْهِ وَسَلّمَ هو أَكْملَ أَنْوَاعِ الْعدلِ وَأَحْسَنْهَاء وَالْحُُمُ به 
جِبٌ عَلَى اللي -صَلَّى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَم- وَكُلّ مَنِ 
9 وَمَنْ لَمْ يَلْتَزِمْ حُكُمَ اللّهِ وَرَسُولِهِ فَهُوَ كَافِرٌ وَهَذَا 
اجبٌ عَلَى الأُمّةَ في كُلّ مَا تنَارَعَثْ فيه مِنَ الأمُورٍ 
الاغْتقَادِيَّة وَالْعَمَلِيّة)... ثم قال -أَيْ مَوقعْ (الإسلامُ 
سؤالَ وجَوابٌ)-: وقال إِبْنُ الْقَيَمٍ في (إعلام الموقعين) 
(أَخْبَرَ سُبْحَانَهُ أنَّ مَنْ تَحَاكُمَ أؤ حَاكَمَ إِلَى غَيْرٍ مَا جَاءِ 
بِهِ الرَسُولُ فَقَدْ حَكمَ الطَّاعُوت وَتَحَاكَمَ إِلَيْهِ وَالطَّاعُْوتُ 
كُلُ ما تَجَاوَرٌ بِهِ الْعَبْدُ حَدَّهُ مِنْ مَعْبُودِ أو مَتْبُوع أو 


مُطاعء فَطَاعْوتُ كُلِ قَوْمٍ مِنْ يَتَحَاكَمُون إِلَيْهِ غَيْرَ الله 
وَرَسُولِهِء أو يَعْبْدُونَهُ مِنْ دُونِ الله أو يَتْبَعُونَهُ عَلَى 
غَيْرٍ بَصِيرَةٍ مِنَ الله أو يُطيعُوبَهُ فيمَا لا يَعْلَمُونَ أَنَّهُ 
طَاعَةٌ لِلَهء فَهَذِهِ طَوَاغِيتُ غيتُ الْعَالَم إِذَا تَأَمَلْتَهَا وَتَأْمَلْتَ 
أَحْوَالَ النّاسِ مَعَهَا رَأَيْت أَكْتَرَهُمْ عَدَنُوا مِنْ عِبَادَةٍ الله 
إِلَى عِبَادَةٍ الطّاغُوت» وَعَن عن التَحَاكُم إِلَى الله وَإِلَى 
الَسُولِ إِلَى التَّحَاكُم إِلَى الطّاعُوتِء وَعَنْ طاعَتَهِ 
َمُتَابَعَةِ رَسُولِهِ إِلَى طَاعَةٍ الطّاعُوتٍ وَمْتَابَعتِه).. 

قال -أَيْ مَوقع (الإسلامُ سؤالٌ وجَوابٌ)-: وقالَ الشيحٌ 
محمد بِنُّ إبراهيم [رَئِيسُ القُضاة ومفتِي الذِيَار 
السُعوديّة ت1389ه] رَحِمَه اللّهُ [في (فتاوى ورسائل 
الشيخ محمد بن إبراهيم)] (إنَّ من أقبّح السَّيّئَاتِ 
وأعظم المنقرات التَحاكُم إلى غيرٍ شَرِيعةٍ الله مِنَ 
القَوانِين الوقضعيّة وَالنُْظُم البَشْرِيَةَ وعاداتٍ الأسلافٍ 
والأجدادء التي قد وَقَّعَ فيها كَثِيرُ مِنَ الناس اليَوم 
وارتضاها بَدَلُا مِن شربعة الله التي بَعَتَ بها رَسولّه 
محمدًا صلى الله عليه وسلمء ولا رَبِبَ أنّ ذلك مِن 
أعظم اليّفاقٍ ومن أكبَرٍ شَعائرٍ الكُفر والظلم والُسوقٍ 
وأحكام الجاهِلِيّة التي أبطّلّها القُرآنُ وحَدْرَ عنها الرّسول 


صلى الله عليه وسلم)... ثم قال -أَيْ مَوقعْ (الإسلامُ 
سوال وجَوابٌ)-: وقال عُلَماءٌ اللّجنة الدائمة للإفتاء 
[عبدالعزيز بن عبدالله بن باز وعبدالله بن غديان 
وصالح الفوزان وعبدالعزيز آل الشيخ وبكر أبو زبد] 
(الواجبُ على المُسلمِين أنْ يَتحاقموا إلى الشريعة 
الإسلاميّة؛ وبَحرّمُ على المُسلمِين التّحاكُمُ إلى الأحكام 
العرفيّة والمبادئ القَبَِيّة والقُوانِينِ الوضعِيّةِ ِأنها مِن 
التّحاكُم إلى الطاغوتٍ الذي تُهينا أن ا إليه. وقد 
أمَرَنا الله بالكفر به في قولِه تعالَى (ألَمْ 5 تر إِلَى الَّذِينَ 
َرْعْمُونَ أَنّهُمْ آمَنُوا بما أنزِلَ إِلَيِْكَ وَمَا نل من قَبْلِكَ 
يُبدُونَ أن يَتَحَاكَمُوا إِلَى الطَّاعُوتٍ وَقَدْ أَمِرُوا أن يَكْفْرُوا 
به وَيُربدُ الشَيْطَانُ أن يُضِلَّهُْ ضَلَاٍ بَعِيدَا)... ثم قال 
-أَيْ مَوقغ (الإسلامُ سؤالٌ وجَوابٌ)-: وقالَ الشيحٌ ابن 
باز رَحِمَّه اللْهُ [في (مجموع فتاوى ومقالات ابن باز)] 
(يجِبُ على المُسلِمِين أنْ يَتحاكموا إلى كتاب اله وسُنَّة 
رَسوله صلى الله عليه وسلم في كُلّ شَيءٍء. لا إلى 
القَوانِينِ الوضعِيَّة والأعراف والعاداتٍ القَبَلِيّة... ثم قال 
-أَيْ مَوقعْ (الإسلامُ سؤالٌ وجَوابٌ)-: وعلى هذاء 
فالشّرط الذي ذَكَرَهِ السائل؛ وهو إحالةٌ المسائلٍ المُتنارع 


فيها إلى المَحكمة وتُحَلُ وَفْقَا للقانونٍ الوضعِيّء هذا 
الشرط باطلْ لا يَحِلُ لِمُسِلِمٍ أنْ يَرضَى به. انتهى 
باختصار. 


وجاءَ على مَوقع جربدة الرياض السُعوديّة د تَحْتَ غنوان 
(مُجَمّعٌ الفقه الإسلامِيَ يَبِحَثُ إشتراط التّحاكُم الون 
القوانين القضعِيّة في العُقود التَجارية) في هذا الرابط: 
إفتّتَحَ سَمَاحةُ الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله آل الشيخ 
(مُْتِي عام المملكة» ورَئيسِ المَجلِسِ الَأسِيسِيَ لرابطة 
العالّم الإسلامي) في مَقَرْ الرابطة بِمَكَة المُكرّمة أَمْسِ 
الدذورة العشرين لِلمُجَمّع الفقهيّ الإسلاميّ. التي تعقد تُعقَّدُ 
في القترة من 19 [إلى] 23/1/1432هء: وذلك 
بِحُضْورٍ مَعالِي الشيخ الدكتور عبدالله بن عبدِالمحسن 
التركي الأمِينٍ العام للرابطة [وعضو هيئة كبار 
العلماء ]» وفضيلة الشيخ الدكتور صالح بن زابنٍ 
المرزوقي البقمي الأمِينٍ العامَ لِلمُجَمّع الفقهيَ في 
الرابطةء وبمشارّكة أصحاب السّماحة والفضيلة 
والمَعالي العْلَماءٍ والقُقَهاءٍ أعضاءٍ المَجلِس الذين 
توافدوا إلى مَكَّةَ المكرّمة من مُخْتَلَفٍ البُلدانٍ 
والمُجتمَعاتٍ الإسلاميّةِ... ثم قال -أيْ موقغ جَرِيدةٍ 


الرياض-: بَعْدَ ذلك بِدَأ أصحابٌُ الفّضيلة العْلماءِ 
القُقّهاءٍ إستِعراض البُحوث التي أُعِدَّتْ للمُناقشة في 
الجلسة الأُولّى مِنَ الدّورة العشرين وذلك بعْنوان 
(اشتراط التّحاكُم في الغقود المَالِيّة إلى قانونٍ 
وَضعِيٍ)... ثم قال -أيْ مَوقَع جَرِيدة الرياض- : وبَيْنَ 
الباجثون شروط القاضيء وهي أنْ يَكون القاضي 
مُسلِمَا (فَلا يَجورُ رَفعُ القَضِيَّة المُتنارّع فيها إلى غَيرٍ 
مُسلِم). وأنْ يَكون ذَكَرَا (فلا يَجورُ تَقلِيدُ المرأة لِلقَضاءِ 
مَهُما كائّث عالمة وخَبيرةً)» وأنْ يَكون فَقِية النّفْسِ 
بالأحكام الشَرعِيّة وأن يكون عَدَلَا (فَلا يَجورُ تقليد 
الفاسق)... ثم قال -أيْ موقغ جَرِيدةٍ الرياض-: وبين 
الباجثون أنّ التّحاكُمَ هو رَفعُ الخُصومة للقاضي لِيَحكُمَ 
فيهاء وأنّ الاستعانة بِمَن يَدفْعْ عن الشّشخص ظلمًَا أو 
يَرفْعُهِ عنه [فهذا] مِن باب الاستِنصارٍ وليس من باب 
التّحاكُم, وأنَّ التَّحاكُمَ يَجِبُ أنْ يَكون إلى كتاب الله أو 
صَحجيح سُنَةِ نبِيّه صلى الله عليه وسلم وقَدْ جاءَتٍ 
الأوامٌ بذلك مِنَ الله في كتابه وفي صَحِيح سُنَةِ نبيِه 
صلى الله عليه وسلم... ثم قال -أَيْ مَوقَعْ جَريدةٍ 
الرياض -: وأكَدَ الباجثون على دعوة المُسلِمِين جَمِيعًا 


إلى الاستكثارٍ من مَراكزٍ التّحكيم المنضبطة بضوابط 
الشّرع؛ والحرص على النَّضِ على اللّجِوءِ إليها [أيْ 
عند التَنارُع] في الغقود والمُعامَلاتٍ اليِّجارِبَة ما أمكن» 
والحرص مَهْما أمكن إذا أَضْطرُوا إلى القُبولٍ بِاللّجوِ 
إلى فانونٍ وَضعِيٌ مُعَيَنِ أنْ يُضيفوا إليه [أيْ إلى 
القُبولٍ باللّجُوءِ إلى قانونٍ وَضْعِتٍ مُعَيّنِ] شَرْط عَدَمِ 
مُخالفةٍ الشّرِبعةٍ الإسلامِيّة. انتهى باختصار. 


زبد: هناك من يَْعُمُ أنَّ مِنَ الكفرٍ حَمْلَ الأوراقي التَبُوتِيّة 
التي تُصَدِرُها الدّولهٌ الكافِرةُ (مِثْلَ بطاقة الهُوِيّة وجَوَازِ 
السَفَرٍ ورْخْصَةٍ القيادةٍ وشهادةٍ الميلاِ)» وترى أنَّ مناط 
النَكفِيرٍ هنا هو الرّْضًا بِالبَلَدِ الذي يَحكُمُ بالكفرٍ وحمل 
أوراق بها شعارات الدّولة الطاغوتيّة؛ فَهَنَ هذا 


و 


-ه 0 
صحيح ١:‏ . 


عمرو: قال الشيحٌ أبو مالك التميمي (المُتَخَرْجُ مِن 
قسم الشربعة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية 
بتقدير امتيازء والحاصل على الماجستير من المعهد 
العالي للقضاء في الفقه المقارنء» وتمَّ ترشيخه لِلْعَمَلٍ 
قاضيًا في المحاكم التابعة لوزارة العدلٍ السعودية ولَكِنّه 


رَفَضَ) في (السُوَالاتُ النَيجِيرِيَة) رادا على مِثْلِ هذا 
السّوَالِ: الذي يَظهَرُ أنَّ المَناط المَذكور في كُفْرٍ حامِلٍ 
الأوراق التّبوتيّة تكفيرٌ باللازم وهو غَيرُ مُنضَبط لِأنَّ 
كَثْيرَا ممّن يَحملٌ هذه الأوراق لا يَعترِفُ بِالبَلَدٍ التي 
أصدرَثْها بل يكفرٌ بها وبنكرٌ شعاراتها؛ ولَكِنّ المناط 
المُؤيْرَ هو فيما ثمليه الدّولةَ المانحة لهذه الأوراق 
على طالبيهاء فَإِنِ |: ترط عليهم ما يُوجب القفر 
كالالتزام بِالوَلاءٍ والنْصرةٍ لِلدّولة المانحة والنّزولِ تحت 
حُكمها كان ذلك كفا والعياد بالله... ثم قال -أي 
الشيخٌ التميمي-: وإذا خَلَثْ هذه الأوراقٌ قُ الحكوميّة مِن 
موجباتٍ الكفرِء وكائث من قَبِيلٍ الأوراق التَبِوتِيَّة البحتة 
التي تُد : تُتّخَدُ لِمْجَرَّدٍ التُوثيق 3 والتّنظِيم الإداريٍ البَحْتَ فهي 
دُونَ الكُفر. انتهى. 
زبد: لقد ذَكَرْتَ أن أَكْثرَ اناس على دين مُلُوكهِذْ, فهَلْ 
يَعنِي ذلك أنَّ أَكْثْرَ الرّعيََّةِ الكافرة تَسلِمُ فَوْرَ إسلام 
الحاكم الكافرء وأَكثّرَ الرّعيّة المسلمة تَكْفُرُ فَوْرَ كُفْر 
1 الحاكم المُسْلِمِ؟. 


عمرو: الرّعَيّة المسلمة لا تَكْفُرُ فَوْرَ كُفْرٍ الحاكم؛ ولكن 


إذا كَفَرَ الحاكِمُ وَجَبَ عَلَى الرّعيّة المسلمة الْقِيَامُ عَلَيْه 
وَخَلْعْهُ وَنَصْبُ إِمَام عَادِلِء فإن عجزوا عن ذلك 
فسيترتب على هذا العجز -كما نَرَى بأَغيِْنا في الواقع 
المُشاهَدٍ وكما مر على مدار العصور والتجارب 
التاربخية- أنْ يقومَ هذا الحاكمٌُ باستخدام أدواته 
السلطوبة في نشر ما صار به كافرا بَيْنَ الرّعِيّة 
المُسلمة» وأن تَضْعْف عَقيدةٌ الرعية (تذرِيجيًا)» وأن 
تتفشى فيهم عقيدة الحاكم (ِتَدْرِبِجِيًا) وأن يُتابغ أفراذ 
الرَعيّةِ -فَْدَا تِلْوَ الآخَرِ- الحاكمَ (تَدرِيجِيًا) على كفره 
حتى ينتهي الأمر إلى أن يكون المتابعون للحاكم على 
كفره هُمْ أَكْثَّرَ الرّعيّة وعندئذ تتحقق مقولة ١ِالنَّاسُ‏ 
عَلَى دِينٍ مُلُوكهخ) والتي يراد بها كما مر بيانه !أكْثَرُ 
النَّاسِ عَلَى دِينٍِ مُلُوكهِمْ)؛ وهنا ينبغي الانتباه إلى أنه 
عندما كَقَرَ الحاكمُ فإن الداز ما زالت داز إسلام والرّعَيّة 
ما زالت مُسلِمةٌ» ولكن بعد استخدام هذا الحاكم نظامًا 
يُشَرّعُ فيه ما يخالف معلومًا مِنَ اين بالضرورة أو 
نظامًا يُعادِي المُسلِمِين وبُوالِي الكُفَارَ فإن الدار عندئذ 
تصبح دان كفرء وأما الرّعِيِّةُ فلا تزال سُسَلِمةٌ في 
غُمومها ما دام أن أَكْثّرَ الرّعِيّة يتَرلُونَ مِن هذا الحاكم 


ونظامِه من أجل كُفرهماء وتَفِرٌُون مِنَ التّحاكُم إليه (بأن 
يتحاكموا فيما بينهم إلى شربعة الرحمن)» وعندئذ لا 
يُحكَمُ على أحدٍ مِنَ الرّعِيَّةِ بالكفر إِلّا مَن عَلِمَ أنه يُتابغ 
-أو يُعِينُ- الحاكِمَ على كُفره, فإذا لم يتب أَكتَرٌ الرّعيّة 
مِن هذا الحاكمَّ ونظامَه من أجلٍ كفرهماء أو تَرَكوا 
(التَّحاكُمَ يما بينهم إلى شربعة الرحمن) مَلْتَجِئِينَ إلى 
(التّحاكُم إلى شريعة الحاكم الكافر ونظامه)» فعندئذ 
تُصبح الرّعيّةُ كافرةً في عمومهاء وعندئذ لا يُحْكمْ لِأحَدٍِ 
مِنَ الرّعيَّةٍ بالإسلام إِلّا مَن عُلِمَ أنّه مُتبَرَئٌ مما به 
كَقَرَتِ الرّعيَّةُ؛ كما ينبغي هنا الانتباه أيضا إلى أنه قد 
يكون الحاكِمٌُ مُسِلِمَا والدار دار كَفرٍ والرعيةٌ كافرةً في 
عمومهاء كَأَنْ يكون الحاكمُ أَسْلَمَ تَوَا ولم يتمكن بَعْدُ مِنِ 
إستبدالٍ شرائع الكفر بشرائع الإسلامء وقد يكون الحاكِمُ 
مُسِلِمًا والدازٌ داز إسلام والرّعَيّ كافرةً في عمومهاء كما 
في دار الإسلام التي كُلُ مَن فيها أو أكتَرُهم أهل ذِمَّة؛ 
كما ينبغي هنا الانتباه أيضا إلى أنه عندما يَسْتَوْلِي 
الكُفْارُ على دار الإسلام ولا يتمكنون من إجراء أحكام 
الكفر فيها فإن هذا الاستيلاء يوصف بأنه (استيلاء 
ناقص)ء أما إذا تمكنوا من إجراء أحكام الكفر فيها فإن 


هذا الاستيلاء يوصف بأنه (استيلاء تام).» وَلْيُعْلَمْ أنه 
على مدار العصور كان عُمُرٌ حالة (الاستيلاءٍ الناقص) 
قَصِيرًا جدَا بِالنْسبة إلى عُمُرِ حالة (الاستيلاء التام) 
لأن حالةً (الاستيلاءٍ الناقص) حالةٌ تَرَيْصٍ ومدافْعةٍ لا 
حالةٌ تعايُشٍء ولأنّ الجميع (الحاكِم الكافرء والرّعَيّة 
المُسلِمةً) يحاؤلون. التُخَلْضَ من هذه الحانة: فالحاكم 
الكافر لا يَرْضَى بالاستيلاء الناقصٍ الذي يُعَكَرْ صَفْقَ 
بَقاءِ وتثبيت عَرْشهء وأيضًا الرّعيِّةُ المسلمة لا تَرْضَى 
أَقَلِ من خَلْع هذا الحاكم الكافرء وهي في هذا الوقت 
في حالة مُدافَعةِ وإعدادٍ وَتَأَشُبء ولديها مِنَ القوة 
والشوكة ما مَنَعَ مِن تمكين هذا الحاكم الكافرٍ مِنَ 
الاستِيلاءٍ التامَ حَتَّى اللّحْظَةِ؛ وممًا ذُكِرَ يُعَرَفُ أنَّ داز 
الكفرٍ قد تكونُ دار مُسلمِين لأنَّ أكثّرَ أهلها مُسلمون. 
وأنّ دار الإسلام قد تكونُ دار كافرين لأنَّ أكثّرَ أهلها 

كافرون؛ وإليك بعص أقوالٍ العلماءٍ فيما ذُكِرَ: 


(1)قال الشيح أبو عبدالرحمن الصومالي في (رَدُ 
التُحريفٍ عن مَبِادِي الذين الحَنيفٍ): : مَتَى يَكُونْ الأصلٌ 
في التَّعامُلِ مع الأفرادٍ والطُوائفٍ إسلامّاء ومتى يَكُونُ 
فرا؟ يُعامَلُ القَردُ على ما أظهرَةُء فمن أَظهَرَ إسلاما 


وتوبة مِنَ الشّركِ يُعامَلُ على هذا الأصلٍ ولا يَجُورُ 
تكفِيرُهُ أو الظَّنّ به شرا وكُفْرّاء وبُقال (الأصلُ في 
التّعامُلِ مع هذا أنَّهُ مُسلِمٌ), وهذا ما يُسَمَّى باستصحاب 
الحالٍ أو إستصحاب البّراءة الأصلِيّة؛ وكذلك مَن أظهَر 
كُفْرًا وشركًا يُعَامَلُ على هذا الأصلٍ ولا يَجُوزُ الحُكُمْ 
بإسلامه أو الظَّنُّ به خَيرَا وإسلامّاء وبُقالُ (الأصلْ في 
التّعامل مع هذا أنَّهُ مُشرِكٌ)» وهو استصحابُ لآخر 
حاله... ثم قال -أي الشيحٌ الصومالي-: وثعامّل 
الطائفةٌ على ما أَظِهَرَتْه» فَإِنْ أَظهَرَتْ إسلامًا وتوبةً مِنَ 
الشركِ تُعامَل على هذا الأصلٍ ولا يَجُورُ تكفِيرُها أو 
الظّن بها شرا وكُفرّاء وبُقال (الأصل في التَعامُلٍ مع هذه 
الطائفة أنّها مُسلِمةٌ): وهو إستصحابٌ لآخر حالها؛ 
وإنْ أظهَرَثْ كُفْرَا وشركًا تُعامَل على هذا الأصلٍ ولا 
يجُورُ الحُكُمُ بإسلامها أو الظّنُ بها خَيرَا وإسلامّاء وبقال 
(الأصل في التَّعامْلِ مع هذه الطائفة أَنَّها مُشركة): 
وهو إستصحابٌ لآخِرٍ حالها... ثم قال -أي الشيحٌ 
الصومالي-: وإذا دَخَلَ المُسلِمُ داز طائفة أو قَبِيلةِ عَلِمَ 
بإسلامها فَإِنّهُ يُعامِلُ أفرادها على أصلٍ الإسلام؛ ولا 
يَمتَحِنُ الأفراد» ويُصَلِّي خَلْفَ إمامِهم دُون أنْ يَسْأَلَ عن 


إعتقاده. لأنّ الأصل أنّ الطائفة الواجدة كَشَخص واحدٍ 
ما لم يَظهَرٍ الخلافء فَإِنْ ظَهَرَ فيها مَن هو على الكُفرٍ 
عَلِمَ أنَْهُ ليس مِنَ الطائفة المُسلِمة في الدِينِ؛ وإذا دَخَلَ 
المُسِلِمُ داز طائفة أو قبيلةٍ عَلِمَ بكفرها فَإِنْهُ يُعامِل 
أفراتها على أصلٍ الكفرء فَلا بَأَكُلُ ذَبائحَ أفرادهاء ولا 
يُصَلّي خَلْفَ إمامهاء ولا يَنكِحُ نساءَ هاء لأنَّ الأصل أن 
الطائفة الواجدة كشخص واحِدٍ ما لم يَظهَرٍ الخلاف. 
فَإنْ ظَهَرَ فيها مَن هو على الإسلام والبّراءة مِنَ الشرك 
وأهله عَلِمَ أنهُ ليس مِنَ الطائفة المشركة في الدّين.. 
ثم قال -أي الشيحٌ الصومالي- : إِنَّهُ كما أنَّ الإسلامَ 
أي الإسلام)» فَيَكُونُ فَردٌ كافرا وفردٌ مُسِلِمَاء فكذلك جَعَلَ 
الإسلامُ لِكُنَ طائفةٍ أو قبيلةٍ أو مَمْلكةٍ أو دَولِةٍ حُكمًا 
شرعيًا يُلحِقُها بِأْحَدٍ الدِيئين (الكُفرٍ أو الإسلام)؛ فَتَكُونُ 
ما كافِرةً وإمّا مُسَلِمة» ويُرجَعْ في أمرٍ الكُفرٍ والإسلام 
إلى الكتاب والسُنّة» لا إِلَى غرف النَّاسِ وتَصَوّْراتِ 
البيئة وأهواء المشايخ المفثونين ِالدّنَيَا؛ وإذا صارَث 
طائفة -أو قبِيلةٌ أو دَولةٌ- كافرةً فَإِنَّ دارّها تضاف إلى 
الكفرٍ فَيْقالَُ (إِنّها داز كُفر)» أو تضاف إلى ساكنيها 


يقال (إنّها دار الكافرين): وكذلك إذا صارّث طائفةٌ - 
أو قبيلةً أو دولةً- مُسلمة فَإِنّ دارها تضاف إلى 
الإسلام فَيّقالَ (إنّها داز إسلام)2» أو ثضافٌ إلى 
ساكنيها فَيُقالٌ (إِنّها دان المُسلمِين)... ثم قال -أي 
الشّيعُ الصومالي-: الطائفةٌ المُمتنِعةٌ التي تُظهرٌ الكفر 
وتَكُونُ لهم الغَلَبِةٌ في بلادها فَإِنَّ دارها داز كُفرِء ويَجبُ 
على المُسلم القادِرٍ أنْ يُهاجِرَ منها إذا لم يَقِز على 
إِظهارٍ دِينِْه [قال الشيحٌ إسحاقٌ بِنُ عبدالرحمن بن 
حسن بن محمد بن عبدالوهاب (ت1319ه): قال في 
الإقناع [ِللْحَجَاوِيَ (ت968ه)] وشرحه [للبُهُوتي 
(ت1051ه)] إوَتَحِبُ الْهجْرَهُ عَلَى مَنْ يَعْجِرُ عَنْ 
ِظْهَارٍ دِينِه بِدَارٍ الْحَرْبِء وَهيَ ما يَغْلِبُ فِيهَا حُكْمْ 
الْكُفْرِءِ رَدَ جَمَاعَةٌ [أيْ مِنَ العلماء] وَقَطَعَ به فِي 
الْمنْتَهَى [يعني (منتهى الإرادات) لابن النجار] (أَوْ بَلد 
بَُاةِء أو بدّع مُضِلَّةٍ كرفض واعتزال). فَيَخْرُجُ مِنْهَا إِلَى 
دَارٍ أَهْلٍ السُنّةٍِ وُجُوَا إنْ عَجَنَ عَنْ إِظْهَارٍ مَذْهَبٍ أَهْلٍ 
السُنَةَ فيها)... ثم قال -أي الشيحٌ إسحاقٌ-: وقال 
الشيخ العلامة حَمَدُ بن عَتِيقَ رحمه الله [في (سبيل 
النجاة والفكاك من موالاة المرتدين والأتراك)] (وأما 


مسألة إظهار الدين» فكثير من الناس قد ظَنّ أنه إذا 
قَدِرَ أن يتلفظ بالشهادتين» وأن يصلي الصلوات الخمس 
ولا يُرَدذُ عن المساجدء فقد أَظْهَرَ ديئه وإن كان ببلد 
المشركين: وقد غَلَط في ذلك أَقْبَّحَ العَلَطِ. قال [أي 
الشيحٌ حَمَدُْ] (ولا يكون المسلمُ مُظِهرَا للدين» حتى 
يُخالف كلّ طائفة بما أشتهرز عنهاء ويُصَرّحَ لها 
بعداوته, فمَن كان كْفْرُهِ بالشرك فإظهارٌ الدين عنده أن 
يُصَرّحَ بالتوحيد, والنَّهي عن الشرك والتحذيرٍ منه؛ ومّن 
كان كُفْرهِ بجحد الرسالة فإظهارٌ الدّين عنده التصريح 
بأنّ محمدا رسول اللهء ومّن كان كَفْرْهِ بترك الصلاة 
فإظهار الدين عنده بفعل الصلاةء ومن كان كَْفْرْه 
بموالاة المشركين والدخول في طاعتهم فإظهارٌ الدين 
عنده التصربح بعداوته والبراءة منه ومن المشركين)... 
إلى آخر كلامه رحمه الله تعالى؛ فالحاصل هو ما 
قَدّمناهء من أنّ إظهار الدين الذي تبرأ به الذمة» هو 
الامتياٌ عن عُبَّادٍ الأؤثان بإظهار المعتقد. والتصريحٌ 
بما هو عليه [أي وتصريحٌ المُوَجّدٍ بما هو عليه مما 
يُخالِفُْ فيه المشركين]. والبُعْدُ عن الشرك ووسائله. 
فمَّن كان بهذه المثابة إِنْ عَرَفتَ الدين بدليله وأمِن 


الفتنة جاز له الإقامة؛ بَقِي مسألةٌ العاجز عن الهجرة: 
ما يَصْنَعْ؟. قال الوالدٌ [الشيخ عبدالرحمن بن حسن آل 
الشيخ (ت1285ه)] رحمه الله لَمَا سُئِلَ عنه (وأما إذا 
كان المُوَحَدُ بين ظهراني أناس مِنَ المبتدعة 
والمشركين» ويعجزُ عن الهجرةء فعليه بتقوى الله 
ويعتزنُهم ما استطاع. ويَعْمَلُ بما وَجَبَ عليه في تَفسه. 
ومع من يُوافِقُه على دِينِهء وعليهم أنْ يَصْبِروا على 
أدذَى من يُؤذيهم في الدين» ومن قَدِرَ على الهجرة 
وَجَبَثْ عليه). انتهى باختصار من (الأجوية السَّمعيَّات 
لحل الأسئلة الروّافيّات» بعناية الشيخم عادل 
المرشدي)]. ومثلٌ هذه الطائفة لا يقال (يَجِبُ تطبيق 
قاعدة (توفْرٍ شروط التكفير وانتفاء موانعه) [يَعنِي إذا 
كانتِ الطّائفة تَنْتَسِبُ تَنْتَسِبُ للإسلام] في حَقّ كُلِ فَردٍ منها). 
ولم يَقُنَ بها [أَيْ بالقاعدة المذكورة] الصّحابةُ في 
خُروب أهلٍ الرَّدّةِ المُنتسبين إلى الإسلام» ولم يَكُونُوا 
[أي الصّحابةُ] يَقُولون (ِيَحِبْ سُؤْالٌ كُلّ شخص بعينِه 
(هَلٍ إرتدّ أَمْ لا؟))» وإنّما كان يَكفيهم إعلانٌ السَّادةٍ 

والرٌوّساءٍ . انتهى باختصار. 


(2)وقال الشيخ أحمدُ شاكر (نائب رئيس المحكمة 


الشرعية العلياء الْمْتَوَفّى عام 1377ه/1958م) في 
(حُهُمُ الجاهليّة): أَيَجُورُ في شرع الله أن يُحكم 
ا كن ل ا ت 
أورُوبًا الوَتِيَةٍ الملجدة, بَلَ بتشريع لا يُبَالِي واضِعه 

(أَوَافقَ شِرْعَة الإسلام أَمْ خَالَقُها؟). ِنَّ المُسلِمِين لم 
يبلا بهذا قط -فيما نَعلَمُ مِن تاريخهم- إلا في عَهِدٍ 
مِن أسوَأ غهودٍ الظلم والظّلامء في عَهِدٍ التَتَارِ ومع 
هذا فَإِنّهمِ لم يَخضّعوا له, بَلْ عَلَبَ الإسلامُ التّتَار ثم 
مَرْجَهم [أيْ مَرَّجَّ الإسلامُ النَتارَ] فأَدخَلّهم في شرعتِه 
وزال أثَرَ ما صَئَعوا [أي التَتَارُ] مِن سُوءٍء بتَباتٍ 
المُسلِمين على دِينِهم وشرِبعتهم؛ وإِنّْ هذا الحكمَ السّيَىٌ 
الجائرٌ كانَ مَصُدَرُهِ الفَرِبِقُ الحاكِمٌُ إذ ذاكء لم يَنْدَمِجْ 
فيه أحَدٌّ مِن أفرادٍ الأَمَةِ الإسلامِيّة المحكومة» ولم 
يَتَعَلْمُوه ولم يُعَلَموهِ أبناء هم , فَمَا أُسْرَعَ ما زال أََرُهِ 
ولذلك لا نَجِدُ له في التاريخ الإسلامِيٍ -فيما أعلمُ أنا- 
ثرا مُفَصَّلّا واضحّاء إِلّا إشارّة عاليةً مُحكمةً دقيقةً من 
العَلّامة الحافظ ابن كَثيرٍ المْتوَة فى سَنة 774هء [فَ]قَدْ 
ذكرَ في تفسيرهء عند تفسِيرٍ قوله اتعالى (أفَحكُم 
لْجَاهِِيَة يَبْغْْنَء وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ الَّهِ حُكْمَا لَقَوْم 


يُوقنُونَ) فقالَ (بْنْكِرُ تَعَالّى عَلَى مَنْ خَرَجَ عَنْ حُكْم الله 
الْمُشتمِلٍ عَلَى كُلِ خَيِْ النَاهِي عَنْ كُِ شَرِء وَعَدَلَ إِلَى 
مَا سِوَاهُ مِنَ الآراء وَالْأهْوَاءٍ وَالاصطِلَاحَاتٍ الّتِي وَضَعَهَا 
الرَجَالُ بلا مُسْتَنَدٍ مِنْ شَرِبعة الله كمَا كَانَ أَهل 
الْجَاهِلِيَة يَحُْمُونَ به مِنَ الصَّلالَاتِ وَالْجَهَالَاتِ مِمًا 
يَضْعُونَهَا بِآرَائِهِمْ وَأَهْوَائهِمْ, وَكَمَا يَحْكُمُ به التَتَارُ مِنَ 
السَيَاسَات الْمَلَكيّة الْمَأَخُودَةٍ عَنْ ملكهم جَنْكِيزْخَان الذي 
وَصعَ لْهُمُ (الْيَاسِقَ)) وَهْىَ عِبَارٌَ عَنَ كِتَابٍ مَجْمُوعَ مِنْ 
أخكام قَدِ إِفْتَبَسَهَا عن شَرَائِعَ شَنَّىء مِنَ الْيَهُودِيّة 
وَالنّضْرَانِيّةِ وَالْمنّةٍ الإسْلَاميّة وَغَيْرهَاء وَفِيهَا كَثِيرُ مِنَ 
الأحكام أَحَدّهَا مِنْ مُجَرّدِ نَظرِهِ وَهَوَاهُ فَصَارَتْ في بَنِيه 
شَرْعَا مُتَبَعَا يُدَمُونَهُ [أيْ بَعْدَ ما أغلّنوا إسلامهم] عَلَى 
الْحُكُم بِكِتَاب اللّهِ وَسْنّةٍ رَسُولهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ, 
فَمَنْ فَعَلَ ذَلِكَ فَهُوَ كَافِرٌ يَحِبُ قِتَالُهُ حَنَّى يَرْجِعَ إِلَى حُكْم 
الله وَرَسُولِهِء فَلَا يُحَكُمُ سِوَاهُ في قَلِيلٍ وَلَا كثير)؛ أرأيْثم 
هذا الصف القَويّ مِنِ إبن كثير في القّرنِ الثامن؟, 
ألسثم تَرَوْنَه تَصفٌُ حال المُسلِمين في هذا القصر في 
القَرنٍ الرَّابِعَ عَشَرَ؟ إِلّا في فَرْقٍ واحدٍ -أَشَرْنا إليه 
آنِفًا- أنَّ ذلك كان في طَبَّقَةٍ خاصّةٍ مِنَ الحُكَام أتى 


عليها الزَّمَنُ سَرِبعًا فاندَمَجَتْ في الأَمَّةِ الإسلامِيّة» وزال 
أَئَرَ ما صَئَعَتْء ثم كان المُسلمون الآنَ أسواً حالًا 
منهم, لأنَّ الأَمَهَ كُلّها الآن تكاد تَندَمِجُ في هذه 
القَوانِينِ المُخالفة للشربعة [قالَ الشيحٌ عبدالله الغليفي 
في (التنبيهات المختصرة على المسائل المنتشرة): 
فانظز رَحِمَك الله ورَعَاكَء أَلَيْسَتْ دَساتِيرُ القضر في 
حُكْم (الْيَاسِق). انتهى. وقالَ الشيحٌ محمد إسماعيل 
المقدم (مؤسس الدعوة السلفية بالإسكنْرئة) في 
مُحاضّرة مُفَرّعَةٍ على هذا الرابط: ما تَعيشه اليَومَ أَقْبَحُ 
وأَفْحَشُ مِن مُجَرّدِ إمتناع طائفةٍ عن شَيْءٍ مِن أحكام 
الشربعة» فُما نحن فيه أَشَدُ من ذلك؛ لأنّه ليس مُجَرّدِ 
إمتناع عن شربعة بَلْ نَبْدا ِلدِينِ... ثم قال -أي الشيخح 
المقدم-: والتّتارُ أَقْضَلُ مِمّن يَحْكُموننا الآ مِنْ حَيْتُ 
مَوْقَفُهم مِنَ الدِينِ. انتهى]» والتي هي أشْبَهُ شيءٍ 
بالياسق الذي إصطئعه جَنْكِيرْخَان. انتهى باختصار. 
وقالَ الشيخ أحمدُ شاكر أيضًا في (حْكْمُ الجاهليّة): إن 
الأذرن في هذه القوانِينِ الوّضعيّة واضمٌ وُضوحَ 
الشمسء هي كفْرٌ بَوَاحٌ» لا خَفاءَ فيه ولا مداراة:» ولا 
غذْرَ لِأحَدٍ مِمّن يَنتَسِبُ للإسلام -كائنًا مَن كانَ- في 


العمل بها أو الخُضوع لَها أو إقرارهاء فَلْيَحدَرٍ إِمْرُقٌ 
لتفسه؛ء وإكُلُ إمْرِي حسيب نفسه)؛ ألا فَلْيَصْدَع العْلَماءُ 
بالق خلن ميق واكلفا ينا أملرا. يللد عبد غير 
مُوانِين [أيْ غَيْرَ مَفتُورين] ولا مُقَصَرِين؛ سَيّقولُ عَنّي 
عَبِيدُ هذا (الياسق العصري [يَعنِي القوانينَ الضعيّة]) 
وناصِرُوهء أنِّي جامدٌء وأَنِي رَجْعِىّ. وما إلى ذلك مِنَ 
الأقاويل» ألا فَلْيتقولوا ما شاءواء فَما عَبَأْتْ يَومَا ما بما 
يقال عَنّيء ولَكِيِي ُلْتُ ما يَجِبُ أنْ أقول. انتهى. وقالَ 
الشيحٌ محمد بن إبراهيم (رئيس القضاة ومفتى الديار 
السعودية ت1389ه) في (فتاوى ورسائل الشيخ 
محمد بن إبراهيم): فَلِهذه المحاكم مَراجِغ» هي القانونُ 
الْنْسِيَ والقانون الأمْريِكِي والقانونٍ البربطانِيَ» وغَيرها 
مِنَ القَوانِينِء ومن مَذاهِبٍ بَعض المَدَّعِينَ المُنتسبين 
إلى الشريعةء وغَيرٍ ذلكء فَهذه المَحاكِمٌُ الآن في كَثِيرٍ 
من أمصار الإسلام مُهَيََّةٌ مُكَمَلةُ مفتوحةٌ الأبواب 
والناسٌُ إليها أسرابٌ إِثّْرَ أسرابء يَحكُمُ حُكَامُها بينهم 
بما يُخالِفٌ حُكمَ السُّنَةَ والكتاب مِن أحكام ذلك القانون. 
وتُلْزِمُهم به وتُقِرُهم عليه وتُحَيّمُه عليهم, فَأَيُّ كُفرٍ فَوْقَ 


هذا الكفرء وأىُ مُناقضة للشهادة بأنّ مُحَمَّدَا رَسولْ الله 
بَعْدَ هذه المُناقضة. انتهى. 


(3)وقال الشيخ سيد قطب في كتابه (مَعالِمُ في 
الطريق): الشأنٌ الدائمُ أنْ لا يَتَعايشل الحقُّ والباطل في 
هذه الأرض. انتهى. وقالَ الشيحٌ سيد قطب أيضًا في 
كتابه (في ظلال القرآن): (وَلَا يَرَانُونَ يُقَاتلُونَكُمْ حَتَّى 
يَرْدُوَكُمْ عن دِينِكُمْ إِنِ اشتطاغوا), وَهَذَا التَقْرِيرُ الصَّادِقَ 
مِنَ العليم الْخَبِيرٍ يَكْشْفُ عَنٍ الإضْرَارٍ الْخَبيثِ عَلَى 
الشّرّء وَعَلَى فثئة الْمُسْلِمِينَ عَنْ دِينِهِمْ بِوَضْفِهَا الْهَدَفَ 
الثّابت الْمُسْتقِرٌ لأغدائِهمء وَهُوَ الْهَدَفُ الذي لا يَتغيّرُ 
لأغدَاءٍ الْجَمَاعَةَ الْمُسْلِمَةِ فِي كُلِ أَزضٍ وَفي كُِ جيلٍ؛ 
إِنّ وُجُودَ الإسْلام فِي الأزض هُوَ بِدَاتِهِ غَيْظ وَرُعْبٌ 
لِأْعْدَاءٍ هَذَا الدِينٍ وَلِأَعْدَاءٍ الْجَمَاعَةَ الْمُسْلِمَةَ في كُلّ 
حِين؛ إِنّ الإلام بِذَاتِهِ يُؤْذِيهمْ وَتَغِيظْهُمْ وَيُخِيفُهُم فهو 
مِنَ الْقُوّةِ وَمنَ الْمَتَانَةٍ بِحَيْتُ يَخْشَاهُ كُلُ مُبْطِلٍ وَبَرْهَبُهُ 
قي أَبْلَجَ وَمِنْ مَنْهَج قوم وَمِنْ نظام سَلِيمء إِنْهُ بهذا 
كُلّهِ حَرْبَ عَلَى الْبَاطِلٍ وَالْبَفْي وَالْفَسَادِ وَمِنْ ثم لا 
ُطِيقُهُ الْمُبْطِلُونَ الْبُعَاهُ الْمُفُسدُونَء وَمِنْ ثَمّ يَرَصْدُونَ 


لأهله لِيَفْتنُوهُمْ عَنْهُ وَبَرْدُوهُمْ كُقَارَا في صُورَةٍ مِنْ صُوَرٍ 
الكفرِ الكثيزة ذَلِكَ أَنّهُمْ لا يَأمَنُونَ عَلَى بَاطِِهِمْ وَتَغْيِهم 
وَفْسَادِهِمْ وي الأَزض جَمَاعَةٌ مُسْلِمَةٌ تُؤْمِنُ بهَدَا الدِين 
َتَتبْعْ هذَا الْمَنْهَجَ وَتعيشٌ بِهَدَا النْظَام؛ وَتتنَوَعْ وَسَائِلَ 
قتالٍ هَوْلَاءٍ الأغدَاءٍ لِلْمُسْلِمِينَ وَأَدَوَاتِه وَلَكِْنَّ الْهَدَفَ 
َظَلُ تَابتَا أَنْ يَرْدُوا اْمُسْلِمِينَ الصَّااقِينَ عَنْ دِينِِمْ إن 
استطاغواء وَكُلَمَا الْكَسَرَ فِي يَدِهِمْ سِلَاحٌ انْتَضْوا [أيْ 
أخرّجوا] سِلَاحًا غَيْرهُ وَكُلّمَا كلّث [أيْ صَعْفْتْ] في 
أَيدِيِهِمْ أَدَاةٌ شَحَدُوا [أيْ سَنُوا وَأَحَدُوا] أَدَاةَ غَيْرَهَاء 
َالْخَبَر الصَّادِقَ مِنَ الْعلِيم الْخَبِيرٍ قَائِمٌ يُحَذّرْ الْجَمَاعَة 
الْمُْلِمَة مِنَ الاسْتِسلام وَيُتبَهُهَا إلَى الْخَطْرِ وَيَدْعُوها 
َِى الصّبٍْ عَلَى الَْيْدٍ وَالصّْرٍ عَلَى الْحَزْبٍ وإلَا فَهِيَ 
حَسَارَةٌ الدُنيَا وَالْآخّة وَالْعَدَابُ الَّذِي لا يَدْفْغْهُ عَذْرٌ وَل 


(4)وقال الشيحٌ أبو مصعب الزرقاوي في مقالة له 
بغنوانٍ (القتال قَدَرُ الطائفة المنضورة) تَشَرَثها صحيفة 
النَبَْ (العددُ 267 الصادِرٌ بتاريخ 16 جمادى الأولى 
2م إن الله سُبحائه وتعالى خَلَقَ الخَلق لعبادته 
واتّباع شَرِيعتِه ولم يَترُكْهم هَمَلًا [أيْ سُدَى بلا تُواب 


ولا عقاب]ء بَلْ أرسَلَ إليهم رُسُلًا يَدعوتّهم إليه 
وبَدُلُونَهم عليه؛ فَانقُسَمَ العباذُ إلى فَرِبقينء فرِيقّ هداة 
للّهُ بفضلِه ورَحمته؛ وَفَرِبقٌ أصَلهُ الله بعلمه وعدله. 
ومَضّى قَدَرُ الله وجَرَتْ سُنَته أنْ يَقَعَ التَّدافُْ والصّراغٌ 

بين هَدَين الفَرِيفين (الحَق وأنصازه» والباطلُ وأعوائه). 
وذلك على مَرّ الْعُصُورٍ وَكَرَ الدهُورٍ وإلى أنْ يَرِتَ الله 
الأرض ومن عليها (سُنَةَ اللَهِ في الَذِينَ خَلَوَا مِن قَبْلُ؛ 
وَلَن تَجِدَ لِسُنَة اللّهِ تَبْدِيلًا4. وذلك أنّ الحَقّ والباطِلَ 
ضِدَانِ لا يَجتمِعان أَبَدَاء فَوْجودُ أحَدِهما على أرضٍ 
الواقع يَستَلزِمُ -ولا بُيّ- مَحْوَ الآخَرِ أو إضعافه 
بتجريدِه مِنَ لأس التي يَربَكِرُ عليها والمَبادِئ التي 
قيامُه بهاء فلا يُتَصَوَّرُ في مَيدانٍ الواقع أنْ يَتَعايَثل 
الحَق والباطِلٌ مَعَا على أرضٍ واحدة من دُونٍ عَلَبةٍ 
لِأَحَدِهما على الآخَرِء أو سَعْي لتحقيق هذه الغَلَبةِ» ولو 
فض أن الحَقّ إستكان جقبة مِنَ الزّمَنِ وأَحجَمَ عن 
مُزاحَمة الباطِلٍ ومدافعتِه, فَإِنَّ الباطِلَ لن يُقابل هذه 
الاستكانة إِلّا بِصَولِةٍ يَسِتَعلِي بها على الحَقّ وأهله. 
يَرُومُ مِن خلالها النَيْلَ منهم والقّضاءَ عليهم؛ أو على 
الأقنِ تجربدهم من أَهْمّ ما يُميَرْهمِ عَنِ الباطِلٍ وأهله. 


عَبْرَ سِلْسِلَةٍ مِنَ التَاناتٍ والتي لا تُبْقِي لهم مِنَ الحَقّ 
غيْرَ إسمه؛ ومن مَنهَجه غَيْرَ رَسمِهء لِيَغْدُو [أيْ أهل 
الحَقّ] في نِهايَةِ القطافٍ جِزْهًَا مِنَ مملكة الباطِلٍ وذيلا 
فك أذيايه وَبِنْسَتِ اليّهايَة؛ القرآن الكَرِيمُ يَرْخَرُ بالآيَاتِ 
التي تُقَرَرُ هذه الحقيقة وتُوَصِلُّهاء يَقول الله سُبحائته 
وتعالى لقال الَّذِينَ كَقَرُوا لِرْسْلِهِمْ لَنْخْرِجَنَكُم مِنْ أَرْضِنًا 
أو لَتعُودُنَ في مِلَتِنَا [وقَالَ تعالّى أيضًا حِكَايَةَ عَنْ 
أَصْحَابٍ الْكَهْفٍ (إِنْهُم إن يَظْهَرُوا عَليْكم يَرْجُمُوكُمْ أ 
يُعِيدُوكُمْ في مِلَتِهِمْ وَل لّن تُفِْحُوا إِذَا داكا إنّهها حَقَيقة 
اعرد بَيْنَ الحَقّ والباطِل» حَقِيقةٌ ثابتة مُستقرَةٌ لا 
تتعَيّرُ بتَعيّرٍ الزْمانِ ولا تَتَبَدَلُ بِتبَدْلٍ المكانء فَلِيسَ لِأهْلٍ 
الإيمان مِنَ الرّسْلِ وأتباعهم عند مَل الكّفرٍ قَاطِبَةٌ إل 
أحَدُ سَبِيلّينء إمّا أنْ يُخْلُوا لهم الأرض -بالقّتلٍ 
والنّصفِية والتَّشْرِيِدٍ والطّردٍ والإبعادٍ- لِيَعيثوا فيها كُفرًا 
وفَسادَاء وإمًا أنْ يَتنارّلوا عن الحَقّ الذي معهم 
ويَستسلموا للباطلٍ وحزبه وتذوبوا في مُجِتَمَعِهم وهذا ما 
تأباه طَبيعةٌ هذا الدِينِ لأتباعه... ثم قال -أي الشيخ 
الزرقاوي-: قال اللّْهُ تعالى حكاية عن شَعَيْبِ عليه 
السَّلامُ (وإن كان طَائِقَةٌ مَنكُمْ آمَنُوا بِالّذِي أَرسلت به 


وَطَائِفَة لّمْ يُؤْمنُوا فَاضْبرُوا حَنَّى يَحْكُمَ اللَهُ بَيْئَنَاه وَهُوَ 
خَيْرُ الْحَاكِمِينَء قَالَ الْمَلَأْ الَّذِينَ اسْتكْبَرُوا مِن قَوْمِهِ 
نْْرِجَنَكَ يَا شَعَيْبُ وَالَذِينَ آمئوا مَعك من قَرتتِنَا أو 
لَتَعُودنَ في مِلَتِنَا قَالَ أَوَلَوْ كُنَا كَارهين)» فالباطِلُ لا 
يُطِيقٌ وجودَ فنَةَ نُؤْمِنُ بِاللّهِ وبرسالته في ديارهم وإِنْ 

كائث هذه الفئةٌ فنَهَ ضَعِيفةً مُجَرّدةَ مِن كُلَ أسباب القُوَة 
المادَيّة... ثم قال -أي الشيخ الزرقاوي- : وإذا كان قد 
سَبَقَ في قَضاءٍ الله مُعاداةٌ الباطِلٍ لِلحَقّ وأهله 
وتَسَلُطُهم عليهم بأنواع الأدذى وألوانٍ العذاب [قال إِبْنُ 
تَيْمِيّةَ في (منهاج السنة النبوبة): وَالَهُ تعالَى إذا أَرْسَلَ 
الْكَافِرِينَ عَلَى الْمُسْلِمِينَ فَعلَيْنَا أن نَرْضَى بِقَضَاءٍ الله 
في إِرْسَالِهمْ وَعَلَيْنَا أن تَجْتهدَ فِي دَفعِهمْ وَقتالِهِمْ؛ وأحَدُ 
الأَمرَيْنِ لا يُنَافِي الْآخَرَ وَهُوَ سُبْحَائَهُ خَلَقَ الْقَأر 
َالْحَيةَ وَالْكَلْبَ الْعقُورَ وَأَمَرَنَا بقَْلِ ذَلِكَ فَنَحْنُ تَرْضَى 
عنٍ اله إذ خَلَقَ ذَيكَ وَنعلم أن لهُ فِي ذَلِكَ جكمة 
وَتَْتُلْهُمْ كَمَا أَمَرَئَا فَإِنّ اللّهَ يُحِبُ ذَلِكَ وََرْضَاهُ. انتهى]. 
فَقَدْ أَمََ سُبحائه أوْلِيَاءَه بإشهارٍ سَيفِ العداوة 
والبَغضاءٍ في وَجْهِ الباطِلٍ وأهله. ورَفْع عاء الجراءة عن 
الكفْرٍ وحزبه. قال سُبحائه (ِقَدْ كات لَكُمْ أُسْوَةٌ حَسَئَةٌ 


و 


في إِبْرَاهِيمَ وَالَذِينَ مَعَهُ إِذْ فَانُوا لِقَوْمِهمْ إن بَُآءْ مِنكُم 
وَمِمًا تَعبَُونَ من ذُونٍ الله كفزنا بَكُمْ وَيَدَا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُم 
الْعَدَاوَةُ وَالْبَْضَاءْ أَبَدَا حَتَّى تُؤْمِنُوا باللَهِ وَحْدَهُ): قال 
الشيحٌ حَمَدُ بِنُ عتيق [ت1301ه] رَحِمَه اللهُ [في 
(سبيل النجاة والفكاك من موالاة المرتدين والأتراك)] 
(وها هنا كتة بَدِيعةَ في قولِه تعالى (إنّا بُرآءُ مِنكُم 
وَمِمّا تَعْبْدُونَ مِن دُونٍ الّه)» وهي أنّ الله تعالّى قَدَّمَ 
البّراءة مِنَ المُشركين العابدين غير اللهِء على الْبَرَاءة 
مِنَ الأوثان المعبودةٍ من دُون الله أن الأول أَهَمُ مِن 
الثاني فَإِنْهِ قد يَتبَرَا مِنَ الأوثان ولا يَتبَرَا مِمّن عَبَدَها 
فلا يَكونُ آبيَا بالواجب عليه. وما إذا تبراً مِنَ 
المشركين فَإِنّ هذا يَستَلزِمُ البَراءة مِنَ معبوداتهم) إلى 
أن قال [أي الشيخ إبنُ عَنِيق] (فعليك يهذه الْكتةٍ. 
فَإنّها تفتحٌ [لَك] بابًا إلى غداوة أعداءٍ الله فَكَمْ [مِن] 
إنسان لا يَمَعُ منه الشَّركُ ولَكِنّه لا يُعادِي أهله [أَيْ أهل 
الشرك], فلا يكونُ مُسلِمًا بذلك إِذْ تَرَِكَ دِينَ جَمِيع 
المُرسَلِين؛ ثم قال تعالى (كَفْرَنَا بِكُمْ وَيَدَا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُم 
الْعَدَاوَةُ وَالْبَعْضَاءُ دا حَنَّى تؤْمِئوا باه وَحْدَهُ) فَقَولْه 
(بَدَا) أي ظهَرَ وبانء وَتَأَمَّلَ تَقدِيمَ العداوة على 


التغضاءء لأنّ الأولّى أَهَم مِنَ الثانيّة» فَإِنّ الإنسانُ قد 
يُبِغْضُ المُشركين ولا يُعادِيهم» فَلا يَكونُ آتِيّا بالواجب 
عليه حتى تحصّل منه العداوةٌ والبَغضاءًء ولا بُدَ أيضًا 
مِن أنْ تكون العداوة والبَغضاء بادِيّتين ظاهرّتين 
(5)وقالَ مصطفى صبري (آخِرُ من تَوَلَّى مَنْصِبَ 'شيخ 
الإسلام" في الدولة العثمانية» وكان صاحبٌ هذا 
المَنْصِبٍ هو المَفْتِي الأكْبَرَ في الدولة) في (موقفُ 
العقل والعلم والعالم من رَبَ العالّمين وَعبادِه 
المْرسَلِين): هذا الفَصْلْ [أَيْ فَصْلْ الّينِ عنٍ السَيّاسة] 
مُؤْامَرةٌ بِالدِينٍ للقّضاءٍ عليه. وقد كان في كُلّ بدعة 
أحدتّها المصربون الْمُتَقَزنِجونَ في البلاد الإسلامية كَيْدٌ 
لِلدِينِ ومُحاوَلةٌ الخُروج عليه؛ لكنّ كَيْدَهم في فصله 
إرتدادٌ عنه؛ مِنَ الحكومة أُوَلَا ومن الأَمَّةِ ثانيّاء إِنْ لم 
يَكُْنْ بارتدادٍ الداخلين في حَوزةٍ تلك الحُكومة [حَوزةُ 
الخكومة هي جَمِيعْ الأراضي التي تحكُمُها] باعتبارهم 
أفرادَاء فباعتبارهم جَماعة وهو أقصَرُ طربق إلى الكُفر 
مِنِ إرتدادٍ الأفراد» بل إِنّه يَتَضَمَنُ إرتداد الأفرادٍ أيضًا 


لقُبولهم الطاعة لتلك الحُكومة المُرتِدّة... ثم قال -أَيْ 
مصطفى صبري-: وماذا الفزق بين أنْ تن الأمر 
في البلاد الإسلاميّة خكومة مُرئَدَةٌ عن الإسلام وبين أَنْ 
تحتلّها حكومةٌ أَجْتَبِيَةَ عن الإسلام إقال مصطفى 
صبري هنا مُعَلّقَا: مَدَارُ الفَزْقٍ بين دار الإسلام ودار 
الخرب على القانونٍ الجاري أحكامٌه في تلك الدِيَارِِ كما 
أن فصل الي عن السّيّاسة معناه أنْ لا تكون 
الحُكومةٌ مُقَيّ مُقَيَدةَ في قَوانِينِها بِقَواعِدٍ الدِينِ. انتهى. وقال 
الشيخ 38 محمد المقدسي في (إعداد القادة الفوارس 
بهجر فسادٍ المدارس): فَمَا الفَْزْقٌَ بين طاغوتٍ نجليريٍ 
وآخَرَ عَرَبِيٍَ؟!. انتهى]» بَلِ المرثدُ أبعدُ عنٍ الإسلام بن 
غيره وأَشَدُ وتأثيرُه الضارٌ في دِينِ الم أكتز» مِن 
حيث أن الخكومة الأجْنبيَة لا تَتَدَخْلُ في شُؤونٍ الشعب 
الدينِيَّة وتتز ترّكُ لهم جماعة فيما بينهم تَتَوَلّى الفَصْلَ في 
تلك الشؤونٍ [قالَ الشّوْكَانِيُ في (السيل الجرار): وداز 
الإسلام ما ظَهَرَتْ فيها الشَّهَادَتَانٍ والصّلاهُ ولم تظهز 
فيها خصلةً كُفرِيَة ولو تأوبلا إلا بجوارٍ [أَيْ إلّا دِمَةٍ 
وأمان. قالّه حسين بن عبدالله العمّري في كتابه (الإمام 
الشوكاني رائد عصره). وقالَ الشيحٌ صَدّيق حَسَن خَان 


(ت1307ه) في (العبرة مما جاء في الغزو والشهادة 
والهجرة): كإظهارٍ اليَهودٍ والنّصارَى ديهم في أمصار 
المُسلمِين. انتهى] والّا فُدارٌ كَفْرٍ... ثم قال -أي 
الشُوْكَانِيُ-: الاعتباز [أَيْ في الدار] بظهور الكلمة: 
فإنْ كانتِ الأوامز والنُواهِي في الدارٍ لأهلٍ الإسلام 
بحيث لا يَسِتَطِيعٌ مَن فيها مِنَ الكُفَارٍ أنْ يَتَظاهَرٌ بكُفره 
إلا يقونه مَأَذونَا له بذلك مِن أهلٍ الإسلام فهذه داز 
إسلام؛ ولا يَضْنُ ظهورُ الخصال الكُفرِيّة فيهاء لأنّها لم 
تظهز بِقُوّة الكفَارٍ ولا ِصَولَتِهم كما هو مُشاهدٌ في أهلٍ 
الذِمّة مِنَ اليَهود والنّصارى والْمُعَاهَدِينَ الساكنين في 
المدائن الإسلاميّة» وإذا كانَ الأم العَمْسَ فالداز 
بالعس. انتهى]» ومن حيث أنّ الأمَةَ لا تزال تَعتَبرُ 
الحُكومة المُرتدَة عن دِينِها مِن نَفْسِها [أَيْ مِن 3 
الأمَة] فَتَتدَ [أَي الأَمَةُ] هي أيضًا معها تدريجيًا؛ وربما 
يَعِيبُ هذا القول لأي القول بِأنّ الُكومة المُرتَدّةَ أَصَرُ 
على دين الأَمَةِ مِنَ الحُكومة الأَجْنَبِيَةِ الْختلّة] عَلَىّ 
مَن لا خَلَاقَ له في الإسلام الصَّمِيم والعائبُ يَرَى 
الوَطَنَ فَمَطْ فُوقَ كل شَيءٍء مع أن المُسَلِمَ يَرَى الوطن 
مع الإسلام فهو يَتَوَطْنُ مع الإسلام وتهاجز معه... ثم 


قال -أَيْ مصطفى صبري-: فتُركيَا كلها ببلادها 
وسكَانِها خَرَحَثْ بَعْدَ حُكومة الْكمَالِيِينَ [نِسْبَةٌ إلى 
مصطفى كمال أتاثورك. قائدٍ الحركة التَّركيّة الوَطَنِيّةِ, 
ومُوّسَسٍ الجُمْهُورِبَةٍ التزكيّة الْمْتَوَفّى عام 1938م). 
وقد جاء في موسوعة المذاهب الفكربة المعاصرة 
(إعداد مجموعة من الباحثين» بإشراف الشيخ علوي 
بن عبدالقادر السَّقّاف): الحكومة الْكَمَالِيَهُ أَلْفَتِ الخلافة 
العثمانية سنة 1924م. انتهى باختصار] من يَدٍ 
الاسلام... ثم قَالَ -أَيْ مصطفى صبري -: نَرَى فضيلة 
الأستادّ الأكبرٌ المراغي شيخ الجامع الأزهر يقول في 
كلمةٍ منشورةٍ عنه في الجرائد ما معناه (إنَّ في إمكانٍ 
أي حُكومة إسلاميّة أن تخرْجَ عن دِينِها فُتُصبحَ حُكومة 
لا دِينِيّة وليس في هذا مانِعٌ مِن أنْ يَبْقَى الشعبُ على 
إسلامه كما هو الحالٌ في تُرْكيَا الجّدِيدة [يَعنِي بَعْدَ 
إعلانٍ قِيَامِ الجُمْهُورِيّة التَزكيّة وإعلانٍ إلغاءٍِ الخلافة 
العثمانية]), والأستادٌ الأكبنٌ ليس في حاجةٍ إلى 
الفحص عن النَلْءِ الجَدِيدٍ التَركيَ المْتَخَرّْج على 
مَبادئ الحُكومة الْكَمَالِيَّةٍ التي إعترّف الأستادٌ الآن 
بأنّها حُكومة لا دِينيّة ولا في حاجة إلى التفكيرٍ في 


كونٍ الشعب التّركيَ القَدِيمٍ المُسلم يَنّي يَومَا عن يَوم 
وبَخْلّفُهِ هذا النثلُءْ الجَدِيدُ اللادِينِيُ ليس فَضِيلَته في 
حاجة إلى الفحص عن هذه الحقيقة المرّةِ إِذْ لا يَعْنيه 
حال النّركِ ومآلهم مُسلِمِين أو غَيْرَ مُسلِمِين ولا حال 
الإسلام بي ظلّه عن بلادهم بسرعةٍ 1 
التَّرِيج حتى حتى أنَّ الْأسْتادَ لا يَعنِيه تبِعَةٌ القَْوَى التي 
تَضْمّنَها تَعَزيه بيقاء الشّعْب على إسلامه مع إرتدادٍ 
الخُكومة في تُرْكيّاء والتي تفتحُ الباب لِأَنْ يَقول قائلٌ 
(إنّ الخُكومة ما دامث يَنحَصِرٌ كُفْرُها في نفسها ولا 
يُعْدِي الشَّعْبَء فَلا مانِع مِن أنْ تفعلَ حُكومة مِصرّ - 
مَتَلَا- ما فَعَلَْه حكومة تُرْكيَا مِن فَصْلٍ الدِينِ عن 
السَيَاسةِ» بِمَعنَى أنّه لا يُخافٌُ مِنْه [أَيْ مِنَ الفَضْل] 
على دين الشغب). كأَنَّ الدِينَ لازِمٌ للشغب فَقَطْ لا 
للخُكومة, مع أنّ الحُكومة لَيْسَتْ إِلّا مُمَيْلَةَ الشّعْبٍِ -أو 
وَكيّته- التي لا تفعلُ غَيْرَ ما يَرضاهء فإذا أخرّجَها 
أفعانها عن الدّينِ فَلَا مَنْدُوحَةَ [أَيْ فَلَا مَفَرَ] مِن أ 

يَخْرْجَ مُوَكَلُهها أيضًا لأنَّ الرّضًا بِالكَفْرٍ كْفْرْه وهذا ما 
يَعودُ إلى الشغب من فغلٍ الحكومة فَحَسْبُء فَضْلًَا عَم 
يَفْعَلُ الشغبُ نَفْسُه بَعْدَ فِغْلِ الحُكومة الفاصلٍ بين الِّينٍ 


والسَيَاسة وبَخْرْجٌُ به عن الذِينِ -وَلَوُ في صُورةٍ 
التَّدرِيِج- إقتِداءً بِحُكومَتِه التي يَعْدُّها مِن نَفْسِه. انتهى 
باختصار. 


(6)وقالَ النووي في (شرح صحيح مسلم): قا 
الْقَاضِي عِيَاض: أَجْمَعَ الْعُلَمَاءُ عل 9 0 لا 
نْعَقِدُ لِكَافِ وَعَلَى أَنَهُ لَؤ طرَأ عَلَيْهِ الْكفْرْ إِنْعَرََء قَالَ 
لأي الْقَاضيِ عِيَاضُ] (وَكَذَا لو شلك إِقَامَةَ الصَّلَوَاتٍ 
وَالدّعَاءَ إِلَيْهَا قَالَ (وَكدلِكَ عِنْدَ جُمْهُورِهِمْ الْدْعَةٌ) 
قَالَ (فَلَؤ طرَاً عَلَيْهِ كُفْرٌ وَتَغْييرٌ للشزع. أو بذعَة خْرَحَ 
عَنْ حُكُم الواية. سقط طاقف. لوكت عل 
الْمُسْلِمِينَ الْقِيَامُ عَلَيْهِ وَخَلْعْهُ وَنَضْبُ إِمَام عَادِلِء إِنْ 
أَمْقئهُمْ ذَلِكَ» فَإِنْ لَمْ يَقَعْ ذلك إِلّا لطائِقَةٍ وَجَبَ عَلَيْهم 
الْقِيَامْ بلع الْكَافِرِء وَلَا يَجبْ فِي الْمَبتدِعِ إلا إذَا ظَنُوا 
الْقُدَْةَ عَلَيْه فإِنْ تَحَمَّهُوا الْعَجْرَ لَمْ يجب الْقِيَامُ وَْيْهَاجِرٍ 
الْمُسْلِمُ عَنْ أَرْضِه إِلَى غَيْرِهَا وَبَفِرٌ بِدِينِه. انتهى 
باختصار. 


(7)وقال بسام ناصر في مقالة له على هذا الرابط: 
(النَّاسُ عَلَى دين مُلُوكهِم) من العباراتِ الشائعة 


والمُتدالة بين الناس. وهي تُعَبّرُ بِدِفّةِ وعمقٍ عن مَدَى 
در السُلطة السَيَاسِيِّة على تشكِيلٍ دِينٍ رَعَايَاهَاء أو 
إشاعة نَسَقٍ التَدَيْنِ الذي تُرِبدُهء إمّا لقاع السُلطة 
بهء أو لأنّه إختيارُها الأنَبُ -بحَسَب تقديراتها- 
لتحقيق سيّاساتِها وَرُوَاها... ثم قال -أَيْ بسام 
ناصر- : الناسٌ يمِيلون إلى هَوَى السَّلطانٍ واختياره. 
فيَفْشْوَ فيهم ذلك الاختِيارٌ والتَّوَجْهُ حتى يُضْبِحَ هو 
الأكثّر حُصُورًا في حَيَاتِهم: والأمر كذلك إذا ما أرادَ 
السُلطانُ أنْ يُشيعَ في المُجتمع نَسَفًا مُعَيّنَا مِنَ التَدَيْنِ: 
أو مَذْهَبًا مِنَ المذاهب العَقَدِيّة أو الفقهيّة, فَإِنّهِ بتبَيه 
له سَيْوَظَفْ كُلَ أجهزة ورجَالَاتِ دَوْلَتِهِ لإشاعة ذلك 
المذهب وترسيخه بين الناس؛ لِذَا فإنّ مِنَ المُتسَالَم 

عليه [أَيْ مِنَ المُسَلّمِ به] بَيْنَ دَارسي تاريخ الفِرّقٍ 
والمذاهب». أن من عَوامِلٍ انتشار مَدْهَب دِينِي ماء وعْلُقٍ 
صَوؤته على غيره مِنَ المَذاهب الأَخْرَى في مَرحَلة 
تاريخيّة ماء تَبَيِي السُلَطَّةِ له» وفْرْضُه على الرّعيّهُ 
باعتباره نَسَقٍ التَيْنِ الرُسْمِيَ الذي ثريدُ شيُوعَه بين 
رَعَايَاهَاء ما يُوَفْرُ له [أيْ للمذهب] مساحات أُوْسَعَ مِنَ 
الانتِشارٍ والثّمُوَ والازدهار؛ ومن المَوَكّدٍ أنَّ السُلطةً 


السياسيّة تَمْلِكُ من أدواتٍ فَرْضٍ إختيارها الدِينِيَ ما 
يُمَكُِها بالفعلٍ مِن تحقيق ذلكء ويَأتِي في مَقَيَمَةٍ تلك 
الأدواتِ تَوْجِيهُ الغلّماءٍ والفْقّهاءٍ والدّعاةٍ للقيام بذلك 
الذؤر... ثم قال -أيْ بسام ناصر-: حيئما تجِدُ 
السُلطةٌ السَِياسِيّةُ -أَيَةُ سُلْطَةِ- حاملي لِوَاءٍ الدِينٍ 
والشّرِيعة يُسارِعون إلى تقدِيم فُرُوضٍ الطاعة لِحُكَامِها. 
ويُبارون في كُلِ حَدَثْ ومُناسَبةٍ إلى إغلان الوَلَاء لهم 
باعتبارهم وُلَاة الأَمْرٍ الشّرعيّينء فَإِنّها سَتَعَصٌ على ذلك 
النّسَقِ مِنَ التَديْنِ بنَوَاجِذِهاء وسَتْْدِقُ على رجالاته مِنَ 
الأَغْطَيَاتِ والهبّاتٍ والامتيازاتٍ ما يُدِيمُ طاعتهم لأولياء 
الأمور, ويَجْعَلّهم الحرّاسَ الأوفيّاء له [أَيْ لْوَليَ 
أمْرهم]؛ المُسارعين إلى خِدْمَتِه والمدافعين عنه في كُلِ 
حين؛ وحيئما يُجِيلٌ المُرّاقبُ نَظَرّهِ في واقع الأنظمة 
لسِيَاسِيّةٍ المعاصرة التي تخْرصٌ على أن تَظهَرَ في 
كُلّه. مِن جاح تلك السُلطة في تشكيلٍ نَسَقٍ تَدَيْنٍ 
الناس على الوَجْهِ الذي تُربدُ له أنْ يَسُودَ في المُجتمع: 
مع كَبْتِ [أَيْ فَهْرِ] كل الأنساقٍ الأخرى والتَّضْيِيقٍ 
عليهاء وتَوْظِيف العلماء والقُقَهاءٍ والدّعاة لِيَكُونوا أَلْسِنةً 


التفاع عنها [أيْ عن السُلطة] والتّرويج لها والدَّعوة 
إلى شَرعِيّتَهاه ومن عجائب مَصَادِيقٍ تلك المقولة 
النَّاسُ عَلَى دِينٍ مَُلُوكهمْ) أنَّ السّلطة قادِرةً على 
تطوبيع غالب غلّمائها وثقّهائها ودُعاتها إلى كافة 
سِّاساتِها واختياراتهاء فما كان في قاموسهم الفقهي 
عرامًا وممنوعًاء بات مع قرارات وَلِيَ الأمرٍ حَلَالا 
ومسموحًاء وَلَنْ يَعْجَرَ أولتك القُومُ عن إستخدام الأيِلَةٍ 
الشرعيّة وتطوبعها بما يَتوافَقُ مع تَوَجُْهاتِ السُلطة 

لإنْفاذٍ سِيّاساتِها وقراراتها. انتهى باختصار. 


(8)وقال المراغي (ت1371ه) في نفسيره: (!فْقَالَ 
الصُعَفَاءُ لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا إِنّا كُنا لَكُمْ تَبَعَا4 أيْ فقال 
الأنباعٌ لقادتتهم وساتِهم الذين إِسْتَكْبَرُوا عن عبادة الله 
وحده وعن إيّباع قولٍ الرُْسْلِ (إِنَا كُنَا تابعين لكم, 
تأْمْروئّنا فتَأتمِرَ وتَنْهَوْئَنَا فتنتهي) (ِفَهَلْ أنثم مُغْنُونَ 
عَنَا مِنْ عَذَابٍ اللَّهِ مِن شَيْءٍ) أي فهل تدفعون عنا 
اليوم شيئا من ذلك العذاب كما كنتم تَعِدُوئَنا وتُمَنُوئَنا 
في الدنياء وقد حَكَى اللَهُ رَدّ أولئك السادة عليهم (ِقَانُوا 
َو هَدَانَا اللّهُ لَهَدَيْنَاكُمْ1 أي لو أرشدنا الله تعالى وأضاء 
أنوار بصائرنا وأفاض علينا من توفيقه ومعونته. 


لأرشدناكم ودعوناكم إلى سُبْلِ الهُدى ووَجّهْنا أنظاركم 
إلى طريق الخير والفلاح» ولكنه لم يهدنا فَصَلَلْنا 
السَّبيل فأضْللناكم... ثم قال -أي المراغي-: (اذْهَبَا 
إلى فَرْعَوْنَ إِنّهُ طَفَى) أي اذْهَبَا معا إلى فِرْعَؤْنَ 
وناضلاه الحُجَّة بالحُجَّةَ وقارعاه البُرهانَ بالبرهان, لأنّه 
طَغَى وتجبّر وتمَرّد حتى إِذَعَى الربوبية (ِفْقَالَ أنَا رَيُكُمْ 
الأغلّى)» وتخصيصٌ فَرْعَوْنَ بالدعوة [هوَ] من قبَلٍ أنّه 
إذا صادَفْتِ الدّعوةٌ من فَرْعَوْنَ أَدُنَا صاغيَّةً واستجاب 
لدَعوّتهما وآمّن بهما تبعه المِصْرِبُون قاطِبة كما قِيلَ 

(النَّاسُ عَلَّى دِينِ مُلُوكهمْ). انتهى باختصار. 


(9)وقالَ الشيحٌ محمد إسماعيل المقدم (مؤسس الدعوة 
السلفية بِالإسْكَنْدرِيَة) في مُحاصّرة مفَرَعْةَ على هذا 
الرابط: مصرٌ في زمن الفتح الإسلامي المبارك» كان 
عامة المصربين قبطا نصارى. لكنها [أَيْ مِصْرَ] 
محكومة بشرع الله تابعة للخلافة الإسلامية لأمير 
المؤمنين عمر رضي الله عنه. ففي هذه الحالة صارت 
مصر دار إسلام لأن الأحكام التي علتها أحكام الإسلام 
بغض النظر عن نوعية الشعب الذي فيها. انتهى 
باختصار. قلث: قول الشيخ (مصرٌ في زمن الفتح 


الإسلامي المبارك. كان عامة المصربين قبطًا نصارى). 
هذا صحيح؛ ثم تَحَوّلَ عامّة المصربين (ِتَدريجيًا) إلى 
الإسلام. وعندئذ تحققت مقولة ١ِلنَّاسُ‏ عَلَى دين 
مُلُوكه) والتي يراد بها كما مر بيانه لأَكْثَرُ النّْسِ عَلَى 

دين مُلُوكهن). 


(10)وقال الشيحٌ أنور بن قاسم الخضري (رئيس مركز 
الجزيرة العربية للدراسات والبحوث) في مقالةٍ له على 
هذا الرابط: وجَرَتْ سُنَّةُ المُجتمع الإنسانيّ بأنَّ الئاس 
تبع لكبرائهم وساداتهم رغم كلّ ما يعانونه منهم؛ وهذه 
حقيقة تاريخيّة [قالَ المْوَرِّعُ محمد إلهامي في مقالة له 
بعنوان (5 خُلَاصاتِ وعبّرٍ من دروس التاريخ تساعدك 
على فهم واقعنا الآن) على هذا الرابط: التاربخ نستفيد 
منه جميعا -كما أي تجربة شخصية- وقد عَلَّمَنا 
رسول الله صلي الله عليه وسلم فقال (لا يُلْدَعْ الْمُؤْمنُ 
مِنْ جُخْرٍ وَاحِدٍ مَرَّيْنِة أي إنسانٍ ناجح لا يُكَرْرُ خَطَأه 
مَرّتِينَء معناه أنّ التجربة التاريخية مؤثرةً في حياة 
الإنسان» حتي الشركات تُحِبُ أنْ تُوَظّف ذوي الخبرات 
السابقة» الحياة الإنسانية بها تجارب أكبر مِن غَمْرِ 
الإنسان» لذلك قيلَ (مَن وَعَى التاريحَ في صدره أضافت 


أعمارًا إلى عُمْرِهِ). فيجب علي البشرية أن تنظر في 
تاربخ الأمة أو تواربخ الأمم السابقة. لِتَخْرّجَ منها 
بخُلاصاتٍ لمشاكلها الحَالِيّة... ثم قال -أَيْ إلهامي-: 
فالتجربة التاربخية لا يقوم مَقامَها التَقَوّقَُ العقلي أبداء 
فالتاريخ يعطينا علمًا قد لا يمكن تحصيله بالنبوغ 
العقلي» ونضرب علي ذلك مثال؛ لما النبئُ صلي الله 
عليه وسلم أرسل إلى هِرَقْلَ رسالة تقول (ِمِنْ مُحَمَدٍ 
رَسُولٍ الله إِلَى هِرَقْلَ عَظِيم الرُومء أَسْلِمْ تَسْلَمْ)؛ هِرَفْلَ 
أرسل جُنْدَهِ كي يأتوه بأحد هؤلاء العرب الذين منهم 
النبي صلي الله عليه وسلمء فأتوا له بأبي سُفْيَانَ» كان 
[أَيْ أَبُو سُفْيَانَ] في تجارة وقتها للشامء هِرَفْلُ -ولأنه 
يدرك التجارب التاربخية للأنبياء - سأل أسئلة محددة 
جدّاء وبعد هذه الأسئلة استطاع أن يحكم (هل هذا نبي 
فغلّا مُرسَلٌ مِن عند الله أم أنه غير صادق).؛ سَأنَه 11 
سؤالًا مُحَدَدِينء قال له (كَيْفَ نَسَبّهُ فيكُم؟... هَل كَانَ 
مِنْ آبَائِهِ مَلِكٌ؟... هَل قَالَ بِهَدَا الذي قالَ به أَحَدٌ 


ذ سس سملا 


ن قَتالّكُمْ إِيّاهُ؟. وبمادًا يَأْمْرُكُن؟4. هذه الأسئلة 
ل لَمّا أ أجابه عليها أَبُو سُفْيَانَء أَيْقَنَ هِرَفْلُ أنها 
رسالة من رسول الله حَقّا وقال 5 سُفْيَانَ (لو أنك 
صدقتني فيما تقول فإنه سَيَمْلِكُ مَا تحت قَدَمَيَّ 
هَاتَيْنِ)؛ مَهُمَا كان هِرَقُلٌ عَبَقَرِنَا ونابغة» لو لم يَكُنْ 
عنده هذا العلَمُ بالتاريخ» ما كان بإمكانه أنْ يَطْرَحَ هذه 
الأسئلة المُحَدّدة 25 كان بإمكانه أن يُدرِكَ مِن 
الإجاباتِ (هل هذا نبيٌ حَقَا أم ماذا). انتهى باختصار. 
وقالَ الشيحٌ الخضر سالم بن حليس في (مجلة البيان. 
التي يَرْأْسُ تحريرها الشيحٌ أحمد بن عبدالرحمن 
الصوبان 'رئيس رابطة الصحافة الإسلامية العالمية") 
تحت عنوان (استدعاء التاربخ): إن التجارب التاربخية 
تلتهم في جوفها كميات هائلة من الأساليب والتصرفات 
ورود الأفعال» وهو ما يجعلها تغطي مساحات هائلة 
من المناطق المجهولة للإنسان» وتعطي رصيدًا جيدًا 
لطربقة التصرف ومآلات الأفعال. انتهى. وقالَ الشيح 
راغب السرجاني (عضو الاتحاد العالمي لعلماء 
المسلمين) في مُحاضّرة مُفَرَعْةَ على هذا الرابط: وعندما 
تق التاريخ وتُقَّبُ في صفحاته تُشاهِدُ سُئَنَ الله 


سبحانه وتعالى في التَغييرِء فالتاريحٌ يُكَرْرُ نفسَه 
بصورة عجيبة» وحين تقرأ أحدانًا حَدَنْتْ منذ ألف عام 
أو أكثر فإنك تشعر وكأنّها هي نفسُ الأحداث التي 
تخدثُ في هذا الزمن مع اختلاف في الأسماء فقطه 
وعندما تَفْرَاُ التاربح كأنك تَقْرَاُ المُستقبّل؛ فاللة سبحانه 
وتعالى بِسُئَنِه التَّوَابتِ قََا لك المُستقبَلَ وحَدّدَ لك كيف 
ستكون العواقب» والمؤمن الحصيف لا يقع في أخطاء 
السابقين» والمؤمن الناجح العاقل يُكَرْرُ ما فعلّه 
السابقون ونَجَحَ معهم. انتهى] تُلَخَسّها ملاحظة 
الأولين في الحكمة القائلة ٠النَّاسُ‏ عَلَى دِين مُلُوكهن). 
وتؤفستس لصكتها الآيات المحكمات -من القران 
الكربم- والأحاديث النبوبّة الشربفة. يقول الله تعالى 
(نَّ اللّه لَعَنَ الْكَافِرِينَ وَأَعَدَّ لَّهُمْ سَعِيرَا خَالِدِينَ فيها 
أبَدَا لا يَجِدُونَ وَلِيَّا وَلَا نَصِيرَاء يَوْمَ تُقَلَبُ وُجُوهُهُمْ في 
النّارِ يَقُونُونَ يَا لَيْتَنَا أَطَغنَا اللّه وَأَطَعْنَا الرّسُولَا وَقَانُوا 
َنَنَا إِنّا أَطَعْنَا سَادَتَنَا وَكُبَرَاءَنَا فَأضَلُونَا السّبيلاء رَبَنا 
آتِهم ضِعْقَيْنِ مِنَ الْعَدَابٍ وَالعَنْهُمْ لَعْنَا كَبِيرَا» وهي 
صورة واضحة وشهادة من لسان القومء بل يُسجّل 
القرآن الكربم هذه المحاورة العجيبة بين الطائفتين 


(وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا آن نُؤْمنَ بِهَدَا الْقُرْآنِ وَلَا بالَّذِي بَيْنَ 
يَدَيْهِه وَلَوْ تَرَى إذ الظَالِمُونَ مَوْقُوفُونَ عِنَدَ رَتِهِمْ يَرْجِغْ 
بَعْشْهُمْ إلى بَعْضٍ الْقَوْلَ يَقُولَ الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا لِلّذِينَ 
اسْتَكْبَرُوا لَوْلِ نك لَكُنّا مُؤْمِنِينَ: قال الّذِينَ اسْتَكْبَرُوا 
لِلَّذِينَ اسْتُضعفوا أَتَحْنُ صَدَدْنَاكُمْ ع عن الْهْدَى بَعْد 0 
جَاءَكُم بَلْ كنثم مُجْرِمِينَ؛ وَقَالَ الّذِينَ اسْتُضْعفُوا لِلَّذِينَ 
اسْتَكْبَرُوا بَلَ مَكْرُ اللَيْلِ وَالنّمَارٍ إِذْ تَأَمْرُونَنَا أن نَكْفْر 
باللَّهِ وَنَجْعَلَ لَهُ أَندَادَاء وَأَسَرُوا النَّدَامَةَ لَمَا رَأَوَا الْعَدَابَ 
وَجَعَلَنَا الأَعْلَالَ في أَغنَاقٍ الَّذِينَ كَفَرُواء هَل يُجْرَوْنَ إِلّا 
مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ)؛ وهؤلاء الذين استكبروا صفتهم كما 
جاء في الآيات (ِوَمَا أَرْسَلْنَا في قَِيَةٍ من ير إِلَا قال 

مُتْرَفُوهَا إِنَا بما َلثم به كَافِرُونء وَقَانُوا ئَخنُ أكثر 
أَمْوَانَا وَأَوْلَادَا وَمَا نَخنُ بِمُعَذَْبِينَ4» إذن فهم المترفون 
الذين تمكنهم أموالهم وأولادهم من تحقيق واجهة 
اجتماعيّة يصلون معها إلى صنع القرار والتّوجيه: كما 
ربط القرآن الكريم بين هذين المعتّتين [أي معنى 
الترف. ومعنى صنع القرار والتوجيه] بقوله (وَإِذَا أَرَدْنًا 
أن نَهَلِكَ قَزيَهُ أَمَربَا متْرَفِيهَا فَفَسَهُوا يها فَحَقّ عَلَيْهَا 
الْقَوْلُ فَدَمَّرْنَاهَا تَدمِيرَا4» إنهم الملأ [أي الأشراف 


والؤُجوهُ والرُّوّساءٌ والمُقَدُمون] على مر الثاريخ» يقفون 
أمام رسالة الإصلاح ومشاريع التغيير التي يتصدّرُ لها 
الأنبياء (ِوَقَالَ الْمَلأْ من قَوْمِهِ الَّذِينَ كَقَرُوا وَكَدَّبُوا بلِقَاءِ 
الآخِرة وَأَْرَفْنَاهُم في الْحَيَاةٍ الدُنْيَا مَا هذَا إِلَّا بَسْرُ بَشَنٌ مَتلَكُم 
يَأكُلُ مِمًا تأكُلُون مِنْهُ وَبَشْرَبُ مِمّا تَشْرَبُونَء وَلَئِنْ أَطَغتم 
بَشَرَا مَتْلَكُمْ إِنَكُمْ إِذَا لخَاسِرُونَ)... ثم قال -أَي الشيحٌ 
الخضري-: وقال عليه الصّلاة والسَلام وهو يرجو 
إسلامَ أحَدٍ ساداتٍ قربش (اللَّهُمَ أَعِنَّ الإسْلامَ بِأَحَبَّ 
الرجْليْنِ إلنك أبي جَهْلٍ بْنٍ هِشام أو عُمر بْنٍ 
الْخَطَاب)» فلمًا أسلم عُمَرُ كان إسلامُه فتحًا... ثم قال 
-أي الشيحُ الخضري-: بَلْ إن معرفة النّبيَ صلَّى الله 
عليه وسلم بهذه السُنَّةِ الاجتِماعِيّة و[التي هي] أَنَّ 
النّاسّ تبع لكبرائهم وساداتهم. جعلته يتلطّف بهؤلاء 
الزّعماء والكبراء طمعًا في تحييدهم عن مواجهة 
الدّعوة... ثم قال -أي الشيخٌ الخضري-: وهذه السّنَّهُ 
الاجتماعِيَّهُ عَرَفّها أصحابُ محمد عليه الصّلاة والسّلام 
وهم يُبشّرون بدعوته... ثم قال -أي الشيخ 
الخضري-: إنّ السّياسة مُحَرْكُ الحَيَاةٍ العامّة لأيّ 
مُجِتمَعء فهي مصدَرٌ القَوَانِينء والمناهج التَّرْبَونَة 


والرّسالة الإعلامِيّةُ» التي يتحاكم النَاسُ إليهاء ويَتريُو 9 
عليهاء وَتَلَقُفُونها. وهي لأي الا ضائفة | الي 


(11)وقال الشيحٌ علي بِنُ محمد الصلابي (عضو 
الأمانة العامة للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين) في 
كتابه (الدولة العثمانية» عوامل النهوض وأسباب 
السقوط): إِنَّ فئة سَلاطِينٍ الدّولة الغثمانِيّة وباسّواتها 
أُمْعَنُوا في مُوَالَاةٍ الكافرين وَلْقَوْا إليهم بِالمَوَدّةٍ وَرَكَنُوا 
إليهم وانّخَذوهم بطانةٌ مِن دُونٍ المؤمنينء وعَمِلُوا على 
إضعافٍ عقيدةٍ الوَلَاءٍ والبَرَاءِ في الأمّةَ وأصابُوها في 
الصَّمِيم ٠‏ وبذلك تَمَيّعَتْ شَخصِيَّةٌ الدّولة الغثمانِيّة 
وهُويّتُها وفْقَدتْ أَبْرَرَ مُقَوَمَاتِهاء وسَهُلَ بَعْدَ ذلك على 

أعدائها أنْ تختزوها. ثم مَزُقُوها شن مُمَزّْق. انتهى. 


(12)وقالَ إبنْ تيمية في (مجموع الفَتَاى): تَطْهيرُ 
سَبِيلٍ الله وَدِينِهِ وَمِنْهَاجِهِ وَشْرْعَتِهِ وَدَفْعِ بَغْي هَؤْلَاءِ 
[أيْ أل البدع] وَعْدوَانِهمْ عَلَى ذَلِكَ وَاحِبٌ عَلَى الكفايَة 
بايِقَاقٍ الْمُسْلِمِينَء وَلَولَا مَنْ يُقِيمُهُ الله لِدَفْعِ صَرَرِ 
هَوُلَاءٍ لَفْسَدَ الدِينُ وَكَانَ فَسَادُهُ أَعْظمَ مِنْ فَسَادٍ إسْتِيلاء 


الْعَدُوْ مِنْ أهلٍ الْحَرْبٍء فَإِنّ هَوْلَاءٍ [أيْ أهل الْحَرْب] إذَا 
إسْتوَلوا يُفْسدُوا الْقُلُوبَ وَمَا فيهًا من الذِين تَبَعَاء وَأَما 
أُولئكَ فَهُمْ يُفْسدُونَ الْقُلُوبَ ابتداءَ . انتهى باختصار. 


(13)وقالَ الشيحٌ أبو قَتَادَةَ الفلسطينيئٌ في (الجهادُ 
والاجتِهاد): إِنَّ الدولة حِينَ تَكُونُ على غير الإسلام 
فإنّها ستعملٌ جاهدة لإزالة موانع بَقائهاء وسَتَنْشْرُ 
أفكارها ومَناهِجَهاء والأَعْظَمٌ مِن ذلك أنه سَتَفْرِسُ على 
الناسٍ دِينا ومنْهاجًا وقضاءً يَتَلاءَمُ مع تَصَورها لِلَكَوْنٍ 
والحَيّاةِ... ثم قال -أي الشيحٌ أبو قتادة-: فلّؤ نَظَرْتَ 
إلى عَدَدٍ المُسلِمِين الذين دَخَلُوا في دِين الله تعالى في 
زَمَنِ دعوة الرسولٍ صلى الله عليه وسلم في مََهُ 
المُكرّمةٍ لَرَأَيَتَهِ عَدَدَا فَلِيلًا جدَّاء وأمّا مَن آمَنَ برسولٍ 
الله صلى الله عليه وسلم في المدينة المنورة زَمَنَ عِزَةٍ 
الإسلام فَسَتَجِدُ الآلات منهم قدٍ إِلتَحَقُوا بقافلة 
الإسلام... ثم قال -أي الشيحٌ أبو قتادة-: فَقَد قَرَنَ 
لله تعالى نَضْرَهِ وفَثْحَه مع دُخُولٍ الناس أأَفْوَاجًا] في 
دين اله تعالى [وذلك في قوله تعالى (إِذَا جَاءَ نَضْرُْ الله 
وَالْقَنْحُ وَرَأَيْتَ النّاسَ يَدْخْلُونَ في دين الله أَفْوَاجًا)], 
لأنه إِنْ لم يتِمّ النْصْرُ والفتح فَلَنْ يَتِمّ ُخولٌ الناس في 


دين الله تعالى [أَفْوَاجَا]ء بَل إِنَّ عُلَماءَنا الأوائل بِقَهُمِهم 
وثاقب فكرهم جَعَلُوا إنتّشار الفكرة مَنُوطًا بالقوة 
والشؤكة2 كَقَولٍ إبنُ خَلَْدُونَ [في (مَقَدِمَتَهِ)] إن 
المَغْلُوَ مُولَعٌ بالاقتداء بالغالب). فَجَعَلَ ظاهرة التَلَمَّي 

مُقَيّدةَ بِالقُوّة والغَلَبة. انتهى باختصار. 


(14)وقال الشيخ تركي البنعلي في (الكوكب الدري 
المنيرء بتقديم الشيخ أبي محمد المقدسي): قالت 
العَرَبُ ٠النَّاسُ‏ [أَيْ أَكْتَرْ النّاسِء. وذلك على ما سَبَقَ 
بََائُهِ في مَسْألَةٍ (هَل يِصِحٌ إطلاق الكل على الأكثرِ؟ 
وهل الحُكْمُ للغالبء والنَادِرُ لا حُكْمَ له؟)] عَلَى دِينٍِ 
مُلُوكهن)... ثم قال -أي الشيخ البنعلي-: يَخْدَعْ سَحَرَةُ 
المُزجئة المُربدين [ِيَعْنِي أَنَّ المزجئة يَخْدَعُون أَنْباعَهِم] 
هو أَبُو جَهْلٍء ولَمًا دَخَلَثْ قُرَنْشل في دِينٍ الله صار 
الذي يَحْكُمُهم هو أَبُو القاسم صلى الله عليه وسلم). 
والصَّوَابُ أنَّ هذه العبارة مَغكوسةٌ رَأْسَا عَلَى عَتِبِء 
والصّحِيحٌ أنْ يُقالَ (ِلَمَا كان الذي يَحْكُمْ قُرَئشَا هو أَبُو 
جَهْلٍ كاتث قُرَنْشلَ في الشزكء ولَمًا صار الذي يَحْكُمُهِم 
هو أَبُو القاسم صلى الله عليه وسلم دَخََتْ قُرَنْثْلُ في 


دين الله)» فالهة سُبحاته وتعالى لم يَقُل (إِذَا دَخَلَ النَّاسُ 
في دين الله أَفْوَاجَاء وَرَأَنِتَ نَضصْرٌَ اللَهِ وَالْقَنْحَ جَاءَ2!4 بَلْ 
قال الله سُبْحائه وتعالى إإِذَا جَاءَ نَضْرٌ اله وَالَْنْحُ 
وَرَأَيْتَ النّاسَ يَدْخْلُونَ في دين الله أَفْوَاجَاك فَدُخُولَ 
الناس فِي دين الله أَفْوَاجَا هو بَعْدَ الْفَنْح والحُكم 

الإسلامِيّ لا قَبْلّه. انتهى. 


(15)وقالَ الشيخ أبو بكر القحطاني في (شرح قاعدة 
"من لم يُكَفْرٍ الكافِز"): ... ولَكِنِ اليَومَ بَعْدَ فُرضٍ 
المحاكم [أيْ في الدّولة الإسلاميّة (التي يُسَمَِيها أهل 
البّع والضَّلالٍِ "داعش')]. والأمرٍ بالمعروفٍ والنّمي 
عن المُنكرء والدّوراتٍ الشرعيّة والدّعوة إلى الله عَزَ 
وجَلَء عَرَففَ الناسُ التُوحيدء ودَخَلوا فيه أفواجًا كما 
خَرَجوا منه من قَبْلُ أفواجّاء وهذا أمرّ ظاهرٌ. انتهى 

باختصار. 
(16)وقالَ الشيحُ عطية فياض (أستاذ الفقه المقارن 
بكلية الشربعة بجامعة الأزهر) في مقالةٍ له على 
الموقع الرسمي لجماعة الإخوان المسلمين (إخوان 
أونلاين) بعنوان (التدرج في تطبيق الشريعة الإسلامية) 


في هذا الرابط: هناك واقعٌ مَرِبِرٌ لِلأمَةِ في عَلاقَتِها 
بالشّربعة الإسلاميّة ليس وَلِيدَ اليَوم» وإنَّما إبتدَاً مُندُ 
أكثّر من قَرئِينء واشتدٌ بَأْسْهِ مع سُقوطٍ الخلافة 
الإسلاميّة على أيدِي العَلْمانِيِين الذين حَرَصوا مِن 
خِلالٍ تَرَيُعهم على عرش كَثْيرٍ مِنَ الحُكوماتٍ الزبيّة 
والإسلامِيّةِ أن يُحدثوا خَلَلا في البنيّة الفكرِيَةِ للشّعوب 
الإسلامِيّة. انتهى. وقال الشيحٌ يُوسُْفُ القرضاوي 
(غغضؤٌ هَيّئَةَ كِبارٍ العْلّماءٍ بالأزهَرٍ زَمَنَ حُكْم الرّئيسِ 
الإخوانِيَ محمد مرسي. ورَنِيسُ الايّحادٍ العالمِي لِعُلَماءٍ 
المسلمين الذي يُوصَفُ بأنّه أكبّر تَجَمُعٍ لِلغلماء في 
العام الإسلامِيء ويُعتبَرٌ الأب الرُوحِيَ ِجماعة الإخوانٍ 
المُسلمِين على مُستَوَى العالّم) على موقع قَناةٍ الجزيرة 
الفضائيّة (القَطْرِيّة) تحت عنوان (التدرج في تطبيق 
الشربعة وتغيير المنكر) في هذا الرابط: الإخوة 
السَلَفيُونَ في (مِصرّ) كانوا مُستعجلين [يَعَنِي بَْدَما فا 
الإخوانِيُ (محمد مرسي) برئاسة مِصرَ]ء يُرِيدوا أن 
تفيضوا كُلَ شيءٍ إيَعَنِي أنّهم أرادوا تطبيق الشريعة 
الإسلاميّةِ بالكاملِ]» ولَكِنْ لَمّا إختلّطوا بالواقع وروا 
الناسّ كَيْفَ موقفُهم وكَيْفَ تعاملهم إيَعنِي رَأَوَا كَيْفَ 


مَوقفُ الناسٍ وتعامُلهم مع مَسَأَلةٍ تطبيق الشريعة 
الإسلامِيّة بالكامِل] وَجَدوا أنَّ الأمْرَ -ليس كما كانوا 
يَظنُون- أنّهم لا بُدَّ أنْ يُعامِلوا النّاسَ على واقعهم, 
أنه ليس بالمعقولٍ أنْك تُمِسِكُ السَيْفَ وتُحارِبُ النّاسَّ 

جَمِيعًا. انتهى باختصار. 


زيد: ما المُرادُ ب (إمتحان النْاسِ في عَقائدِهم)؛ وما 
حُكُمُ ذلك؟. 


عمرو: بَيَانُ ذلك يُمْكنك التَعَرْفْ عليه مما يَلِي: 


(1)قالَ الشيح محمد بْنُ عمر الزبيدي في مقالةٍ له 
بغنوانٍ (حْكُمُ الامتحان في الاعتقادِ) على هذا الرابط: 
فهذا بَحثٌ يَسِيرٌ لِمسْألةِ (الامتحان في الاعتِقاد)» 
جَمَعْكُ فيها ما استَطّغتُ الؤقوف [عليه] مِن أُيلَّةٍ وآثار 
وأقوالِ لِلسَلَفٍ في هذه المَسألةِ وحاوَلت الجَمع بَيَها 
والثوفيق بَيْنَ ما يَظهَرُ مِنَ الاختِلافٍ أو التّضادٍّ فيها. 
سائلًا الله سُبحائه وتَعالّى السّدادَ والتّوفيق» إِنّه وَلِيُ 
ذلك والقادِرٌ عليه... ثم قال -أي الشّيحٌ الزبيدي-: 
(تعريفُ الامتِحان). يُطلق الامتِحان في الغ ويِركُ به 
(الاختباز), يُقالُ (مَحَنَه وامتحَنه) بمنزلة اخَبَرْنُْه 


واخْتَبَزُه وتَلَوْنُه وابْتلَيْئه)» والمصدّرٌ من ذلك (مِخْنّة)؛ 
يَقولٌ الخَلِيل بْنُ أَحْمَدَ [في كتابه (العَيْنُ)] ((المِختةٌ) 
مَعْنَى الكلام الذي يُمْتَحَنُ به فَيُعرَفْ بكلامِه صَمِيرُ 
قلبه)؛ والمُرادُ ب (الامتحانٍ في الاعتِقادِ) إختِبارٌ النَّاسِ 
ببَعض المسائلٍ والأمور, لِطَلَب مَعرفَة عَقائدِهم 
وكشفها... ثم قال -أي الشيحٌ الزبيدي-: (حُكْمْ 
الامتحان في الاعتقادِ)؛ الأصلُ في هذا الباب أنّ النْاسَ 
يُعامملون بِحَسَبٍ ظواهرهم, وأنْ ثوكل سَرائرُهم إلى الله 
تعالى» ويَشْهَدُ لهذا الأصلٍ قُونُه صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَم 
(مَنْ صَلَّى صَلَاتنًا وَاسْتَقْبَلَ قِبْلتنَا وأَكَلَ ذَبِيحَتنَا فَدَلِكَ 
الْمْسْلِمُ الذي لَهُ ذِمَهُ اللَهِ [أ لَه أَمَانُ اللّهِ وَصَمَائه] 
وَذْمَةٌ رَسُولِهِ فَلَا تُخْفِرُوا الله في ذِمّتِهِ [أيْ لا تخونوا الله 
في عَهْدِه])؛ ولَكِنْ إذا كان ثم [(نَمَة) اسم إشارة 
لِلْمَكانٍ البَعِيدٍ بِمَعْنَى (هْنَاكَ)] حاجة شَرعيّةٌ لكشف ما 
وَراءَ هذه الظواهِر فَإِنَ الامتحان يَجورُ ومُشرَع آنَذَاكَ 
فَإِنّه قد جاءَ في النُصوص الشرعِيَّةِ ما يَدْلُ على جَوازٍ 
الامتحان ومشروعيّته؛ فالنّهُ سُبحاته وتعالى أَمَرَ نَبيّه 
صَلَّى اله عَلَيْهِ وَسَلّمَ بامتحانٍ اليّساءٍ المُهاجراتٍ ليه 
فَقالَ تعالى (يَا أَيُهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا جَاءَكُمْ الْمُؤْمِنَاتُ 


مُهَاجِرَاتِ فَامْتَحِنُوهْنَء اللّهُ أَعَلَمُ بإيمَانِهنَء فإِنْ 
عَلِسْئمُوهْنَ مُؤْمئَاتِ فلا تَرْجِعُوهْنٌ إِلَى الْكْفَارِ) [قالَ 
ال يعد ماه امسقم لك ل الدّعوة السَّلَفيَّةِ 
بالإِسْكندَرِيَة) في (تفسير القرآن الكريم): فَيَقول تعالَى 
(يَا أَيْهَا الَذِينَ آمَنُوا إِذَا جَاءَكُمْ الْمُؤْمِنَاتُ مُهَاجِرَاتِ 
فَامْتَحِنُوهُنَ), فالخطابُ هنا لِلْمُؤْمِنِينَء والمقصودُ به 
النَِيْ صَلَّى اللَهُ عَلَيْهِ وآلِه وَسَلَّمَ؛ (مُهَاجِرَاتِ) أيْ مِن 
مَكَهَ إلى المَدينة؛ (فَامتحِنُوهنَ) أيْ فاختبروهُنَ بما 
يَغلب على ظيّْكم صدفَهنٌ في الإيمان؛ (النَّهُ أَعْلَمُ 
بِإِيمَانِهنٌ) أي اللّهُ سُبحاته وتعالى هو قدت على 
قُلوبِهنٌ لا نتم فَإِنَهُ غير مَقدورٍ لَكُمْ فَحَسبُكُمْ أماراثه 
وقَرائتُه؛ والمقصود بالامتحانٍ هنا -كما بَيَنَْ بَعض 
الرّوايَاتِ- بأنْ تشهَدَ الشهادتينء: وقال بعضهم (بأنْ 
تحلت أنّها ما هاجَرّث إلا حُنًا ِنَهِ وسوله صَلَّى اله 
عَلَيْهُ وآله وَسَلّمَ ٠‏ وما هاجَرّث بغضة لزُوج» أو غيْرَ 
ذلك من الأغراض). فَتَدَكْرٌُ المَرأة ما عندها وبُقبَلُ منها 
قَونُها في الظاهرء فَإِذَا هذا لا يَعنِي التَّفتِيشَ عمّا في 
الباطنء لَكِنْ هناك أمورٌ إقتضّث هذا الامتحان في حَقّ 
النْساءٍ دُونَ الرّجالٍء فَإِنْهِ لم يَحدُثِ إمتحانٌ لِلرّجالٍ: 


وإنّما كانَ الامتِحانٌ ليسا خُصوصًاء وسوف ثْبَيْنُ إنْ 
شاءً الله تعالى الفْرْقَ بَيْنَ الرّجالٍ والنْساءِ في ذلك؛ 
فالمقصودُ من قوله تعالى (يَا أُيّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا 
جَاءَكُمْ الْمُؤْمِنَاتُ مُهَاجِرَاتِ فَامْتَحِنُوهْنَ) يَعَنِي اختَبرُوهُنٌ 
كَيْ تسمَعوا مِنَهُنّ ما يَعْلِبُ على ظَيْكم صِدفُهْنٌ في 
الإيمانء ولا يَلْرّمْ من هذا الامتِحانٍ القَطع بِأَنْهُنَ 
مُؤْمناتٌ في القلبء لأنَّ ما في الباطِن لا يَطّلِعْ عليه إِلّ 
اللهُ سُبحائه وتعالى, وقَولّه (للَهُ أَعلَمُ بِإِيمَانِهنَ) أي الله 
هو المُطْلعُ على قُلوبِهنَ لا أنه فَهذا لا يَدخُلُ تحت 
قَدرَتكم؛ وما يكفيكم قَرائنُ الإيمان وأماراته» كَأَنْ تأتِي 
بالشهادتين وتُجِيبُ ما يُوَجَّهُ إليها من السُؤْالٍ... ثم قال 
-أَي الشيحٌ المقدم-: رَوَى الإمامُ إِبْنُ جَرِبِرٍ [في 
(جامع البيان في تأويل القرآن)] (عَنِ إِبْنِ عَبّاسٍ رَضِيَ 
لنَهُ عَنْهُمَا قال (كَانَتِ الْمَرْأُهُ إِذَا أتث رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى 
لَه عَلَيْهِ وَسَلَمَ حَلَقَهَا اله ما خَرَجْتُ مُهاجِرة مِنْ بُغْضِ 
زَوْج» وَبالله مَا خَرَجْتُ رَعْبَهُ عَنْ أَزْضٍ إِلَى رْضِ» وَبِاللَه 
مَا خَرَجْتُ في الْتَمَاسِ دُنْيَاء وَباائَهِ مَا خَرَحْثُ إلا با له 
وَرَسُولِهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ)؛ يقولٌ إِبْنُ زَنْدٍ (وإِيّْما 
أُمزنا بامتِحانِهنَ2 لأنّ الْمَرأَةَ كَانث إِذَا غَضِبَتْ عَلَى 


رَوْجِهَا بِمَكَةَ قَالَثْ الألْحَقَنَ بِمُحَمّدٍ عليه الصَّلاةُ 
والسَلامُ”) [كَأَنّها ثُرِبدُ أنْ تَكِيدَ رَوجَها!]؛ وقال مُجَاهِدٌ 
(افَامْتَحِنُوهْنَ" أيْ سَلُوهْنَ "مَا جَاءَ بهن" فَإِنْ كَانَ جَاءَ 
بِهنَ عَضَبٌ على أَزْوَاجِهِنَ أو سَخَط أو غَيُْهُ وَلَمْ يُؤْمِنَ 
فَازْجِعُومْنَ إِلَى أَزْوَاجِهِنَ))؛ قَونُه (ِفَإِنْ عَلِسْتْمُوهنَ 
مُؤْمِنَاتِ فَلَا تَرْجِعُوهُنّ إِلَى الْكْفَارِ)» قال الزمَخْشَرِيُ [في 
(الكَشافُ)]) يَعْنِي إن عَلِمْتمُوهُنَ العم الذي تبلغ 
طَاقَتُكُمْ وَهْوَ الظَّنُ العَالِبُ بِالْحَلِفٍ وَظْهُورٍ الأمازات, 
وإئّما سَمّاه عِلْمَا إِيدَانَا بأَنّه [أي الظَّنّ الْعَائِبتَ] كالعلم 
في وُجوب العمَلٍ به... ثم قال -أي الشّيحٌ المقدم-: 
إِنَّ الله سُبحائه وتعالى يَقول (يَا أَيُهَا الَذِينَ آمَنُوا إذَا 
جَاءَكُمُ الْمُؤْمِنَاتُ مُهَاجِرَاتِ فَامْتَحِنُوهُنَ. الله أَعْلَمْ 
بإِيمَانِهنَ4: ومَفهومُ هذه الآيَّةٍ الكريمة أنَّ الرّجالَ 
المهاجرين لا يُمتحنونء وأنّ هذا الامتحا خاصٌ 
ِالنْساءٍ فَقَطْء فَلِمَ تخصِيصٌ النْساءٍ بالامتحان؟: يَقول 
الشَّيحُ عطية سالم [في (تَتِمَهُ "أضواء البيان')] (وَفغلًا 
َِيْهِ من الرجالء وَالسَبَبُ فِي امَتِحَانِهنَ هُوَ ما أَشَارَتْ 
إَِيْهِ هَذِهِ الآيَهُ فِي فَوْلِهِ تعالى (فَإِنْ عَلِستُمُوضنَ 


مُؤْمِنَاتِ), فَكَأنّ الّْهجْرَةَ وَحْدَهَا لا تكفِي في حقَّهِنٌ 
بخلافٍ الْرْجَالٍ فَقَد شَهدَ الله لَهُمْ بِصِدْق د 
بِالْهجْرّة في فَوْلِه تعالى (الْمْهَاجِرِينَ الَّذِينَ أَخْرِجُوا مِن 
دِيَارهم وَأَمْوَالِهمْ يَبْتَعُونَ فَضْلًا مَنَ الله وَرِضْوَان 
وَيَنَصْرُونَ الله وَرَسُولَهُ» أُولَئِكَ هُمُ الصَّادِقُونَ) وَذَلِكَ أَنَّ 
الرّجُلَ إِذَا خَرَجَ مُهَاجِرًا فَإِنه يَعلمُ أنّ عَلَيْهِ تبِعَةَ الْحِهَادٍ 
وَالنْصْرَةِ وهو يَعرِفُ جَيَدَا ما الذي تعنِيه الهجرةٌ مِنَ 
النََضْحِيَةِ بماله ومُفارّقة أهله ووَطُنِه كُمَّ الانتقال إلى 
العديدة حيت يحت عليه أن بجاية مع لين صلى الله 
عَلَيْهِ وَسَلّمَ وأنْ يَنصُرّه فَلَا يهَاجِرُ إِلَّا وَهُمَ صَادِقٌ 
الإيمَانٍ ومُستَعِدٌ لأنْ يَتَحَمَّلَ تبعاتِ هذه الهجرة» لذلك لم 
يَحتّجْ إِلَى إمْتِحَانِء وهذا بخلَافٍ النْسَاءٍ فَلَيْسَ عَلَيْهنٌ 
جهادٌ ولا يرهن بالهذة أَيْهُ تبعةء فأ سَبَبِ 
يُوَاجِهُهُنُ في حَيَاتِهنَ -سَوَاءٌ كَانَ بِسَبَبِ الزّوْجَ أو 
غَيْرِ- فَإِنَهُ قد يَجْعَلْهْنَ يَخْرْخْنَ اسم (الْهجْرَة)؛ والأمرُ 
على خلافٍ ذلك بَلْ هي هاربةٌ مِن روجها لِسُوءٍ العشرة 
مَتَلَا أو أرادث أنْ تكيده. كما كان النّسوةٌ يُهَددنَ 
أزواجَهُنّ أحيّانًا في مَكَّهَ وتقولٌ إحداهنّ لِرَوجِها (والله. 
لألْحَقَنَّ بِمُحَمّدٍ عليه الصَّلاةٌ والسَّلامُ) وليس ذلك إيمانًا 


باللَهِ وبرسوله فَكَانَ ذَلِكَ الأم مُوجِبًا الِلتَّوَثّق 
آخَرَء فَإِنّ هِجْرَةً الْمُؤْمنَاتِ يَتعلّق بها حَقُ لِطَرَفٍ آحَن 
وَهْقَ رّوجُها المُشرك, فَإِنّ هذه الهجرة يَتَرَنْبُ عليها أنْ 
َنفُسِحَ نِكَاحُهَا مِنْهُ وأن يُعَوَضَ هُوَ عم أَنْفْقَ عَلَيْهَا 
وهذه الأمورٌ من إسْقَاطٍ حَقَه في اليّكَاح وَإِيجَابِ حَقّهِ 
في الْعِوَضٍ فَضَايًا حُفُوقيَّة تَتَطْلّبُ إِنْبَانَا [أيْ 00 
وذلك يَكونُ ايدان بخلافٍ هِجْرَةٍ الرّجَالٍِ). ١‏ 
باختصار]؛ وامتحَن النَّبِْ صَلَى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ الجر 
َقَانَ لَهَا (أَيْنَ اله؟) ْنَا فَقَاَثْ (في السَّمَاءِ ), قال 
(أَعْتِقْهَاء فَإِنّهَا مُؤْمِنَةٌ))؛ كما وَرَدَثْ عن التَابعين جُملةٌ 
مِنَ الآثارٍ تَدلٌ بمجموعها على مشروعيّة الامتحانٍ 
والاختبارٍ إذا دَعَتِ الحاجة إلى ذلكء فَقَدْ كان رُواةُ 
الحَدِيثِ يمتجنون مَنْ يَأخُذون عنه ومن يُحَدّثُونه. 
و[قد] كان رَائدَةُ بْنُ قُدَامَةَ [آت161ه] لا يُحَدْتْ قَدَرِيَا 
وَلَا صاحب بِدَعَةٍ يَعْرِفُهُ ولا يُحَدتُ أحَدَا حتى يَمتَحِنّه 
وكذلك صَنَعَ أَبُو حَاتِمِ الرَرِيُ (ت277ه) فكان لا يُحَدَتُ 
حتى يَمِتَحِنَء ولم يَقتّصِرٍ الامتِحانُ عندهم [أَيْ عند 
التَابعين] على باب روايّة الحَدِيثِ فَقَطْء بَلْ كانوا 


يستّعملونه حتى في اختِبارٍ مَن دون توليته. فهذا 
عُمَرُ بْنُ عَبْدِالْعَزيرِ َأْمْرُ غَلامَه بِأَنْ ب يَمتحِنٌ بن 5 
مُوسَى لما أَعْجِبَهُ سَمْتُهُ وأراد أنْ يُولَّيَ فهذا كله مما 
يَدْلُ على مشروعيّة الامتحان حيث تدعو إليه الحاجة: 
تقول إِبْنُ تَيْمِيّةَ [في (مجموغ القتاقى)] (وَالْمُؤْمِنُ 
مُحْتَاجٌ إِلَى إمْتِحَانٍ مَنْ يُرِدُ أنْ يُصَاحِبَهُ وَبُقَارِنَهُ بنكاح 
وَغَيْرِهِ4 وقالَ [أي بْنُ نَيْمِيَةَ أيضًا في (مَجموع 
الفْتَاوَى)] (وَمَعْرِفَةٌ أَحْوَالٍ النّاسِ ثَارَةٌ تكُونُ بِشَهَادَاتِ 
النْاسِء وَتَارَة تكُونُ بالجَزح وَالتَغْدِيلِء وَتَارَةَ تكُونُ 
بِالاحْتِبَارٍ وَالامْتِحَانِ)... ثم قال -أي الشيخ الزبيدي -: 
(الامتِحانُ في الاعتقادِ) جاءث عن السَّلَفٍ جُملةٌ من 
الآثارٍ تَدْلُ على مشروعيّته؛ مِنها أنَّ سُلَيْمَانَ التَيْمِيَ 
(ت143ه) كان لا يُحدّث أحَدَا حتى يَمتَحِنّه؛ وكانَ أبو 
الْعبّاسسِ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ السَّرّاجُ (ت313ه) يَمتَحِنُ 
أولادَ النْاسِ» فلا يُحدْتُ أولادَ الكُلّابيّة [قال حسين 
القوؤتلي في تحقيقه لكتاب (العفَلُ وَفَهُمُ القُرآنِ الِلْحَارثْ 
المُحَاسِبِيَ): فَقَدِ إنتقى الأَمْرُ بِمدرسة إبْنِ كُلَاب 
الكَلامِيّة إلى الانِماج في المدرّسة الأشعريّة. انتهى]؛ 
ومن ذلك أيضًا قَولٌ أَحْمَدَ بْنِ عَبْدِائَهِ بْنِ يُونُسَ 


(ت227ه) (أمتحن أَهْل الْمَوْصِلٍ بِمُعَافّى بْنِ عِمَرَانَ» 
فَإِنْ أَحَبُوهُ فَهُمْ أَهلْ السُّئَةء وَإنْ أَبِعَسُوهُ فَهُمْ أهْل 
بدْعَةِ)... ثم قال -أي الشّيحُ الزبيدي-: إِنّ الأصل في 
التَعامْلِ مع النَّاسِ والحُكُم عليهم هو اعتدادٌُ ظواهر 
أحوالهم, وأَنْ توك سَرائرُهم إلى الله تعالى, ولَكِنْ إذا 
دَعَتْ إلى الامتِحانٍ حاجةٌ أو صَرورةٌ فَإِنَّ الامتحان 
يَجوزُ آتذاكء ولَكِنْ بصَوابط يجِبُ اعتدادها وهي ألا 
يَتَعلّىَ هذا الامتِحانُ بالمسائل الخَفِيَّة أو الألفاظ 
المُجْمَلة ويَتَضِحُ ذلك من خلالٍ النَّظَرٍ إلى صِفةٍ 
الامتحان الوارد في النُصوص والأقوالٍ الدَّانّةِ على 
مشروعيّتِه. فَإنّ الأصوصٌ و«الآثاز في الامتحان دَلّتْ 
بمجموعها على جَوازٍ الامتحانٍ ومَشروعيّتِه حيث تدعو 
لَه الحاجةٌء وهذا الامتِحانُ لم يَكُنْ بِسؤالٍ عن قَضِيَةٍ 
ظاهر... ثم قال -أي الشّيحُ الزبيدي-: إمتِحانٌ التَبِيَ 
صَلَّى اله عَلَيْهِ وَسَلّمَلِلْجارِتٍَ كان بِسُؤالِها عن قَضِيِّةٍ 
فطْرِبّةِ ظاهرة. وهو سُؤانُها عن علو الله سُبحائه 
وتعالّى» وهو إمتِحانٌ دَعَتْ إليه الحاجة لعثق هذه 

الجاريّة وفكاكها. انتهى باختصار. 


(2)وقال الشيخ ناصر العقل (رئيسٌُ قسم العقيدة بكلية 
أصول الدين بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية 
بالرياض) في (التَلِيق على 'شَزح السُّنَة" للْبَرْيَهَارِيَ): 
إنّ الأصلَ في المُسلمِين السّلامةُ؛ والأصلُ فيهم 
الإسلامُ. ما لم يَظهَز قرائنُ بَيَنةَ على خلافٍ ذلك 
ولذلك فَإِنّ إمتحان النَّاسِ بِسُؤالِهم عن عقائدِهم بدونٍ 
مُبَرِرٍ ولا مُوجبٍ شُرْعيٍ يُعَتبَرٌ مِنَ البّع» سَواءٌ كان 
ذلك الامتِحانُ يُقصَدُ به كَشفُ ما عند الشخص من 
قولٍ أو إعتقادٍء أو يُقِصَدُ به التَنَبْتُ» فَإِنَّ التَتَيْتَ غير 
مطلوب ما دامَتٍ السُّنَّةُ في النَّاسِ هي الظَاهِرةً» والنَّاسُ 
على الأصلء فالمُسَلِمُ الذي يُظِهِرٌ الإسلامَ يُشْهَدُ له 
بذلك [أيْ بالإسلام] في الجُملة ولا يَجورُ التَّفتِيشُ عَمّا 
َراءَ ذلك؛ أمّا إذا كان ذلك [أيْ لامتحان 1 في 
عَقائدِهم] مُوجِبٌ كَأَنْ ظَهَرَتْ في الشّخص قرائنُ تَدُلُ 
على أنّه يَقولٌ بالبدعة أو يَعَتَقِدُها أو يَفعلّها فلا مان 

سُؤَالِهء أو [إذا] كان الإنسانُ سَيَتَعَامَلُ مع شخص 
د يَتَعَلّقّ بالغقود كَتَعامُلٍ تِجاريٍ دائم» أو تعاملًا 
عِلْمِيَّا مُسِتمرً مُستمرًا كأنْ يَتلقَى العم عنه أو يُدَرْسَه أو فِيما 
يَتَعلّقُ مَتَلّا بتزويجه. أو نحو ذلكء فَإذا توافرث قَرائنُ 


مُعيّنةٌ فلا مانِعَ مِنَ السُؤالٍِ... ثم قال -أي الشيح 
العقل-: إذا كان الإنسانُ في بَلَدٍ الغالب فيه البدعة 
نه يُسأنُ -لأنّ القاعدة إيَعنِي قاعدة (الأصل في 
المُسلِبين السَلامةٌ» والأصلُ فيهم الإسلام)] تنقَلِبُ 
وتَنعَكِسُ - سّواءٌ كائث بِدَعًا إعتقادِيّة أو عَمَلِيَ أو هُما 
مَعَاء والغالِبُ أنّ البدّع العَمَلِيَّةَ والاعتقادِيّة تَتَلارَمُ 
خاضة في الغصور المْتَأَخْرةِ: فُما من أصحاب بدّع 
إعتقادِيّة إل وعندهم بدَعْ عَمَلِيَّةٌ وما كلقا البدّع 
العَمَلِيّةُ أيضًا إل عن بذع اعتقاديّة. فإذا كانَ الإنسانٌ 
في مَوطِنٍ تكثر فيه البدغ -أو هي [أي البدَغ] الأصل 
فيهم” فَإِنْه يَحتاجُ إلى السُؤَالِء لأنه سَيُصَلِي خَلفَ 
متهم وسَيَتَعامَل معهم فيما يَتَعلّقُ بدِينِه وبَتلَقَى 

عنهم. انتهى باختصار. 


(3)وقال الشيخ ربيع المدخلي (رئِيسُ قسم السُنَةِ 
بالدراسات العليا في الجامعة الإسلامية بالمدينة 
المنورة) في مقالةٍ له بغْنوانٍ (ما حُكْمُ الإسلام في 
إمتحانٍ أهلٍ الأهواءٍ وغيرهم) على مَوقعه في هذا 
الرابط: قد كَثْرَ الكلامُ حَوْلَ إمتِحان الأشخاص من أهلٍ 
الأهواءٍ [ِيَعَنِي مجهولي الحالٍ في المُجِتَمَعاتِ التي 


يَعْلِبُ عليها أهل الأهواءِء لأنَّ مَن كان مِن أهلٍ الأهواء 
مَعلومَ الحالٍ لا حاجة لامتحانه أضلًا] وغيرهم, فرَأَيْتُ 
أنْهِ مِنَ اللَازم بَيَانُ حُكم الإسلام فيه إستِنادًا على 
القُرآنِ والسُنَةِ ومَواقفٍ وأقوالٍ أئمَةٍ الإسلام والسُنةٍ في 
هذا الأمرء ليكون المُسَلِمُ على بَصيرةٍ وتيّنةٍ مِنَ الأمر؛ 
ما مِنَ القُرآنء فَقالَ الله تعالّى (يَا أَيْهَا الَّذِينَ آمَنُوا إذَا 
جَاءَكُمُ الْمُؤْمِنَاتُ مُهَاجِرَاتِ فَامْتَحِنُوهُنَ: الله أَعْلَمْ 
ِإِيمَانِهنَ فَإِنْ عَلِمْتمُوهْنَ مُؤْمِنَاتٍ فلا تَزجُوفْنٌ إِلَى 
الكفَارِ لا هُنّ حِلّ لّهُمْ ولا هُمْ يَحِلُونَ لَهُنَّ)؛ وأما 
السُنَه فامتِحانُ رَسولٍ الله صَلَّى الَهُ عَلَيْهِ وَسَلَم 
لِنْجاربَةٍ (قال لها (أَيْنَ الله؟)» قالّث (في السَّمَاءٍ)» قال 
(مَن أنا؟), قالّث (أنت رَسول اللّهِ), فَقالَ لِسَيْدِها مُعَاوٍبَة 
نِ الْحَكم السُلَمِيَ (أعَتِقْهَاء فَإِنّهَا مؤْمنَة)): فما حَكَم 
لها بالإيمان وأجانٌ عِتقّها إِلّا بَعْدَ هذا الامتحان... ثم 
قال -أَي الشَّيحُ المدخلي-: قال شَيحُ الإسلام إِبْنُ 
تيْمِيّةَ (فإذًا أََادَ الْمُؤْمِنُ أَنْ يُصَاحِبَ أَحَدَا وَقَد ذُكِر عَنْهُ 
لْفُُورُ وَقيلَ (إنّهُ تاب مِنْه)» أ كَانَ ذَلِكَ مَقُولًا عَنْهُ 
(سَوَاءٌ كَانَ ذَلِكَ الْقَوْلُ صِدْقًا أو كَذِبًا), فَإِنّهُ يَمْتحِنُهُ بمَا 
يَظْهَرُ بِهِ بِرُهُ أو فَُجُورْهُء وَصِدْفُهُ أو كَدِبُهُ؛ وَكَدَلِكَ إِذَا 


أَرَادَ [أي الْمُؤْمِنُ] أَنْ يُوَلَِ أَحَدَا ولَايَةٌ !مْتَحَنَهُ كَمَا أَمَر 
عُمَر بْنُ عَبْدالْعَزِيزٍ عْلَامَهُ أَنْ يَمْتَحِنَ إبْنَ أبي مُوسَى 
لما أَعْجَبَهُ سَمُْهُء فَقَالَ 1 لَهُ [أئْ قال العْلَامُ لابن أبي 
مُوسَى] (ِقَدْ عَلِمْت مَكَانِي عِنْدَ أَمِيرٍ الْمُؤْمِنِينَ فَكَم 
تُعْطِينِي إذَا أَشَرْتُ عَلَيْهِ بولايتك؟)2 فَبَدَلَ لَهُ مالا 
عَظيمَاء فعَلِمَ عْمَر أَنّهُ لَيْسَ مِمَْ يَصَلْحُ للولايَةِ؛ وَكذْلِكَ 
في الْمُعَامََاتِ [قال إِبْنُ تَيْمِيَةة في (مجموع القَتاوى): 
وَالْمُؤْمِنُ مُحْتَاجٌ إِلَى إمْتِحَانِ مَنْ يُرِبدُ أن يُصَاحِبَهُ 
وَبُقَارِنَهُ بنيكاح وَغَيْرِهِ. انتهى]؛ وَكَذَلِكَ المَمَالِيكُ [أي 
المملوكون. وَهُمْ أهل الرْقِّ ' الَّذِينَ غرفُوا أو قيل عَنْهُمْ 
الفُجُورُ وَأَرَادَ الرَّجُلُ أَنْ يَشْترَِه؛ بَهُ؛ وَمَعْرِفَةُ َخْوَالٍ النّاسسِ 
تَارَةِّ تكونُ بِشَهَادَاتِ الكاسن: وَتَارَةَ تكُونُ بالجَزح 
وَالتَعْدِيلِء وَتَارَةٌ تون بِالاخْتِبَار وَالامتِحَانِ)... ثم قال - 
أي الشيخٌ المدخلي- : فَهذه الامتحانات تَسُوغ في حَقٍ 
مَن لم يُخْاصِمْ أهل الحَقّ ولم يُوالٍ أهلٍ الباطِل» فهَيْفَ 

بأَهلٍ الباطِلٍ إيَعَنِي مَجهولي الحالٍ في المُجتمعاتٍ التي 
يَعْلِبُ عليها أهل الباطِلٍء لأنّ مَن كان من أهلٍ الباطِلٍ 
مَعلومَ الحالٍ لا حاجة لإمتحانه أضُلًا] وبِمَنْ يُخاصِمٌُ 
أهل الحَقّ ويُوالِي أهل الباطِلٍ؟!... ثم قال -أي الشَيحُ 


المدخلي-: وأمّا السَلَفُْ الصَّالِحُ العاملون بالكتاب 
والسُّنةَ فَقَدْ جَعَلوا الامتحان مِن مقاييسهمء يُمَيّزون به 
بَيْنَ أهلٍ السّنّةِ وأهلٍ البدّع والأهواءء وبَيْنَ التّقاتِ مِنَ 
الرُواةٍ وتيْنَ الكَذَابين والمُعَفِّين والصّعفاءِ... ثم قال - 
أي الشيحٌ المدخلي-: وإنْ كان أهلُ الحَدِيث رَقَهَا عن 
أهلٍ البّع بشروطٍ (منها الصَّدةٍ قُ والحفظ والأمانةٌ) إل 
أنّ قَضِيَةَ الامتحان لا تزال عندهم قائمة: وما مَيّزوا 
يْنَ أهلٍ السُّنَةِ وأهلٍ البدّع إلا بالدّراسةٍ لأحوالٍ الرَجالٍ 
وامتحانهم بطُرُقهم المعروفة عند أهلٍ العلم؛ قال 
العَلّامةُ عَبْدُالنَحمن بْنُ يحيى المَعَلِمِيَ (ت1386ه) 
في كتابه (عِلّمُ الرَجالٍ وأَهَمَيُّه) وهو يَتَحَدَّتُ عنٍ الجرح 
والتّعدِيل؛ قال (ثم جاءَ عصر أتباع التابعين فما بَعْدَه 
فَكَثْرَ الصَّعَفاءً والمُعَفّلون والكذّابون والزّنادقةُ فَنَهَضَ 
الأئَمةُ لِتَبِيينِ أحوالٍ الرُواةِ وتزبيفٍ ما لا يَتبْتُ» فْلَمْ 
يَكُنْ مصرٌ من أمصار المُسلِمِين إَِّا وفيه جماعةٌ مِنَ 
الأئمّة يمتجنون الرواة وتختّبرون أحوالهم وأحوال 
رِوايّاتِهم ويَتَتْبَعون حَرَكاتهم وسّكناتهم: ويُعلِنون لِلنّاسِ 
حُكْمُهم عليهم)... ثم قال أي الشيحٌ المدخلي- : قَالَ 
الْحَسَنُ بْنُ صَالِح بْنِ حَيّ (كُنَّ ِذَا أَرَدْنَا أنْ نَكْتُبَ عَنِ 


الرّجُلِ سَأَلْنَا عَنْهُ حَتَّى يُقَالَ (أثرِيدُونَ أن تروَجُو))؛ 
وقالَ الإمامُ عَلِ بْنُ الْمَدِينِيَ 4234 (وإِذَا رَأَيْتَ 
الرَّجُلَ يُحِبُ أَبَا هْرَيرَةَ وَيَدْعُو لَهُ و وَبَتَرَحُمُ عَلَيْهِ فَازْجُ خَيْره 
وَاعْلَمْ أَنَهُ بَرِيءٌ مِنَ الْبدّع؛ وَإِذَا نت الرَّجُلَ يُحبُ عُمَرَ 
بْنَ عَبْدِاعَزِيزٍ وَيَدكُرُ مَحَاسِنَهُ وَبَنْتُ وذرنا فاضم أَنَّ وَرَاءَ 
ذَلِكَ خَيْرَا إنْ شَاءَ اللَهُ؛ وَإِذَا يتا الرَّجُلَ يَعْتَمِدُ مِنْ أَهْلٍ 
لْبَصرّةٍ عَلَى أُيُوبَ السَخْتِيَانِيَ وَابْنِ عَوْنِ وَيُونْسَ 
وَالتَيْمِيٍ وَيُحِبَّهُمْ وَبُكْثِْرُ ذِكْرَهُمْ وَالاقْتِدَاءَ بِهِمْ فَازْحُ خَيْرَهُ 
ْم مِنْ بَعدٍ هؤلاء أيْ مِن البضْرِتِينَ] حَمادُ بْنْ سَلَمَة 
وَمُعَادَ بْنُ مُعَاذٍ وَوَهْبُ بْنُ جَرِبِ فَإنّ هَؤْلَاءٍ مِحْنَة أَهْلٍ 
الْبدَع؛ وَإِذَا رَأَيْتَ الرَجِلَ من أَهْلٍ الكوفَة د يَعْتَمِدُ عَلَى 
طَلْحَةَ بْنِ مُصَرَّفٍ وَابْنِ أَبْجَرَ وَابْنِ حَيَّانَ ليمي وَمَالِكُ 
بْنِ مِعْوَلٍ وَسُفَيَانَ بْنِ سَعِيدٍ التّوْرِيَ وَرَائِدَةَ فَازْجُهُ وَمِنْ 
بَعْدِهِمْ [أيْ من الْكُوفِيِينَ] عَبْدْائَهِ بْنُ إِدْرِيسَ وَمُحَمَّدُ بْنُ 
عَبَيْدٍ وَالْمُحَاربِيُ فَازْجُهُ [وَإِذَا َأَيْتَ الرَّجُلَ يُحِبُ أبَا 
حَنِيفَة وَرََيَهُ وَالنَظَرَ فيه» فَلَا تَطْمَئِنٌ إِلَيْه])... ثم قال 
-أي الشيخ المدخلي-: فهذا [أي الامتحان] مَنهَحٌ 
شائعٌ؛ وحَقٌّ معروفء ومنتشرٌ بَيْنَ أهلٍ السُنَةِ 

مَسلولٌ على أهلٍ البدّع ومن غلاماتٍ أهلٍ البدّع إنكاره 


[أيْ إنكازٌ هذا الامتحان] وَعَيْبُهم أهل السُنَهَ وطّعْنُّهم 
[أيْ وطغنْهم أهل السُّنَّةَ] به فإذا سَمِعْتَ رَجْلَّا يَعيبُ به 
[أي بالامتحان] أهل السُّنَّةَ فاعلّمْ أنه مِن أهل الأهواء 
والبدّع, إِلّا أنْ يَكون جاهلًا فَعَلّمْه وتِيّنْ له أنّ هذا 
الامتحان لأهلٍ الأهواءٍ إيَعنِي مجهولي الحالٍ في 
المُجِتمَعاتِ التي يَعْلِبُ عليها أهلٌ الأهواءء لِأنَّ مَن كان 
من أهلٍ الأهواءٍ مَعلومَ الحالٍ لا حاجة لامتحانه أصْلًا] 
أَمْرٌ مَشروعٌ دَلَ عليه الكتابُ والسّنّةٌ وعَمِلَ به السَلَفُ 
ولا بَقْلَقُ منه وبُعيّرُ به إِلّا أهلٌ البدَغ لأنّه يَفْضَحُهم 
وتكشفٌ ما يَنطوون عليه مِنَ البدّع. انتهى باختصار. 


(4)وقال بنْ تيمِيّةَ في (مجموع القتاقى): وَكان الإمام 
الذي تَبتهُ اللّهُ وَجَعَلَهُ إمَامًا لِلسُنّةِ حَتّى صَارَ أَهْلٌ العلم 
بعد ظَهُورٍ الْمِحْنَةِ يَمْتحِنُونَ النّاس بِهِ -فْمَنْ وَافْقَهُ كان 
ييا وا كان بدْعِيًا- هو الإمَام أَحْمدُ بْنُ حَنْبَلِء قبت 

عَلَى أَنَّ الْقرْآنَ كَلَامْ اللَهِ غَيْرُ مَخْلُوقٍ. انتهى. 
(5)وقالَ الشّيحُ سعودُ بن صالح السعدي في (ألوبَةُ 


النّصرِء بِمُراجَعةَ وتقديم الشيخ عبود بن على بن درع 
"عضو هيئة التدربس في كلية الشربعة وأصول الدين 


بجامعة الملك خالد'): وِبَقّلَ الحافظ إبنُ حَجَرِ [في 
(تهذِيبُ التّهذيب)] عن رَائِدَةَ بْنِ قُدَامَةَ اللَّقَفِيَ أنّه كان 
لا يُحَدّثُ أحَدًا حتى يَمِتَحِنَه وذَكَرَ [أي إِبْنُ حَجَرٍ في 
(تهذِيبُ التّهذِيب)] أنَّ زُمَيْرَ بْنَ مُعَاوِيَة عَلّمَهُ [أيْ كَلَّم 
َائدَة] فِي رَجْلِ كي يُحَدِئُهُ فَقَاَ رَائِدَةُ (مِنْ أَهْلٍ السُنَةِ 
هُوَ؟), قَالَ (مَا أغرِفُهُ ببدْعَةٍ): فَقَالَ (مِن أَهْلٍ السُنَةٍ 
هُوَ؟). فَقَالَ زُهَيْرٌ (مَتَى كَانَ النّاسُ هَكَدَا؟). فَقَالَ زَائِدَهُ 
(مَتَى كَانَ النَّاسُ يَشْتُمُونَ أبَا بَكْرٍ وَعْمََ رَضِيَ الله 
عَنْهُمَا؟!)؛ وفي (شرح أصول إعتقاد أهل 
والجماعة) اللَالَكَائِيَ (ت418ه)] (أخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ 
خن أنأنا تحنة بن الحصان: حَدَثَنَا أَحْمَدُ بْنُ زُهَيْرِ 
قَالَ (سَمِعْتُ أَحْمَدَ بْنَ عَبْداائَهِ بْنِ يُونْسَ يَقُولُ "أنثحن 
هل الْمَؤْصِلٍ بمعافى بْنِ عِمران فَإن أَحَبُوه فَهُمْ أل 
السُنّةِ وَإِنْ أَبَْصُوهُ فَهُمْ أَهْلُ بِدْعَةِء كمَا يُمْتَحَنُ أل 
الْكُوفَةِ بِيَحْيَى [هو يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ الْقَطَانُ 
(ت198ه)]")). انتهى. 
(6)وقال الشيخح أحمدُ بِنُ على القرني (عضو هيئة 
التدريبس في كلية الحديث في الجامعة الإسلامية 
بالمدينة المنورة» وعضو الجمعية العلمية السعودية 


لعلوم العقيدة» وعضو رابطة الأدب الإسلامي العالمية) 
في (مِنهاجُ السُنَةِ): قَالَ سْفْيَانُ بْنُ وكيع (أْحْمَدُ عندثًا 
مكلت مَن عَابَ أَحْمَدَ فَهْوقَ عندنًا فَاسقّ)؛ وَكَال بُو 
الْحَسَن الطَرزْخاباذِيٌ الْهَمْدَانِيُ (أَحْمَدُ بْنْ حَنْبَلٍ فحك: 
به يُعرَفْ المُْسلِمٌ م مِنَ الزّندِيق)؛ وَقَالَ بَقيّةُ بْنْ الْوَلِيد 
(إنَا لَتَمْتَحنُ النّاسن بالأورَاعِيَ. فَمَنْ ذَكَرَه بَخَيْرٍ عَرَفْنَا 
أله شاحث شلك ومن طن غلنه غركنا أَنْهُ صَاحِبُ 
بدْعَة). انتهى باختصار. 


(7)وفي فتْوى صَوتِيّةِ مُفَرَعْةِ على هذا الرابط في موقع 
الإسلام العتيق الذي يُشرِفْ عليه الشيحٌ عبدُالعزيز 
الربسء قال الشيخ: وقد كَثْرَ في فغْلٍ السَّلَفٍ وكلامهم 
الامتحانُ بالعقائدِء وقد ذَكَرَ آثارًا فى ذلك عبذالله بن 
الإمام أحمّدَ في كتابه (السّنَّهُ) وذَكَرَهِ [أيْ ذَكَرَ 
الامتحان بالعقائدِ] غَيرُهِ من أئمّة السُنّةِ... ثم قال -أي 
الشيحٌ الربس-: الأصلٌ عَدَمْ الامتحان2» ولا يُنتقل 
للامتحانٍ إل إذا وُحِدَتْ تلع : . ثم قَالَ -أي الشيح 
الربس-: المسائلٌ التي يَسُوعْ الخلاف فيها وفيها قولان 
أو ثلاثة أقوالٍ فَإِنّهِ لا يِصِحٌ الامتحانُ فيهاء وإنّما 
الامتحان في المسائلٍ التي لا يَسُوعْ الخلافُ فيها. 


والتي فيها بدعةٌ أو سُنَة... ثم قال -أَي الشيحٌ 
الربس-: إذا وُجِدَتِ المصلّحةٌ مِنَ الامتحان فَإِنّهِ يَصِحُ 
الامتحان وقد يُسِتَحَبٌ وقد يَحِبُء بِحَسَبٍ الحالٍ» حتى 

يُمَيّرُ أهلُ الباطِلٍ مِن أهلٍ الحَقّ. انتهى. 


(8)وفي فَتْوَى للشّيخ فركوس على موقعه في هذا 
الرابط: إمتِحانٌُ النّاسِ في عَقائدِهم ومَنْهَجهم وفي 
التَعَرْفٍ على سِيرّتهم وأخلاقهم, لا يُلجَأ إلَيه إِلَّا عند 
وُجود أسباب صَحِيحةٍ وحاجة قائمةٍ تدعو إلَّيه سَواءٌ 
تَعلّق الأمرٌ بتوليةٍ منصِب للتّوجيه الدِينِيَ مِثلَ إمام 
مسجدٍ أو مَدَرسِ به [أَيْ بالمسجد] أو غيره [أيْ أو 
غير ذلك من مَناصب التُوجيه الدِينِيَ]ء أو تعلّق بِعَرَضِ 
الرّواجٍ والصّحبةٍ والشراكة؛ أو بأغراض أَخْرَى يُحتاجُ 
فيها إلى معرفةٍ أولِيَاءٍ الله المؤمنين مِنْ أعدائهِ 
المُجرمين. لَكِنّهُ [أي الامتحان] يَبْقَى إستثناءً للُحاجة 
والمضلحة. وهو على غيرٍ الأصلٍ المُقَرّرِ. انتهى 

باختصار. 


زبد: إذا كانت الدارٌ تجري فيها أحكام متنوعة (أغلبها 
أحكام إسلام؛ وبعضها أحكام كفر) فهل تكون هذه الدار 


دار إسلام؟. 


عمرو: لا تكون دار إسلام» وإليك بعض أقوال العلماء 
فى ذلك: 


(1)قال الشيخ ابن عثيمين في (شرح رباض 
الصالحين): إِنّ مَن إستبدّلَ شربعة الله بغَيرها مِنَ 
القَوانِينٍ فَإِنّهِ يَكْفْرُ ولو صامَ وصَلّىء لأنَّ الكفْرٌ ببَعْضٍ 
الكتاب كُْفْرٌ بالكتاب كُلَّهء فالشّزعٌ لا يَتَبَعَضُء. إمّا أن 
تُؤْمنَ به جَمِيعًا وإمّا أنْ تَكْفْرَ به جَمِيعَاء وإذا آمَنْتَ 
ببَعضٍ وكَفَرْتَ ببَعضٍ فأنتَ كافرٌ بالججميع» لأنّ حالكَ 
تقول (إنك لا تُؤْمِنُ إلا بما لا يُخَالِفُ هَوَاكَء وأمًا ما 
خَانَف هَوَاكَ فلا تُؤْمنُ به): هذا هو الكْفْرء فَأَنتَ بذلك 
إتَبَعْتَ الهوى. واتَّحَدْتَ هَوَاكَ إِلَهَا من دُونٍ الله. انتهى. 


(2)في هذا الرابط قال مركزُ الفتوى بموقع إسلام ويب 
التابع لإدارة الدعوة والإرشاد الديني بوزارة الأوقاف 
والشؤون الإسلامية بدولة قطر: حَكَمَ الإمامُ أحمد على 
البلد التي يظهر فيها القَولُ بِخَلْقٍ القُرآنٍ ونَخْؤُ ذلك مِنَ 
البدّع المُكَفْرةِ بأنها داز كْفْرِء قال أبو بكر الخلال (كان 
[أَي الإمام أحمدُ] يقول (الدارٌ إذا ظهر فيها الول 


بِخَلْقٍ القُرآنٍ والقَدَرٍ وما يَجِرِي مَجِرَى ذلك فهي داز 
كفر)) [قالَ الشيحٌ أحمدُ الحازمي في (شرح تحفة 
الطائب والجليس): المسائل الخَفِيّةٌ التي هي كُفْرِئَاتُ 
لا بُدَّ من إقامة الحُجَّةَ ١‏ جين أو لا؟. لا يُحْكَم أَيْ 
بالكفْرِ] على فاعلهاء لَكِنْ هَل تَنقى خَفِيّةَ في كُلٍ 
زمان؟, أو في كُلّ بَلَدِ؟ لاء تختلِفُ ث2 قد تكون خَفِيةٌ في 
زَمَنِء وتكون ظاهرة -بَلْ مِن أظهر الظاهِر- في زَمَنِ 
آخَرَه يَخْتَلُِ الحُكُمُ؟. يَخْتَلِفُ الحُكْمُ؛ إِذَنْء كائث خَفِيَة 
ولا بُدَّ من إقامة الحُجَّةَء وحيئئذ إذا صارّث ظاهرةٌ أو 
واضحة بَيَنةُ حِيدَئذٍ مَن تَلَبسَ بها لا يقال لا بْدَ مِن 
إقامة الحُجَّة كَوْنُها حَفِيَةَ في زَمَنِ لا يَسْتَزِم ماذا؟ أنْ 
تَبْمَى خَفِيَةَ إلى آخِرٍ الزَّمانِء إلى آخِرٍ الدَّهرِء واضِحٌ 
هذا؟؛ كذلك المسائلٌ الظاهرة قد تكونُ ظاهرةً في زَمَنٍ 
دُونَ زَمَنِء فَيْنْظَرٌ فيها بهذا الاعتِبارٍ؛ إِذَنْء ما ذَكِرَ مِن 
بدّع مكفْرةٍ في الزّمَنِ الأَوَلِ ولم يُكَقَرهُمْ السََّفُء لا يَلَرمْ 
مِن ذلك أنْ لا يُكَفْروا بَعْدَ ذلكء لأنّ الحُكْمَ هنا مُعَلّقَ 
بماذا؟ بكونها ظاهرةً [أو] ليسث بظاهرةء [فإذا كانث 
غير ظاهرةء فَنَسْأَلُ] هل قامَتٍ الحُجَّهُ أو لم تقُم الحُجَّهُ: 
ليس [الحُكُم مُعلَقَا] بدّاتِ البدعةء البدعةٌ المكفرة ِذاتِها 


هي مُكَفْرةً كَاسْمِهاء هذا الأَضلٌ. ؛ لكِنٍ امتنع تنزيل الحُكم 
لمانع, هذا المانع لا يَسْتَلزْمُ أن يَكُونَ مُطَّرِدًا في كُلّ 
زْمَنِء بَلْ قد يَخْتلِفُ مِن زَمَنِ إلى رَمَنِ [قُلْت: تَنْبَّهْ إلى 
أنّ الشيحَ الحازمي تَكَلَّمَ هنا عن الكْفْرِبَاتِ (الظاهرة 
والخَفِيّة) التي ليسث ضِمَنَ مسائلٍ الشزكِ الأكبَر]. 
انتهى. وقالَ الشيخحٌ تركي البنعلي في (امتِطاءً السروج. 
بتقديم الشيخ أبي بصير الطرطوسي): إنَّ التكفير 
بالقولٍ بِخَلْقٍ القرآن» إنما هو تكفيرٌ بالمآل وبلازم 
القَولٍ [قالَ الشيحٌ أبو سلمان الصومالي في (الأجوبة 
البرهانية عن الأسئلة اللبنانية): التّكفيرُ بِخَلقٍ القُرآنٍ 
مِنَ التكفيرٍ بلازم القولٍ كما بَيّنَ شَيحٌ الإسلام إِبْنُ 
تَيْمِيَةَ وغيرُهِ. انتهى. وقالَ الشيخُ أبو سلمان الصومالي 
أيضًا في (الجَوابُ المسبوكُ "المجموعةٌ الثانِيَة): صَرَّحَ 
[أيْ أبو بَكٍْ بنُ العربيَ (ت543ه) في كتابه 
(القبس)] بِأنّ التكفيز بِخَلقٍ القْرآنِ تكفيرٌ بِمَآلٍ القولٍ 
أو اللازم. انتهى]... ثم قال حي الشيحٌ البنعلي-: 
القول بِخَلقٍ القُرآن لم يُسَمِه الل كفزاء ومع ذلك فهو 
كُفْرٌ... ثم قال أي الشيحٌ البنعلي-: فُمِن لوازم القولٍ 
بِخَلْقٍ القْرآنِ أنّ بَعْضُ صِفاتٍ الخالق مخلوقةٌ وهذا 


كَُفْرّ [قال الشيحٌ أبو سلمان الصومالي في (الجَوابُ 
المسبوكُ "المجموعة الثانيّة"): قالَ أصحابٌ الحَدِيث 
(من زَعَمَ أنَّ القُرآنَ مَخلوق فَقَدْ رَعَمَ أنَّ الله مخلوق, 
ومن زرَعَمَ أنَّ الله مَخلوقْ فََدْ كَفَرَ). انتهى. وقال إبنُ 
أبي يَعْلَى (ت526ه) في (طَبَقاتُ الحنابلة): قال 
يَعْقُوبُ الدَّوْرَقَىُ (ِسَأَلتُ أَحْمَدَ بْنَ حَنْبَلِ عَمّن يَقول 
(القُرآنُ مَخلوقٌ). فَقالَ (كُنْتُ لا أَكَفْرُهم حَنَّى قَرَْتُ آيَاتِ 
مِنَ الْقْرَآنِ 'وَلَئْنِ اتَبَعْتَ أَهْوَاءَ هُم مّن بَعْدٍ مَا جَاءَكَ مِنَ 
لْعلْم' وَقَولَه 'بَعْدَ الَذِي جَاءَكَ مِن الْعِلْم' وَقُونَهِ "أنه 
ِعِلْمِهِ". فالقُرآنُ من عِلَْمِ الله وَمَن رَعَمَ أنَّ عِلْمَ الله 
مَخْلُوقَ فَهُوَ كَافِزٌ وَمَن زَعَمَ أَنّه لَا يَدْرِي "عِلمُ الله 
مَخْلُوقَ أو لَيْسَ بمخلوق" فَهُوَ كَافِرٌ)). انتهى]. انتهى. 
وقال الشيحٌ أبو سلمان الصومالي في (سِلْسِلَةُ مَقالاتٍ 
في الرّدّ على الدّكتُورٍ طارق عبدالحليم): والتحقِيق أنَّ 
مسألة خَلْقِ القُرآنِ خَفِيَةَ عند أكثّرٍ الئاس ولم يُذكز 
لها دَلِيل نَقلِيّ صَرِيحٌ في تكفيرٍ القائلٍ... ثم قال -أي 
الشيحٌ الصومالي-: الكلامُ صِفةٌ تابعةٌ للموصوفٍ 
بالإجماع. فإذا كائّث مخلوقةٌ فالمتوصوفٌ مخلوقٌ. 
فَيَلرَمْ أنْ يَكونَ الخالِقٌ مَخلوقَاء وهو محال باطِلٌ بِكُلِ 


المقاييس قَبْلَ كونه كُفرًا. انتهى. وقالّث كَامِلَةُ القواري 
(الباحثةٌ الشَّرعِيّةٌ في وزارة الأوقافٍ والشؤونٍ 
الإسلاميّة) في (المْجَلّى في شرح القواعد المثلى): 
اللازم -لغة- هو ما يمتنع انفكاكه عن الشيء؛ 
واللازم -عند المناطقة- هو عبارة عن امتناع الانفكاك 
عن الشيء», وما يمتنع انفكاكه عن الشيء يُسَمَّى 
لازمّاء وذلك الشيء [يُسَمَّى] ملزومًا؛ وبنقسم اللازم 
إلى أنواع؛ (أ)اللازم العقلي» وهو ما لا يمكن للعقل 
تصور خلاف اللازم [ومثاله لزوم الجدار للسقف. إذ 
لا يتصور عقلا وجود سقف بدون جدار]؛ (ب)اللازم 
العرفي. أي أن العقل لا يحكم به إلا بعد ملاحظة الواقع 
وتكَرّرٍ مُشاهدةٍ اللّزوم فيه, دُونَ أن يكون لدى العقل 
ما يقتضي هذا اللزوم [ومثاله» لزوم الغيث للنبات: فإن 
هذا التلازم يدرك بواسطة العادة والعرف]... ثم قالث - 
أي الكوابي-: وبنقسم اللازم أيضًا إلى؛ (أ)لازم في 
الذهن والخارج معًا [ومثاله. دلالة (الأربعة) على 
(الزوجية) التي هي الانقسام إلى متساوبينء فيلزم من 
فهُم معنى (الأربعة) فَهْمُ أنها (زوج) أي منقسمة إلى 
متساوبين؛ وهذا لازم في الذهن ولازم في الخارج أيضّاء 


والمراد بالخارج هنا (الواقع المحسوس). ف (الزوجية) 
لازمة للعدد (أربعة) في الذهن وفي الخارج]؛ (با)لازم 
في الذهن فقط [ومثاله» لزوم تصور (البصر) عند 
تصور (العمى), فَفَهُمُ مدلول (العمى) لا يُمِكِنُ إِّا بفَهُم 
(البصر)ء ولأن العمى والبصر لا يجتمعان في الخارج. 
فيكون اللزوم هنا ذِهَنِيًَا فقط]؛ (ت)لازم في الخارج فقط 
[كدلالة (الغراب) على (السواد). فالعقل لا يمنع أن 
يكون الغراب أبيض أو أحمر أو أخضر أو غير ذلك. 
لكن قالوا (لا غراب إلا وهو أسود). إذَا هذا لزوم في 
الخارج لا في الذهن].. . ثم قالث أي الكواري-: 
(السيارة)» هذه الكلمة تدل على جميع أجزائها بدلالة 
المطابقة [وهى دلالة اللفظ على تمام معناه الموضوع 
له. كدلالة الإنسان على الحيوان الناطق؛: ودلالة 
الفرس على الحيوان الصاهل]» وتدل على العَجَلَاتِ فقط 
بالتضمن [لأن العَجَلّاتِ جزء منها]ء وتدل على الذي 
صنعها بالالتزام [لأن الصانع ليس هو نفس السيارة ولا 
هو جزء منهاء ولأن كل مصنوع لا بد له مِن صانع 
ضرورةً]... ثم قالّث -أي الكواري-: واللازم قد يكون 
يناه وقد يكون خَفِيًا فاللازم الخَفِىُ [وثقال له أيضًا 


(اللازم غير المباشر) و(اللازم غير البين) و(اللازم 
غير الظاهر)] هو الذي يحتاج في إثبات لزومه لغيره 
إلى دليل2 كلزوم (الحُدوث) ل (العالم)2» فلا يُجِزَّم 
بالحدوث إلا بدليل» وإن اختلفوا في نوع الدليل؛ 
فالمتكلمون يستدلون بأنه [أي العالم] متغيرٌ وكل 
متغير حادث, وأمًا القرآن فيستدل بحدوثه بقوله تعالى 
(أم خُلِهُوا مِنْ غَيْرٍ شَيْءٍ أَم هُمُ الْخَالِفُونَ) والشاهد من 
الآية واضح؛ وأما اللازم البين [وبُقال له أيضًا (اللازم 
المباشر) و(اللازم الظاهر)] فهو الذي لا يحتاج في 
إثبات لزومه لغيره إلى دليل مثاله؛ لزوم (الشجاعة) ل 
(الأسد) و(الفردية) ل (الثلاثة) فإن لزوم هذين لأي 
(الشجاعة) و(الفردية)] لملزوميهما لا يفتقر إلى 
دليل... ثم قالّث -أي الكواري-: وبنقسم اللازم البين 
إلى قسمين؛ (أ)لازم بَيَنّ بالمَغتى الأخَضٍء وهو ما 
كفي فيه تَصَوٌرٌ الملزوم فقط للجزم باللزوم بينه وبين 
اللازم [ومثاله. (الفردية) ل (الثلاثة)» فإذا تصورنا 
(الثلاثة) جزمنا بلزوم (الفردية)]؛ (ب)لازم بَيْنْ بِالمَغنّى 
الأَعَمَ, وهو ما لا بد فيه من تصور الملزوم واللازم 
حتى نجزم باللزوم بينهما [ومثاله» لزوم (مغايرة القلم) 


ل (الكتابة)ء فلا يلزم من تصور (الكتابة)» تصور 
(مغايرة القلم لها)؛ لكن إذا تصورت (الكتابة) وتصورت 
(القلم) جزمت بلزوم (المغايرة)]... ثم قال -أي 
القوايي-: إذا التزم القائل باللازم [أيْ إذا ذَكِرَ للقائل 
لازم قوله فَالتَرّمَه سَوَاءٌ كان اللَازمُ بَيَنَا أو خَفِيًا] 
أصبَح [أي اللَّازم] قولًا له. انتهى باختصار. وجاء في 
الموسوعة العَقَدِيّة (إعداد مجموعة من الباحثين» 
بإشراف الشيخ علوي بن عبدالقادر السّقَاف): ينبغي 
أن يُعلَمَ أن اللازم [أَيْ سَوَاءٌ كان اللَّازِمُ بَيَنَا أو حَفِيًا] 
من قول الله تعالى» وقول رسوله صلى الله عليه وسلم 
إذا صَعَّء يكون لازمّاء فهو حَقَ» يَتْبْتُ ويُحكَمُ به. لأن 
كلام الله ورسوله حقء ولازم الحق حقء ولأن الله تعالى 
عالم بما يكون لازمًا من كلامه وكلام رسوله. فيكون 
مُرادًا... ثم جاءَ -أَيْ في الموسوعة-: قال عليش 
[يَعنِي الشيحٌ عِلِيشُ المالِكِىَّ (ت1299ه)] (وسواءً 
كَفْر بقَولٍ صريح في الكْفْرِ كقوله (كَفَر بالهه» أو 
برَسولٍ اللهء أو بالعُرآن)؛ أو بلفظ يستلزِمُ الكْفْرَ إستلزامًا 
يناك كجَحْدٍ مشروعيّة شَيءٍ مجمع عليه معلوم من 
الدين ضرورةًء فإِنّه يستلزمُ تكذيب القُرآنِ أو الرّسول؛ 


أو بفعلٍ يستلزِمٌ الكْفْرَ استلزامًا بيّنَاه كإلقاع مصُحَفٍ 
بشيءٍ مستقدّرٍ مُستعافب ولو طاهرًا كبّصاق. 
وكالمصحَفٍ جُرؤُه. والحديث القدسيٌ والنبويٌ ولو لم 
يتواتزء وأسماءً الله تعالى: وأسماءً الأنبياءء عليهم 
الصّلاةٌ والسَّلامُ)... ثم جاءَ -أَيْ في الموسوعة-: 
التكفير بالمآلٍ هو التصريح بقولٍ ليس بكْفرٍ في ذاته. 
ولكِنْ يَلْرَمُ عنه الكفرٌ مع عدم اعتقادٍ قائله بهذا الكفر 
الذي يَلْرمْ عنه. انتهى باختصار. وقال الشيخ على 
الصعيدي العدوي المالكي (ت1189ه) في (حاشية 
العدوي على شرح مختصر خليل): اللَازمُ إِذَا كَانَ بَيَنَا 
يَكُونُ كُفْرَا. انتهى. وقالَ الشيحٌ محمد أنور الكشميري 
الحنفي (ت1353ه) في (إكفار الملحدين في 
ضروربات الدين): فمن أنكر شيئًا من الضروريات. 
كحدوث العالم» وحشر الأجسادء وعلم الله سبحانه 
بالجزيئات» وفرضية الصلاة والصوم لم يكن من أهل 
القبلة... ثم قال -أي الشيح الكشميري-: إن التأويل 
في الضروربات لا يدفع الكفر... ثم قال -أي الشيحٌ 
الكشميري-: والحاصل في مسألة الأزوم والالتزام» أن 
من لزم من ,أيه كفرٌ لم يشعر بهء وإذا قف عليه أنكر 


الأزومَ»ء وكان في غير الضرورياتء وكان اللُزومُ غير 
ِيَنِء فهو ليس بكافِرء وإن سلّم اللزومَ وقال (إن اللازمَ 
ليس بكفرِ) وكان عند التحقيق كُفرَا فهو إِذَا 0 
انتهى. وقَالَ ابْنُْ حَجَرٍ فِي (فَنْحُ الباري): الشّيْحُ تَقِيُ 

الدِينِ السُبْكِي قَالَ فِي تَاويه (إختَجٌ مَنْ كَفْرَ غلاة 
الرّوَافُضِ بتَكْفِيرهم أغْلامَ الصَّحَابَةَ لِتَضَمّنِه تكُذيبت 
النَّبِيَ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلمَ في شَهَادَتِهِ لَهُمْ بِالْجَنّةِ)؛ 
قَالَ [أي السبْكِيُ] (وَهْمَ عِنْدِي إِحْتِجَاجٌ صَحيحٌ). انتهى 
باختصار. وقالَ الشيخحٌ أحمدُ الحازمي في (شرح منهاج 
التأسيس والتقديس): مسألةٌ التّكفيرٍ باللَّازِم» فيها 
المُتأَخَرِين أنَّ التكفيز باللّازم مَنبودٌ مُطْلَقَاء لاء بَلْ لا بد 
مِنَ التَّفصِيل؛ اللّازمُ البَيّنُ الذي لا يَحتاجُ إلى إقامة 
دَلِيلٍِ على أنَّه لازمٌّء هذا يُكَفْرُ به؛ وأمّا اللّازِمُ الخَفِئُ 
الذي يَحتاجٌ إلى تنبيهء يَحتاجُ إلى مقَدماتٍء لا بُدّ من 
إقامة الحُجَّةِ فيه ولا يَلرَمْ [أي اللَّازِمُ الخَفِيُ] المتَكلَم 
َكنّه يَدْلُ على التَّنافُضِ. انتهى باختصار. وقالَ الشيحٌ 
أبو سلمان الصومالي في (الفتاوي الشرعية عن 
الأسئلة الجيبوتية): التكفيرٌ باللازم الظاهِر هو قَول 


جُمهور السَّلَفٍ والمُحَدّئِين... ثم قال -أي الشيحٌ 
الصومالي-: أكترٌ القائلين بالمنع مِنَ التَكفِيرٍ باللازم 
على الإطلاق هُمْ من أهل البدع والأهواءِ كالمعتزلة 
والزدِيّةَ والأشعربّةِ والمارِيدِيّة ولَعلّهم أرادوا بذلك دَفْعَ 
الكفرٍ والشناعة عن أصحابهم, ولم أجِد نَضّا في المنع 
مِنَ التكفير بالمآلٍِ عن أصحاب الحَديث والفقّه 
المْتقدّمِين!ء ولا فَأَيْنَ النَنْصِيصٌ بتفي التَّكفِيرٍ بالمآلٍ 
في كُنُبٍ السّنَةَ والشربعة (لغبدالته بْنِ أحمَّدَء ولأبي 
عَبِدِائَهِ الْمَروَرِيَ» وابن جَرِبِرِء وأبي بَكْرٍ الْخَلَالِء وأبي 

الْقَاسِم اللَالَكَائِيَ؛ وجري وغيرهم) وكُتْب الردِ على 
الجَهمِيّة (لأخمد بْنِ حَنْبَلِ والْجُعْفِيَ [(ت229ه)], 
َالذَارِمِيء وابْنِ أبي حَاتِمٍء وابْنِ مَنْدَء وغيرهم)ء ولا 
رَئبَ أنه لو كان التَكفيرٌ بالمَآلٍ من مذاهِبٍ أهلٍ الأهواء 
والبدّع َمَا خَلَتْ منه تلك الكُدُتء ولَحَذَْرَ الأئكة من 
التُكفِير به كما حَذْروا م مِنَ التّكفِيرٍ بالمعاصي والدّنوب؛ 
واعلّموا أن أكثر المانعين مِنَ التَّكفِير به في عصرنا 
يستشهدون بأقوالٍ أهلٍ البدّع الذين خالفوا السُّنّةَ في 
قَضِيَّةٍِ الكفرٍ والإيمانٍ» ثم يستشهدون [أي المانعون] 
بتقريراتهم [أَيْ بتقريراتٍ المبتِعة] في التكفيرٍ بِالمَآلٍ 


المَبنِيّةِ على أصولهم البدعِيّةٍ في الإيمانٍ والقفر!. 
انتهى باختصار. وقالَ مُحَمَدُ بْنُ عَرَفَةَ الدُسُوقيُ 
الْمَالِكَِنُ (ت1230ه) في (حاشية الدُسُوقَيَ على 
الشرح الكبير): وأمّا قَولْهُمْ (لازمُ الْمَذْهبٍ لَيِسَ بمذهب) 
فُمحمولٌ على اللَّازِمِ الخَفِيَ... ثم قال -أي الدُسُوقي-: 
وَقَدْ عَلِمتَ أن قَولّهم (لَازِمُ الْمَذْهبٍ لَيْسَ بِمَذْهَبٍ) في 
اللّازِم غير البَيّنِ. انتهى. وقال الشيحٌ حسن العطار 
الشافعي (شَيحُ الأزهرء والْمْتَوَفى عام 1250ه) في 
(حاشية العطار على شرح الجلال المحلي على جمع 
الجوامع): لازم المذهب لا يُعَدّ مَذْهِبًا إلا أنْ يَكون لازمًا 
ينا فِْنَهُ يُعَدُ... ثم قال -أي الشيخحٌ العطار- : فَوْلْهُمْ 
(لازِمُ الْمَذْهَبِ نَيْسَ بِمَذْهَب) مُقَيَد مُقَيَدُ بمَا إِذَا لَّمْ يَكُنْ لازمًا 
بينَا. انتهى. وقالَ الشيخ أحمد الصاوي المالكي 
(ت1241ه) في (بلغة السالك لأقرب المسالك): ولا 
َرِدُ علينا قَوْلْهُمْ (لازِم الْمَذْهبٍ لَيْسَ بمَذهب)» لأنه في 
اللازم الخفي. انتهى. قالَ الشيحٌ عِلِيشُ المالِكِيُ 
(ت1299ه) 5 في (منح الجليل شرح مختصر خليل): 
لَازِمُ الْمَذهبٍ غَيْرُ البَيْنِ لَيْسَ بِمَذْهبٍ... ثم قال -أي 
الشيخ عِلّيش-: لازم الْمَذْهبٍ لَيْسَ مَذْهَبَا إِذَا لَم يَكُنْ 


ينا انتهى. وقالّث كَامِلَهُ الكواري (الباحثةٌ الشَّرعِيّةُ في 
وزارة الأوقافٍ والشؤونٍ الإسلاميّة) في (المُجَلّى في 
شرح القواعد المثلى): القّولُ بأنَّ (لَازِمَ الْمَذْهَبِ ليس 
مَدْهَبًا على الإطلاق؟ يَتَعاتض مع ما صَنَعَه عُلَماءْ 
المذاهب الأرتعة مِنِ إستنتاج مَذاهِبٍِ الأئمّة مَن 
فتاواهم بطريق الثَلازْم بين ما أَفْتَوْا فيه وسَكَتُوا عنه. 
انتهى. وقَالَ الْقَاضي عِيَاضُ (ت544ه) في (الشقًا 
بتغريفٍ حُقُوقٍ الْمُضطفى): قَد ذَكَرَنَا مَذَاهِبَ السَلَفٍ في 
إعْمَارٍ أَهلٍ البدع وَالأَهْوَاءٍ الْمتأوَلِينَ مِمّنْ قَالَ قَوْلَا يُوَدِيهِ 
مَسَافَهُ [أَيْ يُوَصِلهُ مَرْجِعْهُ وَمَآلَهُ] إِلَى كُفْرٍ هُوَ [أي 
المُبتِع] إِذَا قف عَلَيْهِ ا يَقُولُ بما يُؤَدِيهِ فَوْلْهُ إِلَيِْه؛ 
وَعَلَى إخْتِلَافِهِمُ [أيْ على إختلافٍ السَّلَفِ] إخْتَلَفَ 
الفمَهَاءُ وَالمْتَكلَمُونَ فِي ذَلِكَ [أيْ في تكفيرهم]. فُمِنْهُمْ 
مَنْ صَوَّبَ التَكْفِيرَ الَّذِي قَالَ به الْجُمْهُورُ مِنَ السَّلَفٍ, 
وَمِنْهُمْ مَنْ أَبَاهُ وَلَمْ يَرَ إِخْرَاجَهُمْ مِنْ سَوَادٍ الْمُؤْمنِينَ... 
ثم قَالَ -أي الْقَاضِي عِيَاضٌ-: فَأَمَا مَنْ أَْبَتَ الضف 
وَنْفَى الصّفَةَ فْقَانَ (أَقُولٌ عَالِمٌ وَلَكِنْ لا عِلَمَ لَه وَمُتَكلَم 
وَلَكِنْ لا كَلَامَ لَهُ), وَهَكَدَا في سَائِرٍ الصَّفَاتِ عَلَى مَذْهَبِ 
الْمُغتَنَةِ؛ فَمَنْ قَالَ بِالْمَآلٍ لِمَا يُوَدِيهِ ِلَيْهِ قَولُهُ وََسُوقَهُ 


َِيْهِ مَدْهَبْه كَفرَكْ ِأنَهُ إِذَا نف الْعِلْمَ انْتفَى وَضفُ 
عَالِمٍ إذْ لا يُوصَفُ بِعَالِم إِلّا مَنْ لَهُ عِلَمْ فَكأنُهُمْ [أي 
الْمُعْتََِةَ) صَرَّحُوا عِنْدَهْ [أَي عند القائل بالتكفير بمآل 
القول] بم أدّى إِلَيْهِ قوْلّْهُم وَهكَدَا عِنْدَ هذا [أي عند 
القائل بالتكفير بمآل القول] سَائِرُ فِرَقٍ أَهْلٍ التَأُويلٍ مِنَ 
المُشَبَهَةٍ وَالْقدَرِيَةِ وَغَيْرهم؛ وَمَنْ لَمْ يَرَ أَخْدَهُمْ بِمَآلٍ 
قوْلِهِمْ ولا أَلْرَمَهُمْ وجب مَدَهَبهِمْ لَمْ يَرَ إِكْفَارَهُم قَال 
لأنّهُمْ إذَا وقَُوا عَلَى هَدَا فَانُوا (لَا تَقُولُ 'لَيِسَ بِعَالم". 
وَنَحْنُ نَنْتَفِي مِنَ الْقَوْلٍ بِالْمَآلٍ الَّذِي أَلرَمْتوُ لَنَاء وَتعْتَقُ 
تخنْ وَأَنْتمْ أَنَهُ كفْر بل تقول 'إنّ قَوْلَنَا لا يَكُولَ إِلنْهِ 
عَلَى مَا أَصَّلْنَاهُ))؛ فَعَلَى هَذَيْنِ الْمَأَخَدَيْنِ إِخْتلَفَ النَّاسُ 
في إِكْفَارٍ أَهْلٍ التَأُويِلٍ. انتهى. وقال القرافي (ت684ه) 
في (شرح تنقيح الفصول): وأهل البدع اختلف العلماء 
في تكفيرهم نظرًا لما يلزم من مذهبهم من الكفر 
الصريح, فمن اعتبر ذلك وجعل لازم المذهب مذهبًا 
كفْرهم» ومن لم يجعل لازم المذهب مذهبًا لم يكفرهم. 
انتهى. وقال أبو بكر بن العربي المالكي (ت543ه) 
في (عارضة الأحوذي بشرح صحيح الترمذي): قد بِيّنَا 
في غير موضع أن التكذيب على ضربين» صريح 


وتأويل؛ فَأمَا من كَذَبَ الله صَرِيحًا فهو كافِرٌ بإجماع؛ 
وأما مَن كَدَبَهِ بتأويل» إِمَا بقول يؤول إليه أو بفعل 
ينتهي إليه. فقد اختلف العلماء قديما. انتهى. وقالَ 
ابن الوؤزير (ت840ه) في (العواصم والقواصم في 
الذب عن سنة أبي القاسم): التكفير بمآل المذهب 
(وبُسمّى التكفير بالإلزام) فقد ذَّهَبَ إليه كثيز [أيْ مِنَ 
العْلّماءِ]. انتهى. وجاء في الموسوعة العَقَّدِيَّة (إعداد 
مجموعة من الباحثين» بإشراف الشيخ علوي بن 
عبدالقادر السّقَاف): وقال الشاطبيٌ (لازمُ المذهبء هل 
هو مذهبٌ أم لا؟. هي مسألةٌ مختلفٌ فيها بين أهلٍ 
الأصول. انتهى. وقالَ إِبْنُ عاشور (ت1393ه) في 
التحرير والتنوير): (ِلَازِمْ الْمَذْهَبٍ مَذْهَبٌ) هُوَ الَذِي 
نَحَاهُ فُقَهَاءْ الْمَالِكِيّةِ في مُوحِبَاتِ الرّدّةِ مِنْ أُقْوَالٍ 
وَأَفْعَالِ. انتهى باختصار. وقال الْقَرَافِيُ (ت684ه) في 
(شرح تنقيح الفصو . القاعدةٌ أنّ الّيّة إِنّْما يُحتاجٌ 
إليها إذا كان اللّفظ مُتَرَدْدَا بين الإفادة وعَدَمِهاء أمّا ما 
يُفيدُ معناه أو ممُقتضاه قَطعًا أو ظاهرًا فلا يَحتاجٌ لِلنْيّة. 
انتهى. وقال إبنُ تيميّة في (الصارم المسلول): أمّا مَنْ 
زَعَمَ أَنْهُمْ [أي الصَّحَابَة] إزْتَدُوا بَعْدَ رَسُولٍ الله عَلَيْهِ 


الصَّلاةٌ والسَّلامْ إلا ؟ َفَرَا قَلِيلًّا لا يَبْلْعْونَ بِضْعَةَ عَشَرَ 
نَفْسَاء أو أَنّهُمْ فَسَهُوا عامّثهم فَهذا لَا رَنْبَ في كُفْرهِ 
لأنّه مُكَذْبَ لِمَا نَصَّه القُرَآنُ في غَيرٍ مَوضع مِنَ الرضًا 
عنهم والتَّناء عليهم. بَلَ مَنْ يَشْك في كُفرٍ مثلٍ هذا 
فَإِنَّ كُفْرَهِ متعيّنُء فَإِنّ مضمون هذه المقالة أنّ تَقَلةَ 
الكتاب والسُنَةِ كفا أو فُسَاقمٌء وأنّ هذه الأَمَّةَ التي هي 
كُنثُمْ خَيْرَ أَمَةٍ أَخْرِجَتْ لِلنّاسِ). وَخَيرُها هو القَرْنُ 
الأَوّلُء كان عامّثهم كُفَارَا أو فُسَافَاء ومتضموثها أنّ هذه 
الأمَةَ شَرٌُ الأمم, وأنّ سابقي هذه الأُمَةَ هُمْ شرارهاء 
وكُفر هذا مما يُعلَمْ بالاشطرارٍ من دِينٍ الإسلام). انتهى 
باختصار]. انتهى. 


(3)وقال الشّوْكَانِيُ في (السيل الجرار): ودانٌ الإسلام 
ما ظهَرَتْ فيها الشّهَادََانِ والصَّلاةُء ولم تظهَز فيها 
خصلةٌ كُفرِيّة ولو تأويلا إلا بجوارٍ [أيْ إِلّا بدِمَةٍ وأمان. 
قالّه حسين بن عبدالله العمّري في كتابه (الإمام 
الشوكاني رائد عصرد). وقال الشيحُ صذّيق حَسَن خَان 
(ت1307ه) في (العبرة مما جاء في الغزو والشهادة 
والهجرة): كإظهارٍ اليَهود والنُصارَى بيتهم في أمصار 
المُسلمين. انتهى] وإلّا فَدارٌ كَفْرٍ... ثم قال -أي 


الشَوْكَانِيْ-: الاعتباز [أَيْ في الدار] بظهور الكلِمة: 
فَإِنْ كانتٍ الأوامِر والتُواجي في الدارٍ لأهلٍ الإسلام 
بحيث لا يَسِتَطِيعْ مَن فيها مِنَ الكْفَارٍ أَنْ يَتَظاهَر بكُفره 
إلا يقونه مَأذونَا له بذلك مِن أهلٍ الإسلام فهذه داز 
إسلام؛ ولا يَضْنُ ظَهورُ الخصالٍ الكُفرِيّة فيهاء لأنّها لم 
تظهز بِقُوّة الكفَارٍ ولا ِصَولَتِهم كما هو مُشاهدٌ في أهلٍ 
الذِمّة مِنَ اليَهود والنّصارى والْمُعَاهَدِينَ الساكنين في 
المدائن الإسلاميّة» وإذا كان الأمرٌ العكسّ فالدال 
بِالعَكُس. انتهى. وقالَ الشيحٌ أبو سلمان الصومالي في 
(التنبيهات على ما في الإشارات والدلائل من 
الأغلوطات): إِنَّ مَناطً الخحُكم على الدَّارٍ راجعٌ عند 
الجمهورٍ إلى الأحكام المُطَبَّقَةِ فيها والمتَقَذ لها.. 

قال -أَي الشيحُ الصومالي-: لا بُدّ عند قصفٍ دارٍ 
الإسلام مِنٍ أن يَكون نِظامُ الحُكم فيها إسلامِيًا [و آأن 
تكون سلطةٌ الحُكم فيها لِلمُسلِبين؛ فَإذا كاتت السُلطة 
والأحكامُ المُطَبَّقةٌ لِلكُفَارٍ كائتِ الدَّارُ دار كُفرء وإنْ كان 
حُكمُ المُسلِمِين هو النَافِدَ كاتث داز إسلام» ولا عبرة 
بكثرة المُسلِمِين ولا المُشركين في الدَّارٍ لأنَّ الحُكمَ [أيْ 
على الذدَّارِ] تَبَعٌ للحاكم والأحكام النافذة... ثم قال -أي 


الشيحٌ الصومالي-: إِنّ ظُهورٌ الكُفرٍ في دارٍ الإسلام 
بجوار لا يُْيَرٌ من خكم الذَارٍ شيئاء كما أن ظهوز 
0 الإسلام في دارٍ بِيَدٍ الكفرٍ بجوارٍ منهم أو لِعَدَم 
تَعصَب (كما هو الحالٌ الآن في كتير مِنَ البلدان) لا 

يُغيَرْ مِن حُكم الدَّارٍ أيضًا. انتهى باختصار. 


(4)وقال الشيحٌ سفر الحوالي (رئيس قسم العقيدة 
بجامعة أم القرى) في هذا الرابط على موقعه: ويَجِبُ 
هَدمُ هذه الأضرحة. لِأنَّ إقراز هذه الأضرحة والمَرّارَاتِ. 
ووَضع رُسُوم عليها [أيْ فَرْضَ ذَفْعِ قَدْرٍ مِنَ المالٍ 
مُقابل السّماح بزتارتها] والاعترات بهاء هو إقراز 
للشركء وهذا يَحِعَلٌ الدُولة المُقِرّةَ لهذه الأضرحة دَولةٌ 

شركيّة وليسث دَولةً إسلامِيّةُ. انتهى. 


(5)وقالك الشيحٌ عبدالله الغليفي في (التنبيهات 
المختصرة على المسائل المنتشرة): فَدَارُ الإسلام هي 
التي يَعلُوها حُكُمُ الله فعلا لا شعاراء حَقِيقةً في الواقع لا 
َلَامَا في الكُنب والمُناسباتء فُهذه الداز بهذه الصّفَة لا 
وُجودَ لها الآنَ في هذا الزَّمانِ وَلَا حَوْلَ وَلَا كُوَةِ إلا الله 
الُّمَ إلا من إماراتٍ مسلمة تحكُم بشربعةٍ الله يَعُوها 


حُكُمُ اللهِ حَقِيقةَ واقِعا مَلمُوسًا في كُلّ مَناجي الحَيَاةِء 
على فَتَرَاتِ مُتَباعِدةٍء وسُرْعانَ ما يَتكالَبُ عليها الأعداء 
مِن كُلِ حَدَبِ وصَوْبٍ ويَرْمُونها عَنْ قَؤْسِ واحدء 
شَزْقيُهم وعَرْبيُهم. عَرَيُهِم وَعَجَمُهِم [قلث: كُلُ مَن لم 
يُنْكْزْ ما بَفْعلّهِ هؤلاء العَرَبُ أو هؤلاء العَجَمُ في ذلك - 
يده فإِنْ لَمْ يَسْتطِعْ فَبلِسَانِهِ فإِنْ لَمْ يَسْتطِغْ فيقَلَبه 
(وَدَلِكَ أُضْعَفٌ الإيمانٍء وَلَيْسَ وَرَاءَ ذَلِكَ مِنَ الإيمَانٍ 
حَبَةُ خَردلِ)- فهو مُزتَدُ عنٍ الإسلام إِنْ كان يَدْعِي 
الإسلاةء سَوَاءٌ أَكَانَ فَزْدَا أو طائفةً أو دَولةً]؛ الكل اتَفْقَ 
على مُحارَبةٍ الإسلام» بَلَ كل ما هو إسلامِيٌ... ثم قال 
-أي الشيحٌ الغليفي-: الإسلامَ يَحْكُمْ في المالٍء 
والحُدودء والدّماءِء والعلاقات الخارجيّة بِينَ الدُوَلِ؛ 
فالإسلامُ يَحكُمُ في كُنِ شيءء فهو دِينٌ شامِلٌ كامِل 
عَقِيدةً وشربعة ومنهاج حَيَاةٍ فهو كُلٌّ لا يَتَجَزَّ ولا 
َتَبَعَضء ولا هو مَوضِعٌ اختِيارٍ مِنَ البَشْرٍ بَلْ هو مُلزِمٌ 
لِكُنّ البَشَرِء فَدَارُ الإسلام هي التي يَعلُوها ويَحْكُمُها 
الإسلامُ في كل شيءٍ ولا وُجودَ للقّوانينِ الوضعيّة فيها. 
ونَفْصِدُ بِالقَوَانِينِ الوَضْعِيَّةَ [القَوَانِينَ] المُخالفة شرع 
اله المُبَيّلةَ لأخكام الله الثابتة» فَتبْدِيلُ حُكْم الله الثابتٍ 


بقانونٍ وَضْعِيَ بَدَلّا منه هو كُفْرٌ ورِدَّةٌ وخُروجٌ مِنَ 
الإسلامء أَمَا القَوانِينُ الإدارِيَةُ التي لا تُخالِفٌ دِينَ الله 
ولا تُغَيَرٌ حُكْمَا مِن أحكامه. مِثْلَ المُرورٍ والجوازاتٍ 
والهُوبَّةة وشهاداتٍ الميلادِء ونُظّم إدارة الهَيئاتٍ 
والجامعاتِ والمدارسء: وغيرها مِنَ التّحاكُم الِدَارَ» 
فلَيْسَ في ذلك شيءٌ وكُلُ هذا جائرٌ ومَحْمُود وضابطه 
أن لا يُغَيَرَحُكْمَا مِن أحكام الله ولا يُبَيْلَ عُقُوبة أو حَدَا 

مِن حُدود الله أو يُصَادِمَ سَرْعَ اللهِ. انتهى باختصار. 


(6)وقال الشيحٌ أبو سلمان الصومالي في (الإعانة 
لطالب الإفادة): إِنّ التُشربع حَقُ الله وَحْدَهء والقّلِيل مِنَ 
التَشْرِيع [بِغَيرٍ ما أنزّلَ الله] كُفرٌ وردّة... ثم قال -أي 
الشيحٌ الصومالي-: ومُطلَقٌ الطاعة في التُشرِيع [بِغَيرٍ 
ما أَنرّلَ اللك] مع العلم بالمُخالّفةٍ كُفرٌء أْ لو أُطَعت 
المُشَرّع [بِغَيرٍ ما أنرّل الله] في القَلِيلٍ فَإِنّ هذه الطاعة 
تُعتبّرٌ كُفرَا كما قال تعالى (َوَإِنْ أَطَعْتْمُوهُمْ إِنَّكُم 
لَمُشْرِكُونَ4 أي الطاعةً في الكفرٍ إختِياراء وهذا مِن 
قَواعِدٍ التّوحِيدِ. انتهى. وقال الشيحُ أبو سلمان 
الصومالي أيضًا في (الجواب المسبوك "المجموعة 
الأولى'): إِنَّ الحاكِم بِغَيرٍ ما أنزّلَ الله لا يَخْلُو إمّا أنْ 


يَحكُمَ بخلاف الشرع جاهلًا جَهلًَا يُعدَرْ به. فَهذا لا 
يُحكَمْ بكفره إجماعًا؛ وإمّا أَنْ يَحكُمَ بخلافٍ الشّرع وهو 
يَعلَمْ مُخالفةَ حُكمه للشّرعء فهذا ما أنْ يَكفْرَ مُطلَفًاء 
وإمّا أنْ لا يَكفْر ولا ثالِتَ لَهُماء فَإنّ الجنس المُبيع 
لِلدّم لا فَرْقَ بَيْنَ قليله وكثيره؛ وَغَلِيظه وخَفِيفِه» في 
ونه مُبِيحا للدم كالوّتَى والمحازبة» وكذلك الحكم بغي 
ما أنزّلَ اله لا فَزقَ بَيْنَ قَلِيله وكثيره: وغْلِيظِه وخَفِيفِه 
كما قال إِبْنْ تَيْمِيَةَ [آفي (الصارم المسلول)] (وهذا هو 
قِياسُ الأصولء فَمَن رَحَمَ أنَّ مِنَ الأقوالٍ أو الأفعالٍ ما 
يُبِيحٌ الدّمَ إذا كَثّْرَ ولا يُبِيحُه مع القِلّةِ فَقَدْ خَرَجِ عن 
قياس الأصولء وليس له ذلك إِلّا بِنَصٍ يكونُ أَضْلًا 
بتفسه)» ولا نَصّ مِنَ اللَهِ ورسوله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَم 
يُقْزَقُ بَيْنَ القَضايَا الجُزئيّة وبَيْنَ القَضايًا العامة في 
الحُكم بِغَيرٍ ما أنزُلَ الله فظَهَرَ بُطلائه [أيْ بُطلانُ 
التَفريق]» وقذ بَسَطْتُ القُول في رَدِ هذا التَفريقٍ في 
الحُكم بِغَيرٍ ما أَنزّلَ الله في رِسالَتِي (تحكِيمٌ القرآن في 

تكفِيرٍ القانون). انتهى باختصار. 


زبد: إذا كان الأكْتّرون في بَلَدِ ما لا يُصَلُونء وكانوا 
َظُلُون أنْ تزكَ الصَّلاةٍ مَعصِيَة لا كُفْرٌ فهَلْ يُحكَمْ على 


َهْلٍ هذا البَلَدٍ بأنّهم كُفَارَ على العُمومء أَيْ أنّ (الأَضْلٌ 
فيهم الكُفْرُ ولا يُحْكَمُ لأَحَدٍ منهم بالإسلام إِلّا إذا علِمَ 
0 


فتاوى ورسائل العثيمين): ولكن هل يُشْتَرَطُ أن يَكون 
عالِمًا بما يَتَرَنَبُ على مُخالَفَتِه مِن كُفْرٍ أو غيرِهء أو 
يَكْفِي أَنْ 0 عالمًا بالمُخالّفة وإنْ كان جاهلًا بما 
يَتَرنّبُ عليها [أَيْ يكون عالمًا بأنّ هذا الشَّيء المتَلَبَسَ 
به مُخَالِفٌ للشزعء ويَجْهَلَ الغقوية المَرَبْبةَ على هذه 
المُخالفة]؟. الجَوابُ, الظاهِرٌ [هو] الثاني, أَيْ إِنَّ مُجَرد 
عِلْمِه بالمُخالّفةِ كافٍ في الحُكْم بما تقتضيه [هذه 
المُخالفةُ]: لأنّ النبئ صَلَّى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُوجَبَ 
الكفَاروَ على المُجامع في نَهَارٍ رَمَضَانَ لِعِلْمِه بالمُخالفة 
مع جَهْلِه بالكفَارة ولأنّ الزانِي الْمْخْصَنَ العالِمَ بتحريم 
الزْنَى يُرِجَمُ وإنْ كان جاهلًا بما يَترَنْبُ على زبّاهء ورُيّما 
لو كان عالمًا ما رَنَى. انتهى. وقالَ الشيحٌ ابن عثيمين 
أيضًا في (تفسير القرآن الكريم) الناء 00 قوله 
تعالى (الّذِينَ قَانُو آَمَنَا أَفْوَاهِهمْ وَلَمْ ثُؤمن فُلُوبُهُنْ): إذا 
قال قائلٌ (أَلَسْنًا مَأْمُورِين بِأنْ تَأَحْدَ 76 0 


الجوابُ» بَلَىء نحن مأمورون بهذاء لكنْ من تبَيّنَ نفاقُه 
فإِنّنا تُعامِلُه بما تَقْتَضِيِ حالّه كما لو كان مُلِنًا للتّفاق. 
فهذا لا نَسْكْتُ عليهء أمّا مَن لم يُعْلِنْ نفاقه فإِنّهِ ليس 
لنا إِلَّا الظاهرٌء والباطِنُ إلى الله كما أنّنا لو رََيْنا رَجُلَا 
كافرًا فإنّنا تُعاملُه مُعَامَلة كر ولا تتقولٌ (إنَّنا لا نُكَفْرْهِ 
بعيْنِه)؛ كما اشثبة على بعض الطُلَبَةِ الآنَء يقولون 
(إذا رَأيتَ الذي لا يُصَلِي لا تكَيرهِ بعيْنِه)» كيفت لا أَكْفرُه 
بِعيْنِه؟! [يقولون] (إذا رَأَيتَ الذي يَسْجُدُ للصَّنَمِ لا 
تكَفْرهِ بِعَيْنِه لأنّه رُنّما يكونُ قَلْبُهِ مُطْمَبِنّا بالإيمان), 
هذا غَلَطْ عظيمٌء نحن نَحْكُمْ بالظاهر فإذا وَجَدْنا شَخْصًا 
لا يُصَلِي كُلّنا (هذا كافرٌ) بِمِلءٍ أَفواهِناء إذا رَأَيْنا من 
يسْجُدُ للصّنّم قُلّنا (هذا كافرٌ)» وبُعَيَنُه وُلْزِمُْه بأحكام 
00 الإسلام فإِنْ لم يَفْعَلْ قَتلّناه. انتهى. 

زيد: ما هي طُرْقْ ثُبِوتِ الحُكْم بالإسلام؟. 

عمرو: هُنَاكَ طُرُْقّ ثَلانَةٌ يُحْكَمْ بِإِحداهَا عَلَى كَوْنِ 
الشَّخْصٍ مُسْلِمَاء وَهِيَ النَّصُء وَالدَّلالَةُ وَالتبَعيَةٌ (إمًا 
لِلسّابِي أو لِلأَبَوَيْنِ أو للطائفة أو لِلدَّارِ)؛ ولا - 
الحُكُمُ بِالتَبَعَيّة على الحُكْم بِالنّصٌ أو الدّلالّة» ولا بُقَدَ 


الحُكُمْ بِالتَّبَعيّةِ لِلدّارٍ على الحُكم بِالتَّبَعيّةِ للطّائفة, ولا 
بِالتّبَعيّةِ لِلسَّابِي؛ واليك بَعضُ أقوالٍ العْلّماءٍ في ذلك: 


(1)جاء في الموسوعة الفقهية الكُوَنتِيّةِ التي أَصْدَرَثْها 
وزارةٌ الأوقافب والشؤونٍ الإسلامية بِالكُوَئتِ: ذَكَرَ 
الْفُمَهَاءُ أَنَّ هُناكَ طُرُقًا ثلائة يُحْكَمُ بها عَلَى كَوْنٍ 
الشَّخْصٍ مُسَلِمًا وَهِيَ النَّصّ وَالتَبَعيّةُ وَالدَلالَةُ. انتهى. 
(2)وقالَ الْكَاسَانِيْ (ت587ه) في (بدائع الصنائع): 
الُق الَتِي يُحكمْ بها بكؤنٍ الشخص مَؤْمئًا إقال 
الشيحٌ ابن عثيمين في (مجموع فتاوى ورسائل 
العثيمين): الإيمان يشمل الدين كله؛, ولا فرق بينه 
وبين الإسلام» وهذا حينما ينفرد أحدهما عن الآخر [أي 
إذا لم يجتمعا في السياق]؛ أما إذا اقترن أحدهما 
بالآخر [أي إذا اجتمعا في السياق] فإن الإسلام يفسر 
بالاستسلام الظاهر الذي هو قول اللسان وعمل 
الجوارح» وبصدر مِنَ المُؤْمنِ كاملٍ الإيمان و[من] 
ضعيف الإيمان ومن المنافق»ء وبفسر الإيمان 


إيها 


بالاستسلام الباطن الذي هو إقرار [أي تصدِيقّ] القلب 
وعمله [كالخَّوفٍ والمَحَبَّةٍ والرَّجاءٍ والحَيَّاءٍ والتَوَكُلٍ 
والإخلاصء وما أَشْبَهُ]ء ولا يصدر إلا مِنَ المُؤمن حقا؛ 
وبهذا المعنى يكون الإيمان أعلىء: فكل مؤمن مسلم ولا 
عكس. انتهى باختصار. وقالَ الشيحٌ ياسر برهامي 
(نائبُ رئيس الدعوة السَّلَفِيََّةِ بِالإِسْكَنْدَرِيَة) في فتوى له 
على هذا الرابط: فهذه القاعدة (وهي أن الإسلام 
والإيمان إذا افترقا في السياق اجتمعا في المعنىء وإذا 
اجتمعا في السياق افترقا في المعنى)؛ فهذا في الأغلب 
الأعم» وإلا فأحيانًا يجتمعان في السياق ويجتمعان في 
المعنى أيضًاء مثل قوله تعالى (ِقُلَ نَزْنَهُ رُوحٌ الْقُدُسِ 
من رَبَكَ باحق لِيُثَبَتَ الَّذِينَ آمَنُوا وَهُدَى وَبُشْرَى 
لِلْمُسْلِمِينَ)... ثم قال أي الشيخٌ برهامي-: لا يلزم 
من الحكم بأن فلانًا مسلم أنه ليس بمؤمن الإيمان 
الواجبء بل إنما نحكم بما علمناء وإذا لم يظهز منه ما 
يقدح فيه فيصح أن يُقال (هو مؤمن في أحكام 
الظاهر)؛ نحو (إوَمَن قَتَلَ مُؤْمِنًا اخَطَأ فَتَحْرِيرُ رَقَبٍَ 
مُؤْمنَة) ولا يلزم [أي في الرَّقَبَةِ المُحَرّرةِ] إلا الإيمانُ 
الظاهرٌ... ثم قال -أي الشيخُ برهامي-: الذي نطق 


الشهادتين مؤمن في أحكام الظاهر. انتهى] ثَلَانَةٌ 
(نِصّء وَدَلَاَةُ وَتبَعِيَةُ)... ثم قال -أي الْكَاسَانِيْ-: أَمَا 
النّصُ فَهُوَ أَنْ يَأَتِي بالشّهَادَةٍ أو بِالشَهَادَتَيْنِ أو بَأَتِي 
بهمَا مَعَ التَبَرُوْ مِمّا هُوَ عَلَيْهِ صَرِيحًا؛ وَتَيَانُ هَذِهٍ 
الصَّانِعَ [أي الخالق. وقد جاء في الموسوعة العمَدِيّة 
(إعداد مجموعة من الباحثين» بإشراف الشيخ علوي 
بن عبدالقادر السَّقّاف): باب الصفات أوسع من باب 
الأسماء... ثم جاءَ -أَيْ في الموسوعة-: من صفات 
الله تعالى المجيء والإتيان والأخذ والإمساك والبطش. 
فنصف الله تعالى بهذه الصفات على الوجه الوارد؛ ولا 
نسميه بهاء فلا نقول إن من أسمائه الجائي والآتي 
والآخذ والممسك والباطشء وإن كنا نخبر بذلك عنه 
ونصفه به... ثم جاءَ -أَيْ في الموسوعة-: يوصف 
الله عر وجل بأنه صانغ كلّ شيء. وهذا ثابت بالكتاب 
والسنة. وليس (الصانع) من أسمائه تعالى. انتهى 
باختصار] أَضْلًا وَهُمْ الدَّهْرِبَةٌ الْمُعَطّلَةُ وَصِنْفٌَ مِنْهُمْ 
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يُقِرُونَ بالصَّانِع وَبنْكِرُونَ تَوْحِيدَهُ وَهُمُ الْوَتَنيّ 


0 وموك 


وَالمَجِوسُ. وَصِنف مِنَهُمْ يُقرون بالصّانع وَتَوْحِيدِهٍ 


وَبنْكِرُونَ الرِسَالَةَ رَأسَا وَهُمْ قَوُمٌ مِنَ الْفَلَاسِفَةِ وَصِنْفْ 
مِنْهُمْ يُقِرُونَ بالصّانِع وَتَوْحِيدِهِ وَالرَسَالَةٍ في الْجُمْلَةِ 
َكِنّهُمْ يُنْكِرُونَ رِسَالَةَ نَبِيَنَا مُحَمّدٍ عَلَيْهِ أَفْصَلُ الصَّلَاةٍ 
وَالسَلَام وَهُمُ الْيَهُودُ وَالنْصَارَى؛ فَإِنْ كَانَ مِنَ الصَنْفٍ 
الأَوَلِ [الذين يُنْكِرُونَ وُجودَ الخالق] وَالثَانِي [الذين 
يُنْكِرُونَ تؤحيد الخاليق] قل (لا إِلَهَ إِلَّا اللّه) يُحْكَمْ 
بإسلامه. لِأنَّ هَؤْلَاءٍ بَمْتَنِعْونَ عَن الشَّهَادَةٍ أضلاء فَإِذَا 
أَهَرُوا بها 7 ذَلِكَ دليل إيمانِهخ: وَكذيِك إِذَا قَالَ (أَسْهَدُ 
أنّ مُحَمّدًا رَسُولٌ الله)» لِأنّهُمْ يَمْتَنِغُونَ مِنْ كُلَ وَاحِدَةٍ 
مِن ا واد فَكَانَ الإثْيَانُ يوَاحد مِنْهُمَا -أَيتَهُمَا 
كَائَث- دَلَانَةَ الإيمان؛ وَإِنْ كَانَ مِنَ الصَّنْفٍ الثَّالِثْ 
[الذين يُنْكِرُونَ الرْسَالَةَ في الْجملَةِ] فَقَالَ (لا إِنَه إن 
الله لا يُحْكَمُ بَإسْلامه. لأنّ مُنْكِرَ د لا يَمْتَنِعْ عَنْ 
هَذِهِ الْمَقَانَةِ وَلَوْ قَالَ (أَشْهَدُ أَنّ مُحَمَدَا رَسُولُ الّه) 
يُحْكَمْ بِإسْلامه. لأنّهُ يَمْتَنِعْ عَنْ هَذِهِ الشَهَادَةِ؛ فَكَانَ 
لإِقْرارُ بها دَلِيلَ الإيمَانٍ؛ وإِنْ كَانَ مِنَ الصَّنْفٍ الرَابِع 
الذين يُنْكِرُونَ رِسَالَةَ نَبينَا مُحَمَدٍ عَلَيْهِ أفْصَلُ الصَّلَاة 
وَالسَّلَام] فَأَتَى بِالشَهَادَتَيْنِ فَقَاَ (لَا إِنَه إلا الله مُحَمَدَ 
رَسُولُ الله لا يُحْكمُ إسْلَامِهِ حَتَّى يتب مِنَ الدّينٍ الذي 


عَلَيْهِ (مِنَ الْيَهُودِيّة أو النْضْرَانِيّة) لأنَّ مِنْ هَؤوْلَاءٍ مَنْ 
يُقِرٌ بِرِسَالَةَ رَسُولٍ لله صَلَّى اله عَلَيْهِ وَسَلّمَ لَكِنّهُ يَقُول 
(إنَهُ بُعَتَ إِلَى الْعرَبِ خَاصَّةٌ دُون غَيْرِهِمْ)» فَلَا يَكُونُ 
إِنْيَائْهُ بِالشَهَادَتَيْنِ بدون التَبَرَوْ ليلا 3 عي إِيمَانِه» وَكَذَا 
إِدَا قَالَ يَهُودِيٌ أو نَصْرَانِيٌ (أنَا مُؤْمنٌ) أؤ (ِمُسْلِمٌ) أو 
َال (آمَنْت) أو (أَسْلَمت) لا يُحْكَمْ يإسْلامدء لأنَهُمْ 
يَدَعْونَ أَنَهُمْ مُؤْمِنُونَ وَمُسْلِمُونَء وَالإِيمَانُ وَالإِسْلَامُ هو 
الذي هُمْ عَلَيْه وَرَوَى الْحَسَنُ عَنْ أبي حَنِيفَةَ أَنَهُ قَالَ 
ذا قَالَ الْيَهُوديُ أو النَّصْرَانِيْ يي (أنا مُسْلِمٌ) أؤ قَا 
(أَسْلَمت). سْئِلَ عَنْ ذَلِكَ (أيّ شَيْءٍ أَرَذْتَ به؟)؛ إن قَالَ 
(أَرَذْثُ به تَرْكَ الْيَهُوديّة -أَي اللَصْرَانِيّة- وَالدَّخُولَ في 
دِين الإشلام) يُحْكُمُ بإسْلامه. وَإِنَ قَالَ (أَرَكْثُ بقَؤلي 
'اشلكث أنّي عَلَى الْحَقّ". ٠‏ وَلَمْ رد بِدَلِكَ الرَجُوعَ عَنْ 
ديني) َم يُحْكَمْ بَإسْلامه؛ وَلَوْ 0 يَهُودِىٌ أو نَصْرَانِيٌ 
(أَشْهَدُ أن لا إِلّه إِلَّا الله وََتبَرٌَ عن الْيَهُودِيّةَءت أو 
النَصْرَانِيِّ) لا يُحْكَمُ بإِسْلامِه؛ 0 لا يَمتَُِون عَنْ 
كَلِمَةَ التّوْحِيدِء وَالتَبَرُوْ عَنِ الْيَهُودِيّةَ وَالنَصْرَانِيَّة لا يَكُونُ 
ديل الدّخُولٍ في دِينٍ الإسْلامء لِاخْتِمَالٍ أَنهُ تبَرَا عَنْ 
ذَلِكَ وَدَخَلَ فِي دِينٍ آخَرَ سِوّى دين الإسْلام, فلا يَصْلْحُ 


تَبَرؤُ دَلِيلَ الإيمَان مَعَ الاحْتِمَالِء وَلَوْ أَقَرَ مَعَ ذَلِكَ 
فْقَالَ (دَخَلْتُ فِي دِينٍ الإسلام أو فِي دِينٍ مُحَمَّدٍ صَلَى 
للَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ) حَكِمَ بِالإسْلام لزَوَالٍ الاْتِمالِ)... ثم 
قال -أي الْكَاسَانِيُ-: وَأَمَّا بَيَانُ مَا يُحْكَمُ به بِكَوْنِهِ 
مُؤْمئًا مِنْ طرِيق الدَلَالَة فنَخوْ أَنْ يُصَنِيَ كتابي» أو 
وَاحِدّ مِنْ أهلٍ الشَزكِء فِي جِمَاعَةٍ وَلَوْ قا الْقرآنَ لا 
به... ثم قال -أي الْكَاسَانِيْ- : وَأَمَا الْحُكُمُ بالإسْلام مِنْ 
طرق التَبَعِيّة فَإنّ الصّبِيّ يُحْكمْ بإسْلامه تَبعا لأبَوَنِه؛ 
وَيْحْكَمُ بِإِسْلَامِهِ تَبَعَا لِلدّارٍ [يَعنِي إذا كائث دا إسلام] 
أِضَاء وَالْجُلَةُ فيه أَنّ الصّبِيّ يتبَعْ أَبَونِهِ في الإشلام 
وَالْكُفْرِ وَلّا عِبْرَةِ بالدَّارٍ [يَعنِي سَوَاءٌ كَانَتْ دار إسلام أو 
دار كُفْرِ] مَعَ وُجُودِ الأَبَوَيْنِ... ثم قال -أي الْكَاسَانِيُ-: 
وَلَدُ الْمُرْتَدِِ إِنْ كَانَ مَوْلُودَا فِي الإسْلام (بأَنْ وُلدَ 
ِزّوْجَيْنِ وَلَدْ وَهُمَا مُسْلِمَانِ) ثُمَّ إزتدًا لا يُحْكَمُ ِرِدَتِهِ مَا 
دَامَ في دَارٍ الإسْلامء لِأَنَهُ لَمَا وُلدَ وَأَبََامُ مُسْلِمَانِ قَقَد 
حْكِمَ بِإِسْلامه تَبَعَا لِأَبَوَنْهِ فلا يَرُولُ بِرِدَّتَهِمَاء لِتَحَؤّلٍ 
التّبَعيَّةَ إلى الدَّارِء هُمَا دَامَ في دَارٍ الإسلام يَبْقَى عَلَى 


حُكْم الإسْلام تَبَعَا لِلدّارٍ... ثم قال -أي الْكَاسَانِي-: وَإنْ 
كَانَ [أَيْ وَلَدُ_الْمرْتَدِ] مولُودا في الرَّدَّةِ (بأَنِ إزْتدَ 
الزّوْجَانِ وَلَا وَلَدَ لَهُمَا), ثُمّ حَمَلَتِ الْمَرأَهُ مِنْ زَوْحِهَا بَعْدَ 
ِدّتَهَاء وَهُمَا مُرْتدَانٍ عَلَى حَالِهِمَاء فَهَدَا الْوَلَدُ بِمَنْزِلَةٍ 

أبَوَْهِ (لَهُ حُكُمُ الرّدّةِ). انتهى باختصار. 


(3)وَرَوَى الْبُخَارِيُ في صَحِيحِهِ عَنْ أبي هُرَيْرَةَ رَضِيَ 
الَهُ عَنْهُ أَنَهُ قَالَ: لَمَا مُوْفْي النَّبِيْ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ 
وَاسْتُخْلِف أَبُو بَكْرٍ وَكَفَرَ مَنْ كَفَرَ مِنَ الْعَرَبِ قَالَ عْمَرُ 
(يا أبَا بَكْرٍ كَيْفٍَ ُقَاتِل النّاسَ وََذْ كَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى 
اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلُمَ (أَمِزْتُ أنْ أُقَاتلَ النّاسَ حَتَّى يَقُونُوا "ل 
لَه إِلّا اللّه", فَمَنْ قَالَ "لا إِلَه إِلّا اللّه' فْمَدْ عَصَمَ مِنْي 
مَالَهُ وَنَفْسَهُ إِلّا بِحَقّهِ وَحِسَابْهُ عَلَى الله))» قَالَ أَبُو بَكْر 
(وَائَه لَأقَاتِنَ مَنْ فَرّقَ بَيْنَ الصَّلَاةٍ وَالزَّكَاقِ فَإِنّ الَّكاة 
حَقُ الْمَالِ وَانَهِ لو مَنَعُوني عَنَافَا كَانُوا يُؤَدُونَهَا إِلَى 
رَسُولٍ اللَهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ لَقَاتُْهُمْ علَى مَنْعِهَا) 
قَالَ عُمَرُ (ِقَوَائَهِ مَا هُوَ إِلّا أنْ رَأَِتُ أَنْ قَدْ شَرَحَ الله 
صَدْرَ أبي بَكْرٍ لِلْقِتالٍ فَعَرَفْتُ أَنْهُ الْحَقُ). انتهى. وَالَ 
انِنُ حَجَرٍ فِي (فنخ الباري): وَفيهِ [أَيْ في حَدِيثِ أبي 
هُرَيْرةَ السَابِقٍ ذِكْرْهُ] مَنْعْ قَثْلٍ مَنْ قَالَ (لَا له إِلّا اللّه) 


وَلَوْ لَمْ يَزِذْ عَلَيْهَاء وَهْمَ كَذَلِكَ لَكِنْ هَل يَصِيرُ بِمُجَرَّد 
يُخْتبَرَه فَإِنْ شَهدَ بِالرْسَالَةٍ وَالْتَرَمَ أَحْكَامَ الإِسْلَام حَكِمَ 
بإسْلامه. وَإلَى ذَلِكَ الإِشَارَةُ ِالاسْتِثْنَاءِ بقؤله إلا بِحَق 
الإشلام) لرَوَى الْبُخَارِيُ في صَحِيحِهٍ أنَّ رَسُولَ الله 
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْه وَسَلَمَ فاق (أمزث أن أقائق الثليق حتى 
يَشْهَدُوا أَنْ لا إِلَّه إِلّا اللَهُ وَأَنّ مُحَمّدَا رَسُولُ اللّهِ وَبُقِيمُوا 
الصَّلَاةَ وَبُؤْنُوا الزّكَاة فَإِذَا فَعَلُوا ذَلِكَ عَصَمُوا مِنّي 
دِمَاءَ هُمْ وَأَمْوَالَهُمْ إلا بِحَقّ الإسْلام وَحِسَابْهُمْ عَلَى الله 
[قال الْخَطَابِْ (ت388ه) في (معالم السنن): قَونُه 
(وَحِسَابَهُمْ مُمْ عَلَى اللَّهِ) مَعناه فيما يَسِتَسِرُون به دُونَ ما 
يُخِلُون به مِنَ الأحكام الواجبة عليهم في الظاهر. 
انتهى])]... ثم قَالَ -أي ابْنُ حَجَر-: قَالَ الْبَعَوِيُ 
ٍالَْافْرُ إذَا كَانَ وَتَِيّا أو تَنُونا [قال ابن عابدين في (رد 
المحتار على الدر المختار): والْوَنَّنِيُ يُقِرٌ به [أي بالله] 
وَإِنْ عَبَدَ غَيْرَهُ. انتهى باختصار. وقال 5 عاشور في 
(التحرير والتنوير): الّذِينَ يَعتَقِدُونَ أَنَّ الْمَخْلُوقَاتِ كُلّهَا 
مَصْنُوعَةٌ مِنْ أَصْلَيْنٍ (أيْ إِلَهَيْنِء إِلَهُ اللُورٍ وَهْوَ ضام 
الْخَيْرِِ وإِلَهُ الظَلَمَةِ وَهْوَ صَانِعْ الشّرْ) يُقَالُ لَهُمْ الدَنويَهُ 


لِأَنْهُمْ أَنْبَئُوا إِلَهَيْنِ انْنَيْنِ. انتهى باختصار]ء لا يُقِرُ 
ِالْوَحْدَانِيَة فَإِذَا قَالَ (لا إِلَّه إلا اللَه) حْكِمَ بإسْلامه؛ ثُمَ 
يجْبَرُ على قَبُولٍ جَمِيعِ أَحْكام الإسْلام, وَببَْ مِنْ كُلٍ 
دِينِ خَالَفَ دِينَ الإسلام, وَأَمَا مَنْ كَانَ مُقِرَا بالْوَحْدَانِيَة 
رَسُولُ الّه), فَِنْ كان يَعْتَقِدُ أنَّ الرَسَالَةَ الْمُحَمَدِيّةَ إلَى 
الْعََبِ خَاصَّةَ فَلَا بْدَ أن يَقُولَ (إِلَى جَمِيع الْخَلّْقِ), فَِنْ 
َانَ كقَرَ بِجُحُودٍ وَاجبٍ أو استِباحَةِ مُحرّم فيختاج أَنْ 
يَْجِعَ عَمّا اغتقدَة) وَمَقْتَضَى قَوْلِهِ [أَيْ قَوْلٍ الْبَعَوِي] 
(يُجْبَرْ) أَنَهُ إِذَا لَمْ يَلْتَزِمْ تجري عَلَيْهِ أَحْكَامْ الْمَرْبَدٍ. 


+جم 


انتهى. 
(4)وقال الشيخحٌ عبذالعزيز بنُ مبروك الأحمدي (الأستاذ 
بكلية الشريعة بالجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة) 
في (اختلاف الدارين وآثاره في أحكام الشربعة 
الإسلامية): يَسكُنُ دار الكُفر الحَربيّةَ [قال الشيحُ محمد 
بن موسى الدالي على موقعه في هذا الرابط: فَدَارُ 
الكفرء إذا أَطلِقَ عليها (دان الحَزب) فَباعيِبارٍ مَآلِها 
وتَوَفُع الحَرب منهاء حتى ولو لم يكن هناك حَرْبٌ فِعليّة 
مع دارٍ الإسلام. انتهى باختصار. وقالَ الشيحٌ عبذالله 


الغليفي في كتابه (أحكام الديار وأنواعها وأحوال 
ا الأضلُ في (دارٍ الكْفْرِ) أنها (دارٌ حَرْبِ) ما 
لم تَرْتَبط مع دارٍ الإسلام بعُهودٍ ومواثيق» فإِنٍ - 
فتُضْبِحَ (دار كُفْرِ مُعاهَدةً): وهذه العْهودُ والمواثيق 

تُغَيَّرُ مِن حَقِيقة دار ال انتهى باختصار. 3 
الشيحُ مشهور فوّاز محاجنة (عضو الاتحاد العالمى 
لعلماء المسلمين) ذ في (الاقتراض مِنَ البُنوك الرّبَوبَةِ 
القائمة خارِج دِيَارٍ الإسلام): وبُلاحَظ أن مُصطلح (دارٍ 
الحزب) يَتداخَلُ مع مُصطلح (دار الكفرِ) في إستعمالاتٍ 
أَكثَرٍ القُمَهاءٍ ... ثم قال -أي الشيخحٌ محاجنة-: كُلُ دار 
حَرْبِ هي داز كُفْرٍ وليسَتْ كُلُ دارٍ كْفْرٍ هي دا حَرْبٍ. 
انتهى. وجاء في الموسوعة الفقهية الكُوَنتِيّة: آهل 
الحَزْبِ أو الحَرْبِيُونء هُمْ غيز المُسلمين» الذين لم 
يَدْخْلوا في عَقَدِ الذْمّكَ ولا يَتَمَتعون ِأَمَانِ المُسلمين ولا 
عَهْدِهم. انتهى. وقالَ مركزٌ الفتوى بموقع إسلام وبيب 
التابع لإدارة الدعوة والإرشاد الديني بوزارة الأوقاف 
والشؤون الإسلامية بدولة قطر في هذا الرابط: أمّا 
مَعْنَى الكافِر الحَرْبِيَ» فهو الذي ليس بَيْنَه وبين 
المُسلمِين عَهْدٌ ولا أَمَانّ ولا عَفْدُ ذِمّةِ. انتهى. وقال 


الشيخح حسينُ بن محمود في مَقالةٍ له على هذا الرابط: 
ولا عِبْرةَ بقَولِ بعضهم (هؤلاء مَدَنِيُون)» فليس في 
شَرْعنا شي اشمُة (مَدَنِي وعَسْكَري)» وإنّما هو (كافز 
حَرْبِيّ ومُعاهدٌ) فكُلٌُ كافرٍ يُحاربُناء أو لم يَكُنْ بيننا 
وبينه عَهْدٌء فهو حَرْبِيّ حَلَالُ المالٍ والدّم والَدْرِيَةِ [قال 
الْمَاوَرْدِيُ (ت450ه) في (الحاوي الكبير في فقه 
مذهب الإمام الشافعي) في باب (ِتفْرِيقٍ الَْنيمَة): فَما 
لَه فُهُمُ الْسَاءُ وَالصِبْيَانُء يَصِيرُونَ بِالْقَهْرِ وَالْعلَبَةِ 
مَرْقُوقِينَ. انتهى باختصار]. انتهى. وقالَ الشيحُ محمد 
بِنْ رزق الطرهوني (الباحث بمجمع الملك فهد لطباعة 
المصحف الشريفء والمدرس الخاص للأمير عبدالله بن 
فيصل بن مساعد بن سعود بن عبدالعزيز بن 
عبدالرحمن بن فيصل بن تركي بن عبدالله بن محمد 
بن سعود) في كتابه (هل هناك كَفَارٌ مَدَنِيُون؟ أو 
َبْربَاءًُ ؟): لا يُوجَدُ شَرْعَا كافرٌ بَرِيءٌ كما لا يُوجَدُ شَرْعًَا 
مُصْطَلحُ (مَدَنِيَ) وليس له حَظٌ في مُفْرَداتِ الفقه 
الإسلامي... ثم قال -أي الشيحٌ الطرهوني-: الأصل 
حل دَم الكافِر وماله -وأنّه لا يُوجَدْ كاف بَرِيءٌ ولا يُوجَدْ 
شيءٌ يُسَمَّى (كافر مَدَنِيَ)- إِلّا ما إستثناه الشارعغ في 


شربعتنا. انتهى. وقال الْمَاوَرْدِيُ (ت450ه) في 
(الأحكام السلطانية): وَيَجُورُ ْمْسْلِمٍ أنْ يَقثْلَ مَنْ ظفِرَ 
به مِنْ مَقَاتِلَة [المُقَاتِلَهُ هُمْ مَن كانوا أهلًا للمُقاتلة أو 
لتدبيرهاء سَوَاءٌ كانوا عَسْكَرِبين أو مَدَنِيين؛ وأمّا غيز 
المُقاتلة فَهُمُ المرأةُ والطِفْلء وَالشّيْخُ الهَرِمُء وَالرَاهِبُ 
وَالزْمنُ (وهو الإنسانٌ المُبْتَلَى بعاهة أو آفة جَسَدِيّةِ 
مُستمرّةٍ تُغْجِرُهِ عن القتالء كَالْمَعْتُوهُ وَالأَغمى والأغرَجٌ 
والمَفْنُوجُ "وهو المُصابُ بالشَّللٍ اليِْصْفِيَ" والْمَجْدُومْ 
'وهو المُصابُ بِالْجُدَامِ وهو داءٌ تَتَساقَطُ أعضاءً من 
يُصابُ به" والأَشَلُ وما شابّة), وَبَحْوْهِمْ] الْمُشركين 
مُحَارِيَا وَغَيْرَ مُحَارِبِ [أَيْ سَوَاءٌ قائل أم لم يُقاتِلَ]. 
انتهى. وقالَ الشيحٌ يوسف العييري في (حقيقة الحرب 
الصليبية الجديدة): فالدُوَلُ تَنقَسِمُ إلى قسمّينء» قسمٌ 
حَرْبِيَ (وهذا الأصلُ فيها). وقسمٌ مُعاهَدٌ؛ قالَ ابن القيم 
في (زاد المعاد) واصِفًا حال الرسولٍ صلى الله عليه 
وسلم بعد الهجرة» قال 3 كَانَ الْكُفَارُ مَعَهُ بَعْدَ الأَمْر 
ِالْجِهَادٍ ثَلَانَه أَقْسَامِ أَهْلْ ضلح وَهُدْنَةَ وَأَهْلْ حَرْبٍ, 
َأَهْلُ ذِمَةِ4» وَالدوَلُ لا تكونٌ ذِمَيّة بَلْ تكونٌ إمّا حَزْبيَة 
أو مُعاهدةً وَالدّمَةُ هي في د حَقِنّ الأفرادٍ في دار الإسلامء 


وإذا لم يَكُْنِ الكافرٌ مُعاهَدًا ولا ذِمَيَّا فإنّ الأصل فيه أنه 
حَرْبِيّ حَلَالُ الدم» والمالء والعزضٍ [بالسَّنِي]. انتهى] 
توعان مِنَ الناس؛ الأَوَّلُ» الكُفَار وَهُمْ الأضل [أيْ أن 
الأصل في سُكَانِ دارٍ الكُفرٍ هو الكُفرٌ؛ وهو ما يَتَرَنْبُ 
عليه الحُكمُ بتكفِيرٍ مَجهولٍ الحالٍ مِن سُكَانٍ دار ٠‏ في 
الظاهِرٍ لا الباطنء حَنَّى يَظْهَرَ خلَاف ذَلِكَ. قلت: وَكَذَلِكَ 
دار الإسلام» فإنَّ مجهول الحالٍ فيها مَحكومٌ بإسلامه. 
في الظاهر لا الباطن» حَنَّى يَظْهَرَ خلافُ ذَلِكَ. وقد قال 
الشيحٌ محمد بِنُُ محمد المختار الشنقيطي (عضو هيئة 
كبار العلماء بالديار السعودية) في (شرحٌ زاد 
المستقنع) تحت غنوانٍ (القَرقٌ بَيْنَ المُدّعِي 2 
عليه): قالَ [أي الحجاوي في (رَادْ المستقنع)] رز 
للّهُ (المدّعِي مَن إذا سَكَتَ تُرِك, والمُدّعى عليه مَن 00 
سَكَتَ لم يُترَِكْ هذه المسألة تُعَرَفُ ب (مسألة تمييز 
المُدَّعِي مِنَ المُدّعَى عليه)» ولا يُمكِنُ لقاضٍ أنْ يَقضي 
في فَضِيّةٍ حتى يَسِتَطِيعَ أنْ يُمَيَرَ بَيْنَ المُدّعِيٍ والمُدّعَى 
عليه إِذْ لا يُمِكِنُ لِأَحَدٍ أنْ بَفصِلَ في فَضِيَّةِ حتى ولو 
لم تَكُنْ قَضائيّة حتى في مسائلٍ العم لِأنَّ الإنسان 
إذا عَلِمَ مَن هو المُدّعِي قال له (عليك الحُجَّةٌ وعليك 


البَيَنةَ)» وطالَبّه بِالحُجَّة والبيّنة» وإذا عَلِمَ المُدّعى عليه 
بَقِيَ على قوله [أيْ على قولٍ المُدَّعَى عليه] حتى يَدُلَ 
الدَبيلُ على خلافه. ولذلك تجِدُ طُلَابَ العلم الذين لا 
يُحسنون هذا الباب يَجِلِسُ بَعضُهم مع بَعضٍ وقول 
واحدٌ منهم (أعطني دَليلًا) والآخَرُ [أي المُخالفٌ 0 
يتقول (أعطِنِي دَلِيا4» فَهُمْ لم يَعرفوا الأصول ولم يُثبتوا 

الأصول, حتى يُمَيّزوا مَنِ الذي يُطالَبُ بِالدَلِيلٍ 0 
ومن هنا قال الإمامُ الجَليلُ سَعِيدُ بن الْمْسَيْبِ رَحمّه اللْهُ 
(مَن عَرَفَ المَدّعِيَ مِنَ المُدَّعَى عليهء لم يَلتَبِسُ عليه 
حُكْمٌّ في القّضاء). إذَا لا بُدَّ مِن مَعرفةٍ المدّعِي 
وَالمُدَعَى عليه؛ كُلُ القَضايًا لا يُمكِنُ أنْ يُبَتّ فيها حتى 
يُعرَفَ مَنِ المُدّعِي ومَنٍ المُدَّعَى عليه, وهذا الضابط 
الذي ذَكَرَهِ المُصَنْفُْ [أي الحجاوي في (زَادُ المستقنْع)] 
رَحِمَه الله أنّ (المدّعِي مَن إذا سَكَت تُرك)» لأنَّ الحَقّ 
حَفَه فلو أنه لا يُبدُ أنْ يَدَعِي لا تأتي وتقولٌ له 
(طالِء ويجبُ عليك أنْ ثرافع [أَيْ تَشْكُوَهُْ إلى 
القاضي]). والمدَّعَى عليه إذا أُقيمَث عليه الدَّعوَى فَإِنَّه 
إذا سَكَتَ نَقُول له (أجِبْ) ولا يُترَكُ ويُطالّبُ بِالرّدء لَكِنَ 
المُدَّعِيَ لا يُطَالَبُ لأنّ له الحَقّ في أنْ يُطَالِتِء وإذا 


سَكَتَ ولم يُطَالِبِ لم يَفرض عليه أحَد أنْ يَتَكَلّمَ ولم 
يَفرض عليه أحَدَ أنْ يُخاصِمَء ولَكِنّ المُدّعَى عليه لا 
يُمكِنُ أنْ يُتَرَكَء بَلْ يُقالُ له (أحِبْ) ويُجبَرُ على الجّواب 
لو سَكَتَء ومن أَبَى إقرارًا أو إنكارًا لخَصمه كله [أي 
القاضي] إجباراء أمّا المُدَعِي فهو الذي إذا سَكَت ثُرك, 
هذا هو الضابطٌ الذي إختاره المُصَئّفُْ [أي الحجاوي 
في (زَادُ الْمُسْتَقْنِع)] رَحِمّه الله... ثم قال -أي الشيخ 
الشنقيطي-: وهناك ضابط آخَرُ -وهو صَحِيحٌ وقَوِيٌّ 
جدًا- وهو أنّ المُدَعى عليه مَن كان قَُولّه مُوافقًا 
للأصلء والمُدَّعِي مَن كان قَونُه خلافُ الأصلء فَمَتَلَا 
شخصٌ جاءً وقال (فْلانٌ رَنَى) فالأصل أنه غيرُ زان» 
فَحِينَئذٍ الذي قال لِخَلانٌ زَنَى) هذا مُدّعء والطَرَفٌ الآخَرُ 
سوفق. التدّغى- عليةب الأصك فية التراءة عن التّهم::: 
ثم قال -أي الشيحٌ الشنقيطي-: وهناك ضابط آخَرُ 
تضبطٌ القَضايًا بألفاظهاء فَقَانَ بَعُهم (المُدّعِي مَن 
تقول (حَصَلَ كذاء كان كذا))» يُعبّرون بقولهم (كانَ 
داري» إعتدّى عَلَيّ, شَتَمَنِي» ضصَرََنِي؛ (وَالمُدَعَى عليه 
هو الذي يَقولٌ (ما ضَرَبتُه» ما شتمثه. لم يَكُنْ كذا))... 


ثم قَالَ -أي الشيخ الشنقيطي- : وكذلك أيضًا يُعرَفْ 
المُدّعِي إذا كانَ قَونُه خلاف الظاهرء وَالمُدّعَى عليه 
من هو على الظاهِرٍء وتكون [أيْ تمييز المُدّعِي مِنَ 
المُدَعَى عليه أيضًا] بالغرفء فَمَتَلّا عندنا بالْرفٍ أنّه 
إذا كان شخصٌ يَسكْنُ في بَيتٍء وجاء شخصٌ وقالَ 
(البيث تيتي]. أي (العمارةٌ عمارتي): أو (الأرض 
أرضي). فَحِيدَئذٍ الظاهرٌ أنَّ الأرض لِمَنْ يَعمَلُ فيها. 
والتيت لمن هو ساون فيه: ظاهل الثرف يَشْهَدُ بن 
الإنسان ما يَتَصَرَّفُ إِلّا في ماله. كذلك لو وَجَدنا 
شخصًا راكبًا على بَعِيِء وَالآخَرَ غَيْرَ راكب فقالَ الرَّاجِلُ 
[أيْ غيرُ الراكب] (هذا بَعيري)» فالظاهرٌ يَشْهَدُ وكذا 
العْرفُ يَسْهَدُ بأنّ هذا مُذَّعء والراكِبُ مَدَّعَىَ عليه. 
ونعودٌُ في ذلك إلى تعريفٍ يَنْضُ على أنَّ الذي خَلا 
قَونّه عن الأصلٍ وعن العْرفٍ أو الظاهر الذي يَشهَدُ 
بصدق قوله فَإِنْهِ حِيئئذٍ يُكونٌ مَدَعِيَاء وأمّا إذا إقترَنَ 
قَونُه بالأصلٍ [أو] إقترَنَ قَونُه بالظاهر فَإِنّنا تقول (إنَّه 
ُدّعَنَ عليه) وحِيئَئذٍ لا تُطالِبُه بالحُجّةِ وتَبْقَى على 
قوله حتى يَدْلَ الدَِّيلُ على خلافٍ قولهء فَمَتَلًا قال [أي 
المُدّعِي] لفان رَنَى)» الأصلٌ أنّ المُتّهَمَ بَرِيِءٌ حتى 


تَثبّتَ إدائثه. فَقَونُهِ [أيْ قَول المدّعِي] مُجَرَّدٌ مِنَ 
الأصلٍء فتّقول له (انت بالبَيّنة» وأنت مُدّع)» [وأيضًا] 
نّ الغرف يَحكُمْ بأنَّ راكِب الدابّة هو صاحِبُهاء وكذلك 
لو كان إثنان على دابّةَ فالعْرفُ يَقضي أنّ الذي في 
المُقَدّمةِ مالكُهاء أيْ لو قالَ كُلٌّ منهما (هذه دابَّتِي) 
فالذي في المُقَدْمةَ مُذَّعَىَ عليه والذي في الخَلفٍ مدّع, 
ولو كانا في سيار وأَحَدُهما يَقودُ والآخَرُ راكِبٌ فَإنَّ 
الغرف يَشهَدُ بأنّ الذي يَقودُ السَّيّارةَ مالِكُها (والآن 
أوراقٌ التَمَلّكِ تل القَضِيّة). انتهى باختصار. وقالَ 
الشيحٌ طه جابر العلواني (أستاذ أصول الفقه بجامعة 
الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالرياض) في مَقالةٍ 
له بعنوانٍ (َحُكْمُ التّجَنْسِ والإقامة في بلادٍ غير 
المُسلِمِين) على موقعِه في هذا الرابط: والأصلُ في أهلٍ 
دار السام أنْ يكونوا مُسلِمِينء ولَكِنْ قد يَكونُ مِن 
سْكَانِها غَيرُ المُسلِمِين وَهُْمْ الذِْمَيُون؛ ولأهلٍ دار 
الإسلام -سَوَاءٌ مِنِهُمُ المُسلمون والذْمَيُون- العصمة 
في أنفسهم وأموالهم, المُسلمون بسَبَبِ إسلامهم. 
والذْمِيُون بسَبَبٍ ذِمّتِهم, فَهُم جَمِيعَا آمِنُون بأمانٍ 
الإسلام (أيْ بأمانٍ الشرع)؛ بِسَبَبٍ الإسلام بِالنْسبةٍ 


انتهى. وقالَ الشيحٌ محمود محمد علي الزمناكوبي 
(مساعد عميد معهد العلوم الإسلامية بأربيل» والأستاذ 
المساعد بجامعة صلاح الدين) في (العلاقاتُ 
الاجتِماعِيّةُ بَيْنَ المُسلِمِين وغَيرٍ المُسلمِين في الشرِبعةٍ 
الإسلامِيّة): الأصلُ في أهلٍ دار ا أن يكونوا 
جَمِيعُهم مِنَ المُسلِمين؛ إِنّا أنّ ذلك لا به يتحقْقَ في غالب 
الأمرء فَقَدْ تُوجَدُ إلى جانِب الأغلبيّة المسلمة طوائفُ 

55 فر غيو غيرٍ المُسلمين الذين يُقيمون إقامة دائمة 
لوَهُمْ الذْمِيُون]» أو مَوَقَتَةٌ في الدّولةِ الإسلاميّة [وَهُمْ 
الْمُسْتَأُمنون]. انتهى. وقالَ الشيحٌ أبو سلمان 
الصومالي في (الجَوابُ المسبوكُ "المجموعةٌ الأولّى'): 
قال الحافظ ابن رجب [في (تقرير القواعد وتحرير 
الفوائد) المشهور ب (قواعد ابن رجب)] (ِلَوْ وُجِدَ في 
دَارٍ الإسلام مَيَتُ مَجْهُولُ الدِينِء فَإِنْ لَمْ يَكْنْ عَلَيْهِ 
عَلَامَةُ إسلام ولا كفْرِء أ تَعَارَضٌ فِيه عَلَامَتا الإسلام 
َالْكْفْرٍ صُنِي عَلَيْهِ... الأضْلُ في أهلٍ ذَارٍ الإسلام 
الإسلامُ... وَلَوْ كَانَ الْمَيتُ في ذَارٍ الْكْفْرِ فَإِنْ كَانَ 
عَلَيْهِ عَلَامَاتُ الإسلام صُلِيَ عَلَيْهِ وَإِلّْا فلا4. انتهى 


باختصار. وقال الشيحٌ أبو سلمان الصومالي أيضًا في 
(المباحث المشرقية '"الجزء الأول'): الأصلُ في دار 
الإسلام أنَّ أهلّها مُسلِمون. انتهى. وقالَ الشَيحٌ أبو 
بصير الطرطوسي في (قواعدُ في التكفير): فَإِنْ قيلَ ما 
هو الضابط الذي يُعِينُ على تحديدٍ الكافِر مِنَ المُسلم, 
ومَعرفة كن واحِدٍ منهما؟, أقول؛ الضابطٌ هو المُجِتَمَعاتُ 
التي يَعِيشُ فيها الناسٌُ: فأحكامُهم تَبَعٌ لِلْمُجِتَمَعاتِ 
التي يعيشون فيها... ثم قال -أي الشَّيحٌ 
الطرطوسي-: قد يَتَخَلّنُ المُجتمَعَ العام الإسلامِيَ 
مُجِتَمَعٌ صَغيرٌء كَقَرْيَةٍ أو ناحِيّةِ وغيرٍ ذلك يَكونُ جَمِيعْ 
أو غالِبُ سْكَانِهِ كُفَارَا غَيْرَ مُسلِمِينء كَأَنْ يكونوا يَهودًا 
أو تصارى. أو مِنَ القرامطة الباطِنِيّين» وغيرٍ ذلك. 
فَحِينَئِذٍ هذا المُجتمع الصَّغِيرُ لا يَأْخُدْاحُكمّ ووقضفت 
المُجتمّع الإسلامِيّ الكبيرء بَلْ يَأَخُدٌ حُكمّ ووضفت 
المُجتمع الكافٍِ مِن حيث التَعامُلُ مع أفراده وتحديد 
هَوّتِهم ودينهم؛ وكذلك المُجتمَعْ الكافِرٌ عندما تَتَواجَدُ 
فيه قَرْيَةٌ أو منطقةٌ يَكونُ جَمِيعْ سُكَّانِها أو غالِبُهم مِنَ 
المُسلمين: فَحِيئَئذٍ تتميّرُ هذه القَرْبَةُ أو المنطقةٌ عن 
المُجتّمَع العامّ الكافِرٍ مِن حيث التَعامُلُ مع الأفرادٍ 


وتحدِيدٌُ هَوبّتهم ودينهم... ثم قال -أي الشيخ 
الطرطوسي-: الناسٌل يُحكَمُ عليهم على أساس 
المُجتمَعاتِ التي يَنتمون وتعيشون فيها؛ فَإِنْ كائث 
إسلامِيّةٌ حُكِمَ بإسلامهم وغوملوا مُعامَلةَ المُسلِمين ما 
لم يَظْهَز من أَحَدِهم ما يَدْنُ على كُفره أو أنه مِنَ 
الكافرين؛ وإِنْ كائث مُجتمعاتٍ كافرةً حكم عليهم بالكفر 
وغُوملوا مُعامَلةً الكافرين ما لم يَظْهَز من أحَدِهم ما 
يَدلُ على إسلامه أو أنه مِنَ المُسلمِين؛ لهذا السَّبَب 
وغيرِه حَضْ الشارِعٌ على الهجرة من دار الكُفرٍ إلى دار 
الإسلام. انتهى. وقالَ الشَّيحٌ أحمدُ الحازمي في (الرَّدُ 
على شبهة الاستِدلال بقوله تعالى افا لَكُمْ فِي 
الْمُنَافِقينَ”): الأصلُ فيه [أيْ في الشّخص] إِنْ كان 
يَعِيشُ بَيْنَ المُسلمِين فهو مُسلِمٌ... ثم قال -أي الشَيحٌ 
الحازمي-: وإذا ظَهَرَ منه [أيْ مِنَ الشخص] الإسلام؛ 
قَالَ الشهادئين وصَلَّى وصام وبَحْوَ ذلك مِنَ الشّعائر 
التي تُمَيَرُ المُسِلِمَ عن الكافرء حِينَئذِ نَحكُمُ بإسلامه. 
هذا باعتبار الظاهر. انتهى. وقال الحافظٌ ابن رجب في 
(تقرير القواعد وتحرير الفوائد): إذَا زَنَا مَنْ نَشَأُ في دَارٍ 
الإسلام بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ وَاذَعَى الْجَهْلَ بتخريم الزّنَا لَمْ 


يُقْبَلَ قَوْنْهُ لأنّ الظاهِر يُكَذْبُهُ وَإنْ كَانَ الأصلُ عَدَمَ 
عِلْمِهِ بدَلِكَ. انتهى. وفي فَتَْى صَوتِيّةِ مُمَرّعْةٍ على هذا 
الرابط في موقع الإسلام العتيق الذي يُشْرِفٌ عليه 
الشيحٌ عبدالعزيز الربسء سُئِلَ الشيخٌ (أرجو التّعليق 
على قاعدة (تعاض الأصلٍ مع الظاهر)؟)؛ فكان مما 
أجاب به الشيخ: أحاو ل قَدْرَ الاستطاعة أن قر كَثِيرًا 
من شتات وفروع هذه القاعدة فيما يَلَي؛ الأمز الأول 
المْتَعَيّنُ شرعًا العَمَلُ بالأصلء ولا يُنتَّلُ عن الأصلٍ إِلّ 
بدَلِيلٍ شرعي. لِلأِنّةِ الكثيرة في حُجِيّةِ الاستصحاب (أي 
البراءة الأصلِيّة)؛ فالمتعيّنُ شَرعًا أنْ يُعمَلَ بالأصل ولا 
يُنتَقَلَ عن هذا إِلّا بدَلِيلِء لذلك إذا شك رَجُلَُ مُتَوَضَئٌ 
ومْتَطّهَرٌ في طهارَته فالأصل طَهارَئه [قالَ الشيخ محمد 
بِنُ محمد المختار الشنقيطي (عضو هيئة كبار العلماء 
بالديار تسرف | في (شرحٌ زاد المستقنع): مَراتِبُ 

العلم تَنقسِمُ إلى زيَع مَرَاتِبَ؛ الوَهُمُء والشَّكُء والظَّنُ (أو 
ما يعبر عنه العْلَماءً ب "غالب الظَنّ")»0 واليّقِينُ؛ 
فَالمَرْتَبَةٌ الأولّى [هي] الوَهمُء وهو أَقَلُ العلم وأضعفه, 
وتَقدِيره من من ( 1 إلى (7049), فُما كان على هذه 
الأعداد تُعتيَرُ وَهْمَاءِ والمرتبة الثانية [هي] الشك. 


يعدبر 


وتكونُ (9,050), فَبَعْدَ الوَهُم الشكُ فَالوَهُمُ لا يُكلّفُ به. 
أَيْ ما يَرِذ التكليف بالظّنُونِ الفاسدة. وقد قَرَّرَ ذلك 
الإمام العزٌ بْنُ عَبدِالسَلام رَحمّه اللْهُ في كتابه النْفيسِ 
(قواعِدُ الأحكام)» فَقالَ (إنّ الشريعة لا تغتبز تغتبرٌ الظُونَ 
الاميدة 1 والمُراد بِالظّنُونِ الفاسدة [الظتُونُ] الصَعِيفَةٌ 
المرجوحة: ثم بَعْدَ ذلك الشَكُ: وهو أنْ يَسْتَّوِيَ عندك 
الأمرانء فهذا تُسَمِيه شَكَاءٍ والمَزتبَةٌ الثاِثة [هي] غالِبُ 
الظّنّ (أو اَن الراجحٌ)؛ وهذا يَكونُ مِن (651/) إلى 
000 بِمَعنّى أنّ عندك إحتمالين أَحَدُهما وى 3 
الآخَرِء فَحِيدَئذٍ تقول (أَعْلَبُ ظنِي)؛ والمَزْتبَةُ الرابعة 
[هي] البقي: وتكون (76100)... ثم قال -أي الشيخ 
الشنقيطي-: إِنّ الشّرع عَلَقَ الأحكامّ على عَلَبَةِ الظَنّ» 
وقد قَرَّرَ ذلك العْلّماءٌ رخف الله عليهمء ولذلك قالوا في 

القاعدة (الغالتُ كالمُحَفّق) أي الشَّيْءُْ إذا عَلَبَ على 
ظَنْك ووجدث دَلائله وأَمَارائُه التي لا تَصِلْ إلى المَطْع 
َكنّها تزفغ الظّنُونَ [مِن مَرْتَبَةِ الهم والشكَ إلى مَرْتبةٍ 
غالب الظّنّ] فإنه كَأَنّكَ ك قد قَطَعْتَ بهء وقالوا في القاعدة 
(الحُكُمُ للغالبء والنادِر لا حُكْمَ له). فالشَيءْ الغالِبُ 
الذي يَكونُ في الظّنون -أو غيرها - هذا الذي به يُناط 


الحُكمُ... ثم قال -أي الشيحٌ الشنقيطي- : الإمامُ الِعر 
بْنُ عَبِدِالسَلامِ رَحِمَه الله قَرَرَ في كتابه النْفيسِ (قَواعِدُ 
الأحكام) وقال («إنَّ الشّربعة تبني على الظَّنّ الرا - 
وأكترٌ مسائلٍ الشَرِبعةٍ على الظَنُونٍ الراجحة) يَعْنِي 
(على عَلَبَةِ الظَّنّ)» والظْنُونُ الشعقة شين كنك 
الْأَصْلٌ- والاحتمالاث الصَّعيفَةٌ لا يُلْتَفْتُ إليها الْبَتّهَ. 
انتهى باختصار. وقالَ أبو حامد الغزالي (ت505ه) 
في (فْصَلُ التَفرقة بَْنَ الإشلام الؤّدَقَ): ولا ينغي أن 
يْظَنّ أنَّ التُكفير ونَفيَهِ يَنبَغي أنْ يُدرَكَ قَطْعَا في كُل 
مَقَامِء بَلِ التكفيز حكْمٌ شرعيٌ يَرجِعْ إلى إباحة المالٍ 
وسَفْك الدّم والحُكم بالخُلود في النارء فُمَأَخَدُه كَمَأَخَذِ 
سائرٍ الأحكام الشرعيّةء فْتَارةَ يُدرَِكُ بيّقينٍ» وتارة بِظنّ 
غالب وتارة يُتَرَدَدْ فيه. انتهى]. وكذلك إذا شك رَجُلٌ 
هل أتى بالرّكعة الرابعة أو لم يَأتِ بها فالأصل أنّه لم 
يَأتِ بها والأصل أنه لم يُصَلِ إلا لات رَكَعاتِء وقد دَلَ 
على هَذَّين الأمرّين السُنَّةُ النَبَويَهُ فَفِي مِثْلٍ هذا عَمِلَ 
بالأصلء وهذا هو المْتَعَيّنُ (أنْ يُعمَلَ بالأصلٍ ولا يُنتقّل 
عنه إِلَّا بدَلِيلِ شرعيّ) [قالَ السيوطي (ت911ه) في 
(الأشباه والنظائر) تحت عَنُوان (ذِكْرُ تَعَارْضٍ الأصلٍ 


وَالظاهِرِ): مَا يُرَجّحْ فيه الأصل جَرْمًَا ضَابِطُهُ أَنْ 
يُعَارِضَهُ إحَتِمَالٌ مُجَرَّدٌ... ثم قال -أي السيوطي-: مَا 
يَجّعُْ فيه الأصل -عَلى الأصعخ- ضَايطة أن ينئنة 
الاحتَمَالٌ [الظاهِرُ] إلى سَبَبِ ضَعِيفٍ. انتهى 
باختصار]؛ الأمرُ الثاني» إِنْ أربدَ ب (الظاهر) عَلَبَهُ 
الظنَ فَيُنتقلُ عن الأصلٍ لِعَلَبةِ الظَّنّْء فإنّ عَلَبَةَ الظَّنَ 
حُجَّةٌ في الشَرِبعة» ومن فُروع ذلك إذا نَظَرَ رَجَلُ في 
السّماءِ وعَلَبَ على ظيّهِ غُروبُ الشّمسء فَإِنَّ له أنْ 
يُفطِرَ إذا كان صائمًا وله أنْ يُصَلِيَ المَغربتء فَفِي مِثْلٍ 
هذا عمل بِغَلَبةِ الظَنَء فَإِذَنْ إِنْ أُرِبِدَ ب (الظاهر) عَلَبِةُ 
الظَنَ فَإِنَهِ يُقَدَمْ على الأصلٍ ولا يَصِحٌ لِأحَدٍ أنْ يَقول 
(الأصل بَقاء النّهار). لأنّه يُنتقَلُ عن الأصلٍ لِعَلَبَةِ 
الظَّنَ 7 السيوطي (ت911ه) في (الأشباه والنظائر) 
تحت عنوا نِ (ذِكْرٌُ تَعَارَضِ الأصلٍ وَالظاهِرِ): مَا تَرَجَحَ 
فيه ا جَزْمَا ضَابِطْه أَنْ يَسْتَنِدَ [أي الظاهِرُ] إلى 
سَبَب مَنْصُوب شَرْعَاء كَالشْهَادَةٍ تُعَارضُ الأصل. 
َالرْوَاَةِ وَالْيَّدِ في الدّعْوَىء وَإِخْبَارٍ الَّقَةِ بدَخُولٍ الْوَقْتِ 
أو بِنَجَاسَهُ الْمَاءِ َو مَعْرُوفِ عَادَةَ.. ٠‏ ثم قال حأ 
السيوطي- : ما تَرَحّحَ فيه الظَّاهِرٌ عَلَى الأصلٍ بِأنْ كَانَ 


[أي الظاهِر] سَبَبًا قَوِيَا مُنُضَبطًا. انتهى باختصار]؛ 
الأمرُ الثالتُ قد يُرادُ ب (الظاهر) ما أَمَرَتِ الشرِبعة 
باتباعِهء فإذا كان كذلك فَإِنّه بُقَدَمْ على الأصلء كَمثلٍ 

راد قال / الله عر وَجَلَ 0 با اين 0 إن 


التّقة يُقبَل؛ وكذلك شهادة الغدول). فلا يصحٌ أَحد 5 
تقول (لا تَقبَلُ خَبََ الثّقة ولا شهادة الغدولٍ تَمَسُكًا 
بالأصل). فَيّقالٌَ [أيْ فَيُجِابُ]. يُنتقلُ عن الأصلٍ بما 
أمرَتِ الشرِيعةٌ بالانتقال [إليه]» فَفِي مثْلٍ هذا يُسَمَى ما 
مرت الشَرِبعةٌ بالانتقال [إليه] ب (الظاهِر)؛ الأمر 
الرابغ» قد يَحصّل تَعارْضص بَيْنَ الظاهِرٍ والأصلء فَيُحتاجٌُ 
إلى القَرائن التي تُرَجّحُء كما إذا كائتٍ إمرّأةٌ تحت رَجْلٍ 
سنين» ثم بَعْدَ سَنواتٍ إِذَعَتْ أَنّْ زُوْجَها لا يُنفِقَ فق عليها 
فَطَالبَتْ بالتّفقة: ٠‏ قفي مِثْلٍ هذا يُقَدَمُ الظاهرٌ وهو أنَّه قد 
أَنفَقَ عليهاء ولا يُقال (الأصلٌ عَدَمْ النّفقةء» فَإِذَّنْ 
يُطالَبُ), وإنّما يُقَدَمُ الظاهِرٌ وهو أنّ بَقَاءَ المرأة هذا 
الوَفتَ تحت روجها ولم تشتك... إلى آخره. ولا يُوجَدُ 
مَن يَشْهَدُ بِعَدَم وُجود النّفَقة... إلى آخرهء فالظاهرٌ في 
ِدْلِ هذا أنّه يُنفِقٌ عليها فَيُعصُ بالظاهرء وهذا ما 


رَجّحَه شَيحُ الإسلام في مَثْلِ هذه المسألة» وإِلَّا لَلَِم 
على مِثْلِ هذا -كما يَقولٌ شيخ الإسلام إِبْنُ تَيْمِيَة كما 
في (مجموع الفتاوى)- أنّه كلّما أنقق الرَّجُلُ على 
إمزأته أن يُشهدَ على ذلك أو أنْ يُوَبّْقَ ذلك: وهذا ما لا 
يِصِحُ لا عَقَلّا ولا عُرفًا ولا عادةً. انتهى باختصار. وقالَ 
الشيحٌ خالد السبت (الأستاذ المشارك في كلية التربية 
'قسم الدراسات القرآنية" في جامعة الإمام عبدالرحمن 
بن فيصل في الدمام) في (شرح متن القواعد الفقهية 
للسعدي) على موقعه في هذا الرابط: اليّقينُ هو 
إستقراز العِلّم بحيث إِنّه لا يَتَطَرّقُه شك أو تَرَدْدٌ فَهذا 
هو اليّقينُ ([أيْ] العلّمُ الثابث)... ثم قال أي الشيخ 
السبت-: وما دُونَ البّقينِ ثلاثةُ أقسام؛ (أ)قسمٌ يكونُ 
ظَنُك فيه غالِبّاء [أيْ] الظَّنُ يَكونُ راجحّاء فَهذا يُقالُ له 
(الظَنُ) أو ال الغالِيب)؛ (ب ب )وأحيانًا يَكونُ الأمز 
كدري [أيْ مُسْتو: الطَرَفيْنِ] لا تدري (هَلَ زَبِدٌ جاء أو 
لم يَأتِ؟), القَضيّةٌ مُستوبةٌ عندك. تقول (أنا شك في 
مَجِيءٍ زَبدِء هَلْ جاءَ أو ما جاءَ؟), نسبة خَمسِين 
بالمائة [جاء] وخَمسين بالمائة [ما جاء]ء أو تقول +أنَا 
أشكُ في قُدرَتي على فغْلٍ هذا الشيءِ)». مُشتوي 


الطَرَفيْنِء فَهذا يقال له (شَكَ)؛ (ت)والوَهُمء إذا كُنت 
توفع هذا بنسبةٍ عَشْرةٍ بالمائة. عِشرين بالمائة؛ 
تلاثين بالمائة» أرتعين بالمائةء هذا يُسَمُونه (ِوَهْمَا) 
يقال له (وَهْمٌ), وإذا كان التَوَفْعُ بنسبةٍ خَمسِين بالمائة 
فهذا هو (الشّكُ). إذا كان سِيِّين بالماثة: سَبعِين 
بالمائة» تُمانين» تسعين, يَقولون له (الظَّنُ)» أو (الظَنُ 
الراجخ. إذا كان مائةً بالمائة فهذا الذي يُسَمُونه 
(اليّقِينُ4... ثم قال -أي الشيحٌ السبت-: قاعدةٌ 
(البَقِينُ لا يَرُولُ بالشَّدِ)2 هَلْ هذا بإطلاق؟. فَإِذا 
تَمسّكْنا بظاهرٍ القاعدة فَتَقولُ (ما تُنتقِل مِنَ اليقينٍ إل 
عند الجَزم والتَبَقْنِ تَمَامَاك» لَكِنَّ الواقع أنّ هذا ليس 
على إطلاقه. عندنا قاعدةٌ (إذا قبت القَرائنُ قُيَمَتْ 
على الأصل). الآنَ ما هو الأصل؟. [ِبَقَاءُ ما كان على 
ما كان)» الأصل (البّقِينُ لا يَرُولُ بالشَكَ)», فإذا قَوبَتِ 
القَرائنُ قُيّمَتْ على الأصلء (إذا قَوِبِتِ القَرائ) هَلْ 
مَعْنَى هذا أنَّنا وَصْلَنا إلى مَرحَلةَ اليّقين؟» الجَوابُ لا: 
وإنّما هو ظَنْ راجحٌ. لماذا تقول إإذا قَوِبَتِ القَرائنُ 
قَْمَتثْ على الأصل]؟. لِأننا وَقَفْناا مع الأصلٍ حيث لم 
تجذ دَلِيلّاه لماذا بَقِينَا على ما كان ولم تنتقل عنه إلى 


غيره؟: تقول لِعَدَم الدَّلِيلٍ الناقِلٍ بَقِينَا على الأصلء لَكِنْ 
طالّما أنّه وُحِدَتْ دلائلٌ وقرائنُ قَوَِةٌ فَيُمكِنُ أن يُنتقل 
مَعَها مِنَ الأصلٍ إلى حكم آخَرَ؛ٍ مثال» الآنَ أنتَ 
توصاك: ربد أن تُدرِكَ الصّلاةٌ - جاءَك إنسانٌ وقال 
لك (تحظةً. هَل أنت الآن مُتَيَقّنٌ مائة بالمائة أن 
الؤضوء قد بلع مله وأَسبَفتَه كما أمرك الله عن وَجَلَ 
تَمَامًا؟)» هَل تستطِيغ أنْ تقول (نَعَمْء مائةً بالمائة)؟: 
الجَّوابُ لاء لَكِنْ ماذا تقول؟, تقول (حَصَلَ الإسباغ 
بِغَلَبَةَ الظّنّ): هَل يَجورُ لك أن تَفْعَلَ هذا؟». الأصلٌ ما 
تَوَضَّأتَء الأصل عَدَمْ تَحَقّق الطّهارة, فَكَيْف إِنتقَلّنا منها 
إلى حكم آخَرَ وهو أنّ الطّهارة قد تَحَقَّمَتْ وحَصَلَث؟. 
بِظَنَ غالب فَهذا صَحِيحٌ؛ مِثالَ آخَرُء وهو الحَدِيثُ 
الذي أخرّجّه الشيخان: حَدِيتُ إِبْنِ مَسْعُْود رَضِيَ اللّهُ 
نه (إذَا شك أحدَكمْ في صَلَاتِهِ تر الصَوَابٍ ولتم 
عَلَيْهِ ثم لِيُسَلَم ثم يَسْجُدْ سَجْدَتَيْنْ)) فلاحظ في 
الحَدِيثٍِ [الذي رَواه مُسِلِمٌ في صَحِيحجه عن أبِي سَعيدٍ 
الْخُْرِيَ رَضِيَ الله عنه] (ِلَمْ يَدْرٍ كَمْ صَلَّىء ثلانًا أَمْ 
زتعا فَليَطْرَح الشَّكَء وَلْيَبْنِ عَلَى ما اسْتَيَْنَ)؛ وهنا 
[أيْ في حَدِيثِ إِبْنِ مَسْعْود رَضِي الَّهُ عَنْهُ] قال (فَلْيَتَحَرٌ 


الصّوَابٍ وَلْيْتِمَ عَلَيْهِ ثُمّ لِيُسَلَم وبَسْجُدْ سَجْدَتَيْنِ) [أيْ] 
لِلسَّهوء فَهذا الحَدِيتُ [أيْ حَدِيتُ إِبْنِ مَسْعْودٍ رَضِي الله 
عَنْهُ] (ِلِيَتحَرٌ الصّوَاتَ) أَحَدَ بالظَنَ الراجح: هَل بَيْنَ 
الحَدِيئّين تَعارْضٌ؟. الجَوابُ» ليس بينهما تعارْضٌء تارة 
نَمل بالظّنِ الغاليب؛ إذا قَوبِتٍ القرائنٍ تَنتقل مِنَ التَقين 
إلى الظّيّء عند وجودٍ عَلَبةٍ هذا الظّنّ (وجود قَرائنَ 
وئّحو ذلك)» وتارة نَبنِي على اليّقين ونَزبِدُ زكعة وذلك 
حيندا كوت ازمر كلكا حِيئما يَكون شَكًا مُستوبا 
[أيْ مُسْوِيَ الطَرَفْيْنِ] (حِيئما لم يَتبَيّنْ نا شَيءٌ يَعْلِبُ 
على الظَنَ)... ثم قال -أي الشيحٌ السبت-: أيضًاء 
عندنا تعارْضُ الأصلٍ والظاهرء إذا تعارض الأصل 
والظاهرٌء الأصلُ بَقاءُ ما كان على ما كانء فَهَلْ تَنتقِل 
عنه إلى غيره [أيْ عن الأصلٍ إلى الظاهر]؟. إذا جاء 
شاهدان يَشْهَدان على رَجُلِ أنْهِ قد غَصَبَ َال ُلان؛ 
أو سَرَقَ مال فُلان؛ أو تحوّ ذلك. ماذا نَصنَعٌ إِذَا هُمْ 
غُدولٌ؟. تَقَبَلْ هذه الشهادة. تَأَخُدُ بهاء مع أَنَّ الأصل 
ما هو؟. (بَراءة الذْمَةِ) و(اليَقِينُ لا يَزُول4: هَل نحن 
مُتيَقنون من كلام هَذْين الشاهدين مائةً بالمائة؟: لا: 
أَبَدَا لَسْنا بِمُتَيَقنِينء لَكِنْ شَهدَ الغدول» وقد أمَرَ الله 


عَنَّ وَجَلَ بأخذ هذه الشهادة وبقبولهاء فَعَمَلّنا بالشّهادةٍ 
هو عَمَلٌ بِالظَّنَ الراجح» فالظاهِرٌ هو هذا. انتهى 
باختصار]ء وَهُمْ غيرُ مَعصومي الدَّم والمالٍ» فدِماؤهم 
وأموانهم مباحةٌ لِلمُسلِمِينء ما لم يَكُنْ بينهم وبين 
المُسلمِين عَفَدُ عَهْدٍ ومُوادعة, لأنّ العصمة في 
الشّريعةٍ الإسلاميّة لا تكونُ إِلّا بأحَدٍ أمرين» بالإيمانٍ 
أو الْأَمَانِ» والأمرُ الأَوَّلُ مُنْتَفٍ بِاليّسبةٍ لِلكْفَارِ وتقي 
الأمرُ الثاني فَإِنْ وُجِدَ لهم -وهو الأمانُ- فَقَدْ عَصَمَ 
أموالهم ودماءهم؛ الثاني من سُكَانِ دار الكُفرٍ [هُمُ] 
المُسلمون. والمُسِلِمُ الذي يَسكُنُ في دار الكُفرٍ إِمّا أنْ 
يكون مُستَأْمَنًا أيْ دَخَلَ دارّهم بإذنهم, وإما أنْ لا يَكونُ 
مُستأْمَنًا أي دَخَلَ داهم بدونٍ إذنِهم ورضاهم؛ وهو في 
كِلتا الحالّتين مَعصومُ الدَّم والمالٍ بالإسلام. انتهى 
باختصار. وقال الشيحٌ أبو قَتَادَةَ الفلسطينئ في مقالة 
له على هذا الرابط: فالمرُ يُحكم بإسلامه تَبَعَا للدار, 
فهذه مسألةٌ [ِيَعْنِي مسألة التَبَعِيّةِ للدّارِ] مِنَ المسائل 
الكثيرة التي ثبنَى على الدار وأحكامهاء وهذا فيه رَدٌ 
على الإمام الشَوْكَانِيُ والشيخ صِدِيق حَسَن خَان حين 
زَعَمَا أنّ أحكامَ الدارٍ لا قيمة لها في الأحكام الشرعيّة 


ولا يُسِتَفادُ مِن هذا التّقسيم شَيءٌ [أَيْ لا يُسِتَفادٌ شَيءٌ 
مِن تقسيم الدارٍ إلى دارٍ إسلام ودارٍ كُفْرٍ وقد قال 
الشيخحٌ صِدِيق حَسَن خَان (ت1307ه) في (العبرة مما 
جاء في الغزو والشهادة والهجرة): قال الشُوْكَانِيَ في 
(السيل الجرار) (اغَلَمْ أنّ التَعَرْضَ لِذِكْرٍ دار الإسلام 
ودار الكُفْرِ قَلِيلُ الفائدة جدَا). انتهى باختصار]. انتهى 
باختصان,. 


(5)وقال ابْنْ قُدَامَةَ في (الْمُغْنِي): وَقَضِيَةُ الدّارٍ [يَعْنِي 
داز الإسلام] الْحُكُمُ بِإِسْلام أَهلِهَاء وَلِدَلِكَ حَكَمْنَا بِإِسْلام 
تَقيطها... 53 قال -أي ابْنُ قدَامَةً-: دَارٌ الْحَرْبِ ِ 
بُحْكمْ بإسْلام أَفلِهاء وَكَذلِكَ لَمْ نَحكُم بِإِسْلام لَقِيطِهَا. 

ْ انتهن باختضان. 


(6)وقالَ الشيحٌ أبو قَتَادَةَ الفلسطينيٌ في (أهل القبلة 
والمتأولون): مِنَ المعلوم أن الحُكمّ يكونُ بالظاهر. 
وهو [أي الظاهِرُ] الذي يُنَبِئُ عن الباطنٍ والحقيقة على 
الأغلبء والظاهِرٌ الذي من خلاله يُحَكَمُ على المرهِ 
بالإسلام يُعَرَفَ من خلال ثلاث 0 (النْضٌ - الدّلالة 
- التَبعِيّةُ)... ثم قال -أي الشيحٌ أبو قَتَاَة-: والحكم 


بالظاهر [بطْرْق] (النص والدلالة والتبعية) على المرء 
بالإسلام له شَرْطٌ وهو عَدَمُ تَلَبْسِ المره بأيَ ناقض 
مِن نواقض الإسلام... ثم قال -أي الشيحٌ أبو قَتَادَمَ-: 
البراءة مِنَ الشركِ في الباطن شَرطٌ لإسلام المره إيُعَنِي 
الإسلامَ الحقيقيّء وهو الإيمان الباطن]: ولكنها ليست 
شَرطًا لك لِتحكُم عليه بالإسلام [يَعَنِي الإسلام الحُكْمِيّ 
وهو الإيمان الظاهر]... ثم قال -أي الشيح أبو 
َتَادَةَ-: الباطِنُ أمرّه إلى اللهء إِلّا فيما ظَهَرَ لَنا عن 
طرِيق القَرائنٍ والدّلائلٍ فَنَحكُمُ بها [سَبَقَ بَيَانُ أنَّ المُرتدَ 
يَتْبْتُ كَفْرْهِ ظاهِرًا وباطِنًا بِمُقتَضَى دذَلِيلٍ مُباشرٍ من أُيلَةٍ 
اوت الشْرعِيّةٍ (إعترافب» أو شهادة شُهُود) على 
إقتِرافٍ فغلٍ مُكَفْرِء وأمًا المُنافق فَيَثبْتُ كُفرُهِ باطِنًا -لا 
ظاهرًا- بمُقتضّى قَرائنَ تُعَلَّبُ 5 يفره في الباطن]. 

انتهى باختصار. 


(7)وقال ابنُ القيم في (أحكام أهل الذمة): وَكَؤْنُ 
الصَّغِيرٍ يَتْبَعْ أَبَاهُ في َحْكَام الدُنْيَاء هُوَ لِصَرُورَةٍ حَيَاتِهِ 
في لياه فإِنْهُ لا بْدَ لَهُ مِنْ مَرَبَ يُرَيهِ وَإِنْمَا يُربِيه 

أَبَوَاهُ فَكَانَ تابعَا لَّهُمَا ضَرُورَةً. انتهى. 


(8)وقال النَوَوِيُ في (رَوْصَهُ الطَالِبينَ): لِتَبَعِيّةِ في 
الإشلام ثَلَاتُ جهَات؛ إِخدَاهاء إِسْلَامُ الأَبَوَيْنِ أو 
حَدُهُمَاء الْجِهَةٌ التَانيَةُ تَبَعِيّةُ السّابِيء فإِذَا سَبَى 
الْمْسْلِمُ طِفْلّا مُنْفْرِدَا عَنْ أَبَوَنْهِ حُكِمَ بإسْلَامِه [قالَ ابن 


سين 


القيم في (أحكام أهل الذمة): وَالصَّحِيحٌ أنه يُحْكَمْ 
بإِسْلامِه تَبَعَا لسَابيه مُطْلَقَا [أَيْ سَوَاءٌ سُبِيَ مُنْقَرِدَاء أو 
مَعَ أَبَوَيْهِ أو مَعَ أَحَدِهِمَا]ء وَهَذَا مَذْهَبُ الأوزَاعِيَ؛ وَهُوَ 
إخدى الرْوَايَاتِ عَنْ أَحْمَد]ء لأنّهُ صَارَ تَحْت ولَايتِه 
كَالأَبَوَنْنِ؛ الجهة الثالثةٌ» تَبَعيّةُ الدّارٍ. انتهى باختصار. 


(9)وجاء في الموسوعة الفقهيّة الكُوَئْتِيّة: وَعَنّْدَ إِبْنٍ 
الْقَيَم الْيَتِيمُ الّذِ مَات أَبَوَاهُ وَكَفَلَهُ أَحَدُ الْمُسْلِمِينَ يَتْبَعْ 
كَافِلَهُ وَحَاضِئَتَهُ في الدِّينِ. انتهى. 


(10)وقالَ مَوقعٌ (الإسلامُ سؤالٌ وجَوابٌ) الذي يُشْرِفْ 
عليه (الشيخ محمد صالح المنجد) في هذا الرابط: أما 
في الذْنْيَا فأطفال المُشركين تَبَعٌ لآبائهم في الأحكام 
فلا يُعَسَلُون ولا يُصَلّى عليهم ولا يُدفَنون في مَقابِرٍ 
المُسلمِين؛ وكَونُ أطفالٍ المُشركين يَتْبَعون آباءَ هم في 
أحكام الدُنْيَا لا يَعنِي أنه في حَقيقة الْأَمْرٍ كفا وإنّما 


ا جسم اس 


يقال (هُمْ كفال حُكْمَا تبَعَا لآبائيهم, لا حَقِيقةً)؛ وقد 
عَرَضْنا هذه المسألة على شَيْخْنا عبدالرحمن البراك 
[أستاذ العقيدة والمذاهب المعاصرة بجامعة الإمام محمد 
بن سعود الإسلامية] حَفِظَه الله تعالى» فقال (أطفال 
المُشركين كفانٌ حُكْمَا لا حَقِيقةٌ» ومَعْنَى الكُفرٍ الحُكْمِيَ 
أنهم يَتْبَعون آباءَهم في أحكام اللكنا:. _انتهى 

1 باختصار. 


(11)وقالَ الشيحٌ أبو سلمان الصومالي في (المباحث 
المشرقية "الجزء الأول"): والمُرادٌ بمجهولٍ الحالٍ الذي 
جُهِلَ حاله ولم يَتَميّزْ كُفْرُهِ مِن إسلامه بِالنّظَرٍ إلى 
تفسه... ثم قال -أي الشيحٌ الصومالي-: نَحكُمُ بإسلام 
المُعيّنِ بأماراتِ تفسهه فَإِنْ تَميّرَ حاله فلا إعتباز لكونه 
في دار كُفرٍ أو إسلام, أن الهم على الشخص بحالٍ 
فيه مُمَدُمَ على تَبَعِيّةِ الوالِدٍ والدار باتّفاق القُقَهاءٍ ؛ 
وإن جُهِلَثْ حال تفسه ألحق بحكم أبيه أو أُمّه لِأنّهما 
أَخَصٌُ مِن حكم الدار؛ وإنْ جُهِلَتْ حانّه وحالٌ الآباء 
ألجق بالدارٍ إسلامًا وكُفرًا لأنّ حكمّها [عَلَّقَ الشيخ 
الصومالي هنا قائلًا: أعنِي حُكمَ عُموم الناس في البَلَدِ. 
انتهى] هو الأعلَبُ في حَقيَ نفسه؛ قال شيخ الإسلام 


[في (فْتْوَى في ذفع الزّكاةٍ إلى القَلَندَرِيَةٍ والجُوالِقيّة 
وأضرابهم)] الأصل إلحاق القَرد بِالأعَمَ الأغلّبء ما لم 
َظهز خلافه), فَمَن عُلِمَ حال تفسِه ذَلالة أو تبَعَا لم 
يُلحَقْ بالأغلب إجماعا... ثم قال أي الشيخٌ 
الصومالي- : إِنَّ أحكام الكّفرٍ والإسلام قد تَثْبْتُ تَبَعَا مع 
دم قِامٍ حَقيقةٍ الف بالقره كلصي والمجنون 

يَنْحَقَ بحكم أَبَويه في الكفرٍ والإسلام. انتهى. 


(12)وقال ابن القيم في (شفاء العليل): وقد يكونُ في 
بلادٍ الكُفرٍ مَن هو مَوْمِنٌ يَكْتُمُ إيمائه ولا يَعْلَم 
المسلمون حاله فلا يُغْسَلُء ولا يُصَلَّى عليه ويُدفَنُ مع 
المشركين: وهو في الآخرة من أهلٍ الجَنّةِء كما أن 
المُنافقين في الدَنْيَا تجري ع أحكامُ المسلمين وَهْمْ 
في الذَرْكِ الأسْفَلٍ مِنَ النارء فحْكْمُ الدار الآخرة غير 
حُكْم الدارٍ الدُنْيَا... ثم قال -أي ابن القيم-: قد عُلِمَ 
بالإضطرارٍ مِن شَرْع الرسولٍ أنّ أولات الكفار تَبَعْ 

1 لآبائهم في أحكام الذُنْيَا. انتهى. 


(13)وقالَ ابْنُ تَيْمِيّةَ في (مجموع الفتاوى): لَمّا كَانَ 


مُسْلِمِينَ إِسْلَامًا حَكْمِيًا مِنْ غَيْرٍ أَنْ يُوجَدَ مِنْهُمْ إِيمَانَ 
بالْفغل. ثم إذَا بَلَعُوا فَمِنْهُمْ مَنْ يُرْرَقُ الإيمَان الْفغلِيٌ 
يوي الفرائيش. وَمِنْهُمْ مَنْ يَفعَلُ ما يَفْعَلّهُ بِحُكُم الْعَادَة 
اعخشَةٍ وَالْمْتَابَعَةِ لأقَارِبِهِ وَأَهْلٍ بَلَدِهِ وََحْو ذَلِكَ مِثْلَ 
نْ يُؤَديَ لكا لِأنّ الْعَادَة أَنّ السُلْطَانَ يَأَخْدُ الْكُلَفَ 
ل توفي عا لكان ١‏ لصن رين اتانيه و 
حَتَ] وَلَمْ يَسْتَشْهِرْ وُجُوبَهَا عَلَيْهِ فلا فَزقَ عِنْدَهُ بَيْنَ 
الْكُلّفٍ الْمُبْتَدَعَة وَبَيْنَ الزَّكَاةِ المشرُوعةء أَؤْ مَنْ يَخْرُجُ 
مِنْ أَهْلٍ مَكَةَ كُلَ 5 إِلَى عَرَفَاتِ أن الْعَادَةَ جَاربَةٌ 
بِدَلِكَ مِنْ غَيْرٍ اسْتِشْعَارٍ أنّ هذَا عِبَادَةُ لَه أو يِقَاتِلَ 
الْكُفَارَ أن قَوْمَهُ فَاتلُوهُمْ فْقَائَلَ تبَعَا لِقَوْمِه وَنَحْوْ ذَلِكَ 
هلام لا تِصِحٌ عِبَاتهُمْ بلا ترد بل نُصُوصُ الْكتاب 
وَالسُنّةٍ وَِجْمَاعٌ الأَمَةِ قَاضِيَةٌ بأنّ هَذِهِ الأغمال لَا تُسقِط 
ش الْقَرْضَ. انتهى باختصار. 


(14)وجاءة على موقع الشيخ ابن باز في هذا الرابط 
تفريغ صَوتِيّ من شرح الشيخ لكتاب التوحيدء وفيه أَنَّ 
الشيحٌ سُئِلَ: إذا استغاتٌ بِقَبْر أَحَدِ الصالحين وهو 
جاهلٌ. هل يَكْفْر؟. فأجابَ الشيخ: نَعَمْ شرِْكٌ أكبزٌء هذه 
مِنَ الأمور التي ما تَخْقَى بين المسلمين... فَسُئِلَ 


الشيخ: إذا كان جاهلًا يَكْفْرُ؟. فأجاب الشيح: وَلَوء هذا 
مِنَ الكفرٍ الأكبرء ولا يُعدّرُ بقوله (إني جاهلٌ)» هذا أَمْرٌ 
معلومٌ مِنَ الدِينِ بالضرورة لكن إذا كان صادقًا يُبادرُ 
بالتّوبة... فَسْئِلَ الشيح: في بعض البُلدانِ يطوفون؟. 
فأجات الشيخ: نَعمْ. في الشام وفي مِضْرَ وفي 
غيرها... فَُسْئِلَ الشيخ: طيّبٌ. يَكفْرون وَهُمْ جُهَالٌ؟. 
فأجابَ الشيخ: نعم نعمء الرسولٌ كَفْرَهِمء والمسلمون 
قاتُوهم. قاتلوا الوَتَنِيين وفيهُمُ العامة الذين ما يَعْرفون 
شيئاء تَبَعَا لساداتهم... فَسُئِلَ الشيخ: يا شيخ» حتى 
في بعض الذُوَلِء أوربا وأمربكا مَثَلَا يا شيخ؟. فأجابَ 
الشيحُ: نعم... فَسُئِْلَ الشيخ: والذّبْحُ؟. فأجات الشيخ: 
الذَبْحُ لغيرٍ الله شرْكٌ لكل إِنّ صَلَاتِي وَنُسْكِي وَمَحْيَايَ 
وَمَمَاتِي لِلهِ رَبَ الْعَالمِينَ لا شريك له).. 0 
الشيحٌ: خاصّةً في الدُوَلٍ...؟. فأجاب الشيح: | 

تبَعُ القادةء تَبَعْ الكفارء تَبَعُ اليَهود والنّصارَى 
وأشباههم» عامَّتُهم تَبَعٌ لهم... فَسُئِلَ الشيخ: من قال 
أنّه لا يَكْفْرْ حتى ثُقامَ عليه الحُجَّةُ؟. فأجاتٍ الشيحٌ: 
الحُجّةُ قائمة لأنَّ الله جَلَ وعَلَا قالَ (هَذَا بَلَاغٌ لِلئّسِ) 
كتابه بَلْعَهِ للناسء, وقد بَلَعَ الحتشرق والمَغرت» وأكثر 


الناس أغرّضوا عن القرآن ولا يُريدونه» نسأل الله 
العافية, فقون شيخه وقول إمامه عنده أكْبَرٌ م مِنَ القرآن. 
انتهى باختصار. 


(15)وجاء في هذا الرابط تفريغ صَوتيٌ من شرح 
الشيخ ابن باز لكتاب كَشْفٍ الشُبُهاتِء وفيه سُئِلَ 
الشيخ: الرافضة: هَل يُحكَمُ بكفرهم جميعًا ولّا بعضهم؟. 
فأجابَ الشيح: المعروك أنهم كَفَارٌ عبّادٌ لِعَلِيٍ) 
عامّثهم وقاذتهم؛ [وأمًا كُفرٌُ عامّتهم فذلك] لأنّهم تبغ 
القادّة» مِثْلَ كُفَارٍ أهلٍ مَمَةَ تبَعْ أبي سُفْيَانَ [يعني أَبَا 
سْفْيَانَ قَبْلَ إسلامه] وأشباهه. تَبَعْ أبي جَهْلٍ وتبَع أبي 
لَهَبِء كُفَارُهم تَبَعْ لهم عامّثهم تَبَعْهُم لأثهم مَقَلَدون 
لهم راون بما هُمْ عليه: يُطيعون ما يُخالِفونهم؛ كُلُْ 
المشركين كُفَارٌء كُلُ المُشركين الذين يَتْبّعون قَادَتَهم, 
الرسولٌ قائلَ الكُفاز ولَّا مَيَنَ بينهم؟. والصَّحابةٌ قائلوا 
الرُومَ وقاتلوا فارس ولا فَصَّلُوا بين العامّة وبين 
الخاصّة؟. لأنّ العامّة تَبَعْ الكبارء تَبَعْ القادةٍ, العامّة 

تَبَعْ القادة. انتهى. 


(16)وقالَ الشيح محمد بن إبراهيم التويجري (مديز 


مكتب توعية الجاليات بالخبيب ببريدة) في كتابه 
(موسوعة فقه القلوب): والكفز بالله أقسامٌ؛ أُحَدُهاء كف 
صادرٌ عن جَهلٍ وضّلالٍ وتقلِيدٍ الأسلافٍء وهو كفل 

أكثّرٍ الأتباع والعوامّ. انتهى. 
(17)وجاء في كتاب (فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث 
العلمية والإفتاء) أنّ اللجنة (عبدالعزيز بن عبدالله بن 
باز وعبدالرزاق عفيفي وعبدالله بن غديان وعبدالله بن 
قعود) سُئلَتْ: ما حُكْمُ عَوَامَ الرّوافض الإماميّة الإنْنئ 
عَشْرِبّةَ؟ وهل هناك فَرْقٌ بين غلماءِ أي فِزقَةٍِ مِن 
الفِرَقٍ الخارجة عن المِلّةِ وبين أَنْباعِها مِن حيث 
التكفيرُ أو التفسيق؟. فأجابتٍ اللجنة: من شَايّعَ مِنَ 
العَوَامَ إمامًا مِن أئمّة الكُفرٍ والضلال» وانتصرٌ لسادتهم 
وكُبّرائهم بَعْيَا وعَدْوًا حُكِمَ له بِحُكْمِهم كُفرًا وفسقاء قال 
اله تعالّى (ِيَسْأْلْكَ النّاسُ عَنِ السّاعَةِ) إلى أنْ قال 
(وَقَانُوا رَيَنَا إنَا أَطغنًا سَادتنًا وَكُيَرَاءَنَا فَأَضَلُوتا السَّبيلاء 
ربَنَا آتِهم ضِعَفيْنِ مِنَ الْعَدَابٍ وَالْعنْهُمْ لَعنَا كبيرَا) وغيز 
ذلك في الكتاب والسُّنَّةِ كثيرٌء ولأنّ النبىّ صلى الله عليه 
وسلم قات رؤساءَ المُشركين وأثباهم, وكذلك فَعَلَ 
أصحابّه, ولم يُقَرَقَوا بين السادة والأتباع. انتهى 


باختصار. 


(18)وفي فيديو بِعْنُوانِ (ما حُكْمُ العَوَامَ مِن أتباع 
الفْرَقٍ والمذاهب الضَّانَّة). سُئِلَ الشيحُ صالحٌ اللّحَيْدَان 
(عضؤٌ هيئة كبار العلماء. ورئيسٌُ مجلس القضاء 
الأعلى): ما حُكْمْ العَوَامَ مِن أتباع الفرّقٍ والمَذاهب 
الضَّانّة؟. فأجات الشيحٌ: هو منهمء مَن رُبِيَ أنّه على 
عقيدة هذه الفرقة الصَّانَّةَ ولو كان عامَّيًا لا يَعْرِفُ 

خصائِصّهاء فهو منهم. انتهى. 


(19)وفي مقطع صَوتيٍ بِعْنُوانٍ (ما حُكمُ عَوَامَ الرافضة) 
موجود على هذا الرابط للشيخ صالح الفوزان» سَُئلَ 
الشيخ: ما حُكمْ عَوَامَ الرافضةء هل حُفْمُهم حَكُم 
غلمائهم؟. فأجات الشيح: يا إخواني أثْرُكوا الكلامَ هذاء 
الرافضة حكشهم واحدٌ, لا تتقلسفون علينا. حُكْمُهم 
واحدٌء كلهم يسمَعون القرآنء كُلّهم يَقَْأْ بن يَحْفَطُون 
القرآن أكثرُهم بَلَغَنْهم الحُجَّةُ قامث عليهم الحُجَّةُ 
أنرُكونا من هذه الفَلْسَفاتِ وهذا الإرجاءٍ الذي انَتَشْرَ 
الآن في بعض الشباب والمتعالمينء أُتْرُكوا هذاء مَن 
عه القرآنُ فقد قامث عليه الحُجَّةُ (َأُوحِيَ إِلَىَّ هَذَا 


الُْرآنُ لأنذرَكُم به وَمَن بَلّع). انتهى. 
(20)وقالَ الشيح عبدُاللطيف بن عبدالرحمن بن حسن 
بن محمد بن عبدالوهاب: الإمامُ ابن القيم رَحمّه اللَهُ 
تعالى جَزّمَ بِكُفْرٍ المقَلِّين لمشايخهم في المسائلٍ 
المُكفْرَةِ إذا تَمَكّنوا من طلب الحقّ ومَعْرفَتِه وتأهَلُوا لذلك 
وأغرضوا ولم يَلْتفتوا؛ ومن لم يَتَمَكَنْ ولم يَتأَهَلْ لمعرفة 
ما جاءث به الرُْسْلُ فهو عنده [أَيْ عند ابن القيم] مِن 
جنس أهْلٍ الْفَثْرَةِ مِمّن لم تَبَلَغُْه دعوةٌ لرسولٍ مِنَ 
الرْسْلِءِ وكلا النّوْعَيْنِ [المُتمَدْنِ وغير المُتمَكِنِء مِنَ 
الممَلّبين] لا يُحْكَمُ بإسلامهم ولا يَدْخُلون في مُسَمّى 
المسلمين. وأمًّا الشَرْكُ فهو يَصْدُقُ عليهم واسْمُه 
يَتَنَاوَلُهم وأَيُّ إسلام يَبْقَى مع مُنَاقَضَة أضله؟!. انتهى 
باختصار من (فتاوى الأئمة النجديّة حول قضايا الأمّة 
المصيربّة. بتقديم الشيخ ابن جبرين "عضو الإفتاء 

بالرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء '). 


(21)وقالَ الشيحُ أبو سلمان الصومالي في (سِنْسِلَةُ 


مَقالاتِ في الرَّدّ على الذَّكْنُورٍ طارق عبدالحليم): قال 
ابْنُ الْقَيَم [في (طريق الهجرتين)] في مَقَلْدةٍ الكفار 


الذين هم جُهَالُ الكفرة (ِقَدٍ إتَمَفَتِ الأَمَهُ على أَنَّ هَذِه 
الطَبَقَةَ كَفَارٌ وَإِنْ كَانُوا جُهَالُا مَقَلّدين لِرُؤْسائهم 
أنمتهم: إِلّا ما يُحْقَى عن بَعض أهلٍ البدع أنه لم 
يَحكُمْ لهؤْلاءٍ بِالنَّارٍ وجَعَلّهم بِمَنْزْلَةِ مَن لم تَبَلُفُه الدّعوة 
وَهذا مَذْهَبٌ لم يَقُنَ به أَحَدّ من أَئِمَةَ المُسلمِين: لا 
الصَّحَابَة وَلَّا التابعين وَلَا مَن بَعْدَهِمْ وَنَمَا يُعرَفْ عن 
تعض أهل الْكَلَام المُحدَثْ في الإسلام... وهذا المَقَلْد 
٠ 5‏ وهو عاقلٌ مُكَلّفْء والعاقل المُكلَّفْ لا 
َخْرُجُ عن الإسلام أو الكفرء وأَمّا مَن لم تَبَلْغْه الدّعوةُ 
فَلَيْسَ بِمْكَلّفٍء وهو بِمَنْزِلَةٍ الأطفالٍ والمجانين [قُلْتُ: 
تنَبّه هُنا إلى التّفرقة بَيْنَ الجاهلٍ المَقَلّدٍ للكُفَارِ وبَيْنَ 
مَن لم تَبْلْغْه الدّعوة]... وَالإسْلَامُ هُوَ تَوْحِيدُ الله 
وعبادثه وَحْدَهِ لا شرِيك لَهُ وَالإِيمَانُ برَسُولِهِ واتّباغه 

فيمًا جَاءَ به فَما لم يَأتِ العبهُ بهَا فلِسَ بِمسلِم وَإِنْ 
لم يَكْنْ كَافْرَا مُعانِدًا فَهُوَ كَافْرٌ جَاهِلٌء فَعْايَةُ هَذِه الطَّبَمَةِ 
أَنّهم كْفَارٌ جُهَالَ غَيرُ مُعانِدِينء وَعَدَمُْ عِنادهم لا 
يُخْرِجُهم عن كونهم كُفَارَاا. انتهى باختصار. 


(22)وقالَ الشيحٌ أبو الحسن علي الرملي (المشرف 
على مَعَهَدٍ الدِينِ القيّم للدروس العلمية والفتاوى 


الشرعية والتعليم عن بُعْدٍ على منهج أهل الحديث) في 
(التعليق على الأجوبة المفيدة): أي جماعة تَجتَمِع 
على أصلٍ مُخالِفٍ لأصولٍ أهلٍ السُنّةِ والجماعة فهي 
فرقةٌ مِنَ الفِرّق الضالّة لا يجوز لِلمُسلم أنْ يَنتَمِي 
إليهاء ومَنٍ إنتمى إليها فهو مِن أهلها وتَأَحُدْ حُكْمَها. 
إنْ كان هذا الأصلْ كُفرِبًا يَكفرُء وإنْ كان الأصلُ بدعِيًا 

يُبَدّعٌ ويتكون مُبِتَدِعًا. انتهى. 


(23)وقال الشيخح أيمن هاروش (عضو مجلس شورى 
أهل العلم في الشام): فإنّ كلَ جُنْدِيَِ في (داعش) ومن 
يُقَدْمْ لهم الدَّْمَ. هو هَدَفَء وقَثْلُه حِفْظ للمسلمين 
ثرو ولا يُبَرِرُ لهم ما يُشِيعْه بعص البْسَطاءٍ مِن أنَّ 
فيهم مُعَفَلِينَ ومَعرَرَا بهم» فقد بَلَعْ كلَامُ أَهْلٍ العلّم فيهم 

للقاصي والدَّانِيء ولم يَبْقَ فيهم إِلّا من أشرِب في قَلْبِه 
الغْلُوّ والتكفيز, سَوَاءٌ كَانَ حَسَنَ النِيّةِ أو خَبِينَها. وعلى 
فْرْضٍ وُجُودِ مِثْلٍِ هؤلاء السُدّج» فالحُكُمُ على العُموم, 
ولِلقَرْدِ حُكْمْ طائقته. وبَبْعَنُهِ الله على نِيّتِه. انتهى من 
إلى الله مِمًا قالّه الشيخ أيمن هاروش طُعنًا في (الدّولةٍ 
الإسلاميّة) التي أَسْمَاها (داعش). وما ذَكَرْتُ كَلامَه 


هنا إلا لِبَيانٍ أنَّ (الحُكُمَ على العُموم) وأنَّ ١للقَردِ‏ حُكُمَ 


طائفته). 


(24)وقالَ الشيحٌ عمادُ الدين خيتي (عضو أمناء 
المجلس الإسلامي السوري): الأَصْلُ في الطُوائفٍ التي 
لها قُوَةٌ وشوكة ومَنّعةٌ» ولها قِيَادةٌ تأتمِرُ بأمرها وتسمَغ 
وتْطِيعُ لهاء ورايّةٌ ثقاتِلُ تحتهاء أنْ يكون التَعامُلُ معها 
بالمَجْموع العام وما يَعْلِبُ عليهاء وما يَظهَرُ منها مِن 
عَقائت وتصرّفات. فإن أَظهَرَتْ هذه الطائفة العقائد 
الخارجيّةَ فهي طائفة خَوارِج» وإِنْ ظَهَرَ منها البَغْيُ 
فهي طائفة بُّعاةِ وَهَكَدَا في جَمِيع الطُّوائفٍ والأذْيّانٍ 
والجّماعات. فَحُكْمْ الطّائفة يَشْمَلُ جَمِيعَ أفرادِهاء ولا 
يَتَوَقْفُ الحُكُمُ عليها أو التَّعامُل معها على مُخالفةٍ 
بَعْضٍ أفرادها لِعامّة الطائفة [قال الشيحٌ إحسان إلهي 
ظهير (الأمين العام لجمعية أهل الحديث في باكستان) 
في (التَّصَوّفء المنْشّأ وَالمَصَادر): إِنَّ أَفضَلَ طريق 
لِلحُكُم على طائفة مُعَيّنَةٍ وفئة خاصّةٍ مِنَ الناس هو 
الحُكُمُ المَبِنِيُ على آرائها وأفكارها التي تَقلوها في كُتُبهم 
المُعتَمَدةٍ والرسائلٍ الموثوق بها لديهم, بذِكْرٍ النأصوص 
والعباراتٍ التي يُبِنَى عليها الحُكُمُ ويُوَسّسُ عليها الرَأيْ 


ولا يُعتَمَدُ على أقوالٍ الآخَرِين وَبْفُولِ النّاقلين 
[المُخالفين لهم]. اللَّهُمَّ إلا للاستشهادٍ على صِحَة 
إستنباطٍ الحُكُم واستنتاج النَتِيجة؛ وهذه الطريقة» ولو 
أنّها طريقةٌ وَعِرة شائكة صَعبةٌ مستصعبةٌ؛ وَقَنُ من 
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يختارها ويشلكها. ولكنها هي الطربقة الصحيحة 
المُستقيمةٌ التي بَقتضيها العدلُ والإنصاف. انتهى]؛ 
فإذا ثَبَتَ أنّ (تَنظِيمَ الدولة) تنظِيمٌ خارجىٌ المَعتقَّدِ 
فيَشْمَلُ حُكْمُه جَمِيعَ الأفْرادِ» ويقاتلون جَمِيعًا دون 
تَفْرِبِقٍ بينهم؛ قال ابن تيمية رَحِمَه الله [في (مجموع 
الفتاوى)] ١الطَائِفَةٌ‏ الْوَاحِدَةُ الْمُمْتَنِعُ بَعْضُْهَا بِبَخْضِ 
كالشخص الْوَاجِدِ)؛ وقد كان الرسولُ صلى الله عليه 
وسلم يُخاطِبُ رُوْساءَ القَبَائلٍ والمُلوك والزّعَماءَ: 
وبُنذِرُهم وبُقِيمُ عليهم الحُجَّةٌ فإِنْ سَالَمُوه أو أَسْلَموا 
كان سِلْمُه لهم ولأقوامهم وحَرَّمَ دِمَاءَ هم وأموالهم 
جَمِيعَاء وإنْ حازبوه حازيّهم جَمِيعًا واسْتَحَلَ منهم ذلك.. 
ثم قال -أي الشيحٌ خيتي-: إذا كان في أفْرادٍ هذه 
الطّوائفٍ مَن له عَدْرٌ من جَهْلٍ أو تَفْربر أو غير ذلك 
فإنّه يُبْعُ على نِيّتِهِ يوم القِيَامةِ كما وَرَدِ في حَدِيثِ 
عَائْشَهُ رَضِيَ اللَهُ عنها عن النَبِيِ صلى الله عليه وسلم 


أنه قال («إِنَّ نَاسَا مِنْ متي يَؤْمُونَ بِالْبَيْتِ بِرَجُلٍ [أَيْ 
يَفْصِدون البَيْتَ الحَراَ» يَقُصِدون فيه رجلا] مِنْ قُرَئْشٍ 
(يَا رَسُولَ الله إِنّ الطّربق قَدْ يَجْمَعْ النّاسَ؟)» قَالَ 
(نَعَمْ فيهمُ الْمُسْتَبْصِرٌ [أي الْمُسْتَبِينُ العامِدُ الْقَاصِدُ] 
َالْمَجْبُورُ [أي الْمُْرَة] وَابْنُْ السَبيلٍ [أي سَالِكُ الطرِيق 
مَعَهُمْ وَلَيْسَ مِنْهُمْ]ء يَهْلِكُونَ مَهْلَكَا وَاحِدَاء وَيَصْدُرُونَ 
مَصَابِرَ شَتَّىء يَبْعنُهُمُ للَهُ عَلَى نِيَاتِهِْ)) وفي حَدِيث أَمَ 
سَلَمَةٌ رَضِيَ اله عنها (َقُلتُ (يَا رَسُولَ اله فََيْفَ بِمَنْ 
كَانَ كَارِهًا؟), قَالَ (يُخْسَفُ بِهِ مَعَهُمْ وَلَكِنَهُ يُبْعَتُ يَوْمَ 
الْقِيَامَةِ عَلَى نِيَّه))» قال النوويُ رَحِمَه الله [في (شرح 
صحيح مسلم)] (وَفِيدِ أَنَّ مَنْ كَثرَ سَوَادَ قَوْمِ جَرَى عَلَيْهِ 
حُكْمُهُمْ في ظاهِر عُقُوبَات الدَّنْيَا)... ثم قال - 5 
الشيخ خيتي-: فالواجبُ في التّعامُلٍ مع تنظيم 5 
قتالهم, ومن كان ضِمَنَ هذا التَنِظِيم مِمَن له عَدْر 
شَرعِيٌ فالله حَسِيبُه يَومَ القيامة... ثم قال -أَي الشيحُ 
خيتي-: فالقاعدةٌ أنّ التَّابِعَ له حُكُمْ المثبوع... ثم قال 
-أي الشيخٌ خيتي-: والخُلَاصةٌ أنّ الحُكُمَ على طائفة 
ما والتَّعامُلَ معها يكونُ بمَنهجها العام وما يَغْيبُ عليها 


من مُعتَقَداتٍ وتَصَرِّفاتِء ولو كانَ بعص أفرادها جاهلين 
بذلك. انتهى باختصار من (شبُهات تنظيم الدولة 
الإسلامية). قلتُ: إِنِي أَبْرَْ إلى الله مِمّا قاله الشيحٌ 
عماد الدين خيتي طُعغنًا في (الدَّولةِ الإسلامِيّة) التي 
أَسْمَاها (تنظيم الدولة)؛ وما ذَكَزْتُ كَلَامَه هُنا إلا لِبيان 
أنّ (حُهْمَ الطائفة يَسْمَلُ جَمِيعَ أَفْرادِها) وأنَّ (التَّابِعَ له 

حُكُمُ اموا 


(25)وقالَ ابْنُ قُدَامَةَ في (الْمُغْنِي): وَِنْ وُحِدَ م مَيَتُء فُلَم 
يُعْلَمْ أَمْسْلِمٌ هْوََ أ كَافْرٌه نظ إِلَى الحلتكات لأي 
العلاماتٍ التي ثُمَيَرْ المُسِلِمَ مِنَ الكافرٍ في الدَّارٍ التي 
وُجدَ فيها الميّث] مِنَ الْخِنَانِ وَالبَابٍ وَالْخِضَابء فَإِنْ لَمْ 
َكْنْ عَلَيْهِ عَلَامَةٌ [مُمَيَة] وَكَانَ في دَارٍ الإسلام» عْسَلَ 
وَصُلِيَ عَلَيْهِ وَإِنْ كَانَ في ذَارٍ الْكْفٍْ لم يُعْسَلَ وَلَمْ 
يُصَلَ عَلَيْهِ نَصّ عَلَيْهِ أَحْمَدُ, لأنّ الأضل أنّ مَنْ كَانَ 
في دَارٍ فْهُوَ مِنْ أَهَلِهَاء يَنْبْتُ لَهُ حُكْمُهُمْ ما لَمْ يَقُمْ عَلَى 

خلافه دَلِيلٌ. انتهى. 


(26)وقالَ الجصاص (ت370ه) في (أحكام القرآن): 
وَقَّدِ إِغتبَرَ أُصْحَابْنَا ذَلِكَ في الْمَيْتِ -في ذَارٍ الإسْلام أ 


في دَارٍ الْحَرْبِ- إذَا لَمْ يُعْرَفْ أَمْرْهُ قَبَْ ذَيِكَ [أيْ قَبْلَ 
مَؤته] في إِسْلام أو كُفْرِء أَنّهُ يُنْظَرُ إِلَى سِيمَاهُ؛ فَإِنْ 
كَانَثْ عَلَيْهِ سِيمَا أَهْلٍ الْكُفْر [أي الأَمَارات التي يَتَمَيرْ 
بها الكافرٌ من المُسلِم في الدَّارٍ التي وُحِدَ فيها الميّ], 
مِنْ شَدّ زُنّارٍ [الرْنَارُ حِزَّامٌ يَشْدّهُ النْصْرَانِيُ على وَسَطِد]ء 
أ عَم ختانء وَتَرْكِ الشّغرء عَلَى حَسَبٍ ما يفده 
رُهْبَانُ النّصَارَىء حَكِمَ لَهُ بِحُكْم الْكْفَارٍ وَلَمْ يُدْهَنْ في 
أَهْلِ الإسلامء حُكِمَ لَهُ بِحُكْم الْمُسْلِمِينَ في الصّلَاةٍ 
وَالدفنِ؛ وَإنْ لَمْ يَظْهر عَلَْهِ شيْء مِنْ ذَلِك» فَإِنْ كَانَ 
في مِضْرٍ مِن الأمصّار الْتِي ِْمُسِْمِينَ فَهُوَ مُسِْمْء ون 
كَانَ في ذَارٍ الْحَرْبِ فَمَحْكُومٌ لَهُ بِحُكم الْكُفْرِ؛ فَجَعَلُوا 
تار سِيمَاهُ بِنَفْسِه أُوْلَى مِنْهُ بمؤضعه الْمَوْجُود فيه 
[يَعْنِي أنّهم قَدّموا الأَمَاراتٍ التي تَظهَرُ على شَخْصِ 
المَيّتِ على الحُكم بِتَبَعيّته للدّارٍ التي مات فيها]ء فَإذَا 
عَدِمْنَا السَّيمَا حَكَمَْنَا 1 5 أَضلٍ المؤضعء وَكَدَلِكَ 

عْتَبَرُوا في اللّقيط. الذوئ: 


(27)وقالَ السَّرَخْيِسيُ (ت-483ه) ه في (المبسوط): أن 


قَرَى 9 مَنْ كَانَ في دَارٍ الْحَرْبِ إِذَا 5 يُعْرَف حاله 


يُجْعَلُ مِنْ أَهْلٍ ذَار الْحَرْب. بخلافٍ مَنْ كَانَ في دار 
الإِسْلام فَإِنَهُ يُجْعَلُ مِنَ الْمُسْلِمِينَ إِذَا لَمْ يُعْرَفْ حَالَهُ. 
انتهى. 


(28)وفال. الشيحٌ عَلِىُ بْنْ خضير الخضير (المْتَخَرِجٌُ 
من كُلَيّة أصولٍ الدِينِ ب 'جامعة الإمام" بالقصيم عام 
03 في فتوى له على هذا الرابط: الطائفة 
المُمتَنِعةٌ [أَيْ عَنْ بَعْضٍ الصّلَوَاتِ الْمَفْرُوضَاتِ أو 
الصِيَامِ أو الْحَجْ أو عَنِ الْتَِامِ تخريم الدِمَاءٍ وَالأَموَالٍ 
أي الْخَمْرِ أو الزَّنَى أي الْمَيْسِ أو نكاح ذَوَاتِ الْمَحَارِمِ 
أ عَنِ الْتَامِ جهَادٍ الكفَارٍ أو ضَرْبِ الْحِرَْةِ علَى أَهلٍ 
الكتاب. أو غَيْرٍ ذَلِكَ مِنٍ إِلْتَامِ وَاجِبَاتِ الدِينِ أو 
مُحَرَّمَاتِهِ الَّتِي لا عَذْرَ لِأَحَدٍ في جُحُودِهَا أو تزكها. 
الّتِي يَكْفُرُ الْوَاحِدُ بِجُحُودِها]ء إذا نَقَضَ [ِيَعْنِي امْتتع] 
سادثها ورُؤساؤها عَمَّ الحُكُمُ الجَمِيع» حتى رَعايَّاها 
وأفرادهاء ولا يُسَمَوْنَ أَبْرِبَاءَ في غُرْفٍ الشّزعء بَلَ هُمْ 
ناكثُون حُكْمَا [لا حَتيقة], وبَدُلُ عليه ما فَعَلَه الرسول 
صلى الله عليه وسلم مع [قَبَائلِ] الْيَهُودِ الثْلَانَة (بَنِي 
يْْقَاع» وَبنِي النْضِيرِء وَبنِي قرَِظَة) [التي كانث تسكن 
المدينة المُتَوّرة] لَمَا نَقَضَْ ساتثئهم [العَهْدَ] جَعَلَهِم 


- [أيْ جَمِيعَ أفرادٍ القَبائلِ المذكورة (سادتهم 
مّتهم)] ناقضين وجَعَلَ ختدهم واحدًا في القَدْلِ وغيره 

5 لسَرَخْسِي (ت483ه) في (شَرْحُ السَيَرٍ الْكبيرِ): 
إن المتتاخنيت ك غَدَرَ بهم مَلِكُ أَهْلٍ الْحَرْبِ فَأَخَدَ 
0 وَحَبَسَهُمْء ثم المَلتُواء حَلَ لَهُمْ َنْلُ أَهْلٍ الْحَرْبِ 
خَد أَمْوَالِهِم ٠‏ بَاعْتِبَارٍ أنّ ذَلِكَ [أي العدرَ] نَقُضُ لِلْعَهْدٍ 

مِنْ مَلِكْهِمْ. انتهى]. انتهى باختصار. 


(29)وقالَ الشيحٌ أبو سلمان الصومالي في (إستيفاء 
الأقوال في المأخوذ مِن أهلٍ الحرب تلَصّصّاء مِنَ 
الأنفُسِ والأموال): تَبَعِيُّ تَبَعيّةَ الرّجْلِ للعشيرة كَتَبَعِيَهُ الدار 

والدولة, بَلْ هي أقوّى. انتهى. 


(30)وقالَ الشيحٌ محمد صالح المنجد في مُحاصّرةٍ 
بِعْنُوانٍ (ضوابط التكفير) مُفْرَعْةٍ على هذا الرابط: 
فالإسلامُ يَثْبْتُ م وبالصّلاٍء وبِالتَبَعيَّةِ 
للأبَوين» ولِلدّارِ يَعَنِي أَنْتَ الآن؛ لو رَأّيتَ شخصًا ما 
عندك عنه أي خَلفِيّةٍ يُصَلَّى تحكُمٌُ له بالإسلام؛ لو 
سَمعتَ واحدًا نَطّقَ الشهادتين ما عندك عنه أي نقد 
تحكُمُ له بالإسلام؛ لو رَأَيتَ إبنَا لوالتين مُسلِمَين ما 


عندك عنه أي خَلفِيَّةِ تحكُمٌُ له بالإسلام تَبَعَا لوالديه؛ 
لو رَأّيتَ شخصًا في مُجتمع مُسلمء الأصل أنّه واحِدّ 
منهمء هذا الأصل, إذا ما عندك شي ناقِلٌ يَنقُلُ عن 
الأصلٍ لا بُدّ أن تجري على الأصلء ولا بُدَّ أن تحكُم 
بإسلامه. وتُعاملّه على هذا الأساس. انتهى باختصار. 


زيد: إذا قال رَجُلَُ نَصْرَانِيٌ في دَولةٍ نَصْرَانِيّةِ (أَشْهَدُ أن 
لا إِنَه إِلَّا الله وأنّ مُحَمَّدَا رَسُولُ الله وَأَتَبَرَاٌ مِن 
النْصْرَانِيَة4» وكان هناك في هذه الدَّولةَ بَعضُ الأفرادٍ 
المُنتسبون 0 وكات أكثرُ هؤلاء الأفراد على 
عَقِيدةٍ الرّوَافْضٍ الإنّتى عَشْرِبّة؛ فهَل يُحكَمْ بالإسلام 
لِلِنّصْرَانِيَ المذكور الذي نطق الشُهَادَتين وَتَبَرَأ منّ 


عمرو: لا يُحكَمُ له بالإسلام إِلّا إذا تبَرَا من عقِيدة 
الرّوَافْضٍ الإنْنَى عَشْرِبّة. لأنّه في الأغْلَب خَرَجَ مِنَ 
النّصْرَانيّة وَدَخَلَ في دين غالب الطائفة المُنتسبة 
للإسلام -وهُمُ الرّوَافْضُ الإنْنَا عَشْرِيّة- في دَولّتِه. وقد 
قال الشيخ صالح آل الشيخ (وزير الشؤون الإسلامية 
والأوقاف والدعوة والإرشاد) في (شرح ثلاثة الأصول): 


وقال بعضٌ العلماءٍ «الدارٌ إذا ظَهَرَ فيها الأذانٌ وسشمع 
وقنًا من أوقاتٍ الصلواتء فإنْها دار إسلامء لأنَّ النبي 
عليه الصلاةٌ والسلامُ كان إذا أراد أنْ 01 قَومَاء أنْ 
يُصَبّحَهم [التَصْبِيحٌ هو الإغارةً وَفْتَ طُلُوع الْفَجْرِ]ء قال 
لمن معه (انْتظروا)؛ فإِنْ سَمِعَ أذانًا كفٌء وإنْ لم يَسِمَغْ 
أذانًا قاتل)» وهذا فيه نَظَرٌء لأنّ الحديت على أَضله 
(وهو أنَّ العَربَ حينما يُعْلُون الأذان» معنى ذلك أنَّهِم 
يُقرّون وتشهدون شَهَادة الحَقّ لأنهم يَغْلّمون مَعْنَى 
ذلك. وَهُمْ يُوَدُون حُقوق التوحيدٍ الذي إِشْتَمَلَ عليه 
الأذانُ» فإذا شهدوا أَنْ لا إِنّه إِلَّا اللّهُ ورَفَعُوا الأذان 
بالصلاة؛ مَعْنَى ذلك أنّهم انْسَلَخوا مِنَ الشرك وتَبَرّؤُوا 
منهء وأقامُوا الصلاة)ء وقد قال جَلَ وَعَلَا (فَإن تَابُوا 
وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوًا الزّكَاةَ فَإِخْوَانُكُمْ في الدِينِ) (فَإِن 
تَابُوا) مِنَ الشركِ (وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوًا الزَّكَاةَ فَإِخْوَائكُم 
في الذِينِ)» ذلك لأنّ العرَبَ كانوا يَغْلّمون مَعْنَى 
التوحيدء فإذا دَخَنُوا في الإسلام وشهدوا أَنْ لا إِله إل 
للَهُ وَأَنّ مُحَمَدَا رَسُولُ الله دَلَ ذلك أَنَّهم يَغْملون 
بِمُقْتَضَى ذلك. أمّا في هذه الأزمنة المُتَأَخْرةٍ فإنَّ كثيرين 
مِنَ المسلمين يقولون (لا إِلَه إلا اللَهُ مُحَمّدْ رَسُولُ الله 


ولا يَغلّمون مَغناهاء ولا يَغْملون بمقتضاهاء بل تجِدُ 
الشَرْكَ فاشيًا فيهم. ولهذا نقولٌ إِنّ هذا القَيْدَ أو هذا 
التعريت (وهو أنَّ دار الإسلام هي الدار التي يَظْهَرُ 
فيها الأذانُ بالصلوات) أنه في هذه الأزمنة المَتأَخرة أنه 
لا يَصِحٌ أنْ يكون فَيدَاء والدليل [أَيْ وَحَدِيتُ الإغارة 
النسْبيح)] على أضله (وهو أنّ العَربَ كانوا يَنْسَلِخون 
مِنَ الشرك ويَتَبَرّؤُون منه ومن أهلهء ويُقبلون على 
التوحيدٍ وتَعْمَلون بِمُقْتَضَى الشَّهَادَتين)» بخلافٍ أَهلٍ 
هذه الأزْمانِ المُتأَخَرةِ [قالَ الشيحٌ عبذالله الدويش 
(رت1409ه) ذ في (النّفْضُ الرَشْيدُ في الرّدّ على مُدّعِي 
التَّشْدِيدِ): وفي ذلك الوق يَعنِي عَهْدَ النّبُوَةض] كان مَن 
أسلَمَ خَلَعَ الشرك وتَبَرَاً منه لعلمهم بِمَعنّى (لا إِلَهَ إل 
النّهُ)ء وأمّا أهلّ هذه الأزمان فَإِنّهم لا يَعرفون معناها 
أي معتى (لا إلَه إِلّا اللهُ)] بل يَقُولونها وَهُمْ مُتلتسون 
بالشركِ كما لا يَخْقّى. انتهى باختصار. وقالَ الشيحٌ 
حسن أبو الأشبال الزهيري في (شرح كتاب الإبانة): 
والأَعْجَمِيٌ غالبًا إنّما يُوَفّْقُ للإسلام على يَدٍ صوفيَ أو 
شيعي أو مرجي أو خارجيّ أو أشعريٌ. انتهى. وقالَ 
الشيخُ أحمد السبيعي في شَرِيطٍ صَوتِيَ مُمَرّعْ على هذا 


الرابط: في زَمَنِ النّبُوَو كان الرَّجُلُ إذا إهتدى إلى 
الإسلامء فَلَِسَ ثم بدَع -أو أهل بدّع- حتى يَمَع 
فيهاء في زَّمَنِ النْبُوَةِ [أيْ] في زَمَنِ الرَسولٍ صلى الله 
عليه وعلى آله وسلم ما كان فيه [أيْ ما كان يُوجَد] 
أهل بدّع, ما كان فيه فِرَقُ. انتهى]. انتهى. وقالَ 
الشيحُ طارق بن محمد الطواري (الأستاذ بقسم التفسير 
والحديث بكلية الشربعة والدراسات الإسلامية بجامعة 
الكوبيت) في مقالة له بعنوان (مشروع إقامة دولة 
الإسلام) على هذا الرابط: فقد نجح الشيعة الإثْنَا 
عَشْرِبَة في إقامة دولة إسلامية تقوم على أساس 
المذهب الشيعي الإثّْنَئ عَشْرِيَ -ومضى عليها أكثر 
من 28 سنة- تَكُونُ مظلة كُبْرَى للفكر الشيعي 
ولتصدير أرائه ودعم دعاته ونشر فكره وتقوية أركانه 
في كل أنحاء العالم» لقد أضحى الشيعة اليو قوة لا 
يستهان بها فكريًا واقتصاديًًا وعسكريّاء إذ أن الدولة 
قامت على أساس الدين ودعمت الدين ووقفت إلى 
جنب رجال الدين؛ لقد امتد الفكر الشيعي اليوم ومن 
خلال ريع قرن إلى المغرب غريًا والسنغال جنوي وأوديا 
شَمالا وأقصى الصين وإنْدُونِسْيَا شرفّاء وأصبحت 


السفاراتُ مكاتب للدٌعاة» وأصبحت إِيرَانُ هي الدولة الم 
التي ثُنايِي وتستنكرٌ وتبِيعٌ وتشتري وتَساومُ في قضايًا 
الأمة الإسلامية العامّة. انتهى. 


وقال الشيحٌ سليمان الخراشي في (المُستدرَكُ علي 
مُعْجَم المَناهِي اللفظيّة): قالَ الشيحٌ سليمانٌ بن 
سحمان [ت1349ه] رَحِمَّه الله رادا على (بَعضٍ مَنِ 
إغترٌ بمقالة [أَيْ مَقُولة] 'عَدَمْ تكفير أَهْلٍ القبْلة' 
[فَ]حَمَلَّها على الجَهْمِيّة) (وأمًا ما ذَكَرْتَه مِنِ إستِدلالٍ 
المُخالِفٍ [ِيَعنِي الذي لا يُكَفْرُ الجَهْمِيّة] بقوله صلى الله 
عليه وسلم (مَنْ صَلَّى صَلَاتنًا [وَاسْتَقْبََ قِبْلَتنَا وَأَكَلَ 
ذَبِيحَتَنَا فَذَلِكَ الْمْسْلِمُ الَّذِي لَهُ ذِمَةُ اللّهِ وَذمَةُ رَسُولهِ]) 
وأشباهٍ هذه الأحاديث. فهذا إستدلال جاهلٍ بنُصوص 
الكتاب والسُنَة لا يَدرِيء ولا يَدرِي أنّه لا يَدريء فَإِنَّ هذا 
َرْضُْه ومَحَلّه في من لا تُخرجُه بدعته مِنَ الإسلام؛ 
فهؤلاء لا يُكَفّرون لِأنَّ أَصْلَ الإيمان الثابت لا يُحكَمْ 
والعُمدةُ إستصحابُ الأصلٍ وُجودًا وَعَدَمَاء لَكِنّهمِ [أي 
الإين لا تُخرجُهم بدعَتُهم مِنَ الإسلام] يُبَدّعون 
ويُضَلَلونء ويَجِبُ هَجْرُهِم وتضليلّهم والتّحذِيٌ عن 


مُجِالَسَتِهم ومُجِامَعتِهم, كما هو طربقةٌ السَّلَفٍ في هذا 
الصَنْفِء وأَمَا الجَهْمِيّةٌ وغْبَّادُ القُبورٍ [قُلْتُ: والرّوَافِسُ 
مِن غَبَّادُ القُبور]» فلا يَستَدِلُ بمِئْلِ هذه النصوص على 
عَدَمٍ تكفيرهم إِلّا مَن لم يَعِرف حَقِيقة الإسلام). انتهى 

1 بالكتصمار . 


زبد: إذا نَرَلْتُ بَلْدةَ غلم أن غالب أفلها على عقيدةٍ 
الرّوَافض التق عَشْرِبَة ذ فُسَمعْتُ الآذان» هَل أَنْخُلُ أي 
مَسجِدٍ أ خَلْف من أَجْهَلٌ حاله؟. 

عمرو: في هذه الحالة المذكورة لا تصحٌ الصَّلاةٌ خَلْفَ 
مَجهولٍ الحال؛ وإليك بَعضٌ أقوالٍ العْلّماءِ في ذلك: 


(1)قالث جريدةٌ الإتّحادٍ الإماراتيّةُ على موقعها في 
مقالةٍ منشورة بتاريخ (29 يناير 2012) بعنوان (رَجُلُ 
دين سُعوديٌ يُحَلِنَْ قَرْصَنَةَ بطاقاتٍ التَموبلٍ الإسرائيلية) 
على هذا الرابط: أَفْتَى رَجُلُ الدِينِ السُعوديٌ والباحثُ في 
وزارة الأوقافٍ السعودية (عبدّالعزيز الطريفي)» بجَوازٍ 
إستخدام البطاقاتِ التموبليّة الإسرائيليّةة المسروقة. 
لأنها صادرةٌ مِن بُنُوكِ غيرٍ مُسْلِمةِ مُشيرًا إلى أنه لا 
عِصْمة إِلَّا لبْنُوكِ المسلمين؛ وطِبْقًا لِمَا نَشَرَئْه صحيفة 


(إيلاف) الإلكترونية» فإنَّ الطربفي قال في رَدّهِ على 
سؤالٍ لأَحَدٍ المُشاهدين في بَرْنَامَجِ تِلِفِزْيُونيَ بُتْ على 
الهَواء مُباشرةٌ في قناة (الرسالة) القضائيّة «إنَّ 
الحساباتٍ البَنْكِيّةَ التي تَضْدُرُ منها البطاقاتُ الائتِمانيّة 
المسروقة لا تَخْلُو مِن حالٍ من إنْنَيْنِ؛ إِمَا أن تكون 
صادرةً من بُنُوكِ معصومة كحالٍ بُنُوكِ المسلمين» أو 
[مِن بُنُوك] الذُوَلٍ المُعَاهَدَةٍ التي بينها وبين دُوَلٍ 
الإسلام سَلَامٌ» وفي هذه الحالة لا يَجُوزُ لأيّ إنسانٍ أَنْ 
يَأْخُذَ المال إِلّا بِحَقّه؛ أمّا في حالٍ عَدَم وُجودٍ عُهُودِ ولا 
تواثيقَ بين دُوَلِ الإسلام وغيرها مِنَ الذّوَلِ فهذه 
الدُوَلُ ليسث أُوَلّا مُسَالِمة وعندئذ يكونُ مانّهم مِن 
جهة الأصلٍ مباحَاء ولا حَرَي على الإنسان أنْ يَستعمِل 
البطاقاتٍ المسروقة» سَوَاءٌ ما يتعلق منها في إسرائيل 
وما يَلْحَقُ بها مِنَ الذُوَلٍ إِنْ لم يَكْنْ بينها وبين الدْوَلٍ 
الإسلامية شيءْ مِنَ العَهْدٍ والميثاق» حينئذٍ نقولٌ إنه 
يَجورُ للإنسانٍ أنْ يستعمل ذلك إِنْ وَجَدَه مُتاحًا)؛ وقد 
جاءث فقَنْوَى الشيخ الطريفي بعد أنْ تمَّ نَشرٌُ تفاصيلٍ 
آلافٍ البطاقات الائتِمانيّة على الإنترنت على يَدِ قُرْصانٍ 
مَعْلُوماتِيّةِ قال إِنّه سُعوديٌ سَمّى نَفْسَه (أوكس عمر). 


انتهى. قلتُ: والشاهدُ مِن فتوى الشيخ الطريفي هو 
إستحلاته مال مَجهولٍ الحالٍ في دُوَلٍ الكُفَاِ مع عِلَم 
كُلَ أَحَدٍ أنّه لا يَكادُ يُوجَدُ الآن دَولِةٌ في العالّم تخلو مِن 
وُجود مُسلِمِين فيها يَحملون جِنْسِيّتها. وَقَذدْ جا على 
موقع وزارة الخارجية الإسرائيلية في هذا الرابط: فيما 
َلِي مجموعةٌ مِنَ البياناتِ المُتعلّقة بالخسدمين مواطني 
دَولة إِسْرّائيل» أَيْنَ يَعمَلون. وأيْنَ يَدرُسونء وفي أي 
سِنّ يَتَرَوَجونء وما نَصِيبُهم مِن مجموع السّكانٍ؛ وغيز 
ذلك؛ وقد قامَث بِجّمع البّياناتٍ دائرةٌ الإحصاءٍ المَركزبّة؛ 
في نِهايّةٍ سَنَةٍ 2011 ير تغدادٌ السّكَّانِ المُسلِمِين في 
إِسْرَائِيلَ ب (1.354 مليون نسمة). وهو إرتفاعٌ نسبَثه 
نحو ثَلَانَةِ وَتَلَائِينَ آلف نَسَمةٍ مُقارَنة بنِهايّة سَنَةِ 
0 أما مجموغ سُكَانِ ذَولة إِسْرَائِيلَ فَقَدْ بَلَعْ 
بنِهايَةٍ سَنَةَ 2011 (7.8 مليون نسمة). ما يَعنِي أن 
نسبةً المُسلِمِين مِن مجموع سْكَانِ دَولةِ إِسْرَائِيلَ بَلَعَتْ 
6 اانتهى. وقال الشيحٌ عبدُالعزيز بن مبروك 
الأحمدي (الأستاذ بكلية الشربعة بالجامعة الإسلامية 
بالمدينة المنورة) في (اختلاف الدارين وآثاره في أحكام 
الشربعة الإسلامية): يَسكُنُ داز الكُفرٍ الحربيّة [قالَ 


الشيح محمد بن موسى الدالي على موقعه في هذا 
الرابط: قَدَاُ الكفْرِء ٠‏ إذا أَطْلِقَ عليها (دانٌ الحَزب) 
فُباعتِبارٍ مَآلِها تع الحَرّب منهاء حتى ولو لم يكن 
هناك حَرٌْ فعليّة مع دارٍ الإسلام. انتهى باختصار. 
وقالَ الشيحٌ عبذالله الغليفي في كتابه (أحكام الديار 
وأنواعها وأحوال محا الأَصْلُ في (دارٍ الكُفْرِ) أنّها 
(داز حَرْبِ) ما لم ترتبط مع دار الإسلام بعهود 
ومَوائيق» فْإنِ إرِتَبَطّث تُضْبِحَ (دار كُفْرِ مُعاهَدة): وهذه 
الغهودُ والمواثيقٌ لا تُفَيْرْ مِن حَقِيقة دار الكُفْرٍ. انتهى 
باختصار. وقالَ الشيحٌ مشهور فوّاز محاجنة (عضو 
الاتحاد العالمى لعلماء المسلمين) في (الاقتراض مِنَ 
البُنوكِ الرّبَويَةٍ القائمة خارِج دِيَارِ الإسلام): وبُلاحَظ أن 
مُصطلح (دارٍ العرب) يَتَداخَلُ مع تصطلح (دارٍ الكفْرٍ) 
في إستعمالاتٍ أكثّر الفْقَهاءٍ... ثم قال -أي الشيخ 
محاجنة -: كُلُ دارٍ حَرْبٍِ هي داز كْفْرٍ ولَيسَتْ كُلُ دار 
كُفْرٍ هي داز حَرْبِ. انتهى. وجاءة في الموسوعة 
الفقهية الكُوَبِتِيّة: أل الحَرْب أو الحَرْبِيُونء هُمْ غير 
المُسلمِين» الذين لم يَدْخُلوا في عَفْدٍ الْمَةِ ولا يَتَمَتّعون 
ِأَمَانٍ المُسِلِمِين ولا عَهْدِهم. انتهى. وقالَ مركزُ الفتوى 


بموقع إسلام وبب التابع لإدارة الدعوة والإرشاد الديني 
بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بدولة قطر في هذا 
الرابط: أمّا مَعْنَى الكافِرٍ الحَرْبِيَء فهو الذي ليس بَيْنَه 
وبين المُسلِمِين عَهْدَ ولا أَمَانُ ولا عَقْدُ ذِمّةِ. انتهى. 
وقالَ الشيخح حسينُ بن محمود في مَقالة له على هذا 
الرابط: ولا عِبْرةَ بقَولٍِ بعضهم (هؤلاء مَدَنِيُون): فليس 
في شزْعنا شي اسمة (مَدنِيّ وعسْكَرِيُ) وإنّما هو 
(كافرٌ حَرْبِيّ ومُعاهدً). فكُلُ كافرٍ يُحَارِيُناء أو لم يَكْنْ 
بيننا وبينه عَهْدَ فهو حَرْبِيّ حَلَالُ المالٍ والدّم والَدرِيّة 
[قالَ الْمَاوَرْدِيُ (ت450ه) في (الحاوي الكبير في فقه 
مذهب الإمام الشافعي) في باب (تفريق العنِيمة): فم 
لدريُّ فهُمْ النّسَاُ وَالصَبْيانُ يَصِيرُون بالْقهر والْعْلَة 
مَرْقُوقِينَ. انتهى باختصار]. انتهى. وقال الشيحُ محمد 
بن رزق الطرهوني (الباحث بمجمع الملك فهد لطباعة 
المصحف الشربفء والمدرس الخاص للأمير عبدالله بن 
فيصل بن مساعد بن سعود بن عبدالعزيز بن 
عبدالرحمن بن فيصل بن تركي بن عبدالله بن محمد 
بن سعود) في كتابه (هل هناك كَفَارٌ مَدَنِيُون؟ أو 
َبْربَاءًُ ؟): لا يُوجَدُ شَرْعَا كافرٌ بَرِيءٌ كما لا يُوجَدُ شَرْعًَا 


مُصْطَلحُ (مَدَنِيَ) وليس له حَظٌ في مُفْرَداتِ الفقه 
الإسلامي... ثم قال -أي الشيخحٌ الطرهوني-: الأصل 
حِلُ دَم الكافِر وماله -وأنّه لا يُوجَدُ كافرٌ بَرِيِءٌ ولا يُوجَدُ 
شيء يُسَمَّى (كافر مَدَنِيَ)- إِلّا ما إستثناه الشارغ في 
شربعتنا. انتهى. وقال الْمَاوَرْدِيُ (ت450ه) في 
(الأحكام السلطانية): وَيَجُورُ ْمْسْلِمٍ أنْ يَفثْلَ مَنْ ظَفِرَ 
به مِنْ مَقَاتِلَة [المُقَاتِلَهُ هُمْ مَن كانوا أهلًا للمُقاتلة أو 
لتدبيرهاء سَوَاءٌ كانوا عَسْكَرِبين أو مَدَنِيين؛ وأمّا غيز 
المُقاتلة فَهُمُ المرأةُ والطِفْلء وَالشّيْخُ الهَرِمُء وَالرَاهِبُ 
وَالزْمِنُ (وهو الإنسانٌ المُبْتَلَى بعاهة أو آفة جَسَدِيّةٍ 
مُستمرّةٍ تُغْجِرُهِ عن القتالء كَالْمَعْتُوهُ وَالأَغمى والأغرَجٌُ 
والمَفْلُوجُ "وهو المُصابُ بالشَّلَلٍ اليِْصْفِيَ" والْمَجْدُومْ 
'وهو المُصابُ بِالْجُدَامِ وهو داءٌ تَتَساقَطُ أعضاءً من 
يُصَابُ به" والأَشَلُ وما شابّة)» وَنَحْوُهمْ] الْمُشركين 
مُحَارِيَا وَغَيْرَ مُحَارِبٍ [أيْ سَوَاءٌ قائل أم لم يُقاتِل]. 
انتهى. وقال قَاضِي الْقضَاةٍ بَدْرُ الدِينِ بْنُ جَمَاعَةَ 
الشافعي (ت733ه): يَجُورُ لِلْمْسْلِم أن يَقْْلَ مَنْ ظفر 
به مِنَ الْكُفَارٍ المُحاربين [وَهُمْ الذين ليس بَيْنَهم وبين 
المُسلمِين عَهْدَ ولا أَمَانٌ ولا عَقْدُ ذِمَةِه سَوَاءٌ كانوا 


عَسْكَرتين أو مَدَنِيّين]» سَوَاءٌ كَانَ مَقَاتِلَا أو غَيرَ 
مُقَاتِلِ وَسَوَاءٌ كان مُقْبلَا أو مَدْيرَاء لِقَْله تعَالَى (ِفَاقَتلُوا 
الْمُشركينَ حَيْتُ وَجَدَثْمُوهُمْ وَخُدُوهُمْ وَاخِصُرُوَهُمْ وَافْعْدُوا 
لَهُمْ كُلَ مَرْصَدِ). انتهى من (تحرير الأحكام في تدبير 
أهل الإسلام). وقالَ الشيحٌ يوسف العييري في (حقيقة 
الحرب الصليبية الجديدة): فالدُوَلُ تَنقَسِمُ إلى قسمين. 
قسمٌ حَرْبِيَ (وهذا الأصلُ فيها). وقسمٌ عاق قال ابن 
القيم في (زاد المعاد) واصِفًا حال الرسولٍ صلى الله 
عليه وسلم بعد الهجرةء قال (ِنُمَّ كان الْكُفَارُ مَعَهُ بَعْدَ 
الأَمْرٍ بِالْجِهَادٍ ثلاتة أَقْسَام أَهْل صُلْحٍ وَهْدْنَةِ وَأَهْلُ 
حَرْبِء وَأَهْلُ ذِمَة4 والدُوَلُ لا تكونُ ذِِيُّ بَلْ تكونُ إما 
حَرْبية أو مُعاهدة وَالدْمّةُ هي في د حَقّ الأفراد في دار 
الإسلام» وإذا لم يَكْنٍ الكافرٌ مُعاهدًا ولا ذِمَيّا فإنَ الأصل 
فيه أنّهِ حَرْبِيّ حَلَالُ الدمء والمالء والعزضٍ [بالسَبْي]. 
انتهى] توعان مِنَ الناس؛ الأول الكُفَارء وَهُمْ الأصْل 
0 أنّ الأصل في سُكَانِ دار الكُفر هو الكُفرُ؛ وهو ما 
َرنْبُ عليه الحُكمُ بتكفيرٍ مجهولٍ الحالٍ من سْكَانٍ 
الذار: في الظاهر لا الباطن. حَنَّى يَظْهَرَ خلافٌ ذَلِكَ. 
قلث: وَكَذَيِكَ دار الإسلامء فإِنّ مَجهول الحالٍ فيها 


محكومٌ بإسلامه. في الظاهر لا الباطنء حَنَّى يَظهَرَ 
خلاف ذَلِكَ]ء وَهُمْ غيرُ معصومي الدَّم والمال؛ فُدِماؤهم 
وأموانُهم مباحةٌ لِلمُسلِمِينء ما لم يَكُنْ بينهم وبين 
المُسلمِين عَفَدُ عَهْدٍ ومُوادعة, لأنّ العصمة في 
الشّرِيعةٍ الإسلامِيّةِ لا تكونُ إِلّا بأَحَدٍ أمرّين» بالإيمانٍ 
أو الأمان» والأمرٌ الأَوّلُ مُنْتَفٍ بِاليْسبَةٍ لِلكُفَا وتَقِي 
الأمرُ الثاني فَإِنْ وُجِدَ لهم -وهو الأمانُ- فَقَدْ عَصَمَ 
أموالهم ودماءهم؛ الثاني من سُكَانِ دار الكُفرٍ [هُمُ] 
المُسلمون. والمُسِلِمُ الذي يَسكُنُ في دار الكُفرٍ إِمّا أنْ 
يكون مُستَأْمَنَا أيْ دَخَلَ دارّهم بإذنهم, وإمّا أنْ لا يَكونُ 
مُستأْمَنًا أي دَخَلَ داهم بدونٍ إذنِهم ورضاهم؛ وهو في 
كِلتا الحالّتين مَعصومُ الدَّم والمالٍ بالإسلام. انتهى 
باختصار. وقالّث عزبزة بنثُ مطلق الشهري (أستاذة 
الفقه وأصوله في جامعة الملك عبدالعزيز) ذ في (قواعد 
الغلبة والندرة وتطبيقاتها الفقهية): فإذا بُنِيَ حُكْمٌ 
شرعيّ على أَمْرٍ غالِبٍ وشائعء فإنّه يُبْنَى عامًا للحميخ. 
ولا يُوَيْرْ فيه تَخَلْفُْ بعض الأفرادِء لأنّ الأَصْلَ في 

الشربعة إعتباز الغالبء أمّا النادِرٌ فلا أَثَرَ له. 0 
هناك فَرْعٌ مجهولٌ الحُكْم مُتَرَدِد بين إحتمالين أَحَدُهما 


غالِبٌ كَثِيرٌ والآخَرُ قَلِيلٌ نادِرء فإنّه يُلْحَقُ بالكثِيرٍ الغاليب 
دُونَ القَلِيلٍ النادِر... ثم قالّث -أي الشهري-: يقول 
الربسوني [رئيس الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين» 
في كتابه (نظرية التقريب والتغليب)] (إِنْ الضرورة 
الواقعة والبَدَاهةَ العقليّة تذفعان إلى الأَخْذْ بالغالب. 
وثشيران إلى أنه [هو] الصّوابُ المُمْكِنُء وما دام هو 
الصَّوَابَ المُمْكِنَ فإنّه هو المطلوبُ وهو المُتعيّنُ 
والأَخْدْ به هو الصَّوَابُ ولو احتَمَلَ الخَطّأ في باطِنٍ 
الأَمْر الذي لا عِلْمَ لنا به)... ثم قالّث -أي الشهري-: 
وقال القرافي [ت684ه] في (الفروق) (القاعدةٌ أنَّ 
الدائز بَيْنَ الغالِب والنادِرٍ إضافَته إلى الغالب أَوْلَى). 
انتهى باختصار. وقال ابْنُ تَيْمِيَةَ في (مجموع الفتاوى): 
فَالآَصْل إِلْحَاقٌ الْقَرْد ل الأَعْنَب. انتهى. وقال 
الشيخٌ محمد الزحيلي (عضو الاتحاد العالمي لعلماء 
المسلمين) في كتابه (القواعد الفقهية وتطبيقاتها في 
المذاهب الأربعة): إذا دان الشَيءْ بين الغالب والنادِرٍ 

فإنّهِ يُلحَقُ بالغالب. انتهى. 


(2)قالَ موقغ (النّهارُ العرَبيْ) التابع لجَريدةٍ النّهارٍ 
اللبنانية في مقالةٍ بعنوان (ماذا تَعلّم حزبُ الله هذا 


الشَهْرَ؟) على هذا الرابط: فَقَبْلَ ثلائة شُهُورء شَنْتْ 
مُسلِمِي إسرائيلك على إرتكاب مَذابِحَ ضِدّ اليَهود في 
مُخْتَلَفٍ مُدُنِ البلادٍ. انتهى. فقُلْتُ: والشاهِدُ هنا هو أنَنا 
لم نَسمَغ أحَذدَا مِنَ العْلّماءٍ أنكرٌ قَصْفَ حَمَاسٍ إسرائيل 
بالصّوارِيخ مع العلم أنَّ الصّاروحَ لن يُفْرِقَ بَيْنَ مُسلِم 
إسرائيلِيَ ويهودي إسرائيلي وهو ما يُفِيدُ إستحلال دَم 

مَجهولٍ الحال في دُوَلٍ الكُّفَارٍ. 


(3)وجاء في فتوى بعنوان (ِحُكمٌ الأكلٍ مِنَ الذّبيحة 
التي لا يُعْلَمْ حال ذابجها) على مَوقع الشيخ إبنٍ بازء 
أن ل سُئْلَ: يَسأَلٌ أَخُونا مِن (ثُونسّ). فَيَقول (في 

بَعض الحالات يَحْصَلُ تَجَمُ تَجَمّعٌ في مُنَاسَبَةُ ويُؤْتَى بطعام. 
وفيه لَحمّ لا يُعرَفُ هل ذابحه يُصَلِي م لاء هل تمتنغ 
عن الأكلٍ منه خَشْيَةَ أن يَكون الذابح لا يُصَلِيء لِكَثْرة 
تاركي الصّلاةٍ في مُجِتَمَع ما مَتَلّاء أو لِكَثْرَةِ المُتساهلين 
بهاء وَجَهُونا جزاكم الله خَيرَا؟4. فأجاب الشيحٌ: إذا كُنت 
بَيْنَ المُسلِمِين وفي بَيْتِ أخيك المُسلم الذي لا تَظّنُ به 
ا ا مي ا و 
سُوءَ الظّنّ» أمَا إذا كنت في مَجْتمَعِ لا يُصَلِّي فاخدّز, 


أو في مُجْتَمَعٍ كافِر» فلا تأكل ذُبِيحَتهم كُلْ من الفاكهة 
وَالتَّمْرِه ونّحو ذلك مما لا تَعلّقَ له بالذّبيحة, أمّا إذا 
كُنتَ بَيْنَ المُسلمِين أو في قَربَةٍ مُسلِمةِ أو في جَوْ 
مُسلم فَلَيْكَ بِحُسِنٍ الظْنّ وَدَعْ عنك سُوِ الظَّنَ فال 
الْقُرَطْبِيُ في (الجامع لأحكام القرآن): وَأَكْتَرَ الْعْلَمَاءِ 
عَلَى أَنَّ الظَن الْقَبيحَ بِمَنْ ظَاهِرْة الْخَيْرْ 0 وَأَنّهُ 
لا حَرَجَ في الظّنّ الْقَبيح بِمَنْ ظَاهِرُهُ الْقَبِيحُ. انتهى 

وقالَ الشيخ إبْنُ عثيمين في (الشرح الممتع): ا مَن 
عرف بالفسوق والفُجورٍء فَلا حَرَجَ أن نُسِيءَ الظَّنّ به, 
لِأَنَهِ أهلٌ لذلك. انتهى. وقالَ الشيحٌ أبو بصير 
الطرطوسي في (قواعدُ في التكفير): القرائنُ ولَحْنُ 
القولٍ تُلزِمُنا بِالحَدّرٍ والحَيْطّة من أهلٍ التّفاق. انتهى 
باختصار]. انتهى. قلتُ: والشاهدٌ من فتوى الشيخ إبن 
باز هو مَنْعْهِ مِن أكلٍ ذَبِيحَةٍ مَجهولٍ الحالٍ في 
المُجتمَعاتِ التي يَعْلِبُ عليها تَرْكُ الصَّلاةِ. وقَدْ قال 
الشيحٌ ربيع المدخلي (رئيسٌُ قسم السُّنَةَ بالدراسات 
العليا في الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة) في 
(انقضاض الشُهُبٍ السَّلَفِيّة): قال عدنان [يَعْنِي الشيحَ 
(عدنان العرعور) الحاصل على (جائزة نايف بن 


عبدالعزيز آل سعود العالمية للسّنَةَ النّبَوبَةِ والدراسات 
الإسلامية المعاصرة)] في شَرِيطٍ بعنوانٍ (أنواع الخلاف 
'ربيع الثاني 1418ه - أُمِسْتِرْدَام / هُولَنْدَا 29') (لا 
تَلُومُ الما أحمد في تكفِيرٍ تاركِ الصّلَاة... إن 
المُسلِمِين صاروا 9090 منهم على مَذْهَبِ [الإمام] 
أحمد كُفَارَا فيِماذا يُلَامُ (سيد قطب) رَحِمَه الل وقول 
(هذا [أي الشيحٌ (سيد قطب]] يُكَفْرُ المُجتمَعات)؟: ولا 
يلام الإمام أحمدُ وقَدْ حَكَمَ على هذه الشعوب كَلّها 
ِالكُفرِء وبالتالي فإنَّ مِضْرَ وسُوربَا والشَامَ وباكستان 
كُلّهمِ شُعوبٌ غَيرُ مُسْلِمةِ وصارَتِ المُجتمَعات 
مُجِتمَعاتِ دار حَرْبٍِء كُلَّهم [أَيْ كُلُ مَن في هذه 

المُجتمَعات] كُفَارٌ إلا المُصَلّين؟). انتهى باختصار. 
(4)وفي هذا الرابط سُئلَتِ اللجنة الدائمةة للبحوث 
العلميّة والإفتاء (عبدالعزيزن بن عبدالله بن باز 
وعبدالرزاق عفيفي وعبدالله بن غديان وعبدالله بن 
قعود): نحن في بلادٍ إختلّط فيها النُصارّى ولوَنَنِيُون 
والمسلمون الجاهلونء فلا نَدْرِي أَذَكَرُوا إسمَ الله على 
ذبائجهم أَمْ لا. فما حُكُمْ الأَْلٍ مِن ذَبائح هؤلاء جميعًا؟ 
مع صُعوبة التَمِْييزٍ بَيْنَ ذبائجهم. بن في ذلك مَشقَّةٌ 


وحَرَحٌ» وهناك ذبائحٌ حزق مذبوحة .يالآيت كشكريةة 
مِن بلادٍ الكفارء فما الحُكْم؟. فَأجابَتِ اللّجنةٌ: إذا كان 
الأَمْرُ كما ذُكِرَ مِنِ إختلاط مَن يَذبحون الذبائح مِن أهلٍ 
الكتاب والوَنَنِييين وجَهَلَةِ المسلمينء ولم تَتِمَيّرْ ذَبائحُهم 
ولم يُدْرَ أَذَكَرُوا إسمَّ الله عليها أَمْ لاء حَرْمَ على مَنِ 
إختلّط عليه حال الذابحين الأكْلُ من دبائحهمء لآنّ 
الأضل تحريمُ بَهِيمة الأنْعام [قالَ إبِنُ كَثِيرٍ في تفسِيره: 
بَهِيمةُ الأنعام هي الإبل والْبَثَرُ وَالْعَنَم. انتهى] وما في 
حُكْمها من الحَيوانات [كَالْخَيْلِ] إِلَّا إذا ذُكَيَتِ الذّكاة 
الشّرعيّة وفي هذه المسألة وَقَعَ شَكّ في التَذْكِيَةِ هَل 
هي شَرعيّةٌ أو لاء بسَبَب اختلاط الذابحين» ومنهم مَن 
تحلُ ذبيحثه» ومن لا 5 ذبيحثه كَالوَثْنِيَ والمُبتِّع من 
جَهَلة العسيين بِدَعَا شركيّة ما مَن تَميَّرَنْ عنده 
ذَبائحُهم فَلْيَأَكُلَ منها ما ذَبَحَهِ المسلمُ أو الكتابيُ» الذي 
عرف أنه ذَكَرَ على ذبيحته اسم الله. أو لم يُدْرَ عنه 
أَذَكَرَ اسم الله أَمْ لا [قال الشيحٌ إبنُ عثيمين في فتوى 
صَوتِيّةٍ مُفَرَعْةٍ له على موقعه في هذا الرابط: ولهذا 
كانَ القولُ الصَّحِيحُ في هذه المسألة ما إختارّه شيحٌ 
الإسلام إبنْ تيمية رحمه الله وهو أنَّ الذّكاة يُشْتَرط 


فيها التّسِمِيَةُ وأنَّ التَّسمِيَةَ في الذّكاة لا تَسقْط سَهوًا 
ولا جَهلًا ولا عَمدّاء وأنّ ما لم يُسَمَّ اللّهُ عليه فهو حَرامٌ 
مُطلَقًا وعلى أيَ حال, لأنَّ الشرط لا يَسقْط بِالنسِيَانٍ ولا 
بالجهل. انتهى. وجاءً في مقالة بعنوان (تزكية الحيوان 
الشرعية) على موقع صحيفة (اليوم) السعودية في هذا 
الرابط: تَوَصّل فَرِبقَ مِن كبارٍ الباحثين وأساتذةٍ 
الجامعاتٍ في سُوربَا إلى إكتشافٍ عِلمِيّ يُبَيَنُ أنّ هناك 
َرقًا كبيرًا من حَيْتُ التعقِيم الجُُْومِيُ بين اللّخم المُكَبّرٍ 
عليه واللّخم غَيرٍ المكبّرٍ عليه؛ [ثَمَذ] قا فَرِِقَ طِبَيّ 
يَتأَنْكُ مِن 30 أستادًا باختصاصاتٍ مُخْتَلِفةٍ في مَجالٍ 
الطِّبّ المَخبَريَ والجراثيم والفيروساتٍ والغلوم الغذائيّة 
وصِحَةٍ اللحوم والباثولوجيا التَشْرِيحِيَةِ [وصِحَّة] الحَيّوان 
والأمراض الهَضمِيّةٍ وجهازٍ الهضمء بأبحاث مَحبَرة 
القَزْقٍ بين الذبائح التي ذَُكِرَ إسمْ الله عليها ومُقارَئتِها 
مع الذبائح التي تُذبَّحُ بِنَفْسِ الطريقة ولَكِنْ بدونٍ ذِكْرٍ 
إسم لله عليهاء وأكَدَت الأبحاث أَهْمَيّة ذِكْر 0 لله 
(بسْم اله اللّهُ أَْبرُ) على ذبائح الأنعام والطّْيورٍ لَحظة 
ذَبْحِهاء وقال مَسئول الإعلام عن هذا البّحث الذُكْتُورُ 


خالد حلاوة (إنّ التّجارِت المَخْبَرِيّة أَنْبََثْ أنَّ نَسِيجَ 
اللُحم الدبو . بدون تسميّة وتكبِيرٍ مَلِيءٌ بِمُستَغْمَراتِ 
الجراثيم ومُحْتَقٌنٌ بِالدّماءِء بينما كان اللَّحمُ المُسَمَى 
والمكبّرُ عليه خاليًا تمامًا مِنَ الجراثيم ومُعَقّمَا ولا 
يَحتوي نَسِيجْه على الّماءِ). انتهى باختصار. وفي 
هذا الرابط على موقع الشيخ ابن جبرين (عضو الإفتاء 
بالرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء)» سئِلَ الشيحُ 
(مَن سافَرَ للخارجء هَل يَجورُ له أكْلُ اللّحم وشراؤه مِنَ 
النُصارّى واليَهود هناك؟. وهل يَسألَ كيت ثم ذَبحُ 
التهيمة؟ وهل سُمِّيَ عليها؟ أو يَأكُلُ بدونٍ سُوالٍ؟). 
فأجاب الشيحٌ: لا يَجورُ له أكلٌ اللُحوم المشكوكِ في 
كَيفِيَّةٍ ذَبْحجها ولو كان الذين يوون ذَبْحَها مِنَ 
النصارى أو اليَهود. وذلك لأنّهم لا يُعْتَبَزَون من أهلٍ 
الكتاب لِعَدَمِ التزامهم بما في كُتْبِهم, هكد لا يَدْببحون 
َبِحَا شَرعِيّاء والذَبِحُْ [الشّرعيُ يكونُ] بآلةٍ حادَةٍ 
وتصفيّة الدّم. وفي الغالب أنّهم يَذْبَحون بالصَّعْقء أو 
بالقتل بِغَيرٍ الذّبح. ولا يَعْتَبرون النَسِمِيَةَ عند الذبح 
شَرطًا لِلحِلَ والإباحة2ء فَتّقول لِلمُسافرين» إذبَحوا 
لأنفسكم. أو تأكّدوا أنّ الذابح من أهلٍ حل الذكاة 


وتأكَّدوا مِن أسباب الذكاةٍ: 1 إقتصروا على الأكلٍ مِن 
لحم السَّمَكَ ونّحوه حتى لا ته تقعوا في أَكْلِ الحرام وأنتم لا 
تشعْرون فإنّ ذلك مِنَ السّحْتِء ووَرَدَ الحَدِيثُ (ِمَنْ نَبَتَ 
َحْمْهُ عَلَى السُّحْتٍ فَالنَارُ أؤْلَى به). انتهى. وقال 
الشيحٌ عبدالعزيز الناصر الرشيد في مجلة البحوث 
الإسلامية (التي تَصْدُرُ عن الرئاسة العامة لإدارات 
اليحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد): أمّا هذه 
اللحُوم فإنها وإنْ كانث تشتؤرةٍ مِن بلاد تدّعِي أنها 
كتابيّةٌ: فإِنّها حرامٌ ومَيْتةٌ ونَحِسَة فلا يَجورُ بَيْعْها ولا 
شراؤهاء وتَخْرْمُ قيمَثها كما في الحَدِيث «إنَّ الله إذا حَرَّمَ 
شيئًا حَرَّمَ تَّمَنها... ثم قال -أي الشيحٌ الرشيد- 

هذه الدُوَلَ في الوقتِ الحاضر قد نَبَدّتِ الأَدْيَانَ وخَرَجَتْ 
عليهاء وكَؤْنُ الشخْص يَهُودِيًا أو نَصْرَانيّاه هو بِتَمَسُكه 
بأحكام ذلك الدّينِء أمّا إذا تَرَكَه وبَبَدَهِ وَراءَ ظَهْرِهِ فلا 
يُعَدُ كتابيّاء والانّتسابُ فَقَط دُونَ العمل لا يَنْفَُ كما أن 
المُسلِمَ مُسلِمٌ بِتَمَسّكِه بدِينٍِ الإسلامء فإذا تَرَكَه فليس 
بمُسلِم ولو كان أَبَوَاهِ مُسلِمَينء فإِنَّ مُجَرّدَ الانتتساب لا 
يفِيُ وقد رُوِي عَنْ عَلِيَ رَضِي اله عَنْهُ أَنهُ قَالَ في 
نَصَارى بَنِي تَغْلِبَ (إنّهُمْ لم يَأَخُذوا مِنْ دين النّصْرَانية 


سِوّى شَُرْب الْخَمْرِ)؛ قال الشيخٌ تقي الدين بِنُ تيمية 
رَحِمَه الله [في الفتاوى الكبرى] (إنَّ كَوْتَ الرّجُلِ تابي 
أى غَيْنَ تاب هق حَكمْ مستقلَ نه لا بنسبهء وَل 
مَنْ نَدَيّنَ بين هل الكتاب فَهُوَ مِنْهُمْ سَوَاءٌ كَانَ أَبُوهُ 
أو جَدُهُ دَخَلَ في دينهم أو ّم يَدْخُْلُ؛ وَسَوَاءٌ كَانَ دُخُونْهُ 
قَبْلَ النْسْحْ وَالتَيْدِيِ أؤ بَعْدَ ذَلِكَ وَهُوَ الْمَنْصُوصٌ 
الصّرِيِحُ عَنْ أَحْمَدَء وَهَدَا الْقَوْلُ هُوَ النَابتُ عَنِ 
الصَّحَابَةٍ رَضِيَ الله عَنْهُم وَلّا أعلَمُ بَيْنَ الصَّحَابَةٍ في 
ذَلِكَ نِرَاعَاء وَقَدْ ذَكَنَ الطّحَاوِي أن هذا إِجْمَاعٌ قَدِيمٌ).. 
ثم قال -أي الشيحٌ الرشيد-: إِنَّ الله أباح ذبائح أهلٍ 
الكتاب لأنّهم يَذْكُرون اسم الله عليهاء كما ذَكَرَهِ إبنُ 
كَثِيرٍ وغيرُهِء أمّا الآن فَقَذْ تغيّرتِ الحال؛ فَهُمْ ما بَيْنَ 
مُهْمِلٍ لِدِكْرِ الله فلا يَدكُرُونَ إسم الله ولا اسم غيره؛ أو 
ذاكِرٍ لاسم غيره: كاسم المسيح أو الْعْزَيْر أو مَرِبَمَ» ولا 
يَخْمَى حُكْمُ ما أُهِلَ لغَيرِ لله به و[قد جاءً] في سِيَّاقٍ 
المُحَرّماتِ (وَمَا أَهِلٌ به لِغَيْرٍ اللّه4» وفي حديث عَلِيَ 
(لَعنَ الله مَنْ ذَبَحَ لِغَيْرٍ الله الحديت؛ رَوَاهُ مسلم 
والنسائي؛ أو ذاكر عليه إسمَّ الله واسمّ غيره؛ أو ذابح 
لِغَيرٍ الله كالذي يَذبَح للمسيح أو عَزَيْرٍ فهذا لا يَشْكَ 


مُسِلِمٌ بتحريمه؛ وأنَّه مِمّا أُهِلَ به لِغيرٍ الله. انتهى 
باختصار. وفي هذا الرابط قَالَ مركرٌ الفتوى بموقع 
إسلام وبب التابع لإدارة الدعوة والإرشاد الديني بوزارة 
الأوقاف والشؤون الإسلامية بدولة قطر: ليس كُلُ ما 
كُتِبَ عليه (حَلَالَ) أو كْتِتَ عليه (ِذُبِحَ على الطربقة 
الإسلاميّة) يَجورُ أَكْلّه فإنّ هذه العبارة قَذ تُستَخْدَمُ 
لِلتَضلِيلٍ؛ «ودل على ذلك أن بكوم كنج كلى يعض 
اللُحوم (لَخْمُ خِنْزِيرٍ مَذبوحٌ على الطريقةٍ الإسلاميّة)؛ 
وتَعضّهم كَتَبّها على عُلَبٍ السَّمَكِ (الثُوئة)» مِمًا يَدْلُ 
على أنّهم يَستخدمونها كَشعارٍ وأحيانًا يَضْعُونها في 
غيرٍ مَحَلّهاء فَيَنبغِي لِلمُسِلِم أنْ يَتََبَهَ لمن هذه الأمورٍ 
وبَتَحَرّى الحَلال. انتهى]» ولا يَأكل من ذبيحة الونْنِيَ ولا 
المع المُبتِع بِدَعَا شركيّة سَوَاءٌ ذَكَرُوا اسم الله 
عليها أَمْ لاء ويَنبَغِي للمسلم أنْ يَختاط لِنَفْسِه في جَمِيع 
شؤونٍ دينهء ويَتَحَرّى الحلال في طُعَامِه وشَرَابِه ولبّاسه 
وجميع شؤونه» ففي مِثْلِ ما سُئلَ عنه يَجْتَهِدُ أهل 
السُنّةٍ أنْ يختاروا لأنْفُسِهِم من يَدبَحُْ لهم الذّبائح. 
انتهى. قُلْتُ: والشاهدُ من فتوى اللجنة الدائمة هو 
مَنْعْها مِن أكلِ ذُبِيحَةَ مَجهولٍ الحالٍ في المُجتَمَعاتِ 


التي يَعْلبُ عليها الوَنَنِينُون وجَهَلَهُ المُسلمين المبتدعِين 
بِدّعَا شركيّة. 


(5)وقالَ الشيحٌ عبذالكريم الخضير (عضو هيئة كبار 
العلماء بالديار السعوديةء وعضو اللجنة الدائمة 
للبحوث العلمية والإفتاء) في مُحاضرة بِعْنُوانٍ (دغ ما 
يُرِبِبُكَ إلى ما لا يُرِبِبُكَ) مُفَرّعَةَ على موقعه في هذا 
الرابط: حَدِيتُ عَائِْشَهَ رَضِيَ الله عنهاء فَالَتْ (إِنَّ قَوْمَا 
َانُوا (يَا رَسُولَ الله إِنَّ قَوْمَا يَأنُوَنَا باللّخم لا نَذْرِي 
أذْكِرَ اسْمْ الله عَلَيْهِ أَمْ لا)» فَقَالَ (سَمُوا الله عَلَيْهِ 
وَكُلُوهُ), هَل مَعْنَى هذا أنّك إذا وَجَدْتَ أي لخم َأَكك؟؛ 
َعَم إنْ كان في بلادٍ المُسلمِين فَلا يَجِبُ عليك أنْ 
تسأل؛ لكن إذا كان [أي اللّحمُ] وافِدًا مِن بلادٍ كُفرٍ, 
وهذه البلادُ (لَيْسَتْ كتابيّةٌ) أَو إحتِمال أن (تكون كتابيّة 
أو غير كتابيّة), يَجِبَ عليك أنْ سال ثم قَالَ -أي 
الشيحٌ الخضير-: ففي الخَبَرٍ أنَّ هؤلاء القوْمَ الإين 
يَأُون باللّخم مُسلمون, لكنّهم حَدِيئُو عَهْدٍ بِالإِسْلام, 
احتِمالٌ أنْ يكونوا سَمَّوَاء واحتِمالٌ أنْ يكونوا لَمْ يُسَمُواء 
فأنت إذا ذَهَبْتَ إلى الجَرْارٍ (جَزَرٍ مُسلم)؛ هو الذي ذَبَحَ 
بنفسِهء هل يَلْرَمْكَ أنْ تقول (هَلْ ذَبَحْتَه على الطّربقة 


الإسلامِيّة؟)؛ ما يَلْرَمْكَه لأنّ المَسِلِمَ الأَضلُ في ذَبِيحَتِه 
أنّها حَلَالٌ؛ لكن إذا شَكَهْتَ في أَمْرهِ (هَلْ هو مُسلِمٌ وَل 
غَيْرُ مُسلم؟), تسأن, لا بُدّ أن تسأل... ثم قال -أي 
الشيحُ الخضير- : فَهؤْلاء القَوْمُ الذين يَأثُون باللّحْم هُمْ 
(كيفت دَبَحُواء وهل سَمّوًا أو لم يُسَمُوا). انتهى 
باختصار. قلتُ: والشاهِدُ مِن فتوى الشيخ الخضير هو 
مَنْعُْه مِن أكْلٍ ذَبِيحَة مَجهولٍ الحالٍ في دُوَلٍ الكُفَار 
الغَيرِ كتابيّةِ مع عِلْم كُلِ أَحَدٍ أنه لا يكادٌ يُوجَدُ الآن 
دولةٌ في العالّم تخلو مِن وُجود مُسلِمِين فيها يَحمِلون 
(6)وفي هذا الرابط سُئلتِ اللّجِنةٌ الدائمة للبحوث 
العلمية والإفتاء (عبدالعزيزن بن عبدالله بن باز 
وعبدالرزاق عفيفي وعبدالله بن غديان وعبدالله بن 
قعود): ما حكمُ الذّبائح التي تباغ في الأسواق في 
البلادٍ التي لا يَسْلَمْ أهلها مِنَ الشركِ مع دَعوَاهُمْ 
الإسلام, لِعَلَبَةٍ الجَهلٍ والطْرقٍ البدْعِيّةٍ عليهم 
كالتّيجانيّة؟. فأجابَتٍ اللّجنةُ: إذا كان الأَمْرُ كما ذَُكِرَ في 
السُوَالٍ مِن أنّ الذابج يَدَعِىيِ الإسلام» وغْرف عنه أنه 


مِن جماعة تُبيحٌ الاستعانة بِغَيرٍ اللَهِ فيما لا يَقْدِرُ على 
دَفْعه إِلّا اللَهُه وتَستَعِينُ بالأمواتٍ مِنَ الأنبياءٍ ومن تَعتقِدُ 
فيه الولاية مَثَلا؛ فُدَبِيحَتُه كَذَبيحة المشركين الوَنَدِئِين 
عْبَّادٍ اللّاتِ والعْرّى وَمَنَاة وَوَدٍ وسُْوَاع ويَعْوتَ وتَعْوق 
ونَسْرِء لا يَحِلُ للمُسْلِم الحَقِيقيٍ أكلّها. ِأنّها مَيْتةٌ بَلْ 
حالة أََدُ مِن حال هؤلاء [أَيْ أنَّ حال هذا الذابح أَشَدُ 
مِن حال عبَّادٍ اللّاتِ والعْرّى]. لِأنّهِ مُرِتَدٌ عن الإسلام 
الذي يَرْعْمْهه مِن أَجْلٍ لَجْئِهِ إلى غَيرٍ الله فيما لا يَقدرُ 
عليه إِلَّا الله من توفيقٍ ضالٍء وشفاءٍ مَريضء وأمثالٍ 
ذلك مِمًا تُنْسَبُ فيه الآثال إلى ما وراءَ الأسباب العاديّة 
من أسرارٍ الأمواتٍ وتركاتهم: ومن في حُكْمٍ الأمواتٍ مِنَ 
الغائبين الذين يُنادِيهِمْ الجَهَله لاعتقادِهم فيهم البَرَكَة 
وأنّ لهم مِنَ الخَوَاصٍِ ما يُمَكَنْهم مِن سماع دُعاءٍ مَنِ 
إستغاتَ بهم لِكَشْفِ ضُرْ أو جَلْبٍ نَفْع؛ وإنْ كان الدّاعي 
في أَقْصَى المشرق والمَدْغُو في أَقْصَى المَغْرِب؛ وعلى 
مَن يَعِيشُ في بلادهم من أهلٍ السُنَّة أن يَنْصَحوهم 
ويُُشدوهم إلى التّوحِيدٍ الخالصء فإن إستجابوا فالحَمدُ 
ال وإِنْ لم يستجيبوا بَعْدَ البيَانِ فلا عَذْرَ لهم [قلث: 
كَلامُ اللّجنةٍِ هُنَا مَحمولٌ على العْذْرٍ في أحكام الآخرة لا 


الدنْياء في مَن كان جَهْلَهِ جَهْلَ عَجْرٍ لا جَهْلَ تفْرِيطٍ 
أن المُقَرَط قَذْ قامَث عليه الحُجّه الرسالِيَةُ التي بَعْدَ 
قيامها يَكْفْرُ ظاهرًا وباطِناء ولأنّ العبرة في الحُجَّةَ 
الرَسالِيَّة هي التّمَكٌنُ م مِنَ العلم, ٠‏ وليس العلَّمَ بالفغل]. 
أَمّا إنْ لم يُعْرَفْ حال الذابج لَكِنَ الغالت على مَن يَدّعِي 
الإسلام في بلاده نهم ممّن بهم الاستغاثة بالأموات 
والضَّرَاعَة إليهم: فيحْكَمَ لدَبِيحَتِهِ بحُكم الغاِب» فلا يَحِلَ 
أَكْلّها.. . فسْئلث -أي اللّجنةُ- : ما حُكمُ من أَكَلَ مِن 
هذه الذبائح وهو إمامُ مسجدء هَل يُصَلَّى خَلْقَه؟. 
فأجابّت اللّجنة: إذا كان إمامُ المسجدٍ يَأْكُلُ مِن هذه 
الذبائح بَعْدَ البَيَانِ له وإقامة الحُجَّةَ عليه مُستبِيحًا 
لأكلهاء لم صم الصَّلاةٌ خَلْفَه لاعتقايه جلّ ما حَرّمَ 
اللّهُ مِنَ المَيْتَة» وإنْ كان يَأْكْلُ منها بَعْدَ البَيَانِ له وإقامة 
الحُجَّةِ عليه مُعتَقَدَا حُرْمَتَهاء فهو فاسقّ. انتهى. قلتُ: 
والشاهدُ من فتوى اللُجنة الدائمة هو مَنْعْها مِن أكْلٍ 
ذَبِيحَةِ مَجهولٍ الحالٍ في البلادٍ التي يَعْلِبُ على أهلها 

الشْركُ مع دَعَوَاهُمٌ الإسلام» لِعَلبَةٍ الجَهلٍ. 


(7)وقال الشيح أبو عبدالله يوسف الزاكوري في مقالة 
له بعنوان (الرد على صالح السحيمى في مسألة 


التّحَرِي في الذبائح) على موقعه في هذا الرابط: سُئِلَ 
الشيحٌ إبنُ باز (في البلادٍ التي تكثُرٌ فيها القُبِوريّة 
تُؤْكَلُ ذبائخحُهم على أصل السلامة؟», أو للإنسان أن 
يسأل؟. مِثْلَء إذا نَرَلَ بَعْض البلادٍ القُبورِيَة مِئْلِ مِضْرّ 
أو باكِسْتانء هل له أن يَسْأَلَ أو يكو على الأصل 
وتَأَكُلَ؟)؛ الجَوابُ (إذا كان يَتَّهمْهِ يَسأنُ وتخشىء لأن 
هذه البلاد ظَهَرَ فيها عبادةٌ القبورء لَكِنْ إذا كان يَعرِفُ 
صاحبّه ما يَحتاجُ إلى سؤالٍء لَكِنْ إذا ما كان يَعرِفُ 

يَسِأَلُ). انتهى باختصار. 


زبد: عُبّادُ القُبورٍ في زَمَنِنَا هذاء هَلْ هُمْ مُرتَدُون أَمْ هُمْ 

كُفَارٌ أصليُون؟. 
عمرو: سُئِلَ الشيخٌ حمدُ بِنُّ ناصر بن معمر (أَحَدُ 
تلامذة الشيخ محمد بن عبدالوهابء أَرْسَلَهُ عبدُالعزيز 
بن محمد بن سعود ثاني حُكَام الدولة السعودية الأولى 
على رَأْسِ رَكْبٍ مِنَ العلماءِ لِمُناظرة غلماءِ الحَرّم 
الشربفٍ في عام 1211ه.ء وقد تُوْفْيَ عام 1225ه) 
عن قَولٍ الفْمَهاءٍ (إنّ الْمُزْتدَ لا يَرثُ وَلَا يُورَثُ). فَكْفَارُ 
أهلٍ رَمانِنا هَل هُمْ مُرتدُون؟؟: أُمْ حُكْمُهِم حُكْمُ عَبَدَةٍ 


الأوثان» وأنّهم مُشركون؟. فأجاب الشيح: أمّا مَن دَخَلَ 
في دِينٍ الإسلام ثم إرتدٌء فَهوْلاء مُرتَدُونء وَأَمْرُهمم عندك 
واضحٌ. وأمًا سَِ لم يَدْخْلْ في دِينٍ الإسلام بل أَدْرَكَتْه 
الدعوة الإسلاميّة [يعنى يي ألذَّ عوة النَجْدِيَّة السَلَفية]» وهو 

على كفْرهِء كَعَبَدَةٍ الأوثان [قال الشيح صالحٌ الفوزان 
(عضوؤٌ هيئة كبار العلماءٍ بِالدِّيَارٍ السعودية» وعضوٌ 
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء) في (إعانة 
المستفيدٍ بشرح كتاب التوحيد): الوَنْنُ [هو] ما غبدَ من 
ذُونٍ الله مِن قَبْرٍ أو شَجَرٍ أو حَجَرٍ أو بقاع أو غيرٍ 
ذلك؛ أمّا الصَّنَمُ فَهُوَ ما عُبدَ من دون الله وهو على 
صُورة إنسانٍ أو حَيَوانِ... ثم قال -أي الشيخ 
الفوزان-: وقد يُرادُ بالصّنَم الوَنْنُ» والعَسُ... ثم قال - 
أي الشيحٌ الفوزان-: الصَّنمُ [هو] ما كان على شَكْلٍ 
تمثال؛ وأما الوَتْنُ فَيْرادُ به ما غبد مِن دُونٍ الله مِنَ 
الشّجَرٍ والحَجَرٍ والقبورٍ وغيرٍ ذلكء ولم يَكُنْ على صُورةٍ 
تمثال. انتهى]. فَحُكْمُه حُكْمُ الكافِرٍ الأَصْلِيَء لأنَا لا 
تقول (الأصل إسلامهم: والكفْرٌُ طارعً عليهم)» بَل 
تقول الذين نَشَؤُوا بِينَ الكْفَارِء وأَدْرَكُوا آباء هم على 
الشرك باللهء هُمْ كآبائهم. كما دَلَ عليه الحَدِيثُ 


الصَّحِيحُ في قولِه (قَأَبَوَاهُ يُهَوْدَانِهِ أو يُنَصِرَانِهِ أو 
يُمَجَسَانِةِ) فإنْ كان دِينُ آباتهم الشرك باللهء فُنَشَأ 
هؤلاء واستمَرُوا عليهء فلا نَقُولُ (الأصلٌ الإسلامُ: 
والقفز طارئئ)» بل تقول (هُمْ الكفَارُ الأصلِيُون)... ثم 
قال -أي الشيح حمدُ بن ناصر بن معمر-: لا يُمْكِنُ 
أن نَحْكُمَ في كْفَارٍ رَمانِناء بما حَكَمَ به القَْهاءُ في 
المُرتَد (أنّه لَا يرت وَلَا يُورَثْ), لأنّ مَن قال (لَا يَرِتْ وَل 
يُورَتُ) يَجْعَلُ ماله فَيْنَا لِبَيِتِ مَالٍ الْمُسْلِمِينَ وَطَرْدُ هذا 
الْقَوْلِ أَنْ يُقالَ (جَمِيعْ أملاكِ الكْفَارٍ اليَوم بَيِتُ مال 
لأَنّهم وَرِنُوها عن أهلِيهم, وأَهلُوهم مُرتَدُون لَا يُورَثُون, 
وكذلك الوَرَثْةٌ مُرتدُون لا يَرِثُونَء لِأنّ المْرتدَ لا يَرثُ وَل 
يُورَثْ)» وأمًا إذا حَكَمْنا فيهم بِحُكْم الكُفَارٍ الأصلِيّين لم 
يَلْرمْ شَيءٌ من ذلكء بَلْ يَتوَائونء فإذا أُسلَّمُوا فَمَن 
أسلَمَ على شيءٍ فهو له ولا نَتَعَرَّضُ لِمَا مَضَى منهم 
في جاهِلِيّتهم؛ لا المواريث ولا غَيْرها. انتهى من (الدّرَر 

السَّنِيَّة في الأجوبة النّجْدِيّة). 


وقال الشيحٌ أبو المنذر الشنقيطي فى مَقالةٍ له على 
هذا الرابط: ذَكَرَ غيرُ واحدٍ من أهل العلم أنَّ المُرْتَدَ لا 


5 
مه 2 


ُقَرْ على الرَّدَّةِ أي نَوْع من أنواع الإقرارء لا بِالْأَمَانِ ولا 


بالصُلْح ولا بالجزْيَة ولا بالاسترقاق» وأنَّ التّعامُلَ معه لا 
يَخْرْحُ عن الاستتابة أو القَثْلٍ [قَلَا يُقْبَلَ مِنْهُ إِلَّا الإسْلَامُ 
أو السَّيْفُ]؛ وذَكَرُوا أنّ الطائفة المُزْتِدَةَ تُقَائَلُ كما بُقَائَلَ 
الكفّارُ الخربيُون؛ ولا تخْتلِفُ عنهم إلا في أَرْتِعَةِ أمُورٍ 
ذَكَرَها الْمَاوَرْدِيُ [في (الأَحْكَامُ السُّلْطَانِيَةُ)] فَقالَ 
(أَحَدُهَاء أَنَهُ لا يَجُورُ أَنْ يُهَادَنُوا عَلَى الْمُوَادَعَةَِ في 
دِيَارهم» وَيَجُورُ أَنْ يُهَادَنَ آهل الْحَرْبء وَالنَانِيء أَنْهُ لَا 
يَجُورُ أنْ يُصَالَحُوا عَلَى مَالٍ بُقَرُونَ به عَلَى رِدَّتِهِمْ 
وَيَجُورُ أَنْ يُصَالَحَ أهل الْحَرْب؛ وَالثَايِتُء أنّهُ لا يَجُورْ 
اسْتِرْقَاقُهُمْ وَلَا سَبَْيُ نِسَائِهمْ [جاء في الموسوعة 
الفقهيّة الكُوَبتِيّة: وَبَتَفِقَ فُمَهَاءُ الْمَدَاهِبِ عَلَى أن 
الأَسِيرَ الْمُْتَدَ يُْتَُ إِنْ لَمْ يَتْبْ وَبَعْدْ إِلَى الإسْلام, وَلَا 
فَزْقَ بَيْنَ رَجُلِ وَامِرَأَةٍ عِنْدَ الأَئِمّةِ التَلَانَةِ [مَالِكِ 
وَالشَافِعِيَ وَأَحْمَدَ]ء لِعْمُومِ حَدِيثِ (ِمَنْ بَدَل دِينَهُ 
فاقْتلُوهُ)؛ وَبرَى الْحَتَفِيّةُ أَنّ الْمَرأة لا نُقتل2 وَإِنْمَا كُخْبَسُ 
حَنَّى تثُوبَ. انتهى باختصار]ء وَبَجُورُ أَنْ يُسْتَرَقَ أَهْل 
الْحَرْبٍ وَتُسْبَى نِسَاؤُهُمْ [قال الْمَاوَرْدِيْ (ت450ه) في 
(الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي) في بَابٍ 
(تفريق الْعَنِيمَة): وَأمَا الآدَمِيُونَ الْمَقُدُورُ عَلَيْهِمْ 


وَالْمَظْفُورُ بِهِمْ مِنَ الْمُشْرِكِينَ [سَوَاءٌ كانوا مِن أهلٍ 
الْعبِيدُ فَمَالٌ مَغْنُومٌ وَأَمَا الأَْرَارُ فَصَرْيَانِء ذُرْبَةٌ وَمُقَاتِلَةُ 
[كُلُ من كان أَهْلّا للمقاتة أو لتذبيرهاء سَوَاءٌ كان 
عَسْكَربًا أو مَدَنِيّا فهو مِن المُقَاتلَة]؛ فَأَمَا الذَرِيَةُ فَهُمْ 
النْسَاءُ وَالصّبْيَانُ» يَصِيرُونَ بِالْقَهْرٍ وَالْعَلَبَةٍ مَرْقُوقيَ 
وَلَيِسَ لِلإمَام فِيهِمْ خيّالء وَعَلَيْهِ أَنْ يُقَسَمَهُمْ بَيْنَ 
الْغَانِمِينَ بَعْدَ إِخْرَاج حُمْسِهِمْ [أَيْ بَعْدَ إِخْرَاج خُمْسٍ 
الذَريَةُ المَغْنُومةٌ لِبِيتِ مالٍ المُسلمين]» وما الْمُقَاتِلَهُ 
فَلِلإِمَام فيهمُ الْخِيَارُ اِجْتِهَادَا وَنَظََا [لا تَشَهَيًَا] بَيْنَ 
أربَعةَ أَشْيَاَ و[عليه أَنْ يَخْتاز] مِنْهَا مَا رَآهُ صَالِحًا 
لأي الذي يَرَاه أَصْلَحَ للمُسلمين]؛ أَحَدُهَاء الْقَثْلُ؛ 
وَالتَّانِي» الإسْتِرْقَاقْ؛ وَالَالِتُ؛ الْفِدَاءُ بِمَالٍ أو ِجَالٍ؛ 
وَالرَابِعْ الْمَنُ؛ فَإِنْ كَانَ ذا قو يُخَافٌ سَرْهُ أو د أي 
يُخَافُ مَكْرْهُ قَتلَهُ وَإنْ كَانَ مَهِينًا ذا كَدٍ وَعَمَلٍِ اسْترَقٌه. 

وَإِنْ كَانَ ذا مَالٍ فَادَاهُ بِمَالٍ؛ وَإنْ كَانَ ذا جَادٍ فَادَاهُ بِمَنْ 
في أَيْدِهِمْ مِنَ الأسْرىء وَإِنْ كان ذا خَيْرٍ وَرَعْبَةٍ فِي 
الإشلام مَن. عليه وَأَطْلَقَهُ من غَيْرٍ فدَاءٍ, فَيَكُونُ خِيَار 


ع 


الإمام أو أمير الْجَيُشِ -فيمَنْ أُسِرَ مِنَ الْمُشركية 


َيْنَ هَذِهِ الأَرْبَعَةَء الْقَدْلِ أ الإسْتِرْقَاتيء أو الْفِدَاءٍ بِمَالٍ 
أو رِجَالِء أو الْمَنّ. انتهى باختصار. وقَالَ الْقَاضي أَبُو 
َعْلَى في (الأَحْكَامُ السّلْطَانِيّة): أَمَا الْمُقَاتُِونَ مِنَ الْكُفَار 
إِذَا ظَفَرَ الْمُسْلِمُو نَ بِأُسْرِهِمْء فَالِإِمَامُ أو مَنِ إسْتَنَابَه 
الإِمَامُ عَلَيْهِمْ من أمراء ءِ الجهادٍ مُخَيّرْ فِيهم -إِذَا أَقَامُوا 
عَلَى كَفْرِهمْ- في [فغل] الأضْلّح مِنْ أَحَدٍ أَرْبَعَة أَشْيَاءَ, 
ِمَا الَْدلُ وَإِمّا الإسْتِرْقَاقَ» وَإمَا الْفدَاءُ بِمَالٍ أو أَسْرَى؛ 
وَإِمّا الْمَنُ عَلَيْهُمْ بِغَيْرِ فِدَاءِ ؛ فَإِنْ اشتها ب سَقَطّ الْقَثْلُ 
عَنْهُم وَرَقُوا [أَيْ صَارُوا أَِقَاءَ] فِي الْحَالِء وسَقَط 
التَّخْيِيرُ بين الرّقّ وَالْمَنّ وَالْفِدَاءِ. انتهى باختصار]؛ 
وَالرَبِعُ أَنّهُ لا يَمْلِكُ الْغَانِمُونَ أُمْوَالَهُمْ [إِذْ أنّ أموال 
المزتِين تكُونْ فَيْنَالِيتِ مَل الْمسْلِمِينَ]ء وَبَمْلِقُونَ مما 
غَنِمُوهُ مِنْ مَالٍ أَهْلٍ الْحَرْب [أَيْ بَعْدَ ِخْرَاجٍ خْمْسِ 
الأَمْوَالٍ المَغْنُومةُ ِبيتِ مال الُسلمين]).. . ثم قال -أي 
الشيخ أبو المنذر-: والعلّةُ في مَنْع الصلّحَ 3 
المُزتدِين أو إسترقاقهم أو أَخْذِ الجزْبَةِ منهم هي مَنْعْ 
إقرارهم على الرَّدّةِ... ثم قال -أي الشيخٌ أبو المنذر-: 
لقد دَلَ قَولُ النّبِيَ صلى الله عليه وسلم (ِمَنْ بَدَلَ ديه 
فاقْلُوه4 على أنَّ المُزتدٌ لا يَجورُ إقراره على الرَدةِ, 


ودَلْثْ مُعامَلةٌ الصَدِيِقٍ لأهلٍ الرَدّةِ على أنّه لا تجوز 
مُهَادَنَتُهُم شّهُمْء أو صُلْحْهُمْ على مالٍ أو جِزْبَةٍ؛ لَكِنْ يَنْبَغي 
العِلّمُ بأنّ مَنْعَ أمَانٍ المُرْتيِين لا يَدْخُنُ فيه ما كان 
لمصلحة الجهادء مِثْلُ تبادلٍ الرْسْلِ معهم أو تبادلٍ 
الأَسْرّى. فَإِنَّ هذا لا يُعتَبَرُ إقرارًا لِلمُرْتَدين على رِدَّتِهم 
بَنَ هو مِنَ الؤسائلٍ الُعينة على قتالهم والتَصَدّي 
لِردّتهم» والقتال لا يَسِتَغْنِي عن مِثْلٍِ هذه الأمور. انتهى 

باختصار. 


وقال الشيحٌ أحمدُ الحازمي في (شرح مصباح الظلام): 
مَتَى نَحْكُمُ عليه بكونه كافرًا أصليًا؟» ومَتى نَحْكُمُ عليه 
بكونه مرتدًا؟ والضابط فيه تُبوتُ عَفْدٍ الإسلام بطربقٍ 
صَحِيح» متى ما تبّتَ عَفْدُ الإسلام حَكَمْنا عليه بكونه 
مُسِلِمَاء ثم إذا تَلَبّسَ بناقضٍ م مِنَ النُواقضٍ حَكَمْنا عليه 
بالكفرٍ فهو مَربَدٌ؛ وأمًا إِنْ نَشَأ على الكُفرٍ فَحِيئَئذٍ 
يكونُ كافرًا أَضْلِيًا... ثم قال -أي الشيخٌ الحازمي-: 
مَتى نَحْكُمُ عليه [أَيْ على الوَلَّدِ] بكونه مُسَلِمَا؟. ومَتى 
نَحْكُمُ عليه بكونه كافرًا؟؛ إذا كان (أَبَوَاهِ مُسلِمَين أو 
أَحَدُهما مُسلِمَا) فهو (مُسلِمٌ)؛ إذا كانا (كافِرَنْنِ أو 
مُرتَدَيْنِ) يكونٌ الوَلَدُ (كافرًا أصليًا) على الصَّحِيح ولا 


يكونُ (مُرتدًا)... ثم قال -أي الشيحٌ الحازمي-: إذا 
كان أَبَوَاهِ مُسلِمَين أو أَحَدُهما [مُلمًَا] فهو مُسلِمٌ ٠‏ فَإِنِ 
اختان غير الإسلام -يَعنِي كَبْزَ واختاز غيرَ الإسلام- 
فهو مُركدٌ هذا واضحٌ بَيَنُ فْوَلَدُ اليَهوديّة مِنَ المُسلِم 
فو مُسِلِحٌ. وَإِوَلَدُ] النْصْرَاِيَة [مِنَ المُسلم] هُوَ مُسِلِمٌ... 
ثم قال -أي الشيح الحازمي-: لو جُعِلَ كُلُ مَن كان 
مَولودًا لِمْرتَدَيْنِ أو مُرِتَدِينء لو جُعِلَ ربد لَمَا بَقِيَ كافلٌ 
أصلِىٌء لَمَا وجِدَ كافرٌ أَصَلِىٌ. ِأنّ الشّأنَ الأَوَلَ في أَوَّلِ 
ما نَشَأ الشركُء إِنّما نَشَأْ في مُرتَدِينَ قُومُ وح أَوَّلَ ما 
َفَعُوا في الشرك كانوا كُفَارَا أَصَلِيِينَ أو مُرتدِينَ؟: تقول 
مُرتَدِينَ) لأنْهم نَشَأُوا على التّوحِيدِء هذا الأصلء فَلما 
بنَْا [تماثيل لِلصَّالِحِين] ثم تلَبَّسُوا [بالشركِ] صاروا 
مُرِتَدِينَء ثم أحفادهم وأولادهم بَعْدَ ذلك فَهُمْ ماذا؟ فَهُمْ 
كْفَارَ أصلِيُونء فَزْقْ بَيْنَ النَّوْعين [أَيْ بَيْنَ المُرتدٍ 
والكافْرٍ الأَصلِي], لو قُلْنا بأنّ وَلَدَ المُرتَدِينَ هذا مُربَدٌ 
وليس بكافرٍ أصلِيٍ إِذْنِ إِرْتَفَعَ عن الؤجودٍ الكافِز 
الأْصلِئٌ. . ٠‏ ثم قال -أي الشيخ الحازمي-: هؤلاء 
المشركون عَيَّاد القبور, إذا كان الْأَبُ وَالأَمُ على الشرك 
الأكبّرٍ فوَلِدَ لهما وَلَدّه هذا الوَلَدُ كاف أَصلِىّ؛ وقفس 


على ذلكء ليس خاصًا بالشركء فالنّصَيْرِيَةٌ متلا هَل هُمْ 
مُرتَدُون أَمْ كُفَارَ؟ هذا نَِاعٌ اليَوم حادِثٌ في الشَامء هل 
هُمْ كُفارَ أَصلِيُون أَمْ مُرتدُون؟: إذا كان مُسلِمًا ثم دَخَلَ 
في دِينٍ العَلّوتين [وَهُمْ اللْصَيْريُون]ء هذا مُرتدٌء لَكِنْ لو 
كان من أَبَوَينِ [عَلَوِبَيْنِ] فَهُوَ كافِرٌ أصلِىٌء وعلى هذا 

قمن. انتهى باختصار. 


وقال الشيخ عَلِيْ بْنُ خضير الخضير (٠المْتخَرِّحُ‏ من 
كُِيّةَ أُصولٍ الِينِ ب 'جامعة الإمام' بالقصيم عام 
3) في (جُْزءٌ في أهلٍ الأهواء والبدّع 
والمُتأؤِّين): مَن كان صاحِب مِلَّةٍ شركيّة وَنَنِيَّةِ نَشَأ 
عليها مُنذ الصغرء كالرافضيّ أي النْصَيْرِيَ أي الدْرْزِي: 
فَهذا له حُكُمُ الكافر الأصلي لا المرتدء وينزل منزلة من 
كان على ديانة شركية وهو ينتسب إلى دين يظنه 

صحيحاء كأهل الكتاب. انتهى باختصار. 


وقالَ ابْنُ قُدَامَةَ فِي (الْمُغْنِي): فَأَمَا أَوْلّدُ الْمُْتدِيَ؛ فَإِنْ 
كَانُوا وُلِدُوا قبل الرَدّوٍ فَإِنْهُمْ مَحْكُومٌ بَإِسْلَامِهُم تَبَعَا 
لِآبَائِهِمْ [أَيْ قَبْلَ أَنْ يَرتدُوا]ء وَلَا يَتْبَعْو يَتبَعُونهُمْ في الرَدّةِ؛ 
وَأَمًا مَنْ حَدَثْ [يعني وَلدَ] بَعْدَ الزِدةٍ [أَيْ ِدَةٍ أَبَوَيْه], 


فَهُوَ مَحْكُومٌ بكفره لِأنّهُ ولد بَيْنَ أَبوَيْنِ كَافِرَيْنِ وَيَجُورْ 
سْتَرْقَاقُهُ بأ لِأنْهُ لَيْسَ بِمُرْتَد. انتهى باختصار. 

وقال الشيح عبذالله بِنُ عبدالرحمن أبو بُطين [مُفْتِي 
الدِيَارٍ النَجْدِيّة (ت-1282ه)]: وقَولُه [أَيْ قَوَلُ الشيخ 
محمد بن إِسْمَاعِيلَ الصنفاني (ت1182ه)] (قَصَارُوا 
كُفارًا كرا أصلِيًا)» يَعْنِي أَنّهم نَشَأُوا على ذلك [أَيْ عَلَى 
الُفر]» فَُيْسَ حُفْمْهم كالمْرَدِينَ الذين كانوا سَلِمِينَ 
ثم صَدَرَثْ منهم هذه الأَمُورُ الشّركيّةُ. انتهى مِنَ (الدُّرَرُ 
السّنِيّةُ في الأَخْوبة النّجْدِيّة). 


وقال الشيحُ أبو سلمان الصومالي في (سِلْسِلَةُ مَقالاتِ 
في الرّذْ على الذُّكْثُورٍ طارق عبدالحليم): إختلّف أهلْ 
العم في مِئْلِ هؤلاء [يَعنِي غَبَادَ القبور] (هَلْ هُمْ كُفّار 
أصلِيُون؟) لأنّهم لم يُوَجِدوا الله في يَومِ حتى يُحكَمَ 
بالإسلام ثم الارتدادٍ [قال الشيخ محمدٌ بن إبراهيم بن 
عبداللطيف آل الشيخ (رئيس القضاة ومفتى الديار 
السعودية ت1389ه) في (شَرحُ كَشفٍ الشُبّهاتِ): إِنَّ 
كُفَانَ هذه الأزمان مُرِتَدُون: يتنطقون ب (لا إِلَه إل اللّهُ) 
صَباحًا ومساءًء وتنقٌضونها صَباحًا ومَساء؛ والقول 


الثاني [أيْ من قُونَي الغْلّماءٍ في كُفَارٍ هذه الأزمانٍ] 
أنْهم كُفَارٌ أصلِيُونء فَإِنّهم لم يُوَجَّدوا في يوم مِنَ الأيّام 
حتى يُحَكَمَ بإسلامهم. انتهى باختصار]؛ وهو مَذَهَبُ 
جماعةٍ كالعَلامة صالح بن مهدي المقبلي 
(ت1108ه) وحسين بن مهدي النَعْمِيَ (ت1178ه) 
والأمير الصَّنْعَانِيَ (ت1182ه) وحمد بن ناصر آل 
معمر (ت1225ه) [وهو أَحَدُ تلامذةٍ الشّيخ محمد بن 
عبدالوهاب, أَرْسَلَهُ عبدُالعزيز بِنُ محمد بن سعود ثانِي 
حُكَام الدّولة السُعوديَّة الأولّى على رَأْسِ رَكْب مِنَ 
العُلَماءٍ لِمُناظرة علَماءٍ الحَرّم الشّرِيفٍ في عام 
81 ] وأبناءٍ الشيخ محمدٍ بن عبدالوهاب» وهو 
مُقتَضّى مذهب القْقَهاءِ مِن الْحَنْفِيّةٍ وَالْمَالكِيّة 
وَالشَافِعِيّة؛ وقال غيرُهم (إنَّهم مرتدُون). انتهى 
باختصار. وقالَ الشيحٌ أبو سلمان الصومالي أيضًا في 
(نظراتٌ تقدِيّةٌ في أخبارٍ نَبَوِيّةٍ 'الجُزهُ الثالِتُ): كَيْفَ 
يَتْبْتُ عَقَدُ الإيمانٍ لِمَنْ لم يَنتقِن عن دِينٍ المُشركين 
واعتَقَدَ جَوازٌ عبادةٍ الوَنْنِ في الإسلام؟ أُلَمْ يَكْنْ قَبْلَ 
إسلامه مِنَ القائلين (أَجَعَلَ الْآلِهَةَ إِلَهَا وَاحِدَاء إن هدَا 
لَشَيْءٌ عُجَابٌ) وممّن حَكَى اله عنهم (إنْهُمْ كَانُوا إذَا 


قيل لَهُمْ لا إِنَهَ إِلّا النَهُ يَسْتَكْبرُونَ)؟... ثم قال -أي 
الشيحُ الصومالي-: إِنَّ الكافِر 0 دا 5 (لا إله 
إَِّا اللَُ)» وهو يُعَظُمُ الأصنام وبَرْعْمُْ أَنّها تُقَرَيُه إلى الله 
-وهو دِينُ الجاهليّة الأولّى- لم يَصِعّ 0 ولا 
يكونُ مُسِلِمًا حتى يَتبَرَا من عبادةٍ الوَئّنِ وتعظيمه. 
وممّن صَرَّحَ بهذا أبو حامد الغزالي (ت505ه) [في 
كتابه (الإملامُ في إشكالاتٍ الإحياء)] قال في الجاهِلٍ 
بمَعنّى الشهادتين» ومن أتى بما يُنافِي الإيمان مع 
النْطقٍ بالشهادتين (كاعتِقادٍ ألوهيّة غَيرٍ الله)» أو نَطَقَ 
بالشهادتين وأضمّرٌ نَ التُكذِيبَ (وَحُكُمْ الصَنْفٍ الأوّلِ [وهو 
الجاهلٌ بِمَعنَى الشّهادَتين] وَالنَّانِي [وهو من أتَى بما 
يُنافي الإيمان ا بالشّهادَتين] وَالنَّايثْ [وهو من 
نَطَقَ بالشهادتين وأْضمَرٌ التّكذيبَ] أَجْمَعِينَ أنْ لا يَجِبَ 
لَهُمْ حُرْمَةٌ ولا يَكُونَ لَهُمْ عِصْمَةٌ ولا يُنْسَبُونَ إِلَى 
إِيمَانٍ وَلَا إِسْلامء بَلْ هُمْ أَجْمَعُونَ مِنْ زُمرَةٍ الْكَافِرينَ 
وَجُمْلَة الْهَالِكِينَ فَإِنْ غثْرَ عَلَيْهِمْ في الدَُنيَا فُتلُوا فيهَا 
بسْيُوفٍ الْمْوَحَدِينَ وَإِنْ لَمْ يُغثَرْ عَلَيْهُمْ فَهُمْ صَائِرُونَ 
إلى جَهَنّمَ خَالِدُونَ تَلقَحُ وُجُوهَهُمْ النَارُ وَهُمْ فيها 
كَالِحُونَ), وقَبْلّه [أيْ وقَبْلَ الغزالي] الإمامُ أبو عَبِدِاله 


الْحْليِبِيَ (ت403ه) [فِي كتابه (الْمِنْهَاجْ فِي شعب 
الإيمان)]. فِيمن نَطّقَ بالشهادة وهو مع ذلك يُعَظُمُ 
الوَّنَ وبَتَقَرَبُ به إلى الله قال (وَِذَا قَالَ الْوَتَنِيْ (لَا إِلَه 
ِل اللّهُ)ء إن كَانَ من قَبْلُ يذ يُثْبِتُ الباري جَلَ جَلانُه وبَزْعْمْ 
أن الْوَنَنَ شرِيكُه صَارَ مُؤْمنًا 9 كَانَ يَرَى أَنَّ الله هو 
الْخَالِقُ وَبُعَظُمُ الْوَدنَ (يَتَقَرَبُ إليه) كما حَكَى الله عَنَّ 
وَجَلَ عن بَعضهم أنّهم قالوا 5 سام إلا لِيَُرَيُونَا إِلَى 
الله رُلْفَى) فلم يَكْنْ مُؤْمئَا حَنَّى يَتبرَا مِنْ عِبَادَةٍ الْوَمَنْ) 
وَذَكَرَهِ [أيْ وَذَكَرَ كَلامَ الحُليِِيَ] الإمام الرافعيُ 
[ت623ه] في (الشرحٌ الكبيرُ) والإمامُ النَوَوِيُ في 
الرَوْضَهٌ) والحافظ إبنُ حَجَرٍِ في (الفْتحٌ) والمُعَلّمِيُ في 
(رَفع الاشتباه) وأَرُوهء ولا شَكَ في هذا عند مَن عَرَفَ 

مَعْنَى (لَا إِلّه إِلّا اللَُ). انتهى باختصار. 


وقال الشيخٌ إسحاقٌ بِنُ عبدالرحمن بن حسن بن محمد 
بن عبدالوهاب (ت1319ه): قال عبداللطيف [بِنُ 
عبدالرحمن آل الشيخ] رَحمّه اللْهُ [في كتابه (مصباح 
الظلام)] (قفماذا على شَيُخْنا [محمدٍ بن عبدالوهاب] 
رَحِمَهِ اللَهُ لو حَمَى الْحِمَىء وَسَدَّ الذَرِِعَةَ وَقَطعَ 
الوسيلة» لا سِيّمَا في زَمَنِ فَشَا فيه الجَهلُ» وفبضض 


العِلَمُ وبعْدَ العهِدُ بآثارٍ النُبّوَّ وجاءث قُرُونٌ لا يَغرفون 
أصل الإسلام ومَبَانِيَه العِظامَ؛ وأكتَرُهم يَظُنُ أنَّ الإسلامَ 
هو التَوَسُلُ بدُعاءٍ الصالحين وَقَصْدُهم في المُلِمَاتِ 
والحوائج» وأنّ من أَنْكَرَ جاءَ بِمَذْهَبٍ خَامِسِ [يَعني 
أنّهم بَظُنُون أنّ من أَنْكَرَ عليهم ما هُمْ فيه من باطِلٍ 
جاء بِمَذْهَبٍ خَامٍسِ] لا يُعْرَفُ قَبْلَه). انتهى باختصار 
مِنَ (الأجوبةٌ السَمِعِيّاتُ لِحَلَ الأسئلة الروَافِيّاتِء بعنايّة 

الشيخ عادل المرشدي). 


وقال الشيحٌ أبو سلمان الصومالي في (الجَوابُ 
المسبوكُ "المجموعة الثانِيَةُ): لا فَرْقَ بَيْنَ المُشركِ 
اتصري وبَيْنَ المُنتسب [أي الحشرك المنتسب به للإسادم] 

في الحُكم مِن وجوه؛ الأَوَّلُ2 لا يُوجَدُ حَقِيقة مُشرِكٌ 
أَصلِىّ. لأنَّ الأصل في البَشَرِبَةَ التّوحيدُء والشركُ طارئ 
فيهم, فَهُم مُربدُون عن التَّوحِيدٍ لا أَصلِيُون في الكُفر, 
قال القاضي اِبْنُ العرَبِيَ (ت543ه) [في (عارضة 
الأحوذي بشرح صحيح الترمذي)] (ِجَمِيعُ الكُفَارٍ أصلّهم 
الرَدّهُ إنهم كانوا على التّوحِيدٍ والترّموه. ثم رَجَعوا عنه 
فَقْتَلُوا وَ, سُبُوا)» فالمُشرك المُنتسبُ وغيرٌُ المُنتسب مَرد 
حَقيقة: لأنّ الكل إربَدٌ عن التّوحيدِ إلى الشرك» والجامع 


بَيْنَ السابق واللاحق الشَّركُ الأكبّزء والعلّةُ يَجبُ طَردُها 
[قالَ الشيحٌ أبو بكر القحطاني في (شَرحٌ قاعدة 'مَن لم 
يُكَفْرِ الكافِر'): العلّةُ -دائمًا- وَصِمُها أنْ تكون طررديّةٌ, 
ما مَعْنَى طَردِيّة؟. يَعنِي أينّما وُحِدَتُْ [أي العلَّهُ] وُجِدَ 
الحُكُمْ وأيئما إنعَدَمَتِ إنعدَمَ الحُكُمُء هذا هو مَعْنَى طربِيّة 
العِلّةِ. انتهى باختصار] كالدَلِيلٍِ؛ الثاني المُشركُ 
الأَصلِئٌ أتى بأعمالٍ الشركِ كما أتى بها المُشرِكُ 
المُنتَسِبُ للإسلام؛ وهذا جامِعٌ ولا فاق مُؤيْرَه والمعدومُ 
شَرعًا كالمعدوم حسّاء فما يُظهرُهِ المُشركُ المُنتسبُ مِنَ 
الشّعائرٍ لا إعتباز له لِعَدَم الاعتِدادٍ به شَرعًا لؤُجود 
الناقض»ء ولأنّ السابق كان يخلص عند الشّدائدِ -لِوَإِدَا 
عَشْيَهُم مَوْجٌ كَالظللٍ دَعَوَا اللّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِينَ4- 
وبُظهرُ في الرَّخاءٍ الأعمال الشركيّة كالمُنتسب؛ الثالِتُ) 
المُشركُ السابقٌ كان يُدرِكُ مَعْنَى ما أتى به مِنَ 
الاستغاثة والذّبح [وهو ما يَعنِي أنّه قَصَدَ الفعل 
المُكَفّرَ] وكذلك المُشركُ اللاحِقٌء وهذا جامِعٌ ولا فارق» 
فْوَجَبَ أنْ يكون حُكْمْ الثاني كالأوّلٍ بالجامع أو بنّفي 
الفارق المُؤَيْرِ الرابغ» شرك الأول مِن شِزكِ الؤسائطٍ 
والتّقربب (مَا نَعبْدُهُمْ إِلَا لِيَُربُونَا إِلَى اله رُلْفَى) (هَؤلاءِ 


شَفْعَاوْنَا عِندَ اللّهِا» وكذلك شرك المُشرك اللاحقء وهذا 
جامِعٌ ولا فارق؛ فْوَجَبَ أنْ يَسْتركا في حكم السَّبَبِ 
[قُنْتُ: المُرادُ بِالسَّبَبِ هنا هو الفعل (أو القَول) المُكَفْرُ 
الذي هو مَناطٌ الكُفر] ضَرورةً؛ الخامِسُء كلاهما جاهِلٌ 
جَهْلًا مُرَكبَاء يَحِسَبُ أنّْه مُهِتَدٍ وهو ضالٌ في نفس 
الأمرء وهذا جامعٌ ولا فارق» فَأَرْمَتِ المُساواة في حكم 
الأفعالِ ضَرورةء قال تعالى (نّهُمْ انَحَدُوا الشّيَاطِينَ 
َوْليَاة من ذُونٍ الله وَيَحْسَبُونَ أَنْهُم مُهْتَدُونَ) (وَإنْهُمْ 
لَيَصْدُونَهُمْ عَنِ السَّبِيلٍ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُم مُهْتَدُونَ) (وَهُمْ 
يَحْسَبُونَ أَنَهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعَا)» قال الإمامُ أبو جعفر 
الطْبَري (ت310ه) [في (جامع البيان)] (جَهْلًَا مِنْهُمْ 
بخَطأ ما هُمْ عَلَيْهِ مِنْ ذَلِكَ» بل فَعلُوا ذَلِكَ وَهُمْ يَظَنُونَ 
نَّم عَلَى هُدَى وَحَقّ وَأَنّ الصَّوَابَ مَا أَنَوْهُ وَرَكبُواء وَهَذَا 

مِنْ أَبْيَنِ الدَلالَة عَلَى خَطَأ قَوْلٍ مَنْ رَعَمَ أن لَه ل 
يُعَذْبُ أَحَدَا عَلَى مَعْصِيَةٍ رَكبَهَا أو ضَلَالَةٍ اغْتَقَدَهَا إل 
أَنْ يَأَتِيَهَا بَعْدَ عِلْم مِنه فيَرْكبُهَا عِنَادَا مِنْهُ لِرَبَه لِأنّ 
ذَلِكَ لَوْ كَانَ كَذَلِكَ َم يَكْنْ بَيْنَ فَربِقٍ الصَّلَالَةِ -الَّذِي 
ضَلَ وَهُوَ يَحْسَبُ أنَّهُ هَادٍ- وَفْرِبقٍ الْهُدَى فَرزقء وَقَدْ 
قَرّقَ اللَهُ بَيْنَ أُسْمَائِهِمَا [ومن ذلك قَونُه تعالى (فَمِنكُمْ 


كَافْرٌ وَمنكُم مُؤْمِنُ)] وَأَحْكَامِهِمَا [ومن ذلك قَونُه تعالى 
(فْرِبقٌ في الْجَنَةَ وَفْرِبِقَ في السَّعِير)]... وَهُمْ يَظُنُونَ 
أنَهُمْ بِفعْلِهِمْ ذَلِكَ بِنْهِ مُطِيعُونء وَفيمَا نَدَبَ عِبَادَهُ إَِيْهِ 
مُجْتَهِدُونَء وَهَذَا مِنْ أَدَلَ الدَلَائْلِ عَلَى خَطّأْ قَوْلٍ مَنْ 
رَعَمَ أَنَهُ لا يَكْفْرُ باه أَحَدٌ إِلّا مِنْ حَيْتُ يَقْصِدُ إلى الْكُفْر 
بَعْدَ الْعِلم بوَحَدَانِيتَ وَذَلِكَ أنَّ الله تعَالّى ذِكُرْهُ أَخْبَرَ عَنْ 
هَؤُلَاءٍ الَّذِييكَ وَصَفَ صِفَتَهُمْ في هذه الآية» أَنَّ سَغْيَهُمْ 
الَّذِي سَعَوَا في الدُنْيَا ذَهَتَ ضَلَالَاء وَقَدْ كَانُوا يَحْسَبُونَ 
الَّذِينَ كَْرُوا بِآيَاتِ رَبَهِمْء وَلَوْ كَانَ الْقَوْلُ كَمَا قَالَ الَّذِينَ 
َعَمُوا أَنّهُ لا يَكفْرُ بالله أَحَدٌ إلا مِْ حَيْثِ يَعْلَمُ لَوَجَبَ 
أَنْ يَكُونَ هَؤْلَاءٍ الْقَوْمُ فِي عَمَلِهمْ -الَّذِي أَخْبَرَ اللَهُ عَنْهُمْ 
َنّهُمْ كانوا يَحْسَبُونَ فيه أَنَهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعَه- كَانُوا 
مُنَابِينَ مَأَجُورِينَ عليه وَلَكِنِ الْقَوْلُ بخلَافٍ ما قَالُوا. 
فَأَخْبَرَ جَلَ تَنَاُهُ عَنْهُمْ أَنْهُمْ بالَهِ كفَرَةٌ, وَأَنّ أَعْمَالَهُمْ 
حَابِطَةٌ). انتهى باختصار. وقال الشيحُ أبو سلمان 
الصومالي أيضًا في (المباحث المشرقية 'الجزء 
الأول'): وكُلٌ مِنَ الإسلام والشرك يَتَقَدَمْ الآخَرَ كما 
كائتٍ العرَبُ على الإسلام ثم عَلَبَ عليهم الشرك فقيل 


فيهم (الأصلْ فيهمٌُ الشركُ حتى يَتْبْتَ فيهمٌُ الإيمانُ). 
فكذلك مَن كان قَبْلَ الدّعوة في البلادٍ النْجِدِيّة عَلَبَ 
عليهم الشركُ بأنواعه حتى نشَأْ فيه الصَّغِيرُ وهَرِمَ عليه 
القبي فكانوا كالكْفَارٍ الأصلِيّين كما قال الشَيحٌ 
الصَّنْعَانِيُ [ت1182ه] والشيحٌُ حمدُ بِنُ ناصر 
[آت1225ه]» وهذا الذي قالوه [عَلَقَ الشيحٌ الصومالي 
هنا قائلًا: أَعْنِي (الكُفر الأصلِي). انتهى] هو مُقتَضَى 
الأصولٍ العلميّة لأنّ للحم مع الشرك غيرُ مُعتَبَر 
قال الفقيهُ عُنْمَانُ بْنُ فُودي (ت1232ه) [في (سراج 
الإخوان)] في قوم يُوهون بِكَلِمةِ الشهادة [أيْ يقولون 
(لا لَه إِلّا الله مُحَمّد رَسُولُ اللّه4] وتعملون - 
الإسلام لَكِنّهم يَخلِطونها بأعمالٍ الكفر (إعلّموا يا 
إخواني أنَّ جهاد هؤلاء القوم واجبٌ إجماعاء نهم 
كُفَارٌ إجماعاء إِذِ الإسلامُ مع الشرك غَيرُ مُعتَبَرِ)... ثم 
قال -أَي الشيحٌ الصومالي-: إِنْ قال (لا لَه إِّا ا 
وهو يَعبدُ غَيْرَهِ [أيْ غَيْرَ اللَّهِ] لم يَكْنْ مُسِلِمَا بَلْ هو 
كافِرٌ أَصلِيّء وإنْ عَبَدَ مع الله غَيْرَِ بَْدَ النْطقٍ بالشهادةٍ 
فهو مُرتدٌ مُشرِكء إِذْ لا عِبرةً بالإسلام مع التَلَبْسِ 
بالشّركِ إجماعًا فلا شهادة له. انتهى باختصار. 


زبد: الذي يَقول أنه يُكَفْرُ الفبورِيّ التكفيرز المُطلّق وأنّه 
لا يُكََره التّكفيز العينِيّ إلا بَعدَ إقامة الحُجَّةِ ؤؤجود مانع 
الجَهل؛ هَل يَكفُّرُ هذا القائلُ بِسَبَبِ إمتناعه عن التكفير 
العينِيَ إعذارًا لِلْقْبِورِيَ بِالجَهلٍ حتى قيام الحُجَّة؟. 
عمرو: هذا العاذِرٌ لا يَكفْرُ إِلّا بَعْدَ إقامة الحُجّةِ» والبَيَانٍ 
الذي تَرُولُ معه الشبهة؛ وإليك بَيَانُ ذلك مِمّا يَلِي: 


(1)قالَ الشيحٌ عادل الباشا في مقالةٍ له بعْنوان 
(مُخْتَصَرٌ في بَيَانِ "أصلٍ الدِينِ") على موقعه في هذا 
الرابط: ومَعنّى (الكفر بالطاغوت) يَحصّل فيه كَثِيرٌ مِنَ 

العْبَشِ» إن بد يسدره يَشْتَرط التعض مَعَانِ زائدة عن الأصلٍ هي 

في حَقِيقَتِها لَوازِم وكمالات واجبةٌ يُدخِلونها في مَعنْى 
(الكفرٍ بالطاغوت) وتَجقلون الإتيان بها مِن أصلٍ الذِينٍ 
-وهذا خَطأ-ء ومن ذلك (تكفيز الطاغوت) و(تكفيز 
عابديه)... ثم قال -أي الشيحٌ عادل-: والطاغوثُ في 
حَقِيقّتَه كُلُ ما يُعبَدُ مِن دُونٍ الله سَواءٌ كائث عِبادَتُه 
بتقديم النْسْكِ له أو بطاعته ومُتابَعته على الباطِلٍ؛ 
فالطاعة في التَّحلِيلٍ والتُحريم وسائرٍ أنواع النُشرِيع من 
العبادة» لِمَا جاءَ في حَدِيث عَدِيَ [بْنِ حَاتِم] رَضي الله 


عَنْهُ وقول النّبِيَ له لَمَا أنقر عبادة الأحبارٍ (أَوَ لَمْ 
يُحِلُوا لَكُمْ الحرامَ وََحَرْمُوا عَلَيْكُمْ الحلال فَأَطَعْتْمُوهُم؟. 
قَالَ (بَلَى). قَالَ (فْتِلْكَ عِبَادئكُمْ إِيَاهُ)). فأثببت أن 
عِبادَتَهم كائث بِمُتابَعتهم فيما شَرَعُوهِ مِنَ الحَلالٍ 
والحرام... ثم قال -أي الشيحٌ عادل- : والكّْفْرٌ بما يُعِبَدُ 
مِن دُونِ الله هو مَضمونٌ شهادة (لَا له إلا الله)» ف (لَا 
إلّه) تفي العبادة عن غيرٍ الله و(إلّا للَهُ) إثباثها له 
وَحدَهُ وهذه الصِيغةٌ [يَعَنِي عبارة (لَا إِنَه إلا الهُ)] مِن 
أحكم صِيَغْ الإفراد والتتخصيصء حيث النَّفِي والإثباث, 
وعلى مِنْوَالِها قَولُ إبراهيمَ عليه السَّلامُ (إِنْنِي بَرَاءكٌ مما 
تغْبدُونء إِلَّا الَّذِي فَطَرَني) ففيها النّفيُ والإثبات 
المُتَضَمَّنُ في الشهادتين» وقَونُه سُبحائه في صِفةٍ 
الكفرٍ بالطاغوت (وَالَّذِينَ اجْتَنَبُوَا الطّاعُوت أن يَعْبُدُوهَا) 
ففيها نَفِسُ المَعْنّى» وقَولُ إبراهِيم عليه السَّلامُ 
(وَأَعَتَزِلُكُمْ وَمَا تَدْعُونَ من دُونِ اللّهِ وَأَدْعُو رَبي) فَفِيها 
نَفسُ المعنّى أيضًا مِنَ النّفي والإثبات» وكُلُ ذلك يَدُلُ 
على أنّ أصل الدِينِ قائمٌ على تفي العبادة عن غَيرٍ الله 
وإثباتها له سُبحائه [قال الشيخُ أبو سلمان الصومالي 
في (مُناظرة في خكم من لا يُكَْرْ المشركين): أصل 


الدِينِ لا يُعَدَّرُ فيه أحَد بِجَهِلٍ أو تأويلٍ» [وأصل الدِينِ] 
هو ما يَدخْلُ به المَرغْ في الإسلام (الشهادتان وما 
يَدخُلُ في مَعنَى الشَهادَتين)» وما لا يَدخُلُ في مَعَنّى 
الشهادتين لا يَدخْلُ في أصل الدِينِ الذي لا عَذرَ فيه 
لأَحَدٍ إِلّا بإكراهٍ أو إنتِفاءٍ قَصدٍ. انتهى باختصار. وقالَ 
الشيخ عادل الباشا في مَقالةٌ له بغنوان (بدعة تكفير 
'العاذِر بالجهل") على موقعه في هذا الرابط: أمّا 
المَغْنى المُطابقٌ ل (ِلا إِلَة إِلّا اللَه) فهو ما دَلَْتْ عليه 
ألفاظها بِالتَّصَمٌُنِ والمُطابقة. انتهى. وقال الشيحٌ 
عبدُالرحيم السلمي (عضو هيئة التدريس بقسم العقيدة 
والأديان والمذاهب المعاصرة بجامعة أم القرى) في 
(شرح القواعد المثلى): فالدَّلالةٌ لّها تلاثة أنواع, النُوعٌ 
الأَوّلُ دَلالةٌ المُطابّقة» والنَّوعُ الثاني دَلالةٌ التَضَمُن: 
والنُوعٌ الثالت دَلالة الالتزام؛ َأْمّا دَلالةٌ المُطابّقة, فهي 
دَلالةٌ اللّفظٍِ على تمام معناه الذي وُضِعَ له» مِثْلَ دلالة 
البِيتِ على الجُدرانٍ والسَّقْفٍ [مَعَا]ء فإذا قُلْنا (بَيْت) 
فَإنّهِ يَدْلُ على وُجودٍ الجُدرانٍ والسَّقْفٍِ [مَعَا]؛ ودلالة 
الَّضَمُنِء هي ذلالةٌ اللّفظِ على جُزْءِ مَغناه الذي وُضِعَ 
لهء كما لو قُلْنا ١٠البَيْتُ4‏ وأرَدْنا السّقف فَقَط أو قُلْنا 


(البَيْثُ) وأرَذْنا الجداز فَقَط ودّلالةٌ الالتزام» هي ذلالة 
اللَّفْظِ على مَعْنّى خارج اللَّفظِ يَلرَمْ من هذا اللّفظِ فإذا 
ْنا كَلِمةَ (السّقفُ) مثلاء فالسّقفُ لا يَدخُلُ فيه 
الحائطء فَإِنّ الحائط شَيءٌ والسّقفُ شَيءٌ آخَرُء لَكنّه 
يَلرَمُ مِنْه [أيْ لَكِنَّ السّقف يَلرمْ مِنه الحائط]ء لأنْه [لا] 
يُتَصَوَّرُ وُجودُ سَقفٍ لا حائط له يَحمِنُه فُهذه هي دَلالةٌ 
الالتزام (أو اللّزوم). انتهى باختصار]... ثم قال -أي 
الشيخحٌ عادل-: ... وأمًا ما ذَكَرَهِ الشّيحٌ محمدُ بن 
عبدالوهاب في تعربفٍ (الكفرٍ بالطاغوتٍ)؛ حيث قال 
[في (الدُرَرُ السَّنِيّةُ في الأَجوبةٍ النجْديّة)] (وأمًا صِفَةُ 
الكفر بالطاغوتء فأنْ تعتقد بُطلان عبادة غيرٍ الله 
وتَتَرْكَها وثبغضهاء وثْكَفْرَ أهلها وثعاديهم), فهو مِن 
باب ذِكْرٍ الشَيءٍ ولوازِمه وَمُكَمَلاتِه وعَدَّم الاقتِصار 
على أصله. كما يُعرْفُْ الإيمانُ تارةً باعتِبار أصلِه وتارة 
باعتِبارٍ كمالِه الواجبء ويُنفَى تارةً باعتِبارٍ أصله وتارة 
باعتبار كماله الواجبء وهذا ما دَلْثْ عليه النُصوصٌ. 
فَقَدْ قال سُبحاته عن صفة الكُفرٍ بالطاغوتٍ 9وَالَّذِينَ 
اجْتَتبُوَا الطَّاعُوتَ أن يَعْبْدُوهَا). وقال على سان إبراهيم 
(وَأَعْتَزُِكُمْ وَمَا تَدْعُونَ من ذُونٍ الهِ [وَأَدْعُو رَتِي]): 


وقال سُبحائه عن لِسانٍ إبراهِيمَ أيضًا (وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيم 
لأبيه وَقَوْمه إِنّنِي بَرَاءٌ مِمًا تَعبُدُونَء إِلَّا الَّذِي فَطَرَني): 
فَهذا المَعْتّى هو الْمَعْنَى الْمُطَابِقِيْ ل (لَا إل إلا اللَهُ) وما 
زادَ عليه هو من مُقتَضَّيَاتِه؛ قال الشيخ عبدُالرحمن بِنُ 
حسن آل الشيخ [في (فتح المجيد)] (وقالَ الخَلِيل عليه 
السَّلامُ لأبيه وَقَوْمِهِ (إِنَنِي بَرَاءْ مَمَا تعبُدُونء إِلَّا الَذِي 
فَطَرَنِي فَإِنَهُ سَيَهْدِينِء وَجَعَلَهَا كَلِمَهٌ بَاقِيَةَ في عَقَبه) 
وهي (ِلَا إِنَّه إِلَّا اللَهُ)» وقد عَبَّرَ عنها الخَلِيل بمعناها 
الذي وُضِعَتْ له ودَلْتْ عليه وهو البراءةٌ مِنَ الشرك 
وإخلاصٌ العبادة لله وَحَدَهُ لا شرِبكَ له)؛ وقال [أي 
الشّيحُ عبدُالرحمن بِنُ حسن بن محمد بن عبدالوهاب 
أيضًا] في كتاب (الإيمان) (َدَلتْ هذه الكلمة العظيمة 
مُطَابَّقَةَ على إخلاص العبادة بِجَمِيع أفرادها بنّهِ تعالى. 
ونَفِي كُلَ مَعبود سواه قال تعالى (وَإِذْ فال إِبْرَاهِيمُ لأبيه 
وَقَوْمهِ إِنّنِي بَرَاءٌ مما تَعبْدُونَء إِلَّا الَذِي فَطَرَني فَإِنَّهُ 
سَيَهْدِينِء وَجَعَلَهَا كَلِمَةَ بَاقِيَةُ في عَقِبِهِ لَعَلّهُمْ يَزْجُون) 
أي (لَا إِلَه إِلّا اللّه)؛ فَأَرجَعَ صَمِيرَ [ِيَعَنِي الصَّمِيرَ 
المْتّصِلَ (ها) مِنَ اللّفظِ (وَجَعَلَّهَا)] هذه الكَلمةٍ إلى ما 
سَبَقَ من مدلولهاء وهو قُولّهِ (إِنَنِي بَرَاءٌ مَمًا تَعْبِدُونَ: 


إلا الذي فَطَرَنِي), وهذا هو الذي خَلَقَ الله الخَلْقَ لأجله 
وافترَضَه على عبادِهء وأَرسَل الرْسْلَ وأنرّلَ الكُتْبَ لِبَيَانه 
وتقريرهء قالَ تعالى (وَمَا خَلَفْتُ الْحِنَّ وَالإنسّ إل 
لِيَعْبْدُونِ)» وقال تعالى (وَقَضَى رَكَ أَلّا تَعبْدُوا إلا إَِا و 
وقالَ تعالى (وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رُسُولٍ إِلّا نُو 

إِلَيْهِ أَنهُ لا إله إِلَّا أنا فَاعْبُدُونٍِ))؛ وقالَ [في 0 
(رسائل وفتاوى عبدالرحمن بن حسن بن محمد 
عبدالوهاب) أيضًا] (فَعبّرَ عن مَعْنَى (لا إلّة) بقوله 
(إنَنِي بَرَاءٌ مما تَعْبُدُونَ)؛ وعَبَّرَ عن مَعْنَى (إلّا اللّه) 
بقوله (إلْا الَذِي فَطَرَنِي). فَتَبيّنَ أن مَغتى (لا إِلَه إلا 
للَهُ) هو البراءةٌ من عبادة كُلّ ما سِوّى الله وإخلاصٌ 
العبادة بِجَمِيع أنواعها لله تعالى. وهذا واضحٌ بين يمن 
جَعَلَ الله له بَصِيرة ولم ثد تتغَيّز فطرّثه)... ثم قال -أي 
الشيحٌ عادل-: فَهذه الآيَاتُ دَلِيلٌ واضِمٌ على مَعْنَى 
التّوحِيدِ وصفة (الكفر بالطاغوت) وأنّها تكونُ باجتناب 
عِبادَتِه واعتِزال العابدٍ والمعبود... ثم قال -أي الشيخح 
عادل-: ومَوضِغ الأسوة [يشيز إلى قوله تَعالّى (قَدْ 
كائث لَكُمْ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ في إِبْرَاهِيمَ وَالَّذِينَ مَعَهُ إِذْ فَانُوا 
لِقَوْمِهِمْ إِنَّا بُرَآءْ مِنكُمْ وَمِمّا تَعْبدُونَ من دون الله كَفَرْنا 


بَكُمْ وََدَا بَيَْنَا وَبَيْنَكُمُ الْعَدَاوَة وَالبَعْضَاءْ أَبَدَا حَنّى تو تُؤْمِنُوا 
بِاللّهِ وَحْدَهُ)] يَتَضَمَنُ تمامَ الإيمانٍ وكمالّه, لذا ذَُكِرَ فيه 
إبداءغ العداوة والبَغضاءٍ ء ومَعلومٌ أنَّ هذا ليس مِن أصله 
[أيْ ليس من أصل الإيمان]» بَلْ مِن تمام التُوحيدٍ 
وكماله, فَتْمَةَ [(نَمَةَ) إسمْ إشارة لِلْمكانٍ البَعِيدٍ بمغتى 
(هُْنَاكَ)] صُوَرٌ ليس فيها إبداء العداوة والبَغضاءٍ بَلْ 
فيها المْصاحَبةٌ بالمعروفٍ والإحسانء كحالٍ الوالدين 
المُشركّين» وكحال الكفَار قَبْلَ دَعوّتهم وقد قالَ سُبحائه 
عن فِرعَون (ِنَقُونَا لَهُ قَوْلَا لَِنَاا [قال 00 أبو محمد 
المقدسي في (مِلّهُ إبراهيم):... وَهَكَدَ مُوسَى هع 
فرعون بَعْدَ أنْ أَرسَلَّه الله إليه وقال 4 لَهُ قَوْلَا لَينا 
عله يَتَدَكَرُ أو يَخْشَى), فقد بَدَأْ معه بالقولٍ اللَيْنِ 
إستجابةً لأمر الله فَقالَ (هل لَّكَ إِلَى أن تَرَكّى» وَأَهْدِيَكَ 
إلَى رَبَكَ فَتَخْشَى) وَأراه الآيَاتِ والبَيّنات» فَلَمَا أظهَر 
فِرعونُ التّكذِيتِ والعناد والإصراز على الباطِلٍ قالَ له 
مُوسَى كما أخبّر تعالى (ِلَقَدْ عَلِمْتَ مَا أَنَزّلَ هَوْلَاءٍ إِلَّ 
رب السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضٍ بَصَائِرَ وَإِنِي لَأظْنْكَ يَا فِزِعَونُ 
مَنْبُورَا4: بَلْ وتدغو عليهم قائلا (رَبَنَا إِنَكَ آتَيْتَ فِزْعَونَ 
وَمَلَذْهُ زبئَة وَأَمْوَالُا في الْحَيَّاةٍ الدُنْيَا رَبَنَا لِيُضِلُوَا عن 


سَبِيلِكَ رَبَنَا اطممل عَلَى أَمْوَالِهِمْ وَاشْدُدْ عَلَى قُلُوبِهمْ 
لا يُؤْمِنُوا حَتَّى يَرَوَا الْعَدَابَ الأليم)» فالذين يُدَنِنون 
على نُصوص الرّفْقٍ واللِينٍ والتيسِيرٍ على إطلاقها 
وَيَحْمِلُونَهَا عَلَى غَيْرٍ مَحْمَلِها وتضّعونها في غيرٍ 
موضعهاء يَنبَغي لهم أنْ يَقفوا عند هذه القَضيّة طُويلا 
وبَتَدَبّروها وتفهموها فَهمَا جَيَدَا إِنْ كانوا مُخلِصِين. 
انتهى]؛ فَمَوضِعْ الأسوة يَتَضَمَنُ الكمال والتّمَامَء أما 
مَوضِعٌ تقرِير الأصلٍ فَفِيما ذُكِرَ مِن آيَاتِ وأحادِيت مِن 
اعتزالِ عِبادة غيرٍ الله والبّراءة منها ومن أهلها [سَبَقَ 
بَيَانُ أنّ المُوالاة قِسْمَانِ؛ (أ)قِسْمٌ يُسَمّى التَوَلّيَء وأَحَتَانًا 
يُسَمَى المُوالاة الكُبْتَى أو العْظّمَى أو العامّة أو 
المُطلّقة؛ (ب/موالاةٌ صُعْرَى (أو مُقَيّدةُ)؛ وأنّ الموالاة 
الكُبْرَى كْفْرٌ أكبّرٌ؛ وأنّ المُوّالاة المُّعْرَى هي صُعْرَى 
باعتبار الى التي هي الموالاة الُبزىء ولا هي في 
نَفْسِها أَكْبَرْ الكبائر]. انتهى باختصار. وقالَ الشيحٌ 
عادل الباشا أيضًا في مقالةٍ له بعْنوان (بدعة تكفير 
العاذِرٍ بالجَهل') على موقعه في هذا الرابط: إنتشر 
مَقالةٌ إكفارٍ (العاذِرٍ بالجهل) إثر تصريج الشيخ 
(الحازمي) بذلك في دَعَوَى أنَّ تكفيز المُشركين يَدخْلُ 


في (أصل الدِّينِ وحَقيقة التُوحيدٍ) الذي لا يُعدَّرُ فيه 
بِجَهِلٍ ولا تأويليء وعليه فَمَن لم يُكَفْرٍ المشركين وعَدَرَهِم 
بِالجَهلٍ فهو م مُشركٌ مثلّهم لم يُحَقْقَ أصل الدِينِ ولم 
يَأتِ ا وقد تَلَقفَ هذا القول قُومٌ تَسَرَبِوه 
ونَشَروهء وجَعَلوه غَلامة التَّوحِيدِء فُوالَوَا على التّكفِير 
وعادَؤا عليهء فَيَا لَه كَمْ صَلَتْ بهذا القولٍ أقوامٌ, 
وزاعَث أفهامٌ وتَعَثَّرَثْ أقدامٌ, وشُوّهَتْ أقلامٌ» وسالث 
بسَببه دماءٌ» وانثهكث أعراضٌء وفْسَدَ جهادٌ» وتَبَتث 
أحقا ٠‏ ثم قال -أي الشيحٌ عادل-: وما تَدُلُ عليه 
الأدِلّةٌ الشَرعِيّة [هو] أنّ تكفيز المُشركينء أو تكفيز 
العاذِرٍ لهم [أيْ لِلْمُشركين] بالجَهلٍء ليس مِن (أصلٍ 
الدِينِ) ولا مِن (الكُفر بالطاغوت) إلا اللّجِنةُ 
الشَرعِيَّةٌ في جماعة التوحيد والجهادٍ في (تُحفةٌ 
المُحَدِين في أَهَمَ تسائل أصول الدِينِء بتقييم الشّيخ 
أبي محمد المقدسي): إِنَّ الواجت على الإنسانٍ الكَفْرُ 
بعموم جِنْسِ الطاغوت. لأنّ هذا شَرط الإسلام [قال 
الشيحٌ أحمدُ الخالدي في (الإيضاحٌ والتَبِيينُ في حُكم 
مَن شَكَّ أو تَوَقَفَ في كُفْرٍ بَعضٍ الطّواغيتٍ والمُرتَدِين؛ 
بتقديم الشيخ عَلِيَ بْنِ خضير الخضير): لا يكونُ المَر 


مُسِلِمًا إِلّا بالكفرٍ بعُموم جِنْسِ الطاغوت... ثم قال -أي 
الشيخُ الخالدي-: واعلَمْ أنّ الإنسان ما يَصِيرُ مُوْمنَا 
إلا بالكفر بالطاغوت. انتهى], فَلا يُعقّدُ له عَقَدُ 
الإسلام؛ ولا تَتِمُ له عِصمةٌ الدّم والعزض والمالٍ إل 
بذلك وإِنْ لم يعرف أفراته أو يَرَى أعتّائه... ثم قالّث - 
أي اللّجنةُ-: لا غذْرَ بالجَهلٍ لِمَن لا يَكفُرُ بجنس 
الطاغوتِ [قا المكتبُ العِلْمِئُ في هيئَةٍ الشام 
الإسلاميّة في فَنَْى بغْنوانٍ (هَلْ مقولة "من لم يُكَفْر 
الكافِر فهو كافِرٌ' صَحِيحةٌ؟) على موقع الهِيئَةِ في هذا 
الرابط: فَإِنَّ الكفر بالطاغوتٍ أصلٌ في الإسلام كما قال 
بِالْعْرْوَة الْوْنْمَى لا انفِصَام لَهَا)» لَكِنّ تنزيل الطاغوتٍ 
على فَردٍ مُعَيّنٍ مَحَلُ إجتِهادٍ ونَظرٍ. انتهى]... ثم قالّث 
-أي اللّجنةُ-: أنواغٌ الطاغوت؛ (أ)طاغوتُ عبادةٍء وهو 
كُلُ ما عبد مِن جَمادٍء وحَيّوان» وبَشَرِء [وَ]مَلائكة 
وجنّء ويُشْتَرَطُ في (البَشَرِء والملائكة» والجنّ) الرْضًا 
بالعبادة [أيْ ويُشترَط في المعبودٍ مِنَ (البَسَرٍ 
والملائكة؛ والجنّ) أنْ يَكونَ راضيًا عن اتخاذه مَعبودًا]؛ 
(ب)طاغوث خحَُكْمء وهو يَشْمَلُ الحَكَامَء والأمَراء, 


والمُلوك, والورَراءَ » والنْوَاتَء ورُؤّساءَ العشائرٍ والقّبائلٍ» 
والفُضاةء (كُلَ هؤلاء إذا لم يَحكُموا بما أنرَّلَ اللهُ)؛ 
(ت)طاغوث طاعة ومُتابَعةِ» وهو يَشْمَلُ الأحباز ([أي] 
العلّماء) والرُهبانَ ([أي] العبّاد) الذين يُحَلَلُونَ الرام؛ 
ويُحَرّمون الحَلال. انتهى باختصار. وقال الشيحٌ أبو 

محمد المقدسي في (الرّسالةٌ الثلاثينية): كُنُ طاغوت 
كاف وليس كُلُ كافِرٍ طاغوتا... ثم قال -أَي الشيخ 
المقدسي-: ... والخُلاصةٌ أنّه [أي الطاغوت] إِنّما 
يصير طاغوكا. إذا إنطبَقَّ عليه تَعريفٌ الطاغوتٍ 
المُستَفادٌ مِنَ الشرع؛ وهو كُلُ مَن عبد مِن دُونٍ الله 
بأيَ توع من أنواع العبادة التي يَكفْرُ مِن صَرَفْها لِغَيرٍ 
الله وهو راض بذلكء كَأَنْ يُشَرّعَ مِن دُونِ اللهِ ما لم 
يَأدَنْ به الله أو يُتحاكَمَ إليه [أيْ إلى من يُشَرَعْ مِن 
دُونٍ الله] بِغَيرٍ ما أنرَّلَ الله أو نَخْوّ ذلك مما يَندَرِجُ 
تحت هذا التَّعرِيفٍ الشّرعِيّ [أيْ ِلطّاغوت] لا التّعريفات 
النُعَويَةِ العامّة ولا إصطلاحاتٍ البَعضٍ المَطّاطة التي 
يُدخلون تحتها ما يَهؤُون وتشتهون, فَمَن كان مِنَ 
الناسٍ يتِحاكمُ إلى عالم أو كاهِنٍ أو غيرهِ بِغَيرٍ ما أنرّلَ 
اله أو يُتابغه على تشريع ما لم يَأَدَنْ به الله كتحريم 


الحَلالٍِ أو تحلِيلٍ الحرام أو إستبدالٍ أحكام الله التي 
وَضَعَها لِلْخَاقٍ أو تغيِيرٍ حُدوده التي حَدَّها لِنَّاسِء فَهذا 
قدٍ إِتَخَدَه رَنَا مِن دُونٍ الله وطاغوبًاء وهذا هو الذي لا 
يَصِيرُ مُسَلِمًا -وإنْ صَلَّى وصام وزّعَمَ أنه مُسِلِمٌ- حتى 
با من طاغوته سَواء كان يُكفَرهِ أ لم يِكُنْ يُكفَرُه. 
انتهى باختصار]. وإِنّما هو حُكُْمٌ شرعيىّ كَغَيرهِ مِن 
أحكام الإيمانٍ الواجب التي يَحِبُ تصديقها والتَّسلِيم 
لهاء والإقرال بذلك من لوازم أصلٍ الِينِ ومُقتَضَيَاتِه 
ومن يَدَعِيِ أنّه مِن أصلٍ الدِينِ ليس معه دَلِيلُ صَحِيحٌ 
صَرِيِحٌ على ذلك مِنَ الكتاب والسُنَة» أو قَولُ أحَدٍ من 
سَلَفٍ الأمَةِه فهو قَولٌ مُبتدَعٌ لا أصل له؛ وقدٍ إِعتمَدَ 
أصحابٌ هذه المقالة على بَعض أقوالٍ الشيخ محمدٍ بن 
عبدالوهاب التي ذَكَرَ فيها تكفيز المشركين في معرض 
تعريفه لأصل الدِينِ فقال [في كتاب (أصل الدِينٍ 
وقاعِدئه)] (أَصْلُ دِينٍ الإسلام وقاعِدَئُه أمران؛ الأَوَّلُ 
الأَمْرُ بعبادة الله وَحْدَه لا شرِيكَ له والتُحريضش على 
ذلكء والمُوَالَاةُ فيه. وتكفيرٌ من تَرَكَه؛ٍ الثاني الإنذاز 
عن الشرك في عبادة اللهء والتَّْلِيظُ في ذلكء والمُعاداةٌ 
فيه» وتكفيرٌ مَن فعَلَّه)» وهو تَعرِيف صَحِيحٌ لا إشكال 


فيه, لَكِنّه كَعَيرِهِ مِنَ التعريفاتِ يَتَضَمَّنُ الأركان 
والواجبات واللُوازِمَ والمُقتَضَيّاتِء لأنّ كُلّ ما له مبتدأ 
وكمالٌ يُعَرَفْ تارةً باعتِبارٍ حَدّه وأصلهء وتارةً باعتِبارٍ 
ماله وتمامه؛ وبُنفى أيضًا باعتِبار مُبتدئه تارة» وأخرى 
باعتِبارٍ كماله. فإذا عرف باعتِبارٍ أصله كان التُعريف 
جامِعًا مانِعًاء مُقِتَصِرًا على المَغْنّى المُطابق» لا يَدَخُْلُ 
فيه غَيرُهِ وإذا عُرَفَ باعتبار كمالِه أدخل فيه واجباثه 
ولَوازمُه وشروطه المَكَمَلةٌ [أيْ وشروط كماله]... ثم 
قال -أي الشيخح عادل- : ولَوازِمُ الشّيءٍ هي ما لا يَنْفَكُ 
عنه بحيث يَدُلُ إنتفاؤها على إنتفاءٍ ذلك الشّيءِء 
ومَعرفةٌ المَغْتّى اللازم [أيْ لأصلٍ الدِينِ] يَكونُ بتعيينٍ 
المَعْنَى المُطابق ل (ِلا إِنَّه إِلّا اللّهُ)» فَإِذا غيّنَ غرف بَعْدَ 
ذلك أنَّ ما خَلَّاه لَوازِمُ وحُقوق هذه الكلمة [أيْ كَلِمة (لَا 
إِنَهَ إِلّا اللّه)]؛ وقد يَقول قائلٌ بأنّه (لا فَزْقَ بَيْنَ أن 
يكونَ تكفيرٌ المُشركين مِن أصل الدِينِ أو أنْ يَكونَ مِن 
لوازمه» فَإِنَّ إنتفا اللازم يَدُلُ [عَلَى] إنتفاءٍ الملزوم: 
وإقراك بِأَنّ تكفيز المشركين لازم لأصل البّينِ يَكِي 
لِأنْ تقول (إنَّ عَدَمَ تكفيرٍ المُشركين كُفْرٌ لأنّه يَلرّمْ من 
عَدَمِهِ عَدَمْ التَّوحِيدٍ وتوت الكُفرٍ والشّرك)» وهذا الكَلامُ 


فيه حَقْ وباطِلٌ» فَإِنّنا لا تُخالِفُ في إطلاق القَولٍ بأنَّ 
(مَن لم يُكَفْرٍ الكافِر فهو كافِرٌ) على سَبِيلٍ الغموم, لَكِنَا 
تُخالِفُ في كَونٍ ذلك مِن أصل الدِّينٍ الذي لا عَذْرَ فيه 
بِجَهِلٍ ولا تَأُوِيلٍ» فَقُولّنا (إِنّ تكفيرز المُشركين من لوازم 
أصل الدِين) يَعنِي أنه حُهْمٌ شرعىّ مَوقوفٌ على شروط 
وموانع وأسباب [قالَ الشيحٌ أبو سلمان الصومالي في 
(مُناظَرةً في حكم من لا يُكَفْرُ المُشركين): وبَعتَبِرُ عند 
التّكفِيرٍ ما يَعتَبرهِ أهلُ العلم مِنَ الشروط والموانع» 
كالعقلٍ والاختِيَارٍ وقَصدٍ الفغلٍ والتَمٌَنِ مِنَ العِلّم [في 
الشروط]ء وفي الموانع الجُنونُ والإكراهُ والخَطأ [قالَ 
الشيحٌ أبو بكر القحطاني في (شَرحُ قاعِدةٍ 'مَن لم يُكَفْرِ 
الكافرٌ : فالأصل أنّ الخَطأ مانعٌ -حتى في مسائلٍ 
أصول الدِينِ- وهو أنْ يُرِبدَ مَعْنَى صَحِيحًَا فيَمَعْ في 
مَعْنَى فاسِدٍ لا يَدرِي عنه. انتهى. قُلْتُ: فَيَكونُ المُرادُ ب 
(الخَطأ) هنا إنتفاءغ قَصدٍ الفغلٍ (أو القولٍ) المَكَفرِ] 
والجَهل... ثم قال -أي الشيخ الصومالي-: أصل الدِينٍ 
لا يُعَدَرْ فيه أَحَدٌ بِجَهِلٍ أو تأويلٍء [وأصل الدِينِ] هو ما 
يدخل به المَرغُ في الإسلام (الشهادتان وما يَدخُلُ فى 
مَعنَى الشّهادَتين)» وما لا يَدخْلُ في مَعنَى الشهادَتين ١‏ 


يَدخْلُ في أصلٍ الدِينِ الذي لا غذر فيه لِأحَدٍ إِلّا بإكراه 
أو إنتِفاء قَصدٍ. انتهى باختصار. وقالَ الشيحٌ أبو 
سلمان الصومالي أيضًا في (الجّوابُ المَسبوكُ 
'المجموعةٌ الأولّى): هناك شروطٌ أجِمّعَ الناسٌ على 
مُراعاتها في باب التَكفيرء وهي العقل؛ والاختياز 
(الطّوغ)؛ وقصدُ الفعلٍ والقول؛ وهناك مَوانِعْ مِن التَكفِير 
مُجِمَعٌ عليهاء وهي عَدَمْ العقلء والإكراة» وانتفاغ 
القصد؛ وهناك شروطٌ أختلفت في مراعاتهاء كالبُلوغ. 
والصّحو؛ ومَوانِغ تنارّعَ الناسُ فيهاء كَعَدَمٍ البُلوغ. 
والسُّكْرٍ. انتهى باختصار. وقالَ الشيحٌ أبو سلمان 
الصومالي أيضًا في (الانتصار للأئمة الأبرار): إِنَّ 
(الغُلُوّ) في معناه اللّقَوِيَ يَدورٌُ حَوْلَ تَجاوْزٍ الحَدّ 
وتَعَذِيه, أمَا الحقيقة الشَرعِيّةٌ فهو [أي الغْلُوُ] مُجاوزةُ 
الاعتِدالٍ الشّرعيَ في الاعتِقادٍ والقُولٍ والفغلء وقيل 
(تجاوز الحَدٌ الشّرعِيَ بالزيادة على ما جاءَث به 
الشّرِبعةٌ سَواءَ في الاعتقاد أ في العمَلٍ)» يَقول إِبْنُ 
تَيْمِيَةَ [في (اقْتِضَاءُ الصَرَاطٍ الْمُسْتقيم)] (العْلُوُ مُجاوَزةُ 
الحدّ بأنْ ياد في الشِيءٍ (في حَمده أو ذَمَه) على ما 
يَستَحِقُ)2 وقال سليمانُ بن عبدالله [بن محمد بن 


عبدالوهاب في (تيسير العزيز الحميد في شرح كتاب 
التوحيد)] (وضابطه [أيْ ضابط العْلُوْ] تَعَدِي ما أُمَرَ الله 
به وهو الطّعْيَانُ الذي نَهَى الله عنه في قوله (وَلَا 
تطعا فيه فَيَحِلَ عَلَيْكُمْ غَضَبِي))» وله أسبابٌ كثيرة 
يَجمَعْها (الإعراص عن دين اللَهِ وما جاءَث به الرُسْلُ 
عليهم السّلامٌ)» والترجغ فِيما يُعدُ من الغُلْوٍ في الذي 
وما لا يُعَتبَرٌ مِنه كتابُ رَبَ العالمين وسُنَّةُ سَيَدٍ 
المْرسَلين؛ أن الغْلُوّ مُجِاوَزَةُ الحَدّ الشّرعيّ فَلا بُدّ مِن 
مَعرفةٍ حُدود الشّرع أُوَلّاه ثم ما خَرَجٍ عنه مِنَ الأفعالٍ 
والأقوال والاعتقاداتِ فهو مِنَ العْلُوَ في الذِينِء وما لم 
تخخ. فلبين. من .اللو .في الثين وان سَمَّاهِ بَعص 
الناس غُلْوَا لِأنَّ المُقّصِرَ في العبادة قد يَرَى السابق 
غالِيًا بَلِ المُقتَصَدَء وبَرَى العلمانِيٌ والليبرا لي الإسلامِيّ 
غاليّاء والقاعِدُ المُجاهِدَ غاليّاء وغَيرُ المُكَفْرٍ مَن كَفَرَ 
مَن كَفْرَهِ الله ورَسونه غاليّاء كما رَأَى أبو حامد العَرَائِيُ 
[ت505ه] تكفيز القائلين بِخَلقٍ القُرآنٍِ مِنَ التّسَرّعَ إلى 
التّكفيرء واعتبر الجُوَبِنِيَ [آت-478ه] تكفير القائلين 
بلق القرآن رُنلَا في التّفيرٍ وأنّه لا يَُدّ مَذهبًا في 
الفِقَهِء رَعْمَ كونه مَذْهَب السَّلَفٍ وأنَّ مَن لم يُكَفْرٍ القائل 


بذلك فهو كافِر... ثم قال -أي الشَّيحٌ الصومالي-: 
وقَدٍ إختلّف أهل العم في تكفيرٍ تارك الصَّلاةِء وَتاركِ] 
الزكاقٍء وَ[تاركِ] الصّومء وَإ[تاركِ] الحَجء والساحِرٍء 
والسّكرانٍ [جاء في الموسوعة الفقهية الكْوَبتِيّةِ: تق 
الْفُمَهَاءُ عَلَى أنّ السَكْرَانَ غَيْرُ الْمْتعَدِي بِسْكْرهِ [وهو 
الذي تَناوَّلَ المُسكِرَ إضصُطرارًا أو إكراهًا] لا يُحْكَمُ بِرِدّتِه 
إِذَا صَدَرَ مِنْهُ مَا هُوَ مُكَفْرٌ؛ِ وَاخْتَلَفُوا في السَّكْرَانٍ 
الْمْتعدّي بسْكره. فَذَْهَبَ جُمَهُورٌ الْفْمَهَاءٍ (الْمَالِكيّة 
وَالشَافِعِيّة وَالْحَنَابلَة) إلى تكفيره إِذَا صَدَرَ مِنْهُ مَا هُوَ 
مُكَفْرٌ. انتهى] والكاذزب على رَسولٍ الله صلى الله عليه 
وسلم؛ ٠‏ والصّبِيَ الْمُمَيَزِهِ ومُرجئة الفْقَّهاءٍ ... ثم قال - 
5 الشيخ الصوماار -: والضابط [أيْ في التّكفِيرِ] 
تَحَقْقٌ السَّبَب المُكَفْرٍ مِنَ العاقِلٍ المُختارء ثم تختلِفُ 
المَذاهِبُ في الشروط والموانع [أيْ في المَتبَّي منها. 
بَعْدَمَا إِتَفَقوا على اعتِبار شَرْطي العقلٍ والاخْتِيَارٍ. 
ومانقي الجُنونٍ والإكراه]. انتهى باختصار. وقال الشيخٌ 
أبى تلماه الصومالي أيضًا في (سِلْسِلَة مَقالاتِ في 
الرّدْ على الذَّكْتُورٍ طارق عبدالحليم): فَمَنْ بَدَعَ أو حَكَمَ 
بِالغْلُوٍَ لِعَدَمِ إعتِبارٍ لِبَعضٍ الشروطٍ [يَعنِي شروط 


ومَوانِعَ التكفِير] فَهُوَ الغالي في البابء لأنَّ أهل السَُةِ 
اختلفوا في اعتِبارٍ بَعضها فَلَمْ يُبَدّْعْ بَعضُهم بَعضًاء 
ومن ذلك؛ (أ)أنّ أكثّرٌ عُلَماءٍ السَلَفٍِ لا يَعتبرون البُلوغَ 
شرطًا مِن شروط التكفيرٍ ولا عَدَمَ البُلوغ مانِعًا؛ 
(ب)وكذلك جُمهورٌ الحَنَفِيّةَ والمالكيّة لا يَعتبرون الجَهْلَ 
مانِعًا مِنَ التكفير؛ (ت)وتصحٌ ردَّهُ السّكران عند 
الجُمهورء والسْكْرُ مانعٌ مِنَ التكفير عند الحَتَفيّة 
وَرِوَايَةٌ عند الحنابلة؛ ولا تراهُم يَحكُمون بِالعُلُقٌ على 
المذاهب المُخالفة... ثم قال -أي الشيحُ الصومالي-: 
إَِفْقَ الناسُ [يَعنِي في شروط وموانع التُكفير] على 
إعتِبارٍ الاختِيارٍ والعقلٍ والجُنونٍ والإكراهء واختلفوا في 

غيرها. انتهى باختصار. وقال الشيحٌ أبو سلمان 
الصومالي أيضا في (سِلْسِلَةٌ مَقالاتِ في الرّدِ على 
الدّكْنُورٍ طارق عبدالحليم): فالعامَّيٌ كالعالم في 
الصَّرورِيَاتِ والمسائلٍ الظاهرة, فَيَجورُ له التَكفِيرُ فيها 
وتشْهَدُ لهذا قاعِدةٌ الأمر بالمعروفٍ والنّهي عن المُنكَر. 
لأنَّ شَرْط الآمِرٍ والناهي الم بما يَأَمْرُ به أو يَنْهَى 
عنه مِن كونه مَعروفًا أو مُنْكَرَا وليس مِن شرطِه أنْ 
يكون فَقِيهًا عالِمَا... ثم قال -أي الشيحُ الصومالي-: 


لِلتَكفِيرٍ رُكنُ واحِدٌ» وشرطان [قالَ الشيخحٌ تركي البنعلي 
في (شَرحٌ شروط وموانع التّكفير): إذا كان ثُبوتُ أمرٍ 
مُعَيّنِ مانِعًا فانتفاؤه شَرطٌ وإذا كان إنتفاؤه مانِعا فَتبِوته 
شَرطٌ والعكسٌُ بالغكس. إِذَنِ الشُروطُ في الفاعِلٍ هي 
بعكس الموانع, فَمَئَلَا لو تكَلّمْنا بأنَّه مِنَ الموانع 
الشَرعِيَّةِ الإكراهُ فَإيَكُونُ] مِنَ الشروطٍِ في الفاعِلٍ 
الاختيالء أنه يَكونُ مُختارًا في فغله هذا الفعل -أو 
قوله هذا القولَ- المَكَفْرَء أمّا إِنْ كان مَكرّهَا هذا مانغ 
من موانع التكفير. انتهى] عند أكثّر العْلّماءٍ ؛ أمّا الرُكنُ 
فَجَرَبِانُ السّبَبِ [أَيْ سَبَبٍ الكفر] مِنَ العاقِلٍ» والفَْرْض 
[أيِ (والمْقَدَرُ) أو (والمْتِصَوَرُ)] أنّه [أي السَبَبَ] قد 
جَرَى من فاعله بالبِيّنة الشَّرعِيّة؛ وأا الشّرطان فَهُما 
العقل والاختِياز. والأصلُ في الناس العقلٌ والاختِياز؛ 
وأمّا الماذعان فَعَدَمُ العقل؛ والإكراة» والأصلُ عَدَمُهما 
حتى يَثْبْتَ العَكْسُ؛ فَنَبَتَ أنّ العامَيّ يَكفيه في التكفير 
في الضَّرورَِاتِ العلم بكونٍ السَبَب كُفرَا معلوما مِنَ 
التِينِء وَعَدَمُ العلم بالمانع» ويهذا تَتِمُ له شروط 
التفِيرر... ثم قال -أي الشيخ الصومالي-: لا يُتوَفْفُ 
في تكفِيرٍ المعيّنِ عند وقوعه في الكْفرٍ وثبوته شرعًا 


إذا لم يُعلَمْ وُجودُ مانعء لأنَّ الحم يَبْتُ بِسَبَبِه [أَيْ 
لأنّ الأصل تَرَتُ لب الخدم على السَبّب]. فإذا 5 تَحَفّقَ [أي 
السَبَبُ] لم يُتِرَكَ [أي الحكُمُ] لاحتِمالٍ المانع» لِأنَّ 
الأصل العَدَمُ 4 عَدَمُ وُجود المانع] فَيُكتَقَى بالأصل... 
ثم قال -أي الشيحٌ الصومالي-: لا يَجورُ تَرْكُ العَمَلٍ 
بِالسَّبَب المعلوم لاحتِمالٍ المانع... ثم قال -أي الشيحٌ 
الصومالي-: الأسبابُ الشَرعِيَّة لا يَجورُ إهمالها 
بدَعوى الاحتمالء والدَلِيلُ أنَّ ما كان ثابتا بقطع أو 
بِغَلَبةٍ ظَنّ لا يُعارص بوهم واحتمالٍ» فلا عِبرةَ بالاحتمالٍ 
في مُقابلٍ المعلوم مِنَ الأسباب, فَالمُحتَمَلُ مَشكوكٌ فيه 
والمَعلومُ ثابتٌ: 29 التُعارْضٍِ لا يَنبَغي الالتتفاكث إلى 
المشكوكء فالقاعدةٌ الشَرعِيَةُ هي إلغاءً كُنّ مَشكوكِ فيه 
والعَمَلُ بِالمُتَحَقّقٍ مِنَ الأسباب [جاءَ في الموسوعة 
الفقهية الكُوَنتِيّة: فَإِذَا وَفَعَ الشّكُ في الْمَانِع فْهَلْ يُؤَثْرْ 
َلِكَ في الْحُكم؟. إِنْعَقَدَ الإجمَاعٌ عَلَى أَنَّ (الشّكَ في 
الْمَانع لا أَثرَ لَهُ). انتهى]... ثم قال -أي الشيخ 
الصومالي-: قال الإمامُ شهابُ الدّينِ الْقَرَافِيُ 
(ت684ه) [في (نفائس الأصول في شرح 
المحصول)] (والشَّكَ في المانع لا يَمنَعُ تَرَئْبَ الحُكم, 


أن القاعدة أنّ المشكوكاتٍ كالمعدومات, فَكُلُ شَيءٍ 
شككنا في وجوده أو عَدَمِه جَعَلناه مَعدومًا)... ثم قَالَ 
-أي الشيحُ الصومالي-: إِنّ المانع يَمِنَعْ الحُكمَ 
بؤجوده لا باحتماله... ثم قال أي الشيحٌ 
الصومالي-: إِنّ إحتمال المانع لا يَمنَعْ تزتيتِ الحُكم 
على السَبَبِء وإنَّ الأصل عَدَمْ المانع... ثم قال -أَي 
الشيحُ الصومالي-: وقال تاجٌُ الدِينِ السبكِئُ 
(ت771ه) [في (الإبهاج في شرح المنهاج)] (والشّكُ 
في المانع لا يَقتّضي الشكَ في الحُكم, ٠‏ لِأنّ الأصلَ 
عَدَمُه [أيْ عَدَمْ جود المانع])... ثم قال -أي الشيحٌ 
الصومالي-: فَالَ أَبُو مُحَمَّدٍ يُوسُْفُ بْنُ الْجَوْزِيَ 
(ت656ه) [في (الإيضاح لقوانين الاصطلاح)] 
(الشبهةٌ إِنّما تُسقِطٌ الحُدودَ إذا كائث مُتَحَققَةَ الؤجود لا 
مُتَوَهَمة)» وقَالَ في المانع (الأصل عَدَمْ المانع» فَمَنِ 
ذَّعَى وُجوده كان عليه البَيانُ)... ثم قال -أَي الشيحٌ 
الصومالي-: قال أبو الفضل الجيزاوي [شيخ الأزهر] 
(ت1346ه) [في (حاشية الجيزاوي على شرح العضد 
مار ابن الحاجب)] (العْلّماءٌ والغقلام على أنّه إذا 

تمّ المُقتضِي أأَيْ سَبَبُ الحُكم] لا يَتوَقُّون إلى أَنْ 


يَظْنُوا [أيْ يَعْلِبَ على ظيّهم] عَدَمَ المانع» بَلِ المداز 
على عَدَمِ ظهورٍ المانع) [قال صالح بن مهدي المقبلي 
(ت1108ه) في (نجاح الطالب على مختصر ابن 
الحاجبء بعناية الشيخ وليد بن عبدالرحمن الربيعي): 
وهذه استدلالاث الغْلّماء والغقّلاءء إذا َم المقتضي لا 
يَتَوَقفون إلى أنْ يَظهَرَ لهم عَدَمُ المانع» بَلْ يكفيهم أنْ 
لا يَظهَرَ المانغ. انتهى]... ثم قال -أي الشيحٌ 
الصومالي- : إِنّ المانع الأصلْ فيه العَدَّمُ وإِنَّ السَبَبَ 
[أيْ يَغْلِبَ على الظَّنَ وُجوده] بأمارة شرعيّةِ... ثم قال 
-أي الشيحُ الصومالي-: إِنَّ عَدَمَ المانع ليس جُرْءًا 
مِنَ المقتضيء بل وُجِودُه [أي المانع] مانِعٌ لِلحُكم... ثم 
قال -أي الشيخ الصومالي-: إِنَّ الحُكم يَتبْتُ بِسَبَبِه 
[لأنّ الأصل تَرَثْبُ الحُكُم على السَبب]ء وؤجود المائّع 
يَدفْعُه [أَيْ يَدفْعْ الحُكمَ]: فإذا لم يُعلَمْ لأي المانغ] 
إستَقَلَ السَّبَبُ بالحُكم... ثم قال -أي الشيخ 
الصومالي-: مُرادُ الفْقّهاءٍ بانتفاءٍ المانع عَدَمُ العلّم 
بؤجود المانع عند الخكم, ٠‏ ولا يَعنون بانتفاء المانع 
العلمَ بانتفائه حَقِيقة بَلِ المقصودُ أن لا يَظهَرَ المانِغ 


أو يْظَنّ [أَيْ أنْ لا يَظهَرَ المانغ ولا يَغْلبَ على الظَنّ 
وُجوده] في المَحِلِ... ثم قال -أي الشيخ الصومالي-: 
الأصل تَرَيْبُ الحُكم على سَبَبِه وهذا مَذهَبُ السَّلَفٍِ 
الصالحء بينما يَرَى آخَرون في عصرنا عَدَمَ الاعتمادٍ 
على السَّبَب لاحتِمالٍ المانع» فَيُوجبون البَخت عنه [أَيْ 
عن المانع]» ثم بَعْدَ التّحَقْق مِن عَدَمِهِ [أيْ من عَدَم 
وُجودٍ المانع] يَأَتِي الحُكمُ وحَقِيقةٌ مذهيهم (زيط عَدَم 
الحُكم باحتِمالٍ المانع)؛ وهذا خُروجٌ مِن مذاهب أهل 
العلّم, ؛ ولا ذليل إل الهَوَىء لِأنّ مانعيّة المانع [عند أهلٍ 
العأم] رَنْطْ عَدَم الحُكم بجود المانع لا باحتماله... ثم 
قال -أي الشيحٌ الصومالي- : ويَلرّمْ المانعين مِنَ الحُكم 
ُجَرّدِ احتمالٍ المانع الخُروجٌ من الذِينِ؛ لِأنّ حَقيقة 
مذقيهم رد العمل بِالظُواهِرٍ مِن غُموم الكتاب» وأخبارٍ 
الآحادء وشهادة الغدول2 وأخبار الثّقاتِء لاحَتِمالٍ 
النُسخ والتُخصيصء و[احتمالٍ] الفسق المانع مِن بول 
الشهادة. واحتمالٍ الكَذب والكُفر والفسق المانع مِن 

قَبُولٍ الأخبارء بَلْ يَلرّمُهم أن لا يُصَجّحوا نِكَاعَ إمراةٍ ولا 
حل ذبيحة مُسلِمء لاحتمالٍ أنْ تكون المَرأةٌ مَحْرَمَا له أو 
مُعْتدةَ مِنْ غَيِْهِ أو كافِرةًء و[احتمال] أن يكون الذَابُِ 


مُشركًا أو مُربَدًا. إلى آخر القائمة. انتهى باختصار]. 
ويُعَدْرٌ فيه بالجَهلٍ والتَأُويلٍ والخَطأء وكوثه لازم لِأصلٍ 
الذين لا يَمنَعْ تَعَلقَ هذه الأحكام [أي التَوقْفٍ على 
الشروطٍ والموانع والأسبابء والإعذارٍ بالجَهلٍ والتَأوبلٍ 
والخطأ]. به فَقَدْ يَتَخَلّفُ اللازمُ لِعَدَم وُجودٍ سَبَبه أو 
عَدَمِ تَوَفْرِ شرطه أو وُجود مانعده. ولا يَلْرَم منه انتفاء 
أصلٍ الدِينِ ولا انفكاك التَلارُمِ [أيْ بَيْنَ أصلٍ الدين 
ولازمه]. فإذا سَلَّمَنا بِأنْ أصل الدِينِ لا عَذّرَ فيه 
بالجَهلٍ والتَأُوِيل» فَإنّ هذا الحُكمَ لا يَنسَحِبُ على لوازمه 
[أيْ لوازم أصلٍ الدِينِ] الخارجة عنه أو حُقوقه التي 
بَقتّضيها؛ فاللازِمُ يَتَخَلّفُ تارة مع جود مُقتضاه فَيَدُلُ 
إنتفاؤه على إنتِفاءٍ ملزومهء وتَتَخَلّفُ تارةً لِتَخَلّفٍِ سَبَبِ 
وُجوده المقتضي له أو ل ]فْقْدٍ شَرْطه أو لوجود مانع 
يَمنَعْ منه؛ فلا يدل انتفاؤه حيدَئذْ على إنتفاء وعم 
بخلافٍ أصل الدّينء فَإِنّهِ لا يَتَخَلّفْ مُطلفاء ولا يَتَوَقَفُ 
وُجودُه على وُجودٍ غَيرهء فهو العبادة الدائمةٌ التي لا 
تَنقَطِعْ؛ وهو كَقَولنا (إنَّ الأعمال الظاهرة من لُوازم 
إيمانٍ القَلب الباطنء وإِنَّ إنتفاء ها بِاللَيّة يَلرَمْ منه 
إنتفاءغ إيمانٍ القَلب وثُبوثُ الكفرٍ الأكبَر). فَهنا (لازم 


وملزومٌ): اللازمُ هو الأعمالٌ الظاهرة. والمَلزومُ هو 
أصل الإيمانٍ الباطِنء وانتفاءً اللازم (الذي هو الأعمال 
الظاهرةٌ) يَلزمْ منه إنتِفاءً الملزوم (الذي هو أصلْ 
الدِينِ)» لذا كان مَذْهَبُ أهلٍ السُنَةِ والجّماعة أنّ تَرْكَ 
الأعمالٍ بِالكُليّة كُفْرٌ مُخرِجٌ مِنَ الملّة؛ ولَكِنْ قد تَنْتفِي 
الأعمالٌ الظاهرة في حالاتٍ ل يَلزّم فيها إنتِفاءً أصلٍ 
الإيمان» فَتَنْتَفِي مَتَلَا لِجَهِلٍ المكلّفٍ بها جَهِلَا يُعدَرُ به. 
أو لعجزه عن القيّام بهاء وهنا تَنْتفي الأعمالٌ الظاهرة 
ولا يَنْتَفِي ملزومُها الباطِنُء فالتَلارُمْ قائمٌ بَيْنَ الظاهر 
والباطنء والعْذْرٌُ ثابتُ؛ وكذلك تكفيرٌ المُشركين فَإِنّه مِن 
لوازم أصلٍ الدِينِ وتصديق حَبَرٍ الرّسولٍ عليه الصَّلاهُ 
والسَّلامُ والانقيَادٍ لِأمْرِهِ الذي حَكَمَ بكْفرٍ الكافرين وشرْك 
المُشركينء لَكِنْ قد يَنتّفي تكفيرٌ المُشركين في حَقّ 
المُكَلّفِ ولا يَنتَفي أصلُ الذِين؛ وذلك يَكونُ لعدم وجود 
المُشركين أصلاء أو لِعَدَم عِلْم المُكلّفٍِ بهم أو بحالهم. 
أو لِخَطأ في تحقيق المناطء أو [ل]تأوِيلٍ مُستساغ, 
وفي هذه الحالات : يَنتفى التكفيرٌ ولا يننفي أصلُ الذين 
لِعَدَم إكتمالٍ 75 أي أسباب التكفيرٍ] وشروطه... 
ثم قال -أي الشيحٌ عادل- : والحُكُمُ بالكفرٍ مِنَ الشارع 


َأتي على وَجهِين؛ (أ)لأَوَلُء يُعَيّنْ فيه الشخصّ 
بالكفر كالحُكْمٍ في أبي لَهَبٍ مَثُلاء كما في قوله تعالى 
تبت يَدَا أي لَهَبٍ وَتَبٌ...1 الآيَاتِء وكَحُكْم النَبِيَ صَلّى 
الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ في أبيه وأمّه وعَمّه :5 طالب 
وكَحْكْمِه سُبحاته على اليهود والنّصارى وغيرهمء فَهذا 
كُلّه حُكْمٌّ على الأعيّان أو الطُوائفٍ [قالَ الشَّيحٌ أبو 
سلمان الصومالي في (إسعافٌ السائلٍ بأجوبة 
المسائل): واعلّمْ أنّ إطلاق الكُفرٍ على مَراتِبَ ثَلاثِ؛ 
(أ)تكفيرٌ النُوع كالقَولٍ مَثَلّا (مَن فَعَلَ كذا فهو كافرٌ)؛ 
(ب)وتكفيرٌ الطائفةٍ كالقّولٍ (إنَّ الطائفةً القُلانيّةَ كافرةٌ 
مُرِتَدَةُ. والحكومة الفُلانيَّة كافرة). فَإِنّهِ قد يَلْرَمْ تكفيز 
الطائفة ولا يَلَرَمْ تكفيرٌ كُلّ واحِدٍ منها بعينِه؛ (ت)وتكفيز 
الشّخصٍ المعيّنِ كَفْلانٍ... ثم قال -أي الشَيحٌ 
الصومالي-: وقد يُفْرَقْ في بَعضٍ الأحيان بَيْنَ تكفير 
الطائفة بعُمومها وبَيْنَ تكفيرٍ أعيّانِها؛ قالَ الشيخان 
(حُسَينٌ وعبذالله) إبْنا شيخ الإسلام محمدٍ بن 
عبدالوهاب [في (مجموعة الرسائل والمسائل النجدية)] 
(وقد يُحْكَمُ بأَنّ هذه القَزبِةَ كافرةٌ وأهْلّها كُفَاز حُكْمُهم 
حُكُمْ الكفَارِ ولا يُحْكَمْ بأنَّ كُلَ فَردٍ منهم كافِل بِعَيْنِه 


أنه يُحتَمَلُ أنْ يَكونَ منهم مَن هو على الإسلام: 
معذورٌ في تَرْكِ الهجرةء أو يُظْهِرُ ديه ولا يَعْلَمُه 
المُسلِمون). انتهى باختصار. وقالَ الشيحٌ أبو بكر 
القحطاني في (شَرحُ قاعدةٍ "من لم يُكَفْرٍ الكافِن'): إن 
مِن حيث الطائفة يُمِكِنُ أنْ يُقالَ (إنّها طائفة كُفر) 
[أي] مِن حيث أقوالهم ولَكِنْ لا يَستَلزِمُ [ذلك] نزول 
هذا الخكم على جَمِيعْ أعيّانِهم, فُحيئّما أقولٌ 0 
طائفةٌ كُفر) لا يَعنِي أنْ أكَفْرَ جَمِيعَ أعيّانها. | 
باختصار]. لاحك الشارِغٌ بالكُفر اتوك 
َم تكفيرُه عَينا والبراءة منه ولا مَجالَ لِلاجتِهادٍ في 
تأويل هذه النُصوص: ويكونُ عَدَمُّ التّكفيزٌ في هذا 
الحالة راجعًا إلى تكذيب النُصوص ورَدِها؛ (ب)الثاني» 
يُناطٌ الكُفْرُ بصب أو فغلٍ إذا قَامَّ بالمُكلفٍ إقتضَى 
تكغيره, كَقَوله سُبحائه (وَمَن لَمْ يَحْكُم بمَا أَنَرّلَ الله 
[فَأُوليِكَ هُمُ الْكَافْرُونَ])2 فَإذا ما انظ حُكُمُ الكفر 
يقصب أو فِغْلٍء فَهُنا يَجِتَهِدُ العام ة في التَّحَفْق مِن 
تُبوتِ هذا القصفٍ في حَقّ المُعيّنِ 7 [أيْ خُلو 
المُعَيّنِ] مِنَ العوارضء؛ ثم نر حُكمَ الكفر عليه وهو 
ما يُسَمَّى ب (تحقيق المناط) إقال الشيخ خبّاب بن 


مروان الحمد (المراقب الشرعي على البرامج الإعلامية 
في قناة المجد الفضائية) في مَقالةٍ له بِعْنوانٍ (القَرقٌ 
بَيْنَ تخريج المناط وتنقيح المناط وتحقيق المناط) على 
هذا الرابط: المناط هو القصفُ الذي يُناطُ به الحُكُمُ 
ومن مَعانِيه (العِلّةُ)» ومن المعروفٍ أنَّ الحُكمَ يَدورُ مع 
عِلّته وُجودًا وعَدَمًا. انتهى باختصار. وقالَ الشيخ 
عبدالرزاق عفيفي (نائب مفتي المملكة العربية 
السعودية. وعضو هيئة كبار العلماء2ء ونائب رئيس 
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء) في تعليقه 
على (الإحكام في أصول الأحكام؛ للآمدي الْمْتَوَفى عام 
1م ): َناطُ الْحُكم يَكُونُ عِلَّةَ مَنْصُوصَة أو 
قشتفتطة. 1 ]كون قاعدة غلكة ملخوضة 3 خندة 
عَلَيْهَا [قُلْتُ: وهذا يَعَنِي أنّ (المناط) أَعَمّ مِنَ (العلّة)]. 
انتهى باختصار. وجاءً في مجلة البحوث الإسلامية 
التابعة للرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء في هذا 
لرابط: إن (تنقيح المناط) هو إجِتِهادُ الُجتهدٍ في 
تعرِيفٍ الأوصافٍ المُختلفة لِمَحَلِّ الحُكمء لِتحدِيدٍ ما 
تعلخ منها حاط نكي ولكداك ها كام كل |1 
يكو قد عَلِمَ مَناطً الحُكم على الجُملة [قال الشيخ 


خبّاب بن مروان الحمد في مَقالةٍ له بغنوانٍ (الفرق بَيْنَ 
تخريج المناطٍ وتنقيح المناطٍ وتحقيق المناط) على هذا 
الرابط: تنقيخح المناطٍِ [هو] وجودُ أوصافٍ لا يُمِكِنُ 
تعليل الحُكم بها لِأنّهها أوصافت غَيرُ مُؤَذْرةِ واستِبقاء 
القصفب المؤَيّرٍ ليل الحُكمء وذلك تخليصًاالِمناط 
الحُكم مِمًا ليس بِمَناطٍ له. انتهى]؛ وأمًا (تحقِيق 
المناط) فهو إقامةٌ الدَّلِيلِ على أنّ عِلّهَ الأصلٍ [الْمَقِيسِ 
عَلَيْهِ] موجودةٌ في القْرع [الْمَقِيسِ]ء سَواءٌ كانتِ العلّهُ 
في الأَصْلٍ مَنصوصةً أو مستنبطةً؛ وأمًا (تخرِيج 
المناط) فهو إستخراج عِلَّةٍ مُعيّنةٍ لِلَخُكُم [قال الشيخ 
خبّاب بن مروان الحمد في مَقالةٍ له بعنوانٍ (الفرقٌ بَيْنَ 
تخربج المناطٍ وتنقيح المناطٍ وتحقيق المناط) على هذا 
الرابط: تخْرِيحٌ المَناطٍ [هو] وُجودُ حُكم شرعيّ منصوص 
عليه. دُونَ بَيَانَ العِلّةِ منه. فَيُحاولٌ طَالِبُ ا 
الاجتهات في التَعَرْفِ على عِنَّةٍ الحُكم | 

واستخراجّه لها. انتهى]. انتهى باختصار. وقالَ 55 
أبو بكر القحطاني في (شَرحٌ قاعدةٍ 'مَن لم يُكَفْرِ 
الكافِر): هناك آليَّةُ وَضَعها الأصوليُون. وهي موضوع 
مَعروفٌ» وهي قَضِيَّةُ تخريج المناط» يَعْنِى أنَا أظهرُ 


هذه المناطاتٍ وأخرجُهاء ثم أُنْقَحُها (وهو [ما] يُسَمَى 
'تنقيحٌ المناط'. أيْ آخُدُ المناط الصاح وأَبْعِدُ ما 
يَشُويُها مِنَ المناطاتٍ غيرٍ الصالحة). ثم بَعْدَ ذلك 
أَحَقَفُهِ [أي المناط] وبالتالي أََتَبُ الحُكمَ عليه؛ يُسَمِيه 
[أيْ يُسَمِي هذا الموضوع] بَعضُ الغْلَماءٍ (السَّبْرُ 
والتّقسِيم) لاستِخراج المَناط وبناء الحُكم عليه. انتهى]؛ 
وهنا لا يَلرمْ مِن عَدَم التَكفِيرٍ زَوالُ أصلٍ الدِينِء أن 
السّبَبَ [والذي هو تكذِيبُ النُصوص ورَدُها] المُقتَضِي 
للتّكفِيرٍ [قد يَكونُ] مُنتفٍ في حَقّ مَن لم يُكَفْزْ لإمكانٍ 
رود الخَطأ أو الجَهلٍ أو التَأويلٍ في تنزِيلٍ الحُكم أو 
فَهُم ذلالّته... ثم قال -أي الشيحٌ عادل-: ... ومثالٌ 
آخَرُّ وهو إعتِقادٌ خرمة الخّمر ووُجوب الصّلاةٍء فَإنَّ 
هذا الاعتِقاد لازِمٌ لتصديق النَّبِيَ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ 
فيما أخبّر وطاعته فيما أُمَرَء وتصديق النَّبِيَ وطاعته 
مِن أصل الدِينِ بلا شَكَ [قُلْتُ: الحقيقةٌ أنَّ (شهادة أنَّ 
مُْحَمَّدَا رَسولُ الله) هي التي مِن أصل الدِينِء وأمًا 
تصديق النَّبِيَ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ وطاعثه فَهُما مِن 
لَوازم أصلٍ الدِينِ. وقد قالَ الشيحٌ عبدالعزيز الداخل 
المطيري (المشرف العام على معهد آفاق التيسير 


5 مام 


'للتعليم عن بعد") في (شرح ثلاثة الأصول وأدلتها): 
فَشَهادةٌ (أنَّ مُحَمَدَا رَسولُ الله) أصلٌ من أصول الدين» 
لا يَدخُْلُ عَبْدٌ في الإسلام حتى يَسْهَدَ هذه الشهادة. 
وهذه الشّهادةٌ القظيمة يَنبَنِي عليها مَنْهَجٌ الإنسان 
وعَمَلّه وتجائه وسَعادَئُه إِذْ عليها مَدارٌ المُتابّعة» واللهُ 
تعالى لا يَقبَلُ مِن عَبْدٍ عَمَلَا ما لم يَكْنْ خالِصًا له جَلَ 
غَلاء وعلى جه سول صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ 
فالإخلاصٌ هو مُقتضَى شهادة أنْ (لا إِلَهَ إِلّا اللَهُ), 
والمُتابَعةٌ هي مُقتضّى شهادةٍ أنَّ (مُحَمَدَا رَسولٌ الله), 
لما كائتِ الأعمال لا بُدَ فيها من قصدٍ وطربقة تُوّدَى 
عليها عدت الشهادتان زُكنًا واحدًا؛ وشَهادةٌ أنّ مُحَمَّدَا 
سول الله تسئَلزمُ أمورًا عَظِيمةً يُمكِنُ إجمالها في ثلاثة 
أمورٍ كبارٍ مَن لم يَهُمْ بها لم يَكُنْ مُوْمِنًا بالرّسولٍ صَلَّى 
الله عَلَيْهُ وَسَلَّمَ؛ الأمز الأوَّلُء تصديقٌ خَبَرهِ ؛ الأمز 

الثاني» إمتثال أمره؛ الأمرُ الثالِتُ» مَحَبَّئُه صَلَّى الله 
عَلَيْهِ وَسَلَمِ وما يَعودُ على أَحَدٍ هذه الأمورٍ الثّلاثة 
0 فهو ناقٌض إشهادة أنَّ مُحَمّدَا رَسولُ الله وإذا 
إِنتَمَضَتْ هذه الشهادة إنتقض إسلامُ العبدِء فالإسلامُ لا 
بُدّ فيه مِن إخلاص وانقيادٍ. انتهى باختصار]ء لَكِنَّ 


إعتقات خُرمة الحَمر وؤجوب الصّلاة مَوقوفق على 
تشريع هذه الأحكام إبتداء وعلى عِلْم المُكَلّفٍ بها بَعدَ 
تشربعها وتَحَقّق ذلك عندهء قَلَوْ أنكر المُكَلّفُ خرمة 
الخَمرٍ أو جَحَدَ وُجوبَ الصّلاةٍ كَفَرَ لَكِنْ إِنْ لم يَثْبْتْ 
عنده الحُكُمُ لِجَهلٍ يُعَدَرْ به أو تأوبلٍ يُقبَلُ منه فهو في 
هاتين الحالّتين مَعذورٌ مع أنَّ هذا الاعتِقاد والإقراز به 
لازِمٌ لأصلٍ الذين... ثم قال -أي الشيح عادل-: 
ما المَعْنّى المُطابقٌ ل (لَا إِلَه إلا اللَه) فهو ما دَنْثْ 
عليه ألفاظها بِالنَّصَمّنِ والمُطابّقة [قال الشيحٌ 
عبدالرحيم السلمي (عضو هيئة التدريس بقسم العقيدة 
والأديان والمذاهب المعاصرة بجامعة أم القربى) في 
(شرحٌ "القَواعِدٍ المثلى'): فالدّلالةٌ لها ثلاثة أنوا ع؛ 
النّوعٌ الأَوّلُ ذلالةٌ المُطابّقة» والنُوعْ الثاني ذلالةٌ 
التَضَمُنِ. والنوع الثالتُ دَلالة الالتزام؛ فَأمَا دَلالة 
المُطابقة, فهي دَلالةُ اللّفظِ على تمام معناه الذي وُضِعَ 
له. مثل دلالة البِيتٍِ على الجُدران والسَّقفٍ [مَعَا]ء فَإذا 
ُلّنا (بَيتَ) فَإِنَهِ يَدْلُ على وُجودٍ الجُدرانِ والسّقفٍ 
[مَعَا]؛ ودّلالةٌ التَضَمُنِء هي ذلالةٌ اللّفظِ على جز 
مَعناه الذي وضع له كما لو قُلْنا ١البَيْتُ)‏ ورَدْنا 


السّقف فَقَط أو قُلّْنا (البَيَتُ) وأرَدْنا الجداز فَقَطْ؛ ودلالة 
الالتزامء هي ذلالةٌ اللّفظِ على مَعْنّى خارج اللّفظ يَلرّم 
من هذا اللّفظء فَإذا قُلّنا كلم (السّقفِ) مَتَلَا. فالسَّقَفُ 
لا يَدخُْلُ فيه الحائطء فَإِنّ الحائط شَيءٌ والسّقفْ شَيءٌ 
آخَرُ لَكِنّه يَلرَمْ منه [أيْ لَكِنّ السّقفٍ يَلرّمْ منه 
الحائط]. لأنّه [لا] يُتَصَوَّرُ وجودُ سَقفٍ لا حائط له 
يَحمِنُهء فهذه هي ذلالةٌ الالتزام (أو اللّزوم). انتهى 
باختصار]» وهو الإقرا بأنّه لا معبوة بحقِ إل الله. 
وفيه ني العبادة عن غَيرٍ الله والكُفرُ بِكُلِ ما يُعبَهُ مِن 
دُونه [أيْ والبّراءة من كل ما يُعبَدُ مِن دُونٍ الله ويَدل 
على ذلك قَونُه تعالى (إِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لأبيه وَقَوْمِهِ إِنَنِي 
(إعداد مجموعة من الباحثين» بإشراف الشيخ علوي 
بن عبدالقادر السَّقَاف) في شرح حَدِيتْ (مَن قال "لا إِلَه 
إلا الله" وَكَفْرَ بما يُعْبَدُ من دُون الله حَرّمَ مَالّهُ وَدَمْهُ): 
في هذا الحَدِيث يُخْبِرُ النَّبِْ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أن 
مَن قال وشَهِدَ بلسانه أنه (لا إِلَّه إِلّا اللّهة أيْ لا مَعبودَ 
بِحَقَ إِلّا اله (وكَفْرَ بما يُعبَدُ مِن دُونٍ الله) فَيكونُ بذلكَ 
قد تا من كُلِ الأَديَانِ سوى الإسلام» (حَرْمَ ماله ودمُه) 


على المُسلِمينء فَلا يُسلَبُ ماله ولا يُسفَكُ دمُه. انتهى] 
وهو حَقِيقةٌ الكُفرٍ بالطاغوتٍ [ويَدُلُ على ذلك قُونُه 
تعالى (وَالَّذِينَ اجْتَنَبُوا الطّاعْوت أن يَعْبْدُوهَا)]» و[فيه] 
إثباثُ أَحَقَيّتَه سُبحاته للُعبادةٍ؛ قال سُبحاته (ِكُلْ يَا أهلَ 
الكتاب تَعَالًَا إِلَى كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْننَا وَتينَكُمْ ألا نَعْبدَ إلا 
دُونِ الله فإن ولا فَُونُوا اشْهَدُوا بأَنّا مُسْلِمُونَ), فهذه 
هي الكلمةٌ التي إِتَفْقَ قَ عليها جَمِيعُ الأنبياء» وهي كَلِمةُ 
التُوحِيدٍ والإسلام العامّء وهي (مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيقًا وَمَا 
كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ)» وقالَ تعالى (وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لأبيه 
وَقَوْمهِ إِنَنِي بَرَاءٌ مّمًا تَعْبُدُونَ» إِلَّا الذي فَطَرَني فَإِنّهُ 
سَيَهْدِين؛ َجَعَلَهَا كَلِمَةٌ بَاقِيَةَ في عَقبِهِ لَعَلَّهُمْ 
يَرْجِعُونَ)» والكلمةٌ هي (لا إِلَّه إِلَّا اللّه)؛ فَعَبّرَ عنها 
الخَِيل بمعناهاء فَنَفَى ما نَفَئه هذه الكلِمةٌ مِنَ الشرك 
في العبادةء بالبراءة مِن كُلّ ما يُعبَدْ مِن دون الله 
واستثتى الذي فَطْرّهِ (وهو الله سُبحاته) الذي لا يَصلْحُ 
مِنَ العبادة شَيءٌ لِغَيرهء فهذا [هو] المَعنّى المُطابق 
لهذه الكيمة وهو ما نَصّ عليه أهل العلم» قال شَيحٌ 
الإسلام [في (مجموغٌ الفْتاقى)] (وَلِهَدَا كَانَ رَأْسُ 


الإسلام شَهَادَةَ أَنْ (لا إِنَه إِلَّا اله)» وَهي مُتَصَمَنَةٌ 
عِبَادَة اللَهِ وَحْدَهُ وَتَرْكَ عِبَادَةٍ ما سِوَاهُ؛ وَهْوَ الإسلَامُ 
الْعَامُ الذي لا يَقْبَلَ اللَّهُ مِنَ الأَوَلِينَ والآخرين [دِيئًا 
سِوَاهُ]). وقالَ الشيحٌ عبدُالرحمن بن حسن آل الشيخ 
[في (ِفْتحُ المَجيدِ)] (... ولمَا دَلَثْ عليه هذه الكلمةُ 
أي كَلِمةٌ (لا إِنَه إِلّا اللَه)] مُطابَقة؛ فَإِنّها دَنْتْ على 
نَفى الشرك والبراءة منه والإخلاص لله وَحَدَّهُ لا شربك 

له مطابقةً). فَإذا تَبَتَ ذلك بالكتاب والسُنَّة وكلام أهلٍ 
العلم تبَيّنَ أنّ ما خَلا المَنّى المُطابق مما ذَكَرَهِ الشَّيحٌ 
محم بن عبدالوهاب هو من لُوازِم ذلك ومُقتضاه. 
١‏ يَبِطُلُ القول أنَّ تكفيز المُشركين مِن أصلٍ 
ا ٠‏ ثم قال خاي الشيح عادل-: فَكَونُ تكفير 
المُشركين من لوازم أصلٍ الدِينِ يَقتَضِي أنّه موقوفٌ 
على (أسباب وشروط) م مِن عَدَمِها عَدَمُّهء ولا 
ترئْبُ [عَلَى] تَخَلَّفِهِ في حَق المْكلّفٍ كُفْرٌ ولا شرك؛ 
ومن هذه الأسباب عَدَمُ تَحَقْق كُفرٍ المُشركين لَدَى 
المُكلفٍ أي إشتباهُ حالهم عنده. لذا وَجَبَ في حَقَّه 
إقامةُ الحُجَّة والبيَانُ الذي يَزولٌ معه الشّبْهةٌ قَبْنَ القُولٍ 
بكفره. انتهى باختصار. 


(2)وقال الشيخح أبو سلمان الصومالي في (مُناظرةً في 
كم مَن لا يُكَْرُ المُشركين): اليّاعُ ليس في تكفيرٍ 
العابدين لِغيرٍ الله والمشركين به وإنّما في تكفيرٍ الذي 
لم يُكَفْرْهم لِقِيَامِ مانع أو إنتفاء شَرطٍ عنده مع تقريره 
أنّ (هذا الفعل شرك أكبَُء ومن يَفعلّه فهو كافِر)... ثم 
قال -أي الشيخحٌ الصومالي-: تكفيرٌ الأعيان يَحتاجُ 
إلى شروط ومَوانع» وإلى الآنَ لم ثقيموا دَلِيلَا على (أنَّ 
تكفير المُنتسب إ[يَعنِي الجاهل مُربَكِبَ الشرك المُنتّسبَ 
للإسلام] مِن أصلٍ الدِينِ الذي لا غذْرَ فيه لِأَحَدٍ بِجَهِلٍ 
أو تأويل» وأنّ مَن خالفكم فيه فهو كافرٌ ناقضٌ لأصلٍ 
الدِين)» ولا أَظنُ أنّكم ترون إقامة الدَّلِيلِ على هذا.. 
ثم قال -أي الشيحٌ الصومالي-: وأمًا ما دَكَرْثُم مِن أنه 
[أي العادر.] 59 يَعرفٌ الكفرَ ولا يَعرفٌ التّوحيدَ: فَدَّعوَى 
عاريَةٌ عن الدَليلٍ وأنتم مطالبون قَبْلَ كل شِيءٍ 
بتصحيح الأَعوى, لأنّ هذا [أي العاذِر] يُقِرُ أنّ (ما 
تفعلّه القبوريّة وأمثالهم كُفْرَ وشركٌ. وفاعِله مِن غير 
ر مُشْرِكٌ كافرٌ بِاللَّهِ العظيم). ولكِنْ يَقولٌ (إِنّ هذا مع 
0 بالشّرك يُعدَرُ بالجهل ولا يُكَفُرُ ولا 1 
مُعامَلةٌ الكافرين)» وظنّ [أي العاذِرُ] أنَّ الجَهْلَ [أيْ في 


مَسائلٍ الشزكِ الأكْبَرِ] قد جَعَلَه الله غذرًا ومانِعًا مِنَ 
التكفير كما جَعَلَّتُم [أنثم] الإكراة وانتفاة القصدٍ غَذرًا 
[أيْ في مسائلٍ الشركِ الأكْبَرِ]ء لاختلاط الأيلّةٍ عنده 
وتضاربهاء أو لَعلّه يَقِيسُ الشرك [الأكْبَّرَ] على الكُفر 
الأكبّرء هذا هو مِحوَرٌ المسألة وقْطْبُ رَحاهاء فَهَلْ هذا 
الرَجُلُ يُكَفْرُ المُشركين؟ الجَوابُ (ِنَعَمْ)» وهَلٍ إمتناغه 
عن التّكفِيرٍ هو في غموم من بَفْعَلُ الشّركَ أ في بَعضٍ 
الأعيّان؟ الجَوابُ (في بَعضٍ الأعيّان). وهل عِلَّهُ 
إمتناعه عن التكفِيرٍ هو اعتقاده أنَّ مَن عَبَدَ غَيْرَ الله 
مُسِلِمٌ؟ الجَوابُ (لاء إنَّما لأنْه يَظْنّ أنّ الله تعالى يَعَدْرُ 
مثل هذا بالجَهلء كما يَعدَرُهِ بالإكراه أو إنتفاءٍ القّصدٍ, 
فهو لا يَرَى الشركَ إسلامّاء ولا يَرَى المُشركَ مُسِلِمَاء 
إنّما يَرَى أنَّ حُكمَ الشرك يُرفْعْ عن مَن وَقَّعَ فيه إِنْ كان 
جاهلا كما يُرفْعْ عن المكرّهِ والمُخطئء فَهذا الرَّجُلُ يَقول 
(أنَا أعلّمُ أنّ هذا الفعن شرك أكبّزء وأنّ عابد غيرٍ الله 
كافِرٌ مُشرِكٌ ولَكِنْ عندي دَلِيلَ مِنَ القُرآنٍ والسُئّة أنَّ 
الله لا يُؤَاخْدُ الجاهلء فَأَنَا أُتَبِعْ هذا الدَّلِيلَ كما أُمَرَ الله 
ولا أكَفْره حتى تقوم عليه الحُجّةُ الشَرعِيّةُ))؛ هَل تَصَوْرُ 
هذا الرَّجُلِ صَحِيحٌ أن أن لَدَيْهِ قُصورًا في التّصَوّرِ؟ 


الجَوابُ [لَدَيْهِ فُصورٌء ولا يُمِكِنُ تكفيرُه حتى يُبَيّنَ له 
وَجْهُ خَطّئِه. كَأيَ صاحب خَطأ)... ثم قال -أي الشيحٌ 
الصومالي-: وهذا الرَّجُلَُ [أي العاذِرُ] كَيِفَ يكف 
وخلافُنا معه في تَنزِيلٍ الحُكم الشُرعيَ لا أكتّر؟ أعنِي 
نيل الحُكم على الأعيَانٍ لا في توصيف الفغلٍ والخكم 
عليه بالكُفرٍ والشركِ... ثم قال -أي الشيخح 
الصومالي-: والمسألةٌ تحتاجج منكم إلى تحريرٍ ونْظَرٍ 
ثاقب ووَرَع شَدِيدٍ... ثم قَالَ -أي الشيخ الصومالي-: 
... وأمًا مَسألَتُنا فَإنّ هذا الرَّجُلَ الذي لا يُكَفْرُ المُشركَ 
المُنتَسبَ يَعرِفُ حالهم ويُحَذْرُ منهم ومن شركيّاتهم 
ويُشَدَدُ عليهم حَسَبَ المُستطاع وبَعرف أنّ أفعالهم 
وأقوالهم عْفْنَ وشركٌ بالله. لَكِنّه ظَنَّ أنه لا يجوز تكفيز 
(الجاهلٍ أو المتأوّلِ) [أيْ في مسائلٍ الشزْكِ الأكبَرِ] 
حتى ثُقامَ عليه الحُجّةء فامتنع عن تكفيرهم عَيْنَا لِقِيَام 
المانع عنده, وهذا يَدْلُ على أنه عَرَفَ حَقيقة حالهم 
وعَرَفَ الحكمَ الشرعيّ ل (الفغلٍ والقولٍ [اللّدّين بهما 
كانَ المُشرِكُ الجاهل المُنتَسِبُ للإسلام مُقارِفًا للشرك]). 
القائمة عنده. وبذلك ترجع المسألة عنده إلى شروط 


التكفيرٍ وانتِفاءٍ الموانع. انتهى باختصار. 


(3)وقالَ الشيحٌ أبو مالك التميمي (٠المْتَخَرْجُ‏ من قسم 
الشربعة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية 
بتقدير امتيازء والحاصل على الماجستير من المعهد 
العالي للقضاء في الفقه المقارن, وتم ترشيحُه لِلْعَمَلٍ 
قاضيًا في المحاكم التابعة لوزارة العدلٍ السعودية ولَكِنّه 
رَفُضَ) في (شَرحٌ قاعدة 'مَن لم يُكَفْرٍ الكافز"): قاعدة 
مِن قَواعِدٍ الشرع قَرّرَها أهلٌ العلم. ألا وهي قاعدةٌ (من 
لم يُكفْرٍ الكافز أو شك في كُفرِه أو صَحّحَ مذهبه فم 
كَفْرَ)... ثم قال -أي الشيحٌ التميمي-: قاعدةٌ لمن لم 
يُكَفْرٍ الكافز4 هي قاعِدةٌ مُجِمَعٌ عليها بَيْنَ سَلَفٍ الأَمَّةِ 
وكبار الأئمّة» وهذا الإجماغٌ إجماٌ عليها في الجُملة: 
وهناك دقائقٌُ سَنْبَيَنْها إنْ شاءً الَهُ تعالى- فيها 
تَفصِيلٌ وبَيَانٌ... ثم قال -أي الشيحٌ التميمي-: إن 
أهل العلم يُقَزرون أنَّ (مَن لم يُكَفْرٍ الكافز َكفز)؛ لَكِنْ 
ليسَتْ هذه القاعِدةُ على ذاك الإطلاق الذي يَظَنّه 
البقعضء بَلْ هناك ضوابطٌ وقيودُ. ثم قال -أي الشيحٌ 
التميمي-: إِنَّ هذه القاعدة مَقَرّرةٌ عند أهلٍ العِلم, 
والذي يَستقرِئُ وبتتبّع أقوال أهلٍ العِلّم يَجِدُ أنَّ هذه 


القاعدة ظاهرةٌ في تأصيلاتهم, لذلك حُكِيّثْ هذه القاعدةٌ 
عن سُفْيَانَ بْنِ عُيَيَْةَ وكذلك الإمام أَحمد بن حَتبلٍ 
عَبَّاشِ وبَزِبِدَ بْنِ هَازُونَ وجَمْع من أئمّة السَّلَفٍِ وكذلك 
شيخ الإسلام إِبْنِ تَيْمِيّةَ والقاضي عِيَاضٍ وأئمّة الدّعوةٍ 
[النّجدِيّة] وغيرهم؛ هذه القاعِدة تَحَدّتَ عنها سَلَفْ 
الأَمَةَ» والذي يَتتبّعْ أقاوبلّهم والنّقولاتٍ الواردة عنهم يَحِدُ 
ذلك ظاهرًا جِلِيًا في ثَنايَا هذه التّقولاتٍ المحكيّة 
عنهم... ثم قال -أي الشيحٌ التميمي-: إِنَّ المُقارفت 
لهذا الناقض [وهو المَتَمَيْلُ في قاعدةٍ (مَن لم يُكَفِر 
الكافِرَ أو شك في كفره أو صَحَّحَ مَذهَبَه فَقَذْ كَفَرَ)] 
مُربَكِبٌ لِلَكُفْرٍ بإجماع أهلٍ العِلمء والكْفْر يَلحَفه إبتِداء 
في مَواضع وبَغْدَ إقامةٍ الحُجَّةِ في مَواضِع كما سَتَأتِي 
بَيَائُه وتفصيلُه... ثم قَالَ -أي الشيح التميمي-: وهذه 
القاعدةٌ مُجِمَعٌ عليها في الجُملةِء وهناك تفاصيل... ثم 
قال -أي الشيحٌ التميمي-: إنَّ مَناط الكفر في هذا 
الناقضٍ هو الرّدُ لِحُكم الله بَعْدَ مَعرفَتَه [قال الشيحٌ أبو 
محمد المقدسي في (الرسالةٌ الثلاثينيّة): فَإنّ أصلَ هذه 
القاعدة ودَلِيلّها الذي ترتكِزُ وتقومُ عليه هو قَولّه تعالى 


(وَمَا يَحْحَدْ بِآَيَاتِنًا إل الْكَافونَ) وقَولُه سُبحائّه (فَْمَنْ 
أظلَم فكن كدت عَلَى للّهِ وَكَذّبَ بالصَّدْقٍ إِذْ جَاءَهُ 
أَلَيْسَ في جَهَنْمَ مَنْوَى لَلْكَافِِينَ) وتحوها من الأيِلَةٍ 
الشَرعِيََّةٍ الدائّة على كُفرٍ من كَذَّبَ بشيءٍ ثابتٍ مِن 
أخبارٍ الشرع وأحكامه... ثم قال -أي الشيخ 
المقدسي-: إِنَّ حَقِيقةً هذه القاعدة وتفسِيرها على 
النّحو التالي (مَن لم يُكَفْز كافرًا بَلغَه [أيْ بَلَعَ من لم 
يُكَفْزْ] نَصٌ الله تعالّى القَطعِيٌ الدّلالة على تكفيره [أيْ 
تكفير مُرتكِبٍ الكُفر] في الكتاب» أو ثَبَتَ لَدَيْهِ نَصٌ 
لرُسولٍ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلُمَ على تكفيره بِخَبَرٍ قطي 
الدّلالة» رَعْمَ تَوَفْرِ شروط التّكفِيرٍ وانتِفاءء موانعه [أيْ 
في حَق مُرتَكِبٍ الكُفرِ] عنده؛ فَقَدْ كَذّبَ بص الكتاب أو 
السّنَّةَ الثابتة» ومن كدت بذلك فَقَدْ كَفََ بالإجماع)؛ هذه 
هي حَقِيقةٌ هذه القاعدة وهذا هو تفسِيرُها بَعْدَ النْظر 
في أَيِلَّتها واستقراء إستعمالٍ الغلّماءٍ لّها. انتهى. وقَالَ 
الْقَاضِي عِيَاضُ (ت544ه) في (الشفًا بتغرِيفٍ حُفُوقٍ 
الْمُضْطْفّى): الإجْمَاعٌ عَلَى كُفْرٍ مَنْ لَمْ يُكَفْزْ أَحَدَا مِنَ 
النصَارَى وَالْيَهُودِ وَكُلِ مَنْ فَارَقَ دِينَ الْمُسْلِمِينَ» أو 
وَقَفَ في تكفيرهم أو شَكَء قَالَ الْقَاضِيِ أَبُو بَكْر 


[الْبَاقِلّانِيُ] (لأنَّ التُوقيف [أي النّصّ] والإجماع إِتَّّقا 
عَلَى كَفْرِهِمْ [أيْ كُفْرٍ النَصَارَى وَالْيَهُودٍ وَكُلِ مَنْ فارقَ 
دِينَ الْمُسْلِمِينَ]؛ فَمَنْ وَقَفَ فِي ذَلِكَ فَقَذ كَدْبَ النّصّ أؤ 
شَكَّ فيهء وَالتَّكْذِيبُ أو السك فيه [أيْ في النّضٍ] لا يَقَع 
إَِا من كافر). انتبهى باختصار. 3 عَلَّنَ الشيخٌ أبو 
مالك التميمي في (شَرحٌ قاعدة 'مَن لم يُكَفْرٍ الكافرز') 
على قَولٍ الْقَاضيِ عِيَاضٍِ هذا قائلًا: مِن هذا التّقلٍ 
عَلِمْنا المناط التكفيريٌ في هذا الناقضء وهو جُحودُ ورَدٌ 
خكم الله أو تكذِيبُ النّضٍِ الشرعيّ. انتهى باختصار]. 
وهذا المَناطٌ الأدِنّة كثيرةً عليه في كتاب الله عَنّ وجل 
تقول تعالى (وَلَكِنّ الظَالِمِينَ بِآيَاتِ اللَهِ يَجْحَدُونَ) 
وكذلك يَقولٌ سُبحائه (ِوَمَا يَجْحَدُ بِآيَاتِنَا إلا الظايئون) 
وتقولٌ تعالى (ِوَمَا يَجْحَدُ بِآيَاتِنَا إِلّا الْكَافُْونَ)... 

قال -أي الشيخ اللي يَخْرْج من عُموم هذه 
القاعدة المسائلٌ الخلافيّةٌ الاجتهادِيّة التي إختلّف [أَيْ 
في التكفِيرٍ] فيها أهلٌ العلم, وهي على سَبِيلٍ المثالٍ 
كَحُكم تارك الصّلاةٍ [قالَ الشيحُ أبو محمد المقدسي في 
(الزّسالةٌ التََّائينِيُّ): ... كتاركِ الصَّلاةٍء فَإِنّ من لم 
يُكفَه وإنْ كان مُخْطِتًاء إلا أنه [أيْ مَن لم يُكَفْرْ تارك 


الصّلاةِ] لا يَجِحَدُ الأدِلّةَ الصّحِيحة القاضيّة بكفره [أيْ 
بكفر تارك الصّلاةِ]ء بَلْ يُؤْمنُ بها ويُصَدّْقُء ولَكِنْ 
يُؤَوْلْهها بالكُفر الأصعَرِء أو يُخَصَصُها فيمّن جَحَدَ 
الصَّلاةَ دُونَ من تَرَكَها تكاسّلا. لِتَعارْضٍ ظاهر بَعضٍ 
النُصوص الأخْرّى معها [أيْ مع الأِنّةِ الصّحيحةٍ 
القاضيّة بِكْفرٍ تارك الصّلاة]؛ كَحَدِيثِ (خَمْسُ صَلَوَاتِ 
َتبَهُنّ اللَهُ عَلَى الْعِبَادِ) وفيه قَونُه [صَلَّى الّهُ عَلَيْهِ 
وَسَلّم] (وَمَنْ لَمْ يَأتِ بِهنَّ فَلَيْسَ لَهُ عِنْدَ الله عَهْدٌء إِنْ 
شَاءَ عَدَبَهُ وإنْ شَاءَ غَفَْرَ لَهُ) رَوَاهُ الإمَامُ أَحْمَدُ وَأَبُو 
دَاوْدَ وَالنْسَائِيُ وغَيرُهم, وتحوي ذلك مِن حُجَج القائلين 
بذلك» وَهُمْ كَثيزٌ, ومنهم أََمةٌ جبَالٌ كمالك والشافعيّ 
وغيرهم مِمّن لم يُكَفْز من ترَكَها تكاسلا فَلَمْ نَسمَغ أنَّ 
أَحَدَا مِنَ المُخالفين لهم القائلين بكُفره [أَيْ بكُفر تارك 
الصّلاةِ] كالإمام أَحْمَدَ في إحدتى الرّوايَتين عنه. 
وعبدالله بْنِ الْمْبارَكِ وَإِسْحَاقَ بْنِ رَاهَوَنهِ وغيرهم قالوا 
بكفرهم [أيْ بِكْفرٍ الذين لم يُكَفْروا تارك الصّلاةٍ] أو 
طَبّقوا قاعدة (مَن لم يُكَفْرٍ الكافِر فهو كافِرٌ) عليهم 
[قالَ الشيخ يزن الغانم في هذا الرابط: يَجِبُ أن نُقَرَقَ 
بَيْنَ مَن وَفَعَ في بدعةٍ أو أخطأً مِن عُلَماءٍ السَلَفِ - 


أهلٍ السُّنَّة والجّماعة- الذين يَنطلِقون في إستدلالهم 
مِنَ الحَدِيثِ والأثْرِ وبَيْنَ مَن وَقَعَ في بدعة مِن أهلٍ 
الأهواءِ والبدّع الذين ينطلقون مِن أصولٍ وقَواعِدَ 
مُبتدعةء أو مَنْهَج غيرٍ مَنْهَج أهلٍ السّنّةِ والجماعة. 
انتهى]. انتهى] وتاركِ الصّوم وتارك الزّكاة وتارك 
الح وحَدِيئُنا هنا عن خِلافٍ أهلٍ العلم في الثَركِ لا 
الجُحود. فَإنّ الجُحود مَتَفْقَ عليه [أيْ مَتَمْقَ على 
التَكفِيرٍ به]... ثم قال -أي الشيخح التميمي-: يَخْرْحُ 
من غُموم هذا الناقض مَوانِعُ إختّفَ أهلٌ العم في 
جُئيّاتِها؛ مَتلّا إشتراط البُلوغ لِصِحَة وقوع الرَدّو إتَقْقَ 
أهل العلم على أن البالغ تََعْ منه الرَدُ ونَصِحٌ ويُؤاحَدُ 
ويُحاسَبُ وبُعاقَبُ. واتَقَقَ أهل العم على أنّ الصَّبِيَّ 
دُونَ سِنّ الثمييز لا تقَعُ [يَعنِي لا تصح] منه ارده 
بَقَِ عندنا المَرحَلةٌ التي هي بَيْنَ هَدين العْمُرين (سِنّ 
أهلٌ العم في حَدْهِء [كَما إختلّفوا أيضًا في] اشتراط 
البلوغ في ثُبوتٍ الرَدّةِ أو صِحَةٍ ارد [ققَذ] رَأَى أَبُو 
حَنِيِفَةَ وصاحبُه مُحَمَدُ بْنُ الْحَسَنِ وكذلك أحمَدٌُ في 
رِوايَةٍ أنّ البُلوعٌ ليس شَرطًا لِصِحَةٍ وثُبوتٍ الرْدّةِ [يَعنِي 


أنه كفي تَحَقّقَ (التَّمِييز) والذي هو أيضًا مُختلَفْ في 
حَدهِ]ه وقال أبو يُوسُْفتَ مِن أصحاب أبي حَنِيفَةَ 
والشافِعِيَّةٌ وأحمَدُ في أظهرٍ الرٌوايّتين عنه أن الزَدّهَ لا 
تَثبّتُ ولا تصِحٌ مِنَ المُميّزِ الذي دُون سِنّ البُلوغ؛ وفُل 
بِمِْلٍ ذلك في حَتنّ السّكران» [فت]إن زَوالَ العقلٍ يُقَسَمُه 
أهل العلم إلى زُوالٍ يسبب مباح [كما في الإغماء أو 
الصّرْع أو إجراءٍ عَملِيّةٍ جراجِيّةِ وقد إِنَقَقَ أهل العلم 
علن: أن الزْدَةَ الناتجة عن زَوالٍ العقلٍ بسَبَب مُبِاح لا 
تصح]. وزوالٍ بِسَبَبِ مُحَرْمِ [و]تكونُ بشُزْبٍ الخَمْرِء هنا 
[أيْ في زُوالٍ العقلٍ بِسَبَبِ مُحَرَّم] إختلف أهل العلم [أيْ 
في صِحَةٍ الرَدّةِ]... ثم قال -أي الشيحٌ التميمي-: هَلْ 
هذه الصُورةٌ [يَعنِي تكفيرز السّكران الذي وَقَعَثْ منه 
الَدّةُ بِسَبَبٍ زَوالٍ عَقَلِهِ بِسَبَبٍ مُحَرّم, وقد عَرَفْنا 
اختلات العْلّماءِ في صحّة رِدّتِهُ] داخلةٌ تَحتَ هذه 
القاعدة؟, هَل الصُورةُ في التَمِيزٍ [يَعَنِي تكفيز الصّبِيٍ 
المُمَيّزْ الذي وَقَعَتْ منه الرَدَةُ وقد عَرَفْنا إختِلافٌ 
العْلَماءٍ في اشتراطٍ البُلوغ, وعَرَفْنا أنَّ الإين إكتفَا م 
ِالنَّمِيِِزِ إختلفوا أيضًا في سِنٌ التَّْيِيزِ] داخلةٌ تَحْتَ 

هذه القاعدة؟. تقول لاء لأنّنا قَرّرنَا أنَّ مسائلَ الخلاف 


التي هي مَحَلُ إجتهادٍ بَيْنَ أهلٍ العم خارجةٌ مِن هذه 
القاعدة... ثم قا -أي الشيخٌ التميمي-: كذلك مِنَ 
المسائلٍ المُهمّةٍ مانِغ الإكرادء مانغ الإكراه هو مانعٌ 
مُتَّمَقٌّ عليه في الجُملة ولَكِنِ إختلّف أهلٌ العم في 
بَعضٍ جُْئِيَاتِه فَإِنّ أهل العلم قالوا (هَلْ يَكفي في 
الإكراد التَّهَدِيدُ أو لا بد أن يُمَسُ بعذاب؟): جُمهورٌ 
العُلّماءٍ خلافًا لِأحمَدَ قالوا (ِنَعَمْ يَكفي التَّهِدِيدُ)» وأحمَدُ 
قال (لاء حتى يُمَسُ بعذاب) [قالَ مرك الفتوى بموقع 
إسلام وبب التابع لإدارة الدعوة والإرشاد الديني بورارة 
الأوقاف والشؤون الإسلامية بدولة قطر في هذا الرابط: 
وقد وَقَعَ الخلأف بَيْنَ أهلٍ العلم في التُسوبَة بَيْنَ الأقوالٍ 
والأفعال [أيْ من جهة المُكرّهِء وهي الأقوال والأفعال 
التي يِكَهُ عليها] في الإكراهء قَدَهَبَ بَعصُّهم وَهُمْ 
الجُمهورٌ إلى أنَّ المكرّة يَحِلُ له الإقدامُ على ما أكرة 
عليه سَواءٌ أكرة على قَولٍ أو عَمَلِ وذَّهَبَ بَعضُهم 
إلى التفريبق بَيْنَ الأقوال والأفعالٍ [يَعَنِي أنّ بَعْضَ 
العُلّماءِ ذَهَبَ إلى صِحَة الإكراه (إذا كانَ الإكراهُ على 
قول) وعَدَم صِحَّتِه (إذا كان على فغلٍ)]. انتهى 
باختصار. وقال مركرٌ الفتوى أيضًا في هذا الرابط: قال 


إبِنُ رَجَبِ [في (جامع العلوم والحكم)] (وَأَمًا الإكراة 
عَلَى الأَقْوَالِ دن الْعُلَمَاءُ 0 صِحَتِهء وَأَنَّ مَنْ أكْرة 
عَلَى قَوْلٍ مُحَرّمِ إِكْرَاهَا مُعْتبَرَا أنّ لَه أن يَفْتَدِيَ نَفْسَهُ 
به ولا إِنمَ عََيْهِء وَسَائِرُ اقول يُتَصَوَ سَوَّرُ عَلَيْهَا الإكراة 
فإذَا أكرة بَِيْرٍ حَقَ عَلَى قَوْلٍ مِن الأقْوَالء لم يَترئبِ 
عَلَيْهِ حُهُمٌ مِنَ الأخقام, وَكَانَ لَفْوَاء فَإِنّ كلام الْمُكره 
صَدَرَ مِنْهُ وَهْوَ غَيْرُ راض بهء فَلِذَلِكَ غُفِي عَنْهُء وَلَمْ 
يُوَاخَذْ به فِي أَحَكام الذُنْيَا وَالآخرّة)؛ أمّا مَن أكرة على 
فِغْلٍ مِن أفعالٍ الكُفرٍ كالسّجودٍ لِغَيرٍ الله قَقَدٍ أخثليت 
(هَل يُقبَلُ إكراهه أو لا يُقبَل؟), قال إِبْنُ بَطالِ [في 
(شرح صحيح البخاري)] (ِوَأَمَا في الْفِغْلٍ فلا رُخْصَة 
فيه. مِثْلَ أَنْ يُكْرِهُوهِ عَلَى السّجُود لِغَيْرٍ اللَهِ أو الصَّلَاةٍ 
لِعَيْرِ الْقبْلَةِ... وَقَالَثْ طائِقَةٌ (الإكرَاهُ في الْفِعْلٍ وَالْقَوْلٍ 
سَوَاءٌ إِذَا أَسَرّ الإيمان)). انتهى باختصار]ء هذا 
خلافٌ. تقول لا تَدخُْلٌ هذه المَسألةٌ *: تحت قاعدة [ِمَن 
لم يُكَفْرٍ الكافِر أو شك في كفره أو صَحَّحَ مَذهَبَه فَمَد 
كَفْرَ)... ثم قال -أي الشيخ التميمي-: فد يَأتِي آتِ 
قحم مسائل الاجتهادٍ الخلافيّة تحت هذه القاعدة, 
فتقول له لاء ومازال أهلٌ العم يَختلفون في مَسائل 


كهذه المسائلٍ ولم يُكَفْزْ بَعضُهم بَعضًا... ثم قال -أَي 
الشيحُ التميمي-: المسائل الظاهرةٌ [هي] كُلُ مَسألةٍ 
ظَهَرَتْ أَدِلّقُها وأجمَعت الأمَهُ عليها وظَهَرَ 0 - 
والخاص.. . ثم قال -أي الشيخ التميمي-: | 

الخَفِيَةُ هي كُلُ مَسأَلةٍ يَعلَمُها الخاصّةٌ دُونَ العامّة 
لخَفائها وعَدَم إشتهارها... ثم قال -أي الشيخ 
التميمي-: أهلُ العلم يُقسَمون هذه القاعدة إلى أقسام ؛ 
(أ)القسمُ الأوَلُ» أناسٌ جاءَ النَّصٌُ صَراحة بتكفيرهم 
بأعيانهم وهُمْ على فسمّين (طوائف. وأفرادٌ)» الطّوائفُ 1 
-مَتَلُا- اليَهوديّةة والنصرانِيّةة والمَجُوسُ والبُوذيّة 
والأفرادٌ كَفِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَقَارُونَ وابلِيسّ وأبي لهبء 
فحكم هذا القسم [وهَمُْ الذين جاءَ النَّصٌُْ صَراحة 
بتكفيرهم بأعيانهم مِنَ الطوائف أو الأفرادِ] مَن لم 
يُكَفْزْهم بأعيانهم فهو كافِرٌء وأهلُ العلم حَكَوَا الإجماع 
على كْفرٍ مَن لم يُكَفْزْ هذا القسمَّ أو الصّنفَ مِنَ 
الناسء والمَناطٌ التَكفِيرِيٌ في هذا الناقضٍ هو جُحودُ 
ورَدُ حكم الله أو تكذِيبُ النَّضِ الشَرعِيَء [3]هذه مسألة 
ظاهرة مُجِمَعٌ عليها والنّسُ فيها قَطعِيّ فََمْ يَعْدْ هناك 
سَبِيلٌ لِلْحَفاءِء وإنّ عاذِرَ هؤلاء دَلَ الَّنِصُ على كُفره 


[قما في قولِه تعالّى 9 وَمَا يَجْحَدُ بِآيَاتِنَا إِلّا الْكَافْرُونَ)] 
وهو داخلٌ أصالةً تحت هذا الناقيض أو هذه القاعدة.. 

ثم قَالَ -أي الشيخ التميمي- : القسم الثاني [أيْ من من 

أقسام قاعدة (من لم يُكَفٍْ الكافِز أو شَكَ في كُفرهِ أو 
صَحَّحَ مَذهَبَه فَمَذْ كَقَرَ)] أقوالٌ وأفعالٌ جاءَ النّصٌ 
بتكفير أصحابها أو فاعِلِيهاء كالاستغاثة بِعَيرٍ الله عَزَّ 
وجَلَ والذّبح لِغَيرٍ الله والسُّجودٍ لِغَيرٍ الله والحُكم بِغَيرٍ ما 
أنزَلَ الله [قال الشيخُ حمودٌ الشعيبي (الأستاذ بكلية 
الشربعة وأصول الدين بجامعة الإمام محمد بن سعود 
الإسلامية) في فْتْوَى له على هذا الرابط: قال شَيخُنا 
الشيحٌ محمد الأمين الشنقيطي [في (أضواء البيان)] 
بَعْدَ أن ذَكَرَ النُصوصٌ الدالّة على كُفرٍ مُحَكَمِي القُوانِينٍ 
(وبهَذِهٍ اللْصُوصِ السطرده التي د يَظْهَرُ طاو 
الظَّهُورٍ أنّ الَّذِينَ يَتَبِعُونَ الْقَوَانِينَ الَْضعيّة التي 
شَرَعَهَا الشَيْطانُ عَلَى أَلْسنَةَ أَوْلِيَائِه مُخَالَفَة لِمَا شَرَعَهُ 
للَّهُ جَلَ وَعَلَا عَلَى أَلْسِنَةِ رُسْلِهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِمْ وَسَلَمَ 
أنهُ لا يَشكُ في كَفْرِهِمْ وَسْكهُم إِلَا مَنْ طسن الله 
بَصِيرَتَهُ وَأَعْمَاهُ عَنْ تُورٍ الْوَحْي مَثْلَهُمِ). انتهى] 
والاستّهزاءٍ الله أو بالدِينِ أو بالرْسولٍ الأمِينٍِ عليه 


الصَّلاةُ والسَّلامُء نَقُولَ؛ مَن تَوَقَفَ أو شَكَ في كُفرٍ 
مُربَكِبٍ أحَدٍ هذه النّواقضء فَإِنَه لا يَخلُو مِن حالات؛ 
(أ)الحالة الأولّى أنْ يَمتَنِعَ عن تكفيره لِكَونٍ ما وَفَّعَ 
فيه ليس بكُفرء يَعنِي يَقول لك «الذَبِحٌ لِغَيرٍ الله جائرٌ 
ليس كُفرَا) هذا أصلًا كافِرٌ أصالة؛ تَوَقَفَ في كْفرٍ هذا 
[المْعيّنِ] أو لم يَتَوَفّفُ لِأنّه َآَى أنَّ هذه الأفعال التي 
دَلَ النّضُ صَراحة على كُفرٍ فاعِلها أَنَّها لِيسَتْ بكُفرٍ 
وهذا رذ وتكذيبٌ لِلنّضِ الشرعيّ أنْ يَمتَنِع عن تكفيره 
لِكَونٍ ما وَقَعَ [أي المُعيّنُ] فيه ليس بكْفرِء كَأَنْ يَقول 
(الذَبِحُ لِقَيرٍ اللهء أو الحُكمُ بِقَيرٍ ما أنَزّلَ الل أو 
الاستغاثةٌ بِغَيرِ الله أنّها لِيسَثْ بكُفرء وأنّها مِمًا أباحه 
اللهُ سُبحائه وتعالى)»: فَهذا تَسأَل الله السَّلامة والعافيّةٌ 
يَلحَقُه الكُفْرٌ؛ (ب)الحالة الثانية: أنْ يَمتَنِعَ عن تكفيره 
مع إقراره بأنَّ ما وَقَعَ فيه المَعيِّنُ كُفْرء حَكَمَ [أي 
المُعيّنُ] بِقَيرٍ ما أنرَّلَ الله بَقولٌ [أي العاذِرُ] (الحُكُمْ 
بغَيرٍ ما أنرّلَ الله ما عِنْدِي أدئى سَكَ أنه كُفْر)؛ ذَبَحَ 
[أي المُعيّنُ] لِفَيرٍ الله يَقول [أي العاذِرُ] (ما عِنْدِي 
أدئى شَكَ أنّ هذا الفعل كُفْرٌ)؛ لَكِنْ بَمتَنِعٌ عن تكفيره 
[أيْ يَمتنِعُ العاذِرُ عن تكفيرٍ المعيّنِ] لِؤْجِودٍ مانع من 


مِن نزول الحُكم على [المُعيّنِ] مُرتَكِبٍ الكفر... ثم قال 
-أي الشيحٌ التميمي-: والمَوانغ منها ما هو مُعتَبَرٌ في 
كُنّ مسائلٍ الإيمان والكُفرء كالإكراه مَتَلّا ومنها ما هو 
مُعتبَرٌ في مسائل غَيرُ معتبَرٍ في أخرى؛ وهنا يَحصْلُ 
الخََنَ ([وهو] التّعمِيم)؛ تأَتِي إلى مانع إعتبرّهِ أهل العلم 
في باب فَتُعَسَمُه على أبواب أخرى؛ الجَهلٌ -مَتَلا- أهل 
العم يَعتيرونه في المسائلٍ الخَفِيَّة إذا كان جاهلًا 
فَيُعدَرٌ فلا يَلحَقُهِ الكفْرُ حتى تُقامَ عليه الحُجَّةُ وبَفهَمها؛ 
إشتِراط الفهم -مَثَلّا- يَجِدُ أنّ أهل العِلم يُقَررونه في 
المسائل الخَفِيَة [قان الشيحٌ عبدالله الغليفي في 
(التنبيهات المختصرة على المسائل المنتشرة): فاشتراط 
فَهُم الحُجَّة دائمًا مِن أقوالٍ المُرجئة... ثم قال -أي 
الشيخٌ الغليفي-: لا يُشْتَرَطُ القَهِمْ في المسائلٍ الظاهرة 
الجَلِيّةِ ولَكِنْ يُشْتَرَطْ في المسائلٍ الخَفِيّةَ كما قال 
العْلّماءً . انتهى]. فَيّعَمَمُ هذا الاشتراط؛ حتى خَرَّحَ عندنا 
من يَقولٌ بأنَّ الطّواغيت الذين علِمَ كُفْرُهم وأصبّح كُفْرُهم 
مَعلومًا لَدَى الصَّغِيرٍ والكبيرء يَقولٌ (لا يَلحَفه الكُفْرُ 
حتى ثُقِيمَ عليه الحُجّة)» ومفهومُ الحُجَّة أصلًا عنده 
مُختلٌ» يَعنِي لا بْدَ أنْ تأَتِيَ وتجِلِسَ معه ثم بَعْدَ ذلك 


تعرض عليه الدَّلِيلَ وثناقشه عند كُلِ دَلِيلٍ (فهمنت؟., أو 
الأَوَلٍ إلى أَبَدٍ الآبادِ!... ثم قال -أي الشيحٌ التميمي-: 
هذا المُمتنغ [يَعَنِي في الحالة الثانيّة مِن حالاتٍ 
الامتناع عن تكفيرٍ مُرئَكِبٍ أَحَدٍ النُواقضٍ المْتمَئْلة في 
أقولٍ وأفعالِ جاءَ النَّصٌُ بتكفِيرٍ فاغلدها: كالاستغاثة 

بغير الله عَزَ وجل والذبج لِغيرٍ الله والسّجودِ لِغيرِ الله 
زلي الحالة التي يَمِتَنِعٌ فيها العاذِرٌ عن تكفيرٍ المُعَيَّنٍ 
مع إقزره بن ما وفع فيه المعين مفرَ] مع إقاه أن ما 
وَفَعَ فيه المُعيَّنُ كُفْرَه له حالاتث؛ (أ)الحالة الأولّى: أَنْ 
يَكونَ المانع الذي أَوَرَدّه مُعتَبَرًا ١‏ والتَّنزِيلَ صَحيحٌ: فَهذا 
لا يَدخُْلُ معنا في القاعدة أصلًا [أيْ لا يَكفُّرُ العاذز, 
لأنّه أَنَرَلَ مانِعًا مُعتَبَرَا في مَسأَلةٍ يِصِحٌ إنزانه فيها. 
كَأَنْ يُنَزِل مانع الإكراه على مركب الشرك الأكبَرِ]؛ 
(ب ب)الحالة الثانيَةٌ: أنْ يكون المانِغ غَيْرَ مُعتَبَرٍ [يَعنِي 
لم بَأتِ دَلِيلٌ على إعتباره مانِعًا]» أو أنَّهِ مُعَتَبَرٌ والتَّزِيل 
غير صَحِيح) نال على مانع غيرٍ مُعتبر رَجْلَ تقول 
له (لماذا دَخَلْتَ في ج جَيشُ الطاغوت؟)»؛ فَجاءَ شّخصس 
يَعنِي العاذِر] فُقالَ 5 رخن هذا مِسكِينٌ ضَعِيفٌ, 


عنده أولادٌ يَصرِفُ عليهم). الآنَ هو يُورِدُ مانِعا غَيْرَ 
مُعتَبّرِء [مثال اي مانع مُعتَبَرٍ والتّنزيل غيرُ صَحِيحٍ 
[أيْ مانع مُعتَبّرٍ في مسائل دُونَ مسائل شيقوم العاذر 
بإنزلله في مَسأَلةٍ لا يصِحُ إنزاه فيها]» قد تأتِي متلا بِ 
(الجهل) وتجعله مانِعَا في الشركِ الأكبَّرِء تقول لك 
(مانغ مُعتَبَرٌ والتَنزِيلُ غيرُ صَحجيح.ء لأنّه [أي الجَهْل] 
مُعتَبَرٌ في مسائل دُونَ مسائل).: ما الحُكُْمُ [أيْ فما 
خم العاذِرٍ عندئذ]؟. تقول؛ هذا لا يَلحَفُه الحُكُمُ إبتداءً 
إل بَعْدَ المُحاجّة والمُكاشّفة. لماذا لم تَقُلْ هنا أنّه تَحَقّقَّ 
فيه المناط؟ [لأنّه] لم يَجِحَدْ [سَبَقَ بَيَانُ أنَّ مَناط الكفر 
في قاعدة (مَن لم يُكَفْرٍ الكافِر أو شَكَّ في كُفره أو 
صَحَّحَ مَذهَبه فَقَدْ كَفْرَ هو الرّدُ لِحُكم الله بَعْدَ معرفته], 
هو يُقِرٌ أنّ هذا الفعل كْفْرٌء لَكِنْ يقولٌ (ِوُجِدَ مانِعٌ مَنَعَ 
مِن لحاق الكُفر بفاعِله) [مُرادُ الشيخ مما ذَكَرَهِ أنّ هذا 
العاذّرَ الذي جَعَلَ الجَهْلَ مانِعًا في الشركِ الأكبَرٍ لا 
تُكَفْرُهِ إبتداء (أيْ لا تُكَفَرُهِ قَبَْ أنْ تُحاجّه وثُكاشفه). 
الشركِ الأكبَّرٍ فَلا يَكقُزء وإلّا فَإِنَهِ يَكفْزُ بَعْدَ تلك 
المُحاجّة]... ثم قال -أي الشيخ التميمي-: (من يَعدْرُ 


مُرتَكِبَ الشرك)؛ هذا ما نحن بِصَدَدٍ الحَديث عنه [هنا 
ينَبَهُ الشيخ أنَّ اللام عن (عازِرٍ مُرتكِب الشرك الأكبَرٍ) 
لا (مُرتكب الشرك الأكبَّرٍ نفسه)]» فلا يَحصّل تَداخْلٌ في 
أذهان البَعض... ثم قال -أَي الشيحٌ التميمي-: مِنَ 
المسائلٍ التي أُشكِلّث على كَثِيرٍ مِنَ الناس في قَّهِم هذه 
القاعدةٍ ما ثُقِلَ ورُوِيٍ عن أهل العلمء حيث أَنَّ ما يُنقلُ 
عن أهلٍ العِلّم في هذه القمنالة ل كخلق .من خالية» 
الحالة الأُولَى (أنْ يكون التّقل ظاهِرُه تكفيزٌ العاذِر 
إبتداء )» الحالةٌ الثانِيَةُ (هناك تُقولات أخرى ظاهِرُها عَدَمْ 
تكفِيرٌ العاذِرٍ إبتِداءَ وإِنّما بَعْدَ إقامة الحْجَّةِ أو بَعْدَ 
المُحاجّة والمُكاشفة)., فَحَصَلَ خَلَلٌ عند البَعض؛ فَمَثَلَا 
يَشْهَدُ لمر الأَوّلٍ [يَعنِي الحالةً الأولّى] ما قالّه سُفْيَانُ 
بْنُ عبَيْنَةَ (الْقرْآنُ كَلَامُ الله عز وجلء مَنْ قَالَ (مَخْلُوقَ) 
فْهُوَ كَافِرٌ وَمَنْ شَكَ في كَفْرِهِ فَهُوَ كَافِر), ظاهِرٌ التّقلٍ 
يُفِيدُ تكفيره [يَعنِي تكفيز من لم يُكَفْرزْ] إبتداءَ» وكذلك 
قَالَ الإمَامُ أَحْمَدُ في عَقَيدَتِه لَمَا ذَكَرَ أَنَّ مَن قَالَ بِخَلقٍ 
لقُن فَهُوَ جَهِمِيٌ كَافِرء قَالَ [كما جا في كتاب 
(الجامع لعلوم الإمام أحمد 'العقيدة")] (ِوَمَن لم يُكَفْرْ 
هَوُلَاءٍ الْقَوْمَ فَهُوَ مثلّهم), هذا النّقل ظاهِرُه التكفير 


إبتداءً ؛ وبَشْهَدُ لِلنَانِي [يَعنِي الحالة الثانيّة] ما قالّه أبو 
رُرْعَةَ (مَنْ زَعَمَ أنّ الْقُْآنَ مَخْلُوقَ فَهُوَ كَافِلٌ بالله 
العظيم كفْرَا يَنْقْلُ عَنٍ الْمِلَةِء وَمَنْ سَكَ فِي كَفْرهِ مِمَنْ 
يَفْهَمُ وَلَا يَجْهَلُ فَهُوَ كَافِر). هنا ظَهَرَ قَيْدٌ جَدِيدٌء في 
النَّقلِ الأَوّلٍ [يَعَنِي الحالة الأُولّى] إطلاقء في التَّقلٍ 
الثاني [ِيَعنِي الحالة الثانِيَةً] تقييدٌ؛ على العُموم, 
لُقولاث هنا كثيرةٌ حُِيث عن أهلٍ الهم في هذه 
التسألةٍ. وهي بَيْنَ هَدّينَ الحالين تُقولٌ ظاهِرُها أنّها 
ُفِيدُ كُفْرَ العاذِرٍ ابتداء بدونٍ تفصيلٍ وتقييدٍء وهناك 
قوق أخرن.. فيد أن العاذز تكفر. نكذ. الشحاحة 
والمُكاشفة أو بَعْدَ إقامة الحُجّة... ثم قال -أي الشيخ 
التميمي-: قد يَستَشْكِلُ البَعصُ أنّ هناك تقولا ثحكى 
وتُنقّلُ عن أهلٍ العلم مَفَادُها أو ظاهرها يَدلُ على أنُ 
عاذرٌ مُرتَكب الشرك يَكفْرُ إبتداءَ» وهناك نُقولٌ أخْرَى 
ظاهِرُها أنّه لا يَِكفْرُ إبتِداءً وإنّما بَعْدَ المُحاجّةٍ 
والمُكاشّفة؛ فالبَعضُ حَمَلَ هذه المسألة [دائمًا] على 
النَّقلِ المُطلّق. وتَعضُهم حَمَلَها إدائمًا] على التّقلٍ 
المقيِّ والَقّ وَسَط بَيْنَ طَرَفينَء وهناك عِدَهُ أجوبةٍ 
يُمكِنُ أنْ نُورِدَها تحت هذا الإشكالٍ؛ (أ)الجَوابُ الأَوَّلُ: 


أن تحمل ما أطلقوه في مَواضِع على ما قيّدوهِ في 
مَواضع أخْرى إعمالًا لقاعدةٍ أصوليَّةٍ مُتَقَرِرةٍ عند أهلٍ 
العم أنّ (المُطلّق يُحمَلُ على المقَيّدِ). وهذا دارِجٌ عند 
أهلٍ العلّم, فَهُمْ يُجبلون في مُواضع ويُفضِلون في 
أخرّى» وقد أشار شَيحٌ الإسلام ِبْنُ تَيْمِيَّةَ على أنَّ مِن 

أَبِرَزٍ أسباب الخَطّأ عند أتباع المذاهب أنَّهم لم يرقا 
بَْنَ ما أطلقه أئمثهم في مَواضِع وقيّدوهُ في مَواضِع 
أخرّىء لذلك أهل العلّم يقولون -هذا بِاليّسبَةٍ لُصوص 
الشرع- تقولون أأنّهُ إذا إِتَحَدّ السّبَبُ والحُكمُ يُحمَلُ 
المُطلَقٌّ على المُقيّدُ [قُنْتُ: المُرادُ هنا أنّه إذا وَرَد نَصَّان 
وكان السَّبَبُ فيهما مُتَطابقَاء وجاءَ الحُكْمُ أيضًا فيهما 
مُتَطابقًا باستثناء الإطلاق والتَّقييد د جاء (أي الحُكُمُ) 
في أَحَدِهما مُطَلَقًَا وفي الآخَرٍِ مَقَيَدَاك فَعِندَئذٍ يُحمَل 
الحُكُمُ المُطلَّقُ على الحُكم المُقَيّدِ]1. ما المراد [أيْ في 
مَسألتنا] بالحُكم وما المُراد بالسَّبَب؟؟, السَّبَبُ هو عَدَمُ 
تكفيرٍ الكافرء والحكْمْ هو كُفْرُ العاذِرء تنظ إلى السّبَبِ 
والحُكم في النُصوص المُطلّقة, ونَنظرٌ إلى السَّبَب 
والحُكم في النُصوص المَقَيّدةِ فَفِي النُصوص المطلّقة 
تَجِدُ أنَّ السّبَتَ فيها هُوَ الغذرٌ ([أو] عَدَمْ تكفير 


الكافِر)» والحُكُمُ فيها هُوَ الحُكْمْ عليه [أيْ على مَن لم 
يُكَفْزْ] بكفره. وفي النُصوص المُقيّدةٍ [نَجِدُ أنَّ] السَّبَبَ 
فيها عَدَمُ تكفيرٍ الكافِرِء والحُكُمُ فيها الكُفْرٌ [أيْ كُفْرُ من 
لم يُكَفْزْ] ولَكِنْ بَعْدَ إقامة الحُجَّة وهذا باثّفاق أهلٍ العلّم 
أنَّ المُطلّق يُحمَلُ على المَقَيّدٍ إذا إِتَقَقَ الحُكُمُ والسَّبَبُ» 
وإذا إِتَحَدَ الحُكُمُ واختلّف السَّبَبُ يُحمَلُ المُطلَقُ على 
المُقيّد على رَأَي جَماهِيرٍ العْلَماءٍ خلافًا لأبي حَنِيفة 
مِثالٌ ذلك [أيْ حالة إِتَحَادٍ الحم واختِلافٍ السّبَب]ء في 
مَسألةٍ الظهارء قال الله عَزَ وجَلَ فيها (فْتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ 
من قَبْلِ أن يَتَمَاسَّا)ء وفالَ عَنَّ وجَلَ في كَفَارةٍ القّتلٍ 
(آوَمَن قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأ] فتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِئَة) تنظ 
إلى آيَةِ الظَهارٍ (ِقَتَحْرِبِرُ رَقَبَةٍ مّن قَبْلِ أن يَتَمَاسَا). ما 
السَّبَبُ هنا؟ الظهارٌء ما هو الحُكُمُ؟ تحرِيز رَقَبَةَ وفي 
آَيَةَ القتلِ ما هو السَّبَبُْ؟ القَتلُء وما هو الحُكُمُ؟ تَحرِير 
رَقَبَةَ هنا السَّبَبُ إختلّف, والحُكُم إِتَّحَدَ [إلّا أنه وَرَدَ 
مُطلَقًا في القَتلِ الخَطأ. ووَرَدَ مُقَيَنَا في الظهارٍ]. 
فَيُحَمَلُ المُطلَقٌ على المَقَيّدِ على رَأي جَماهِيرٍ العلماء 
خلافًا لأبي حَنِيفةً لذلك تَجِدُ أنَّ أبا حَنِيفةَ يُجَوَرْ إعتاق 
الرَقَبَةِ الغَيرٍ مُؤمنة في الظهارء بينما جَماهِيرُ العْلّماءِ 


إن 
ع 
- 


يشترطون الإيمان بالإعتاق»ء و«الأرجَحٌ هو رَأَيُْ 
الجُمهورء هذا هو الجَوابُ الأوَّلُ؛ (ب)الجَوابُ الثاني. 
أنّ هذا من قَبيلٍ إطلاق القَولٍ في كْفرٍ النّوعِ [أيْ تحمل 
ما أطلقوه على أن المُرات منه تكفيرٌ العاذِرٍ التُكفيز 
النُوعيّ (وهو التّكفيرٌ المُطلّق)]. وأمّا كُفْرُ العينٍ فْيُراعَى 
فيه تُبوتُ الشروط وانتفاء الموانع [قال إِبْنُ تَبْمِيّةَ في 
(مجموع القتاقى): ... كُلَمَا رَأَوْهُمْ [أَيْ كُلَّمَا رَأَوَا الأئمّةً] 
قَانُوا (ِمَنْ قَالَ كَذَا فَهُوَ كَافِر) اغَتقَدَ الْمُسْتمِعْ أنّ هذا 
اللَفْظَ شَامِلَ لِكُلِ مَنْ قَالَهُء وَلَمْ يَتَدبَرُوا أَنّ التَّفِيرَ لَه 
الْمُطْلَقٍ لا يَسْتَلْزِمُ تفي الْمُعيّنِ إِلّا إِذَا وُجِدَتِ الشُروط 
وَانْتَفَتِ الْمَوَانُِ. انتهى]ء هذا جَوابٌء وتشهَّدُ لذلك ما 
قالّه شيحٌ الإسلام إِبْنُ تَيْمِيَة حيث قالَ [في (مَجموغ 
الفتاقى)] (إنّ اتيز الْعَامَّ يَجِبُ الْقَوْلُ بإطلاقه 
وَعْمُومِهِء وَأَمَا الْحُكُمُ عَلَى الْمُعيّنِ بِأنَهُ كَافِرٌ أو مَشْهُودٌ 
نَهُ بِالنّارٍ فْهَدَا الْحُكُمَ يَقِفُ عَلَى نُبُوتِ سُرُوطِهِ وَانْتِقَاء 
مَوَانِعَهِ4» هذا هو الجَوابُ الثاني؛ تقول أنَّ سَبَبَ 
الإطلاق في هذه المَسألة -فيما يُحكَى ويُرِوَى عن أهلٍ 
العأم- في مَواضِعَ هو من قبيلٍ كُفرٍ النّوع» لأنَّ أهل 


العم دائمًا يَقولون (مَن قال كذا فَهُوَ كافرٌ)؛» ويُطلقون 
الول في ذلكء ولَكِنْ إذا جاءوا إلى التَنزِيِ على 
المُعيّنِ تَجِدُ أنّهم يُفَصَلون أكثر وتجِدُ أنّ هناك مَزبدًا 
من تفصيلٍ وتيَانِء وقد بَيّنَ شيخ الإسلام كما سَمِعَتُم؛ 
حيثُ أنَّ الأصل أنّ التكفيز العام يَحِبُ القولٌ بإطلاقه 
وغمومه. وأمّا التَزِيلَ فهذه مَسألةٌ أخرى. ذلك تجدُ 
أنهم أطلقوا [أي التعفيز] في مَوضع وقَيّدوهِ في 
مَوضِعء فَتَجِدُ أن الإطلاق في مَوضع الإطلاق إنَما هو 
(تأصِيل)؛ والتّقييدُ إِنْما هو (ِتَنَزِيل)؛ (ت)الجَوابُ الثالِت. 
أنْ تحمل ما أطلّقوهُ على ظُهورٍ الدَّلِيلِ وؤضوح الحالٍ 
لَدَى الخاصّة والعامّة [أيْ ظُهورٍ الدلِيلٍ الشّرعيَ على 
كُفرٍ المُعيّنِ لَدَى الخاصّة والعامّة» وأيضًا ضوح حال 
المُعيّنِ وذلك باشتهاره لَدَى الخاصّةٍ والعامّة بارتكاب 
الكفرٍ. وقد قالَ الشيحٌ أحمدُ الحازمي في (شرح تحفة 
الطالب والجليس): المسائل الخَفِيّة التي هي كُفْرِبَاتُ 
لا بْدَّ مِن إقامة الحُجَّةَ صحيحٌ أو لا؟. لا يُحْكَمْ [أَيْ 
بالكفِ] على فاعِلِهاء كن هل تنقى حَفِيَةَ في كل 
رَمانِ؟, أو في كُلِ بَلَدِ؟. لاء تختلِفُ, قد تكونُ حَفِيّةَ في 
زَمَنِْء وتكون ظاهرة -بَلْ مِن أظْهَر الظاهِر - في زَمَنِ 


آخَرَ يَخْتَلُِ الحُكُمُ؟. يَخْتَلِفُ الحُكُمُ؛ إِذّْء كائث خَفِيَّة 
ولا بُدّ مِن إقامة الحُجَّةَء وحيئَئذِ إذا صارّث ظاهرة أو 
واضحة بَيَنَة حِيئَئذ مَن تَلَبّسَ بها لا يُقال لا بُدّ مِن 
إقامة الحُجَّةَ كَوْنُها خَفِيَة في زَمَنِ لا يَسْتَلزِمُ ماذا؟ أنْ 
تبْقَى خَفِيَةَ إلى آخِرٍ الزُمانِء إلى آخِرٍ الدّهرِء واضِحٌ 
هذا؟؛ كذلك المسائلٌ الظاهرة قد تكونُ ظاهرةً في زَمَنٍ 
دُونَ زَمَنِء فَيْنْظَرُ فيها بهذا الاعتِبارٍ؛ إِذَنْء ما ذَكِرَ مِن 
بدّع مُكفَرةٍ في الزّمَنِ الأَوَلِ ولم يُكَقَرهُمْ السََّفُء لا يَلَرمْ 
مِن ذلك أنْ لا يُكَفّروا بَعْدَ ذلك لِأنَّ الحُكْمَ هنا مُعلَّقٌ 
بماذا؟ بكونها ظاهرةً [أو] لَيسَتْ بظاهرةء [فإذا كائث 
غَيْرَ ظاهرة فَنَسْأَلُ] هل قامَتٍ الحُجَّهٌ أو لم تقُم الحُجَّهُ: 
ليس [الحُكْم مُلَقَا] بدَاتِ البدعة, البدعةٌ المكفرةً لذاتها 
هي مُكَفْرةٌ كَاسْمِهاء هذا الأضلء لَكِنِ إمتنَعَ تنزِيل الحُكُم 
لمانع» هذا المانعٌ لا يَسْتَلزِمُ أن يَكُونَ مُطْرِدَا في كُلِ 
زَمَنِء بَلْ قد يَخْتلِفُ من زَمَنِ إلى زَمَنِ [قُلْتُ: تَنبَّهُ إلى 
أنّ الشيحَ الحازمي تَكَلَمَ هنا عن الكْفْرِبَاتِ (الظاهرة 
والخَفِيّةَ) التي ليسث ضِمَنَ مسائلٍ الشزك الأكْبَر]. 
انتهى]؛ بحيث يُقال (إنَّ الحُجَّةَ قد بَلَعَتْ وظَهَرَثْ ظُهورًا 
ليس بَعْدَه إلّا المُكابّرةُ أو العناد4» تقول إِنَّ ما نُقِلَ عن 


أهلٍ العلم. وظاهِرٌ هذا النّقلٍ يُفِيدُ تكفير العاذِرٍ إبتِداءَ. 
فهو مَحمولٌ على ظُهورٍ الدَلِيلٍ [أيْ على كُفرٍ المعيّنِ] 
وظهور كذلك الحالء وما قَيّدوا فيه كُفرَ العاذِرٍ بإقامةٍ 
الحُجّةٍ وتان المَحَجّة [الْمَحَجّةُ هي جَادَةُ الطَرِبقٍ (أَيْ 
وَسَطْهَا)ء والمرادٌ بها الطَرِبق المُستَقِيمُ]ء هذا يكونُ في 
حالة عَدَم ظهِورٍ الدَّلِيلٍ أو عَدَم وُضوح الحالٍ [وهناك 
مِثال على ظَهورٍ الدَلِيلِ مع عَدَم وُضوح الحالٍ ذَكَرَه 
الشيحٌ أحمدُ الخالدي في (الإيضاحٌ والتَبِيينُ في حُكم 
مَن شَكَّ أو تَوَقَفَ في كُفْر بَعضٍ الطّواغيتٍ والمُرتَدِين؛ 
بتقديم الشيخ عَلِيَ بْنِ خضير الخضير) حيث قال 
الشَّيخُ: ... من لا يَعرِفُ حَقِيقة حالهم (أيْ يَحِهَلُ حال 
هؤلاء الطّواغيتٍ وما وََعوا فيه مِنَ الكُفر). ولَكِنّه لا 
يهل حكمَ الله عَنْ وجَلَ في أمثالهم. فَهذا سَلِيمُ 
الاعتقادٍ ولا شَيْءِ عليه. وهذا هو الجَهلٌ البتسيط 
ومثاله» فلانٌ يَعتَقِدُ أنّ كُلَ مدّع للْغَيبٍ كافِرٌ, ولَكِنْ لا 
خرن كلاذا لدع اليب يقينه رلم يلخ على خلياة 
أمْرهء فلا يَصْرْهِ ذلك ولا يَقدَحٌ في إيمانه. انتهى]... ثم 

قال -أي الشيحٌ التميمي-: مُربَكِبُ الشرك ا 
للإسلام كافِرٌ مُربِدٌ جاهلًا كان أو مُتأولًا. انتهى 


باختضان. 


(4)وقال الشيحُ أبو محمد المقدسي في (الرّسالةُ 
الَّلاثِينِيّةٌ): . . ومن أمثلة هذا الباب في واقع اليَوم 
بَيْنَ بَعضٍ الشباب: زَعْمُ بَعضهم أنّ (عَدَمَ تكفيرٍ 
المشركين أو الطّواغِيتٍ وأنصارهم, يَلَرَمْ منه موالاثهم 
وعَدَمُ البراءة منهمء ومن ثَمَّ فَكُلُ من لم يُكَفْرهم فهو 
كافِرٌ لقوله تعالى (وَمَن يَتوَلَهُم مَنَكُمْ فَإِنَهُ مِنْهُمْ)؛ إذْ 
عَدَمُ تكفيرهم وعَدّهم مِنَ المُسلمين يَجْعَلُ لهم نَصِيبًا 
مِنَ المُوالاة الإيمانِيّة ولا يُخْرِجُهم من دائرّتها لأدّ 
المُسلِمَ لا تَجُورٌ البراءة الكُلَيّهٌ منه), وهذا أَحَدُ 
تخريجاتهم لقاعدةٍ (مَن لم يُكَفْرٍ الكافِر فهو كافِرٌ). 
وتعضُهم يُوَجَهُ ذلك توجيهًا آخَرَ فيقول (ما دامَ الكفز 
بالطاغوت شَطْرَ التَّوحِيدٍ وشَرْطِهء فَمَن لم يُكَفْر 
الطواغيتٍ لم يكفز بالطاغوت؛ ومن ثم فهو لم يُحققٍ 
التَوحِيدَ الذي هو حَقُ الله على العبيدٍء والذي جَعَلّهِ الله 
تعالى الْعْروَة الْوْنْمَى وعَلَّقَ سُبحاته النّجاةَ بها حيث قال 
(فُمن يَكَفْرْ بِالطّاعُوتٍ وَيُؤْمِن الله فَقَدٍ اسْتمْسَك بِالْغزوة 
الْوْقَى لَا انفِصَامَ لَهَا), فَمَن لم يَكفُّز بالطاغوت وبتَبْأ 
مِنه لم يُحَقْقٍ التّوحيد ولم يَستمسك بِعْرْوَة النّجاةٍ 


الْؤْنْقَى ومن تَمَّ فهو مِنَ الهالكين)» والتّوجيهان في 
حَقِيقَتَهما يَرجعان إلى شَيءٍ واحدٍء وهو إِلزامُ المُخالِفٍ 
بِعَدَم البّراءة مِنَ الطاغوت وبموالاته ما دامَّ [أي 
الطاغوت] عنده مُسلِمَاء وبالطّبع فتكفيرُهم بهذا اللازم 
جَعَلَهِم يُخرجون مِنَ الإسلام خَواصَّهم مِنَ المُجاهدين 
والدّعاة وطَلَبةٍ العلم والغلماءِ. بنَاء عَلَى عَدَمٍ تكفيرهم 
[أيْ عَدَم تكفيرٍ الخَواصٌ المذكورين] لِبَعضٍ المشايخ 
الذين لهم إِيَصالٌ بالحُكومات, وذلك تَبَعًا لتوسيعهم [أيْ 
لتوسيع الشّباب المذكورين] لِمُصطلّح الطاغوتٍ الواجب 
الكُفْرُ به كَشَرطٍ لتحقيق التَّوحِيدِء فالشَّيحٌ الفْلَانِئُ 1 
الْعِلّانِيُ المُنَّصِل بالحُكومة الطاغوتيّة ولا يُكَفْرُها 

صَنَّفوهِ مِنَ الأحبارٍ والرُهبانٍ فهو إِذّنْ طاغوتٌ, ومن : 
فَمن لم يُكَفْْهِ لم يكفز بالطاغوتٍ ولم يُحَقْقٍ التُوحيد: 
وذلك إستدلالا بقوله تعالى (اتَخَدُوا أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَاتَهُمْ 
َرْتَاب من ذُونٍ الوا والصجيج أنّ الأحبان والرُهبانَ 
والغلماءة شَأنُهم شَأَنْ الوا المُشّرعين والأمراء 
والرُوّساءٍ والمُلُوكِ2 لا يُعتبترون أربابًا لِكُنَ مَن لم 
يُكَفْزْهم وإِنّما يَصيرون باب وطواغيت مُعبودين لِمَن 
تابَعهم على كُفرهم وأطاعهم في تشريعاتهم» وهذا هو 


إتَخاذّهم أربابًا وعبادئهم قطواغيت, كما جاءً مُفْسّرًا في 
حَدِيثْ عَدِي بْنِ حاتم لَيْسَ يُحَرْمُون ما أَحَلَ الله 
فَتُحَرْمُونه, ويُحِلُون ما حَرَمَ لله فَتُحِلُونه؟), ولذلك ذَكَرَهِ 
[أيْ ذَكَرَ حَدِيت عَدِيَ بْنِ حَاتِمِ] الشيخح محمدُ بِنُ 
عبدالوهاب في كتاب التُوحِيدٍ في باب (مَن أطاع 
العْلَماءَ والأُمَراء في تحريم ما أَحَلَ الله أو تحلِيلٍ ما حَرّم 
لله فَقدٍ إنَحَذّهم أربابًا مِن دُونِ الله)» فلا يكونُ إيَخادُهم 
أربابًا وطواغيت معبودين بِمُجَرّدِ عَدَم تكفيرهم دُونَ 
إقترافٍ ذلك [أي إقتِرافٍ طاعتهم ومتابَعتِهم] أي التزامِه 
[أي الإقرارٍ بِأنّ عَدَمَ تكفيرهم يَلْرَمْ منه طاعثهم 
ومُتابَعتُهم]. وذلك إذا كان عَدَمُ تكفيرهم لشبهة قيَام 
مانع من مَوانِع التُكفِيرٍء أو جَهلٍ نص أو عَدَمِ بُلُوغه, 
أو خَفاءِ دَلالة الأصوص أو تَعارُضها في أذهان 
الصّعفاءٍ في العِلّم الشرعِيَ... ثم قال -أي الشيحٌ 
المقدسي-: بَلْ إِنَّ بَعْضَ الناس يَرَى جَوارٌ قتالٍ الحُكَّام 
والخُروج عليهم ومَنازْعَتِهم مع كونه لا يُكَقْرُهم, فَكَيْفَ 

يُمِكِنُ إلزامُ أمثالٍ هؤلاء بِتَوَلّي الحُكّام إِسَبَقَ بَيَانُ 0 
المُوَالّاة قِسْمَانِ؛ (أ)قِسْمٌ يُسَمّى التَوَلِيَء وأَحْيَانًا يُسَمَى 
المُوَالّاة الكُبْرَى أو العْظْمَى أو العامّة أو المُطلقة؛ 


(ب)موالاة صُغْرَى (أو مَقَيّدةٌ)؛ وأنّ المالاة الكُبْرَى كُفْرْ 
أكبرٌ؛ وأنَّ المُالاة الصّعْرَى هي صُغْرَى باعتِبارٍ الأُولّى 
التي هي الموَالاةُ الكُبْرَىء والَّا فهمي في تَفْسِها أَكْبَرْ 
الكبائر] كَلازِمٍ من لَوازم عَدَمِ تكفيرهم؟» ومن الأمثلة 
العمَلِيّة الصارخة على هذاء (جُهَيْمانُ) رَحِمَه الله ومن 
كانوا معه. فَقَدْ خالَطتُ جَماعَته هذَه قرت كُتُبَهم 
كُلّهاء وعشتُ معهم وعَرَفْتُهم عن قرب, ف (جُعَيْمانُ) 
رَحمّه الله لم يكُنْ يُكقَْز حْكَامَ اليَوم لِقِلِّ بَصِيرَته في 
واقع قَوانِينِهم وكُفربّاتهم» وكذلك كان أُمْرٌُ الحُكَام 
السُعوديّين عنده, وقد صَرَّحَ بذلك في كتاباته. ولَكنّه 
كان بالفِغلٍ سَخْطَةً عليهم وعْصَّةَ في خُلُوقهم وأْشَدٌ 
عليهم من كَثِيرٍ مِمّن يُكَفْرونهم, فكان يَطْعَنُ في بَيْعَتِهِم 

ويُبطِلُهاء ولا يَسكْتُ عن شيءٍ من منكراتهم التي 
يَعرفهاء حتى خَرَجَ في آخِرٍ أمْره عليهم وقائلهم هو 
ومن كانوا معه في عام 1400ه, والذي أَرِبدُ قَونَه 
هناء أنّ الرَّجْلَ مع أنه لم يَكْنْ يُكَفْرُهم. فهو لم يَكُنْ 
يُواليهم أو يُحِبّهمء بَلْ كان يُعاديهم ويُبغِضّهم ويُنازِغهم 
ويَطعَنُ في بَيْعَتِهم» وتَعتزِلٌ هو وجَماعته وظائقهم 
الحُكوميّة كُلّهاء كما إعتَرّلوا مدارسَهم وجامعاتهم؛ ثم 


قاتلوهم في آخرٍ الأَمْرِ... ثم قال -أي الشيحٌ 
المقدسي-: وأيضًا فَمَعلومٌ أنَّ التَّوَنِيَ المُكَفّْرَ هو نُضرة 
الكُفْارٍ على المُوَحَدِينء أو نُضْرةُ الكفر تفسهء سَواءَ 
باللسانٍ أو السَنَانِء أي بن يُظهرّه المَرءٌ كَسَبَبٍ مِن 
أسباب الكُفر القَولِيَّةِ أو العمَلِيّة الظاهرة» فهذا هو الذي 
يُمكِنُ التّكفيرٌُ به في أحكام الدّنيّاء أمّا ما بَطَنَ وخَفِي 
مِن ذلك كَدَعْوَى أنّ من لا يُكفَرُهم لا بُدّ وأنّهِ يَتوَلّاهم, 
وإنْ لم يَظْهَرْ منه شَيءٌ بلِسانه أو فعاله. فهذا لا أثر 
له في أحكام الدُنيَاء ولا يَصلَّحُ التّكفيز به. انتهى 

1 باختصار. 


(5)وقالَ المكتبُ العلْمِيْ في هَينَةِ الشام الإسلاميّة في 
فى بعْنوانٍ (هَلْ مقولة "من لم يُكَفْرٍ الكافِر فهو كافِرٌ' 
صَحِيحةٌ؟) على مَوقع الهيئة في هذا الرابط: قاعدة 
(من لم ُكْرِ لكافز فهو كافر) هي قاعدةٌ صحِيحة في 
قال -أي المَكتّبُ العِلْمِئُ-: قاعِدةٌ (مَن لم يُكَفْرٍ الكفارٌ 
أو شك في كفرهم أو صَحَحَ مَذهبَهم فهو كافِرٌ) قاعدة 
صحيحةً: أجمَعَ عليها عُلَماءُ المُسلمين قَدِيمًا وحَدِينًا: 
أن من لم يُكَفْرٍ الكفارَ المقطوع بكفرهم بِنَصٍ القُرآنٍ 


والإجماع فهو مَكَذْبٌ للْقُرآنِ والسّنَةِ؛ِ قال ١‏ 

عِيَاصُ [ت544ه] في كتابه (الشفًا) أوَلِهَدَا عرض 

لم يُكَفْز مَنْ دَانَ بِعَيْرٍ مِلَةِ الْمُسْلِمِينَ مِن الْمللِء أو 

قات فِيهِم أو شك أ صَحَّحَ مَذْهَبَهُمْ وَإِنْ غ أَظْهَرَ مَعَ 
ذَلِكَ الإِسْلَام وَاعْتَقَدَهُ وَاعْتَقَدَ إبِطَالَ كُلِ مَذْهَبٍ سِوَاهُ فَهُوَ 
َافِرُ بِِظْهَارِهِ ما أَظْهَرَ مِنْ خلافٍ ذَلِكَ)» ثم بَيّنَ [أي 
القاضي عِيَاضٌ] السّبَبَ بقَولِه (لقيَامٍ النّصّ والِإجْمَاعِ 
عَلَى كُفْرهِمْ فَمَنْ وَقَفَ فِي ذَلِكَ فَقَدْ كَذّبَ النّضّ)ء وقالَ 
البُهُوتيُ [آت1051ه] في (كَشَافُ الْقتاع) (فَهُوَ كَافِلٌ 
ِأنَهُ مَُيْبٌ لِقولِهِ تعالَى (وَمَن يَبتَغْ عَيْرَ الإسلام ديئا 
فلن يُقبََ مه وَهْوَ فِي الآخرةٍ مِنَ الْخَاسِرِينَ)» فَهِي مِن 
قَواعدٍ التَكفِيرٍ المُتعلّقة بِرَدٍ الُأصوص الشرعيّة 
وتكذيبهاء لذا لا تُطَبَّقْ هذه القاعدةٌ إِلّا إنْ كان الخَبَرْ 
الواردُ في التكفيرٍ صَحِيحًا مُتَقْمَا عليه؛ وبالتّاي يكون 
من ترك تكفيز مُرتكبها رادا يهذه الأخبارٍ مَكدْبَا لها.. 
ثم قال -أي المكتبُ العِلّمِيْ-: هذه القاعدةٌ تشمَل 
ثلاثة أمور؛ الأَوَلُء وُجوبُ القطع بكُْفرٍ كل مَن دان 
بغَيرٍ دين الإسلام مِنَ اليهودٍ والنّصارى والوتْنيِين 
وغَيرِهم على إختلافٍ مَلَلِهم وشرائعهم إِذ إِنَّ كف 


هؤلاء ثابث بنُصوص عامّة وخاصّةٍ مِنَ الكتاب 
والسُنَّةَ فَمَن لم يُكَفْزْ هؤلاء أو شَكَ في كُفرهم أو 
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ ورَدّ حُكمّهما؛ الأمْرُ الثاني الذي 
تشمَلّه القاعدة. وُجوبُ القطع بكُفر طوائفٍ ومذاهِب 
لَدّةٍ المجمع على كفرهم وردّتهمء كالباطِنيّة مِنَ 
القَرَامِطَةٍ والإسْماعِيلِيّةِ وَالنْصَيْرِيَةٍ والدُرُوزِء وَالْبَابيّة 
َالْبَهَائِيَةٍ وَالْقَاديَانِيَةَ فَقَدْ حَكَمَ أهل العم على هذه 
الطّوائفٍ بالكُفر والرّدّةِ لاعتقاداتهم المُنافيّة لأصول 
الإسلام من كُلِ وَجِدِء فَمَن لم يُكَفْزُ هؤلاء أو شك في 
كُفرهم بَعْدَ العلم بحَقِيقة حالهمء فَقَدْ صَحّحَ مَذهِبَهم 
وعقائدهم الكُفرِيّة. وطَعنَ في دين الإسلامء فَيكونُ كافرًا 
مثلهم؛ قال إِبْنُ تَيْمِيّةَ في ([مجموغ] الفَتَاقى) عن 
الدْرُوزٍْ (كْفْرُ هَؤلَاءٍ مِمًا لا يَخْتَلِفُ فيه الْمُسْلِمُونء بَلْ 
مَنْ شَكَ في كُفْرِهِمْ فَهُوَ كَافِرٌ مِثْلْهُمْ)؛ الأَمْرُ الثالثُ 
الذي تشمَلُّه القاعدةُ. مَنِ إرتكبَ ناقضًا مِن تواقضٍ 
الإسلام المُجمع عليها بَيْنَ العُلّماءِ. كالاستِهزاءٍ بِالنَبِيَ 
صَلَّى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلّم أو سَبَهِ أو جَحْدٍ ما هو مَعلومٌ 
بالصُرورةٍ من دين الإسلامء فَمَن لم يُكَْزُ مَنِ إربَكَبَ 


هذا النّوعَ مِنَ النّواقِضِء لإنكاره [أيٍ لإنكارٍ مَن لم 
يُكَفْزْ] أنْ يكون ما قالّه [أيْ مُرتكِبُ الكُفرِ] أو فعلّه 
كُفْرَا فهو كافرٌ مثله... ثم قال -أي المَكتّتُ العلْمِئُ-: 
قاعدةٌ (مَن لم يُكَفْرٍ الكافر فهو كافرٌ) لا تَشْمَل؛ (أ)ما 
اختّف العْلّماءً فى عَدَّه مِنَ المُكَفْراتء كاختلافهم في 
المِلّةَه ومنهم من لم يُوصِله إلى ذلكء فَلا يُقالُ فيمن لم 
يُكَفْزْ تارك الصّلاةٍ كَسَلًا (إنّه كإفرٌ)؛ (ب)مَنٍ إمتئعَ من 
تكفيرٍ مُسلِمٍ مُعَينٍ إرتكب ناقضًا من نواقض الإسلامء 
فمثل هذا لا يُحكَمْ بكُفرهء لأنّ تنزِيل خكم الكفرٍ على 
شخص بعينِه قد يكونُ التَوَقفُ فيه لؤُجودٍ مانِع أو 

عَدَم تَوَفْرٍ شَرطِ. انتهى باختصار. 


(6)وقال الشيحٌ صالحٌ آل الشيخ (وزير الشؤون 
الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد) في (إتحافٌ 
السائلٍ بما في الطّْحَاويَةٍ من مسائل): مِن أصولٍ أهلٍ 
لد والجّماعة في باب الإيمانٍ والتّكفيرٍ أَنّهُم فَرَكُوا 

بَيْنَ العفير المطلقيٍ 0 0 [قلث: ب له 
الأصلِيّين]» أو ف بَيْنَ تكفير المُطلّق م ع النامن دُونَ 


تحدِيدٍ وتكفير المُعيّن؛ فَأهلٌ السُنَّةِ والجّماعة أَصْلْهُمْ 
نهم يُكهْرُونَ مَن كَفَرهِ الله عَزّ وجَلَ وكَفْرَهُ رَسولّه صَلَى 
اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ [أيْ بأعيّانهم] مِنَ الطُوائفٍ أو مِنَ 
الأفراي» فَيُكَفْرُونَ اليَهود ويُكيرُونَ النصارَى وبكَفْرُونَ 
المجوس ويُكَفْرُونَ أهل الأوثان منّ الكُفار الأصلِيّين» 
ِأنّ الله عَنّ وجَلَ شَهدَ بكُفرهم, فَتَقولٌ (اليَهودُ كُفَالٌ 
والنّصارَى كُفَارُء وأهل الشّركِ كُفَارٌ (يَعنِي أهل الأوثان. 
عْبَّادَ القواكبء عُبَّادَ النار... إلى رد هؤلاء كُفَارٌ 
أصلِيُون نَزَلَ القُرآنُ بتكفيرهم)؛ كذلك تقول بإطلاق 
الول في تكفِيرٍ من حَكَمَ الله عَزْ وجَلَ فر في القُرآنٍ 
[أيْ مِنَ المنتسبين للإسلام] مِمّن أنكَرَ شَيْنًا في 
القُرآنِء فَتقول (من أنكرَ آيَةَ مِنَ القُرآنِ أو حَرْفَا فَإِنّه 
يَكْفْرْ)4» تقول (ِمَنِ إِسْتَحَلَ الزبا المُخْمَعَ على تحريمه 
فَإِنّهِ يَكفْرء مَنِ إِسْتحَلَ الخَمْرَ فَإِنَهِ يَكْفْرُه من بَدَلَ شَزعَ 
الله عَزَْ وِجَلّ فَإِنْهِ يَكْفْرُ)» وهكذاء فَيُطلِقون [أيْ أهل 
السّنَّةَ والجّماعة] القاعدة؛ وأمّا إذا جاءَ التُشخيص 
على مُعَيَنٍ [أيْ مِنَ المُنتسبين للإسلام] فِإِنّهم يَعتيرون 
هذا مِن باب الحُكم على المُعيّنِ [المُنتسب للإسلام]؛ 
فَالأَوَلُ وهو التكفيز المُطلّق (أو تكفيرٌ المُطلقٍ دون 


تحدِيد) هذا مما يَلْرمْ المؤمن أنْ يَتعَلّمَهِ لِيْسَلَمَ لأمرٍ الله 
عََّ وجَلَ وأمرٍ رَسوله صَلَّى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وتعتق ما 
أمَرَ اللْهُ عَنَّ وجَلَ به وما أخبّر به. فَإِنّ تكفيز مَن كَفْرَه 
لله -عَزَ وجَلَ- بالنُوع واجبٌء والامتناعٌ عن ذلك مِنَ 
الامتناع عن شرع الله عر وجَلَ؛ وأمّا المُعيِّنُ [المُنثَسِبُ 
للوسلام] فإِنّهم لا يُكَفْرُونَه إل إذا اجتَمَعت الشروطٌ 
وانتفْتِ الموانغ؛ فإِذْنْ مِن أصولهم [أيْ أصول أهلٍ 
السُّنّةِ والجماعة] التَّرِيقٌ يفن الحم على المعيّنٍ 
والقَولٍ النطلق [وذلك في حَقّ المنتسبين للإسلام]. 
وهذا الأصلٌ دَلْثْ عليه أدِنةٌ من فغْلٍ أئمّة المَلّف ومن 
أقوالهم» كما يَقول شَيحُ الإسلام إِبْنُ تَيْمِيّةَ أنّ إطلاقَ 
الكُفر غَيرُ تعيين الكافرء ووَجْهُ ذلك أن التّعيين [أيْ في 
حَقَ المُنتسبين للإسلام] يَحتاجُ إلى أمورء لأنّه إخراجٌ 
مِنَ الدِينِء والإخراجُ له شروطه وله مَوانِعه. انتهى 

ناختضار. 


(7)وقالَ الشيح أبو بكر القحطاني ة في (مُناظرة حَوْلَ 
الغذرٍ بالجَهل): هناك مناطاتٌ مُحَتَمَلةٌ لهذا الحُكم 
[يَعنِي حُكمَ البَعض بأنّ (من لم يُكَفْرٍ المشرك الجاهل 
المُنتَسبَ للإسلام فهو كافرٌ)]» منهم من يَقول (مَن لم 


يُكفِْرِ المُشرك فهو كافِرٌ)» لماذا؟. قال (لأنْه لم يكفز 
بالطاغوتء ومن لم تكفز بالطاغوتٍ لم يَصِحّ إسلامه: 
أنه شَرطٌ في صِحَةَ الإسلام). هذا مَناطٌ مُحَتَمَل؛ 
بَعضهم َأتِي بمناطٍ آخَرَء يَقول (لأنّ الذي لا يُكَقِرْ 
المُشرك لم يَفْهَم التَّوحِيدَء [و]جاهِلٌ التَّوحِيدٍ لم يَدخُلْ 
في الإسلام وله يَعرِفٍ الدِينَء فَكَيْفَ يَدخُلُ فيه!)؛ 
[وهناك] مناطً ثالِتٌ مُحتَمَلٌ يَقول (الذي يَقولٌ (أنَّ هذا 
مُسِلِمٌ)ء هو يُسَمِي المُشرك مُسِلِمَّاء فَفِي هذا تغييرٌ 
للأوضاع الشرعيّة؛ الله سَمّى هذا مُشركاء أنت تُسَمِيه 
مُسلِمّاء فَهذا كفر) هذا مَناطٌ ثَالِتٌ كحتمك كلها 
مَناطاتٌ مُحَتَمَلة: يَعنِي تحتملٌ أنْ تكون ذَلِيلًا لهذا 
الحُكم؛ [وهناك] مَناطٌ رابعٌ يَقولٌ (إنَّ الذي لا يُكَفْرُ 
المُشرك هو كاف لأنّهِ يَرْدُ حكمَ الل الله حَكَمَ بكفر 
المُشركء وهو يَعرِفُ حُكمَ الله ثم يَرُدُه)» هذا مَناطّ رابع 
مُحَتَمَلٌ؛ طيّبٌء أي هذه المناطات أُصَحٌ؟. هذا الذي 
يَجِبُْ علينا شرعًا تحقيقه. بطربقة ماذا؟ السَّبْرِ 
والتّقسيم, أهلٌ العلم يتقولون ما هو السَّبْرُ والتَّقسِيم؟. 
قالوا (هو حَصِرٌ العلل واختبارُها). التّقسِيمُ هو أنْ 
تُجمعَ وتُحصّرٌ الأوصافُ والعلل المُناسبة؛ ثم سَبْرُها 


فاستعمالٌ الصالح منها وإلغاءً الغَيرٍ صالح [قالَ الشيح 
عبدالله الجديغ (رئيس المجلس الأوروبي للإفتاء 
والبحوث) في (تيسير علم أصول الفقه): السَّبْرُ هو 
الاختبازء والتَّقسِيمُ [هو] حَصْرُ الأوصافٍ المُحتملَةٍ 
الّتي يَظْنّها المُجتهدُ صالحة لأن تكون عِلَّهَ لِلْحُكم. 
انتهى. وقالَ نجم الدين الطوفي الحنبلي في (شرح 
مختصر الروضة): قل الََْافِيُ (والأضل أنْ بْقَالَ 
(التَّقْسِيم قالشير)؛ . ِأَنَا نُقْسَمْ أُوَلَا فَنَقُولٌ ١الْعِلّةُ‏ إِما 
كَذَاء أو ذا ثم َ سْبْرُ (أيْ 5 تَخْتبرُ تِلْكَ الأؤصاف أَيْهَا 
يَضْلُحُ عِنَّةَ), ين لما كان التي وسيلة الشئر الذي 
هُوَ الاخْتِبَارُ أَخَرَ عَنْهُ تأخير السَائٍ. وَقُدَمَ السّبْرُ 
تقْدِيمَ الْمَقَاصِدٍ عَلَى عَادَةٍ الْعَرَب في تَقْدِيم الأَهَمَ 
الأهة). انتهى]؛ طَيْبٌء تبأ بهذا واحدة واحدة... ثم 
قان -أي الشيحُ القحطاني-: أَوَلّا مَسألةٌ (أنَّ الذي لا 
يُكفْرْ المُشرك هو كافِرٌ لِأنّه لم يَكفْز بالطاغوت)؛ هَلْ 
يَصلُحُ أنْ يَكون هذا دَلِيلًا؟» تقول, ما صِفةٌ الكفر 
بالطاغوتٍ التي لا يَصِحٌ الكُفْرُ بالطاغوت إِلَّا بها؟ يَعنِي 
(مَتى يُقالٌ أنّ فُلانًا كَفْرَ بالطاغوتٍ كَْفْرَا صَعّ به 
إسلامُه)» فَلا بُدّ مِن تحدِيدٍ هذا المفهوم لِأنّه إسمّ 


شرعيٌء فَالكْفْرٌ بالطاغوتٍ إسمٌ شرعيٌ له حَدَّه ما هو 
اسْتَمْسَك بِالْعْزْوَة لؤثقى). (وَلَقَدْ بَعنَنَا فِي كل أُمَةٍ 
رَسُول أن اغْبْدُوا اللّهَ وَاجْتَنِيُوا الطّاغُوتَ): إذَنْ ما هو 
إجتناُ الطاغوت؟, عامَةُ الإخوة يتقولون (قالَ الشيح 
محمدُ بِنُ عبدالوهاب (وأمًا صِفةٌ الكُفرٍ بالطاغوت, 
إعتِقادُ بُطلان عبادةٍ غيرٍ اله والبّراءة منها وتكفيرٍ 
أهلها ومُعاداتهم)), طيّبٌ. ما دَلِيلُ هذا [أيْ (ما دَلِيل 
صِحَة هذا التُعريفٍ)]؟ وما هو الواجبُ منه [الشيخ 
يُشيرُ هنا إلى أنَّ هذا التُعريف دَخَلَه مِنَ الواجباتٍ مما 
هو ليس من أصلٍ الكْفرٍ بالطاغوتٍ (أيْ مِمًا هو خارِجٌ 
عن المَعْنّى الْمُطَابِقِيَ للْكُفرٍ بالطاغوتٍ)]؟ وما هو 
الشَّرطُ الذي لا يَصِحُ إِلّا به [الشّيحٌ يَتساءَلُ هنا عَم 
يُمَيْنْ أصل الكُفرٍ بالطاغوت (أيْ عَمّا يُمَيْلُ المَغنّى 
الْمُطَابِقِيَ لِلَكُفرٍ بالطاغوت) في هذا التّعريفٍ]؟... ثم 
قال -أي الشيحٌ القحطاني-: طيّبٌء هذا الاسم الشرعئُ 
ما تفسيره في القُرآن؟. إجتِنابُ الطاغوتٍ (الكَفْرُ 
بالطاغوت) ما تفسِيرُهِ في القُرآن؟. الله ذَكَرَ صفة 
(الكفرٍ بالطاغوت) في سُورَةٍ الزّمَرِءِ الله تبارَكَ وتعالّى 


قال (وَالَّذِيَ اجْتتَبُوَا الطَّاعُوت), فَجاءَ التَّفسِيرُ القُرآنِئُ 
بَعْدَها مُبِاشَرةً (أن يَعْبُدُوهَا), الذين إجتتّبوا الطاغوت, 
كَيْفَ إجتتبوه؟ +أن يَعْبْدُوهَا)» لاحظ إوَالَّذِينَ اجْتَتَبُوا 
الطّاغُوت أن يَعْبْدُوهَا4 هنا ما مَعنَى (يَعبْدُها)؟ أنْ 
يَصرفف إليها شَينًا مِن أنواع العبادة كَأنْ يَتَحاكُمَ إلى 
الطاعُوتِ ([فت]هذه عبادةٌ صِرْفٌ [أيْ محضةٌ (أو 
خالصةً)]) كأنْ يَعبْدَه كَأَنْ يُنَاصِرَه؛ فَهُنا [أيْ في قوله 
تعالى (وَالَّذِينَ اجْتَتَبُوَا الطَّاعُوتَ أن يَعْبُدُوهَا)] هَل ذُكِرَ 
أنَ] تكفيز عينٍ المُشركين شرط في الكفر 
بالطاغوت؟!... ثم قال -أي الشيحٌ القحطاني-: قالوا 
لأي الذين يُكَفْرون عازذِرٌ مرتكِب الشّركِ الجاهِلٍ 
المُنتسب للإسلام] (الذي لا يُكَهْرْ المُشركين هو كافِرٌ): 
لماذا؟ (لأنّهِ لم يَكفُز بالطاغوت)؛ ما الذي جَعَلَ عَدَمَ 
تكفِيرٍ المُشركين هو مِن الكُفرٍ بالطاغوتٍ الذي لا بَصِحَ 
[أي الكْفْرُ بالطاغوت] إِلّا به؟! أغطوبًا دَلِيلًا... ثم قال 
-أي الشيحٌ القحطاني-: الآنّ إستقذنا أنّهِ لم يَأتِ دَلِيلَ 
بين أنَّ تكفيرز عَينٍ الُشركين شرطٌ في صِحَةٍ الكفر 
بالطاغوت... ثم قال -أي الشيحٌ القحطاني-: نحن 
تَحَدّثُ عن عَيْنِء أمًا الكُفْرُ بِجِنْسِ الطاغوتٍ هذا 


شَرطٌ (ِقَمَن يَكْفْزُ بالطّاعُوت) جنسه شَرطٌ الذي يَقول 
(عِبِادةُ الصَّنَم لَيِسَثْ بشرك) هذا كافرٌ مُباشرةً لأنّ هذا 
هو جِنسٌُ الطاغوت لَكِنّ الحَِيتَ عن أعيّانٍ... فَرَدَ 
أحدُ الإخْوّةٍ قائلًا: أصلًا [مسألة] المُشركين ليس فيها 
خلافُ الأعيّان والنُوع» هي أصلا أعيَّانٌ)... فقال 
الشيخ: يُوجَدُ فِعلٌ وفاعِلٌ؛ شركٌ ومُشركٌ, بدليلٍ أنّه إذا 


قال -أي الشيحٌ القحطاني- : واقعاء الحُكُمُ على الشرك 
أو الحُكُمُ على الكُّفر بكونه كُفْرَا أظهَرُ مِنَ الحُكم على 
الكافر بكونه كافرّاء هذا قَطْعًا... فَرَدّ أَحَدُ الإِخْوّة قائلًا: 
ليس فيها [أيْ في مَسألةٍ تكفير المُشرك الجاهِلٍ 
المنتسب] نَوعٌء هي أعيّانٌ كُلّها)... فقال الشيخ: لا 
يقال هكذاء بِدَلِيلٍِ أنّك تُفَرَقَ بينهما في [بَعض] 
المسائلء كالإكراهء كالخَطأ... ثم قال -أي الشيحٌ 
القحطانى-: الوّصفٌ الثانى [يَعنى المَناطٌ الثانى منّ 
المناطاتٍ الأرّعة المُحتملة]» قالوا (إنَّ الذي لا يُكَفْرْ 
الُشركين هو لم يَفْهَم التّوحِيدَء والذي لا يَغْهَمُ التُوحِيدَ 
كافْرٌ ليس بمُسلم). الآنَء (عَدَمْ فهم التُوحيد) هَلْ هو 
سَبَبٌ شرعىٌ تَرَتّبَ عليه حُكْمُ الكفرٍ [أيْ في مسألة 


تكفيرٍ عاذر المُشرك الجاهل المُنتسب]؟. (الذي لا يَفْهَمْ 
التّوحيدَ) هَل يَصَلُحُ أنْ يكونَ سَبَبَا؟, (الذي لا يَفهَمْ 
التّوحِيدَ هو كافِرٌ) هَلْ هذا الآنَ صف يَصلّْحُ أنْ يَتَرَنَبَ 
عليه حُكْمٌء وما دَلِيلُ هذا؟. هو [أَيْ عاذِرٌُ المشركِ 
الجاهِلٍ المنتسب] لا يَقول (انّ التُوحِيدَ هو صَرفُ 
العبادة لغير الله), لَكِنْ يَقول (ِكُلُ مَن عَبَدَ غَيْرَ الله فهو 
كافِرٌ مُشرِكٌ والذي يَسِجْدُ لِصَنَم هو كافرٌ مُشرِكُ ولَكِنَّ 
هذه الصُورةَ [أيْ صورة المُشرك الجاهلٍ المُنتسب]. 
أئّه جاهِلٌ أو مَتأَوِلَ لا أَكَِرُ لأنّه جاهِل» والجهل 
مانعٌ شرعيٌ كما أنّكم إعتَبَرثُم الإكراة والخَطّأ مانعًا 
شرعيًا) هو [أي العاذِر] قال طَبعَا ضَلالًاه قال (مِثل 
الإكراه مثل الخطأء الجَهل مانِعٌ شَرعيّ): طَبعًا هذا 
ضالٌ... ثم قال -أي الشيحٌ القحطاني-: الذين 
يُكْرونه [أيْ يُكَفْرون عاذِر المُشرك الجاهلٍ المُنتسب] 
يتقولون (إنَّه لم يَفَهَم التُوحيد: وبالتالي ْم منه أنَّه 
كاير هذا خَطأ تقول (في الشرعء (عَدَمْ فهم التّوجيد) 

سَبَبٌ أو تَوع؟), هناك يا إخوة قاعدةٌ في التُكفيرٍ تُقَرَ َفَرَقَ 
بَيْنَ الأسباب والأنواع [قال الشّيخان هيثم فهيم أحمد 
مجاهد (أستاذ العقيدة المساعد بجامعة أم القرى) 


وإبراهيم القبلاوي (الأستاذ المشارك بقسم الدراسات 
الإسلامية بجامعة أم القرى) في (المَدخَلُ لدراسة 
العقيدة): والكُفل توعانء كَفْرَ أكبّز مُخرجٌ مِنَ الملَةٍ 
وبحب الخلوة في النارء عفر أصر لا يُخرج مِن 
المِلّةِ ولا يُوجِبُ الخُلودَ في النارء النَّوعُ الأوّلُ» كَفْرٌ 
أكبَرٌ يُخْرِجُ مِنَ المِلّةِ وهو يُناقِضُ الإيمان» ويُخْرِجُ 
صاحبّه مِنَ الإسلام ويُوحِبُ الخُلودَ في النارٍ ولا تناله 
شَفاعةٌ الشافعين» وتكونُ [أي الكُفرٌ الأكبَرُ] بالاعتِقادٍ؛ 
وبالقول» وبالفعلء وبالشّكَ والريب» وبالثرك. 
وبالإعراض. وبالاستكبارء ولهذا [فَإِنَ] الكْفْرَ أنواغٌ 
كثِيرةً. من لَقِي الله تعالّى بواحِدٍ منها لا يُغْقَرْ له ولا 
تَنفَعْه الشّفاعةٌ يَوْمَ القيّامة» ومن أَهَمَهاء (أ)الأَوَلُ؛ 
كُْفْرُ التُكذيب. وهو ما كان ظاهرًا وباطِنا [قال الشيخ 
سيد إمام في (الجامِع في طُلَب العِلم الشرِيف): الجَحدُ 
إعتِقادُ صِدقٍ المُخبرٍ مع تكذيبه في الظاهِرِء ودَلِيلُه 
قَونه تعالى (ِقَلَمَا جَاءَ هُم مّا عَرَهُوا كَقَرُوا به). فَكَفْروا 
بالإنكارٍ الظاهِرٍ مع وجود المعرفة القَلبِيّة؛ أمًا كُفرُ 
التُعذيب فهو التكذِيبُ ظاهرًا وباطِناء أي اعتقادُ كَذِبٍ 
المُخبرء مع تكذيبه في الظاهر؛ فالجاحِدُ والمَكَذبُ 


كلاهُما مُكَْبٌ في الظاهِرٍء وتفترقان في أنَّ الجاحد 
مُصَدّقٌ بقلبه وَالمُكَدْبَ مُكَذْبٌ بققلبه. انتهى باختصار]. 
وهو تكذِيبُ الرُسْلٍ وَ[ادعاءُ] أنّ إخبارهم عن الحَقّ 
بخلافٍ الواقع؛ (ب)الثانيء كُْفْرُ الجُحود. وهو كتمانُ 
الحَقّ وعدم الإذعانٍ لِرَسولٍ الله ظاهرّاء مع العِلم به 
[أيْ بالحَقّ] ومَعرِقْتِه باطِنَاه (ت)لثالِثُء كُْفْرُ 
الاستكبارء وهو كَفْرُ إبليس لَعَنّه الله والدّلِيل قَونه 
[تعالى] (وَِذْ قُلْنَا للْملائِقة اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إلا 
ليس أَبَى وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِِينَ)» فَإِنَهِ لم يَجِحَدْ 
مر الله» ولا قابَلّه بالإنكارء وإِيّما تَلَقَاه بالاستكبار؛ 
(ث)الرابغ» كُفْرُ الشَّكَء وهو كُْفْرٌُ الظَّنْ والرببء بِأَنْ لا 
يَجِزِمَ بصِدق النَّبِيَ [صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلم] ولا كذبه؛ بَلْ 
يَشّكُ في أمرهء وِبَتَرَدَدُ في إِتِباعِهء إِذِ المطلوبُ هو 
اليّقِينُ بأنّ ما جاءَ به الرَّسولٌُ مِن رَبَه حَققَّ لا مربَة 
فيه, فَمَن شَكَ في الاتّباع لِمَا جا به الرّسول؛ أو 
جَوَرَ أن يكون الحَقُ خلاقه. فَقَدْ كف كُفْرَ سَكٍ؛ 
(ج)الخامِسُ, كُفْرٌ الإعراضء والمُرادٌُ به أنْ يُعرضَ 
بسمعه وقّلبه عَمًا جاءَ به الرَّسولَ [صَلَّى الَهُ عَلَيْهِ 
وَسَلّ]» فَلا يُوالِي الرَسولَ [صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلّم] ولا 


يُعادِيه» ولا يُصغي إلى ما جاءَ بهء ويَتِرُكُ الحَقَّ لا 
يَتعَلّمُهِ ولا يَعْمَلُ به ويَهْرَبُ مِنَ الأماكنٍ التي يُذكَرُ فيها 
الحَقُ» فهو كافرٌ كُفْرَ إعراض. وهو أنواغًء النُوعٌ الأول 
أَنْ يُعرضَ عن هذا الدِينٍ كُلْهِ لا يَهِتَمُّ بالإسلام ولا 
بالواجب ولا بِالمُحَرَّمِ ولا تَدخْلُ في إهتماماته وهذا أغآظ 
الأنواع» النُوعٌ الثاني أنْ يُعرضَ عن أصل الدّينِ لا 
يَتَعلّمُه ولا يَعْمَلُ به مِثل إعراض من يَدّعِي القبلة [أي 
الانتسابَ للإسلام] وهو يَفْعَلُ الشّرك الأكبر جَهْلَا أو 
تَأُويلا. النُوعٌ الثايث أنْ يُعرِضَ عن الأركان الأربَعة [أي 
الصَّلَاةٍ وَالصّوْم وَالزّكَاةٍ وَالْحَجَ] فلا يَتعلمُها ولا يَعْملُ 
بها وهو عائشل بَيْنَ المُسلمِين وهذا كْفْرٌء النُوعٌ الرابغ 
أنْ يُعرضَ عن المسائلٍ الظاهرة لا يَتعلّمُها ولا يَعْمَلُ بها 
وهو عائش بَيْنَ المُسلِمِينء وَ[مِن] كُفرٍ الإعراضٍ 
إعراضٌ القُبورِيَةٍ عن تَعلّمِ التّوحِيدٍ والعمَلٍ به؛ وإعراض 
الحُكّام عن سُوَالٍ العْلّماءٍ في الأمورٍ العامّة (كَتَنظِيم 
الناجيّةٍ الاجتِماعِيّةِ» والناجيّة الاقتصاديّة والسَيَاسة 
فُيُعرضون عن الاستفتاء فيها وتنتهجون العَلْمانِيّة أو 
يُعيضون عن تطبيق الشربعة في النواجي السَيَاسِيّة 
وتحوها)ء والدَّلِيل قَونُه [تعالى] إوَالَّذِينَ كَفَرُوا عَمّا 


َنذِرُوا مُعْرِضُونَ). وقَونُه [تعالى] (وَمَنْ أَظَلَمْ مِمّن ذُكَرَ 
بآيَاتِ رَبَهِ ثْمّ أُغْرض عَنْهَاء إِنَّا مِن الْمُجْرِمِينَ 
مُنتَقِمُون). وقَونُه [تعالى] (ألَمْ تر إِلَى الّذِينَ أوثو 
نسبنا ين الْكتاب يُدْعَوْنَ إِلَى كِتاب الله لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ ثم 

يَتَوَلى فَرِبِقٌ مَنْهُمْ وَهُم مُعْرِصُونَ). وقُوله (ِوَمَا تأتيهم 
مّنْ آيَةَ مْنْ آيَات رَتَهُمْ إل كَانُوا عَنْهَا مُعْرِضينَ): وقوه 
(وَمَنْ أَظَلَمُ مِمّن ذُكَرَ بآيَاتِ رَبْهِ فَأَعْرَض عَنْهَا وَنْسِيَ 
مَا قَدَّمَتْ يَدَاهُ إِنَا جَعَلّنَا عَلَى قُلُوِهمْ أكنَّةَ أن يَفْمَهُوهُ 
في آذَانِهِمْ وَقْرَا وَإن تَدْعْهُمْ إِلَى الْهُدَى فلن يَهْتَدُوا إذَا 
َرَْائكُِء هذا ذِكْرُ مَن مَعِي وَذِكْرُ من قَبْلِيء ب أَكْتَرَهُم 
لا يَعْلَمُونَ الحَقَّء فَهُم مُعْرِضُونَ)؛ (ح)السادِسُء كُفْرُ 
النفاقي» [3]هو إظهارٌ الإسلام وإبطانُ الكُفرِ» وهو 
مُخالَفة الباطِنٍ لِلظاهِرٍء وإظهاز القُولٍ بِاللّسانٍ أو الفِغْلٍ 
بخلافٍ ما في القَلبِ مِنَ الاعتقادِء والمُنافِقٌ يُخا 

قُونّه فعله. وسرّه غَلانيَئه. فهو يَدخْلُ الإسلامَ مِن باب 
ويَخْرُحُ مِن باب آخَرَء ويَدخْلُ في الإيمان ظاهرًا ويَخْرِجٌُ 
منه بِاطِنَاء (خ)السابغء كَْفْرُ السَّبٌ والاستهزاء ؛ 


مِن أحكامه. أو كُرْهُ نَبِيَ الإسلام [صَلَّى الله عَلَيْهِ 
وَسَلَمَ] لأنّ من تعظيم هذا الدِينٍ العظيم مَحَبّةَ الله 
تعالى ورسوله الأمين [صَلَّى الَّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ] وما أَنرَلَ 
اللهُ مِنَ الشّرع من أوامره وتواهيه. ومَحَبَّةَ أوليّائه. 
والمَحَبّةُ شَرط مِن شروطٍ (لَا لَه إِلَّا للّه)؛ والبُضُ 
يُناقضُ المَحَبَّةَ؛ (ذ)التاسغء كُْفْرُ الجَهلٍء [3]هو ما كان 
ظاهرا وباطِنًا كغالب الكْفَارٍ مِن قُرَيشٍ ومن قَبْلَهم مِنَ 
لأمَم الذين ص للْهُ تَعالّى فيهم (وَبَوْمَ نَحْشْرُ مِن 3 
أَمّةٍ فَوْجّا م مَمّن يُكَذْبُ بِآيَاتِنًا فَهُمْ يُورَعْونَء حَدَ حَنّى إذَا 
جَاءُوا قَالَ بم بِآيَاتِي وَلَمْ تُحِيطُوا بهَا عِلْمَا). وقالَ 
تعاّى إل كَدَبُوا ما َم يُحِيطوا بِعِلْمِهِوَلَمَا يَأتِهمْ تأويلة 
[كَذَبِكَ كَذّبَ الَّذِينَ مِن قَبِْهم])؛ (ر)العاشزء كْفْرُ 
التقليد» []هو كقولِه تعالى (وَإِدَا قيل لَهُمْ اتَبِعُوا ما 
أَنَرّلَ اللّهُ قَانُوا بَلَ نَتَبِعْ مَا أَلْقَيْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَاء أَوَلَوْ كَانَ 
آبَاؤْهُمْ لا يَعْقِلُونَ شَيْنَا وَلّا يَهَتَدُونَ) [قال الشيخ سيد 
إمام في (الجابغ في طُلَبٍ العلم الشريفٍ): وأنواغٌ الكفر 
هذه هى البَواعث عت الباطنة الحاملة لصاحبها على ادر 


الظاهرء أيْ على الإتيّان بأسباب الكُفر القَوليّة 
والفغليّة» وهذه البَواعتُ عت الباطِنةٌ هى أعمال قَلبيةٌ يْضَاُ 


كل منها عَمَلّا مِن أعمالٍ القَلب الداخلة في أصلٍ 
الإيمان؛ فَمَعرِفَةٌ القَلب بِالّهِ تعالى وبالرَسولٍ وبما جاء 
به إجمالًا يُضَادُها كُفْرُ الجَهلِء وتصديق القلب بما جاء 
به الرّسولُ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ إجمالا يُضَادُهِ كُفْرُ 
التَكذيب وتقِينُ القلب بصدق الرّسولٍ صَلَّى الّهُ عَلَيْهِ 
وَسَلَّمَ فيما أخبّر به يُضَادَُه كُفْرُ الشّكَ والرّببء وانقيَادُ 
القَلب لِمَا أَمَرَ به الرّسولٌَ صَلّى للَهُ عَلَيِْ وَسَلَم يُضَادُه 
كُفْرُ الاستكبار وكُْفْرٌُ الإعراضء ومَِحَبَّةٌ القلب لَه 
ولرسوله ولشريعته يُضَادُها كُفْرُ البُغضٍ والحَسَدِء 
وتَعظيمُ القلب وتوفيرُه لِنّهِ وللرّسولٍ وللشربعة يُضَادُه 
كُفْرُ الاستهزاء ؛ فأنواغ الكُفرٍ هى بَواعِثُ باطِنة مُضَادَة 
لأعمالٍ القّلب الواجبة الداخلة في أصلٍ الإيمان. 
انتهى]. انتهى باختصار. وقالَ الشيحٌ سيد إمام في 
(الجامِعٌ في طُلَبٍ العلم الشريف): أمّا أسبِابُ الكفر 
فَهي الأمورُ التي إذا فَعَلَها الإنسانُ حَكِمَ عليه بأنّه 
كافرٌء وهي في أحكام الذَّنيَا أمران لا ثالِتَ لهماء قَولَ 
مُكَفْرَ أو فعلٌ مُكَفْرَ (ومنه التَّركُ والامتناغٌ)» وإنْ كان 
العبدُ يَكفْرز أيضًا على الحَقيقة بالاعتِقادٍ المُكَفْرٍ المُنعقدٍ 
بالقَابٍ إِلّا أنْهِ لا يُوَاخَدُ به في أحكام الدُّنِيَا إلا إذا ظَهَرَ 


هذا الاعتقادُ القَلبِيُ في قَولٍ أو فغلٍ يُمكِنُ إثباثه على 
صاحبه بِطْرُقٍ الثَّبوتِ الشّرعِيّة [قال الشيخ عبذالله 
الطيار (وكيلُ وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف 
لشؤون المساجد والدعوة والإرشاد) في (الفقه 
الميسر): تثبّتُ الرّدّةُ بِأَحَدٍ أَمْرين؛ (أ)الإقراٌء وذلك بِأَنْ 
يُقِرٌ بما يُوحِبُ الرّدَّة؛ (ب)شهادةٌ رَجُلَين عَذْلِين: ويَجِبُ 
التّفصِيلُ في الشّهادة على الرّدّة بأنْ يُبَيَنَ وَجْهَ كُفره 
لإختلافٍ الغْلماءٍ فيما يُوجِبُها. انتهى] لإجماع أهلٍ 
السّنّةِ وسائرٍ الطُوائفٍ على أنَّ أحكام الدُّنيَا تجري على 
الظاهرء والظاهرٌ الذي يُمكِنُ إثباثه على صاحبه هو 
قُوُهِ أو فعلّه لا ما في قَلبهء لقُوله صَلَّى اله عَلَيْهِ 
وَسَلّمَ (إِنِي لَمْ أومز أن أُنْقْبَ قُلُوبَ النّاسِ وَلَا أشقّ 
بُطُونَهُخْ). فَفِعلُ القَلب لا يُوَاخَدُ به في أحكام الذّنيَاء إل 
إذا ظَهَرَ في قَولٍ أو فِغْلِء قال إِبْنُ حَجَرٍ [فِي (فَتحُ 
الباري)] (وَكُلّهُمْ أَجْمَعُوا عَلَى أَنَّ أَحَْامَ الدُنْيَا عَلَى 
الظاهِرِء وَالَهُ يَتَوَلى السَرَائْرَ) وضابط القولٍ والفغلٍ 
المُكَفْرين هو الأقوال والأفعال التي نْصّ الشارِغ على 
كُفرٍ مَن أتى بها... ثم قال -أي الشيحٌ سيد-: ولثدركَ 
الزقَ بَيْنَ أسباب الكفرٍ (التي عليها مدان الحُكم 


بالكُفرٍ في الذّنيَا), وأنواع الكُفرٍ (وهى البَواعثُ الحاملة 
لصاحبها على الإتيّانٍ بأسباب الكُفرِ)» نَضرِبُ عِدَة 
أمثلةٍ لذلك؛ (أفَإبِلِيسُ سَبَبُ كفره تَرْكُ السّجودٍ لِدَمَ 
عليه السّلامُ (والتّرك فِعل)» أمّا نوع كفره فكفرٍ إستكبارٍ 
وهذا هو الباعِتُ له على تَزْكِ السُجودٍ؛ (ب)وقد يَتَحِد 
السَّبَبُ ويَخْتَلِفُ النوَّعٌ الباعِث, فَلَو أنّ رَجْلِين (أحَدُهما 
مُسلِمٌ والآخَرُ تصرانِيّ) قالا (المَسيحٌ إبِنُ الله), فَمَدٍ 
ِنَحَدَ السَّببُ وهو هذا القَولُ المَكَفْرُ واختلّف نوعٌ الكفر 
فيهماء فهو في المُسلم (كُفْرُ تكذيب) لتكذيبه بِنَصٍ 
القْرآنٍ الدالِ على أنّ الله (ِلَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَذ): أمّا في 
النُصراني فَكْفْرُهِ كُفْرُ تقلِيدٍ لآبائه ولرُهبانهم؛ فاتّحاد 
السَّبَب واختلافُ النّوع مِمَا يُبَيِنُْ لك الفزق بَيْتَهما؛ 
(ت )ومن ايِحاد السب واختِلافٍ انوع [أيضًا] كُفْرُ كُفَار 
مَكَهَ واليَّهود. وهرّفل (قَيْصَرٍ الرُوم), إِتّحَدَ سَبَبُ الكفر 
فيهم وهو تركُ الإقرارٍ بالشهادتينء واختلّف النُوغ» فهو 
في كْفَارٍ مَكَةَ واليَهود كُفْرُ جُحود واستكبارٍ وحَسَدٍء فَفِي 
كُفَارٍ مَكَةَ قال تعالى [فَإِنَهُمْ لا يُكَذْبُونَكَ وَلَكِنّ الظَّالِمِينَ 
بِآيَاتِ اللّهِ يَجْحَدُونَ) فهذا كُفْرُ الجُحودء وقالَ تعالَى 
(ِنْهُمْ كَانُوا إِذَا قيل لَهُمْ لا إِلَهَ إِلّا اللَهُ يَسْتكْبِرُونَ) فَهذا 


كُفْرُ الاستكبارء وفي اليَّهود قال تعالى (قَلَمَا جَاءَ هُم ما 
عَرَهُوا كَفَرُوا به) فَهذا كُفْرُ الجُحودء وقالَ تعالى (أْفَكُلّمَا 
جَاءَكُمْ رَسُولٌ بِمَا لا تهوى أَنَفُسْكُمْ اسْتكْبَزئُ) فهذا كْفْرُ 
الاستكبارٍ. وقالَ تعالى (أمْ يَحْسُدُونَ النّاسَ عَلَى مَا 
آتَاهُمُ اللَهُ من فَضْلِه) فهذا كُفْرُ الحَسَدِء وهو [أَيْ نوع 
الكُفرٍ] في هِرَفُلَ الحرصٌ على الملكِ (وهو مِنٍِ تباع 
الهَوَى الصارِفٍ عن الإيمان)؛ والأمثلة السابقة كُبَيَنُ 
أنّه قد يَتْحِدُ سَبَبُ الكُفرٍ عند عِدَةٍ ا 
الباعِتُ لَدَى كُلِ منهم عن الآخَرِ كما بَيْنَثْ هذه 
الأمثلةٌ أنّه قد يَجِتَمِعْ لِلسَّبَب الواحدٍ د أكثّرُ مِن باعِثْ في 
الشخص الواحدء كما في قوله تَعالّى [بَلَى قَدْ جَاءَ نْكَ 
آيَاتِي فَكَذَبْتَ بِهَا وَاسْتَكْبَزت وَكُنت مِنَ الْكَافِرِينَ) 
فاجتمَعَ لهذا كُفْرُ الثكذيب وكْفْرُ الاستكبار... ثم قال - 
أي الشيخُ سيد-: ولَمًا كائث أنواغ القفر فلن عو 
باطِنةٌ خَفِيّةُ فَإنّ أحكام الدُّنيَا لم تُرَنَثْ عليهاء وإئّما 
رُتَبَثْ أحكامُ الدُّنيَا على الأسباب الظاهرة مِنَ الأقوالٍ 
والأفعال المُكفرة التي يُمِكِنُ إثباثها على فاعلهاء ولا 
َلرمْ في أحكام الدَّنيَا أنْ نَتكَلّفَ في حَملٍ أسباب الكُفرٍ 
على أنواعه؛ فُمَن سَبٌ الرّسولَ صَلَّى اله عَلَيْهِ وَسَلُّم 


حَكَمْنا بكُفره لأنّه أتى بِسَبَب الكُفرٍ وهو القّولٌ لمكم 
لتكزيبه به أَمْ لِبُغضه وحَسَدِه له أَمْ لاستهزائه به؟), 
فَهذا لا يُمكِنُ الجَزمُ به ولا يَلَْرَمْ التحثُ عنه في أحكام 
الذّنيَا... ثم قال -أي الشيح سيد-: أمّا أسبابٌُ الكُفر 
فَهِيَ على الحقيقة أربَعةٌ أسبابء قَولٌ مُكَفْرَ أو فِعلٌ 
مُكَفْرٌ أو إعتقادٌ مُكَفَرَ أو شك مُكَفْرُ أمّا في أحكام 
الدنيَا فأسبابُ الكُفر إِنَنَانِ لا ثالِتَ لهماء قَولٌ مُكَفَرٌ أو 
فِعلٌ مُكَفْرٌ والقَولُ هو عَمَلُ اللّسانء والفعل عَمَلُ 
الجّوارح» أمّا الاعتقادُ والشك فهما من أعمال القلب. 
انتهى باختصار. وقالَ الشَّيحٌ أبو عبدالله الخطيب في 
(التّكفِيرٌأخطاره وضوابطه", بإشرافٍ الشيخ عمر 
أسيف) الذي تشَرَئْه (الكُلِيّةُ الأورُوتِيَةُ للدراسات 
الإسلامية) بفرنسا: إِنَّ عَدَمَ التّرِيق بَيْنَ ما هو نُوعٌ 
لِلْكْفْرٍ وتَيْنَ ما هو سَبَبَ لِلْكُفرء يُوقعُ في أخطاءٍ. 
انتهى. وقالَ لشي وَل الدِينِ يحيى الإنْدُونيسي في 
(آياث الكفر في القْرآنٍ الكّريم, بإشراة ف الشيخ خالد 
نبوي سليمان حجان 'الأستاذ المشارك بقسم التفسير 
وعلوم القرآن بكلية العلوم الإسلامية بجامعة المدينة 


العالمية بِمَالِيزْبَا"): أنواغٌ الكُفر هى البَواعِثُ الحاملة 
يصاحبها على الإتيّانٍ بأسباب الكفرِ؛ فَإبلِيسُ سَبَبُ 
ُفرِه تك السُجود لِآدَمَ بَعْدَ الأمْرٍ مِنَ الله ونوعٌ كُفره 
الاستكبارٌ وهذا هو الباعِثُ له على تَرْكِ السُجود؛ وأهل 
مَكَهَ واليتهود سَبَبُ كفرهم تَزكُ الإقرار بالشهادتين» ونوغ 
كُفرهم الجُحودُ والاستكباز والحَسَدُ. انتهى باختصار. 
لْتُ: لَمَا كان كُلّ مِن كفرٍ التَكذِيب وكُفرٍ الجُحودٍ 
يَشْتَمِلُ على مَعْنّى ظاهِرٍ (وهو رَذْ حُكم الشرع الثابتٍ 
بالقُرآنٍ والسُنَّةِ بَعْدَ بُلوغه). وقد سَبَقَ بَيَانُ أنّ الجاحد 
والمُكَذْبَ كلَيْهِمَا مُكَدْبٌ في الظاهرء وتفترقان في أن 
الجاحجد مُصَدْقَ بقَلبه والمُكَذْبَ مكَْبَ بقٌلبه. فَلِأْجلٍ 
وُجود المَعْنَى الظاهِرٍ (وهو رَذّ حُكم الشرع الثابتٍ 
بالقّرآنِ والسُنَةٍ بَعْدَ بُلوغه) في كُفرٍ التَكذيب وكُفرٍ 
الجُحود فَإِنّكَ تَرَى العالِمَ يُنِيطُ الكفرٌ أحيانًا بالتّكذيب 
وأحيانًا بِالجُحود]. إبِلِيسُ كافِرٌء ما سَبَبُْ كُفره؟ تَرْكُ 
السُجودء ما نَوعْ هذا الكفر؟ هو الكبرُء طَيْبٌء الحُكُمُ 
الشرعئُ على كبر أو على سَبَب؟... فَرَبّ الإخوةٌ قائلين: 
على السَّبّب... فَقالَ الشَّيحُ: مِثال؛ رَجُلْ يُظاهِرٌ أعداء 
الله على المُسلمِينء وهو جاهلٌ بهذا الحُكم الشرعيّ. 


فهو كافرٌء لماذا؟ ما هو السَّبَبُ؟ لأنّه ظاهَرَ أو لأنّه 
جاهل؟... فَرَدَّ الإخوةٌ قائلين: لأنْه ظاهر... فَقال 
الشيخ: لَكِنْ ما نوغ كُفره؟ الجَهلُء الحُكُْمُ هَلْ يَتَرَنبْ 
على النُوع أو على السَّبَب؟ على السَّبَبء ما يَتَرَنّبُ 
على النّوع؛ قال العْلّماءٌ ([أنواغ الكُفر] هي كْفْرُ جَهلِ: 
كُفْرُ كبرء وإ[ِكْفْرْ] إعراض). لَكِنْ أنا ما يُمكِنُ أن أقول 
هذه أسبابٌء لأنّها قَلبِيّةٌ لا يَنبَنِي عليها الحُكُمُ الشّرعيٌ 
الحُكُمُ الشرعيُ يَنبَنِي على السّبّب... ثم قال -أي 
الشيخُ القحطاني-: مَتَلاه ما سَبَبُ كُفرٍ أبي طالِب؟... 
قَرَنّ أَحَدُ الإخْوّة قائلًا: ما أراد أنْ يَرعَتَ عن مِلَةِ 
عَبْدِالْمُطيب... فَقالَ الشَّيحُ: لاء هذا تَوغ... فَرَدّ أَحَدُ 
الإخْوَةِ قائلًا: السَّبَبُ عَدَمْ قَولٍ (لا إِنّه إِلّا اللّه)... فُقال 
الشيخ: نَعَمْء تَرْكه الإسلام... ثم قال -أي الشيحٌ 
القحطاني-: الآنء رَجُلَ سَجَدَ لِصَنّمه جاهِلٌ؛ حُكْمْه 
كافرٌء ما سَبَبُ كفره؟ السّجودُ لِصَّنم؛ ونّوعٌ كفره؟ 
الجهل؛ الحُكْمُ هَل يَنبَنِي على الجَهلٍ أَمْ يَنبَنِي على 
السّجود؟... فَرَدَّ الإخوةٌ قائلين: على السُجود... ثم قال 
-أي الشيخُ القحطاني-: الذي قو ل (إنّ الذي لا يُكَفْرْ 
المشرك [هو كافِرٌ] لِأَنّه لم يَفْهَم التّوجي)» هذا ما 


يَصلّحُ أنْ يَكون سَبَبَاء لأنّ هذا نَوعٌ, لا يَصلّحُ أنْ يَكون 
سَبَِا يَْرئّبُ عليه الحُكَُء فهذا خَلْط بَنْنَ (الأنواع) 

و (الأسباب)» وهذا الخَلْطْ يُؤَدِي إلى تتائج خَطيرة: 
(قلانٌ ما يَعرِفُ التُوحِيد)! خطاً. لا بْدٌ [من] كُفرٍ ظاهِرٍ, 
سَبَبٍ يَنبَنِي عليه مَعرِفَةُ النُوع. تقول (إنَّ تكفيرك له 
لِأنّه لم يَفْهَم التُّوحيدَ؛ هذا خطأً). لماذا أنتَ أخطأت؟. 
ِأنكَ كَفْْتَه بالتوع, ولا يَسُْوعْ هذا شرعاء (ِلِأنْه لم يَمْهَم 
النّوحِيدَ) (لأنّه جاهلٌ بالتُوجِيدِ) لا يَصَلّحُ أن يَكون 
سَبَبًا... ثم قال -أي الشيح القحطاني- : رَجُلُ يَحِهَلُ 
التَّوحِيدَء ولَكِنّه يَعبْدُ الله مع المُسلمِينء أنت [ب]ماذا 
تحكُمُ عليه؟ بالظاهرء رَعْمَّ أنه يَجْهَلُ التّوحيد» الأن] 
الكفر يَنَنِي على أسبابء لا بُدّ أن يَكونَ هناك شيء 
ظاهِرٌء لاحظ [أنّ] الأحكام الشَّرعِيّةَ مَبنِيَةَ كما يقول 
أهلٌ العم (الأحكامُ الشَرعِيَّةُ تنبيِي على أسباب ظاهرة 
مُنضَبطة)... ثم قال -أي الشّيحٌ القحطاني-: فالذين 
تقولون (إنَّ الذي لا يُكَفْرُ الئشرك هو كافِرٌء لأنّه لم 
يَفْهَم النّوحِيد)» نَقول؛ هذا ليس سَبَبَاء هذا لا يَصلّحُ أنْ 
يكونَ سَبَبًا وبالتالي لا يَصلّْحُ التَّفِيز به. طَيّبٌء هَل 
يُمِكِنُ أنْ يَكون كافرًا؟ نَعَمْ, يُمكِنُ؛ لَكِنْ ليس هذا [أَيْ 


وَِصفُه بأنّه لم يَفهم التّوجِيد] سَبَبَه؛ إِذَنْ تلفي ثماما 
هذا المناط فقول إِنّ (تكفيز الذي لم يَفْهَم التوحِيدَ) 
هذا غَيرُ صَحِيحِ هذا ليس مَناطًا... ثم قال -أي الشيخ 
القحطاني-: (جاهِلٌ التَّوحِيدِ) هذا ليس سَبَبَا ولا يَصلّحُ 
أن يَكون مناطاء هو نوع كُفرء الذي يَجْهَلُ التُوحيد 
كافِرٌ في الحقيقة, لَكِنْ ظاهرًا لا يَستَطِيعْ [أحَد تكفيرّه] 
حتى يُظهِرَ سَبَبًا مُعَيّئَا [كَ]أَنْ يَعبْدَ صَنَّمَا... ثم قال - 
أي الشَّيح القحطاني-: الآنء هذا (جاهِل التَوجِيدِ) حَكَمَ 
بِغَيرٍ ما أنرّلَ الله أنَا أَكَفْرُه لماذا؟ لأنّهِ حَكَمَ بِغَِيرٍ ما 
أنزَلَ اللّهُ؛ رَجْلٌَ (جاهل التّوحيدِ) ظاهَر أعداء الله أنَا 
كفَرُهِ لماذا؟ لأنّه ظاهر أعداء الله... ثم قال -أي 
الشيحُ القحطاني-: وَصفٌ ثالث [يَعنِي المَناط الثالِتَ 
مِنَ المناطات الأربعة المُحتمَلة]» قالوا أنه [أي العاذِر] 
إذا قال [أنّه] لم يُكَفِْرٍ المُشرك [الجاهل المُنتسب] فَقَد 
سَمّاه مُسِلِمًا... ثم قَالَ -أي الشيح القحطاني-: رَجْلُ 
[يَعنِي العاذِر] يَقول (التّوحِيدُ هو إفراكُ الله بالعبادة, 
وكُلُ مَن عَبَدَ غَيْرَ الله فهو كافِرٌ مُشركء إِلَّا مَن تَوَفْر 
فيه مانغ شرعيٌّ). ما هو المانعٌ عندك يا فُلانُ؟. قال 
(إذا أكرة» إذا أخطأاً. إذا جَهِلَ)؛ هو [أي العاذر] اجتهد 


في ماذا؟. ليس [في] أنّ هذا شركٌء وإنّما [في أنْ] 
يُقالَ فيه [أَيْ في مَربَكِبٍ الشرك الجاهلٍ المُنتسب 
للإسلام] مُشْرِكَء إجِتَهَدَ [أي العاذِر] في مَبِحَثْ 
أصولِيٍ هذا ار الخلاف. هَلْ هو خلافٌ في مَبِحَتْ 
أُصولِي (وهو أنْ يَعْدَ هذا [أي الجَهْلَ] مانِعًا)» أو هو 
خلافٌ في الشرك بالله وحقيقة التّوحيدِ؟. الآنء أَيْنَ 
مَوطْنْ اجتهاده؟. مَوطِنُ اجتهاده في تحديدٍ مَوانع 
الأهليّة [قال الشّيحُ أبو بكر القحطاني في (شَرحٌ قاعِدةٍ 
'مَن لم يُكَفْرٍ الكافِر"): العاذِرٌ بِالجَهلٍ يَقولُ (والجَهل - 
عندي- مانِعٌ من موانع الأهلِيّة أو مِن مَوانِع التُكليف. 
فإذا وَفَعَ 2ت جاهلا فَإِنِي لا أُكفرُه). انتهى] لهذا 
الرَّجُلِ [مُرِتَكِب الشرك الجاهلٍ المُنتسب للإسلام]؛ لا 

إجتِهادًا في 0 ليس يُقالٌ (هذا كْفْرْ و(هذا ليس 
بشرك). قال [أي العاذِرٌ] (بما أنّ التكفيز مبناه على 
الشرع, والشرغ لم يُكَفْرٍ المكرّة ولم يُكَفْرٍ المخطِئ. 
فكذلك الشرغ لم يُكَفْرٍ الجاهل)», إستَدَلَ [أي العاذِر] 
بمعلوماتٍ... ثم قال -أي الشّيحُ القحطاني-: الآن» 
الإكراهُ مانِعٌ, الآن» العْلَماءٌ [ب]ماذا فَسَّروا الإكراة» هَل 
العُلَماءُ كُلّهم مُجمِعون على تَحَدِيدٍ مَعْنَى الإكراه [سَبَّقَ 


بَيَانُ إختِلافٍ أهلٍ العم في صِحَةَ الإكراهٍ بِالتَهدِيدٍ دُونَ 
أن يُمَسُ المكرَة بعذاب. وأيضًا إختلافهم في صِحَةٍ 
الإكرادٍ إذا كان الإكراهُ على فغْلٍ وليس قولِ]» إذا أنتَ 
قُلْتَ (إنّ الاكراة هو إِنّما بالقولٍ [يَعنِي لا يَصِحٌ الإكراة 
إذا كان على فغل]) هَل تُكَفْرُ الذين قالوا (إنَّ الاكراة 
بِالفِغْلٍ [يَعنِي يَِصِحٌ الإكراهُ إذا كان على فغلٍ])؟!. 
الخلا [أيْ مع العاذِر] في اعتِبارٍ المانع [أيْ مانع 
الجَهلِ]» ليس في تحديدٍ مَعْنَى الشَركِء لهذا لا يَصِحُ 
أنْ تقول (هذا [أي العاذِر] لم يَفْهَم التّوحيد)» سَيقولٌ 
لك (أنَا أَفْهَمْ التُوحَيدَ أكثّرَ منك» وهذا [أي الذي إرتكَبَه 
المُشرك الجاهِل] كَفْرٌ لَكِنّ الذي يَمْنَعْ [أيْ من تَنْزِيلٍ 
الحُكم عليه] هو الجَهل)... ثم قال -أي الشيخ 
القحطاني-: (رَجُلُ يَسِجْدُ لِصَنَم مُكرَهَا)؛ مِنَ الغلماء 
مَن يُكَفْرُه يَقول (هذا مُشرِكٌ, لأنَّ الإكراة بالفِغْلٍ [يَعنِي 
الإكراة على فغْلٍ] غيرُ مُعتبَرِ)» ومن العْلّماءٍ مَن يَقول 
(ليس مُشركًا). أنت تقولٌ (لا. لأنّه خلافٌ مَبِنِيُ على 
النّضِ [أيْ لا يِصِحُ إلحاق حكم العاذِرٍ المُخالِفٍ في 
مَسألةٍ الإعذارٍ بالإكراه» بالعاذِرٍ المُخالفٍ في مسألة 
الإعذار بالجَهلٍ2 لأنّ العاذِر المُخالقف في مسألة 


الإعذارٍ بالإكراه مُستَنِدٌ إلى نْصّ])» أنا أقولُ (الذي 
يَعتَِرُ (الجَهْل) [أيضًا] يَستَنِدُ إلى نَصّ)... ثم قال -أي 
الشّيحُ القحطاني-: إذا رَجَّحْتَ أنت وقُلْتَ (إنّه فَقَط 
الول ومن أشْرَكَ بِاللّهِ في فغله فهذا كاف لأنَّ الآية 
[يَعني قُولّه تعالى (إلّا مَنْ أكرة وَقَلْبُهُ مُطْمَئنٌ 
ِالإيمَانِ). وقد قالَ الشيحٌ عليٌ بِنُ نايف الشحود في 
(موسوعة فِقهِ الابتلاء): وقد ذَكَرَ جُمهورُ المُفْسَرِين أنَّ 
سَبَبَ نزول قَولٍ الله عَرَْ وجَلَ (مَن كَفَرَ بِاللّهِ مِن بَعْدٍ 
إيمانِه إِلّا مَنْ أكرةِ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِن بالإيمَانٍ وَلَكِن مّن 
ذ لكا هترم انها نزلك فى نار الهم عَذّبوه 
حتى إنتقى صَيرُ ثم قالوا له (والله لا نث كُكَ من هذا 
العذاب حَنَّى تَسُبٌ مُحَمَدَاء وتكفْر بِمُحَمَّدِ)» فَقالَ كلِمة 
الف مُضْطرًا. انتهى. وقال الْقُرْطِْيّ في (الجامع 
لأحكام القرآن): فَوْلُهُ تَعَالَى (إلّا م مَنْ أكْرة) هَذِهِ الْآيَهُ 
َرْنَتْ فِي (عَمَارٍ بْنِ يَاسِرِ) فِي قَوْلٍ هل التَفْسِير... : ٍ 

قال -أي الْقْرَْطْبِئْ-: ذَهَبَتثْ طَائِفَة مِن الْعْلَمَاءٍ إِلَى أن 
الرْخْصَةَ إِنّمَا جَاءَتْ في الْقَوْلِ وَأَمَا في الْفِغْلٍ فَلا 
رُخْصَةً فيه (مِثْلَ أَنْ يُكْرَهُوا عَلَى السُجُودِ لِغَيْرٍ الله أو 
الصَّلَاةٍ لِغَيْرٍ الْقِبْلَةِ» أو الزَّئَا وَشُرْبٍ الْحَمْرٍ وَأَكْلٍ 


الزَّا)... ثم قال -أي الْقُرْطْبِيُ-: أَجْمَعَ الْعْلَمَاهُ عَلَى 
أنَّ مَنْ أُكرة عَلَى الْكَفْرِ فَاخْتَار الْمَثْلَ أَنَهُ أَعْظَمْ أَجْرَا عِنْد 
اللَهِ مِمَّنِ إخْتَارَ النُخْصَةً. انتهى باختصار] إِنّما جاءث 
في القولٍ)». وجاءَك رَجُلُ وقالَ (لاء إِنَّ الذي نَفْهَمْ مِنَ 
النْضِ أنَّه [أي النّصّ] أيضًا يَشْمَلّه [أيْ يَسْمَلُ الإكرا 3 
على الفِغل]). 5 تقول [أَيْ لهذا الرَجْلِ] (أنت لم تَفْهَم 

التّوحِيدَء لِأَنّك سَمَيتَ المُشرك [الذي َْرِة على فغلِ] 
مُسلمًا)؟! هَل يِصِحْ هذا؟!... فَرَدَّ أَحَدُ الإِخْوّة قائلًا: لا 
يا شَيخَنا ما يَصِحُ... فقال الشيخ: لأنَّ القَضِيّةَ هي 
مَحَلٌ خِلافٍ في (هَلْ هذه الصّفة مانغ شرعِيٌ أو غَيرْ 
مانع؛ مانِعٌ من مَوانِع الأهلِيّة أو ليست مانِعًا), لا 
خلات في (تحدِيدٍ مَعْنَى التّوحِيدٍ أو تحدِيدٍ مَعْتَى 
الشرك)... ثم قَالَ -أي الشيخ القحطاني-: هذا [أي 
الذي يُكَفْرُ (العاذِر بالجَهلِ)] تقول (هو أي العاذِرُ 
بالجَهلٍ)] يُسَمَي الشّركَ توحِيدًا). هذا خَطأ هو [أَئْ 
قَولُ العازِرٍ بِالجَهلٍ] قَولٌ ضاكٌ مُضِلٌ لَكِنْ هو [أي 
العاذِرٌ بالجَهل)] ما يُسَمِي الشّركَ توحيدًا... ثم قال - 
أي الشيحُ القحطاني-: رَجُلْ قال [عَنْ] مُشْرِكِ (هذاء 
الذي لا يُكَفَرهِ كافرٌ), لماذا؟. (لأنّه سَمّاه (مُسلمًا لِمَا)): 


تقول. هذا لا يَصلْحُ أن يكون سَبَبَا لِتكفيرٍ (العازِر 
بالجَهلٍ) وذلك لِمَا يَلْرَمُه [أيْ من باطلٍء وهو ما 
سَيْوَضْحُه الشيخ لاجِمًا]... ثم قال -أي الشيحٌ 
القحطاني-: إذا قُلّنا للْمُسلِم (يا كافرٌ) فَهَلَ هذا كَفْرٌ؟ 
ليس بِكْفرٍ [يَعنِي إذا كُنَا مُتَولِين]» طَيّبٌّء هذا تغييز 
إسم شَرعي؛ هذا رَجُلٌ مُسِلِمٌء أنت تقول (كافرٌ).. 

أحَدُ الإخْوَة قائلًا: حَدِيتَ الرُسولٍ (مَنْ قَالَ لأخيه (يَا 
كَافِرُ) فَقَدْ بَاءَ بها أَحَدُهُمَا)... فُقالَ الشّيخ: طَيّبٌ» ما 
مَعْنَى هذا النَّضِ؟. إجماغ العْلّماءٍ على أنه ليس على 
ظاهرهء لو قُلّنا بهذا القُولٍ لَكَفْرنَا عُمَرَ بْنَ الخَطّاب, 
طَبْعَا هو [أيْ عْمَرُ بْنُ الْخَطاب] غَيّرَ الاسم الشرعِيً 
ما الذي جَعَلَنا لا تُكَفْرُهِ؟. لِأنّهِ كَفْرَهِ [أيْ كَفْرَ عْمَرُ بْنُ 
الْخَطّاب حَاطِبٍ بْنَ أبي بَلْتَعَةَ] بتأويل» عُمَرٌُ كَفّر 
حاطِبًاء حاطِبٌ لم يكفزء لِمَ لم يُكَفرِ النِّيْ [أيْ لِمَ لَم 
يُكَفْرٍ النَّبِيُ عُمَرَ بْنَ الْخَطاب]؟. لأنّه أكفره بتأويل. 
طَيّبُ؛ مث هذاء الذي يَقول (ِيَعنِي العازِر بالجَهلٍ) 
للْكافِر (هذا مُسَلِمٌ) بتأُويلٍ» هَل َكونُ كافْرًا؟. هو نَفسٌ 
الشَّيءٍء نَفِسُ الحكمء [ف]إذا قُلّنا أنّ هذا التَأوِِلَ تغييرٌ 
للأسماءٍ الشرعيّة [يَعَنِي أن من سَمّى ولا الكافز 


مُسِلِمًا قد غَيّرَ الاسم الشرعيّء وأنَّ مَن غَيّرَ الاسم 
الشّرعيّ صارٌ كافرًا]ء إِذَنْ يَلَْرَمْ منه [أيْ من قولنا هذا] 
أنْ يُكَفْرَ مَن قال [أيْ تأَوْلًا] لِلْمُسِلِم (يا كافز)» ولا يتقول 
بهذا أَحَدٌ من أهلٍ السُئّة... ثم قال -أي الشيح 
القحطاني-: مَن وَفَعَ في الشرك ما عندي فيه تأويل: 
جاهِل, مُتأَوِلٌ» هذا كُنّه كاف بالإجماع؛ لَكِنّ الذي لم 
يُكَْرهِ بتأُويلٍ هذا مَحَلٌُ نَظرٍ آخَرَ فيه [أيْ يُوجَدُ] 
تفصِيل؛ الأَوَّلُ كافرٌ بالإجماع حتى لو كان مَتآْوَلَا (وهو 
الذي وَقَعَ في الشرك)؛ لَكِنَّ الثاني [أي العازِرٌ بِالجَهلٍ)] 
الذي لم يُكَفَره أنا الآن وأنت نَبْحَثّ في سَبَب كُفره. 
نحن إتَقفنا أنّها ليث قَضِيَّ تدخ ضِمنَ (الكفر 
بالطاغوت). ولا أنَّه يُقالَ (لم يَفْهَمْ [أي العاذز 
بالجَهل)] التّوحِيدَ)» وقَضِيَّةٌ (تغيير الأسماءٍ الشّرعِيّة) 
أيضًا لم يَرِدْ فيها ما يُمكِن أن يُقَفْر [أي العاذِر 
بالجَهل)]... ثم قال -أي الشّيحٌ القحطاني-: المَناط 
الثالِتُ [مِنَ المناطات الأرعة المُحتَمَلة] (وهو تَسمِيَةُ 
الممره مُسلمًا [أيْ تأَوُلَا]) لا يَصلْحُ أنْ يَكونَ سَبَبَا 
يتَرنَبُ عليه الحُكُمُ بالكفرء هذا واضِحٌ وليس فيه 
خلاف... ثم بَدَآ الشّيحُ القحطاني الكلامَ عن المَناط 


الأخيرٍ مِنَ المناطات الأربّعة المُحتمَلة: مُوَضْحًَا أنّه هو 
المَناطً الصّحِيحُ الوَحيدء وهو المَناطٌ الرابغ الذي يَقول 
(إنَّ الذي لا يُكَفْرُ المُشرك هو كافرٌ لأنّه يَرذُّ حُكمَ الله 
اللهُ حَكَمَ بِكفرٍ المُشركء. وهو يَعرِفُ حكمَ الله ثم يَرُدّه), 
فقال: الآنء هذا الناقضٌ [وهو المَتَمَيْلُ في قاعدةٍ (مَن 
لم يُكَفْرٍ الكافِز أو شك في كفره أو صَحَّحَ مَذهَبَه فَقَد 
كَفَرَ)]» ما دَلِينُه الآن» قُلّنا (دَلِيلُ (الكفرٍ بالطاغوت) لم 
يِصِحٌَ» ودَلِيلٌ (جاهلٍ التوجيدٍ) لم يَصِعَ ودَلِيلٌ (تَغييرٍ 
الأسماءٍ الشرعيّة) لم يِصِعَ), طَيّبٌء هن هو ناقِضٌ 
أصلًا (مَن لم يُكَفْرٍ المُشركين)؟. قَطْعَا هو ناقِضٌ 
بالإجماع» وهل نَصّ عليه أهل العلم؟, نَعَمْء نصُّوا 
عليه... ثم قال -أي الشّيحُ القحطاني-: بِالنّْظَرٍ إلى 
إستعمالاتٍ أهل العلم لهذا الناقضء إضافةً إلى أقوالهم: 
نَعرفُ أن تُحَدَدَ الصُورةِ واضحةً» الإمامُ الشَاطِبِيٌ يدَكُرُ 
فِي (الْموَافقَاتٍ) أنَّ العم يُؤْخَدْ من ثقولٍ أهلٍ العلم 
وتَصَرُفاتِهم, فنحن إذا قُلّنا (أكثرٌ عِلْم الصّحابة ما 
هو؟). من تَصَرَّفاتِهم [وَ]سيرّتهم وأفعالهم وجهادهم. 
هنا تَأَخْذْ العلم» كذلك العْلَماءً الذين إستَعمّلوا ذلك 
الناقض. لا بُدَّ [من] نَظَرٍ واعتبار لاستعمالاتهم 


وتصَرّفاتهم» لأنّ هذا مَصدَرٌ عِلْمِ غَزِيرِء لَكِنّ الذي 
يَقتَصِرٌ على مُجَرّدٍ قل ولا يَنظرُ إلى الاستعمالاتٍ ولا 
طُرْقٍ التّعامُلِ مع هذه النّواقضٍ سَيخْطِئ كثيرًا... ثم 
قال -أي الشيحٌ القحطاني-: الْقَاضي عِيَاضُ 
[(ت544ه)] فَصَّلَ في هذا الناقض. وذَكَرَ له مَناطاء 
فقال في كتابه [(الشَفًا بِتَغْرِيفٍ حُقوق الْمُضطفى)] 
(فإِنّ التُّوقيف [أي النّصّ] قد جاءَ بِكُفرٍ مَن لم يَدِنْ 
بين الإسلامء والذي لا يُكفَرُهم هو كافِرٌء لتكذيبه 
بِالنْضِء فَإنّ مَن لم يُكَفْرَهم أو شَكَ في كُفرهم, فهو 
مُكَذْبٌ بِالنَضِء فهو كافِرٌ بذلك)؛ الآن, الْقَاضِي عِيَاضَ 
ذَكََ الناقض وِدذَكَرَ مَناطهء وهو المَناطٌ الذي لا يَصلُحُ 
بَعْدَ السّبرٍ والتَقسِيم -كَسَبْبٍ ظاهِرٍ مُنضّبِطٍ لِكفرٍ مَن لم 
يُكَفْرِ المُشركين- إِلَّا هوء وبمعرفةٍ هذا المناطٍ أنَا أعرفٌ 
كيف أُتعامَلُ بهذا الناقض. العلَّهُ ما هي؟. قال [أي 
الْقَاضِيِ عِيَاضٌُ] (التََّذِيبُ) بمَغتّى رَدِ الحُكم الثابتِ في 
القُرآن والسُنَّةِ بَعْدَ بُلوغه. [ف]إذا كان كذلكء فَدَلِيلُ هذا 
الناقض ما هو؟. كُلُ آيَةٍ أو حَدِيثْ دَلَّ على كُفرٍ من رَدَّ 
حكمَّ الله بَعْدَ بُلوغه. مثال» قال الهُ (وَمَا يَجْحَدُ بِآيَاتِنَا 


لا الْكَافُْونَ) هذا دَلِيلُ هذا الناقضء قال الله (ِفَمَنْ 


أَظْلَمُ مِمّن كَذَبَ عَلَى الله وَكَذّبَ بِالصَدْقٍ إِذْ جَاءَهُ 
لَيِسَ في جَهَنمَ مَنْوَى لُلكَافِيينَ). فهذا الدَلِيلُ [يَعَنِي 
(المناط) والذي هو رَدُ الحُكم الثابتٍ في القْرآنٍ والسُنَةِ 
بَعْدَ بُلوغه] هو الذي يصلح بطربقة السَّبِرٍ والتّقسيم أن 
يَكونَ مَناطًا ووَصفًا مُؤَّثْرَا لهذا الحُكم وهذا الناقض... 

ثم قال -أي الشيحٌ القحطاني-: مَن عَبَدَ صَنَمَاء هَلْ 
يُعدّرُ بتأُوبل؟ هل يُعدَرُ بِجَهلٍ؟. كُلّنا تقول (ل4: لماذا؟. 
هذا أصل الدِينِء وَسَبَبُ كُفره هو صَرفٌ العبادة لِغَيرٍ 
للهِ؛ الثاني [ِيَعنِي العازِرٌ بِالجَهلِ] ما سَبَبُ كفره؟. (مَن 
عَبَدَ الصَّنَمَ) و(مَن لم يُكَفَره) بَيْنهما فَزق» أنا أفول 
(الأَوَّلُ كافز مُتَأَوَّلٌ جاهل). كافِرٌ لماذا؟. لِأنْه وَقَعَ في 
سَبْبٍ الكفرٍ (المناطٍ المكَفِرِ) والذي هو عِبادةٌ غيرٍ 
الله» الثاني [وهو العاذِرٌ بالجَهلٍ]. أنَا أَقُولُ (ما سَبَبُ 
كفره؟), هَل وَقْعَ في سَبَبِ مُكَفْرٍ (والذي هو عندي رد 
الُكم الشرعِيّ [بَغد] أنْ يَعْرِفَ أنّ حكم الله فيه [أيْ في 
مُرتَكِبٍ الشرك] كُفْرٌ) هذا هو دَلِيلُ الناقضٍ إيَْنِي أَنَّ 
هذا هو مَناطْ قاعدة (مَن لم يُكَفْرٍ الكافِر أو شَكَّ في 
كُفرِهِ أو صَحّحَ مَذَهَبَه فَقَذْ كَقَرَ)]؛ وكُلُ مَن تَكَلّمَ مِنَ 
الأوائلِ بهذا [الناقض] جَعَلوا هذا هو ذَلِيلّهم [ِيَعنِي 


(هذا هو مَناط القاعدة المذكورة)]... ثم قال -أي 
الشيخ القحطاني-: تقول (الذي يسِجُدُ لِصَنمِ وتَعِبُُ 
غَيْرَ الله فهو كافِرٌ مُشرِكٌ, جاهلٌ أو مُتَأَوَلٌ ما يُعدَرْ). 
[وأمًا] من لا يُكَفْرهِ تقول (هُنا يُوجَدُ تَفصِيلٌ). نحن 
تقول ماذا؟». مَن لم يُكَفْرٍ المُشركين فَهو كافرٌء وهذا 
بالإجماغ لأنّه رَدّ حُكمَ اللهء لَكِنْ سَأْنَزِلٌ هذا الحُكمَ 
على الأعيانء لا بُدَّ مِنَ التَبَيّنِ في حاله [قالَ الشيخ 
أحمدُ الحازمي في 51 تحفة الطالب والجليس): 
المسائلٌ الخَفِيَةٌ التي هي كْفْرِبَاتُ» لا بُدّ مِن إقامةٍ 
الحُجَّةَ. انتهى], هَلْ وَقَعَ في المَناط المَكَفْرِ؟. يَعنِي هَلْ 
عَرَفَ [أي العازذِرٌُ بالجَهلِ] أنّ هذا [أيْ مُرتَكِتَ الشرك 
الجاهل المُنتِب للإسلام] وَقَعَ في الكفرء ثم عَرَفَ أَنَّ 
حُكمَ الله فيه الكفز؟., إذا وَقَعَ في هذا المناط يَتَرَنْبُ 
عليه الكفرٌء [لَكِنْ] إذا قالَ (لاء يا أخيء الجَهل مانغ 
شرعيٌء نَصّ الشّرعٌ على أنه مانٌ)» قُلْناء لاء لا بُدَ 
[أيْ قَبْلَ تكفيره] من إقامةٍ الحُجّةِ وإزالة اللَبْسِء [وعلى 
ذلك] فَمِنَ الخَطأ أنْ يُقالَ أنه [أي العازِر بِالجَهلِ] كافِرٌ 
مُطلقّاء ومثله [أيْ في الخَطأ] أن يُقاَ أنّه لا يكف 
مُطلقاء هو [أي العاذِز بالجَهلٍ] يَقول «الله كَفْر 


المشركين. هذا الرَّجُلُ وِقَّعَ في الشركِء لَكِنْ لمانِع 
شرعي مَنَعَ مِن لحوق الخكم). هو لا يرد الحم 
الشرعِيّ الذي هو تكفيزٌ المشركين» هو أُورَدَ مانِعًا 

يستنِدُ إلى شبهة دَلِيلِ» فهذا يَحتاجُ إلى كَشفٍ الشبهة 
وإزالة اللَئْسِ... ثم قال -أي الشَيحُ القحطاني-: هو 
[أي العاذِرٌ بالجَهل] الآن يَقول (كما يُعذّرُ بالإكراه. 
مثلما يُعدّرُ بالخطأء هو [أيْ مُرَكِبُ الشّركِ الجاهل 
المُنتَسِبُ للإسلام] معذورٌ بالجَهل)؛ فالشّبهةٌ عنده في 
هذا الباب في كونه [أي الجَهلٍ] مانِعًا مِن موانع 
الأهليّة طَبْعَا هذا باطِلء [ولكِنَ] هذه الشبهة تجعل 
المناط غَيَْ مُتحقّق فيه [أيْ في العاذِر] (وهو أنْ 
يَعرف أنَّ حُكم الله فيه [أيْ في مُرتكِبٍ الشّركِ الجاهِلٍ 
الئنتسب للإسلام] كْفْرٌ وتَمنَعْ منه)... ثم قال -أي 
الشَّيحُ القحطاني-: من بَلَقَنا أنه يَعدرُ بالجَهلٍ في 
(أصلٍ الدِين)» فَهذا مُبِتدِعٌ ضالٌ... ثم قال -أي الشيخ 
القحطاني-: نحن نَظَرْنا في المناطاتٍ [الأرتعة 
المُحتمّلة]» ما وَجَدْنا فيها شِينًا مُنضَّبطًا إِلَّا المناط 
الأخيزء [3]هو الذي أعمَلّه شَيحٌ الإسلام إِبْنُ تَيْمِيّة 


سَلَامء ومعه الإمامُ الْبَُخَارِيُ ومعه الإمامُ أحمَدُ... فَرَبَ 
أَحَدُ الإخْوّة قائلا: لو نحن أَقَمَنا الحُجّةَ على (س) مِنَ 
الناس؛ كان يَعَدْرُ بالجَهلٍ [أيْ في مسائلٍ الشَركِ 
الأكبَر]ء هذا الرّجُلُ أقيمث عليه الحُجَّةُ وأزيث عنه 
الشبَهُ» ثم أصّرَ على قولهء فبالإجماع يكفُل 
صَحِيح؟... فقال الشيخ: نَعم... ثم قال -أي الشيخ 
القحطاني-: هُنا مَسألةٌ مُهمة قَضِيَةُ كَيفيّةَ إقامة 
الحُجَّةَ العُلّماءُ ذَكَروا هذه القّضيّة إقامةٌ الحُجَّةَ تكونُ 
بإزالة اللَبْسِ وكشفٍ الشبهة, هَل يُمكِنُ أنْ تظّلّ هناك 
شبْهةٌ قائمة؟. تَعَمْ يُمكِنُ أنْ تَظَلَ هناك شُبْهةٌ 
قائمة... فَرَدٌّ أَحَدُ الإخوّة قائلًا: وإذا ظلّث؟... فَقالَ 
الشَيحٌ: هنا يُرجَعُ إلى نَظَرٍ المُفتيء لا بُدَ أنْ أنظرٌ في 
المُرَجّحاتِء هَْ يَدُلُ هذا على الإعراض؟» هَل يَظهَرُ 
منه حُكْمُ الله فيه ورَدّه [أيْ هَل بَظِهَرُ مِنَ العاذِرٍ أنه 
(عَرَفَ حُكْمَ الله في مُرتَكِبٍ الشَركِ الجاهلٍ المُنتسب 
للإسلام؛ ثم رَدَّه)] ولهذا الأئمّةٌ يتفاقتون في تكفيرٍ 
أعيّانِ مَن يشترطون إقامة الحُجَّةَ عليه منهم مَن 
يَظهَرُ له أنَّ الحُجّةَ فيه (أيْ في المُعيّن) قائمةٌ: ومنهم 
مَن لا يَظهَرُ [قالَ الشيخ أبو بكر القحطاني في (شَرحٌ 


قاعدة 'مَن لم يُكَفْرٍ الكافز'): لا بُدّ أنْ تُقامَ الحُجَّةُ [أَيْ 
على عاذِرٍ (المشرك الجاهلٍ المُنتسب)] ويُرالَ اللَبِسُ» 
تُكْشَفَ الشّبهةٌ حتى يَظْهَرَ المناط فيه [أيْ في العاذِر]: 
ما هو المناط؟» يَعنِي أنْ يَتبَيّنَ [أيْ للعاذِر] الحُكمْ 
الشّرعيٌ فيه [أَيْ في المشرك الجاهلٍ المُنتسب] وبَرْدّه 
أمّا إذا ما يَرَالُ هو يَرَى الحُكمَ الشرعيّ فيه هو عَدَمَ 
كُفرهء فَهذا [العاذِر] لا يُكَفْرُ إِلّا إذا ظَهَرَتْ عَلاماتٌ 
وسيما وأحوالٌ تَدُلُ على أنه مُعانِدٌ مُصِرٌ مُستكبلٌ... 

قال -أي الشيخ القحطاني: وهناك بَعضُ د 
الحُجَّةٌ فيها لا تقوم إِلَّ 0 طوبلة وبِمناظراتٍ 
0 نتهى]... ثم قال -أي 
الشّيحُ القحطاني-: الذي عليه طَلَبَةٌ العم الكبال في 
هذه المسألة [أيْ في حُكْم عاذِرٍ المُشركِ الجاهِلٍ 
المُنتسب للإسلام] يَرَوْنَ أنها مسألةٌ مِمًا يَخْفَى.. ٠‏ ثم 
قال -أي الشّيحُ القحطاني-: الآنَ؛ المسألهُ وَصَلَتْ 
[أيْ بِسَبَبٍ خفائها والجهلٍ بها] إلى أن الإخْوة 
المُوَحّدِين لا يُصَلِّي بَعضُهم خَلْفَ بَعضء الإحْوَةُ 
المُؤحّدون يُكَفْرْ بَعضُهم بَعضّاء المسأَلةُ خَطِيرةً. انتهى 
باختصار. وقالَ الشّيحٌ أبو بكر القحطاني أيضًا في 


(شرحٌ قاعدة 'مَن لم يُكَفْرٍ الكافز'): (مَن لم يُكَفْر 
الُشركين أو شك في كُفرهم أو صَحَحَ مَذهِبَهم): هذا 
ناقض مُجِمَعٌ عليه في الجُملة؛ الآن ثُرِبدُ أن نَعرف (ما 
هو دَلِيلُ هذا الناقض).ء إِنَّ هناك أَيِلّةَ مُحتَمَلةَ أنْ تكون 
َليًا عليه وقال بها أناسل؛ (أ)منهم من يقون (إنّ 
ليل هذا الناقِضٍ أن من لم يُكَفْرٍ المشركين لم يكفز 

بالطّاغوتء ومن لم يَكفُز بالطّاغوتٍ لم يَصِحَ إسلامُه: 
واللهُ عَنَْ وجَلَ يَقولُ (فَمَن يَكْفْرْ بِالطّاغُوتٍ وَيُؤْمن 
بالله)ء وصفة الكُفرٍ بالطّاغوتٍ هي تكفيز المشركين؛ 
وإذا لم يُكَفْرٍ المشركين لم يَكفّز بالطّاغوت)» مِنَ النّاسِ 
مَن يَحِعَلُ هذا دَلِيلُاه وهو مُحَتَمَلٌ؛ (ب)منهم مَن يَقول 
(لاء بَلْ له مَناطٌ آخَرُء وهو أنّ هذا الذي لا يُكَفْرْ 
المُشركَ هو جاهل بِالتُوحِيدِء والذي يَجْهَلُ التُوحيد لم 
يَدخُْلِ الإسلام أصلا). هذا مَناطٌ آخَرُ وهو مُحتَمَل؛ 
(ت)مناطً ثالِثُ, منهم مَن بَقولٌ «إنَّ هذا الذي لا يُكَفْرْ 
المُشركَ يَعتَقِدُه مُسِلِمَاء ولا شك أنّه إذا كان يَعتَقِدُه 
ضلنا لزنه يراليه لبددل في كت القوالا. لأنْه لا شك 
أنّ أيّ مُسِلِمٍ لا بْدَ أنْ يُوالِيَ المُسِلِمَ ولو بأدنّى صُوَرٍ 
المُوالاة وبأدنَى شعبهاء فإذا كان يُوالِي هذا الكافِر فَإنَّه 


يَدخُلُ في قَولٍ الله (وَمَن يَتوَلّهُم مَنكُمْ فَإِنّهُ مِنْهُمخ))» هذا 
مَناطٌ ثالث مُحَتَمَلٌ؛ (ث)الرابغ» منهم من يَقول «إنّ هذا 
تممدذة للشركِ إسلامّاء وهذا مُخالِفٌ لضع الشربعة 
وتسميّته: يَعنى اللَهُ يُسَمَيه كذا وأنت تُسَمّيه بخلافٍ 
إسْمهء فَإِنّكَ تكفزُ بذلك)؛ (ج)المناطٌ الخامِسُ المُحتمَل 
هو أن الذي لا يُكَفْرُ المشركين هو راد لِحُكم الله فيهم 
وجاحدٌ لهء وإذا كان راذا وجاحدًا فَإِنَهِ يَكفُرُ؛ إِذَا معنا 
الآنَ خَمِسُ مناطات» من أينَ أتَيتُ بهذه المَناطات؟. 
نحن حِيئما انَظَرْنا الِكُنِ ما يَحتَج به المُخالِفُ ما 
وجَذناهم [أي الذين يُكَفْرون عازِرَ المُشركِ الجاهِلٍ 
المُنتسب قَبْلَ إقامة الحُجَّةَ والبَيَانِ الذي تَرُولُ معه 
الشبهة] يَخْرُجون عن هذه الأوصافٍ [وهي المناطاتُ 
الحَمسُ السابق بَيَائُها]ء قال أهلُ العم (وتكفي في 
الاستقراء عَلَبِةُ الظَنَ)ء [ونحن] ما تعرفٌ أَنَّ هناك 
مَناطًا يَبنون عليه حُكمّا [ِيَعَنِي الحُكمَ بتكفِيرٍ العاذِرِ] 
غَيْرَ هذه المناطاتٍ التي أورّذناهاء ومن خلال المُشاهدة 
والتَجِرْبِةٍ والمُحاورة والمُناظرة خَلَصْنا إلى هذا... ثم قال 
-أي الشيحٌ القحطاني-: الذي يَصرفٌ عِبادةً مِن أنواع 
العبادات للطّاغوتء كَأَنْ يَدِعْوَهِ أو يَستَفِيتُ به. هَل 


دَنّتِ الأدِلّةٌ على كُفرٍ هذا؟. القرآنْ كُنّه أتى بهذا (ِوَمَن 
يَدْعٌ مَعْ الله إِلَهَا آخَرَ لا يُرْهَانَ آ لَهُ به فَإِنْمَا حسَابَهُ عِندَ 
رَبَهِء إِنّهُ لا يُفْلِحُ الْكَافْرُونَ) وغَيرُها مِنَ الآيَاتِ التي 
تبَيَنُ فر وشرك مَن يَصرفُ عِبادةٌ إلى الطاغوتء فّهذا 
يَدْلُ على أنَّ الذي يَصرِفٌ له نَوعًا من أنواع العبادة لم 
يَجِتَنِبْهِ ولم يَكفز به... ثم قال -أي الشيحٌ القحطاني-: 
الذي يَتَحاَمُ إليه [أيْ إلى الطّاغوتٍ]» هل إجتَئبَ 
الطّاغوت؟. لم يَجِتَنِب الطّاغوت: وجاءَتٍ النُصوصٌش 
القُرآنِيَةَ طافحة بهذا (ِألَمْ تر إِلَى الَّذِينَ يَرْعْمُونَ نهم 
آمَنُوا بِمَا أنزِلَ إِلَيِكَ وَمَا أنزِلَ مِن قَبِْكَ يُرِيدُونَ أن 
يَتَحَاكَمُوا إِنَى الطَّاعُوتٍ وَقَدْ أُمِرُوا أن يَكْفْرُوا به)» إذَا 
الَّحاكُمُ إلى الطّاغوتٍ هو ضِدٌ الكفر به. ثم إستدِلٌ بما 
شِئت مِنَ الآيّاتِ الواردة في كُفرٍ المتحاكم إلى غيرٍ 
شربعة الله عَنّ وجَلَ [وهي] كثيرةٌ (أَمْ لَهُمْ شُرَكَاءْ سَرَعُوا 
لَهُم مِنَ الدِينٍ مَا لَمْ بَأَدّن به اللّه) (وَمَن لَّمْ يَحْكُم بمَا 
أَنرّلَ اللَهُ فَأُوَيِكَ هُمْ الْكَافُِون) (ِوَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ الله 
حُكْمَا لَقَوْم يُوقنُونَ): الآيَاثُ واضحةً ظاهرةٌ2 الذي 
يََوَجّهُ [أيْ إلى الطّاغوت] بعبادة» والذي يَتَحاكم إلى 
الطّاغوتء لم يكفز به [أيْ بالطّاغوت] بِنَصٍ القُرآن.. 


ثم قال -أي الشيحٌ القحطاني-: والذي يُناصِرُ 
الطّاغوت (وَالَّذِينَ كَقَرُوا يُقَاتِلُونَ في سَبِيلٍ الطّاعُوتِ)؟: 
هذا الذي يُقاتِلُ في سَبِيلِه [أيْ في سَبِيلٍ الطّاغوت] 
وفي نُصرَتتهء هَل كَفْرَ بالطّاغوت؟. لم يَكفّز بالطّاغوت. 
أنه مُقَاتِلٌ في نُصرّته وفي سَبيلِه إِذا الذي يَصرفٌ له 
[أيْ للطّاغوت] عبادة الذي يَتَحاكَمُ إليهء الذي 
يُناصره؛ كُلُ هؤلاء نَصّ الله عَرَْ وجل عليهم في الكْفرٍء 
لماذا؟, لِأنّهم لم يَجتنِبوا عبادته [أيْ عبادة الطّاغوت], 
فهو لم يَدخُلْ في مَعْنَى وَالَّذِينَ اجْتَتبُوَا الطّاعْوت أن 
يَعبْدُوهَا)... ثم قال -أي الشَيحٌ القحطاني-: إجِتِنابُ 
الطّاغوتٍ التي نَصَّ الشَّرعٌ عليها هي قَضِيَّةُ (العبادة, 
التّحاكُم, النُصرة)... ثم قال -أي الشَّيحُ القحطاني-: 
إن تكفير أعيّانٍ المُشركين ليس زكنًا في الكُفر 
بالطّاغوتٍ أو شَرطًا له [أيْ لِصِحَّتِه], ولَكِنّه من لوازمه 
وواجباته كما حَكَى الله عَزَْ وجَلَ عن أنبيائه» ورسوله 
وأصحابهء تكفيرهم [أيْ تكفيرز أعيّانٍ المُشركين] 
والبتّراءة منهم ومعاداتهم. لا شك أنه [أيْ تكفيز أعيّان 
المُشركين] من تمام الكُفرٍ بالطّاغوت. انتهى باختصار. 


(8)وقالَ الشيحٌ أبو سلمان الصومالي في (المباحث 


المشرقية 'الجزء الأول'): ... والصّوابُ أنَّ كُفْرَ الثاني 
[يَعنِي المُشرك الجاهل المُنتسب للإسلام] تقض لأصلٍ 
الذِينِ الذي هو إفراك الله بالألوهيّة والكفرٌ بما سٍواهء ولا 
غذْرَ لِأْحَدٍ فيه, فَمَن عَبَدَ مَخلوقًا فهو كافرٌ جاهلًا كان 
أو مُعانِدَا؛ أمّا كُفْرُ العاذِرٍ فَمِن باب كُفر التّكذيب أو 
الجُحودء لأنَّ تكفير المُشركِ مَعلومٌ مِنَ الدِينِ ضَرورةً: 
والمُمتَنِعُ مِنَ الإكفارٍ مُكَذْبٌ لأخبارٍ الشارع؛ وعلى هذا 
التفريقٍ بَيْنَ الأمرّين جَرَى أهل العلّم.. ٠‏ ثم قال حي 
الشيحٌ الصومالي- : أمَا نَوعٌ كُفرٍ مَن لم يُكَفْرْهم [أيْ لم 
يكف المشركين الجاهلين المُنتسبين للإسلام] فهو مِن 
باب التكذيب لأخبار الهِ ورُسْلِه لِأنّ من حَكَمَ بأسلمة 
عُبَّاد الأوثانٍ فهو مُكَذْبٌ لِخَبَرِ الله ورُسْلِه في تكفيرٍ 
المُشركين» ومن كَذَبَ أخباز الله والرْسْلٍ فَّهو كافِرٌ 
فَطعاء والعْلَماءً رَدُوا هذا الكُفرٌ إلى نوع التَّكذِيب لأخبار 
لله ورُسُلِه. انتهى باختصار. وقال الشيحٌ أبو سلمان 
الصومالي أيضًا في (الجَوابُ المسبوكُ 'المجموعة 
الأولّى'): تكفيرٌ المُشركين ليس شَرطًا لِصِحَةٍ الإيمانٍ 
والإسلامء بَلْ هو مِنَ الواجباتٍ الضَّرِورِبَةٍ بَعْدَ تُبوتٍ 
أصلٍ الإسلام ! لِلْمْكلْفِء وإِلّا لَبَيّنَهِ الرَسولٌ عليه السَّلامُ 


كَشَرطٍ لِصِحَةٍ الإيمانٍ في أَوَّلِ عرض الدّعوة المُحَمّدِيّة 
على الناس وعندما كان يُنادِي بأعلى صوته (ْيُهَا 
النَّاسُء قُونُوا (لا إِله إِلّا اللّه) تُفِْحُوا» فَمَن أتى بهذه 
القيمة [أيْ بِقَولٍ (لَا إن إِلَّا اللَه):] فَقَدْ أفلح إِلَّا أن 
الجُملةٌ واجبٌ مَعلومٌ مِنَ الدِينِ بالصَّرورةِ» وليس مِن 
أصلٍ الدّينِ [الذي] لا يَصِحٌ الإسلامُ إِلّا به... ثم قال - 
أي الشيحٌ الصومالي-: وفي المسائلٍ المعلومة 
بالضَّرورةٍ (المسائلٍ الظاهرة)؛ كَوُجوبٍ الصّلاةٍ والزّكاة 
والصّوم والحَجٌ والجهادٍ والأمْرٍ بالممعروفٍ والنّهمي عن 
المُنكرٍء ووجوب تكفيرٍ المُشركين [أَيْ مِن حيث 
الجُملة]؛ وتحريم الخَمرٍ والرّبا والزَّاء يُكفْرُ المتمَيِنُ مِنَ 
العلم» ولا يُكَفْرْ الجاهلٌ غَيرُ المُقَصّرِ؛ٍ وأمّا أصلٌ الدِينٍ 
(الذي هو إفراد الله بالألوهيّة والكفْرُ بما يُعبَدُ مِن دُونٍ 
الله) فلا غذر فيه لِأحَدٍ مِنَ الناسء فَمَن عَبَدَ غَيْرَ الله 
فهو كافِرٌ جاهلًا كان أو مُعانِدًَا... ثم قال -أي الشيحٌ 
الصومالي-: أمّا نَوعٌ هذا الكُفرٍ [أيْ كُفرٍ مَن لم يُكَفْرِ 
المُشرك] فهو من باب التكذِيبٍ بِاللَهِ وبِرْسْلِه... ثم قال 
-أي الشيخحٌ الصومالي-: الحَكُمُ بالإيمانٍ والكُفرٍ على 


الشخص بظاهِرٍ فغله وقوله أمز مقطوعغ به في الكتاب 
والسُنّةِ وإجماع العلّماءٍء قالَ أبو إِسْحَاقَ الشَاطِبِي [في 
الْمْوَاقَقاتِ)] (أضْل الحم بِالظَاهِرٍ مَفْطُوعٌْ به فِي 
الاغْتِقَادٍ في الْغَيْرِِ فإِنّ سَيْدَ الْبَسَرٍ صَلَّى اللَهُ عَلَيْهِ 
وَسَلُمَ مع إِغلَامِهِ بِالْوَحْي يُجِْي الأَمُورَ عَلَى ظوَاهِرِها 
في الْمنَافِقِينَ وَغَيْهمْ وَإنْ عَلِمَ بَوَاطِنَ أَحْوَالِهِمْ وَلَمْ 
يَكْنْ ذَلِكَ [أي العلمُ بِبَوَاطِنِ الْمُنَافِقِينَ بواسطة الوّخي] 
بمُخْرِجِهِ عَنْ جَرَبَانِ الظَوَاهِرٍ عَلَى مَا جَرَتْ عَلَيْهِ) 
وأعمال الجوارح تُعربُ عَمًا في الضَّمائرِء والأصل 
مُطَابَّقَةُ الظاهرٍ للْباطن. ولم تُؤْمَرْ أنْ نُنَقَبَ عن القُلوب 
ولا أنْ نَشْقّ البُطون, لا في باب الإيمان ولا في باب 
الكفرء بَلْ نَكِلُ ما غاب عَنا إلى عَلَّام الغيوب... ثم قال 
-أي الشيخ الصومالي-: إِنَّ قَصْدَ اللّفظٍ الظاهر 
يَتَصْمّنَ قَضْدَّ مَعْنَى الُفظ وحقيقته. إل أَنْ يُعارضّه 

قصدٌ آخَرُ مُعتَبَرٌ شَرعًَا كالإكراه... ثم قال -أي الشيحٌ 
الصومالي-: أجِمّع العْلَماءُ على أنَّ الأصل في الكلام 
حَمْلّه على ظاهر معناه ما لم يَتعذّر الحَملٌ لِدلِيلٍ يُوجِبُ 
الصَّرْفَء لأنّنا مُتعبّدون باعتِقادٍ الظاهِرٍ مِن كلام الله 
وكّلام رَسوله وكلام الناس؛ قال أُمِيرُ المُؤمنين عُمَرُ بْنُ 


الخَطّاب (إنَّ أنَاسَا كَانُوا يُؤْخَدُونَ بالْوخي فِي عَهْدٍ 
رَسُولٍ الَهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ َإِنَّ الْوَحي فد نْقَطَعَ؛ 
نا خَيْرا أَمِنَاهُ [أيْ أَصْبَحَ في أَمَانِء وصاز عندنا أَمِينًا] 
وَقَرَننَاهُ وَليِْسَ إِليْنَا مِنْ سَرِرتَهِ شَيْءٌ» اللَهُ يُحَاسِبُهُ في 
سَرِيرَته» وَمَنْ مَنْ أَظْهَرَ لَنَا سُوة| لم ذكلة وَلَم تُصَدِّفُهُ 
وَإِنْ قَالَ إِنَّ سَرِيرَئَه حَسَنَةٌ) وفي روايَّة (ألا َإنَّ النّبِيَ 
قَدٍ انطلّق, وَقَدٍ الْقَطعَ الْوَخْيُء وَإنّمَا تَعْرِفْكُم بِمَا تقول 
لَكُمْ (مَنْ ن أَظهِرَ مِنْكُمْ خَيْرَا ظَْنَا به خَيْرَا وَأحبَبْنَاهُ عَلَيْه 
وَمَنْ أَظْهَرَ لَنَا شرا ظَنَنًا به شرا وَأَبْعَضْنَاهُ عَلَيْهِ 
سَرَائرُكُمْ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَ رَيَكُمْ))؛ وقالَ الإمامْ ابْنُ الْقَيْم آفي 
(إغلَامُ الْموَفَّعِينَ)] (هَدَا شَأنُ عَامَّةِ أَنْوَاع الكلام فَإِنهُ 
مَحْمُولٌ عَلَى مَعْنَاهُ الْمَفْهُوم مِنْهُ عِنْدَ الإطلاق» لَا سِيِّمَا 
الأحكَام الشَرْعِيَةُ التي عَلَّقَ الشَارِعٌ بهَا أَحْكَامَهَاء فَإنّ 
الْمْتكَلَمَ عَلَيْهِ أَنْ يَفْصِدَ بِتِلْكَ الأَلْفَاظِ مَعَانِيَهَاء وَالْمُسْتَمِعْ 
الْمتكلِمْ به مَعَانيَهَا بَل تَكلّمَ بها غَيْرَ قَاصِدٍ لِمَعَانِيهَا أو 
قَاصِدًا لِغَيْرِهَا أَبْطَلَ الشَارِغ عَلَيْهِ قَسْدَهُء فَإِنْ كَانَ هَازِلً 
أو لَاعِبًا لَمْ يَقْصِدٍ الْمَعْنَى أَلْرَمَهُ الشَارِعٌ الْمَعْنَى كَمَنْ 


هَرَلَ بِالْكُفْرٍ وَالطْلَاقٍ وَاليَْاحِ وَالرَجْعَةِ» بَلَ لو تَكَلَمَ 
الْكَافِرُ بِكَلِمَةَ الإسْلام هَازْلً 5 به وَجَرَتْ عَلَيْهِ أَحكَامه 
ظاهِرَا)... ثم قال -أَي الشيحٌ الصومالي-: الا 
فيمن أظهز القفر أنّهِ كافِنٌ رَبْطًا لِلْحُكم بِسَبَبهِ وهو 

صن : مُتَّفْقٌّ عليه. قال الإمامُ الْقَرَافِيْ (ت684ه) [في 
(شرح تنقيح لصوت (القاعدةٌ أنّ النْيّه إنّما يُحتاجٌ 
إليها إذا كان اللّفظ مُتَرَدْدَا بَيَْ الإفادة وعَدَمِهاء أمّا ما 
يُفيدُ مَغناه أو مُقتضاه -قَطعًا أو ظاهرًا- فلا يُحتاجٌُ 
لِلنِيّةِ ولذلك أجمع الفْقَّهاءُ على أنّ صرائح الألفاظ لا 
تحتاجُ إلى نِيَّةِ لِدَلالَتها إمّا قَطعاء أو ظاهرًا (وهو 
الأكتّر)... والمُعتَمَدُ في ذلك كُلّه أنّ الظّهور مُغْنِ عن 
القٌصدٍ والتعبين) وقال إِبْنُ حَجَرٍ الفقيه اتعني 
(الْهَيْتَمِيَ) في (الإعلام بقواطع الإسلام)] (... 

اللّفظُ ظاهرٌ في الكُفرء وعند ظَهورٍ اللّفظ فيه ل في 
الكفر] لا يُحتاجٌ إلى نِيّةِ كما علِمَ من فروع كثيرة مَرْتْ 
وتأتِي): ِذْ مَناطٌ الحُكم هنا فَصدُ فغْلٍ السّبَبِ وتَرَيْبُ 
الحُكم على سَبَّبهء فَإِذا أتى المُكَلّفُ بِالسّبَب قَصدًا 
[فخَرَّج بذلك ما كانَ من سَبْقِ لِسَانٍ] واختِيّارًا [فْخَرَحَ 
بذلك المَكرَة] لَزْمَه حُكْمُه شاءً أَمْ أَبَى... ثم قال -أي 


الشيحٌ الصومالي-: الأصل تَرَئْبُ المُسَبِّب على سَبَبِه 
وترتيبُ الأحكام على الأسباب لشارع لا لِلْمُكَلّفِء فَإذا 
أتى المَكَلّفُ بِالسْبَبٍ لَزمه حُْمُه شاءً أَمْ أَبَىء قال 
الإمام الْقَافيُ [في (الذّخِيرَةُ في فُروع المالكيّة)] (وَلَيْسَ 
للْمْكَلّفِ خيَرَةٌ في إِبْطَالٍ الأَسْبَاب الشزعِيّة ولا في 
إفُتَطاع مُسَبَبَاتِهَا [أيْ أحكامها])» وقال شَيحُ الإسلام 
[في (الفتاوى الكبرى)] في تكفير الهازلٍ (وَتَرَئْبُ 
الأخكام عَلَى الأَسْبَّاب للشّارع)... ثم قال -أي الشيحٌ 
الصومالي-: هناك شروط أجمَع الناسٌ على مراعاتها 
في باب التَّكفِيرٍ» وهي العقل» والاختِيارٌ (الطُّوع)؛ وقَصدُ 
الفِعلٍ والقّول؛ وهناك مَوانِعْ مِن التكفيرٍ مُجِمَعٌ عليهاء 
وهي عَدَمْ العقل» والإكراة, وانتِفاءً القٌصدِ؛ وهناك شروط 
أختُلِف في مراعاتهاء كالبلوغ, والصّحو؛ ومَوانِغ تنازغ 
الناسُ فيهاء كَعَدَمٍ البُلوغ والسّكْرٍ... ثم قال -أي 
الشيخحٌ الصومالي-: قال [النَوَوِيُ في (رَوْضَة 
الطالِبينَ)] نك قبل دَعْوَى سبق اللَْسَانٍ في الظّاهِرٍ ِل 
إِذا وُحِدَتْ َربَةٌ تَدلُ عَلَيْه» والمَذاهبُ الأخرّى لا 
تُخالِفُ في قَبولٍ دَعَْوَى السَّبْقَ عند وجود القَرائنِ. 
انتهى باختصار. وقالَ الشيححٌ أبو سلمان الصومالي 


أيضًا في (إسعاف السائلٍ بأجوبةٍ المسائل): إِنَّ مَسألة 
الحُكم على الأعيّانٍ والطُّوائفٍ تقبَلُ الخلاف السائغ بَعدَ 
الاتفاق على مَأَخَذِ التَكفِير خلافًا لِمَا يَظهَرُ مِن مَقالٍ 
وحالٍ شيوخ مكافحة الإرهاب... ثم قال -أي الشَيحٌ 
الصومالي-: إِنَّ الحُكمَ على الأعيّانِ من مَوارد 
الاجتهادٍ... ثم قال -أي الشيخٌ الصومالي-: إِنَّ الحُكمَ 
على الأشخاص مسألةٌ إجِتِهادٍ تَعتَمِدُ على المَعلوماتٍ 
المْتََفْرةِ لَتَى المُكَفْرِ أخطأ أمْ 579 فَقَدْ حَكَم عُمَرُ 
بينفاقي الأنصاري الذي فطع ه صَلاته [جاء في ا 


علوي بن عبدالقادر الشقاف):. يُخبر ل جارد بن عَبِدِاللَّه 
رضِي الله عنهما أنَّ مُعاذًا رَضِيَ الله عنه صَلَّى بهم 

يَومّاء قر بهم سُورةٌ البَقرة؛ فتجوز رَجْلٌ -قيلَ ا 
حَْمُ بْنُ أَبَيَ بْنِ كفب): وقيل غيرُ ذلك- فَصَلَّى مُنفرِدًا 
صَلاة خَفيفة (بأَنْ قَطعَ الصَّلاةٌء أو قَطعَ القُدوة بِمُعاذٍ 
رضي اللّهُ عنه وأكمَل مُنقَرِدًا)؛ » فْبَلَعَ ذلك مُعادًا رَضِيَ الله 
عنهء فَقالَ (إنّهُ مُنافقٌ). انتهى] لَمًا أطال عليه وأسَئد 
بن حُضَّيْرٍ بنفاقٍ سَعَدٍ بْنٍ عُبَادَةَ وقَتَلَ أسامةٌ [بِنُ زَبِدِ] 


الرَّجُلَ الذي أسلّمَ مُتأْوَلًا وكَفّرَ جماعةٌ مِنَ التابعين 
الْحَجَّاجَ بْنَ يُوسْفَ مِثْلُ طَاوْسِ بْنِ كِيسَانَ وَسَعِيدٍ بْنِ 
جُبَيْرٍ وسَعِيدٍ بْنِ الْمْسَيَب والشَغبيَ ومُجَاهِدٍ وغيرهم, 
وحَكَمَ جُمهورٌ المالكيّة بِكُفرٍ المَلِكِ الْمُعتَمِدٍ بْنِ عَبَادٍ 
آخر مُلوك الدّولِةٍ العَبّادِيَّة وكَفْرَ الشّيخ عَبدُالرحمن بْنُ 
حسن [هو الشيحٌ عبدُالرحمن بن حسن بن محمد بن 
عبدالوهاب. المَلَقَبُ ب (المُجَدّدٍ الثاني)] الطائفة 
الأشعربّةة في عَهِدِهء وكَفَّرَ أئمّةٌ الدّعوةٍ النَّجِدِيَّة الدّولةَ 
العْثمانِيّة في عَهدِها الأخير وحَكَمَ الشّيخ عنْمَانُ بْنُ 
فُودُي [ت1232ه] بكُفر مُلوكِ هَوْسَا [بلادُ الهَوْسَا 
تشمّلٌ ما يُعرَفْ الآن بشَمالٍ نَيْجِيرْتَا وجُزْهًا مِن 
جُمهوريّة النَيجَرِ]ء وحَكَمَ أثمّةٌ الدّعوة النّجدِيّةٍ بكُفر 
القَبائلٍ التي لم تقب دَعوةٍ التوحيدٍ (إِمّا بَكُفرٍ أَصَلِيّ أو 
بردو على خلافٍ بَيْنَهم)؛ وقَضَى كثيزٌ مِن أهل العلم 
بكْفْرٍ الذُوَلٍ المُحَكمة لِلْقَوانِينِ الوضعيّة وإنْ كائث 
مُنتسبةٌ للإسلام» وحَكَمَ العْلّماءُ بِكُفرٍ الحبيب بورقيبة 
[الذي حَكَمَ تُونسّ] وجمال عبدالناصر [الذي حَكَمَ 
مِضرّ] والنميري [الذي حَكَمَ السُودانَ] وحافظ الأسد 
[الذي حَكَمَ سُورِبَا] وصَدَام حسين [الذي حَكَمَ العراق] 


ومعمر القذافي [الذي حَكَمَ لِيبْيَا]» وخكومة عدَنَ 
اليَمَنِيَةَ وحَكَمَ الشيحٌ إبنُ باز بكُفرٍ روجي جارودي 
الفَرَنْسِيَء إلى أمثلةٍ لا يَحصُرّها العدّ والإحصاء. فَلَمْ أر 
بِسَبَب الخلافٍ في الحُكم على الأعيّانٍ, كما هي قاعدة 
شيوخ مكافحة الإرهاب فتراهم يَقولون (فلانُ بن فلانٍ 
تكفيريٌ؛ لأنّهِ كفّرَ الشّيحٌ الفْلانِيَ) و(هذا تكفيريٌ لأنّه 
كَفْرَ الطائفة القُلانِيّة)؛ رَعْمَّ مَعرِفْتِهم بأنَّ التكفيز حُكْمْ 
شَرعِيٌ يَعودُ إلى مناطِه لا إلى الأشخاص والطُوائف... 
ثم قال -أَي الشَّيحُ الصومالي-: والمَقصودٌُ هنا أن 
إختِلافت الناس في الحُكم على الأعيّانِ بَعْدَ الاتّفاقٍ 
على الأصولٍ في القفرٍ والتَفِيرٍ سائغء فلا يَنبغِي 
الّجَنِّي على الغَيرٍ بِسَبَبه نُظرَا لاختلافهم في بَعضِ 
مَوانع التكفير؛ هذاء وقد تختلِفٌ الأنظارل في تحقيق 
مَناطٍ التَكفِيرٍ في المَعيّنِ؛ وعَهدِي بشيوخ مكافحة 
الإرهاب الرّمِْيُ ببدعة التَكفِيرٍ كُلّما خُولفوا في التّطبيقٍ 
لا في التأصيلٍ. انتهى باختصار. وقالَ الشيح أبو 
سلمان الصومالي أيضًا في (التنبيهاث على ما في 
الإشارات والدلائل من الأغلوطات): ضابط قيام الحُجّةٍ 


على المُكلّفٍ هو تَمَكُنْه مِنَ العلم لا حَقِيقةٌ بُلوغ العلم, 
وجَمِيعُ الأأصوص الدَّالةٍ على الأحوالٍ التي يُعذّرُ فيها 
بالجَهلٍ والتي لا يُعدّرُ فيهاء كُلُ هذه يَجِمَعْها ضابط 
واحدٌ. وهو التَّمَكٌنُ م مِنَ العلم أو عَدَمْه لَكِنّه [أيْ لَكِنّ 
هذا الضابط] لَمًا كانَ في الغالب غيرَ مُنضَّبِطٍ أو خَفِيًا 
بِاليْسبةٍ للأعيان [أيْ بالنْسبةٍ لمعرفة تَحَقّقِه في 
الأعيان] أناط الفُقَّهاءٌ الحُكمَ بمَناطاتٍ ظاهرة مُنضَبطَةٍ 
في الأغلب مِدْلٍ دم الإسلام في دار إسلام في 
المسائلٍ الظاهرة مَظْنَّةٌ لقيام الحُجَّةَ وتَحَقّقٍ المناط)؛ 
ولهذا يَقولٌ العْلّماء (إنهِ لا غذْرَ بِالجَهلٍ لِلمُقيم في دار 
الإسلام ِأنّها مَظَنَةٌ لانتِشارٍ العِلم وأنّ المُكلّف يَتَمَكَّنُ 
من عِلْمِ ما يَجِبُ عليه فيها)... ثم قال -أي الشيحٌ 
الصومالي-: حداثةٌ الإسلام أو عَدَمْ مُخالّطة المُسلِمين 
(مثْلُ من نَشَأٌ في بِادِيَةٍ بَعِيدة أو في شاهق بل أو في 
دار كفر) مَظَنَّةٌ لِعدَم قيام الحُجَّةِ وتحَقّقٍ المناطٍ في 
المسائل الظاهرة... ثم قال -أَي الشيحٌ الصومالي-: 
إنَّ من أصولٍ الشريعة الإسلامِيّة أنّ الحكمة إذا كائث 
خَفِيّةَ أو منتشرة [أيْ غَيرَ مُنصّبطة] يُناطُ الحُكُم 
بالوصفٍ ار المُنضَبطِء والضابطٌ الذي يَحكُمُ كُلَ 


الصُوَرٍ [المُتَعلّقة بقيام الحُجَّةِ على المَكَلفٍِ] هو 
النّمَكُنُ مِنَ العِلم أو عَدَمُه... ثم قال -أي الشيحٌ 
الصومالي-: المسائلٌ الخَفِيَةُ التي يَخْفّى عِلْمُها على 
كثير مِنَ المُسلمِين لا يَكفْرُ فيها إِلّا المُعانِدُ... ثم قال 
-أي الشيخٌ الصومالي-: وقد تختلِفٌ أنظارٌ الباحثين 
في تقييم بَلدِ أو طائفة بالنْسبةٍ لهذا المَناط [وهو 
التَّمَكُنُ مِنَ العلم أو عَدَمُه]... ثم قال -أي الشيحٌ 
الصومالي-: وممًا ينبي التَّنبِيهُ عليه أنّ هذا المناط 
إذا تَحَقّقَ [يَعنِي (إذا تَحَقَقَ التَّمَكٌنُ مِنَ العلم)] لا يَتأثّر 
بحُكم الدارٍ كُفرَا أو إسلامّاء لِأنَّ مَناط الحُكم على الدَّارِ 
راجعٌ عند الجمهورٍ إلى الأحكام المُطَبّقةِ فيها والمَتَقذ 
لهاء بينما يَعودٌُ مَناطُ العْذرٍ بِالجَهلٍ وعَدَم العُذرٍ إلى 
التّمَكنِ مِنَ العِلّم أو العجز عنه... ثم قال -أي الشيخٌ 
الصومالي -: إن لِلئْاسِ في التكفير مَذاهِبَ وطرائق 
مُختلفة» وكُلٌ يَعزُو نِخلتَه إلى السَلَفٍ كَيْ لا يُنسَبَ إلى 
الإحداث والبدعة. فُعَلَى الطالب أَنْ يَاخْدَ حَذْرَهِ من تلك 
التذاهب المَعرُوٌةِ إلى السَلَفٍ الصالح في مسائلٍ لكر 
والإيمان... ثم قال -أي الشيحٌ الصومالي-: إن 
الاتّفاق على مَأْخَذٍ التكفير يَمنَعْ رَمْيَ المُخالِفٍ ببدعة 


التّكفِيرٍ مِن أجلٍ الاختِلافٍ في القرع ([أَغْنِي] الحكم 
على الأعيّان)... ثم قال -أي الشيحٌ الصومالي-: إن 
الاختلاف في الأحكام مع الايّفاقٍ على مَأَخَذٍ التَّفِيرٍ لا 

يُسَوّعٌ رَمْيَ المُخْالِفٍ ببدعة التكفِير. انتهى باختصار. 


(9)وجاء في كتاب (فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث 
العلمية والإفتاء) أنَّ اللجنة (عبدالعزيز بن عبدالله بن 
باز وعبدالرزاق عفيفي وعبدالله بن غديان وعبدالله بن 
قعود) قالّث: ومن نَظَرَ في البلادٍ التي إنتَشَرَ فيها 
الإسلامُ وَجَدَ مَن يَعيشُ فيها يَتَجاذَبُهِ فريقان» فَرِيقٌَ 
يدعو إلى البدع على إختِلافٍ أنواعها (شركيَّةٍ وغيرٍ 
شركيّة)» وبُلَبَسُ على الناس وِيُزَيَنُ لهم بدعته بما 
إستطاعَ من أحادِيت لا تصحٌ وقصص عَجيبة غَرِببة: 
يُورِذُّها بأسلوب شَيّق جَذَابِ, وفْرِبقَ يدعو إلى الحَقّ 
والهدى. وبْقِيمُ على ذلك الأيِلّة مِنَ الكتاب والسُنَّة: 
ويُبَيَنُ بُطلان ما دعا إليه القَرِبقٌ الآخَرُ وما فيه مِن 
زيف فكان في بَلاعْ هذا الفَرِيق وبَيَانه الكفاية في 
إقامة الحُجّةَ وإن قَلَ عدَدُهم فَإنّ العبرة بِبِيَانِ الحَقّ 
بدلِيله لا بكثرة العَدَدِء فَمَن كان عاقِلًا وعاش في مثْلٍ 
هذه البلادٍ واستطاع أنْ يَعرف الحَقّ من أهله إذا جَدَ 


في طلبه وسَِمَ مِنَ الهوى والعَصَبِيّة ولم يَغثرَ بغِتَى 
الأَغنِيَاءٍ ولا بِسِيّادةٍ الزّعَماءٍ ولا بوَجاهة الوْجَهاءٍ. ولا 
إختّلَ ميزان تفكيره, [لم يَكْنْ] مِنَ الذين قال اللّهُ فيهم 
(إنَّ النّهَ لَعَنَ الْكَافِرِينَ وَأَعَدّ لَهُمْ سَعِيرَاء خَالِدِينَ فيهًا 
أبَدَاه لّا يَجِدُونَ وَليّا وَلَا نَصِيرًا يوم تُقُلَبُ وُجُوهْهُمْ في 
النّارٍ يَُونُونَ يا لَيْتنَا أَطّعنا الله وَأَطَعنا الرَسُولَاء وَقَانُوا 
َنَنَا إِنَا أَطَعْنَا سَادَتَنَا وَكُبَرَاءَنَا فَأصَلُونَا السّبيلاء رَبَنا 
ته ضِعفَيْنِ مِن الْعدَاب وَالْعنْهُمْ لَغنَا كبيرً). .. ثم قالّث 
-أي اللّجنةُ-: لا يَجورُ لطائفة المُوَحَدِين الذين 
يَعتقدون كُفرَ غَبَّادٍ القُبورٍ أن يُكَقْروا إخواتهم المُوَجَدِين 
الذين تَوَقَفُوا في كُفرهم [أيْ في كُفْرٍ عَبَّادٍ القُبورٍ] حتى 
تُقامَ عليهم [أيْ على عَُبَّادٍ القُبورٍ] الحُجَّةُ لِأنَّ تَوَقْمَهم 
عن تكفيرهم له شُبْهة وهي اعتقادهم أنه لا بْدَّ مِن 

إقامة الحّجَّةِ على أُولّئك القُبورتين قَبْلَ تكفيرهم. بخلافٍ 
مَن لا شُبْهةَ في كُفرهِ كاليهودٍ والنَصارَى والشيوعيّين 
وأشباههم فَهِولاء لا شبْهة في كُفرهم ولا في كُفرٍ مَن لم 
يُكَفْرْهِم. انتهى باختصار. وجاءَ أيضًا في كتاب (فتاوى 
اللجنة الدائمة) أنّ اللجنة الدائمة للبحوث العلمية 
والإفتاء ((عبدالعزيز بن عبدالله بن باز وعبدالرزاق 


عفيفي وعبدالله بن غديان وعبدالله بن قعود) سُلَتْ 
نرِيدُ معرفة حكمَ من لم يُكَفِرٍ الكافِز؟)» فأجابَتٍ 
اللّجنةٌ: من تَبَتَ كُفرهِ وَجَبَ إعتِقادُ كُفرِه والحُكُمُ عليه 
به وإقامة ولي الأمرٍ حَدٌ الزْدَةٍ عليه إِنْ لم يَثْبْء ومن 
لم يُكَفْز من تَبَتَ كُفْرُهِ فهو كافز إِلّا أن تكون له شبهةٌ 
في ذلك فلا بُدَّ من كشفها. انتهى. 


زبد: هناك مَن يَقول بوجود دارٍ مَرَكْبِةِ 'وهي بَيْنَ دار 
الإسلام ودار الكفر' ٠‏ فإذا شلكنا بؤجود هذه الدّار فماذا 


يكون حُكمٌُ مَجهولٍ الحالٍ فيها حِينْئِذٍ؟. 


عمرو: الأصلُ أنَّ مَجهولَ الحالٍ في دارٍ الكُفرٍ مَحكومٌ 
ِكْفرِهِ حَتّى يَظْهَرَ خلافُ ذَلِكَء والأصلُ أنَّ مَجِهولَ الحالٍ 
في دارٍ الإسلام محكومٌ بإسلامه حَنَّى يَظْهَرَ خلافٌ ذَلِكَ 
[قال الشيخُ عبدالعزيز بن مبروك الأحمدي (الأستاذ 
بكلية الشربعة بالجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة) 
في (اختلاف الدارين وآثاره في أحكام الشربعة 
الإسلامية): يَسكُنُ دار الكُفرٍ الحَربيّة توعان مِنَ 
الناسٍ؟ الأول الفا وَهُمْ الأضل. وَهُمْ غيرُ معصومي 
الدّمِ والمالء فُدِماؤهم وأموالُهم مُباحةٌ للمُسلِمِين؛ ما لم 


العصمة في الشربعة الإسلامِيّة لا تكونُ إِلّا بِأْحَدٍ 
أمرين» بالإيمانٍ أو الأَمَانِء والأمرُ الأوَلُ مُنتَفٍ باليّسبةٍ 
لِلكُفَارِء وبَقِيٍ الأمرُ الثاني فَإِنْ وُحِدَ لهم -وهو الأمانّ- 
فَقَدْ عَصَمَ أموالّهم ودماء هم؛ الثاني مِن سُكَانِ دار 
الكْفْرِ[هُمُ] المُسلمون. والمُسلِمُ الذي يَسكْنُ في دار 
الكفرٍ إمّا أنْ يَكون مُستَأْمَنَا أَيْ دَخَلَ دازهم بإذنِهم, 
وإمّا أنْ لا يَكونُ مُستَأْمَنَا أيْ دَخَلَ داهم بدون إذنِهم 
ورضاهمء وهو في كِلْتا الحالّتين مَعصومُ الدّمِ والمالٍ 
بالإسلام. انتهى باختصار. وقالَ الشيخُ أبو قَتَادَةَ 
الفلسطينيئّ في مقالةٍ له على هذا الرابط: فالمَر يُحكَمْ 
بإسلامه تَبَعَا لِلدَارِه فهذه مسألةٌ [يَعْنِي مَسأَلة التَبَعِيّة 
للدّارِ] مِنَ المسائلٍ الكثيرة التي ثبتى على الدارٍ 
وأحكامهاء وهذا فيه رَدّ على الإمام الشَوْكَانِيُ والشيخ 
صدّيق حَسَن خَان حين زرَعَمَا أنَّ أحكاة الدار لا قيمةً 
لها في الأحكام الشرعيّة ولا يُستَفادُ من هذا التّقسيم 
شَيءٌ [أَيْ ل يُستفاذُ شَيءٌ مِن تَفُسِيم الدارٍ إلى دار 
إسلام ودار كُفْرٍ. وقد قال الشيخ صِدِيق حَسَن خَان 
(ت1307ه) في (العبرة مما جاء في الغزو والشهادة 


والهجرة): قال الشَُوْكَانِئُ في (السيل الجرار) (اعْلَّمْ أن 
التَعَرْضَ لذِكْر دار الإسلام ودار الكُفْرٍ قَلِيلُ الفائدة 
جِدًا). انتهى باختصار]. انتهى باختصار. وقالَ الشيحٌ 
طه جابر العلواني (أستاذ أصول الفقه بجامعة الإمام 
محمد بن سعود الإسلامية بالرباض) في مقالةٍ له 
بغنوانٍ (حُكُمُ النّجَنْسِ والإقامة في بلادٍ غَيرٍ المُسلِمِين) 
على موقعه في هذا الرابط: والأصلُ في أهلٍ دار 
الإسلام أنْ يَكونوا مُسلِمِينء ولَكِنْ قد يَكونُ من سُكَانِها 
غَيرُ المُسلمِين وَهُمْ الذْمِيُون؛ ولأهلٍ دار الإسلام - 
سَوَاءٌ مِنِهُمُ المُسلمون والذْمَيُون- العصمةٌ في أنفُسهم 
وأموالهم» المُسلمون بِسَبَبٍ إسلامهم, والذْمِيُون بِسَبَب 
متهم فَهُم جَبيغا آمئون بأمانٍ الإسلام (أيْ بأمان 
الشرع). بِسَبَبٍ الإسلام باليْسبة لِلْمُسِلِمِينء [وإيسَبَبٍ 
عَقَدٍ الذْمّةِ بِالبّسبةِ لِلذمِيين. انتهى. وقال الشيخ 
محمود محمد علي الزمناكوبي (مساعد عميد معهد 
العلوم الإسلامية بأربيل» والأستاذ المساعد بجامعة 
صلاح الدين) في (العلاقاتُ الاجتِماعِيَّةُ بَيْنَ المُسلمين 
وغيرٍ المسيبين في الشريعة الإسلامئة): الأصل في 
أهلٍ دارٍ الإسلام أنْ يكونوا جَمِيعْهم مِنَ المُسلمِينء إلا 


أنّ ذلك لا بد ل ع ل د 
الأغلبيّةٍ الشسلمةٍ طوائف ف أخْرّى من غيرٍ المُسلمِين 
الزين يُقيمون إقامةً دائمة [وَهُمْ الذْمَيُون]» أو مُوَقْتةَ 
في الدّولةٍ الإسلاميّة [وَهُمْ المُستأمَنون]. انتهى. وقالَ 
الشيحٌ أبو سلمان الصومالي في (الجَوابُ المسبوكُ 
'المجموعةٌ الأُولّى): قال الحافظ ابن رجب [في (تقرير 
القواعد وتحربر الفوائد) المشهور ب (قواعد ابن رجب)] 
(لْو وجِدَ فِي دَارٍ الإسْلام مَيِتُ مَجْهُولُ الدِينِء فإِنْ لَمْ 
َكْنْ عَلَيْهِ عَلَامَةُ إسلام وَلَا كُفْرِء أو تَعَارَضَ فيه عَلَامَتا 
الإسلام وَالْكُفْرٍ صلِي عَلَيْهِ... الأَضْلُ فِي أهلٍ دَارٍ 
الإسلام الإسلامُ... وَلَوْ كَانَ الْمَيْتُ في دَارٍ الْكَفْرِء فَإنْ 
كَانَ عَلَيْهِ عَلَامَاتُ الإسلام صُلِيَ عَلَيْهِ وَإلّا فَلَا). 
انتهى باختصار. وقالَ الشيحٌ أبو سلمان الصومالي 
أيضًا في (المباحث المشرقية 'الجزء الأول): الأصلٌ 
في دار الإسلام أنَّ أهلّها مُسلمون. انتهى. وقالَ 
الشيحٌ أبو بكر القحطاني في (مُناظَرةٌ حَوْلَ الغذر 
بالجَهل): أهل العلم قَسَّموا الدارز إلى دارين» دارٍ كْفْرٍ 
ودارٍ إسلامء قالوا (مجهول الحالٍ في دار الكُفرٍ كافِرٌ) 
هذا من جهة الأصلٍء و(مَجهولُ الحالٍ في بلادٍ الإسلام 


مُسِلِمٌ)... فَرَدّ أحَدُ الإخوّة على الشيخ قائلًا: يَعنِي؛ 
نحن الآنّ نَنسُبُ مَجِهولَ الحالٍ إلى الدِيَارِ؟... فقال 
(لا إِلّهَ إِلّا الله مُحَمَدٌ رَسُولٌ النّهةء أو [يَتبَع الدَّلالَةَ 
كأنْ] يَلَرِمَ بشعائرٍ الإسلامء أو يكونُ [أي الحْكْم 
بإسلامه] بِالتبَعيّةِ (تبَعيّةٍ الدارء أو تَبَعِيّة والديه). 
انتهى باختصار. وقالَ الشيحٌ أبو بصير الطرطوسي في 
(قواعدُ في التكفير): فَإِنْ قيل ما هو الضابطٌ الذي 
يُعِينُ على تَحدِيدٍ الكافر مِنَ المُسلم» ومَعرفة كل واحدٍ 
مِنهما؟. أقول؛ الضايطٌ هو المجتمعات التي يَعِيشُ 
فيها الناسٌُ» فأحكاشهم تَبّعٌ للْمُجِتَمَعاتِ التي يَعيشون 
فيها... ثم قال -أي الشّيحُ الطرطوسي-: قد يَتَخَلَلَ 
المُجِتَمَعَ العام الإسلامِيّ مُجِتَمَعٌ صَغيرء كَقَرَْةٍ أو 
ناحيّةٍ وغَيرٍ ذلك يكونُ جَمِيعْ أو غالِبُ سُكَانِهِ كَمَارَا 
غَيْرَ مُسلِمِينء كَأنْ يكونوا 7 أو تصارى. أو مِنَ 
القرامطة الباطِنِتّين» وغيرٍ ذلكء فَحِينَْئذٍ هذا المُجتمغ 
الصَّفِيرُ لا يَأَخُدْ احُكمَ ووَضف المُجتمّع الإسلامي 
القبيرء بَلْ يََخُدُ حكمَ ووّضف المُجتمَع الكافِرٍ مِن حيث 
التّعامْلُ مع أفراده وتَحدِيدُ هَوبّتهم ودينهم؛ وكذلك 


المُجِتَمَعٌ الكافِرٌ عندما تَتَواجَدُ فيه قَرْبَةٌ أو منطقةٌ يَكونُ 
جَمِيعْ سْكَانِها أو غاليُهم مِنَ المُسلمينء فَحِيئَئذٍ تتميّز 
هذه القَزبَة أو المنطقة عن المُجتمَع العامَ الكافِرٍ من 
حيث التَعامُلٌ مع الأفرادٍ وتحدِيدُ هَوبّتهم ودينهم... ثم 
قال -أي الشيحٌ الطرطوسي-: الناسُ يُحكَمُ عليهم 
على أساس المُجِتمَعاتِ التي يَنتمون ويعيشون فيها؛ 
فَإِنْ كائث إسلاميّة حُكِمَ بإسلامهم وغوملوا مُعاملة 
المُسلِمِين ما لم يَظْهَرْ من أَحَدِهم ما يَدُلُ على كُفره أو 
أنّه مِنَ الكافرين؛ وإنْ كائث مُجِتَمَعاتِ كافِراً حُكم عليهم 
بالكفرٍ وغوملوا مُعَامَلة الكافرين ما لم يَظْهَرُ مِن أَحَدِهم 
ها يد على إسلامه أو أنه مِنَ المُسلمِين؛ لهذا السَّبَب 
وغيرِهِ خض الشارِغٌ على الهجرة من دار الكُفر إلى دار 
الإسلام. انتهى. وقالَ الحافظ ابن رجب في (تقرير 
القواعد وتحرير الفوائد): إِذَّا رَنَا مَنْ نشَأً فِي دَارٍ 
الإسلام بَيْنَ الْمْسْلِمِينَ وَاذَعَى الْجَهْلَ بتخريم الزّنَا لَمْ 
يُقْبَلَ قَوْنهُ لأنّ الظاهِر يُكَذْبُهُ وَإنْ كَانَ الأصلُ عَدَمَ 
عِلْمِهِ بدَلِكَ. انتهى. وفي فَتَْى صَوتِيّةِ مُمَرّعْةٍ على هذا 
الرابط في موقع الإسلام العتيق الذي يُشْرِف عليه 
الشيحٌ عبدالعزيز الربسء سُئِلَ الشيحٌ (أرجو التُعليقَ 


على قاعدة (تَعارْضُ الأصلٍ مع الظاهر)؟)؛ فْكانَ هك 
أجابَ به الشيخ: أحاولٌ قَدْرَ الاستطاعة أن قر كَثيرًا 
مِن شَتَاتِ وفروع هذه القاعدة فيما يَلِي؛ الأمرُ الأَوّلُ: 
المْتَعَيّنُ شرعًا العَمَلُ بالأصلء ولا يُنتّل عن الأصلٍ إِلّ 
بدَلِيلٍ شرعي» ِلأدِنُة الكثيرةٍ في حُجِيَّةِ الاستصحاب (أي 
البّراءة الأصلِيّة), فَالمُتَعَيّنُ شَرعًا أنْ يُعمَلَ بالأصلٍ ولا 
يُنتَقلَ عن هذا إِلّا بدَلِيلِء لذلك إذا شك رَجُلَُ مُتَوَضَئٌ 
ومْتَطّهَرٌ في طهارَته فالأصل طَهارَئُه [قالَ الشيخ محمد 
بِنُ محمد المختار الشنقيطي (عضو هيئة كبار العلماء 
بالديار السعودية) في (شرحُ زاد المستقنع): مَراتِبُ 
العلم تَنَقسِمٌ إلى أَْتِعِ مَرَاتِبَ؛ الوَهمُء والشّكُء والظّنُ (أو 
ما يُعبَرَ عنه العْلّماء ب "غالب الظنٌ")2 واليّقِينُ؛ 
فالمَرْتبةٌ الأولّى [هي] الوَهْمُء وهو أَكَلُ العم وأَضعفُه 
وتقدِيرُه من (901) إلى (7049), فُما كان على هذه 
الأعدادٍ يُعتيدُ وها .والفزقية- القائية [هي] الشكُ. 
وتكونُ (4050). فَبَعْدَ الهم الشَّكَُء فالوَهُمُ لا يُكلّْفُ به. 
أَيْ ما يَرِدُ التّكلِيفٌ بالظُْونِ الفاسدة وقد قَرّرَ ذلك 
الإمامُ الِعز بْنُ عَبدالسَلام رَحِمَه الله في كتابه النّفِيسِ 
(قَواعِدُ الأحكام)» فَقَالَ (إنّ الشّرِبعة لا تَعتَبرٌ الظّنُونَ 


الفاسدة)؛ والمُراد بِالظّنُونِ الفاسدة [الظَنُونُ] الصَّعِيفةٌ 
المرجوحة؛ ثم بَعْدَ ذلك الشَّكُ وهو أنْ يَسْتَوِيَ عندك 
الأمران» فَهذا تُسَمِيه شَكَاء والمَْتبَهُ الثالِثةٌ [هي] غالِبُ 
الظّنّ (أو در الراجح)؛ وهذا يَكونُ مِن (651') إلى 
(2)7/99 د بِمَعنّى أنّ عندك إحتمالين أَحَدُهما وى ف 
الآخَرء فَحِيئَئذٍ تقول (أَعْلَبُ ظَبّي)؛ والمَْتبَةُ الرابعة 
[هي] البَقِينُ؛ وتكون (70100)... ثم قال -أي الشيخ 
الشنقيطي-: إِنَّ الشّرع عَلّقَ الأحكامّ على عَلَبَةِ الظَنّ» 
وقد قَرَّرَ ذلك العْلّماءٌ كم الله عليهمء ولذلك قالوا في 
القاعدة (الغالتُ كَالمْحَفّق) أي الشّيْءُْ إذا عَلَبَ على 
ظَنْك ووجدث دَلائله وأَمَارائُه التي لا تَصِلْ إلى المَطْع 
َكنّها تزفغ الظّنُونَ [مِن مَرْتَبَةِ الهم والشكَ إلى مَرْتّبةٍ 
غالب الظّنّ] فإنه كَأَنّكَ ك قد قَطَّعْتَ بهء وقالوا في القاعدة 
(الحُكُمُ للغايبء والنادِر لا حُكْمَ له), فالشَيءٌ الغالِبُ 
الذي يَكونُ في الظّنون -أو غيرها - هذا الذي به يُناط 
الحُكمُ... ثم قال -أي الشيحٌ الشنقيطي-: الإمامُ الِعرٌ 
بْنُ عَبدِالسَلامِ رَحِمَه الله قَرَرَ في كتابه النّفِيسِ (قَواعُِ 
الأحكام) وقالَ (إنَّ الشرِيعة تبني على الظّنّ لراجج. 
وأكتّرٌ مسائلٍ الشّريعة على الظنُونٍ الراجحة) يَعْنِي 


(على عَلَبةِ الظَّنّ)؛ والظْنُونُ الصَّعِيفةٌ -من حَيْثُ 
الأَصْلٌ- والاحتمالاث الضَّعيفةٌ لا يُلْتَقَتُ إليها الْبَتّهَ. 
انتهى باختصار. وقالَ أبو حامد الغزالي (ت505ه) 
في (فَيْصَلْ التَفرِقَةَ بَيْنَ الإسلام وَالزْنْدَقَةِ): ولا يَنبَغي أن 
يْظَنّ أنَّ التُكفير ونَفيَهِ يَنبَغي أنْ يُدرَكَ قَطْعًا في كُل 
مَقَام بَلِ التَّفِيٌ حُكُمٌ شرعيٌّ يَرجِعْ إلى إباحة المالٍ 
وسَفك الدّم والحُكم بالخُلود في النارء فَمَأَخَدُه كَمَأَخَذِ 
سائر الأحكام الشرعيّة. فَتَارةً يُدرَكُ بيّقين» وتارةً بظَنّ 
غالبء وتارة يُتَرددُ فيه. انتهى]؛ وكذلك إذا شك رَجُلَ 
هل أتى بالرّكعة الرابعة أو لم يَأتِ بها فالأصل أنّه لم 
َأتِ بها والأصل أنه لم يُصَلِ إلا ثلاث رَكعاتٍء وقد دَلَ 
على هَذَّين الأمرّين السُنَّةُ النَبَويَهُ فَفِي مِثْلٍ هذا عَمِلَ 
بالأصلء وهذا هو المْتَعَيّنُ (أنْ يُعمَلَ بالأصلٍ ولا يُنتقّل 
عنه إِلَّا بدَلِيلِ شرعيّ) [قالَ السيوطي (ت911ه) في 
(الأشباه والنظائر) تحت عَنُوان (ذِكْرُ تَعَارْضٍ الأصلٍ 
وَالظاهِرِ): مَا يُرَجّحْ فيه الأصل جَرْمًَا ضَابِطُهُ أَنْ 
يُعَارِضَهُ إِحَتِمَالٌ مُجَرّدّ... ثم قال -أي السيوطي-: مَا 
ُرَجّحُ فيه الأصلُ -عَلَى الأصَحَ- صَابطّة أَنْ يَسْتنِ 
الاحتمَالٌ [الظاهِرُ] إلى سَبَب صَعِيفٍِ. انتهى 


باختصار]؛ الأمرُ الثاني» إِنْ أربدَ ب (الظاهر) عَلَبَةُ 

النِ فينتقل عن الأصل لعل الِء فإنْ غَلبة الت 
حُجَةُ في الشريعةِ» ومن فروع ذلك, إذا نْظَرَ رَحَلَ في 
السَّماءٍ وعَلَبَ على ظَنْهِ غروبُ الشّمسء فَإِنَّ له أن 
يُفطِرَ إذا كان صائمًا وله أنْ يُصَلِيَ المَغربتء فَفِي مِثْلٍ 
هذا عمل بِغَلَبةِ الظَنَء فَإِذَنْ إِنْ أُرِبدَ ب (الظاهر) عَلَبِهُ 
الظّنّ فَإِنه يُقَدَمْ على الأصلٍ ولا يَصِحُ لِأحَدٍ أنْ يَقولَ 
(الأصل بَقاءٌ النّهار). لأنّه يُنتقَلُ عن الأصلٍ لِعَلَبَةِ 
الظّنَ [قال السيوطي (ت911ه) في (الأشباه والنظائر) 
تحت عَنُوانٍ (ذِكْرُ تَعَارْضٍ الأصلٍ وَالظَاهِرِ): ما ترَجّحَ 
فيه الظَاهِرٌُ جَزْمَا ضَابِطُه أنْ يَسْتَنِدَ [أي الظاهِرُ] إلى 
سَبَبٍ مَنْصُوبٍ شرْعَاء كَالشّهَادَةٍ تُعارضُ الأصل, 
وَالرْوَايَةِ» وَالْيَدٍ في الدَّعْوَىء وَإِخْبَارٍ التَّقَةِ بدُخُولٍ الْوَفْتِ 
أو بِنَجَاسَةٍ الْمَاءِء أو مَعْرُوفٍ عَادَةٌ... ثم قال -أي 
السيوطي-: ما تَرَجّحَ فِيهِ الظَاهِرُ عَلَى الأصلٍ بِأَنْ كَانَ 
[أي الظاهِرٌ] سَبَبَا قَوِنَا مُنْضَبطًا. انتهى باختصار]؛ 
الأمرُ الثالِتُ» قد يُرادُ ب (الظاهر) ها أَمَرّت الشّرِبعةٌ 
باتّباعه. فإذا كان كذلك فَإِنّهِ بُقَدَمْ على الأصلء كَمثلٍ 
خَبَرٍ الثّقة» قال الله عَنَّ وجَلَ (يَا أَيّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إن 


الثّقةِ يُقبَلُء وكذلك شَهادةٌ الغدول)» فَلا بَصِحٌ لِأَحَدٍ أنْ 
يقول (لا تَقبَلُ خَبَرَ الثّقةِ ولا شهادة الغدولٍ تَمَسُكًا 
بالأصل)؛ فَيُّقالُ [أيْ فَيْجابُ]ء يُنتقَلُ عن الأصلٍ بما 
أمرَتِ الشرِبعةٌ بالانتقال [إليه]» فَفِي مثْلٍ هذا يُسَمَى ما 
مرت الشَرِبِعةٌ بالانتقال [إليه] ب (الظاهر)؛ الأمر 
الرابغ» قد يَحصّل تَعارْضصٌ بَيْنَ الظاهِرٍ والأصلء فَيُحتاجٌُ 
إلى القّرائن التي تْرَجَحُ» كما إذا كائتٍ إمرّأةٌ تحت رَجُلٍ 
سنِين» ثم بَعْدَ سنواتٍ إِذَّعَتْ أن زَوْجَها لا يُنفِقُ عليها 
فَطالبث بالتّققةِ فَفِي مِثْلٍ هذا يُقَدَمْ الظاهز وهو أنّه قد 
أنفَقَ عليهاء ولا يُقالُ (الأصلٌ عَدَمْ التّفقة» فإِذّنْ 
يُطالَبُ). وإنْما يُقَدَمْ الظاهِرٌ وهو أنّ بَقاءَ المرأة هذا 
الوَقْتَ تحت رَوجها ولم تشتك... إلى آخره ولا يُوجَدُ 
من يَشْهَدُ بِعدّم وُجودٍ النّقَقة... إلى آخرهء فالظاهِرٌُ في 
مِثْلِ هذا أنه يُنفِقَ عليها فَيُعمَلُ بالظاهرء وهذا ما 
رَجّحَه شَيحُ الإسلام في مَثْلِ هذه المسألة» وإِلَّا لَلَِم 
على مِثْلِ هذا -كما يَقولٌ شَيحٌ الإسلام إِبْنُ تَيْمِيَة كما 
في (مجموع الفتاوى)- أنَّه كُلّما أنفَقَ الرَّخُلُ على 


به 
إن 
4.٠‏ 


إمرأته أن يُشهدَ على ذلك أو أَنْ يُوَيّىَ ذلك» وهذا ما لا 


يِصِحُ لا عَقَلّا ولا عُرفًا ولا عادةً. انتهى باختصار. وقالَ 
الشيحٌ خالد السبت (الأستاذ المشارك في كلية التربية 
'قسم الدراسات القرآنية" في جامعة الإمام عبدالرحمن 
بن فيصل في الدمام) في (شرح متن القواعد الفقهية 
للسعدي) على موقعه في هذا الرابط: اليّقينُ هو 
إستقراز العِلّم بحيث إِنَّه لا يَتَطَرّقُه شك أو تَرَدْدٌ فَهذا 
هو اليّقِينُ ([أي] العِلْمُ الثابث)... ثم قال -أي الشيحٌ 
السبت-: وما دُونَ اليّقين ثلاثةٌ أقسام؛ (أ)قسمٌ يَكونُْ 
ظَنّك فيه غالبًاء [أيْ] الظَّنُ يَكونُ راجحّاء فَهذا يقال له 
(الظَنُ) أو (الظَن الغالبُ)؛ (ب)وأحيانًا يَكونُ الأمرُ 
مُستوبًا [أيْ مُسْتوِيٍ الطَرَفيْنِ] لا تدري (هل زَيدَ جاء أو 
لم يَأت؟). القَضِيَّةٌ مُستوبةٌ عندك. تقول /أنَا أشكُ في 
مَجِيءٍ زَبدِء هَلْ جاءَ أو ما جاء؟): نسبةٌ حَمسِين 
بالمائة [جاء] وخَمسين بالمائة [ما جاء]ء أو تقول +أنَا 
أشكُ في قُدرَتِي على فغْلٍ هذا الشيءِ)» مُشتوي 
الطرَفَيْنِء فَهذا يقال له (شَكَ)؛ (ت)والوَهُمء إذا كُنت 
توفع هذا بنسبةٍ عَشْرةٍ بالمائة. عِشرين بالمائة 
تلاثين بالمائة» أرتعين بالمائة» هذا يُسَمُونهِ (ِوَهْمَا) 
يقال له (وَهْمٌ), وإذا كان التَوَفْعُ بنسبةٍ خَمسِين بالمائة 


فهذا هو (الشَكُ). إذا كان سِيِين بالمائة» سَبعِين 
بالمائة» تّمانين» تسعين, يَقولون له (الظَّنُ): أو (الظَنُ 
الراجخ): إذا كان مائةً بالمائة فهذا الذي يُسَمُونه 
(اليّقِينُ4... ثم قال -أي الشيحٌ السبت-: قاعدةٌ 
(البَقِيُ لا يَرُولُ بالشّدِ)2 هَلْ هذا بإطلاق؟. فَإِذا 
تَمسّكُنا بظاهرٍ القاعدة فَتَقولُ (ما تُنتقِل مِنَ اليقين إل 
عند الجَزم والتَبَقْنِ تَمَامَاك» لَكِنَّ الواقع أنّ هذا ليس 
على إطلاقه. عندنا قاعدةٌ (إذا قبت القَرائنُ قُيَمَتْ 
على الأصل). الآنَ ما هو الأصل؟. [ِبَقَاءُ ما كان على 
ما كان)»: الأصل (البّقِينُ لا يَرُولُ بالشَكَ), فإذا قَوبَتِ 
القَرائنُ قُيَمَتْ على الأصلٍء (إذا قَوِبتِ القَرائ) هَلْ 
مَعْنَى هذا أنَّنا وَصْلَنا إلى مَرحَلةِ اليّقين؟» الجَوابُ لا: 
وإنّما هو ظَنْ راجحٌ. لماذا تقول إإذا قَوِبَتِ القَرائنُ 
قُدَمَثْ على الأصل)؟. لِأنّنا وَقَفْناا مع الأصلٍ حيث لم 
تجذ دَلِيلّاه لماذا بَقِيئَا على ما كان ولم تنتقن عنه إلى 
غيره؟, نُقولء لِعَدَم الدَلِيلٍ الناقِلٍ بَقِينَا على الأصلء لَكِنْ 
طالما أنّه وُجِدَتْ دلائلٌ وقَرائنُ قَوٍبَةَ فَيُمكِنُ أن يُنتقّل 
مَعَها مِنَ الأصلٍ إلى حُكم آخَرَءِ مثال: الآن أنتَ 
توخاقه ربد أَْ تُدرِكَ الصّلاةً. لو جاءَك إنسانٌ وقالَ 


لك (لحظةًء هَل أنت الآن مُتَيقّنَ مائة بالمائة أنَّ 
الؤضوءٍ قد بَلَعَ مَبْلَفَه وأَسْبَغْتَهِ كما أمَرَك الله عَنَ وَجَلَ 
تَمَامًا؟4» هَل تستطِيغ أنْ تقول (نَعَمْ مائةً بالمائة)؟: 
الجَوابُ لاء لَكِنْ ماذا تقول؟, تقول (حَصَلَ الإسباغ 
بِعَلَبةٍ الظَّنَ): هَل يَجول لك أنْ تَفْعَلَ هذا؟. الأصلٌ ما 
تَوَضَّأتَء الأصل عَدَمْ تَحَقّق الطّهارة, فَكَيْف إنتقَلّنا منها 
إلى حُكم آخَرَ وهو أن الطّهارة قد 55 وحَصَلتثْ؟. 
بِظَنَ غالب فَهذا صَحِيحٌ؛ مِثال آخَرُء وهو الحَدِيثُ 
الذي أخرّجّه الشّيخانء حَدِيتُ إِبْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اله 
عَنْهُ (إذَا شَكَ أَحَدُكُمْ في صَلَاتِهِ فَلْيَتَحَرٌ الصَّوَابَ وَلْيْتِمَ 
عَلَيْهِ ثم لِيْسَلْم ثُمّ يَسْجُدْ اسَجْدَتَيْنِ) فَلاحظ في 
الحَديث [الذي رَواه مُسلمٌ في صحيحه عن أبي سَعيدٍ 
الْخُدْرِيَ رَضِيَ ي الله عنه] للم يَْرِ كمْ صَلّىء ثلانا َم 
زتعا فَلْيَطْرَح الشَّكَ وَلْيَبْنِ عَلَى ما اسْتَيْقٌنَ)؛ وهنا 
[أيْ في حَدِيثٍ إبْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ] قال (ِفْلْيتَحرٌ 
الصَّوَابٍ وَلَيْيَمّ عَلَيْهِ ثم لِيُسَلَم ويَسْجُدْ سَجْدَتَيْنِ) [أيْ] 
لِلسَّهوء فَهذا الحَدِيتُ [أيْ حَدِيتُ إِبْنِ مَسْعْودٍ رَضِي الله 
عَنْهُ] (ِليَتَحَرٌ الصّوَاتَ) أَحَدّ بالظّنَ الراجح» هَل بَيْنَ 
الحَدِيئّين تعارُضٌ؟. الجَوابُ» ليس بينهما تَعارْضٌء تارة 


نَمل بالظّنِّ الغاليبء إذا قَوبِتٍ القرائنٍ تَنتقلَ مِنَ التَقين 
إلى الظّيّء عند وجود عَلَبِةٍ هذا الظَنّ (وُجود قرائنَ 
وتحو ذلك).؛ وتارةً نَبِنِي على اليّقين ونَزِبدُ رَكعة» وذلك 
داك لحار حِيئما يَكون شَكًا مُستوبا 
[أيْ مُسْتَوي الطَرَفَيْنِ] (حِينّما لم يَتَبَيّنْ لنا شيءٌ يَعْلِبُ 
على الظَنّ)... ثم قال -أي الشيحٌ السبت-: أيضّاء 
عندنا تعارْضُ الأصلٍ والظاهرء إذا تعارَض الأصل 
والظاهرٌء الأصلُ بَقاءُ ما كان على ما كانء فَهَلْ تَنتقِل 
عنه إلى غيره [أيْ عن الأصلٍ إلى الظاهر]؟. إذا جاء 
شاهدان يَشْهَدان على رَجُلِ أنْهِ قد غَصَبَ َال ُلان؛ 
أو سَرَقَ مال فلانء أو تحوّ ذلك. ماذا تَصنَّع إِذَا هُمْ 
غُدولٌ؟. تَقَبَلْ هذه الشهادة. تخد بهاء مع أَنَّ الأصل 
ما هو؟. (بَراءة الذْمَةِ) و(اليَقِينُ لا يَزُول4: هَل نحن 
مُتيقنون من كلام هَذْين الشاهدين مائةً بالمائة؟: لا: 
أَبَدَا لَسْنا بِمْتَيَقنِينء لَكِنْ شَهدَ الغدول» وقد أمَرَ الله 
عَنَّ وَجَلَ بأخذ هذه الشهادة وبقبولهاء فَعَمَلّنا بالشّهادةٍ 
هو عَمَلٌ بالظّنَ الراجح» فالظاهِرٌ هو هذا. انتهى 
باختصار]؛ وأمًا مَجهول الحالٍ في الدَّارٍ المُرَكّبةٍ -إذا 
شاكنا بؤجودها- فَيْتَوَكفُ فيه وِبَتَرَنّبُ على هذا 


التَوقْفٍ عَدَمْ جَوازٍ بَذئه بالسّلام حَتّى يَظْهَرَ إسلامه؛ 
وكذلك عَدَمْ إستباحة دَمِه وماله حَنّى يَظْهَرَ كُفزه, وَعَلَى 
ذلك فَقسُ. وقد قالَ الشيحٌ عبذالله الغليفي في كتابه 
(العذر بالجهل: أسماء وأحكام): الدَّارُ داران» داز كْفْرِ 
ودازٌ إسلامء وهذا هو الصَّحِيحٌ الثابتُ عند أهلٍ 
التُحقيق. انتهى. وقالَ الشيحٌ عبدالله الغليفي أيضًا في 
كتابه (أحكام الديار وأنواعها وأحوال ساكنيها): الداز 
داران» لا ثالث لهماء كما قالَ ذلك العْلّماءُ» منهم إبْنُْ 
مُفْلِح [في كتابه (الآداب الشرعية)] تلميذ شيخ الإسلام 
بْنِ تَيْمِيّهَ وقال ذلك أَلِمَهُ الدّعوة [النَّجْدِيَّة السَّلَفِيةِ] 
في (الدَُرَرُ السَّنِيّةٌ)... ثم قال -أي الشيحٌ الغليفي-: 
وشَيحُ الإسلام [ابْنُ تنْمِيّة) محجوجٌ في إحداثه قسما 
الِئًا لِلدِيارٍ بإجماع العْلَماءٍ قَبْلَه على أنَّ الدِيارَ توعان 
لا ئلاثة» ولهذا فَقَدٍ إعتَرَض علَماءٌ الدّعوة النّجِدِيّة 
على قَوله. انتهى باختصار. وقالَ الشيحٌ أحمدُ الخالدي 
في (إنجاح حاجة السائل في أهم المسائل؛ بتقدِيم 
الشيخين حمود الشعيبيء وَعَلِيَ بْنِ خضير الخضير): 
الداز تَنْقَسِمُ إلى دارّين لا ثالتَ لهما. انتهى. وقالَ 
الشيخٌ سيد قطب في كتابه (مَعالِمُ في الطريق): 


الإسلامُ لا يَعْرِفُ إِلّا نَؤْعين إثنّين مِنَ المُجتمعاتِ, 


مُجِتَمَعْ إسلاميّ ومُجِتَمَع جاهِلِيٌ. انتهى. 


زدد: ما حُكُمٌّ ما يُوْ حَدْ من أهلٍ الحرب بِعَلَبَةِ أو بِسَرقةٍ 
واحتيّال؟. 


عمرو: الجوابُ على سالك هذا يَتَبَيّنُ مِنَ الآني: 


(1)قالّث جريدةٌ الإتّحادٍ الإماراتيّة على موقعها في 
مقالة منشورة بتاريخ )29 يناير 2012) بعنوان (رَحُلُ 
دين سُعوديٌ يُحَلَْلَ قَرْصَنَةَ بطاقاتٍ التّموبلٍ الإسرائيلية) 
على هذا الرابط: أَفْتَى رَجُلُ الدِينِ السُعوديٌ والباحث في 
وزارة الأوقافٍ السعودية (عبدّالعزيز الطريفي)» بجَواز 
إستخدام البطاقاتٍ التمويليّة الإسرائيليّة المسروقة. 
لأنها صادرة من بُنُوكٍ غير مُسلِمةٍ. ُشيرًا إلى أنه لا 

عضمة إِلّا لبُنُوك المسلمين؛ وطبْقًا لِمَا نَشَرَُه صحيفة 
(إيلاف) الإلكترونية: فإنّ الطريفي قال في رده على 
سؤالٍ لأَحَدٍ المشاهدين في بَرْنَامَجِ تلِفِزّيُونَيَ بْتُْ على 
الهَواءِ مُباشَرةً في قناة (الرسالة) الفضائيّة (إنَّ 
الحساباتٍ البَنْكِيّةَ التي تَصْدُرُ منها البطاقات الائتِمانيّة 
المسروقة لا تخْلُو مِن حالٍ مِنِ إِثْنَيْنِ؛ إمّا أنْ تكون 


صادرةً من بُنُوكِ معصومة كحالٍ بُنُوكِ المسلمين» أو 
[مِن بُنُوك] الذُوَلٍِ المُعَاهَدَةٍ التي بينها وبين دُوَلٍِ 
الإسلام سَلَامُ. وفي هذه الحالة لا يَجُورُْ لأيّ إنسانٍ أَنْ 
َأَخُدَ المال إِلَّا بِحَقّهِ؛ أمّا في حال عَدَمِ وُجود عُهُودِ ولا 
مَواثيقَ بين ذُوَلٍ الإسلام وغيرها مِنَ الذوَلِء فهذه 
الدّوَلُ ليسث ذُوَلَ كشالفة, وعندئذ يكون مالّهم من 
جهة الأصلٍ مباحَاء ولا حَرَيَ على الإنسان أنْ يَستعمِل 
البطاقاتِ المسروقة؛ سَوَاءٌ ما يتعلق منها في إسرائيل» 
وما يَلْحَقُ بها مِنَ الذُوَلٍ إِنْ لم يَكْنْ بينها وبين الدْوَلٍ 
الإسلامية شيءٌ مِنَ العَهْدٍ والميثاق» حينئذٍ نقولٌ إنه 
يَجِورٌ للإنسان أنْ يستعمل ذلك إِنْ وَجَدَهِ مُتاحًا)؛ وقد 
جاءث فْتْوَى الشيخ الطريفي بعد أنْ ثمَّ نَشْرُ تفاصيلٍ 
آلافٍ البطاقاتٍ الائتمانيّة على الإنترنت على يد قُرْصانٍ 
مَعْلُوماتِيَةٍ قال إِنّه سُعوديّ سَمّى نَفْسَه (أوكس عمر). 
انتهى. وقالَ الشيحٌ عبذالعزيز بن مبروك الأحمدي 
(الأستاذ بكلية الشربعة بالجامعة الإسلامية بالمدينة 
المنورة) في (اختلاف الدارين وآثاره في أحكام الشربعة 
الإسلامية): يَسِكُنُ دار الكُفر الحربيّة [قال الشيحٌ محمد 
بن موسى الدالي على موقعه في هذا الرابط: فَدَارُ 


الكُفرِء إذا أَطْلِقَ عليها (داز الحَرب) فُباعِتِبارٍ مَآلها 
وتَوَفُع الحَرْب منهاء حتى ولو لم يكن هناك حَرْبٌ فعليّةٌ 
مع دار الإسلام. انتهى باختصار. وقالَ الشيحٌ عبدالله 
الغليفي في كتابه (أحكام الديار وأنواعها وأحوال 
ساكنيها): الأضلٌ في (دارٍ الكْفْرِ) أنها (دارٌ حَرْبِ) ما 
لم تزتبط مع دار الإسلام بعُهود ومواثيق» فَإنٍِ إرتبَطَث 
فتُضْبِحَ (داز كُفْرٍ مُعاهَدةً), وهذه العهودُ والمواثيق لا 
تَُيَرٌ مِن حَقِيقة دار الكُفْرٍ. انتهى باختصار. وقالَ 
الشيحُ مشهور فوّاز محاجنة (عضو الاتحاد العالمى 
لعلماء المسلمين) في (الاقتراض مِنَ البُنوكِ الرْبَوبَةِ 
القائمة خارِج دِيَارٍ الإسلام): وبُلاحَظ أَنْ مُصطلح (دارٍ 
الحزب) يَتَداخَلَ مع ممصطلح (دار الكفِْ) في إستعمالاتٍ 
أَكثَرٍ القُقَهاءٍ ... ثم قال -أي الشيخحُ محاجنة-: كُلُ دار 
حَرْبِ هي داز كُفْرٍ وليسَتْ كُلُ دارٍ كْفْرٍ هي دا حَرْبٍ. 
انتهى. وجاء في الموسوعة الفقهية الكُوَنتِيّة: أل 
الحَزْبِ أو الحَرْبِيُونء هُمْ غيز المُسلمين» الذين لم 
يَدْخْلوا في عَقَدِ الذْمّكَ ولا يَتَمَتعون ِأَمَانِ المُسلمين ولا 
عَهْدِهم. انتهى. وقالَ مركرٌ الفتوى بموقع إسلام وبيب 
التابع لإدارة الدعوة والإرشاد الديني بوزارة الأوقاف 


والشؤون الإسلامية بدولة قطر في هذا الرابط: أمّا 
مَعْنَى الكافِر الحَرْبِيَ» فهو الذي ليس بَيْنَه وبين 
المُسلمين عَهْدَ ولا أَمَانّ ولا عَقْدُ ذِمَةِ. انتهى. وقال 
الشيخح حسينُ بن محمود في مَقالةٍ له على هذا الرابط: 
ولا عِبْرةَ بقَولِ بعضهم (هؤلاء مَدَنِيُون)» فليس في 
شَرْعنا شية اشمة (مَدَنِيّ وعسْكَريٌ)؛ وإنّما هو (كافز 
حَرْبِيّ ومُعاهَدٌ), فَكُلُ كافرٍ يُحارِبناء أو لم يَكُنْ بيننا 
وبينه عَهْدٌء فهو حَرْبِيٌ حَلَالُ المالٍ والدّم والَدَرِبَةِ [قال 
الْمَاوَرْدِيُ (ت450ه) في (الحاوي الكبير في فقه 
مذهب الإمام الشافعي) في بَابٍ (تفرِيق الْعَنِيمَة): فَأما 
لدرَةُ فَهُمْ النَسَاهُ وَالصَبتَانُء يَصِيرُونَ بِالقَهرِ وَالْعَلبَة 
مَرْقُوقِينَ. انتهى باختصار]. انتهى. وقالَ الشيحٌ محمد 
بِنْ رزق الطرهوني (الباحث بمجمع الملك فهد لطباعة 
المصحف الشربفء والمدرس الخاص للأمير عبدالله بن 
فيصل بن مساعد بن سعود بن عبدالعزيز بن 
عبدالرحمن بن فيصل بن تركي بن عبدالله بن محمد 
بن سعود) في كتابه (هل هناك كَفَارٌ مَدَنِيُون؟ أو 
َبْربَاءًُ ؟): لا يُوجَدُ شَرْعَا كافرٌ بَرِيءٌ كما لا يُوجَدُ شَرْعًَا 
مُصْطَلحُ (مَدَنِيَ) وليس له حَظٌ في مُفْرَداتِ الفقه 


الإسلامي... ثم قال -أي الشيخحٌ الطرهوني-: الأصل 
حل دَم الكافِر وماله -وأنّه لا يُوجَدُ كافرٌ بَرِيءٌ ولا يُوجَدُ 
شيء يُسَمَّى (كافر مَدَنِيَ)- إِلّا ما إستثناه الشارعغ في 
شربعتنا. انتهى. وقال الْمَاوَرْدِيُ (ت450ه) في 
(الأحكام السلطانية): وَيَجُورُ لِلْمْسْلِمٍ أَنْ بَفتْلَ مَنْ ظَفِرَ 
به مِنْ مَقَاتِلَة [المُقَاتِنَةُ هُمْ من كانوا أَهلًا للمقاتلة أو 
لتدبيرهاء سَوَاءٌ كانوا عَسْكَرِبين أو مَدَنِيين؛ وأمّا غيز 
المُقاتلة فَهُمُ المرأةُ والطِفْلء وَالشّيْخُ الهَرِمُء وَالرَاهِبُ 
وَالزْمِنُ (وهو الإنسانٌ المُبْتَلَى بعاهة أو آفةٍ جِسَدِيَّةٍ 
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و هو الهم ها م 


مُستمرّةِ تُعْجِرُهِ عن القتالء كَالْمَعْتُوهُ وَالأَعْمَى والأَغْرَجُ 
والمَفْلُوجُ 'وهو المُصابُ بِالشَلَلٍ اليِْصْفِيَ" والْمَجْدُوم 
'وهو المُصابُ بِالْجُدَامِ وهو داءٌ تَتَساقَطُ أعضاءً من 
يُصابُ به" والأَشَلُ وما شابّة), وَبَحْوْهِمْ] الْمُشركين 
مُحَارِيَا وَغَيْرَ مُحَارِبِ [أَيْ سَوَاءٌ قائل أم لم يُقاتِلَ]. 
انتهى. وقال قَاضِي الْقْضَاةٍ بَدْرُ الدِينِ بْنُ جَمَاعَةَ 
الشَافِعِيُ (ت733ه): يَجُورُ لِلْمُسْلِمِ أَنْ بَفْثْلَ مَنْ ظَفِرَ 
به مِنَ الْكُفَارٍ الْمُحَارِبين [وَهُمُ الإين ليس بَيْنَهم وبين 
المُسلمِين عَهْدَ ولا أَمَانّ ولا عَفْدُ ذِمَةِه سَوَاءٌ كانوا 
عَسْكَرِتِين أو مَدَنِيّين]» سَوَاءٌ كَانَ مَقَاتِلَا أو غَيرَ 


مُقَاتِلِء وَسَوَاءٌ كَانَ مُقْبلَا أو مدبرَاء لِقَْله تعالّى (فَاقتُوا 
الْمُشْركينَ حَيْتُ وَجَدَثْمُوهُمْ وَخُدُوهُمْ وَاخِصُرُوَهُمْ وَافْعْدُوا 
لَهُمْ كُلَ مَرْصَدِ). انتهى من (تحرير الأحكام في تدبير 
أهل الإسلام). وقالَ الشيحٌ يوسف العييري في (حقيقة 
الحرب الصليبية الجديدة): فالدُوَلُ تَنقَسِمُ إلى قسمّين. 
قسمٌ حَرْبِيّ (وهذا الأصلُ فيها)؛ وقسمٌ ا قال ابن 
القيم في (زاد المعاد) واصِفًا حال الرسولٍ صلى الله 
عليه وسلم بعد الهجرة» قال (نْمَّ كَانَ الْكْفَارُ مَعَهُ بَعْدَ 
الأَمْرٍ بِالْجهَادٍ ثَلَانَة أَقُسَامِ أَهْلْ صُلْحٍ وَهُْدْنَةَ وَأَهْل 
حَرْبِء وَأَهْلُ ذِمَقِ والدُوَلَ لا تكونُ ذِمَيّه بَنْ تكونُ إما 
حَرْبية أو مُعاهدة وَالدْمَةُ هي في د حَقّ الأفراد في دار 
الإسلام» وإذا لم يَكْنٍ الكافرٌ مُعاهدًا ولا ذِمَيّا فإنَ الأصل 
فيه أنه حَرْبِيّ حَلَالُ الدم» والمالء والعضٍ إبالسَبِي]. 
انتهى] توعان مِنَ الناس؛ الأول الكُفَارء وَهُمْ الأصْل 
0 أنّ الأصل في سُكَانِ دار الكُفر هو الكُفرُ؛ وهو ما 
َنْب عليه الحُكمُ بتكفيرٍ مجهولٍ الحالٍ من سُكَانٍ 
الأار: في الظاهر لا الباطن» حَنَّى يَظْهَرَ خلاف ذَلِكَ. 
قلث: وَكَذَلِكَ داز الإسلام, فإنّ مَجهولَ الحالٍ فيها 
مَحكومٌ بإسلامه. في الظاهِرٍ لا الباطِنء حَتَّى يَظْهَرَ 


خلافٌ ذَلِكَ]ء وَهُمْ غيرُ مَعصومي الدّم والمالٍ» فدماؤهم 
وأمواهم مباحة لِلمُسلمِينء ما لم يَكْنْ بينهم وبين 
المُسلمِين عَفَدُ عَهْدٍ ومُوادعة, لأنّ العصمة في 
الشربعة الإسلامِيّة لا تكونُ إِلّا بِأْحَدٍ أمرّين» بالإيمان 
أو الأمان» والأمرُ الأَوَّلُ مُنْتفٍ بِاليْسبةِ لِلكَفَا وتَقِي 
الأمرُ الثاني فَإِنْ وُجِدَ لهم -وهو الأمانُ- فَقَدْ عَصَمَ 
أموالهم ودماءهم؛ الثاني من سُكَانِ دار الكُفرٍ [هُمُ] 
المُسلمون. والمُسِلِمُ الذي يَسكُنُ في دار الكُفرٍ إِمّا أنْ 
يكون مُستَأْمَنًا أيْ دَخَلَ دارّهم بإذنهم, وإمّا أنْ لا يَكونُ 
مُستَأمَنَا أيْ دَخَلَ دارهم بدونٍ إذنهم ورضاهمء وهو في 
كِلّتا الحالّتين مَعصومُ الدَّم والمالٍ بالإسلام. انتهى 


(2)وجاء في كتاب (فتاوى واستشارات الإسلام اليوم) 
أنّ الشيحَ هاني بن عبدالله الجبير (المدرس بجامعة أم 
القرى) سُئَلَ (هَ تجوز السَرِقَةُ مِنَ اليَهود؟. القصدُ هنا 
مِن جَمِيع النّواجِي وخاصّةً هَلْ يَصِح سَرِقِةٌ الملابسِ 
من كوائيتيهه [أيْ مَتاجر: هم] الخاصّة؟)؛ فأجاب الشيخ: 
الذي يَعصِمُ مال الكافِر وتمتغ من قتله إنْما هو العهذ 
أو الأمانُ أو عَقَدْ الذْمَةَ» وليس اليَهودُ الغاصبون في 


فِلَسْطِينَ أهل ذِمَّةِ ولم يَدخُلوها بأمان؛ لَكِنْ لو كان 
الوفاءُ به إلى َيِه قال تعالى (إلَّا الّذِينَ عَاهَدتُم مِنَ 
المشركين 3 ا ا 
ناح لم مده إن لكي فى ١‏ 
[المُسلمِين] المُعاهدين لِلْيَهود فَإِنَهِ تَحِلُ له أموالٌ الكُفَارٍ 

ودماؤهم. انتهى. 


(3)وقال الشيحٌ حمود التوبجري (الذي تَوَنّى القّضاء 
في بَلدةٍ رحيمة بالمنطقة الشرقيّة» ثم في بَلدةٍ الزلفي. 
وكان الشيحٌ ابن باز مُحِبا له. قارنًا لِكُتْبه وقَدَّمَ 
لبَعضهاء ويَكى عليه عندما تُوْفْيَ -عامَ 1413ه- وام 
المْصَلّين لِلصّلاةٍ عليه) في كتابه (غْربةٌ الإسلام؛ 
بتقِيم الشّيخ عبدالكريم بن حمود التويجري): إِنَّ إبتداء 
المُشركين بالقِتالٍ مشروعٌ؛ وإنَّ دماء هم وأموالهم حَلالَ 
لِلمُسلِمِين ما داموا على الشركء ولا فَرْقَ في ذلك بين 
الكَْارٍ المُعتّدين وغَيرٍ المُعتيين» ومن وَقَفَ منهم في 
طرِيق الدّعاة إلى الإسلام ومن لم يَقِفْ في طربقهم. 
فكُلّهم يُقَائلون إبتداء لما هُمْ عليه مِنَ الشّركِ باله 


تعالى حتى يَترُكوا الشركَ وبَدخُلوا في دِينِ الإسلام 
وبَلتَزِموا بحفُوقه... ثم قال -أي الشيحٌ لتويدى + 0 
قتال المُشركين باه دمائهم وأموالهم مِن 
شركهم بالله تعالى أَمْرٌ مُجِمَعْ 000 5 
تعالّى وأَمْرٍ رَسوله صلى الله عليه وسلم كما لا يَحْمَى 
على مَن له أدئى عِلَمِ وَفْهُمِ عن الله تعالّى ورسوله 
صلى الله عليه وسلمء ومَعرفةٍ بسِيرةٍ رَسولٍ الله (صلى 
الله عليه وسلم) وأصحابه (رِضْوَانُ الله عَلَيْهِمْ أجمَعين) 
في جهادٍ المُشركين وأهلٍ الكتاب. ولا يُنِز ذلك إلا 
جاهل, أو مكابرٌ مُعَانِدٌ لِلحَقّ يَتَعاممى عنه لِمَا عنده مِنَ 
المَيْلٍ إلى الحُرَبَةِ الإفرِنْجِيّة والتُعظيم لأعداءٍ الله تعالى 
والإعجاب بآرائهم وقَوانِينهم الذُوَلِيَة فلذلك يَرُومْ [أيْ 
يَطلبُ] كَثِيرٌ منهم التوفيقن بينها وبين الأحكام 
الشرعيّة وما أكثّر هذا الصُرْبَ الرَّدِيءَ في رزَمانِنا لا 
كَثَْرَهم اللهُ. انتهى باختصار. 
(4)وقال الشيحٌ عبدالرحمن البراك (أستاذ العقيدة 
والمذاهب المعاصرة بجامعة الإمام محمد بن سعود 
الإسلامية) في فتوى على هذا الرابط: إذا لم يَكْنْ عَزْوْ 
ولا جهادٌ, فمن لَقِيَ مِنَ المسلمين مُحاريًا مِنَ الكفار 


َلَهُ قَتْلهِ وأَحْذْ ماله. كما تَجُورُ السرقة مِن أموال الكُفَار 
المُحاربين؛ لِأنّه لا حْرْمَةَ لأنفسهم ولا لأموالهم. لأنّه لا 
عَهْدَ لهم ولا ذِمّةَ. انتهى. 


(5)وقالَ الشَوْكَانِيُ في (السيل الجرار): فالمُشركُ - 
سَوَاءٌ حارّت أو لم يَحارب - مُبَاخ الدّم ما دامَ مُشركًا... 
ثم قال 3 الشَّوْكَانِيُ-: أمّا الكُفَارُ فَدِماوؤهم على أَصْلٍ 
الإباحة... ثم قال -أي الشُوْكَانِيُ-: الكافِرٌ الحَرْبيُ 
باع الدّم والماٍ على عُنَ حال ما لم يفطن من 
1 المسلمين. انتهى. 
(6)وقالَ الشيحٌ محمد إسماعيل المقدم (مؤسس الدعوة 
السلفية بِالإسْكَنْدَرِيَة) في مُحاضّرة مَفَرَعَْةَ على هذا 
الرابط: الكافرٌ الحَرْبيُ مُبَاحُ الدّمِ على كُلّ حالٍ ما لم 
يُوَمَنْ مِنَ المُسلِمِين. انتهى. 
(7)وقَالَ الشَافِعِيٌ في لم . نَّ الله تبَارَكَ وَتعَالَى أَبَاحَ 
دَمَ الْكَافِرٍ وَمَالَهُء إِلّا بأنْ يُؤَدِيَ الْجرْبَةَ أو يُسْتَأْمَنَ إِلَى 
مُدَّةِ. انتهى باختصار. 


(8)وقال إبنُ كَثِيرٍ في تفسيره: وَقَدْ حَكَى إِبْنُ جَرِيرٍ 


الإجماع عَلَى أَنَّ المشرك يَجُورُ قَثلهُ إِذَا لَمْ يَكْنْ لَه 
أمَانٌّ . انتهى. 


(9)وقال الْقُرَطْبِيُ في (الجامع لأحكام القرآن): وَالْمْسْلِم 
إذَا لَقِي الْكَافِرَ وَلَا عَهَدَ لَه جَارَ لَهُ قَتْلّهُ. انتهى. 


(10)وقالَ النْوَويّ في (رَوْضَهُ الطَالِبين): وَأَمّا مَنْ لا 
عَهْدَ لَهُ وَلَا أمَانَ مِنَ الْكُفَارِء فلا ضَمَانَ في قَثْلِهِ عَلَى 
أيَ دين كَانَ. انتهى. 


(11)وقالَ بُرزْهَانُ الذين بْنْ مُفْلِح (ت884ه) في 
(المبدع): قَلَا يَجِبَ القِصَاصٌ بِقَمْلٍ حَرِبِيّ ل تَعْلَم فيه 
خلافًا: وَلِا دَ تحب بقثْلِه دِيَةٌ وَلَا كَفَارَةٌ لِأَنَهُ مُبَاحٌ الدّم 


ع الإطلاق كَالْخْدْزِيرٍ. انتهى. 


(12)وقال الْكَاسَانِيُ (ت587ه) في (بدائع الصنائع): 
وَالْأَصْلْ أنَّ كُلَ مَنْ كَانَ مِنْ أَهْلٍ الْقِتَالٍ [كُلُ مَن كان 
أَهْلًا للمُقاتلّة أو لتذبيرهاء سَوَاءٌ كان عَسْكَرِيًا أو مَدَنِيّا 
وَكُلُ مَنْ لَمْ يَكْنْ مِنْ أَهْلٍ الْقِتَالٍ [كالمَاَةء والطَفْلٍ 
وَالشّيْحَْ الهرمء وَالرَاهِبٍء الْمَعْنُوهِ وَالأَغمى والأغرزج 


والمفْلُوج] لا يَحلُ قَتلُهُ إِلّا إِذَا قَائَلَ حَقِيقَة أؤ مَعْنَى 
(بالرّي وَالطّاعَةٍ وَالتّخْرِيضِ ضش)؛ وَلَوْ قُتِلَ وَاحِدٌ مِمَّنْ ذَكَربًا 
أنهُ لا يَحِلُ فَثْلَهُ فلا شيْء ففجي اكد إل 
التَوْبةُ وَالإِسْتِعَْارُء لأنّ دَمَ الْكَافِرٍ لا يَتَقَوَمْ إِلّا بالأمَان 


وَلْمْ يُوجَدْ. انتهى باختصار. 


(13)وجاء في الموسوعة الفقهيّة الكُوَبتِيَّة: اثقْقَ 
الْفُمَهَاءُ عَلَى أَنَّ دم الْكَافِرٍ الْحَرْبِيَ (وَهْوَ غَيْرُ الدْمَي» 
وَالْمْعَاهَدٍ وَالْمُوْمَنِ) مُهْدَرٌ [سَوَاءٌ كان عَسْكَرِبًا 

مَدَنِيًا]؛ فإِنْ قَتَلَهُ مُسْلِمٌ فَلَا تبعَة عَلَيْهِ إِذَا كَانَ مُقَاتِلًا 
[أيْ كان أَهلًا للمقاتلة أو لتذبيرهاء سَوَاءٌ كان عَسْكَربًا 
أو مَدَنِيًا]؛ أمّا إِذَا كَانَ الْكَافْرُ الْحَربِيُ غَيْرَ مُقَاتِلٍ 
كَاليْسَاءٍ وَالصَّبْيَانِ وَالْعَجَرَِ وَالرُهْبَانِ وَغَيْرِهِمْ مِمَّنْ لَيْسُوا 
هلا لِلمقاتلة أو لتذبيرها فَلَا يَجُورُ قَتْلهُ وَيُعَرَرْ 
[التّعزِيرُ هو غقوبةٌ تأدِيبِيَةٌ على جِتَايَةِ أو مَعْصِيَةِ لا 
حَدَّ فيها ولا قصَاصّ ولا كَفَارةً وهذه الغقوبة 0 
بالإجتهاد] قَاتِنُهُ إِلّا إذَا اشترَكَ [أي الذي هو ليس أهلًا 
-في الغالب- للْمُقاتلَةِ أ لتَدْبيرها] فِي حَزْبِ ضِدّ 
الْمُسْلِمِينَ أو أَعَائَهُمْ [أيْ أعان الكُفّارَ] بي أو تَذبِيرٍ 
أؤ تخريضٍ إقال الشيحٌ إبنُ عثيمين في (فتح ذي 


الجلال والإكرام): فَإِنْ قِيلَ (لو فعلوا ذلك بنا بأنْ قَتلوا 
صِبْيَانَنا ونساءنا فَهََ تَفْتُلُهم [أَيْ تَقْتُلُ صِبْيَاتَهم 
ونساء هم]؟), الظاهرٌ أنه لَنا أنْ تَقْثْلَ النْساءِ 
والصَبْيَانَ ولو فاتث علينا الْمَالِيّةٌ [إِذْ أَنَّ النْساءَ 
والصَّبْيَانَ يُصْرَبُ عليهم الرَّقْء فَيُتَمَوَلُوا -أَيْ يُعدُون 
مالّا- كَأيَ مالٍ يُنْتَفُعْ به]؛ لِمَا في ذلك مِن كَسْرٍ قُلوبٍ 
الأعداءٍ وإهائتهمء ولِعُموم قَولِه تعالّى (فْمَنِ اغتدَى 
عَليِكُم فاغتثوا عَلَيْه يمكل ما احكدى عليكة). انه 

وقال الشيحٌ يوسف العييري في (حقيقة الحرب 
الصليبية الجديدة): بِلادُ الحرب [دارٌ الكْفْرٍ إِنْ لم تكُنْ 
مُعاهدة فهي حَرْبِيَة] يَجُورُ للمُسلِمِين أنْ يَصْرُوها بِكَافَةِ 
الأسرارء لأنّ أَهْلها تَحِلُ دِمَاؤُهم: وأموالهم: وأعراضهم 
[بِالسَبِي]؛ لِلمُسلمينء كما فَعَلَ الرَسولٌ صلى الله عليه 
وسلم مع المُحاربين [الكافِرٌ إِنْ لم يَكْنْ ذا عَهْدٍ أو ذا 
ذِمّةَ أو ذا أمَانِ؛ فهو حَرْبِيٌّ» سَوَاءٌ كان مَدَنِيًا أو 
عَسْكَرِبًا]. + خطف رعاداهم كما فْعَلَ مع بَنِي عْمَيْلٍِ [وذلك 
لَمَا خَطَفَ الصَّحَابَةٌ رَجُلَا مِنْ بَنِي عمَيْلٍ الذين كانوا 
الصَّحَابَة]» وقَطعَ الطّربق على قوافِهم كما فَعَلَ مع 


قُرَئْششِء واغتال رُؤّساءَ هم كما فَعَلَ مع كَعْبٍ بْنِ الأشْرَفٍ 
وسَلَام بْنِ أبي الْحُميْقِ وحرّقَ أَرَضْهم كما فَعَلَ مع بَنِي 
النضِيرٍ [في غَرْوَةِ بَنِي النَّضِيرِ]ء وهَدمَ حُصُونَهم كما 
فعَنَ في الطائفٍ [لَمَا قَصَفْها بِالْمَْجَنِيق -وَهِيَ آلَةُ 
تُرْمَى بها الْحِجَارَةُ الْكِبَارُ- في غَرْوَةِ الطائفٍ (التي 
يَجِعَلّها البَعضُ إمتدادًا لِعَزوة حُنَينِء ويَجعلُها التعض 
غَزوةَ مُستقِلّةَ عن خُنَينِ)]ء إلى غَيرٍ ذلك مِنَ 
الأفعال... ثم قال -أي الشيخ العييري-: الأصلُ في 
دماءٍ المُسلِمِين وأموالهم وأعراضهم أنّها مُحَرَّمَةَ لا 
تَجُورٌ إلا بمبرّرٍ شَرْعيَ كالقصاصي أو الزْدَةٍ [أو الدَّيَات 
أو الْكَقَارَاتِ] أو الحُدود [أَمَا الأَعراضُ فلا تَجُورُ إِلَّ 
بنِكاح أو مِلْكِ يَمِينِ]؛ وَالأَّصْلُ في دِمَاءِ وأموالٍ وأغراض 
الكُفَارٍ الْحِلُ ولا تحرُمُ إلا بِعَهْدٍ أو بِذِمّةِ أو بائتِمان... 

ثم قال -أي الشيحٌ العييري-: الحَرْبِيُ [الكافِر إِنْ لم 
َكْنْ ذا عَهْدٍ أو ذا ذِمّةٍ أو ذا أَمَانِء فهو حَرْبِيّ سَوَاءً 
كان مَدَنِيًا أو عَسْكَربًا] الأصل في دَمِه وَمَالِهِ وَعَْضِهِ 
الْحِلُ؛ ويِخَصَّصٌ بالعضمة في الدَّماءٍ مِنَ الحَرْبِيّين 
النْساءُ؛ والأطفال؛ والشّيحُ الهَرِمُء والقسيفُ [قالَ الشيخ 
عبدالفتاح قديش اليافعي في (حْكْمُ قتلٍ المَدَنِيِين): 


العقسيفُ هو الأجيز للخذمة:؛ وَقِيلَ هو العَبْدُ. انتهى. 
وجاءة في (معجم لغة الفقهاء): الْقسيفُ الأجيز 
الْمُسْتَهَانُ به لِتَقَاهةِ عَمَلِهِ. انتهى. وجاء في (لسان 
العرب): وَالْعَسِيفُ الأجيرٌ الْمُسْتَهَانُ به. وَقِيلَ الْعَسِيفُ 
الْمَمْلُوكُ الْمُسْتَهَانُ ب4. انتهى باختصار. وقال 
المرصفي (ت1349ه) في (رغبة الأمل): أَئِمَةُ اللّغةٍ 
أَجْمَعْ تَقُولٌ (الْعسيفٌ الأجيزٌ الْمُسْتَهَانُ به. أو العبْدُ 
الْمُسْتَهَانُ به): ولم يَقُلَ أَحَدٌ منهم أنَّهِ يَكونُ الأسيز. 
انتهى]» ومن ليس من أَهْلٍ القِتالٍ [كالرَاهِبٍ والأغمى 
والمَعْنُوهِ والمَفْلُوج ونَخوهم] وذلك لتخصيص الأيِلَّةِ لهم 
وإخراجهم مِنَ الأَصْلٍ... ثم قال -أي الشيحٌ العييري-: 
نَّ الدوَلَ في العالم تِجَاة المُسلمين» هي إِمّا بلادٌ حَزْبِ 
أو بلادُ عَهْدِء فالأصلٌ الذي تكونٌُ عليه كُلُ دَوْلةٍ كافرة 
هي أنّها حَرْبِيَةٌ يَجُورُ قِتالّها بِكُلِّ أنواع القتالء كما كَانَ 
يَفْعَلُ الرّسولُ صلى الله عليه وسلمء فَقَدْ كان يَعْتَضُْ 
قَوافِلَ الدُوَلِ المُحاربة كما إغترَض قَوافِلَ قُرَئشء وكان 
يَأْخُدُ رَعَايَا الدْوَلِ الكافرة رَهَائْنَ إذا إقْتَضَى الأَمْرُ ذلك 
أصحابه أَسَرَتْهُمْ تَقيفُ [حُلَفَاءُ بَنِي عْمَيْلِ]ء وكان يَغْتال 


أَحْيَانَا بَعْضَ شَخصِيَاتٍ الذّوَلِ المُحاربة كما أُمَرَ 
بِاغْتِيالٍ خَالِدٍ [بْنِ سُفْيَانَ] الْهُدَلِيَ وكغب بْنِ الأشْرَفٍ 
وسَلَام بْنِ أبي الْحُقَيّْقٍ والأخيران كانا مُعاهدين فَنَقَضًا 
العَهُْدَ فأباح [صلى الله عليه وسلم] قَتْلّهماء وكان يُفْتِي 
[صلى الله عليه وسلم] بقَتلِ نِساءٍ وشيوخ وأطفالٍ 
الدُوَلِ المحاربة إذا لم يَتَميَرُوا ولا يُمْكِنُ الؤؤصون 
للمُقاتلة [المُقَاتَِةٌ هُمْ مَن كانوا أهلًا للمُقاتلة أو 
لتدبيرهاء سَوَاءٌ كانوا عَسْكَرِبين أو مَدَنِيِين؛ وأمّا غيز 
المُقاتلة فَهُمُ المرأةٌ والطِفْلء وَالشّيْخُ الهَرِمُء وَالرَاهِبُ 
وَالزَمنُء وَنَحْوُهِمْ] إِلّْا بقَثْلِهم كما فْعَلَ هو [صلى الله 
عليه وسلم] أيضًا ذلك في الطائفٍ وقَصَفَها بِالْمَنْجَنِيقٍ؛ 
فالدُوَلُ المحاربةٌ لا يُوجَدُ هناك حَدودٌ شَرعِيةٌ تطغ 
الإضراز بهم إِلّا ما كان مِنِ إستهداف لِليّساءٍ والصَّبْيَانٍ 
والشيوخ [الهرمين] إذا تَميّزوا ولم يُعينوا على الحرب 
ولم نَحْتَج لِمُعاقَبةِ الكافرين باليلل.. . ثم قال -أي 
الشيحٌ العييري-: فالدُوَلُ تنقسمُ إلى قسمّين» قسمٌ 
حَرْبِيّ وهذا [هو] الأصلٌ فيها. وقسمٌ مُعاهَدٌ؛ قال إِبْنُ 
الْقَيَم فِي (زدْ الْمَعَادِ) واصِفًا حال الرّسولٍ صلى الله 
عليه وسلم بَعْدَ الهجرة» قال (ثم كان الكَفَّارُ معه بَعْد 


الأمر بالجهادٍ ثّلاثة أقسام, أَهْلُ ضلح وهذنة» وأهلٌ 
حَزْبِ» وألُ ذِمَةِ)» والدوَلَ لا تكونُ ِمَيّه بَنْ تكونُ ما 
حَرْبية أو مُعاهدة والذكة هي في د حَقّ الأفراد في دار 
الإسلام وإذا لم يَكِْ الكافزٌ مُعاهَدًا ولا ذِمَيَّ فَإِنّ الأصلَ 
فيه أنّه حَزْبِي حَلَالُ الم والمالء والعزض [بالسَنِي]... 
ولا “أي الشيخ 1 : ولي صلى | الله عيد 


في نِسَاءٍ الُسلبين فَعَدُ النِنِ صلى الله عليه وسلم 
هذا إنتقاضًا لِعَهْدِه فَأْمَرَ باغتياله. وكذلك عََا النَبِيُ 
صلى الله عليه وسلم مَكَّةَ وحارب فُرَنْشَا بَعْدَما أعائث 
خُلَفاءَ ها بَنِي بَكْرٍ بْنِ عَبْدٍ مَنَاةَ على الحَزْب ضِدَّ خُلَفاءِ 
لني صلى الله عليه وسلم مِن خْرَاعَةَ فَعَدَّ النِنْ صلى 
اله عليه وسلم هذا سَبَبا لانْتتقاضٍ العَهْدٍ [يَعنِي عَهْدَ 
الْحُدَيْبيَة] وحارتهم [فْكَانَ فَنْحُ مَكَة]... ثم قال -أي 
الشيخٌُ العييري-: الحالاث التي يَجُورُ فيها قَثْلَ 
المعصومين مِنَ الكُفَارِ؛ الحالةٌ الأولّى؛ مِنَ الحالاتٍ 
التي يَجُوزُ فيها قَثْلُ أولئك المعصومين أنْ يُعاقبَ 
المُسلمون الكْقَارَ بِنَفْسِ ما غوقبوا [أي المُسلمون] به. 
فإذا كان الكَفَّارُ يستهيفون اليّساءَ والأطفال والشيوح 


[القرمين] مِنَ المُسلمِين بالقّتلٍ» فَإِنْهِ يَجُورُ في هذه 
الحالة أنْ يُفْعَلَ معهم الشَيء نَفْسُهء لِقَولٍ الله تعالى 
لفْمَنِ اغتدَى عَلَيْكُمْ فَاغْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِنْلِ مَا اغتدى 
عَلَيَكُ4» وقوله 9وَالَّذِينَ إِذَا أَصَابَهُمْ الْبَعْنْ هُمْ 
يَنتَصِرُونَء وَجَزَاءْ سَيّئَةٍ اسَيَئَة مَتْلُهَا4 وقوله (وإِنْ 
عَاقَبْكُمْ فعَاقبُوا بِمِذْلِ مَا غُوقبْكُم ب4), وهذه الآيَاتُ عامّةٌ 
في كُلِّ شَيءٍء وأسبابُ تزولها لا يُخَضّصُّهاء أن 
القاعدة الشَرعِيّةَ تقول (لْعبْرَةُ بِعْمُوم اللَفْظٍ لا 
بخُسُوص السّبَب). فَآيَهُ (وإِنْ عَاقبتُم فعَاقِبُوا بِمِثْلٍ ما 
غُوقبَتُم به4 نَزَلَثْ في المَثْلَةِ [قال إبنُ الأثير أبو 
السعادات (ت606ه) في (الْهَايَة): يُقَالُ (مَثَلْتُ 
بِالْحَيَوَانِء أَمْثُلُ بِهِ مَثْلا) إِذَا قَطَعْتَ أَطَرَافَهُ وَشَوَهْتَ به. 
وَلمَتَلْتُ بِالْقَتِيلِ4 إذَا جَدَعْتَ [أ قَطَعْت] أَنْفَهُ أو أَدُنَهُ 
أو مَذَاكِيرَهُ أو شَيَْا مِنْ أَطرَافهء وَالاسْم ١الْمِثلةُ):‏ فَأمًا 
مَنْلَ) بِالتَشْدِيدٍ فَهُوَ لِلْمْبَالعَةِ. انتهى]» فالمثلة مَنْهِيٌ 
عنها ومُحَرَّمَةٌ لما جا عند البُخارِيَ عن عَبْدِائَهِ بْنِ 
يَزِبدَ رَضِيَ الله عنه أنّه [صلى الله عليه وسلم] (ِنْهَى 
عَنِ النّهْبَى والمَثلَةِ) [قال الشيخ حمزة محمد قاسم في 
(منار القاري شرح مختصر صحيح البخاري): النُهْبَى 


هي أَخْدْ الشّيءٍ مِن صاحبه بدُونِ إذنه عِيَانَاء عَنْوَة 
وافْتدارَاء والتّهْبَى والْعَصْبُ بمَعْنَى وَاحِدِ. انتهى 
باختصار]ء وَفي صَحيح مُسْلِمِ من حَدِيثْ بُرَنْدَةَ أن 
لني صلى الله عليه وسلم كان يُوصِي قادة جُيُوشه 
وسَرَايَاه بقوله (أغَزرُوا بام اللَهِء قَاتِلُوا مَنْ كَقَرَ الله 
أغْرُوا وَلَا تَغُلُوا ولا تَغْدرُوا ولا كُمَثْنُوا وَل تَفتُلُوا وَلِيدَا)؛ 
لا أنّ العَدُوٌ إذا مَنَْلَ بِقَتلَى المُسلِمِين جار لِلمُسلِمِين 
أن أن بُمَيَُو بقَتلَى العَدُوَ وتزتفع الحُرْمَةٌ في هذه الحالة: 
والآية [أَيْ قوله تعالى (وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقبُوا بِمِثْلٍ ما 
عُوقبْثُم ب4)] عامّةٌ فُيَجورُ أنْ يُعامِلَ المسلمون ار 
ِالمِئْلِ في كُلِّ شَيءٍ إرتكبوه ضِدّ المُسلمِينء فَإذا قَصَدَ 
العَدُقُ النْساءَ والصَّبْبَانَ بالقَثْلِء فَإِنَّ للمُسلمين أن 
يُعاقبوا بالمئْلٍ وتقصدوا نساءهم وصِبْيَائهم بالقثلِ 
لغموم الآيّةَ [قال ابْنُْ تَيْمِيّة في (مجموع الفتاوى): 
ل 
الشيخ إبنُ عثيمين في (فتح ذي الجلال والإكرام): إذ 
مَتّلوا بنا فَإِنّنا نُمَيُْ بهم... ثم قال ا 
عثيمين - : إِنَّ في التَّمِثيلِ بهم إذا مَثَّلوا بنا كَفَا لهم 
وإهانة وذلّة. انتهى. وقال الشيخ ابن عثيمين أيضًا في 


(شرح بلوغ المرام): هُمْ قَتَلوا نساءنا نَقَثْلُ نساءَ همء هذا 
هو العَدْلُ,. ليس العدْلٌ أنْ تقول (إذا قَتلوا نساءنا ما 
تَفْثْلٌ سمي انتهى]... ثم قال -أي الشيحٌ 
العييري-: يُجِيرُ العلّماءً المثلةَ برجالٍ العدُوّء ولم 
يشترطوا أن تكون المَثْلَهُ بالفاعِلٍ [أَيْ بِنَفْسِ الشّخْصِ 
الذي قامَ منهم بالتَّمْثيلِ]... ثم قان -أَي الشيخٌ 
العييري-: قال الْقُرَْطْبِيُ [في الجامع لأحكام القرآن] (لَا 
خلات بَيْنَ الْعْلَمَاءٍ أَنَّ هَذِهِ الْآيَةَ [يَعَنِي قَونّه تعالى 
(الشَهْرُ الْحَرَامُ بِالشهْرٍ الْحَرَام وَالْخْرْمَاتكُ قِصَاصٌء فَمَنٍ 
0 عَلَيْكُمْ فَاغْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِئْلِ مَا اغتدَى عَلَيْكُم 
وَانَُّوا اللّهَ وَاعْلَمُوا أنَّ اللّهَ مَعَ الْمْتَّقِينَ)] أَصْلٌ في 
ا ل ل 
تل به2 وَهْوَ قَوْلَ الْجُمْهُورِء ما لَمْ يَقَتلَهُ بِفِسْقٍ 
الوط وَإسْقَاءٍ الْخَمْرٍ فَيُقتَلَُ بالسَيْفِء وَلِلشَافِعِيّة قَوْلَ 
(إِنَهُ يُفْتَُ بدَلِكَء فَيْتَحَذُ عودٌ عَلَى تِلْكَ الصَفَةِ وَيُطْعَنُ به 
في ذُبْرِهِ حَتّى يَمُوتَء وَيُسْقَى عَنٍ الْخَمْرٍ مَاءَ حَتّى 
يَمُوت)؛ وَقَاَ إِبْنُ الْمَاجِشُونٍ (إِنَّ مَنْ قَتَلَ بِالنّار أو 
َالسُمَ لا يُفتَُ به لِقَْلِ النبِيَ صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلَم 'لا 

يُعَذْبُ بِالنّارٍ إِلّا اللّهك. وَالسُّمُ نَانٌ بَاطِنَةٌ)2 وَذَهَبَ 


الْجُمْهُورُ إِنَى أنه يُفتَلُ بِدَيِكَ لِعْمُوم الآ - - 
أبو سلمان الصومالي في (بذل النصح): التّحرٍ: 
قصَاصًا جائزٌ عى أي الجُمهورٍ. انتهى 0 
وإذا كانت التمائلة جائزة في حََ المُعتدي المُسْلِم في 
الْقِصَاصِ فَكَيِفَ بها في حَقَّ المُعتدي الحربي؟!؛ قال 
النوَوِيُ [في (المجموع)] (فإن أَخْرَقَه أو غَرّقَه أو رَمَاه 
بحجر أو رَمَاه من شاهق» أو ضَرَبَه بخُشْب, أو حَبَسَهُ 
وَمَنَعَهُ الطُعامَ وَالشَرَابَء فمات, فَلِلْوَلِيَ أنْ يَقَْصّ بذلك 
لِقَوله تعالّى (وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فُعَاقبُوا بِمِثْلٍ مَا عُوقبَثم بهِ)؛ 
ولأنَّ الْقِصَاصَ موضوعٌ على المُمائَلة, والمُمائَلةٌ مُمْكِنةٌ 
بهذه الأسباب لأي القسائلِ] فَجَارَ أنْ يُسْتَوْفُى بها 
الفضاض: قله أن يَفْنّصّ منه بالسَّيفٍ لِأنّه قد 

له القَتلُ والتّعذِيبُ فَإذا عَدَلَ إلى السَّيفٍ فَقَدْ 7 1 
حَقّه فَجَارَ).. . ثم قال أي الشيخ العييري- 

الثاني [أَيْ مِنَ الحالاتٍ التي يَجُورُ 0 قَثْلُ 
المعصومين منَ الكُفَارِ], لقد قَدّمْنا بأنّ معصومي الدّم 
مِنَ اليْساءٍ والصَّبْيَانٍ والشيُوخ [القرمين] الكُفَارٍ لا 
يَجورُ إستهدافهم وقَتْلُهِم قَصْدًَا إِلّا غقوبة بِالمِثْل؛ أما 
قَْلّهِم تَبَعَا من غيرٍ قَصْدٍ فهو جائزٌ بِشَرْطٍِ أنْ يَكونَ في 


إستهدافٍ المقاتلين [أَيْ من كانوا أَهلًا للمقاتلة أو 
لتدبيرهاء سَوَاءٌ كانوا عَسْكَرِبين أو مَدَنِيِينَ] أو الخُصونٍ 
لا لهم بِسَبَبٍ أنّهم لم يَتميّوا [سَوَاءْ كانوا مُخْتَارِينَ 
8 مُكْرَهِينَ ؛ وسَوَاءٌ كانوا في أماكِن يُتَوَفَعُ فيها قِتَالَ أو 
لا يُتَوَفّعُ] عن المُقاتلة أو الخُصونء والدَّلِيلُ ما جاء 
في الصَّحِيحَين عَنِ الصَّعْبٍ بْنِ جَتَامَةَ رَضِيَ الله عنه 
قَالَ (سُئِلَ لني صَلَّى اله عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَنِ الذَرَاِقَ مِنَ 
النشركين» يون أي جم عليهم ليلا وَهُْ في حال 
عَفْدَةِ] فَيُصِيبُونَ [أي المُسلمون] مِنْ نِسَائِهمْ وَدََاِتهِمْ, 
َقَالَ (هُمْ مِنْهُمْ))؛ وهذا يَدْلُ على جَوازٍ قَْلِ الّنساءِ 
والصَبْيَانِ تَبَعَا لآبائهم إذا لم يتميّزواء وفي روَايَةٍ قال 
[صلى الله عليه وسلم] (ِهُمْ مِنْ آبَاتِهمْ)» وري 
الجُمْهُورٍ أن نه نساء ع وَذْرَارِيَهِمْ لا يُقُتلون قَصدَاء 
ولَكِنْ إذا لم يُتَوَصَّل إلى قَدْلٍ الآباءٍ إِلَّا بإصابة هؤلاء 
جازٌ ذلك؛ يَقولٌ النْوَوِيُ في شرحه لِصَجيح مُسْلِم (وَهَذَا 
الْحَدِيثُ الَّذِي ذَكَرْنَاةُ مِنْ جَوَازِ بَيَاتِهمْ [أي الهُجوم 
عليهم لَيْلًا وَهُمْ في حال غَفْلَةِ]ه وَقَثْلِ اليْسَاءٍ وَالصَبْيَانٍ 
في الْبَيَاتء هْوََ مَذْهَينَا وَمَذْهَبُ مَالِكَ وَأَبِي حَنِيفَة 
وَالْجْمْهُورِء وَمَعْنَى (الْبَيَاتُ وَبُبَيُونَ) أنْ يُغَارَ عَلَيْهِمْ 


ِاللَيلٍ بِحَيْتُ لا يُعْرَفُ الرَّجُلُ مِنَ الْمَرْأةِ وَالصّبِيَء في 
هذا الْحَدِيثِ دَلِيلٌ لِجَوَازِ الْبيَاتِ وَجَوَاٍ الإغَارَةِ عَلَى مَنْ 
بلََنْهُمُ الدَّعْوَةٌ مِنْ غَيْرٍ إِغَلَامِهمْ بِذَلِكَ)؛ وتقول إبنُ 
الأثير [أبو السعادات] في جامع الأُصُولٍ ((ْبَينُونَ) 
التَبْييتُ طْرُوةٍ قَ العدُوَ لَيْلّا على عَفْلَةَ للغارة والنَّهْبِ؛ 
وقَوله [صلى الله عليه وسلم] (هُمْ مِنْهُم) أَيْ حُكْمُْهم 
وحْكُمُ أَهْلِهم سَوَاءٌ)؛ قَالَ ابْنُ قُدَامَةٌ في الْمُغْنِي (وتجوزٌ 
قَثْلُ اليّسَاءٍ وَالصّبْيَانِ في الْبَيَاتِ [أيْ في الهُجوم لَيْلًا] 
إذَا لم يُتعَمَذ قَتَلْهُمْ منْفْرِدينَء وتجوز قَثْلُ بَهَائِمِهمْ 
ليْتَوَصَّلَ بِهِ إِلَى قَثْلِهِمْ وَهَزِيِمَتِهمْ)؛ ومعلومٌ هنا أنَّ النَبِيّ 
صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عندما سُئِلَ عن قَثْلٍ الذَرَارِيَ في 
حالٍ الإغارة والبَيَاتِء لم يَستَفصِل عن مَدَى الحاجَة 
التي أَلْرَمَتِ المُقاتلة بهذه الغارة حتى يُبِيحَ لهم قَثْلَ 
معصومي الدَّمِ مِنَ الكُفَارٍ (وَهُمُ النْساءٌ وَالصّبْيَانُ), 
والقاعدةٌ الشّرعِيّةٌ تقول [تَرْكُ الاستفصالٍ في مقام 
الاحتمالٍ يَنْزِلُ مَنزِبِةَ الغموم في المقالِ)» فعمومٌ مَقالٍ 
الي صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ (هُمْ مِنْهُمْ) بلا ضَوَابِطَ 
يُجِيرُ ِلجِيش الإسلامِيّ إذا رَأَى أنَّه بحاجَةٍ إلى الغارة 
فَإِنّه يَجورُ له فِعْلُها حتى لو ذَهَبَ صَحِيّتَها اليّساءْ 


َالصَبْيَانُ والشيوخٌ [لهَرِمُون] وغَيرُهم [مِنَ 
المعصومين]؛ ولو مِن غيرٍ ضَرُورةٍ مَلِحَةٍ للغارة... ثم 
قال -أي الشيحٌ العييري-: الحالة الثالثة [أَيْ مِنَ 
الحالاتٍ التي يَجُورُ فيها قَنْلُ المعصومين مِنَ الكُفَارِ], 
وتجوزُ قَنْلُ من يَحْرْمُ قَتْلْه مِنَ اليِّساءٍ وَالصَّبْيَانٍ 
والشيوخ [الهرمين] وغَيرهم مِن مَعصومي الدَّمء وذلك 
في حالٍ لو حَمَلوا السَلَاحَ على المُسلِمِين أو قاموا 
بأعمالٍ تُعِينُ على الأعمالٍ القتاليّةِ سَوَاءَ بِالتَجَسّسِ أو 
الإمْدَادٍ أو الرَّلي أو غَيرهاء وهذا واضحٌ بِسَبَبٍ تعليلٍ 
اليّسولٍ صَلَّى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ في الحَديث الذي زواه 
أحمَدُ وأَبُو دَاودَ عَنْ رَبَاحِ بْنِ رَبِيعٍ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ قَالَ 
(كُنَا مَعَ رَسُولٍ اله صَلَى اله علَيِْوَسَلَمَ في عَزْوَةٍ فى 
النّاسَ مُجْتمِعِينَ عَلَى شَيْءٍء فْبَعَتَ رَجُلَا فْقَانَ (انظز 
عَلَامَ إجْتمَعَ هَؤْلَاءِ؟), فَجَاءَ فَقَالَ (عَلَى امَرَأٍ قَتِيلٍ), 
َقَالَ (مَا كَانَتْ هَذِهِ لِثقَاتِلَ)) قَالَ (وَعَلَى الْمُقَدَمَةٍ خَالِ 
ْنُ الَْلِيدِء فبَعَتَ [أي النبي صَلَّى الله عَلَيْهِ وسَلمَ] رَجُلا 
ََالَ (ثُلَ لِخَالِدٍ لا يَفتنَ مه ولا عَسِيفًا))» قَالَ ِبْنُ 
حَجَرٍ فِي الْقَنْحِ (فَإنَ مَفْهُومَه أَنْهَا لو قائلث لقُتِلث). 
وقال النْوَوِي في شرح صَحِيح مُشلم (أَجمع الْعْلَمَاء 


عَلَى الْعَمَلٍ بِهَدَا الْحَدِيثِء وتخريم قَثْلٍ اليْسَاٍ وَالصَّبْيَانٍ 
ِذَا لَمْ يُقَاتئُوا فَإِنْ قَائلُوا قَالَ جَمَاهِيرُ الْعَْمَاءِ 
(يِقتَلُونَ))2 وقال [الكاساني (ت587ه) في (بدائع 
الصنائع)] (وَكُلُ مَنْ لَمْ يَكُنْ مِنْ أَهْلٍ الْقِتَالٍ لَا يَحِلُ 
ْله إِلّا إذَا قَاتلَ حَقِيقَةَ أو مَعْنّى (بالرأي وَالطَّاعَةِ 
وَالتَحْرِيضٍ وَأَشْبَاهٍ ذَلِكَ))» وتأَمَلْ قولّه (ِقَائَلَ حَقِيقَةٌ أو 
مَعْنّى (بِالرَلي وَالطّاعَة وَالتّخْرِيضٍ وَأَشْبَاهٍ ذَلِكَ))» قال 
شيخ الإسلام في (السياسة الشرعية) (دَأمَا منْ لَمْ يَكُنْ 
مِنْ أَهْلٍ الْمْمَائَعَة وَالْمْقَائََةَ كَاليّسَاءٍ وَالصَبْيَانِ 
وَالرَاهِبٍِء وَالشَّيْخ الْكَبِيرِء وَالأَغمى وَالزَْمِنِء وَنَحْوهِمْء فَلَا 
يُفْتَلُ عِنْدَ جُمْهُورٍ الْعلَماءٍ إِلّا أَنْ يُقَاتِلَ بِقَْلهِ أو فِغلِه): 
فتأَمَّلَ أيضًا قَونّه (إلَّا أَنْ يُقَاتِلَ بِقَوْلِهِ أؤ فغلهِ) هذا 
الكَلامُ يَدْلُ على أنَّ من يَحْرُمْ قَتْلّهم قَصْدَا إذا أعانوا 
بأقوالهم أو أفعالهم لِمُحارَبةٍ المُسلِمِين جار إستهدافهم 
بِالقتلِء قَالَ صَاحِبُ العؤنٍ [ِيَعَنِي أبا عبدالرحمن شرف 
الحق العظيم آبادي صَاحِب (عَوْنُ الْمَغْبُودِ)] في شرح 
قوله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ (انْطَلُِوا باشم الله وَبالل 
وَعَلَى مِلَّةَ رَسُولٍ الله وَلَا تفتلُوا شَيَْا فَانِيَا وَلَا طِفْلًا وَل 


وَأْحْسِنُوا إِنَّ الله يُحِبُ المُحْسِنِينَ) (قوله (لا تقتلُوا شَيْخًا 
فَانِيًا) أَيْ إل إذَا كَانَ مُقَاتلًا أو | رَأي» وَقَدِ صَحٌّ مر 
عَلَيْهِ السَّلَامُ بِقَثْلٍ دُرَيْد بْنِ الصّمَّةَ وَكَانَ عَمَرهُ مائة 
وَعشْرِينَ عَامَا أؤ أَكْثَر وَقَذدْ جيء به [في غَرْوَةِ حُنَيْنٍ 

(التي هي نَفْسُها عَرْوَةُ هَوَازِنَء والتي هي َفْسها عَرْوَةٌ 
أؤطاس)] في جَيْشِ هَوَازِنَ ِلري. 0 طِفْلًا وَلّا صَغيرَا) 
[أَيْ صَبيًا دذون الْبْلُوغ] وَاسْتُثْنِيَ مِنْهُ مَا إِذَا كَانَ [أي 
الصَّبِيُ] مَلِكَا َو مُبَاسْرَا لقتال (وَلَا امرَأةً) أَيْ إِذَا لح 
تَكُنْ مَقَاتِلَةَ أو مَلِكَةُ) وقالَ القُقَهاءُ بِجَوازٍ قَثْلٍ المرأة 
إذا أعائتِ المقاتلة ضِدَّ المُسلِمِين بأيَ نَوْعَ مِنَ الإعانة 
المادَيّة أو المَغْنُوِيّةٍ على القتال» قَالَ إِبْنُ قُدَامَةَ في 
الْمُغْنِي (وَلّو وَقَفْتِ امَرَأةٌ في صَنتٍ الْكُفَارٍ أو عَلَى 
حِضْنِهِمْء فشَتَمَتٍ الْمُسْلِمِينَ أو تكَشفثْ لَهُمْ: جَارَ 
رَْيُهَا قَضْدَاء وَتَجُورُ النّظَرُ إِلَى فَرْجِهَا [حال تَكَشَفِها] 
َجُورُ رَمْيْهَا إِذا كَانّث تَلتقِط لَهُمْ السَهَامَء أو تَسْقِيهمْ 
الماء. أَوَتْحَرِضْهُمْ على الْقِتالِء لأنْهَا [حِيئئذِ] فِي حم 
الْمْقَاتِلِء وَهَكَذَا الْحُكُمْ فِي الصَّبِيَ وَالشَيْحْ [الهَرم] 
وَسَائِرٍ مَنْ مُنِعَ مِنْ قَثْلِهِ مِنْهُمْ). قال إبنُّ عَبْدِالْبَزرَ في 


(الاستذكاز) (ِلّمْ يَخْتَلِفٍِ الْعْلَمَاءْ فِيمَنْ قَائَلَ مِنَ النِسَاءِ 
وَالشيُوخ [الهرمين] أنه مُبَاحٌ قَثلهُ. وَمَنْ قَدَرَ عَلَى 
القتَالِ مِنَ الصَّبَْيَانٍ وَقَائَلَ قتِل)... ثم فال -أي الشيخ 
العييري-: الحالة الرابعة [أئْ مِنَ الحالات التى يَجُورُ 
فيها قَثْلُ المعصومين مِنَ الكّفارِ]» ومن حالاتٍ جَوازٍ 
قتلِ النْساءٍ والصِّبْيَانِ والشيوخ [الهرمين]: إذا إحتاج 
المُسلِمون إلى حَرْقٍ الخصونٍ أو إغراقها أو تَسْمِيمِها 
أو تَدْخِينِها أو إرسالٍ الحَيّاتِ والعقارب والهَوَامَ [هَوَامْ 
جَمْعُ هامّة» وهي الحَشْرةُ الْمُؤْذيَهُ] عليهاء لِفَنْجهاء حتى 
لو سَقَط المعصومون صَحِيَّةَ لذلك: قَالَ إِبْنُ قُدَامَةَ فى 
الْمُغْنِى (أمَا رَمْيْهُمْ قَبْلَ أَخْذِهِمْ بالئّارء فَإِنْ أمكن أَحْدُهُمْ 
بدُونِهَا لَمْ يَجْرْ رَمْيْهُمْ بهَاء لِأنَهُمْ في مَعَنَى المَقدذورٍ 
عَلَيِْ وَأمَا عِنْدَ الْعَجْزٍ عَنْهُمْ بعَيْرهَا فَجَائْزٌ في قَوْلٍ أَكْثّر 
َهلٍ الْعِلْم4 وقال [أي إِبْنْ قُدَامَةَ أيضًا في الْمُغْنِي] 
0010 دك * 0 50 ءءء ب الا و ف اع 
(وَكَذَلِكَ الحكمُ في فتح البتوق [بُتوق جَمْع بَتَقء وهو 
مَوْضِعٌ إندفاع الماءٍ مِنَ النَّهَرٍ ونحوه] عَلَيْهِمْ لِيُعْرِقَهُمْ 
ِنْ قَيِرَ عَلَيْهِمْ بِعَيْهِ لم يَجُرْ إِذَا تَصْمَنَ ذَلِكَ إثلافت 
2 د ل ود ةذ وى دو غ2 ب 5 
النسَاءٍ وَالدَرِْبَهُء الذينَ يَحْرُمُ إتلافهُم قصّداء وَإِن لم يقَدَر 
عَلَيْهِمْ إلا بِهِ جَارَ)» قال النْوَوِيٌ في المنهاج (يَجُورٌ 


حِصَارُ الْكُفَارٍ في الْبِلَادٍ وَالْقلاع وَإِرْسَالُ الْمَاءِ عَلَيْهِمْ 
وَرَمْيُهُمْ بنَارٍ وَمَنْجَنِيِقِء وَتَبِيبنُهُمْ في غَفْلَةِ)» وتقول 
[أي الخطيبُ الشربيني (ت977ه)] صاحبُ (مغني 
المحتاج) تعلِيقًا على كلام الإمام النَّوَويَ (وَمَا في 
مَعْنَى ذَلِكَ مِنْ هدم بُيُوتهمْ وَقَطْعِ الْمَاءِ عَنْهُمْ وَإِلْقَاءِ 
حَيَّاتٍ أو عَقَارِتَ عَلَيْهِم وَل كَانَ فِيهمْ نِسَاءٌ وَصِبْيَانُ, 
وَقِيس بِهِ مَا فِي مَعْنَاهُ مِمًا يَعُمُ الإفلاك به)» ورأَيُ 
الجُمْهُورٍ أنّ التُحريق والتغريقَ والهَدْمَ والتُسمِيمَ 
التَدَخِينَ وغيرها مِنَ الوسائلٍ التي لا تُقَرَقُ بين مُقاتِلٍ 
ومعصوم. أنّه جائرٌ إستخدامُها مَتى كائتِ الحاجَةٌ إليها 
ولا يُمْكِنُ الطفز بالعدُوَ وَهَزِيِمته إل بهاء فإذا أَمْكَن 
بغيرها لم يَجَزْ استخدامهاء والشافعيّة يُجيزون ذلك 
مُطَلَقًا 50 در عليهم بهذه الطّربقة أو بغيرها... ثم 
قال -أي الشيحٌ العييري-: الحالةٌ الخامسة [أَيْ مِنَ 
الحالاتٍ التي يَجُورُ فيها قَنْلُ العصومين مِنَ الكُفَارِ]ء 
ومن الحالاتٍ التي يَجورُ فيها قَتلُ المعصومين من أهلٍ 
الحرب هي ما إذا إحتاج المُسلمون إلى رَمِْيهم 
بالأسلحة التّقيلة التي لا تُمَيّرُ بين المعصوم وغيره؛ 
كالمَدَافع والدَّبّاباتِ وقدَائفٍ الطائراتٍ وما في خُكْمها.. 


ثم قال -أي الشيحٌ العييري-: الحالةٌ السايِسةٌ [أَيْ مِنَ 
الحالاتِ التي يَجُورُ فيها قَنْلُ المعصومين مِنَ ا 
ويَجُورُ قَثْل تتصوم ل مِنَ الكُفَار في حال تر 
الكُفار بهم (أَيْ إذا تدر من الفا بنسائهم 00 
جاز رَمْيُهم), ويْقصَدُ المقاتِلة [أَيْ مَن كانوا أهلًا 
ِلقِتالِ]» جانّ ذلك بشرطين؛ أحَدُهماء أنْ تدعو الحاجَةٌ 
إلى ذلك؛ والثانيء أنْ يَكون القَصْدُ القَلْبِىْ للمُسلمين 
مُوَجَّهَا إلى المُقاتلة لا إلى المعصومين؛ قَالَ إِبْنُ قُدَامَةَ 
في الْمْعْنِي (َإِنْ ترّسُوا فِي الْحَرْبٍ بِنِسَائِهِمْ وَصِبْيَانِهمْ, 
جَازَ رَمْيْهُمْ وَبَقَصِدُ الْمُقَاتلةَ 4 لِآن النبيخ صَلَّى الَّهُ عَلَيْه 
وَسَم رَمَاهُمْ بالمنجَنِيقٍ 3 مَعَهُمُ النْسَاءُ وَالصٌّبْيَانُ وَلِأنَّ 
د دي يْضِي إلى م الجقا نهم 
الْجِهَادُ)» قال إِبْنُ تَيْميّة في ي [مجموع] الفتاقى 3 
إتَقَقَ الْعُلْمَاء على أن حَيش الْكُفَار ذا تَتَرَُ سوا بمَن 
عِنْدَهُمْ مِنْ أُسْرَى الْمُسْلِمِينَ وَخيف عَلَى 5 
الصَرَرَ إِذَا لَمْ يَُاتلُواء فَإِنْهُمْ [أيْ جَيْشَ الْكُفارِ] بُقَائلُونَ 
وَإنْ أَفضَى ذَلِكَ إِلَى قَثْلٍ الْمُسْلِمِينَ الّذِينَ تَترّسُوا بهمخ)؛ 
ويَجِبُ التَّنبِيهُ هنا على أمْر مُهمء ألا وهو أنَّ هناك قَرْقًا 


في الحُكْم إذا كان المُتَترّسُ بهم مِنَ المُسلمينء أو مِنَ 
المعصومين مِنَ الكُفَارٍ كاليْساءٍ والأطفال؛ فإذا كان 
التْرِسُ [أَي المَتترّسُ بهم] مِنَ المُسلمِين فَلا يُرمَى 
العَدُقٌ إِلّا ِضَرورة» وذلك بأنْ تكون مَفسّدةٌ تزكِ رَمْيه 
أعظّمَ مِن مَفسّدةٍ قَثْلٍ التّرسِ مِنَ المُسلمِين» كأن 
يُخْشَى مِنِ إجتِياح العَدُوّ لأرض المُسلمِين وقَثْلٍ أكثرٍ 
مِمّن تَتَرْسَ بهمء أو يُخشى من قَثْلِ جِيشٍ المُسلِمِين 
وكَسْرٍ شُوكَتِهم وذهاب أَمْرٍ المُسلمِينء وَالصرُورَةُ تُقَدَرُ 
بِقَدْرِهَا؛ أمّا في حالة أنْ يَكون المُتَتَرّسُ بهم مِن نِساءِ 
وصِبْيَانِ الكُفَارٍ فَإنّ الأمْر أَخَفُ مِنَ الحالة الأولّى: 
فُيَجورُ رَمْيُ العدُقّ مع هَلَاكِ النَّرسِ مِنَ المعصومين إذا 
دَعَتِ الحاجَةٌ لذلك ولو لم تكُنْ لِصَرورة مُلِحَّةِ لأنَّ 
عِضمةً دِمَاءٍ نِساءٍ وصِبْيَانٍ الكُفَارٍ أَخَفُْ مِن عضمة 
دِمَاءٍ المُسلِمِين؛ فالأولّى [وهي رَمْيْ (المتَتَرسين 
بالمسلمين)] ثبَاحُ لِلضَّرورةء والثانية [وهي رَمْيُْ 
(المتترّبين بالمعصومين مِنَ الكفَارِ)] تُبَاحُ للحاجةٍ 
لأنّ النَبِيَ صلى الله عليه وسلم عندما أجازّ في حَدِيتْ 
الصّعْبٍ بْنِ جَنَامَةَ قَثْلَ ذََارِيٍ الْمُشركينَ وقال (هُم 
مِنْهُمْ) لم يَسْتَفْصِلْ عن الحالة التي تَصْطُرُهم ذلك ولم 


يَضْعْ ضَوابطٌ لِجَوازٍ ذلكء فقَتَرْكُ النَبِنَ صلى الله عليه 
وسلم الاستفصال يَنْزِلُ مَنْزلِةَ الغموم في المقال؛ فلا 
ُقَيَدْ قَنْلُ التّرسِ مِنَ المعصومين مِنَ الكُفَارٍ إِلّا بِمَيد 
الحاججة فَقَطْء وَقَثْلُ التّزنْسِ مِنَ المُسلمِين لا يَجورُ إِلّا 
في حالٍ الضّرورة المُلِحّة). انتهى باختصار. وقالَ 
الشيخ حسينُ بن محمود في مَقالةٍ له على هذا الرابط: 
قال الشيخٌ إبنُ عثيمين رَحِمَه الله في (فتح ذي الجلال 
والإكرام) (فَإِنْ قبل (لو أَنّهِم قتلوا [أي الكْفَارُ] صِبْيَائنا 
ونساناء فَهَلْ تَقُلّهم [أَيْ هَلْ تَقَثُلُ نساءَهم 
وصِبْيّائهم]؟): الظاهِرٌ أنّ نا أن تُعاملّهم بالمثْلٍ لِعُموم 
قُوله تعالى (فَمَنِ اغتدَى عَلَيْكُمْ فَاغْتَدُوا فته يال ا 
اغتدى عَلَيْكُ) ولأنّ هذا هو العذل... فَإِنْ قِيلَ (لو أن 
رجالهم قَتلوا نِساءَنا وذَرَارئَناء فُما ذَنْبُ نِسائهم وذَرَارتَهِم 
كَيْ تَفتلهم؟). قُلْناء اليّساءُ والذَرارِيُ لا ذَنْبَ لهم ولَكِنْ 
عامَلّناهم بالمِثْلِء فلو أنّنا لم نَفْعَنَ ذلك لَانْمّلَبَ الأَمْز 
ضِدّنا وَلَرْيّمَا تَمَاتَى هؤلاء في قَثْلِ نِسائنا وذَرَاِتناء 
ورَعْمَ أنّ في ذلك سَتَجتمِعْ خَسَارَةُ قثْلِ نِساءٍ المسلمين 
ودَرَارتهم» مع الخَسَارَةٍ في قَثْلِ نِساءٍ المُشركين 
ودََارتهم [لقونهم مالا وسَبْيًا لشسلمِين]؛ إِلّا أنّ فيه 


مصلحة وهي عِرّ المُسلمين؛ وعزهم أهَمٌ مِنَ المالي).. 
ثم قَالَ 5 الشيحٌ حسينُ بِنُ محمود -: فلا يَستَقِيمُ أنْ 
تُدَمّرَ بلادنا وتُهْتَكَ أعراصّنا وبُقْتَلَ أطفالّنا ونساؤناء 
وهؤلاء الكُفَّارُ آمِنُون في بلادهم يَستمتّعون بنسائهم 
وذَرَارِتهم» وقدٍ إِضْطرُوا ذَرَارِيَ المُسلِمِين لِأكْلٍ الْحِيَفٍ 
والْحَشَائشِء والعَرَقٍ في البَّحْرٍ هَرَيَا مِن قَصْفِهم. 
أطفالّنا بُتَِرَثْ أعضاؤهم وتَهَشَّمَتْ جَماجِمُهم. بفغلٍ 
صواريخهم,ء وذَرَارِيُهم يَلْعبون ويَسْرَحُونَ وتمْرَحون في 
الحدائق والمَلاعِبٍ والمَراقص!؛ الأضْلُ أنْ يَكونَ هؤلاء 
سَبْيَا [أيْ عبِيدَا] عندنا يَخْيمون في بُيوتنا هُمْ 
ونساؤهم, فَكَيْفَ تَحَوّل حال المُسلِمين إلى هذا الذَّلّ 
والخْنُوعٍ والمَهَانة والخُضُوع لِلكْارٍ. انتهى باختصار]. 
انتهى. 
(14)وجاء في (الذرَر السَّنِيّهُ في الأجوبة النّجْدِيّة): 
سْئِلَ الشيحٌ عبدُاللطيف بن عبدالرحمن [بن حسن بن 
محمد بن عبدالوهاب] عن قَثْلِ المُشرك الحَرْبِيَ؛ 
فأجاب: لا يُمْنَعٌ المُسلمُ عن قَدْلٍ المشرك الحَربِيَء 01 
كان جارا كسم » أو معه في الطربق, إل إذا أغطاه 
ذْمَّة أو أَمَنَّه أَحَدٌ من المُسلمين. انتهى باختصار. 


(15)وقالَ إبْنُْ قُدَامَةَ في (الْمُغْنِي): فَأَمَا إن أَطْلَقُوهُ 
[أيْ إن أَطْلَقَ الكْفَارُ الأسير المُسَلِم] وَلَمْ يُؤْمَنُوهُ قله 
أَنْ يَأْحْدَ مِنْهُمْ ما قَدَرَ عَلَيْهِ وَتَسْرِقَ وَيَهْرَتَء لِأنَهُ لَمْ 
يُوَمَنْهُمْ وَلَمْ يُؤْمَنُوهُْ [قال السَرَخْسِيٌ (ت483ه) في 
(شَزحُ السَيَرٍ الْكَبِيرِ): وَإِذَا دَخَلَ المْسْلِمْ دَالَ الكزب يقزر 
أمانٍ َحَدَهُ المشركون, فَقَالَ لَهُمْ <أنَا رَجُلَ مِنْك) أو 
(جِنْت جنت أَرِبدُ أنْ أَقَاتِلَ مَعَكُمُ الْمُسْلِمِينَ) فلا بَأْس بِأَنْ 
يَفْْلَ من أَحَبّ مِنْهُمْ وَتأخْدَ من أَموالِهِمْ ما شاء. لِأنّ 
هذا الذي قَالَ لَيْسَ بِأْمَانٍِ مِنْه لَهُمْ إِنّمَا هُوَّ خِدَاعٌ [قال 
الشيحٌ أبو بصير الطرطوسي في كتابه (الاستِحلال): 
الصَّحَابِيُ عَبْدالنّهِ بْنُ أَنيْسِ انتدَبّه النْبِىُ صلى الله عليه 
وسلم لقتل الطّاغِيّة خَالِدٍ بْنِ سُفْيَانَ الْهُذَلِيَ الذي كان 
يَجِمَعْ الجُموعَ لِعَزو (العيينة) وقتالٍ المُسلِمين؛ فَجاءَه 
عَبْداقَهِ : بْنُ أَنيسِ فقال له (جِنْت ك اليك وأكتيك و كوخ 
مَعَك) 1 قَتَلَهُ. انتهى باختصار. وقالَ الشيحٌ أبو 
سلمان الصومالي في (هتكُ أستارٍ الإفكِ عن حَدِيتْ 
"الإِيمَانٌ قَيَدَ الْقَنْكَ"): وقول الإمامُ الْبَعَوِيُ [ت516ه] 
رَحِمَه اللْهُ [في (شَرْحٌ السُنّة)] في إِغَتيَالٍ إِبْنِ الأَشْرَفٍ 
(وفي الحديثِ دَلِيلَ على جَوَاز قَتلٍ الْكَافِرٍ الَذِي بَلَعَنْه 


الدَّعْوَةُ بَغْتَهَ وعلى غَفْلَةٍ مِنْهُ)... ثم قال -أي الشيحٌ 
الصومالي-: إِنَّ دَمَ الحربيَ إنّما يَحرُمُ بالتّأمين2 لا 
باغتراره وغَفلتِه. وهو قَولٌ العلماءِ قاطِبةًء فالله 
المُسِتَعانُ فَقَدٍ أبثلينا في هذا العصرٍ بِمن يُلجِئك إلى 
تقرِيرٍ البَدِيهيّاتِ وشرح الصُرورِبَاتِ!... ثم قال حي 
الشيح الصومالي-: إن لثمي الصَّرِبحَ يَحِرُمُ به دَمُ 
الكافِرٍ الحَربِي؛ وإنَّ ما اعتَقَدَه الحَربي أمانًا أو تأمِيئًا 
مِن غَيرٍ تصربح مِنَ المُسام لا يُعَدُّ تأمِينَاء لأنّ مُخادعة 
الحربيَ -لأجلٍ قَتلِه- بذلك جائزةٌ. وليس ذلك تأمِيًا 
ولَكِنّهِ يُوَصِلُ إلى القتلٍ الواجب. انتهى باختصار].. 

قال -أي السَرَخْسِيُ-: وَلَو أَنّ رَهْطَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ 
تَسَبَّهُوا بِالرُوم وَلَبِسُوا لِبَاسَهُمْء فَلَمَا قَالُوا [أي الرُوهُ] 
لَهُمْ (مَنْ أَنْتمَ؟). فَالُوا (نَحْنُ قَوْمّ مِنَ الرُومء كُنّا في 
دَارٍ الإسْلام بِأمَانٍ)» فَخَلََا سَبيلهُم [ف]لا بَأسَ بن 
يَقتلُوا مَنْ يَقْدِرُونَ عَلَيْهِ مِنْهُمْ وَبَأَُدُوا الأمنوال؛ لِأنّ ما 
أَظْهَرُوا لو كَانَ حَقِيقَةَ لَم يَكُنْ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ أَهلٍ الْحَرْبِ 
أمَانٌ» فَإِنّ [الرُومَ] بَعْضَهُمْ لَيِسَ فِي أُمَانِ مِنْ بَعْضِء 
يُوَضِحْه أَنّهُمْ ما خَلّا سَبيَهُمْ بناء عَلَى إسْتِئْمَانء وما 
خَلََا سَبِيَهُمْ عَلَى بناءِ أَنْهُمْ مِنْهُمْ؛ وَكدَلِكَ لو أَخْبَرُوهُم 


[أيْ لو أَخْبَرَ الرّهْطُ الْمُسْلِمُون الرُوم] أَنّهُمْ قَوْمٌ مِنْ أَهلٍ 
الذْمَةِ أَتَوْهُمْ َاقِضِينَ لِلْعَهْدٍ مَعَ الْمُسْلِمِينَء فَأَذِنُوا لَهُمْ 
في الدُخُولٍء فَهَدَا وَالأَوَلُ سَوَاءْ» لِأنّهُمْ خَلَوْا سَبِيلَهُمْ 
عَلَى أَنَّهُمْ مِنْهُم أن الّارَ تَجْمَعْهُمْ وَالإِنْسَانُ فِي دَارٍ 
نَفْسهِ لا يَكُونُ مُسْتأْمَنًا [أيْ أنَّ إقامته لَيسَتْ بِمُقتَضَى 
(عَقَدٍ قْدٍ أَمَانِ)]؛ وَلَوْ أَنّ رَهْطَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ كَانُوا أُسَرَاءَ 

في ديهم [أيْ في دي أَهْلٍ الْحَرْب] فَحَلُوا سبيلهْم. لم 
أَرَ بَأْسَا أَنْ يَقُْلُوا مَنْ أَحَبُوا [أيْ قَثْلّه] مِنْهُمْء وَتَأَحْدُوا 
الأول وَيَهْرْبُوَا إِنْ قَدَرُوا عَلَى ذَلِكَء لأَنْهُمْ كَانُوا 
مَقْهُورِين في أَيْدِيهِء وَقبْلَ أَنْ يُخَلُوا سَبِينَهُمْ لو قَدَرُوا 
[أي الرّهطُ الْمُسْلِمُون] عَلَى شَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ 9و 
انهم مَا أَظْهَرُوا م و مسي 7 ور ليل الاسْتِْمَانِ؛ 
وَمَا خَلّوْهُمْ [أيْ وَمَا تركؤهُة] عَلَى سَبِيلٍ إِغْطَاءٍ الأمَانٍ 
بَلْ عَلَى وَجْهِ قلّةِ الْمْبَالاة بهم وَالالْتِعَاتِ إِلَيهم؛ وَكَذَلِكَ 
لو قَانُوا [أيْ أَهْل الحَزب] لَهُم تَدْ آمَنَّاكُمْ ادبا حَيْتُ 
شِنْتُهُ) وَلَمْ تقُلٍ الأُسَرَاءُ شَيْنَاء لأَنَهُ إِنّمَا يَحْرُمْ عَلَيْهمْ 
[أيْ على الرّهْطِ الْمُسْلِمِين] التَعرْضُ لَهُمْ بِالاسْتِئْمَان؛ 
فْبِهِ يَلْتَِمُونَ الْوَفَاءَ» وَلَمْ يُوجَدْ مِنْهُمْ [أيْ مِنَ الرّفطِ 


الْمُسْلِمِين] ذَلِكَ [أي الاسْتِئْمَانُ]؛ وَقَوْلُ أَهْلٍ الْحَرْبِ لا 
يلِمهُمْ [أيْ لا يلْزِمْ الرّط الْمسْلِمِين] شَيْنَا َم يَترمُوه؛ 
بخلَافٍ ما إِذَا جَاءُوا [أي الرَّهْطْ الْمُسْلِمُون] مِنْ دَارٍ 
الإسلام قَقَانَ لَهُمْ أل الْحَرْبٍ (أدْخُلُوا فَأَنتُمْ آمئون), 
ِأنّ هُنَاكَ جَاءْوا [أي الرّهطْ الْمُسْلِمُون] عَنِ إخْتِيَارٍ 
مَجِيءٍ الْمُسْتَأْمَنِينَ» فَإِنَهُمْ جين ظَهَرُوا لأهلٍ الْحَرْبِ في 
مَوْضع لا يَكُونُونَ مُمَتنِعِينَ مِنْهُمْ بِالقُوة فكَأَنَهُمْ [أيْ 
فَكَأنّ الرّفط الْمُسْلِمِين] إِسَْتأْمَُوهُمْ وَإنْ لَمْ يَتَكلّمُوا به 
وَأَمَا الأْسَرَاكُ فَحَصَلُوا في دَارِهمْ مَفْهُورِينَ لا عَنِ إِختِيَارٍ 
مِنْهُمْ؛ وَكَذَلِكَ لَوْ كَانُوا [أي الرَّهْط الْمُسْلِمُون] أَسْلَمُوا 
في ذدَارٍ الْحَرْبِ فَهُمْ بمَنْزِبَةِ الأسَرَاءِ في جَمِيع مَا ذَكَرْنًاء 
أن حْصُولَهُمْ في ذَارٍ الْحَرْبِ لَمْ يَكْنْ عَلَى وَجْهِ 
الاسْتِنْمَانٍ... ثم قال -أي السَّرَخْسِيُ- : وَلَوْ كَانَ الَّذِينَ 
َقِيَهُمْ أَهْلُ الْحَرْبِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ فَانُوا (نَحنُ قَوْمٌ مِنْ 
برْجَانِ جِننًا مِنْ أَرْضٍ الإسْلام بالأمانء أَمَننَا بَعشش 
مَسَالِحِكُمْ [[مَسَالِحُ) جَمعْ (مسْلح) وهو كل مَوضِع 
المُشلمين] أنْ يَعْرِضُوا بَعْدَ هدًا لِأحَدٍ مِنْهُمْ وَبُرْجَانُ هذا 


اسْمُ نَاحِيَةٍ وَرَاءَ الرُومء بَيْنَ أَهْلِهَا وَبَيْنَ أَهْلٍ الرُوم 
عَدَاوَةُ ظاهِرَةٌ, وَلَا يَتَمَكَنُ بَعْضُهُمْ مِنَ الدَّخُولٍ عَلَى 
بَعْضٍ إِلَّا بِالاسْتِئْمَانِء قَمَا أَظَهَرُوهُ [أي الرّهط 
الْمسْلِمُون] بِمَنِْئَِ الاسْتِئمان» ألا ترى أن ذَلِكَ لو كَانَ 
حَقًا لَمْ يَحِلَ لَهُمْ [أيْ رط الْمُسلمين] أَنْ يتَعرَصُوا 
لَهُن؟, فَكَدَيِكَ إذَا أَظْهَرُوا ذَلِكَ مِنْ اهز ٠‏ مَا لَمْ يَرْجِعُوا 
إِلَى بِلادٍ الْمُسْلِمِينَء فَإِنْ رَجَعُوا فَمَدِ إنتقى حُكْمُ ذَلِكَ 
الاسْتِنْمَانِ؛ وَإذَا دَخَلُوا دَارَهُمْ [أيْ وإذا دَخَلَ الرّهْط 
الْمُسلُِون داز أَهْلٍ الْحَزب] بَعْد ذَلِكَ حَلَ لَهُمْ أَنْ 
يَصْنَعُوا بِهِمْ ما قَدَرُوا عَلَيْهِ لِأنّهُمْ [أي الرّهط 
الْمُسْلِمُون] الآن بِمَنْزِبَةٍ الْمْتََصَصِينَ فيهم. 

باختصار. وقالَ الشيحٌ أبو المنذر الشنقيطي ف 
(الإظهاز لِبُطلانٍ تأمِينٍ الكُّفَارٍ في هذه الأعصار): إن 
أمِينَ الكُفَارٍ مِنَ الغَربِ والنصَارَى في الظْروفٍ و 
للعاّم الإسلاميّ يُعتبَرَ باطِلًا... ثم قال -أَيْ أبو 
المنذر-: إِنَّ تأمِين الكافِر لا يُقْبَلُ إِلَّا مِنَ المُسْلِم, 
وهؤلاء الكْفَارُ مُؤَّمّنون مِن طَرَفٍ غمّلائهم مِنَ الحُكَام 
المُرتَدِين» فَْهُمْ مُرتدُون لتبديلهم شرْعة رَبَ العالّمين, 
ومُرتدُون لمُوّالاتهم أعداءع الذين؛ قال إِبْنُ قُدَامَةَ في 


(الْمُفني) (وَلَا يَصِحُ أَمَانُ َافِرٍ [مُنتَسِبٍ لِدارٍ الإسلام] 
َإنْ كَانَ ذِمَيّاء لأنَّ النَِيّ صَلَّى اله َيه وَسَلُمَ قَالَ 
(ذِمّةُ الْمُسْلِمِينَ وَاحَدَةٌ يَسْعَى بها أذنَاهُمْ), فَجَعَلَ الدِْمّةَ 
للْمُسْلِمِينَ» فلا تخضل لِعَيْرِِم وَأْنَهُ [أي الكافز] متهم 
عَلَى الإسْلام وَأَهلِهء فَأَشْبَة الْحَرْبِيَ)... ثم قال -أَيْ أبو 
المنذر-: إِنَّ الغقود والعهود التي تُبرِمُها الحُكوما 
المْرتدَةُ ليس لَه أي إعتبارٍ شرع ولا يُمكِنُ أن تكون 
مُمَيْلةَ للإسلام أو المُسلمينء فَحِينَ نَحكُمُ على حُكومةٍ 
ِالرّدةِ فذلك يَعنِي ضَرُورة أنَا تَحكُمُ على كل غقودها 
بِالفَسادٍ وإِلّا وَقَعْنا في التّنافض... ثم قال -أَيْ أبو 
المنذر-: وأمانُ هؤلاء الكْفَارٍ في زَمَانِنا ايوم لا يَكونُ 
مُعتبرَا مِنَ الناحيّة الشرعيّةِ إلا بأمرين؛ (أ)أنْ يُوْمِنَهِم 
َحَدُ المُسلِمِين المُوَحَّدِين الذين لم يَرتكبوا ناقضًا مِن 
تواقضٍ الإسلام: مع العِلم أنَّ الأمان العامً [كَتأَمِينِ أهلٍ 
ناحِيَةٍ أو بَلَدٍ أو إقليم] لا يكونُ لآحادٍ المُسلبين وإنّما 
للإمام المُسلم؛ (ب)أنْ يكو هؤلاء الكُفَارُ خاضعين 
للإسلام» غَيْرَ مُظهرِين لدِينهم؛ ولا داعين إليه؛ ولا 
مُدْخْلِين على المُسلِمِين الضَّرَرَ في دِينهم أو ذُنْياهُم؛ 
إن إجِتَمَعَ هذان الشَرْطان كان الأمانُ صَحِيحًا مُعتَبرَا. 


وكا المُوَمّنُ مَعصوم الدّمِ والمالء وإنٍ إخْتَلَ أَحَدُ 
الشَّرْطّين كان الأمانُ باطِلًا؛ ومن المعلوم لَدَى الخاصّةٍ 
والعامّة ما يُسَبَبُهِ دوم هؤلاءٍ الكَفَّارٍ إلى بلادٍ المُسلمِين 
مِن فسادٍ في الدِينٍ وفسادٍ في الدّنْياء فْهُمْ إِنْ كانوا 
سُيَّاحًا أفسَدوا دِينَ المُسلمِين ونَشّروا فيهم الزْنَى 
والفٌواجش وشَُرْب الخُمورء وإنْ كانوا مُنَصَرِين أخرّجوا 
الناسّ من دِينهمء وإنْ كانوا مُوَظّفِين كانوا غُيُونَا [أَيْ 
جَواسيسَّ] على المُسلِمِين ومباشرين لتنفيذ الخُطّط 
والمشارِيع العربيّةَ في بِلادٍ الإسلام: وَمَنْ كَانَ هَذَا حَالَهُ 
كان تَأْمِينُه مِن أَبْطلٍ الباطل... ثم قال -أَيْ أبو 
المنذر- : يَتَرَنّبُ على بُطْلَانِ الأمان رُجوعٌ دماءٍ وأموالٍ 
هؤلاء لعفا إلى حِلّهَا على المُسلمين [قال إِبْنُ الْقَيَم 
في (زَادُ الْمَعَادِ): إِنَّ أَهْلَ الْعَهْدٍ وَالْمَةَ إذَا أخنق أحة 
لحت عرض رض اسمن عَهْدُهُ في 
مَاله 4 وَنَفْسه وَأَنَهُ ذا لم يَقْدِرُ ع عَلَيْهِ [أيْ لم يَتَمَكَنْ منه] 
الإِمَامْ قَدَمَهُ وَمَالْهُ هَدْرٌء وَهْوَ لِمَنْ أَحخَدَهُ. انتهى. وقالَ 
الشيخٌ سيد سابق في (فقه السنة): ويُنَْضُ عَهْدُ الذْمّةٍ 
بالائتناع عن الجزيَةء أو إِبَاءٍ التزام حُكْم الاسلام إذا 
حَكَمَ حاكِمٌ به. أو تعدّى على مُسلِم بقتلء أو بفثئتِه 


عن دِينِه؛ أو زَنَى بمُسلِمة» أو عَمِلَ عَمَلَ قَوْمِ لُوطٍ أو 
قَطَعَ الطّريق» أو تَجَسَسَء أو آوَى الجاسُوسء أو ذَكَرَ 
الله أو رَسولّه أو كتابّه أو دِينّه بِسُوءِ؛ وَإِذَا انْتَقَض 
عَهْدُهُ كان حُكْمْهُ حُكْمَ الأسير. انتهى باختصار. وقالَ 
تاجُ الدِينٍِ السَبْكِيُ (إت771ه) في (الأشباه والنظائر): 
قال الشيحٌ الإمامُ [ِيعنِي والِدّه تَقِيّ الدِينِ السُبْكِيَّ 
(ت756ه)] رَحِمَه الله في جَوَابٍ فُنْيَا وَرَدَثْ عليه مِن 
مَدِيئَةِ صَفْدٍ (لو كان على المُسلِمِين ضَرَرٌ في الأمانٍ 
كان الأمانُّ باطِلاء ولا يَتْبْتُ به حَقُ التّبِيغ إلى المَأمَنٍ 
[المَأَمَنُ مَوْضِعٌ الأَمْنِء والمرادٌ هنا أَقْربُ بلَادٍ الحَرْب 
مِن دار الإسلام, مما يَأَمَنُ فيه على نَفْسِهِ ومَالِه]؛ بَلْ 
يَجُورُ الاغتيال في هذه الحالة -وإِنْ حَصَلَ التَأمِينُ- 
أنه تأمينٌ باطِلٌ... ثم قال -أي السّبْكِىُ-: والتَأَمِينُ 
الباطِل مِثْلُ تأمِينٍ الجاُوس وتحوه). انتهى]... ثم قال 
-أَيْ أبو المنذر-: أمًا ما يُرَددُه التبعض من أنّ هؤلاء 
الشّربعةَ الإسلامِيّة لا تُقَرَقَ بين المَدَنِيَ والعسْكريٌ. 
وإنّما تُقَرَقَ بين الحَربيّ وغيرٍ الحَربيَ [قالَ مركز الفتوى 
بموقع إسلام وبب التابع لإدارة الدعوة والإرشاد الديني 


بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بدولة قطر في هذا 
الرابط: أمّا مَعْنَى الكافر الحَرْبِىَء فهو الذي ليس بَيْنَه 
وبين المُسلمين عَهْدٌ ولا أَمَانٌ ولا عَفْدُ ذِمّةِ. انتهى. 
وجاء في الموسوعة الفقهية الكُوَنِتيّة: أَهْلُ الحَزْب أو 
الحَزبِيُون, هُمْ غيز الئسلمين؛ ٠‏ الذين لم يَدْخُلوا في عَمَدٍ 
الدْمَةَه ولا يَتَمَنّعون ِأَمَانِ المُسلمين ولا عَهدِهم. 
انتهى]. انتهى باختصار. وقالَ الشيحٌ أيمنُ الظواهري 

في (التبرئة): ما هو تعريف (التأشِيرةِ)؟؛ (أ)تعرف 
الموسوعة البرِيطانِيّةة 2003 (التأشيرة) في مدَةٍ 
(جَوَارُ سَفْرِ) بمَا تَرْجَمَُه (مُعظُمُ الدُوَلِ تطُلْبُ مِنَ 
المُسافرين الدَاخلِين لِحُدودها أنْ يَخحْصّلوا على 
(تأشيرة)؛ وهي مُصَادَقَة نُوضَع على (ِجَوَازٍ السَّفْرِ) مِنَ 
السُلطاتٍ المُختّصّةء تَدُلُ على أنه [أيْ جَوَارَ السَفَر] قد 
فُخِصَء وأنّ الحَامِلَ [له] يُمْكِنُ أنْ يَمْضِي [داخل الدّولةٍ 
التي أْصْدَرَتِ التأشيرة] وتَسْمَح (التأشيرة) لِلمُسافِرٍ بأنْ 
َبْمَى في بَلَدٍ لِمْدّةٍ زَمَِيّةِ مُحَدّدةٍ)؛ (ب)ُعَزِفُ موسوعة 
إنكارتا 2006 (التأشيرةٌ) بمَا تَرْجَمُه ((الفيزا) مُصادقة 
رَسْمِيّةَ تُوضَعْ بواسطة سُلطاتٍ حكوميّة على (جَوَازِ 
سَفْرِ), ثُبَينُ أنَّ (الجوَار) قد فحص وَوْحِدَ صَالِحًاء 


بواسطة الدّولة التي يُنْوَى زتَارثُهاء وأنَّ الحامِل [أَيْ 
لِجَوَازٍ السَّفْرِ] مُْمْكِنٌ قانونيًا أنْ يَمْضِيَ -أو تَمْضِي- 
لِمَقْصِدِه [داخل الدّولة التي أَصْدَرَتِ التأشيرة])؛ وبهذا 
تين مِن تعريفٍ (التَأشِير) ومن مغناهاء أنّها لا 
َتَضَمَنُ أَيّهَ إشارةٍ لِأمَان... ثم قا -أي الشيحٌ 
الظواهري-: وأمريكا تغطِي نَفْسَها الحَقَّ في القَبْضِ 
على أي مُسْلِم ُونَ النْظَرِ في (تأُشيرّته) ولا (إقامته) 
ولا (لِجَوَازه)... ثم قال -أي الشيخ الظواهري- : أُمَانُ 
(التأشيرة) لا وُجودَ له إِلّا في تَصَوُراتٍ بَغضِنا... ثم قال 
-أي الشيخٌ الظواهري-: هَل تمتخ (التأشيرة) المُسْلِم 
في بلادٍ الكفّارِ أَمَانَا على تفْسِه؟, لا تمتخ (التأشيرةٌ) 
المْسْلِمَ أَمَانَا على نَفْسِهء فهو مُعَرّضٌ لِلتَّحِيلٍ لِمكانٍ 
يعدب أو يتل فيه. وقد رُحِلَ لِمِصْرَ ولقيرها عَدَدٌ مِنَ 
لا يَزالُ في السَجْنِ حتى اليوم» ولو كانت (التّأشيرة) 
تمْتحُ حامِلّها أَمَانَا لكان يَجِبُ أنْ يُرَحَلَ لِمَأمَنِه وليس 
ِبَلَدِ يْسْجَنُ فيها أو يُعَذْبُ أو يُقْتَلُء وليس للمُرَحّلٍ -مِن 
تلك الذُوَلِ إلى حيث يَلْقَى العذاب والسَّجْنَ والقَثْلَ- م 

حَقّ إِلّا الشّكْوَى للمَحاكم التي تَرى لِنَفْسِها وَحْدَها الحَقَّ 


في تَقْدِيرٍ الأَمْرِء ولا تغتبرٌ أنَّ (تأشيرته) تخميه مِن 
ذلك. أو تُخَوَلُ له حَقَّ التأمين مِنَ التَّرْحِيلٍء إِذَنْ 
فالدولةٌ التي مَنَحَتِ (التّأشِيرةَ) هي صاحبةٌ السُلطةٍ في 
تْحيله أو بَقَائه وليس لعهده بِالتّرحِيلِ مِن حَقّ إِلَّ 
تسل للمحاكم بأنّه مُعرّضٌ لِلتَّعذِيبٍ أو الل وَلِكِنْ لا 

يَجْرُوُ أصْلًا أن يَطْعَنَ على قَرارٍ التَّرحِيلٍ بِأنَهِ مُنافٍ 
لِعَفْدٍ الأَمَانِ [المَرْعُوم] الذي مَنَحَنْه له (التأشيرة) الذي 
لا يَتَصَوّرُون في محاكم القَرْبِ وُجُودَه أضلاء ومن 
المُسلِمِين في العَرزب مَن سُحِنَء ومنهم مَن لا يَزالَ 
مَسجوبًاء ولا يَرَى العَرْبِيُون أنّ (تأشيرة الدخولٍ) أو 
(اللْجوءِ السَيَاسِيَّ), يَمْنَعْهم مِن أي إجراءٍ مِن هذا 
القَبيلِء بَلْ يَرَوْنَ أنهم أحرارٌ في التَّصَرْفٍِ مع مَن 
يَعِيشُ بينهم أو يَدْخُلُ بَلَدَهم ومن حَقّهم إصداز أَيّة 
قَوانِينَ يد خُرْئّتَهه دُونَ التزام أو إعتِبار أو حتى 
تَصَوُرٍ عَفْدٍ أَمَانِ» وفي اتفقيقة إل كسان خله الأَمَانٍ 
هذا تَحَيّلَ في غقولناء لا يَدْرِي أهلُ الغَزب عنه شَيئًاء 
ولو دَرَوَا لَسَخْرُوا منه. كَذَلِكَ قد يَكونٌُ المُسَلِمُ المُسافز 
مَطلوبًا لَدَى دَوْلِةَ غَرْبِيّةِ في قَضِيّةِ ما وهو لا يَعْرِفْ. 
واذا ذَهَبَ لِسَفَارَتها وطلبَ (تأشيرةً)» قد يُعْطُونه إيّاها 


دوت أن يُخْبروه بشَيءٍء فإذا وَصَلَ لِمَطَارهم أو مينائهم 
قَبَضُوا عليه. ولو كانت (التأشيرة) أمانًا لَمَا إستطاعوا 
أنْ يَفعلوا معه ذلك [قال الْجْوَئْنِنُ (ت478ه) في 
(نهاية المطلب في دراية المذهب): ولو أُمّنَ المُسِلِمُ 
كافرّاء فقَبلَ أَمْنّه وقال [أي الكافِر] (ِلَسْتُ أُوَْمَنْكَ مِنّي» 
فكُنْ آخِذًا حِذْرَك مِنِيء وقد قَبنْتُ أَمَائك لي فَهذا رَدُ 
لِلأمَانِء فَإِنَّ الأمَانَ لا يَصِحُ في أَحَدٍ الطُرَفَين دُون 
الثاني. انتهى. وقال السَّرَخْسِيُ (ت483ه) في (شَرْحُ 
السَيَرٍ الْكَبير): إِنَّ الْمُسْتَأْمَنِينَ لو عَدَرَ بِهِمْ مَلِكُ أَهْلٍ 
الْحَرْبِ فَأَحَدَ أَمْوَالَهُمْ وَحَبَسَهُمْ ثم المَثُواء حَلَ لَهُمْ قَثْلَ 
أَهْلٍ الْحَرْبٍ وَأَخْد أَمْوَالِهِمْ بِاعَتِبَارٍ أنَّ ذَنِكَ [أي الغَدر] 
نَفْضُ لِلْعَهْدٍ مِنْ مَلِكِهُمْ. انتهى]... ثم قال -أي الشيحٌ 
الظواهري-: هَلٍ المُسْلِمُ آمِنْ عَلَى ماله بِمُقْتَضَى تلك 
(التّأشيرة)؟» لا يَأَمَنُ المْسْلِمُ في الغَربِ على ماله؛ مِن 
المُسلِمِين في الغَزْب مَن جُمَدَتْ أمْوالُه» ومنهم مَن 
فْرِضُ عليه ذلك بقَرار مِنَ الأَمَم المُتّحِدةٍ دُونَ تَوْحِيهِ 
أي إيّهامٍء أو إثباتٍ أَيِ دَلِيلٍ ضِدّهء ولم تنئغهم [أَيْ 
ولم تمْئع العَرْبَ] تأشيراث أولئك الأشخاصء أو 
حُصونُهم على (اللّجوءِ السَياسِي)» من تَجْمِيدٍ 


أموالهم. . . ثم قال -أي الشيخ الظواهري-: طالِبُ 
(التأشيرة) في َيه سَقازةٍ -أو مُنْصّلِيَّةِ- يُطْلَبُ منه مَلَءْ 
إستمارة بَيَانات, ويُوقَع في آخرها على تَعَهُّدٍ بأنّ تلك 
البَياناتِ صَحيحةً» ولا تتم تَتَضَمَّنُ أيّ بَنْدٍ يتَعلّقُ بِالْأَمَانٍ 
مِن ذَولةِ السَفَارَةِ ولا من طالب التأشيرة... ثم قَالَ حي 
الشيخٌ الظواهري-: أَطْلْبُ مِمّن يَعْترٌ أنَّ (التأشيرة) 
أَمَانٌ أنْ يَذْكْرَ لِي مادَّةً واجدةً من قَوانِينِ أو دَساتِيرٍ 
أمربكا والغّرب ثُفِيدُ أنَّ حامل (التّأشيرة) لا يَجُورُ 
العدُوانُ على نَفْسِه ولا ماله» وأنّه معصودٌ بمُقْتَضَى 
(التّأشيرة) التي يَحْمِلُها وليس بأيّ مُقتَضّى آخَرَ وأنّهم 
[أَيْ أمربكا والغَّرتَ] إنْ خافُوا مِن حاملٍ (التأشيرة)» 
فلَيْسَ لهم إِلّا أن يُخْرِجوهِ لمكا يَأْمَنُ فيه بِاخْتِيَارِهِ هو 
ول رابع [الك الكيى واختضان» وقان الشيت هيد 
بِنُ رزق الطرهوني (الباحث بمجمع الملك فهد لطباعة 
المصحف الشريفء والمدرس الخاص للأمير عبدالله بن 
فيصل بن مساعد بن سعود بن عبدالعزيز بن 
عبدالرحمن بن فيصل بن تركي بن عبدالله بن محمد 
بن سعود) في كتابه (هل هناك كُفَارٌ مَدَنِيُون؟ أو 
أَبِْيَاءُ؟): وبِسأَلَ (هَْ من دَخَلَ بلادٍ المُسلِمِين مِنَ 


الكُفَارٍ مُسِتَأَمَنُون؟), الجَوابُ (لا). لأنّه لم يَعْدْ هناك ما 
يُسَمّى (عَفْدَ أَمَانِ) ولالَأشِيرة) التي يَتْوَهْمها التعش 
تَنُوبُ عنها لا تُعتّبَرُ كذلك. انتهى باختصار]. انتهى. 


(16)وقالَ الشيحٌ عبذالله الطيار (وكيلُ وزارة الشؤون 
الإسلامية والأوقاف لشؤون المساجد والدعوة والإرشاد) 
في (وَتِلُ الغَمَامَةٍ في شَرْح عُمدَةٍ الفِقْهِ لابن قُدَامَةً): 
قَوله (وَإنْ دَخَلَ قَوْمٌ لا مَنَعَةَ لَهُمْ [جاء في موسوعة 
الفقه المصربة: وَعَِنْدَ أبي يُوسْفء أَقَلُ المَنَعَة تِسْعَة. 
انتهى] أَرْضض الحَرْبِ مَُلَصَصِيْنَ بِقَيْرٍ إِذْنِ الإمَامء قَمَا 
أَخَدُوَاء فَهُوَ لَهُمْ بَعْدَ الخُئسِ)» في هذه المسألة ثَلَاتُ 
رِوَايَاتِ [عن الإمَام أَحْمَد]؛ الأولّى أَنَّ عَنِيمَتَهُمْ كَعَنِيمَةٍ 
غَيْرِهِمْ يُخَمِمُّها الإِمَامُ [قال مَرْكَرُ الفتوى بموقع إسلام 
وبيب التابغ لإدارة الدعوة والإرشادٍ الدينيّ بوزارة الأوقافٍ 
والشؤونٍ الإسلامية بدولة قطر في هذا الرابط: وأَمًا 
القَزقٌ بين الغنيمة والفَيْءِ؛ فإِنّ العَنِيمةَ ما عَنِمَه 
المُسلِمون واسْتَوْلَوَا عليه من أموالٍ العَدُوٌ وَمُعَدَّاتَهم, 
بالقُوّة والقتالء فهذا يُقَسّمُ بين المقاتلين بَعْدَ خَصْم 
حُمْسِه وجَغْلِه [أي الخُمْس] في بَيتِ مال المُسلِمِين 
لِصَرْفه في المصالح العامّة» قال الله تعالّى (وَاعْلَمُوا 


أَنْمَا عَنِمْثُم من شَيْءٍ فأنَّ بِلَهِ خْسْسَهُ وَلِلرَسُولٍ وَلِذِي 
الْقُرَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلٍ)؛ وأمًا الفَيْْ 
فهو ما حَصَلَ عليه المُسلِمون من أموالٍ بِدُونِ قتالٍ؛ 
وهذا مَرْجِعْه إلى بَّيتِ المالٍ واجتِهادٍ وَلِيَ أُمِر 
المُسلِمِينء قال اللْهُ تعاّى (مَا أَقَاءَ اللَهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ 
أَهْلِ الْقْرَى فَيِنَهِ وَللرَسُولٍ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى 
وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السّبِيلٍ كَيْ لا يَكُونَ دُولَة بَيْنَ الأعْنتَاء 
مِنكُم). انتهى]ء وَبَقْسِمْ الاي بَيْنَهُمْ لِقَولِهِ تعالى 
(وَاعلَمُوا أَنْمَا غَنِمْنُم من سَيْءٍ فَأَنّ بِلَهِ خْمْسَهُ) [قال 
إبْنُ قُدَامَةَ في (٠الْمُغْنِي):‏ وَهَذَا قَوْلُ أَكْتَرٍ أَهلٍ الْعلْم 
مِنْهُمْ الشافعئُ. انتهى]ء وهذا هو الأظهَرُء وهو قَولٌ 
عُمَرَ بْنِ عَبْدالْعَزِيزِ؛ [الرِوَايَةُ] الثَّانِيَةُ أن ما أَحَدُوه فهو 
لَهُمْ مِنْ غَيْرٍ أن يُخَمّسَ [وَهْوَ قَوْلُ أبي حَنِيفَة]؛ لِأنّهُ 
كْتِسَابٌ مْبَاحَ مِنْ غَيْرٍ جِهَادٍء فإِنَّ الْجِهَادَ إِنَمَا يَكُونُ 
بإِذْنِ الإمَام, أو مِنْ طائِفَةٍ لَهُمْ مَنَعٌَ فَأَمَا هذا 
َلَصْصَ وَسَرِقَةٌ وَمُجَرّدْ اكْتِسَابٍ؛ [الروَايَهُ] الثَالِنَةُ أَنّهُ 
فَيْءٌ لا حَقَ لَهُمْ فيه لأَنْهُمْ غْصَاةً بِفِغلِهمء فلم يَكُنْ 
لَهُمْ فيه حَقٌ؛ وَالأُولَى [مِنَ الرْوَايَاتِ الثَّلاثْ] أُوْلَى. 

انتهى باختصار. 


(17)وقال المَحَامِلِي (ت415ه) في (اللّباب في الفقه 
الشافعي): أن يَجِدَها دي اللّمَطَة] في دار الكفٍ. 
فهي غَنِيمةٌ فيُخَمَسُها وتَسْتَنْفِقٌ أرتعة أخماسها... 
قال -أي المَحَامِلِيُ - 1 يَجِدَ لُقَطَةَ حَرْبِيَ في 5 
الإسلام» فهي غَنِيمةً... ثم قال -أي المَحَامِلِيُ-: 
َجدَ لْقَطَةَ إنسانٍ وله عليه حَقّ وهو ساح 
اللْمَطَةِ] مُنْكِرٌء كان له [أَيْ لِلّاقط] أنْ يُخْفِيَها ونُمسكها 
بحقّه.. . ثم قَالَ -أي المَحَامِلِىُ -: أنْ يَحِدَ لْقَطَة مُرَبَد؛ 
فإنّه يَرْدُها على الإمام وتكونُ فَيْئَا [قال مرك الفتوى 
بموقع إسلام ويب التابع لإدارة الدعوة والإرشاد الديني 
بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بدولة قطر في هذا 
الرابط: مال المُرتَدٍ فَيْءٌ لِعامّة المُسلِمِينء يُصْرَفْ في 
مَصالحهم. وليس لأولادٍ المُرتَدٌ اختصاصٌ به. بَلْ إِنْ 
كانوا [أَيْ أولاد المُرتدِ] فُقَراءَ أَخَدُوا مِن بَيْتِ المالٍ ما 
يَكفيهم» وإنْ مات المُربَدُ لم يَرنُوَا منه شَيئَاء هذا هو 
الأصل في التَعامُلٍ مع مال المُرتَدّ]. انتهى. 
(18)وقال العز بن عبدالسلام في (قَواعِدُ الأحكام): 
أموال أهلٍ الحرب أقسامٌ؛ إحداهاء ما يُؤْخَدُ بِالسَّرِقَة 
فُيَختّصٌ به آخِده كما يَختَصٌ بِتمَلّكِ الُباح» ولا خُمْسَ 


فيه. انتهى. 


(19)وقال الشيخ أبو بصير الطرطوسي في (حْكمُ 
إستحلالٍ أموالٍ الُشركين) أنه سُئِلَ (ما حُكُمْ الخُصولٍ 
على مُمئَلَكاتٍ الدَّولة المُرتدّة عن طَريقٍ عمَلٍ 6 
فَرْدِيَ أو سَرِقةَ عِلَْمَا أنّ هذه المُمتلكاتٍ بَعْضَها تَعُو 

للوزارات مِثْلِ الصَّحَةَ التَربيَةِء الزِراعة» وبعضها 
لوزارات الداخليّة. والجَيش. » والحُكُم بغيرٍ ما أَنْرَلَ الله 
تم م] إذا كاتث هذه الحالة مِنَ الفَيْءٍ أو الغَنِيمة جائزةً: 
فَكَيفَ تُصْرَفُ هذه المُمْتلكاتُ والأموال» هل لِلمُوَحَدٍ أَمْ 
للجَماعة؟), فأجات: عَرْوُ الفئة المرتِدّةٍ المُمْتنِعة 
بالقُوّة» واغتنامُ أموالهم. جائزٌ بلا خلاف. سَوَاءٌ 
تَحَصَّلَتْ هذه الغَنائمُ عن طرِيقٍ عَمَلٍ جَهادِي. أو عن 
طريق تَسَلَلٍ بَعضٍ المُسلمِين إلى مَواقَعِهم وديّارهم 
وسَلْبِ أموالهم تلّصّصّاء ومن ثَمَّ العؤدة بها إلى دار 
الإسلام أو مواقع المُجاهدين؛ وصُورةٌ هذه الطربقة 
(وأَعْنِي بها طربقة اغتنام الأموال عن طريق التَلَصّصِ 
مِن قِبَلِ بَعضٍ الأفراِ) هي أَقْرَبُ إلى الغنائم منها إلى 
الفَيْءِء وطربقةٌ تَقْسِيم القنائم تكونُ باقتطاع خُمْسِ 
الما المُفتئمء يُعْطى لِلفقراءٍ والمساكين؛ وابْنِ السْبِيلٍ: 


وغيرٍ ذلك مِن مَصَارِيفِ الجهادٍء يقومُ بتوزيعها 
السُلطانُ المُسلِمُ أو مَن يَنُوبُ عنه من أُمَراءٍ الجهادٍ, 
كما قال تعالى (وَاعْلَمُوا أَنْمَا غَنِمْتم من سَيْءٍ فَأَنَ ِل 
خُمْسَة وَلِلرَسُولٍ وَلِذِي الْقُبَى وَاليتامى وَالْمسَاكِينٍ وَابْنِ 
السَبِيلٍ إن كُنتُمْ آمنثم بالئهِ)؛ أَمَا الأرْتعَةُ أَخْمَاسِ 
المُتبَقِيَةُ فَإنّها مُوَرُعْ على كُلَ مَن شارَكَ أو أعان على 
تحصيل تلك العَنِيمةٍ مِنَ المُجاهدين» وفي الحَدِيثِ فَقَد 
سُئِلَ النبيُ صلى الله عليه وسلم عن العَنيمة فقال (لله 
حُمْسْهَاء وَأَزتَعَةٌ أَحْمَاسِهَا لِلْجَيْشلِ)» أَيْ لِلجَيشٍ الذي 
قامَ باغتنامها عن طربقٍ العَزُوِ والجهادٍ. انتهى 

باختصار. 


(20)وقالَ الشيحٌ أبو سلمان الصومالي في (إستيفاء 
الأقوال في المأخوذ من أهلٍ الحرب تلصّصّاء مِنَ 
الأنفُس والأموال): المأخودُ من أهلٍ الحرب تلَصّصًا أو 
تحيّلّاء سَواءًٌ كان مِنَ الأموالٍ أو الأنفُسِء [هو] مما 
إنَفْقَ أهل العلم عليه في أصلٍ الحكم الذي هو الإباحة: 
واختلفوا في بَعض التَفاصِيلِ؛ وأمًا أهل عصرنا 
فانفَسَموا إلى مُجِيزٍ مُتَعَثْ ومانع مُتَعَسَفٍ ولم أقف 
على مُسَِنَدٍ شَرعِيَ لِلمنع؛ والظاهِرٌ أنّ التأخوذ على 


هذا الوَجْهِ [يَكونُ] لآخذه إذا أَحَذَّهِ بِغَيرٍ قتالٍ أو تَغْرِير 
نفس [أيْ تعريض نفس لِلهَلاكِ]» قِيَاسَا على سائرٍ 
المباحات؛ وإِنْ كان بقتالٍ أو تَعْرِيرٍ نفس فهو مِن باب 
العَنِيمةِ» وقيل (هو من باب الرَكَازِ)» فَيَكون لآخذه بَعْدَ 
التُخميس [أيْ سَواءً أعثبرَ من باب العَنِيمةٍ أو مِن باب 
الرّكازِ]... ثم قال -أي الشيحٌ الصومالي-: إِنَّ الأصل 
في دماءٍ وأموالٍ أهلٍ الحرب عَدَمْ العصمة» وإِنَّ الأموال 
والفُروحَ تابعةٌ لِلدّماءٍ إذا أستبيحت [أي الدَّماءُ] بالكُفرٍ 
وقد يُعصَمُ الدّمُ وُباحُ المال» كَنِساءٍ وأطفالٍ الحَربيين 
حيث تَحَرُمُ دماؤهم بخلافٍ الأموال... ثم قال -أَي 
الشيخحٌ الصومالي-: فَيَجِورُ لِلِمُسِلِمٍ مال الكافِرٍ الحَربِي» 
إذا قَدَرَ عليه بِعَلَبَةِ أو إختلاس أو سَرِقةء وكذلك يَجورُ 
سَبِيُ نسائهم ودَرَاِتهم... ثم قال -أي الشيخ 
الصومالي- : لَيسَتٍِ المسألة [أيْ مسألةٌ أخذ أموالٍ أهلٍ 
الحرب وأنفسهم تلَصّصًا] مِنَ النُوازِلِ المستجدَّةِ حيث 
بحَنّها فُقَهاءُ الإسلام في كتاب (الجهادٍ والسَبَرِ) تخت 
فرع (إذا دَخَلَ قوم أو واحِدّ داز الخرب بقَيرٍ إذنٍ الإمام: 
فَعَنِموا بِعَلَبةٍ 3 أو سرقة أو إختِلاس)): وقد تُبِحَتُ [أي 
المَسأَلةُ] تخت غنوان (ما بَأَخُدْ نُصوصٌ المُسلمِين مِن 


أهلٍ الحرب)؛ وإنْ كائث [أي المَسألةُ] في عَصرٍ 
العلاقاتِ غيرٍ الشَرعِيّةِ والتّعايُشٍ الجاهِلِيّ [هي] مِنَ 
المسائلٍ المُستهجَنة [أي المُستقبّحة]!؛ وعلى أي حال؛ 
قُما يَأَخُذُهِ المُسلِمُ من أهلٍ الحرب على وَجِه السّرقة أو 
الاحتيال فهو مُباحَ إذا لم يَصَرْحَ لهم بالتَأمِينِ ولا أعلّمُ 
في ذلك خلافًا مُعتَبََاْ مِن حيث الجُملةُ» وهذا هو 
التَأصِيلٌ المُتَمَقْ عليه أمّا التّفصِيلُ المختلّفْ فيه ففي 
كونه غَنِيمة» أو قَيْنَاء أو لآخذِه خاصّة أو لِلمُسلِمين؛ 
والذي يَظهَرُ في التّفصيلء أنَّ المُسِلِمَ الخارج إلى دار 
الفِ؛ إِمَا أن يَخرْج لِقصدٍ الاستيلاء» فَإِنْ خَرَج ما 
إستولى عليه فهو من باب العَنِيمة» ولا عِبرةَ بالمَئَعةٍ 
ولا بالقِلّةِ والكثرة في هذه الحالٍ لِغُموم الأِلّة؛ وإنْ خَرَجَ 
غَيرِ ذلك أو كان مُقِيمَا في دارهم ثم بّدا له الخد (كَمَن 
أسلَمَ في دارٍ الحّربء أو وُلِدَ فيها [أيْ على الإسلام]» 
أو دَخَلَ بِغيرٍ أمان لِعَرَضٍ آخَرَ [أَيْ غيرٍ غْرَضٍ 
الاستيلاء])» ثم سَنَحَثْ له الفرصة فَانتَهَزَ فَما أخذ 
على هذا الوَجْهِ فَلآخَذِه خاصّة لأنّه مِن باب المُباحاتٍ 
كالاحْتِشَاشِ [جاء في الموسوعة الفقهيّة الكُوَئْتيّةِ: 
الإِخْتِشَاشُ إِمْطِلاحًا قَطْعْ الحشيش. سَوَاءٌ أَكَانَ يَابِسَا 


م رَطبَاء وَإِطلاقة فِي الرّطْبٍ مِنْ قبيل الْمَجَازٍ باغْتَِار 
مَا يَؤول إِلَيْهِ... ثم جاء -أَيْ في الموسوعة الفقهيّة 
الكُوَئْتيَّة-: إِتَقَفَتِ الْمَدَاهِبُ في الْجُمْلَةَ عَلَى إِبَاحَةَ 
الإخْتِشّاش, 0 كَانَ الْكَلَأْ أو جَافَاء في غَيْرٍ الْحَرَمِ مَا 
دَامَ غَيْرَ مَمْلُوكُ لِأْحَدِء ما إِذَا كَانَ مَمْلُوكَا فَلا يَجُورُ 
اخْتِشَاشُة إِلَّا بإِذْنِ مَالِكْهِ. انتهى باختصار] والاصطِيَادٍ 
وليس في مَعنَى العَنيمة» وقيل (هو من باب الرّكَازِ - 
الذي هو ذَفِينُ الجاهِلِيّة- وأنّ أرعة أخماسه لآخذه).. 
ثم قال -أي الشيحُ الصومالي-: يَرَى الأئمّةُ الحَتّفيّة 
أن التأخوذّ مِن أهلٍ الحرب مِنَ الأنفس والأموالٍ [هو] 
مِن باب الاستِيلاءٍ على المُباحاتء إِنْ كان المستولي 
خَرَجَ بِغَيرٍ إذنٍ الإمام مع انتِفاءٍ المَئّعة والشوكة» ومن 
باب الغنِيمة إِنْ كان الآخذ ذا مَنَعةَ وقُوَةٍ سَواءٌ خْرَحَّ 
بإذنٍ الإمام أو لا... ثم قال -أي الشيخٌ الصومالي-: 
خُلاصة المذهَب [الحَنَفِي]» أنّ المأخود منّ الأنفسِ 
والأموالٍ بِقُوّةِ فُمِن باب الغنيمة سَواءٌ كان بإذنٍ الإمام 
أو لا؛ والمأخودٌ بِغَيرٍ قَهِرٍ وعَلَبَةِ بَْ بتَنَصّص واحتيالٍ» 
فَمِن باب المُباحاتِ وليس عَنِيمةٌ» ومن ثم فهو لآخذه 
خاصّةً؛ وما أَخِدّ على وَجِهِ الغَدرٍ من دارٍ الحرب [كما 


إذا دَخَلَ المُسِلِمُ دان الحرب تاجرّاء فَعَدَرَ بهم فَأْحَدَّ شَيْنًا 
وخَرَحَ به] فَيُملَكُ؛ لَكِنْ يُوْمَرُْ بِالنّصَدققٍ [به] لا بِالرّدِ إلى 
أهلٍ لحرا ٠‏ ثم قال -أي الشيخح الصومالي-: ويَرَى 
المالكيّةٌ أنَّ ما يَأَخُدُهِ الخارِجُ إلى دار الحَرب تلَصّضًا 
أنه من باب العَنِيمةَء وأنّه لآخذه بَعْدَ التَّخمِيسِ؛ 
واختلّفوا فيما يَخْرْجُ به الأسيرُء أو العبْدُ الآبق ) آأي 
الهارِبُ مِن سَيّدِه؛ وقد قال الإمامُ مالك في (الْمَدَوَنَةُ): 
قَالَ أَشْهَبُ (إذَا أُسْلَمَ الْعَبْدُ في دَارٍ الْحَرْبِ سَقَط عَنْهُ 
مُلْكُ سَيّدِهِ أَقَامَ بدَارٍ الْحَرْبِ أو خَرَحَ إِلَيْنَاا. انتهى], 
ومَن ليس من أهلٍ الجهادٍ كاليّساءٍ والصَّبْيَانِء فقيل 
(لآخذه خاصّةً).ء وقيل (يُخَسَنُ وأرتعةٌ أخماسه 
لآخذِه)... ثم قال -أي الشيخُ الصومالي-: خُلاصة 
المذهب [المالِكِيَ]» الخْمْسُ لا يَكونُ إِلَّا فيما ثَعِمَدَ 
الخُروجُ لإصاتته [أيْ من دار الحرب] فَأَخِدّ بالمَّهِر 
والعَلّبةٍ» أو بِالنّلَصُّص والتَحَيّلٍ؛ وأمًا ما أَحَذَه التاجرٌ أو 
الأسيلٍ أو العبْدُ الآبقّ, وتحؤهم مِمّن سَنَحَتْ لهم 
الفرصة ولم يَخْرُجوا [أيْ إلى أهلٍ الحرب] لِلئَيلٍ منهم. 
فلا تخميس فيما أحَدُوه... ثم قال -أي الشيحٌ 
الصومالي-: يَرَى أكتّرُ الشافعيّة أنَّ المتأخودَ على هذا 


الوجه [وهو التَلّصّصٌّ] أنه من باب الغَنِيمة؛ بَيْنَما يَرَى 
آخَرون منهم أنّه من باب الاستيلاء على المُباحات 
وأنّه لآخذه خاصّة سَواءٌ كان واحدًا أو جماعة.. ٠‏ ثم 
قال -أي الشيحٌُ الصومالي-: خُلاصةً المَذهب 
[الشافعِي] ف] أحذ حكن تحد السّرقة أو التَّحَيْلٍ 
والاختَلاسِ مِنَ الأنفُس والأموالٍ يُخَمَسُ بناءً على أنَّه 
غَنِيمةٌ وهو قَولُ الأكثّرين منهمء وقيلَ (هو من باب 
الاستِيلاء على المُباحاتء فلا تخميس)؛ وأمًا ما أخذ 
بَعْدَ التَمِينِ غَدرًا فلا يَملِكُه الآخدٌ بَلْ يُرَدُ لأنَّ مُوجبَ 
الأمانٍ يُنافي المُلكَ... ثم قال -أي الشيخُ الصومالي-: 
فالمُخادَعةٌ بالأفعال والأقوال» ثم القَتلُ أو الاستِيلاءً 
على الأموالء لا يُعتبَر غَذْرَا إذا لم تَكُنْ [أي الأفعال 
والأقوال] صَرِيحة في التَأَمِينِ؛ فَإنَّ إبن مَسْلَمَةَ ومن 
معه رَضِيَ الله عنهم خَدَعوهِ [أَيْ خَدَعوا كَعْبَ بْنَ 
الأَشْرَف] 0 له غَيْرَ ما أَخْفَوْهِ فَتَوَهَمَ الأمان 
بتأنيسهم واستقراضهم [أيْ بمَلاطّفتِهم له: ومُطالَبتهم 
إِيّاه برضي 1 ينَ النَبِنُ صلى الله عليه وسلم ذلك 
[أيْ قَتلَ كَعْب بْنِ الأشْرَفٍ بَعْدَ إيهامه بالأمان] غَذْرَا بَلْ 
أقرّه وأثئى عليهم؛ والْبُخَارِيُ في كتاب (الجهادٍ) باب 


(الكذِب في الحرب) عَدَّ ما فُعِلَ بِالأَشْرَفٍ كَدِبًا وخداعًا 
لا تأمِينًا وعَدْرَاءِ وتقول الحافظ إِبْنُ حَجَرٍ [في (فنح 
الباري)] (وَلمْ بَمَعْ لأحَدٍ مِمَنْ تَوَجَّة إِلَيْهِ [أيْ إلى كَعْبٍ 
بْنِ الأَشْرَفٍ] تأمِينٌ لَهُ بالتُضريح, وَإِنَّمَا أَوْهَمُوهُ ذَلِكَ 
وَآنَسُوهُ حَتََى تَمَكَنُوَا من قَثْلهِ1؛ وقالَ الحافظ بدرُ الدين 
ا [في 0 القارق ؛ شر 3 صحيح البخارق) | ل 
في كَلامه. وَإنّا ؟ كَلَّمَهُ في أَمْرِ ا اشر ؛ اكاب 
َِيْهِ وَالاسْتِيئَاسٍِ بِه» حَتَّى تمَكنَ مِنْ قَْلِهِ))... ثم قال 
-أي الشيخح الصومالي-: وعَبْدائَهِ بْنُ أَنَيْسِ الجْهَنِيُ 
قَتَلَ خَالِدَ بْنَ سُفْيَانَ الْهُدَلِيَ بَعْدَ ما إستضافه [أيْ بَعْدَ 
ما إستضافه خالدٌ] ورَحَّبَ به... ثم قال -أي الشيحٌ 
الصومالي-: إنّ الانتّسات [أي إنتِساب المُسلم] إلى 
أهلٍ الحرب أو إلى ذُوَلهِم والاغتراز [أي اغتراز الحربِيَ] 
بذلك لا يُعتَبَر أمانًا مِن جهة المُسلِم كما في حَدِيثِ 
عَبْدِاللّه بن أَنيْسِ قال الشيخ غربب محمود قاسم في 
الدْرُوسُ والعبَّرُ في غَرّواتِ وسَرَايَا خَيرٍ البَشّرٍ صلى 
الله عليه وسلم): إِنَّ إِبْنَ أنَيْسِ أنصاريٌء وَلْو إنتَسَبَ 
إلى الأنصارٍ فْسَوف يُكتَشَفْ أمرّه وتَفشَلُ في تحقيق 


مُهمّتِه فلا بُدّ أن يَنتسب إلى قبيلةٍ أُخْرّى. انتهى 
باختصار. وجاءً في الموسوعة التاريخيّة (إعداد 
مجموعة من الباحثين» بإشراف الشيخ علوي بن 
عبدالقادر السَّقّاف): فَلَمَا دَنَوتُ منه [أيْ فَلَمَا دَنَا إِبْنُ 
أنيْسِ مِنَ الْهُدَلِيَ] قال (ِمَنِ الرَجُلْ؟4؛ فَقلتُ (رَجُلَ من 
خُاعَةَ سَمِعتُ بجَمعك لِمُحمَدٍ فجنثك لأكون مَعك 
عليه). انتهى] وعَمرِو بْنِ أُميِّةَ الضَّمرِيّ قَالَ إِبْنُ حَجَرِ 
في (المطالب العالية بزوائد المسانيد الثمانية): قَالَ 
إِسْحَاقُ» حَدَتَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَء حدثنا ابْنُ أبي رَائِدَةَ عَنْ 


ا 0ض 3 5 و كح 7 ع همه 
مُحَمَّدٍ بِنِ إِسْحاق» حَدتني بَغض ال عَمْرِو بن أميه 
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الصَّمْرِيّء عَنْ أَعْمَامِهِ وَأَهْلِهِه عَنْ عَمْرِو بْنِ أمَيّة 
الصَمْرِيَ رَضِيَ الله عَنْه قَالَ (بَعَتَنِي رَسُولْ اللَّهِ صَلَّى اله 
عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَبَعتَ مَعِي رَجْلَا مِنَ الأنْصَارِء فَمَانَ (انتِيا 
أَبَا سُفْيَانَ فاقثلاه)... . فَصَعِدْنَا في الْجَبَلِء كُمّ دَخَلْتُ 
غَاَا فَجَاءَنَا رَجُلَ فَقُلتُ (مَنْ أَنْت؟), فَقَالَ 1 بَنِي 
بكرِ). فَقُلْتْ (َأَنَا مِنْ بَنِي بَكْرِ)» فَاضْطجَعَ وَرَفْعَ 
عَقِيرَتَهُ [أيْ صَوْته] يَتَعَلى فَقَالَ (لَسثُ بمُسْلِم مَا دُمْتُ 
حَيّا *** ولا دان بدِبْنِ الْمُسْلِمِينَ)) فَنَامَ فَقَتلّه. انتهى 
باختصار]... ثم قال -أي الشيحٌ الصومالي-: طَلَبُ 


المَبيتٍ والصّيّافة مِنَ الذين يُرادُ اغتِيالهم لا يُعتَبرُ 
تأمِيئّاء كما فَعَلّه عَبْدْائَهِ بْنُ أَنَيِسِء وتحؤه اللّجِوم 
[السَيَاسِيُ] في غصرنا... ثم قال -أي الشيخ 
الصومالي-: من دَخَلَ دار الحرب بأوراقٍ مُزَوَرةٍ 
(تأشيرة)» أو [بأوراق] صحيحة. ثثبتُ ديائته 0 
الشّخصيّة ؛ جا له الفثك بهم وآخذ المالٍ والسَّبَيء ! 

تَيَسَّرَ له ذلك» لِأنّ هذا ليس بأمانٍ قُلْتُ: وَقَدِ إنعَسَتَ 
إِبْنُ نيس إلى خُاعَة مُقَدْمَا لِلِهُذَلِنَ مَعلوماتٍ 
مُصَلْلة]... ثم قل أي الشيخٌ الصومالي- : فالوثائقٌ 
المُرّوّرةُ إنْ كائث ثثبث أنّ الحامل [لها] من أهلٍ تلك 
الدّيَاٍ [التي دخلها] فلا يُعتَبَرٌ ذلك تأمينّاء [ف]إنَّ المَرء 
لا يَكُونُ مُسْتَأْمَنًا في دار َه نَفْسِهِ [أَيْ أنَّ إقامته في ذَارِهِ 
ِيسَتْ بِمُقتَضَى (عَمَدٍ فد أمَانٍ)]» وليس بَعضٌ أهل الدارٍ 
في أمانٍ مِن بَعضِ [قُلْتُ: وَقَدِ إنتمى عَمَرُو بْنُ أَمَيّة 
الصْمْرِيُ إلى بَنِي بَكرٍ قبيلة المَقتولٍ فانخَدَعَ المقتول 
بدغوى عَمَرٍو]... ثم قال -أي الشيحٌ الصومالي-: إِنَّ 
النَأمِيَ مِن طَرَفٍ لا يُعتبَرٌ أمانًا مِنَ الطَرفٍ الآخَرِء وإنْ 
كان الأَوْلَى المُجازاة (هَلَ جَزَاءُ الإحْسَانِ إل 
الإخمَانُ)... ثم قال -أي الشيخ الصومالي-: وإنْ 


كانت الوثائق تُثبتُ أنه من غيرٍ أهلٍ 0-١‏ لكنّه 0 
بالُخولٍ ان مُقتَضّى الوثائق المُرَوّرةٍ فَلا 

استئمانًا ولا تأمِينًا فَإِنْه من خُدَعِ الحرب 0 9 
إلا... ثم قال -أي الشيحُ الصومالي-: وتنبغي أن يُعلَمَ 
أن لتفهام يكثر بينهم براغ في صَبطٍ شبهة ا 
غير الصرِيح لا يختيذون فيه. ومن ثُمَ لا غرابة أن ترّى 
عالِمًا يُدْخْلُ مَسألةً ما تخت خانة العَدرٍ بَيْئَما يُدْرِجُها 
آخَرُ في باب الخداع ومكائدٍ الحرب.. . ثم قال -أي 
الشيحٌ الصومالي-: طَلَبَ إِبْنُ أَنيْسِ رَضِيَ اللّهُ عنه 
ا واليافة فْرَحّبَ [أي الْهُذَبِيُ] به. وقضدُه [أيْ 
وكان قَصْدُ إِبْنِ أنيْسِ] إغتياله.. . ثم قال -أي الشيخ 
الصومالي-: لا يَرَى أبو حَنِيفةً والمالكيّةً قاطِبة دُخول 
دار الحرب للتّجارةٍ تأمِينًا ولا شبهة أمَانِء وإِنْ كان 
لبَعضٍ مَتأَخَرِي المَالِكِيّة خلافٌ... ثم قال -أي الشيحٌ 
الصومالي-: وبالجُملةء فَإِنّ المسائل الجُزئيُةَ التي 
تدخُلٌ تح تحت الأمانٍ غيرٍ الصّرِيح لا يَشمَلّها ضابط مُعَيّنُ 
مُتَّفَقَ عليه. ولا يَخْفّى [والحال كذلك] أنَّ إدخال 
الجُزئيّاتِ مِن مَواردٍ الاجتِهادٍ الذي يَسُوعْ فيه اليَِاعٌ» فلا 


يَنبَغِي التَعنْتُ... ثم قال -أي الشيحٌ الصومالي-: وممًا 
يَحِسُنٌ التَنبّه له في هذا المقام أنّ هناك أصلًا مُجِمَعًا 
عليه يُرجَعْ إليه عند الاشتِباه والتّنارُع في أي فرع مِنَ 
المسألة» وهو أنّ الأصل في دماءٍ أهلٍ الحرب وأموالهم 
الل وعَدَمُ العصمة. فإذا تنازّغنا في صُورةٍ ما هَلْ هي 
أمانّ» وتكافأتٍ الأدِنّةُ ترجغ إلى الأصلٍ القاضي بِحِلّ 
الدّم والمالء حتى يُرَعَزِعَه [أيْ يُرَعَزِعَ الأصل] الدّليل 
الناقِلُ [أيْ عن الأصل]ء لأنَّ التَأمِينَ [عِندَئذِ] مانغ 
مَشكوكٌ فيه. والشَكُ في المانع لا يَمِنَعْ الحُكمّ [قالَ 
الْقَرَافِينُ (ت684ه) في (نفائس الأصول في شرح 
المحصول): والشّكُ في المانع لا يَمِنَعُ تَرَثْبَ الحُكم, 
ِأنّ القاعدة أنّ المشكوكاتٍ كالمعدومات, فَكُلُ شيءٍ 
شككنا في وُجوده أو عَدَمِهِ جَعلناه مَعدومًا. انتهى]... 
ثم قال -أي الشيحٌ الصومالي-: ويَظهَرُ أنَّ الأحاديتَ 
المذكورة وغَيرَها والأصل المُتَّمَقَ عليه [وهو إباحةٌ دماءِ 
أهلٍ الحرب وأموالهم] يَدُلّان على أنَّ الجاسوس المُسِلِمَ 
-ومّن في معناه- إذا دَخَلَ دار الكفرٍ بأوراق مُزَّوَرةِ: 
ونحوها مِنَ الجيّلٍء أنه يَجورُ له أَخْدُ الأموالٍ وقتل 
الأنفس إِلّا أن يُصَرّْحَ لهم بِالتَأمِينِ إختيارًا... ثم قال - 


أي الشيحٌ الصومالي-: مَن كان في الأصلٍ من أهلٍ 
تلك الدِيارٍ [أيْ دِيَارٍ الحرب] ثم أُسلَمَء يَجورُ له النّيل 
منهم قَتلّا وأَخْذَا؛ِ ومثلّهم الذين وُلدوا في تلك الدِيارٍ مِنَ 
المُسلِمين وصاروا منهم بَلَدَا ومَوطِنًا... ثم قال -أي 
الشيحخ الصومالي- تَحْتَ غنوان (الاحتيالل على 
الشركاتٍ والمُؤّسّساتٍ المالِيّة التابعة لأهلٍ الحرب): إن 
المال إذا زانث عِصمئه بِكُْفرٍ المالك -كمالٍ الحَربيَ- 
جارّ الاستيلاءً عليه بِكُلّ اطق المُمكنة. وهذا لا 
خلاف فيه في الأصل إِلَّا أنْ يُوْتَمَنَ [أيْ آخذه] عليه. 
فَيَجورُ لِلمُسلم أنْ يَحتال في سَرقةٍ واختِلاس الأموالٍ 
والأنفس مِن أهلٍ الحرب أينّما كانوا وحيث ما وجدوا؛ 
ولم يَتْبْثْ في دَلِيلٍ شرعِيٍ ولا غرفي أنّ التأشيرة عَهِدَ 
وتأمِينٌ: بَنْ هي إذنّ بدُخولٍ الدارء والإذنُ بالدُخولٍ 
ليس تأمِينًا كما في السّيرةٍ النْبَويّةَ السالفٍ إذِكْرْ] 
بَعضها؛ [3َ]أقصَى ما في الأمرٍ أنَّ كَونّها كذلك [أَيْ 
تأِيئًا] مَشكوكٌ فيه والشكُ في المانع لا يَمِنَعُ الحُكمَ 
[بمُقتضَى الأصلٍ القاضي بِحِلّ دَم ومالٍ أهلٍ الحرب] 
بالاتّفاق؛ الخلاصة. أنّ الاحتيالك على شركاتهم 
ومُعامّلاتهم الماليّة لا بَأْسَ بهء وأنَّ ذلك لا يَدخُْلُ في 


الغَدرٍ والخيّانة... ثم قال -أي الشيحٌ الصومالي-: إن 
أخد أموالٍ [أهلٍ] الحرب وأنفسهم بِكُلِ وسيلةٍ [هو] مِن 
إعلاءٍ كلمةٍ اللهِ؛ قال العلامةٌ الصَّنْعَانِيُ [في سب 
السَلام)] (فَإِعْلَاء كَلِمَةٍ اللَهِ يَدْخُلُ فيه إِخَافَةُ المشركين» 
وأخْذْ أَموالِهم وَقَطْعْ أَشْجَارهم وَنَحْوهِ... ثم قال -أي 
الشيخٌ الصومالي-: وبالجُملة» فالأصلٌ في المسألةٍ 
[أيْ في أَخْذٍ أموالٍ أهلٍ الحرب وأنفسهم تلصُّصًا] ما 
مَرٌّء وأمًا تقدِيلٌ ما يَنشأ عن ذلك مِنَ المفاسِدٍ 
والمصالح فتلك مَسأَلةٌ عَينِ تقبَّل الاجتهاد الآنِيّ بَيْنَ 
أهلٍ العلّم... ثم قال -أي الشيحٌُ الصومالي-: 
والمقصودٌ, الإشارةٌ إلى مُستَئَدٍ القَولٍ بالجواز [أيْ جَوازِ 
أَخَذ أموالٍ أهلٍ الحرب وأنفسهم تلصٌّصَّا]ء والتَّنبيهُ على 
الأصلٍ والمَأَخَذِء وخُضوعٌ المسألةٍ للبَحث العِلْمِيَ النَّزِيك 
وأنّ لا مَحَلٌ لِلتّحرِيِمٍ [أيْ تحريم أَخْذ أموالٍ أهلٍ الخرب 
وأُنفُسهم تلَصّصًا] بِالإِلْفٍ والعادة والاستنكارٍ العاطِلٍ 
عن الذَّلِيلٍ. انتهى باختصار. 
زبد: هَل يَجِورُ قَنْلُ الكُمْارٍ بضَرب وُجوههم؟ وهل يَجورُ 
التُمثِيلُ بهم؟ وهل يَجورُ ذَبِحُهم وتقَلُ رُؤُوسهم من بَلَدٍ 
لِآخَرَ؟ٍ وهل يَجوزُ تحربقهم بالنار؟ وهل يَجِوزُ تَرْكُهُمْ 


عُرَاةَ بلا دَفْن؟. 


عمرو: قال الشيحٌ أبو سلمان الصومالي في إبَذْلُ 
النُصح): أَمَرَ الله سُبحائه عِبادَه المُؤمنِين بِقتلٍ الكُفَار 
مرا كُلَيًا في مُواضِعَ منها قُولُه (وَاقتلُوهُمْ حَيْتُ 
ُقِفنُمُوهُم)... ثم قال -أي الشيخُ الصومالي- : إن أيّ 
صورةٍ مِن [صُوَرِ] القتلٍ المَأمورٍ به يَتَأدَى بها الواجبُ 
ولا يَحْرْمُ منها شيءٌ إل بِدَلِيلِ خاص... ثم قَالَ -أي 
الشيخٌ الصومالي-: الأمْرُ بقل الكفّارٍ والمُرتدّين جاء 
في أكثْر من مَوضِعٍ في سِيَاقٍ مَفِيدٍ لِلغموم, وعلى هذا 
فك صورة ة مَأْمُورٍ بها إِلّا بدَلِيلٍ مُحَرّْمِ لأنّ دلالة الغموم 
ُِيّة إقال الشيخٌ أبو سلمان الصومالي في (ترحيب 
التعقيب بتقرير الجواب وتعيين المصيب): ذلالةٌ العامَ 
على أفراده دلالةٌ كُِيَةُ. انتهى]» ومن ذلك قَوِنُهِ تعالى 
(فإن تَوَلَْا فَحُدُوهُمْ الوه حَيْثُ وَجَدثْمُوهُمْ) وقال 
(فَاقثُلُوا المشركين حَيْثُ - ثْمُوهُمْ وَخُدُوهُمْ) وَقولُه 
(فَخُدُوهُمْ وَاقَتُلُوهُمْ حَيْتُ تَقَفْئُمُوهُمْ) وقال صلى الله عليه 
وسلم (مَنْ بَدَلَ دينه فافتلُوة): وفي هذه الذّلائلٍ جَوارٌ 
أصناف القّتلٍ إِذْ لم يَخَصّ سُبحاته قَتْلّا مِن قَْلٍ؛ قال 
الإمامُ الْهَرَسِىٌ الشافعِىُ رَحِمَه الله (ت504ه) [في 
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(أحكام القرآن)] (اعَلَمْ أن مُطلقَ فقَوْلِهِ (فَاقْلُوا 
المشركين) يَفْنَضِي جَوَارَ قَتلِهِمْ بأيَ وَجْهٍ كان إلا أن 
الأخبَارَ وَرَدَتْ فِي النَّهِي عَنٍ الْمْثْلَةِ [قا الشيخُ حسن 
أبو الأشبال الزهيري في (شرح صحيح مسلم): ومَذهَبُ 
الجَماهِيرٍ أنَّ النَهْيَ عن التْمثِيلٍ إِنّما هو نَهِيْ تنزيه 
وكراهة؛ وليس نَهْيَ خُرْمةِ. انتهى])؛ ونّحؤه قولُ الإمام 
الشُوْكَانِيَ رَحِمَه اللّهُ [في (السيل الجرار)] (قد أمَر الله 
قل المُشركين ولم يُعيِنْ لّنا الصَفة التي يكونُ عليها 
ولا أَخَدَ علينا أنْ لا تَفعل إِلّا كذا دُونَ كذاء فلا مإنع من 
قتلِهم بِكُلِ سَبَبٍ لِلْقَتلِ مِن رَمْي أو طعنٍ أو تغريقٍ أو 
هدم أو دَفع من شاد أو نحو ذلك ولم يَرِد المنع إل 
مِنَ التُحريق [سَيَأتِي لاحقًا تفصِيلٌ في مَسألةٍ 
التُحريق])... ثم قال -أي الشيخح الصومالي-: قَثْلُ 
الكُفَارٍ على أي وَجْهِ وَفَعَ فهو عَمَلَ صَالِحٌ وإحسانٌ 
في غُموم الكتاب [أيْ في غُموم أُدِلَّةِ الكتاب؛ ومن ذلك 
قَُونُه تعالى (وَلَا يَطَنُونَ مَوْطِنًا يَغِيظ الْكُفَارَ وَلَا يَنَالُونَ 
مِنْ عَدُوَ نيلا إِّْا كتِتَ لَهُم بِهِ عَمَلَ صَالِعٌ» إِنَّ الله لَا 
يُضِيعُ أجْرَ الْمُحْسِنِينَ)]؛ لَكِنْ هَل وَرَدَ في شرعنا النَّهِيْ 
عن بَعضٍ الأفرادٍ الداخلة تحت غُموم اللّفظ؟. فَنَظَرتُ 


َلَمْ أجذ إِلّا المُثلةَ والناز وقَنْلَ الصَّبِرٍ [قال مركز الفتوى 
بموقع إسلام ويب التابع لإدارة الدعوة والإرشاد الديني 
بوزّارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بدولة قطر على 
هذا الرابط: مَنْلُ الصّبِرٍ هو أن يُمِسَكَ مِن ذواتٍ الرُوحٍ 
بِشَيءٍ حَيّاء ثم يزْمَى بشَيءٍ حَنَى يَمُوتَ. اليد وقالَ 
العَلّامة الصَّنْعَانِيُ في (سُبْلُ السَّلام): صَبْرُ الإنْسَانٍ 
وَغَيْرِهِ عَلَى الْقَثْلٍ [هو] أنْ يُحْبَسَ وَيُرْمَى حَتَى يَمُوتَ. 
انتهى]» فَيَبْقَى ما عداها في العَمَلٍ الصالح والإحسان 
في القتلِ [قال رَسول الله صَلَّى اللَهُ عليه وسَلَّمَ (إنَّ اله 
كَتبَ الإحْسَانَ على كُلِ شيءء فإِذَا قَتَلَتُمْ فَأحْسِئُوا 
القثْلّة)]... ثم قال -أي الشيحٌ الصومالي- : إِنّ الأسيرز 
(المُحارب أو المرتدٌ) بَشْرُعٌ فتلّه بأيَ وَسيلةٍ على وَجْهِ 
الاختِيارٍ إِلّا ما تعلق به نَهيّ على وَجْهِ الخُصوص. ولا 
يقال لِمَن قَتَلَ بما لم يَتعلّقْ به ذلك (إنَّهِ قَتَلَ بِغيرٍ 
الطَّربقةٍ الشَرعِيّةِ)؛ ألا ترى الصَّحابةٌ (عَلِيا ومن معه) 
قتلوا أحَدَ المُرتَدِين بالوَطءٍ بالأرجُلٍء قَالَ عَلِىّ رَضِيَ الله 
عَنْهُ (طْنُوهُ) فَوْطِىَ حَنَّى مَات... ثم قال -أي الشيحٌ 
الصومالي-: فقتل الإنسان ما أن يكون في حَدَ فَيتَبَع 
الشرعٌ في كَيفِيّة القَتلِ أو في قصاص فَيُقتصٌ بما قَتَلَ 


به وإمّا أنْ يَكون في جهادٍ فَيْقتَلُ الكُفَارُ والمرتدُون 
على أي وَجْهِ وبأيَ آلةٍ ما لم ينه عنها بالتّعيين... ثم 
قال -أَي الشوخ الصومالي-: فإحسان القت هو 
الإتيانُ به على مُقتضَى الشرع, فَكُلُ قل وَقَعَ على 
مُستحِق لم يَتعلّق به نَهِيّ فهو مِنَ القَتلِ الحَسَنٍِ سَواءً 
كانَ في الحُدود والقصاص. أو الجهادٍ... ثم قال -أي 
الشيحٌ الصومالي- : والمقصودُء أنّ مرجع القَتلٍ الحَسَنٍ 
هو الشرغ, فَكُلُ ما لم يَنْهَ عنه الشرغٌ نضا مِن وُجُوهِ 
القتلِ فهو حَسَنٌ... ثم قال -أي الشيخ الصومالي-: 
وقال الشيحٌ إِبْنُ عثيمين (ت1421ه) [في (شرح 
الأربعين النووبة)] رَحِمَه الله (وإحسانٌ الْقِثْلَةِ على 
القولٍ الراجح هو إِتَّباعٌ الشرع فيها سَواءٌ كائّث أصعَبت 
أو أسهّلء وعلى هذا التَقدِير لا يرد علينا مَسألة رَجْم 
الزَّانِْي التَيَب)؛ وقال [أي الشيخ إِبْنُ عثيمين أيضًا في 
(شرح الأربعين النووية)] في هذا السَيَاقٍ (ِفَإِنْ قال 
قائلٌ (كَيْفَ تقثلونه على هذا الوَجْهِ [أيْ كَيِفَ تقثلون 
لَب الزَنِيَ رَجمًا]؟. لماذا لا بُقتَلُ بالسّيفٍ وقد قال 
النَِنُ صلى الله عليه وسلم إذَا قَتَلُْمْ فَأَحْسِنُوا 
القثْلّة؟), فالجَوابُ» أنه ليس المُرادُ بإحسان القتلَةٍ 


سُلوك الأسهّلٍ في القتلٍء بَلِ المُرادٌُ بإحسان الْقِنْلَةِ 
مُوافقةٌ الشّريعةء كما قال الله عَنَّ وجَلَ (وَمَنْ أَحْسَنُ مِن 
للَّهِ حُكْمَا)ء فَرَجِمْ الزَّانِي [التَيب] مِنَ القثْلَةٍ الحَسَنةِ) 
لِمُوافّقة الشّريعة)... ثم قال -أي الشيخ الصومالي-: 
قَالَ أَبُو مُحَمّدٍ [يَعَنِي بْنَ حَزْمِ في (المُحَلّى)] (وَأُمَا مَنْ 
َرَت بِالسَيْفٍ عق من قل آخَرَ خَنْقا. أو تغْريقًاء أو 
شَدْخًَا [أيْ شَجَا]ء فَمَا أَحْسَنَ القثلَة بَلَ إِنَهُ أُسَاءَ ها 
أشَدّ الإِسَاءَة, إِذْ خَالَفَ مَا أَمَرَ اللَهُ عَزَ وَجَلَ به وَتَعَدَى 
حُدُودَهُ وَعَاقَبَ بِغَيْرٍ مَا غُوقب به وَلِيّهُ)؛ وقال الشيخ 
ابنُ عثيمين (ت1421ه) [في (شرح رياض 
الصالحين)] رَحِمَه الله (إذا قال قائلٌ (أليس قد قال 
النَِنُ صلى الله عليه وسلم 'إذَا قَتَلَثُمْ فأَحْسِنُوا القِثلّة". 
والقتلةُ بالسّيفِ زيح لِلْمرجوم مِنَ الرّجِمِ بالججارة؟)؛ 
ُلناء بَلَى قد قالّه الرّسولٌ عليه الصّلاةُ وَالسَّلامُء لَكِنّ 
إحسان القتلّة يَكونٌُ بِمُوافَقَتَها للشرعء فالرّجِمُ إحسانٌ 
ِأَنّه مُوافقّ للشّرعء ولذلك لو أنَّ رجلا جانِيًا جَنَى على 
شخص فَقَتلَه عَمَدَا وعَزّرَ به [أيْ صَرَبَهِ شد الصّرب] 
قَبْلَ أن يَقثلّهء فَإِنّنا نُعَزّرُ بهذا الجاني إذا أَرَذْنا قَثلّه 
قَبْلَ أنْ تقثلهء مَثَلَاه لو أنّ رَجْلَا جانِيًا قَتَلَ شخصًا 


فطع يَدَيْهِ ثم رِجلَيْهِ ثم سائه ثم رَأسَهء فَإِنّنا لا تقثل 
الجاني بِالسَيفٍِء بَل تقطع يَدَيْهِ ثم رجِلَيْهِ ثم لسائه ثم 
تقطع رَأْسَه مثلّما فَعَلَء وبُعتبَرٌ هذا إحسانًا في القتلّة: 
ِأنّ إحسان القتلّة أنْ يَكونَ مُوافِقًا للشرع على أيّ وَحجْهٍ 
كانَ [قالَ الشيخحٌ أبو سلمان الصومالي في مَوضع آخَرَ 
مِن كتابه (بَدْلُ النُصح): والقاجدة أن المفسّدة التي 
تَبَتَ الحُكُمُ مع وُجودها غيرُ مُعتبَرةٍ شرعًا... ثم قال - 
أي الشيخُ الصومالي-: إِنَّ اقيق في تحقيق جكم 
المشروعيّة مِن مُلّح العلم لا مِن مَثْنِه عند المُحقّقِين 
بخلافٍ إستنباطٍ عِلَلِ الأحكام وضَبطٍ أماراتهاء فلا يَنبَغِي 
المُبالّغةُ في التَّقِيرٍ [أي البَخث] عن الحكم لا سِيّما 
فيما ظاهرُه التَّعيّدُ إِذْ لا يُؤْمَنُ فيه مِن ارتكات الخَطَر 
والؤقوع في الخَطلٍ [أي الخَطأ]؛ وحَسْبُ القْقِيهِ مِن ذلك 
ما كانَ مَنصُوصًا أو ظاهرًا أو قَرِببًا مِنَ الظهور. 
انتهى])... ثم قال -أي الشيحُ الصومالي-: إِنَّ القَثلَ 
الحَسَنَ هو ما لم يُنْة عنه بِالتّحدِيدِء والأمْرُ بإحسان 
القتلِ ليس إِلّا دُعاءً إلى القَتلٍ المُوافق للشّرع... ثم قَالَ 
-أي الشيخ الصومالي-: قال أبو بَكرٍ الْجِصَّاصٌُ 
(ت370ه) [في (أحكامُ القُرآن)] رَحِمَه الله (وَقَوْلُهُ 


تَعالَى (فَاقْلُوا الْمُشركين) يَقْنَضِي عُمُومَهُ جَوَارَ قَثْلِهم 
عَلَى سَائِرٍ وُجُوهِ الْقَنْلِء إَِّا أنّ السُنّةَ قَدْ وَرَدَتْ بالنَّهَي 
َنِ الْمْْلةِ وَعَنْ قَثْلِ الصَبْرِ بالدَلٍ [أيْ بالسَهام] 
وََخْوهِ)... ثم قال -أي الشيحٌ الصومالي-: قال عَبَيْد 
بن تغلى الْفِلَسْطِينِي (غَرْوْنَا مَعَ عَبْدالرَحْمَنِ بْنِ خَالدٍ 

بْنِ الْوَلِيدِء فأتِي بع أغلاج [قال بدرُ الدين العيني 
(ت855ه) في (نَحبِ الأفقار): (أغلاغ) جنغ (عنج) 
وَهْىَ الرَّجُلُ الْكَافْرُ مِنَ الغجم. وَيُجْمَعُ عَلَى (غلوج) 
أَيْضًا. انتهى] مِنَ الْعَدُوْء فَأَمَرَ بهم فَقْتلُوا بالنَبْلِ صَبْرَاء 
فَبَلَعَ ذَلِكَ ا أيُوبَ الأنصَارِيٌّ رَصيَ اللْهُ عنه فَقَالَ 
(سَمِغتُ رَسُولَ الّهِ صَلَّى الَهُ عَلَيْهِ وَسَلْمَ يَنْهَى عَنْ قَثْلٍ 
الصّبْرِء فَوَالَِي نَفْسِي بِيَدِهِ لو كَانَث دَجَاجَةٌ مَا 
صَبَرْتُهَا)). هؤلاء أُسْرَى حَربٍ قتِلوا رَميّا بالسّهام, فَأَفْتَى 
أَبُو أَيُوبَ رَضِيَ الله عنه أنّ قَنْلَ الأسيرٍ بالرّمي [هو] 
مِنَ القَتلِ المَنْهِيَ عنه ذاكرًا سَئَدَ القَنقى ولم يُنِز عليه 
أحَدٌ وعلى هذا فَقَتلُ الأسِيرٍ بِالرّصاص محظورٌ شرعًا 
كَرَمي السّهامء والواجبُ أنْ لا يُقتَلَ الأسيرُ بالرصاص 
مع إمكان السّيفٍ وتحوه. لأنّ القثْلَ بالرْمي مَنهِيّ عنه 
بِالنّضٍِء والأصل إِيِبِاعْ الأأصوص وعَدَمْ الُدولٍ عنها إِلّ 


بِدَلِيلِ؛ فَإِنْ قيلَ (كَيْفَ جار القتال بالرّصاص في 
المَعارك وحَرُّمَ قَتلُ الأسير به؟).: فالجَوابُ أنه يُقَرَقَْ بَيْنَ 
حالٍ المُمائّعة وبَيْنَ حالٍ القُدرة: فَيْقَالُ حال الامتناع 
13 مُمكِنٍ من رَمي وقصفبٍ وقذفِء وأمّا عند القٌدرةٍ 
عليهم فَلا يُقتلون إِلَّا بالسّيفٍ والسّكين وتحوهماء ألا 
تَرّى أنَّ الصّيدَ والشارد مِنَ البّهائم يُقتَلُ بِالرّمْيء وعند 
القُدرة عليه يَمتَنع ل وإنّما الذْبِحُ بالسَكْينٍ ونّحوه. 
وهذا كَقِتالٍ الكُفَارٍ -حال المُمائّعة- بالنارء والمجانِيق 
[(متجانيق) جَمعٌ (مَنْجَنِيق), وَهِي آلَهٌ ثُزمى بِهَا الْحِجَار 
الكبَارُ] وتحوهاء وعند الْأَسْرٍ والقدرة لا يَجورُ؛ وقد 
أجاب الإمامُ الشافعىٌ [في كتابه (الأَمُ)] رَحِمَه الله فَقالَ 
(... ذلك كالمشرك. لَه أَنْ يَرْمِيّه بالل وَالَار 
وَالْمَنْجَنِيِقٍ» فَإِدَا صَار أسيرًا في يديه لَمْ يَكنْ لَهُ أَنْ 
يَفْعَلَ ذَلِكَ به وَكَانَ لَه قَتْلهُ بِالسَيْفِ؛ وَكَذدَيِكَ لَهُ أن 
يَزمِي الصَّيْدَ فَيَفتلَك فَإِذَا صَارَ فِي يَدَيْهِ لَمْ يَفثلَه إِلَّا 
ِالذَّكَاءٍ [أيْ إِلّا بالذّكاة؛ وقد قال الشيحٌ ابن باز في 
(مجموع فتاوى ومقالات ابن باز): التَّدْكِيةٌ الشرعيّة 
لول والعَتّم والبَمَرٍ أنْ بَقَطعَ الذابخ الخلقومَ والمَرِيء 
والوَدَجَينء وهذا هو أكمَل الذَبح وأَحسَنُهء فالخُلقومُ 


مَجْرَى النَّفْسِء والمَرِيءٌ مَجْرَى الطّعام والشراب. 
والتجانٍ عِرقانٍ يُحِيطانٍ بالغ إذا قَطّعهما الذابخ 
صار الدَّمُ أكثّر خُروجّاء فَإذا قُطِعَتْ هذه الأرعةٌ [أي 
الحلقوم؛ والمريء» والودجان] فالذَبِحُ حلالٌ عند جَمِيع 
العُلَماءِ ؛ الحالةٌ الثاني أن يَقْطَعَ الحُلقوم والمَرِيء وأَحَدَ 
الوَدَجَِينَء وهذا أيضًا حَلالٌ صَحِيحٌ وطَيّبٌْء وإنْ كان 
دُونَ الأول والحالةٌ الثالِثةٌ» أنْ بَقْطَعَ الحُلقوم والمَريء 
فْقَط دُونَ الوَدَجَِينء وهو أيضًا صَحِيحٌ وقالَ به جَمعٌ 
مِن أهلٍ العلّم. وهذا هو المُختارٌ في هذه المسألة؛ 
والسُنّةُ تحر الإبلٍ قائِمةٌ على ثَلاثِ معقولةٌ يَدُها 
اليُسرى [أيْ مربوطة يَدْها اليُسرَى ما بَيْنَ الحُفٍ 
والركبة]ء وذلك بطعنها في اللَبَّةِ التي بَيْنَ العلّقٍ 
والصّدرٍ [قالَ مركرُ الفتوى بموقع إسلام وبب التابع 
لإدارة الدعوة والإرشاد الديني بورَارة الأوقاف والشؤون 
الإسلامية بدولة قطر في هذا الرابط: وأمًا مَحَلُ النْحر 
فهو (الْوَهْدَهُ), وهي المَكانُ المُنخَفِضٌ الذي بَيْنَ العلّقٍ 
والصَّدرِء وتُسَمّى أيضًا (اللَبّة). انتهى]؛ أمّا البَقَرُ 
والعَنَمُ فالسّئَةٌ أنْ تُدبَحَ وهي على جَنبها الأيسَرِ؛ كما 
أنَّ السُنّةَ عند الذّبح والنّحرٍ توجية الحَيوان إلى القبلة: 


وليس ذلك واجبا بَلَ هو سُنَةٌ فُقَطُْ فلو دَبَْحَ أو نَحَرَ 
إلى غَيرٍ القبلة حََّتِ الذّبيحةٌ؛ وهكذا لو نَحَرَ ما يُدْبَحُ 
أو ذَبَحَ ما يُنحَرُ حَلَّتِء لَكِنّ ذلك خلافٌ السُّنَّةِ. انتهى 
باختصار] الّتِي هِي أَخَفُ عَلَيْه... ثم قال -أي الشيحٌ 
الصومالي- : قَتلُ الأسير بالسّيفٍ والسّكِينِ الحاقٍ جائز 
ويَحرّمُ القتلُ بالرّمي كالرّصاص (وهذا في حالٍ 
الاختِيار)»ء وفي الاصْطِرار يجوز ما لا يَجوزٌ في 
الاختِيارٍ... ثم قال -أَي الشيحٌ الصومالي- عن قَثْلٍ 
الكُفَارٍ بِضَربٍ وجوههم: وأمّا الحربيُونء فَإنّنا 00 
بقتلهم في أي غضو كان إذ المتقصودذ !| إتلاقهم 
والمُبالَغةٌ في الانتقام منهم؛ ولا رَْبَ أنَّ الصَّربَ في 

الوجه [أيْ لِقَتلهم] أبِلَّعْ في الانتقام والغقوبة فَلا يُمِنَعْ 
لا أن يَأتِي تيل [مانِغ]... ثم قال -أي الشيخٌ 
الصومالي-: خُرمةٌ وجوه المُؤْمنِين مُصانةٌ في الدُنيَا 
والآخرة أمّا وَجِهُ الكافِرٍ فلا خرمة له في الدازين بَلْ 
مُقَبّحٌ بِالنْضٍ والقِيّاس... ثم قال -أي الشيخ 
الصومالي-: إِنَّ وَجْةَ المُسلِم مُحَتَرَمٌ» وإنِ إستحَقٌّ 
الوَعيد فَلا تكله النار [أيْ وإن إستَحَقّ المُسلِمُ الوعيد 
في الآخرة فَلا تأَكُلُ النار وَجْهَه]ء كذلك [أيْ في الدُنيَا] 


لا يَنتغي ضَربُه [أيْ صَربُ وَجْهِ المُسلم] إِلَّا قصاصًاء؛ 
أمَا وَجْهُ الكافِرٍ فْتَأَكُلُه الناٌ وتضربه الملائكةٌ ويُسحَبُ 
[يُشِيرُ إلى قولِه تعالى ١تَلْفَحُ‏ وُجُوهَهُمْ النَارُ4 وقوله 
(وَلَوْ ترَى إِذْ يَتَوَفّى الَّذِينَ كَقَرُوا الْمَلَائِكَةُ يَصْرِبُونَ 
وُجُوهَهُمْ) وقوله (ِيَوْمَ يُسْحَبُونَ في النَارٍ عَلَى 
وُجُوهِهِمْ)] لكفره. كذلك لا خُرمة له [أيْ لوَجْهِ الكافِرٍ] 
في الدُنيَا فَيُضْرَبُ [أيْ لقَتلِه]... ثم قال -أي الشيحٌ 
الصومالي-: يَحْصٌ المَنعُ [أي المَنع من ضَربٍ الوَجْهِ 
الوارِدُ في النُأصوص] ضَرْبَ وَجْهِ الحيوانٍ المُحترّم مِنَ 
المُسلِمِين والبّهائمء أمّا الكَُارُ الحَربِيُون فيَجورُ ضَربُ 
وُجوههم والقَصدُ إليها لِأنّ المتقصودَ قَتِلّهم والانتِقامُ 
منهم [قال الشيخ محمد محب الدين أبو زيد في (معالم 
الدين): الْحَيَوَانُ الْمُحْترَمُ هُوَ ما لا يُؤْمَرُ بِقَثْلِه؛ فَأَما 
لْمَأمُورُ بِقَتْلِهِ فَيُمْتَئلُ أَمْرُ الشّزع فِي قَنْلِهء وَالْمَأْمُورُ 
بقَئْلِهِ كَالْكَافِرٍ الْحَرْبِيَ وَالْمُرتَدِِ وَالْفوَاسِقٍ الْخَمْسِ وهي 
(الحتأة) وَزالْعَقْرَبُ) وَ(لْعْرَابُ) وَ(لْفَأَه) وَالْكَلْبُ 
الْعَقُورُ). انتهى باختصار]... ثم قال -أي الشيحٌ 
الصومالي-: قال العلّامةٌ المناوي (ت1031ه) [في 
(التيسير بشرح الجامع الصغير)] رَحِمَه اله (هَذَا [أي 


المَنعٌ مِن ضَربٍ الوَجْهِ الواردُ في النصوص] في 
الْمُسلِمء وَنَحْوِهِ كَذِمِيَ ومُعاهَدِ؛ أمّا الحَربِيْ فالصَّربُ في 
وَجهه أنجَحٌ للمقصود وأباغٌ لِأَهْلٍ الْجُحُود)؛ وقالَ [أي 
المناوي] أيضًا [في (فيض القدير)], (إِنَهُ يَحْرْمْ صَرْبُ 
الْوَجْهُ في الْحَدّ وَالتُعْزِير وَالتَأّدِيب, وَأَلْحقَّ ِالْآدَمِيَ كُُ 
حَيَوَانِ مُحَتَرمِ؛ ما الْحَرْبيُونَ فَالصْرْبُ في وُجُوهِهِمْ 
أَنْجَحُ لِلْمَقْصُودِ وَأَرْدَعٌ لِأَهْلٍ الْجُحُود)... ثم قال -أي 
الشيخ الصومالي-: يَحرُمُ صرب وَجْهُ المسلم 
قصاصًاء أمّا وَجْهُ الكافِرٍ فُلَم يَقُمْ دَلِيلٌ على المَنع منه 
[أيْ مِن ضَزبه]... ثم قال -أي الشيحٌ الصومالي- 
تحت غنوان (حَزْ الزؤوسء وحَملها من بَلِدٍ لآخَرَ): 
ليسث هذه المسألة مِن نَوازِلٍ القصرٍ ولا مِن مُستجِدَّاتِ 
الدّهرِء بَنْ هي مَسألةٌ تكلّمَ عنها الفُمَهاءْ قَدِيمَا وجاءث 
بها سُئَنُ وآثازء وذَهَبَ الجُمهوز إلى جَوازٍ ذلك 
واعتّمدوا على حُجَجٍ منها؛ (أ)الحجٌة الأولّى» أنّ فيه 
إرهابًا للْعَدُوٍ وكسرًا للشوكة: - أمنزقا بذلك في قوله 
(وَأَعِدُوا لَهُم ما اسْتطغتُم من فُوَّةِ ومن رَبَاطٍ الْخَيْلٍ 
تُرْهِبُونَ به عَدُوَ اللّهِ وَعَدْوَكُمْ)4» وعلى هذا فَحَزْ الرُؤُوسِ 
والحَمْلُ لَّها مِنَ القُوّةِ المرعبة لأعداءٍ الله ولم يَتعلَّقَ به 


هي خاصٌ فهو جائرٌ لِعُموم النّضٍْءٍ (ب)الحُجَةٌ الثاني 
أنَّ فيه تبكِينًا وإغاظة لأهلٍ الكُفرٍ والإلحادٍ ويلا منهم, 
وما كان كذلك ولم يَتَعَلّقَ به نَهْيّ خاصٌ فُمْنرِجٌ في 
عُموم الخطابء وهو جائزٌ بقُوله تعالّى ولا يَطَنُونَ 
مَوْطِنًا يَغِيظ الْكُفَارَ ولا ينالُونَ مِنْ عَدُوْ نَيْلَّا إلا كُتِبِ 
لَهُم بهِ عَمَلٌ صَالِحٌ). وهذا من إغاظة الكُفَارٍ والنَّيلٍ 
منهم فَلا يُمنَعُ منه؛ (ت)الحُجَّةُ الثالثةٌ أنَّ فيه شَفاءً 
لِمَا في صُدورٍ أهلٍ الإيمانٍ وجَبرًا لأهلٍ الإسلام وخَلعًا 
لأفئدة أهلٍ العنادٍ. وهو مَقِصِدٌ من مَقاصِدٍ الجهادِ؛ وما 
كانَ كذلك ولم يَتَعلّق به نَهْيّ خاصٌ فهو مَشروعٌ كما 
في قَولِه (قَاتِلُوهُمْ يُعَذْبْهُمُ اللّهُ دِيم وَيُخْزِهم وَيَنَصُرْكُمْ 
عَلَيْهِمْ وَيَشْفٍ صُدُورَ قُوْمِ مُؤْمنِينَء وَيُذْهِبْ غَيْظ 
ُلُوبِهُمْ), وجاء في عِدَةٍ مِنَ الأخبارٍ أنَّ إدخال السُّرورٍ 
على قُلوبٍ المُسلِمين من أَحَبَ الأعمالٍ إلى 

ومُوجباتٍ المغفرة؛ (ث)الحُجَّةٌ الرابعةٌ» الأحادِيثُ الواردة 
في الباب صالِحة للاحتجاج بمجموعها وظاهِرُ الكتاب 
شاهدٌ لها؛ (ج)الحجّة. الخامسة. أنّ قَثْلَ لكفَار 
والمُرتَدِين غقوبةٌ شَرعِيّةٌ ومن غاياتها تأَدِيبُ الجاني 
وإرضاءً المَجنِيَ عليه ورَّجْرٌ المُقتَدِي بِالجُناة ولا شَكَ 


في أنّ حَزَّ الرُؤُوسِ وحَملّها رَجْرُ المُقتِي بالجُناقٍ: 
وإرضاءغ المُسلمين المَجِنِيَ عليهم؛ (ح)الحُجَةُ 
السادسة: أن حَمْلَ الرؤُوسِ عَمِل به أَمَرَاءْ الأَجْنَاد في 
فُتوح الشام من أصحاب رَسولٍ الله صلى الله عليه 
وسلم كَعَمْرِو بْنِ القاص وشُرَحْبِيلَ بْنِ حَسَنَةَ ويزبد بْنِ 
أبي سُفْيَانَ وَعْفْبَةَ بْنِ عَامِرٍ رَضِيَ اللّهُ عنهم. ؛ وعَمِلَ به 
من بَعْدِهم عَبْدْاائَهِ بْنُ الزَْيْرِ رَصيَ اللّهُ عنه عندما تي 
بِرَأسِ الْمُخْتَارٍ بْنِ عُبَيْدٍ التَقَفِيَ لَعَنَه الله وَقَذْ كَانَ من 

عَبْدِاائَهِ بْنِ الربَيْرٍ في رَأسِ الْمُخْتَارٍ لَمَا حُمِلَ َيِه تزك 
النكِيرٍ في ذَلِكَ وَمَعَُْ بَقَايَا مِنْ أُضْحَاب رََسُولِ الله صَلَّى 
اله عَلَيْهِ وَسَلمَ كانُوا فِي ذَلِكَ عَلَى مِثْلٍ ما كَانُوا عَلَيْهِ 
[أيْ قَبْلَ ذلك]... ثم قال أي الشيحٌ الصومالي-: 
إختلفوا [أي المْمَهِاءُ] في قل الرُؤُوسِ من بَلَدٍ الكفر 
إلى بلادٍ الإسلام لترهيب الكَفَّارٍ وكبتهم وإغاظتهم 
وتقوّة قُلوبٍ المُسلِمين بذلك؛ قَذَهَبَ أكثرُ الحَنَفِيّة إلى 
جَوازٍ ذلك؛ وأمًا المالكِيّةٌ فُقَدْ منئعوا النَّقْلَ مِن بَلَدٍ لآخَرَ 
أو إلى الوالي» وجَوّزوه في بلد القتالِ» وقالَ بَعصُهم 
(والظاهزٌ أنّ مَحَلَ خُرمة حَمْلٍ َأْسٍِ الحَربِيٍ لِبَلدِ ثانٍ ما 
لم يَكْنْ في ذلك مَضْلحةٌ شَرعِيّة كاطمئنان القُلوب 


بالجَزم بموته وإلّا جارٌ)؛ وللشَافعِيّة في ذلك وَجِهانٍِ 
[أَحَدُهما لا يُكرهء وثانيهما يُكزه]» قالَ كمال الدين 
الدميري (ت508ه) [في (النجم الوهاج في شرح 
المنهاج في الفقه على المذهب الشافعي)] (نَقَلُ 
رُؤُوسٍ الكُفَّارٍ إلى بلادٍ المُسلمِينء إتقَقُوا على أنّه لا 
يَحرُمُء وفي كراهته أوجُه؛ٍ أَحَدُهاء لا يُكرّهِ؛ والثاني. 
يُكرّه؛ والثالث. إِنْ كان تقلّها مُنْكيًا لِلْعَدُوٍ لم يُكرّه؛ 
والرابغ» إِنْ كان إنكاءً لِلْعَدُوِ وإظهارًا لِقْوّةِ المُسلِمِين 
أستحبٌ التَّقل)؛ والحنابلةٌ أداروا المَسأَلة على 
المصلّحةء فكرهوا النَّقْلَ من بَلَدٍ لِآخَرَ أو رَمْيَ الرَأْسِ 
كَزِتَاَةٍ في الْجهَادِء أ نكَالٍ لَهُمْء أو رَجْرٍ عَنِ الْعدْوَان 
جَارٌ... ثم قال -أي الشيخ الصومالي- تحت غُنوانٍ 
(بخ الكُمّارٍ مِنَ الحلقٍ أو القَمَا): لم يَأتِ في التّحريم 
[أيْ تحريم ذبح الكْفَارٍ مِنَ الحَلقٍ أو القَمًا] تقل صَحِيحٌ 
لا عن الرّسولٍ الكريم والصَّحْبٍ الكرام؛ ولا عن الأَئمَة 
الأعلام... ثم قال -أي الشيخ الصومالي-: إن ذَبْحَ 
الكافِرٍ وَجْهٌ مِن وجوه القَثْلِ المَأمور به في غُموم 
الأِلّة... ثم قال -أي الشيخ الصومالي-: إِنَّ قَثْلَ 


الإنسانٍ إما أنْ يَكونَ في قصاص فَيُّقتَصٌ بما قَتَلَ به. 
سَوَاء كان ذَبِحًا أو نَحرًّا أو رَميًا؛ وإمّا أنْ يَكون في حَدٍّ 

بين الشَرعٌ وَجْهَ القتلِ فيه فَيُقتَصَرُ عَلَى مَوْردٍ الشّزعء 
َرَجْم المُحصّن وحَدّ الْحِرَابَة؛ وإمّا أن بَكون فيمن أُمِرَ 
بقَتلِه مِنَ الكْفَارٍ والمُرتَدِين و[هؤلاء] لم يُعَيْنِ الشّرغ 
[فيهم] قَثْلًا مِن قتلِء فتجوز سائز وجوه القتلِ على 
العُموم, ا بما نْهِي عنه بالتّعِيينٍ كالصّبْرٍ بِالنَّبل. م 
قال -أي الشيخ الصومالي-: وبالجُملة فالأبخ قَنْلٌ 
فيمن يَستَحِقُ القَثْلَ غقوبة» وكُلُ وَجْهٍ [أيْ من أَوْجُه 
القتلِ] لم يُمنَعْ عنه خُصوصًا فهو جائرٌ فيهم [أيْ في 
الكُفار] لأنّه فَرْدّ من [أفراد] القَتلٍ المَأمورٍ به» ومن 
إذَّعَى خلافًه عليه الدّبيل... ثم قال -أي الشيحٌ 
الصومالي-: الأحادِيثُ والآثازٌ الواردة في حَزّ الرُؤُوسِ 
وحَمْلِها تَدْلُ [على] جَوازٍ الذبح بخُصوصه بَعْدَ غُموم 
[أِنّة] الكتاب والسّنّة... ثم قال -أي الشيحٌ 
الصومالي-: إنَّ الأمر بالذّبح وحَزْ الرؤوس جاء 
مَنصوصًا في حَدِيثِ أنّس بْنِ مَالِكِ رَضِيَ الله عَنْهُ أن 
سول الله صَلَّى الله عليه وَسلَم َال يوم حنئِنٍ [أي يم 
غَرْوَةِ حُنَيْنِ (التي هي نَفْسُها غَرْوَةٌ هَوَازِنَ)] (حُزُوهُمْ 


حَزَاء وَأَوْمَأً بيده إِلَى الْحَلْق)» [فَ]الذَّبْحُْ مِنَ الحلقٍ 
منصوصٌ فيه بدَلالةٍ الإيماءٍ باليَّدٍ الشريفة؛ وتشهَدُ له 
حَدِيثُ عَمْرِو بْنِ الْعاص رَضِيَ الّهُ عَنْهُ (... فَقَامَ 
رَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَصَلَّىء هْلَمَا قَسَى 
صَلاتة مر بهِمْ وَهُمْ جُلُوسٌ فِي ظِلٍ الْكغبَة؛ فَْانَ (يَا 

مَعْشْرَ ُرَئْشٍ أَمَا وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ» مَا أرْسلْتُ 
ِلَيْكُمْ إلا بالذبح). وَأَسَارَ بِيَدِهِ إِلَى حَلْقِهِء فَقَاَ لَه أَبُو 
جَهْلٍ (يَا مُحَمَّدُء مَا كُنْتَ جَهُولًا) فْقَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلَّى 
لله عَلَيْهِ وَسَلَمَ (أنْت مِنْهُخ))» وفي روايَةٍ (والَذِي نفسِي 
بيده لَقَدْ أَرْسَلَنِي رَتِي إِلَيكُْ بِالذَبْج). وفيه عَلَمَ مِن 
أعلام النَبوة لأنَّ أبا جَهلٍ ذُبِعَ يوم بَدرٍ كما أخبَر 
المعصومُ أنّه مِمّن سَيُدبَحُ من قُريشٍ... ثم قال -أي 
الشيخ الصومالي-: ولو كان حَزَ الرُؤُوسِ مَحظورًا لَمَا 
مر به النَِيْ صلى الله عليه وسلم أصحابه يَوْمَ حُنَيْنِ 
وكذلك الصَّحَبٌ الكرامُ كانوا يَحْرُون الرَّْسَ وتَأمُرون 
به... ثم قال -أي الشيحٌ الصومالي-: كذلك جاءَ ما 
يَدْلُ على أنّ تخ الكُفّارٍ غيرُ مُستَنكَرٍ في شرع مُحَمَدٍ 
صلى الله عليه وسلم كما في حَدِيثِ عِمَرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ 
رَضيَ اللّهُ عنه أنّ رَجْلّا أتى رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى الله عَلَيْه 


وآله وَسَلَمَ فَقَانَ (يَا مُحَمَدُء عَبْدالْمْطَلِب خَيْرٌ لِقَؤْمكِ 
فلك كَانَ يُطْعِسهُم الْكَبدَ وَالسَنَامَ [والسَنَامُ هو كُتَلٌ مِنَ 
الدّهِنِ مُقَوَسهُ على ظَهرٍ البَعيرٍ]» وَأَنْتَ تَنْحَرُهُمْ...), 
فْهَلَ رَأَيَْتَ النَبِيَ الكَريمَ صلى الله عليه وسلم وهو في 
مَقام الدّعوة والإرشادٍ بَقولٌ (لم أَنحَرهم) لو كان النّحرُ 
أو الذْبحَ مُنْكرًا في الشّرع؟!... ثم قال -أي الشيخ 
الصومالي- : إن الذْبِحَ أَخَصٌّ من صرب الْلّق... ثم 

قال -أي الشيحٌ الصومالي-: قال خَالِدُ بْنُ 0 
الْمَسْرِيُ (ت126ه) رَحِمَه الله [وذلك في خُطْبَةِ عيدٍ 
الأضْحَى مِن عام 124ه] (يَا أَيْهَا النَأْسُ ضَحُوا تَقَبَّلَ 
اله نك فَإِيّي مُضَحٌ بالْجَعدِ بْنِ درم فإِنهُ َعَم أن لله 
م يتَخِذْ إِبَْاهِيمَ خَليلًاءوَلَمْ يُكَلِمْ مُوسَى تَكلِيمَاء سُبْحَانَه 
وَتَعَالَى عَمّا يَقُولُ الْجَعْدُ عُلْوًا كَبيرَا) ثْمّ نَرَلَ [أيْ مِن 
على منبَره] فَدْبَحَهُ؛ِ وقالَ العلّامةٌ محمد بن علي بن 
غربب (ت1209ه) [في (التوضيح عن توحيد الخلاق 
في جواب أهل العراق)] رَحِمَه اللّهُ (ثم نَرَلَ [أيْ خَالِدُ بْنُ 
عَبْدِائَهِ الْمَسْرِيُ] مِن على منبَرهِ فُذَبَحَه والخَلقُ يَنظرون 
إليه» فيهم التابعون وغيرُهمء بَعْدَ أن شهدوا على إنكار 
الجَعْدٍ الخُلّةَ والتَّكلِيم» فلم يُنهز أَحَدٌّ منهم ذَبِحَهء ولا 


أنكر ذلك أحَدٌ مِنَ الغلّماءٍ الأعلامء بَلَ نَقَلَ إبنُ 7 
رَحِمّه اله تعالّى إجماعهم على إستحسانٍ هذا)... ثم 
قال -أي الشيخُ الصومالي-: لم يَتبْتْ إنكاز لح من 
التعصوم لا في حَدِيثِ صَحِيحٍ ولا في ضَعِيف.. ا 
قال -أي الشيحُ الصومالي-: قال الإمامُ إِبْنُ قُدَامَةَ 
[في (الْمُغْنِي)] (وَيَجُورُ سَلْبُ الْقَتْلَى وَتَرَْكُهُمْ عْرَاةً وَهَذَا 
قَوْلُ الأورّاعِيَء وَكَرِهَهُ التَوْرِيُ وَابْنُ الْمُنذِرٍ لِما فيه مِنْ 
كَشْفٍ عَوْرَاتِمْ وَلَنَا قَوْلُ النَِّيِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَم 
في قَتِيلٍ سَلَمَةَ بْنِ الأكوَع (لَهُ سَلَبُهُ أَجْمَغ) وَقَالَ (مَنْ 
تل قَتِيلّا فَلَهُ سَلَبْهُ) وَهَذَا يَتتَاوَلُ جَمِيعه)؛ ومن فك 
عبذاللّه بْنُ مَسعود رَضيَ النَهُ عَنْهُ إبْنَ النَّوَاحَةَ 3 المُربَدٌ 
قال (مَنْ سَرَّهْ أن يَنْظرَ إِلَى إِبْنٍ النْوَاحَةٍ قَتِيًا في 
السُوق فَليَخْرَجِ فَلْيَنْظَرَ إِلَيْهِ قَالَ حَارِئَةُ بْنُ مُضَرْبٍ 
فَكُنْتُ فيمَنْ خَرَجَ» فَإِدَا هو قَدْ جُرَدِ)... ثم قال -أَي 
الشيحُ الصومالي-: لم يَتبْثْ ما يُفِيدُ وجوت ذفن 
الحَزْبِيِين» بَلْ تْبَتَ ما يَدْلَُ على خِلافٍ ذلك إقُلْتُ: إِنّما 
دَفنُ الحَرْبِيَ يَكونُ عند خَشَيَةَ تضَرّرٍ الحَيّوانٍ المُحترم 
بجُنَّته. وقد قال الشيحٌ صالح الفوزان في (المُلخّصٌُ 
الفقهيٌ): ولا يجوز لِمُسِلِم أنْ يُعْسَلَ كافِرًا أو يَحمِلَ 


جنارّته أو يَكفِته» ولا يَدفنُهء لَكِنْ إذا لم يُوجَدْ مَن يَدفنْه 
مِنَ الكفَارِء قن المُسلِمَ يُوارِبِهِ بن يُلقِيَه في حفرةٍ مَْعا 
لِلنَّضَرُرٍ بِجُنّتِهه وكذا حُكْمُ المُرتَدِ كتاركِ الصَّلاةِ عَمَدَا 
وصاحب البدعة المُكَفْرةِ؛ وهكذا يَجِبُ أنْ يَكونَ مَوقفُ 
المُسِلِمٍ مِنَ الكافِرٍ حَيّا ومَيَنًا مَوقف التَبَرِي والغضاءٍ. 
قال تعالى حِكايّةَ عن خَلِيلِه إبراهِيم والذين معه (إذْ 
َالُوا لِقَوْمهِمْ إِنَا برَآءْ مِنكُمْ وَمِمَا تعْبْدُونَ من دُونِ اله 
هرا بكُمْ وَبَدَا بَيَْنَا وبَْنَكُمُ الْعدَاوَةُ وَالْبَعْضَاءْ أَبَدَا حَتى 
تُؤْمنُوا بِاللّهِ وَحْدَهُ4 وقال تعالى (ِلَا تَجِدْ قَوْمَا يُؤْمِنُونَ 
باللَهِ وَالْيَوْمِ الآخِرٍ يُوَانُونَ مَنْ حَادٌ اللّهَ وَرَسُونَهُ وَلَوْ 
كَانُوا آبَاءَ هُمْ أؤ أَبْنَاءَهُمْ أؤ إِخْوَائَهُمْ أو عَشِيرَتَهُنْ). 
وذلك لِمَا بَيْنَ الكفرٍ والإيمانٍ مِنَ العداءء ولِمُعاداة 
الكُفَارِ بِنّهِ ولرْسْلِه ولدِينِهء فلا تجوز مُوالاهم أحيَاءَ ولا 
أموانًا. انتهى باختصار]. فَقَدْ تَرَكَهِم النَبِنُ صلى الله 
عليه وسلم في الغراءٍ كما في قِصّة الْعْرَنِيِينَ [الْعْرَنِيُونَ 
هُم أناسٌ من عَرَنْئَةَ -وهي حَيّ من قَبِيلَة (بَجِيلّ) مِن 
قَبِائِلِ العرب- قَدِموا على رَسولٍ الله صلَّى الله عليه 
وسلّم المَديئة وأَظهَروا الإسلام ثم قطعوا يَدَ 

النُوبِيَ (الذي أعتقّه رَسول الله صلَّى الله عليه 3 


وجَعلّه على إِبلِ الصَّدَقة لِمَا رَأَى مِن صَلاحهء وحُسنٍ 
صلاته) ورجْلهء وفَقَأُوا عَيْئَهه حتّى قُيِلَء ثم سَرَقوا إيل 
الصَّدَقَةَ فُساقوها أمامّهم في طَرِيق هُرُوبهم إلى بلادهم 
وارتدوا بَعْدَ إسلامهم [قال الشيحٌ ابن جبرين (عضو 
الإفتاء بالرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء) في 
(شرح عمدة لكام ا وارتدُوا بَعْدَ إسلامهم, أيْ كَفَروا, 
لِأنّ فعلّهم هذا ده حيث نهم هَرَبوا إلى الكُفَا 
فَفِعلُهم هذا رِدَّةٌ أيْ لم يَبْقَّوا على إسلامهم. انتهى], 
بلع ذلك النّبيّ صلّى الله عليه وسَلّمَ ٠‏ فْبَعَتَ صَلَى الله 
عليه وسَلّم نانا وراع هم أَذْركوهم وأمسَكوا بهم ثم 2 
بهذ فَأَمَرَ بهم فَقْطِعَتْ أَيْدِيِهمْ وأَرَجُلّهمء وفُقِئّث أَغَيُنُهم 
وثْرِكَ الدَّمُ يَسِيلُ منهم, وتُركُوا في الصَّخْراءٍ دُونَ ماءٍ 
وطعام حتى ماتوا]؛ وقالَ الحافظ إِبْنُ حَجَرٍ [في (فَتحُ 
الباري)] ١الْحَرْبِيُ‏ لا يَحِبُ دَفْنُهُ)؛ وكان يَرمي القْقَهاءْ 
بجيّفهم إلى الكلاب كما فَعَلَ فَقِيهُ أهلٍ المدينة أَبُو 
مُصْعَبٍ الي ت242م) له الك قال التي 


0 “ حَتّى فته وَأمَرْثُ مَنْ جَنُ برخله: ل 
مَزْبلَة فَأكلنْهُ اللابُ)... ثم قال -أَي الشيخٌ الصومالي 


- تحت غنوانٍ (هَلِ النّهِيْ عن التّحرِيقٍ بالنارٍ على 
التّحريم؟): ذَهَبَ بَعضٌ القْقَهاءٍ أنَّ النهي عن الحَرق 
بالنارٍ ليس على سَبِيلٍ التّحرِيم وإِنْما على الكراهة... ثم 
قال -أي الشيحُ الصومالي-: وقَالَ الإمامُ إِبْنُ بَطَالٍ 
(ت-449ه) [في شرح صحيح الْبْخَارِيَ] رَحمّه الله 
(زُوِيِ عن أبي بَكْرٍ الصَّذِيقٍ أَنّهُ حَرْقَ عَبْدَاائَهِ بْنَ إِيَاسِ 
بِالنّارٍ حَيا لازْتدَادِهٍ وَمُقَائلَتهِ الإِسْلَامَ» وَحَرَّقَ عَلِىْ بْنْ 
أبي طالب الزَنَادِقَة... ثم قال -أي الشيحٌ 
الصومالي-: إِنَّ كُلَ هيئة قَثْلِ قامَ بها النَِّيْ صلى الله 
عليه وسلم والصَّحْبُ الكِرامُ هي مِن إحسان القَتلِ ومن 
قال بِغَيره فَقَدْ أَبْعَد... ثم قال -أي الشيحٌ الصومالي- 
تحت غنوانٍ (إجماغٌ الصّحابة على جَوازٍِ التّحرِيق 
بالنار): وَقَالَ الحافظ الْمُنْذِِيُ [في (الترغيب والترهيب)] 
رَحِمَه الله (حَرقَ اللُوطِيّة ِالنّارٍ أربَعةٌ مِنَ الخُلفاءِء أَبُو 
وَهِشَامُ بْنُ عَبْدِائْمَلِكِ1 [قالَ إِبْنُ القَيّم في (الجواب 
الكافي): وَقَدْ تَبَتَ عَنْ خَالِدٍ بْنِ الْوليد أَنَّهُ وَجَدَ في 
بَعْضِ صَوَاحِي ي الْعرَبِ رَجُلًا يُنْكَحُ كما تنح الْمَزةُ فَكَتَبَ 

لون أبِي بَكْرٍ الصَدِيقٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فَاسْتَشَارَ ُو بَكْرِ 


الصَدِيقَ الصَّحَابَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُم فَكَانَ عَلِيّ بْنُ أبي 
طَالِب أَشَدَهُمْ قَولَا فيه فَمَانَ (مَا فَعَلَ هَذَا إِلَّا أُمَةٌ مِنَ 
الأمم وَاحِدَةٌ وَقَد عَلِمْتُمْ مَا فَعلَ اللّهُ بهَاء أرَى أَنْ يُحَرّقَ 
اي ا انتهى. وقد زادَ 

نُ الم في (الطْرْقُ الخكمية) فقال: ثُمّ حَرّقَهُمْ [أئْ 

قَ اللُوطِيّة] عَبْدُائَهِ بْنُ الُتيْر في خافت. ثُمّ حَرَّقَهُمْ 
5 ضْنُ عَبْدِالَمَلك. انتهى]... ثم قال 2 الشيخ 
الصومالي- رَدّا على مَن يَرَى أنَّ دَعوى إجماع 
الصّحابة 0 جَوازٍ التحريق بالنارٍ مَنقوضة بمُخالفة 
إِبْنِ عَبَّاسِ: فيه [أَيْ في نقضٍ دَعوّى الإجماع 
المذكورة] نَظَرٌ لا يَخْمَىء لأَنّهِ إذا تَبَتَ الإجماغُ في عَهِدٍ 
أبي بكر فلا يُعرَضُ بِخِلاف إن عَبَّاسٍ لِصغْرِهِ الذي 
[هو] مَظنَةٌ عَدَم الاجتِهادٍ عند [أىْ وَفْتَ] الإجماع. 
ورَعْمَ ذلك ليس قُولُ إبْنِ عَبَّاسِ نَضَّا في الذّهاب إلى 
التّحريم» وإنّما فيه أنْه لو كان مَكان عَلِيَ [بْنِ أبي 
طالِب] لَقَتلَهم [أيْ لَقَتلَ الزّنَاِفَةِ] ولّمَا أحرَّقّهم. وهذا 
يَقتَضِيِ تفضيل القَتلِ على الحَرقٍ ليس إلا ويُمكِنُ أن 
يَكون التَّحرِقٌ فيمن فَحُْشَتْ فعلثه وَعَلْظَتْ جِرِبِمَتُه. 
انتهى باختصار. وقالَ الشيححٌ أبو سلمان الصومالي 


أيصًا في (نَصْبٌ المَنْجَنِيق): جَوارٌ تحريق الكفار مع 
الكراهة. به تجِتِمِع الأيِلّهَ مِن غَيرٍ إلغاءٍ ولا تَعَسّفٍِ, 
وهو المُختار. انتهى باختصار. 


زبد: ألا تَدُلٌ تتائج الانتخاباتٍ التي أَفرَرُّها ما سُمِيتْ ب 
(نَوراتٍِ الرّبِيع العرّبي) على أن الأَكْثرِيَةَ مِنَ الشعوب 
لبي ترِيدُ الإسلاة» فَيِضْرُ متلا فاز فيها محمد 
مرسي (مُمَيْل التيّار الإسلامي) على أحمد شفيق 
(مُمَيْلِ التَيّارٍ المناهض لِلتَيّارٍ الإسلامِي) في إنتِخاباتٍ 

عام 2012؟. 


كان عَدَدُ الناخبين المُقَيّدِين في الجداولٍ الانتخابيّة هو 


4 وهذا العَدَدُ يُمكنُ إعتبازه مُمَثّلَا 


وكان عَدَدُ الذين حَصّروا وأدلّوؤا بأصواتهم بَلَعَ 
3 اناخبّاء بينما كان عَدَدْ الذين تَعَيّبوا بَلَعْ 
1 أن أنّ نسبة المشاركة بَلَفَتْ 
5 ببينما بَلَعَتْ نسبة المُتَغَيّبين 48,15/؛ 


وهؤلاء المْتَعيّبون لا يُمِكِنُ لِأَحَدٍ أنْ يَدَعِيَ أنهم يُرِيدون 
الإسلامَ ما دُمْنا إعتَبَرَنا أنّ الذين صَوّتوا لمحمد مرسي 
يُربدون الإسلام. 


وكان عَدَدُ الأصوات الباطلة هو 843252. وهو ما 
يُمَيْنُ 903,19 من إجمالِيَ من حَضروا لِلنَّصوبتِ. 


وكانَ عَدَدُ الأصوات الصّحيحة هو 25577511», وهو 
ما يُمَيْْ 96,81,؟ من إجمالِيَ مَن حَضّروا لِلنّصوبت. 


وكات عَدَدُ المُصَوّتِين لمحمد مرسي هو 
1 هود وهو ما يُمَيْلُ 951,73 من إجمالِيَ 
عَدَدُ الأصوات الصّحيحة. 


وكانَ عَدَدُ المُصَوْتِين لأحمد شفيق هو 12347380.: 
وهو ما يُمَذَّنُ 948,27 من إجمالئ عَدَدُ الأصوات 


و 


الصّحيحه. 


فإذا إِفتَرَضْنا أنَّ أصحاب الأصواتٍ الباطِلة كانوا 
سَيُصَوّتون بِنَفْسِ النْسَبٍ التي صَوَّتَ بها أصحابُ 
الأصواتٍ الصَّحِيحةَء وذلك على إعتِبارٍ أن أصحاب 
الأصواتٍ الباطلة هُمْ أَناسٌ ذَهبوا لِيُدلوا بأصواتهم لِأَحَدٍ 


المْرشّحَين ولَكِنّهم أَخْطأوا بدونٍ قصدٍ في ممارسة 
64 من أصحاب الأصوات الباطلة صَوَّتوا لمحمد 
مرسي وأنَّ 407038 منهم صَوَّتوا لأحمد شفيق. 


يَتَحَصَّلُ مِمّا سَبَقَ ذكرُه أنّ عَدَدَ المُصَوّتِين الذين لا 
يُربدون الإسلام هو 37292449:, وهذا العدَدُ يَتَمَثْلَ 
في عَدَدٍ المُتَغَيّبين (24538031) مُضافًا إليه عَدَدُ 
الذين صَوّتوا لأحمد شفيق (12347380) مُضافًا إليه 
عَدَدُ أصحاب الأصواتٍ الباطلة الذين اعتبَزناهم صَوَّتوا 
لأحمد شفيق (407038)؛ بينما عَدَدُ المُصَوّتِين الذين 
يُربدون الإسلام هو 13666345., وهذا العدّدُ يَتَمَثْلَ 
في عَدَدٍ الذزين صَوَّتوا لمحمد مربسي (13230131) 
مُضافًا إليه عَدَدُ أصحاب الأصواتٍ الباطلة الذين 

إعتبَزناهم صَوَّتوا لمحمد مرسي (436214). 


لما كانت عَدَدُ الناخبين المقَيّدِين في الجَداولٍ 
الانتخابيّة هو 50958794 (وهو العَدَدْ الذي اعتَبَرناه 
مُمَذْلّا لإجمالِيَ الشّعب المصرِيّ). منهم 37292449 
لا يُريدون الإسلامَء ومنهم 13666345 يُريدون 


الإسلاة؛ فَعَلَى ذلك تكونُ نسبةٌ الذين لا يُريدون 
الإسلامَّ مِنَ الشعب المصريٌ هي 773,18. بينما 
تكونُ نسبةٌ الذين يُربدون الإسلام مِنَ الشّعبٍ المصرِي 

هي 2060,82/. 


وفي الحَقيقة, إِنّ نسبة ال73,18,؟ المذكورة في 
الفِقَرّةِ السابقة يَنبَغْي عند الإنصافٍ أنْ تكون أكثّر مِن 
ذلك. وكذلك نسبة ال26,82؟ يَنبَغي عند الإنصافٍ 
أن تكون أقَلَ من ذلك؛ وذلك لأنّنا وَرَعنا الأصوات 
الباطِلةً بين (مرسي" و”شفيق") بنفس اليُسبةٍ التي 
حَصّلُوها مِنَ الأصواتٍ الصّحيحةء وكان ذلك على 
إعتبارٍ أنَّ أصحاب الأصواتٍ الباطلة هُمْ أَناسٌ ذَهَبوا 
لِيُدلوا بأصواتهم لِأَحَدٍ المْرَشّحَين ولَكِنّهم أَخْطَأُوا بدون 
قصدٍ في ممارّسةٍ التُصوبتٍ بشكلٍ صَحِيح؛ لَكِنْ في 
الواقع إنّ هناك فنَهُ مِن أصحاب هذه الأصواتٍ كان 
يَنبَغي أنْ تُحسَب أصوائهم ضمن المُتعَيّبين» ومما يُدَلْلُ 

على وُجودٍ تلك الفئة ما يَلِي: 


(1)جاءَ على موقع قناة (صدى البلد) الفضائية تحت 
عنوان (خالد يوسف يُبْطِلُ صَوته وتكثْبُ في وَرَقَةَ 


الاقتراع "التُورةُ مُستمِرَةٌ") في هذا الرابط: أَبِطَلَ المُخْرِجُ 
(خالد يوسف) صوته في جَولة الإعادة بانتخابات 
رئاسة الجُمْهُورِئَة» حيث رَفْضَ (يُوسُْفْ) إعطاء صَوته 
ِْكثُورٍ (محمد مرسي) مُرَشْح الإخوان» مُرجِعَا ذلك إلى 
أنهم يَتَبَنُون مَنْهَج الدّولِةٍ الدِينِيّة؛ كما رَفْضَ إعطاء 
صوته للفريق (أحمد شفيق) على الرّعُم مِن أنه [أَيْ 
(شفيق)] يَتَبَنَى مَنِهَجَ الدّولة المَدَنِيّةِ مُعََلَا ذلك بأنّ 
(شفيق) أَحَدُ زموز النُظام السابق وممَيْلّه في 
الانتخاباتٍ الحَالِيَّةِ والذي سَيُعِيدُ إنتاجه مَرّةِ أخرى؛ وقامَ 
(خالد يوسف) بِعمَلٍ عَلَامةَ (7) على المَُرَشحّينء 
وكَتّبَ على وَرَقِةِ التّصوبتِ في الأسفَلٍ «الثُورةُ 


و هج لاجم 


مُستَمِرَة). انتهى. 


(2)جاءَ على موقع قناة (صدى البلد) الفضائية تحت 

عنوان (حمزاويء سَأَبطِلَ صَوتي في الانتخابات ولن 
َوْتَدَ 'شفيق" أو 'مرسي") في هذا الرابط: نَفَى الدُكتُورُ 
(عمرو حمزاوي) غضوؤ مَجِلِس الشعب كُلَ ما تَرَدَدَ 
مُؤَخْرَا بشأنِ إنتخاب أَحَدٍ مِن مُرَشْحَيِ الإعادة في 
الجولة الثانيّة مِنَ الانتخابات الرْئِاسِيِّة وأضافت 
(حمزاوي) عَبْرَ تغريداتٍ له اليَومَ الجُمعة عَبْزَ مَوقع 


سَأْبطِل صَوتي في إنتخابات الإعادة الرئَاسِيّة: ل ويد 
لا (شفيق) وَلَّا (مرسي))؛ وطالب (حمزاوي) الجَمِيع 
ِالتّوَحْدٍ والاصطفافٍ حَولَ (إبطالٍ الصّوتِ الانتخابي) 

كوه بَدِيلّا وتشروعًا تَالِتًا. انتهى. 


(3)جاء في مقالة على موقع قناة الجزبرة الفضائيّة 
(القَطْرِيّة) تحت عنوان (انتخاباُ مِصرّ بين المُقاطعين 
والمُبطِلين): يَرَى المُحَلَّلُ السَياسِي (حسن نافعة) أن 
أغلَبيّة المصرتين لا ا أَيّا مِنَ المُرَشّحَين [يعني 
'مرسي" و'شفيق']ء مُشيرًا إلى أنَّ البَعض قَدْ يُبطلون 
أصواتهم» وأنّ كثيرِين آخَرِين لن يُدلُوا بأصواتهم مِنّ 
الأساس... ثم جاء -أيْ في المقالة-: يَتَعَشُْمُ مَن 
ُطلقون على يد لقب (مبطلون) -وشعازهم 0 
برسالة سيائة::.. الم بجاء 9 في المقالة-: 4 
[أيِْ حسن نافعة] أنْ يَحصّلَ (مرسي) على أصواتٍ 

التَيّارٍ الإسلامِيّ بالكامِل. انتهى. 


(4)جاء على موقع جَرِيدةٍ (الوفد) المصربّة في مقالة 
بعنوان (أنت 'مُقاطعون" وَلّا 'مُبطلون", 31 مْ 'مُشاركون؟) 
في هذا الرابط: أعلَنَ حُقوقيُون وقُوَّى تُوربَةٌ وسياسيّة 

تدشين حَمَلةٌ (مقاطعون). يُنادون فيها بضَّرورةٍ 
مُقاطعة جَولةٍ إعادة الانتخاباتِ الرَئاسِيِّة؛ [وَ]أَغلن 
حقوقيُون وقُوَى تُورِبَةٌ وسياسِيّة تدشين حَمْلةٍ 
(مُبطلون). لإبطالٍ أصواتهم خلال جَولةَ إعادة 
الانتخاباتٍ الرّئاسِيَّة... ثم جاء -أيْ في المقالة-: قَبْلَ 
ساعاتٍ مِن جَولة الإعادةء نَزَاِيَدَ إنضمامُ الشباب 
لِحَملَتَيْ (مُقاطعون) و(مبطلون). اللتين ظَهَرا رد ِل 

لِمَا آلَتْ إليه تتِيجةٌ الانتخابات في جَولَتِها الأُونّى 
أوالتي َفررَتِ إنجساز جَولةٍ الإعادة بين (مرسي) 
و(شفيق يق)]؛ (المقاطعون) يَرَْنَ أنّ النّتيجةَ [أيْ نتيجة 
الجولّة الأولّى] لا تُعبرٌ عن أهدافٍ الثّورةٍ (عَيشٌ 
حُرَيَةٌ عدالةٌ إجتماعِيّةٌ)؛ وأنَّ الانتخابات لم تَقُمْ على 
أَسْسِ سَلِيمةٍء مُؤْكِدِين أنْ (لا إنتخابات تحت حكم 
القسكر), لذا قَرّروا مُقاطّعة الانتخابات يَعنِي جَولة 
الإعادة]؛ (المُبطِلون) يَرَوْنَ أنّ حَملَتَهم سَتْتِبتُ لِلرّئيسِ 


و 


القاِم أنهم مَشروعٌ مُعارضة لِنِظامه؛ وسَينَضَمٌ أعضاء 


الحَمْلّتين مَعَا يَومَي السّبْتِ وَالأَحَدِ (مَوعِدَ جَولةٍ 
الإعادة) لتنظيم مسيراتٍ لإقناع التّاخبين بأهدافهما. 
انتهى باختصار. 


(5)جاء في مقالةٍ على موقع جَريدةٍ (الأنباء) الكُونييّة 
بعنوان (مِصرِيُون بالخارج يُحَوَلون وَرَقَةُ النُصويتٍ 
للافتاتٍ تُورِيّة) على هذا الرابط: تَرَامُنَا مع بَدءٍ قصوبت 
المصرتين بالخارج في جَولِةٍ الإعادة للانتخاباتٍ 
الِئَاسِيَةِ تداول نشطاء عَبْرَ موقعي (توبتر) و(فيس 
بوك) صُوّرًا لبطافات تصويت المصرتين بالخارج؛ فَرَرَ 
أصحابها أَنْ يُبطِلوا أصواتهم فَحَوّلوها إلى لافتاتٍ 
إحتِجاجِيّةِ في صَنادِيقٍ الانتخاب؛ [فَكَتبَ أَحَدُهم في 
وَرَقَةَ الانتخاب] (اللّي اخْتَشُوًا ماثوا)؛ ناخبٌ آخَرُْ أبطل 
صَوته وكتّبَ [في وَرَقَةَ الانتخاب] «التَُورةٌ_مُستمرّةٌ 
والمجد لِلشْهداءِ)؛ ناخِبٌ [آخَرُ] قال [في وَرَقةٍ 
الانتخاب] (أطالِبُ بتشكِيلٍ مَجِلِسِ رئاسِيّ يُمَيْلُ الشعبَ 
المصريٌء على أنْ تكون قترة المجيسٍ 6 أشهرء بَتِم 
خلالّها عَم ذسثورٍ قوِيٍ يُمَيُْ كُلَ طوائفٍ الشعب 
المصريّ ثم إنتخاباتٍ رئاسِيّة على أْسُْسِ وصَلاحيَّاتِ 
سَلِيمةِ؛ وأحَدُ الناخبين ب (كَنَدَا) وَجََّ رسالةً إلى 


المُرَشّحَين قائلًا [في وَرَقَةَ الانتخاب] (المُرشّحان 
(مرسي وشفيق). أنتم ليس لكم غلاقةٌ بالثُورَء كُلَكُمْ 
مُنتفعون من أرواح الشهّداء )؛ ناخبٌ آَخَرُ إختاز أنْ 
يُضِيفَ [في وَرَقَهُ الانتتخاب] خانة جَدِيدة إلى خائتي 
المرَشّحَينء لِيكثْبَ عليها (الشْهَداء) ويُشيرٌُ عليها 
بعلامة (صَعٌ)؛ [وَكَتبَ أُكْثَرٌُ مِنْ ناخب في وَرَقةٍ 
الانتخاب] (الثُورةٌ مُستمِرّةُ. وسَتنتصِرُ).2 انتهى 

باختصار. 


وفي الحقيقة أيضّاء ليس كُلُ الذين صَوَّتوا لمحمد 
مرسي يُريدون الإسلام. فإنّ كَثِيرَا منهم لا يُريدون 
الإسلام, ومما يُدَزّلُ على ذلك ما يَلِى: 


(1)جاء في مقالةٍ على موقع جَريدة (اليَومْ السابغ) 
المصربّة بعنوان (حَمْلةٌ موسى بالسوبس قزرا 
النّصوبتَ لصالح مرسي'): صَرَّحَ أحمد نجيبء مَسئُول 
حَمْلةِ عمرو موسى المُرّشّح الخاسِرٍ بالانتٍخاباتٍ 
الرئاسِيَّةِ [قُلْتُ: وهي إنتخاباتُ عام 2012 التي نحن 
بصَددهاء حَيْثُ 9 خَسِرَ عمرو موسى -المعروفٌ 
بِمُناهضَّتِه لِتَيّارٍ الإسلامِي- في الجؤلةِ الأُولّى منها 


قَبْلَ أن يَفورَ محمد مرسي في جَوْلِةَ الإعادة على أحمد 
شفيق] بالسويسء أنّهم قَرّروا عَدَمَ النّصويتٍ لِصالِح 
أحمد شفيق بِجَؤْلة الإعادة, قائلًا (إنَّ توَلي [أحمد] 
شفيق لهذا المَنْصِبٍ [أيْ مَنْصِبٍ الرَّئاسةِ» في حالة 
فُوزه] معناه رُجِوعٌ النَّورةِ لِنْفْطةِ الصَفْرٍ وإجهاصُهاء بَعْدَ 
أنْ حَرَرَننا جَمِيعًا مِنَ القيود)» وأضاف ل (اليوم السابع) 
(لذلك: بَعْدَ عَدَم تَمَكّنَا مِنَ الؤصول لِجَوْلة الإعادة 
فنحن قَرّرنا بِنِسبةٍ كبيرةٍ الّصوبت [في جَوْلةٍِ الإعادة] 
لصالح محمد مرسي مُرَشّح الإخوانٍ المُسلِمِين» ولن 
عزف عن الانتخاباتِ كما يُرَوْجِ البَعضُء فهذه هى 
إنتخاباُ الرّئاسةٍ في بلادناء ولّنا حَقُْ التّصوبتٍ 
والتّعبِيرٍ عن إرادتناء فَعَلّينا الذهابُ وتقولٌ كَلِمَتناء فلا 
بُدٌ مِنَ المُشاركة الإيجابيّة الفَعَالة4؛ وعلى جانِب آخَرَ 
أعلنَ عَدَدَ كَبِيرٌ مِنَ الحَرّكاتٍ الشَّبابِيَّة والنُورِبَة وعَدَدٌ 
مِن أعضاءٍ الحَمَلاتٍ الانتخابيّة بالسويس التّصوبت 
ضِدَّ أحمد شفيق لصالح محمد مرسى. انتهى 

1 باختصار. 


(2)جاء في مقالةٍ على موقع جَرِيدة (اليَومُ السابغ) 
المصربّة بعنوان (6 إبريل تدافع عن دعمها ل 


'مرسي'): أَكَدَتِ الناشطةٌ السَياسِيّةُ ندى طعيمة» غضؤ 
المكتب السَّياسِيَ لِحَرَكة 6 إبريل [جاءَ في مَقالةٍ على 
مَوقَعَ جَرِيدةٍ (البوابة نيوز) المصربّة بعنوان (صُندوق 
'عبدالرحيم علي" يُقودٌ 6 إبريل إلى الحَظرِ) في هذا 
الرابط: قَضَتْ مَحكمةٌ الأمور المُسْتَعْجَلةٍ بحظر أنشطة 
حَرَكة 6 إبريل داخل جُمْهُورِبَة مصرّ العزبيّة وأيَ 
مُنشأةٍ مُنبَئِقةٍ منها أو مُنَظَمةٍ أو حَرَكة تا تنتمى إليهاء 
مع التَّحَفْظ على مَقَرَاد ؛ وأكَدَ أشرف سعيد 57 
مُقِيمُ دعي حَظرٍ أنشطة حَرَكةِ 6 إبريل بمِصرّ ولق 
مكاتبها والتّحَفْظٍِ على جَمِيع مَقَرَاتِها في جَمِيع 
المُحافّظاتء أَنَّهِ إِستَئّدَ في دعواه إلى القَضايًا المنظورة 
أمامَ المحاكم ضِدَّ أعضاء حَرَكةَ 6 إبريل» وأضاف أنَّه 
إستئد أيضًا إلى التّسجِيلاتِ المُسَرَّبِةِ التي أذاعها 
الكاتِبُ الصُحُفِيُ (عبدُالرحيم علي) على قَناةٍ (القاهرة 
والناس) في بَرْنَامَجَه (الصّندوقٌ الأسوَدُ) وذلك بِصَرفٍ 
النْظَرِ عن قانونيّة إذاعتها؛ وعلى صَعِيدٍ مُتّصِلٍ أَكَدَتِ 
الناشطةٌ الحُقوقيّةُ داليا زبادة: المُدِيرُ التَنفيذِيُ لمركز 
ابن خَلْدُونَ لِلدِراساتٍ الإنمائيّة» إِنّها تُؤَبَدُ قَرارَ حَظِرٍ 
حَرَكة شَباب 6 إبريل رَعْمَ حُزنها على إنتِهاءِ خُلْم جَمِيلٍ 


كائث تَتَمنَّى إكتماله بؤُجود حَرَكة لِيبرالِيّة داف عن 
المصرتين» وأضافْت [أيْ داليا زبادة] (ِمِئْلُ أغلب 
جيلي؛ كُنث فخورة بأنّ في مصر حَرَكةٌ ِيبراليّة تتكوّنُ 
في [عام] 2008 إسمُها 6 إبريل» ولَكِنْ سُرعانَ ما 
إِكتَشَفتُ رَبِمَهم عندما إحتاج لهم الوَطّنُ فيما بد 
وبَدَأتْ صُورةُ 6 إبريل تنهال في عَينِي عندما شاهدثهم 
بتَفي في إنتِخاباتٍ الرّئاسةٍ 2012 يُتاجرون بدماءِ 
الشهداءٍ في دعم مرسي.ء وَهَكَدَا سَقَطوا)» وتابَعث [أَيْ 
داليا زبادة] (ِيَحِبُ الآنَ إستكمال تطهيرٍ البلادٍ مِنَ 
الإخوانٍ وكُلِّ مَنِ إنحازٌّ لهم في يوم إحتاجّهم فيه 
الوَطَنُ ولم يُلَبُوا اليّداء. على غرارٍ ما حَدَتَ اليَومَ مع 6 
إبريل)؛ وأكَدَ محمد كمال؛ الكتحذث الرَسمِئُ باسم حَرَكةٍ 
6 إبريل» إِنَّ قَرارَ مَحكمة الأمور المُسْتَعْجَلةِ بِحَظْرِ 
أنشطة الحَرّكة على مُستوَى الجُمْهُورِبّة وَالتّحَفُْظ على 
كُلِّ مَقارّهاء كان مُتَوَفّعَا مِن قِبَلِ دَولِةٍ تُحارِبُ الشَّبابَ 
التُورِيّ وتَرُجُ به داخل السّجونء وهذا الحُكمُ دَلِيل 
ضَعفها؛ وَزَّعَمَ حاتم عزام» نائبُ رَئيسِ حزب الوَسَطء أن 
الحُكمَ الصادِر بِحَقَ حَرَكةِ 6 إبريل بِحَظرٍ تشاطاتهم 
والتّحَفْظٍ على مَقَرَّاتِهم, أنّهِ قَرارُ مُسَيّسٌء وقال عَبرَ 


تغريدة له على [موقع] توبتر اليَومَ الاثنَيْنِ (الحُكم 
بحَظرٍ 6 إبريل مُسَيْسٌ واستمرازٌ لِمْسَلسَلٍ فاشِيّةٍ إرهاب 
الدَولةَ الأفكاز لا تحظرُ بأحكام, والشبابُ لن يَنصاع 
لقّضاءٍ غُصور الظّلام والديكتاتورئة)؛ وأكٌدَ الدُكْثُورُ 
مصطفى التعار لخد مَجِلِسِ الشعب السابقٌ2» في 
تعليقه على الحُكم بِحَظر حَرَكَةٍ 6 إبربل» أن تأمِيم 
الحياةٍ السَياسِيّةَ ِصالح المُوالين لِلسّلطة فَقَطْ لن يُفِيدَ 
الوَطَنَ بَلْ سَيُعَقّدُ مشاكله» وأوضّح عبِرَ صَفْحَتِه على 
مَوقع التَواصُلٍ الاجتماعِيَ (فيس بوك) أن 7 ّ 
جيل الشّباب مَعرَكةٌ خاسرةٌ تُدَمَرْ المُستقبّل: 

النجا حَدِينّه مُتسائلًا (ألِيسَ منكم رَجُلٌ 0 
[وَ]قالَ عمرو عليء المُنّسَقْ العام لِحَرَكةِ شَباب 6 
إبريل» إِنّ الحُكمّ الصادر ضِدّ الحَرّكة يَسهُلُ الطَعنُ 
عليه قانونيّاء لأنّ التحكمة لم تستمغ إلى وجهة نَظَرٍ 
الحَرّكةٍ ولم يَكُنْ لها [أَيْ لِلحَرَكةٍ] أي مُحام لِلدّفاع عنها 
ولم يَتِمّ تَبِيغهم بالأمر, وشَدَّدَ [أيْ عمرو علي] على 
أن الحَرّكة ماضِيّةٌ في طربقها ومُستمِرَّةٌ في ضغطها 
السَياسِيَ في الشارع: لإرساءٍ دَولهَ القانونٍ ومُواجَهة 
حالة الفُوضَى السَياسِيَّةٍ والقانونيّة المُسَيطِرة على 


المشهدٍ الحالِي؛ مُوَكَدَا أَنّ شَباب الحرّكة لن تُخيفهم 
أيه مُمارساتٍ قَمعِيَّةٍ مِنَ الدّولة» ولن يُرَوْعَهِم القَبصض 
عليهم مِن قِبَلِ الأمنِء لأنّ ذلك ليس بِجَدِيدٍ عليهم مَنْد 
إنشاءٍ الحرّكة. انتهى باختصار]» أنَّ دَعْمَ الحَرّكةٍ 
لِلِدْكتُورٍ (محمد مرسي) مُرَشْحَ جماعة الإخوانٍ 
المُسلِمِينء جاءً بَعْدَ نَتِيجةٍ إستفتاءٍ داخل الحَرّكة وافَقَ 
فيه أَعلَبِيَةَ الأعضاءِ على دذَغمِه لِمُواجَهة القريقٍ 
(أحمد شفيق) ومَنْعِ فوزه بالانتخاباتٍ الرّئاسِيّةِ [قلْتُ: 
وهي إنتخاباتُ عام 2012 التي نحن بِصَدَدِها] وإعادة 
مُمارّساتٍ اليُظام السابق الذي قُمْنا بِالثَُورةِ عليه. 

1 انتهى. 


(3)جاء في مَقالةٍ على موقع جَرِيدةٍ (اليَومُ السابغ) 
اليصرية بعنوان (أحمد عيد 'لن أنتخت مرسي _مَرَهْ 
كرض إذا ١‏ ستمَرٌ في سياسته"): يَحمل النَّجِمُ أحمد عيد 
حِسًا وَطَنِيَا ونُورِنًا وفَبْيّاه حيث يُوْمنُ بأنَّ الفَنَّ يَعكِسُ 
واقع المُجتمّعات بإيجابيّاتها وسليئاتها يهُمومها 
وأحلامها؛ وفى جواره مع (اليوم السابع) يَكشفُ القَثَانُ 
عن هُوبّتِه السَياسِيّة ويُعلِنُ عَدَمَ نَدَمِه لانتخابه محمد 
مرسى رَئِيِسَا للبلادِ؛ [فْقَدْ سُئلَ أحمد عيد] (أَيّهمتَ في 


الفَثْرَِ الأخيرة بأنّكَ تحمل فكرًا إخوانيّاء نتِيجة لآرائك 
السَياسِيِّةَ التي إعتَبَرَها البَعض تَصُبُ في مصلحة 
جماعة الإخوان, فَهَل يَتبَنّى الفَنَانُ والمُواطِنُ أحمد عيد 
إِتَجَاهَا فكريًا مُعيّنَا؟): [فأجاتَ] (أنَا لَسْتُ إخوانيّاء ولا 
أمِيل أي نظام سياسي؛ بَلْ شق نفسي كَمُعارضٍ 
مصريّ وليبرالِي» لَكَنِي مع إستكمالٍ [أيْ أنّه يُوْتد 
إستكمال] رَئيسِ الجُمْهُورِبَة محمد مرسي لِمَدَّتِه 
الرْئاسِيّةَ إحترامًا للشرعيّة وللصٌندوقٍ الانتخابي 
لِلعَملِيّة الِيمُقْراطِيَةَ التي تُنايي بها)؛ [ثم سُئل] 
(كثيرون مِنَ الذين إنتخَبوا محمد مرسى نكايّةة في 
أحمد شفيق أعلّنوا عن نَدَمِهِم لهذا الاختِيارِء [فْهَلْ] 
أحمد عيد نادِمٌ على اختياره مرسي رَئيسَا لأنّه لم يُحَقّقَ 
شَيئًا مِن أهدافٍ الثُورة حتى الآن؟). [فأجات] (لا. 
لَسْتُ نادِمًا على إختِيارٍ محمد مرسي رَبئيسَا للبلادٍء ولا 
أستطِيع تقييمه بَعْدَ عام فَقَطْ وجماعةٌ الإخوان لم 
تنجّخ في إدارة البلادٍ بشكلٍ كاملٍ)؛ [ثم سُئلَ] (لو 
صَوتك؟), [فأجات] 1 أعتقد عتقدُ أنّني سَأْنتَخْبّه لقترةٍ 
رئاسيّه جَدِيدةٍ إذا إستمَرٌ في سياساته الحاليّة وَأَوَدُ أنْ 


وك أنَّ ذُكثُور محمد البرادعي [قُلتُ: في يوم 9 مارس 
1 أعلَنَ البرادعي (وهو أَحَدُ رُموز التَيّار 
المُناهضٍ لِتَّيّارٍ الإسلاميَ) عن نيّتِه التَرشْحَ في 
إنتخاباتِ عام 2012 التي نحن بِصَدَدِهاء إِلّا أنْهِ أعلنَ 
في 4 يناير 2012 عن انسحابه م تسح لهذه 
الانتخاباتٍ الرّئَاسِيّةِ التي أقيمت الجَؤْلة الأولّى منها 
في شهر مايو 2012 وَأَقِيمَتْ كزلة الإعادة منها في 
شَهرٍ يونيو 2012] رَجْلٌ وَطَنِيّ وبَأمَلُ في بناءٍ دَولةٍ 

مَدَنِيَةٍ حَدِيئَة» وأوَقرُهِ وأحترِمُه). انتهى باختصار. 


(4)جاء على موقع قناة (صدى البلد) الفضائية تحت 

عنوان (محمود بدرء لو عادّ بي الزُمَنُ لَانتَخَبتُ 
'مرسي" مره ثانِيّة) في هذا الرابط: وأشاز أي (محمود 
بدر) المُنّسَقُ العامٌ لحَرّكة 'تَمَرْد". وهي كرك سائدت 
الانقلاب العسكَرِيٌ على الرّئيسِ محمد مرسي وتَوَلَي 
عبدالفتاح السيسي رئاسة مصرّ] إلى أنَّ عَلَاقَتَه 
بالجماعة الإرهابيّة [يَعنِي جَماعة الإخوان المُسَلِمِين] 
بَدَأثْ عندما إنتَحَبَ 00 (محمد مرسي) للرّئاسة 
في [عام] 2ه موَكَدَا أنّه لو عاد به الزَّمَنُ لَانتَحَبَه 
مَرّةٌ ثانيَةٌ [وَمُوَضْحًا] (ِلَو إِنتَخَبْنا أحمد شفيق لكان 


الإخوانٌ المُسلِمون مع الحالة الشعبيّة الموجودة في 
ذلك التّوقيت وَوَصَلوا ِلِسَلطة بَعْدَ سَنَةٍ من حُكم [أحمد] 
شفيقء [وَإلَعُدنا مَرّةٌ أخْرى لِنْقْطة الصَّفرِء لذلك أعتيز 
تفي من أصحاب نُظَربةٍ (سَلَمْنا الإخوان للشعب)). 

انتهى باختصار. 


(5)جاء على الموقع الرسمي لجربدة الدستور المصرية 
تحت عنوان (فؤاد نجم 'إنتخَبتُ مرسي) في هذا الرابط: 
أَكَدَ الشاعِرٌ المعروفُ أحمد فؤاد نجم [المَعروف 
بمُناهضّته لِلثيّار الإسلامي] أن ثورة 0 يونيو هى 
امتداد لثّورة 25 يناير العظيفة: لافنا إلى أنّ الككاة 
تداركوا أخطاءَ تُورةٍ يناير بَعْدَ أنْ تَعاملوا في البدايّة مع 
الإخوانٍ بِنْبْلِ الفْرسانٍ مِمّا أتاح للإخوانٍ الاستِيلاة على 
النّورةٍ والسُلطةٍ؛ وقالَ نجم (إنتَخَبتُ (محمد مرسي) في 
جَولةٍ الإعادة مع الفربق (أحمد شفيق))» لأنّه [أَيْ 
أحمد فؤاد نجم] كان يَعلَمْ أنَّ فَوْرَ (شفيق) عودةٌ لِلنْظام 

القَِيمِ لأنّه إمتِدادٌ نظام الحُكم العسكريٌ. انتهى. 


(6)جاء في مقالة على موقع جَِرِيدةٍ (البوابة نيوز) 
المصربّة بعنوان (بالفيديوء لأول مرةء جابر القرموطي 


يعلن انتخابه لمحمد مرسي) في هذا الرابط: صَرَّحَ 
الإعلامِئُ جابر القرموطي [المَعروفٌ بِمُناهَضّتِه للتَيّار 
الإسلامِيَ] لِأوَّلِ مَرّةِ على القواءِ» بِأنّه مِنَ الأشخاص 
الذين إنتَخَبوا المعزول (محمد مرسي) أثناء الانتخاباتٍ 

الرَئَاسِيَةِ عام 2012. انتهى. 


(7)جاء في مَقالةَ على مَوقع جريدة (الموجز) 
المصربّة بعنوان (بالفيديو. مُشَادَةٌ كَلاميّةٌ ساخنة على 
الهَواءِ بين الإعلاميَ محمود سعد والكاتب وحيد حامد) 
في هذا الرابط: و [أَيْ محمود سعد. المَعروفٌ 
بِمُناهَضّته للتَيّارٍ الإسلاميَ] قائلا (أنا لَسْتُْ مع 
الإخوان» ولَكِنّي إنتخَبتُ مرسي لِأنَّ أحمد شفيق كان 

المُنافس الوّحيدَ أمامّه). انتهى. 


(8)جاء على موقع جربدة (الوفد) المصربة في مقالة 
بعنوان (واكد 'أيّ إنسانٍ طبِيعِيَ سَيَختالٌ مرسي'): 
إستنكز المُمَيّنُ عمرو واكد [المعروفُ بِمُناهضته لِلتَيَّار 
الإسلامِي] تتيجةً الانتخابات الرََّاسِيّةِ [يَعنِي الجولة 
الأُولّى منها] -والتي جاءَث بالفربق (أحمد شفيق) 
والدُكُْورٍ (محمد مرسي) في جَولةٍ الإعادة- وَخُلُوها مِن 


3 مُرشح تُورِي؛ وقال (أَيُ إنسان طبيعي وعادِيٌ لو 
خْيَرَ بين شفيق ومرسيء لازمٌ حَنْمَا يَختارٌ مرسي]. 
انتهى باختصار. 


(9)قالَ علاء الأسواني في كتابه (مَن يَجِرُوُ على 
الكلام؟): مرسي نَجَحَ في جَولة الإعادة بأصواتٍ مَلايينَ 
الناخبين الذين لا يَنتمون إلى الإسلام السَياسِيّ [قُلْتُ: 
جَرَتْ عادةٌ المُناهضين لِلتَيّارٍ الإسلامِيَ أنْ يَصِفوا 
الححسُوبين على التَيّارٍ الإسلاميَ ب (الإسلامِيين 
السَياسِيِين)]. انتهى. وقال -أي الأسواني- أيضا في 
مقالة له على موقع صحيفة (المصري اليوم) تحت 
عنوان (أسئلة وأجوبة عن الأزمة) في هذا الرابط: 
التُورُون الذين إنتخَبوا (مرسي)» هؤلاء أرادوا حمايّة 
الثّورة: وَمَنْعَ غودةٍ اليْظام القديم (مُمَتَلًا في 'أحمد 

شفيق" يِلْمِيذِ 'مبارك' ورَجُلِه المخلص)؛ كان الاختياز 
بين الإخوانٍ والنْظام القَدِيم فاختان النَورِبُونَ الإخوان 
وَهُمْ يَعلّمون مَدَى إنتِهازيّتهم, لَكِنّه كان الاختياز الوحيدَ 
المتاح لِحِمايَةٍ الثُورةِ؛ لَقَدْ نجَحَ الرّئِيسُ (مرسي) 
بأصواتٍ المصرتين الذين لا يَنتمون للإخوان [كُلْتُ: 
يَعنِي (لا ينتمون لِئَيّارٍ الإسلامِي)]. وغالبًا لا 


و 


سي 5 0 


يُحِبُونَهمء لَكِنّهم إنتَخَبوا (مرسي) من أجْلٍِ إسقاط 
(شفيق)... ثم قال -أي الأسواني-: لا يُمكِنُ أنْ تقوم 
تورة ضِدّ نظام (مبارك) ثم نَنتَخِبُ أحَدَ أعمدة اليّظام 
الذي قامَث ضِدَّه الثورة... ثم قال -أي الأسواني-: لا 
أُتَصَوَّرُ أنَّ أحَدَا إشترَّكَ في الثُورةٍ مِنَ المُمكِنٍ أنْ 

يَنتَخِبَ (مبارك) آخَرَ إيَعَنِي تِلَمِيدُه (شفيق)]. انتهى. 


(10)جاء في مقالةٍ على موقع جِرِيدة (اليَومْ السابغ) 
المصربّة بعنوان (الاشتِراكِيُون التُورِيُون يعون لِتَشْكِيلٍ 
جَبِهةٍ وَطَنِيّةٍ مُواجّهة 'شفيق") على هذا الرابط: أَكَدَتْ 
حَرَكةٌ الاشْتِراكيين الثَّورِبِينَ [المعروفةٌ بِمُناهضَّتِها لِلتَيّار 
الإسلامِي] أَنّها تَتّخِدُ مَوقفًا مُعادِيًا مِنَ المُرّشّح أحمد 
شفيق الذي وَصَفَتْه بِأنهِ مُرَشْحُ المَجلِسٍ العسكري 
والحزب الوَطَنِي المُنحَلٍ وقُوَى الثُورةِ المُضادَّة» والذي 
تمَكّنَ مِنَ الؤصولٍ إلى جَولة الإعادة في الانتخابات 
الرْئَاسِيِّةَ أمَامّ مُرَشّحِ الإخوانٍ المُسلِمِين محمد مرسي 
بِفَضْلٍ إحتِشادٍ مُعسكرٍ الثَورةِ المُضادّة بكامِلٍ قُوّته 
وتنظيمه وأجهرّته القّمعِيّةَ والإعلاميّة ورجالٍ أعماله 
خَلْمَه... وقالتِ الحَرّكةٌ في بَيانِها الصايرٍ اليَومَ الانْنَيْنِ 
إِنّ فور شفيق في الجولة الثانِيّة يَعنِي خَسَارةً فايحة 


نور وضربة قُوِبَةَ لمكتسباتها الدِيمقْراطِيّة 
والاجتماعِيّةَ واستعادة نظام (مبارك) لكافّةٍ أركانه؛ 
وَدَعَتْ [أَي الحرّكةُ] كُلَ القُوَى الإصلاجيّة والثُورِبَة 
لتشكيل جَبِهةٍِ وَطَنِيّةِ تقفْ ضِدَ مُرَشّح الثورة المُضادَّةٍ 
في إنتِخاباتٍ ال كاسة. ٠‏ وأشارت ت الحَرَكةُ إلى أنّ نَجاحَ 
(شفيق) هو فُرصة ذَهَبِيّة لقيام الثُورةٍ المُضادّة يهجوم 
امير أَْثّرَ وَحشِيّةَ واتّساعًا على الثُّورة... وتَعَهَّدتِ 
الحَرّكة بخَوضٍ أوسّع نضالٍ مُمكِنٍ ضِدَّ مُرَشُح الفُلولٍ 
[أَيْ لول الُورة المُضادَة]ء موَكَدةً أنّ إنتخابه 5 
أحمّرُ مِثلُه مِثلُ غَودةٍ (مبارك) أو بَراءَتهء ومثل التُفريط 
في ذم الشهّداءٍء ومثلُ قُبولٍ هزيمة الثورة. | 
وجاءَ على موقع الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين في 
مقالة بعنوان (قرارٌ "الاشتراكيون الثوريون" بمصرّ دَعْمَ 
'مرسي" في جَولة الإعادة) في هذا الرابط: لكنّ 
الاشتراكيّين التُوِتين قاموا بدعم (مرسي) مُرَشْح 
جماعة الإخوانٍ المُسلمِين. انتهى باختصار. 
(11)جاءة في مقالة على مَوقع جَرِيدةٍ (الأنباء ) 
الكُوَنتِيَّةِ بعنوان (خالد صالح, إنتخَبتُ "مرسي" نكايّة 
في 'شفيق"') على هذا الرابط: وَجَّ الفَنَّانُ خالد صالح 


رئيس الذُكْنُورٍ محمد مرسي رسالة» طالَبّه فيها بتنفيذ 
ما كان يُنادِي به أثناء الور جاء ذلك خلال بَرْنَامَجَ 
(كرسي في الكلوب) الذي تُذِيعْه الإعلامِيّةُ (لميس 
الحديدي) على قناة (سي بي سي). وأكَد صالح أنه 
إنتَحَبَ في الجولة الأولّى من إنتخابات الرّئاسةٍ 
الصَحَافِيَ (حمدين صباحي [المَعروفٌ بمُناهضته لِلتَيّار 
الإسلاميء وَقَدْ جاء ترتيبُه في الجولة الأولى الثَابِتَ 
بَغْدَ (محمد مرسي) و(أحمد شفيق)])» لَكِنّه في الإعادة 
إنتَحَبَ الدُكْتُورَ (مرسي) نكايَةٌ بالفريق (أحمد شفيق)» 
هذا على الرّعْم من أنه لم يَكُنْ لَدَيْهِ وَفتَها أي قناعةٍ 
بالإخوان المُسلمِينء بَلٍ إِنتَحَبَه حتى لا تعود مِصرٌ لِمَا 

كائث عليه. انتهى. 


عنوان (هشام عبدالحميدء مَبِادِئٌ الدَيمُفراطيّة تُحَيْمُ 
عَلَيَّ أل أرفض الرَّئيسَ 'مرسي') في هذا الرابط: وقالَ 
عبدُالحميد [ِيَعَنِى هشام عبدالحميد المُمَيْلَ المعروت 
بمُناهضْتِه لِلتَيّارٍ الإسلامِيَ] في حَدِيثٍ أجراه معه 
مُراسِلُ وكالة أنباء الشرق الأوسط في وَاسْنْطْنَ <أنَا 
لِيبرالِئىّ وأَؤْمنُ بِالدِيمُفْراطِيَّة إلى أبِعدٍ الحُدودء ولَكِنِي 


لزعاا صصص 


زَند ى._ ّ الرَئيسسِ 'مرسي"). اث . 


(13)جاء على موقع جَريدةٍ (الرأي) الأَنْدْنِيُة تحت 
عنوان (شفيق يُهِاجِمُ إخوان مِصرٌ وِيبَتَهمُهم ب 
'الظَلامِيّة”) في هذا الرابط: وقال ناخبون [مِصريُون] 
في السُعوديّة حيث أكبرٌ كُثلةٍ تصوبتيّةٍ للحصرتين في 
الخارج إِنَّه لا سَبِيلَ أمامهم سِوَى إنتخاب مَرَشّح 
الإخوان بِهَدَفٍ سَدّ الطريق, مام غودةٍ نظام (مبارك) 

مر أخى عَبْرَ (شفيق). انتهى. 


ا على موقع قناة (صدى البلد) الفضائية تحت 
عنوان (بلال فضلء فَخورٌ بانتخابي ل 'مرسي') في هذا 
الرابط: قال الكاتِبُ الصُحُفِيُ بلال 0 [وهو أَحَدُ 
الُؤتدين للانقلاب العسكريَ على الرّئيسِ محمد 
مرسي]» إِنّهِ فخورٌ بانتخاب الرّئِيسِ (محمد مرسي) في 
الانتخاباتٍ الرَّئاسِيَةِ السابقة 5 لُِواجَهة 3[ الغريقٍ (أحمد 
شفيق) رَجُلِ (مبارك). انتهى. 


(15)جاءَ في مقالة على موقع جَرِيدةٍ (البوابة نيوز) 
المصربّة بعنوان (نبيه الوحش "الإخوان يُمايسون 
سياسة نجسة") في هذا الرابط: قال المُحامي (نبيه 


إيها 


الوحش) إِنَّه لا يَنتمِي إلى أي تيّارٍ سياسي. مُؤَكَدَا أنه 
لم يَتَمِ في حُضن الدَيّارٍ الإسلامِيٍ ولم يَكُنْ مُناصِرًا له 
في يوم مِنَ الأيّامِ؛ وكشف (الوحش) في جواره مع 
(تامر أمين) خلال برنامج (أزمة قلبية) الذي يُعَرَض 
على قَناةٍ (روتانا مصربة) أنّه أضطرٌ لِلنّصوبتٍ لِلرّئيسِ 
المعزولٍ (محمد مرسي)؛ ويَرَى (الوحش) أنَّ الإخوان 
يُمارسون سياسةً تجسةً» فَهُمْ لا يُمارسون السّياسةً مِن 

مَنظورٍ دِينِيٍ. انتهى باختصار. 


(16)جاء في مقالةٍ على المَوقع الرسمي لجماعة 
الإخوان المسلمين (إخوان أونلاين) بعنوان (مادلين 
صمويلء سَأنتخبُ الذُكْتُورَ "مرسي" لِأنّه سَيَتَقِي الله 
فينا) في هذا الرابط: أعلَئْتِ القبطِيَّةُ [يَعَنِي النَّصْرَانِيةً] 
(مادلين بير صمويل) تأييدها ودَعمها لِلذَُكْثُورٍ (محمد 
مرسي) مُرَشّح الثُورةٍ عن حزب الحْرّيّةِ والعدالة 
والإخوان المُسلِمِين لرئاسة الجُمْهُورِيَة وعَدَمَ إبطالٍ 
صوتها أو مُقاطّعة الانتخابات, بِجَولة الإعادة؛ وقالّث 
عَبْرَ تدوينةٍ لها على [مَوقع] فيس بوك (سأنتخبُ مَن 
قال (سَأْئَّقِي الله فيكم))؛ وتَوَجَّهَتْ (مادلين) برسالة من 
آتَاتِ الإنجيل لمسئولي الكنائسٍ (لا تتِّعوا شَيطانَ 


الإنسِ (شفيق))؛ وبَبَرَأثْ 7 صمويل) ممّن يَنتخبُ 
ركيد شفيق) قائلة (أتبرا تبَرَ مِمّن ينتخبون الشُرّء ولن 
أبطِلَ ضوزها. انتهى باختصار. 


(17)جاءَ على موقع (صَحِيفة زاد الأَرْْنِ) تحت تحت عنوان 
(السقاء داعمو "'شفيق" 5 مَرضَى نَفْسِيُون أو ُأصوصٌش 
مُنتفعون) في هذا الرابط: أَكَّدَ القَنَانُ المصريٌ (أحمد 
السقا [المعروف بِمْناهضّتِه لِلَيّارٍ الإسلامِيَ]) في 
تصريح خاصٍ له على صَفحَتِه الخاصّة عَبِزَ موقع 
التَّوَاصُلٍ الاجتِماعِيَ (فيس بوك) أنّه لا يَزالُ رافضًا 
للفريق (أحمد شفيق) مُعتَيرَا أعضاءً حَمَلَتِه إِمّا مَرضَى 
نَفْسِيّين» أو لصوصًا مُنتفعين من عَودةٍ البلادٍ لِمَا كائث 
عليه قَبْلَ ثورة 25 يناير؛ وقال (السقا) (الفريق 
(شفيق) هو مُمَيْلُ النْظام العَسكرِيّ القَدِيم)؛ وَرَفْضَ 
(السقا) فكرةً مُقاطعة جَولة الإعادة للانتخابات الرَّئاسِيَّةِ 
مُعتبرا ذلك ليس حَلَّا للمرحلةٍ الحرجة التي تَمُرُ بها 
مصرٌ حاليّاء وقال (كُلّنا لازِمٌ نُشارِكُ وتختاز مُستافت 
أفضَلَ لمصرّ). انتهى باختصار. 


(18)جاء على موقع جربدة (الرّأثّي) الكْوَنْتِيَّة تحت 


عنوان (نَدِمتُ على إختِيارٍ 'مرسي" في الانتخاباتٍ 
الرّئَاسِيَّة) في هذا الرابط: قالَتِ القَنَانَةٌ المصربّة (آثار 
الحكيم [المعروفة بمُناهضَتِها لِلتَيّارٍ الإسلامي]) أَنها 
نايمةٌ على سُائَدَتَها الرَئِيسَ المصريّ الدُكْثُورَ (محمد 
مرسي). وعلى تصوبتها له في الانتخاباتٍ الرَّئاسِيّة 
التي فار فيها على مُنافسه الفريقٍ (أحمد شفيق). 

انتهى. 


وكان أكثّرٌ المُْصَوَّتِينَ ل (محمد مرسي) هُمْ جماعة 
الإخوانٍ المُسلمِين ومن تَأثَّرَ مِنَ العامّة بدَعوّتهم, فَهَلْ 
هؤلاء يُريدون الإسلامَ الذي بُعِتَ به النبئّ صلى الله 
عليه وسلم, أَمْ يُريدون إسلامًا آخَرَ تَخَيّلوهِ بأذهانهم 
وحَمَلَّهم عليه تَبَذِيهم فِكْرَ لالمَدْرّسَةٍ العفليّة الاغتِزاليّة) 
وفكر (مَدرَسة فِقَهِ النَّيسِيرٍ والوَسَطِيّةِ)؛ وهو ما أدَى 
إلى توربطهم في إنكارٍ أمورٍ معلومة مِنَ الدّين 
بالصُرورة» وإلى وقوعهم في الزَندَقَةِ بتتبُعهم الرُخَصَ 

وشَوَاذ الأقُوالِ وسَقَطّها؛ وبَبَانُ ذلك يَتَضِحُ مما يلي: 


(1)قال الشيخ عصام تليمة (القِيَادِيُ الإخوانِيُء وتلميذ 
القرضاوي وسكرتِيرُه الخاصٌ ومَدِيرٌُ مكتبه» وغضؤ 


جبهة غلَماءٍ الأزقرء وعُضوؤٌ الاتّحادٍ العالّمِيَ لِعْلّماءِ 
الُسلبينء وغضوؤ الجَمعِيّة الشَرعِيّةِ بِصرٌ) في مَقالةٍ 
مَنشورة بتاريخ (21 فبراير 2020) بِعْنوانٍ ("الحوبني' 
بين التَّقدِيسِ والتَّشَنّح) على هذا الرابط: فَلَوْ رَجَعْنا إلى 
أقنِ من عِشْرِنَ عامّاء كان هناك شَرِبطٌ للحويني إيُعنِي 
الشّيخ أبا إسحاق الحويني] بغنوانٍ (رحلتِي إلى أمْرِيكا) 
نال فيها مِنَ الشيخ يُوسُْفَ القرضاوي [هو يُوسُْفُ 
القرضاوي غضوٌ هَيّئَة كبارٍ العْلّماءٍ بالأزهَرٍ (زَمَنَ حُكُم 
الرّئيسِ الإخوانِيَ محمد مرسي).؛ وِرَئِيسُ الاتّحادٍ 
العالّمِيَ لِعْلّماءٍ المُسلِمِين (الذي يُوصَفُ بأنّه أكبرز 
تَجَمُع لِلعْلّماءٍ في العالم الإسلامِيّ)؛ ويُعتَبَرُ الأب 
الرُوحِيَ لجماعة الإخوانٍ المُسلِمِين على مَُوَى 
العالّم] مُتَّهِمَا إيّاه بِالجُنُونٍِ وَالخَرَفِء وأنّه ليس قَقِيهًا. 
انتهى باختصار. وجاءَ على موقع صَحِيفةٌ (المصري 
اليوم) تحت عنوان (القرضاوي يَغِيبُ عن خُطْبَةٍ 
الدّوحة) في هذا الرابط: شن الداعِيّة السَلَفِيُ أبو 
إسحاق الحويني (غضو مَجِلِسِ شورى الغْلماءٍ السَلَفِيَ) 
هُجومًا حادًا على القرضاوي. واصِفًا فتاواه ب 
(المتناقضة التي لا قَيمةَ لها): وداعِيًا المُسلِمِين إلى 


عَدَم الأخذ منه في الفقه وأمورٍ الدِينِ؛ وقال الحوبني 
في فيديو (فَأَا أرى ألا تَأَخْدَ عنه [أَيْ عن القرضاوي] 
فقهًا أو حَدِينًا)؛ وأضاف [أَي الحوبني] (ِلَمَا القرضاوي 
سُئلٍ عن الجُندِيَ الأَمْرِيكيَ بكي المُسلِم إذا تَلَقَى الأوامر 

بِضَربٍ إخوانه في أفغانٍشتان» قالَ [أَي القرضاوي] 
(يَضْرِبُ)): وتساءَلَ [أي الحوبني] (قيفت يُحِلُ دَمَ 
المُسلِم؟!. فالقّتل ليس فيه 4 إجباز يَعنِي أنَّ القتلَ ليس 
فيه إكراة مُعتبَر]): مُضِيفًا [أي الحوبني] (القرضاوي 
تقول (لو عَدَمُّ صرب . المواطن الأَمريكِيَ للمُسلم 
الأفغانِي تَرَكَ خَدْشَا في ولائه لِبَلَدِهِ فلا مان مِنَ القَتلِء 
وولاؤه لبلده مُقَدَسَ))» وعَلَقَ الحويني بالقولٍ (مَنِ 
الذي لَدَيهِ ألِفٌ بَاءٌ فَهمًَا وليس ألِفْ بَاءٌ فقهًا يَقول 
بِمِثْلٍ هذا الكلام؟!). انتهى باختصار. وجاءَ على موقع 
جَرِيِدةٍ (الوفد) المصريّة في مقالة بعنوان ('الحويني' 
خليفة 'بْنٍ تَيمِيّة' في الفكْرٍ السَلَفِيَ التعفير): 
الحوبني [ِيَعَنِي الشَّيحٌ أبا إسحاق الحويني] وَصَلَتِ 
إنتقاداثه للقرضاوي إلى حَدٍّ السّباب عندما وَصَفَه 
(ِمَحَدّشُ [أيْ (لا أَحَد)] يَأْخُدُ مِن يُوسْفَ القرضاوي 
عِلْمَا وَلَا فُتقى, عَلشان [أَيْ لِأجْلٍ أنَّ] ده مثل بتاع 


عِلْم ده إنتهازِيٌ). انتهى باختصار. 


(2)قال الشيخ مُق الوادعيُ في (إسكاث الكلب العاوي 
يُوسُْفَ بْنِ عبدالله القرضاوي): كَفَرْتَ يا قرضاوي أو 
قارَئت. انتهى. وقال ب مُقْبِلٌ الوادِعِئٌ أيضًا في 
(ثحفة المُجيب): يُوسْفُ القرضاويء لا بِارَكَ الله فيه. 
انتهى. وقال الشيغُ ا الوادِعِيُ أيضًا عن القرضاوي 
في فتوى صَوْتِيّةَ مُفَرَعْةَ على موقعه في هذا الرابط: 
َأَنَا لا أَنْصَحُ باستماع أشرطته ولا بِحُضْورٍ مُحاصَراتِه 
ولا بقراءة كُتُبهء فهو مُهَوّسٌ... ثم قال -أي الشيحٌ 
الوادِعِئُ-: نُشرَ عنه في جريدةٍ (إنّنا لا قات اليهود 

مِن أَجْلِ الإسلامء ولَكِنْ مِن أَجْلٍ أنّهم إحتّلُوا أراضينا)؛ 
أت لِهَذِهِ الفثقى الْمُنْتِنةِ ورَبُ لعز يقول في كتابه 
الكريم (قُن إن كان آبَاوُكُمْ وَأَبْنَاوُكُمْ وَإِخْوَاكُْ وَأَرْوَاجُكُم 
وَعَشِيرَبُكُمْ وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْشُمُوهَا وَتِجَارَة تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا 
وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْتَهَا أَحَبٌ إِلَيِكُم مَنَ اللّهِ وَرَسُولِهِ وَحِهَادٍ 
في سَبيلِهِ فُتَرْئصُوا حَنَى يَأتِيٍ الله بأمروء وَالَهُ لا يَهدِي 
الْقَوْمَ الْمَاسِقِينَ)» فالدِينُ مقَدَمّ على الوَطّنِ وعلى 
الأزض. انتهى. وقالَ الشيخ مَقَبِلٌ الوادِعِئٌ أيضًا في 
مَقْطع صَوتِيٍ بِعْنُوانٍ (اخْدَرُوا مِنَ القرضاوي وفْتاوى 


الإخوان) مَوجود على هذا الرابط: إِخَدَرُواء إِحَدَرُواء 
إِحْذَرُوا مِن فْتَاوَى الإخوان المُسلِمِينء إِحْذَرُوا مِن فَْتَاوَى 
القرضاوي. انتهى باختصار. وقالَ الشيحٌ مُقْبِلٌ الوادِعِئُ 
أيضًا في (ِقَمْعْ المُعانِد) رادًا على (جَماعةٍ الإخوانٍ 
المسلمين) في إدّعائهم (أنّهِم هُمُْ الفزقة الناجيّةُ): وهَلٍ 
الفزقة الناجيّة هُمُ الذين يُمَجَدون (محمد الغزالي [الذي 


الوادِعِيٌ-: فالإخوانُ المُسلِمون ساقطون. انتهى. وفي 
هذا الرابط على مَوقع الشيخ مُقَبلٍ الوادِعِيَء سُيِلَ 
الشيخُ: هَلٍ الفِرَقُ المُعاصِرةٌ كالإخوان والسُرُوربَة 
[قلث: السُرُورِبَةٌ (وئقال لها أيضًا "السَّلَفِيَةُ الإخوانيّ' 
و'السَّلَفِيَةُ السُرُورِيَة' و"السّلَفِيَةٌ الحَرَكيّة" واتيّاز 
التَيّارُ الذي أسَّسَه الشيحٌ محمد سرور زين العابدين» 
ومن رُمُوزِهِ الشيُوعُ سفر الحوالي وناصر العُمَّر وسلمان 
العودة وعائض القرني وعوض القرني ومحمد العريفي 
وسعد البربك وعبدالوهاب الطريري ومحسن العواجي] 
تُعَدٌّ مِنَ الفِرّقٍ الخارجة على جماعة المُسلِمِين (أهلٍ 


السّنّةِ والجّماعة). أَمْ أنّها مِنَ الفزقة الناجيّة وؤجودها 
شَرْعيٌّ والمُبايعين لها هُمْ مِن أهلٍ السُنَة؟. فأجاب 
الشيحٌ: أَمَا هذه الفِرَقُ فلا تُعَدٌ مِن أهل السُّنّة وَل 
َرَامَةَ. انتهى باختصار. وجاء في كتاب (تحفة 
المُجيب) للشيخ مُقْبلٍ الوادِعِيٍء أنّ الشيخ سُئِلَ: هَلٍ 
الإخوانُ المُسلمون يَدخُلون تحت مُسمّى الفرقة الناجيّة 
والطائفة المنصورة؟. فأجات الشيح: المَنهَجٌ مَنهَجٌ 
مُبتدَعٌ مِن تأسيسه ومن أوَلٍِ أمْرهء فالمُوَسَسُ كان 
يَطُوفُ بالقبورء وهو (حسن البنا)» وتدغو إلى التقريب 
بين السُّنَةِ والشّيعة» ويَحتَفِل بالموالد» فالمَنهَجُ مِن أَوَّلٍ 
أمْرهِ مَنْهَجٌ مُبتدَعٌ ضالٌ. انتهى باختصار. وقالَ الشيحٌ 
مُقْبِل الوادِعي أيضًا في فتوى صَوتَيَّةِ بِعُنوانٍ (الرَدُ على 
فتاقى بَعض الأزقرتِين المخالفة) مُقرّعْةٍ على موقعه 
في هذا الرابط: دَعَوَةُ الإخوانٍ المُسلمين مُمَيّعةٌ 
مُضَيّعةٌ ودَعَوَةٌ جماعة التَبلِيغ أيضًا مُبِتَدَعَةٌ 
فَأَنْصَحُهم أن يُقْبلُوا على العلّم النافع. انتهى. وقالَ 
الشبخ مُقبلٌ الوادِعِي أيضًا في (المخْرجُ مِن الفتنة): 
نهم [أَيْ جَمَاعَةً الإخوانٍ المُسلِمِين] وَقَفُوا في وَجْهِ 
دَعوة أهلٍ السُنَّةء وأرادوا أنْ لا تُوجَدَ دَعوةٌ أهلٍ السّنَّة. 


انتهى. وقال الشيخ مَقْبِلَ الوادِعِيٌ أيضًا في فتوى 
صوتيّةِ مُفْرَعَْةِ على موقعه في هذا الرابط: فنحن 
مُحتاجُون إلى أَنْ يُبَيّنَ حال يُوسُفت القرضاوي 
وعبدالمجيد الزنداني [أحَدٍ كِبَارٍ مُؤْسَسِي جماعة 
الإخوانٍ المُسلِمِين في (اليَمَنِ)]» وَهَكَدَا أيضًا رُؤُوسُ 
الإخوان المُسلمِين لا بُدَّ أن تُبَيّنَ أَخوالُهم؛ وَنَّنِْي أَحْمَدُ 
الله فَمَدْ طَّحَنَ (الجَرْحُ والتَعدِيل) عبدالرحيم الطحان. 
وقَرّض لِسَانَ يُوسُفَ بن عبدالله القرضاوي؛ وِيّْنِي أَحْمَدُ 
لله المُبتدعةٌ تَزْجْفُ أفْيِدَتُهم مِن شَرِبِطِ. انتهى 
باختصار. وقالَ الشيحٌ عبذالعزيز الربس في خُطْبَةٍ له 
بِعْنُوانَ (لماذا جماعة التّبيغ؟) مُفَرّعَةِ على هذا الرابط 
في موقع الإسلام العتيق الذي يُشْرِفُ عليه: قال 
سَمَاحَةُ الشيخ عبدالعزيز بْنِ باز -َرَحِمَه الله تعالَى- 
في إجابة سُؤَالٍ حَوْلَ جماعة التَلِيغ (وجماعةٌ التَبلِيغ 
والإخوان من غُموم التَّنْتَيْنِ وَالسَّبْعِينَ فِرْقَةَ الضالّة). 


ووو 


(3)قالَ الشيحٌ ياسر برهامي (نائبُ رئيس الدعوة 
السَّلَفِيّةَ بِالإِسْكَنْدَرِنَةَ) في مقالةٍ على موقعه في هذا 
الرابط: يَوْمَ أنْ أَفْتَى الذُكثُورُ يُوسُفُ القرضاوي بأنَّه 


يَجورُ لِلمُجَنْدٍ الأمْرِِكِيَ أنْ يُقاتِلَ مع الجيش الأَمرِبِكِيَ 
ضِدّ دَولِةَ أفغانِستانَ المُسلِمة لم ينعقدٍ إِتّحادُ غُلَماءِ 
المُسلِمِين إيَعَنِي (الانّحاد العالَمِيّ لِعْلماء المُسلمين) 
الذي يَرْأْسْه القرضاوي] ِيْبَينَ حُرمة مُوالاة الكُفَارِء ولم 
َنْطَلِقٍ الأسنة مُكَفْرةَ ومُضَلَلةَ وحاكمة باليّفاق!ء مع أن 
القتال والنّصرةً أَعْظْمُْ صُوَرٍ الموالاة ظُهورّاء ودولة 
أفغانٍستانَ كائث تُطْبَّقُ الحُدودَ وتُعلِنُ مَرجعِيّة الإسلام. 

انتهى. 


(4)قالَ الشيحٌ سلمان العودة في (حوار هادئ مع 
محمد الغزالي): إِنّ الشيحٌ الغزالي مَتَأَيْرَ بالمدررسة 
العقلانيّة المُعاصرة في الكثير من آرائه العقَدِيّة 
والتَشْرِبعِيّة والإصلاحيّة. ولا غَرَابِةَ في ذلك فَعَدَدٌ مِن 
شيوخه اللامعين هُمْ من رجالاتٍ هذه المدرسة وذلك 
كمحمّد أبي زهرة [عُضْو مجمع البحوث الإسلامية] 
ومحمود شلتوت [الذي تَوَلَّى مَنْصِبَ شيخ الأزهر عام 
8 ] ومحمد البهي [عُضْو مجمع البحوث 

الإسلامية] وغيرهم. انتهى. 


(5)وقال الشيح أبو سلمان الصومالي في (تكفيز 


القرضاوي 'بتصوبب المجتهدٍ مِن أهلٍ الأديان'): 
خُلاصة رَأي القرضاوي أنَّ مَن بَحَتَ في الأديان وانتهَى 
به التحثُ إلى أنّ هناك دِينًا خَيرَا وأفْصَلَ مِن دين 
الإسلام -كالوَنَنِيَةَ والإلحادِيّة واليَهُودِيَّة والنُصرانِيّة- 
فاعتئقه. فَهُوَ مَعذورٌ ناج في الآخرة ولا يَدخْلُ الناز 
أنه لا يَدخُلُ الناز إلا الجاحدُ المُعاندُ... ثم قال -أي 
الشيحُ الصومالي-: يَجِبُ تكفيرٌ القرضاوي في قَولِه 
(أنَّ المُجتهدَ في الأديانء إذا انتهى به البَحْثُ إلى دِينٍ 
يُخْالِفُ الإسلام -كالوَتِيِّ والإلحاديّة- فهو مَعَدورٌ ناج 
مِنَ النار في الآخرة)... ثم قال -أي الشيحٌ 
الصومالي-: ظَاهِرٌ كلام القرضاوي إقتضَى أَنَّ الباحِتَ 
في الأديان إذا إنْتَهى إلى اعتِقادٍ الوََِيّة والإلحاييّة 
والمَجُوسيّة: فَإِنَْه ليس كافرًا ولا مُشرِكًا عند الله وعند 
المُسلمِينء لأنّهِ -في زَعْم القرضاوي- أتى بما أمَرَه 
الشارِغ مِنَ الاجتِهادٍ والاستنارة بنورٍ العقل... ثم قال - 
أي الشيحُ الصومالي-: المُسلمون أجمعوا على أن 
مُخالِفَ مِلّةٍِ الإسلام مُحْطِئٌ آثْمَ كاف اجِتَهَدَ في 
تحصيلٍ الهُدّى أو لم يَحِتَهِدْ... ثم قال -أي الشيخ 
الصومالي-: والقائل بما قال القرضاوي كافِرٌ 


بالإجماع... ثم قال -أي الشيحٌ الصومالي-: يُوسُْفُ 
القرضاوي كافِرٌ بِمُقتضَى كلامِهء ومن لم يُكَرْهِ بَعْد 
العم فَهُوَ كافرٌ مِّْلَه. انتهى باختصار. وقالَ الشيحٌ أبو 
ال الطرطوسي في مقالة له بغنوان (لماذا كَفْزْتُ 
يُوسُْفَ القرضاوي) على موقعه في هذا الرابط: مُند 
سَنَوَاتِ قَذْ أَضصْدَرْتُ فَنْقى -هي نوكه ضْمْنَ الفَتَاوَى 
المنشورة في موقعِي على الإنترنتِ- بِكُفرٍ ورِدّةٍ يُوسْفَ 
القرضاوي. انتهى. وقالَ الشيحٌ أبو بصير الطرطوسي 
أيضًا في فنْوى له بغنوانٍ (تكفيز القرضاوي) على 
مَوقعه في هذا الرابط: واعَلَمْ أنّ الرَّجُلَ [ِيَعْنِي 
القرضاوي] لو لَمَسْنا منه ما يُوحِبُ التَّوَقْفَ عن تكفيره 
شَرْعَاء فلن تَترَدّدَ حِينَئذٍ ]حظة عن فِغْلٍ ذلك» ولنْ 

نَستأَذِنَ أَحَدَا في فِغْلٍ ذلك. انتهى. 
(6)قال الشيحٌ الألبانيُ في فَنَْى صَوتيّةِ مُفْرَغَةٍ على 
هذا الرابط: يُوسُْفُ القرضاويء دِراسَتُه أَزْهَرِيَة ولِيسَتْ 
دراه مَنْهَجِيّةَ على الكتاب والسُّنَّةِ» وهو يُفْتِي النَّاسَ 
بِقَتَاوَى تُخالِفٌ الشربعة. انتهى. وقالَ الشيحٌ الألبانِئ 
أيضًا في فتوى صَوتيّة موجودة على هذا الرابط: اضرف 
نَظَرَِكَ عن القرضاوي وافْرضْه قَرْضًا... ثم قال -أي 


الشيخ الألبانِيُ-: فالقرضاوي. هَدَانا اللّهُ وإيّاهء تَبَنَى ما 
يَتبَنّاهِ الشَيُوعيُون. انتهى. وجاءة في كتاب (فتاوَى 
العَلّامة ناصِر الدِينٍِ الألباني) أنَّ الشَّيحَ قال: وَهُمْ -أَيْ 
جَماعة التبلِيغ- لا يُعْنَنَ بالدّعوة إلى الكتاب والسنَّةَ 
كَمَبِدَأْ عام بَلْ نهم يَعتبرون هذه الدّعوة مُفْرْقه ٠‏ ولذلك 
فَهُمْ أَشْبَهُ ما يكونون بجَماعة الإخوان المُسلمين. 
انتهى. وقالَ الشيحٌ الألبانِىُ أيضًا في مَقْطع صَوتيَ 
مُفْرّغ على هذا الرابط: الطنطاويٌ إيَعْنِي (عَلِيَا 
الطنطاويّ) القاضي في المحكمة الشرعيّة بيمشق. 
وهو من أعلام (جَماعة الإخوانٍ المُسلِمِين) في سُورتَاء 
قد تُوْفْيَ عام 1999ه] يُفْتِي ببَعضٍ القتاوى يُخالِفُ 
فيها السُنَةَ الصّحِيحةً فَالمُقَدُمْ عنده -كما هو مُصِيبةُ 
كَثِيرٍ مِنَ الناس اليّومَ- هو ترجِيحٌ النّيسِيرٍ على الناسِ 
أو أنّ المصلحة هَكَدَا تقتضيء وبْلحَقٌُ بهذا محمد 
الغزالي... ثم قال -أي الشيخٌ الألبانِيُ-: هذا [ِيَعْنِي 
الغزالي] رَجُْلْ كَيْفِيٌ لأي اعتباطي مُتَحَفّمٌ]. لا أصول له 
ولا مراجعء فلا هُوَ سَلَفِيٌء لأنَّ السَّلَفِيَ يَرجِعْ إلى 
الكتاب والسُنَةَ وعلى مَنهَج السَّلَفٍ الصالح؛ ولا هُوّ 


مُتَمَسَكَاء فهو تارَةٌ تَرَاه مع الحَنَفِىَ» تارَةً مع الشافعئّ. 
فهو حَيْثُمَا وَجَدَ الهَى إِتَبَعَه كما قال الشاعِرٌ (وَمَا أنَا 
أَرْشَدُ). انتهى باختصار. 


(7)قالث حنان محمد عبدالمجيد في (التَعَيْرُ الاجتماعِيُ 
في الفِكْرٍ الإسلامِيّ الحَدِيث): وممًا لا شَكَ فيه أن 
الإصلاحيّ العقلِيّ. انتهى. 


(8)قال الشيخُ صالحٌ اللّحَيْدَارن (عضوؤٌ هيئة كبار 
العلماء» ورئيس مجلس القضاء الأعلى) في (فَضْلٌ 
دَعوة الإمام محمد بنٍ عبدالوهاب): فَجَمِيعٌ المْتَعَلّمِين 
في المملكة من قَبْلِ عام التّسعين (1390ه). إِنْما 
تعلّموا على منهج كُنْبٍ الشّيخ [محمد بن عبدالوهاب] 
وأبنائه وتلامدّته. ولم يَكُنْ عندنا في المملكة دعوةٌ 
تبليغ [يَعنِي (جماعة التَبلِيغ والدّعوة)] ولا دَعوةٌ إخوانٍ 
ولا دعوةٌ سُرورتين وإنّما الدّعوةٌ إلى اللْهِ وإعلانُ منهج 

1 الكللق. اننهى ياختصان: 


(9)قالَ الشيحٌ عبذالله الطربقي (وكيل كلية الشربعة 


بالرياض) في مقالةٍ له بغنوانٍ (منهج المدرّسةٍ العقليّة 
الحديثة وتقوبمُها في الإصلاح المُعاصر) على هذا 
الرايظة. وحادث- كشاة :هذه التدرسة [يَعنِي المَدرسةً 
العقليّة الاعتزا ِيّة] إِيّانَ م ضَعْفٍ الدّولة العثْمانِيَّةَ وفي 
حالةٍ لِلأمَة يَغْمْرُها الجَهْلُ والتَّخَلّف, هذا في الوَفتِ 
الذي كان فيه العَرْبُ (العالَمُ النّصرانِئ) يَتَقَدمْ في 
المادَيّاتِ بصُورةٍ مُذهلةٍ» فكانَ مَوقفُ هذه المدرسة 
مُحاوَلةَ التَأَفلُمِ والتوفيقٍ مع تلك الحَضّارة الوافدة مع 
الإبقاء على الانتماء الإسلاميّ. فدّعَث إلى الأخذ بتلك 
الحصّارة متأَوْلة ما يَتعاتصش معها مِن نُصوص 
شرعيّة؛ إنها كما يَقول الشيحٌ محمد حسين الذهبي 
رَحِمّه الله (ت1397ه) (أغطث لعقلها حُرْبَةَ واسعة: 
فتأَوّلَتْ بَعْضَ الحقائق الشرعيّة التي جاءَ بها القُرآنُ 
الكَرِيمُ وعَدَلَتْ بها عن الحقيقة إلى المَجَازِء كما أنه 
بسَبَبِ هذه الحُرْبَةِ العقلِيّة الواسعة جارَتٍ المُعتزلة في 
بَعْضٍ تعاليمها وعقائدِهاء وحَمَّلَتْ بَعْضَ ألفاظ القُرآن 
مِنَ المَعاني ما لم يَكُنْ مَعهودًا عند العَرّب في زَمَنِ 
نزول القُرآن» وطعَئّث في الحَدِيثء تارَّةٌ بالضَّعْفِء وتارة 
بالقضعء مع أنَّها أحاديثُ صَحِيحة)؛ وَقَدْ شابَّقِتٍ [أي 


المَدرسةٌ العقلِيّةُ الاعتزالِيّ] المُعتَزِلة من وجوه؛ (أ)في 
تحكيم العقل ورَفْعِه إلى مَرتَبةٍ القخي؛ (ب)في إنكارٍ 
بَعْضٍ المُعجزاتٍ أو تأُوبِلها؛ (ت ت)في ويل بَعْضٍ 
الَيبيّات؛ (ث)في رَدْ بَعْضٍ الأحاديث الصّحيحة أو 
تأوبليها. انتهى باختصار. 


(10)قالَ الشيحٌ محمد بنُ الأمين الدمشقي في مقالة 
له بعنوان (الحواز الهادِيُ مع الشيخ القرضاوي) على 
مَوقعه في هذا الرابط: الشيحٌ القرضاوي يَسْعَى بِكُلِّ ما 
أوتي من فُوَّةِ لِكَسْبٍ أُكْبَرٍ قَدْرٍ مِنَ الشّعبيّة» فهو مُستَدٌ 
لأنْ يُفْتِيَ بأيَ شَيءٍ يَرَغَبُه الجُمهوزُ, وَفْقَ قاعدة 
(الشَهَواتُ تُبيحٌ المحظورات)!. أقولء وهذا تَبْرِيرَ قَوِيٌ 
لِتَنافُضٍ قَتاواه. إِذ الهَدَفُ مِنَ القَتْوَى [عنده] إرضاءغ 
جَمِيعٍ الناس بِاخْتِلافٍ أُمْزِجَتِهم... ثم قال -أي الشيخ 
الدمشقي-: الشّيحُ القرضاوي ينمي إلى المدرسة 
الفقهيّة التَيسِيرَِة [ِيَعنِي (مَدرَسة فَقَهِ التَيسِيرٍ 
وَالوَسَطِيَّة). وَقَذْ قال الشيحٌ أبو المنذدر الشنقيطي في 

سراق الوَسَطِيِّ): (جَمَاعةٌُ الإخوان) الوم تُروج 
مَنْهَجَها الضَّالَ تحت عنْوانِ (الوَسَطِيّة). انتهى 
باختصار] القضرانِيّة إِيَعنِي (المدرّسة العقليّة 


الاعتزاليّة)]» والتي من سِماتِها؛ (أ)التّحَبُْبُ لِعامّة 
الناسء: بمُحاوّلة تقليص المُحَرّماتِ وتسهيلٍ التكاليفٍ 
بأكبَرٍ قَدْرِء بما يُسَمِيه [أي القرضاوي] (فِفَهُ التَّسِيرِ), 
ولذلك تجدُ فتاواه تف 59 أهواءِ العامّة في الغَالِبء 
مَمَا أَكْسَبَه شَعْبيّة كبيرة؛ (ب)الاعتمادٌ على 
الفْمّهاءِ -وهذا ناتِجٌ قِلَّةِ البضاعة في عِلْم الحَدِيث؛ 
تتتبّعون شَوَادَ الأقُوالِ وسَقَطهاء (ت)لتَأَثْر بفِكْر 
المتَكلّمِين الذين يَرَوْنَ تَقَدِيمَ العقلِ على النّضِ (في 
حالة التّعارْضٍ 'حَسَب زَعْمِهم), كما هو عند المُعَزلة؛ 
(ث)الانْهزامُ النَّفْسِيٌ أَمَامَ الانفتاح الحَضَارِيٌّ المُعاصر 
أحكام الإسلامء فَيَبْحَتَ لها عن تأويلاتٍ وتعليلات» 
وذلك خَوْفًا مِن طَفْنٍ العَربيّين في الإسلام... ثم قال - 
أي الشيحُ الدمشقي-: خلافنا مع الشّيخ القرضاوي 
ليس فَمَطْ بفروع الفقه. بَلْ هو في العقيدة وأصول 
الشربعة وقَواعِدٍ الفقه أيضّاء فتجِده 2 هَدَمَ تعظيمَ 
الأصوص وأعرَض عن الوَخْيينَ» فليس مَرحِعُْه الكِتابَ 


والسُنّهَ بَلْ قَواعِدَ إِنَبَعَها وعارض بها الشربعة كَقاعِدةٍ 
(تهذيبُ الشربعة لإرضاءٍ العامّة)» و(تحسِينُ صورةٍ 
الإسلام لِلكُفَارِ). وقاعدة (تقديم العقلِ)4» وقاعدةٍ 
(التّسِيرُ), وقاعدة (الشّهواث بيخ التحظورات). 
وقاعدة (الأَصْلُ في الأوامِرٍ امم والأضلُ في 
النوَاهِي الكزاهة) فَلا وُجوبَ ولا تحرِيم [قا الشيخ 
عصام تليمة (القِيَاِي الإخوانيٌء وتلميدُ القرضاوي 
وسكرتيره الخاصٌ ومَدِيرٌُ مكتبه» وغضؤ جبهة علَّماءِ 
الأزقرء وعغضوٌ الاتّحادٍ العالَمِيَ لِعُلَماءٍ المُسِلِمِين؛ 
وغضؤ الجَمعِيّة الشرعيّة بمِصرّ) في مَقالةٍ بغنوانٍ (مع 
القرضاوي ثلَائّه كُتْبٍ يَتَمَنّى الشيحٌ كتابّتها) على هذا 
الرابط: فالقرضاوي يَرَى أنَّ الأمْر في السّنَةَ [ِيَعْنِي 
النُصوصٌ النْبَّوبَة] للاستحباب, والنَّهيِ للكراهة: إِلّا إذا 
جاءَث قَرِبنة تضرفُه عن ذلك [أَيْ تضرف الأمْر إلى 
الؤجوب, والنَّهْيَ إلى التحريم]. انتهى]ء ولِسَانُ حاله 
يَقُولُ كما تقول المُرجئةٌ (اعْمَلُوا مَا سِنْتُمُء فَقَدْ وَجَبَْ 
لَكُمْ الْجَنَهُِ؛ هذا الرَّجُلُ لا يَعرِفُ مِنَ لأدلة إِلَّا قَوْلَه 
تعالّى (ِيُرِِدُ اللّه بِكُمُ الْيْسْرَ وَلَا يُربِدُ بِكُمْ الْْسْرَ)؛ ولا 
يَعرِفْ مِنَ القُواعدٍ إِلَّا قاعدة (الصَّروراتُ تبيخ 


المحظوراتٍ] وَقَدْ أَدخَلَ في الصَّروراتِ شَهَواتِ الناس» 

فَنَسَفَ النُصوصٌ والإجماعاتٍ ومَسَعٌ الشّرِيعة بهذا.. 
ثم قال -أي الشيحُ الدمشقي-: ما أَجْرَاً القرضاوي على 
أحاديث النَِىَ صلى الله عليه وسلمء قائل الله أهل 
الأهواءٍ الذين يُقَدَمون عقولّهم الناقصة على أحاديث 
لني صلى الله عليه وسلم... ثم قال -أي الشيخ 
الدمشقي-: ومن الواضح أنّ الشَّيحٌ القرضاوي قد تأثْر 
شَدِيدَ الَأ بالغزالي في كَثِيرٍ مِن أقواله. .. ثم قال أ 
الشيحٌ الدمشقي-: الغزالي يَقولُ في الحَدِيثِ الصّحِيح 
المُتواتر الذي أَخْرَجَه الإمام القسد [في صحيحه] (إنّ 
أبي وَأَبَاكَ في النَارٍ) (هذا حَدِيثُ يُخْالِفٌ القُرآنَ [ثُلْتُ: 
وذلك بِحَسَب زَعْمٍه]» حُطّه تحت رَجْلَيكَ)!, فَلَا حَوْلَ وَلَا 
قُوّةَ إلا باانّهِ» فتأمَل قله أدب هذا المُعتَزِئِيَ الغزالي مع 
حَدِيثِ رسول الله صلى الله عليه وسلم وقونّه (حُْطّه 
تحت رِجْلَيكَ): فهذا مِنَ الإيذاءِ المتعمّدٍ لرسولٍ الله 
صلى الله عليه وسلمء واللة تعالى يقولٌ إإنَّ الّذِينَ 
يُؤْدُونَ الله وَرَسُولَهُ لَعَنَهُمْ اللّهُ في الدُنْيَا وَالآخرّة وَأَعَدَ 
لَهُمْ عَدَابًا مّهِينَا... ثم قال -أي الشيحٌ الدمشقي-: 
ومن المُلاحظ أنّ الشَّيحٌ القرضاوي قَدْ فاق شَيْخَه 


[يَعْنِي الغزالي] تَدلِيسَا وتلبيسَاء فالغزالي كان يُصَرْحُ بِرَدِ 
السّنّةِ وبْقِرُ الصَّلَالَ عَلانِيَةٌ» ولَكِنّ الشَّيحَ القرضاوي 
يبي إل المَكْرٍ والمُرَاقغة لإقْرار وتثبيتٍ باطلِه... ثم 
قال -أي الشيحٌ الدمشقي-: فَضِيلةٌ القرضاوي وك 
العُلماءٍ العقلانتين- يَرفُضون بشْدَةٍ الحَدِيتَ الصَّحِيعَ 
(لا يُفتَلُ مُسْلِمٌ بكَافرٍ) مراعاةً لِلقَوَانِينِ الغربيّة!... ثم 
3 -أي الشيخ الدمشقي-: القرضاوي لا يَرجع 0 

كُنْبٍ الحَدِيث إِلَّا نادرًا جدَّاء ومن كان عنده أَدْنَى مَعرفةِ 
بهذا العم الشَّرِيفٍ [أَيْ عِلْم الحديث]» فَإِنّه سَيَعْرِفُ أن 
الشَّيِحَ القرضاوي بَعِيدَ كُلَ الْبّدٍ عنه. وكان الأجْدَرُ به 
أنْ يُسَلِْمَ لِعلماءٍ الحَدِيث الكِبَارٍء وأن لا يَدخْلَ في عِلْم 
لا يُخبسنُهء وأنْ يَعتمِدَ عليهم في أخكامه على الأحاديث 
النّبَويّةٍ الشَرِيفةٍء لا على الي والقؤى... ثم قال -أي 
الشيخٌ الدمشقي-: قال فَضِيلَةُ الشّيْخْ القرضاوي 
َالدِيَةُ إذا نَظَرْنا إليها في ضَوْءِ آيَاتِ القُرآنِ والأحاديث 
الصَّحِيحة نَحِدُ المُسَاواةً بين الرّجُلِ والمرأة: صَحِيحٌ أنَّ 
جُمهور القْمَهاءٍ وأنَّ الْمَدَاهِبَ الأَرتَعَةَ تَى أنَّ دِيَةَ الْمرة 
نِصْفُ دِيَةٍ الرَّجُلِء وتَعصُهُمْ إِسْتَدَلُوا بالإجماع [قالَ 
الشيخحٌ ناصر العقل (رئيس قسم العقيدة بكلية أصول 


الدين بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية 
بالرياض) في (شرح مجمل أصول أهل السنة): 
الإجماغٌ لا بُْدَ أن يَرتَكِرَ على الكتاب والسُّنَةِ ولذلك - 
بِحَمَدٍ اللهِ- لا يُوجَدُ إجماغٌ عند السَّلَفٍ لا يَعتَمِدُ على 
الأصوص... ثم قال -أي الشيحٌ العقل-: أهل السُّنَةِ 
هم الذين يَتَوَفْرُ فيهم الإجماغ. انتهى]ء ولم يَثبْتِ 
الإجماغ فَقَد نَبَتَ عن الأَصَمَّ وابْنٍ غُلَيَّ أنهما قالا (دِيّه 
الْمرْأَةِ مِئْلُ دِيَةِ الرّجُلِ) [قال مركرُ الفتوى بموقع إسلام 
وبيب التابع لإدارة الدعوة والإرشاد الديني بوزَارةِ الأوقاف 
والشؤون الإسلامية بدولة قطر في هذا الرابط: وهذا 
قَوْلَ شاذ يُخالِفُ إجماع الصّحَابَة. انتهى])» ثم خَرَِ 
[أي القرضاوي] بنَتِيجةٍ أنّه (ولذلك لا حَرَجَ عَلَيْنَا إذا 
تغيّرثْ فُثُوانا في عَصرنا عن قَنْوَى الأئمّة الأزتّعة وقُلنا 
(أنَّ دِيَةَ الْمَْةِ مِئْلُ دِيَةَ الرَجُلِ))؛ قُلْتُ [والكلامُ ما زالَ 
للشيخ الدمشقي]. وما الذي تَغَيّرَ حتى تَتغَيّرَ الفَنْوَى 
عَمًا مَشَى عليه أهل الس كُنَ تلك العُصور الطُّويلة: 
مِن عَصْرٍ الخُلَفاءٍ الرَاشْدِين إلى هذا العضر؟!ء هَلْ 
ِمُجَرّدِ إرضاءٍ الغَرب؟!. أَمْ هي الهزيمة الفقرِيّةٌ أمام 
غَزْوِ الفْرٍ الغَربِيٍ؟!؛ وَ[ِقَدْ] قالَ الْقُرَطْبِيْ [في (الجامع 


لأحكام القرآن)] (َأَجْمَعَ الْعْلَمَاءُ عَلَى أَنّ دِيَةٌ الْمَرْاة 
عَلَى النِضْفٍ مِنْ دِيَةِ الرَّجُلِ4: وقد نَقَلَ إجماعَ أهلٍ 
السُنَّةِ والجماعة [أيضًا] الإمامُ الشَافِعِيٌ وابْنُ الْمُنْذِر 
والطَّحَاوِيٌ والطَبَرِيُ وَابْنُ عَبْدالبَزٍ وابْنُ قُدَامَةَ وابْنُ حَرْم 
وابْنُ تَيْمِيَةَ وابْنُ رُشْدٍ وَالشُوْكَانِي وكَثيرٌ غَيرُهم. وهو 
إجماعٌ صَحِيحٌ لم يُخالِفه أَحَدٌ مِنَ المُتقَدّمِين ولا مِنَ 
المُتأخْرين من أهلٍ السُنَةِ؛ فالشيخ القرضاوي هنا 
خالّف الإجماع الصَّرِبِحَ الذي ِنَفْقَ عليه أهل السُّنَّةَ 
كُلّهِم ٠‏ ولّمَا أراد أنْ يَبِحَتَ له عن أَحَدٍ سَبَقَه مل هذه 
الفَنّقىء لم يَجِذْ إِلَّا رَعِيمَا لِلجَهْمِيّة يَعْنِي إِبْرَاهِيمَ بْنَ 
عُلَيّة] وزُعيما للمُعتزلة [ِيَنِي أَبَا بَكْرٍ الأَصَمَّ]ء وهذا 
ليس بِمُسْتَعْرَ: ب عليه. فَقَذ أَحَدْ هذا من شَيْخِه الغزالي 
الذي تقول في كتابه (السُنَّهُ النَّبَويَةٌ) (وأَهْلٌ الحَدِيث - 
أيْ أَهْل السُنّة- يَجِعلون دِيَةَ الْمَرة عَلَى الضف مِنْ 
دِيَهُ الرَّجْلء وهذه و خُلْقيَةٌ وفكْرِبَةٌ: رَفْضَها الفْقَهاءْ 
المُحَقّقون)!, فائظز إلى شثمه لأهلٍ السُّنَّةَ (وفيهم 
الصَّحابةٌ والتابعون والأئمّةٌ الكبَارٌ)» ووَصْفٍ مَذهبهم 
المُعتزلة والجَهْمِيّةِ بِأنْهم (فَمَهِاءُ مُحَقّقون)؛ وتقول 


الشَّيُ القرضاوي [في موضع آخَرَ] (جُمهورُ الغلماء 
يَقولون أنّ دِيَةَ الْمَرْأق نِصْفُ دِيَةِ الرّجُلِ وخالّف ذلك 
ابْنُ عْلَيَةَ وَالَصَمّ -مِن عُلَماءٍ السَلَفٍِ- وأنَا أَرَجَحُ 
رأيَهما)ء فهو يَعِتَبرُ شَيْخَي المعتزلة والجَهْمِيّة مِن 
عْلَماءٍ السَّلَفِإِء فَهَنِينَا لفَقيه العصْر القرضاوي 
ولِشَيْخه الغزالي سَلَفهم شَيحٌ المُعتزلة وشيحٌ الجَهْمِيّة 

نعم السَلّفْ لَنِعمَ الخَلّفْ!. انتهى باختصار. 


(11)في فيديو بغنوانٍ (تحذِيرٌ العلامة إبنٍِ جبرين 
رَحِمَهِ اللهُ مِنَ القرضاوي) سُئِلَ الشيح إبنُ جبرين 


بها 


(عضو الإفتاء بالرئاسة العامة للبحوث العلمية 
والإفتاء): فَقَذْ كَثْرَ في الآونَةٍ الأخيرة تساهُلُ يُوسُفَ 
القرضاوي مَفْتِي قَطَرَ -وبذلك يَدعْو إلى التٌقريب مع 
الرافضةء وجَوَازٍ التَمثِيلٍ مع البّساءٍ والرّجالِ- ودفاغه 
عن أهلٍ البدّع من الأشاعرة وغَيرٍ ذلك؛ فمَا هي 
نَصِيحَتُكم تِجَاة هذه الفْتَاوَى التي تصدُرُ أمامَ الناس؟. 
فأجاب الشيح: لا شَكَّ أنّ هذا الرَّجُلَ معه هذا التَساهُْل» 
سَبَبُ ذلك أنه يُرِدُ أنْ يَكونَ مَحَبُوبًا عند عامّة الناس 
حتى يقولوا أنه يُسَهَلُ على الناسء وأنّه يَتَبعْ الْخَصّ 
وبَتَبِعْ اليْسْرَ هذه فَكْرَئُه» فإذا رَأى أَكْتَرِيَةَ الناس 


تميلون إلى سَمَاع الغْنَاءٍ قالَ (إِنْه ليس بحَرام)» وإذا 
َأَى أن كثيرَا مِنَ الناس يمِيلون إلى إباحة كَشْفٍ المزاة 
وَجْهَها قال (إنَّ هذا ليس بحرامء إِنْه يَجورُ لها كَشْفُْ 
وَجْهها عند الأَجْتاب), وَهَكَذَاء فَلِوَخْلِ ذلك صار 
َتساهَل؛ حتى يُرْضِيَ أَكْثْرِيَة الناسء فتقول لك (لا 

تَستمِغ إلى فْتَاوَاه. وعليك أنْ تَحْذَّرَها). انتهى. 


(12)قالَ الشيحٌ محمد بِنُ رزق الطرهوني (الباحث 
بمجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف. 
والمدرس الخاص للأمير عبدالله بن فيصل بن مساعد 
بن سعود بن عبدالعزيز بن عبدالرحمن بن فيصل بن 
تركي بن عبدالله بن محمد بن سعود) في مَقالةٍ له 
على موقعه في هذا الرابط: وكتابُ الشيخ القرضاوي 
المْسَمّى (الحَلَالُ والحراة) يُطْلِقَ عليه بَعضُ اللماء 
الأفاضِلُ (الحَلَالُ والحَلَالُ) لِمَا فيه من إِبِاحَةً لِمُحَرّماتِ 


(13)قالَ الشيخ خباب بن مروان الحمد (المراقب 
الشرعى على البرامج الإعلامية فى قناة المجد 
الفضائية) في مقالةٍ له بغنوان (أنظروا عَمّن تأخحُذون 


ديتكم) على هذا الرابط: والحَقيقةٌ أنَّ أصحاب تتبُع 
اليُخَصٍ صاروا يَأثُوننا بأسماءٍ جَدِيدةٍ للفقهء فَطؤْرًا 
يتقولون (نحن من دعاةٍ (تَطْوِيرٍ الفقه الإسلامِي))؛ 
وتاَةً يقولون (نحن أصحابٌ مَدرسة (فِقُهِ التَّيسِيرِ 
والوَسَطِيّة))... ثم قال -أي الشيخُ الحمد-: ولهذا فَإنَ 
الُنتسبين لأصحاب مدرّسة (فِقَهِ النَيسِيرٍ أي التُساهُلٍ 
والشّمِييع لقضايا الشربعة") المُدّ عين أَنّهم ولق الوَسَطيّة 
والاعتدال» فإئك واجدٌ في كتاباتهم ودُرُوسهم وقَتاويهم 
عَجائب مِنَ الأقاوِيلٍ التي يَرَوْنَ أنّهم بها قَدْ وافقوا بين 
الأصالة الففْهيَّة والمُعاصّرة الزَّمَانِيّة. انتهى 00 


(14)قالَ الشيحٌ ناصرٌ بِنُ حمد الفهد (المْتخَرْجُ من 
كُلَيّةِ الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود بالرياض. 
والمُعِيدُ في كُلَيّةِ أصول الدين 'قسم العقيدة والمذاهب 
المعاصرة") في مقالةٍ بغْنوان (خْلَاصةُ بَعضِ أفكار 
القرضاوي) على هذا الرابط: فإنّ مما أَبْكُلِيِثْ به الأمّهُ 
في هذه الأزمان» ظُهورَ أقوام لبسوا رِدَاءَ العلم, مَسَخوا 
الشّرِيعة بام (التَجِْيِ)» وَبسّروا أسباب الفسادٍ باشم 
(فِقهِ الّسِيرِ) وفتحوا أبوات الرِّيلةٍ بام (الاجتِهاد)» 
ووَالوَا الفا بام (تحسِينٍ صُورةٍ الإسلام) [قال الشيخٌ 


هه 


ياسر برهامي (نائبُ رئيس الدعوة السّلَفِيّةِ 
ِالإسْكندرِيّة) في مَقالةٍ 4 على مَوقعه في هذا الرابط: يَوْمَ 
أن أَفْتَى الدُكْنُورٌُ يُوسْفُ القرضاوي بأنّه يَجورُ لِلمُجَنَّد 
الأَمْرِيكِيَ أَنْ يُقاتِل مع الجّيش الأَمْرِيكيَ ضدّ دولة 
أفغانِستانَ المُسلِمةٍ لم يَنعقدٍ إيّحادُ عْلَماءٍ المُسلِمِين 
يَعْنِي (الاتّحادَ العالمِيّ لِعْلَماءِ المسلبين) الذي يَرْأْسْه 
القرضاوي] لِيْبَينَ خرمة موالاة الكفَارِ ولم تَنْطَلِق 
الأنسنةٌ مُكَفْرةَ ومُصَلِلةَ وحاكمة باليّفاق!. مع أنّ القتال 
والنّصرةً أَعْظَمُ صُوَرِ المُوالاة ظُهورّاء ودولة أفغانٍستانَ 
كائث تُطْبَقُ الحُدودَ وتُعلِنُ مَرجِعِيّة الإسلام. انتهى. 
وقال الشيحٌ أَيْمَنُ الظُوَاهِيُ في (اللَّقاءُ المفتوحُ مع 
الشيخ أَيْمَنَ الظوَاهِرِيَ "الحَلَقةُ الأولّى') عن القرضاوي: 
الذي يُقَدَمُ خذماتٍ جَلِيلةٍ لِلأَمْرِيِكَانِ هو الذي يُبيح 
للمُسلمين في الجيش الأمْرِبِكِيَ قَنْلَ المُسلمين في 
أفغْانِسْتانَ وتَدمِيرها حرصًا على مُستقبَلِهم الوَظيفِي. 
انتهى. وقالَ الشيح سليمان الخراشي في مقالةٍ له 
بعْنوانٍ (اعتِرافات ذُكْتُورٍ عَصرانِيٍ) على هذا الرابط: مِنَ 
المعلوم أنَّ من هم القَضَايَا التي حاوّل العصريُون 
يَعْنِي الذين يَحمِلُون فكْرَ (المدرّسة العقلِيّة الاعتزاليّة)] 


تمييقها أو تحربقها أو حتى إلغاء ها قَضِيّة الوَلّاء 
والبَراءِ . انتهى. وقالَ الشيحُ محمد إسماعيل المقدم 
(مؤسَسُ الدّعوة السَّلَفِيّةِ بِالإسْكَنْدرِيَة) في (عقيدة 
الوَلاءٍ والبَراء ): الوَلَاءٌ والبَراءً مَبْدَأُ أصيلٌ من مَبَادِي 
الإسلام ومُقْتَضَيَاتِ (لا إِلَه إِلّا اللَّهُ)؛ قَلَا بَصِحٌ إيمانُ 
أَحَدٍ إِلَّا إذا والى أؤلياء الله وعاتى أعداءَ اللهء وَقَدْ 
َرَّطْتَ الأَمَهُ الإسلاميّة اليَومَ في هذا المَبْدَأ الأصيل» 
فَوَالَتْ أعداءَ اللهء ويتَبَرََتْ من أَوْلِياءٍ الله ولْأجْلٍ ذلك 
أصابّها الذَّلُ والهَزيمةٌ والخُنوغ لأعداءٍ اللهء وَظَهَرَتْ 
فيها مَظَاهِرٌ البُّعدٍ والانجرافب عن الإسلام. انتهى], 
وعلى رَأْسِ هؤلاء مَفْتِي الفَضَائيّاتِ (ِيُوسْفُْ 
القرضاوي). حيث عَمِلَ على نَشْرٍ هذا الفكْرٍ عَبْرَ 
القَضَائيَاتِ وشبَكة الإنترنتِ والمُؤْتمَراتِ والدُروس 

والكُنْبٍ والمُحاصَّراتٍ. انتهى باختصار. 


(15)وقالَ الشيحٌ يحيى بِنْ عَلِيَ الحجوري (الذي 
أَوْصَى الشيحٌ مَقْبِلَ الوادِعِيٌ أنْ يَخْلْفَهِ في التَّدرِسِ بَعدَ 
مَوته) في مقالةٍ له بعْنوانٍ (الرّذُ على القرضاوي 
وأمثاله إنكارهم رَجْمَ الزاني المُحصَنٍ) على مَوقعه في 
هذا الرابط: فَقَدْ سَمِعَتُ كَلِمَةَ صَوتِيَّة لِيُوسُْفَ 


القرضاوي. نَقَلَ فيها عن المُسَمّى أبي زهرة [يَعنِي 
الشَيعَ (محمد أبو زهرة) عُصْوَ مجمع البُحوث 
الإسلامِيّة الْمْتَوَفّى عام 1974م: وهو مِن أَصحاب 
المدرّسة العقليّة الاعتزاليّة] أنه يُنكِرُ رَجْمَ الزاني 
المُحصّن وأنّه كان كاتِمًا لذلك عِشْرِينَ سَنَةَ وأنّه الآن 
أفُشاهء وأبَانَ القرضاوي بأنّهِ بَمِيلُ إلى هذا الرّأي [قالَ 
الشّيحُ القرضاوي في مقالةٍ له بغْنوانٍ (نُدوةُ التُشرِيع 
الإسلاميَ في [ لِيبْيَا) على مَوقعه في هذا الرابط: قال 
لأي الشيح (محمد أبو زهرة)] (رأَبِي أنّ الرَّجمَ كان 
شربعة يَهودِيّة» أَقَرها الرّسول في أَوَلٍ الأمرء ثم 
نُسِخَثْ). انتهى باختصار. وجاءً في مقالةٍ بعْنوانٍ 
(َجْمْ الزاني بين أبي زهرة والقرضاوي) على هذا الرابط: 
ذَهَبَ الذَُكْتُورُ القرضاوي [إلى] أن غقوبة الزاني 
[المحصّن] تعزِيريَةٌ وليسَتْ حَدّا ثابتًا. انتهى باختصار. 
قُلْتُ: الاختلافُ بين أبي زهرة والقرضاوي هو أنَّ الأَوّلَ 
َرَى غقوبة الرّجْمِ منسوخة أمّا الثاني فَيَرَى أَنَّها 
تَعزِيريَةٌ؛ وقد ألَْفَ الشيخح عصام تليمة (القيَادِيٌ 
الإخوانيُ» وتلمِيدٌ القرضاوي وسكرتيره الخاصٌ ومَدِيرُ 
مَكتّبه» وعغضقٌ جبِهة عُلَماءٍ الأزهرء وغضوؤٌ الاتّحادٍ 


العالَمِيَ لِعْلَماءٍ المُسلمين» وغغضوٌ الجَمعِيّة الشرعيّة 
بمِصرّ) كتابًا أَسْمَاهُ (لا رَجْمَ في الإسلام). وَقَدْ قال 
الشيخٌ عبدُالكريم الخضير (عضو هيئة كبار العلماء 
بالديار السعودية. وعضو اللجنة الدائمة للبحوث 
العلمية والإفتاء ) على مَوقعه في هذا الرابط: الحَدّ [هو] 
العُقوبةٌ المُحَدّدةُ شَرعًا على المَعصِيَّةء كَحَدٍ الزّنَى وحَدٍ 
السّرقة وحَدّ شَرْبٍ الخَمْرِء إلى غيرٍ ذلك مِنَ الحُدود. 
فهو مُحَدّدْ شَرعًا لا يُرَادُ ولا يُنْقَصء؛ والتعزيز 1 
العقوبة التي ترجعٌ إلى اجتِهادٍ الحاكم في تقدٍ 

يَستحقّه هذا العاصي. انتهى] وأَكّدَه بأنّ ما | من 
الأَِلّةٍ في رَجْمِ النْبِيَ صَلَى الله عليه وسَلَّمَ لزاني 
المُحصّن] ليس حَدَا وإنّما هو تعزيرٌء قال [أَي 
القرضاوي] (والتَّعزِيرُ ذا الآن صَعْبٌء لا يُقْبَلُ التّعزيرُ ذا 
الآن): وهذه كَلِمةٌ شَنِيعةٌ أعربَ [أي القرضاوي] فيها 
وفي أمثالها عن رَبِغِه بِتِصَدِيه لِرَذِ حُكم عَدِيدٍ مِن أيلّة 
الكتاب والسّنّةِ التي قامَ عليها إجماغ الأُمَةِ َرََيْتُ مِنَ 
المُهمّ بَيَانُ شُؤْم هذه الكلِمة وعَظِيم ضَرَّرِها على 
قائلهاء مَدَكِرَا بِقَولٍ النَّبِيَ صَلَى الله عليه وسَلَّمَ (إنَّ 
العبْدَ لَيتكلُمْ بِالكلِمَةٍ مِنْ سَخَطٍ اللَهِء لا يُلْقِي لَهَا بَالَا 


و 


يَهُوِي بِهَا فِي جَهَنْم... ثم قال -أي الشيخ 
الحجوري-: وتمَرّدُ القرضاوي وسَلَفِه إيَعنِي الشَيحَ 
(محمد أبو زهرة)] في ذلك على حكم الله وحُدوده نَظِيرُ 
تَمَرْد اليَهود قَبْلَهم على حُكم الله وخدوده التي أنرّلّها الله 
على نَبِيّه مُوسَى عليه الصّلاةُ والسَّلامُ في التّؤرَاة ولا 
فْرْقَ» فَهُمْ أحرّى بمُشابَهة اليَهود في ذلك حَدْوَ الْقُدَةِ 
بِالْقُذّة... ثم قال -أي الشيح الحجوري-: وقَدْ تَبَتَ أمره 
وإقامثه صَلَى الله عليه وَسَلَّمَ لهذا الحَدٍّ ثُبونَا فَطعيًا لا 
ُمِكِنُ أنْ يُنكَرء ولا يَجْحَدُه إِلَّا من حَتَمَ اللّهُ على قلويهم 
وعلى سَمْعِهم وعلى أبصارهم غشاوة... ثم قال -أي 
الشيخ الحجوري-: قال إِبْنُ حَزْمِ في (طَوْقٌ الحمامّة) 
(وقَدَ أجمَعَ المُسلمون إجماعًا لا يَنقُضُه إلا مُلحِدٌ أن 
الزاني المُحصّنَ عليه الرَّجِمُ حتى يَموتَ)... ثم قال - 
أي الشيحٌ الحجوري- : وقال الزَّجّاجُ في (ِمَعَانِي الْقُرْآن) 
(أجمَعتٍ الفُقَهاءً أنّ من قال (إنّ الحصّئين لا يَجِبْ 
أنْ يُرجَما إذا زَنَيَا) وكانا خُرّينء كافرٌ؛ وَكَذَا قال الأَرْهَرِيُ 
في (تَهْذِيبُ اللّعَة)... ثم قال -أي الشيخٌ الحجوري-: 
وقالَ النَّحَاسُ في (مَعَانِي الْقُرْآنِ) (وقَدْ أجمَعتٍ الفقهاء 
على أنّه مَن قالَ (لا يَجِبُْ الرّجِمُ على مَن رَنَى وهو 


مُحصنٌ) أنه كافِرٌ). وَكَدَا قال ابْنُ مَنْظُورٍ فِي (ِلِسَانُ 
الْعَرَب). انتهى باختصار. وقالَ الشيخحُ عبدالله الخليفي 
في مَقالةٍ بغْنوانٍ (الإجماغ على كُفرٍ مُنْكِرٍ الَجِمٍ في 
الإسلام) على اموديه في هذا الرابط: وقَدٍ إِتَفَمَت 
المذاهِبُ الفقهيّةُ. سَوَاءَ مَذاهِبُ ا الحديث أو أهل 
الرَأي أو الظاهريّة» على الرَّجمء بَلِ إِتَقَقوا على تكفير 
مَن أنكَرٌ الرّجمَ. انتهى. وجاءً في هذا الرابط على مَوقع 
الرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء» أنَّ مَجِلِسَ 
هَيْئة كبارٍ الغْلّماءٍ قال: يُقَرِرُْ المَجِلِسُ أنّ الرّجمَ حَدٌ 
ثاب بكتاب الله وسُنّة رَسولٍ الله صلى الله عليه وسلم 
وإجماع الأمَةَ وأنّ مَن خالف في حَدّ الرّجم لِلرَانِي 
المُحصَّنٍ فْقَدْ خالّف كتاب الله وسُنّهَ رَسوله وإجماغ 
الصّحابةٍ والتابعين وجَمِيع غُلَّماءٍ الأمَةِ المُتّبِعين لِدِينٍ 
اللهء ومن خالّف في هذا القصر فَقَدْ تأثّرَ بدِعايّاتِ أهلٍ 
الكفرٍ وتشكيكهم بأحكام الإسلام. انتهى. وقالَ الشيحٌ 
عبدالْعَزيزٍ مُختار إبرَاهِيم تاذ الحديث وعُلُومِهِ 
بِجَامِعة تَبُوك) ذ في (العضْرَانُِون وَمَفْهُوم تَحَدِيدِ الذِين): 
وأمّا حَدُ اليس إن جَمِيعَ القضرانِيّين إيَعنِي (أصحاب 
المدرّسة العقليّة الاعتِاليّة)] يُنِرونه. انتهى. 


(16)وقالَ الشيخٌ محمد صالح المنجد في كتاب 
(دروس للشيخ محمد المنجد): مِنَ البدّع العصْربّة التي 
خَرَجَتْ ما يُعرَفُ بفقه التَيسِيرِء وفقة النَيسِيرٍ هو عِبَارةٌ 
عن ابَباعِ القؤىء وجَمْع الرُخَصٍ واختراعها... ثم قال 
-أي الشيخ ‏ المنجد-: هناك الآنَ مَدرَسةٌ فِقهِ النَّيسِينٍ 
هذه المَدرّسةٌ القائمةٌ على الحوّارات على الفٌضائيّات. 
وفقه التّيسِيرٍ يُحاول أنْ يَجْمَعَ لك أَيّةَ زُخصة أَفْتَى بها 
أو قالّها عالِمٌ أو أَحَدّ في كتاب سابق مِن أيّ مَذْهَبٍ 
كان» وإذا لم يَجِذْ يَختَرغ فَتَْى جَدِيدةٌء تناسبُ العضر 
(برَغمهم). ثُوافِقٌ هَوَى الناس وتُخالِفُ الكِتابَ 
والسُنّةَ... ثم قال -أي الشيحُ المنجد-: وَهَكَدَا كَثْرتِ 
الأَهْواءُ في إتَباع الرّخص. ومن تَتبَّعَ رُْخَصّ الغلماء 
تَرَنْدَقَ وخْرَجَ من دينه. فإنّه ما من عالم إل وله سَقْطةٌ 
(أو زَنَه) واحدةٌ على الأقلٍ, فإذا تَتَبَّعَ الإنسان هذه 
الرُخَصَ إجتمَعَ فيه الشّرُ كُلَّه ومع طول عَهْدٍ الناس 
بعر البو والبُعدٍ عن وَقْتِ النْبوةِ زاتتِ الأهواء 
واستولتٍ الشهواث على النّفوسِ ورَقّ الدِينُ لَدَى 
الناس» وزاد الطِينَ بَلَّهَ إرتباطً المُسلمِين بِالغَربٍ الذي 
إستولّى على مادِيّاتتهم وصَدَّرَ إليهم الفكر 


يَعتّنِقونه وتِرضّخون لهء وتَرَكَ هذا الأمْرُ أَثَرَهِ -مع 
الأسفٍ- حتى على بَعضٍ الدّعاةء أو الذين يَزعْمون 
نُصرة الإسلام وبَتَصَدّرون المَجالسّ في الكلام» فصاروا 
يُيدون إعادة النَّظَرٍ في بَعضٍ الأحكام الشرعيّة 
يتقولون (تّقِيلةً على الناسء الناسٌُ لا يُطِيقونها)؛ ماذا 
ثريدون؟. قالوا (نُحَفِفُ نُرَعْبُ الناسّ في الدِينِ) [جاء 
على الموقع الرَّسِمِيَ لِجَماعة الإخوانٍ المُسَلِمِين 
(إخوان أونلاين) في مَقالة 3 بغنوان (عُلَماءُ الأزهَر صِمامُ 
الأمان لِلأمَة) على هذا الرابط أنَّ الشّيحَ عبدالخالق 
الشريف (مسئول قسم نَشْرٍ الدعوة بجّماعة الإخوانٍ 
الُسلمين) قال: فلا بُدٌ أن يِصِلَ الداعِيَةُ إلى أنْ يَشتاقٌ 
الناسٌُ لِدُروسه وخُطبهء ويُؤثرون الحُضورٌ إليه على 
راحَتهم. انتهى]» فْتَقولٌ لهمء أنتم تُربيدون إدخال الناسِ 
مِن باب ثم إخراجهم مِنَ الدِينِ من باب آخَرَإِء أنتم 
ثريدون إدخال الناس في دِينٍ ليس هو دِينَ اللهاء أنتم 
ثربدون أنْ تنشروا على الناس إسلامًا آخَرَ غير الذي 
أنْرَنَه اللك'ء أنتم تريدون أنْ تُقَدّموا لِلنّاسِ أخكامًا غيرَ 
أحكام الشّربعة التي أتى بها رَبُ العالمين!ء ماذا 
تُريدون؟!» ما هو نوع الإسلام الذي ثريدون تعليمه 


لِِنّاسِ؟!. وأَيُ شربعةٍ هذه؟!ء وأَيّ أحكام؟!2ء ومن 
الناس من يَتَطْوَعٌ ِمُتابَعتِهم» ولا شَكَّ أنّ الناسّ فيهم 
هل هوَى وأنباعٌ كُلّ ناعق» يُرِيدون يُسرًا ولا يُرِيدون 
مَشَقَّة ويُربدون شهولة ولا يُريدون تكاليفت كشك 
فتقول, أَفْتهم بعدم صلاة الجر لأنّ صَلاة الفجِرٍ فيها 
مَشَقَّةاء وأفْتِهم بِعدّم الصّوم في الصَّيفٍ الحارٌ لأنَّ 
الصّومَ في الصَّيفٍ الحا مَسَقَّةَ!ء أَفْتِهم بِالْفِطر 
والقَضَاءٍ [أَيْ أنْ يُفْطِرُوا في شَهْرٍ رَمَضانء ثم يَقْصُوا 
فيما بَْدُ لِأَجْلٍ الْحَرْ]!ء وأفْتِهم بِصَلاة الفَجِرٍ الساعة 
الثامنة [أيْ بَعْدَ شروق الشّمس]!» فما دُمْتَ تُرِبدُ أن 
تُحَفْفَ على الناسٍ خَفْف!ء وقُن (إنَّ الرّبَا ضرورة 
غَصربَّةٌ)!: وَهَكَدَا صارٌ الإسلامُ الذي يُقَدَمْ للنَّسِ غير 
الإسلام الذي أَنْرَنَه الله... ثم قال -أي الشيحٌ المنجد-: 
الْجَمْرِ) هذا الحَدِيثُ ما معناه؟!, إِذْنْ ماذا بَعْدَ أن تُلغي 
أيّ أحكام وقول (هذه يُعادُ النَّظَرْ فيها)؟!. فَكَيفَ 
يَحْسُ الواحِدُ أنه قَابِضُ عَلَى الْجَمْرِ؟!» كيف يَحْسُ أنَّ 
هنا فتنةً وابتِلاءً مِنَ الله؟!, الله إبتلّى الناس بالتكالِيفٍ 
وابتلاهم بالمشاقّء ماذا يَعْنِي (إِسْبَاعٌ الْوْصُوءِ عَلَى 


الْمَكاروِ)؟!ء ماذا يَعْنِي (ِحْفَّتِ الْجَنّهٌ بالْمكاره)؟!, إذا 
كُنت تُرِدُ إلغا المكاره مِنَ الِينِ فَأيْنَ الجَنّهٌ هذه التي 
تُربدون دُخولّها؟!. الجَنّةُ حُفّتْ بِالْمَكَارِهِ فأَيْنَ المَكارة؟!: 
أنتم ثريدون إلغاءَ المكاره كُلَّها بِحْجَّة التَخفيفٍِ على 
الناسٍ وترغيبهم في الإسلامء أنتم ترغبونهم في شيءٍ 
آخَرَ غيرٍ الإسلام: تُرَعْبون في دين آخَرَ تُشَرّعونه من 
عندكم, وهذا الثُمادِي يَجِعَلٌ الداعيّة هذا أو المُتَصَدّرَ 
المْترّجِمَ المُدّعِيَ للعلم عَبْدَا لِأَهْواءٍ البَشَرٍ... ثم قال - 
أي الشيخ المنجد- : [ِيَقُولُ المُستفتي] (يا شيحُ» هذه 
تّقيلة) يَقول لأي المُفتِي] اخَلَاصٌء بَلاثل). [ِيَقُولٌ 
المستفتِي] (يا شيخ. وله ما قَدِرْتُ) قال لأي المُفتي] 
(هذا مُبَاحٌ), وَهَكَذَا ب يُصبحٌ الشرغ وَفْقَّ أهواء الناس 
وشهواتهم؛ وبُعاد تشكيل دين جَدِيدٍ وأحكام جَدِيدةٍ, 
وفقَهِ جَدِيدٍ اسمه (فقهُ التّيسِيرٍ) وهو قائمٌ م على تمييع 
الشريعة ومراعاة أهواءٍ الناس (ماذا يَقولٌ الناسٌ؟. ما 
هو رَأَيْ الأغلبيّة؟. يَجُوزُ).. . ثم قال -أي الشيخ 
المنجد-: ويَجبُ أنْ يَقومَ الدّعاةٌ إلى الله بمُقاومة داعي 
الهوىء فالشَرِبعةٌ جاءَث لِمُقاوّمة الهَوَى وتربيّة الناس 
على تعظيم نُصوص الشرع والتّسلِيم لها وتَركِ 


الاعتراضٍ عليها وأنَّ النّصّ الشرعيّ حاكمٌ لا مَحكومٌ 
وأنه غيرٌُ قابلٍ لِلمُعارضة ولا لِلمُساوّمة ولا لِلرَّدٍ ولا 
ِلتّجْزئَةِ ولا للتّخفيضء وَلْيْدَفٍْ [أي الداعي] العامة 
والخاصّة بِقَولٍ الله تعالى (ِوَمَا كَانَ لِمُؤْمنِ وَلَا مُؤْمِنَةٍ 
ذا قَضَى اله وَرَسُونْهُ أمرَا أن يَكُونَ لَهُمْ الْخيَهُ مِنْ 
أمرهخ» وَمَن يَعْصٍ الله وَرَسُولَهُ فََدْ ضَلَّ ضَلَالّا مُبِينَا)؛ 
فلا بُدَّ مِن تربيّةٍ الناس على التَعلّق بالآخرة» وأنّ الدُنْيا 
داز شَهَواتٍ وأهواءء وأنَّ الجِنّةَ قَدْ حُجِبَّتْ بالمكاره, 
والناز قَدْ حُجِبَتْ بالشَّهَواتِ» وأن الَقِينَ ما دَلَ عليه 
الشرغ: وما جاءً به الشرغ هو مصلحة الناس ولو 
جَهلواء ولو قالوا (ليس في هذا مَصلَحَئُنا)» وأنَّ مِن 
مَقاصِدٍ الشربعة تَعبِيدُ الناس لِرَبَ العالّمينء وأنّ الواحد 
يَرْكَبُ المشاقًّ حتى يَتَعبَّدَ ويُذَلْلَ نَفْسَهُ للهِ... ثم قال - 
أي الشيخُ المنجد-: ما هو المَقصِدُ الشّرعيُ من وَضْع 
الشّربعة؟» لماذا أَلْرّمَ الله الناس بالشربعة؟» الغَرَضُ مِن 
وَضْعْ الشربعة إِخْراجٌ المُكَلّفٍ عن داعبَّة هَوَاه حتى 
يكون عَبْدَا لله؛ وَلْيَتَدَكَزَ هؤلاء القومُ أنّ مُجاراة الناس 

في التَّرَخُصِ وَالنّيسِيرٍ لا تقفُ عند حَدّء فماذا تَفعل 


2-2 و 


بمَن ندبرم مِن لُبْسِ الحجّاب؟: ومن يَتَبَرمْ من صيام 


الحَرٍ في رَمَضان؟. ومن يَتَتَاقَنُ عن السّفْرٍ لِلْحَج لِمَا 
فيه مِنَ المَشَفَّةٍ والأئراض المُغدِيّة؟: وماذا تصنّغ 
بالجهادٍ الذي فيه تضحيَةٌ بِالنّفْسِ والمال؟, فإذا كُنَا 
نرِيدُ أن تَنسَلِحَ من أي شيءٍ فيه بِقَلَ في دِينٍ هذا 
الذي تُرِبدُ إتَّباعَه؟!؛ والشيسوك الذي يَسَّرَهِ الله لناس 
ورَخْصٌ فيه هذا [هو التَيسِيرُ] الشرعىٌء أمًا الآخَرُ 
فتيسِيرٌ بِدْعِيٌّ» التَيسِيرُ الشرعيٌ [هو] كالْمَسْح عَلَى 
الْخْفْيْنِ والجَورَب لِلْمُقيم يَوْمَا وَلَيْلَه وَلِلْمْسَافِرٍ ثَلَانَة 
يام هذا تيسيرٌ شَرْعىٌء (فْمَن كَانَ منكُم مّرِيضًا أو 
عَلَى سَفْرٍ فَعِدَةْ مِنْ أَيَّام أخر) هذا تيسيرٌ سَزعيٌ ما 
أن تأتِي وتقول (الرّيَا ضَرورةٌ غَصربّة) فهذا كَلَامٌ فارع. 
انتهى باختصار. 


(17)قالَ الشيحٌ أحمد سالم في مقالةٍ له بَعْنوانٍ 

(خارطة التّنويرٍ مِنَ التَنوِيرٍ الربِي إلى التَنوِيرٍ 

الإسلامي) على هذا الرابط: الخَلَلَ الذي دَخَلَ على هذا 
التَارٍ الفكِْيٍ [أَيْ تبّارٍ التَّدويرٍ الإسلامي» وهُمْ الذين 
يَحمِلُون فِكْرَ (المدرّسة العقلِيّة الاعتزاليّة)] أثناء قِيَامِه 
بعَمَلِيّة المواءمة والتُوفيق [أَيْ بين الإسلام ومفاهيم 
التَنوِيرٍ العلَمَانِيَ الغَربِيَ] هو أنّهم في عَمَلِيَةِ التّوفيق 


هذه أضاعوا فَطْعِيَّاتٍ مِنَ الشّربعة وخالفوهاء إمّا بِقَبُولٍ 
باطِلٍ وإمّا بِرَدِ حَقيّء ومن أمثلة القَطْعِيّاتِ التي ضَيّعَها 
بَعضُ أولئك المُفَكِرِين أثناء عَمَلِيَّة المواءمة هذه قَصْرُ 
مَفهوم الجهادٍ في الإسلام على الدع [قالَ الشُوْكَانِيُ 
في (السيل الجرار): أمّا غَزْوُ الكُفَارٍ ومُناجَزةٌ أهلٍ الكفر 
وحَمْلُهم على الإسلام أو تسلِيم الجزبّة أو القَتلِء فهو 


مريم الكوبتي في فَتْوَى له على هذا الرابط: إِعَلَمْ أنَّ 
جهاد الطّلّب من شرائع الذِينِ المعلومة مِنَ الدِينِ 
بالضّرورة» وقد ذَكَرَ هذا غيرُ واحِدٍ من أَهْلٍ العلم. 
انتهى. وقالَ الشيحٌ عبدالعزيز الطربفي (الباحث بورَارةٍ 
الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد في 
المملكة العربية السعودية) في (تَفسِيرُ آيَاتِ الأحكام): 
ويُخْشَى على مَن أنكر جهاد الطَلَب الكُفْرء لأنّهِ يُنْكِرْ 
وتواتررث به التّقول وأَجْمَعَتْ عليه الأمّهُ. انتهى. وقال 
الشيحٌ حمود التويجري (الذي تَوَنّى القَضاءَ في بَلدةٍ 
رحيمة بالمنطقة الشرقيّة. ثم في بَلدةٍ الزلفي» وكان 
الشيحٌ ابن باز مُحِبا له, قَارِنًا لكثبه» وَقَدَمَ لبَعضهاء 


وتَكَى عليه عندما تُوْفَيَ -عامَ 1413ه- وأمَّ المُصَلِين 
للِصّلاةٍ عليه) في كتابه (غْربةُ الإسلامء بتقِيم الشّيخ 
عبدالكريم بن حمود التويجري): وَقَدْ رَأْيتُ لِبَعضٍ 
المُنتسبين إلى العلّم في زَمانِنا مَقالّا زَعَمَ فيه أنَّ إبتداء 
المُشركين بالقتالٍ على الإسلام غَيرٌُ مشروعء وإنّما 
يُشْرَعٌ القتال دفاعًا عن الإسلام» إذا اعتدى المُشركو ن 
على المُسلِمِين أو حانُوا بينهم وبين الدّعوةٍ إلى الإسلام 
فَحِيئَئذٍ يُحاربون, لا لِيُسِلِموا بَلْ لِيَترُكوا غدوائهم وبَكَفُوا 
عن وَضع العراقيلٍ في طَرِبق الدّعاة فَأمّا إذا لم يَحصلْ 
منهم إعتداءً ولا وضع عَرَاقِيلَ في طَرِبِقٍ الدّعاةٍ فَأُساسُ 
العلاقّةِ بينهم وبين المُسلِمِين المُسالَمةٌ والمُتاركة» رَحَمَ 
أيضًا أنَّ الإسلام لا يُجِيرُ قَثْلَ الإنسان وإهداز دَمِه 
وماله لِمُجَرّد أنّه لا يَدِينُ به [أَيْ بالإسلام]؛ كما لا 
جز خطلنا |3 يتك الفسلموى. النؤة عرد شيل الاضرة 
إلى دينِهم. هذا حاصل مقالِه؛ وَقَدذْ أطالَ الكَلامَ في 
تقريرٍ هذا الرَأي الخاطِئء ثم قال (وهذا الرّأيْ هو 
المعقول المقبول: وهو الرَّأيُ الذي تَتَّفِقَ معه تظرة 
عُلَماءٍ القانونٍ الذُوَلِيَ في الأساس الذي تبني الذُوَلُ 
عليه غلاقاتها بَعضِها ببَعض...) إلى آخِرٍ كلامِه 


المُصادِم لِلآيَّاتِ المُحكمات ونُصوص الأحاديث 
الصّحِيحة وإجماع الصّحابة رِضُوَانُ اللَهِ عَلَيْهُمْ أجْمَعين: 
وكفّى بالؤصولٍ إلى هذه الغايّة السّيّئَةِ جَهِلّا وخذلانًا 
يصاحِب المقالٍ وأشباهه مِنَ المُتْبّطِين عن الجهادٍ في 
سَبِيلٍ اللهء المائلين إلى آراءٍ أعداءٍ الله وقَوانِينِهم 
المُخالفة لِدين الله وما شَرَعَه لعبادِه المُؤمنِين... ثم 
قال -أي الشيحٌ التويجري-: إِنَّ إبتداة المُشركين 
بالقتالِ مشروعٌ» وإنَّ يماء هم وأموالهم حَلالٌ لِلمُسلِمِين 
ما داموا على الشركء ولا فَرْقَ في ذلك بين الكُفَّار 
المُعتِّين وغيرٍ المُعتِين» ومن وَقَفَ منهم في طَرِيق 
الدُعاةٍ إلى الإسلام ومن لم يَقِفْ في طربقهمء فَكُلُهِم 
يُقاتلون إبتداءً لما هُمْ عليه مِنَ الشّركِ باه تعالّى حتى 
يَتركوا الشركَ وتَدخُلوا في دين الإسلام وِبَلتَزِموا 
بحقوقه... ثم قال -أي الشيحٌ التوبجري-: صاحِبُ 
المقالٍ الذي أَشَرْئَا إليه رَعَمَ أنّ الإسلام لا يُجِيرُ قَْلَ 
الإنسان وإهداز دَمِه وماله لِمُجَرّدِ أنْه لا يَدِينُ به [أَيْ 
بالإسلام]ء ولَعَلَ صاحب المقالٍ أخذّ هذا القولَ من 
نَظراتِ عُلَماءٍ القانونٍ الدُوَلِيَ وما تقتضيه الحُرْبَةُ 
الإفْرِنْجِيَةُ ثم نَسَبَه إلى الإسلام» والإسلامُ بَرِيِءٌ مِن هذا 


الول المُفترَى عليه كما تَدُلُ على ذلك الآيَاتُ 
والأحاديث الصّحِيحةٌ... ثم قال -أي الشيحٌ 
التويجرف-: يُقوك.صاحك الفقال ال الأسلام لا تيز 
قَثْلَ الإنسان وإهداز دَمِه وماله لِمُجَرّدِ أنّه لا يَدِينُ به 
[أَيْ بالإسلام])» وهذا منه جُرأَةٌ عَظيمةٌ على اله تبارَكَ 
وتعالّى وعلى رَسوله صلى الله عليه وسلم وتكذيبٌ منه 
لنُصوص القْرآنٍ والأحاديث الصّحِيحة فالهه المُستعانُ 
وهو حَسْبْنَا وَنِعْمَ الْوَكيل... ثم قال -أي الشيحٌ 
التوبجري-: جاءَ صاحِبٌ المَقالٍ وأشباهه مِنَ المُعجَبين 
بآراء أعداءٍ الله تعالى وقُوانِينهم الذُوَلِيَةَ فأُصدروا 
المقالات التي ظاهِرُها الطّعْنُ على الجميع إيَعنِي 
الصّحابةً والتَابعين] تقليدًا منهم لأعداءٍ الله تعالَى 
وتَقَرْيَا إليهم بما يُوافِقَ أهواء هم [أَيْ أهواء أعداءٍ الله]. 
بل ظاهِرُها الطَّعْنُ على النَبِيّ صلى الله عليه وسلم فيما 
كانَ يَفقلّه مع المُشركين وأهلٍ الكتاب, فَقَدْ كانَ صَلَّواتُ 
اله وسلامُه عليه يُقاتِلُّهم على الإسلام؛ ويُهِاجِمُهم إذا 
لم يَقبَلوا دَعوَتهء وبُغِيرُ عليهم في حالٍ غَرّتَهم [أَيْ 
عَفْلَتهم]» وكُلُ ذلك على زَعْم صاحب المَقالٍ لا يَجورُ له 
[أَيْ لِلنَّبِيَِ صلى الله عليه وسلم]» وكان صلى الله عليه 


وسلم يَستَحِلُ دِماء هم وأموالهم؛ وذلك على زرَعْم صاحب 
المقال لا يَجورُ له: وكا صلى الله عليه وسلم يُعِدُ 
لأعداءٍ اللهِ تعالّى ما إستطاع مِنَّ القُوَّةِ ونُجاهِدُ بها [أَيْ 
بهذه القُوّة] مَن أبَى منهم قَبُولَ الدّعوة» وذلك على زَعْمِ 
صاحب المقالٍ لا يَجوزُ له. وكا صلى الله عليه وسلم 
يُقاتِلُ المُعرضين عن الإسلام سَواءٌ كانوا مِنَ المُعتدين 
أو غيرٍ المُعتدين» وعلى رَعْم صاحب المقالٍ أنَّ قتال 
غَيرٍ المُعتدين لا يَجورُ له؛ فانظروا أَيُْها المسلمون إلى 
جَربرة التَقلِيدٍ لأعداءٍ الله تَعالى والاغتِرار بآرائهم 
الفاسدة وقوانِينِهم الباطلة» كيف أوقّعا هذا المسكِينَ في 
هذه الأوحالٍ التي تناقض دِينَ الإسلام وتقتضي 
المُروقَ منه بالكُلَيّة... ثم قال اق الشيخ التويجري- : 
وعنده [أَيْ وعند صاحب الَقالٍ] وعند أشباهه أن الرَأيَ 
المعقولَ المقبول هو ما يَتَفِقُ مع نظرة عُلَماءٍ القانونٍ 
الدُوَليَء من مُسالمة أعداء للهِ ومُتاركتهم ما لم يَعتّدوا 
على التسلسية أو يَقفوا في طرِيق الدّعاةٍ إلى الإسلام؛ 
فاللة المُستَعانُ وهو حَسْبْنَا وَنِعْمَ الَكيل... ثم قال -أي 
الشيحُ التويجري-: والمقصودُ ها هنا أنّ قتالَ 
المُشركين واستباحةً دمائهم وأموالهم مِن أَجْلٍِ شركهم 


بالله تعالى أَمْرٌ مُجِمَعٌ عليه وصايرٌ عن أُمْرٍ الله تعالّى 
وأَمْرٍ رَسوله صلى الله عليه وسلم كما لا يَخْمَى على 
مَن له أدئى عِلْمِ وفْهُم عن الله تعالى ورسوله صلى الله 
عليه وسلمء» ومَعرفة بسيرةٍ رَسولٍ اللهِ (صلى الله عليه 
وسلم) وأصحابه (رِْوَانُ اللهِ عَلَيْهِمْ أَجْمَعِين) في جهادٍ 
المشركين وأهلٍ الكتاب. ولا يُنكِر ذلك إِلّا جاهِلٌ؛ أو 
مُكابرٌ مُعانِدٌ لِلِحَقّ يَتَعامَى عنه لِمَا عنده مِنَ المَيْلِ إلى 
الحُرِّةٍ الإفِْنْجيّةٍ والتعظيم لأعداءٍ الله تعالّى والإعجاب 
بآرائهم وقَوانِينِهم الذُوَلِيّة فَلِذلك يَرُومُ [أيْ يَطلبُ] كَثِيرٌ 

مِنهم التٌوفيق بينها وبين الأحكام الشرعيّة» وما أكثر 
هذا الصّرْبَ الرّديءَ في زَمانِنا لا كَتُرهم اللهُ... ثم قال 
أي الشيخ التويجري . : صاحبٌ المَقالٍ وأشباهه منّ 
المْتَبّطين يُرَغْبون 0 في مُسالّمة أعداء الله 
تعالّى ومتارّكتِهم أَبَدَا مُوافقة لِمَا تقتضيه الحُرْبَةُ 
الإفرِنْجِيَةً التي قَدْ فَشَتْ في أكثّرٍ الأقطار الإسلاميّة 
وعَظُمَ شَرُها وصَرَرُها على الشريعة المُحَمَّدِيّة فالهه 
المُستَعانُ... ثم قال -أي الشيحٌ التويجري-: والمقصود 
هَا هُنَا التّحذِيرُ مِن هذا المقالٍ وغيرِه مِن مَقالاتِ 
المُتهَوّكين [أي المْتَحَيّرِين] وآرائهم وتَخَرُصَاتِهم فَإنَّ 


كثيرا منها مأخوذٌ من آراء الإفرنج وأمثالهم مِن أَمَم 
الكفرٍ والصّلالِ وما تقتضيه قَوانِينُهم وحُرْبَتُهم 
ومَدَنِيَنُهم. انتهى باختصار]ء وإطلاقْ القولٍ بِعَدَّم 
العقوبةٍ على الآراءٍ الباطِلةٍ [قالَ الشيخٌ سعيد بن ناصر 
آل بحران (الأخصائِيُ يي العِلمِي بجامِعٍ "الراجحي" بِأَبْها) 
في مَقالةٍ بِعْنوانٍ (الأعوة المُشتركة بين العقلانيّين 
الجُدُدِ والقتماء). على هذا الرابط: تَتَفِقُ المَدارِسُ 
العقلاِيّة القييمةُ والمُعاصِرةٌ على العبائغة في رفع 
شعار (الحرَيّةٍ الفكريّة) وإِنْ كان على حساب العِيدة. 
انتهى باختصار. وقالَ الشيحٌ أحمدُ بن محمد اللهيب 
(أستاذ العقيدة والمذاهب المعاصرة بجامعة الملك 
سعود) في (إنكال حَذّ الرَدّةِ): وَقَدِ أَبْثُلِيت الأَمَهُ ِفِرَقٍ 
ومَذاهِبَ عارَضَث بمعقولاتها صَحيح المَنقولء وأوَّلُ مَن 
غرفت عنهم ذلك الجهمِيةُ في أواخِر غصر التابعين ثم 
إنتقلَ إلى المُعتزلة ثم إلى الأشاعرة والمَائرِيدِيّة؛ وفي 
القصرٍ الحاضرٍ ظَهِرَتِ إيَجاهاتٌ عَقلانِيّة متعدِّدةٌ [يُشير 
إلى المدرسة العقَلِيّة الاعتزالِيّة] يَحِمَعٌ بينها المُغالاهٌ 
في تعظيم العقلء والقول بِأُوَليّتِه على غَيرِهِ من مَصادِرٍ 
المَعرفةٍ؛ وكان من تلك المسائلٍ التي عَبَتَ بها أصحابُ 


الاتّجاهاتٍ العقلانيّة مَسألةٌ حَدّ الرَدّةِ؛ ولَمَا كان مِنَ 
المتقْقٍ عليه في دِينٍ الإسلام ومن المعلوم مِن الذِينٍ 
بالصّرورةٍ أنه لا يَجورُ لِلمُسلم أنْ يَخْرُّجَ عن دينه فَإِنْ 
خَرَجَ وَجَبَ إقامةٌ حَدٍّ الرَدّةِ عليه بَعْدَ إستتابته» وعلى 
هذا سارّث أُمَةُ الإسلام طِيلةً القُّرونِ السابقة» ولم ثُثَر 
فيها مشكلةُ الرَدّةِ ولم يُشَكَكْ أحَدٌ في حَدّهاء حتى 
جاءَتٍ الإعلانات الدُوَليّةُ تُجيرُ حُرْبَةَ الارتدادٍ وتَكْلُها 
للإنسان وتجعلُها مِن حُقوقه التي لا يُوَاخَدُ بها؛ ولَما 
كان بَعْضُ كُتَابٍ المُسلِمِين يَرَؤْنَ أنَّ إعلاناتِ حُقوق 
الإنسان الذُوَلِيّةَ حَقُ لا مرب فيه حاكموا الشريعة 
الإنَهيّة إليهاء وقَدَموا المواثيق الذُوَليَةَ على الشربعة 
الرََانيَةَ ولاحقوا الشربعة مُحاولين طَمْس هذا الحُكم. 
انتهى باختصار. وقال الشيحٌ إبراهيمُ بْنُ محمد الحقيل 
(الداعية بوزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة 
والإرشاد) في مَقالةٍ له على هذا الرابط: حَد الرِدَّةِ ثابت 
بِالسُّنَةَ النْبَوبَةَ وفيه أحادِيث بَلَعَتْ حَدَّ التُوائرء ولذا 
حَكَمَ عَلَّامةٌ مِضْرّ المُحَدّتُ أحمد شاكر [نائب رئيس 
المحكمة الشرعية العلياء الْمُتَوَفى عام 
7ها85 م في زرَدِهِ على شيخ الأَزْهَرٍ محمود 


شلتوت [الْمْتَوَفَى عام 1958م: وهو مِن أضحاب 
فدرم العقليّة الاعتزاليّة] بأنّ أحادِيت قَثْلِ المُردٍ 

مُتواتِرةء فُقَالَ (فَإنّ الأمْرّ بِمَثْلٍ المُرتَدٍ عنٍ الإسلام ثابت 
ِالسُّنّةَ الُتواترة» مَعلومٌ مِنَ الدِينِ بالضّرورةِ: يَختلف 
فيه العْلّماءُ)؛ ونَقَلَ إجماغ الصّحابة رَضى الله عنهم 
على قَْلِ المُركدٍ الْمَاوَرْدِيُ [ت450ه] وَالْكَاسَانِيُ 
[آت587ه] وابْنُ قُدَامَةَ وابْنُ تَيْمِيَةَ. انتهى باختصار. 
وقال الشيخ أبو عبدالرحمن الشنقيطي في كتابه (لماذا 
يُنَكِرُ الإخوانٌ حَدَّ الرَدَةِ؟!): فَإنَ هؤلاء المُنكرين لِحَدّ 
الرَدّةِ يُخشّى عليهم أنْ يكونوا بذلك مُنكِرين لِمَا هو 
معلومٌ مِنَ الدِينِ بالضَّرورة... ثم قال -أي الشيخ 
الشنقيطي-: فُحَدٌ الرْدَةٍ مَشهورٌ ومنصوصٌ عليه. فَكُلُ 
مَن جَحَدَهِ فَقَذْ عَرَض نَفْسَه للتّكفير... ثم قال -أي 
الشيخح الشنقيطي-: حَدُ الَدةٍ ثابت بِالتّصرِيح بلس 
والإجماعء وإنَّ القُرآنَ الكَرِيم أشاز إليه. وإنّ تطبيقه 
ثابث عن النَبِيِ صلى الله عليه وسلم والخلَفاء 
الراشدينء وإنَّ الْأَمَهَ أجَمعَتْ على العمَلٍ به في سائرٍ 
الأعصارء وإنّهِ أَمْرُ كالمعلوم مِنَ الدِينِ بالضَّرورةٍ» وإنّه 
حَدّ مُقَدّرَ بالشّرع وليس تعزيرًا مقا بالإجتِهادِ 


اتح الومحير ف لتر ون حسفا الوا 
الثابتة التي لا يَستَطِيعْ أنْ يَتَجِرَا على إنكارها إِلّا من 
كانَ مُعْرِضًا عن شزع اله عي خاضع له بالَية. 4 أكنا 
مَن كان يَرْعُمُ أنَّ مَرْجعِيّته الكتابُ والسّنَّةُ فُكَيفَ يَجْرُوُ 
على إنكارها؟!. ولهذا ما زِلْتُ أَطْرَحٌ هذا السُوَّالَ بِكُلَ 
عَفَوِيَةٍ واستغراب (لماذا يُنكِرُ الإخوانُ [ِيَعنِي جماعة 
الإخوانٍ المُسلِمِين] حَدَّ الرَدّةِ؟!ء وهَلْ هُمْ دُعاةٌ لإقامة 
الحم الإسلامِيّ أَمْ دُعاةٌ لتمييع الشّريعة الإسلاميّة؟!), 
تَسأَل الله تعالّى أنْ يَهِدِيَ كُلَ المُسلمِين وتحفظهم مِن 
شطحاتٍ الرَّناقة. انتهى باختصار]ء والقولٌ بِجَوَازِ 
وني غير الُسلِم مَنْصِب حاكم الُسلمين ووَلِيٍ أمرهم 
[قال الشّيحُ إيهاب كمال أحمد في مَقالةٍ بعنوانٍ (الرَّد 
المُبينُ على مَن أجارٌ وَلَايَة الكافِرٍ على المُسلِمِين) 
على هذا الرابط: إِنّ إجماع المُسلمين مُنعقِدٌ على 
إعتِبارٍ شَرطٍ الإسلام فيمن يَتَوَلّى حُكمَ المُسلِمِين 
وولايتهم» وإنّ الكافِر لا ولايّةَ له على المُسلم بحالٍ. 
انتهى]ء والقَولُ بإبدالٍ المُواطنة مَحَلَ الِمَةٍ وإلغاء 
الذْمّةِ كَصُورةٍ للعَلَاقَةٍ بين المُسْلِمٍ وغيرٍ المُسَلِمٍ [جاء 


و 


فى كتاب (فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية 


والإفتاء) أنَّ اللجنة (عبدالعزيز بن عبدالله بن باز 
وعبدالله بن غديان وعبدالله بن قعود) قالّث: مَن لم 
يُقَرَقَْ بين اليَهود والنّصارَى وسائر الكَفَرةِء وبين 
المُسلمِينء إِلَّا بالقطن» وجَعَلَ أحكامهم واحدةٌ, فَهو 
كافرٌ. انتهى. وقال فايز محمد حسين في كتابه 
(الشريعة والقانون فى القصرٍ الغثمانِي): وَقَد إِقتَبَسَت 
الدولةٌ العثْمانيّةُ فِكْرَةْ (الجنسيّة) مِن أورُواء وتَبَلْوَرَ 
هذا رَسْمِيًا بِصْدورٍ قانون الجنسيّة الثمانِيَ في 
9مء بِبمُقتضّى هذا القانون أصبّح كُلُ 
القاطنين في الدّولةٍ العثمانِيَّة يَخمِلون الجنسيّة 
العْثمانيّة» ومن م فأصبح لا يُوجَد فْزْقَ بين 
المُواطنين» إِذّ أ صبحوا كلهم يَتَمَتّعون بالجدسيّة 
العغثمانيّة:» وَمَكَذَا 58 -وَمُئْدُ ذلك الحين- 

الجنسيّةِ مَحَلَ رابطة الدِينِء وصارتٍ الجنسِيَّةُ 5 في 
الشخص يَتَمَتّعْ به بِصَرْفٍ النْظَرِ عن دِيائتِه وَهَكَدَا تَمَ 
هَجْرُ التّقسِيم الإسلامِيَ التََائِيَ للأشخاص بين 
(المُسلِم والذْمِيَ والمُستأَمَنِ) [وهو التَّقِسِيمْ الذي كان 
مُطَبَّقَا داخل ولَايّاتِ الدّولةٍ الغثمانِيّة قَبَْ صْدورٍ قانونٍ 
الجنسيّة العثمانِيَ]» ونشأ أسامل جَدِيدٌ للعلاقة بين 


الفَزْدِ والدّولةٍ وهو رابطةٌ الجنسية. انتهى باختصار. 
وقال الشيح وليد السناني (أْحَدُ أشهّر المُعتَلِين 
السَيَاسِيَين في السّعوديّةِ» وَوْصِفَ بِأنّه 'أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ 
هذا العصّر') في فيديو بغنوانٍ (ِلِقاءٌ داقو الشربان مع 
وليد السناني): التّقسِيماتُ السَّيَاسِيّةً الموجودة التي 
يُبَنَى عليها مَسألةٌ الجنسيّة هذه كُلَّها أَضْلًا باطلةً ما 
أَْرَلَ له بها من سُلطانٍ وَمَبْنِيَةٌ على شربعةٍ الطاغوتٍ 
الدُوَليّةَ مَسألةٌ المُوَاطّئة التي تُبْنَى على الجنسيّة: هذا 
المُواطِنُ يُعْطّى الحُقُوقَ حتى لو كان رافِضِيًا!ا حتى لو 
كان إِسْمَاعِيلِيًا باطِنِيًا!ا حتى لو كان نَصْرانِيًاا حتى لو 
كان أكثّرَ شَيءٍ! إذا صاز مُواطِنًا فَلَهُ الحُقوقٌ كاملة!. 
انتهى باختصار. وقال الشّيحٌ إيهاب كمال أحمد في 
مَقالة بِعْنوانٍ (الرّدُ المُبينُ على مَن أجازٌ ولَايَةَ الكافر 
على المُسلمِين) على هذا الرابط: فَإِنّ مُشاركة 
المُسلِمِين يط في وَطَنِ واجِدٍ لا تَعنِي بالصّرورة 
تساويّهم في الحُقوقٍ والواجبات: وإِنّما ثوجبُ إقامة 
العدلي والقسط على الجَمِيع؛ ٠‏ والعدل لا يَعنِي المُساواة 
في كُلّ شَيءٍء وإِنّما يَعنِي إعطاء تنباي يكو حنه 
ومُطالبَتَه بأداءٍ ما عليه مِن واجباتء والمَرجعُ في 


تحدِيدٍ الحُقوق والواجباتٍ هو شرع الله لا غيرُ. انتهى], 
والقولُ بِعَدّم جَوَازٍِ إلزام المُسلِمِين بالشريعة -َرَعْمَ وُجودٍ 
الاستتطاعة- مرَاعَاةً لِحُرْئّتِهم في الاخْتِيَارٍ [كُلْتُ: 
المقصودُ هُنَا بَيَانْ أنّ أصحات المدرّسة العقليّة 
الاعتزالِيّة يَرَوْنَ أنّه لا يَجوزُ إِلزامُ اللمجتمع بالشربعة 
ا إذا إختاز الأغلبيّة بالنّصوِيتٍ الدِيمُقْراطِيَ أنْ يُلرَمُوا 
بها. وَقَدْ قال الشّيحُ فهد بِنُ صالح العجلان (الأستاذ 
المشارك في قسم الثقافة الإسلامية في كلية التربية 
بجامعة الملك سعود بالرياض) في مقالةٍ له بعْنوانٍ 
هَل الإلزامُ بأحكام الإسلام يُوْدِي إلى الثّفاق؟) على 
هذا الرابط: فالقُول بِأنّ الشربعةَ ليس فيها إلزامٌ هذا 
تجاؤزٌ وحَذْفٌَ لأصلٍ شرعي ثابتٌ وَمُجِمَعٌ عليه ولا 
يُمكِنُ إنكاره... ثم قال -أي الشيحٌ العجلان-: الإلزامُ 
[أيْ بالشريعة] أصلٌ شرعيٌ مُحَكَمٌ يَقومْ على صوص 
0 وقواعت لا تُحصَرٌ... ثم قال أي الشيخٌ 

-: لم يَكْنْ سُوالُ (الإلزام بالشريعة) مَطروحًا 
5 تلك د الغصور [يَعنِي عَصْرَ النَبووِ وعضْرّ الصّحابةٍ] 
أصلاء لِأَنّهِ بَدَهِيْ وضَروريٌ من أحكام الإسلام, إِنَّما 
طْرِحَ هذا الموضوعٌ بِسَبَبٍ ضَغطٍ مفاهيم الثّقافة 


العَلْمانِيَّةَ المُعاصرة [التي] تَتَحَرِكُ معها مُحوَلاتُ 
الثُوفيقٍ والتلفيق والمواءمة... ثم قال حي الشيخ 
العجلان-: فالإلزامُ بأحكام الإسلام ليس شِينًا طاربًا 
وجِسْمًا غَرِبِبًَا نَبِحَتُ له عن سَبَبِ ومشروعيّة: [بَلَ] هو 
أصل وفْرضٌ لازمٌ وبَدَهِيّ. انتهى باختصار]؛ وأكثّرٌ هذه 
المسائلٍ التي ضَيّعوا فيها القَطْعِيّاتِ هي مِنَ المسائلٍ 
التي أَنْتَجَتْها العقلانيّةٌ العَلْمانيّةُ» لَكِنّهم لا يَنتبهون 
للأساس العقلانِيَ العَلْمانِيَ لها وتَظُنُون هذه المسألة 
مِنَ الحَقٍ المُشْتَرَكِ بين الوخي وبين الفِكْرٍ الغربيٍ» 
والحال ليس كذلكء والوّحئيُ منها بَرَاءٌ » وهي مُصادمة 
له. وما أَنْتجَها سِوى العَلْمانِيَّةٍ التي تنزِعٌ القخي عن 
القِيّم؛ وينكثنا ذِكُرُ مَسْرَدٍ سَرِيِعٍ برُموزٍ هذا التيّارِ وَهُمْ 
رفاعة الطهطاوي ([ت]1873م)2 وجمال الدين 
الأفغاني ([ت]1897م)»: ومحمد عبده [الذي تُوْفْيَ عام 
5م وكان يَسْعَلُ مَنْصِبَ (مفتي الديار 
المصربة)]ء وعبدالرحمن الكواكبي ([ت]1902م)., 
ومحمد رشيد رضا ([ت]1935م)»ء ومصطفى 
عبدالرازق [الذي تُوْفْيَ عام 1947م: وكان يَشْعَل 
مَنصبَ (شيخ الأزهر رِ)]ء وعبدالمتعال الصعيدي [الذي 


تُوْفيَ عام 1971م: وكان أستاذًا بكلية اللغة العربية 
بالأزهر]ء ومحمد الغزالي» وبوسف القرضاويء وأحمد 
كمال أبو المجد [الذي تُوْفْيَ عام 2019م: وكان 
عضوا بمجمع البحوث الإسلامية بالأزهر]» ومحمد 
عمارة [عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر]ء وفهمي 
هويديء ومحمد سليم العوا [الأمين العام للاتحاد 
العالمي لعلماء المسلمين]ء» وحسن الترابي [رئيس 
مجلس النواب السوداني]ء وراشد الغنوشي [عضو 
مكتب الإرشاد العام العالمي لجماعة الإخوان 
المسلمين]؛ وعبدالمنعم أبو الفتوح [عضو مكتب إرشاد 
جماعة الإخوان المسلمين في مصر].ء وسعد الدّين 
العثماني [رئيس الحكومة المغربية]. انتهى باختصار. 


(18)قالَ الشيخح ربيع المدخلي (رئيسُس قسم السّنَة 
بالدراسات العليا في الجامعة الإسلامية بالمدينة 
المنورة) على موقعه في هذا الرابط: أهلٌ البّع 
كالرّوافض, والخوارجء والجَهْمِيَة والقَدَرِيَةَء والمُعتزلة: 
والصُوفيّة القُبورِيّةء والمُرجئة» ومن يَلْحَقُ بهم 
كالإخوانٍ إيَعَنِي (جَماعةٌ الإخوانٍ المُسلمين)] والتَبلِيغ 
يَعنِي (جماعة التَلِيغْ والدّعوة)] وأمثالهم» فهؤلاء لم 


يَسْتَرطٍ السَّلَفُ إقامة الحُجَّةِ من أَجْلٍ الحُكُم عليهم 
بالبدعة فَالرافِضِي يقال عنه (مبتدغ). والخارجي يُقال 
عنه (مُبِتَدِغٌ)» وَهَكَدَاء سَواءٌ أُقَيمَثْ عليهم لكك 3 3 
انتهى. وقال الشيحُ ربيع المدخلي أيضًا في فيديو 
بعنوان (الشيحٌ ربيع يَقول أنّ "سيد قطب" تَوَصّلَ 
لتنج السَّلَفِيَ بفطزته): إِنَّ (سَيَد قطب) كان يَنْشِدُ 
الحَقّء ولهذا لو يَسْمَعُ الإخوانُ [ِيَعْنِي جَماعة الإخوانٍ 
المُسلِمِين] نَصِيحته لَانْتَهَتِ الخلافا بينهم وبين 
السَلَفِيين؛ هذا الرَّخْلُ بإخلاصه وحُبّهِ لِلحَقّ تَوَصّلَ إلى 
أنّ لا بُْدَ أنْ يُرَيَى الشبابُ على العقيدة -قَبْلَ كُلِ 
شَيءٍ - والأخلاق. العقيدة الصّحِيحَةٍ؛ وأظنُ كُنْتُ فَرَأتُ 
في كتاباتٍ زبنب الغزالي [العْصُوَةِ بِجّماعة الإخوانٍ 
المُسلمِين]» والله أَعْلَمُ إذا كُنْتُم رتم لهاء أنه كان 
يُرْشْدُ هم [أَيْ أن الشيحَ (سيد قطب) كان يُرْشْدُ الإخوانَ] 
إلى كُتُب الشيخ محمد بن عبدالوهاب, وكُتُبٍ الحَرّكةٍ 
السَلَفِيّة؛ بَقُولُ [أي الشيحُ سيد قطب] (أنَا قَرَأتُ أَرْبَعِينَ 
سَئَةٌ صَرَفْتُهها في حُقُولٍ المعرفة الإنسانيّة» وغَبَّسَتْ 
على تَصَوْرِيء وأنا إِنْ شاءً الله إذا وَجَذْتُ الحَقّ وانْضَحَ 
لي آحْدْ به). فالرّجُلُ بِحُسْنِ نِيّتَه إِنْ شاء الله تَوَصّلَ 


إلى أن المَنْهَج السَّلَفِيَ هو المَنْهَجُ الصَّحِيحُ الذي يَجِبُ 
أنْ يَأْحْدَ به الشَبابُ» وأَنْ يَتَرَيَوَا عليه؛ وعَرَض لأي 
الشيخ سيد قطب] هذا المَنْهَجَ على المَوجُودين في ذلك 
الوَقْتِ مِنَ الإخوان» ناسٌ وافَّقُوهِ وناسٌ عارَصُوه, ثم 
علَبَ الجانِبُ المُعارض على الجانِب المُوافق» فَاسَِمَرّتْ 
دَعْوةُ الإخوان على ما هي عليه؛ الرَّوافض فض إخوائهم, 
وَصَدَامٌ [رَئِيسُ العرّاق] يَقَفُونَ إلى جانبه. هذا كُنَّه مِن 
فْسَادٍ العقائدٍ ومن الخَلْط لو كان هناك عَقيدةٌ صحيحة 
فيها الوَلَاءُ والبَرَاءٌ ما يَقِفُونَ لا مع خْمَيْنِيَ [مُرَشْدٍ 

التّؤرة الإيرَانِيّة] ولا مع صَدَامِ . انتهى باختصار. 


(19)وقالَ الشيحٌ سيد إمام في (المُتاجرون بالإسلام): 
حسن البَنَا [مُوَسَسُ جماعة الإخوان المُسلمِين] حَوَّلَ 
جَماعَتّه إلى طابُورٍ تشربفاتٍ لِلمَلِكِ (فاروق) يَهتفون 
له «اللهُ مع الملك)! فُسَمَحَ لهم ِالتَّمَدْدِ.. ٠‏ ثم قال -أي 
الشيخ سيد إمام-: في عام 1990م كُنْتُ أَعمَلُ جَرَّاحَا 
في الجهادٍ الأفغانِيَ» وكان يَعمَلُ معي كَمُساعِدٍ جَرَاح 
الدُعْقُورٌ عماد عبدالغفور وهو حاليًا مُساعِدُ الرّئيس 
المصريّ الإخوانِيّ الدُكْثُورٍ محمد مرسيء ووَفْتَها قال 
لي الدُكْتُورُ عماد (إِنَّ تلاعْبَ حسن البَنّا بالإسلام بَلَعَ 


إلى الدَّرَجةَ التي كَتَبَ له الشيحٌ عبدُالرحمن الوكيل - 
رَئِيسُ جمعِيّة أنصار السُّنَّةِ- رسالة مفتوحة في مَجَلَّتِه 
بعُنوان (يا بَنَاء أَقمْ وَجْهَكَ لِلدِينِ حَنِيفًا))... ثم قال - 
أي الشيخحُ سيد إمام-: كان البَنّا يُقَدمْ خَدَماتِه لِلمَلِكِ 
في مُقابلٍ السّماح له بِالتَمَدْدٍ وتكثِير أتباعه بالشعاراتٍ 
الإسلاميّة التي كانوا يَنقُضونها وتَنقُضون إسلامّهم 
بنُصرَتِهم حاكم لا يَحكُم بالإسلامء وإذا كنت [الخطاب 
هنا لِلبَنَا] ثرِبدُ الإسلام قلِماذا توْيدُ ملكا لا يَحكُم 
بالإسلام؟!ء فإذا أَيَدَتَه فَنتَ ثُرِيدٌُ شيئًا آخَرَ غَيرَ 
الإسلام» ثم صَرَيَهِم المَلِكُ بِحَسَب قاعدة (مَن أعانَ 
ظالِمًا سَلَّطّه الله عليه)... ثم قال -أَي الشيخُ سيد 
إمام-: أَيّدَ الإخوانُ الملِك فُتَحَمَلوا دُنوب كُلّ جرائمه؛ ثم 
أيدُوا (جمال عبدالناصر) وثورّته فَتَحَمّلوا كُلَ جرائمه ثم 
ضَرَتهِم؛ ثم أَيَدُوا (أنور السادات) فْتَحَمَلوا كُلَّ جرائمِه. 
ثم أَيدُوا (حسني مبارك) وأعلنوا مُوافَقَتَهم المُسبَقَةَ على 
تورث الحُكم ل (جمال مبارك) فَتَحَمَلوا كُلَ جرائم 
(مبارك) الذي يَتهمونه الآنَ بالفسادٍ وَهُمُ الذين دوه 
[قال الشيخٌ أَيْمَنُ الظَوَاهِِيُ في (اللَّقاءُ المفتوح مع 
الشّيخ أَيْمَنَ الظَوَاهِِيَ 'الحَلَقةُ الأولّى'): الإخوانُ 


المُسلمون بِلَعَ بهم التَّنارُلُ أنْ يسيروا في مُظاهرة 
فاق من مجلس الشعب إلى قَصرٍ (حسني مبارك 
[حاكم مِضرّ وَقْتَئذِ]) لِيُطالِبوه بتمدِيدٍ رئاسَتِه. انتهى 
باختصار] فَقامَ (مبارك) بتسمِينِهم لِمُحاربة الحرّكةٍ 
الجهادِيّة وهذا أقدَّرُ ما فُعلوه على مَدَى تاريخهم غير 
النّظِيفٍ... ثم قال -أي الشيحٌ سيد إمام-: أمّا خُلَفاءْ 
الإخوانٍ مِن أدعِياءٍ السَلَفِيّة وغيرهم فَأقولَ لهم؛ قد قال 
الله تعالّى (ِوَلَا تَرْكنُوا إِلَى الَذِينَ ظَلَمُوا فتَمَسَكُمُ النّارُ وَمَا 
َكُم من دُونٍ الله مِنْ أُوْلِيَاءَ ثْمَ لا ننِصَرُونَ)... ثم قال 
-أي الشيخٌ سيد إمام-: الإسلامُ الصَّحِيحُ ليس هو 
إسلام الأزقر ولا إسلام الأوقافٍ ولا إسلام الإخوان ولا 
إسلامَ أدعِياءٍ السَّلَفِيَة وما الإسلامُ شَيء آخَرُ غير 
ما عليه هؤلاءء ولم يَعْدْ يَعرِفُه إِلَّا القَلِيل مِنَ الناس. 
انتهى باختصار. وقالَ الشيحٌ سيد إمام أيضًا في 
(إخوانٌ» ولَكِنْ ليسوا مُسلِمِين): الإخوانٌ يَلقبون 
بالإسلام كما يَلعَبُ الصَّبْيَانُ بالكُرةء وعَرَّهُمْ إمهالٌ الله 
لهم... ثم قال - أي الشيخُ سيد إمام-: إِنّ الإخوان في 
غايّة الحرص على عَدَم تعليم أتباعهم الإسلام 
الصّحِيح. وخُْصوصًا التُوحِيدَ وتواقضه. واشتكّى لي 


بَعضُهم من هذا التجهيلٍ المُتَعمّدٍ بالدِين داخل 
الجَماعةء ولهذا وَقَعوا في الكفرٍ الناقِضٍ للإسلام بكُلٍ 
سُهولة وبإصرارٍ وبصورة جماعِيّةِ... ثم قال -أ 
الشيخٌ سيد إمام-: وختاماء أقول للإخوانٍ وخلفائهم: 
ِلْعبُوا بأيَ شَيءٍ إِلَّا الدِينِء وَ[ِقَد] قالَ الإمامُ مَالِكٌ 
دِينِكَ). انتهى باختصار. 


(20)ومن الجديرٍ بالذّكرٍ هنا أيضًا أنّ جماعة الإخوانٍ 
المُسلمين تَتَبَنَى المَنهَج الأزهَريَ (وهو مَنْهَجٌ أشعريٌ 
صوفيّ كما سَبَّقَ بَيَانُ ذلك)؛ ولذلك تَراهُم_يُمَجَدون 

الأزهرء وما يُدَيْلُ على ذلك ما يَلِي: 


(أ)جاء على موقع الموسوعة التاريخيّة الرَسميّةِ 
لجماعة الإخوان المُسلمِين (ويكيبيديا الإخوانٍ 
المُسلِمِين) في مقالةٍ بعْنوان (الإخوانٌُ المُسلِمون 
والمنهجيّة العَقَدِيُّ) على هذا الرابط: الإخوانُ جُزةٌ من 

نيج الأمَةِ الإسلاميّة, لا نشد الجماعة عن مُعتَقداتِ 
الأمّةِ وثوابتها.. ٠‏ ثم جاء أي في المَقالة-: المَذهَبُ 
الأشعرِيُ ساز عليه سَلَفُ الأَمّةِ مِنَ العلَماءٍ والمُحَدّئِين 


بالتلقِين والتَعلّمِ والتأمُلٍ فيه وإمعانٍ النَْظَرِك حتى تكادَ 
أَنْ تقول بأنّ الأَمَهَ قاطِبةً إعتَنَقَتْ ذلك المَذهبَ العقَّدِيٌ 
وسارّث عليه... ثم جاءً -أَيْ في المَقالة-: وجاءث 
جماعة الإخوان المُسلِمِين بغْلّمائها وفُقّهائها ومُحَدَئِيها 
وفُحولها ومُحَنّكيهاء لِيَعتَنِقوا المَذهب الأشعريّ كَمَنهج 
عَفَدِيَ ‏ وكمرجعيّة كُبِرَى للتَعاملٍ مع النْصٍِ.. . ثم جاء 
-أَيْ في المقالة- : وأشعَرِبَةُ الإخوانٍ لا مراءَ فيهاء ولا 
خلاف بين أهلٍ العلم في مَرجعيّتهم تلك [جاء في 
الموسوعة الميسرة في الأديان والمذاهب والأحزاب 
المعاصرة» بإشراف ومراجعة الشيخ مانع بن حماد 
الجهني): جَعَل الأشاعرة التُوحيدَ هو إثباتُ رُبُوبيّةٍ الله 
عَزْ وجَلَ دُونَ ألُوميّته. انتهى. وقالَ الشيحٌ محمد بن 
خليفة التميمي (عضو هيئة التدريبس بالجامعة 
الإسلامية بالمدينة المنورة) في (مواقف الطوائف مِن 
توحيد الأسماء والصفات): فإنَّ أي مُجْتَمَعِ أَشْعَرِيَ تَجِدُ 
رائِجَة. انتهى. وقالَ الشيحٌ سليمان الخراشي في مقالة 
له بعنوان (هَلِ الأشاعرةٌ مِن أهلٍ السُئَّة؟) على هذا 


الرابط: الأشاعِرةٌ والمَائُربدِيَةَ في باب التَّوحِيدِ 
يَحْصْرُونه [أي التّوحِيد] في توجِيدٍ الرُبُوبيّةِ دون توحيدٍ 
لأنُوهِيّة مِمًا ساهم في إِنْتشارٍ البّع والشركيّاتِ 
حَوْلّهِم دُوئما نكِير. انتهى باختصار]. انتهى باختصار. 


(ب)جاء على موقع الموسوعة التاربخيّة الرَّسمِيّة 
لجّماعة الإخوان المُسلمين (وبكيبيديا الإخوانِ 
المُسلمِين) في مقالة بغنوانٍ (البُعْدُ الصُوفيٌ لَدَى 
الإخوان المُسلِمِين) على هذا الرابط: ولا يَفُوتّنا هنا أنْ 
نَذكُرَ المرجعِيّة السَّلَفِيَة للإخوان في تَصَوّْفِهم؛ بِمَعنّى 
أنّ النَصَوّفَ كَعِلمٍ وكَمَنهَج سُلوكيَ وقِيَمِيَ إِنّبَعَه السَلّفْ 
وليس بِدْعَا للإخوانٍ المُسلمِينء فَْتَجِدُ في كُنْبٍ التُّراجم 
لِكبارٍ العْلّماءٍ بأنّ فُلانًا شافعِيٌ المذهب حَنبَلِيُ العقيدة 


شَاذِلِئُ الطربقة مَثَلّا. انتهى. 


(ت)جاة على الموقع الرُسمِيَ لجماعة الإخوانٍ 
المُسلِمِين (إخوان أونلاين) في مقالةٍ بِعْنوانٍ (الحَدِيُ 
عن إلغاءِ التّعليم الأزهرِيَ كارثة) على هذا الرابط: 
الأزهرٌ له رسالةً معروفة مُنْدْ قَدِيم الأَزَلِء وهي نَشْرُ 
الإسلام الصّحِيح المُعتَدِلٍ للعالم» ولَكِنْ هناك بَعض 


الأقلام المأجورة وأصحابٌ العقولٍ المريضة التي تُحاولٌ 
بِشَتَّى الطْرْق الانتتقاص من قيمة الأزهر. انتهى. 


(ث)جاء على الموقع الرَّسِمِيَ لجماعة الإخوانٍ 
الُسلمين (إخوان أونلاين) في مَقالةٍ بعُنوانٍ (الحَربُ 
ضِدٌ الطُّلّاب) على هذا الرابط: للأزهرٍ تأثِيرٌ كبِيرٌ على 
عَقلٍ الشّعب وايّجاهاته الفكريّة.. . ثم جاء -أَيْ في 

المقالة-: الأزهرٌ هو قيمةً وقامةٌ شامخةًٌ على مَنّ 

الغُصورء وإنْ كان البَيتُ الحَرامُ هو قبلة المسلمين في 
الصّلاةِ فإنّ الأزهرَ هو قبلةٌ المُسلمين ة في العلم 
وللعْلّماءِ ... ثم جاع -أَيْ في المقالة-: إن الأزهر 
الشرِيف بِخَيرٍ. انتهى باختصار. 


(ج)جاء على الموقع الرَّسمِيَ لجماعة الإخوانٍ 
المُسلمِين (إخوان أونلاين) في مَقالةٍ بعْنوانٍ (استقلال 
الأزقر) على هذا الرابط: قَلعةٌ الأزهر العظيمة تخَرّجَ 
فيها محمد عبده وجمال الدين الأفغاني والغزالي 
والقرضاوي [وكُلٌ هؤلاء من أصحاب المدرّسة العقليّة 
الاعتِزاليّة]» وعَدَدٌ كَبِيرٌ مِن قادةٍ ومُفَكَرِين مُسلمِين... 
ثم جاءَ -أَيْ في المقالة-: وبُناشدٌُ [أي الشيحٌ السيد 


عسكر (عضو الكتلة البرلمانية للإخوان المسلمين» 
وعضو مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر. ورئيس لجنة 
ل بالأزهر ا القائمين على 0 تكثيت البَعثات 


أمور ينهم م الحنيف؛ وتحسِينٍ و رة الإسلام 7# 
العَربِء وتشجيع طُلَابٍ العلم بصُورةٍ أكثر مِمًا هي عليه 
ِلدِراسة في الأزهرٍ وتقديم التّسهيلاتِ اللازمة لهم. 

ْ انتهى باختصار. 


(ح)جاءة على الموقع الرَسمِيَ لجماعة الإخوان 
المُسلمِين (إخوان أونلاين) في مقالةٍ بعْنوانٍ (فْصْلٌ 
الجامع عن الجامّعة) على هذا الرابط: الأزهرٌ الشَّرِبفُ 
كان وما زالَ رَمِرًا دِينيًا كَبِيرَاء ومركرًا ا التََّافِيَ 
الإسلامِي المُمتَدّ عَبْرَ الفرون للمُسلمِين في * شَتَى بقاع 
الأرض؛ هذا الصّرحٌ العملاقٌ أخرّجَ غُلَماءَ كِبَارَا ساهموا 
بشكلٍ فْعَالٍ في خدمة الإسلام والإنسائيّة كُلّها.. 

جاء -أَيْ في المقالة-: الأزهرٌ أرتسى على إمتدا 
الزّمانِ عُلومَ الشّربعة واللّغة ومنه شَعٌ نُورُ الإسلام 
إلى بلادٍ كَثِيرة إفرِبقِيَّةٍ وآسْيَوِبَةٍ وغربيّة وصار يه 


يي 


أصيلا في 3 أنحاء العالّم, ؛ ولا تُطلَبْ الغلوم الإسلاميّة 


واللّغةُ العرَبيّةُ لد عن طربقه... ثم جاء -أَيْ في 
المقالة-: هذا المَنْصِبُ [يَعَنِي مَنْصِبَ شَيحٌ الأزهر] 
يَحتلُ مكانة كبيرةً في أوساطٍ المُسلمِين على مُسِتَوَّ: 
العالّم وليس في مِضْرٍ فَقَط... ثم جاء -أَيْ في 
المقالة-: الأزهرٌ مُوْسَسةٌ إسلامِيّة عالَمِيّةٌ تهيف إلى 
تنوير العالّم الإسلامِي... ثم جاء -أَيْ في المقالة-: 
فالعالَم الإسلامِئ يَعرفُ لِمِصْرٌ قَدْرَها ومكائتها مِن خلال 
دَورٍ الأزهَرٍ في تعليم المُسلِمِين ونَشرٍ الفكرٍ الإسلامِيٍ 
المُعتِلٍ بَعِيدَا عن التَطرْفٍ... ثم جاء -أَيْ في 
التقالة-: الأزهرٌ سَيَظَلُ مَنَارَةً للعلم ومَركَرَ نَشرٍ الفكر 
الإسلامِيّ الوَسَطِيَ. انتهى باختصار. 


(خ)جاء على الموقع الرَّسِمِيَ لجماعة الإخوانٍ 
المُسلمين (إخوان أونلاين) في مقالة بغنوانٍ (علَماء 
الأزهرٍ صِمامُ الأمانٍ لِلأمَة) على هذا الرابط: أَكَدَ فَضِيلةُ 
الشيخ عبدالخالق الشريف (مَسنُولَ قسم نَشْرٍ الدَّعوة 
بجّماعة الإخوانٍ المسلمين) أنَّ الأزهن الشرِيفٍ 
وعُلَماءَه إِنّما هُمْ صِمامُ الأمان لهذه الأَمَّةِ وَهُمْ من 
يَحفْظٌ لها هوبّتها؛ وأشاز فَضِيلَتُه إلى أنّ الأزهرز 
الشريفَ هو مَصدرٌ فَخْرٍ للتصرتين جَمِيعَا وليس لأبناء 


الأزهر فَقَطْ؛ وأَكَدَ أنّ الذي يُرِبِدُ الأزهر وعُلّماءه بِسُوء 
نما هو في واقع الأمرٍ يُرِبدُ أن يُهلِكَ الإسلام في قَلْبٍ 
هذه الأمَّةَ. انتهى باختصار. 

(21)ومن الجدِيرٍ بِالذْكرٍ هنا أيضًا أنَّ جماعة الإخوانٍ 
المُسلمِين تَحَالَفَتْ مع الكْفَارٍ في التَشُوِبهِ والتّحرِيضٍ 
والقتال ضِدّ الدّولةِ الإسلامِيّة -التي يُسَمِيها أهل البدّع 
والصّلالِ (داعش)- التي كانث تُقِيمُ أحكامَ الشربعة 
وتنشرٌُ عقِيدة أهلٍ السُّنَةِ والجماعة في كَل أرضٍ 
تُسَيطِرٌ عليهاء ومما يُدَزُْ على ذلك ما يَلِي: 


(أ)قالّث هيئَةٌ النّحَرِيرٍ بمركز سلف للبحوث والدراسات 
(الذي يشرف عليه الشيخ محمد بن إبراهيم السعيدي 
"رئيس قسم الدراسات الإسلامية بكلية المعلمين بمكة") 
في مقالةٍ لها بعنوانٍ (عَرْضُ وتحلِيلٌ لكتاب 'السُعودِيَّةُ 
والحَربُ على داعش') على هذا الرابط: كتابُ 
(السّعودِيّة والَربُ على داعش) لِمُوَلّفْه (حسن سالم 
بن سالم)ء هو من إصداراتٍ (مركز الملك فيصل 
للبحوث والدراسات الإسلامية)... ثم قالَتُ -أي 
القيئة-: قالَ [أَي المُؤَيِفُ (حسن سالم بن سالم)] في 


لقاء تلِفِزٌيُونيَ (الفكز الذي يَحملّه تنظيم (داعش) فك 
سَلْفِيُ ٠‏ فَهُمْ يَستَِلُون بما في كثبناء وإنّ أكثرٌ مَن 
يهَاجِمُ هذا التنظيمَ وبَنقُدُه لا يُهَاجِمُ أو يَنقُدُ أفكاره, 
وإنّما أفعاله) [جا في مقالةٍ بعنوان (ما هي العلاقةٌ 
الخَفيّةُ بين "داعش" و'أفكار سيد قطب"؟) على مَوقع 
قَناةِ العربية الفضائية الإخباربة السعودية: وقال 
الكلباني [هو الشيحٌ عادل الكلباني (إمامٌ الحَرّم المِيي)] 
خلال اللّقاءِ التَلِفرْيُونيَ المذكورٍ (ِنَعَمْء (داعش) انَبْتة 

سَلَفَيةٌ... والفكر الذي يَحمِلّه (داعش) فكرٌ سَلَفَِ؛ 
وليس إخوانِيًا وليس فُطبيًًا وليس صُوفيًا وليس 
أشعربًاء وَهُمْ يَستدِلُون بما في كُتينا نحن ويمبايئنا 
نحنء ومن أَجْلٍ ذلك تجِدُ أنَّ من يَنقُدُ (داعش) الا ينقد 
فكرّه, إِنّما يَنَقُدُ فعلّه [قال الشيخ أبو سلمان الصومالي 
في (إسعافٌ السائلٍ بأجوبةٍ المسائلٍ): إِنَّ إختِلاف 
الناس في الحُكم على الأعيّانٍِ بَعْدَ الاثّفاق على 
الأصول في الكُفرٍ والتُكفيرٍ سائغء فلا يَنبَغِي التَجَبِي 
على الغَيرٍ بِسَبَبهء نظا لاختلافهم في بَعضٍ موانع 
التُكفير؛ هذاء وقد تختلِفٌ الأنظاز في تحقيق مناطٍ 
التَكفِيرٍ في المُعيّنِ؛ وعَهِدِي بشيوخ مكافحة الإرهاب 


الرّمِيُ ببدعة التّكفيرٍ كُلْما خُولفوا في التّطبيق لا في 
التَأصِيلٍ. انتهى باختصار. وقالَ الشيخحُ صالح الفوزان 
على هذا الرابط في موقعه: والمُرجئةٌ طَوَائفُء ما هُمْ 
بطائفة واحدة... ثم قال -أي الشيحٌ الفوزانُ-: وأَخَفْهِم 
البّي [أي الذي] يَقول (إنَّ الإيمان إعتِقادٌ بالقأْب ونْطقٌ 
بَاللّسانِ). هذا أَخَفُ أنواع المُرجئة؛ َكِنّهُم يَشْتركون 
كُلّهِم في عَدَمِ الاهتمام بِالعَمَل» كُلّهم يَشتركونء لَكِنَّ 
بَعْضَهم أَخَفُ مِن بَخْض. انتهى]. انتهى]... ثم قالّث - 
أي الهَِيئةُ- : : وانَّهَمَ لأي المُوّلْفْ] مَشايحٌ وغُلّماءة - 
تحت مَقالٍ [أَيْ غنوان] (المَشايحٌ الكُسالّى)- بأنَّهم لا 
يقومون بالرّد على الفكْرٍ التكفيريٌ المْتَطَرْفٍ إلا وَهُم 
كُسالى, لأنّهم يَرُدُون دُونَ قناعة منهم, وبَرُدُون مع 
فقدانٍ مَنطِق الإقناع في خطابهمء وذلك لِمُخَالَقَتِه لِما 
في صَمائرهم أَضلَاء ولذلك يَتكاسَلون في الرّدِء وأكبَز 
دَلِيلٍ على ذلك إستمراز وُجودٍ هذا الفِكْرٍ وتَمَدّدِه وزِيّادة 
إنتشاره [جاءَ في مقالةٍ على موقع بَوَابةِ أخبار اليَوم 
التابع للْمْوّسَسة الصَّحَفِيَةُ المصريّة الحكوميّة (دار 
أخبار اليوم) في هذا الرابط: قال شوقي علام (مُفتي 
الجُمهوربّة) (إنّ 9650 مِنَ الجيلٍ الثاني والثالِث مِنَ 


المُسلمِين الأوروتيين أعضاءً في تنظيم (داعش) 
الإرهابي)... ثم قال -أيْ مَوقعٌ بَوَابةِ أخبار اليَوم-: 
وتابَعَ مُفتِي الجُمهوربّة (إنَّ دراسةً في 2016 عَشَفْتْ 
أنّ أعداد الأوروتتتين في (داعش) تَتَزايَدُ). انتهى. وفي 
فيديو بَعْنُوانٍ الأ 'جاك" ل 'بي بي سي" أعضاءً 
تنظيم الدّولة الإسلاميّة مُتَفْفون وجامِعيُون) قال الرَاهِبُ 
جاك مراد (الذي هَرَبَ مِنَ الدّولةٍ الإسلاميّة بَعْدَ ما 
أُسَرَنْه) عن أفرادٍ الدّولة الإسلامِيّة: إِنَّ مُعامَلّتهم كائث 
جَيَدةَ غُمومًا... فيما يَخْصٌ التَعذِيبَ ما تَعرّضْنا أَبَدَا 
أي تعذيب... هؤلاء الأشخاصٌ أنذكِيَاءُ مُتَقُفون 
جامِعِيُونء ودقيقون في تخطيطهم. انتهى باختصار. 
وقال الشيحٌ محمدُ بِنُ رزق الطرهوني (الباحث بمجمع 
الملك فهد لطباعة المصحف الشريفء. والمدرس 
الخاص للأمير عبدالله بن فيصل بن مساعد بن سعود 
بن عبدالعزيز بن عبدالرحمن بن فيصل بن تركي بن 
عبدالله بن محمد بن سعود) في مقالةٍ له بغنوانٍ 
(الّقاءُ الثاني 'عغْلَماءُ الدّولة") على موقعه في هذا 
الرابط: إِنْ شاءً الله سَنْكمِلُ مَوضوعًا مُهِمّاء وهو 
موضوعغ (أيْنَ عَلَماءُ الدّولةَ الإسلامِيّة؟)2, لأنّ هذه 


المَسألةً أكثّروا منها وأَجْلَبُوَا بها وتعضُ الإخْوَةٍ أشكلّث 
عليه حَقِيقة؛ فنحن سَْتكلُمْ عنها وإنْ لن تَسْتطِيع أن 
ُوَفيَهَا حَفُها في هذا اللّقاءِ لأنّها لها كِتابٌ خاصٌ بدن 
اللهء يَعنِي أنَا الآنَ عندما أتَكَلّمْ إنْما أعطِي إشارات. 
فالمُهمٌ بإذنٍ الله سوف ثُفرِدُ كتابًا فيه تراجمٌ مُختصّرة 
لِلْعْلَماءِ الذين داخل الدّولة الإسلاميّة. والعْلّماء الذين 
يُوَنَدونها من خارجها سَواءٌ أدخلوا المُعتفلاتِ أمْ بَقَا 
على ما هُمْ عليه مِنَ الحُرِبَةٍ خارِج المُعتفّلاتِ... ثم قال 
26 الشيخ الطرهوني-: الدّولةُ لم أهلٌ الكفر 
قاطِبةٌ عن قَوْسِ وَاحِدَةٍ وحالفُهم طواغيتُ العَرَب» فَمَن 

كلم بكلِمةٍ حَيّ فيها مُعَرضٌ لِلاعتِقال... ثم قال -أي 
الشيحٌ الطرهوني-: في بقاع المعمورة في كَل بَلَدِ 
تجدون عالِمًا فاضً يُوْبَد الدّولِة» ولَكِنَّ غالبا الكُلَ دَخَلَ 
المُعتقلاتِ... ثم قال -أي الشيحٌ الطرهوني-: إِنَّ كُلَ 
السُّجونء نَسألٌ الله السَّلامةَ والعافيّة» فَلِأَخْلِ هذا مِنَ 
الصّعبٍ جدًَا أنْ يَجْهَرَ أحَدٌ بتأييده لِلدّولةِ... ثم قال - 
أي الشيحٌ الطرهوني- : إِنَّ الدّراساتٍ القَربيّةَ فَقَط لِلّذِين 
يُتابعون الدّولةَ الإسلاميّة ويُوَتدونها مِمّن يَدخْلُ على 


و2 


(توبتر) مَثَلًا [تقول] (ِفْوْقَ سَبعين بالمائة مِن مُوْنِدِي 
الذولة هُمْ مِن بلادٍ الحَرَمَينِ): سَبعون بالمائة مِنَ 
المُؤّتدين الدّولةَ هُمْ مِن بلادٍ الحَرّمَينِء تعرفون ما مَعْنَى 
هذا ولماذا هذا؟, السَّبَبُ [هو] أنَّ الدّولِةَ تسِيرٌُ على 
2 كا عدي يي 

بْنِ الْقَيَم أَلَمْ تَسْمَعوا هذه الأسماء في بلادٍ الحَرّمَينِ؟ 
1 تَسْمَعوا؟,» هذا هو السَّبَبُ... ثم قال -أي الشيخ 
الطرهوني-: العجَبُ الْعْجَابُ مِمّن يَنْتَسبون لِدَعوة 
الشيخ محمدٍ بن عبدالوهاب -زُورًا ويُهتانًا- ثم يُنهرون 
على الدّولة. انتهى باختصار]... ثم قالّث -أي 
القيئة-: نَرَى أنَّ من أَلْحَقَ تَنظِيمَ (داعش) بالمدرسة 
السَلَِيَةٍ إستئد إلى المراجع والمصادِرٍ التي يَستَقِي منها 
التنظيمء فالنتيجةٌ إِذَنْ [أَيْ عند من أُلْحَقَ الدّولةَ 
الإسلامِيّة بالمدرسة السَّلَفِيَّة] أن (داعش) كت 3 
فِكْريًا إلا مِن خلال هذا الثَراثِ السَلَفِيَ» وهذا يعني أيضًا 
[أيْ عند من أَنْحَقَ الدّولةَ الإسلامِيّةَ بالمدرسة 
السَلَفِيّة] أنّ العلاج يبدأ مِن إصلاح الخَلِ الموجود في 
كُتُب الثراث السَّلْفِيَ وقد دعا بَعصُهم إلى ذلك 
سراحةً... ثم قالّث -أي الهِيئةُ-: فالواقعٌ أنّ هذا 


التَنظِيمَ ينتقي أَشَدَّ الآراءٍ والأقوالٍ مِنَ الثَّراث السَّلَفِيَ» 
وهو لا يَكتِي بالاقتباس مِن نُصوص كب أتباع دعوة 
الشيخ محمد بن عبدالوهاب ورسائلهم [قَالَ مَركَرُ سَلّف 
ِلبُْحوثِ والدّراساتٍ (الذي يُشرِفُ عليه الشيخ محمد بن 
إبراهيم السعيدي 'رَئِيسُ قِسم الدّراساتٍ الإسلاميّة بكلِيّة 
المُعلّمِينَ بِمَكَة") في مقالةٍ له بغنوانٍ (عَرضٌ وتعرِيفٌ 
بكتاب "دفاعًا عن الذَُّرَرٍ السَنِيَّةَ في الأَجوبِةِ النّجْدِيّة"): 
(الدّرَرُ السَّنِيِّة في الأَجْوبةِ النّجْدِيَّة) كتابٌ جَمَعَ فيه 
الشيحٌ (عبدالرحمن بن محمد بن قاسم) كتُبَ ورسائل 
ومكاتباتٍ أئمّة دّعوة الإمام محمد بن عبدالوهاب. بَدْءًا 
من رسائلٍ الشيخ نَفْسِه وكتاباته إلى آخِرٍ مَن وقّف 
على كُتُبِهم ورسائلِهم؛ وقد جاء الكِتابُ في سِنَة عَشَرَ 
مُجَلَّدَاك إجتهَدَ جامِعْه في تتبّع الكُثْب والرّسائلٍ ثم 
عَرَضَها على العْلّماءٍ مِثْلِ الشيخ محمد بن إبراهيم 
والشيخ محمد بن عبداللطيف والشيخ سعد بن حمد بن 
عتيق؛ ثم ترتيب ذلك كُلّهِ على حَسَبٍ وَفَيَاتِ الغْلماءِ إِلّا 
قسمي الفقه والتفسيرء فقد قَسَّمَ الفقة حَسَبَ الأبواب. 
والتّسِيرَ حَسَبَ سُوَرٍ الْقُرآنِ القريم؛ فالكتابُ إِذنْ واحدٌ 
مِن أَهَمّ الكُثْب لِمَن أرادَ مَعرِفة أقوالٍ عُلَماءٍ الدّعوة 


ومعرفة كُتبهمء وأراد تتبّعَ رَسائلِهم وفتاوبهم في سائرٍ 
الفُنونِ المَعروفة؛ فَقَذْ حَوَى مُعَظمَ ما كتبوه... ثم قال 
-أَيْ مركز سَلَّفٍ-: إِنّ الكتات يُعبَرُ عن آراء غُلَماءَ 
كان لهم الأثّر الكبيرُ في العالّم الإسلامئ... ثم قال - 
أَيْ مركز سَلَفٍ-: هو أأَيْ كتابُ (الدُرَرُ السّنيِّةُ في 
الأَخْوبِة النّجْدِيّة)] سِفْرٌ عَظِيمٌ يَنبَغِي الإفادةٌ منه... ثم 
قال -أَيْ مَركَرُ سَلَفٍ-: ومن المعلوم أنَّ كتاب (الدُرَرُ 
السَّنِيّهُ في الأَخْوبة النّجْدِيّة) يُعَدُّ مِن أَجَلِ الكُثْبٍ التي 
جَمَعَتْ ثرات أئمّة الدّعوة وأعظمها... ثم قال -أَيْ 
مَركرُ سَلّفٍ-: لَكِنّه [أَيْ كتاب (٠الدُرَرُ‏ السَّنِيّةُ في 
الأَخْوبِةِ النَجْديِّ)] ثراثٌ لأئمّةٍ كِبَارٍ كان لهم أَثَرٌ واضِحٌ 
وبارِزٌ في الدّعوة إلى الله وَوَأَدٍ البدع ومُحازتتِها 
وكشفِها لِلنّاسِ بَعْدَ أن كائتٍ البدغ قد عَطَْتْ كَثِيرَا مِنَ 
البلادٍ الإسلامِيّةِ أيّامَ ظُهورٍ الإمام محمد بن عبدالوهاب 
وقبلِه فَحاريوا تلك البدَعَ وأظهروا التّوحِيدَ الخاليص؛ 
وكتبوا وقَرّروا ذلك بِأَدِلَةٍ مِنَ الكتاب والسُّئّة ولم يَكْنٍ 
الكِتاب [أَيْ كتابُ (الدُرَرُ السّنِيّةُ في الأَجْوبِةٍ النّجْدِيّة)] 
في الاعتقاد فَقَطْ بَلَ حَوَى عَدَدَا مِنَ الفنونٍ الشرعيّة... 
ثم قال -أيْ مَركرُ سَلَفٍ-: ويَرى المُوَلّفُْ [أي الشيخ 


فهدُ بِنُ إبراهيم الفعيم مُوَلْفْ كتاب (دفاعًا عنٍ "لدّرَرُ 
السَنِيّةُ في الأَجْوبِةٍ النّجِْيّة بتقييم الشيخ صالح 
الفوزان)] أنَّ من أسباب النّهضة العلميّةِ لأمَةِ الدّعوةٍ 
النّجِدِيَّة البَحْتَ عن الذَّلِيلٍ وعَدَمَ التَّعصّب لِرَأي أو قَولٍ 
إذا خَلَا مِنَ الدَّلِيلِء ولم يَكُنْ تميُرُهم العلمِيْ مُنحَصِرًا في 
العم العَقَّدِيَء بَلْ [تميّزوا أيضًا] في القُنونٍ الأخرزى. 
كالنّحوِ والبّلاغة وغَيرهما [مِنَ الفنونٍ]. انتهى 
باختصار. وقالَ الشيح محمد بن إبراهيم السعيدي 
(رَئِيسُ قسم الدراساتٍ الإسلاميّة بكُلَيَةِ المُعلّمِين بِمَكّة) 
في مَقالةٍ له بغنوانٍ (وَرَقات حَوْلَ كتاب 'الدَُرُ السّنيّةُ) 
على هذا الرابط: دعوةٌ الشيخ محمدٍ بن عبدالوهاب 
وأدبِيَائُها التي جَمَعَتْها هذه (الدَّرَرُ) [يَعَنِي كِتاب ل(الدُررْ 
السَّنِيّهُ في الأَجوبة النَّجْدِيّة)]2 فَإِنْها هي الدَّعْوةُ 
القحيدةٌ التي إستطاعث تكوين دؤلة على أساس 
العصَبيّةَ لِلتُوجيدٍ لا لِغيرِء في حِينٍ فَشلث جَمِيغ 
الحرّكاتِ الإسلاميّة في فل ذلك من بَعدٍ عَهْدٍ الخُلفاء 
الراشدِينَ حتى يومنا هذاء ولو تَتبَّغنا التارِيجَ لَوَجَدْنا كُلَ 
الدّوَلِ التي نَشَأث بَعْدَ دولة الخُلَفاءٍ الراشدِين لم تَتَكَوّنْ 
على أساس العصَبِيَّةٍ لِلدِينِ والتُوحيدٍء واختبرٍ التاريخ 


تجذ صِحَةَ ما ذَكَرتُ [قال الشيحٌ طارق عبدالحليع في 
أحداث الشامء بتقديم الشيخ هاني السباعي): فد 

قامَثُْ من قبن دُوَلٌ اعتِزاليّةٌ كَدَولِةٍ الْمَأْمُونِ وَالْمُعْتَصِم 
وَالْوَائْقٍ [وثْلَاتَتُهُمْ من حَكَام الدّولة العبَّاسِيّة]» ثم بادث 
أي سَقَطَث] على يَدٍ الْمتَوَكنِ [عاشِر حَكَامٍ الدّولة 
العبَاسِيّ]» وقامث دُوَلَ على يَدٍ الرُوافضء والتي قَصَتْ 
[أيْ سَقَطَتْ] على يَدٍ نُورٍ الدِينِ [مَحْمُودِ بْنِ] زَنْكِي 
وصَلاح الِينٍ الأَيُوبِيَ [هو يُوسْفٌٍ بْنُ أَيُوب]» وقامَتُ 
دُوَلٌ على مَذْهَبٍ الإرجاءء بَلْ كافَةٌ الدوَلِ التي قامثث 
[أَيْ بَعْدَ مَرْحَلَةٍ الخلافة الراشدة] كائث على مَذْهَبٍ 
الإرجاءٍ [وهو المَذهَبٌ الذي ظَهَرَ في عَصْرٍ الذُوْلَة 
الأُمَويَّة التي بقِيَامِها قامث مَرْحَلَةُ الْمُلْكِ الْعاضٍ]. إِذْ 
هو دِينُ المُلوكِ كَمَا قيل؛ لتساهلِه وإفساحه المَجَالَ 
للفِسْقٍ والعزبِدة. انتهى باختصار]... ثم قال -أمٍ 
الشيحٌ السعيدي-: ولِكَؤْنٍ تلك الدُوَلِ الكثيرة [أي التي 
نَشَأَتْ بَعْدَ ول الخُلَفاءٍ الراشدِين] لم تَقُمْ على عَصَبيَةِ 
التَّوحِيدٍ لم يَتَحَقَّْ منها لِلمُسِلِمِينَ نَفْعٌ في جانِب إِحْيَاءِ 
السّنَةَ وإماتة البذعة وقَثْلٍِ الخُرافة ومَحْو مَظاهِرٍ 
الشركِء بَلْ ظلْتِ البدغ -بالرّعُمِ من توالي الدوَلٍ 


القَوبّةُ- في َزايْدٍ حتى كاد يَذهَبُ رَسْمْ التَّوحِيدٍ من كلّ 
بلادٍ الإسلام.. . ثم قال -أي الشيخ السعيدي - : (الدْرَُ 
السَّنِيةٌ) موضوعائه مُتعدّدةٌ جِدّاء فالسَلسِلة لدي كتابت 
(الدُرَرُ السَّنِيّةُ في الأَخوبة النَجدِيّة)] ئد تتَصَمّنُ الاعتِقاد 
والفقة والسِيَاسةٌ الشرعيّة والتاريخ والتفسير وأصول 
الفقه وإضوالة التّفسِيرِ والآداب». ولا تنتمى هذه الكتاباث 
التي تَضْمّئَها مَجموعٌ (الدْرَرْ السَنِيٌّ). لجيلٍ واحِدٍ مِنَ 
العلّماءِء بَلْ لِعَدَدٍ مِنَ الأجيالٍِ على مَدَى أكثّرٍ مِن مِنّتي 
عام... ثم قال -أي الشيخ السعيدي -: إن عُلَماءَ 
الدّعوة ةلم يَنَفْرِدوا أي يَشِذُون به عن الأمَهَ فُلِيسَ 
لهم رَأَيٌ إِلَّا ومن عُلَماءٍ الأَمّةِ مِنَ السَّلَفٍ والخَلفٍ 
مُوافقٌ لهم فيه... ثم قال 6 الشيحٌ السعيدي-: 
عُلَماءُ الدّعوة حين يَحكُمون بالكُفرٍ [أَيْ على مَنِ 
إستحقّ أن يُكَفْرَ] فَإنْما يَسِتَنِدون إلى الكتاب والسّنّةِ. 
انتهى باختصار. وفي فيديو للشيخ صالح الفوزان 
(عضو هيئة كبار العلماءٍ بِالدِيَارٍ السعودية» وعضو 
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء ) بِعْنُوانِ (سَمِعْنًا 
أن هناك جُهودًا لإيقافٍ طَبْع كتاب "لذُّرَرُ السّنِيّة). 
سْئِلَ الشيحٌ (سَمِعْنَا أن هناك جُهودًا لإيقافٍ طَبْعِ كتاب 


(الدّرَرُ السَّنِيّةُ) لِأنّ فيه التّكفيزء فَهَلْ هذا صَحِيحٌ؟). 
فَأْجِابَ الشيحٌ: ليس فيه [أَيْ ليس يُوجَدُ] إِنْ شاء الله 
جْهودٌ لِمَنْعهاء بَنْ هي سِلَاحُنا وهي عَدَتُنَا بَعْدَ الله 
سُبْحائَهُ وتعالى» تُبَيَنُ الهُدَى مِنَ الضَّلالِء تَرْدُ على 
هل الباطلٍء تُناصِرُ الحَقّ. انتهى باختصار. وجاءً في 
(سلسِلة فتاقى الشيخ الدُكْنُورٍ صالح بن فوزان 
الفوزان) أنَّ الشيخ سُئِلَ (إنِي جَلَسْتْ مع أناسِ 
شَككوني في (الدُرَرُ السَّنِيّةُ)» والسُّؤالُ (ما رَأيْ فَضِيلتِكم 
فيها؟))؛ فأجاب الشيخ: أنتَ المُخطِئ: لماذا تَجْلِسُ مع 
هؤلاء ؟, لا تَجْلِسْ مع هؤلاءء إِجْلِسُ مع أهلٍ العلم وأهلٍ 
الفضلء أمّا هؤلاء المُتعالمون أو المُغيضون فلا تَجْلِسْ 
معهمء إِبتَعِدٌ عنهم (وَإِذا َأَيْتَ الّذِينَ يَحْوصُونَ في 
آيَاتَنَا فَأَعْرض عَنْهُمْ حَتَّى يَخُوصُوا في حَدِيثِ غَيْرِهِ 
وَإِمَا يُنسِيَئْكَ الشَيْطَانُ فَلَا تَقْعْد بَعْدَ الدْكْرى مَع الْقَوْم 
الظَالِمِينَ4: الجَلِيسُ له تأثِيرٌ على جَلِيسِهء والجَلِيسُ 
الصالِحُ كبائع المسْكء والجَلِيسُ السّيَئُ كتافخ الْكِيٍ 
فاخترٍ الجُلَساءَ الصالحين وابتعذ عن هؤلاء»ء (الذْرَرُ 
السَّنِيّةُ) خَيرٌ كُلّها ولله الحَمدُء ودَعوةٌ ودفاٌغ عن 
العقيدةٍ الصَّحِيحةَء وهي مَِنِيّة على الكتاب والسُّنَّةِ 


وإجماع الأمََةَ وعقيدةٍ السَلَفٍ الصالِح» خُلاصةٌ طَيّبَةٌ 
َذُ على أهل الباطِلٍء كَشْفٌ لِلشبْهاتِء فيها عِلَمّ غَزِيرٌ 
َكِنْ هؤلاء لا يُقَدتّرون العِلّمَ حَقَ قَدْرِدِ أو إِنَّْهم أصحابُ 
أفكارٍ وهذه (الدّرَرُ) تَرُدٌ على أفكارهم. انتهى. وفي 
فيديو للشيخ صالح اللّحَيْدَان (عضوي هيئةٍ كبارٍ 
العلّماء» ورَئِيسُ مَجِلِس القّضاءٍ الأعلى) بِعْنُوانٍ (يُثارٌ 
في بَعضٍ الأحيانٍ كَلامٌ حَوْلَ كتاب 'الذَّرَرُ السَّنِيَّة في 
الأجوبة النَجْدِيّة)؛ سْئِلَ الشيخ (ِيُثارُ في بَعض الأحبانٍ 
كلام حَوْلَ كتاب (الدَرَرُ السَّنِيّةَ في الأجوبة النَجِيّة) 
أرجو مِن سماحَتكم البَيَانَ والتُّوجية عن هذا الكتاب؟). 
فَأجاتَ الشيخ: هَل البَلَدُ كائث مَفْفِرَةَ لا عُلَمَاءَ فيها 
طِيلّة السَنِين التي مَضَتْ؟!2 ورسائلٌ عُلَماءٍ تَجْدٍ 
مطبوعة مبثوثةٌ ومتَدَاوَلَةُ وسارّث شَرقًا وغَربّاء وبَلَفَتِ 
المغرب الأقصّى. وِبَلَعَتِ الْهِنْدَ والشام» وتَحَدَّتَ 
المستشرقون عن هذه الدّعوة وأَبْتَى المُنْصفون منهم 
أنها لو لم يُوقَفْ في طربقها لأعادث للإسلام مَجْدَهء ثم 
تأتِي أَلْسِئَةٌ جاهلةٌ أو إلْتبسَ الأمرُ عليها فَتْشَكَكَ؛ هَل 
غاخ كلماؤنا وحشاتخنا حَهَلَةَ ها تففعون؟1: كانوا - 
واللهِ- على قَدْرٍ كبِيرٍ مِنَ العلم والفَهُم والتَقّى والتَجَرْد 


عن الى وكانوا يَرْجِعُون إليها [أيْ إلى (الدُرَرُ 
السَّنِيّةُ في الأَجْوبةِ النّجْدِيّة)]؛ لا شَكَ أنه لا عصمة 
لكتاب بَعْدَ كتاب الله جَلَ وغلاء ولا عصمة لِقُولٍ أَحَدٍ 
مِنَ البَشَرٍ بَعْدَ محمد صلى الله عليه وسلم, ولَكِنّْها كُنْبٌ 
يَعنِي الكُنْبَ التي تَصَمَنَتْها (الدّرَرُ السَّنِيَةُ في الأَخوبةٍ 
النِِّيّةِ)] مَلِيئةٌ بالخَيرء طافحة بالاحتجاج بالسّنَة 
لّوح عليها الصّدقٌ والإنصافٌ والإخلاصٌ, وإذا ريت 
أَحَدًا يَعْمُها فَاتّهمُوهِ في عَقيدَته. انتهى. وفي هذا 
الرابط سُئلَ مركرٌ الفتوى بموقع إسلام وبب التابع لإدارة 
الدعوة والإرشاد الديني بوزارة الأوقاف والشؤون 
الإسلامية بدولة قطر: ينصحنا بعض المشايخ بعدم 
قراءة كتابَي (التوحيد) للشيخ محمد عبدالوهاب ولالدْرَرُ 
السَّنِيّةُ), لأنّها [أي الكُثْبَ المذكورة] تدعو إلى تكفير 
المجتمع؛ ما رَأَيْ فضيلتكم في ذلك؟. فأجات مركرُ 
الفتوى: فإن الشيخ محمد بن عبدالوهاب رحمه الله من 
أعلام الهدىء» ومن الدعاة إلى الحق» وقد عُرِفَ عنه 
سلامة المعتقد.ء والدعوة إلى منهج أهل السنة 
والجماعة في العقيدة والعمل» ومن منطلق ما كان 
عليه الشيخ من منهج صحيح. كان مستنده في كتبه 


الاستدلال بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه 
وسلم وبأقوال أئمة الخير ومصابيح الدجى مِنَ 
الصحابة والتابعين ومن بَعْدَهمء وانظر إليه وهو يقول 
كما في كتاب (الدُّرَرُ السَّنِيّةُ) (وبالجملة فالذي أنكره 
الاعتقاد في غير الله مما لا يجوز لغيره؛ فإن كنت قلته 
من عندي فارم به» أو من كتاب لقيته ليس عليه عمل 
فارم به كذلك. أو نقلته عن أهل مذهبي فارم به وإن 
كنت قلته عن أمر الله ورسوله وعما أجمع عليه 
العلماء في كل مذهب فلا ينبغي لرجل يؤمن بالله واليوم 
الآخر أن يُعرض عنه)؛ وأما التكفير فشبهة يُطَلِقُها 
عليه أعداؤه لينفروا الناس منه ومن قراءة كتبه. 
والمعلومُ عن الشيخ أنه كان يراعي أصول التكفير فلا 
يُكَفْرُ إلا مَن كَفْرَهِ الله ورسولهء وحاصل الأمر أنه لا 
يوجد في كُنْبِ الشيخ محمدٍ بن عبدالوهاب ما يُبَزِْرْ 
تحذِير الناس من قراءتهاء وَلْيَتَّقِ الله مَن يَفْعَلُ ذلك. 
انتهى باختصار. وجاء في كتاب (إجابة فَضِيلةٍ الشيخ 
علي الخضير على أسئلة اللّقاءِ الذي أَجْرِيَ مع 
َضِيَتِه في منْتدَى 'السَلَفِيُون') أنَّ الشيخ سُئِلَ (ما هو 
أَفضَلُ كتاب تَنْصَحٌ به من هُمْ لَيْسُوا طُلَابَا للعلم 
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(عَوَامًا)؟: فأجاب الشيخ: كُتْبُ وَرَسائلٌ الشيخ محمدٍ 
بْنِ عبدالوهاب وأَئِمَةَ الدّعوة [النّجِدِيَّة السَّلَفِيّة] رَحِمَ الله 
الجَمِيع. انتهى. وقال الشيحٌُ عبدالعزيز الراجحي 
(الأستاذٌ في جامعة الإمام محمد بن سعود في كلية 
أصول الدين: قسم العقيدة) في تقدِيمه لكِتاب (نَّناءً 
العْلّماءٍ على كتاب "لدُّرَرُ السّنِيّة في الأجوبة 
الَجديّة'): ولا شَكَ أنّ هذا المجموع [يَعَنِي كتاب (الدّرَرْ 
السّنيّهُ في الأَجوبة النَّجْدِيَّة)] إشتمّل على رسائلٍ 
وفتاقى أئمّة الدّعوة النّجْدِيَةٍ السَّلَفِيّةَ وفيها التُحقيقٌ 
وَالتَدقِيقُء وفيها عِلْمّ عَزِيرٌ لمن وَفَمَه الله لقراءتِها 
وفَهُمِها والعمَلٍ بذلكء فَجَدِيرٌ بِالمُسلم أنْ يَقتَنِيَ هذا 
المُؤَلّفَ وبُرشد إخوائه وأحبابّه إلى شرائه وقراءتِه 
والاستفادة منه. لِمَا فيه مِنَ الفائدة العظيمة؛ ولا يَطْعَنُ 
في مجموع (الذُرَرُ السَّنِيّةٌ) إلا أحَدُ رَجُلَينَء إمّا جاهِل 
بما إشتمآّث عليه مِنَ العِلم النافع» وما رَجُلّ في قلبه 
مَرَضُ ورّبِعٌ وانجرافء تسألٌ الله العافِيّة والسّلامةً. 
انتهى باختصار. وقالَ الشيحٌ ربيع المدخلي (رئيسٌُ 
قسم السُّنَةَ بالدراسات العليا في الجامعة الإسلامية 
بالفدنة المنورة): فالإمامُ محمد [ِيَعنِي الشيحَ محمد 


بنَ عبدالوهاب] وأنصاره. هَمُّهُمُ الأول إصلاحٌ عَقائدِ 
المُجتمَعاتِ الإسلامِيّة ورَبِطُّهُمْ بَكتاب الله وسُنَّة رَسولٍ 
الله في 3 شَأَنِ» ولا يُكَفْرون إِلّا مَن كَفْرَهِ اللّهُ ورسوله 
وسَلّفْ الأَمَةَ وفْقَهِاءْ الإسلام لا يَحْرْجُون عن هذا 
المنهج الإسلامِيّ الصّحيح.. ٠‏ ثم قال أي الشيخ 
المدخلي- : كِتابُ (الدُرَرُ السّنِيّةٌ) هو كتؤكر+ فمن بثناء 
فلْيَرجِعْ إليه لِيَعرف حَقِيقةَ دعوة الإمام محمد وأنَّها 
قائمةٌ على كتاب اله وسُنَّةِ رسوله ومَنهَج السَلَفٍ 
الصالح. انتهى باختصار من كتاب (دَخْرٌ إفتراءاتِ أهل 
اربع والارتياب عن دعوة الإمام محمد بنِ عبدالوهاب) 
الذي قدُمَ له الشيوخٌ صالح الفوزان وأحمد النجمي وزيد 
بن هادي المدخلي. وقال الشيحٌ الألبانِيَ في (سِلسِلة 

الأحاييث الصَّحِيحةَ وَشَيْءٌ من فقهها وقوائدها): إن 
التّوحِيدٍ يَطعنون في الإمام محمد بن عبدالوهاب مُجَدَد 
دَعوة التَّوحِيدٍ في الْجَزِيرَةٍ الْعرّبيّة. انتهى. وقالَ الشيحٌ 
الألبانِئ أيضًا في (مُخْتَصَرٌُ صحيح البخاري): الشيحٌ 
محمد بِنُ عبدالوهاب واَنْبَاعْه هُمْ الذين رَفْعُوا رايَةَ 
التّوحِيدٍ حَفَاقَةَ في بِلَادٍ نَجْدٍ وغيرهاء جِزَاهُمْ الله عن 


الإسلام خَيْرًا. انتهى باختصار. وقالَ الشيحٌ ناصر 
العقل (رئيسُ قسم العقيدة بكلية أصول الدين بجامعة 
الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالرياض) في 
(إسلاميّةٌ لا وَهَابِيَةٌ): كُلُ من نَظَر في أقوالٍ الشيخ 
الإمام محمد بن عبدالوهاب وعُلَماءٍ الدّعوة -ومن سَلَكَ 
سَبِيلّهم من أهل السُنَةِ- يَجْزِمْ بأنّهم مَثلُوا منهج 
السَلَفٍ الصالح (أهلٍ السُنَةِ والجّماعة) في الاعتقادٍ 
والقَولٍ والعَمَلٍِ ومَنهَج التَعامْلِء ولذلك تَجِدُ أن 
المُخالفين (أهل الأهواءٍ والافتِراقٍ والبدّع) في العصرٍ 
الحَديثِ يُعَيَرُون كُلَ مَن كان على نَهج عانشلك الصالح 
(أهلٍ السّنَةَ والجماعة) بأنَّه (وَهَابِيٌ). 4 فهن -يخيد 
اللِ- تزكيَةٌ مِنَ الخُصوم لا تُقدّرُ بِتَمَنِء لأنّههم صاروا 
يُطيقون وَضفف (الوَهَابِيَّة) على التَّمَسُّكِ بِالسُنّةٍ والتزام 
سَبيلٍ السَّلَفٍ الصالح... ثم قال -أَي الشيحُ العقل-: 
َقَدٍ الترّمَ الإمامُ محمد بِنُ عبدالوهاب وعُلَماءٌ الدّعوة 
وسائرٌ أتباعها مَنْهَجَ الفرقة الناجيّة (أهلٍ السُنّةِ 
والجّماعة) إعتقادًا وقَولُا وعَمَلًا... ثم قال -أي الشيحٌ 
العقلٌ-: وَرَمَوْهُمْ [يعني رَمْي الخُصومُ الإمامّ محمد بن 
عبدالوهاب وعْلَماءَ الدّعوة وسائر أتباعها] بِالتَرَمْتِ 


وَالتَّشَدّدِ حين أَمَرُوا بالمعروف ونَهَوَا عن المُنكَرٍ وأقاموا 
شعائرٌ الدِينِء لأنّ أهل الأهواء لا يُريدون أَنْ ثنكر 
عليهم مُنكراتهم وبِدَعْهم أو يُصَدُوا عن شَهواتِهم... ثم 
قال -أَي الشيخٌ العقل-: فَما يقال عن الإمام وعْلَماءٍ 
الدّعوة وأتباعها حَوْلَ التّكفِير» واستحلالٍ قتالٍ 
المُسلِمِين ودمائهم؛ وتحو ذلك مِنَ الاتّهاماتٍ. كُلّهاء 
مِمًا لا يَصِحٌ أو مِمّا له وَجْهُ شَرعيٌ مُعَتَبَرٌ ام عليه 
الدِّيل الشّرعيٌ [قال حافظ وهبة (الذي كان يَعْصْ 
مستشارًا للمَلِكِ في الشؤون الخارجيّة في عهدٍ مُؤْسَسِ 
الدَّوْلِةَ السعودية الثالثة المَلِكِ عبدالعزيز) في كتابه 
(جزيرة العرب في القرن العشرين): مما لا جدالَ فيه أنَّ 
الشيخَ محمد بن عبدالوهاب لم يَعْتَبِزُ ما انصَرّفَ مِنَ 
العباداتٍ لِغَيْرٍ الله إسلامّاء ولذا فإنّه كان يَبدَأْ الأمر 
بالدّعوة إلى التُوحيدٍ وتنفيذ أوامرٍ الله بلا هوادة» فَمَن 
أطاع فَقَدْ سَلِمَ. ومن خالّف أو عائدَ فَقَدذْ حَلَ دَمُْهُ 
ومانه؛ وعلى هذا الأساس كائث غَزَّوائُهم [أيْ غَزَواتُ 
أتباع الدّعوة النّجْدِيّة السّلّفية] في نَجْدٍ وخارج نَجْدٍ مِنَ 
اليمن والحجاز وضواحي سُوربَا والعراق» كُلُ بَلَدِ 
يَدْخُلُونَها حريًا فهي حَلَالٌ لهم, إِنْ أَمْكَنَهم البَقاءُ بها 


َلْحَقُوها بأملاكهم؛ وإن لم يُمْكِنْهم البّقاءُ اكتفوا بما 
يِصِلُ إلى أيديهم مِنَ الغَنِيمة؛ وَهُنَا يَجِيءْ الخلا 
بينهم [أَيْ بين أَنْبَاع الدّعوة النّجْدِيّةِ السّلَفِية] وبين 
مُعارضيهم, فإنّ غيرهم يَقولُ (إنَّ مَن قال (لا إله إلا 
الله محمد رسول الله) فَقَدْ عَصَمَ مالّه ودَمَه): أما هُمْ 
فيقولون (إن القُولَ لا عِبْرَةَ به ما لم يَدْعَمْه العمل؛ 
فمن قال (لا لَه إلا الله مُحَمّدَ رَسُولْ اللَهِ) وهو لا يال 
تدعو المَؤتى وبستغيثُ بهم وتسألهم قَضاءَ الحاجاتٍ 
وتفريج الكُرْباتِ فهو كافرٌ مُشرِكٌ حَلالُ الدَّم والمالٍ ولا 
عِبْرَةّ بقوله)؛ وَلَهُمْ على هذا أَِنّةٌ كثيرةً مِن الكتاب 
والسّنّة. انتهى. وقالَ الشيخح صلاحٌ الذين بن محمد آل 
الشيخ (خطيب جامع الإمام محمد بن عبدالوهاب 
وجامع الأمير بندر بن محمد) في كتابه (كَشْفُ 
الأكاذيب والشُبّهاتِ عن دعوة المُضْلِح الإمام محمد بن 
عبدالوهاب): فَمَنَّ الله عليها [أَيْ (على نَجْدِ)] بظهورٍ 
الشيخ محمد [بن عبدالوهاب]ء يَدْعُوهم إلى العلم 
والتوحيدٍ ونَبّذٍ الشرك والخُرَافة» وقائل مَن لم يَسْتَجِبْ 
لِلدِينِ بَعْدَ الدعوة والبلاغ» حتى أَدْعَنَتْ له نَجْدَ 
(حاضرَثُها وبادِيّثها) والأحساءً والقصيمُ وسَّمالُ الجَزيرة 


وجَنُوبُهاء وكائث هِمّثه للإصلاح عاليّة» ورَعْبَئُه في 
تطهيرٍ بلادٍ الإسلام كُلّها مِن مَظاهِرٍ الشّركِ والوتَنِيّة 
بَيَنَهَ ظاهرةً... ثم قال -أي الشيخٌُ صلاح الدين- : وَبَيّنَ 
[أي الشيحٌ محمدُ بِنُ عبدالوهاب] مَن ومَتى يُقاتِل؛ 
فقا (وهو [أي التّوحِيدُ] الذي نَدْعُو الناس إليه. 
ونْقاتِلُهم عليه بَعْدَ ما ُقِيمُ عَلَيْهُمْ الحُجّة من كتاب الله 
وسُنّةٍ رسوله وإجماع السَلَفٍ الصالِح مِنَ الأئمة: 
مكدلين لِقَوله سُبْحائَهُ وتعالّى (وَقَاتِلُوهُمْ حَنّى لَا تكُونَ 
فثْئَةٌ وَبَكُونَ الدِينُ كُنّهُ للّهِ) فمن لم يُجب الدّعوة 
بِالحُجَّة والبَيَانِ قَائلْنَاه بِالسَيْفٍ والسَنَانِ). وقال [أي 
الشيحُ محمدُ بِنُ عبدالوهاب] (ُِقاتِلُ غَبَّادَ الأؤثان كما 
كانتهم. صلى إل عليه وسار ونُقاتلُهم على تَزْكِ 
الصَّلاةْء وعلى مَنع الزكاة كما قائلَ مانعها صَذِيقٌ هذه 
الأَمَة). انتهى باختصار. وقال الشيحٌ سليمانُ الخراشي 
في كتابه (ثَمَانِ قَواعِدَ مُهِمَةِ لِمَن أَرَادَ نِقَاشَ المُناوئين 
لدّعوة الشيخ محمد بن عبدالوهاب): إِنَّ الشيخ (رَحمّه 
لله) وأَتباعَ دعوة التّوحِيدِ. مع خُصومهم (قَدِيما 
وحَدِينًا) يَدُورُون في حَلْقَةِ مُفْرَعَةِ وجدالٍ عَقِيمء عندما 
بتينينه واقياقه الهم كارون الفساديق أن أن عتدهد 


غُلُوَا في التّكفير. .. إلى آخِر تهمِهم؛ أنه سَيْرَدُ عليهم 
لأيْ على الخصوم] أنه يَبَْْ من ذلك كُلَّه وإنْما هو 
كر من وَقَعَ في الشركِ الأكبر؛ فالخلا بينه وبينهم 
ينبي أن لا يكون في م مُجَرّدِ (التكفير)؛ لِأَنْهِ لا إسلامَ 
وت تكفير لِمَن ب َسْتَحِقٌ التُكفيز (لو كان الخصومُ 
يَغقلون)» ونصوصش الكتاب والسّنَةِ حافلةً بهذاء وما مِن 
كتاب فِقْهٍ من كُتْبٍ أهل السُّنَةِ إِلّا وفيه كتابٌ بِعْنُوانٍ 
(حُكْمْ المُزتدِ)» وهو [أي المُرْتدُ] المُسلِمُ الذي نَقَضِ 
إسلامه بِقَوْلٍ أو فِغلِ؛ إِنّما الخلافُ يَنبَغِي أنْ يكون في 
حَقِيقة مَن كَفْرَهم الشيخ؛ هَلْ هُمْ مُسلمون؟. أو أنّهم 
نَقَصُوا إسلاتهم بما إرتكبوه ودافعوا عنه من شِركياتٍ؟' 
ينبي أَنْ تَنْصَرِفَ جهود خُصوم الشيخ - 
وافَمّهم- إلى إثباتٍ أنّ مَن كَفْرَهم الشيخ 0 رَعُمَ 
صَرْفهم أَنْواعًا مِنَ العبادة لِغَيرٍ الله مِن نَذْرِ أو ذَبْح أو 
دُعاءٍ... إِلَى آخرهء ها هُنَا المُغتركُ بين الشيخ 
وخُصومهء أمّا الصَّيَاحٌ بِأنّ الشيخَ كَفَرَ هؤلاء أو قائلَ 
أولئك. والاعتِقادٌ بأنّهم [أي الخُصوم] بهذا أقاموا 
الحُجَّةَ على أنّ دّعوة الشيخ (تكفِيرِّةٌ)!: فَهذا سَذاجةٌ 
وجَهْلُء لأنّ الشيخ وغلماء دعوّته لم يُنْكِروا هذا كُلَّه 


حتى يَفْرَحَ البَعضُ بالعْثورٍ عليه!. بَلْ هُمْ يُقِرُون ما 
تَبَتَ منه. ولا يَعْدُونه مَذَْمَّة ما دامَ مَرْجِعْه الأيلّة 
الشَرعِيّة؛ فالخلَافٌ يَنبَغي أنْ يَكونَ في (هَلَ يسِتَحِقٌ 
هؤلاء المُكفّرون أنْ يُحْكَمَ عليهم بذلك. أو لا 
يستَحِقُون؟), وتكونُ المزْجع في هذا الأيلّة الشَّرعِيّة 
بفَهُمٍ سَلَفٍ الأَمَدَ لا بِمُجَرّدٍ العواطِف؛ إفَإِنَّ] عِنْد 
المُخالفين مَن قال (لا إِلَّه إِلّا الله فقد بَرِىَ مِنَ الكُفر 
مَهُمَا إرتَكَبَ مِنَ النُواقض!. انتهى باختصار]... ثم قال 
-أي الشيخ العقل-: تكفيز مَن يَستَحِقُ التّكفيز شَرعًا 
ليس مِنَ التَّكفيرٍ [المذموم] بَلْ هو مَشروعٌ عند 
مُقتّضاهء وكثيرون من أهلٍ الأهواء والبدّع والجَهَلَةِ 
بأحكام الشرع يَصِهُون أحكامَ الشرع مِنَ التُكفير 
والتّفسِيقٍ والحُدود والأمرٍ بالمَعروففٍ والنّهي عن المُنكَرٍ 
وإقامة شعائرٍ الدِينِ وفرائضه تَشَدّدَا وقَسْوَة وهذا جَهْلٌ 
بأحكام الشّرع أو تَلْبيسٌ وتَضْلِيلٌ... ثم قال -أي الشيحٌ 
العقل-: وفي مسأَلة التَشَدّدٍ فَإِنْهمِ [أي الإمام محمد بن 
عبدالوهاب وعُلَماءَ الدّعوة وسائز أتباعها] ليسوا كذلك 
[أيْ ليسوا مُتَشَدّدِين]» لَكِنّهم كانوا يَلتزِمون أحكام 
الإسلام وتسيرون مع الدَّلِيلِ الشرعيَ في ذلكء: وقد 


يُسَمِي المُتساهلون ذلك تَشَدُدًا... ثم قال -أي الشيحٌ 
العقل-: وقد أثارّ عليهم خُصومُهم [أَيْ خُصومُ الإمام 
محمد بِنِ عبدالوهاب وعُلَماءٍ الدّعوة وسائرٍ أتباعها] 
وتَعش الجَهَلة» أنّهم يَستَحِلُون الغاراتِ والقتالء 
والأموال بِدَعْوَى أنّها غنائمٌ» وهذا مِنَ التلبيسء فَإنَّ 
العَنائمَ قد أَحَلَّها اللَّهُ ورسوله بالقتال المشروع... ثم قال 
-أي الشيخحُ العقل-: ومن أعظم المُفترتَاتِ التي 
أشاعها خُصومُ الدّعوة [النّجْدِيّةِ السَلَفِية] والجاهلون 
بأصولها ومَنهَجها وواقعها إِتَّهامُ إمامها وأتباعها 
وَوْلَاتها بأنّهم خَوارِجُ» وألصّقوا فيهم ما وَرَدَ من صِفاتٍ 
الخَّوارج» كالتّكفِيرٍ بالذنوب واستحلال الدَّماءِء وقد ناوَؤًا 
هذه الدّعوة ودَولّتها بهذه الدّعايّة فَأُوهموا كَثِيرَا مِنَ 
المُسلمِينء والجُنودٍ التي ثقاتل في طفوفهمء بأنّهم 
يُقاتلون الخَّوارج الذين أَمَرَ الرّسولُ صلى الله عليه 
وسلم بقتالهم» وهذه الدَّعْوَى إحدى الكُبَّرٍ والبُّهتانٍ 
العظيم» فإِنَّ الناظِر لحَقِيقةٍ الدّعوة في عَقَيدَتِها 
ومَنهجها وأحكامها ومُعامَلاتِهاء وما كَتَبَهِ عُلماؤها مِنَ 
المُصَنْفاتِ والرّسائلٍ والمُحاوّراتٍ والرّدودء وما كَتَبَه 
عنها المُنصفون والمُحايدون مِنَ المُسلِمِين وغيرٍ 


المُسلمينء يَجِدُ الحقيقة بَيَنَهَ جَلِيَةَ في أنَّ الدّعوة 
(إمامها وعُلَماءَ ها ودولّتها وأتباعها) بَرِيئون مِن مَذهَبٍ 
الخّوارِج براءة الذْئب من ذم يُوسُت... ثم قال -أي 
الشيخٌ العقل-: فَإِنّ من يُعَيَرهُمْ الآخرون (بالوَمَابيَة) 
نما هُمْ يُمَيَلون أهلَ السّنَةِ والجّماعة (السَلَفَ 
الصالح), فَمَصَادِرُهم القْرآنُ وما صَعّ عن رَسولٍ الله 
صلى الله عليه وسلم, وقُدوَُهم الرَسولُ (صلى الله عليه 
وسلم) وَصَحَابَتُهِ (رَضِيَ الله عنهم) والسَّلَفْ الصالخ» 
وغايّثهم تحريق التُوحِيدٍ ومُستَلزَماتِه وتَفيُ الشركِ 
ودرائعه وإقامة فرائض الدِينِ ونّشرٌ الفٌضائلٍ ومكارم 
الأخلاق» وشعارهم الدّعوةٌ إلى الله والأمرُ بالمعروفٍ 
والنَّهئْ عن المُنكر... ثم قال -أي الشيحٌ العقل-: كُلّما 
تمكنّتِ الدّعوةٌ من بَلَدٍ عَمِلَتْ فيه بشرع الله تعالى في 
سائرٍ أُمورٍ الحَيَاةِء وعَمِآث على هَيمَنةٍ الدِينِ الحَقّ 
على جَمِيع أحوالٍ الناسٍ وجَمِيع مَنَاحِي الحَيَاةٍ... ثم 
قال -أي الشيحٌ العقل-: الناظِرٌُ في حَقِيقةٍ الدَّعوةٍ 
[النّديّة السَّلفِية] حين يَعْرِضُها على الأصول الشَّرعِيّة 
والقّواعِدٍ العلمِيّة المَنهَجِيّةَ والعقليّة السَّلِيمة يَجِدُ أنّها 
تقوم على أصول الحَقّ والعدل» وأنّها تعَنِي الإسلام 


جُملة جُملة وتفصيلا.. ٠‏ ثم قال -أي الشيخ العقل-: وا 
تواترث وتوافْرث شهادات, مُعتَبَرةٌ من جَمْعٍ كَبِيرٍ مِنَ 
العْلّماءِ والمَفَكَرِين والأدباء والسَّاسةَ والمُؤّرّخين 
وغَيْرهم ومن المُسلمين؛ وغيرٍ المُسلمين مِنَ 
المُنصفين والمُحايدين: كُلَّهِم أجمّعوا على أن هذه 
الدّعوة [النّجْدِيَة السَّلَفِيةَ] المُباركة ثُمَئْلُ الإسلام, 
والسُّنَةَ التي جاء بها النَّبِنُ صلى الله عليه وسلم. 
والسَلّفَ الصالح. وأنّها دعوةٌ إصلاحِيَّةٌ شاملةٌ» تدعو 
إلى اليد الحَقّ الذي جاءَ به محمد صلى الله عليه 
وسلم... ثم قال حي الشيخ العقلُ-: إِنَّ المُناوئين 
لهذه الدّعوة [النّجْدِيَّة السَلَفِية] دَوافِعُهم باطِلةٌ» مِنَ 
الهَوَى والحَسَدِء والخَوفٍ على الجاهٍ والسّلطانء والتَقِلِيدٍ 
والعَصَبِيَِّ أو الجهلٍ بَحَقِيقتِها من كَثِيرٍ منهم وعدم 
التَنَيْتِ مِمّا يُشيعْه خُصومُها والجاهلون -00 
عنها. انتهى باختصار. وفي فُتْوَى للشيخ أحمدّ 
الحازمي على هذا الرابط» سُئِلَ الشيخ: شَيْخَناء تُرٍبدُ 
منك شَرْحَا على مَثْنٍ من مُتونٍ السيرة النَبَويَةٍ أو 
تفسِيرٍ القرآن الكريم» وجََاكَ اللّهُ خَيرًا؟. فأجابَ الشيخ: 
َعم قد يَكونُ ذلك في المُستقبَلٍ البَعِيدِء وأمًا الآن فلا 


أستطيغء لأنّ التّوحِيدَ وتأْصِيلّه مَقَدُمٌ سَرْعَاء لِشْدَةٍ 
الانجراف الواقع في مَفهوم التّوحِيدِء والتّخليط الحاصِلٍ 
وعقائدٍ الجَهْمِيَة وغْلاةٍ الُزجئة [قال الشيخ سفر 
الحوالي (رئيس قسم العقيدة بجامعة أم القرى) في 
مَقالةٍ له على موقعه في هذا الرابط: فالمَائْرِبديّة 
والأَشْعَرِبَةٌ مِنَ المرجئة العْلاة. انتهى]؛ فَسِئُكَيّفُ بإذن 
الله تعالّى تَدرِبسٌ التَّوحِيدِء وتُعَدْدُ المُتون والشروح, لا 
سِيّمَا كُنْبُ ورسائل أئمّة الدَّعوة النَّجْدِيّة ففيها الخَيرُ 
العَظِيمُ تأَصِيلَا وتنْزِيلًاء وهي قَرّهُ عُيُونٍ المُوجّدينء يَفرَحُ 
بها كُلُ مُوَحَدِء وتِعَصّ بها كُلُ مُرِتَدٍ مِنَ الدّخَلَاهِ على 
التّوحِيدٍ وأَهْلِه. أعداءٍ الأنبياءٍ والمُرسَلِين. انتهى 
باختصار]. بل يَتَجِاوَرُ ذلك إلى كُتْبٍ فُقَهاءٍ المذاهب 
الأرَعة... ثم قالّث -أي الهيئةٌ-: وأَهَمّ مصدَرٍ ومرجع 
ِِنَظِيمِ في المنهج والعقيدة القِتاليّةٍ هو كِتابُ (مسائلٌ 
في فِقَهِ الجهاد) لأبي عبدالله المهاجرٍ المِصريّء والذي 
يَبْلْعْ أكثّرٌ مِن 600 صَفحةء وَقَدٍ إِستَعَلَ الكاتِبُ رسائلَ 
الشيخ محمد بن عبدالوهاب وَعلَّماءِ الدعوة» مع 
رُجوعه إلى الكتاب والسُنَّة وآراء المذاهب الأرتعة... ثم 


قالث -أي القيئة-: 3 تَتبَئّى المراكرٌ البَحثيّةٌ والمقالاك 
الصّحُفيَّةُ العَربيه القول بؤجود عَلاقةٌ بين (داعش) 
وثراث دَعوة الشيخ محمد بن عبدالوهاب... ثم قالّث - 
أي القيئةٌ-: في السٌعودِيّة كتاباتٌ أَلْقَتِ الصَّوةِ على 
نَشْأةٍ الوَهابِيّة التي تَرافْمَتْ مع الدولة السُعوديّة الأولّى: 
ورَعَمَثْ أن (داعش) إمتداد لمفاهيم الوَهابِيّة في العَهد 
القدِيم [وهي ما يُسَمِيها البَعضُ (وَهَابِيَةَ العَهدٍ القَدِيم 
أو الوَهَابيّة القَدِيمةَ أو الوَهَابِيَةَ التَّلِيديّة)؛ وذلك في 
مُقابلة ما يُسَمِيها البَعض (وَهَابِيَة العَهدٍ الجَّدِيدِ» أي 
الوَهَابِيَةَ الجَدِيدة,» أو الوَهَابِيَة الحدِيثةء أو الوَهَابِيّة 
المُتصالحة والمُتحالفة مع الدّولةِ [ِيَعنِي الوَهَابِيّة 
المْمَثْلَهَ في عُلَماءٍ السَّلاطِينِ المُتحالفين مع مُؤْسَسِ 
الدّولة السُعوديّة الثايثة المَلِكِ عبدالعزبز]؛ فَأَمَا الوَهَابيّة 
القَديمةٌ فَهِيَ التي كان عليها الشيحُ محمدٌُ بن 
عبدالوهاب. وهي التي حاوّل إِحْيَاءَ ها (إخوانُ مَن طاع 
اللّه) فَقَضَى عليهم مُوَسَسُ الدَّولةَ السُعوديّة الثالثة 
المَلِكُ عبدُالعزيز بِالتَعَاوْنِ مع سِلاح الجَوٍ المَلَكِيَ 
البربطانِيَ في عام 0+«؛ وما الوَهَابِيَةُ الجَدِيدةٌ 
هي التي تَبَنّاها مُؤَّسَسُ الدّولة السُعوديّة الثالثة المَلِكُ 


عبدُالعزيز أثناء حُكْمِه لأنَّها لبي مصالِح خُلَفَائه 
العَزْبيِينء وهي التي قالَ عنها وَلِيّ العَهْدٍ السُعودِيُ 
الأمِيرُ محمدُ بن سلمان (حَفِيدُ الملِكِ عبدالعزيز) «إنَّ 
دَغْمَ بلاده للفكر الوَهابيَ في القَثْرَةِ الماضيّة» كانَ 
إستجابةً لِطَلب خُلفائها العَزْبِيِين أثناة الحرب الباردة 
[الحربُ الباردةٌ تعنِي حالةً عَدَاءٍ بين دولّتينَء تُسَخْرُ 
فيها كُلُ دَولةٍ كُلَ إمَكانيّاتِها -مِن وسائل سِيَاسِيَّةٍ 
واقتِصادِيّة وغَيرٍ ذلك- من أُجْلٍ القَضاءٍ على الدَّولةٍ 
الأختىء ولَكِنْ دُونَ أنْ تِصِل إلى دَرَجَةِ إعلانٍ الحرب 
بينها وبين الدّولة الأخرى؛ والحَربُ الباردة مُصطلحٌ 
ظَهَرَ في اليّصف الثاني مِنَ القَرْنِ الْعِشْرِينَ المِيلادِي. 
ِيُشِيرَ إلى طبيعة العلاقة بين القُطْبِين المُنْتَصِرِين في 
الحرب العالمِيََّةَ الثانيّة» القُطْبُ الأوَّلُ هو القَطبُ 
الشَيُوعيٌ بِرَعَامَةٍ الاتّحادٍ السوفياتي, والقْطْبُ الثاني 
هو القُطبُ الرَأْسْمَالِيُ بِزّعَامَةَ الولَايّاتِ المْتّحدةٍ 


ٍِ 
جم 


الأمِكِيّة]ا» الّذِينَ حَنُوها أيضًا على استخدام مواردها 
لإغلاقٍ المَنافِدٌ أمامّ التَغَلْعْلِ السوفياتي في العَالّم 
الإسلامي, مُتَعَهَدَا بإعادة الأمور إلى نِصَابها في هذا 
الشَّأنِ)4: وذلك بِحَسَب ما جاء على إِحْدَى صَفَحاتِ 


موقع قناةٍ الجَزيرة الفضائيةِ (المَطرِيّة) تحت غنوانٍ 
(هَل نَشَرَتِ السُعودِيّةُ الفكر الوَهَابِيَ إرضاءً لِلعَزب؟). 
وقد قال عبذالله بن بجاد العتيبي في مقالة له على 
موقع قناة العربية الفضائية الإخبارية السعودية بعنوان 
(داعش" بين 'الوهابية والإخوان المسلمين') على هذا 
الرابط: الوَهَابِيّة دَعوةٌ وليسث دَولةً والوَهَابيّةَ ليسث 
واجدةً. ويُمِكِنُ تقسيمها إجمالا لِمَرحَلَتِين؛ الأولّى؛ 
الوَهَابِيَةً القَدِيمةٌ؛ الثانيّةٌُء الوَمَابِيَةٌ الثاني وهي 
(الوَهَابِيَةٌ في العضر الحَدِيث" أو "الوَهَابيّة ما بَعدَ 
المَلِكِ عبدالعزيز [مُوَّسَسِ الدّولة السُعوديّة الثاثة]"). 
وهي وَمَابِيّة جَرَى تطوبرها بحكم التَطَوْرٍ الطَبِيعَيَ مِن 
خطاب دعوة لخطاب دَولِةَء وبحكم زرُوْبَةَ المَلِكِ 
عبدالعزيز. انتهى باختصار. وقالَ عبدالله المالكي في 
مقالة له بعنوان (الوَهَابِيَةٌ وإخوانُُ مَن طاع الله 
وداعِشل: هل أَعَادَ التَارِيخُ نَفْسَه؟) على هذا الرابط 
راصِدًا التّحَولَ الذي طَرَأ على الوَهَابِيَّة: وفي حين كان 
الما يُصَدّعون الْأَسْمَاعَ بالبّراءة والمُعاداة لِكُلّ 
الطّوائفٍِ والمذاهب التي ثُمارِسُ الكُفر والبدّع أو 
تتَصَالَحٌ معهاء نَجِدُ كبار عُلَماءٍ الوَهَابِيَة الآنَ يُجيرُون 


لِلمَلك التَُسامُحَ معهم واستيعابّهم في الدّولة» وتَرْكَهم 
وعَدَمَ إجبارهم [وهو ما بُفْسَرُ وُجُودَ أعدادٍ مُتَزَايدةٍ مِنَ 
الرّوَافْضٍ (الذين تُكَفْرُهم فُتاوى عُلَماءٍ نَجْدٍ وغيرهم) في 
الأراضي السّعودِيّةَ لِدَرَجَةَ أنْهم في بَعض المَناطِقٍ 
(كالقطيفب وغيرها) الآن أصبّحوا هُمُْ الأَعلَبِيّة], 
والاكتفاء بِمُجَرَّدِ دَعْوَتهم بالحكمة والرّفقٍ والتَدَرُج... ثم 
قال -أي المالكي-: وللمتوضوعيَّة والإنصاف. لا يُمْكِنُ 
جَعْلُ الوَهَابيّة في تَجَلِيَاتِها الجَِيدة, بَعْدَما إنَخَرَطث في 
مشروع الدّولة الحَديثة ومُتطْلْباتِهاء وأصبَحث تسايرز 
صُعُوطاتٍ الحَداثة» لا يُمْكِنُ وَضْعْها في صَفبّ واحِدٍ 
مُسَاوِيَةَ لِلوَمَابِيَّةِ التَّقليدِيَّة. انتهى]» وأنّهم قريببون من 
(إخوانٍ مَن طاعٌ اللة) [(إخوانُ مَن طاع اللة) هُمُ الإين 
قال عنهم الشيحٌ إبراهيمُ بن عبيد آل عبدالمحسن 
(ت1425ه) في (تذكرة أولي النْهَى) (ومن العجائب 
كَوْنُهم لا يَهابُون المَؤتء بَلْ يَنُِفعون إليه إندفاعًا طَلَبًا 
لشهادةٍ» وأصبَحَتِ الأمُ حيئما تُوَدِعٌ إبْنَها توَدّعْهِ بهذه 
الكلماتٍ (الهُ يَجْمَعْنا وإيّاك في الجَنَّة))؛ وَهُمُ الذين 
وَصَفَّهِم الشيخحٌ أبو محمد المقدسي في (إعدادٌُ القادةٍ 
الفوارس بهجر فسادٍ المدارس) بِقَوْلِه (أَهْلُ التُوحِيدٍ 


والذينِ)» وبقؤله (أَهْلُ الخَيرٍ والصّلاج)؛ وَهُمُ الذين 
وَصَفَهِم الشيخٌ إبراهيمُ الدميجي في (صفحة مَطَوبّة من 
تاريخ الجَزيرة العربِيّة) بقَوْلِهِ (الحَرَكةٌ الإخوانيّةٌ السَلَفيَه 
الجهابيّة4, وبقَؤلِه (رجَالُ التوجيدء وحُرَّاسُ المِلَّه 
وطْلَابُ الجَنّةِ) وبقَؤله (الجيل المِتَالِئُ الصَّادِقُء الَّذِي 
ضَرْبَ أَرْوَعَ الأَميْلَةِ في النَضْحِيَةٍ لِدينه4» وبؤلِه (الجيل 
الصّافِي التَلِيدُء الَذِي جَدّدَ سيرة صَحَابَةِ مُحمّدٍ صلّى الله 
عليه وسلَمَ في رَمانِ العَْةٍ والهوَانِ). وقد قال الشيخ 
إبراهيمُ الدميجي في (صفحة مَطْوِبَةٌ من تاربخ الجزيرة 
العرَبيّة): وَخَرَجَ جيلٌ ناير المِثَالِ في إيمانْه ووَرَعه 
ورُهدِه وجهاده. وحِرّصه على اقتِفاء آثارٍ الصَّحَابَةَ - 
رضي الله عنهم- في كل ما يَأَتِي ويَدّرُ ذلك هو جيل 
(الإخوان)؛ وبما أنّ دعوة الإمام المُجَدّدٍ [أي الشيخ 
محمد بن عبدالوهاب] قَدْ جُوبِهَتْ بالغداء السَافِرٍ والكَيد 
الفاجرء من قبَلٍ بَعضٍ علَماءٍ السُوءء فْلَمْ تَكُنْ حَرَكَةُ 
(الإخوان) بدْعَا مِن ذلكء كَيْفَ لا وهي تَسْتقِي من 
مَعِينِ كُتْبِ ذعوة المُجَدِدٍ وعْلَماءٍ الدّعوة [النْجْدِيّة 
السَلَفِيةِ]؛ وأَعظمٌُ ما جُوبِهَتْ به حَرَكةٌ (الإخوان) هُمَا 
تهمتي التَكفِيرٍ والقتالِء وها ما قَدْ رْمِيَ بهما الإمام 


الشكنة رخا وابتداء .. . ثم قال -أَي الشيحٌ الدميجي-: 
(الإخوانُ) سَلُوا السُيُوف لإحقاق ما يَرَوْنَ أنّه الحق» 
وهَجَروا المَنزل والحَبيت والداز والقريت. من أَجْلٍ 
تحقيق كَلِمَةٍ التَّوحِيدِء وإعزاز مِلَّةَ إبراهِيم ودين مُحَمَدٍ 
والمُرسَلِين (عليهم أَرْكَى الصَّلاةٍ والتّسلِيم)... ثم قال - 
أي الشيح الدميجي-: لَقَدْ قاتلَ الابنُ أباه والأخ أخاه: 

مِن أَجْلٍ لَا إِلَّه إِلّا لَك وهذا هو حال (الإخوان)؛ ثمَ 
يَأتينا اليو من صِبْيَةِ الكُتّاب من يَرْعُمُ نهم [أيْ إخوان 
مَن طاع الله] يُربدون الدّنيا بذلك الجهاد!ء يا لَلْعار 
وَالشَّئَار!... ثم قال -أي الشيحٌ الدميجي-: فَينّهِ الحَمَدُ 
ولا وآخِرًا في بَعْئْه لهذا الجيلٍ [ِيَعَنِي إخوان مَن طاع 
الله] الصّافِي التَلِيدِء الَّذِي جَدَدَ سيرد صَحَابَةٍ مُحمدٍ 
صلى الله عليه وسلّمَ في زَمانٍ العْْبَةٍ والَوَانِ» ورَحِمَ 
الله تلك الجَمَاجِمَ والعِظامَ» التي ظَلَمَها بَْضٌ المَورْخِين 
ظُلْمَا فادِحًا ويَخَسُوها قيمَتها بَخْسَا فاجشّاء فَبَدَلُا من 
إعطائهم حَقَّهم مِنَ الثَّناءٍ والتَبْجِيلٍ والدُعاء (وهو أََلُ 
القليل مِن حُقوقهم ومكائتِهم)2 والعَضٍ عن فُلِيلٍ 
ذلك رَأَيَنا بعضٌ الكتاباتٍ المُؤسفة من مُوْرّخِين فيهم 


وعٌ سَدَاجةٍء أو كُنَابٍ سَطْحِيين؛ أو أناس قد فاضٌ جِقْد 
ُلوبهم على أفواههم وأقلامهم, فُلَطَّخُوا صَفحةً الإخوانٍ 

البيضاء بِكذِبٍ صَرِيحء وبُهتانٍ قَبيحء بما ظَنُوه غِطَاء 
لِشمْسٍ 5 ونُورٍ دَعوتهم وصِدْق جهادهمء والله 
المؤعك... ثم قال -أي الشيحٌ الدميجي-: أمّا من 
دَخَلَتْ بَشَاشْةُ التُوحيدِ قَلْبَه مِنَ المُعاصرين» وانطبَع 
بالإنصافٍ خُلَّقُه فلا يَسَعْهُ إِلّا الدُعاءُ للإخوانٍ الذين 
أعادوا التّوحِيدَ غَضًَا جَذَعَا في البلادٍ والعبادٍ؛ فَرَحِمَهم 
اللهُ رَحمةً الصّدِيقين والمُجاهدين والأبرار... ثم قال - 
أي الشيحٌ الدميجي-: وقد أَبْطَلَ الإخوانُ ارك في 
مَكَةَ المُكرّمَةِ فقد هَدَموا القِبَابَ التي كائّث في المعلاة 
[يَعنِي (مَقبَردَ المعلاة)» والتي يُقالُ لها أيضًا (مَعَبَرهُ 
المعلا) و(ِمَقبَرةُْ أهلٍ مَمَّهَ)] وغيرهاء ومَنّعوا شَرْبَ 
الدّخَانِ في المَقاهي والأسواق وشَدَّدُوا على ذلك كَثِيرَاء 
ووَحَّدُوا الإمامة في المسجدٍ الحرام, فَأَبْطَلوا عادة وُجُود 
أمَةٍ أربِعةٍ مِنَ المذاهب الأرتعة يُصَنُونَ في الحَرّم وكُلٌ 
يُصَنِي خَلْفَ إمام مذهبهء وأُوجَب الإخوان على الرِجالٍ 
القايرين صَلاة الجّماعة2 ومَتّعوا السّبٌ والشّتْمَ في 
الشّوارع والأسواق. وأَبْطّلوا الأذكاز المبتدّعة بَعْدَ الأذان 


مِنَ المُؤَذِنِينء ولَمَا نَصَّبَ الجَاوَهُ [يُطْلِقٌُ أهالي مَكَة 
اسْمَ (الجاوّة) على كُلّ مَن تَعْودٌ جُدُورْهِ الأَصلِيّةُ إلى 
دُوَلِ شرق أَسْيَاء سَواء إِنْدُونِيسْيَا أو مَالِيزْتَا أو تايلاند, 
نِسْبَةٌ إلى جزرةٍ جَاوَةَ الإنْدُونِيسِيَة] اخَيْمَةَ للاحتَفالٍ 
بِالمَؤلدٍ النْبَوِيَ طَرَدَهُمُ الإخوانُ وَهَدَمُوا خَيمَتَهِمء عِلَْمَا 
بأنْهم لم يضربوا منهم أحَدَا ولم يَشثُموهم... ثم قال - 
أي الشيحُ الدميجي-: كانوا [أَيْ إخوانُ مَن طاع الله] 
يُحاولون إنتهاج تهج الصّحابة في أُمُورهم قَدْرَ 
طاقتهم؛ ولا نُرَكِيهم على الله فَهُمْ يُحِبُون أن يَتشَبّهوا 
بالصّحابةٍ في كُلَ شَيءٍ... ثم قال -أي الشيحٌ 
الدميجي-: لَقَدْ كان الإخوانُ رَحِمَهم الله تعالى» على 
إختِلافٍ ألوانهم وقبائلهم وأوطانِهم, يَحِنُون إلى الجَنّة 
حَنِينَ الأمّهاتِ إلى أولادهاء والإبلٍ إلى أغطانهاء بَلْ 
أَعْظَمَء فَما كانوا يَسمعون بِغَزُوة إلا تَسَارَعوا للخُروج 
فيها (ِيَرْجُونَ تِجَارَةٌ أن تبُورَ). انتهى باختصار. وقالَ 
عبدالله المالكي في مقالةٍ له بعْنوانٍ (الوَهَابِيَةٌ وإخوانُ 
مَن طاع اللة وداعِشل, هَل أَعَادَ التَّارِيحُ نَفْسَه؟) على 
هذا الرابط: أَصْدَرَ علَماءٌ الوَهَابِيَّة وتحدِيدًا ما بين 
سَنَتَيَ (11919[م]) و(11920م1]). مِنَ القتاوقى 


الجَماعِيََّةٍ التي بَسَطّوا فيها الخِطاب الوَهَابِيَ الجَدِيدَ 
الذي يَتناسبُ مع الاشتراطاتٍ الجَديدة لطبيعة الدَّولةٍ 
السُعوديّةٍ الحَديثة؛ ولَكِنّ (الإخوان) لم يَرْضَخُوا وبُذْعَنُوا 
لهذه القتاؤى الجَديدة» التي رَأَْا فيها إنْقِلَابًا وانتكاسةً 
لِمَا كائّث عليه الوَهَابِيَةً الحقيقية؛ وأخَذوا يُجادلون 
العُلّماءَ بِنَفْسِ الكتاباتٍ والتّعاليم التي أَصْدَرَها سابقًا 
أمّةُ الدّعوة في العَهْدين القدِيمِين الأَوّلِ والثاني للإمارة 
السّعوديّةِ [يَعَنِي الدّولَتين السُعودِيتينَ الأولّى والثانِيَة]؛ 
حيتها أُضْطرٌ العْلّماء [يَعْنِي عُلَماءَ السُلطانٍ] إلى 
تكفير حَرّكة (الإخوان) وإخراجهم مِنَ الإسلام وؤجوب 
قتالهم وجهادِهم. انتهى باختصار. وقال الشيحٌ 
المهتدي بالله الإبراهيمي في (توفيق اللطيف المنان): 
والناسٌُ يَظْنُون أنَّ كُلَ أئمّة نَجْدٍ سِلْسِلَةٌ مُتتالِيَةٌ واجدة: 
ولكَئْ تعرفت الحقيقة لا بد مِن أنْ تعرف التَسَلسْلَ 
التاريخيّ لأنّمةِ نَجْدٍ منذ عَهِدٍ الإمام المُجَدّدٍ محمدٍ بن 
عبدالوهاب رَحِمَه الله تعالى» إِنَّ الشيخ محمد بن 
عبدالوهاب عاش في زَمَنِ عاد الناسُ فيه للجاهليّة 
الأُولَى وإلى إرتكاب جَمِيع أنواع الفواجشٍ والمُحَرّماتِ 
وبَْدَ أنْ هداه الله للإسلام والتّوحِيدٍ أصبَحَ يدعو إليه 


وبُنافحٌ عنه حتى أيّدَهِ الله عَنْ وجل بالأتباع والأنصار 
وبالإمام محمد بن سعود أمِيرُ (الدَّرْعيّة) وَقْتَدَاكَ فَأسّسا 
الدّولة الأولَى التي كائث نُسَمّى ب (دَولِة الإسلام) [وهي 
الدّولةٌ السُعوديّةٌ الأولّى]» ودَعَوَا إلى توحيدٍ الله عَنَّ 
وجَلَ والتراءة مِنَ الشرك وأهلهء وحارا الدَّولِةَ العُثمانيّة 
آنَذَاكَ والتي كائث تحمي الشرك والمُشركين آنَدَاكَ. وقد 
كائث هذه الذولة [أي الدّولةُ الشعودكة الأولّى] دول 
قولة اذاك مساحة كير [قال الشيحُ علىٌ بن محمد 
الصلابي (عضو الأمانة العامة للاتحاد العالمي لعلماء 
المسلمين) في كتابه (الدولة العثمانية» عوامل النهوض 
وأسباب السقوط): لقد بَلَعَتِ الدّولةٌ في زَمَنِ سعُودٍ بن 
عبدالعزيز [أَيْ سعود الكبيرٍ إبنِ عبدالعزيز بن محمد 
بن سعود] الأَوْجَ مِنَ الناجيّة السِياسِيَةَ إِذ وَصَلَتْ 
كَرْتَلَاءَ [الواقعة جَنوبَ غَربٍ بَعْدَاد] في العراق» وإلى 
حَوْرَانَ [هي المِنطقةٌ الجَنوبيّة مِن سُوريًا] في بلادٍ 
الشّام. وخَضَعَتْ لها الجزيرةٌ كَامِلَةَ باستثناءٍ اليَمَن. 
انتهى]: وقَدٍ إستمرّتُ هذه الدُولةٌ حتى أَرسَّل وَالِي مِضْرٌ 
مِن قبَلٍ الغثمانيّين (محمد عَلِيَ باشا) إبنّه إبراهيم 
فَغَرّوا هذه الدّولِةَ ودَخَلوا عاصِمَتها (الدَّْعيّة) سَنَةَ 


3ه فدَمّروها عن بَكْرةِ أبيهاء وبَعْدَ قُنْرَةٍ ِلْتَفْتَ 
القبائل حَولَ الأمِير تركي بن سعود [هو تركي بن 
عبدالله بن محمد بن سعود] ومعه الإمامُ عبدُالرحمن 
بن حسن [هو عبدالرحمن بِنُْ حسن بن محمد بن 
عبدالوهاب] المُلَقّبُ ب (المُجَدْد الثاني) فأقاما إمارة 
ضَعِيفَة ذاتَ مساحة ضغيرة . وهذه الذولة تَحوم م حَولّها 
الشكوك في إسلامها مِن شزكهاء فَرْتَما في البدايّة 
كائث على التُوجيد ومع نهايّتها إنتَهَى أمرها فامة أَعلَّمُ 
بحالهاء وانتهّث هذه الإمارةٌ بانهزام الأميرٍ عبدالرحمن 
بن فيصل بن تركي [هو عبدالرحمن بن فيصل بن 
تركي بن عبدالله بن محمد بن سعود] أمامّ محمدٍ بن 
رشيد [هو محمد بن عبدالله بن علي بن رشيد (أَمِيرُ 
'حائل") المُوَالي لغثمانِيين] والعثمانيين» وطلّبه اللّجِوءِ 
السَيَاسِيَ عند آل صُباح [حْكَام الكُوَنْتَِ] في الكُوَنْت؛ 
وبَعْدَ َثْرَةٍ قَامَ إبنه عبدالعزيز [هو المَلِكُ عبدالعزيز بن 
عبدالرحمن بن فيصل بن تركي بن عبدالله بن محمد 
بن سعود. مُوَّسَسُ الذّولة السُعوديّةَ الثالثة] سَنَة 
9ه واستطاع السَيطرةً على الرياض [والتي هي 
جُزْهّ من نَجْدِ]ء ثم إِلْتفٌّ حَولّه جَيشُ (إخوانٍ مَن طاع 


الله) الذين كانوا شَدِيدِي التَّحَمسِ للدّعوة النْجِدِيَّة وكان 
على رَعَامَتِهم ثَلاثةُ أمراء كِبَارٍ هُمْ فيصل الدويش 
(أميرُ بني مُطير)؛ وسلطان بن بجاد (أْمِيرُ العَطْغَط), 
وضيدان بن حثلين (أمِيرُ العجمان). فَبِهؤْلاء أُسَسَتِ 
الدولهٌ السُعودِيّةٌ الحَدِيئةٌ وصُمَّ إلى نَجْدٍ الحجانٌُ وعسيرٌ 
والأحساء. مع تعاؤنٍ عبدالعزيز مع الإنْجِلِيذٍ ودَعمهم 
لهء فَلَمَا إكتشّف أولئك الأُمَراءٌ [يَعنِي رُعَماء جيش 
إخوانٍ مَن طاع الله فيصل الدوبش وسلطان بِنَ بجاد 
وضيدان بنَ حثلين] عَلَاقَتَه [أَيْ عَلَاقَةَ الملك 
عبدالعزيز مُوْسَسٍ الدّولةَ السُعوديَّةَ الثالثة] بالإنجليز 
كَفْروهء وثاروا عليه سَنَةَ 1349ه. فاستعان عليهم 
بِالعلّماءٍ [الذين يَسْتَحِقُون أنْ يُوصَفُوا ب (غلماء 
السَلاطِين)] الذين عَدُوهم بُغاةً وأَمَرُوا بقتالهم؛ واستعان 
عليهم بطائراتٍ الإنجليزٍ التي قَصَفْتْهمم حتى أُسِرُوا 
وماثوا في السَجْنِ؛ هذا هو تاربخ نَجْدٍ باختِصارٍ شَدِيدٍ 
منذ الإمام محمدٍ بن عبدالوهاب. دَمَرَ الممشركون 
عاصمة التَّوحِيدٍ (الدَرْعِيَ) وقَتلوا دُعاتها. ومع مُرورٍ 
الزّمَنِ إنتكسّ العْلَماءٌ والأْمَراءُ شَينًا فَشَيئًا. انتهى 
باختصار. قُلْتُ: خُصومُ (إخوان مَن طاع الله) لا 


يَخْرْجُون عن المُنافقين وعْلَماءٍ السَلَاطِينِ وأصحاب 
الزيِغْ والهّى ومَرَّوْرِي التّاريخ. وقُلْتُ أيضًا: في سَنَةٍ 
6م عَقَدَ (إخوانُ مَن طاع الله) مُؤْتَمَرَهم (الذي 
غرف باسم (مُؤْتَمَرُ الأَرَطَاوِيّة) في ٠الأَرْطَاوِيَة)‏ برئاسة 
(فَيْصَل الدويش وسُلطان بْنِ بجاد وضيدان بْنِ حثلين)» 
وتعاهدوا فيه على نُصْرَةٍ دِينِ اله والجهادٍ في سبيله. 
وأنكروا على المَلِكِ عبدالعزيز (مُوّسَس الدّولة السُعوديَّة 
الثايثة) في هذا المُؤْتَصَرِ ما يَلِي؛ ) 1)رُكُونه للإنكليز 
وإذخانّهم البلاد المُقَدّسة (ِذَكَرَهِ 'ناصر السعيد" في كتابه 
تاريخ آل سعود")؛ (2)جَعْلْ أموالٍ المُسلمين كُلَّها بِيَدِه 
أَيْدِي أبنائه (ذَكَرهِ '"ناصر السعيد' في كتابه 'تاريخ آل 
سُعودٍ")؛ (3تَنْصِيبُ نَفْسِه مَلِكَا (ذَكَرَهِ 'ناصر السعيد' 
في كتابه 'تاريخ آل سُعودٍ'), يَقول أحمد طه في مقالةٍ 
له بعنوانٍ (اليِّظامُ المَلَكِيُ في الإسلام) على هذا الرابط 
(وبعد انتهاءٍ عَصْرٍ الخلافة الراشدة؛ جاء عَصْرُ المُلَكِ 
القضُوض العَشُوم الظالم. والذي حَصَلَ فيه تَبدِيل لسّنَةِ 
النبي -صلى الله عليه وسلم- وإيِباعٌ سُئَنِ أهلٍ الكتاب 
في (اليُظام المَلَكِي الهرَائِي) القائم على تؤرِيث السُلطة 
والاستئثار بالمالء واستعبادٍ الأَمّة وقَهْرهاء فحَصَلَ 


الْحراف شديدٌ عن مقاصدٍ الإسلام ورسالتهء وَسُنَةَ نَبيّه 
-صلى الله عليه وسلم- في جانب (سياسة الحُكُم 
وسياسة المالٍ)»؛ وزَّعَمَ المُلوكُ أنهم خُْلَفاءُ عن رسولٍ 
الله صلى الله عليه وسلمء ولم يَكُونوا كذلك؛ فعَنْ أي 
شَيْءٍ خَلَفُوَا رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وأَيْنَ 
هي سُنَّنْه في الحُكْم والمال؟, وأمامَ الضَّغْطٍ والمَهْرٍ 
وَالأَمْرٍ الواقع... وبَدَلا عن الإصرار على إنكار هذه 
البدعة الشّنِيعة والفزتة القبيحة... حاول بَعضُ القُقَهاءٍ 
إيجاد المَخَارِج الشرْعِيّة لهذا اليظام الظالم المُسْتبِدّ! بل 
جَعَلُوا هذه البدعةً سُنَةَ محمدٍ صلى الله عليه وسلم!ء 
ومن ثم أفسَدوا (التّصَوّرَ السَيَاسِيَ الإسلامِيّ). وعَرِقَتِ 
الأمَهُ في ظَلّماتِ المُلكِ العسُوض فَالمْلْكِ الجَبْرِيَ حتى 
وَصَلَتْ [أَي الأَمَةُ] إلى ما نحن عليه الآنَ وَلَا حَوْلَ وَلَا 
ُو إلا باّهِ4» انتهى؛ (4)أَخْدُه الصَّرائبَ والمُكُوس [قالَ 
النووي في (شرح صحيح مسلم): المَكْسُ من أَقْبَح 
الَعاصي والذّنوب الْمُوبِقَاتِ] مِنَ المُسلمين» وكانّ قَبْلَ 
ذلك يُنْكِرُ وُجُودَ مِثْل هذه الضّرائبٍ والمُكُوسٍ على إبنٍِ 
رشيدٍ (ْمِيرٍ 'حائل" الموالي للعثمايين) والشَرِيفٍ 
حُسَينِ بن عَلِيَ الهاشمِيّ (الذي عَيّنَنُهُ الخلافة 


العثمانية أميرًا على مَكَهَ في عام 1908م,: وهو الجَدٌ 
الثالُ لمَلِك الأردن الحالي "عبدالله الثاني ابن الحسين 
بن طلال بن عبدالله الأول إبنِ حُسَينٍِ بن عَلِيَ 
الهاشمِي'). ٠‏ مع أنّ ما كانَ يَأَخُدُه ابن رشيدٍ وَالشَرِبفُ 
حُسَينٌ أَكَلَ بكثِيرٍ مما يَأَخُدُه المَلِكُ عبذالعزيز ل (ذَكَرَهِ 
تاصر السعيد" في كتابه "تاريخ آل سُعود')؛ 
(5)إعطاؤه الإذْنَ لعشائرٍ العراقٍ (التي كان يَحْكُمُها 
آتَدَاكَ المَلِكُ فَيْصَلٌ الأَوَّلُ ابن حُسَينِ بن عَلِيَ 
الهاشميّ. الذي فَادَ الثُورةَ العَربيّة الكبرَى مُتحالقًا مع 
البربطانيين ضد الدولة العثمانية) بالرّعْي في أراضي 
المُسلِمِين (ذَكَرهِ "حافظ وهبة" في كتابه 'جَزِيرةٌ العَرب 
في القّرنِ العشرين")؛ والمراد ب (أراضِي المُسلمين) هنا 
هُوَ المُجِتَمَعاتُ التي أحكَمَ أتباغٌ الدّعوة النَّجْدِيّةِ 
السَلَفِيةِ سَيْطرَتَهم عليها)؛ (6)مَنْعْه المُتاجّرة مع 
الكْوَنتِء لأنَّ أهل الكُوَنْتِ إن كانوا كْفَارَا حُورِيُواء وإن 
كانوا مُسلِمِين فلماذا المُقاطعة؟!. والحقيقةٌ أنّهِ خلافٍ 
بين الإنكليز وأهلٍ الكُوَنْتِ آنَدَاكَ يَعْضَبُ عبذالعزيز 
فب الإنكليز كه 'ناصر السعيد' في كتابه "تاريخ 
آل سعود')؛ (7)سَمَاحُه بدُخُولٍ رَبٍ احج (المضري) 


اسلاج والمُوسيقَى في بَلَدِ الله الحرام؛ (8)سشكوه عن 

شيعة (الأحساء والقطيف) وعَدَمُ إجبارهم بالدّخولٍ في 
دين أهلٍ السُّنَةَ والجّماعة (ِذَكَرَهِ "حافظ وهبة" في كتابه 
'جَزِيرة العرَبٍ في القرن العشرين")؛ (9مُعَارَضْنُهِ لِهَدْم 
مساج بُنِيِثْ على قُبُورِ؛ (10)إستخدامُ التلِغْرافٍ 
اللْسِلَكِيَ كر 'حافظ وهبة" في كتابه "جَزيرُ العزب 
في القرنِ العشرين'), قال الشيخٌ سليمان الخراشي في 
كتابه (كِذْبَة طاش وِبَدْرِيَة البشر على الغْلماءِء في 
مسألة البَزقيّاتِ) ١٠الانْدِهَاشٌ‏ مِنَ المُخترّعاتٍ الحَديثة 
التي لم يَعْرفُها بَنُو آدَمَ إِلّا في هذا العضرٍ أَمْرُ فطريٌّ 
في الإنسانء الذي مِن طبْعه الجبلّيَ إستنكاز كُلِ جَدِيدٍ 
وغَرببء إلى أَنْ يَتَعَرّفَ عليه؛ فيُضْدِرُ حُكْمَه عليه 
وعنّدِي الكثِيرٌ مِنَ الأخبارٍ عن إِنْدِهَاشٍ الناس في 
المُجتمعاتٍ العَربيّة تفْسها 9 لما شاهدوا بَعْضَ 
المخترعاتٍ؛ ومثلِها عن الذُوَلِ العَرَبيّة سأَنْشْرُهِ قربا 
إِنْ شاءَ الله فَمِنَ المُؤْسفٍِ أَتْ يَأَتِي إنسانٌ في هذه 
السَنِينَ -بَعْدَ أنْ ألِف الجَمِيعٌ المُخترّعاتِ وعايشوها- 
لِيَضْحَكَ مِن تَصَرُّفاتٍ الأَوّلين وتِسْخَرَ منهم, وأَظْنُهِ لو 
عاش عَصْرّهم لَفْعَلَ أَعظُمَ من فغلهم!. ولهذا ما أَجْمَل 


ما قاله (محمد جلال كشك) مُدافعًا عن (الإخوان), قال 
(وهذا الرَّفْضُ للمُخترّعاتٍ قَبْلَ فَهُمٍ سِرّها يَدْلُ على 
الذي يَتعاطى هذه المُخترّعاتٍ دُونَ أيّ إنفعالٍ َرَعْمَ 
مُخَالَفتِها لُِنِ قَوانِيِ عالَمِهِء وجَهْلِه المُطلق بِفِكْرَتِها 
تمامًا- كَتَعَامُلِ القرَّدّةِ مع الآلات». إِنّ الخَوفَ مِنَ 
المجهولٍ هو أُوَلُ دَرَجِاتِ العِلّم)): انتهى باختصار, 
وقال الشيخٌ إبراهيمُ بن عبيد آل عبدالمحسن 
(ت1425ه) في (تذكرة أولي النّهَى) (َبَلْ كان بعضُ 
الغُلماءٍ يُنْكِرُها [يعني أَنَّ إنكاز آلة التِلِغراف اللاسِلْكِيَ 
لم يَكْنْ مِنَ (الإخوان) فَمَطْ بل هناك من غلماءٍ نَجْدٍ 
مَن أَنْكَرَها]» فقد ذَكَرَ حافظ وهبة [الذي كان يَعْصَْ 
مستشارًا للمَلِكِ في الشؤون الخارجيّة في عهدٍ مُؤَسَسِ 
الدَوْلةَ السعودية الثالثة المَلِكِ عبدالعزيز] ما سَأَْكُرُه 
قال (أَوْفدَنِي جَلَالةٌ المَلِك للمَدينةٍ 1346ه مع عالم 
التلِغْراف اللاسِلَكِيَ وما يَتَصِلُ به مِنَ المستحدثات, 
فقال العالِمُ "لا شَكَّ أنَّ هذه الأشياء ناشئةٌ مِنِ إستخدام 
الجن" وقد أَخْبَرني جَلَالةُ المَلك في شعبان 1351ه 


أثناء زبارتي للرياضٍ أن المشايخ -أيْ رجال الدِينِ- 
حخَضروا عندّه سنة 1331ه لما عَلِموا بِعَزْمه إنشاء 
مَحَطَاتٍ لاسِلْكِيّةٍ في الرياضٍ وتّعض المَدُنِ الكبيرة في 
نَجْدِء فُقالوا له 'يا طُويل العْمْرِء لقد عَشَّكَ مَن أشار 
عليك باستعمال التِلِْرافٍ وإدخاله إلى بلادناء وإنَّ فلّبي 
[هو جون فِلبِي الرّحَالُ البربطاني الذي عَيّنَ في نوفمبر 
1همه رَئِيسَا للمُخابّراتٍ بحُكومة الانْتِدَابِ -الذي هو 
في حَقِيقتِه إحتِلال- البريطانيّ بِفِلَسْطِينَء وكان 
مُستشارًا لِلمَلِكِ عبدالعزيز (مُوَّسَسِ الثولة السّعودِيةٍ 
الثايثة)] مكذ . هلكا القضاكت» وتكشى أنْ يُسَلْمَ 
بلاتنا للإنْكليز')): انتهى باختصارء ونا أَرَى أن 
التلِغْرافت اللاسِلْعِيَ هو آلَةٌّ مِن صُنْع الكْفَارِ فمِن 
لبَِيهِيٍ أن يَرْفْضَه (الإخوان) ما دَامُوا لا يَفْهَمُون 
كَيفيّةَ عَمَلِهء فهو آلَةٌ وَصَلَتْ إلى المُسلمِين من بلادٍ 
الكُفَارِ والكْفَارُ لا يُريدون خَيْرَا بالمُسلمين» فَوَجَبَ 
الحَدّرُ مِنٍ إستخدام ما يُرسلُونه إلينا قَبْلَ فَهُمِه جَيَدَا؛ 
(11يُقَرِرْ (الإخوان) أنّهِ لا عَهْدَ ولا طاعة لعبدِالعزيز 
لِأَنّه خان العَهْدَ وَأَخْلَفَ الوَغْدَ وعَمِلَ للمُشركين اذَكَرَم 
'ناصر السعيد" في كتابه 'تاريخ آل سُعود")] الذين 


طَبّقوا نُصوصٌ لوَهَابِيَةَء إِلَّا أنّ المَلِكَ عبد العزيز 
[مْؤّسَسَ الدّولةٍ السُعودِيّة الثالئة] بَعْدَ أن إستتبٌ له 
الأمز شُرَعَ في تأسيس نهج جَدِيدٍ وتَغيِيرٍ للخطاب 
الوَهَابِيَ... ثم قالّث -أي الهِيئةُ-: وهناك دراسةٌ تقول 
(إنَّ (داعش) نُسحَةٌ مِنَ السَّلَفِيةٍ الوَهَابيّة وإنّ هناك 
تِسْعَة عَشَرَ وَجْهَا مِن أَوْجُهِ التَّشَابُهِ المتعلّقة بالتّكوين 
العقّدِي والعِلّمِي والتَربَوي [جاء في مقالةٍ بغنوانٍ (بَعْدَ 
تَبَنِيه تفجيرات كابل: ماذا تعريفف عن "'تنظيم ولَايَةٍ 
خُرَاسَانَ") على موقع القَناةٍ الفُضائيّة التُركيَّة (تي آر 
تي العرَبيّة): العقيدةٌ السَلَفِيَهُ هي الأساسُ الذي بَنَى 
َنظِيم (داعش) الإرهابئّ تنظِيمّه ومَنهجّه عليه؛ أَمَا 
حَرَكةُ طالبان هي يتاع مِراج عَقَدِيَ صُوفَيَ أَشْعَرِيَ 
مَائْرِيدِيَ.. ٠‏ ثم جاع -أَيْ في المَقالة-: وبَبدو أنْ 
إنتشاز الفِكْرٍ السَلَفِيَ في شرق أفغانِستان الذي يُعتبَرْ 
حاضنة طبِيعِيّة له [أَيْ لتنظيم (الدّولة الإسلاميّة)]: 
هيأ الظّروف لانتشاره هناك؛ وسَتبِقَى على العُموم 
حَواضِنُ الفكْرٍ السَّلَفِيَ أكثّرَ المَناطِقٍ تَعَرّضًا لانتِشارٍ 
فِكْرٍ تنظيم (داعش) الإرهابيَ فيها. انتهى. وجاءَ في 
مقالةٍ على موقع قَناة الجَزِيرةٍ الفضائيّة (القطَريّة) 


بعْنوانٍ (طالبان. الخَلفِيّةُ الشَرعِيُّ والفرقٌ مع القاعدة 
وداعش) في هذا الرابط: القاعِدةٌ وداعش يَنظرون إلى 
طالبان -بنَاء على عَقِيدتِهم- على أَنّهم مبتيعة 
مُنحرفون في الاعتقادٍ... ثم جاء -أَيْ في المقالة-: 
فَحَرَكةُ ب مَائْرِيدِيَة حَنَفيَةٌ صُوفيّة. انتفى 
باختصار ]... ثم قالّث -أي الهيئهُ-: المُنطّلّقاث التي 
يَسِتَدِنُون شق عَناصِرٌ الدّولة الإسلاميّة] بها 
النَّظَرِئَاتُء سَلَفِيَةٌ مِنَةٌ بالمِئَةِ» ولم يَقوموا بإضافاتٍ 

عليها. انتهى باختصار. 


(ب)قال الشيخ أَنْمَنْ الظَوَاهِِيُ في (حقائق الجهادٍ 
وأباطِيلٌ اليّفاق): رِسالَتِي الأُونَى لأهلٍ الجهادٍ والإسلام 
والعقيدة الصّحِيحةٍ والمنهج الثابتٍ في العراق؛ وعلى 
رَأْسهم دول العراقي الإسلاميّة [(دَولةُ العراق الإسلامِيّةٌ) 
هو الاسم القَدِيمُ ل (الدّولِةٌ الإسلامِيّةُ), قَبْلَ أن يتغير 
إلى (الدُولة الإسلاميّةُ في العراقٍ والشّام)» ثم إلى 
(الدّولهٌ الإسلامِيّة) بعد إعلان قيام الخلافة] أيدها الله 
وحفظهاء فأقول لهم اثبتوا واصبروا وصابروا ورابطوا 
فإن النصر قريب بإذن الله وقد مرت المراحل الصعبة 
وما بعدها أيسر بإذن الله. انتهى. وقالَ الشيحٌ أَيْمَنُ 


الظُوَاهِرِي أيضًا في (الّقاغ المفتوح مع الشيخ أَيْمَنَ 
الظُوَاهِرِيَ "الحَلقةٌ الثانية"): الدّولةٌ [يعنى يعني (دَولِةَ العراق 
الإسلاميّة) خُطوةٌ في سَبِيلٍ إقامة الخلافة [وَقَدذْ تَمَ 
إغلان قِيام الخلافة في الأَوَلٍ مِنْ شَهْرٍ رَمَضَانَ سَنَةَ 


ع 


من 


ألفٍ وَأَْتَعِمِانَةٍ وَخَمْسَةَ وَثَلَاثِينَ المُوافقي 29 يونيو 
4-] أَرْقَى مِنَ الجماعاتٍ المُجاهدة؛ فالجّماعاتُ 
يَجِبُ أنْ تُبايعَ الدَّولةَ وَلَيْسَ الْعَكْسُء وأميرٌ المؤمنين 
[لدولة العراق الإسلامية] أبو عُمَرَ الْبَغْدَايِيُ -حفظه 
الله- مِن قادةٍ المسلمين والمُجاهدين في هذا العصر. 
نسأل الله لنا وله الاستقامة والنصرٌ والتوفيق... ثم قال 
-أي الشيحٌ الظَوَاهِِيُ-: إِنّ الشيخ أُسَامَةَ [بْنَ لَايِنِ] 
قد 2 على دَولِةٍ العراق الإسلاميّة وقاديها أكثّر مِن 
٠‏ ثم قال -أي الشيخ الظُوَاهِرِيُ - : يقول الشيخُ 
سان اج مط ب طن بسي م ل 
أبي عُمَرَ البغدادي بأنّه مِنَ المجهولين (إنَّ مُعظُمَ 
الناس لا يَعرفون سيرة أمَراءِ المُجاهدين في العراقي» 
سَبَبُْ ذلك ظَرُوفُ الحَزب ودواعِيها الأَمنِيّةُ لا أنِي 
أَحْسِبُ أنَّ الجَهْلَ بمعرفة أمراءٍ المجاهدين في العراق 
جَهْلٌ لا يَصُرُ إذا رَكَاهم الثّقاث الغُدُولُء كالأمير أبي 


عْمَرَ [الْبَعْدَادِيَ] فهو مُرْكَى مِنَ الثّقاتٍ العْدُولٍ مِنَ 
المُجاهدين. فقد رَكَاه الأميز أبو مصعب -رحمه اللّه- 
ووزيزٌ الحَزْب أبو حمزة المُهاجِرٌ؛ فالامتناغ عن مُبَايَعَةِ 
أميرٍ من أمَراءِ الكجافدين ' في العراقي -بَعْدَ تَزكيّته مِنَ 
التّقات العدذول- بِعْدْرِ الجَهِلٍ 2 يود إلى مَفاسِدَ 
عظامء مِن أهَبَها تَعطِيلٌ قِيام ججماعة المُسلِمِين الكُبْرى 

تحت إمام واحدٍء وهذا باطِلُ)؛ وتقولٌ [أي الشيخ اهام 
بْنُ لَادِنِ] عَمَّن يَعتَيضَ على ذدَولِةَ الإسلام بأنّها غيرُ 
مُمَكَّنَةِ تمكيئًا تامًا (ومّن تدبر كيف حال دَولةٍ الإسلام 
َومَ أن إِرتَدّتْ جَزِيرةٌ العَربٍ إِلَّا قليلًا بعد وفاة رسول الله 
-صلى الله عليه وسلم- لَعَلِمَ أنّ التمكين المُطلَقَ ليس 
شرطًا لانعقاد البَيُعة للإمام أو لقيام دولة الإسلام» فلا 
يِصِحٌ أنْ يُقالَ لِمَن بُوبِعَ على إمارةٍ إسلامِيّةٍ (نحن لا 
نَسمَعٌ لك ولا تُطِيعْ لِأنّ العدُوٌ يَسِتَطِيعْ إسقاط 
حُكومَتِك)؛ ومن العجيب أنَّ بعضّ الذين يُثيرون مثل 
هذه الأمورء يَعيشون في دُولٍ الخَليج؛ ومنها الكُوبتُ: 
ولم نَسمَغْ منهم مِثْلَ هذا القلام عندما أَسقَط البَعِْيُون 
حُكومتهم [يُشِيرُ إلى العَّزو الذي شنّه الجَّيشُ العراقيُ 
على الكْوَنْتِ في 2 أغسطس 1990. واستغرّقَ 


يَومَينء وانتَهَى بإستِيلاءٍ القْوّاتِ العراقيّة على كامِلٍ 
الأراضي الكُوَئْتِيَّة في 4 أغسطس]. وإنما كان خَطِيبْهِم 
المُفَْهْ يقول بِصَوتٍ عالٍ (نحن مع الشرعيّة) يَعَنِي مع 
حُكَام الكُوَئْتِ (آلِ الصّباح) المُعاندين شرع الله والذين 
لم يكونوا يَميكون من أمرٍ الكوَنِتِ شيئا). .. ثم قال - 
أي الشيخ الظُوَاهِرِيُ - : الشيخ أسامة بن لادنٍ أثنى 
على (دولة العراق الإسلامية) وعلى من بايعوهاء ودعا 
المسلمين في العراق للتوحد معها... ثم قال -أَي 
الشيحٌ الظَوَاهِِيُ-: إن حكم الدار تابعٌ للأحكام التي 
تعلوهاء فإن كانت السيادةٌ والعلو والسلطان لأحكام 
الكفر فهي دار كفر... ثم قال -أي الشيحٌ الظوَاهِرِيُ -: 
دولة العراق الإسلامية نصرها الله لا زا لت حتى اليوم - 
بفضل الله- القوة الأساسية في مواجهة الصليبيين 
وعملائهم وفي التصدي للمطامع الإيرانية» ورغم كل 
حملات الأمريكان وعملائهم, ورغم أنهار الدولارات التي 
جندت حشود الخونة والمرتدين» فقد تصدت دولة 
العراق الإسلامية لكل هذه الحملات: ولا زالت -بفضل 
الله وقوته- تكيل الضربات القاصمة للأمريكان 
وعملائهم, الذين فشلت كل خططهمء وهي -بفضل الله 


ومنته- باعتراف الجميع (الموافق والمخالف) أقوى قوة 
في مواجهة الأطماع الصليبية والإيرانية في العراق» ولا 
زالت -يفضل الله- تسيطر على أجزاء كبيرة من العراق 
رغم كل الحملات العسكرية والدعائية والتشوبهية التي 
تشن عليهاء وأنا أسأل الذين يشككون في تمكن دولة 
العراق الإسلامية ثلاثة أسئلة؛ (الأول) هل تنكرون أن 
دولة العراق الإسلامية هي أخطر تهديدٍ على 
المخططات والأطماع الصليبية والإيرانية في العراق؟؛ 
(الثاني) هل تنكرون أن دولة العراق الإسلامية هي 
أقوى قوة مجاهدة من حيث عدد أنصارها؟؛ فإن كان 
الجواب بنعمء وهو كذلك بفضل الله فما السبب في ذلك 
إلا التأييد الشعبي لهاء ٠‏ هل يمكن أن تبلغ جماعة هذه 
القوة. وتتصدى لكل هذه الهجمات من أقوى قوة في 
العالم» وتفشل كل هذه المؤامرات.ء وتفضح كل هذه 
الدعايات.» وهي لا تتمتع بشعبية أو قبولٍ؟!2 إن 
المسلمين في العراق يؤبدون دولة العراق الإسلامية 
وبدافعون عنهاء لأنهم يعلمون أنها من أصدق القوى 
في الدفاع عنهم ضد العدوان الصليبي والإيراني؛ 
(السؤال الثالث) أقول للذين يشككون في تمكن دولة 


العراق الإسلامية وسيطرتها على الأرضء هل يستطيع 
أحدٌ أن ينكر أن الدولة المباركة تسيطر على الأقل على 
كِيلُو مِثْرٍ مُرَيّع واحِدٍ مِن أرض العراق؟» فإن كان 
الجواب بِنَعَمْ وهو كذلك بفضل الله إذن فلماذا تنكرون 
عليها أن تقيم دولة إسلامية على الأرض التي تسيطر 
عليها؟, وكم كانت مساحة دولة المدينة المنورة قبل 
غزوة الأحزاب؟, وكيف كان حالها في غزوة الأحزاب؟. 
3 يِصِفْها القرآنُ إِذْ يقولٌ (إِذَْ جَاءُوكُم مّن فَوْقَكُمْ وَمِنْ 
أُسْفْلَ مِنكُمْ وَإذْ رَاغْتِ الأَبْصَارُ وَتَلَعَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرَ 
وَتَظُّنُونَ بالله الظَُّونَاء هُنَالِكَ ابْتْلِيَ الْمُؤْمنُونَ وَزُلْزِنُوا 
زرالا شَدِيدًاء َإذ يَقُولُ المنافقُونَ وَانَّذِينَ في لوبهم 
مَرَضُ ما وعَذنا النَهُ وَرَسُولُهُ ِل غْرُورَا وَإِذ قَالَت طَّائفَةٌ 
متهم يَا أفلَ يَنْرتَ لا مُقَامَ لَكُمْ فَازْجِعُوا وَتَسْتَأَذِنُ فْرِيقٌ 
مَنْهُمُ النَبِيَ يَقُولُونَ إِنّ بُيُوتنَا عَوْرَةٌ وَمَا هي بِعَؤْرَةِ» إن 
يُرِبدُونَ لا فرَارَايُ» ثم يقولٌُ سبحانه وتعالى (ِلَقَدْ كَانَ 
لَكُمْ في رَسُولٍ الَهِ أُسْوَةٌ حَسَئَةٌ لِمَن كَانَ يَرْخُو الله 
َالْيَوْمَ الآخر وَدَكَرَ الله كَِيرَا وَلَمَا رَأَى الْمُؤْمِنُونَ 
الأَخْزَتَ قَانُوا هذَا مَا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُونُهُ وَصَدَقَ اللَّهُ 
وَرَسُولُهُ وَمَا زَادَهُمْ إِلّا إِيمَانَا وَتَسْلِيمَاء مَنَ الْمُؤْمِنِينَ 


ِجَالَ صَدَقُوا ما عَاهَدُوا الله عَلَيْهِ فَمِنْهُم مّن قَضَى 
َخْبَهُ وَمِنْهُم مَن يَنتَظِرُء وَمَا بَدَلُوا تياك لَيَجْزِيِ الله 
الصَادِقِينَ بِصِدْقِهِمْ وَبُعَذبَ الْمُتافقينَ إن شَاءَ أو يَثُوبَ 
عَلَيْهِمْء إِنَّ اللّهَ كَانَ غَفُورَا رَحِيمَاء وَرَدَّ اللَهُ الّذِينَ كَفَرُوا 
ِغَيِظِهِمْ لَمْ يَنَانُوا خَيْرَاء وَكَفَى اللّهُ الْمُؤْمِنِينَ الْقِتَالَك وَكَانَ 
للَهُ قَوِنَا عَزِيَاء وَأَنرَلَ الَّذِينَ ظَاهَرُوهُم مَنْ أَهْلٍ الْكِتَاب 
مِن صَيَاصِيهِمْ وَقَدَفَ في لُوِهم الرُعْبَ فَرِبقًا تَفتلُونَ 

وَتَأُسِرُونَ فرِبقَاء وَأَوْرَتَكُمْ أَرْضَهُمْ وَدِيَارَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ 
وَأَزضًا لَّمْ تَطنُوهاء وَكَانَ للَهُ عَلَى كُلّ شَيْءٍ قَدِيرًا): 
أليست هذه حَقاً ئقّ فُرآنِيّة؟! أليست هذه هي سيرة النبي 
صلى الله عليه وسلم؟! أليسن هذا ما تَتعلّمُهِ مِنَ الذّكر 
الحكيم؟!... ثم قال -أي الشيخ الظُوَاهِرِيُ - : إن دولة 
العراق الإسلامية رايّتها وعَقِيدَتها مِن أصفّى الرايات 
والعقائد في العراق2» فهي قد أقامث. دولة إسلامية لا 
تتحاكم إلا للشريعة» وتُعلِي الانتماء للإسلام والمُوالاة 
الإيمانِيّة فُوقَ كُلَ الانتماءاتِ والوّلاءاتِ» وهو الأمر 
الذي لا زالت تَتَلَطْحُ بأوحاله كَثِيرٌ مِنَ الحَرّكات 
المُنتَسِبة للإسلام: وهي دولةٌ تدعو وتسعى وتجتهدُ في 
إعادة دولة الخلافة المنتظرة» وتحرض المسلمين على 


ذلك... ثم قال -أي الشيحٌ الظوَاهِرِيُ-: إِنِي أسأل 
الذين يُشَكِكون في دولة العراق الإسلامية لمصلحةٍ 
مَن هَدْمُ وتقومصش دولةٍ إسلامية قامَث بعد طُولٍ إِنتظارٍ 
في قَلْبٍ العالّم الإسلامي؟... ثم قال -أي الشيح 
الظُوَاهِرِي ب دولة العراق الإسلامية. وامارة أفغانستان 
الإسلامية» والإمارة الإسلامية في القوقازء إماراتٌ 
إسلامية لا تَتْبَعْ لحاكم واحدٍِء وعسى أنْ تقوم قرببًا 
دولة الخلافة التي تَجِمَعُهم وسائر المسلمين» والشيحٌ 
إشافة بْنُ لان حفظه الله جندئيٌ من جنود أمير 
المؤمذين الإمارة أفغانِستان الإسلاميّة] الْمُلّا محمد 
عمر حفظه الله وجَمِيعُ مَن ذَكَزكُ يتناصرون 
وبتعاونون على نُصرة الإسلام والجهادٍ... ثم قال -أي 
الشيخ الظُوَاهِرِيٌ -: فى العراق بايَعَثْ دولة العراقي 
الإسلامية معظمُ الجماعات المُجاهدة ذاتٍ المنهج 
الصحيح والقبائلٌ المُرابطةٌ المُجاهدة: وأكبرٌ دَلِيلٍ على 
ذلك هو هذا الصُمودُ البطوليٌ للدولة المُباركة» الذي 
تتَحَطَّمْ على صَخْرَتِه الحَمَلَاتُ العسكريّةٌ والفتنُ 
والمؤامراث... ثم قال -أي الشيحٌ الظوَاهِرِيُ-: دولة 
العراق الإسلامية لا بُدَّ مِن دعمها بالقتال معهاء 


وإمدادها بالمال والخبرات والمعلومات... ثم قالَ -أَي 
الشيحٌ الظَوَاهِرِيُ-: ضرورة قيام دولة العراق الإسلامية 
في هذا الوقت [هي] ضرورة متعلقةٌ إلى حدٍ كبيرٍ 
بالرؤبة العملية لِميدان الصراع: وإخواننا في دولة 
العراق الإسلامية هم رُوَادُ هذا الميدان» وقد عَرَفَ 
الإخوةٌ في أفغانِسْتان عَدَدَا مِن أعيانهم [أَيْ سادتهم 
ووٌجَهائهم وكبارهم] عن قُرْبِء واتّصَلوا بهم في حالاتٍ 
مُخْتلِفةٍ ولم يَجدوا فيهم إِلَا كُلّ نُبْلِ وكَرّم خُلْقء وبصَرٍ 
بالواقع المُتَقَلْب والأحداث العاصفة التي عَرَكَتْهِم 
ومارَسُوهاء وَلَا أَدَنَّ على بَصَرهم بالواقع مِن هذا الإنجازٍ 
الضُخم الذي حَقَقَوهِ -بتوفيق الله ل وأفسدوا به 
المُخَطّطين الأَمْرِبِكِيّ والإيرانيَ في المنطقةء وهو 
الإنجائ الذي بَدأُوه حرا بأظافرهم في الصّخْرء في 
ظروف تَلبَّدَثْ بالهزيمة واليَأسِ والانبهارٍ بالاكتساح 
الأمْرِيكِيٍ والتُواطو الإيرانِيء فَهُمْ بلا شَكِ مِن أعرَفٍ 
الناس بميدانهم, أمّا عن عدالَتِهم وصدقهم فَأَنَا وجميغ 
إخواني الذين عاشرُوهم يَشْهَدون لهم بالصدق والنّزاهة 
وَالزهدٍ في الدنيا والرّأي السَّدِيدٍ وَالخُلّقٍ الحَمِيدٍ... ثم 
قال -أي الشيخ الظُوَاهِرِيٌ -: الذي شَُوَّة صُورة الإسلام 


هُمُ الحُكَامْ الفايدون المُفسدون من أمثالٍ آل سُعودِ 
الذين جَعَلونا أمخوكة العالّم, ٠‏ وصَوّروا الحكم الإسلاميّ 
على أنَّه نَهْبٌ وسَلْبٌ تتقاسَمُه مَجموعة مِن طُلَّابِ 
الشّهوة والمتعة» والمُرتمِين تحت أقدام العَرب, 
والمْدسين لأموالٍ الأَمّةٍ المسحوقة: يُبَذْونها في 
الفُجورٍ والملاهي, وحَولّهم طائفة مِن فُقَهاءٍ التّسَوُلٍ 
يَدعُون الناسّ لِطاعتِهم والاستسلام لِظّلمِهم وعمالتهم 
وفُحشهم دُونَ اعتراض أو إنتقاي. ثم كُلُ هذا الصَّلالٍ 
والفسادٍ يُسَمُونه (العقيدة السَّمْحَةً)... ثم قال -أي 
الشيخ الظَوَاهِرِيُ-: صَرَّحْنا أكثّرز من مِرّةِ بِمُنتهقى 
الؤضوح أنّنا مَن قام ليس بتدمِيرٍ (مَركَرٍ التّجارة) فَقَطْ 
وأيضًا (البنتاجون) بفضل الله ومنّْتِه... ثم قال -أي 
الشيحُ الظَّوَاهِِيُ-: دولة العراق الإسلامية اليوم 
تخوض حَرْيَا ضَرُوسَا على عِدَةِ جَبَهاتٍ ضِدٌ الصَّلِيبيّين 
والمُرتَدِين وَمُمَلاءٍ إِيرَانَ [قالتِ اللّجِنةٌ الشَّرعيّة في 
مَوقع الشيخ أبي محمد المقدسي (مِنبَزُ التُوحيدٍ 
والجهادٍ) في كتاب (إجاباتُ أسئلة مُنْتَدَى "المنبر'): 

ولذلك فَنُوصِيكَ أَيّها الأ أن تخرص على عَدَمٍ تفويتٍ 
الفُرصةٍ في أنْ تكون من جُنودٍ دولةٍ العراق الإسلاميّة 


التي رَفْعَتُْ لِواء التّوجِيدٍ والجهادٍء واحرض على أنْ 
تكون مِنَ العاملين فيها ولأجلٍ نُصرّتها وفي عَدُوَتها 
[أيْ وفي ناحِيّتّها]» حتى لو لم تستطِع إِلّا تكثِيرٍ سَوادٍ 
أهلها فلا تتوا اَى في ذلك. انتهى باختصار], ولذا فإن 
الأمَةَ المسلمة مسو وله مَسؤُولِيّة حبني عن دحيهم 
وتَأَبِيدِهم لكي يَقْضُوا على مُخَطّطاتِ الأَمْربِكَانٍ 
والإيرانتتين» ولكي يُمَكَنوا لدولة الإسلام في قَلْبٍ 0 
الإسلامي. انتهى باختصار. وقال الشيحٌ أ 

الظَوَاهِرِيُ أيضًا في (اللّقاءغً المفتوحٌ مع الشيخ 0 
الظُوَاهِرِيَ "الحَلَقةُ الأولّى'): الإخوانُ المُسلمون بِلَّعٌ بِهِمْ 
التََارْلُ أَنْ يسِيروا في مُظاهرة التّفاق من مَجِلِسِ 
الشّعبٍ إلى فصر (حسني مبارك [حاكم مِضْرّ وَفْتَئذِ]) 
ليُطالبوه بتمدِيدٍ رئاستِه... ثم قال -أي الشيحٌ 
الَوَاهِريُ-: دَخَلَ الإخوان في ل والعراق 


(ت)جاء في مقالةٍ بعنوانٍ (المالكي يُعلِنُ مَقتَلَ رَعيمي 
تنظيم القاعدة) على موقع (فرانس 24) في هذا الربط: 
أُسَامَةٌ بْنُ لَادنٍِ (زَعِيمُ تنظيم القاعدة) دَعَا في 30 


ديسمبر 2007 في تسجيلٍ صَوتيَ الإسلاميين في 
العراقٍ إلى مُبايّعة الشيخ أبي عمَرَ الْبَغْدَادِيَ أَمِيرَا على 
(دولة العراق الاسلامية), وهاجَمَ مَجالِسَ الصّحوة [جاءَ 
في مقالةٍ على موقع قَناةٍ الجَزِيرةٍ الفُضائيةٍ (لمَطْريّة) 
بعْنوانٍ (مَجِالِسُ الصّحوة) في هذا الرابط: قامَث قُوَاتُ 
الاحِلالٍ الأميركيَ بِمَدٍ مَجالِسِ الصّحوة بالمالٍ والسَلاح 
سَوَاءٌ بطربقة مباشرة أو عَبْزَ الحُكومة العراقيّة» وَقَد 
بَرََ الجَِيشُ الأميركيُ ذلك بِوَحْدَةٍ الهَدفٍ المُشترّكِ الذي 
يَجمَعْه وهذه المجالِسّ. انتهى. وجاءً في مَقالة بعنوانٍ 
(الإخوانُ المُسلِمون في العراقٍ شُرَكاءُ الاحتِلالِ) على 
هذا الرابط: ولَقَدٍ اعترّف طارق مضي [وهو مِن 
أعلام (جَماعةٍ الإخوانٍ المُسلِمِين) في العراق] الأمِينُ 
العام للحزب الإسلامِيٍ (الجهة المْميّلةٍ للإخوانٍ 
المسلمين بالعراق) [قُلْتُ: يَصَفُ الحزبُ الإسلامِئ بأنَّه 
أكبّرٌ الأحزاب السّيْيَة في العراق]» والذي عَيْنَ نائبًا 
لِرَئيسِ الجُمْهُورِبَةِ (جلال طالباني) طم 6 قائلًا 
(سَيَكْثُبُ التاريخ أنّ (أبو ربشة [يَعَنِي رَعِيمَ مَجِلِسِ 
صَحوة الأنبار (عبدَالستار أبو ريشة)]) لَمْ يَكُنْ هو 
الذي أُوجَّدَ الصّحَواتِء وإِنّما الحزبُ الإسلامِئُ هو الذي 


أَوجَدَها تموبلًا ودَغمَا)؛ والهاشمي هو الذي إمتدَحَه 
اليس ' ٠‏ الأميرجيُ (جددع 00 عند مُقابَلّته 0 


فقد اي بلقائه في 0 وقد دَغُوئه لزبارة 


و 
ع 


(واشنطن)» وقد فَعَلْتُ ذلك لِأَنِي أدركُ أَهَمَيّتَه لِمُستقبَلٍ 
العراق, عراقٍ خُرِ سَيَكونُ حَلِيفًا لنا في الحرب على 
المُتَسَدْدِين الإسلاميين), لِيَرْدّ عليه قائلًا (أَوَدُ كن أَعَبَرَ 
عن خالِصٍ شكري وتقديري لسيادة الرّئيسِ الأميركي» 
كما أَوَدُ أن أَعَبَرَ عن عظيم امتناني ِلدّعم الفْرددٍ لذي 
يُقَدْمُه الرَِّيسُ الْأميركئٌ: خُصوصًا وهو دائما وأبَدَا يُوٌ 

عَزْمَه على تحقيقٍ النَّصرٍ في العراق؛ وأنَا أشاركه " 
هِمّتِه وعَزِبِمَتِه القَويّةِ على الانتِصار في العراقٍ إِذْ ليس 
َدَيْنا خِيَارَ آخَرُ سِوّى الانتِصارٍ. وسَتَحْشْدُ قُوَانَا مع 
أصدقائنا (الرّئيسِ الأميركيٍ وإدازته) ليتحقيق النّصرٍ في 
العراق). انتهى باختصار. وجاءً في مَقالةٍ على مَوقِع 
نا الجَزيرة القضائيّةِ (القطَريّة) بغنوانٍ (الحزبُ 
الإسلاميٌ العراقيُ يدعو لإحتِضانٍ الصَّحَواتِ) في هذا 
الرابط: قالَ الحزبُ [الإسلامِيُ] إِنّه يُوَكَدُ على دَورٍ 
الصَّحَواتِ الإيجابي ومُساهَمَتِها الفَعَالة في إعادة الأمنٍ 


والاستقرارٍ إلى المناطقٍ المُختلفة مِنَ العراق» وتَحَمُلِها 
المسؤولِيّة الوَطَنِيّة في مُحاربة القُوَى الطائفيّة 
والإرهابيّة والقّضاءٍ عليها. انتهى. وجاءً في مَقالةٍ 
بعنوانٍ (الهاشمي خدم المشروع الشيعي والأمريكي 
بإخلاص) على هذا الرابط: يَنتمي (طارق الهاشمي) 
إلى الحزب الإسلامي العراقي الذي يُمَيْلُ جماعة 
الإخوانٍ المسلمين في العراق» وقد تَقَلّدَ العديد مِنَ 
المَناصب في ظِلّ الاحتلال أَبِرَرُها مَنْصِبُه الحالِيٌ (نائبُ 
رَئيسِ الجُمْهُورِبَة)) لوقذ] وَقَفَ ضِدَّ المُجاهدين في 
العراقٍ وأعلن في مُؤْتَمَرٍ شَهِيرٍ مع الرّئيسِ الأَمْرِبِكِيَ 
(جورج ا عن وقُوفه معه في مُحارَبة الإرهاب في 
العراقي!2 وبِمُقتضّى مُقتَضَى مَنْصبه كنائب لِرَئيسِ الجُمْهُورِبّة 
ا في التُوقيع على غقوبات الإعدام لِأَهْلٍ السَّنّةَ! 
تفتخرٌ الهاشمي بأنّْه مَن أَسّسَ الصَّحَواتِ لقِتالٍ 
5-6 الذين كانوا يُسَيطِرون على المَناطق السّنَيّة 
العراق» وعندما أَعلَنَتْ أمْربكا سَحبَ فُوَاتِها 
العَسكَرِبّةِ مِنَ العراق دعاها الهاشمي لِلبَقاءِ !. انتهى 
باختصار. وقال الشيحٌ أَيْمَنُ الظُوَاهِرِيُ أيضًا في مقالةٍ 
بعنوان (اللقاء المفتوح مع الشيخ أَيْمَنَ الظُوَاهِرِقّ) على 


هذا الرابط: صَرَّحَ محمد مهدي عاكف [المُرشد العام 
لجماعة الإخوان المسلمين الذي يَرْأْسُ الجّماعة على 
المُستَوَى العالّمِيَ] عندما سُئلَ عن مَوقفٍ الجّماعة مِن 
مُشاركةٍ إخوانٍ العراق في مَجلِس الحكم العراقِيٍ بقُولِه 
(نحن لا نَشكُ في إخلاص ودين إخوانناء وَهُمْ يَتَخِدُون 
الموقفت الذي يَرَونَه مُناسِبًا نا على فِقَهٍ ودراسة 

وأصولٍ). انتهى]. انتهى باختصار. 


(ث)قال الشيح محمد علي الجزولي (ِرَئيسُ حزب 'ذولة 
القانونٍ والتّنمية" في السُودانِء والمْنَسَقْ العام لِتيّارٍ 
الْأَمَةِ الواحدة) في فيديو بعنوانٍ (فيديو نادِرٌ ل "محمد 
علي الجزولي" يُوْبَدُ فيه 'داعش'): أمريكاء قِتالّها 
واجبٌء واستهدافها فَريضة واستهداف خُلفائها؛ أيه 
المُجاهدون في دولة العراق والشام: ل يُصَلَيَنَ أَحَدُكم 
التَرَاويِحَ إل في (بَعْدَادَ)) إنّ من قَتَلَنْه الرَافِضة ومن 
قَتلّه المُرتدُون له إِنْنَتَانِ وَسَبْعُونَ خُورِبة وَيُشَفْعُ في 
سَبْعِينَ مِنْ أهله؛ اللَّهُمَّ قد فَعَلَ المُجاهدون ما في 
وُسْعِهمء تَرَكوا الدِيَارَ ولا تَأَمَلوا الأخطازء وقَابَلوا 
الموت. انتهى باختصار. وجاء في مقَالةٍ ممنشورة 
بتاريخ (27 مارس 2015) بِعْنُوانِ (في السُودانٍ؛ 


الطرِيقُ للجهادٍ يَتَخِدْ منْعَطَفًا غير مُتَوَقْع) على موقع 
وكالة الأنباء (روبترز) فى هذا الرابط: الشيخ محمد 
علي الجزولي كان يُلقِي خُطْبَا يُؤَيَدُ فيها (الدَّولهُ 
الإسلاميّة) وتدعْو فيها النان إلى الذهاب لنَيْلٍ 

الشهادة. انتهى باختصار. 


(ج)قال الشيخح وجدي غنيم في فيديو مُسَجَّلِ في (15 
سبتمبر 2014) بِعْنُوانِ (لا لِلتّحالْفٍ الصَّلِيبِيَ ضِد 
"الدّولِةَ الإسلامِيّة"): هذا بَيَانُ بِعْنُوانٍ زلا لحرب 
الصْلِيبية ٠‏ م "الدّولةَ الإسلامِيّة"). لا للحرب الصَّلِيبيّة 
التي تُجَيَش لها أمريكا والعَربُ الصَّلِيبِيُ الآنَ ضِدَ 
"الدّوا ةِ الإسلاميّة" الغَربُ وأمْربكا دائمّاء كُلُ الصَّلِيبِيين 
عْمُومَاء الصَّلِيبِيُون حاقدون على الإسلام وعلى 
المُسلمِين ويُرِيدُون السُوةِ للإسلام والمُسلمِينء الله عَزَْ 
وجَلَ بَقول (مَا يَوَدْ الَّذِينَ كَقَرُوا مِنْ أهلٍ الْكِتاب وَلَا 
الصَّلِيبينُون يَرضُوْنَ عنَّاء [يَقول تعالى] (وَدَ كَثِيرٌ مَنْ 
هل الْكِتاب لَوْ يَرْدُونَكُم من بَعْدٍ إِيمَانِكُمْ كُفَاَا حَسَدًا مَنْ 
عِندٍ أنفسهم)» ورَيّنا قال لنا (وَآَن تَرْضَى عنك الْيَهُودُ 
وَلَا النصَارَى حَنَّى تَتَّبِعَ مِلَتَهُن). فواضحٌ جدًا عداؤهم لنا 


وعداؤهم للإسلام... ثم قال -أي الشيخ غنيم-: أنَا لا 
ُوافِقَ إطلاقًا إطلاقًا إطلاقًا على التَّحائفٍ الصَّلِيبِيَ 
لِضَربهمء أنَا أضَعٌ يَدِي في يَدٍ صَلِيبِيَ لكي يَضرِب أخي 
ع إطلاقاء والله أَبَدَاء وإلّا صَدَقَ الله القائل 0 
يَتَخَذ الْمُؤْمِنُونَ الْكَافِرِينَ أوْلِيَاء مِن دُونٍ الْمُؤْمِند 
من يَفعل دَلِك فُلَيْسَ مِن الله في شَيْءٍ لا أن تنّقُوا 
مِنْهُمْ ثقَاةً وَيُحَذْرْكُمْ الَهُ نَفْسَهُء وَإِلَى الله الْمصِيرُ). 
النبيُ صلى الله عليه وسلم يَقولُ في صَحِيحَ مُسْلِمِ 
(الْمْسْلِمُ أَخُو الْمُسْلِم لا يَظِلِمْهُ وَلَا يَخدُلُهُ وَلَا يُسْلِمْهُ) لا 
يُسَلّمُه للأعداءء [وتقول أيضًا] ١الْمُؤْمِنُ‏ لِلْمُؤْمِنٍ 
كَالْبُنْيَانِ يَشْدُ بَعْضّهُ بَغْضًا). حَدِيتْ آخَرْ صَحِيحٌ (مَثْل 
الْمُؤْمِنِينَ في تَوَادِهِمْ وَتَرَاحُمِهِمْ وَتَعَاطّفِهِمْ مَثَّلُ الْجَسَدٍ 
الْوَاحَدِء إِذَّا اشتكى منْهُ عُضْو تَدَاعَى لَهُ سَائِرُ الأغضَاء 
بِالْحُمّى وَالسَّهَرِ)؛ فلا لا لا (لِلتّحانْفٍ الصَّلِيبِيَ لِضَربِ 
إخواِنا 'الدّولة الإسلاميّة"), وأقول لهم (أبشروا)» الله 
تِبِارَكَ وتعالى وَضْحَ لنا في القرآنٍ أنّ هؤلاء الأعداء 
هؤلاء الكَقَرَةَ هؤلاء الحاقدين على الإسلام؛ وَضّحَ الله 
تَبِارَكَ وتعالى وَصْعَهِم ومَصِيرّهم. عندما قال (ِيُرِيدُونَ 
أن يُطْفِتُوا نُورَ اللّهِ بِأَفْوَاهِهِمْ وَبَأَبَى اله إلا أن يْتِمَّ تُورَهُ 


وَلَوْ كَرة الْكَافِرُونَء هُوَ الّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينٍ 
الْحَقَ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِينِ كُلْهِ وَلَوْ كَرِهِ الممشركون). 
[وَ]اللْه يَقول (إنّ الّذِينَ كَفَرُوا يُنفِقُونَ أَمَوَالَهُمْ لِيَصّدُوا 
عن سَبِيلٍ اله فُسَيُنفِقُونَهَا ثم تكُونُ عَلَيْهِمْ حَسْرَةٌ ثُمَ 
وَنِعْمَ الْوَكيلُ في كلّ مَن يُحَارِبُ الإسلامَ ويُحَارُِ 
المُسلِمِينء ورَيّنا سبحانه وتعالى يَشْفِي صُدُورَنَا منهم 
في الدنيا قَبْلَ الآخرة؛ لا لَا لا (لِلتّحانْفٍ الصَّلِيبِيَ ضِدَّ 
'الدّولةٍ الإسلاميّة). انتهى باختصار. وقال الشيحٌ 
وجدي غنيم أيضًا في فيديو مُسَجَلِ قَبْلَ إعلانٍ قيام 
الخلافة» بِعْنُوانِ (إلى إخواننا "أهلٍ السُّنَة" في العراق): 
هذا مَخَاضُء الذي يَحصّل هذا مَخَاضُء لميلادٍ الدّولة 
الإسلامِيّة» لِمِيلادٍ الخلافة القادمة بإذنٍ الله التي 
سَتكُونُ على مِنْهاجٍ الُبْوَةِ... ثم قال -أي الشيحٌ 
ثم قال -أي الشيخ غنيم-: هذا المُجِرِمُ المالكي [هو 
نوري المالكي2ء الذي تَوَلى مَنْصِبَ رَئيسِ مَجْلِسِ 
الوُزَرَاءٍ العراقيَ من 20 مايو 2006 حتى 8 سبتمبر 
4 وتَوَلّى مَنْصِبَ نائب رئيس الجُمَهُورِيَةِ من 9 


سبتمبر 2014 حتى 11 أغسطس 2015] في 
العراق: يُقَيْلُ في أهل السُنَةَ وتَستعِينُ بِإيرَانَ ويَستَعِينُ 
بأئريكا وتستَعِينُ بالغَرب كُلّه... ثم قال -أي الشيخ 
غنيم-: تَخَيَّلُوا الجَيْش العراقِيَء الجُنودٌُ يَخلّعون 
المَلابس العسكرِبّةَ وَتَلْيِسُون المَلابِس المَدَنِيّة وبَفِرُونَ 
مُهَرُولِينء وترَكوا كل العَتَادِء وأهلٌ العراق السُنَّةٌ أَخَذوا 
كْلَ الأسلحةٍ هذه. وفي (مِضْرَ شْرّ) سَيَحْصُلْ هَكَذَا أيضًا إِنْ 
شاءً الله... ثم قال -أي الشيحُ غنيم-: : أبشرواء والله 
-يَا إِخْوَةُ- رَيْنَا يُرسلُ لَنا أشياءً تُنَوْرُ قُلوبَنا وثُتَبّثنا 
على الطريق؛ مِنْلَ موضوع العراق... ثم قال -أي 
الشيح غنيم-: لا بدَّ أنْ نَنصّرَ إخوائنا المُجاهدين في 
العراق» بالدُعاءِ واللّي يَفدرُ يَرُوحُ يَرُوحُ؛ تَسأل الله 4 
وجَلَ أنْ يُوَفْقَ إخوائنا في العراق وأنْ يُتَبَتهم وأ 

يَنصُرّهم. انتهى باختصار. وقالَ الشيحٌ أحمد 8 
(نائبُ رئيس المحكمة الشَّرعِيّةٍ الغلياء الْمْتوَفى عام 
7ه/8) في كتابه (كَلِمةٌ الحَقَ): أَمَا وقدٍ 
إسْتَبَانَ الأمرُ بيننا وبين أعدائنا مِنَ الإنْجلِيزٍ وأحلافهم. 
ِسْتَبَانَ لأَبْناءِ الأعداءٍ مِنًا الذين إِزْتَضْعُوا لبائهم, 
ولعبيدٍ الأعداءِ مِنّا الذين أسلّموا إليهم عقولّهم 


ومَقَادَهم,» ولم نَكُنْ نحن الذين َشَأنًا على الفطرة 
الإسلاميّة الصَّحيحة في شك من توفع ما كانَ» ومن 
توفع أَشَدّ منه مما سَيَكُونُ!ء أمّا وقدٍ إسْتبّانَ الأَمْر 
فإنّ الواجب أنْ يَعْرِفَ المُسلمون القَواعِدَ الصّحِيحةَ في 
شزعة الله. في أحكام القتالٍ وما يَتعَلَقُ به. معرفة 
العَدوّ وغيرٍ العَدُوْء وأنْ يَعْرِفَ ما يَجُورُ له في القتالٍ 
وما لا يَجُورُء وما يَجِبُ عليه وما يَحْرُمُ حتى يَكونَ 
عَمَلُ المُسلم في الجهادٍ عَمَلَا صَحِيحًا سَلِيمَاء خالِصًا 
لِوَجْهِ الله وَحْدَهُ إن إِنْتَصَرَ الْقَصَرَ مُسِلِمَاء له أَجْرٌ 
المُجاهدٍ في الدُنْيَا والآخرة» وإنْ قُتَِ قُتِلَ رار ٠‏ ثم 
قال -أَي الشيحُ أحمد شاكر-: فإنّ الإسلام جِنْسِيّة 
واحجدةٌ (بتغبيرٍ هذا العضر). وهو يُلْغِي القْوَارِقَ 
الجِنْسِيّة والقُوميّة بين مُتَبِعيهه كما قالَ تعالّى (وَإنَّ 

هذه أُمَتكُم أَمّةَ وَاحدَةً): والأَدِنة على ذلك مُتواترة 
مُتَضافِرةً» وهو شيءٌ معلومٌ مِنَ الدّين بالصّرورة: لا 

يسك فيه أَحَدّ من المُسلمينء: بل إِنّ الإفرئج لَيَغرفون 
هذا مَعْرفةَ اليّقين» ولم يَتسَكَكْ فيه إِلّا الذين رَيَاهُمْ 
الإفْرنْجُ ما واضطئعوهم لأنْفْسِهِم حَزْيَا على دِينِهم 


او ا ا 
تشْرون... ثم قال -أي الشيخ أحمد شاكر-: قال 
تعالّى لخ الْذِينَ توَفَاهُمُ الْمَلائِكَةُ ظالِمِي أنفُسهِمْ قَانُوا 
فِيمَ كُنتُمْء قَانُوا كُنّا مُسْتَضْعفِينَ في الأزضء قَالُوا أَلَمْ 
تكن أَرْضُ اله وَاسِعَةً فَتْهَاجِرُوا فيهاء فَأُولَتِكَ مَأَوَاهُمْ 
جَهَنّمُ وَسَاءَتْ مَصِيرَاء إِلَّا الْمُسْتَضْعفِينَ مِنَ الرجَالٍ 
وَاليْسَاءٍ وَالْولدَانِ لا يَسْتَطِيعُونَ حيلة وَلَا يَهْتدُونَ 
سَبيلا). فَلَمْ يَسْتنْنِ الله مِن وُجوب الهجرة على كُلٍ 
مُسلِم في بلادٍ أعداءٍ الله إِلّا الصَّعفاءَ ضَغْفًا حَقِيقِيّا لا 
يَغِْفون ما يَصْنّعونء ولا يَمْلِكون من أَمْرٍ أَنْفُسهم 
شيئاء لم يَقبَلِ الله عدْرَا مِن أَحَدِء بِمَالٍ ولا وَل ولا 
مَصالِحَ ولا غَلاقاتٍ (ِكُنَ إن كان آبَاوْكُمْ وَأَبْنَاوْكُم 
وَإِخْوَانكُمْ وَأَرْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَموَالَ اقتَرَفُمُوهَا وَتِجَارة 
تَخْشُوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنُ تَرْصْوَبَهَا أَحَبٌ إِلَيْكُم مِنَ الله 
وَرَسُولِهِ وَحِهَادٍ فِي سَبِيلهِ فَتريَصُوا حَتَى يأتِي الله مه 
وَالنَهُ لا يَهْدِي الْقَوْمَ الْمَاسِقِينَ): فَسَرَدَ الله جميع الأعذار 
والتّعلّاتِ إنَعِلَّات جَمْعْ تعِلّةِ وهي ما يُتعلُّ به] التي 
يَنْتَحِلُها المُترَدّدون المُتخاذلون» ثم رَفَضَها كُلّهاء لم 


عَيْئَيْهِ كُلُ مُسلِم... ثم قال -أي الشيخٌ أحمد شاكر-: 
أن ا التعاونُ مع الإنجليز أي تَوْع من أنواع التَّعَاوُن 
قَنَ أو كَثّْرَ فهو الرَّدّهُ الجابحة والكُفرٌ الصّرَاعُ» لا يبل 
فيه إعتذان, ولا يَنْفَعُ معه تَأَوُلُء ولا يُنَجّي مِن حُْمِه 
عَصَبِيّة حَمْقَاءُ: ولا سِيّاسةٌ خَرْقَاءُ. ولا مُجامَلةٌ (هي 
النفاقٌ)» سَوَاءٌ أَكَانَ ذلك من أفرادٍ أو حُكوماتٍ أو 
رُعَمَاءَ » كُلَّهُم في الكُفرٍ والرّدّةِ سَوَاءٌء إِلَّا من جَهِلَ 
وأَخطأً ثم إستدرَك أَمْرَهِ فَتَاب وانَّخَدّ سَبِيلَ المُؤمنين. 
فأولئتك عَسَى اللَّهُ أنْ يَتُوَ عَلَيْهِمْ إِنْ أخلصوا مِن 
لوبهم لله لا لِلسّيّاسة ولا للناس [قُلْتُ: قَوْلُ الشيخ 
(جَهِل4» ليس مِنَ الجَهْلٍ الذي هو عَدَمْ المغرفة 
بالشيءٍ ؛ أو مَغْرِفةٌ الشَّيءٍ على خلَافٍ حَقِيقّتهه بل مِنَ 
الجَهْلٍ الذي هو التَصَرّفُ بِسَفَاهةَ وحَمَاقَةٍ وطَيْش. 
كقُولٍ الشَاعِرٍ (ألَا لا يَجْهَآَنْ أَحَدّ عَلَيْنَا *** فَنَجْهَلَ 
فَوْقَ جَهْلٍ الْجَاهِلِينَا4» وكقّوله (وَلَنْ يَلْبَتَ الْجُهَالُ أن 
يَتَهَضَّمُوا *** أَخَا الْحِلم [يَعنِي العاقِل المَتأَنِي] مَا لَمْ 
يسْتَعِنْ بِجَهُولِ)» لأنَّ الشيخ لو عَنَى الجَهْل بِالمَغنّى 
الأَوَلِ ما كان قال (ثم إستدرّك أَمْرَهِ فْتَا)) لِأنّه مِنَ 
المعلوم بالضّرورةٍ أنَّ مَن تاب عن إِنّم يَعِْفْ حُكْمَه أو 


يَجْهَلُه تاب الله عليه كما أنّ الشيحّ قال قَبْلَ ذلك (لا 
يُقْبَلُ فيه إعتذارء ولا يَنْمَعُ معه تَأَوّلَ)؛ وأمًا قَوْلُ الشيخ 
(وأخْطأً). فقد جاء في الْمُعْجَم القسيطٍِ الذي أَضْدَرَه 
مَجْمَعْ الّقَدِ العريّةِ بالقاهرة (وَبْقَالُ (أخطأ فُلَانَ) [أَيْ] 
أَذْئََ عَمَدَا أو سَهْوَا)]؛ وأَظنّنِي قدٍ إستطغت الإبَائة عن 
حُكْم قِتالٍ الإنْجلِيزء وعن حُكْم التَعَاوْنٍ معهم بأيَ لَونٍ 

مِن ألوان التَاوْنٍ أو المُعامَلة» حتى يَستطيع أنْ يَفْمَهَه 
1 مُسلِم يَْاْ العربيّة مِن أَيَ طَبّقاتِ الناس كان» وفي 
أي بُفْعَةٍ مِنَ الأرضٍ يكونُ؛ وأَظنْ أنّ كُلَ قارِي لا يَشْكُ 
الآنَ في أنه مِنَ البَدِيهِيَ الذي لا يَحتاجج إلى بَيَانِ أو 
دَلِيلٍء أنّ شَأنَ الْقَرَنْسِيّين في هذا المَغْتى شَأَنُ الإنجليز 
بِاليْسْبَةٍ لِكُنِ مُسلم على وَجْهِ الأرضء فإنَّ عَدَاءَ 
الْفَرَنْسِيِينَ لِلمُسلِمِينء وعَصَبِيتَهُمْ الجامحة في العمَلٍ 
على مَحْوِ الإسلام وعلى حَرْبِ الإسلام؛ أَضْعافٌ 
عَصَبِيَّة الإنْجلِيزٍ وعَدَائِهم بَلْ هُمْ حَمْقَى في العصَبيّة 
والعداءِء وهُمْ بَقَتُلون إخوائنا المُسلمِين في كُلّ بَلَدٍ 
إسلامِيٍ لهم فيه حَكْمٌ أو نُفوذء وترتكبون مِنَ الجرائم 
والَظائع ما تَصْعْرٌُ معه جَرائمُ الإنْجِلِيزٍ ووَخشيّتهم 
وتتضاءلء فَهُمْ والإنجليزٌ في الحُكْم سَوَاءٌء دماؤهم 


وأمواهم حَلَالٌ في كُلّ مكانء ولا يَجُورُ لِمْسِلِم في أي 
بُفْعةٍ مِن بقاع الأرض أنْ يَتَعاونَ معهم بأيّ نوع مِن 
أنواع التّعاونِء وإنَّ التّعانَ معهم حُْمْه حُكْمْ التّعاوُنٍ 
مع الإنجليزء الرِدّةُ والخّروجٌ مِنَ الإسلام جُملةً أَيا كان 
لَوْنُ المتعاونٍ معهم أو نَوْعْه أو جِنْسُه؛ وما كنت يَومًا 
بالأَخمَقٍ ولا بالغزّ [الغرٌ هو قَلِيلُ الخبْرة والتّجْرِبَة] 
فَأَظنَ أنّ الحُكوماتٍ في البلادٍ الإسلامِيّة سَتَسِتَجِيبُ 
لِحُكُم الإسلام فتَقْطَعْ العلاقاتٍ السَّيَاسِيَّةَ أو التَّافِيّة أو 
الاقتصادِيّة مع الإِنْجِلِيزِ أو مع الْفَرَنْسِيِين [قُلْتُ: وهذا 
يَعْنِي أن الشيعحّ يَحْكُمُ بِرِدَّةِ تلك الحُكوماتٍ المذكورة 
(المتعاونة مع الإنجليز والفْرَنسِيِين)], ولكنِي أَرِبدُ أن 
00 المُسلمين بمواقع أقدامهم. وبما أَمَرَهُمُ اللّهُ به 
وبما أَعَدَ لهم من 3 في الدّنْيا وعَذاب في الآخرة» إذا 
أَغْطّوا مَقَادَ أَنْفُسهم وغُقولهم لأعداء الله وأَرِبدُ أن 
أعَرَفَهم حُكْمَ الله في هذا التّعاؤنِ مع أعدائهم الذين 
إستدَنُوهم وحاربُوهم في دِينِهم وفي بلادهم وأرِيدُ أن 
عَرَفْهم عَوَاقِبَ هذه الرَدةِ التي يَتَمَرّعْ في حَمأتِها [أَيْ 
وَخْلِها وطينِها] كُلُ مَن أَصَرّ على التَّعاوْنِ مع الأعداء ؛ 
ألا فَليعْلَمْ كُلُ مُسلِم في أي بُقْعةٍ مِن بقاع الأرض أنه 


إذا تعاونَ مع أعداءٍ الإسلام مُسْتَعْبِدي المُسلِمِينء مِنَ 
الإنجليز والْفَرَنْسِبَينء وأحلافهم وأشباههم [قلت: وبَدْخُْلُ 
فيهم الحُكوماث سالفةٌ الذِّكْرٍ (المتعاونة مع الإنْجلِيز 
والْقَرَنْسِيِين)]» بأيَ نَوْع مِن أنواع التَّعاوْنِء أو سالّمَهم 
فلَمْ يُحارِبْهم بما إستطاع» فَضْلا عن أنْ يَنْصُرَهم بِالقَوْلٍ 
أو العَمَلٍِ على إخوانه في الدِينِء إِنّه إِنْ فْعَلَ شَيْنَا مِن 
ذلك ثم صَلَّى فَصَلائُه باطِلةٌ أو تَطَهّرَ بؤْضوءِ أو 
غْسْلٍ أو تَيّمَمَ فَطْهورْهِ باطِلٌ» أو صام فَرْضًا أو تَفْلَا 
فصَوْمُه باطِلٌء أو حَجٌّ فحَجّه باطِل؛ أو أدَّى زَكاةً 
مفروضةً -أو أَخْرَجَ صَدَقةً تَطَوُعًا- فرّكَائه باطِِةٌ 
مَردُودِةٌ عليه. أو تعبَّدَ لزنه بي عبادةٍ فُعبادَئُه باطلةٌ 
مَردُودةٌ عليه, ليس له في شَيءٍ من ذلك أَجْرٌ؛ ألا 
فَلْيَعْلَمْ كُلُ مُسلِم أنّه إذا رَكبَ هذا المَرْكَبَ الدَّنِيءَ فقد 
حَبط عَمَله مِن كُلّ عبادة تَعبَّدَ بها لِرََهِ قَبْلَ أَنْ يَرئَجسَ 
[أَيْ بَمَعَ] في حَمَأَةٍ هذه الرَدّةِ التي رَضِي لِنَفْسِهء ومَعَادَ 
له أنْ يَرْضَى بها ملم حَقَيقَ بهذا الوصْفٍ العظيم 
يُؤْمِنُ بالله وبرّسوله. ذلك بأنّ الإيمانُ شرطٌ في صِحَةٍ 
كُلّ عِبادةٍء وفي قبولهاء كما هو بَدِيِهِيٌ مَعلومٌ مِنَ 


وذلك بأنّ الله سُبْحائَهُ يَقول (وَمَن يَكْفْز بالإيمان فَقَدْ 
حَبط عَمَلَهُ وَهْوَ في الآخرّةٍ مِنَ الْخَاسِرِينَ)؛ وذلك بأنّ 
الله سُبْحائَهُ يَقول (وَلَا يَرَانُونَ يُقَاتلُونَكُمْ حَتَّى يَرُدُوكُمْ 
عن دِينِكُمْ إِنِ استطاغواء وَمَن يَرْتدِدْ مِنكُمْ عن دِينِهِ 
فَيَمْتْ وَهقق كَافلٌ فَأُولئِكَ حَبِطَثْ أَعْمَانُهُْ في الدَّنْيَا 
وَالآخرة» وَأُولَتِكَ أَصْحَابُ النّارِ هُمْ فيهَا 0 
وذلك بأنّ الله تعالى يَقولٌ (يَا أَيْهَا الّذِينَ آمَنُوا لا تتّخدُ 

الْيَهُودَ وَالنّصَارَى أُوْلِيَاء, بَعْضُهُمْ أُوْلِيَاءُ بَعْضٍء وَمَن 
يتوَلَّهُم مَنكُمْ فَإِنَهُ مِنْهُمْ إِنَّ الله لا يَهْدِي الْموم 
الظَالِمِينَ» فَتَرَى الَّذِينَ في قُلُوبِهِم مَرَضُْ 00 يهم 
بالفئج أو أثر بن عنده فِضْبُوا على ما أسَرُوا في 
أنفْسِهِمْ نَادِمِين» وَبَقُولٌ الَّذِينَ آمَنُوا أَهَؤُلَاءٍ الّذِينَ 
َقسَمُوا اله جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ إِنّهُمْ َمَعكُمْ حَبِطّث أَعْمَالْهُمْ 
فَأَصْبَحُوا خَاسِرِينَ): وذلك بأنّ الله سُبْحائَهُ يَقول (إنّ 
انَّذِينَ ازْتَدُوا عَلَى َدبَارهِم من بَعْدِ مَا تَبَيّنَ لَهُمُ الْهُتَى. 
الشَيْطَانُ سَوَّلَ لَهُمْ وَأَمْلَى لَهُمْ ذَلِكَ أنه َانُوا لِلَّذِينَ 
كَرِهُوا مَا نَزَّلَ الله سَنْطِيعْكُمْ في بَعْضٍ الأَمْرِء وَالَهُ يَعلَم 
إسْرَارَهُمْ فَكَيْفَ إِذَا توَفْتْهُمْ الملائكةُ يَصْرِئُونَ وُجُوهَهُمْ 


وَدبَاَهُم, ذَلِكَ بأَنْهُمْ اد تَبَعُوَا مَا أَسْخَط الله وَكَرِهُوا رِضْوَائَه 
َأَحْبَطَ أَعْمَالَهُمْ أَمْ 55 الَّذِينَ في قُلُوبهم مََضُ أن 
أن يُخْرِجٍ الله أَضْعَائَهُمْء وَلَوْ نَشَاءُ لَأَرَْنَاكَهُمْ فَلَعرَفه 

بِسِيمَاهُم» وَلْتعْرفنَهُمْ في لَحْنٍ الْقَوْلِء وَالَهُ يَعْلَم 
أَعْمَالَكُم وَلتَْْونكُم حَنَّى عَم الْمْجَاهِدِينَ مِنِكُمْ 
وَالصَّابِرِينَ وََبْلو أَخْبَارَكُمِء إِنّ الَّذِينَ كفرُوا وَصَدُوا عَن 
سَبِيلٍ لله وَشَاقُوا الرْسُولَ من بَغْدٍ ما ته تبيّنَ لَهُمْ الْهدَى 
أن يَضُرُوا اللّه شَيْنَا وَسَيُحْبِط َعْمَالهُم يا أَيُهَا الَّذِينَ 
آمَنُوا أَطِيعُوا الله وَأطِيعُوا الرَسُولَ وَلَا تُيَطِلُوا أَعْمَالَكُمْء إِنَّ 
الَّذِينَ كََرُوا وَصَدُوا عن سَبِيلٍ الّهِ ثُمّ مَانُوا وَهُمْ كُفَارَ 
فلن يَغْفِرَ الله لَهُمْ فَلَا تهنُوا وَتَدْعُوا إِلَى السَّلَْم وَأَنتم 
الأَغْلَوْنَ وَانَهُ مَعَكُمْ وَلّن يَتِرَكُمْ أَغْمَالكُة)؛ ألا فَلْيَعْلَمْ كُلُ 
مُسِلِم وكُلُ مُسِلِمةٍ أنَّ هؤلاء الذين يَخْرُجون على دِينِهم 
ويُناصرون أعداء هم؛ مَن تَرَوَّجَ منهم [أَيْ بَعْدَ رِدّتِه] 
فَرَواجُهِ باطِلٌ بُطلانًا أَصلِيّاء لا يَْحَفَهِ تصجيحٌ ولا يترا يَتَرَنْبُ 
عليه أي أَثْرٍ مِن آثارٍ اليّكاح مِن ثُبوتٍ نُسَبٍ وميا 
وغيرٍ ذلك [قُلْتُ: وَلَدُ الزّنَى لا يُنْسَبُ إلى الرَّانِيء ولا 
تجبُ على الرَانِي تجاه تَفْقَةٌ ولا سُكْنَىء وإِنّما يُنْسَبُ 
وَلَدُ الزّْنَى إلى أمّه -وأهلها- نِسْبةٌ شرعيّةَ صجيحةً: 


وحم هي فقائه؛ ومن جِهَةٍ الميراث هوَلدْ الزتى 
يَرِثْ أمّه ولا يَرِتْ مِنَ الزَانِي» ولا يَرتْ الرجْلُ الاني منه 
سَوَاءٌ إغترف بِفِغلتِه أَمْ لم يَعْتَرفْء لأنّ أَبْوَته له غيز 
مُعتبَرةٍ شَرْعَا فهي مَعَدُومةٌ؛ ووَلَدُ الزّنَى لا يَجِبُ عليه 
بن الزَنِي -لأنّهِ ليس أَبَا شَرْعًا- ولا يَجِبُْ عليه صِلَةُ 
0 التي من جِهَةٍ الزَّانِي]» وأنَّ مَن كان منهم 
ترَوْجًا [أيْ قَبْلَ رِدّتِه] بَطَلَ زَواجُه كذلك؛ وأنَّ مَن تاب 
متهم ورَجَعَ إلى رَبَه وإلى دينِه» وحارت عَدذُوَهِ ونْصَرَ 
أمّته لم تَكُنِ المرأةُ التي تَرْوَجَ حال الرْدَّةِ ولم تكن 
المَرأةٌ التي إِرْتَدَ وهي في عَقَدٍ نكاجه. رَوْجا له. ولا هي 
في عِصْمَتِهء وأنّه يَجِبُْ عليه بَعْدَ بَعْدَ التّؤبة أنْ يَسْتَأَنِفَ 

زَوَاجَه بها فيَغقدُ عليها عَفْدَاْ صحِيحًا شرعيًا [جاء في 


- 


الموسوعة الفقهية الكوبتية: وَرِدَّةُ أَحَدٍ الزَّوْجَيْنِ مُوحِبَةٌ 
لإنْفِسَاخ عَقْدٍ اليّكاح عِنْدَ عَامَةَ الْقمَهَاءِ؛ فَإِذَا ارد 
َحَدُ هما وَكانَ ذَلِكَ قَبْلَ الدّخُولٍ الْفَسَحَ اليّكَاحُ في الْحَالٍ 
َلَمْ يَرِتْ أَحَدُ هُمَا الآخَرَ؛ وَإنْ كَانَ بَعْدَ الدّخُولٍ قَالَ 
الشافعيّةُ -وَهْقَ رِوَايَةٌ عِنْدَ الْحَنَابلَة- حيل بَيْنَهُمَا له 
انْقِضَاءٍ الْعِدَّةِء فَإِنْ رَجَعَ ع 0 قَبْلَ أَنْ تَنْقَضيَ 


9 هيه 


الْعدَهُ فَالْعصْمَةٌ بَاقِيَةُ وَإِنْ لَمْ يَرْجِغْ إلى الإسلام الْفَسَحَ 


اليْكَاحُ بلا طّلّاق. انتهى باختصار]؛ ألا فَليَحْتَطٍ اليّساءُ 
قَبْلَ الزُواج من ن أن الذين ب يَتَقَدّمون لنكاجهن د 
هذه الفنّة المَنْبُوذةٍ الخارجة عن الذي حيطة قيهن 
ولأغراضهنٌ» أنْ يُعاشزنَ رجالا يَظْنْنَهُمْ أزواجًا ولّيسوا 
بأزواج» أن زواجهم باطلٌ في دين الله ؛؟ أ فليَعلَم 
النْساءُ المُسِلِماتُء اللائي إِبْتَلَاهْن الله بأزواج ِرْتَكَسُوا 
ِ حَمَأة هذه الرَدّوٍ أنْ قد بَطْلَ نِكاحُهنٌ. وصرزن 
ت عي هؤلاء الرجال» نّيسوا لَهُنَ بأزواج» حتى 
0 توبة صجيحة عَمَلِيّة ثم يَتَرَوَجُوهْنَ زَواجًا جَدِيدًا 
صَحِيحَا؛ ألا فَلْيَْلَم النَساءُ المُسلِماتُ» أنَّ مَن رَضِيَتْ 
رَضِيَتْ بِالبَمَاءِ مع روج تغرف فيه هذه الرْدّهَ فَإنّ 
حُكْمَها وحْكْمَه في الرَّدَّةِ سَوَاءٌ [قالَ الشيحٌ أبو محمد 
المقدسي تَعلِيقًا على هذا القّولٍء في فتوى بغنوانٍ (حُكُمْ 
روجاتِ وأبناء أنصار الطّواغيت غِيتٍ) على هذا الرابط: وهذا 
حَقَ لا مربة فيه وتأمك كَيْفَ اشترَط [أي الشيخ أحمد 
شاكر] عِلْمَها ومَعرِفْتها بِرِدّتِه. لأنها تكون -والحالة 
كذلك- ممّن يَستَحِلُ ما عَلِمَ مِن دِينِ المُسلِمِين تحرِيمُه 


ضَرورةً» وحُكْمُها حُكْمُ الرَجُلِ الذي تَرٌوّجَ إمرأة أبيه كما 
في حَدِيثِ الْبَرَاء ابن عَازِب]» وِلْأَجْلٍ قُبُولِها الدُخول 
مُختارةً وعن عِلْمٍ تَحتَ تخت ولايّةِ الكافر. انتهى]» ومَعَادَ الله 
أن تَرْضَى النْساءٌ المُسلِماتُ لِأَنْفُسِهِنّ ولأغراضِهنٌ 
ولأنساب أولادِهنٌ ولدِينِهنَ شَينَا مِن هذا؛ ألا إِنّ الأمر 
جد لَيْسَ بِالْهَرْلِء وما يُغْنِي فيه قانونٌ يَضْدُرُ بعقوبة 
المُتعاونين مع الأعداء, قُمَا كر الحيّل للخروج من 
نُصوص القَّوانِين» وما أَكْثّرَ الطَرْقَ لِتَبْرئه المُجرمين 
بالشبهة المُضطئَعة» وبِاللّخْنِ في الحُجّةِ؛ ولَكِنّ الأمَةَ 
مسؤولة عن إقامة دينهاء والعمَلٍِ على نُصْرّته في كُل 
وَفْتِ وَحِينِء والأفراد مَسؤولون بَيْنَ يَدَيِ الله يَومَ 
القيامة عَمّا تَجْتَرحُه أَيْدِيهِمْء وما تَنْطَّوي عليه 
قُلويهم, فَلْيَئْظْز كُلُ إمْرِئ لِنفسِهء وَلْيَكُنْ سِيَاجًا لدينه 
من عَبَثْ العابثين وخيّانة الخائنين وكُلُ مُسِلِم إِنّما هو 
على نَفْرِ من تُعُورٍ الإسلامء فَلْيَحْدَز أنْ يُؤْتَى الإسلامُ 
مِن قِبَلِه ونّما النّضْرُ - الى وَلَيَنَصْرَنٌّ اللَهُ مَن 
يَنْصْرَهُ. انتهى باختصار. 


(ح)قال الشيح أبو الحسن الأزدي في (مُوحِباتُ 
الانضمام لِلدَّولةِ الإسلاميّة في العراقٍ والشام): يقول 


المُجَدِدُ الراحلٌ الشيخ أُسَامَةُ بن لان رَحمّه الله (فَلَقَد 
سر المسلمين كسائقة عَددٍ هن أمراع. الجماغات المقاتلة 
في سبيلٍ الله مع عَدَدٍ من شيُوخْ العشائرٍ لتوحيدٍ الكلمةٍ 
تحت كَلِمة التّوحِيدٍ فَبايَعوا الشيخَ الفاضل أبا عْمَرَ 
الْبَغْدَايِيَ أمِيرًا على (دَولةٍ العراق الإسلاميّة))... ثم قال 
حي الشيخحٌ الأزدي-: تقول الشيحٌ المُجاهِدُ أَيْمَنُ 
الظُوَاهِرِيُ حَفِظَهُ اللّهُ (واليَوم تُقامُ (قولةٌ العراقي 
الإسلاميّة) داخل العراق» ويَحتَفل المجاهدون بها في 
شوارع العراق» وتتظاهرٌ الناسٌُ لتأييدها في مَدُنِ وقُرَى 
العراق؛ ويُعلَنُ تأَييدُها والبَيْعةُ لها في مساجدٍ بَعْدَادَ)؛ 
وقول لأي الشيخ الظُوَاهِرِي] حَفِظَهُ الله ونصَرّهِ (أَوَدُ أنْ 
أَوَضَعٌَ أنّه ليس هناك شيءٌ الآنَ في العراق إِسْمُه 
(القاعدةٌ), وأكن تنظيمُ قاعدة الجهادٍ في بلادٍ الرَافدَيْنٍ 
[والذي هو جُرْهٌ مِنَ (تنظيم القاعدة؛ أو تنظيم قاعدة 
الجهادٍ) الذي يَتَرّعَمُه الشيخ أْسَامَةُ بْنْ لَادِنِ] اندَمَجَ 
بقضلٍ الله مع غيره مِنَ الجّماعات الجهاديّة في (دولة 
العراقي الإسلاميّة) حَفظها الله وهي إمارة شرعية تقوم 
على مَنْهَج شرعي صحيح وتَأْسّسَتْ بالشورى و 
على بَيْعَةِ أغلّب المُجاهدين والقَبائلٍ في العراق)... 


قال -أي الشيخُ الأزدي-: قال الشيخُ عطية الله الليبي 
[أَحَدُ قياداتٍ الصّفبٍ الأول في تنظيم القاعدة] رَحِمَه الله 
(إنَّ (ذولةٌ العراق الإسلاميّة) تحظى بالشرعيّة المُستندة 
إلى الحَقّ الثابت المتقَرِرٍ في الشريعة الإسلاميّة 
وفقههاء وتحظى بِقَدْرٍ طَيّب وكاففٍ مِنَ الشعبيّة بَنْ هي 
إمارةٌ وَولَايَةٌ أقامها مُسلِمون مُجاهِدون في سبيلٍ الله 
تعالى حَصَلَتْ لهم شوكةٌ وَقُوَّهٌ في بعض بقاع الأرضٍ 
فأقاموا إمارةً واختاروا رَجُلَا منهم بايّعوه عليهم, وأقاموا 
ما قَدِروا عليه مِنَ الدّينِ وأحكام الشريعة» وَهُمْ باذلون 
جُهْدَهم في ذلكء وَهُمْ بِحَمدٍ الله مَوثوقون أهلُ دِينٍ 
وصدق وجهادٍ في سبيلٍ الله وهذه الإمارةُ (الدّولةٌ) 
تُثبتُ يُحَودَها في الميدان وعلى الأرض وتزداد 3 
بحمدٍ الله وتَتَطُوّرٌ رَعْمَ كَيْدٍ أعدائها الكُبّارٍ العظيم 
جدًَا)... ثم قال -أَي الشيحٌ الأزدي-: وبَغد إستشهادٍ 
الشيخ أبي عُمَرَ الْبَغَْادِيَ تَقبَّلَه الل إنعقّدَ مَجِلِسُ 
شورى (الدّولة) واختاروا أميرًا ل (الدّولة الإسلاميّة في 
العراق) الشيح أبا بَكْرٍ الْبَغْدَاِيَ حَفِظه الله ونْصَرَه 
فانعقدث له الْبَيْعَةُ باختيار ومشورة كما إِنعَقَدَتْ لِسَلَفِه 
أبي عُمَرَ تقَبَّه الله)... ثم قال -أي الشيخ الأزدي-: 


مِنَ المُتقَرِرٍ أنَّ (الدّولةَ الإسلاميّة في العراق) تأْسّسَتْ 
على سُوق [وَالسُوقَ جَمْعْ سَاق] صَحِيحةء ولا نِزاعَ في 
سَلامة النّشأة وصِحّة المُبْتدأ... ثم قال -أي الشيحٌ 
الأزدي-: إن الدول الإسلامية على مَرّ الغصورٍ قد كانَ 
يَنتابُها مِنَ الضَّعفٍ وضّياع الأرض ما يَعلَمُه كُلُ مُطالع 
للتأريخ» ولم َكنْ شَيءٌ من ذلك مُوجِبًا ا ف 
بَقِيثْ فيها الشوكة... ثم قال -أي الشيخٌ الأزدي-: 

الدولة الإسلامية التي أُسَّسَها خَيرُ البَرِيّةِ عليه م 
والسلامُ قد إمتدّ سُلطائُه فيها على مُعظم أرجاءٍ جَزيرةٍ 
القزب. ثمّ لَمَا أنْ تَوَفَّاهِ الله خَلَمَه على الأمْرٍ فيها 
صِدِيِقَ الأَمَةِ أبو بَكْرِ رَضِيَ الله عنه, فانتقضٌ عليه 
بَْدَ خِلاقُتِه مُعْظَمُهاء وتَمَرّدٌ عن طاعَتِه أكتَرّهاء قال إبنُ 
إِسْحَاقَ رَحِمَهِ الله (وَازْتَدَتِ الْعَرَبُ عِنْدَ وَفَاةِ رَسُولٍ الله 
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ مَا خَلَا أهلَ الْمَسْجِدَيْنِ (مَكَةَ 
وَالْمَدِيئَة))؛ وقد وَقَعَ بالمُسلمِين بَعْدَ وَفاةِ اللْبِيَ صلى 
الله عليه وسلم وارتدادٍ العرب ما يَعجِرُ الْيَرَاعٌ [أَي القَلَمُ] 
عن وَصفهء وضاقّث على أهلٍ ا الأرض بما 
رَحْبَْء فانتَضَتْ مُعظْمُ البلاد» وأضحى المُسلمون قله 
بَعْدَ أنْ كانوا وَفْرةِ؛ِ ومع كُلّ هذا فَما إِنحَلّتْ بَيْعَنُهِ [أَيْ 


بَيْعَةُ أبي بَكْر]ء ولا إنتقضْتْ بَعْدَ إبرامها إمامثه؛ ولا 
كان في الصّحابة الكرام رِطْوَانُ اللَهِ تعالّى عَلَيْهُمْ مَن 
رَعَمَ هذا الرّْمَ [أي إنجلال البَيْعةِ وانتقاض الإمامة] أو 
داخَلَ صَدْرَهِ ذلك القَهُمُ بن لو أزيح أهلٌ الإسلام في 
ذلك الوّقتِ عن مدِينة رَسِولٍ الله صلى الله عليه وسلم 
وألجأئهم جَحافِلُ الرّدّةِ إلى شَعَفٍ [أَيْ رُؤوس] الْجِبَالٍ 
أو سَواحِلٍ البُحورء ما كان ذلك فاسِخًا لِصَفّقة يَدٍ 
عاقدث. ولا فاصم لِبَيْعةَ عليها الرّجالٌ تَوائقَث... ثم 
قال -أي الشيحٌ الأزدي-: يَقول الشيحٌ المُجاهِدُ 
(أَسَامَة بْنُ لاين) تَقَبَّلَه الله (ولو أنَّ التّمكِينَ المُطلقّ 
شَرطٌ لقيام الإمارة الإسلامِيّةِ في هذا الزَّمانِ لَّمَا قامَتُ 
للإسلام دَولةٌ لِأنّ الجميع يَعلَمْ أنّه مع التَمَؤّقٍ 
العَسكرِيٍ الهائلٍ للخُصوم أَنَّهم يستطيعون أنْ يَغْرُوا أي 
دَولَةَ وُسقطوا حُكومتهاء وهذا ما رَأَيّناه في أفغانستان, 
وكما أسقطوا حكومة العراق البَعثيّة فُسُقوط الدّولة لا 
يَعنِي نِهايَة اْمَطافٍ ولا يَنِي سُقوط جماعة المُسلمين 
وإمامهم. وإنّما يَحِبُ أنْ ب يَستَمِرَ الجهاد ضَد الكُفَار كما 
هو الحال في أفغانِْسْتانَ والعراق والصومالٍ)... ثم قال 
-أي الشيحٌ الأزدي-: قال الإمامُ إبنُ حَزْمِ رَحِمَه الله 


(انََقَ جَمِيعْ أهل السّنَّةِ على وُجوب الإمَامَةء وَأَنّ الأمَةَ 
جبٌ عَلَيْهَا الانقِيّادُ لإمَام عَادِلٍ يُقِيم فيهم أَحْكَامَ الله 
ويَسُوسُهم بِأَحكَام الشَربعَة الَتِي أَتَى بهَا رَسُولُ الله 
صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَم)... ثم قال -أي الشيخ الأزدي-: 
إنّ الشورى [في تغيينٍ إمام المسلمين] نما تكون لمن 
تَوَفْرَ وُجِودُه مِن أهلٍ الحَلّ والعَقْدٍ وَفْتَ زوم تَنْصِيبِ 
الإمامء ولو لَزْمَ إستشارة أهلٍ الأَصْفَاع [أي النَّواحِي 
والجهات] لَمَا صَحَّثْ خلافة واحدٍ من ع الْخُلَفَاءِ الرَا شدِينَ 
المَهْدبِينَ رَضِي اللَهُ عَنْهُمْ... ثم قال -أي ل 
الأزدى- : وقد كانتت الخلافة الراشدة تنعقدٌ وتَلزّمُ ببيعة 
أهلٍ الحَلّ والعَقَدٍ أو جُمهورهم في المَدِينةٍ» ولهذا قا 
عَلِيّ رَضِي اللَهُ عَنْهُ من لم يَدخْلْ في بَيعتِه بَعْدَ ذلك وقد 
كانَ مُحِقًا مُصيبًا... ثم قَالَ -أي الشيخ الأزدى- : وَلِلَه 
دَرُ الشيخ أُسَامَةٌ [َبْنِ لَادِن] تقَبّلَه الله إِذْ يَقولٌ إبّانَ 
قيام الدّولةِ في العراقٍ (ولَكِنْ لَمّا نَشَأْ الناسُ وعاشوا 
بَعِيدَا عن ظِلَ الدّولةٍ المُسلمة تَبَلّدَ حِسُ الكَثِيرٍ منهم 
ولم يَعودوا يشعرون بِحَرَجِ كَبِيرٍ لتأخيرٍ قيامها... ولو 
أن اإمارة لا تتم إلا بد مشاؤرة جبيع من يعنيهم 
الأَرُ لَمَا أَقدَمَ عْمَرُ على مُبايَعة أبي بَكْرِ دُونَ إستيفاء 


المُشاوّرة» ولَّمَا قَبِلَ أبو بَكْرٍ أنْ يَبْسْط يَدَهِ لِقُبولٍ 
البَيْعةَء ولَمَا أَقدَمَ شل الصّحابةِ على مُبايَعَتِه رَضِيَ الله 
عنهم َجْمعِينَ)... ثم قال -أَي الشيحٌ الأزدي-: قال 
الشيخ أُسَامَةُ [بْنُ لادن] تَقَبّلَه الله (والمقصود 
والمطلوُ شرعًا اعتِصامٌُ المُسلمِين بِحَبلٍ الله 
واجتّماغغهم تَحْتَ أميرٍ واحدٍ لإقامة دِينٍ الله ونُصرّته, 
ومعلومٌ أنَّ هذا الأمز يَجِبُ المُسارَعةُ في إقامِتِه فهو 
واجبٌ مِن أعظم الواجبات في دين الله تعالّى) [قال 
الْجُوَبنِيُ (ت478ه) في (غِيَاتُ الأَمم في الْتِيَاثْ 
الظلم): فَإِذَا خَلَا الزّمَانُ عَنِ السُلْطَانِ وَجَبَ الْبدَارُ عَلَى 
حَسَب الإمقان إِلَى دَرْءِ الْبَوَائِق عَنْ أَهْلٍ الإيمان... ثم 
قال -أي الْجُوَننِيُ-: وَإذَا لد انشادف. الثايق. قوزها 
بأمورهم يَلُودُونَ به فيَستحِيل أَنْ يُؤْمَُوا بِالْقُغودٍ عمًا 
يَفْتَدرُونَ عَلَيْهِ مِنْ دَفْع الْفْسَادِء فَإِنّهُمْ لو تَقَاعَدُوا 
الْمُمْكِنِ عَمَّ الْفَسَادُ البلاة وَالْعِبَادَ... ثم قال 
الْجُوَْنِيُ-: وَقَدْ قَالَ بَعْضُ الْعْلَمَاءٍ (ِلَوْ خَلَا الزّمَانُ عَنٍ 
السُلْطَانِ فَحَقٌ عَلَى قُطَانٍ كُلِ بَلْدَوِ وَسْكَانِ كُلٍ َي 
أن يُقَدِمُوا مِنْ ذَوِي الأخلام وَالتْهَى: وَذَوِي الْعْقُولٍ 
وَالْحِجَاء مَنْ يَلتَزِمُونَ امَتِتالَ إِشَارَاتَهِ وَأوَامِرء وَبَنْتَهُونَ 


عَنْ مَنَاهِيه وَمَرَاجِرهِ فَإِنّهُمْ لَو لَمْ يَفْعَلُوا ذَلِكَء تَرَدَدُوا 
عِنْدَ إِلْمَامِ الْمُهِمَاتِء وَتِبَلَدُوا عِنْدَ إِظلَالٍ الْوَاقَاتِ). 
انتهى. وقال ابْنُ تَيْمِيَةَ في (مجموع الفتاوى): وَالسّنَةُ 
أنْ يَكُونَ للنننسين ِمَامٌ وَاحِدٌء وَالْبَاقُونَ تُوَابُهُ فَإِذَا 
فض أنَّ الأمَةَ خَرَجَتْ عَنْ ذَلِكَ لِمَعْصِيَة مِنْ بَعْضِهًا 
وَعَجْزٍ من الْبَاقِينَ َو غيْرِ ذَلِكَء فَكَانَ لَهَا عِدَّهٌ أَئْمَةَ 
[قال الشيحٌ أبو سلمان الصومالي في (تنبيه وتحرير 
لفتوى منسوبة للشيخ حسان): إِنَّ إيّحادَ المُسلِمين 
غموماء والفاق كلمة المجاهدين خُصوضاء وعدم 
تشاع الذي يودي 5-9 لش ولوهنِ» من الواجباتٍ 


مك أ. أمَةّ وَاحِدة ونا رتم فَاتَقُونِ) [وقال] (وَاْتَصِمُوا 
بِحَبْلٍ اللّهِ جَمِيعًا وَلَا تَقَرَقُوا) [وقال] (وَلَا تكونُوا كَالَّذِينَ 
تَقرّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِن بَعْدٍ مَا جَاءَهُمْ الْبَيَنَاتُ4 [وقال] 
(وَأَطِيعُوا الله وَرَسُولَهُ وَلَا تنَازّعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ 
ِبحُكُم وَاضْبرُواء إنَ الله مَعَ الصّابرِينَ)» فوَجَبَ شرعًا 
تَجَنْبُ التَفَرْقِء وحَرْمَ الاختلافُ لا سِيِّمَا تَعَدّدُ الأمراء 
فَإِنّهِ أصل فَسادٍ دُنيَا المُسلِمِين ودينِهم؛ قال الإمامُ إِبْنُ 
القَيّم زَحمَه الله [في الجواب الكافي] (وَأضْلْ فَسَادٍ الْعَالَم 


إِنمَا هُوَ مِنَ اخْتِلَافٍ الْمُلُوكِ وَالْخْلَقَاءِ وَلِهَدَا لَمْ يَطْمَعْ 
أَعْدَاءٌ الإسْلام فيه في زَمَنِ مِنَ الأزمئة إِلَّا في رَمَنِ 
تعدّدٍ مُلُوكِ الْمُسْلِمِينَ وَاخْتِلَافهمْ وَانْفِرَادٍ كل مِنْهُمْ ببلاد 
وَطْلَبٍ بَعْضِهِمُ الْعْلُقَّ عَلَى بَعْض)؛ وقال شَيحٌ الإسلام 
بْنُ تَيْمِيّة رَحِمَه الله [في جامع المسائل] (وَدَنْتْ 
نُصُوصُ الْكِتاب وَالسُنّةِ وَإِجْمَاعٌ سَلَفٍ الأَمَةِ أَنّ وَلِيَ 
الأمْرٍ -إِمَامَ الصَّلَاةِ وَالْحَاكِمَ وَأمِيرَ نَ الْحَرْبِ وَالْمَىْءِ . 
وَعَامِلَ الصَّدَفَةِ- يُطَاعْ في مَوَاضِعَ الاجْتِهَادِء وَلَيْسَ 
عَلَيْهِ أَنْ يُطِيع أَنْبَاعَه في مَوَارِدٍ الاجْتهَاد بل عَلَيْهِمْ 
طَاعَنُهُ في ذَلِكَ وَتَرْكُ أيهم لِرَأَيه فَإنّ مَضْلحَةً الْجَمَاعَةَ 
وَالانْتِلافٍ وَمَفْسَدَةٍ الْفْرْقَةِ وَالاخْتِلَافٍ أَعَْظْمُ مِنْ أمْر 
الْمَسَائْلٍ الْجُرْئِيّة)... ثم قال -أي الشيخحٌ الصومالي-: 
لا أرَى الإنكاز على الْأُمَراءِ -وعلى غَيرهم- في 
المُخالّفاتِ الشرعيّة خُروجًا عليهم وتفربقًا لِكَلِمةٍ 
المُسلِمِينء بَلْ هو مِنَ الِينِء وواجبٌ شرعيٌ على 
القاِرٍ عليه؛ فالخُروجُ على أُولِيَاءٍ الأمور وتفريق كَلِمةٍ 
المُسلِمِين شَيء, والنّقدُ العلمئٌ والتّنبيهُ على المُخالفاتِ 
الشرعيّة سِرًا وجَهرًا نْصحًا لِلدِينِ شَيءٌ آخَرُء وقد كان 
مِن هَذي السَّلَفٍ وسُنَنِ الهُدى الإنكاٌ على الأُمَراء 


فيما يأتوئه مِنَ المُنكراتٍ والمُخالفاتٍ وهذا لا يَعنِي 
الخُروجَ ولا الشقاق. انتهى باختصار]. لَكَانَ يَجِبُ عَلَى 
3 ِمَامِ أنْ يغيم الْحُدُودَ وَتَسْتَؤفِيَ الْحُُوق.. ب كم قال - 
أي إِبْنُ تَيْمِيّة-: َو فْرِضَ عَجْرُ بَعْضٍ الأْمَرَاءِ عَنْ 
قَامَةِ الْحُدُودِ وَالْحُفُوقٍ أو إِضَاعَتِهِ لِدَلِكَ لَكَانَ ذَلِكَ 
الَْنْضُ عَلَى الْقَادِرٍ عَلَيْهِهِ وَقَوْلُ مَنْ قَالَ (لَا يُقِيمُ 
الحُدُودَ إلّا السْلَطَانْ وَنْوَابُ [هذا] إذَا كَانُوا قَادِرِينَ 
فَاعِلِينَ بِالْعَدْلِء كَمَا يَقُولُ الْفْمَهَاءُ (الأمْرُ إِلَى الْحَاكِم, 
إِنمَا هو الْعَاِلُ الْقَاِرُ فَإذَا كَانَ مُضيْعَا لِأموَالٍ الْيتَامَى؛ 
أو عَاجِزًا عَنْهَاء لَمْ يَجِبْ تَسَلِيمُهَا إِلَيْهِ مَعَ إِمْكَانٍ 
حِفْظِهَا بدُونه. وَكَدَلِكَ الأمِيرُ إِذَا كان مُضَيّعَا للْحُدُودِ أو 
عَاجِرا عَنْهَا لَمْ يَجِبْ تَفْوِيضُهَا إِلَيْهِ مَعَ إمْكانٍ إِقَامَتَِا 
بدُونهِ)... ثم قال -أي إِبْنُ تَيْمِيّة-: وَالأضل أنَّ هَذِهٍ 
الَْاجِبَاتِ تُقَامُ عَلَى أَحْسَن الْوْجُوهِء فَمتى أَمْكَنَ إِقَامتُهَا 

مِنْ أمِيرٍ لَمْ يُحْتَجٌ إلى انَْيْنِء وَمَتَى لَمْ يَقُْ إلا بعدَدِ 
وَمِنْ غَيْرِ سُلْطَان أقِيمث إذا َم يَكُنْ في إِقَامَتِهَا فَسَاد 
يَزِبدُ عَلَى إِضَاعَتِهَا فَإِنْهَا مِنْ بَابِ (الأمْرٍ بِالْمَعْرُوفٍ 
وَالنّهي عَنِ الْمُنْكَرِ) فَإِنْ كَانَ فِي ذَلِكَ مِنْ فَسَادٍ وَلَاة 
الأمْر أَو الرّعيَّةِ مَا يَزِيدُ عَلَى إِضَاعَتِهَا لَمْ يُدفُعْ فَسَادَ 


بِأَفْسَدَ مِنْهُ [قال الشيحٌ أبو سلمان الصومالي في (هل 
يجوز أخذ المعونة والوظائف في الإسلام): ولهذا كان 
شيخ الإسلام يَعمَلُ بهذا الأصلٍ الذي قَرَره فَيُعَزِْ 
وبُقِيمُ الحُدود لَمَا ضَيّعَ السَّلاطِينُ إقامةً الحُدود في 
زمانه, ولا يَخفى هذا على مُطْلِعِ سير الشيخ رَحِمَه 
لله... ثم قال -أي الشيخحٌ الصومالي-: وقامَ جماعة 
من أهلٍ الفقه والححَدِيث في سَنَةَ 201ه بإقامة حَدٍّ 
الْحِرَابَةٍ على فطاع الطْرّقٍ وأهلٍ الفُسادٍ لإهمالٍ الخَلِيفة 
وتضييعه لذلك في بغدادَ وخُرَاسَانَ... ثم قال -أي 
الشيحٌ الصومالي-: وقامَ الشَّيحُ أبو محمد الْبَرتَهَارِيُ 
صاحِب (شَزح السّنّة) بمُحاربة أهلٍ الفسوق في بغدادَ 
وكَوّنَ جماعة وأعوانًا لذلك؛ فَحَطّموا دُورّ الخُمورٍ 
والدّعارة سَنَهَ 3ه مع وجود الخَليفة في بَعْدادَ إل 
أنه كان مُضَّيّعَا لِبَعضٍ الأحكام... ثم قال -أي الشيح 
الصومالي- : الإمام أبُو جَغَفْر أَحْمَدُ بْنْ نصّر الدَاودِيُ 
قال (ِوَكُلُ بَلَدٍ لا سشلطان فيهء أو فيه سُلطانٌ يُضَيعْ 
الحُدودَ أو سُلطانٌ غيرُ عَدلٍء فَعدولُ الموضع وأهل 
العلم يتقومون في جَمِيعَ ذلك مَقامَ السُلطان)؛ وسُئلَ 
عن بَلَدٍ لا قاضِي فيه ولا سُلطانء أيَجورُ فعلُ غدوله 


في بيوعهم وأشرتتِهم ونكاجهم؟. فأجاب بأنّ الغدول 
تقومون مَقامَ القاضي والوالي في المَكانٍ الذي لا إِمامَ 
فيه ولا قاضي... ثم قال -أَي الشيخٌ الصومالي-: 
بان لَك بما تَقَدمَ تاق المغاربةٍ والمشارقةٍ على أنَّ 
أهل البَلَدِ يتقومون مَقامَ السُلطان عند فقدِه أو غَيبّته 
إذا لم يُمكِن الانتظازء وكذلك إذا كان مُضَّيّعَا للحُدود 
والحُقوق, وأنَّ السُلطانَ والدّولِةَ وَسيلة مِنَ الؤسائل. 
وإقامةٌ الشرائع غايَّةٌ ومَقصِدٌ بالنْسبةٍ للإمامة» فإذا 
تعدَرَتِ الؤسيلةٌ المُيّنةُ لم يسقْطٍ المَقصِدُ لِأنّ المعهوة 
في قَواعِدٍ الشرع سُقوط الوسائلٍ بِسُقوط المَقاصِدٍ لا 
العفسُء فَإِنَّ مراعاة المَقاصِدٍ أولّى من مراعاة الوسائل؛ 
بَلْ ثقامُ [أي المَقاصِدُ] بما تيَسََّ مِن وسائل أخْرى 
شَرعِيَّةٍ على حَدٍ وله تعالى (قَائَهُوا اللَهَ مَا اسْتطعْتم) 
وقوله صلى الله عليه وسلم (إذَا أَمَرْكُمْ بأمْرٍ فَأنوا منه 
مَا اسْتَطَعْتُم) وقول القَْهاءٍ (الْمَيْسُورُ لا يَسْقْط 
ِالْمَعْسُورِ). انتهى باختصار. وقالَ الشيحٌ أبو سلمان 
الصومالي أيضًا في (التنبيهات على ما في الإشارات 
والدلائل من الأغلوطات): قال العَلّامةُ عبدُالرّحمنِ بن 
حَسَن [بن محمد بن عبدالوهاب] [ِبأَيَ كتاب» أم بِأيَّةِ 


حُجَّةَ أن الجهاذ لا يَجِبَ إل مع إمام متبع؟1. هذا مِنَ 
الفزَةٍ في الدِين والغدولٍ عن سَبِيلٍ المُؤمنينء والأدلّة 
على بُطلان هذا القولٍ أشهّرُ مِن أنْ ثذكرء مِن ذلك 
عُمومُ الأمرٍ بالجهادٍ والثرغيب فيه والوَعيدٍ في تزكه)؛ 
وقالَ (ِكُلُ مَن قامَ بالجهادٍ في سَبيلٍ الله؛ فَقَذْ أطاع الله 
وأدَى ما فَرَضْه الله ولا يكون الإمامُ إمامًا إِلّا بالجهادٍ, 
لا أنه لا يكونُ جهادٌ إلا بإمام)؛ وقالَ (ِكُلُ من قامَ إزاء 
العَدُوٌ وعاداه واجِتَهَدَ في ذققه فَقَدْ جاهد, وكُلٌُ طائفة 
تُصَادِمٌُ عَدُوَ لله فلا بد أن يكون لها أئمّة ترج إلى 
أقوالهم وتدبيرهم؛ وأحَقٌ الناس بالإمامة مَن أقامَ الدِينَ 
الأمتّل فالأمئلء فَإِنْ تابّعه الناسٌُ أدُوا الواجتء وإنْ لم 
يُتابعوه أثموا إثمًا كبيرًا بخذّلَانهم الإسلا» وأمّا القائمُ به 
[أيْ بالجهادِ] كُلّما قَلْثْ أعوائه وأنصارُه صار أعظم 
لأَخْرِهِ كما دَلَّ على ذلك الكتابُ والسُنّةُ والإجماغ). 
انتهى باختصار. وقال الإِمَامُ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلِ في 
(العقيدةٌ): وأنّه إن بَطَلَ أمرُ الإمَام لم يَبِطْلٍ العَزْوُ 
وَالحَجٌ. انتهى. وقالَ الشيحٌ أبو سلمان الصومالي في 
(تأييد ومناصرة للبيان الختامي لعلماء الولايات 
الإسلامية في الصومال): إِنَّ الخَلِيفة إذا إرتدَ أو قامَ به 


وَصفُ الكُفر يَجِبُ الخروجُ عليه كما يَجِبُ نَصْبُ إمام 
عَدْلِ آخَرَ على جماعة المُسلمِينء فَمَن يَقومُ بهذا 
الواجب يا تى؟. فَهَْ تَنتَظِرُ إمامًا آخَرَ يَخرُجُ مِنَ 
السَرْدَابِ لِيَقوم بأعباءٍ الخلافة وأحوالٍ الرّعيّة؟!؛ أَمْ 
يقال (لا يَجورُ الخُروج على الإمام المُرتَدٍ إِذْ لا إمامَ 
يُقاتلُ من ورائه وِيْتَقَى به) كقولٍ أهل الإفك والافتراء 
على الشرائع» بَلٍِ الحَقُ الذي عليه أهلُ العلّم مِنَ 
القُقَهاءٍ والمُحَّئِين أن جماعة المُسلِمِين تقومٌ مَقامَ 
السُلطان فَتَخلَعْ وثُوَنّي... ثم قال -أي الشيحٌ 
الصومالي-: وقال الإمامُ الْمَاوَزْدِيُ [ت450ه] «إنَّ 
مَنْ وَجَب لَهُ عَلَى شَخْص حَدُ قَذْفٍ أو تَعَزِيرٍ وَكَانَ 
بِبَادِيَةٍ بَعِيدَةٍ عن السُلْطَانِء لَهُ اسْتِيفَاؤُهُ إذَا قَدَرَ عَلَيْهِ 
بِنَفْسِه): وعلَّقَ الشَبْرَامَلْسِيُ [آت1087ه] على قَوْلِه 
(بعيَةٍ عَنٍ السُلَطانِ) (أيْ أو قَرِببَةٍ مِنْهُ وَخَافَ مِنَ 
الرّفْع إِلَيْهِ عَدَمَ التّمَكٌنِ مِنْ إِنْبَاتِ حَقْهِ أو عَرْمَ دَرَاهِمَ 
َلَهُ اسْتِيفَاءُ حَقّهِ... ثم قال -أَي الشيخٌ الصومالي-: 
وقالَ الإمامُ الشُوْكَانِيُ (وأمًا أنه لا يُقيمُها [أي الحُدودَ] 
لا الأئمّةُء وأنّها ساقطةٌ إذا وَقَعَثْ في غيرٍ زَمَنِ إمام 
أو في غَيرٍ مكانٍ يَلِيه. فَباطِلَ وإسقاط لما أُوجَبّه الله 


ِنَ الحُدُودِ في كتابه؛ والإسلامُ مَوجودٌ والكتابُ والسُنَةُ 
مَوجودان وأهل العلم والصّلاح مَوجودون. فَكَيفَ تُهْمَل 
حُدُودُ الشرع بِمُجَرَّدِ عَدَمِ وُجُود واحِدٍ مِنَ المُسلمِين)» 
على هذا الأصلٍ الذي دَلَ عليه الكِتابُ والسّنّةُ إنعقّد 
إجماغٌ أهلٍ السّنَةِ والجّماعة مِنَ الصّحابةٍ والتابعين 
وغيرهم: ولا عِبرةَ بخلافٍ مَن خالّف هذا الأصلَ من أهلٍ 
الأهواءٍ والبدع. انتهى باختصار]. انتهى]. انتهى 
باختصار. وقالَ الشيحُ أبو الحسن الأزدي أيضًا في 
(الإجافةٌ لِشُبَهِ خُصوم دَولِةٍ الخلافة): فَحِينَ تَسمَع قائلًا 
يفول (لم تأت لكم يا أهلَ الشَام لِتَحكُمكم» ولا لِنَفرض 
عليكم مَن لا تَرضَوْنَء بَلْ جئنا لِنَنصُرَكم وبَدُودَ عنكم) 
وما إلى هذا القول, فَأَيُ فَهُم تَرَى قائله قد تَحصَّلّه 
لِمَعتى الشُورى يَبِينُ به عن فَهْم أرباب الدِيمقْرِطِية 
ودُعاة البَزلّماناتِ والانتخابات؟! وإذا تأَمَلْتَ في طربقة 
َوَبِّي الخْلّفاءِ في عصر الخلافة الراشدة. فُما أنتَ 
بواج أَمْرَ إختيارٍ الإمام قد أَلْقِيَتْ مَقالِيدُه لرَعَباتِ ساد 
الناس ابْتِدَاءَء ولا أُسنِدَ تعييئه لِتَشَهَياتهمء وقد كانوا إذْ 
ذاك خَيْرَ أُمَةٍ وخَيْرَ قَزَنِء لم تتَشَعَبٍ بهم السُبُلء ولم 
تَجِتَرفْهُمُ الأهواء؛ ولا تَجَذَّرَثْ فيهمُ البدغ» ولا وَرَدَتْ 


عليهُم وارداتُ مَلَلٍ الكُفرٍ ورُتَالاتُ أفكارهم فَرَوّقوها 
واستحسّنوها!ء ومع ذلك فما جُعِلَتِ الخيّرةٌ لهم في 
تنصِيب الأئمّة على الطربقةٍ التي يَرُومُها مَنِ إِلْتَاتَ 
فَهْمُه بِمَبِادِيّ الدِيمُقْراطيّة.. ٠‏ ثم قال أي الشيخ 
الأزدي-: جيء إلى عي[ رضي اللّهُ عنه لِيَقْبَلَ البَيْعة: 
فْتَأَبَى رَضِيَ للّهُ عنه وتَمَنَّعَ أَوَلَ الأمْرٍ ثم خَرَحَ إلى 
المسجدٍ وقامَ للأمْر فْبَايَعَه الناسٌء فُلَزْمَتْ بَيْعَةُ الأقطار 
له بِبَيْعةِ من بايّعَ في المَدِينة وإنْ لم يَكْنْ أهلُ الأقطار 
قَدٍ أستشيروا في الأمْرٍ أو تَخَيّروا الإمام... ثم قال -أي 
الشيخُ الأزدي-: حين أعلَنتِ (الدّولةٌ الإسلامِيّةٌ) أَعَزَّها 
للّهُ عن إعادة الخلافة وتنصيب خَلِيفَة لِلمُسلمِينء فقد 
م ذلك بمشورة أهلٍ الشورى في (الدولةٍ الإسلاميّةٍ في 
العراق والشّام)؛ وهذه الدولة [أي الدّولةٌ الإسلاميّةُ في 
العراق والشّام] نما هي مَجِمَعْ جماعات وَاَلْوبَةٍ عِدَةٍ؛ 
وَفْمَهُم الله فَاجِتّمَعوا تحت رايّة واحدة لِغايَة واحدة. 
وانسَلخوا من أسماءٍ وَمُسَمَيَاتٍ فُرَقَنْهم شيّعًا لتكون لهم 
جامعٌ واحدٌء وإمامٌ واحدٌ... ثم قال -أي الشيحٌ 
الأزدي-: الإمامُ أبو بَكْرِ [لْبَدادِي]. بايَعه وارتصّى 
إمامَته السَّوادُ الكثيز اليه الغَفيرٌُ مِن أهل العراق 


والشّام وأشتاتٌ في الأرضٍ سِوَاهُم.. . ثم قال -أي 
الشيحٌ الأزدي-: إنّ البَيْعةَ العامّة قَدٍ إنعَقّدتْ -فيما 
تخسَبُ- للإمام أبي بَكْرٍ الْبَعْدَايِيَ إنجقادًا لا مَطْعَنَ 
فية.. انتون. .باختضان. وقان الشية: بو لمان 
الصومالي في (مُقَيَمةٌ في أحكام البَيُْعة وبَيَانُ شرعيّة 
خلافة الإمام أبي بَكْرٍ البَعْدادِيَ نَصَرّهِ اللّهُ): البَيْعةٌ هي 
المُعاهدةٌ على كُلّ ما يَقَعُ عليه الاتّفاق؛ ولأهلٍ العلم 
تعاريف مُتقاربةٌ؛ وبالجُملة: البَيْعةٌ عَقَدُ مِنَ العقود ونوع 
مِنَ التَعاهدِء يَجِرِي بَيْنَ شخصين فَأكْثْره وإذا إِتضَعَ 
أنْها مِنَ الغقود فالأصل فيها الحلُ والجّواء هذا هو 
الأصل. ثم نظ فيما بَمَعْ عليه الاثّفاقٌ والتّعاقدُ» فَإنْ 
و جارِيَا على أضول الشرع فَلا لس في المُبايّعة بَلْ 

يَجِبُ الالتِزامُ بهاء كما قال تعالّى (يَا أَيهَا الَّذِينَ آمَنُوا 
وكا ِالْعْقُودِ). إوَأَوْفُوا بِعَهْدٍ اللّهِ إِذَا عَاهَدتُمْ): وكما قال 
صَلَّى الَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ الْمْسْلِمُونَ عَلَى 0 وقالَ 
أميز المُؤمنين عُمَرُ بْنُ الْخَطّاب رَضِيَ اله عَنْهُ (إِنّ 
مَقَاطِعَ الْحُقُوقٍ عِنْدَ الشرُوطِ [قال الشيخٌ محمد بن 
صدقي البورنو (أستاذ علم أصول الفقه بجامعة الإمام 
محمد بن سعود الإسلامية) في (موسوعة القواعد 


الفقهية): أي أنَّ الفضل بَيْنَ الْحُقُوقٍ إِنّما يَتَحَدّدُ تَبَعَا 
للشروطٍ التي يَشْترطها المتعاقدان]... ثم قال -أي 
الشيخ الصومالي-: والإمارةٌ عند أهلٍ العم هي الولايَة؛ 
سَوَاءٌ كَائثْ خاصّةً أو عامَةً؛ فَيَدخُلُ في الخاصّة كُلُ 
تأمير على طائفةٍ مِنَ الناسٍ كإمارة السَّفْرٍ والجسبةٍ 
والقّضاءٍ . وإمارة الولاياتِ والأقاليم وهي الإمارة الصُغْرَى؛ 
ما الإمارة العامّةٌ فَهي تأمِيرُ رَجُلِ من فُرَيشٍ على 
الناس وهي إِمُرَةُ الخلافة والإمامة العُظمى؛ وبالجُّملةِ: 
َكل تأمِيرٍ على طائفة فهي إمارةٌ ضغرى, وعلى غُموم 
المُسلِمِين فَإِمارةٌ كُبرَى وإمامة غظمى... ثم قال -أي 
الشيح الصومالي- تحت غُنوانٍ (مِن أيْنَ يُوْخَدذُ عُمومُ 
الإمارة وخُصوصُها): إِنَّ عُمومَ الإمارة وخُصوصّها إِنّما 
يُوْخَدُ من طَرِبقين عند أهلٍ العلم؛ الأُولّى» من ألفاظ 
التَوليَةِ والتَأمِيرِء لأنّها نيَابَةٌ ووكالةٌ فلا بُدّ مِنِ إعتِبار 
عَقدٍ التَمِيرٍ وألفاظ التَّوليَةٍ والتنْصِيب؛ والثانِيّةُ» يُوْحَدْ 
العْمومُ والخُصوصٌ من غرف الناس وعادَتهم؛ وهذه 
القاعدةُ في عُموم الإمارة وخُصوصها قَرّرَها العُلَماءُ في 
مُصنّفاتِهم: ذَكرَها شيخ الإسلام إبنُ تَيميّة في 
(السَيَاسةٌ الشرعيّة) ورالْحِسْبَةُ)» وابْنُ القَيَمِ في 


طرق الحكميّةُ)» والإمام الْقرَافِيُ في (٠الذَخِيرَةُ‏ في 
فروع المالكِيّة)؛ وعلى هذا فَمَنْ أمَّرْناه على طائفة أو 
إقليم فلا يَصِيرُ أمِيرًا على غَيرٍ جِهَة التَأمِيرٍ أن ذلك 
مُخالِفَ لعقدٍ التَأمِيرٍ والثُوليَةِ» والمُسلِمون على 
شروطهم, وكذلك من تَصَّبْناه كَأْمِيرٍ خاصٌ لا يَتَحَوَّلُ 
إلى أَمِيرٍ عَامَةٍ إلا بعقدٍ جَدِيدٍ مع تَوَفْرِ شروط الإمارة 
العامة [فيه]؛ ويَجبُ التفريق بَيْنَ الإمارة الخاصّة وبَيْنَ 
الإمارة العامّة في شروط الأمير وفي عُموم السَّمْع 
وَالطّاعَةَ وفي عَدَمِ التَعدّدٍ والجواز [إذْ لا يَجورُ التَعدُُ 
في الإمارةٍ العامّة]... ثم قال -أي الشيحُ الصومالي-: 
الطائفةٌ المدخليّةُ [وَهْمْ أتباعٌ الشّيخ ربيع المدخلي] 
أشتهرّث بِلْمْحَامَاةٍ عن طواغيتٍ العرَب والعَجّم 
واعتبارهم أُمَراءَ تجبُ لهم الطاعةٌ والسّمْعْ... ثم قال - 
أي الشيحٌ الصومالي-: لا نَعْلَمُ بَعْدَ سُقوط الخلافةٍ 
العُثمانِيّةِ من أُمِّر لتكون إمامًا عامًا قَبْلَ بيعة أبي بَكْر 
الَغْدَادِيَ الْحْسَيْنِيَ... ثم قال -أي الشيخٌ الصومالي- 
رَدَّا على الطائفة المدخليّة: هؤلاء الطّواغيتُ يَحِبُْ 
قتالهم بِحَسَبٍ القُدرةٍ ولا يَسِتَحِقُون الإمارة الخاصّةً لِعَدَم 
الأهليّة والكقفاءة مِن قَبْلَ ولقِيَام أسباب الكفرٍ والتكفِيرٍ 


فيهم... ثم قالَ -أَي الشيحُ الصومالي-: إنَّ البيعة 
نُوعٌ مِنَ العقودء والأصلُ فيها الجَوانُء ولا دَلِيلَ على 
إنحصارٍ هذا النّوع مِنَ الغقود في الخَليفة» بَلْ يحور أن 
يَجِرِيَ بَيْنَ أي شخصين إِنْ لم يَتعلق محذورٌ شرعيٌ 
بالمتضمونٍ والمعقود عليه... ثم قال -أي الشيحٌ 
الصومالي-: إِنّ التَأمِيَ مشروعٌ لِكُنّ جماعة غاب عنها 
الإمامُ إلى أنْ يَحْصْرَء وتقومُ [أيْ هذه الجماعة] مَقامّه 
في تنفِيذ الحُقوقٍ وتطبيق الحُدودء وله أصلٌ في 
الشرع, وصاغ فيه العْلّماءٌ هذه القاعدة (ِكُلُ بَلَدٍ لا 
سُلطان فيه. أو فيه سُلطانٌ يُضَيَعْ الحُدودَ أو يُعَطْل 
الحُقوقء فَأَهْلُ الدِينِ والنّفوذ يتقومون مَقامَ السّلطانِ في 
جَمِيع الأحكام المُتَعَلّقةِ بالسُلطان)» وعلى هذا الأصلٍ 
00 جماعاث الذّعوة والجسبّة في العالّم الإسلامِي 
بَعْدَ سُقوطٍ الخلافة الغثمانيّة... ثم قال -أي الشيخ 
0 : لَمَا سَقَطَت الخلافةٌ العْثْمانِيّةُ قامَثْ بَعضُ 
الجماعات في العالّم الإسلامِيّ لإنقاذ ما يُمكِنْ إنقاده 
من دين الأَمَهَ إلى أن تَمَكَنَ بَعض الجماعات من 
سيّاسة بَعض الأقاليم ومُحاربة قُطَّاع الطَرّق 
والمُجرمين... ثم قال -أي الشيخ الصومالي-: ومَعلومٌ 


أنَّ غْرْفَ الجّماعاتٍ (الدَّعَوِبَةِ منها والجهادِيّة) كان أنَّ 
الأميز يُنَصَّبُ ليكوت أميرًا يُدِيرُ الأعمال الجهاديّة 
وَالدّعَوِيَةَ ثم يُبَايَعْ على ذلك. وكان يَقبَلُ هذه 
المَسنُوليّة على تلك الرُؤْبَةَ إستنادًا إلى أنّ التأمِير 
جائزٌ أو واجبٌ لِكُلِ إجتماع لِتَنظِيم الأمرٍ وترتيب 
الأعمالٍ وترشيد الجهاد. ولهذا لم يكونوا يَعتبرون في 
أمَراءٍ الجماعاتِ بَعْضَ شروط الإمام العام المَتَفْقّ 
عليها اضرم بها في الشرع, ؛ وكانوا يَعزلون بَعْض 
أمرائهم بما لا يَقة يَقتَضِي العَزُلَ في الإمام العام تفريقًا بَيْنَ 
الإمارتين» وتَصَرُفهم هذا له أصلٌ في السّنَةَ كما في 
حَدِيث عُقْبَةَ بْنِ مَالِكِ رَضِيَ الله عنه مرفوعًا (أَعَجَرْث 
ِنْ بَعَنْتُ رَجُلّا مِنْكُمْ فلَمْ يَمَْضٍ لأمْري. أن تجعلوا تقائة 
مَنْ يَمْضي لأمري)؛ فَمَن يَقول اليَومَ مِنَ الجهادِيّين 
(إنَّ الْمُلّا عُمَر لزعي حَرَكةٌ طالبان] هو الخَلِيفةٌ مِنَ 
الناحيّة الشرعيّة) فَمَدْ أخطأ خملة وتفصيلا. لأنَّ الأئمّة 
من قُرَيش» ولا يكونُ 0 لا في قُرَيشٍ ما بَقِيَ مِنَ 
الناس إِثْنَانِ شَرعَاء وتحقيقٌ هذا الشرطٍ سَهْلٌء لَكِنْ لم 
يَكْنْ ذلك مِن ثقافة الركاتِ ولا كانوا يَتَطَلّعون إليه. 
لما قَامَ بَعصٌ الإِحْوَةِ بالواجب الذي أضاعوه -أو لم 


تقِروا عليه- حَمَلَهِم الهَوَى والتَعَصّبُ إلى إنكاره 
واختلاق المُستئّداتِ الباطِلةء وأيضًا كان عَرْفُ 
الجّماعاتٍ يَقتَضي خخصوص الإمارة» ولا يُجِادِلُ في هذا 
إلا مُكابلء والعزفُ مِن مَآخِذٍ الغموم والخُصوص في 
الإمارة» وَالقُصُودُ واليَيّاتُ مُعتبَرةُ في العقود ولا رَيْبَ أن 
قَصْدَ الجماعة وأميرها عند التَّنصِيبٍ كان إلى خصوص 
الإمارة لا إلى العْموم... ثم قال -أي الشيحٌ 
الصومالي-: نحن بحاجة إلى تزاهةٍ وإنصافٍ في 
المسائلٍ الشرعيّة وفي هذه المسألة: والواجبٌ جب الترف 
عن الولاءات الحزبيّة والتّعَصٌّبات المَذهَبِيّة والنّْظَرْ فى 

المسألةٍ مِن مَنظورٍ شرعي بَحْتٍ... ثم فال -أي الشيخُ 
الصومالي-: لا أعلَمُ -شخصيًا- مستئدًا شرعيًا يدقع 
به شَرعِيَّةُ بيعة أبي بَكْرٍ الْبَغَادِيَ... ثم قال -أي 
الشيخٌ الصومالي-: لا أعرفُ شرطًا مِن شروط الإمام 
انتَى في حَقّْه [أيْ في حَقَّ أبي بَكْرٍ الْبَعدَادِيَ]ء لين 
هناك ما لا أَحِزمُ بتفره لَكِنّ أهل المعرفة به قالوا 
بِتَحَققِه ولَعَلّه الظاهرٌ والأَؤلى وال فالتّقليدُ عند الحاجة 
لا بَأسَ به على الراجح... ثم قال -أي الشيحٌ 
الصومالي-: شَرعِيَّةُ كُنّ إمارة تُعارض إمارة أبي بَكْرٍ 


الْقُرشْيَ الْحُسَيْنِيَ الْبَغْدَادِيَ باطِلةً... ثم قال -أم 
الشيحُ الصومالي-: لا يَحْفّى إنتصاري ودفاعي عن 
شَرعِيَّةَ الإمارات الخاصّة عند غَيْبَةِ الإمَام» والرّذٌ على 
الطّوائفٍ المدخليّة في شَرعِيّةِ الإمارة الخاصّة وإقامة 
الجهادٍ وتنفيذ الحُدودء ولا أعلّمُ في المُستوى المَحَلّيَ 
من أكثرُ إجتِهادًا مِنّي في ذلكء أمّا بَعْدَ تَنصِيبٍ الإمام 
العام فُيَجِبُ عليها [أيْ على الإماراتٍ الخاصّة] السَّمْغْ 
والطاعةٌ في المعروب والَّا في فاقدة الشَرعِيّة.. 

قال -أي الشيحُ الصومالي-: ويَجِبُ على كُلّ الطُوائفٍ 
والجماعاتٍ التي تُعارِصٌ شَرعِيّة خلافة الشيخ أبي بَكْرٍ 
محمدُ بن رزق الطرهوني (الباحث بمجمع الملك فهد 
لطباعة المصحف الشربفء. والمدرس الخاص للأمير 
عبدالله بن فيصل بن مساعد بن سعود بن عبدالعزيز 
بن عبدالرحمن بن فيصل بن تركي بن عبدالله بن 
محمد بن سعود) في كتابه (الحملة الطرهونية على 
الغلاة): الدّولةٌ [الإسلاميّة] يا إخوةٌ. ما زال كثيرٌ من 
الأنصارٍ وغَيرٍ الأنصارٍ يَتعاملون مع الدّولة كَأَنّها 
كماع يا إخوة هذه لَيْسَتْ جماعةً هذه كولة بِكُلّ ما 


تحمله مَغْنَى كمة (دولة)؛ أيْ لها عْلَماءُ ولّها قضاةٌ. 
وتتبنّى أمورًا وتتَحَمّلُها أمامَ الله سُبحائه وتعالّى. 
انتهى]. فُقَدْ جاء في حَدِيثِْ حُذَيْفَةَ بْنَ الْيَمَانِ رَضِيَ الله 
عنه فَإِنْ كان يَوْمَئِذٍ بِنهِ في الأزض خَلِيقة فَالْيّمه)؛ 
فَإِنْ قِيلَ (ألَا تذهبُ إليه حتى تضّع يَدْكَ في يَدِهِ؟): 
الجَوابُ» أرى أنِي لا أستطِيغ ذلك, ولا يسِمَحُ الظْرفُ 
الخاصٌ أنْ أقول في الخلافة وحُقوقها أكثّر مِن ذلك. 

انتهى. 


(غ)وجاء في مقالة بغنوان (تَنظِيم 'الدُولةٍ الإسلاميئة) 
على موقع قناة الجزية الفضائية (لقطريْة) في هذا 
الرابط: فيما يَخْصٌ جِنسِيّاتِ مُقاتِلِي تنظيم (الدّولة)؛ 
فإنّ مُعظم مُقاتِليه في سُورِبَا هم سُورِبُونء وفي العراق 

مُعظمْ مُقاتلِي التنظِيم هُمْ عِراقيُون. انتهى باختصار. 
(د)وجاء في مقالةٍ بغنوان (لهذِه الأسباب يُناصِبُ 
'داعش" السّعودِيّة العَدَاءَ ) على مَوقْع صحيفة سَبْق 
الإلكترونية (السُعوديّة) في هذا الرايط: وتشعز قادة 
تنظيم (داعش) بأنَّ مُخَطْطَاتِهمْ أمْنِيَاتِِم بالسَّيطَرةٍ 
على العالّم الإسلامين -من مُنْطْلّق نهم النْمودّجٌُ 


يني للجهادٍ في الإسلام- قد بِاءَث بِالفَشَّلٍ الذَّرِيع 

بسَبَب المملكة العَرَبيّة السُعوديّة دُونَ سواهاء وبات 
العا بأكمَلِه يُطارِدُهم ويُحارِهم في كُلّ مَكان حَلُوا به 
ليس لِسَبَبِ سِوّى أنّ السُعوديّة سَعَتْ منذ الدّقيقة 
الأولّى لِظّهورٍ هذا التَّنظِيم على الساحة لِكَشْفٍ 
حَقِيقتِه. والتُشديد على أنه يُخْالِفُ كُلَ تعاليم الإسلام 
السَّمْحَةِ التي تُحِثْ على تعزِيز التُسامُح والسَّلام 
وقُبُولٍ الآخَرِء والدّعوة بالتي هي أكن :.. ثم جاء - 
أيْ في المقالة-: تَنظِيمُ (داعش) -وهو تنظِيمٌ مُسَلّحْ- 
يَتبَعْ فك جماعاتٍ السَّلَفِيَّةِ الجهابيّة: ويَهْدِفُ أعضاؤه 
(حَسَبَ إعتِقادِهم) إلى إعادة (الخلافة الإسلاميّة 
وتطبيق الشّربعة) ويُوجَدُْ أفراده وتنتشرُ تُفوذه بشكلٍ 
رَئِيسِيَ في العراقٍ وَسُوربَاء مع وُجُودِه في مَناطِقٍ ذُوَلٍ 
أخرّى, مثْلٍ جَنوب اليَمَنِ ولِيبْيَا وسَيْناءَ والصُومالٍ 
وشمالٍ شرق نَيُجِيرتَا وياكِستان؛ ورَعِيمٌ هذا التّنظِيم 
هو أبو بَكْرٍ البَعْدادِيُ؛ وكائتٍ المملكة العربيّة السُعوديّة 
وَل هن أَدْرَجَت التَّنظِيم كَمْنَظَّمةٍ إرهابيّة ثم الأْمَمْ 
المُتّحدةٌ, والاتّحادُ الأورُوبَيُ ودُوَنُه الأعضاءً. والولَايَاتُ 
المُتّحدةٌ الأمْرِيكيّةُ, وَالْهِنْدُء وإِنْدُونِيسْيَاء وإسرائيل 


وتُرْكيّاء وسُورتَاء وإِيرَانُ» وبُلْدانٌ أخرى ؛ وتُشارك أكثز 
من سِنِينَ ذولة بشكلٍ مباشرٍ أو غيرٍ مُباشِرٍ في 


(ذ)وجاء في مقالةٍ بعنوانٍ (سَيْكُولُوجِيّةُ الإخوان) على 
موقع جربدة الرباض السعودية في هذا الرابط: 
القرضاوي (الأَبُ الرُوحِيّ للجماعة) قال بِالحَزْفٍ في 
التّاسعَ عَشَرَ مِن أَعْسْطُسِ 4م في تسجيلٍ مُوَا 
على اليوتيوب إلى هذه اللّحظة (إنّ الأُمَهَ كُلّها - 
أن تكو خَلْفَ (رَجَب طيّب أردوغان [حاكم تُزكيًا]).. 
إنّ الله مع (أردُوغان) وجبريل وصالح المُؤمنِين). 
الذهن باختضان. 
(ر)وجاء في مقالةٌ بعنوان (بالفيديو.ء القرضاوي 


و 
ب 


إِسْطَنْبُولُ عاصمةٌ الخلافة» وأردُوغان خَلِيفة 
المُسلمِين") على هذا الرابط: قال الإخوانِيُ (يُوسُفُْ 
القرضاوي) (إنَّ الله ومَلائِكَتَهِ يَدعمون (رَجَب طيّب 
أردُوغان) رَئِيسَ تُزكيّاة» وأوضّح خلال مَقْطّعَ فيديو 
ُتَداوَلِ له على يوتيوب أنَّ سَبَبَ هذا العم هو أن 
(أرذوغان) هو بمثابة الخَليفة الحالِي للمُسلمين» مُشيرًا 


إلى أنَّ (إِسْطَنْبُولَ) هي عاصمةٌ الخلافة الإسلاميّة 
الآن بلا شَكَ. انتهى. 


(ز)وجاء في مقالةٍ بعنوان (مُعارض ثري 'غلاقة 
أردوغان بالإخوان جَلَبَتْ لَنا العداوات") على هذا الرابط: 
كد (هشيار أوزسوي). النائبُ في البَرنَمانِ الثركيَ عن 
حزبٍ (الشعوب الديمقراطي) والمْتَحَدتُ باسم الحزبء أنَّ 
علافةً الرّئيسِ التُّكيَ رَجَبِ طيّب أردُوغان بجَماعة 
وعداوات مع بَعضٍ شعوب المنطقة جَرَاءَ هذه العلاقَة؛ 
وقال (أوزسوي) (إنَّ الرّئيسَ التركىّ جاءَ مِن حزب ذِي 
الثَّمانِينِيّاتِ والتَسعِينِيّاتِء وتِبَنّى أَجِنْدَةٌ إخوانِيّة في ثُزكيًا 
تمَكنَ مِن خلالها مِنَ الؤصولٍ للحُكْم). انتهى 

باختصار. 


(س)وجاء في مقالةٍ بعنوانٍ (أعضاءً الإخوانٍ في تُزكيًا 
يُنَصِبُون "أردوغان" مُرشدًا سِيَاسِيًا لهم) على موقع قناة 
(صدى البلد) الفضائية في هذا الرابط: وقال أَحَدُ أَقرَب 
خُلَفاءِ (أردُوغان) ياسين أقطاي (نائبُ رَئيسِ حزب 


'العدالة والتنمية" السابق) (إنّ جَماعة الإخوان هي أَدَاةٌ 
لِسُلطةٍ الدّولةِ)» وأضاف أقطاي «الإخوانٌ يُمَنْلون القُوَةْ 
الناعمة لِتُرْكيَا). انتهى. 


(ش)وجاء في مقالةٍ بعنوانٍ (تَعرّفْ على تاريخ حزب 
'أردُوغان" مع جماعة الإخوان) على موقع جريدة الفجر 
المصربة في هذا الرابط: خُلاصة السّياسة التُّزكيّة هذه 
لا تُخفيها (أنقرة)» فمُستشَارٌ الرّئيسِ التْركيَّ» ياسين 
أقطايء قال عَلَّنَا (إنّ إسقاط الخلافة تسَبَّبَ في فراغ 
سِيَّاسِيٍ في المنطقة» وقد سَعى تنظِيمُ (الإخوانٍ) لأن 
يَكونّ مُمََلًا سِيَاسِيًا في العالم نِيَابِةَ عن الأَحَةَ 
وأضافت أقطاي. في لقاء تلِِزيُونَيَ أنّ جماعة الإخوانٍ 
يَنظرون إلى الدّورٍ التّركيَ على أنَّه النائبُ للخلافة 
الإسلامِيّة التي 5 تَمّ إسقاطها سابقًا. انتهى باختصار. 


(ص)وقال حمزة تكين في مقالة بعنوان (٠العَلْمانِيّة‏ 
التْركيّةُ الحدِيثة وتوافقُها مع أَضْلٍ مَقاصِدٍ الإسلام) 
على هذا الرابط: أَتَى حزبُ (العدالة والتنمية) وَمُؤّسَسُه 
(رَجَب طيّب أردوغان) بمَفهوم جَدِيدٍ لِلعلَمانِيَّة؛ المفهوم 
الجَدِيدُ لِلعَلْمانِيَة الذي أَتَى به حزبُ (العدالة والتنمية), 


وبِالتحدِيدٍ مُوّسَس الحزب (رَجَب طيّب أرثوغان)» لا 
يَتَعارض مع ول الإسلام» بَلْ يحمي هذه الأصولَ 
من أن تكونَ أداةً ستايةة لخذمّة السُلطة. .. ثم قال - 
أَيْ تكين-: مَفْهُومْ العلمانِيّة لدَى حزب (العدالة 
والتنمية). وبِالتَحدِيدٍ (أرثوغان)؛ هي مَعِيشَْهُ كُلّ 
المجموعات الدّينيّة والفكربّة بالطّربقة + التي يُريدونها. 
وقَونُهم لأفكارهم كما يُؤُمنون بهاء وقيامُ الدولةٍ بتأَمِينٍ 
كُلّ المُعتقّدات؛ وَضْمنَ هذا المفهومء. فَإِنّ الأفرات لا 
يُمِكِنُ أنْ يكونوا عَلْمانِتِينَء فَقَطِ الدَّولهُ يُمكِنُ أنْ تكون 
عَلْمانِيَّة أيْ تَرفْعُ من مفهوم التَّسامُح مع المُعتقّدات 
كافّةَ والؤقوفُ على مسافةٍ واحدة من المُعتقّدات كافَة 
أي أنّ مِن حَقَ الفرد في الدّولةِ أنْ يَنتَسِبٍ لأيّ دين أو 
أي مُعتَقَدٍ أو أي فِكْرٍ أو أي تَوَجدِء [وَ]آأنّ العَلْمانِيَّة هي 
جُرَءٌ مِن مَنظومة الحُكُم وهي شَأنّ خاصٌ بِالدَّولةَ تَحتَرِمُ 

مِن خلاله كافة مُعتَقَداتِ الآخَرِين. انتهى باختصار. 


(ض)وقالك سليمان الضحيان في مقالة بعنوان 
(العلْمانيّةُ والإسلامِيُون) على موقع صحيفة مكة 
المكرمة في هذا الرابط: رَئيسُ تُرْكيَا (أردوغان) قال 
العَلْمانِيَةٌ تعنِي التَّسامُحَ مع كافَة المُعتقداتِ من قبَلٍ 


الدّولةَ» والدّولةٌ تقِفُ من نَفْسٍ المسافة تجاة كافَةِ 
الأديانٍ والمُعتقداتٍ2 هَلْ هذا مُخالِفٌ للإسلام؟» ليس 
مُخَالِفًا للإسلام: نحن لا نَعتَبِرُ العَلْمانِيَةَ مُعاداةً لِلدِينِ 
أو عَدَمَ وُجودٍ الذين» والعلْمانية هي صَمانُ -فْقَطْ- 
حُرَئَاتِ كاف الأديان والمُعتقّداتء يَعْنِي العَلْمانيّة تُوَفْرُ 
الأَرضِيّةَ المُلائمة لِمُمارسة كافَة الأديان» مُمازسة 


شعائرها الذِينِيّةَ بكُلِّ خُرْيَةَ حتى المُلحدين). انتهى 
باختصار. 


(ط)قال عبدالله محمد في مقالة له بعنوان (مَن هي 
'إيمان كنجو') على موقع (الإسلاميون): (إيمان كنجو) 
إمرأة ه شتلفة من عَرَب 8 [عَرَبْ 48 أو فلَسْطينيُو 
8 هُمْ الفِلَسْطِينِيُون الذين يَعيشون داخَلَ خُدود 
إسرائيل (بحُدود الخَط الأخضّرء أيْ خَط هدنة 1948) 
ويَمْلِكُونَ الجنسِيّةَ الإسرائيليّة هؤلاء العَرَبُ هُمْ مِنَ 
العرب الذين بَقَْا في قُراهُمْ وتلداتهم بَعْدَ أن سَيطَرَتْ 
إسرائيل على الأقاليم التي يَعيشون بها وبَعْدَ إنشاءٍ 
دَولةٍ إسرائيل بِالحُدود التي هي عليها اليَومَ]» تُحَضّرُ 
لِشَهادةٍ الذّكْتُورَاةِ في الشريعة الإسلامية» قَدَمَثْ ضدّها 
المحكمة المركزبة الإسرائيلية في (حيفا) لائحة يهام 


تَتَضَمَنُ (مُحاوَلة الخُروج إلى دَولةٍ عَرَبِيّةٍ بشّكلٍ غيرٍ 
قانوني؛ والاتّصال والتّخابْرُ مع عَمِيلٍ أجنبي) في إشارة 
إلى تنظيم (الدّولةِ الإسلاميّة)... ثم قال -أَيْ عبذالله 
محمد الشكدة هَ (إيمان كنجو)2ء 44 عاماء مُتَرَوَجةٌ 
ولديها ديه أبناء . ظَهَرَثْ منذ أيّام داخل المَحكمة 
الإسرائيليّة وهي مُحاطة : بجنُود الاحتلال» وَرَدَّكَثْ عبارة 
لول الإسلام باقيّةٌ وتتَمَدّدُ4 وهي العبارة التي غالبا 
يُرَذْدُها المُؤّنّدون 0 (الدّولةٍ الإسلاميّة) وإِنْ لم 
يكونوا أعضاءً في [هذا] التَنظِيم الجَهادِيّ... ثم قال - 
أَيْ عبداله محمد-: (إيمان كونجو) سَلَّمَثها السُلطاتٌ 
التركيّةُ إلى إسرائيل» فقد بَيَنَتِ الشرطة الإسرائيليّة أنَّ 
إلقاء القبضٍ على (إيمان) المُتَحَدْرةِ مِن مَدِينة (شفا 
عمرو) بمحافظة (الجليل)» كان في مَطارٍ (بن 
غوريون) [وهو المطاز الذُوَليّ الرّئِيسيُ في إسرائيل] 
يَومَ الثامن والعشرين مِن شَهرٍ أَعْسْطْس الماضي. 
حيث نَم تَمّ إعتِقالها بَعْدَ مُحاوَلتها غبورَ الحُدود من تْركيَا 
إلى سُوربَاء فَتَمّ إيقافها مِن قبَلٍ حَرَسِ الحُدودٍ التّركيَ 
وبِحَورّتها مَبلّعُْ 11 ألف دولار, سَلَمَها [أَيْ سَلّمَ حَرَسُ 
الحُدودٍ التّركيٌ (إيمان كونجو)] إلى السُلطاتٍ الثْركيّة, 


والتي قامَث بدّورها بتَسلِيمها إلى كان رين غوربون)؛ 
وقالَ البَيَانُ الإسرائيلي (غادَرَتِ المُتّهَمة حُدود إسرائيل 
يوم التاسع عشر من أَعْسْطُْسٍ الماضيء إوَ]هَبَطَتْ في 
ُركيًا في نَفْسِ اليوم)؛ وقالتِ الشرطة الإسرائيليّةٌ (إنَّ 
جهازٌ الشاباك [وهو جهازٌ الأمنٍ العام الإسرائيلِيُ] 
تََصّلَ إلى نَتِيجةٍ فادها أنَّ المْتّهَمةٌ إنَصَلَتْ مع تنظيم 
(الولة) وعَرَضَتْ تَقدِيمَ دُروس في الشربعة 
الإسلاميّة)؛ بدورهاء تقأث صْحُفَ إسرائيليّة على لِسانٍ 
(سوزونا زندك) مُمَثْلةِ الشرطة في الشمالٍ الفلَسْطِينِي 
المُحتلِء قولها (إنّ معلوماتٍ وَصَلَتْنا حولَ مُغائرة 
المتّهمة ونيّتها الانضِمام إلى (داعش)» قَبْلَ تَسََلها 
إلى سُورِبَا)؛ وفي السّيَّاقٍ ذاته» تَقَلثْ صَحجيفة (عَرَبُ 
8) الإلكترونية على لسان المُحامي (داود نفاع). 
الذي يَترافُعُ عن (إيمان كنجو), قولّه (إنَّ السَّيّدة 
(كنجو) من عائلةٍ محترّمةء وهي أُمَّ لِثّلاثةِ أبناء 

جامعيّين). انتهى باختصار. 
(ظ)وجاء في مَقَالةٍ بغنُوانٍ (أَرْمَةُ 'دواعش أُورُوا". 
ترْفْضُهم بلدائهم وتْصِرٌ زكيَا على تَرحِيلهم) على موقع 
(الخليج أونلاين): لم تَلْبَثْ تُركيَا طُوِيلًا بَعْدَ اعتقالها 


لْعَشَرَاتٍ مِنْ عَناصِرٍ تنظيم (الدّولة) في مَناطِفٍ شرق 
القَْاتِ شَمالٍ سُورَِاء حتى أَعلَنتْ أنّها سَتُعِيدُهم إلى 
بُلدانِهِمُ التي جاءًوا منهاء فهي تَرَى أنَّ تلك الذّوَلَ أَحَقٌّ 
بمُواطنيها (المُصَنَّفِين على الإرهاب) وإِنْ سُحِبَتْ 
جنسيّاتُهم منهم؛ وكائث تُرْكيَا حازمة منذ البدايّة رافضة 
بشدَّةٍ إبقاء مِثْلِ هؤلاء في سُجونها أو أراضيهاء في 
الوقتِ الذي تخشى فيه تلك الذُوَلُ مِن غودةٍ أولئك 
العناصرٍ إلى أراضيها؛ مِن جِهّتِها فَضَلتْ دُوَلَ أُورُوتِيّة 
عَدَمَ عودةٍ مقاتليها لَدَى (داعش).» وأسقّطث جنسيّاتِ 
العَدِيدٍ منهم؛ وفي إطارٍ ذلك أَكَدَ المُتَحَدّتُ باسم ورَارةٍ 
الداخِليّة التْركيّة إسماعيل جاتاكليء أنّ تُزكيَا عازمةٌ 
على ترجيلٍ (الإرهابتين الأَجانِب) الذين أُلْقِيَ القَبْضُ 
عليهم إلى بُلدانِهن؛ كما إنتقدث ترْكيّا ذُوَلُا غَربِيّة 
لرَفضِها إستعادة مُواطِنِيها الذين غادروا للالتِحاق 
بِصُفوفٍ تنظيم (داعش) في سُورتَا والعراق» وتجربدها 
البَغصض من جِنسِيَاتِهمْ؛ وبِحَسَبٍ وسائلٍ الإعلام التركيٍ 
فَإنّ عَناصز (داعش) يَنتمون إلى سِئَينَ دَولِةٌ» خَمْنٌ 

مِنْهَا في أورُويًا؛ ونْقَلَثْ وَسائلٌ إعلام عن الرَئيسِ 
التركيّ؛ رَجَب طيّب أردُوغانء قولّه (إنّ هناك 1201 


مِن أسرى 'الدّولةِ الإسلاميّة' في السُجونٍ الثركيّة). 
انون باخنصا.. 


(ع)وجاء في مقَالةٍ بِعْنْوانٍ (تَرْكيَا تَصِرٌ على إعادة 
عَناصِرٍ تنظيم "الدولة" إلى بُلداننهم حتى لَوْ جُرّدوا مِنَ 
الجنيكة) على شبعة بي بي اسي. العربية افي. .هذا 
الرابط: أعلَنَ وَزِيرُ الداخليّة التَزكِيُ (سليمان صويلو) 
وجو أُلْفٍ وَمائتئٍ مُعتَلٍ مِن عَناصِرٍ تنظيم (الدّولة 
الإسلامِيّة) في السُّجونٍ التُركيّة؛ وقال (صوبلو) 
(ِسَنْرِسلُ عَناصِرَ (داعش) الذين هُمْ في قَبِضَتِنا إلى 
بلدانهم سَواءٌ أسقطت الجنسيّة عنهم 3 لا؛ يَأتِي ذلك 
في وَقتِ تَستَعِدُ فيه (أنقرة) لإعادة مُواطِتَتَيْن هُولَنْدِيّتيْن 
إلى بَلَدِهماء رَعْمَ رَفْضٍ هُولَنْدَا إستِلامهما بِدَعوَى 
إنتمائهما لِتَنظِيم (الدّولةِ الإسلاميّة). انتهى باختصار. 


(غ)وجاء في مَقَالةَ بِعْنُوانٍ (ترْكيًا ربد عَمَلِية بَِيّهُ نع 
سقوط عينِ العَرّب) على هذا الرابط: شَنْث مُقاتلاث 
التّحالْفٍ الذُوَلِيَ العَربيَ غاراتٍ على مواقع تنظيم الدّولةٍ 
الإسلاميّة (داعش) في المدينة» وطلَبَ الرَّئِيسُ التَركيُ 
(رَجَبِ طيّب أردوغان) شَنَّ عَمَلِيّةٍ بَِبَةٍ لِوَقفٍ تقَدُم 


التّنظيم... ثم جاءَ -أَيْ في المَقالة-: 5 الْرّئْيس 
التركيٌ (رَجَب طيّب أردوغان) أمس. من أنّ مدِينة 
(عَينِ العرب) الْكُرْدِيّةَ على وَشْكِ السُقوط بِأَيْدِي تنظيم 
(داعش).» مُشَدَدَا على ضرورة شَنّ عَمَلِيَةٍ بَرَيَةٍ لِوَقْفٍ 
تَقدم عناصر التَنظِيم وقال (مَرَنْ أُشهرٌ مِن دون 
تحقيق أي نتيجة: (كوباني [أَيْ 00 (عَينِ ين العزب)]) 
على وَشْك السُّقوط)... ثم جاءَ -أَيْ فى المَقالة-: 
وكَرّرَ الرَّئِيسُ التركىٌ (رَجَب طيّب أردوغان) أمْس 
تأكيده أنَّ مُواجَهة الإرهاب بالطيّران لا تكفي... ثم جاء 
-أَيْ في المقالة-: وتوَجَّة (أردُوغان) بخطابه إلى 
الذْوَلِ الغَربِيّة بأنّ الضَّرَباتِ الجَوَّبّةَ خلال مكافحةٍ 
تنظيم (داعش) لا يُمكِنُ أنْ تَخُلُ المُشكلة. انتهى 

باختصار. 


و 
إن 


(ف)وجاء في مَقَالةٍ منشورة بتاريخ (14 أكثوبر 
4) بِعْنُوانِ (قادة جُيوش 22 دولةٌ يَبحثون في 
أئرِيكا سُبْلَ وَفْفٍ تقد تنظيم 'الدُولةٍ الإسلامِيّة) على 
شَبَكةَ بي بي سي العربيّة فن هذا الرابط: يَجِتَمِعٌ القادة 
العَسكَرِيُون من ذُوَلٍ التَحالّفٍ الدُوَلِيَ الئناهض لِتَنظِيم 
(الدّولةِ الإسلاميّة) في (وَاشْنْطْتَ), لِبَحث سُبْلٍ وَقْفٍ 


تقَدّم مُقاتلِي التَنظِيمِ في سُورِبَا والعراق» وسَيَكونُ هذا 
وَل لقاع مِن توعه منذ تشكيلٍ التَحالف الذُوَلِيَ العرَبِيَ 
بقيادة (الولاياتِ المُتّجدة) في شهرٍ سبتمبر الماضِي؛ 
وأَعلَنَ (البَيْتُ الأبِيص) أنَّ كبا المسؤولين العسكرتين» 
بينهم (مارتن ديمبسي) رَئِيسُ هَيْئة الأركان الأَمْرِكِيّةِ 
المُشتركة وتُظراؤه من إِنْنَيْنِ وَعِشْرِينَ دَولِةء سوف 
يلتقون بالرَّئيسِ الأَمْرِيكِيَ (باراك أوباما) في قاعدة 
(أندروز) التابعة لِلسّلاح الجَوّيّ الْأَمْرِبِكِيَ؛ ونُقِلَ عن 
الكولونيلٍ [أي العقيد] (إد توماس)» المْتَحَدثِ باسم 
رَئِيسِ هَيْئَةٍ الأركان المُشتركة الأمرِيكِيّة, فوله (إنْ 
المسؤولين العسكرتين سَيبِحثون رُؤْيَةً مُشتركة بشأن 
الحملةٍ المُناهضة لتنظيم (الدّولةٍ الإسلاميّة) وتحَديَاتِها 
وسُبْلٍ التَّقَدُم بها للأمام)؛ وتَشُنُ قُوَاتُ التّحائّفٍ منذ 
حَوَانَيْ شَهرَين غاراتٍ جَوَِيَةَ على مواقع تنظيم (الدّولةٍ 

الإسلاميّة) في العراقٍ وسُوربا. انتهى باختصار. 


و 


(ق)وجاء في مقَالةٍ منشورة بتاريخ (14 أكتوير 
4) بعْنْوانِ (أوباما" وقادةٌ عَسكَرِيُون مِن 20 
دولة يَبحثون خُطَطَهُمْ لِمُواجهة "الدّولةٍ الاسلاميّة) 


على موقع وكالة الأنباء (رويترز) في هذا الرابط: يَضَعْ 


الرَئِيسُ الأَمْرِبِكِيّ (باراك أوباما) يَومَ التّلاثاءٍ مع القادة 
العسكرتين من نحو عِْرِينَ دولة مِن بينها تزكيا 
والسعُودِيّةُ اللّمساتٍِ الأخيرة 9لإسْترَاتِيجيّته لِمُواجَهة 
(الدولِةٍ الإسلاميّة)... ثم جاء -أَيْ في المقالة-: 
أعلَنَث مُستشارةٌ الأمْنٍ القوميَ الْأَمْرِِكِيَ (سوزان رايس) 
أنّ تُزكيَا واقَقَتْ على السّماح لِقُوَاتِ التّحائْفٍ الذي 
تقوده (الولّايّاتُ المْتّحِدُ) باستخدام قَواعِدِها للقيام 
بأنشطةٍ داخل وري والعراق . انتهى. 

إرجاء في مقالة بلوان (أفريا' تبح عن خلناء 
للخرب ضِدٌ "داعش") على هذا الرابط: ثُفَذِتْ صَرَبِاتُ 
جَوَيَةَ في كُنِ من سُورتَا والعراقء الضَّرَباثْ [أي 
الضَّرَبِاتُ الجَوَيّةُ التي نَقّدّها (التّحانُفُ الدُوَلِيُ العرَب) 
بقيادة (أمريكا)] في سُورتَا وَصَلَ عَدَدُها إلى 2700 
صَرْبَةٍ جَوَئَة الصَرَبِاتُ الجَوَيّهُ في العراقٍ وَصَلَ عَدَدُها 
إلى 5100 صَرْبَةٍ جَوَيَةِ. انتهى باختصار. 


(ل)وجاءة في مَقَالةٍ بِعْنُوانٍ (التّحالفُ ضدَّ 'داعش" 


بقيادة وَاشِنْطْنَ”) على موقع قناةٍ (آي24نيوز): وتقوذ 
(الولاياُ المْتّحدهُ) منذ صَيفبِ 2014 تَحالْقًا ذُوَلِيَا 


يَصُمُّ خَمسين دَولَةٍ شَنَّ آلاف الغاراتٍ الجَوَيَّة على 
تنظيم (الدّولة الإسلاميّة)» إِلَّا أن تنظيم (الدّولةٍ 
الإسلاميّة) لا يل يُسَيطِرُ تقرببًا على جَمِيع الأراضي 
التي إستولّى عليها العام الماضي؛ الغاراث الجَوَبَةُ في 
سُورِبَا تَمَثْلَثْ ب 2700 صَرْبةٍ جَوْبَةِ [َ]الصَرَباتُ في 
العراقي وَصَلَتْ إلى 5100 ضَرْيَةَ جَوْبَة؛ وتَتَقَدُم 
الإماراثُ والسُعْودِيّةٌ الجبهة المُضادّة لتنظيم (الدَّولةٍ 

الإسلاميّة) بين دُوَلِ الخليج. انتهى باختصار. 
(م)وجاء في مَمَالةٍ بِعْنُوانٍ (الناتو 'ثزكيَا الحليفة 
الوجيدةٌ التي حاريّث داعش على الأرض") على مَوقع 
وكالة الأناضول للأنباء: أعلَّنَ الأمِينُ العام لحلفٍ 
شَمَالٍ الأَطْلَسِيَ (الناتو)» ينس ستولتنبرغ» أن تُزكيًا 
تلقبُ دورًا هامًا في مكافحةٍ الإرهاب الدُوَلِيَء وأنّها 
الحَليفة الوّحيدة التي حارتث تنظيم (داعش) على 
الأرضء وأضاف (ِترْكيَا احَلِيفةٌ قَيَمَة ومُهِمَةٌ لأنّها 
تلعبُ دَورًا رَئيسِيًا في مكافحة الإرهاب الذُوَلِيَ): كما 
شَدَدَ (ستولتنبرغ) على أنّ (أنقرة) كائث مِن أَبِرَزِ 
المُعارضين لتنظيم (داعش) الإرهاب في سُورتَا 
والعراق» ونَوَّةِ أيضًا أنّ (تُرْكيَا) كائث ركيزةً أساسِيّة في 


توفيرٍ البنْيَةٍ التَحْتِيّة والمِئّصّاتٍ لتحرِيرٍ الأراضي التي 
يُسَيطِرٌ عليها تنظيم (داعش). انتهى باختصار. 


(ن)وجاء في مَقالةٍ على مَوقِعِ قناةٍ (الحرة) بِعْنُوانٍ (ما 
حَقِيقةٌ إعتِرافٍ 'أرذوغان؟): وقالَ [أي (أروغان)] ١لا‏ 
أَحَدَ يَحِقْ له أنْ يُعطِي (ِثركيَا) دُروسًا في قِتالٍ 
(داعش). لأنّنا الدّولةٌ القحيدةٌ في حِلْفٍ شَمَالٍ 

الأَطْنَسِيَ التي قائلّث (داعش) بِفاعِلِيّةِ). انتهى. 


(ه)وجاء في مَمَالةٍ بعْنُوانِ (وثائق (داعش)» كيف 
صَمَدَ التَّنظِيمُ في سُورتَا والعراق لِسَنواتٍ؟) على هذا 
الرابط: على هَدَارٍ قُرَابَةِ 3 أعوامء إستطاع تنظيمُ 
(داعش) الإرهابي السَّيطْرةً على أراض تُعادِلٌ مِسَاحَتُها 
مِساحة بربِطَائيَا الظمى. انتهى. وجاءة في مقالةٍ 
بِعْنُوانٍ (أَهَمُ أحداثٍ 2018 في العراق) على موقع قَناةٍ 
(الحرة) في هذا الرابط: (داعش) سَيطْرَ في [عام] 
4 على نحو نُلْثْ مساحة العراق. انتهى 
باختصار. وجاء في مقالةٍ بِعنُوانٍ (داعش" يَحثَلُ أكثر 
من نِصفٍ الأراضي السُورِبَة) على موقع جريدة 
(الدستور) الأَزدُنِيَة في هذا الرابط: قالَ المَرصَدٌ 


السُورِيُ لِحُقوق الإنسان -ومَقَرُه بِرِيطانْيَا- أمس (إنٌّ 
تَنظِيمَ (داعش) يُسَيطِرُ حاليًا على أكثّْرٍ مِن نِصفٍ 
الأراضي السُورِيّة). انتهى. 


(و)وجاء في مقالة بغنوانٍ (رَسْمِياء 'داعش" تُصِدِرُ 
اينار الذَهبِيَ' و"الدَرْهَمَ الفِضِيّ" و"القَلْسَ التُحَاسِيَ" 
وتبَأ التّعامُْلَ بها كَعْمْلاتِ رَسْمِيَّة) على موقع جريدة 
(الأهرام) المصرية في هذا الرابط: قَرّرَ تنظيمُ (داعش) 
بدْءَ التَعامُلٍ بِعْملتِه التي سَكَّهاء رَسْمِيّاه صَباحَ اليوم 
السَنتِء في المناطِق التي يُسَيطُِ عليها التَْظِيمْ في 
العراق وَسُورِبًا؛ وحَسَب مَصَادِرٌ إعلامِيّةِ مُوالِيَة للتّنظيم 
َإِنّ الغملةً المعدَنِيّة التي سَكّها (الدّولهُ) تتألّف مِن 7 
قِطع [وهذه القطغ هي: (دينار) و(حَمْسَةٌ دََانِيرَ) وهما 
عُملّتان مصنوعتان مِنَ الذّهَب؛ و(يِنْهم) و(حَمْسَة : 
دَرَاهِمَ) و (عَشْرَهُ دَرَاهِم) وهي عُمْلاتكٌ مصنوعةٌ مِن 
الفضَّة؛ و(ِعَشَرَةُ فُلُوس) و(عِْرُونَ فَلْسَا) وهما 
عُملتان مَصنوعتان من النُْحَاسِ]... ثم جاء -أَيْ في 
المَقالة-: في تقربر لصحيفة (العرب) اللَنْدنِيَةَ ذَهَبَ 
خْبَراءُ إلى أنّ إختياز التَنظِيم لِلذّهب والفِضّة في سَكَ 
غملاته الجَدِيدة» رسالةٌ يُرِدُ من خلالها تأكِيدَ استقراره 


الَنظِيمِيَ والاقتِصادِيّء وأنَّ غملاته سَتحتفِظ بِقِيمَتِها 
مِن خلال قيمة تلك المعاين النّفيسةء ولَنْ تتأثَّر 
بالحرب التي يَخوصُها العالّمُ ضِدّ التَنظِيم... ثم جاء - 
أَيْ في المقالة-: وقالّث صحيفةٌ (وَاشْئْطْنَ بوست) 
الأميركيّة أنّ إصداز الغملة يُمَيْلُ حُطْوةٌ لِتأكِيدٍ سيادة 
التَّظِيم على الأراضي الواقعةٍ تحت حُكمه... ثم جاة - 
أي في المقالة-: وتقوخ مُحَلَّلُون (إنَّ الغملاتٍ المَعدَنِيّة 
تُشبهُ الغملة الصايرة إِبَّانَ الحُكم العثمانِيَ في القَّرنٍِ 
7.. ثم جاء -أَيْ في المقالة-: ومن الإشاراتٍ 
الكبيرة على الواقع الاقتِصادِيٍ في المناطق التي إحتلّها 
نيم . تأكيدٌُ مُدِيرُ بنك (كابيتال) الْأَزْدْنِيَء باسم 
السالم» في الشَّهْرٍ الماضيء أنّ فَرْعَ المصرّفٍ في 
(المَؤْصِل) لإحتى المُدُنِ العراقيَّة الواقعة تحت سَيطرة 
الدّولةِ الإسلاميّة] يُواصِلُ نشاطاته المَصرَفيّة بشكلٍ 
إعتِيَادِيَء وأضاف أنَّ (أحوال المدينة لَيسَتْ بالسُوء 
الذي يُصوَرُه الإعلامُ الدُوَلِئَ4. وجاءث تلك التَصرِيحاتُ 
في تَقربرٍ لِمَحَطَّة تِلِفِزْيُونِ (سي إن بي سي) الأَمْربكِيّة 
للأخبار الاقتصاديّة. انتهى باختصار. وقالَ الشيحٌ 
محمد خالد في مَقالةٍ بِعْنوان (التّقودُ الإلزاميّةُ والتُقود 


في الإسلام) على هذا الرابط: أصبَحتٍ الأوراق التق 7 
حَالِيًا] أوراقًا إلزاميّة [قُلْتُ: في ظِلّ اليْظام التّقدِ 

الوَرَقَيَ يُطْلَّقٌ إسمُ (النُقود الإلزاميّة) على لقو 
الوَرَفَيّة أْيْ أَنَ قُوّتَها مُسَتَمَدَةٌ من فو القانون الذي 
يُلزِمُ الناس يقُبولها في الثداؤلء و تَميّرُ التّقودُ الوَرَقيّةُ 
بما يَلِي؛ (أوَلّا)الوَرَقةٌ النَّقدِيَةٌ لا قيمةً لها بِحَدّ ذاتها 
كقطعةٍ مِنَ الوَرّقء بَلْ تَستمِدٌ قيمتها من قُوَّةِ القانون. 
تمامًا على عَهْسِ المسكوكات النَّقدِيّة التي تَتَمَتّعُ بقيمةٍ 
ذَاتِيّةَ حَيْثُ القيمةُ الاسميّةُ للقطعة النَّقدِيَّة ثساوي 
(ثانيًا)إنّ لقو الشرائيّة للؤرقة النّقِيّة تعتين 33 
ثابتةٍ» طالّما أن يسع الخُكومة إصداز أي كَمَيّةٍ منها 
مَنَى شاءّث] تستمد صلاحيّتها من القانون. الم قال 
-أي الشيخحُ محمد خالد- : إِنَّ التّقد في الإسلام إِمَا أنْ 
يكونَ قَطَعًا مَعدَنِيّة مِنَ الذّهَبِ أو الفضّةء أو أوراقًا 
نائبة عن مقدارٍ مُعَيْنٍ مِنَ الذّهَبِ 2 الفضّة؛ أمّا النُقوذ 
الإلزامِيّة المُتداولةٌ حَالِيًا في 5 شَتَى أقطارٍ العالّم فَإِنَّ 
المِفْيّاس النَّقَدِىَ لها هو قُوّةُ وهَيمَنةٌ الجهة المُصدرة 
لهذه التّقود وليس لها قِيمةً ذاتِيّةً في ذاتهاء كما ليس 


لها قيمةٌ ثابتة بِالبّسبَةٍ للذّهَبٍ أو الفِضَّةَء فهذا الواقغ 
هو خُرويٌ عن الأصلٍ حَسَبَ أحكام الشرع؛ وخُروجٌ عن 
الأصلٍ أيضًا [حَسَبَ] أساسِيّاتٍ الاقتصادٍ النَّقدِيّ... ثم 
قال -أي الشيحُ محمد خالد-: وَحُكْمُها [أَيْ حُكُْمْ 
الأوراق التَقدِيَّة] في الزّكاةٍ حُهُمْ غرُوض البّجَارَةِ [قال 
الشيخ دُبْيَان بن محمد الدَُبْيِان (المستشار الشرعيّ في 
فرع وزارة الشؤون الإسلامية بالقصيم) في مقالةٍ له 
بغنوانٍ (الأوراق المالِيُّ) على هذا الرابط: القُولُ «إنَّ 
الأوراقَ النَّقدِيّة عَرَضُ مِن العْروضء. لها ما لِلغٌروضٍ 
مِنَ الخصائص والأحكام), به قال الشيحٌ عِلَيش 
المالِكِىُ [الْمْتَوَفّى عام 1299ه]ء وعليه كَنِيرٌ مِن 
مُتأَخْرِي المالكيّة» واختاره الشيحٌ عبدُالرحمن السعدي. 
والشيحُ يَحْيَى أمان: والشي سليمانُ بن حمدان. 
والشيخ عَلِيّ الهندي. والشيخح حسن أيوب. انتهى 
باختصار. وقالَ الشيحٌ عبدالعزيز البجادي (عضو هيئة 
التدريس بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية) في 
مقالةٍ له على موقع صحيفة (الجزيرة) السعودية في 
هذا الرابط: مَن جَعَلَها [أَيْ جَعَلَ الأوراق النَقدِيّةَ] 
غُروضٌ تجارة لم يجْرٍ فيها ربا الفَضْلٍ ولا را النُسِيئة 


[قال الشيحٌ مبارك العسكر (عضو مركز الدعوة 
والإرشاد بمحافظة الخرج. التابع لوزارة الشؤون 
الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد) في مقالة له 
بعنوان (أنواغ الزبَا) على موقعه في هذا الرابط: الرْا 
توعان؛ النُوعٌ الأَوّلُء الرّبَا في الدُيون؛. وصُورَئُه أنْ 


؟خ 24 


يكون في ذِمّةِ شخص لآخَرَ دين سَوَاءٌ أكان مَنْشَؤْه 
قيضا أد بيغا أ غين ذلك فإذا .كل الأجك 'طائدد 
صاحِبٌ الدّين» فقالَ له (إمّا أن تقضي الدَّينَ الذي 
عليك: وإمّا أنْ أَزِبدَ لك في المَدَّةِ وتزبد في الذَّرَاهِم 
فَيَفقل المَدِينُ ذلك]؛ النُوعْ الثاني» الرَبَا في البيُوع. وهو 
قِسْمانء (أ)رتا الفطلء (ب)رتَا النّسيئةِ. انتهى 
باختصار. وقالَ الشيحٌ رفيق يونس المصري (الباحث 
في مركز أبحاث الاقتصاد الإسلامي؛ بجامعة الملك 
عبدالعزيز بمدينة جَدّة) في مقالةٍ له على هذا الرابط: 
الا توعان؛ ربا فروض ورب بُيُوعٍ» ورتا البيُوعِ توعان 
ربا فَضْلٍ وربَا نُساء)... ثم قال -أي الشيخ رفيق-: 
يُسَمِي الفْقَهِاءُ الزْبادة عند وجوب المُمائلة (رَبَا 
الفَضْلِ)ء ويُسَمُون التأجيلٍ عند وُجوب القبضٍ (ربَا 
النْساءِ)... ثم قال -أي الشيحٌ رفيق-: (رتَا الذيون) 


حَرَّمَه القُرآنُ» وهو الزْبادةُ في الدَّينِ نَظِيرَ الأجَلٍ.. 
قال -أي الشيحٌ رفيق-: الدُيونُ تأَحْدُ حُكْمَ الفُروضِ 
بَعْدَ تُبوتها في الذِّمّةِ... ثم قال -أي الشيح رفيق-: 
الدذيونُ تَشْمَلُ القُروضٌ والبْيُوعَ الآجلة... ثم قال -أي 
الشيحٌ رفيق- : كل بنْعِ تأجل أَحَدُ بَدلِيه فهو دين فَفِي 
بَيْعِ يَتََجّلُ فيه الثّمَنُ يَكونُ الثّمَنُ فيه هو الدَّينَ وفي 
بَيْعِ يَتَأَجٌلُ فيه المبيغ (بَنْع السّلَمِ) يكونٌ المَبِيعٌ فيه هو 
الدينَ.. ٠‏ ثم قَالَ -أي الشيخ رفيق- : والنَّساءٌ ممنوعٌ 
في البَيع جائزٌ في القرضء 1 0 جرام ذَهَيَا مُعَجّلة 
ب 100 جرام ذَهَبَا مُؤّخْرةٍ ‏ كمتوعة بَيْعَا وجائزةٌ 
قَرضًا... ثم قال -أي الشيخحٌ رفيق-: ويُمِكِنُ القَولَ بِأَنّه 
لو كانت المبادلة 0 جرام ام ذَهَبَا مُعَجَّلةٌ ب 1 جرام 
ذَهَبَا مُوَجّلةَ لكان فيها ربا فَضْلٍ بمقدارٍ الفزقٍ بَين 
الوزئين» ورا نّساءٍ بمقدارٍ الفزقٍ بين الزَّمَنين 
والفَضْلُ في هذه المبادلة في مُقابلٍ النَّساءٍ فيهاء أيْ 
زبدَ في القَدْرٍ لِأجْلٍ النَّساءِ... ثم قال -أي الشيحٌ 
رفيق-: ير بَعضُ الغلماء بأنَّ منغ ربا الفضْلٍ وربا 
النّساءٍ (وَهُما معًا ربا البْيُوع)؛ جاءً سَدَا لِلذَّرِيِعةَ ذَريعةٍ 
التَوَصّلٍ بالبَيع إلى القٌرض الرّبَوِيِء من مُنِعَ مِن ربا 


القُرضٍ أُمْكَنه أنْ يَتحايّلَ وتَلْجَأ إلى البيع» أيْ بأن 
يُخرِج القَرضٌ مَخَرَّجَ البيع» وقول (أبيغك مُعَجَّلةَ ب 
مُوَجَّلةَء فالفُرقٌ بين البَدَلّين في المقدار هو ربا فصْلٍء 
والفَرقٌ بينهما في الزُّمَنِ هو ربا نَساءٍء فَعَن طَرِبقٍ 
الجَمئْع بين الفَضْلٍ والنَّساءٍِ في البَيع أمقتّه الؤصول 
إلى ريا القرض المُحَرَّم. ولهذا [لَمَا] مَنَعَ الشارغ 
القَرض الرِيَِيّ ممع كدَلِكَ البِيعَ المُؤصَّلَ إليه وعَدَّه بَيعا 
ِِويًا... ثم قال -أي الشيخ رفيق-: إن ربا الفَضْلٍ 
زياد بلا رَمَنِء وربَا النَّساءٍ رَمَنْ بلا زيادة؛ والمتقصود 
بالزّادةٍ الفرقٌ الكَمِئْ بين البَدَلِينَء والمقصودُ بِالرّمَنِ 
القرق الزَّمَنِيُ بين البَدَلِين. انتهى باختصار]. انتهى. 
وقالَ الذَّكْتُورٌ حمزة السالم (أستاذ الاقتصاد المالي في 
جامعة الأمير سلطان في الرياض) في مَقالةٍ بعنوان 
(تَناقُصٌ قيمة الأوراق النَّقدِيّةِ أل فيها لا طارئٌ) على 
موقع جربدة (الاقتصادية) السعودية في هذا الرابط: 
رَسولّنا الأَمِينُ إختاز الذَّهَبَ والفضَّةً, دُونَ سائرٍ أنواع 
المقاتّضة التي كائث مُنتشِرةً في غصره عليه السَّلامُ 
لتكون تَمَنَا للأشياء. وذلك لِتَّباتِ سِعرٍ الذَّهَبٍ مُقابل 
السَلَعَ على مَدَى الدُّهورٍ والعُصورء فَقِيمةٌ الناقة: 


و 


والشاق, وغيرها ه مِنَ السَّلّع الحقِيقِيّة إذا فُوَمَتْ 
ِالذّهَبِء لم تتعَيّزْ تقرببًا في الأحوالٍ الطبِيعيّة مُنْدُ رَمَنِ 
رَسولٍ الله وحتى 0 هذه الحقيقة التي أَتْبَتثها الأدِنّهُ 
الشّرعيّة والعقلِيّةُ والتطيلات الاقتصادِيّةٌ؛ فَأمّا من 
ناحيّة الأدِلّة الشَرعِيّة فقد تتبّعَ الدُكْثُورُ الشيحٌ محمد 
سليمان الأشقر الأحاديت والآثار التي ذُكِرَتْ فيها قِيَمُ 
بعض السَلعِ في بَحثٍ رائع بغنوان (التُقوذ وتقلبُ 
القيمة)» قُدَّمَ لِعَدَدٍ مِنَ المجامع الفقهيّة» أظهَرَ فيه 
ثبات قيمة الذَّهَبٍ مُنْدُ أَّام الرُسول صلى الله عليه 
وسلم إلى وَقتنا هذاء خاتما بَحثِه بفُسادٍ ويُطلانٍ قياس 
الأوراق النَّقَدِيّةِ على الذّهب... ثم قال -أي السالمُ-: 
ومن خلال النّظَر إلى الرّسم البََانِيَ لِلقُوّة الشرائيّة 
للغئلاتٍ العَالَمِيّة» يَتَبيّنُ أنَّ تناف قيمة العُملات 
الوَرقيّةَ هو أصلٌ في طبيعتِها بَعْدَ إنفصالها عَزِ 
الارتباطٍ بِالذّهَبِ وليس طاربًا عليها... ثم قال -أي 
السالمُ-: ما زالَ المُجايلون يُجايلون بأنّ أوراقنا 
النَّقَدِيّةَ يَصِحُ قيانيا على الذَّهَبِء هذا القِياسٌُ الذي 
رَفَضَهُ تعييه من العْلّماء الممُعاصرين كالشيخ ابن 
سعديء وكالدُكْتُورٍ الأشقر (بوّصفه لهذا القياس بأنّه 


باطِلٌ ومُتَوَرَئٌ), بينما تَوَفّفَ في البَتّ فيه كَوكَبةٌ من 
عظماء أهلٍ العلم المُعاصرين وعلى رَأسِهم الشيحٌ 
عبدالله بن حميد رَحِمَهِ الله والشيخٌ محمد الأمين 
الشنقيطي رَحِمَه اللهُ» والشيحٌ عبد الرزا اق عفيفي رَحِمَه 
الله (الذي عَبَّرَ بقوله "لي وجهة نَظْرٍ أخرّى في الأوراق 
النَّقدِيّة أَقَدَمْ بها بَيَانَا إن شاءً الله)؛ والشيحُ صالحُ بن 

اللحيدان» والشيخ عبدالله بن غديان... ثم قال -أي 
السالمُ-: وأَحْتِمُ بالشيخ الدُّكْبُورٍ عبدالرحمن يسري 
[أستاذٍ الاقتصادٍ الإسلامِيَ بجامعة الإسْكَنْدَرِيَة] عندما 
ذَكَرَ في بَحثه المَقَدَمَ إلى المَجمّع الفقهي» ٠‏ بأنّ خَوفَ 
العْلّماءٍ من أنْ يَمِنَعَ الناسُ الزَّكاةَ في الأوراقٍ النَّقَدِيّة 
جَعَلَهُمْ يُلحقونها بأحكام النّفدِين [أي الذهَبِ والفضةا: 
حيث قالَ (ولكنٌ الخوف منّ الؤقوع في هذه المصائب 
جَعَلَنا نَقَعُ في مُصِيبةٍ أخرى حِيئّما أُصبّحَ النّضَخُمُ بَلاِ 
مُستمِرًا في حَياتِنا بينما إعتبَرَنا انفد الوَرَقيّ بديلا 
كامِلًا لِلذّهَبِ والفضة وأعطيناه أحكامَهُما في الفقه 
الإسلامي, هذا خَطَأ ينبعي التَراجُعْ عنه. ليس دفاعًا 
عن أَيِ أي فِقهٍِ ولا عن أي سياسة: بَلْ لِكَيْ نَصَعَ 
أيدينا أُوَلَا على الحقيقة ونُؤّسَسَ أحكامًا صَحيحة 


عليها). انتهى باختصار. وقالَ الشيحٌ عبدالرحمن 
يسري (أستادٌ الاقتصاد الإسلامي بجامعة الإسْكَنْدَرِيّة) 
في (كتاب 'مَجَلَهُ مَجْمَعْ الفقه الإسلامِي" التي تَضْدُرُ 
عَنِ مُنَظّمَةِ المُؤتمرٍ الإسلامِيّ بِجُدّة): إنّ الخَطّأ الكبيز 
-في الواقع- هو أنّنا إعتبَرنا أنَّ قِيامَ النَّقْدٍ الوَرَقَيَ 
بؤظيفتي الوبساطة في المُعامَلاتِ وقيَاسِ القيّم الحاضرة 
مقام النَّقْدينَ لأي الذّهَبِ والفضّة] شَرطًا كافيًا يَْفَلَ 
[أي يَضْمَنُ] له أنْ نُعْطِيَه جَمِيعَ ما لهما مِن أحكام 
فقهيّةِ وتقول ([هذا] خَطَأ كبيرٌ): لِأنّ قيام_النّقدٍ 
الوَرَفِي بهاتين الوَظيفَتين يُعَدُ شرطًا ضَروربًا لِكَْ يَكونَ 
َقَدَاء أمّا الشرطٌ الكافي لاعتِبارٍ النَقَد الورّقيَ_بَدِيلًا 
كاملا لِلنّقَدَين النْفيسَينء ٠‏ فهو أن يَقومَ أيضًا بوَظِيفَتَي 
قياس القِيّم الآجلة وَمُسِتَودَع الَو بتّفس الكفاءة 
التي كانت لهِدّين النّفْدَين في الماضيء هذا الشرط 
الكافي لا يَتَحَقَّقْ إِلّا في حالة إستقرارٍ الأسعارٍ (ولا 
تقول 'ثباتِها بالضّرورة')» ولَكِنّه بَعِيدٌ عنٍ التُحقِيقٍ في 
ظروفف التّضَخُم وخاصّة كُلّما إشتدّثْ حِدَّئه لهذا صار 
غَالِبِيَةُ الناس 5 يدَخرون تَرَواتهم في العْمْلاتٍ الوَرَقيّةِ 
الُتدهورة القيمة, بَلْ في أشكالٍ أصولٍ أُخرى مضمونة 


القيمةَ الحقيقيَّةَ بطبيعتهاء ولا يَعتمدون عليها [أي 
على العْمْلاتٍ الوَرَقيّةُ] كمقياس للقيّم الآجلة. انتهى. 
وقال الشيخحٌ سَعيد بَاعِشْن الشافعي (ت1270ه) في 
(بُشرى الكريم بشرح مسائل التعليم): إِنَّها [أي الزّكاةً] 
ما رَكاةُ بَدنِ (وهي رَكَاةٌ الْفِطر) أو رَكاةٌ مالٍ (وهي إما 
مُتعَلِمَةٌ بالْعيْنِ 'وهي زكاة النّعم والْمُعَشَرَاتِ [أَيْ ما 
يَجبُ فيه الْعْشْرُ أو نِصْفُهُ مِنَ الحُبوب والتّمار]» والنّقد 
[أَي الذَّهَب والفضّةٍ]ء وَالركَاز', وإمًا تعلق بالقيمة 
'وهي زَكاةٌ [غْرُوض] النَجَارَةِ'). انتهى. وجاءَ في كتاب 
(فتاوى اللجنة الدائمة) أنّ اللجنة الدائمة للبحوث 
العلمية والإفتاءٍ (عبدالعزيز بن عبدالله آل الشيخ 
وصالح الفوزان وبكر أبو زيد) قالّث: يَجِبُ إخراجٌ رَكاةٍ 
كُنِّ مال مِن جنسه. فَتَخْرْجُ زَكاةٌ الإبلٍ إبلاء وتَخْرْجٌ ركاه 
العَنّمِ عَنَمَاء ولا تُبَدنَ بجنس آخَرَء لأنَّ النبيّ صلى الله 
عليه وسلم حَدَدَها وقَدَرَها كذلك. انتهى. وجاء في كِتاب 
فتاوى الشبَكةٍ الإسلاميّة (وهو كتابٌ جامِعٌ للقتاقى التي 
أُصْدَرَها مَرْكَرُ القَنْوَى بموقع إسلام وبب -التابع لإدارة 
الدعوة والإرشادٍ الدينيّ بورَارةِ الأوقافٍ والشؤون 
الإسلامية بدولة قطر- حتى 1 ذي الْحِجَّةِ 1430ه) 


أنَّ مَرْكَرٌ القَنْى سُئِلَ (أنا فَلَاحٌ» وَلِي نَخِيلٌ قد جَنَيْتُ 
محصولها هذه السّنَةَ ولَكِنِي بغثهاء وعندي رُوُوسُ 
أغنام, فْهَلْ يَجورُ لي أنْ أخرج رَكاةً المحصولٍ مِنَ 
التَّمْرٍ بقِيمتِه رُؤوسَ أغنام)؛ فأجاب المَزكَرٌ: لا يَصِحٌ 
أن كُخْرِج رّكاة الشَّمْرٍ مِنَ اعنم وتَلزّمُك إخراج زكاة 
الثّمئْرٍ تمْرًا ولو مِن غير الثَّمْرٍ الذي بغته؛ فَإِنّ إخراج 
زكاةٍ الثَّمْرٍ مِنَ الغَنَم هو إستبدالٌ للجنس الذي وَجَبَتْ 
فيه الزّكاة بِغَيرٍ جنسه. وهذا لا يُجِزُِ عند كَثِيرٍ مِنَ 
العلّماء؛ لِأنَّ الأصل أنْ ثخرج الزكاة مِن عَيْنِ المالٍ 
المُرّكّى أو مِن جنسه. قال الخطيبُ الشربيني الشافعيٌ 
في (مغني المحتاج) (الغدول في الرّكاةٍ إلى غْيرٍ جنس 
الواجب مُمْتَنِعٌ عِنْدَنَاكُ» وإذا كان محصول الثَّمْرٍ قد بَلَعَ 
نِصابّاء فقد كان الواجبُ عليك أنْ ثخرج رَكاته مِنَ 
التَّمْرِء لأنَّ إخراج زكاةٍ المالٍ مِن غيرِهِ مِن جنس ما 
وَجَبَثْ فيه جائرٌ بلا خلاف بَين الفقهاءٍ. قال أبو الوليد 
الباجي المالكي في (شرح الموطأ) (فَأْمّا إخراجٌ رَكاةٍ 
مال مِن غيرهء فلا خلافت في جوازِهِ إذا كان ما يَحخْرْجُ 
مِن جنس المال)؛ وبما أنّْك قد بغته فأخرج تمرًا آخَرَ 
بمقدار ما وَجَبَ عليك من رَكاةٍ التَّمْرٍ المبيع. انتهى 


باختصار. وقال ابْنُ قُدَامَةَ في (الْمُغْنِي): فَإِنْ أَخْرَجَ 
عَنِ الشَّاةٍ بَعِيرًا لَمْ يُجْزِئُهُ سَوَاءٌ كَانَثْ قِيمَثهُ أَكْثّرَ مِنْ 

قيمّة الشَّاةٍ أو لَمْ يَكُنْ... ثم قال -أي ابْنُ قُدَامَةً-: 
إن الْجِنْسَ مَرْعيٌّ في الزّكَاةِ وَلِهَدَا لو أَخْرَح الْبَعِير 
عن الشّاةٍ لَمْ يَجُزْ. انتهى. وقال الشيحٌ عبدالله بن 
حمود الفريح (عضو الجمعية السعودية الدعوبة في 
جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية) في (الفقهة 
الواضحٌ في المذهب والقول الراجحٌ على متن زادٍ 
المستقنع): الْغَنَمْ [وتشمل الصَّأنَ وَالمَغْرَ] والْبَقَرُ 
[وتَدخُلٌ فيها الجَوَامِيسُ] جنسان مُختلفانء وَكَذا الذَّهَبْ 
والفِضَةُ جنسان مختلفان... ثم قال -أي الشيحٌ 
الفريح-: لو إختلَفَتِ الأجناسُء فإنّها لا نُضَم بَعصُها 
إلى بَعضٍ [أَيْ في تكميلٍ اليّصاب]... ثم قال -أي 
الشيحٌ الفريح-: صاحِبُ الماشيّة لا يَصُمٌّ [أيْ في 
تكميلٍ النصاب] الأغنامَ إلى الأبقارٍ أو إلى الإبلِء وعَدَمْ 
ضَمّ الأجناس إذا إِخَتلَفَْتْ مِمّا أَجِمَعَ عليه العْلَماءُ. 
انتهى باختصار. وقالَ الشيحٌ عادل بِنُ يوسف العزازي 
في (تمام المنة): الجاموسٌُ نُوعٌ مِنَ البَقَرِء فإذا كانَ 
عنده جَواميسُ وتَقَرٌ ضَمَّ أحَدَهما إلى الآخَرٍ في تكميلٍ 


النّصاب وأَحِدَتِ الرّكاةُ كما هو الحال في الصَّأنِ 
وَالمَعْزٍ. انتهى. وجاءَ في كتاب (فتاوى اللجنة الدائمة) 
أنّ اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاءِ (عبدالعزيز 
بن عبدالله بن باز وعبدالعزيز آل الشيخ وصالح 
الفوزان وبكر أبو زيد) سُئَلَتْ (ِمَلْ يُجِمَع الخَلِيطُ مِنَ 
المَعْز والضَّأَنِ إذا كان كُلٌّ منها لا يُكمِلُ النصات؟), 
فأجابَتِ اللجنةٌ: تُضَمُ المَغْرُ إلى الضصَّأَنِ في تكميلٍ 
النّصابء وتُوْحَدُ الفريضة مِن أَحَدِهما على قَدْرٍ قيمةٍ 
المالين» قال المُوَفْقٌ [ابْنُ قُدَامَةَ] في (الْمُفْنِي) ١لا‏ نَعْلَم 
إلى بَعْضِء في الزّكاق). فَيُخرَجُ في الزّكاة مِن أي 
النُوعين على قَدْرٍ قيمة المالين. انتهى باختصار. وقالَ 
ابْنُ قُدَامَةَ في (المُغبي): وَظَاهِرُ مَذْهَبَهِ [أي مَذْهَبِ 
أخمد] أَنَّهُ لا يُجْزِئُهُ إِخْرَاجُ الْقِيمَةِ في شَيْءٍ مِنَ 
الزْكَوَاتِء وَبِه قَالَ مَالِكُ وَالشَافِعِيٌ. انتهى. وقالَ النووي 
في (المجموع): مَذْهِبُنا أنّه لا يَجونُ إخراجُ القيمةٍ في 
شَيءٍ مِنَ الزَكَوَاتِء وبه قال أَحْمَدُ وَدَاوُدُ. انتهى 
باختصار. وجاءة في الموسوعة الفقهيّة (إعداد 
مجموعة من الباحثين» بإشراف الشيخ علوي بن 


عبدالقادر السّقَّاف): تُخرّجُ رَكاةُ الفطرٍ مِن قُوتٍ البَلدِ 
وهذا مَذْهَبُ أكثّرٍ العْلّماءِء واختارّه إبنُ تيميّة وابنُ القيّم 
وابنُ باز وابنُ غثيمين؛ عن أبي سَعِيدٍ الْخْدرِيَ رَضِيَ 
اللّهُ عنه قال (ِكُنَا نُخْرِجُ -إِذْ كان فينًا سول الوضى 
الَهُ عليه وسلّم- رَكَامَ الفطر عن كُلِّ صَغِيرٍ وَكَبِيٍ خُزٍ 

أو مَمْلُوك صَاعًا مِن طَعَامء أو صَاعًا مِن أقط. أو 
صَاعًا مِن شَعِيرِء أو صَاعًا من تمْرِء أق صَاعًا مِن 
زبيب) وفي رِوَايَةٍ (ِكُنَا تُخْرِجُ -في عَهْدٍ رَسولٍ الله 
صَلَى اللْهُ عليه وسلمَ- يَومَ الفِطرٍ صَاعًا من طعَام؛ 
وقال أبو سَعِيدٍ (وكان طَعَامَنَا الشّعِيرُ والزْبِيبُ والأقط 
وَالثَّمْرٌ)). انتهى باختصار. وجاءً على مَوقع الشيخ 
مُقْبلٍ الوادِعِيَ في هذا الرابط» أنّ الشيحَ سُئِلَ (هَلْ 
يُجِزَئُ أنْ تُخرّجَ ركاه الفطر نُقودًا؟), فأجاب الشيخ: لا: 
لا يُجِزِئُ, وقد قال الْحَنَفِيَة (إنها تجزئ). ولَكِنْ كما 
سَمِعْتُم قَبْلُء الغالِبُ أنّ الْحَنَفِيَةَ إذا خالّفوا الأئمّة 
الآخَرِين يَكونُ النْصض مع الآخَرِين [جاء على مَوقع 
الشيخ مَقَبلٍ الوادِعِيَ في هذا الرابط» أنَّ الشيخ سُئِلَ 
(حُكُمُ إخراج رّكاة الفطر تقدًا؟)4» فأجات الشيخ: 
الصَّحِيحُ أنَّها لا تُجزئٌ تقدًا؛ وأنت تعرفُ أنّ أبَا حَنِيفَةَ 


ومن تابّعه رائِيُون. انتهى باختصار]ء حتى قال بَعصْهم 
(إذا أَرَذْتَ أنْ ثوافِقَ الحَقّ فَخالف أَبَا حَنِيفَة). انتهى 
باختصار. وقالَ الشيحٌ الألبانِيُ في (تفريغ أشرطة 
متفرقة للشيخ الألباني): الذين يَذهبون إلى إيجاب 
[زكاة] غَرُوضٍ التّجارة ليس عندهم نص صَرِيحٌ في 
الموضوع... ثم قال -أي الشيحٌ الألبانِئ-: لم يَأْتِ 4 
الشّرع كَيْفَ تُعامل هذه الغروضء فَوّْهم (نّها قوم 
ويُخْرَحٌ رَكاثها) هذا مُجَرَدْ أي كَيْفَ تُوْخَدُ الزّكاةٌ مِن 
هذه الغروض؟. لقائلٍ [مِنَ القائلين بوجوب زكاة 
عْرُوض التّجارة] أنْ بَقول (فيه [أَيْ يُوجَدُ] عندك أَرُزٌ» 
فيه عندك سُكَرء تُطلَعْ [أَيْ تُخْرِجُ] من هذا النُوع, فيه 
عندك أي شيءٍ آخْرَ تطلَعْ من جنسه4» فُمِن أَيْنَ جاء 
التّقويم؟!, هذا أي مَخْضٌ ليس له أي سَنَدٍ حتى ولو 
بِأَئْرِ ضَعِيِفٍ. انتهى باختصار. وجاءَ على موقع الشيخ 
مُقبِلٍ الوادِعِيَ في هذا الرابط: أنَّ الشيحَ سُئِلَ (ما هو 
الراجحُ عندكم في غُرُوضٍ اليّجَارَةّ هل فيها رَكاةٌ؟): 
فأجاب الشيخ: الشْوْكَانِيُ رَحِمَّه اللْهُ تعالى؛ وفيما يَظهَرُ 
لي أيضًا الَنْعَانِيُء لا يَزَتَان في غرُوض اليْجَارَة 
كاةً... ثم قال -أي الشيخ مُفْبلَ-: الذي يَظهَرُ مِنَ 


بى 


الأدِنّة أنّ عُرُوض التّجَارَةِ ليس فيها زُكاةٌ. فإنْ قالَ قائلٌ 
(أنَا أَرِبدُ أن أتصدّق للهِ عَنَّ وَج1َ1 فَلا بَأس أنْ 
تَتَصَدّقَ. انتهى باختصار. وجاء على موقع الشيخ 
مُقْبِلٍ الوادِعِيَ أيضًا في هذا الرابط» أنّ الشيخ سُيِلَ 
(هَلْ على غَرُوضٍ اليّجَارَةِ رَكاةٌ؟), فأجات الشيخ: 
الصّحِيحُ» ليس عليها زكاةٌ. وإذا أَحَبّ مِن نَفْسِه أن 
يَتَصَدَّقَ لِنّهِ تَصَدَّقَ. انتهى. وجاء على موقع الشيخ 
مُقْبِلٍ الوادِعِيَ أيضًا في هذا الرابط» أنّ الشيخ سُيِلَ 
(هَلْ على غَرُوضٍ اليّجَارَةِ رَكاةٌ؟), فأجات الشيخ: 
الصَّحِيحُ من أقوالٍ أهلٍ العلم أنّه ليس فيها زَكاةًء لِعَدَم 
وُرُودٍ الدَئِيلٍ الصّحِيح. انتهى. وقالَ الشيخحٌ عادل بِنُ 
يوسف العزازي في (تمام المنة): قَرَّرَ ابْنُ حَزْم 3 
المْحَلّى)] أنّ على التُجَّارٍ رَكاةً. لَكِنّها لم تُقَدَ 
مَقادِيرُهاء بَلَ بما طابّث به أَنفْسُهمء فَقالَ رَحِمّه 9 
(فهذه صَدَقَةٌ مَفْرُوضَةٌ غَيْرُ مَحْدُودَةٍ [يُشِيرُ هُنا إلى 
الصّدَقَةٍ الواردة في حَدِيث قَيْسٍ بْنِ أبي عَرَرَةَ رَضِي الله 
عنه. والذي فيه أنَّ رَسولَ الله صلى الله عليه وسلم 
قال (يَا مَعْشَرَ التّجّارِ إِنَّ الْبِيْعَ يَخْصُرُهُ اللَعْوُ وَالْحَلْفُ 
فَشُوبُوهُ بالصّدَقَةٍ)]؛ لَكِنْ بما طَابَثْ به أَنْفْسُهم؛ وَتَكُونُ 


كَفَارَةٌ لِمَا يَشُوبُ البلع مما لا صخ عِن لقي وكلب). 
د : وقالَ ابْنُ حَزْم في (المُحَلّى): وَأَقْوَانْهُمْ [أَيْ أقوال 
مَن أَوْجَبُوا الزّكَاةَ في عُرُوضٍ اليَّجَارَةِ] طريفة جدَّاء لا 
يَدْلُ عَلَى صِحَةَ شَيْءٍ مِنْهَا قُرآنّ وَلَا سُنَّةٌ صَحِيحَةً وَلَا 
ِوَايَةٌ فَاسِدَةٌ وَلَا قَوْلُ صَاحِبٍ أَصْلَاء فَلَنْتَ شغري هَل رَدَ 
هَوْلَاءٍ هَذَا الاخْتلاف إِلَى كَلَام الله تعالَى وَكَلَامِ رَسُولِهِ 
صَلَّى الَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهَل وَجَدُوا فِي الْقُرْآنِ وَالسُنَنِ 
نضا َو دليلا على شَيْءٍ منْ هذه الَعْوَالٍ الْفَاسِدَة؛ 
وَكُلّهُم يَقُولُ (مَنِ إشترى ماشيَّة لِليَجَاة» أو زَرَعَ 
لِلتَجَارَةء فَإنّ زُكَاة ا التّجَارَةٍ تَسْقْطٌ وَتَلْرْمَهُ 
الزّكَاةٌ الم وضة [أَيْ زَكَاةٌ المَاشيَة وزَكَادٌ الزْرُوعء لا 
زَكَاةٌ عْرُوضٍ التّجَارَةِ]) وَكَانَ في هذا كِفَايةٌ لو أَنْصَفُوا 
أنْفْسَهُمْ ٠‏ وَلَوْ كَانَتْ زَكَاةُ [عْرُوض] البَجَارَة حَقّا مِنْ عِنْدٍ 
للَّهِ تَعَالَى ما أَسْفَطْتْهَا الزََّاةٌ الْمَفْرُوضَهُ فَإِنْ قَانُوا (ل 
تَجْتمِعُ زَكَانَانٍ في مَالٍ وَاحِدِ) قُلْنَاء هَمَا الْمَانِعْ مِنْ ذَلِكَ 
لَبْتَ شغري إذَا كَانَ اللّهُ تعالى قَدْ أَوْجَبَهُمَا جَمِيعًا أو 
اح صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلُم.. ثم قال -أي ابْنْ 
-: وَفْرْصٌ عَلَى تجار أَنْ يَتَصَدَّكُوا في خلال بَيْعِهُمْ 
37 بمَا طَابَثْ به نُفُوسُهُمْ لِمَا رُوْبِنَاهُ عَنْ فَيْسِ 


بْنِ أَبِي غَرَْةٌ قَالَ (قَالَ رَسُولُ الله صَلّى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَم 
شُويُوهُ بالصَّدَقَة))) وَأَمْرُهُ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلَى 
(الْمْرْضٍ)» قَالَ النّهُ تعالى (قَلْيَخْدَرٍ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ 
أمْرهِ أن تُصِيبَهُمْ فثنةٌ أو يُصِيبَهُمْ عَدَابٌ أَلِيمٌ). وَقَوله 
عَلَيْهِ السَلَامُ (شُويُوهُ بالصَّدَقَة) يَقْتَضِي الْمُدَاوَمَة 
وَالتَكْرَار انتهى باختصار. وقالَ الشيحٌ حسين العوايشة 
(عضوٌ اللجنة العلمية المشرفة على 'مركز الإمام 
الألباني للدراسات والبحوث") في (الموسوعة الفقهية 
الميسرة): فالحَقُ أنَّ الول بوجوب الزكاة على عُرُوضِ 
التّجارةِ» مما لا دَلِيلَ عليه في الكتاب والسّنَةِ 
الصّحيحة... ثم قال -أي الشيحٌ العوايشة-: ورْبّما 
إحتّجٌ بَعضُ الغْلَماءٍ [الذين أَوْجَبُوا الزّكَاةَ في غرُوضِ 
التّجَارَةِ] بِقَولِ عبدالله بن عُمَرَ رَضِيَ الله عنهما (ليس 
في العْروض زَكاةً؛ إِلّا ما كان لِلتّجارة)» قال شَيخُنا 
[يَعنِي الألبانِيَ] رَحِمَه الله في (تمام المِنّة) بَعْدَ أن ذَكَرَ 
عَدَمَ وُرُودِ دَلِيلٍ على زكاةٍ الغروض مِنَ الكتاب والسُنَةِ 
ومُنافاة ذلك التراءة الأَصلِيّة (ومع كونه [أَيْ حَدِيث ابن 
عْمَرَ السَّابِقٍ ذِكْرُْ] مَوقُوفًا غَيْرَ مرفوع إلى النَبِيَ صَلّى 


للَهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فإنّه ليس فيه بَيَانُ نصاب زركاتِها ولا 
ما يَجِبُ إخراجُه منهاء فيُمكن حَمْلّه على زكاةٍ مُطلّقةِ 
صاحبهاء فَيَدْخُلَ حِيئَئِذٍ في غموم النُصوص الآمرة 
بالإنفاقء كقوله تعالى (يَا أَيُهَا الّذِينَ آمَنُوا أَنفِقُوا مِمّا 
رَرَفْنَاكُم) وكقولٍ النَبِيَ صَلَّى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ (مَا مِنْ 
يَوْمِ يُصبِحٌ العبادُ فيهء إِلّا مَلَكَانِ يَنِْانِء فَيَقُولُ أَحَدُهُمَا 
اللّهُمّ أغط مُنْفِقَا خَلَقَاء وَبَقُولٌ الآخَرُ "للّهُمّ أغط 
مُمْسِكَا تَلَهَاا))... ثم قال -أي الشيحٌ العوايشة-: 
والخُلاصةً» أنّه لا يَحِلُ مال إمرِئ مُسِلم إِلَّا عن طِيب 
نفس وأنّه لم يِذ نَصٌّ في الكتاب أو السُنّةٍ الصّحِيحةٍ 
يُوجِبُ رَكاةً الغروض مع كثرة مُتاجَراتِ الصّحابةٍ رَضِيَ 
اللَهُ عنهم. انتهى باختصار. وقالَ الشيحٌ الألبانِيُ في 
(تمام المِنّة): والحَقْ أنّ القَول بوجوب الزّكاةٍ على 
غغروض اليّجارة مِمّا لا دَلِيلَ عليه في الكتاب والسّنَةِ 
الصّحِيحة مع منافاته لقاعدة (البراءة الأصليّة) التي 
يُوَندُها قُونُه صلى الله عليه وسلم في خُطْبَةِ حِجَةٍ 
الْوَدَاع (فَإِنَّ دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ وَأَعْرَاضَكُمْ وَأَبْشَارَكُمْ عَلَيْكُمْ 
حَرَامٌ كحْْمَة يَؤْمِكُمْ هذا فِي شَهِركُمْ هذا فِي بَلَيِكُمْ هذًا. 


ألا هن بَلَفْكُ؟. اللَّهُمَ فَاشْهَذ)... ثم قال -أي الشيحٌ 
الألبانِي-: وقد أَشْبَعَ إِبْنُ حَزْمِ الول في مَسأَلَتنا هذه 
وذَهَبَ إلى أنّه لا زكاة في غروض اليّجارة» وَرَدّ على 
أدِّةٍ القائلين بؤُجوبها وبَيّنَ تناقضُهم فيها ونَقَدَها كُلّها 
(المحَلّى)؛ وقد تبعه فيما ذَهَبَ إليه الشّوْكَانِيُ في 
(الدرر البهية) وصِدّيق حَسَن خَان [ت1307ه] في 
(الروضة الندية). انتهى باختصار. وفي فتوى صَوْتِيّةٍ 
مُفَرَعْةَ للشيخ الألبانِيَ على هذا الرابط» قالَ الشيحٌ 
أيضًا: وبصُورةٍ عامّةٍء كُلُ غروض اليّجارةٍ ليس عليها 
رَكاةٌ. وجيئما أقول ليس عليها رَكاةً إنّما أعنِي الرّكاة 
المعروفة بشروط مذكورة في كُتْبٍ الفقه. مَثَلّاه لا زّكاة 
حتى يَحُولَ عَلَيْهَا الْحَوْلُ لا زّكاة حتى يَبْلْعَ النْصَابَ 
على هذا الأساس المَعروف؛ هذه الزّكاةٌ ذاتُ النّصاب 
ومع حَوَلانِ الحَؤْلٍء لا تَردُ -أو لم تُشْرّغ- باليْسبةِ 
لعُروض التّجارةٍ كُلَّهاء هذه الزّكاةٌ ذاتُ الينصاب وذاتُ 
شَرطٍ حَوَلانٍ الحَؤلء لم يَأْتِ في الكتاب بَلْ ولا في 
السَّنَّةِ ما يَدْلُ على وُجوبٍ إخراج الزّكاةٍ السَّنَوِبَةِ عن أي 
غروض تجارة... ثم قال -أَي الشيحٌ الألبانِيٌُ-: إِنَّ 


مِنَ المُتَفّقٍ عليه بين عُلَماءٍ المُسلِمِين أنَّ الأصل في 
الفروج التَّحرِمُ إِلَّا ما أباحه نَضّء والأصل في الدَّماءْ 
التَحرِِمُ إلا ما أباحه نَصّء والأصلٌ كذلك في الأموالٍ 
التّحرِيِمُ إِلّا ما أباحه نَصّء وهذا مَأَخودٌ من صوص 
مِن أقواها وأشهرها ما خَطْبَ به النبي صلى الله عليه 
وآله وسلم يَومَ حِجَّة الْوَدَاع حِينَ قال ١ألَا‏ إِنَّ دِمَاءَكُمْ 
وَأموَالكُْ وَأعْرَاضَكُمْ حَرَامٌ عَلَيْكُمْ كحُرْمَةٍ يَومِكُمْ هَذَا في 
شَهْرِكُمْ هذا في عامكم هذا في بَلَدِكُمْ هَذاء اللَهُمّ هَل 
بََفْكُ؟. اللّهُمَّ فَاشْهَد) [فَ]لأضل في الأموال -كَهُوَ 
في الدَّماءٍ وفي الفُروج- المَنْعْ إِلّا نص يُبِيحُ ذلك: لا 
يورق أن يلك عن أموال. الناس. رقا بها تركيد الله 
تَبِارَكَ وتعالى عليهم. أَما الصَّدَقةٌ بالنافلة فهذا بَحْرٌ لا 
ساجل له... ثم قال -أي الشيحٌ الألبانِئ-: وقد جاء 
في مُسْنَّدٍ الإمام أَحْمَدَ أنَّ ججماعةً مِنَ التّجّارٍ جَاءُوا في 
زَمَنِ عُمَرَ بِخَيْلٍ للتّجارة» جَاءُْوا إلى عُمَرَ فقالوا (يا 
أَمِيرٌ المُؤمذين» خُذْ منها ركاتها)» فقال رَضِيَ الله عنه 
(نّه لم يَفْعله صَاحِبَايَ مِن قَبِْي) يَعَنِي الرّسولَ عليه 
السَّلامُ وأبا بَكْرِء وكانَ في المَجلِس عَلِي بْنُ أبِي طَالِبٍ 
رَضِيَ الله عنه, فَلَمَا رَأَى [أيْ عَلِىْ بْنُ أبي طالِب] أن 


القّومَ التّجّارَ أَلَحُوا على عُمَرَ بِأنْ يَأَخَدَ منها الزّكاة قال 
عَلِيّ (خُذْها يا مير المُؤمنِين على أَنّها صَدَقَهُ تطوع), 
َأَخَدذّها منهم [في فتوى صَوْتَيَّةِ مُفَرَعةٍ للشيخ الألبانِيَ 
على هذا الرابطه قال الشيخ: فَأَخَدّ منهم كَمْ رَأْسِ مِنَ 
الخَيْلِ وضَمّها لِبِيتِ مالٍ المُسلِمِين. انتهى باختصار] 
فَطابّث بذلك نُفُوسُهم؛ [وَ]الشاهِدُ أنَّ هذا يَدْلُ على أن 
غُروض اليّجارةِ ليس عليها زَكاةٌ مفروضة مُعيّنةً... ثم 
قال -أَي الشيحٌ الألبانِئ-: كذلك. مما يَدْلُ على ما 
ذَكَْنا مِن عَدَمِ فَرْضِيَّةِ كا الغروض بَعضُ الآثارٍ التي 
جاءث عن بَعض الغلماءٍ. تتَلَخّصٌ بأنّه لا زكاة على 
الثّمارٍ إلا ما كان تمْرًا أو عِنَبَاه وما كان مِنَ الحُبوب 
قَمْحًا أو شعيرّاء إحتّجُوا على ذلك بأنَّ النبيّ صلى الله 
عليه وآله وسلم لَمَا أَرسَلَ مَعادًا إلى اليّمَنِ قالَ (لا 
َأَخُذْ الصَّدَقةً [المقصودٌُ هنا الصَّدَقةٌ المفروضة: أي 
الزّكَاهُ] منهم إِلَّا مِنَ التّمْرٍ وَالزِيبٍ والقَمْح وَالشَعِيرِ)؛ 
فهذا يَدْنُ على أنّ الأصل المَنْغُء لِأنّهِ تهاه عليه الصَّلاةُ 
والسَلامُ أنْ يَأَخُدَ الصَّدَقةَ [أي الزَّكاةً] مِن غير هذه 
الأصنافٍ الأرعة مِنَ (الثّمارٍ والحُبوب). قُلتُ أنّ الأصل 
في الأموالٍ المَنْع ولا يَجِبُ إعطاءٌ الرّكاة [أيْ على 


عُرُوضٍ التّجَارةِ]» وشَرَحْتُ (الرّكاة) هي الّكاة المقَنَّنُ 
بنصاب وبنسبة مَعروفةٍ (بالماتة إنََيْنِ وَنصفي). لَكِنْ 
هناك رَكاةٌ مطلقة فيما لم يَفرِضِ الشارِغٌ الحَكِيمُ فيه 
زكاةٌ القريضة» هناك ركاذ مُطلقةٌ من باب قوله تَعالّى 
(خُذْ من أمْوَالِهِمْ صَدَقَةَ تُطَهَرْهُمْ وَتُرْكِيهم بهَا), فإذا 
فرَضْنا رَجُلّا كما هو واقغ كَثِيرٍ مِنَ التّجّارٍ اليَومَء كُلّما 

تَوَفْرَتْ لَدَيِهِ الذَّراهِمُ والدَّنانِيرُء بما يُسَمَّى اليَومَ ب 
(السُيولة)» حَوَّلّهها إلى غغروض تجارةء فهو -بلا شَكَّ- 
غَنِيٌّ بَلْ قد يكونُ مِنْ أغنّى الأغنياء. ولَكِنْ قد لا 
يكونُ عنده مِنَ الأموالٍ ما يَصِحْ أنْ يُقالَ (حال عليه 
الحَؤْلُ وَوَجَبَ أنْ يُخْرَجَ بالمائة إِثْنِينِ وَنِضفًا) لَكِنْ مع 
ذلك هو يَعلَمْيَقِينَا أنه رَجُلَّ عَنِيّ وأنّ في ماله حَقًا كما 
قال تَعالَى (وفي أمْوَالِهِمْ حَقنّ لِلسَائِلِ وَالْمَحْرُوم)؛ 
فيكو تَتِيجةٌ الحُكُم, هذه العروضُ ليس عليها زَكاةٌ 
سَنْوِيَةٌ مَُنّنةَ بالمائة إثْنَانِ وَنصفٌء وإنّما ما جادث به 
نَفْسُ العَنِيَ... ثم قال 2 الشيحٌ الألبانئ- : إِنَّنَا قُلّناء 
لا يَجِبُ أأَيْ في غروض التّجارة] الرّكاةٌ المُقنَّنهُ 
المتفروضةٌ المحدّدةٌ. لَكِنّ الزّكاةَ المُطْلقة مِن باب 
تطهيرٍ المالء بَلْ تطهيرٍ النْفْسِ مما جُبِلَثْ عليه كما 


قال تعالى (وَأَحْضِرَتِ الأَنفْسُ الشُحَ). فَهذا لا بُدّ منه 
لَكِنْ لا يُقالٌ (انتظز حَنَّى يَحول الحَؤْل) أو (تعجّل قَبْلَ 
ما يَنتهي الحَؤلُ): ما يُقالٌ (إعمّل جَْدَا كُلَّ سَنَةِ 
واحْسُبْ كَمْ قِيمثُها في الساعة [أَيْ في نِهايَةٍ الحَؤلٍ], 
وأغطٍ بالمائة إِنْنَينِ وَنضْفًا), هذا لا يُقال؛ لَكِنْ أخرجٌ ما 
َطِيبُ به نَفْسْك من أي نوع عندكء سَوَاءً كان منّ 
الدَراهِم أو الدَّنانِيرٍ أو بضاعةٍ (أَرْرَءِ سُكَرِء أو أيّ 

شَيءٍ). انتهى باختصار. وقالَ الشيحٌ الألبانِئ أيضًا 
في (تفريغ أشرطة متفرقة للشيخ الألبانِي): لا شّكَ أنه 
جوز لِلعَنِيَ أن يَحْصِرَ أو يَكْنِنَ مالّه مِنَ الذَّهَبٍ 
والفضّة في صُندوق حَدِيدِيَ ولا يَطْرَحُه في السُوقٍ 
للتّجارة. بشرط أنْ يُخْرِحَ الزّكاة عن هذا المالٍ في كُل 
سَنَةِ؛ حِيدَئِذٍ تقول؛ من فَعَلَ هذا هَل عليه مُوْاخَذةٌ؟. 
الجَوابُ» لا؛ تاجرٌ آخَرُ ليس في صُندوقه لا دِرهَمَ ولا 
ديناز» كُلّه مطروحٌ في التّجارة؛ وتَفترصُ أنّ كلا مِنَ 
التاجرّين مَانُْهِ مُساو لِمالٍ الآخَرٍ من حيث الكَمَيّةٌ هذا 
َتَلّا رَأْسُ ماله مِلْيُونُ وهذا رَأْسُ ماله مِلْيُونُ الأوّل: 
المِلْيُونُ مكنوزٌ في السُندوقٍ وكُلُ سَئَةٍ يُطَلَعُ [أَيْ 


مطروحٌ في السُوق. في أي عَرْضٍ مِن غروض 
التّجارةٍ؛ الآنء السُؤالَ بَأْتِي» أي العَنِيّين مِن هَدّين أَمْرْ 
أنفْعْ لِلفْقِيرِء آلأَوَلُ أم الآخَرُ؟؛ تقولء الرَّجُلُ الثاني هو 
الذي يَنفَعٌْ الفْقَراءَ لِأنّه لما يُشَغْلُ رأسّ ماله تَتَحَرَّكُ 
الَبكُ يُوجَدُ عَمَلَ لِلفْفَراءِء لو فَرَضْنا كُلَ الأغنِياءٍ مِن 
نَمَطِ الجنس الأَوّلِ لأصابَتِ البطالة العْمّالَ والقُقَراء 
والمُحتاجين, والعَكْسٌُ بالعكس تمامّاء فإذًا يَجِبُ أنْ 
ثلاحظ الآنَ شَيّْئا هامًا جدَاء أنَّ الله عَنَ وَجَلَ حِينّما لم 
يفيض على غروض التّجارة زَكاةً» وعلى العَمْسِ مِن 
ذلك فَرَضَ على الأموالٍ المكنوزة رَكاةًء فَكَأَنَّ رَيّناا عَزَ 
وَجَلَ يَقولٌ للأغنِياءٍ (أموالّكم, إِشْتغِلوا بها في غغروض 
التجارة» فذلك خَيرٌ للناسٍ من أنْ تكنزوها في 
صنادِيقِكم]» فإِذا هنا حكمة بالغة أن لا نَجِدَ في كتاب 
اللّهِ ولا في حَدِيثِ رَسولٍ الله نضا يُلزمْ هذا الغَنِيَ الذي 
طرَحَ رَأْسَ ماله في السُوقٍ أنّه يَجِبُ عليه في كُلِ سَنَةٍ 
أنْ يَعمَلَ إحصاءً وِبْقَوْمَ هذه الأموال الطائلة» إِنّما 
تَسامَحَ معه هذا التَّسامُحَ لأنّهِ يَستَحِقٌ2 لأنّه أنفَعْ 
بِعَمَلِه هذا لِلفَراءٍ مِن ذاك العَنِيَ الذي كَنَنَ ماله ومع 
ذلك تسامَحَ الله معه ما دامَ أنَّهِ يُخْرِجٌ مِن هذه الأموالٍ 


المُكدّسةٍ المكنوزة بالمائة إِثْنِينِ وَنَصْفَاء خُلاصة القَولٍ 
في ما نَفهَمُ نحن هذا الموضوعء إجتمَعَ التّقلُ والعقل 
في أنَّ غُروض التّجارة لا زّكاة عليهاء وأنَّ رَفْعَ الشارع 
الحكيم الزّكاة عنها هو لصالح الققيرء لأنّه يُساعِدُ 
الغَنِىَ على أنْ لا يَكنِلٌ المال» [وَ]آأَنْ يَطرَحَ ماله في 
السُوقٍ فَيَسِتَفِيدَ الفُقَراءْ منه أكثّرَ مِمّا يستفيدون مِن 
الأموال [المُرّكَاةِ]. انتهى باختصار]... ثم قال -أي 
الشيخٌ محمد خالد-: فقد ضُرَِت الفُلوسُ [وهي جَمْعْ 
(فقس)] مِنَ المعاين الرّخيصة كالنّحَاسِ والرُصَاصِء 
واسثعماث في شراء مُحَقَّرات ت الأشياء نَظرًا لأنّ النّدرةَ 
النْسبِيّةَ المتوفرة في الذّهب والفِضّةٍ تجعل قِطَعَهُما 
الصَّغيرةَ ذات فُوَةٍ شرائيّة عاليّة» فلو إحتاج شخصٌ ما 
رُفْعة لكتابة رضاه عليها أو حَبًْا يَرِبطُ به جَمَلّه فإنَّ 
عليه إِمّا إستبدال ما يُرِبدُ بسلعة أُخرى قَلِيلةٍ القيمة» أو 
شراء فَوْقَ ما يَحتاج, فَكانَ لاتٍساع ٍ الحاجة لمُحَقَرات 
الأشياءٍ أن صَرِيَتْ مَسكوكاتٌ رَخيصة [وهي الفلُوسُ] 
ذاثُ فُوَةٍ شرائيّة مُنخّفضة. وكائّث في حَدٍ ذاتها سلعة 
لِمَا لها مِن قيمةٍ ذاتِيّةِ فيهاء وهي كسلعةٍ [فإنّها] تتأثّر 
بالعزضٍ والطّلب... ثم قال -أي الشيحٌ محمد خالد-: 


إِنَّ الذّهَبَ والفِضَّةً يَحِبُ أنْ يكونا الأساّ النَّقْدِيَ 
للمُسلِمِين خاصّة. وِلِلْعَالم أَجْمَعَ. انتهى باختصار. 
وجاء في مقالةٍ بغنوان (كَيِفَ يَنظرُ الاقتِصادُ الإسلامِيُ 
إلى الفارق بين التُقود الوَرَقيّةة وعمْلاتِ الذَّهَبٍ 
والفِضَّة) على هذا الرابط: يَقولُ عَلِيَ القره داغي 
[الأمِينُ العام للاتّحادٍ العالّمِي لِعْلَماءٍ المُسلِمين] أَحَدْ 
أبرَز المُتخَصّصِين في الاقتِصادٍ الإسلامِي (إنَّ بَعض 
القُقَّهاءِ يَرَوْنَ عَدَمَ وُجوب الزّكاة في الأوراق الماليّة 
لأَنّها لِيسَثْ مِثْلَ النُّقُودِ الدهَبيّة والفِطيّة). جاه 0 
أَيْ في المقالة-: يَقولُ يُوسُفُْ القرضاوي (من عَلَّماءِ 
القصرٍ مَن لم يَرَ هذه لأي النُقودَ الوَرَقيّة] تُقودًا -لأنّ 
النُقودَ الشَّرعِيَّة إنّما هي الدّهَبُ والفضَّةٌ- ولا زرّكاة 
فيها)... ثم جاءَ -أَيْ في المقالة-: وتقولٌ الباحثُ 
اليَمَنِيُ (فهد عبدالله) في بَّحثِ مَقَدَمِ إلى (جامعة 
الإيمان) تحت غنوانٍ (أحكام ايا ل 
العغملةَ قَدِيمَا هي الدِينالٌ الذَّهَبُ والدَرْهَمُ الفِضَّةُ 
وبهاتين العْملّتين كان يَتَعامَلُ المُسلمون بَيعَا وشراءً. 
ولم تَظهَرٍ العْملةٌ الوَرقيّة َبَدِيلٍ لِلِينارٍ والدَرْهم إل 
مُتَأَخَرَا حيث تزجع بدايّةٌ جَعْلِها تُقودًا إِلزاميّةَ إلى سَنَةٍ 


4 )؛ وعن مشكلة تفاوْتٍ قيمة الغملة الوَرقيّةٍ 

مع الزّمَنِء يَقولٌ [أَيْ فهد عبدالله] (تُعتَبَرُ هذه المشكلةٌ 
مِنَ المشاكلٍ الكبيرة التي يُعانِي منها القصرُء وتظهّر 
في مسألةٍ الققرضء فقد يُقرض أحَدُهم الآخَرَ مَبِلَعَا مِنَ 
المالٍ ثم إذا إستوفاه وَجَدَهِ أَقَنَ قيمة من نُقوده الأولى. 
والسُؤَالٌ هناء هَل تُقضّى الدُيونُ بيثل . عَدَدِهاء فَمَنٍ 
إستدان ألفًاء فَلِيسَ عليه إِلَّا الألكء أَمْ تُعتبَر القيمة؟). 
انتهى باختصار. وقالَ الشيحٌ محمد . الجزولي 
(رَئِيسُ حزب "ذولة القانونٍ والتّنمية" في السُودانِ. 
والمُنَسَقْ العام لِتيّارٍ الأمَةِ الواجدة) في فيديو بغنوانٍ 
(حَقيقة صادمة2, وحكْمٌ شرعيٌ سَيَقلِبُ مُعامَلاتك 
الماليّة): الخَدِيعةٌ الكُبرّى التي وَفَعَتْ فيها البَسْرِيّةُ 
الآنَ هذه الأوراق لا قيمة لهاء عِبَارةٌ عن وَرَقٍ لا يُوجَدُ 
له مُقابل مِنَ الذَّهَبِء هذا هو واقع أَكبَرٍ عَمَلِيَةِ تضب 
في العالم... ثم قال -أي الشيح الجزولي-: حَرامٌ شَرْعًا 
التّعَامُلُ في القُروض والأجور بهذه الوَرّقة من غير 
النظَرِ إلى ما يُقابلُها ذَهَبَاء مَثَلّاء أنَا إشتربُ منك 
جهارٌ حاسوب بِألْفَيْ جُنَيْهِ سودانِي. على أنْ تُعطِيّني 
جهازٌ الحاسوب. وَأَنَا بَعْدَ شَهرَين أعطيك الأَلْفَيَ جُنَيْهِ 


هذا قَرضُء بَيْعٌ بالآجلء تَنظرٌ الآنَ عندما تمت البَيْعة 
الأَلْمَا جُنَيْهِ كَمْ ُساوي؟. فَوَجَدْتُ الأَلْفَيْ جُنَيْهِ ثساوي 5 
جراماتٍ ذَهَبَاء إذَا أَنَا إشتريتُ منك الحاسوت ب 5 
جراماتٍ ذَهَبَاء عندما مَرّتِ الشّهران أَنَا مُطالَبٌ منك ب 
5 جراماتٍ إِذَهَبَا] وليس بلْفَيِ جُنَيْه فَطَلَعتِ ال 5 
وسَبْعَمِانَةِء لا أعطِيك أُلْفَيْ جُنَيْهِ الألفانٍ وسَبْعْماَةٍ 
جُنَيْهِ بَعْدَ شهرين قيمثها كقيمة الألْفَيْ جُنَيْهِ قَبْلَ 
شَهِرَينٍ... ثم قال -أي الشيخٌ الجزولي- : إِبْنِي يَدْرْسُ 
في مَدرَسةٍء على أنْ أدفَّعَ لهم المال بالتّقسيطء قُلْتُ 
لهم (كَمْ رُسومُ التراسة؟), قالوا (رُسومُ الدّراسة تَمَانيَة 
آلافٍ جُنَيْهِ إدفغ 9050, و25,؟ بَعْدَ شهرء و25" 
بَعْدَ شَهرَين), أعطيْتهم الآن أَرْبَعةٌ آلافٍ جُنَيْكُ 
[وَنَبَقَى أَزَعةٌ آلانفٍ جُنَيْهِ أَنْظرُ الآنَ عندما تم العف 
الْأَربِعَةُ آلافٍ جُنَيْهِ كَمْ ثساوي؟. وَجَدْتُها ثساوي مَثَلًا 
تلاثةَ جراماتٍ وَنِضْفًا إذَهَبَا]. إِذَا هُمْ يُريدون مِنِي ثلاثةً 
جراماتٍ وَنِصْفَاء أعطهم 1.75 جرامًا بَعْدَ شَهر, 
و1.75 جرامًا بَعْدَ شَهرّينء فإذا كانتِ ال 1.75 جرامًا 
الآ [أي بَعْدَ شَهرِ] ثساوي سِنَة آلافٍ [جُنْهِ] أعطهم 


٠ 
-_ 


الآن سِنَّةَ آلاف. وبَعْدَ الشّهرٍ الثاني صارَتٍ ال 1.75 
جرامًا تساوي حَمْسَةً آلافٍ [جُنَيْهِ]ِ أعطهم حَمْسَةً 
آلاف... ثم قال -أي الشيحُ الجزولي-: كُلُ دَيْنِ في 
الذْمَةَ لا يُحَسَبُ بهذه الأوراق» أن هذه الأوراقَ ما 
عندها قيمة... ثم قال -أي الشيحٌ الجزولي-: كُلُ دَيْنِ 
آجلٍ يُحِسَبُ عند عَقَدٍ القرض بقيمة المبلغ ذَهَبَاء ثم 
يُقنضَى على حَسَب قِيمةٍ الأَهب... ثم قال -أي الشيخ 
الجزولي-: مُهَنْدِسٌ راتبُه أَرْبعةُ آلافٍ جُنَيْه يَعنِي 
عَشْرَةَ جراماتٍ إِذَهَبَا] مَعْنَى ذلك أنَّ راتبه عَشْرةُ 
جرامات: فَيْدفَعْ له شَهْرَ (واحِد) أَزتَعة آلافٍ جُنَيْه لَكِنْ 
عندما دَخَلَ شَهْرُ (إََيْنِ) كانت العشرَةُ جراماتٍ ثساوي 
أَزْتعةَ آلافٍ جُنَيْهِ وثلائّمائة» فيُعطى أَزبعةَ آلافٍ جُنَيْه 
وتَلاتّمائة» وعندما أَتَيْنَا شَهْرَ (ثَلاثةِ) صارتٍ العشْرَةُ 
جراماتٍ تُساوي سَبْعة آلافٍ جُنَيْهِ فيُعطى سَبْعَةَ آلافٍ 
جُْنَيْهِه وعندما دَخَلَ شَهْرٌ (خَمسة) صارَتِ الجراماك 
بمِئّتيْ جُنَيْهِ فيُعطى مِنَتَئْ جُنَيْهٍ وليس أَزْبَعةَ آلافٍ 
جُنَيْهِ هذه [هي] الطّربقة الشرعِيَّةً الحلال: لا فيها 

عُبْنُ ولا فيها خَدِيعةٌ ولا فيها غِشْلٌ. انتهى باختصار. 


(ي)وجاء في مقالة بغنوان (بطْلّب مِن حكومة 


"الوفاق". الولَايَاتُ المتّحدةٌ تبأ توجية ضَرَباتِ جَوْنَة 
ضِدَّ 'داعش" في ' سرت") على هذا الرابط: أعلنَ (فايز 


السراج) رَئِيسُ المَجلس الرْئاسِيَ لِخحُكومة (الوفاق) 
اللَيبِيّة » عن بَدْءِ توجيه (الولّايّاتِ المُتّحدةٍ الأنربكيّة) 


اع 8ه عد 
- 


لِصَرَباتِ جَوَيَةٍ مُباشرةٍ ضِدٌ مواقع (داعش) في (سرت)» 
: مُشِيرَا إلى أنَّ العَملِيّةَ تأتي بطلب مُباشِرٍ مِن خكومة 
(الوفاقي) [جاء في مقالةٍ بغْنوان (حُكومة "الوفاق" 
واجهةٌ للإخوان وأداةٌ تزكيّة) على موقع قناة (العربية) 
الفضائية الإخبارية السعودية: رأى النائبُ في البَرْلَمانٍ 
اللَيبِيَ (جبريل أوحيدة) أنَّ التَطَوْراتِ الميدانيّة الأخيرة 
التي تَشهَدُها لِيبْيَا أظهَرّث أنّ الرّئيسَ التَزْكىّ (رَجَبِ 
طيّب أردوغان) هو القائد الفِعلِئٌ لِلعَمَلِيّاتِ العسكربّة 
لِقْوَاتِ (الوفاق) ضِدّ الجَيشِ الليبِيَ [يَعنِي (قُوَاتِ شرق 
لِيبْيَا)) التي يقوها (خليفة حفتر) المدعومٌُ مِن مِصرّ 
والإماراتٍ والسُعْودِيّة والمُناوئُ لِحُكومة (الوفاق) التي 
تقودُ (فَوَاتِ غَرب لِيبْيَا)]» وتعود له الفَضْلُ في التَقَدُم 
العسكرّي الذي تَحَقَّقَ غَربٍ لِيبْيَا؛ وأشارز (أوحيدة) إلى 
أنّ رَئيسَ حكومة (الوفاق) فايز السراج (ما هو إلا أداة 
تستخدِمُها تْكيّاء وواجهة لِتنظيم الإخوانٍ المُسلمين في 


العَزب اللَيبِيَ). انتهى باختصار] لأَجْلِ مُواجَهةٍ 
(داعش) الذي يَستَخِدِمُ أسلحةً فَتَاكَةً ومُتطُوْرةً... ثم 
جاء -أَيْ في المقالةٍ-: وأعرّب (السراج) عن مخاوفه 

من تَمَدْدٍ (داعش) في الأراضي اللْيبيّة. انتهى. 


المسألة الثلاثون 


زيد: كَيْفَ صَحَّحَ الشيخ إبنُ باز الصَّلاةَ في المسجدٍ 
لنَوِيّء مع كونه بداخله ثلاثة قبورٍ اقَبْرٍ اللي صلى 
اله عليه وسلم وقبْري صاحبّيه أبي بَكرٍ وعْمَرَ رَضيَ 

اللّهُ عنهما"؟. 


عمرو: صَحَّحَ الشيخٌ إبنُ باز الصَّلاةَ تأسيسًا على أن 
القبور الثلاثة ليست مَوجِودةً داخل المسجدء فهو يَرَى 
أنّ الموجود داخل المسجدٍ هو حُجْرَةُ عائشة لا القبوز 
الثلاثة» ففي هذا الرابط على موقع الشيخ, قالَ الشيحٌ 
(والرسول محمد صلى الله عليه وسلم وصاحباه رضي 
الله عنهما لم يُدفنوا في المسجد. وإنما دُفنوا في بَيْتِ 
عائشة», ولكن لَمّا وْسَعَ المسجدُ في عهد الوليد بن 
عبدالملك أَدْخَلَ الحُجْرةً فى المسجد فى آخر القرن 


الأَوّل؛ ولا يُعتبّرُ عمَنُه هنا في حُكْم الدَفْن في المسجد. 
لأن الرسول صلى الله عليه وسلم وصاحبيه لم يُنْقَلوا 
إلى أرضٍ المسجدء وإنما أُدَخِلت الحُجْرةُ التي هُمْ بها 
في المسجد من أَجْلٍ التّؤسعة. فلا يكون في ذلك حُجَّةٌ 
لأَحَدِ على جَوَاز البناءٍ على القبور أو ايتِخاذٍ المساجد 
عليها أو الدَّفْنِ فيها لما ذَكَرْئُهِ آنفا من الأحاديث 
الصحيحة المانعة مِن ذلك). وفي هذا الرابط على موقع 
الشيخ» قال الشيحٌ (فلمًا وَسَّعَ الوليدُ بن عبدالملك 
مسجدّ النبي صلى الله عليه وسلم في آخر القرن الأول 
أَدْخَلَ الحُجْرةَ في المسجدء وقد أساء في ذلككء وأنْكَرَ 
عليه بعض أهل العلم). وفي هذا الرابط على موقع 
الشيخ, قالَ الشيحٌ (ولكن لما وَسَّعَ الوليدُ بن عبدالملك 
بن مروان المسجد أَدْخَلَ البيك في المسجد؛ بسبب 
التّؤسعة, وَغَلَطٌ في هذاء وكان الواجبُ أن لا يُدخْله في 
المسجد). وفي هذا الرابط على موقع الشيخ. سيل 
الشيخ (كُنَا في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم. 
وذهبنا للصلاة في المسجد النبوي الشريف. وَمَعنا أخ 
لناء عنده نَوْعٌ من التشدّد والحصء فقال (إنه لا تجوز 
الصلاةٌ في مسجد فيه قبر). فامتنع أن يُصَلِّى معناء 


فأشكل ذلك عليناء فْنَطْلْب الإيضاح؟)؛ فكانَ مِمًا أجابَ 
به الشيخح: مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم ليس 
فيه قبِرٌء الرسول قبر في بيته عليه الصلاة والسلام؛ 
ولم يُقبَر في المسجد. وإنما قير في بيته عليه الصلاة 
والسلام. في بيت عائشة. ولكن لما وْسَعَ المسجد في 
عهد الوليد بن عبدالملك أمير المؤمنين في ذلك الوقت 
في آخر المائة الأولى؛ أَدْخَلَ الحُجْرَةَ في المسجد مِن 
أجْلِ التؤسعة, فالنبئىُ صلى الله عليه وسلم وصاحباه لم 
يَزالوا في بَيتِ عائشة وليسوا بالمسجدء وبينهم وبين 
المسجدٍ الجُدُرٌ القائمةٌ والشَّبَِكُ [المُرادُ بِالشّبَكِ السُورُ 
الحَدِيدِيُ الدائر حَوْلَ حائط فَايتْبَايْء وهذا السُورُ يُطْلَّقْ 
عليه إسمْ (المقصورة النبَويّة)] القائمُء فهو في بَيتِه 
صلى الله عليه وسلم وليس في المسجدء وهذا الذي 
قال هذا الكلام جاهِلٌ لم يَغْرف الحقيقة ولم يَعْلَم 
الحقيقة. فالواجبُ على المؤمن أن يُفْرَقَ بين ما أباح 
الله وبين ما حرَّمَ الله فالمساجد لا يُدفَنُ فيها المَوتى. 
ولا تُقامُ على المَوتى» ومسجد النبي صلى الله عليه 
وسلم ليس من هذا القبيل» بل هو صلى الله عليه 
وسلم دُفِنَ في بَيْتِه في بَيْتِ عائشة خارجَ المسجد. 


شرقي المسجدء ثم لَمَا جاءت التَّوْسعَة أَدْخَلّه الوليدُ في 
عَنَا وعنه. انتهى. 
كُلْتُ: وهنا مُلإِحَظاتٌ: 


(1)إنَْهَمَ الشيحٌ ابنُ باز الأخّ الذي رَأى أن القبرّ النبوي 
موجودٌ داخل المسجد بالجهل. مع أن هذا مذهب 
الشيوخ الألباني ومُقبل الوادِعِي وربيع المدخلي 
وابراهيم بن سليمان الجبهانء: على ما مَنَّ بيائه؛ فهل 

يَنَّهِمُ الشيحٌ أيضا هؤلاء الشيوحٌ بالجهل!!!. 


(2)قَوْلُ الشيخ عن الوليد بن عبدالملك "وقد أساءً في 
ذلك. وأنكرَ عليه بعصٌ أهل العلم' وقَوْلُه 'وَغَلَطَ في 
هذاء وكان الواجبُ أن لا يُدْخله في المسجد" وقَؤْلُه 
دك الحُجْرةء وقد أخطأ في ذلكء يَعْفُو اللْهُ عَنّا وعنه". 
أقوال الشيخ هذه تفع إلى أن يُطْرَحَ سِؤَالٌ مُهِمٌّ. وهو 
إذا كان الوليدُ بن عبدالملك لم يُدْخْل القبور الثلاثة 
داخل المسجد النبويء, فلماذا اتَهَمَهُ الشيحٌ بأنه أساء 
وخالّف الواجبَ وأخطأ؟ وما هي المخالفة الشرعية التي 
بسبب وُقُوعها دَعَا الشيح الله أن يَعْفُو عن الوليدٍ بن 


(3)لم يُوضْح الشيحٌ ابن باز حُكمّ الصلاة في المسجد 
النبوي لمن يَرَى صِحَةَ مذهب الشيوخ الألباني ومُقْبل 
الوادعي وربيع المدخلي وإبراهيم بن سليمان الجبهان 
مِن أن القبورٌ الثلاثة موجودةٌ داخل المسجدء ولا يَرَى 
صِحّة ما يّراه الشيخ مِن أن القبور الثلاثة ليست في 

المسجد. 


(4)الشيخٌ ابنُ باز نَفْسُه في بعض فتَاواهِ أوضَح أنه لا 
فَرْقَ بين مسجدٍ بداخله غرّفة فيها فَبْرٌ وبين مسجدٍ 
فيه قَبْنَ وَغَيْرْ الشيخ ابنٍ باز أؤْضّح نَفْسَ الشَيْء 

أيضَاء واليك بَيَانُ ذلك: 


(أ)في (فتاقى 'ثُورٌ على الذّرب") على هذا الرابط سُئِلَ 
الشيحٌ إِبْنُ باز: أنا من جمهورية مِصْرٌ العربية» وبوجد 
بالبلدة التي أعيث فيها مسجدٌ به قَبْرْ في عَرْفَةٍ بطَرَفٍ 
المسجدء بَفْصِلٌ بينهما بابٌء أصلِّي بهذا المسجد 
أحياناء أنْكَرَ عَلَىَ بعض الأشخاص. وقال "لا تُصَلِّ في 
هذا المسجدء لأن فيه قبرا؟. فأجات الشيحٌ: إذا كان 
القبز خارج أسوار المسجد فلا يَصُرْك الصلاةٌ في 


المسجدء ولكن ينبغي مع هذا إبعاده عن المسجدٍ إلى 
المقبرة حتى لا يَحصّل تشوبش على الناسء أما إذا 
كان في داخل المسجد.ء فإنك لا نُصلّ في المسجد لقول 
النبي صلى الله عليه وسلم 'لعنة الله على اليهود 
والنصارى. اتّخذوا قبورَ أنبيائهم مساجد". متفق على 
صحته. ولقوله أيضًا عليه الصلاة والسلام "ألا وإن مَن 
كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم 
مساجدء ألا فلا تتخذوها مساجدء. فإني أنهاكم عن 
ذلك". أخرجه مسلم في صحيحه. والرسول صلى الله 
عليه وسلم نَهَى عن اتّخاذ القبور مساجدء فليس لنا 
أن نتّخذّها مساجد. سواء كانت القبور للأنبياء أو 
للصالحين أو لغيرهم مِمّا لا يُعْرَفء فالواجب أن تكون 
القبوز على حدة في مَحَلّات خاصة. وأن تكون 
المساجد سليمة من ذلك لا يكون فيها قبورٌء ثم الحُكم 
فيه تَفصِيلٌء فإن كان القبرٌ هو الأوّل أو القبوز, ثم 
بن المسجدُ فإن المسجد يُهْدَمُ ولا يجوز بقاؤه على 
القبور. لأنه بُنِيَ على غير شربعة الله فْوَجَبَ هَدْمْه 
أمّا إن كانت القبورٌ متأخّرةً والمسجد هو السابق» فإن 
الواجب نَبْشْها وبَقَلُ رُفاتها إلى المقبرة العامّة؛ كلُ رُفاتِ 


قبرٍ تُوضَعْ في حُفْرةٍ خاصّةٍء وساقى ظاهرُها كسائر 
القبور حتى لا ثُمتهّن وتكون من تبع المقبرة التي دُفِن 
فيها الرُفاتُ؛ حتى يَسْلّم المسلمون من الفتنة بالقبور, 
والرسول صلى الله عليه وسلم حين نَهَى عن اتّخاذ 
القبور مساجد. مقصودُه عليه الصلاة والسلام سَدُ 
الذريعة التي تُوَضِلٌ إلى الشركء لأن القبور إذا وُضِعَتْ 
في المساجد يَعْلُو فيها العامة وبَظنُون أنها وُضِعْتْ 
لأنها تفع ولأنها تَقبَلُ النّذُورَ ولأنها تُدذغى وبُستغاتُ 
بأهلها فيَقَع الشرك؛ والواجبُ الحَذَّرُ مِن ذلك وأن 
تكون القبورُ بعيدةً عن المساجد بأن تكون في مَحَلَات 
خاصّة: وتكون المساجدُ سليمةً من ذلك. انتهى. قلت: 
لاحظ يرحمُك اللهُ أن السائل سألَ عن حُكم الصلاة في 
مسجد بداخله غرفة فيها قبرء فأجابه الشيحٌ عن حُكم 
الصلاة في مسجد فيه قبرء وهذا يعني أن الشيخ لا 

يَرَى فَرْقا بين الصورّتين. 


(ب)وفي هذا الرابط من فتاوى الشيخ ابن بازء أن 
الشيحَ سُيْلَ: ولو كان القبرٌ منعزلا في حجرة خارجية يا 
شيخ عبدالعزيز؟. فأجاب الشيخ: ما دام في المسجد. 
سواء عن يمينك وإلا عن شمالك والا أمامك وإلا خلفك, 


فلا تصحٌ الصلاةٌ فيه, أما إذا كان خارج المسجد فلا 
يَصُرٌ بشيءء المهم أن القبر بُنِيَ عليه المسجدُ. 
انتهى. قلت: لاحظ يرحمُك اللْهُ أن السائل سألَ عن حُكم 
الصلاة في مسجد بداخله غرفة فيها قبرء فأجابه 
الشيحٌ عن حُكم الصلاة في مسجد فيه قبرء وهذا يعني 
أن الشيخ لا يَرَى فَرْقا بين الصورتين. 

(ت)في هذا الرابط سُئلَتِ اللجنةٌ الدائمةٌ للبحوث العلمية 
والإفتاء (عبدالعزيز بن عبدالله بن باز وعبدالرزاق 
عفيفي وعبدالله بن غديان وعبدالله بن قعود): يوجد 
بمدينتي بالجنوب التونسي مسجدٌ وبه قبر في إحدى 
زواياهء وهذا القبر داخل غرفة وحدهء أي لا تقَعْ الصلاهٌ 
داخل هاته الغرفة» فما حُكْم الصلاة في هذا المسجد؟. 
فأجابت اللجنة: لا تجوز الصلاةٌ في كل مسجد فيه 
قبرء لأن الرسول صلى الله عليه وسلم نَهَى عن ذلك 
ولَعَنَ مَن انَّخْدَ القبوز مساجد. انتهى. قلت: لاحظ 
يرحمُك اللْهُ أن السائل سألَ عن حُكم الصلاة في مسجد 
بداخله غرفة فيها قبرء فأجابَثه اللجنةٌ عن حُكم الصلاة 
في مسجد فيه قبرء وهذا يعني أن اللجنة (التي يَرأْسْها 
الشيح ابن باز نفسه) لا تَرَى فَرْقا بين الصورّتين. 


(ث)في هذا الرابط سُئلَ مركزٌ الفتوى بموقع إسلام ويب 
التابع لإدارة الدعوة والإرشاد الديني بوزارة الأوقاف 
والشؤون الإسلامية بدولة قطر: ما حُكم الصلاة في 
المسجد الذي به ضَرِيحٌ؟ مع العلم أن هذا الضريح في 
حُجْرةِ مُنْفُصلة؟. فأجاب مركز الفتوى: الصلاهٌ لا تجوز 
ولا تصحٌ في مسجد فيه قبر لِنَهِيه صلى الله عليه 
وسلم عن ذلك في الأحاديث الصريحة الصحيحة 
الثابتة» والنْهَيْ يَقتضي التحريمَ والفساد كما قَرَّرَ ذلك 
العلماءٌ رحمهم الله تعالى: وإذا كان القبرُ أو الضريحٌ 
في حُجْرةٍ مُستقِلَةٍ خارج حدود المسجد فهذا لا علاقة 
له بالمسجدء. وفي هذه الحالة تجوز الصلاةٌ بالمسجد 
لأنه مُنفصلٌ عن القبر. انتهى. قلت: لاحظ يرحمُك الله 
أن السائل سألَ عن حكم الصلاة في مسجد بداخله 
غرفة فيها قبرء فأجابه مركز الفتوى عن حُكم الصلاة 
في مسجد فيه قبرء وهذا يعني أن مركز الفتوى لا يَرَى 

فْزْقا بين الصورّتين. 


(ج)جاء في (مجموع فتاوى الشيخ صالح الفوزان) أنَّ 
الشيحٌ سُئلَ: كان يوجد في قربتنا رَجُلٌ صالح.ء فلما 


مات قَامَ أهله بِدَفنِْه في المسجد الصغير الذي نؤدِّي 
فيه الصلاة؛ والذي بَناه هذا الرجُلُ في حياته؛ ورفعوا 
القبرّ عن الأرض ما يُقارب متراء وريّما أكثرء ثم بعد 
عدَّة سنوات قامَ ابه الكبير بهدم هذا المسجد الصغيرء 
وإعادة بنائه على شكل مسجد جامع أكبر من الأَوّل؛ 
وجَعَلَ هذا القبرّ في غرفة مُنعزلة داخل المسجد؛ فما 
الحُكم في هذا العملء وفي الصلاة في هذا المسجد؟. 
فأجاب الشيحٌ: بناء المساجد على القبور أو دَفْن 
الأموات في المساجد. هذا أمرٌ يُحَرَّمُه الله ورسوله 
وإجماعٌ المسلمينء وهذا من رَواسِب الجاهليّة» وقد كان 
النصارى يَبْنون على أنبيائهم وصالحيهم المساجدء كما 
ل لس ا ل 

كنيسة رَأَنْها بأرض الحبشة وما فيها مِن التصاوير, 
قال عليه الصلاة والسلام 'أولئك إذا مات فيهم العبدُ 
الصالحٌ -أو الرجْلٌ الصالحٌ- بَنَوْا على قبره مسجداء 
وصَّوَّروا فيه تلك التصاويرء أولئك شرارٌ الخَلّق عند 
الله" وقال صلى الله عليه وسلم 'اشتدٌ غضبٌ الله على 
قوم اتّخذوا قبورَ أنبيائهم وصالحيهم مساجد". وقال 
صلى الله عليه وسلم "ألا فلا تتّخْذوا القبور مساجد. 


فإني أنهاكم عن ذلك". إلى غير ذلك من الأحاديث التي 
حذّرَ فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تَسْلّك 
هذه الأمّةُ ما سَلَكَتَ النصارى والمشركون قَبْلّهم مِن 
البناء على القبورء لأن هذا يُفْضِي إلى جَعْلِها آلِهَة 
تُعبَدُ مِن دون الله عز وجل. كما هو الواقع المُشاهد 
اليوم» فإن هذه القبور والأضرحة أصبحت أوثانا عادت 
فيها الوَتَنِيَّةَ على أَشُدّهاء فلا حول ولا قوة إلا بالله 
العلي العظيم؛ والواجب على المسلمين أن يَحذْروا مِن 
ذلك وأن يَبتعدوا عن هذا العمل الشَّنِيع» وأن يلوا 
هذه البنايات الشركيّة وأن يجعلوا المقابز بعيدة عن 
المساجد. فالمساجد للعبادة والإخلاص والتوحيدء (في 
بيوت أذن الله أن ترفع وبذكر فيها اسمه)» والمقابر 
تكون لأمواتٍ المسلمين؛: تكون بعيدة كما كانت على 
رسول الله صلى الله عليه وسلم والقرون 
المُفَضّلة؛ أمّا أن يُدْفْنَ الميّثُ في المسجدء أو يُقام 
المسجدُ على القبر بعد دَفْنِه فهذا مُخَالِفْ لدين 
الإسلام, مُخالِفٌ لكتاب الله وسُنّةَ رسوله وإجماع 
المسلمين؛ وهو وسيلة للشرك الأكبر الذي تَفشَى ووَقَع 
في هذه الأمّةَ بسبب ذلك؛ الحاصل, يجب عليكم إزالة 


هذا المُنقر الشنيع» فهذا الميّتُ الذي دُفِنَ في المسجد 
بعد بناء المسجدء الواجب أن يُنْبَشَ هذا الميّتُء ويُنْقَلَ؛ 
ويُدْفْنَ في المقابرء ويُطَهَّرَ المسجدُ مِن هذا القبرء 
وبَُرّعْ للصلاة والتوحيد والعبادة» هذا هو الواجب 
عليكم. فَسُئلَ الشيخ: قَبْلَ إزالة هذه الجُنَّةَ ما حُكم 
الصلاة؟. فَأجابَ الشيح: قَبْلَ إزالة هذا القبر مِن 
المسجد. لا تجوز الصلاةٌ فيه. فإن النبيّ صلى الله 
عليه وسلم نَهَى عن اتِّخاذْ القبور مساجد.ء أي اتّخاذها 
مُصَلَّياتء ولو كان المُصلِي لا يَقْصِدُ القب وإنما يَقْصِدُ 
الله عز وجل بصّلاته. لكن الصلاة عند القبر وسيلة 
إلى تعظيم القبرء وإلى أن يُتْخَذْ القبز وتنا يُعْبَدُ من 
دون الله عَنَّ وجَلَ. انتهى. فقُلْتُ: لاحظ يرحمك الله أن 
السائل سألَ عن حُكم الصلاة في مسجد بداخله غرفة 
فيها قبرء فأجابه الشيحٌ عن خكم الصلاة في مسجد 
فيه قبرء وهذا يعني أن الشيخ لا يَرَى فَرْقا بين 

الصورتين. 


المسألة الحادية والثلاثون 


زبد: هناك من يُصَجّحُ الصَّلاةَ في المسجدٍ النَبَوِيّ. مع 
كونه بداخله القَبْرُ النبَويُ» تأسِيسَا على قاعِدةٍ 'ما حَرَمَ 
سَدَّا للذّربعةِ يُباحُ للحاجَةٍ أو المصلّحة الراجحة". ومن 
هؤلاء الشيخ محمد حسن عبدالغفار الذي قال في 
(القُواعِدُ الفقهيّةُ بَيْنَ الأصالة والتَّوجِيهِ) (ظَهَرَ على 
الساحة كَثِيرٌ مِمّن يُنُرون على مَن يُنْكِرُ الصَّلاةَ في 
القبورء فَيقول (إِنَّ عندكم قَبْرَ اللي صلى الله عليه 
وسلم في المسجد النْبَوِيِء فكَيْفَ تِصِحٌ الصَّلاةُ فيه؟), 
تقول لهم, المَنْعُ مِنَ الصَّلاةٍ في المسجدٍ الذي فيه 
بن ليس مَنْعَا لذاته» ولَكِنْ لِغَيرهء أيْ لِمَا يودي إليه. 
وهو الخَّوفٌُ مِنَ الشركء وهناك مَصلحةٌ أَغْظَمُ مِن هذه 
المفسّدةٍ المظنونة» وهذه المصلّحةٌ هو أنَّ الصَّلاةَ في 
المسجدٍ النَّبَويِ بِألْفٍ صَلاةٍء وهذه المصلّحة لا تجِدُها 
في أيّ مَسجِدٍ آخَرَ إِلَّا التسجدّ الحراة» فَهذه مصلحة 
أَغْظَمُ واَرْجَحُ. فتقول, المَنْعْ كان خَوفًا مِن مَفسَدةٍ) 
فَبْباحُ مِن أَجْلِ المصلّحة الراجحة (وهي أنَّ الصَّلاةَ 
لف صلاةِ). وأيضًا تقول, الخَّوفُ مِنَ الشرك في 
المسجدٍ النَبَوِيَ بالذَاتِ مَمنوعٌ كَوْنًا وشَرْعاء أو قُلْ قَدَرا 
وشَرْعَاء لأنّ النْبِيَ صلى الله عليه وسلم دعا وقال 


(اللَّهُمَّ للا تَجْعَل قَبْرِي وَتَنَا يُعْبَدُ): ودُعاءً النَّبَِ صلى الله 
عليه وسلم مُستجابٌء وأيضًا النَبِيْ صلى الله عليه 
وسلم نَهَى وقالَ (لَا تَجْعَلُوا قَبِْي عِيدَا)» فالحَوفُ مِنَ 
الشرك ممنوع شَرْعًا وَقَدَرَاء فُهذه الكقشدة ملتفية)' 
فَكَيْفَ تَرَى صحّة هذا التُخريج؟ 


عمرو: الجَّوابُ عن هذا التُخريج يَنَْضِحُ مِمّا يَلِي: 


(1)حديث <(اللّهُمَ لا تَجْعل قَبْرِي وَتَنَا يُعبَدُ يرويه الإمام 
مالك في الموطأ عن عطاء بن يسار أنَّ النبيّ صلى 
الله عليه وسلم قال <اللَّهُمَ لا تَجْعل قَبْرِي وَتَنَا يُعْبَكُ 
اشتدٌ عَضَبُ الله عَلَى قَوْمٍ انَحَذُوا قُبُورَ أَنْبيَائِهُم 
مَسَاجِدَ) وعطاء بن يسار ليس مِنَ الصحابة؛ بَلْ مِن 
التابعين» فحديثه مُرسَلٌء ولكنْ وَرَدَ الحديث مُسندا 
بدون كلمة إِيُعْبَدُ4 مِن حديث أبي هريرة رضي الله عنه 
أن النبي صلى الله عليه وسلم قال «اللَّهُمّ لا تَجْعَلْ 
قبي وَبْنَاء لعن الله قومًا |تخذوا قبور أنبيائهم مساجد) 
رواه أحمد. وقال أحمد شاكر مُحَقَّقٌ المُسْنَدِ (إسناده 
صحيح). وقال الألباني في تحذير الساجد ١سَنَدُه‏ 
صحيحٌ). وقال شيب الأرناؤوط مُحقّقْ المُسْنَدٍ (إسناده 


قَوِي). 


(2)في هذا الرابط سُئلَتِ اللجنةٌ الدائمة للبحوث العلمية 
والإفتاء (عبدالعزيز بن عبدالله بن باز وعبدالرزاق 
عفيفي وعبدالله بن غديان): ما معنى حديث الرسول 
صلى الله عليه وسلم 'سألت ربي عز وجل ثلاتٌ 
خصال. فأعطاني انْنَتَيْنِ ومَنَعَنِي واحدةً. سألتُ ربي أن 
لا يُهْلِكَنَا بما أهلَكَ به الأممّ فأعطانيهاء فسألت ربي عز 
وجل أن لا يُظْهِرَ علينا عَدُوَا مِن غيرنا فأعطانيها. 
فسألت ربي أن لا يَلْبِسَنَا شِيّعًا فمَتَعنِيها؟. فأجابت 
اللجنةٌ: الحديث رواه الترمذي: وقال '"حديث حسن 
صحيح". والنسائي واللفظ له؛ ورواه مسلم من حديث 
ثوبان رضي الله عنه؛ ومعنى الحديث أن النبيّ صلى 
الله عليه وسلم سأل ربّه عز وجل ثلاث مسائل لأمّته 
الأولّى ألا يُهْيِكهم بما أفلكَ به الأممَ مِن الغرق والريح 
وَالرَّحْفَةَ وإلقاء الحجارة من السماء. وغير ذلك من 
أنواع العذاب العظيم العامٌَء والثانية عَدَمْ ظهورٍ عَدُوٍ 
عليهم من غيرهم فيستبيح بَيْضَتَهمء والثالثة عَدَمْ 
َبْسهم شيَعاء واللَّبْسُ الاختلاطٌ والاختلافُ بالأهواء. 
والشَّيَعُ جَمْعُ شيعة وهي الفزقّة» وقد أخبرّ النبيُ صلى 


الله عليه وسلم أن ربه عز وجل تفصّلَ عليه واستجابَ 
له في الأْولَيِينِء ومَنَعَهُ الثالثة لحكمة يَعْلَمُها تبارك 
وتعالى. انتهى. وبقول بدر الدين العيني (ت855ه) 
في (عمدة القاري شرح صحيح البخاري) عند شرح 
قوله صلى الله عليه وسلم لكل نب دَعْوَة يدعو بهاء 
وأَرِبدُ أن أَخْتَبِىّ دَعْوَتي شفاعة لأ متي في الآخرة": فإن 
قُلْتَ وَفَعَ للكثير مِن الأنبياء عليهم السلام من الدعوات 
المُجابة ولا سِيّمَا انْبيّْنا صلى الله تعالى عليه وسلم؛ 
وظاهره أن لِكُنّ نبي دعوة مجابة فقط؛ قُلْتُ أجِيبَ بأن 
المراد بالإجابة في الدعوة المذكورة القَطْعْ بهاء وما عدا 
ذلك من دَعَواتهم فهو على رَجاء الإجابة» وقيل معنى 
قوله 'لِكُلّ نبي دعوة", أيٍِ أفْضَل دعواتهء وقيل لِكُلّ 
منهم دعوةٌ عامّة مُستجابة في أمّته. إمّا بإهلاكهم. 
وإما بتجاتهم. وأمًا الدّعَوات الخاصّةء فمنها ما 
يُستجابٌ». ومنها ما لا يُستجابُ. انتهى. قلت: وعلى 
ذلك فإن دَعْوَى الشيخ محمد حسن عبدالغفار أن الله 
استجاب دَغْوَته صلى الله عليه وسلم "اللهم لا تَجْعَلْ 
قبري وثنا" دَعْوَى تحتاجٌُ إلى دليلٍ خاصٌ يَنْصٌ على 

استجابة هذه الدّعْوَة بعَيْنِها. 


(دَنْبَتَ في الصحيحين عن عائشة وعبدالله بن عباس 
رضي الله عنهم قالا 'لما تُزل برسول الله صلى الله 
عليه وسلم طفق يَطْرَحُ خَمِيصة له على وجهه فإذا 
اغْتَمَ كَشَمَها عن وجهه فقال وهو كذلك لَعْنَةُ الله على 
اليهود والنصارى اتّخذوا فُبِورَ أنبيائهم مساجد يُحَذْرُ مَا 
صَنَعُوا". وبقول الشيخ حمزة محمد قاسم في منار 
القاري شرح مختصر صحيح البخاري: معنى الحديث: 
يقول ابن عباس وعائشة رضي الله عنهم 'لما نُزِل 
برسول الله صلى الله عليه رك أي لما تَزَّلَ به الموثُ 
وَاشْتدٌ عليه المرضء, 'طفق يطرح خميصة" وهي كِسَاءٌ 
مُخَطّطَ "على وجهه" أي صار يُرْخي هذا الكساء على 
وجهه. 'فإذا اغتم كشفها" أي فإذا ضاقث أنفاسشه 
بسبب اشتداد الحرارة كَشَفَ الخميصة: 'فقال وهو كذلك 
لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم 
مساجد" أي فأخبن الحاضرين عنده من الصحابة عن 
حلول اللعنة باليهود والنصارىء وطَرْدِهم مِن رحمة الله 
بسبب بنائهم المساجد على قُبِورٍ أنبيائهم. انتهى من 
كتاب منار القاري. وبقول الشيحٌ صالح آل الشيخ 
(وزير الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد) 


في (كفاية المستزيد بشرح كتاب التوحيد): هذا الحديث 
مِن أعظم الأحاديث التي فيها التغليظ في وسائل الشرك 
وبناء المساجد على القبور واتّخاذ قبور الأنبياء 
والصالحين مساجد. ووَجْهُ ذلك أنه عليه الصلاة 
والسلام وهو في ذلك الغمَ وتلك الشّدَّةٍ ونزولٍ سكرات 
الموت به عليه الصلاة والسلام يُعانيهاء لم يَفْعَلَ عليه 
الصلاة والسلام؟ بل اهْتَمّ اهتماما عظيما وهو في تلك 
الحال بتحذير الأمّة مِن وسيلة مِن وسائل الشرك؛ 
وتوجيه اللعن والدعاء على اليهود والنصارى بلعنة الله 
لأنهم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. سبب ذلك أنه عليه 
الصلاة والسلام يَحخْشَى أن يُتَّخَذ قبرُه مسجدا كما اتُخدَّتْ 
قبورٌ الأنبياء قَبْلَه مساجدء ومن انّخدَ قبورّ الأنبياء 
مساجد؟ شرارٌ الخَلّْقٍ عند الله مِن اليهود والنصارى 
الذين لَعَنَهم النبئّ عليه الصلاة والسلامء فقال الَعْنَة الله 
على الْيَهُودَ وَالنْصَارَى". واللعنة هي الطرد والإبعاد من 
رحمة الله وذلك يدُلُ على أنهم فَعَلُوا كبيراً مِن كبائر 
الذنوب» وهذا كذلكء. فإن البناء على القبور واتخاذ 
قبور الأنبياء مساجد هذا مِن وسائل الشرك وهو كبيرة 
مِن الكبائرء قال "اتَحَدُوا قُبُورَ أَنْبيَائِهمْ مَسَاجِدَ", فإدّن 


سَبَب اللّعنِ أنهم اتّخذوا قُبورَ الأنبياء مساجد.ء والنبئْ 
عليه الصلاة والسلام يَلْعَنُ ويُحَّْرٌُ وهو في ذلك 
المَؤقفٍ القصيبء فقامَّ ذلك مَقامَ آخر وَصِيَةٍ أَوْصَى 
بها عليه الصلاة والسلام ألّا تُتَخَذْ القُبورٌ مساجد 
فخالّف كثيرٌ مِنَ الفئام في هذه الأَمّةَ خالّفوا وَصِيَّةَ 
عليه الصلاة والسلام. انتهى. قلتث: وفي ذلك دَلَالةٌ 
واضِحةً على خَوْفٍ النبيَ صلى الله عليه وسلم على 
أمَتِه مِن العْلَوٍ فيه ومن وُقُوعَهم في الشرك حال 
اتخاذهم قبره مسجداء فَهَل الخوف المذكور بالصفة 
المذكورة في الحديث يَدُلُ على أنه صلى الله عليه وسلم 
كان يَعْلَمُ أن دعاءَه "اللهم لا تجعل قبري وثنًَا" قد 
استجيب؟ وكان يَعْلَمُ أن قوع الشرك في المسجد 
النبوي بالذات ممنوع قَدَرَا؟!!! أعتقد أن الإجابة واضحة 
جداء أن أنّ الشيخ محمد حسن عبدالغفار عَلِمَ ما لم 
يَعْلَمْهُ رسول الله صلى الله عليه وسلم!!!. 


(4)لو قال رَجُْلَ لِآخَرَ (لا تطز في الهواءِ)» فَهَلْ هذا 
القَولُ يَزِبدُ على أنْ يَكون عَبَنَا؟ نَعَمْ هو عَبَتْ واضِحٌ» 
ِأنّ الطبيعة البَشَرِبَةَ لا تعرفُ الطيّرانَ في الهَواء ؛ ولَما 
كان مِنَ المعلوم قَطْعَا نَرَاهةٌ كلام النبُوَوْ عن العبّثء 


فقيفت يَتصوّرُ أحَد أنّ الرّسولَ صلى الله عليه وسلم 
يَنْهَى الناسّ عن شَيْءٍ هو مِنَ الممنوع كَوْنَاء أو يَنْهَى 
الناسّ عن شَيْءٍ 141 بع متهم قار فنا قائده 
النهي إِذَنْ!!! [قالَ الشيخ أبو سلمان الصومالي في 

(هتكُ أستار الإفكِ عن حَدِيثِ "الإيمانُ قَيّدَ الْقَك"): 
الحَدِيثُ إمّا أن يَدُلَ على شيءٍ أو لاء والثاني باطِلٌ 
بالاتّفاق لأنّهِ عَبَثْ وتَعطِيلٌ ومُخالفةٌ للأصل يُنَزهْ الشّرغ 
عنه. انتهى]. وقد قالَ الشيحٌ عبذالله الغنيمان (رئيس 
قسم العقيدة بالدراسات العليا بالجامعة الإسلامية في 
المدينة المنورة) في (شَرحٌ فتح المَجيد) عند شرح قَولٍ 
الشيخ محمدٍ بن عبدالوهاب (إنْه صلى الله عليه وسلم 
َم يَسِتَعِدْ إلا مِمّا يُخافُ وُقوغه): المقصودٌ بهذا أنه 
[صلى الله عليه وسلم] قال (اللّهُمَّ لا تَجْعَل قَبْرِي وَتَنَا 
يُعْبَدُ. فاستعادّئه بالله جَلَ وعلا وطَلَبُه منه ذلك خَوفًا 
مِمًا يُتَوَفّعْ دَلَ على أنّ الخَوف مِنَ الافتتان بالقُبُورٍ 
وارِدٌ... ثم قال -أي الشيحٌ الغنيمان-: قَونُه [أيْ قَولَ 
الشّيخ محمدٍ بن عبدالوهاب] (إنَّهِ ما يَستَعِيدُ إلا مِن 
شَيءٍ يُخافٌ وقوغه) يَعنِي إستعادً بِرَتَه ألّا يَجِعَلَ قَبْره 
وَتَنَا يُعبَدُ لِأنْه يَخْشَى أنْ يَمَعَ ذلك صَلَّواتُ الله وسَلامُه 


عليه. انتهى باختصار. وفي هذا الرابط على موقع 
الشيخ إِبْنِ بازء سُئِْلَ الشيخح: هَلٍ النَبِيْ صلى الله عليه 
وسلم لَم يَسِتَعِدْ إِلّا مِمّا يُخافُ وقوغه؟. فأجابَ لمم 
نَعَمْء وَكَدْ وَقَعَ» خاف وقوعه. وَقَدْ وَقَعَ واشتُهر. انتهى. 


(5)يقول الشيخ سعد الحصيّن في هذا الرابط: بَيّن 
النبي صلى الله عليه وسلم أن أَكْثَّرَ هذه الأمة سَيَتْبِعْ 
اليهود والنصارى, كما في الصحيحين ومسند الإمام 
بَِاع» حَتّى لو أنهم دَخَلوا جُحْرَ ضَب لَسَلَكتمُوه' فسأ 
بعض مَن سَمِعَه من صاحبته: قالوا يا رَسُولَ الله مَن! 
الْيَهُودَ وَالنَصَارَى؟ قَالَ 'فَمَنْ إذن", أَيْ مَن غَيْرْهم 
وصَّدَّقَ رسول الله صلى الله عليه وسلمء وهو لا يَنْطِقَ 
عن الهَوّىء إن هو إلا وَحْيّ يُوحَىء فْلَمْ يَنْته القرنُ 
السادس من الهجرة حتى ظَهِرَتْ بَوادِرُ الوثنيّة ببناء 
الفاطميين وَنْنَا باسم الحُسَيْن في مِصْرَء وبناءٍ صلاح 
الدين الأيوبي وَنَنَا باسم الشافعيّ في مِضْرَ غير بعيد 
عنه في المكان والزمانء ووَقَفْتُ عليهما بعد نحو 
ثمانية فُرونء وَرَأَيْتُ عمائمَ الأَزْهَرِتين تَطُوفُ عليهماء 
تحت العمائم أَجْسامُ المشايخ الذين يَتقرّبون إلى الله 


بأكبر معصية. وبقول المنفلوطي رحمه الله في كتابه 
النظرات: (إن علماء مِضْرَ يَتهافتون على يوم الكنسة 
تهافت الذباب على الشارب) للتبرك بكُناسة ضريح 
الشافعِيّ. وبقول رحمه الله: (ِلِمَ يَنْقَمْ المسلمون التثْلِيتَ 
مِن النصارى وهم لم يَبْلُغوا مِن الشرك مَبْلَفَهِم ولم 
يَعْرَقوا فيه إغراقهمء فَهُمْ يدينون بآلهة ثلاثة ولكنهم 
يشعرون بغَرابة هذا التعدّد ويُعْدِهِ عن العقل فيتأوّلون 
فيه وبقولون إن الثلاثة في حُكْم الواحدء الأب والابن 
وروح القدس إله واحدء أمّا المسلمون فيدينون بآلاف 
مِن الآلهة أكثرها جُدُوعْ أشجارٍ وجُنَثْ أمواتِ وقطغ 
أخجار)؛ فهَل بعد هذا الاتباع اتباع؟! بل اتناف 
والتّجِاوُز!!!. انتهى كلام الشيخ سعد الحصيّن. قُلْتُ: 
وفي ذلك دلالةٌ واضحةٌ على تَنَيُو النبي صلى الله عليه 
وسلم بِمجِيءٍ ران يَتَحْدْ أكثر هذه الأمَة فيه قبرّه 
مسجداء وتَقَعُ منهم الغْلُوُ فيه صلى الله عليه وسلم. 
تماما كما فَعَلَ اليهودُ والنصارى عليهم لعناتُ الله 
المتتالية. قلتُ أيضًا: وفي ذلك رَذَّ على دعوى الشيخ 
محمد حسن عبدالغفار (الخوف من الشرك في المسجد 
النبوي بالذات ممنوع كونًا وشرعاء أو قل قَدَرَا وشرعًا). 


(6)استدّلَ الشيخ محمد حسن عبدالغفار بدعاء النبي 
صلى الله عليه وسلم (اللهم لا تجعل قبري وَنَنَا) ونَهَيه 
(لا تجعلوا قبري عيدا). على صحة قوله (الخوف من 
الشرك في المسجد النبوي بالذات ممنوع كوبا وشرعاء 

أو كن قَدَرَا وشرعًا)؛ فماذا عن قَبْرِيِ أبي بكر وعمر 
رضي الله عنهما الموجودين أيضا 0 المسجد 


(7)ولئلا يَظْنُ ظانٌ َرَ كلام الشيخ محمد حسن 
عبدالغفار أن المسجد النبوي لا يَقَعْ بداخله ما يَقَعْ في 
المساجد الأخرى التي بداخلها قُبور من بدّع شركيّة 
وغيرهاء فَإِلَى هذا الظانّ أَنْقُلُ شهادات بعض أهل 


العلم: 


يقولُ الشيخح مُقْبل الوادِعي في (رياض الجنة): مما 
تَقدّمَ ينَضِحُ لنا أن الله قَدْ رَفْعَ شَأنَ تبيّه فوق ما 
كان غُلُوًَ خارجًا عن الذِين؛ وبهذا تَعْلَمُ أن الذزين 
يُقيمون له الموالدَء أو يَبْنون على قَبرِهِ القبات» أو 
يُرَخْرفُون مَسجدّه صلى الله عليه وعلى آله وسلم [قالَ 


الشيخ عَلِىُ بْنُ عبدالعزيز الشبل (أستاذ العقيدة 
والمذاهب المعاصرة في جامعة الإمام محمد بن سعود) 
في (عمارةٌ مَسجد النَّبِيَ عليه السَّلامُ): أَبَانُ بْنُ غْْمَانَ 
بْنِ عَفَانَ قال لِلْوَلِيدٍ [بْنِ عَبْدِانْملِكِ] لَمّا فاخَرّه في بِنَاءِ 
المسجدٍ [أَيْ فيما قَامَ به الوَليدُ مِن تجدِيداتٍ وتوسعة] 
وبنَاءٍ عُنْمَانَ [أيْ وما قامَ به عَنْمَانُ بْنُ عَفَانَ من 
تجديداتٍ وتوسعة]. قال له أَبَانُ رَحِمَه الله (يا أمير 
المُؤمنِين» بَنَيْناه بِنَاءَ المَساجِدٍ وبَنَيْته بِنَاءَ الكّنائس 
[قالَ الشيخ فرج حسن البوسيفي في (حكم الصلاة في 
المحراب): أي جَعَلْتُموهِ مُرَخْرَفًا كما هي الحال في 
الكنائسء بينما نحن جَعَلْناه بَسِيطًا كما يُفتَرَضُ أنْ 
تكون المساجدُ. انتهى])... ثم قال -أي الشيحٌ 
الشبل-: إِنّ ما دَخَلَ على المُسلمِين في رَخْرّفةٍ 
المساجِدٍ والمُباهاة بها هو مِنَ التَأثْرٍ بالنّصارى وايّباع 
سُنَتِهم. انتهى باختصار. وقَالَ ابْنُ حَجَرٍ في (فَنْحُ 
الباري): وَأَوَلُ مَنْ رَخْرَفَ الْمَسَاجِدَ الْوَلِيدُ بْنُ عَبَدِالْمكِ 
بْنِ مَرْوَانَ» وَسَكَتَ كَثِيزٌ مِنْ أهْلٍ العام عَنْ إِنْكَارٍ ذَلكَ 
خَوْفًا مِنَ الْفِثْنَةِ. انتهى باختصار. وقال الشُوْكَانِيُ في 
(نيل الأوطار) في (بَاب الاقْتِصَادٍ فِي بنَاءٍ الْمَسَاجِد): 


الأَحَادِيتُ دَانَةَ عَلَى أَنّ التَِّينَ لَِسَ مِنْ أُمُورٍ رَسُولٍ 
لله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ وأَنْهُ نوْعٌ مِنَ الْمبَاهاة 
الْمحَرّمَةِ وَأَنْهُ مِنْ عَلَامَاتِ السّاعَةِ كَمَا رُوِي عَنْ عَلِيَ 
عَلَيْهِ السّلَامُ وَأَنَهُ مِنْ صُنْع الْيَهُودِ وَالنّصَارَى وَقَدْ كَانَ 
صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُحِبْ مَحَالفتَهُمْ وَيُرْشْدُ إِلَيهَا؛ 
وَدَعْوَى تَرْكِ إِنْكَار السَّلَفٍ مَمْنُوعَةٌ لِأنّ التَزْبِينَ بدْعَةٌ 
َحدَتَهَا أهل الدُوَلٍ الْجَائِرَةِ مِنْ غَيْرٍ مُوَاذَئَةٍ لأهلٍ الْعِلْم 
َالْمَضْلِء وَأَحْدَتُوا من الْبدّع ما لا يَأتِي عَلَيْهِ الْحَضْرُ وَل 
في وَجْهِ بَاطِلِهِمْ جَمَاعَةٌ مِنْ عُلَمَاءٍ الآخرّة» وَصَرَخُوا 

بَيْنَ أَظْهْرِهِمْ بنغي [أيْ بِعَيْب وتقبيح] ذَلِكَ عَلَيْهُمْ 
وَدَّعْوَى ك3 بِدْعَةٌ ككشت [هي دَعَْوَى] بَاطلَة. انتهئ 
باختصار] باسم التّعظيم, كُلُ هذا عَلُوٌء واللة ورسونه 
قد نَهَيَا عن العْلُوّ... ثم يقول -أي الشيحٌ مُقْبِلَ-: وأنا 
لا أشكُ أنَّ رَخْرَفَةَ قَبرهِ وبناء القبَّةِ عليه مِن أغظم 
القُلُوَء وأنه عَيْنُ ما نَهَى عنه صلى الله عليه وعلى آله 
وسلمء ولقد افتْتِنَ كثيرٌ مِنَ العَوام بسبب تلك الزخرفة. 
ولا إله إلا الله ما أكثّرَ الازدحام على قبره صلى الله 
عليه وعلى آله وسلم مع رَفْعَ الأصواتء وَكَمْ مِن 


مُتَمَسَح بالشّبَابِيكِ والأُسْطْوَائاتِ [أَسْطْوَانَاتٌ جُمْعْ 
سَطْوَانَةِ» وهي السَارِبَةُ] والمنبّرٍ والأبواب... ثم يقول - 
أي الشيخ مُقْبِل-: وَبِهَذَا ينَضْحٌ لَنا أنَّ الْوَلِيدَ رَحمَه الله 
أخْطَأ في إدخالٍ الحُجرة في المسجدٍ النبويّء وأنه وَفَعَ 
في عَيْنِ ما نَهَى عنه النبئُ صلى الله عليه وعلى آله 
وسلم من اتَخاذٍ القُبور مَساجدَ والصّلاةٍ إليهاء فإنّ 
الذين يُصَلُون في المكان الذي كان لأهْلٍ الصَّفَةِ 
يتستقبلون القَبِرَ كما هو مُشاهَدٌء وكذلك النساء فإنَّهْنٌ 
يَتَجَهْنَ في صلاتهن إلى القبر... ثم يقول -أي الشيحٌ 
مُقْيِلٌ-: قد عَرَفْتَ -أَرِشَدَكَ الله- مما تَقدّمَ ما وَرَدِ مِنَ 
الأحاديث في النَهْي عن البناءِ على القبورٍ ولَعْنٍ 
المْتّخِذِينَ لها مَساجدء وأنّ اتَخادَ القبورٍ مَساجدَ مِن 
شعار الكْفَارِ وعَرّفتَ أيضًا النَّهْي عن الصّلاةٍ إلى 
القبورٍ وعليها إِلّا صَلاة الجنازة فإنَّها سُتثَناةٌ مِنَ 
النّهي بِدَلِيلٍ الأحاييث المُتقَدّمةِ... ثم يَقول -أي 
الشيحٌ مُقبل-: فكيف يَسُوعٌ لَنَا أنْ نَتَخْدّ قبرّه مسجدا 

وهو-بأبي وأْمِي- فد نَهَى عن ذلك؟. انتهى. 


وبقولُ الشيحٌ عبدالكريم الخضير (عضو هيئة كبار 
الماع «التيان. الستغودية؛ -وعضى. اللحلة الدائمة 


طال ا ا 


للبحوث العلمية والإفتاء) في (شرح عمده الاحكام): 
جد من يَسجْدُ إلى القبرٍ إيَعنِي القَبِرَ النَبَوِيَ] وظهْزه 
إلى القعبة» مِنْلُ هذا لا شك أنّهِ عابدٌ, عابدٌ للقَبرٍ 

ساجدٌ له. انتهى. 


وتذكُرٌ الشيحٌ الألباني في كتابه مناسك الحج والعمرة 
أنّ مِن بدَع الزيارة في المدينة المنورة التي وقفَ 
عليها: استقبال بعضهم القبرّ بِعَايَةَ الخشوع واضعًا 
يَمِيئّه على يسار كما يَفْلُ في الصلاة, وقَصْدَ استقبالٍ 
القبر أثناء الدّعاءٍء وَقَصْدَ القبرٍ للدعاء عنده رَجِاءَ 
الإجابة» وَالتْوَسُلَ به صلى الله عليه وسلم إلى الله في 
الدعاءء وطلَبَ الشفاعة وغيرها منه؛ ووَضْعهم اليد 
تَبَرّكَا على شبَاك [المرادُ بالشباك السُورُ الحَدِيدِيٌ الدائز 
حَوْلَ حائط قَايتْبَايْء وهذا السُورٌُ يُطَلَقٌُ عليه اسم 
(القصورة النَبّويّة)] حُجْرَةِ قبرِهِ صلى الله عليه وسلم؛ 
وتغبِيلَ القَبِرٍ أو استلامه أو ما يُجِاورُ القَبَِ من غود 
ونحوه [وقد أَحسّن الغزاليٌ رحمه اللّهُ تعالّى حين أنْكَر 
التقبيلَ المذكور وقال (إنّه عادةٌ النصارى واليهود)]. 
وقَصْدَ الصلاة تِجَاة قبره؛ والخجُلوسَ عند القبرٍ وحَوْلّه 
للتلاوة والذْكرِء وقَصْدَ القَبرٍ النبويّ للسلام عليه دُبْر كُلِ 


صلاة. وتَبَرّكَهم بما يَسقْطْ مع المَطّر مِن قطع الدّهَانٍ 
الأخضَرٍ من قبَّةَ القبرٍ النبويّء وتقَرْهم بأكُلٍ الثّمْرٍ 
الصَّيْحَانِيَ [وهو ضَرْبٌ مِنَ الثّمئْرٍ أَسْوَدُ صُلْبُ المَمْضَعَة 
شَدِيدُ الحَلاوَة] فِي الرَّؤْضَةَ الشريفة بين المِنبَرٍ والقَبرٍ 
وقطغهم مِن شُعُورهم وريه في الْقِنْدِيلٍ الْكَبِيرٍ القَربب 
من الَّْبَةٍ النْبَوَةِ ومَسْحَ البَعض يديهم النَخْلَتِين 
النْحَاسِيتِين الموضُوعتين في المسجدٍ غَزْبِيَ الْمِنْبَرِ. 

انتهى. 


وقال الشيخ الألبانيُ في (حَجَّهُ الذي صلى الله عليه 
وسلم): لقد انث في السنوات الثلاث التي قَضَيْتُها في 
المدينة المنورة (1383-1381) أستاذًا في الجامعة 
الإسلامية بِدَعَا كَثِيرةً جدًا تُفْعَلٌ في المسجدٍ النّبَوِيَ 
والمسؤولون فيه عن كُلنّ ذلك ساكتون كما هو الشَّأنٍ 
عندنا في سُوربة تَمَامًا؛ ومن هذه البدّع ما هو شرك 
صَريحٌ كهذه البدعة. فإنّ كثيرًا من الحُجّاجٍ يَتَقَصّدون 
الصلاة تجا القبرٍ الشربفٍ حتى بعد صلاة القصر في 
وَْتِ الكراهة؛ ويُشجّعْهم على ذلك أنهم يَرَوْنَ في جدار 
القبر الذي يستقبلونه مخرابًا صَغيرَا [قالَ الشيحٌ 
الألباني في (سلسلة الأحاديث الضعيفة): وجُملةٌ القَولٍ 


أنّ المحرات في المسجدٍ بدعةٌ. انتهى] يُنادِي بلِسانٍ 
حاله الجَُالَ إلى الصلاةٍ عندهء زِدْ على ذلك أنَّ المَكَانَ 
الذي يُصَلُون عليه مفروشٌ بِأَحْسَن السَّجّاد ولقد 
تَحَدنْث مع بعض الفْضَلاء بضرورة الحيلولة بِينَ هؤلاء 
الجُهّال وما يَأتون مِنَ المُخالّفاتِ» وكان مِن أَبْسَطِ ما 
اقترَحثه رفْعْ السَّجَّادٍ مِن ذلك المكانٍ وليس المحرابَ 
فوَعدَنا خَيرَا ولكنّ المسؤول الذي يستطيغ ذلك لم 
َفْعَنَ ولن يَفْعَلَ إِلّا إِنْ شاء الله تعالى؛ ذلك لأنه يُسايرُ 
بعضٌ أهلٍ المدينة على رَعْباتَهم وأهوائهم, ولا يَستَجِيبُ 
للناصجين من أهلٍ العِلّم ولو كانوا مِن أهلٍ البلادِ» فإلى 
للهِ المُشْتَكَى مِن ضَعْفٍ الإيمانٍ وعَلَبِةٍ الى الذي لم 
يُفِدَ فيه حتى التوحيد لِعَلَبَةٍ حُبَ المالٍ على أهله [أَيْ 
أهلٍ التّوحيدِ]ء إِلّا مَن شاء اللهُ وَقَلِيلٌ ما هُمْء وصَدَقَ 
رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ يقول (فتنة أُمَّتِي 

المال؟. انتهى باختصار. 


وقال إِبْنُ غَنّام في (روضة الأفكار والأفهام لمرتاد حال 
الإمام وتعداد غزوات ذوي الإسلام» بعناية الشيخ 
سليمان الخراشي): وأما ما يُفْعَلُ عند قبره عليه الصلاة 
والسلام مِنَ الأمور المُحرّمة العظام. من تعفير الخدود. 


فهو مما لا يَحْفَى ولا يُنْكَره وأعظمُ مِن أنْ يُذكَره فهو 
في الشهرة والانتشارء كالشمس في رابعة النهار. 
الكقهى بالقتصان. 


وقال أبو عبدالرحمن شرف الحق العظيم آبادي في 
(عون المعبود): وَأَمَا الآنَ فَالنَّاسُ في الْمَسْجِدٍ الشَّرِيِفٍ 
[يعني المسجد النبوي] إذَا سَلّمَ الإِمَامُ عَنِ الصّلَاةٍ 
قَامُوا في مُصَلَّاهُمْ مُسْتَقْبلِينَ الْقَبْرَ الشّريف كالرَاكِعِينَ 
َه وَمِنْهُمْ مَنْ يَلْتَصِقْ بَالسُرَادِقٍ [ِيُشِيرُ إلى السُورٍ 
الحَدِيدِيَ الدائرٍ حَوْلَ حائط فَايتْبَايْء وهذا السُورُ يُطْلَّقْ 
عليه اسم (المتقصورة النَّبّوئّة)] وَبَطُوفُ حَوْلَهُ وَكُلُ ذَلِكَ 

حَرَامٌ بَاتَفَاقٍ أهلٍ الْعِلْم. انتهى. 


وقال الشيحٌ حمود التويجري (الذي تولّى القضاءة في 
بلدة رحيمة بالمنطقة الشرقية, ثم في بلدة الزلفي. 
وكان الشيحٌ ابنُ باز مُحِبًا له قاربًا لكُتُبه. وقَدّمَ 
لبعضهاء وبَكَى عليه عندما تُوْفْيَ -عامَ 1413ه- وآ 
المُصَلِّين للصلاة عليه) في كتابه (غربة الإسلام): وما 
زال الشركُ ووسائله في إزديادٍ وكَثْرةِ حَوْلَ القبرٍ 


الشربفٍء وعند غيره مِن قُبور الصحابة رضوان الله 
عليهم أجمعين: وقد حدّتّني بعص أصحابنا مِن قُضاة 
المدينة النبوّة أنّ خُدَامَ المسجد النبوي إِذَا كَانَ لَيْلَهَ 
الْجْمْعَةِ أخْرجوا ما يُلْقيه الغَوْغْاءٌ [الغَوْعْاءٌ هُمُ السَفْلَهُ 
والرَعاعٌ مِنَ النّاسِ] داخل الشباكِ [المُرادٌ بالشباكِ 
السُورٌ الحَدِيدِيٌ الدائز حَوْلَ حائط فَاينْبَايْء وهذا السُورُ 
يُطْلَقُ عليه اسم (المقصورة النْبَوبَّة)» وهو يُشِيرٌُ هنا 
إلى ما يُِلَقَى من خلالٍ الشبابيكِ التي يَتَكَونُ منها 
السُّورُ المذكور] الذي حَوْلَ الحُجرة» مِن أَوَانِي [أَيْ 
أؤعيّة] الطّيب والكُتُبِ [ما يُكْتَبُ فيه يُقال له (كِتابٌ)] 
الكثيرة؛ قالَ [أي الذي حَدَّتَ الشيحّ التويجري] (وقد 
عرض عَلَيَ بعص الكُتْب التي تُلْقَى هناك فإذا هي 
مشتملةٌ على الشركِ الأكبرء فبعضُهم يِسألُ المغفرة 
والرحمة مِنَ النبيَ صلى الله عليه وسلمء وبعضهم 
يَسألُ منه أنْ يَهَبَ له الأولاد وبعضهم يَطْلْبُ منه 
تيسيرٍ اليّكاح إذا تَعسَّرَ عليه). إلى غيرٍ ذلك مِنَ 
الأمورٍ التي يَفْرّعون فيها إلى النبيَ صلى الله عليه 
وسلم وبَنْسَْنَ الخالق المالك المتصرّف فاطر السمواتٍ 
والأرضء الذي بِيَدِهِ مَلَكُوتُ كُلِ شَيْءٍ وَهْوَ يُجِيرُ ولا 


يُجَارُ عَلَيْهِ وهو المُغطِي المانغ النافعٌ الضّارُء لا مَانِعَ 
لِمَا أغطى,ء وَلَا مُعْطِيَ لِمَا مَنَعَ قال الله تعالى (وَالّذِينَ 
تَدعُونَ من دونه ما يَعْلِكُونَ من قَطْمِيرِء إن تَدْعْوهُمْ لا 
يَسْمَعُوا ذُعَاءَكُمْ وَلَوْ سَمِعُوا مَا اسْتَجَابُوا لَكُمْء وَبَوْمَ 
الْقِيَامَةِ يَكْفُرُونَ بِشْزْككُم. وَلَا يُتَبَئِكَ مِنْلُ خَبِيرِ)» وقال 
تعالى لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم [ِلَيْسَ لَكَ مِنَ 
الأَمْرِ شَيْءٌ)» وقال تعالى (ِكُلْ إِنِي لَا أَمْلِكُ لَكُمْ صَرًا وَل 
رَشَدَاك وقد عَكَسَ المشركون هذا الأمرّء فَرّعَمُوا أن 
الرسول صلى الله عليه وسلم يَمْلِكُ لهم الضّنّ والرَّشَدَ 
والإعطاءً والمَنْع» وهذا عَيْنُ الْمْحَادَةِ لله ولرسوله صلى 

الله عليه وسلم. انتهى. 


ويقول الشيحٌ عَلُِ بْنُ عبدالعزيز الشبل (أستاذ العقيدة 
والمذاهب المعاصرة في جامعة الإمام محمد بن سعود) 
في (عمارة مسجد النبي عليه السلام): أرَى تكوين 
لجنة متخصصة من أهلٍ العلم المعروفين بسلامة 
المُعتقد وصذق التوحيد لدراسة حاجة المسجد النبوي 
الشريف. وتَتبّع ما فيه من البدّع المُحْدئات ذات الخَطر 
الواضح على الدِينِ والعقيدة» ومتابعة مُنْقْدْ مشروع 
تؤسعة خادم الحرمين في تجديداته داخل المسجد 


المجيدي وفي التوسعة الجديدة. انتهى. 


وبقول الشيخ صالح بِنُ مقبل العصيمي (عضو هيئة 
التدريس بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية) في 
(بدع القبور): إِنَّ استمراز هذه القَبَّةِ [يعني القبّة 
الخّضراء الموجودة فوق القَبرٍ النْبَوِيَ] على مَدَى 
ثمانية قُرونٍ لا يَعْنِي أنها أُصْبَحَتْ جائزةً؛ ولا يَعنِي أن 
السُكْوت عنها إقرارٌ لها أو دَلِيلٌ على جَوازِها [قالَ 
الشيحٌ إبراهيمُ بن سليمان الجبهان (ت1419ه) في 
(تبديد الظلام وتنبيه النيام) الذي طُبِعَ بإذن رئاسة 
إدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد: نحن 
لا نُنكز أنّ بَقَاءَ البَنيَّةَ التي على قَبْرٍ الرسولٍ صلى الله 
عليه وسلم مُخالِفٌ لِمَا أَمَرَ به النَبِيْ صلى الله عليه 
وسلم... ثم قال -أي الشيخ الجبهان-: وسْكُوتُ 
المُسلمين على بَقَاءِ هذه البَنِيّة لا يُصَيرُها أُمْرًا 

مشروعًا. انتهى]. انتهى. 


وفي (فتاقى 'نو على الذرب') على هذا الرابطء قال 
الشيغ إن باز: أئا قَبُّ النيج صلى الله عليه وسلم 
فهذه حادثةٌ أَحْدَنّها د نعضٌ. الأخراء في ب بعض القّرون 


المُتأخرة» وَرَكَ الناسُ إزالتها لأسباب كثيرة» منها جَهْلُ 
الكثير ممّن كو لين إمارة المدينة,» ومنها خَوْفَ الفتنة. 
لأن بعضّ الناس يَخْشَى الفتنة» لو أزالّها لرْيّما قَامَ 
عليه الناسٌُء وقالوا (هذا يُبِغْض النبيّ وهذا كيت 
وكيت). وهذا هو السّرٌ في إبقاءٍ الدولة السعودية لهذه 
القُبَّةِ لأنها لو أزالثها لرْما قالَ الجُهّالُ -وأكثرٌُ الناس 
جُهَالٌَ- (إن هؤلاء إِنَّما أزالوها لِبُعْضِهم الي عليه 
الصلاة والسلام)؛ ولا يقولون لأنها بدعة)؛ وإنما 
يقولون (لِبُعْضِهم النَْبِىَ صلى الله عليه وسلم)». هكذا 
يقولٌ الجَهَلةٌ وأشباههم: فالحكومة السعودية الأُولّى 
والأَخْرَى إلى وَفْتنا هذاء إِنَّما تَرَكَتْ هذه القُبَّةَ المُخدثة 
خَشْيَهَ الفتنة» وأنْ يُظَنَّ بها السُوءُ. وهي لا شك أنّها 
والحَمدُ الله تعتقِدُ تحرِيمَ البناء على القُبورء وتحريم 

إِتَخاذٍ القباب على القبور. انتهى باختصار. 
وبقول الشيخ صالح السحيمي (رئيس قسم العقيدة 
بكلية الدعوة وأصول الدين بالجامعة الإسلامية) في 
فتوى صَوتِيّةٍ مُفَرَعْةٍ له على هذا الرابط: القُبّةُ [يَعنِي 
القُبّةَ الخضراءة] بذعةٌ إبتدَغها السُلْطَانُ -أظنُّه 
السُلَطَانَ قَلَاوُونَ- عَفَا الله عَنّا وعنه» فهي لا مَغنى 


لها فوق القبرء بَلَ إِنَّها أشبَهُ ما تكونُ بقِبابٍ 
النّصارى, لذلك لا شَأَنَ لنا مالقُبّة ليس لقب ميزةٌ في 
هذا المسجدٍ أو في هذا المكان القّهُ بدعة مِنَ البدّع 
إبتَدَعَها بَعضُ السَلاطِينِ وتَعلّقَ بها الناسُء وَذْكْرُ أنّي 
وأنا صَغيرٌ أنَّ بَعض الأطفالٍ في المدينة» بَعضَ 
الصَبْيَانِء كانوا يُقسمون بهاء لو أَقْسَمَ لك بالله لا 
تُصَدَفْه. ولكن إذا قال (وَحَيَاةٍ القُبَّةِ الخّضراء) تُصَدّقه. 
وهذا دَلِيلَ على صَّيّاع الئاس وأنهم لا يُقَرَقون بين 

03 السّنّةِ والبدعة. انتهى. 


وقال الشيخ وليد السعيدان: ونحن .لا نُقِرُ القبّةَ التي 
على قبرٍ النبيٍ صلى الله عليه وسلمء بَلِ الواجبُ 
هَدْمُها. .. ثم قال -أي الشيحٌ وليد السعيدان-: فالقبابُ 
كُلّها لا بْدَ من هَذْمِها ولا يجوز إبقاءٌ شَيءٍ منهاء فإنّها 
من أعظم ما يَكونُ سَبَبَا للافتتانٍ بالقَبرٍ. انتهى من 
الحصون المنيعة. 

وجا على موقع صحيفة الخليج الإماراتية في مقالةٍ 
بعنوان (المسجد النبوي روضة من الجنة) على هذا 
الرابط: المسجِدٌُ النْبَوِيٌ الشريفك. به عَشْرُ مَآذِنَ 


وترتفغ كُلّ مِنْهَا إلى حَوَالَيْ مائة وَحَمْسَة أَمْتارٍ. انتهى 
باختصار. وجاء على موقع جريدة الرياض السعودية 
تحت عنوان (مآذن المسجد النبوي) في هذا الرابط: 
كان فكرةٌ بناءٍ المَآذِن -أَي المَناراتِ- في عَهِدٍ الخَلِيفةٍ 
الأمَوِيَ الْوَلِيدٍ بْنِ عَبْدِالْمَلِكِ حيث شِيدَتْ أَرتَعٌ مآذِنَ: 
على كُلِ رُكنٍ من أركان الحَرّم [النَبَويَ] مِئذّنةًٌ. انتهى. 
وفي هذا الرابط على موقع الشيخ مَقْبِلٍ الوادِعِيء سُيِلَ 
الشيخ: ما حُكمْ بناءِ المثارةٍ [أَي المِئدّنةِ] على 
المسجدٍ؟. فأجات الشيح: يُعتَبَرُ بدعة؛ فمسجدُ رَسولٍ 
اك صلى اله كيه وعدن اله وملم لم اق ل قلا 
وتِلّكُمُ الأموال التي تُصرّفُ في المَتَارةِ سَيُسألُ عنها 
صَاحِبها لأنَّ الرّسول صلَّى الله عليه وعلى آله وسلّم 
نهَى عن إضاعة المالء والنَّبِيّ صلَّى الله عليه وعلى 
آله وسلّم يقول (مَنْ عَمِلَ عَمَلَا لَيِسَ عَلَيْهِ أَمْرْنَا فَهُوَ 

رَذّ)... ثم قال -أي الشيحٌ مُقْبِلٌ-: المناراث» من أَيْنَ 
وَرِنّها المُسلمون؟.: وَرِنْها المُسلِمون مِنَ الرُهبان 
صَدَقَ النَِيْ صلَّى الله عليه وعلى آله وسلّم إِذْ يقول 
حَنّى لَوْ دَخَلُوا جُحْرَ ضَبّ لَدَخَلَنْمُوهُ) فهذه المنارات 


يُقَلْدونَ فيها أعداءَ الإسلام. انتهى باختصار. وقالَ 
الشيحٌ الألباني في (الأجوبة النافعة): من ,أي أن 
وُجودَ الآلات المكَبّرةِ للصّوتِ اليَومَ يُعْنِي عن إِتَخْاذٍ 
المئدّنة كَأَداةٍ | لِلتبلِيغ؛ ؛ ولا سيّمَا أنّها تُكَلَفُ أموالًا طائلة: 
فبناؤها والحالة هذه -مع كونه بدعة ووجود ما يُعْنِي 
عنهد- غَيْرُ مشروع, لِمَا فيه من إسرافٍ وتضييع للمالٍ؛ 
وممًا يَدْلُ دَلالة قاطعة على أنَّها صارّت اليَومَ غَدِيمة 
الفائدة أنّ المُؤَدْنِين لا تصعدون إليها الْبَتَهَ مُستَغْنِين 

عنها بِمُكَبّرٍ الصّوتِ. انتهى. 


وجاء على موقع صحيفة عكاظ السعودية. في مقالة 
بعنوان (محاربب المسجد النبوي شواهد من التاريخ) 
على هذا الرابط: يَحتوي المسجدُ النْبَوِيُ الشريكُ على 
ِنّةٍ محاريبء هي المحراب البَويُ الشّرِيك» والبحراب 
العْتْمانِيُ والمحرابُ السّلَيْمانِيُ ومحرابُ فاطمة (وتَقَعْ 
داخلَ المقصورة الشربفة [وهي السُورُ الحَدِيدِيٌ الدائز 
حَوْلَ حائط فَايثْبَايْ])» ومحرابُ التْهَجْدِء ومحراب شيخ 
الحَرّم. انتهى. وقالَ موقع وكالة الرئاسة لشؤون 
المسجد النبوي (التابع للرئاسة العامة لشؤون المسجد 
الحرام والمسجد النبوي) في مقالة بعنوان (عمارةٌ 


المسجدٍ النّْبَوِيَ) على هذا الرابط: ووٌّضِعَ في المسجدٍ 
في هذه العمارة [يَعَنِي العمارة التي تَمَتْ في عَهْدٍ الْوَلِيد 
بْنِ عَبْدِالْمَِكِ] لِأَوْلِ مَرَّةِ محرابٌ مُجَوَفَ. انتهى 
باختصار. وقال الشيحٌ الألباني في مقالة له بعنوانٍ 
(السُّنَنُ المَنسيّة) على هذا الرابط: وبمُناسَبة المحراب 
[يَعنِي المحراب المُجَوَّفَ الذي يُرَى الآنَ في المساجدٍ. 
والذي هو عِبارةٌ عن تجويفٍ في جدارٍ القبلة» وهو 
مَقَامُ الإمَام في الصّلاةِ]ء لا بُدَ مِنَ التّذكِيرٍ بهذه 
النّصِيحةء وإِنْ كان الناسُ عنها غافلون» [وهي] أن 
المسجد النّبَوِيَ لم يَكُنْ له محرابٌء وإنّما [كانَ] الجداز 
القبلِيُ [يَعنِي الجداز الذي في جهة القبلة] كَسَائِرٍ 
الجُدْرٍ هَكَذَا مَسْحًا [أيْ مُسَطْحًا ليس فيه تجوبفٌ]. 
ليس فيه هذا إطلاقًا... ثم قال -أي الشيحٌ الألباني-: 
فالمَحارِيبُ هذه لم تَكُنْ مِن عَهدٍ الرسولٍ صلى الله 
عليه وسلم ولا من عَهِدٍ الصّحابة» وانّما حَدَتَ ذلك فيما 
بَعْدُ... ثم قال -أي الشيحٌ الألباني-: مِنَ الشُبُّهات 
[أيْ عند الْمُْجَوْزِينَ للمحراب] أنَّ المحراب يَدْلُ الغَرِيبَ 
على جهة القبلة» فَنَحنُ تقول (الغايّة لا كُبَرْرُ 
الّسيلة4: إذا كان المَسجِدُ النَّبَوِيُ لم يَكْنْ فيه هذا 


المحراب؛ أَلِيسَ قَدْ كان هُناكَ ما يَدُنُ على [جهة] 
القبلة؟ لا شَكَ مِن ذلك فما هو الشَّيءُْ الذي كان 
يَومَئذِء يَنبَغِي عَلينا أن نَتَخِدّه كَعلامةٍ لجدارٍ القبلة: 
يُصَلِّي المْصَلِّي القَرِيبُ إلى هذا الجدارٍ وليس إلى 
الجُدْرٍ الأخرى... ثم قال -أَي الشيحٌ الألباني-: مِنَ 
الواضح جِدًَا كما أنتم ُشاهدون حتى اليوم أنَّ المنبر 
يُبنَى لِنفْسِ الجهةٍ التي يكونُ فيها المحراب؛ فإِدْنْ ما 
الدّاعي من جَعْلٍ عَلامَتين اثْنَتَيْنِ تَدُلُ كُلٌ مِنْهُمَا على 
القبلة؟!» فالمنبَرٌ لا بْدَّ منه» [وَ]هَا هو يَدْلُ إِذْنْ على 
جهة القبلة [قالَ الشيح الألباني في (سلسلة الأحاديث 
الضعيفة): وجُمْلةُ القُولٍ أنَّ المحرات في المسجدٍ 
بدعة: ولا مُبَزِرَ لِجَعلِه مِنَ المصالح المُرِسَلةٍ ما دام أن 
غَيرَهِ مِمًا شَرَعَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قوم 
مَقامَه مع البساطة وقنّة الكُلَفَةِ والبُعدٍ عن الرُخرّفة. 
انتهى. وفي هذا الرابط على موقع الشيخ مُقبلٍ 
الوادِعِيَء سُئِلَ الشيخٌ: ما حُكْمُ المحراب» وهَلْ يَدخْلُ في ه. 

المصالح المُرسَلة؟. فأجاب الشيحٌ: المحرابُ يُعتبَرُ 
بدعةٌ. والسيوطي تاهِيكَ به تساهلًا وقد أَلْفَ 0 في 
بدعِيّة المحراب [يُشِيرُ إلى كِتاب (إعلام الأربب بحدوث 


بدعة المحاريب)]ء فالمحرابُ يُعَتَبَر بدعة2» ومسألة 
المصالح المُرسَلة» ما مَصَالِحٌ مُرسَلةء (انَّبِعُوا مَا أنزلَ 
إَِيكُم من رَبَكُمْ ولا تتَبعُوا مِن دونه أوْليَاَ» قَلِيلًا ما 


ص 
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تَذَكّرُونَ)» أي مصلحةٍ في مخالفةٍ السُّنَّة؟! (للْيَحْدَرٍ 
الَذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرهِ أن تُصِيبَهُمْ فثئةٌ أو يُصِيبَهُمْ 
عَذَابٌ أَلِيمٌ)» الصَّحابَةٌ رِضْوَانُ اللَهِ عَلَيْهمْ ما كانوا 
يَتَحَيّلون على إبطالٍ شرع الله بهذه القَواعِدِء بَلْ كانوا 
مُجَرّدِ الإشارة مِنَ النَبِيِ صلّى الله عليه وعلى آلِه 
وسلَّم تفقلون, ما قالوا (المصالِحً). فكانوا يسسَسلِمون 
ثم لا يَجِدُوا في أَنَفْسِهِمْ حَرَجَاامِمَا قَصَيْتَ وَيُسَلِمُا 
تَسْلِيمًا). انتهى باختصار]. فَطَاحَ ذلك الذي يَتَكَئُ عليه 
هؤلاء الذين يُربدون تسلِيكَ الواقع (ولو كان [أَي 
الواقغ] مُخَالِفًا لِلسُنّة). انتهى باختصار. وقال الشيخ 
مصطفى العدوي في مقالة له على هذا الرابط: 
المحاريبُ شَيءٌ مُحَدَتٌ وبدعة في الذين... ثم قال - 
أي الشيخٌ العدوي-: المسجِدٌ النَبَويّ لم يَكُنْ فيه 
محرابٌ في عَهِدٍ النَّبِيَِ صلى الله عليه وسلم ولا في 

عَهِدٍ الخُلّفاءِ الرّاشدِين. انتهى. 


وقال موقعٌ وكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد 
النبوي في مقالة بعنوان (منبر رسول الله صلى الله 
عليه وسلم) على هذا الرابط: كان المنبَرٌ على عَهِدٍ 
الرَسولٍ صلى الله عليه وسلم وخْلفائه الرّاشدِين يَتَكَوّنُ 
من دَرَجَتين ومَفْعَدٍ... ثم قال -أَيْ موقغ وكالة الرئاسة 
العامة لشؤون المسجد النبوي-: في عام 998ه 
سك السّلطانُ مُرادٌ العثمانِىُ مِنبَرَا مصنوعًا 7 الرّخام: 
جاء في غايّةٍ الإبداع ودِقَةٍ صناعته وزوعة رَخْرَفْتِه 
ونُفُوشه. وطْلِي ِمَاءٍ الذَهَبٍء وهو الموجودُ في المسجد 
النبوي الشريف الآنء وهو يَتَكَونُ مِنٍ اثَنْتيْ عَشْرَة 
دَرَجِةً. انتهى باختصار. وقالَ الشيحٌ الألباني ة في (أَضْلُ 
صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم): السُنَّهٌ في 
المنبَرٍ أن يكون دا 2 دَرَجاتٍ لا أكثَرَ والزّتَادةُ عليها 
بدعة أَمَوِيَةٌ كَثِيرا ما تعر ض الصّفّ [بَعنِي الصّفٌ الأوَّلَ 
الذي يَلِي الإمَامَ] لقطع. انتهى. وقال ابْنُ رَجَبِ في 
(فتح الباري): وَالصَّحِيحٌ أنَّ الْمِنْبَرَ كَانَ ثَلَاتَ مَرَاقٍ [أَيْ 
دَرَجاتٍ]ء وَلَمْ يَرَلَ عَلَى ذَلِكَ في عَهْدٍ خُلَفَائِهِ الرَاشْدِينَ؛ 
وَقَدْ عَدَّ طَائِفَةٌ مِنَ الْعْلَمَاءٍ تطويل الْمََابِرٍ مِنَ الْبدّع 
الْمُحْدَنَةِ. انتهى باختصار. وقالَ مَوقعْ (الإسلامُ فوا 


وجَوابٌ) الذي يُشْرِفُْ عليه (الشيخ محمد صالح 
لمنجد) في هذا الرابط: منبَرُ النَّبِيَ صلى الله عليه 
الخَشَّبء يَتَكَوّنُ من ثلاث دَرَجاتِء وكان النَّبِيْ صلى الله 
عليه وسلم يَخطْبُ على الثانية ويَجِلِسُ على الثالثة... 
ثم قال -أَيْ مَوقغ (الإسلامُ سؤالٌ وجَوابٌ)-: فُلَمْ يَكُنْ 
[أَيْ مَنبَرٌ النَِّيِ صلى الله عليه وسلم] يَقطغْ صَفَاء ولم 
يَكْنْ يُوذي أَحَدَاء نما هي كشاك كراشي كنت ذيك 
درجاتء ولا رخارفء ولا نُقُوشء ولا إنفاق زائد على 
الحَدّه وعلى نحو ذلك يَنبَغي أنْ تكون مَنابرٌ مَساجِدٍ 
المُسلمين. انتهى. 
وجاءة على موقع قناة العربية الفضائية الإخباربة 
السعودية في مقالة بعنوان (مَلْيُونَا مُصَلّ في المسجد 
النبوي بعد التوسعة التاربخية) على هذا الرابط: وئة 
مَوقع بَوَابِةٍ الحَرّمَين التابغ لِلرّئاسةٍ العامّة لشؤون 
المسجِدٍ الحَرام والمسجدٍ النَبَويَ إلى أنه وبَعْدَ توسعة 
خادِم الحَرَمَين الشريفين» سَيَصلْ عَدَدْ القباب مائة 
وَسَبْعَةَ وَتِسْعِينَ قُبَّهُ وأعلّى القباب هي القُبَّهُ 
الخَضراءُ. انتهى باختصار. وجاءً على موقع صحيفة 


الخليج الإماراتية في مقالة بعنوان (المسجد النبوي 
روضة من الجنة) على هذا الرابط: يَتَمَيَْ المسجِدٌ 
النَبَوِيُ الشَرِيفُ بالقبَّةٍ الخَضراءٍ -وهي الأعلّى- وبه 
مِائَةٌ وَسَبْعَةٌ وَتِسْعُونَ ثُبَّة انتهى باختصار. وقالَ 
الشيحٌ أحمد بن محمد الخليل (أستاذ الدراسات العليا 
بكلية الشربعة والدراسات الإسلامية؛ بجامعة القصيم) 
في فتوى له على موقعه في هذا الرابط: بِنَاءُ القباب 
على المساجدٍ مُحَرَّمٌ شَرعًا لأمرّين؛ الأَوَلُء أنه مِن 
رَخْرّفةٍ المساجِدٍ الْمَنْهِيَ عنها؛ الثاني أنّه مِنَ التّشَبّْه 
باليَهُودِ والنّصارَى؛ والخلاصةٌ أنَّ بنا القباب على 
المساجِدٍ مِنَ البدّع المُحدّثة التي حَرَّمَها الله ورسوله 
صلى الله عليه وسلم. انتهى. وفي هذا الرابط على 
موقع الشيخ مُقَبِلٍ الوادِعِيء سْئِلَ الشيخ: ما حُكُمُ بنَاءِ 
القباب والمنائرٍ [أَيْ والمِآذن] والمحاريب في المساجدٍء 
وهَل كان ذلك مَوجُودَا على عَهِدٍ السَّلَفٍ؟. فأجابَ 
الشيخ: لم يَكْنْ مَوجُودَا على عَهِدٍ النَّبِيَِ صلى الله عليه 

وعلى آله وسلم, ولا على عَهِدٍ السَلَفِ. انتهى. 


وفي فتوى صوتية مَفَرَّعْةَ على هذا الرابط وعلى هذا 
الرابط وعلى هذا الرابط وعلى هذا الرابط وعلى هذا 


الرابط وعلى هذا الرابط وعلى هذا الرابط وعلى هذا 
الرابط سُيْل الشيخح محمد متولي الشعراوي الصوفي 
الأشعري: لو أن رجُلا تبرّعَ ببناء مسجد وشَيّدَ لنفسه 
بداخله قَبْر على نَفَقَنِه الخاصّة فهَلْ هذا جائز؟. فأجاب 
الشيخ: أَيْوَه وَلَا فيه شيءء إحنا النبي مَهُو قبره في 
المسجد. الأزهر موجود. وقبور الأولياء جُلَّها في 
المساجد. التَنَطّع ده سِبنا منه... ثم قال -أي الشيخ 
الشعراوي -: َقُولُهم بَقَى رُوحوا اهْدِمُوا القَبَّ بتاع 
النبيء فإن قيلَ (خصوصية للنبي). َقُونُه (لاء أبو بكر 
مدفون فيها وعمرء ونُصَلِّي في الصّفَة والقَبْر أمامناء 
ونصلي في الروضة والقبّْر على يسارناء ونصلي في 
مَنْزِل الوحي والقَبْر عن يمينناء ونصلي في المواجهة 

والقبْر خلفًنا4. انتهى. 


وقال المَرْجعٌ الشيعِئُ الإيرانيُ جعفر السبحاني في 
مقالة له على هذا الرابط: هذا وقد صَلََى المسلمون يَومَ 
أدخِلَ القبز في المسجد عَبْرَ فرون, ولم يُسِمَعْ مِن أي 
ابن أنتّى أنه أنْكَرَ ذلك العمّلء بَلِ المسلمون كلّهم 

يُصَلُون في المسجد وبَتَبَرّكون بقبره الشريف. انتهى. 


(8)قال الشيخ محمد حسن عبدالغفار: المَنع مِن 
الصلاة في المسجد الذي فيه قبرٌ ليس مَنْعَا لذاته. 
ولكن لغيرهء أَيْ لِمَا يؤدِي إليه. وهو الخوفٌ مِن 
الشرك. انتهى. قلت: ينبغي التنبيه هنا على وُجُود عِلَة 
أخرى للتحريمء فقد قال المباركفوري في تحفة الأحوذي 
(قال ابن الملك: إنما حَرَّمَ انَخَادَ المساجد عليها -يعني 
على القبور- لأن في الصلاة فيها استنانا بِسْنّةِ 
اليهود). وفي هذا الرابط يقول الشيخ ماجد بن سليمان 
الرسي (ومن أدلّةٍ تحريم الصلاة عند القبور أن في 
ذلك تَشَيُها بالكفارء كما دلّت على ذلك الأحاديثُ 
الثلاثة الأولء ومن المعلوم أن التشبّة بالكفار في 
عباداتهم حرامٌ. وقد جاءَ الوعيدُ الشديدٌُ في حقّ مَن 


(9)في فتوى صوتية للشيخ محمد حسن عبدالغفار 
بعنوان (إن لم يَجِذْ سوّى مسجدٍ فيه قبرٌء فهل يُصَلَِي 
فيه؟) على هذا الرابط» سُئْل الشيخ: كثيرٌ من العلماء 
يَرَى أنه إن لم يَجِذْ سوّى مسجدٍ فيه قبرٌء لا يُصلَي 
فيهء فكيف الرَّدذّ على القاعدة (ما مُنِع سدًا للذربعة 
أبيح للمصلحة الراجحة)؟. فأجاب الشيح: لا يا رَجْل؛ 


أين المصلحة الراجحة عندك هناء أنت أَحْكَمْتَء لكن 
هذا السؤال ليس في مَحَلِّهء أنا أقول إن لم تجد 
مسجداء يعني لو أنت أصلا في مكانء, هذا المكان 
دائرئه ما فيها غير مساجد فيها قبرء وأنت الجماعة 
سَتَضِيعْ عليك؛ أقول لك صَلّ في البيت بامرّأنك تُحْسَب 
جماعة, ذلك أنها أفضلُ مِن المسجدء صَلّ بأهل بيتِك 
جماعة, ولا تَنْزل تُصلّي في هذا المسجد. إن لم تجد 
مسجدا ليس فيه قبن صَلّ في الشارع أَؤْلَى لك لا 
تصَلّ في المسجد الذي فيه قبر بحالٍ من الأحوال» لأن 
صلاتك عند الجمهور صحيحةٌ مع الإثمء وعند الحنابلة 
صلائك إيش؟ باطلة» فأنت مُخْتلّف فيك عند العلماء. 
وَلِمَا؟ والقاعدةٌ الخُروجُ مِن الخلاف مُستحبٌ, صَلّ في 
البيت مع امَرَأتك تُحسَب لك جماعة» وهذا الراجح 
الصحيح. أما القاعدة ما مُنِعَ سدا للذربعة وأبيح 
للمصلحة الراجحةء أين المصلحة الراجحة. إذا قال لي 
المصلحة الراجحة سبعة وعشرين درجة» نقول له خُذْها 
مع أَمّك مع بِنْتِك مع امَرَاتِك في بيتك, ستأخذها بصلاة 
الجّماعة» لكن المصلحة الراجحة التي لا يُمكِن أن 
نتداركها هي الألف صلاة وهي المسجد النبوي. انتهى 


كلام الشيخ. 
قلت: إذا كان الشيخ يرى بطلان الصلاة في مسجد فيه 
لبي “كحيلة إن النيده الضيلة «الصلاة في المسجد 
النبوي. وفي الحقيقة أعتقد أنه من البعيد أن يُنْسَبِ 
إلى الشيخ محمد حسن عبدالغفار بأنه يَرَى أن فضيلة 
الصلاة في المسجدٍ النبويّ (والتي هي أن الصلاة 
الواحدة بألف صلاة) يُمْكِن تحصيلها مع بطلان الصلاة 
التي سيّحَصّلُ من جَرَاءٍ أدائها 2 ألف صلاةء لأنه 

من المعلوم أن الباطل هو ما لم يَتَربَثْ عليه أَثَرّهِ ولم 
يَخْصُلْ به مقصوده؛ يقول ابن تيمية في مجموع 
الفتاوى (وَمِنْ هذا قَوْلُ الْعْلَمَاءِ 0 وَالْعْقُودُ 
تَنقسِمْ إلى صَحِيحٍ وَبَاطٍِ). في ا نْب عَلَيْه 

أتْرْهُ وَحَصَلَ به مَقْصُودُةُء وَالْبَاطِلُ ما لَمْ يَتَرَا 
أتْهُ وَلَم 0 به دمتطودة. قلث: وإذا بَطلت الصلاةٌ 
0 يها أترُهاء وبالتالي لن يَتِمّ تحصيل الفضيلة 
(والتي هي 0 الصلاة الواحدة بألف صلاة)؛ ولذلك 
سأعتمدُ على أنّ الشيحٌ محمد حسن عبدالغفار يَرَى 
صحة الصلاة في مسجد فيه قبر مع الإثم. 


فإذا كان الشيخٌ يَرَى صِحَةَ الصلاة في مسجد فيه قبر 
مع الإثمء فحينئذٍ ينبغِي أن يُطْرَحَ عليه سؤالء أيّهما 
أغْلى رُبْبَة تحصيل فضيلة أم تجنّب ارتكاب إثم؟. 
فإن قال "الأغلى رُثْبة هو تحصيل فضيلة". فحينئذٍ أقُول 
له قال الشيخ سليمان بن محمد النجران في المفاضلة 
في العبادات: قال الجمهورٌ في رَدّهم على الشافعية 
في تحيّة المسجد وقت النَهْيء أن النَْهْىَ عن الصلاة 
للتحريم» بينما الأَمْرُ في تحيّة المسجدٍ للنَدْبء وترْكُ 
المُحرّمٍ مُقَدمٌ على فِغلٍ المندوب. انتهى. وقال الشيخ 
محمد همام عبدالرحيم ملحم: فَايّفاقٌ الأصوليين على 
أنّ المُباح أو المندوب إذا اجْتَمَعَ بالحرام عَلِْبَ الحرام... 
ثم قَالَ -أي الشيخ محمد همام عبدالرحيم ملحم-: 
قاعدةٌ تَرْكَ الحرام أَوْلَى من فغلٍ المُستَحَبّء ومن 
أمثلتها. تَخَطي الرّقاب عند حُطْبَةِ الجُمعة عَمَلَ مُحِرّم 
والُْبُ من الصُفوفٍ الأولّى عَمَلٌ مُستَحَبٌء فترِكُ الحرام 
هنا مُقدّمَ على فِعْلٍ المسِتَحَبّء وكذلك تقبيل الحَجَرٍ 
الأَسْوَدِ سُنّةٌ مُستحبّةٌ وإيذاغ الناس للؤصولٍ إليه 
حَرامٌ فَيْقَدَمْ تَزْكُ الحرام على فغلٍ المُستَحبٌ. انتهى 
باختصار من تأصيل فقه الأولوبات. 


وأمّا إِنْ قال "الأغلّى رُثْبِهَ هو تَجَنْبُ ارتكاب إثم". 
فحينئذ أقول له 'فَلِمَا تُقدّمْ تحصيل فضيلةٍ على تَجَنْب 
ارتكاب إثم في مسألة الصلاة في المسجد النبوي؟. 
فإن قال 'قدَّمْكُ تحصيل الفضيلة» لقاعدة ما حُرّمَ سدًا 
للذربعة يُباح للحاجة أو المصلحة الراجحة". قلت 'إذَن 
لماذا أفتيْتَ السائل بأداء صلاة الفريضة في بيته وتزك 
أدائها في المسجد.ء أليس أداءً الفريضة في المسجد 
أفْضَلَ مِن أدائها في بيته بالإجماع, فَلِمَا لَمْ تُطِبّق 
القاعدة نفسَها في جوابك للسائلٍ لكي يُحَصّلَ فضْل 
أداءٍ الفريضة في المسجدٍ, فإِنْ قال 'لأنّ عَلَى قَوْلٍ 
الحنابلة» رُنّما تكون الصلاةٌ في المسجد الوارد في 
سؤاله باطلة بسبب وجود القبر", قلت "أيضاء رما 

تكون صلائه في المسجد النبوي باطلة للسبب ذاته". 


وختامًا لهذه النقطة, أقول: وبذلك يَتَبَيّنُ أن قول الشيخ 
محمد حسن عبدالغفار لِمَن سَألَه الفتوى هذا السؤال 
ليس في مَحَلِّه)4 ليس في مَحَلَّه!!!. 


(10)والآن أشْرَعٌ في بيان فساد الاستدلال بقاعدة (ما 
خُرّمِ سدًا للذربعة يُبِاحُ للحاجة أو المصلحة الراجحة) 


على إباحة الصلاة في مسجد فيه قبرء سواء كان هذا 
المسجد هو المسجد النبوي أو غيرهء فأقول: 


-اغَلَمْ رحمك الله أن القاعدة تقول (ما حرم لذاته يُباح 
للضرورةء وما حُرّمِ سدًا للذربعة يُباح للحاجة أو 
المصلحة الراجحة). 


-واغَلَمْ أن المصلحة الواجبة بة أَغْلى من المصلحة 
المندوبة. وقد مَنَ بنا قَوْلُ الشيخ محمد صالح المنجد 
(المصلّحة الواجبة مُقَدَمةٌ على المصلّحة المُستَحَبّةِ). 


-واعلَمْ أن مِن أهل العلم من نبّه إلى خطورة استخدام 
القاعدة المذكورة بلا ضوابط وإلى خطورة أن يَتَسَلَلَ 
منها أصحابُ الهوى والزَّيْغْ والشبهاتٍ والشهواتٍ 
والتدليس والتلبيسء: وأن مِن أهل العلم مَن رَأَى أنه لا 
يَصِح قَبُولُ هذه القاعدة بالصِيعَة التي هي عليهاء وأن 
مِن أهل العلم من رَأى أن مِن ضوابط هذه القاعدة ما 
يَمْنَعْ من إغمالها في مسألة الصلاة في مسجد فيه قبر 
(وستمُرٌ بك بمشيئة الله فتوى للشيخ ابن عثيمين 
يَرْفْضُ فيها الشيحٌ إعمال هذه القاعدة في المسألة 

المذكورة). 


-والآن سَأْعْرِضُ عليك بَيانَ ذلك في نقاط: 


(أ)بعض أهل العلم نَبَهَ إلى خطورة استخدام هذه 
القاعدة بلا ضوابطء وإلى خطورة أن يَتَسَلَلَ منها 
أصحابٌُ الهوى والتلبيس: فَيَقولٌ الشيحٌ عبذالله الخليفي 
في مقالة بعْنوان (تنبيها حول قاعدة ما خُرْمَ سَدَا 
للذريعة فإنه يُباح للحاجة أو المصلحة الراجحة) على 
موقعه في هذا الرابط: وأنا لا أَرِبدُ هنا إسقاط باب 
المصالح والمفاسدء بل هذا بِابٌ عظيم جليل موجود. 
ولَكِنّ القُومَ يَتّخذونه مَطِيَةَ لإباحة ما حَرَّمَ الله أو 

العكس بِجُرََةٍ عجيبة. انتهى. 


وبقول الشيخ عبدالعزيز بن إبراهيم الشبل في هذا 
الرابط في مقالة بعنوان (بين سَدّ الذرائع والعمل 
بالمصلحة): وبات بعضّهم إذا أراد أنْ يُحِرّمَ شيئًا لا يَجِدُ 
دليلا على تحريمه يَتْكَىَ على سَدِّ الذرائع» ومن أراد أنْ 
يُبيح شيئًا وَوَقَفَ الدليل الشرعيُ في وجهه صربحًا 
بالتحربم يَذْهَب إلى إعمالٍ المصالح, حتى عدا عندنا 
مَنْهَجانء مَنْهَجٌ يُوسَعُ دائرة الذرائع فيُضَيّقَ على الناس 
ما أباحّه الله ومنهجٌ يَتَمَسَّكُ بالمصالح المزعومة مُعْفِلًا 


النَظَرَ فيما سواهاء وحدّت نتيجة ذلك رَدَّة فغلٍ طُبْعِيّة 
لِهَدين المنهجينء فَتَبَرّمَ بعضهم بِسَدٍ الذرائع حتى عَدَّه 
أكبرَ سَدّ في العالم» وعد آخرون المصالح طاغوئًا 
يُضافُ إلى الطواغيت الجاثمة على صدور المسلمين. 

انتهى باختصار. 


وبقول الشيخ سعد فياض (عضو المكتب الدعوي 
والعلمي بالجبهة السلفية) في مقالة بعنوان (قواعد 
وضوابط في اعتبار المصالح والمفاسد) على هذا 
الرابط: يقول الشيخ عطية محمد سالم [رئيس محاكم 
منطقة المدينة المنورة] رحمه الله في تقد تقديمه لرسالة 
الشيخ العلامة محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله 
(المصالح المرسلة) (ومَكْمَن الخَّطّر في اذّعاء 
المصلحة. لأنه اذَّعاءٌ عامٌء وكُلٌ يذَّعِيه لِبَحْته فيما 
يَذهَبُ إليه» ولن يذهب مُجتهدٌ قط إلى حُكم في مسألة 
له تل فيها اله وااظى أنه ذينت للحقيق الففيفهة: 
ولكن» أيّ المصالح يَعْنُون؟ إن المصلحة الإنسانية 
الخاصة أمْرٌ نسبىّ وكُلٌ يدّعِيها فيما يَذْهَبُ إليه» ومن 
هنا كان الخَطَرُء ولكن حقيقة المصلحة هي المصلحة 
الشرعية التي تَتَمَشّى مع منهج الشرع في عمومه 


وإطلاقه. لا خاصّة ولا نسبيّة» فهي التي يَشْهَدُ لها 
الشرعٌ الذي جاء لتحقيق مصالح جميع العباد. 0 
جميع الوجوه.ء لأن الشرع لا يقل مضئهة كتطكة 
مَعْسدةً مُساوبة لها أو راجحة عليها ظهِرَ 0 أو 
خَفِيَ على باحثهاء لأن الشارعَ حكيمٌ عليمٌ» كما أن 
المصلحة الشرعية ثراعي أُمْرَ الدنيا والآخرة مَعَاء فلا 
تُعتبزز مصلحةً دنيوبة إذا كانت تستوجبُ عقوبة 
أخْروّة. وفي هذا يَكمُنُ القَرْقَ الأساسي بين المصلحة 
عند القانونيين الذين يقولون (حيثما وُجِدّت المصلحة 
فتّمّ شَزع الله) وبين الأصوليين الشرعيين الذين يَصْدُقْ 
على منهجهم أنه حيثما وُجِدَ الشزعٌ فم مصلحة 
العباد)» فانتية إلى هذا الكلام الذي يَعْلُوهِ نوز العلم, 
وكيف نبّه رحمه الله إلى مَكمَنٍ الخطورة في هذا الأصل 
العظيم من أصول الشريعة: حيث يَسهُل لكُلّ مَن أرادَ 
أن يُخَلَطَ على الناس دِينّهمء أو أراد مُمالَأة الظالمين 
أن يَتلَبّسَ في مَسْعاه وبَتَسَثّرَ حَؤل مصالح مزعومة. 
َنيب الشريعةٌ ويُلَبّس على الناس الحَقٌ بالباطل باسم 
المصلحة؛ وتضيع الدِينُ وتَنْخَرِم أُصُونُه تحت دعاوى 
الحفاظ عليهاء فلا عَجَب أن انْتَصب جهابذةٌ عِلْم 


الأصول للضبط والتقعيد لهذا الأصل العظيم ليكون 
سائرًا في ركاب الشربعة مُتضافِرًا لإقامَتهاء لكي لا 
يَنْرُكوا لكُلِ دَعِيَ لِلعِلّم أن يَخْبِطَ به خَبْطَ عَشْوَاءَ بين 
مصالِح مُتَوَهَمةٌ أو مظنونة يَبتَِي تحصِيلها على 
حساب التَقرِيطٍ في أصول الشريعة ومحقماتها. انتهى. 
وقال الشيخ أبو بصير الطرطوسي في مقالة له بعنوان 
(كلمة حَوْلَ مُراجَعاتِ الشيخ 'سَيّد إمام") في هذا 
الرابط: كَثِيرٌ مِن أهلٍ الأهواءِ والبدع قد تَسَلّطوا على 
هذه القاعدة الشّرعيّةِ (جَلبُ المصالح ودَفعٌ المَفاسِدٍ), 
ووَجَّدوا فيها المَنفَدَ السَّهِلَ لِتمرِبرٍ أهوائهم وضَلالاتهم 
ومآربهم: حيث تَراهُم يَرُدُونَ تقديز المصالح والمَفاسِدٍ 
إلى غقولهم وأهوائهم بَعِيدَا عن النْضِ الشرعيَ 
وتقديراتٍ الشربعة للمصالح والمَفاسِدِء ولو سَأْلْتَهم 
لقالوا لك من فورهم (ِعَرَضْنا جَلبُ المصالح ودَفغ 
المفاسدٍء وانتقاءً أقَنَ الضَرَرِينَء ودَفعْ أكبّرهما صَرَرَا)؛ 
وبشّيءٍ من التَحَرَيه وعندما تَرُدٌ تقديراتهم إلى 
النُصوص الشّرعِيّة: تجدُ أَنّهم قدَموا الصرَرَ الأكبّرَ على 
الضَّرَرٍ الأصفّرء وجَلبوا المفاسدء ودَفَْعوا المَصالِحَ 


(ب)بعضش أهل العلم يَرَى أنه لا يِصِحٌ قَبُولُ هذه 
القاعدة بالصيغة التي هي عليها: ففي فتوى صَوْتِيّةِ 
مَُرَعْةَ للشيخ الألباني على هذا الرابطء قالَ الشيخ: ما 
أظُنُ يُتَحَذُ من هذه الأمثلة القليلة قاعدة نَطْردُهاء فتبيح 
ما كان مُحرّما لِغَيرِهِ للحاجة وليس للضرورةء أنا قَرَأْتُ 
هذا الكلامَ لابن القيم مِن رمانء لكن هذا يَفتَحُ بابا من 
استحلالٍ للمُحرّمات لأذنّى حاجَةِ تُدَّعَىء فما أعتقد إلا 
إبقاء القاعدة على عُمُومهاء وهو عَدَمْ الثفريق بين ما 
كان مُحَرَّما لذاته وما كان مُحَرَّما لغيرهء فإذا جاء نَصٌّ 
يُبِيحُ ما كان مُحَرَّما لغيره وَفَفْنا عنده. فقيل للشيخ: 
لكن الذي فات ابنُ القيم رحمه الله» أنه لم يَدْكْر كيف 
تَعرف أن هذا خُرْمِ لذاته أو خُرّمِ سَدا للذريعة. فقال 
الشيخ: هو هون يأتي فَنْحُ الباب. انتهى. كُلْتُ: معنى 
كلام الشيخ أنه يَرَى أن تُستبدل الصَّيعَةٌ (ما خُرّم لذاته 
يُباح للضرورة, وما خُرّمِ سدًَا للذربعة يُباح للحاجة أو 
المصلحة الراجحة) إلى مثل الصّيعَةَ (ما حُرَّمَ لا يُبِاحٌ 

إلا للضرورة). 


وتقولٌ الشيحٌ خالدٌ المشيقح (الأستاذ بقسم الفقه بكلية 


الشريعة بجامعة القصيم) في (العقد الثمين في شرح 
منظومة الشيخ ابن عثيمين): ويَظهَرٌُ لي أن تقسيمَ 
المُحرِّم إلى تحريم وسائل وتحريم مقاصد فيه نَظَرُء وأن 
ما وَرَدَّ الدليل على تحربمه فإنه لا يُبِاحٌ إلا لضرورة: 
إلا لِدَلِيلٍ يَدُلُ على خلاف ذلك. انتهى. قلت: معنى كلام 
الشيخٍ أنه يَرَى -كما يرى الشيخ الألباني- أن تستبدَل 
الصَيعَةُ (ما حَرّْم لذاته يُباح للضرورة؛2 وما حرم سدًا 
للذربعة يُباح للحاجة أو المصلحة الراجحة) إلى مثل 
الصَّيعَةَ (ما خحُرّمَ لا يُبِاحُ إلا للضرورة). 

(ت)من ضوابط هذه القاعدة ما يَمْنَعُ من إغمالها في 
مسألة الصلاة في مسجد فيه قبر: يقول الشيخ قطب 
الربسوني: قال شيخ الإسلام ابن تيمية 'وهذا أَصْلٌ 
لِأَحْمَدَ وغيره في أنَّ ما كان من باب سَدّ الذربعة» إنما 
يُنَهَى عنه إذا لم يُحْتَجِ إليه» وأما مع الحاجة للمصلحة 
التي لا تُحصّل إلا به فلا يُنْهَى عنه". انتهى من كتاب 
(قاعدة ما خُرّم سدًّا للذربعة أبيح للمصلحة الراجحة: 
دراسة تأصيلية تطبيقية). 


قلث: فإذن يُشترط لإعمال القاعدة أن لا يُمكن تحصيلٌ 


المصلحة إلا بارتكاب المُحرّم. وأما إن كان بالإمكان 
تحصيل المصلحة فلا يَصِحٌ إعمالها. 


وهذا الضابط غير موجود في مسألة الصلاة في مسجد 
فيه قبر طالما كان بإمكانك الصلاة في غيرهء وهذا 

واضح. 
وهذا الضابط غير موجود أيضا في مسألة الصلاة في 
المسجد النبوي حال وجود ثلاثة قبور بداخله» لأن 
المصلحة المندوية (والتي هي أن الصلاة الواحدة بألف 
صلاة) غايّثها هي تحصيل أَجْر كبير على عَمَل يَسِير 
وهناك في الشربعة الكثير مِن الأعمال اليسيرة الجالبة 
لأجور كبيرة» ومنها على سبيل المثال لا الحصرء ما 
جاء في صحيح مسلم وغيره أن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم قال (والحمد لله تملأ الميزان» وسبحان الله 
والحمد لله تملآن أو تملأ ما بين السماء والأرض): 
وما رواه أحمد والحاكم وصححه ووافقه الذهبي -وكذا 
صححه الألباني في الصحيحة؛ وصححه أيضا مُحَمّقُو 
المُسنّد- عن عبدالله بن عمرو عن النبي صلى الله 
عليه وسلم لأن نوحًا قال لابنه عند موته (آمُرْكَ بلا 


إِنَهَ إِلّا الله فَإنّ السَّمَوَاتِ السَّيْعَ وَالْأَرَْضِينَ السَّبْعَ لَؤ 
وُضِعَتْ فِي كَفَةِ وَوْضِعَتْ لا إل إِلَّا الله فِي كِفَةٍَ 
رَجَحَتْ بهن لا إِلَه إل اللّْهء وَلَو 3 000 السَبع 
وَالأَرْضِينَ السَّبْعَ كُنَّ حَلْقَةَ مُبْهَمَةَ فَصَمَتْهُنَّ لَا إِلَهَ إل 
للُّ))» وما رواه البخاري ومسلم عن أبي موسى 
الأشعري رضي الله عنه, أن النبي صلى الله عليه وسلم 
قال (ألا أعلمك كلمة هي كنز من كنوز الجنة؟ لا حول 
ولا قوة إلا بالله)» وما جاء في صحيح مسلم أن رسول 
الله صلى الله عليه وسلم قال (ِلأنْ أقول سبحان الله 
والحمد للهء ولا إله إلا الله» والله أكبرء أَحَبُ إِلَيَّ مما 
طَلَعَثْ عليه الشمس).: وما رواه البخاري ومسلم من 
حديث أَبي هْرَيْرَةَ رَضِي اللّهُ عَنْهُ أَنّ رَسُولَ الله صَلَّى الله 
عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَالَ (مَنْ قَالَ لا إِلّه إِلَّا اللَهُ وَحْدَهُ لا شَرِبكَ 
لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهْوَ عَلَى كُلِ شَيْءٍ قَدِيرٌء في 
يفم مِانة مَرّة كائث لَهُ عَدْلَ عَشْرٍ رِقَابِء وَكُتِبَ لَهُ 
مِانَةُ حَسَنَةِ وَمُحِيَتْ عَنْهُ مائهُ سَيَةِ وَكَانَثْ لَهُ حزرًا 
مِنَ الشَيْطَانٍ يَوْمَهُ ذَلِكَ حَنَّى يُمْسِي وَلَمْ يَأتِ أَحَدٌ 
بأَفْضَلَ مما جَاءَ إِلَّا رَجُلٌ عَمِلَ أَكْثَرَ مِنْهُ4» وما رواه 
البخاري ومسلم -واللفظ له- عن أبي أيُوب الأَنْصَارِيَ 


عَنْ رَسُولٍ الله صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلْمَ قال (ِمَنْ قَالَ لَا 
لَه إلا اله وَحْدَهُ لا شَربك لَهُء لَه الْملك وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ 
عَلَى كُلِ شَيْءٍ قَدِينٌ عَشْرَ مِرَارِ كَانَ كَمَنْ أغتق أَزْبَعَةَ 
أنْفْسِ مِنْ وَلَدٍ إِسْمَاعِيلَ)» وما رواه الترمذي من حديث 
جابر رضي الله عنه وصححه الألباني؛ أن النبي صلى 
الله عليه وسلم قال (ِمَنْ قَالَ لكا الله العظيم 

وَبِحَمْدِهِ غُرِسَتْ لَهُ نَخْلَةٌ في الجَنّة). 


قلت: وهناك ضابط آخر يَمْنَعُ مِن إغمال القاعدة في 
مسألة الصلاة في مسجد فيه قبرء فيقول الشيخ قطب 
الربسوني: ولمّا كان مقصودُ الشرع فيما شَرَّعَ جَلْبَ 
المصلحة وذَزء المفسدة. فإن محتوى قاعدة (ما حرم 
سدا للذربعة أبيح للمصلحة الراجحة) لا يَشُدُ عن هذا 
المقصود. بل هو دائرٌ في فَلَكِهء وجار على مُقتضاه. 
ذلك أن إباحة المحرّم تحربم الوسائل رَغْيًا للمضلخة 
الراجحة2 لا تستقيم إلا بالترجيح بين المصلحة 
والمّفسدة المتزاحمتين, جَلْبَا لأقوى المصلحتينء ودَفْعَا 
لأعظم المفسدتين»ء وهذا دَأَبُ الشارع وَصْلَُه 
المستمر... ثم يقول: وإنما تَرْجّح المصلحةٌ في ميزان 
الشرع باجتماع وَضْفَين؛ أوّلهما المحافظةٌ على مقصود 


الشارع؛ فكُلُ مصلحة ثفضي إلى تَفُويتِ المقاصد. 
وتعطيلٍ المنافع؛ مُهدرةٌ مُلْعْاةً. بل هي مفسدة عند 
التحقيق؛ والثاني السلامةٌ مِن المعارضة: فلو زاحَمَثها 
مفسدةٌ مُساوِبَةٌ أو راجحةً أَهدِرَث في ميزان الشرع؛ لأن 
عِنايته بدَرهِ المفاسد آكد مِن عنايّته بِجَلْبٍ 
المصالح"... ثم يقول: فالقاعدة إِذَّنْ مِن قواعدٍ فقه 
المُوازّناتِء لأنّ مَبْناها على إعمالٍ النَّظَرٍ العَقَلِيَ في 
التغليب بين المصالح والمفاسدٍ المُتزاجمة» وهو نظرٌ لا 
يستوفي مقصوده إلا بِالتَهَدِّي ببصائرٍ الشرع؛ ومعاني 
الفطرة السليمة» وأبْعادٍ الواقع الذي يَعْج بالمُتعارضاتٍ 
والمُتَناقِضاتٍء وهو المَحَكُ الحقيقي للتطبيقء والمُعتركُ 
الواسعٌ للاجتهاد. انتهى من كتاب (قاعدة ما خُرَّم سدًا 
للذربعة أبيح للمصلحة الراجحة2ء دراسة تأصيلية 

تطبيقية). 


قلت: فإذن يُشْترَطُ لإعمال القاعدة أن تكون المصلحة 

أكبرَ منَ المفسدة. 
وهذا الضابطٌ غيرٌ موجود في مسألة الصلاة فى مسجد 
فيه قبر (داخل بَلَدِ لا يوجد به مساجدُ خاليةٌ مِن 


الفبور)» لأنه لمّا كان اتَخاذُ القُبور مساجد ذَرِبِعَة إلى 
الشَرْكِء فمعنى ذلك أن المفسدة متعلّقةٌ بأعلى مقاصد 
الشريعة» وهو حِفظ الدين (مِن جانب الوجود ومن 
جانب العدّم)؛ فحِفْظٌ الدين (مِن جانب الوجود ومن 
جانب العدم) هو أُوَّلُ وأَهَمٌ الضروريات الخَّئس 
بالإجماع» وتليه في رتب الضروريات حِفْظ النفس ثم 
لعفل ثم النّْلِ ثم الما ولا يِصِحٌ بالإجماع أن يُقَم 
على حِفْظ الدين (مِن جانب الوجود ومن جانب العدّم) 
شيء؛ ولذلك يقول الشيخ قطب الريسوني في كتاب 
(قاعدة ما خُرّم سدًا للذربعة أبيح للمصلحة الراجحة: 
دراسة تأصيلية تطبيقية) (مصلحة الحفاظ على العقيدة 
أَوْلَى بالتقديم على غيرها مِن المصالح عند التعائض 
والتزاحُم)؛ وبقول الشيخ هاني بن عبدالله الجبير 
(المدرس بجامعة أم القرى) في هذا الرابط [الشرع جاءَ 
بتقديم الدعوة إلى تصحيح الاعتقاد قَبْلَ تعَلّم أخكام 
العبادات» فَدَلَ على أن العناية بتقرير مسائل العقيدة 
أَهَمُ من العناية بتقر: بر مسائل الشربعة). .. ثم يقول - 
أي الشيخ هاني بن عبدالله الجبير - (وأعلى المقاصد 
هو حفظ الدِينٍ (مِن جانب الوجود ومن جانب العدّم))؛ 


وتقول الشيحٌ سعد فياض (عضو المكتب الدعوي 
والعلمي بالجبهة السلفية) في هذا الرابط (فالضروريات 
مُقدّمةَ على الحاجيات عند تعارٌضهماء والحاجياث 
مُقدّمَةٌ على التحسينياتٍ عند تَعارْضِهماء فإن تساوتٍ 
الرْتَبُ كأنْ يكون كلاهما من الضرورباتء» فَيُقدُم 
الضروريٌ المقصودُ لحفظ الدِّينِ على بَقِيّةَ الضروربات 
الأربع الأخرى؛ ثم يدم التق بِحِفظٍ النفس ثم العقل 
ثم النسلٍ ثم المال). انتهى. قلتُ: فإن قال قائلٌ (أداءً 
الفريضة في المسجد مصلحةً واجبةٌ مُتحقّقةٌ في حين 
مفسدة الوقُوع في الشّركِ ظنيّةٌ): قلت كلامئك صحيحٌ: 
وما تَقُونّه هو وَجْهٌ لتقديم المصلحة على المفسدة هناء 
لكنك تغافُلت عن تَعلّق المفسدة بِأَوَّلِ مقاصدٍ الشربعة. 
والذي هو حفظ الدِينِ (مِن جانب الوجود ومن جانب 
العَدّم)» في حين أن أداء الفريضة في المسجد لا يَنْدَرِجُ 
تحت أ مِن الضروربات الخّمئْس؛ وَمِنّ الْمُنَاسِبٍ هنا 
أن أَذْكْرَ كلامًا لابن تَنْمِيّةَ في (اقتضاء الصراط 
المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم). حيث قالَ الشيخ 
(فإنَّ استقراة الشربعة في مواردها ومصادرهاء دَانٌ على 
أنّ ما أَفْضَى إلى الكُفْرٍ غالِبًا حَرْمَ وما أفْضَى إليه 


على وَجْهِ خَفِيَ حَرْمَ)؛ وَمِنَ الْمُنَاسِبِ هنا أيضًا أنْ 
أَذكُرَ كلامًا لابِنٍ كثير في (البداية والنهاية)» حيث قال 
الشيحٌ (وَقَدٍ اغْتَرَلَ جَمَاعَةٌ مِنَ السَّلَفٍ النّاسء وَالْجْمْعَةَ 
وَالْجَمَاعَةَ وَهُمْ أبمَةُ كِبَارٌء كَأبي ذَرْء وَسَعْدٍ بْنِ أبي 
وَقَاصِء وسَعِيد بن زَيْدِء وَسَلَمَة بْنِ الأَكْوَعه فِي جَمَاعَةٍ 
مِنَ الصَّحَابَةِ حَتّى اعَتزْلُوا مَسْجِدَ النَبِيَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْه 
وَسَلَمَ الَذِي الصَّلَاةُ فيه بِأْفٍ صَلَاةٍ؛ وَاغْتَرَلَ مَالِكَ 
الْجُمْعَةَ وَالْجَمَاعَةَ فِي مَسْجِدٍ النَّبِيَ صَلّى الله عَلَيْه 
وَسَلّمَ مَعَ مَعْرٍقْتِه الْحَدِيتَ في فَضْلٍ الصَّلَاةِ فيه» فَكَانَ 
لا يَشْهَدُ جْمْعَةٌ وَلَا جَمَاعَةٌ وَكَانَ إذَا يم فِي ذَلِكَ يَقُولُ 
(مَا كَلُ مَا يُعْلَمُ يُقَالُ)» وَقصَّنهُ مَعْرُوفَةٌ؛ وَكَذَيِكَ اغتَرَلَ 
سفْيَانُ التَورِيُء وَخَلَقَ مِنَ التَابعِينَ 0 لِمَا 
شَاهَدُوهُ مِنَ الظَلْم وَالشُرُورٍ وَالْفِئَنِ خَوْفًا عَلَى إِيمَا 

أَنْ يُسْلَبَ مِنْهُمْ؛ وَكَذْ ذَكَنَ الْخَطَابِيُ إت388ه] 3 
كتاب (الْعْزَة) وَكَدَلِكَ ابْنْ أبي الدُنْيَا [في كتابه (الْعزَْه 
والانْفِرَادُ)» وقد تُوْفِي عام 281ه] قَبْلَهُ مِنْ هذَا جَانِبَ 
كَبِيرَا4؛ وَمنَ الْمُنَاسِبِ هنا أيضًا أنْ أَذْكْرَ كلامًا لابْنٍ 
عَبْدِالبَزِ في (التمهيد)؛ حيث قال الشيحٌ (ِثَالَ أَنَسُ بْنُ 
عِيَاضٍ سَمِعْتُ هِشَامَ بْنَ عَرْوَة يَقُولُ (لَمَا انَخَذَ عُزْوَةُ 


قَصْرَهُ [ِيَقَعْ فَضْرٌ عَرْوَةِ بْنِ الرُبَيْرٍ -الْمْتَوَفّى عام 
4ه - على ضِفَافٍ وَادِي العقيقء وبَبِعْدُ عنٍ المسجدٍ 
غُوتب فِي ذَلِكَ وقيل له 'جَفَوْتَ عَنْ مَسْجِدٍ رَسُولٍ اله 
صَلَّى الَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمك” فَقَالَ 'إِنِي رَأَيْتُ مَسَاجِدَكُمْ 
لاهيّةً, وَأَسْوَاقَكُمْ لَاغِيّةٌ» وَالْمَاحِشَةَ فِي فِجَاجِكُمْ عَالِيَةُ 
فَكَانَ فيمَا هُنَالِكَ عَمّا أَنْكُمْ فيه عَافِيَهُ'))؛ كما أنَّهِ مِن 
الْمُنَاسِبِ هنا أيضًا أنْ أَذْكُرَ فتوى للشيخ ابن عثيمين 
يَرْفْضُ فيها إعمال قاعدة (ما حُرّمِ سدًا للذربعة يُباح 
للحاجة أو المصلحة الراجحة) في مسألة الصلاة في 
مسجد فيه قبرء حيث سيل الشيحٌ في شرحه لمنظومة 
القواعد والأصول: وهذا يقول (فضيلة الشيخ. ما صحة 
القاعدة التي تَنْصٌّ على أن النَّهَيَ إذا كان لسَدّ الذريعة 
أبيح للمصلحة الراجحة. وهل من تطبيقات هذه القاعدة 
الصلاةٌ في مسجد فيه قبر لإدراك الجماعة» حيث لم 
يَجد إلا هذا المسجد في طربقه؟). فكان مما أجابَ به 
الشيخ: إذا مَرّ الإنسانُ بمسجدٍ فيه قبرء فهل يُصَلَي 
عليه عند الحاجة؟ نقول: إنه -في الواقع- لا حاجة 
إلى هذا المسجدء والمسجدُ المَبْنِيُ على قبرٍ لا تَصِحٌ 


الصلاةٌ فيه لأنه مُحَرَّ وليس هناك حاجَةٌ إلى الصلاة 
فيه» إذ إن الإنسان يُمْكِنُ أن يُصَلِّي في أي مكان مِن 
الأرضء لقول النبي صلى الله عليه وسلم 'جُعِلَثْ لي 

الأرض مسجدا". انتهى. 


وهذا الضابطٌ غير موجود أيضا في مسألة الصلاة في 
المسجد النبوي حال وجود ثلاثة قبور بداخله, وذلك إذا 
كُنَا اتَقََنا على أنّ الصلاة في مسجد فيه قبر (داخل 
بلد لا يوجد به مساجد خالية مِنَ القُبور) لا تجوز 
لأننا إذا كُنَا اتَقََنا أنه لا يَصِحٌ تقديمُ المصلحة الواجبة 
على ما هو ذريعة إلى الوقوع في الشرك؛ فمِن باب 
أوْلَى أن نَتَفِيَ على أن المصلحة المندوبة (والتي هي 
أن الصلاة الواحدة بألف صلاة) لا يَصِحٌ تقديمُها على 

ما هو ذربعة إلى الوقوع في الشرك. 
وختاما لهذا الضابطهء أقول: قال الشيخ وليد السعيدان: 
لقد تقرّرَ في الشرع أن أعظم المَنْهيّات في الدين هو 
الشركُ الأكبرء قال تعالى 'إنّ النّه لا يَغْفِرُ أن يُشْرَكَ به 
وَتغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءْء وَمَن يُشْرِكَ بالله فَقد 
افْتَرَى إِنْمَا عَظِيمًا"... ثم قال -أي الشيحٌ وليد 


السعيدان-: وقد سَّدَّ الله تعالى كل ذريعة تُفْضِي إلى 
الشرك الأكبر أَحْكَمَ سَدّء ومَنَعَ كل طَرِيق يُوَصِلُ إليه. 
ونحن قَرَرْنا في ذلك قاعدة مهمة غاية الأهمية تقول 
'كل ذربعة تُفْضِي إلى الشرك الأكبر فالواجب سَدُها"... 
ثم قال -أي الشيحٌ وليد السعيدان-: والمُهمٌ أن تخفَظ 
هذه القاعدة في باب وسائل الشرك الأكبرء فأيّ وسيلةٍ 
ُوَصِلُ إلى الوقوع في الشرك الأكبر فهي مُحرّمةٌ بل 
وبع أهلٍ العلم م الله تعالى قد أَطْلَقَ عليها 
(الشرك الأصغر) فقال 'وسائلٌ الشرك الأكبر شرك 
أصغر" ٠‏ وليس هذا ببعيدء فالواجب على المَرْءِ الناصح 
لنئفْسه أن يبتعد عن الشرك كله؛ ويُجانِبه المُجائبةَ 
الكاملة» وتَحْذّر مِنْه مَقصّدا ووسيلة... ثم قال -أي 
الشيخ وليد السعيدان- : فَفِتّن القبور مِن أعظم الفِتنٍ 
التي أُوْجَبَتْ وُقُوعَ الشرك في الأُمّةَ ولأهميتها فقد 
َفْرَدَها كثيرٌ من أهل العلم رحمهم الله تعالى بالتأليف 
والبيان. انتهى من (الحصون المنيعة). وقال الشيخ 
ابن عثيمين في (مجموع فتاوى ورسائل العثيمين): 
فتنة القبور في المساجد عظيمة جدَّاء فربما يدعو إلى 
عبادة هذا المقبور ولو بعد زَمَنِ بَعِيدِء وريما يدعو إلى 


الغْلْقّ فيه وإلى التَبَرّك به. وهذا خَطَرٌ عظيمٌ على 
المسلمين. انتهى. وقال الشيخ حسام الدين عفانة: ولا 
شك أن حُرْمَةَ دم المُسلم مُقدَّمةٌ على خُرْمَةٍ الكعبة 
المشرفة... ثم قال -أي الشيخ حسام الدين عفانة-: 
وعن عبدالله بن عمر رضي الله عنه قال رأيثُ رسول 
الله صلى الله عليه وسلم يطوف بالكعبة وبقول (ما 
أطيبك وأطيب ريحك ما أعظمك وأعظم حرمتك والذي 
نفس محمد بيده لَخُرْمَةَ المؤمن أعظمُ عند الله خُرْمَةَ 
منك ماله ودمه وأن نَظْنَّ به إلا خيرًا)» رواه ابْنُ مَاجَهُ 
وصَحّحه العلامةٌ الألباني في صحيح الترغيب... ثم 
قال -أي الشيخ حسام الدين عفانة-: ونَظَرَ ابن عمر 
رضي الله عنه يومًا إلى البيت أو إلى الكعبة فقال (ما 
أعظمك وأعظم حرمتك, والمؤمن أعظم خَُرْمَةَ عند الله 
منك)» رواه الترمذي. انتهى مِن (فتاوى يسألونك). 
قلتُ: فإذا كانت الصلاةٌ عند الكعبة بمائة ألف صلاة: 
فكيف تكون خُرْمَةٌ الكعبة!!!» ومع ذلك فهي أقلُ خُرمَة 
مِن حُرمَة دم مُسلمء أََأَيتَ كيف حافظت الشربعةٌ على 
دم المُسلم المُندرج تحت ضرورة حِفْظٍ النّفسِ التي هي 
في الرّتبةِ الثانية بعد ضرورة حِفْظٍ الدين (من جانب 


الوجود ومن جانب العدم)؛ واعلم رحمك الله أنَّ بَيْنَ 
ضرورة حفظ الدين (من جانب الوجود ومن جانب 
العدم) وبَيْنَ ضرورة حفظ النفس والضروربات الثلاث 
الأخرى بَؤْنا شاسعا جداء ولذلك جاء في صحيح مسلم 
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إوَالَذِي تَفْسُ 
مُحَمَدٍ بِيَدِه لَوَدِدث أَنِي أَعْرُو فِي سَبِيلٍ الله فأفتل ثُمّ 
أَغْرُو فَأَفتلء ثم أَغْرُو فََفتَلُ4 ومن المعلوم أن غزق 
الكفارٍ شُرْعَ لِأَجْلٍ تعبيدٍ الناس لله وحده؛ وإخراجهم مِن 
عبودية العبادٍ إلى عبودية ربٌ العبادٍء قال تعالى 
(وَقَاتلُوهُمْ حَتََى لا تكون فِثنَةٌ وَبَكُونَ الدِينُ ينّه). قال 
ابنُ كثير في تفسيره (أَمَرَ تعالى بقتال الكفار (حَتََى لا 
تكُونَ فِتْنَةٌ) أي شركء قاله ابن عباس وأبو العالية 
ومجاهد والحسن وقتادة والربيع ومقاتل بن حيان 
والسدي وزيد بن أسلم, (وَبَكُونَ الدِينُ لِلهِ) أي يكون 
دِينُ الله هو الظاهر العالي على سائر الأديان)؛ وبذلك 
تكُونُ -رحمك الله- عَرَفْتَ كيف اهتمّت الشربعة 
بضرورة حفظ الدِينِ (من جانب الوجود ومن جانب 
العدم)» وجَعَلَنْه أَوَلَ مَقاصدهاء ووَضَعَنْه في رُْبَةٍ أعلى 
كثيرا جدا من باقي الضروربات الأربع الأخرى التي 


تليه. قلت أيضا: رَوَى أحمد عَنْ عَبْدائَهِ بن مسعود 
رضي الله عنه قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اله صَلّى اللَهُ عَلَيْه 
وَسَلَّمَ يَقُولُ (إنّ مِنْ شِرَارٍ النَّاسِ مَنْ ثذركه السَّاعَةُ 
وَهُمْ أَحْيَاءٌء وَمَنْ يَتَخْدْ الْقُبُورَ مَسَاجِدَ): حَسَّنَه شعيب 
الأرناؤوط في تحقيق المُسْئّد؛ ونْقل الشيحُ الألباني في 
كتابه (تحذير الساجد) عن بعض الحنابلة قولّه 
(إجماعًا فإنّ أعظمَ المُحرَّماتِ وأسباب الشركِ الصلاهةٌ 
عندها [يعني عند القبور] واتّخادُّها مساجد أو بناؤها 
عليها)؛ وقال الشيخ صالح آل الشيخ في كفاية 
المستزيد بشرح كتاب التوحيد (ِومَن إِتَخْدّ قبور الأنبياء 
مساجد؟ [إنّهم] شرارٌ الخَلّْقٍِ عند الله مِنَ اليهود 
والنصارى الذين لَعَنَهُمُ النبيُ عليه الصلاة والسلامء 
فقال (ِلَعْنَة الله على الْيَهُودَ وَالنْصَارَى)؛ واللعنةٌ هي 
الطّردُ والإبعادُ مِن رحمة الله. وذلك يَدْلُ على أنهم فَعَلوا 
كبيرة مِن كبائر الذنوبء» وهذا كذلكء, فإن البناء على 
القبور واتّخاذ قبور الأنبياء مساجدء هذا مِن وسائل 
الشرك وهو كبيرةً مِن الكبائر)؛ ولَّما قد سَبّق بَيانُ أن 
ترْكَ المُحرّم مُقدّمّ على فغْلٍ المندوب؛ فهُنا سوال يَنْبَغي 
أن يُطْرَعَ» وهو كيف يُقدّمْ (في مسألة الصلاة في 


المسجد النبوي) فعْلُ المصلحة المندوبة (والتي هي أن 
الصلاة الواحدة بألف صلاة) على تَرْكِ كبيرة مِنَ الكبائر 
وُصِفَتْ بأنها أعظمُ المُحرّماتِ وأعظمُ أسباب الشرك, 

ونْعِنَ صاحبّها ووْصِف بأنه مِن شرار الخلق!!!. 


(11)بَقَيَ هنا أن نسألَ الشيخٌ محمد حسن عبدالغفار: 
ما هو حُكْمُ الصلاة في المسجد النبوي لمن يَرَى صِحَة 
مذهب الشيخين الألباني وخالِدٍ المشيقح (الأستاذ بقسم 
الفقه بكلية الشربعة بجامعة القصيم) مِن أن 3 خُرّْم 
لا يُباح إلا للضرورة).» ولا يَرَى ما يراه هو من أن (ما 
خُرّمِ سدًا للذريعة يُبِاحُ للحاجة أو المصلحة 0 
وما هو حَُكُمُ الصلاة في المسجد النبوي لمن يَرَى 
صِحَةَ مذهب الشيوخ ابن باز وابن عثيمين وصالح آل 
الشيخ ومقبل الوادعي وعبدالكريم الخضير وربيع 
المدخلي مِن أن الصلاةً في المساجد التي بداخلها 
قبور حرامٌ وباطلةٌ» ولا يَرَى ما يراه هو مِن أن الصلاة 
حرامٌ وصحيحة؛ وما هو حُكْمُ الصلاة في المسجد 
النبوي لمن يَرَى صِحَّةَ مذهب الشيخ ابن عثيمين مِن 
أن ضوابط القاعدة التي نحن بصددها تَمْنَعْ إعمالها 
في مسألة الصلاة في مسجد فيه قبرء ولا يرى ما يراه 


هو مِن أن ضوابط هذه القاعدة لا تَمْنَعْ إعمالّها فى 
مسألة الصلاة فى مسجد فيه قبر؟. 


المسألة الثانية والثلاثون 


زبد: ما هو العام وما المُرادُ بقَولهم 'مغْيّارُ الْعْمُوم 
صِحَه الإسْتِثْنَاءِ'» وما هو التّخصِيصٌُء وما هي الفروقٌ 
بيْنَ الخصيص والنَّد لتُْخ؟. 


عمرو: العامٌ هو اللَفْظْ المُستغرق لِجَمِيعٍ أفراده؛ بحَسَب كد 

وَضْعْ واحدٍء دُفْعَةَ وَاحِدَةَ من غير حَصْرِ؛ ومن أمثلته 
قوله تعالى 'كُلُ نفس ذائقة الموت". وقوله تعالى 
'والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا". وقوله تعالى 
'واللذان يأتيانها منكم فآذوهما". وقوله تعالى 'قد أفلح 
المؤمنون", وقوله تعالى'وأحل الله البيع"» وقوله 
تعالى'إن الإنسان لفي خسر". وقوله تعالى'يوصيكم الله 
في أولادكم', وقولك "لا رَجَلَ في الدار"؛ والمقصود من 
عبارة 'وَضع واحدِ" في التعريف هو إخراج اللفظ 
المشترّك كالعيّن والقُزهِ؛ فإن ذلك لا يُسمّى عامّاء فلفظ 
العَيّْن وَضَعّته العربُ لعضو الإبصار ووَضّكته ليَنْبُوعْ 


الماء ووَضْعته للجاسشوس. ولفظ القُرْهِ وَضَعته العربُ 
لِلْحَيْضِ ووضعته للطّهْرء فيجب أن يكون اللفظ عند 
العرب موضوعًا لمَعنّى واحدٍ كي يكون عامًا؛ والمراد 
بعبارة 'ذُفْعَةَ وَاحِدَةَ"' الموجودة في التعربف. هو مِرَّةٍ 
واحدة لا على سبيل التّناوؤبء والمقصود من هذه العبارة 
هو إخراج "المُطلّق" فالمُطْلّق لفظ يَستغرق جميع 
أفراده» ولكن على سبيل التَّناوؤب ولئيس دُفْعَةَ وَاحَدَةً 
فمثلا قوله تعالى 'فتحرير رقبة" فكلمة رقبة هنا لفظ 
مُطْلَقْ يَسْمَلُ جنس الرقاب, فيَدخُل فيه الرجالٌ والنساغً 
والمؤمنون والكفار والصّغار والكبار وعثمان وسالم 
ور وغيرهمء لكن شُمُوله شَمُول بَدَلِيَ»ُ بمعنى أ 

المُطلّق في حال تنزيله في الواقع على أفراده التي 
يَحتملُها الإطلاقٌ سنجده يَشْمَلُ فردا واحدا هو بَدَنُ عن 
بَقِيّةَ الأفراد الأخرىء وأمًا عُمُومُ العام فهو شُمُوليٌّ أي 
أنه في حال تنزبله على أفراده يَشْمَلُ كُلّ الأفراد. 510 
وسالم ويَكر وغيرهمء ولذلك يقول ار الشوكاني في 
إرشاد الفحول 'إغَلَمْ أن العام عُمُومُه شُمُوليّ» وَعُمُومُ 
المُطلق بَدَلِيّ وبهذا يِصِحُ الفَزقُ بينهما'؛ والمقصود 
من عبارة "من شيو خشر: في التتريف هو إخراج اسم 


العَدَدٍِ لأنه يدل على جَمْع محصورء فحينئذٍ يكون 
منافيًا لمَغنى العُمُوم» مِثْل عشرة» ومائة» وألف. 
ورَجُلَيْن, فإنها وإن استغرَقَتْ جميع أفرادها لكن بِحَصْرٍء 
فالعامُ يُشترَطُ فيه أن لا يكون العَدَدُ مُنتهياء فإذا قال 
قائلٌ 'أكرمْ عشرةً مِن الطلبة" فهذا لا يكون عامًا لأنه 
محصورٌ بعددٍ مُعَيَّنِ لا يَشْمَلُ الجميع» فالحصرٌ يُنافي 

الْعْمُومَ. 


وأما المُراد من قولهم 'مِغْيَارُ الْعْمُوم صِحَهُ صِحَةُ الإسْتِئْنَاءِ' 
فهو أنه يُشترَطُ في العامّ قُبُونُه للاستثناء المُتّصل» فكل 
ما لا يجوز الاستثناءغ منه استثناءً مُتَصِلا فليس بعامَء 
فمثلا قولك 'لا رَجُلَ في الدار إلا زبدًا" لى لم يَصِحٌّ 
إدخال عبارة إلا زبدًا فيه. لَمَا دَلَ لفْظُ رَجُلَ على 
العموم؛ وكذلك فإن الاستثناء في قوله تعالى 'إن 
الإنسان لفي خُسْر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات" 
دَلّنا على أن كلمة الإنسان عامَةٌ (وهي اسم جنس 
حُلَّي بِالأَلِفٍ واللام)» إذْ لو لم تكن عامّة لَمَا جاز 
الاستثناءً منهاء أو بالأحْرَى لولا الاستثناء لكان كُلُ 
إنسانٍ في خُسْرء سواء أكان مؤمنًا أم كافرّاء وهذا هو 
العْمُوم» ولذلك جاءٌ الاستثْناءًُ لإخراج المؤمن من 


الخسران. 


وأما التخصيص فهو قَصْرُ العام على بعض ما يتناولّه 
بدليلٍ يَدْلُ على ذلك؛ سواء أكان هذا الدليل مُتّصِلا 
ِالنْصٍ (أي أنه جزءٌ مِن النّضٍ المُشتمل على العامٌ). 
أو مُنفصلا عنه؛ ومثال ما خُصِصٌ بدليلٍ مُتّصِلٍ قوله 
تعالى "إن الإنسان لفي خُسْر إلا الذين آمنوا وعملوا 
الصالحات". ومثال ما خُصّصٌ بدليلٍ مُنفصلٍ قوله 
سبحانه وَالسَارِقٌ وَالسَارِقَةٌ فَافْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا" فقد 
خَصّصه قونه صلى الله عليه وسلم "لا قطع إلا في ربع 

دينار". 


وأما الفروق بين التخصيص والنسخ, فهي كما يلي: 
(1)النسحٌ انتهاءً حُكْم؛ بخلاف التخصيص فإنه بيانُ 
المراد باللفظ العامٌ (إذا كان مقترنا بالعام أو مُتقدّما 
عليه): أو انتهاءً حُكْم لبعض أفراد العام (إذا كان 


مُتأخّرا عنه). 


(2)المُخَصّصٌ يجوز أن يكون مقترنا بالعامَ أو مُتقدّما 
عليه (وهنا يُوصَفٌ العام بأنه عامٌ أَرِيدَ به الخصوصٌ). 


أو مُتأخْرا عنه (وهنا يُوصَفٌ العام بأنه عام مخصوصض 
ويُوصَفُ التخصيصٌ بأنه نَسْحٌ جُزئيّ)؛ وأمّا الناسحٌ فلا 
يجوز أن يكون متقدّما على المنسوخ, ولا مُقترنا به. 
بل يجب أن يَتأَخَرَ عنه. قلت: العام الذي لم يُخَصّص 
ولم يُرَذْ به الخصوصٌ يُوصَف بأنه عامٌّ محفوظ. 

(3)إن النْسْحَ لا يكون إلا بالكتاب والسنة بخْلَافٍ 
التخصيص, فإنه يكون بهما وبدليل الحسسٌء فقول الله 
سبحانه 'وَالسَارِقَ وَالسَارِقَةٌ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا' قد 
خَصّصه قونه صلى الله عليه وسلم "لا قطع إلا في ربع 
دينار"؛ وهذا قوله سبحانه 'تدَمَرُ كُلّ سَيْءٍ بِأَمْرٍ رَيَهَا' 
فك خشطلة :هاا شو ايه الكل : من سلاف ١‏ البنماء 
(4)إن النّسعٌ لا يَمَعْ في الأخبارء بِخِلَافٍ التخصيص 
فإنه يكون في الأخبار وفي الأحكام. 

(5)إن النسخ يُبطِل حُجِيّةَ المنسوخ» بخلَافٍ 
التخصيص فإنه لا يُبطِلُ حَجِيْةَ العام في بقية أفراده 
التي لم تُخَصّص. 


المسألة الثالثة والثلاثون 


زبد: كَيْفَ صَحّحَ الشيخ الألبانِيُ د في المَسجدٍ 
النَّبَوِيَ. مع كَؤنه بداخله ثلاثة قُبورٍ 3 قَبٍْ النْبِيَ صلى 
الله عليه وسلم وقَبْرِي صاحبّيه أبي ّ وعْمَرٌ رَضِيَ 

اللّهُ عنهما"؟. 
عمرو: الشيخ الألباني يرى أن الصلاة في المساجد 
التي بداخلها قُبورٌ مكروهة كراهة تحريمية (أي أنها 
مُحرّمة)» ولكنها صحيحة وليست باطلة ما لم تُقصّد 
الصلاةٌ فيها من أَجْلِ القبور والتبرّك بهاء كما أنه يرى 
انتفاء الكراهة في حال لم يَجِدٍ المُصَلِّى مسجدا آخر 
(خاليا مِن القبور) يُصَلِي فيه ثم هو استثنى المسجد 
النبوي مِن عامّةٍ المساجد لفضيلة الصلاة به (والتي 
هي أن الصلاة الواحدة بألف صلاة). وشبّة مسألة 
الصلاة في المسجد النبوي (حال كَؤْنه بداخله ثلاثة 
قبور) بمسألة صلاة النوافل ذوات الأسباب في أوقات 
النهي؛ ففي هذا الرابط على موقع الشيخ الألباني. 
سْئِلَ الشيخ: السؤال هو أنها مكروهةً أم باطلةٌ [يعني 
الصلاة في المسجد الذي فيه قبر]؟. فَرَدّ الشيخ: باطلة 


لمن يَقصد الصلاةً فيها. فَرَدّ السائل: يَقصد ولكن 
يُصَلَى لله عز وجل؟. فَرَدّ الشيخُ: مكروهة كراهة 
تحربم, والكراهة تنتفي إذا لم يكن عنده مسجد آخر 
لصلاة الجماعة. فَرَدّ السائل: إذا ما في [يعني إذا لم 
يوجد مسجد آخر] تنتهي الكراهةٌ أم الكراهة 
التحريمية؟. فَرَدّ الشيخ: كراهة تحريمية لمن يَتمكّن مِن 
0 المسجد ؛ ثم هو يُصَلِي فيه وإذا 
قَصَدَّه فالصلاة باطلة. انتهى... وقال الشيخ في 
(تحذير الساجد): إن »مصلل في المساجد المذكورة - 
يعني المساجد المبنية على القبور- حالتين؛ الأُولّى؛ 
أن يَقصِدَ الصلاةً فيها مِن أَجْلٍ القبورٍ والتبرّكِ بها كما 
يَفعلّه كثيرٌ من العامّة وغيرٌ قليلٍ من الخاصّةء الثانية, 
أن يُصلِي فيها اثّفاقا لا قَسْدا للقبرء ففي الحالة الأولى 
لا شك في تحربم الصلاة فيها بل ويُطلانهاء لأنه إذا 
نَهَى صلى الله عليه وسلم عن بناء المساجد على 
القبور ولَّعَنَ مَن فَعَلَ ذلك فالئَهَُيْ عن قصدٍ الصلاة 
فيها أَوْلَىء والنَّهْيْ هنا يَقتضي البُطلانَ كما سَبَقَ 
قربباء وأما في الحالة الثانية فلا يَتبَيّن لي الحُكْمُ 
ببُطلانِ الصلاة فيها وإنما الكراهة [يعني الكراهة 


التحريمية] فقط... ثم قال -أي الشيخ الألباني-: 
واعلمْ أن كراهة الصلاة [يعني الكراهة التحريمية] في 
المساجد المَبْنِيَّة على القبور مُضْطْرِدَةٌ [هذه الكلمة من 
الأخطاء اللغوبة الشائعة» والصحيح أن يُقال (مُطَرِدَةٌ)] 
في كُلّ حال سواء كان القبرٌ أمامه أو خلفه؛ يمينه أو 
يسارهء فالصلاة فيها مكروهة [يعني الكراهة التحريمية] 
على كُلّ حال ولكن الكراهة [يعني الكراهة التحريمية] 
تشتد إذا كانت الصلاة إلى القبرء لأنه في هذه الحالة 
ارتكبَ المصلِّي مخالفتين: الأولى في الصلاة في هذه 
المساجد, والأخرى الصلاة إلى القبر وهي مَنْهِيّ عنها 
مطلقا -سواء كان المسجد أو غير المسجد- بِالنّصٍ 
الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما 
تقدّم... ثم قال -أي الشيخ الألباني-: ثم اعلم أن 
الخُكم السابق يَشْمَلُ كل المساجدء كبيرها وصغيرهاء 
قديمها وحديثهاء لعموم الأدلة» فلا يُستثتى من ذلك 
مسجدٌ فيه قبر إلا المسجد النبوي الشريف. لأن له 
فضيلةً خاصّةً لا تُوجَدُ في شيء من المساجد على 
القبورء وذلك لقوله صلى الله عليه وسلم "صلاة في 
مسجدي هذا خير من ألف صلاة فيما سواه. إلا 


المسجد الحرام فإنه أفضل". ولقوله صلى الله عليه 
وسلم أيضا "ما بين بَيْتِي ومنبري روضة مِن رياض 
الجنة". ولغير ذلك من الفضائل2 فلو قيل بكراهة 
الصلاة فيه [يعني الكراهة التحريمية] كان مَعْنَى ذلك 
تسوبته مع غيره من المساجد ورَفعَ هذه الفضائل 
عنه... ثم قال -أي الشيخ الألباني-: والصلاة في 
المساجد المبنية على القبور مَنْهِيَ عنها مطلقا بخلاف 
مسجده صلى الله عليه وسلمء فإن الصلاة فيه بألف 
صلاة. انتهى باختصار... وفي فتوى صوتية مفرغة 
على موقع الشيخ في هذا الرابط يقول الشيخ: السؤال 
ذَاء هكذا يقولٌ السائل؛ وحُقَّ له ذلكء إذّا الصلاة في 
المسجد النبوي لا تُشرّع؟. هذا هو السؤالء وقلتُ أن 
الجوابَ على هذا السؤال مُبَسَطُ أيضا في ذاك الكتاب 
(تحذير الساجد). وخُلاصة الجواب أن الصلاةً في 
مسجد النبي صلى الله عليه وآله وسلم مع كون القبر 
فيه ليس كالصلاة في سائر المساجد المبنية على 
القبورء وذلك لأن للصلاة في مسجد الرسول عليه 
السلام مَزِبَة لا توجد في كل مساجد الدنيا إلا مسجد 
مَكَةَه وذلك لقوله عليه الصلاة والسلام 'صلاة في 


مسجدي هذا بألف صلاة مما سواه من المساجد إلا 
المسجد الحرام'"... ثم قال -أي الشيخ الألباني-: 
وكيف الجَمْع بين هذا وبين التحذير السابقء قد قَرّبنا 
الجواب عن هذا السؤال في ذاك الكتابء. فَقُلّنا مَنْلُ 
الصلاة في المسجد النبوي مع وجود القبر فيه كمَثْلٍ 
صلاة النوافل ذوات الأسباب في تلك الأوقات المنهيّ 
عن الصلاة فيها. انتهى باختصار... وفي فتوى 
صوتية مفرغة على موقع الشيخ في هذا الرابط يقول 
الشيخ: وأنا حَدِيتَ عهدٍ بالمدينة المنورة» قد رَجَعْتُ 
منها مِن قريب عشرة أيام» وقد وجدتُ هناك بعض 
الشباب المسلم المتمسّك بالسُنّة يعني هو على النَّهْج 
السلفي. قال الله قال رسول الله فكان يُشْكَل عليه 
الصلاءٌ في المسجد النبوي. حتى قال هو وغيره لي 
بأنه لا يُصَلِّى في المسجد النبوي. وهو عايش في 
المدينة» لأنه يُرِبدُ أن يُطْبَّقَ عليها عُمومَ الأحاديث في 
النّهْي عن بناء المساجد على القبورء فأنا لَفْت نَظَرَه 
أن هذا التطبيق خطأً. لأنه مَتَلْك أنت الذي تُطَبَّقٌ 
الأحاديت العامّة على المسجد النبوي لأن فيه قبرء 
كمَثّلٍ مَن يُطَبَقٌ الأحاديت العامّة في النَّهْي عن الصلاة 


في أوقات النهي على النوافل ذوات الأسباب. انتهى 


بتصرف. 
قلت: وهنا ملاحظات: 


(1)لم يُوضِح الشيخ الألباني حُكمّ الصلاة في المسجد 
النبوي لمن ير صِحَةَ ما ذهب إليه الجمهوُ مِن 
تحريم صلاة النوافل ذات الأسباب في أوقات النَهَيء ولا 

يَرَى ما يراه الشيخ م من أنها غير مُحرّمة. 


ا ا ل ا اي 
في العبادات: قال الجمهورٌ في رَدِّهم على الشافعية 
في تحيّةٍ المسجد وقت النَّهيء أن النَّهْيَ عن الصلاة 
للتحريم» بينما الأَمْرُ في تحيّة المسجدٍ للنَدْبء وتَرْكُ 

المُحرّم مُقَدمٌ على فغْلٍ المندوب. انتهى. 


وفي هذا الرابط على موقع الشيخ عبدالكريم الخضير 
(عضو هيئة كبار العلماء بالديار السعودية.» وعضو 
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء)» قالَ الشيخ: 
جاء النَهْيْ عن صلة النافلة في أوقاتِ خمسة... ثم 
قال -أي الشيحٌ الخضير-: هذه الأوقات الخمسة. 


جمهور أهل العلم يمنعون التَنَفْنَ فيها مطلقّاء حتى 
ذوات الأسباب, استدلالًا بهذه الأحاديث التي تَنْهَى عن 
الصلاة في هذه الأوقات, فَعَلّبُوا جانت الحظر... ثم قال 
-أَي الشيحٌ الخضير-: ومثالٌ ذوات الأسباب: تحيةٌ 
المسجدء وركعتا الطوافء وركعتا الوضوء وغيرها مِن 
الصلوات التي لها سَبَبٌ وليست من النوافل المطلقة... 
ثم قال -أي الشيحٌ الخضير-: الجمهور يرون المَنْع 
مطلقًا من ذوات الأسباب في هذه الأوقات الخمسة. 
ومن باب أَوْلَى النوافل المطلقة» تغليبًا لجانب الحَظْر 
والمَنع... ثم قال -أي الشيحٌ الخضير-: جمهور أهل 
العلم جرية أ أحانية النهي عن الصلوات في هذه 
الأوقات أَخَصٌُْ مِن فغل ذوات الأسباب في سائر 
الأوقات... ثم قال -أي الشيخ الخضير-: وعلى كل 
حالٍ هو قول جمهور أهل العلم؛ وأنه لا يُصلّى شيءٌ 
مِن التطوعات حتى ما له سَبَبٌ في هذه الأوقات. 


ووو 


الشيخ: فجمهور الفقهاء على أنه لا يجوز فغلٌ ذوات 
الأسباب» وأن هذه أوقات النهىء الأحاديث فيها على 


عمومهاء لا يُصلّى فيها شيء إلا ما ذَكَرُوا مِن قَضاءِ 
الفرائض ونحوها. انتهى. 


وبقول الشيخ خالدٌ المشيقح (الأستاذ بقسم الفقه بكلية 
الشريعة بجامعة القصيم) في (شرح زاد المستقنع): 
قول أكثر أهل العلم أن ذوات الأسباب لا تُشْرَعٌ في 
أوقات النهى. انتهى. 

وفي هذا الرابط على موقع الشيخ خالد المصلح: يقول 
الشيخح: ولذلك اختلّف العلماءً في صلاة تحية المسجد 
في أوقات النهي على قولين. الأول أنه لا يُصَلّي في 
وقت النَّهْيء لأنه وقت مَنهئّ عن الصلاة فيه, فيَشْمَلَ 
كُلَ صلاةء وهذا ما ذهب إليه جمهوز أهلٍ العلم من 
الحنفية والمالكية والحنابلة. انتهى. 

وفي هذا الرابط على موقع الشيخ عبدالكريم الخضير 
قال الشيخ: إذا عرَفْنا هذاء فالائمة الثلاثة أبو حنيفة 
ومالك وأحمد لا يرون فغْلَ شيء من النوافل في هذه 
الأوقات الخمسة؛ حتى ما له سَبَبٌ. انتهى. 


(2)قول الشيخ الألباني (فلو قيل بكراهة الصلاة فيه 


[يعني الكراهة التحريمية] كان مَعْنى ذلك تسوبته مع 
غيره مِن المساجد ورَفْعَ هذه الفضائل عنه)» يُعتَرَضُ 
عليه بأن القول [بمَنْع الصلاة في المسجد النبوي حال 
وَجُودٍ ثلاثة قبور بداخله) لا يَلْرّمِ منه القول (بتسوية 
المسجد مع غيره مِن المساجد ورَفْع الفضائل عنه)؛ 
وإنّما غايَةُ ما في الأَمْرِ هو أنه قدٍ إجتمَع لدينا حاظِرٌ 

ومُبِيحٌ» فَقدَمَ الحاظِرُ على المُبيح. 


فقد جاء في كتاب تلقيح الأفهام العلية بشرح القواعد 
الفقهية للشيخ وليد السعيدان: إذا اجتمَعَ مُبِيحٌ وحاظل 
غَلبَ جانبُ الحاظرء وهذا مِن باب الاحتياط وبراءة 
الذمة؛ ولأنّ في تغليب جانب الحُرْمَة دَيْءِ مَفْسَدَوِء وفي 
تأخيرٍ المُبيح تغطيل مصلحة. وَدَرْءُ المفاسد مُقَدّمّ على 

ْ جَلْب المصالح. انتهى. 


وجاء في كتاب رَوضَّةٌ القَوَائِدِ شرح مَنظُومَةٍ القواعدٍ 
لابن سعدي للشيخ مُصطْفَى بن كرامة الله مَخدُوم: ودر 
التفسدة كرأس المالٍء وِجَلْبُ المصلحة كالرّبح: 
والمحافظةٌ على رأس المالٍ أُوْلَى مِن المحافظة على 

الربح. انتهى. 


وجاء في كتاب نيل الأوطار للشوكاني عند شرح قوله 
صلى الله عليه وسلم (فإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه. 
واذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم): واسئُدلَ بهذا 
الحديث على أن اغَتِناءَ الشارع بالمَنْهِيّاتِ فوق اغتِنائِه 
بالمأموراتٍ لأنه أَطْلَقَ الاجتنات في المَنْهِيّاتِ ولو مع 
المَشَقَةَ في التَّرِكِء وقَيِّدَ في المأموراتٍ بالاستطاعة. 


ها 


انتهى. 


وجاء في هذا الرابط على موقع الشيخ الألباني أن 
الشيخ قال: فإذا صادف يومُ عيد يوم الاثنين أو يوم 
الخميس فهَل نُعلّبُ الفضيلة على النَّهي أم النَهْيَ على 
الفضيلة؟ تُحَلٌ المشكلةٌ بقاعدة علمية فقهية أصولية. 
وهي إذا تعاض حاظرٌ ومُبِيحٌ قُدْمَ الحاظز على المُبيح. 


ها 


انتهى. 
وجاء في هذا الرابط على موقع الشيخ الألباني» أن 
الشيخ قال: قال عليه الصلاة والسلام (مَن تَرَكَ شيئا 
لله عَوّضه اللَّهُ خَيرا منه): فالمسلم الذي تَرَك صيامَ يوم 
الاثنين أو صيام يوم الخميس لأنه صادف نَهيا هل 
ترك صيامَ هذا اليوم أو ذاك عَبَئا أم تجاوبا مع الشارع 


الحكيم» مع طاعة رسوله الكريم» مع طاعته عليه 
الصلاة والسلامء إِذَّا هو تَرَك صيام هذا اليوم لله فهل 
يَذْهَبُ عَبَئا؟ الجواب لاء لأن النبي صلى الله عليه وآله 
وسلم قال (مَن تَرَكَ شيئا لله عَوّضه الله خيرا منه). 


وجو 


وفي شربط صوتي مَفْرّغْ على هذا الرابط وعلى هذا 
الرابط وعلى هذا الرابطء يقولٌ الشيحٌ الألباني: فهن 
نَتَصَوَّرُ من (قَدّم الحاظرّ على المُبيح) أنه خَسِرَ؟ 
ففَكَرُوا في المثال الأوّلء يوم الاثنين يوم عيد فهلن 
نَصُومُه؟ لاء هل خَسِرَ؟ الجواب: لا لِم؟ احْفَظُوا هذا 
الحديت مَن كان منكم لا يَحْفَظهء وَلْيَتَدَكّروِ مَن كان 
يَحْفَظُه ألا وهو قونّه عليه السلام (مَن ترك شيئا لله 
عَوّضه الله خَيرَا منه): الذي تَرَكَ صيام يوم الاثنين 
لِمُوافَمتته يوم عيد -وامشوا بالأمثلة ما شئتم- هل هو 
خَسرَ أم رَبح؟ الجواب رَبح» لماذا؟ لأنه 0 ناوبًا أَنْ 
يَصُومَ هذا اليو لولا أنه جاء النهئ عن صيام هذا 

اليوم» فَقُدَمَ النهيْ على المُبيح. انتهى. 


وجاء في هذا الرابط على موقع الشيخ أبي الحسن 


السليماني: وعندما قَدَّمْنا تحريم صيام العيد إذا وافْقَ 
عادةًء فليس ذلك -هنا- من باب تقديم الحاظر على 
المبيح» ولكنه مِن باب تقديم الخاصٍ على العامٌء أو 
مِن باب استثناء الأَقَنَ مِن الأكثرء حيث إن فضيلة 
صيام الاثنين والخميس. أو صيام يوم بعد يومء كُلْ 
ذلك أكثر في الأيام مِن أيام العيد أو التشريق. انتهى. 


(3)قول الشيخ الألباني (ثم اعَلَمْ أنَّ الحُكْمَ السابق 
يَشْمَلُ كلّ المساجد, كبيرها وصغيرهاء قديمها وحديثها. 
لِعُموم الأدِلّة» فلا يُستثتى تثتى من ذلك مسجدٌ فيه قبر إلا 
المسجد النبوي الشريفء لأن له فضيلةً خاصّة لا تُوجَدُ 
في شيءٍ من المساجد على القبور) يُعتََصُ عليه 

باغتِراضين. تَفْصيلُهما في النقاط التالية: 


(أ)ثبت في صحيح البخاري عن عَائْشَهَ وَابْنِ عَبَّاسِ 
رَضِي الله عَنْهُمْ قَالَا لما نَرَلَ بِرَسُولٍ الله صَلَّى الله 
كَشَفَهَا عَنْ وَجْهِه فَقَانَ وَهْوَ كَذَلِكَ لَعَنَةُ اللّهِ عَلَى 
الْيَهُودِ وَالنصَارَىء اتَخَدُوا قُبُورَ أَنْبِيَائِهِمْ مَسَاجِدَء يُحَذّْرْ 

مَا صَنَعُوا). 


(ب)وثبت في صحيح البخاري عَنْ عَائِشَةَ رَضِي اله 
عَنْهَا قَالَثْ (قَالَ رَسُولْ اللَهِ صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلمَ فِي 
مَرَضِهِ الَّذِي لَمْ يَكُمْ مِنْهُء لَعنَ اللَهُ الْيَهُودَ وَالنّصَارَى, 
انَحَدُوا قُبُورَ أَنْبيَائِهِمْ مَسَاجدء لَؤلَا ذَلِكَ أَبْرِرَ قَبْرَُء غَيْرَ 


(ت)قال صلى الله عليه وسلم (اللهم لا تجعل قبري 
وثناء لَعَنَ اللّهُ قوما اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد) رواه 
أحمدُء وقال أحمد شاكر مُحَقّقٌ المُسنَدِ (إسناده 
صحيح).: وقال الألباني في (تحذير الساجد) (سَنّده 
صحيح). وقال شعيب الأرناؤوط مُحَقّقُ المُسنّد (إسْناده 

فوي). 


(ث)قال ابنُ دقيق العيد في إحكام الأحكام (هذا الحديث 
يدُلُ على امتناع ايّخاذ قبر الربسول مسجدا)؛ وذلك عند 
شرحه لحديث عَائِسَهَ رَضِي اللَهُ عَنْهَا (قَالَ رَسُولُ الله 
صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلُمَ في مَرَضِهِ الذي لَمْ يَكُمْ نه لَعَنَ 
للَهُ الْيَهُودَ وَالنَصَارَىء انّخَدُوا كَبُورَ أَنْبِيَائِهِمْ مَسَاجِدَ: 
َالَث وَلَوْلا ذَلِكَ أَبْررَ قَبْيُهُ غَيْرَ أَنْهُ خحُشي أَنْ يُتَحَدَ 

مَسْجدًا. انتهى. 


(ج)هذه النصوص النبوبة المذكورة تَنْهَى عن اتخاذ 
قبر الرسول صلى الله عليه وسلم مسجداء وهو ما قالّه 
إبْنُ دقيق العيدء لأن حكاية النبي صلى الله عليه وسلم 
لفغل اليهود والنصارى مع قبور أنبيائهم المُراد منها ألا 
نَتَشَبّهِ بهم فَتَتَخِدُ قَبرَهِ صلى الله عليه وسلم مَسجدّاء 
والسؤالٌ هناء هَلْ قَبرُهِ صلى الله عليه وسلم عام حتى 
يَدْخْلَ عليه التخصيصٌ, الواضح أنه ليس بعامٌ بدليل 
عَدَم صِحَة دُخول الاستِثناءٍ المُنّصِلٍ عليهء وذلك على 
ما سَبَقَ بَيَانُه في مَسْأَنَةَ (ما هو العام وما المُرادُ 
بقَولهم 'مِغْيَارُ الْعْمُوم صِحَةُ الإسْتِثْنَاءِ'” وما هو 
التخصيصٌ,. وما هي القروقٌُ بَيْنَ التخصيص 
والنُسخ؟)؛ وهذا هو الاغْتِراصٌ الأَوَّلُ على قَولٍ الشيخ 

الألباني المذكور. 


(ح)الاعتراصٌ الثاني سيكون على فَرْضٍ التَّسْلِيم بوجود 
عام في هذه النُصوص النبويّة المذكورة يَصِعُ أنْ يَدْخُْلَ 
عليه الاستثناء الذي ذَكَرَهِ الشيحٌ الألباني» وسيكونُ 
هذا الاعتراض ممّن يَرَى صِحَةَ مَذهَبٍ أبي حنيفة وغيره 

مِن أنَّ العام المُتأخْرَ ناسِحٌ للح المْتقدّم الذي تَمَ 
العمل بهء حيث أن هذا التسليمَ سيّترَئبُ عليه أنَّ العامً 


كان مُتأَخَرَا على الخاصٌ -المُتَمَيْلِ في فَضِيلةٍ الصّلاةٍ 
في المسجدٍ النبويّ- بعد أنْ وَقَعَ العَمَلُ بالخاصء لأنَّ 
بَعض النُصوص النبويّة التي دلَّثْ على تحريم ايَخاذٍ 
قبره صلى الله عليه وسلم مسجدا دَلْتْ أيضًا على أَنّه 
صلى الله عليه وسلم قالّها في مَرَضٍِ مَؤْته. قال 
الزركشي في البحر المحيط: أنْ يَتأَخَر العام عن وقتٍ 
العَمَلِ بالخاصٌء. فَهَا هُنَا يُبِنَى العام على الخاصٍ 
عندناء لأنّ ما تَنَاوَلّه الخاصٌ مُتَيَقَنُء وما تَنَاوَلّه العامُ 
ظاهِرٌ مَظْنُونٌ» والمْتيَفُن أَوْلَىء قال إِلْكِيَا (وهذا أَحْسَنُ 
ما غَلّل به)؛ وذَهَبَ أبو حنيفة وأكثرُ أصحابه والقاضي 
عبدالجبار إلى أنَّ العام المْتأَخَرَ ناسح للخاصٌ المُتقدّم 
وتوقّفَ فيه ابنُ الفارض مِنَ المُعتزلة» وقال أبو بكر 
الرازي (إذا تأخْرٌ العامُ كان نَسْخا لِمَا تَصَمَنَه الخاصٌ ما 
لم تَقُمْ دلالةً من غيره على أَنَّ العغمومَ مرا رتب على 
الخُصوص)... ثم قال -أي الزركشي- 0 لا يُعْلَمَ 
تَارِيِخْهُمَا [يَعنِي تاريخ كل مِنَ العام والخاص]ء فعند 
الشافعي وأصحابه أنَّ الخاصٌ منهما يَخْصٌ العام وهو 
قَولُ الحنابلة ونَقَّلَه القاضي عبدالوهاب والباجي عن 
عامّة أصحابهم وبه قال القاضي عبدالجبار وبعضٌُ 


الحنفية» وذَهَبَ أبو حنيفةً وأكتّرٌ أصحابه إلى التَّوَقْفٍ 
إلى ظهور التاريخ» وإلى ما يُرَجَحُ أَحَدَهُمَا على الآخَرٍ 
أو يَرْجِعْ إلى غيرهماء وحُكِي عن القاضي أبي بكر 

والدَقاقَ أيضًا. انتهى باختصار. 


(خ)مرٌ بنا قول صفي الدين البغدادي الحنبلي (فإن 
تعاض عُمُومان وأمْكَنَ الجَمَعْ بتقديم الأَخَصَّ أو تأويلٍ 
المحتمل فهو أَوْلَى مِن إلغائهماء وإلا فأحدهما ناسخ 
إن عُلِمَ تأَخْرُهِء وإلا تساقطا)؛ ومن بنا أيضًا قولٌ الشيخ 
الألباني رادّا على مخالفيه القائلين بمشروعية صيام 
يوم السبت إذا وافق يوم عَرّفة (نحن عَمِلْنا بحديثين؛ 
حديث فيه فضيلة وحديث فيه نَهَّ, هم عَمِلُوا بحديث 
فيه فضيلةٌ وأعرضوا عن الحديث الذي فيه نَهِيّ» وهذه 
ذكرى والذكرى تنفع المؤمنين)؛ قلتُ: ألا يَصِحُ تخربجُ 
مسألة (الصلاة في المسجد النبوي) بنفس طربقة 
تخريج الشيخ الألباني لمسألة (مشروعية صيام يوم 
السبت إذا وافَقَ يوم عرّفة)؟ أَلَمْ يتجتمع في كُلِّ مِنَ 
المسألتين حديثُ فضيلة وحديثُ نَهِي؟ أَلَيْسنَ حديثٌ 
النّي أَخَصّ مِن حديث الفَضِيلة في مَسألةٍ (الصلاة 
في المسجد النبوي). إذ أنّ الفضيلة صِفَةٌ مُلازْمةٌ 


قلت 


للمسجدٍ النبويٌ على كُلِ حالٍء بينما وُجُودْ القَبرٍ داخل 
إرجاع المسجدٍ إلى ما كانَ عليه في عهدٍ الصحابة مِن 
جهة القبر؟. فُما الذي يَمْنَعُ هنا مِن تقديم الأَخَصٍِ 


المسألة الرابعة والثلاثون 


زيد: لماذا يَسْكْتُ مَنْ يَسْكْتُ مِنَ الغْلّماءِ عن بَيَانٍ 
بدْعِيََّة بناءٍ القبّةِ الخضراءٍ فَوق القَبْرٍ النبَويَ؟. 

عمرو: يقولٌ الشيحٌ صالحٌ بن مقبل العصيمي (عضو 
هيئة التدربس بجامعة الإمام محمد بن سعود 
الإسلامية) في (بدع القبور): إِنَّ استمراز هذه القبَّةِ 
[يعني القَبّةَ الخّضراء الموجودة فوق القَبِرٍ النَّبَوِيَ] 
على مَدَى ثمانية فُرونٍ لا يَعْنِي أنها أَصْبَّحَتْ جائزة: 
ولا يَعنِي أنّ السُكُوت عنها إقرارٌ لها أو ذَلِيلٌ على 
جوازها. انتهى. 


وفي (فتاوقى "ثور على الدّربِ') على هذا الرابط» سُيِلَ 


الشيحٌ إِبْنُ باز: قد عَرَفْنَا مِن كلام سماحة الشيخ 
عبدالعزيز بن عبدالله بن باز أنّ البنا والقبات على 
البو لا يَجورُء فما حُكْمُ القَبَّةٍ الخضراءِ على قَبرٍ 
الرسولٍ الكريم عليه الصلاةٌ والسلامُ في المدِينة 
المنورة؟. فأجاب الشيخ: لا رَْتَ أنَّ الرَسولَ عليه 
الصلاةٌ والسلامُ نَهَى عن البناءٍ على القُبورٍء ولَعَنَ 
اليهود والنّصارَى على إِيَخْاذٍ المَساجِدٍ عليهاء فقال 
عليه الصلاةٌ والسلامٌُ (ِلَعَنَ اللّْهُ اليهود والنصارى. 
اتُخذوا قبور أنبيائهم مساجد). وقال عليه الصلاة 
والسلام فيما رواه عنه مسلم في الصحيح عن جابر 
(أنه نَهَى عن تجصيص القبور والقعود عليها والبناء 
عليها)ء وفي رواية للترمذي وغيره (والكتابة عليها). 
فالبناءً على القبور واتّخادْ مَساجدَ عليها مِنَ المُحَرّماتِ 
التي حَذَّرَ منها النبىُ عليه الصلاة والسلامء وتَلَقّاها 
أهل العلّم بما قاله صلى الله عليه وسلم بالقبول» ونَهَى 
أهل العلم عن البناءٍ على القُبورٍ وايِّخَاذٍ المساجِدٍ 
عليهاء تنفيدًا للسُنَةِ المُطهّرة. ومع ذلك فقد وُجِدَ في 
كثيرٍ مِنَ الدولٍ والبلدان البناءُغ على القبورٍ وايّخادُ 
المساجدٍ عليهاء واتّخادٌ القباب عليها أيضّاء وهذا كله 


مُخَالِفٌ لِمَا جاءث به السُنّةُ عن الرسولٍ عليه الصلاة 
والسلام» وهو مِن أعظم وسائل وُقُوع الشركء والغُلُوِ في 
أصحاب القبور. فلا يَنبغِي لعاقِلٍ ولا يَنبغي لأيَ مُسْلِمِ 
أن يَغْتَرَ بهؤلاء وأن يَتأْسّى بهم فيما فَعَلُواء لأنّ أعمال 
الناس تُعْرَضُ على الكتاب والسُّنَةِ فما وافَّقَ الكتابَ 
والسنَّهُ أو وافْقَ أحدّهما قُبل: وال زد علئ من أَحْدَنه 
كما قال الله سبحانه (ِوَمَا اخْتَلَفْتُمْ فيه مِنْ شَيْءٍ فَحُكْمْهُ 
إِلَى اللّهِ» وقال عز وجل فَإِنْ تَنَارَعْثُمْ في شَيْءٍ فَرُدُوُ 
إِلَى اللّهِ وَالرَسُولِ)؛ أمّا ما يَتعلّقْ بِالقُبَّةِ الخضراء التي 
على قبرٍ النبي صلى الله عليه وسلمء فهذا شيء أخدتّه 
بعض الْأُمَراءٍ في المدينة المنورة» في القُرونٍ المَتأَخَرة: 
ولا شَكَ أنه غَلَطْ منه. وجَهْلٌ منه. ولم يَكْنْ هذا في 
عَهْدٍ النبي صلى الله عليه وسلم, ولا في عَهْدٍ أصحابه. 
ولا في عَهْدٍ الفرونٍ المُْفضَّلةِء وإنّما حَدَتَ في القرونٍ 
المتَأَخْرةٍ التي كَثْرَ فيها الجَهْلُء وقَلَ فيها العلم 00 
فيها البدَّغ؛ فلا يَنْبَغي أنْ يُغْتَرَ بذلك؛: ولا أن يُقتد يقد 

بذلكء ولَعَلَ مَن تَوَلَّى المدينة مِنَ المُلوكِ ري 3 
والمُسلمِين- تَرَكُوا ذلك حَشْيَةَ الفتنة من بَعضٍ العامّة, 
فتَرَكُوا ذلك وأغرَصُوا عن ذلك. حَسْمًا لمادّة الفِتن» لأنّ 


بَعضٌ الناس ليس عنده بَصِيرةٌ فقد يقول (غَيّرُوا 
وفْعَلُوا بقبرٍ النبي صلى الله عليه وسلمء وهذا كذاء وهذا 
كذا). فَيُثِيرَ إلى فِتَنِ لا حاجَة إلى إثارتهاء وقد تَصْرٌ 
إتارَثُهاء فَالأَظْهَرُ واللة أعلّمُ أنَّها تُرِكَثْ لهذا المَعنّى 
القُبَّةَ أنّهِ يَسْتَهِينُ بالنَِّيَ صلى الله عليه وسلم أو بأنّه 
لا يرْعَى خُرْمَتَهُ عليه الصلاهٌ والسلامُ. هكذا يَدَعِي عبَادُ 
القُبورٍ وأصحابٌ العْلْوَ إذا رَأَوْا مَن يَدْعُو إلى التوحيد. 
ويُحَذّْرُ مِنَ الشركِ والبدّع» رَمَوْهُ بأنواع المَعايب. 
وانَّهَمُوهِ بأنّه يُبْغْضُ النبيَ عليه الصلاة والسلامء أو 
بأئه يُبْغْضُ الأولياء؛ أو لا يَرْعَى خُرْمَتَهُ صلى الله عليه 
وسلمء أو ما أَشْبَهُ هذه الأقاويلٍ الفاسدة الباطلة» وال 
فلا شَكَ أنّ الذي عمِلَها قَد أخطأ. وأتى بِدْعَةٌ وخالف 
ما قالّه النبئْ صلى الله عليه وسلم في التحذيرٍ مِنَ 
البناءٍ على القبورٍ واتّخاذ المساجدٍ عليها... وأمّا البناءً 
الأَوَلُ فهو بَيْتُ عائشة, كان دُفِنَ عليه الصلاة والسلام 
في بَيْتِ عائشةً» والصحابةٌ رَضِيَ الله عنهم وأرضاهم 
خافوا على دَفْنِه في البقيع مِنَ الفتنة» فجَعَلوه في بَيْتِ 
عائشة» ثم دَفَنُوا َه صاحبيه أبا بكر وعْمَر رَضِيٍ الله 


عنهماء ولم يَكْنِ الدَّفْنُ في المسجدٍ. بن كان في بَنْتِ 
عائشة» ثم لَمَا وْسَعَ المسجدُ في عَهْدٍ الْوَلِيد 
عَبْدِالْمَِكِ في آخر القّرنٍ الأَوَّلٍ أَدْخَلَ الحُجرة 
التّؤسعةء فظن بَعضُ الناس الذين لا يَعّمون أن 
الّسول ذُفِنَ في المسجدء وليس الأَمْرُ كذلك؛ بل هو 
عليه الصلاة والسلام دُفِنَ في بَيْتِ عائشة في خارج 
المسجدٍ ولم يُدْفْنْ في المسجدٍ. ٠‏ فليس لأَحَدٍ حُجَّةٌ في 
ذلك أنْ يَدْفنَ في المساجدء بل يَجِبَ أنْ تكونَ المَساجد 
خالية مِنَ القُبورٍ, ويَجِبُ ألا يُبَنَى أي مَسجدٍ على قَبِرِء 
لِكَوْنِ الرسولٍ حَذَّرَ من ذلك عليه الصلاة والسلام فقالَ 
لَعَنَ الله اليهودت والنصارىء اتّخذوا قبورز أنبيائهم 
مساجد).ء أخرجه الشيخان البخاري ومسلم في 
الصحيحينء ورَوَى مسلمٌ في صحيحه رحمه الله عن 
جندب بن عبدالله البجلي عن النبي صلى الله عليه 
وسلم أنه سَمِعَه يقول قَبْلَ أن يموت بخمسء. يقول (إن 
الله اتَخَدَني خليلا. كما اتّخذ إبراهيم خليلاء ولو كنت 
مُتَخِذَا من أمتي خليلًا لانّحَذْتُ أبا بكر خليلاء ألا وإن 
مَن كان قبلكم 0 | يَنُخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم 
مساجد, ألا فلا تتخذوها مساجدء فإني أنهاكم عن 
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ذلك). دم مَنِ اتّخَذَ المساجدَ على التبور. ونَهَى عن 
ذلك بصِيعَتين: إحداهما قوله (فلا تَد تتخذوها مَساجد). 
والثانية (فإني أنهاكم عن ذلك): وهذه مُبالّغةٌ في النَّهْي 
والتحذير منه عليه الصلاة والسلام مِن وجوه ثلاثة: 
الوجة الأَوَّلُء ذَمَّ مَنِ اتَخَدَ المساجدّ على قبور الأنبياء 
والصالحين قَبْلّناء والثاني» نَهَى عن ذلك بصيغة (لا 
تتخذوا), والثالث أنه نَهَى عنه بصيغة (وإني أنهاكم 
عن ذلك)» وهذه مُبِالَعْةٌ في التحذيرء وسَبَقَ في حديث 
عائشة أنَّه نَهَى عنه بِاللَّعْنِء قال [ِلَعَنَ اللّهُ اليهود 
والنصارى. اتّخذوا قبور أنبيائهم مساجد). هذا يُبَيْنُ لنا 
وبين لِكُنِ مسلم ولِكُلٍ ذِي فَهْم أنَّ البناء على القبور 
واتّخادَ القباب عليها والمساجِدٍ أنه مُخالِفٌ لشريعة الله 
التي جاء بها النبئّ عليه الصلاة والسلامء وأنّه مُنْكَرٌ 
وبِدْعَةٌ في الدِينِ وأنّه مِن وسائلٍ الشركء ولهذا لَمًا 
رَأَى العامة والجَهَلَهٌ هذه القبور المُعَظَّمَة بالمساجدٍ 
والقباب وغيرٍ ذلك والقُرُشِ ظنُوا أنّها تَنْفَمهمء وأنّها 
تُجِيبُ دعاءهم» وأنها تَرّدُ عليهم غائبتهم وتشفي 
مَرِيِضَهمء فَدَعَؤْها واستغاثوا بها ونَدَرُوا لهاء وَوَقَعوا في 
الشركِ بسبب ذلك... فالواجبُ على أَهلٍ العلم والإيمانٍ 


أَيْنَ ما كانوا أنْ يُحَذِّرُوا الناسّ مِن هذه الشرورء وأن 
يُبيَّنوا لهم أنّ البناءة على القبور مِنَ البدّع المُنْكَرَةِ: 
وهكذا اتَخادُ القباب والمساجدٍ عليها مِنَ البدّع المنْكرة 
وأنّها مِن وسائلٍ الشركء حتى يَحْذَرَ العامّةُ ذلك لِيَعْلم 
الخاصٌ والعامٌ أنّ هذه الأشياءَ حَدَنَتْ بَعْدَ رسول الله 
صلى الله عليه وسلم ويعدَ أصحابه رضي الله عنهم 
وبعدّ القرونٍ المُفضّلةء حتى يَحْذَرُوها وحتى يَبْتَعِدوا 
عنهاء والزّيارةُ الشرعية لِلقُبورٍ هي أنْ يَرُورُوها للسلام 
عليهم والدعاءٍ لهم والتَرَحُمِ عليهم, لا لسؤالهم 
ودُعائهم وقضاءٍ الحاجاتٍ وتفريج الكروبء فإنّ هذا 
شرك بالهه. ولا يَجِورُ إِلَّا مع الله سبحانه وتعالى؛ ولَكِنَّ 
الجَهَلة والمُشركين بَدَلُوا الزيارة الشرعية بالزيارة المُنكرة 
الشركيّة» جَهْلَا وضلالاء ومن أسباب هذا الشرك والبدّع 
وُجُودُ هذه البناياتِ والقباب والمساجدٍ على القبور, 
ومن أسباب ذلك سُكُوتُ كَثِير مِنَ الغْلّماءِ عن ذلكء إما 
ِلجَهلٍ بِالحُكم الشرعيَ لذلك مِن بَعضِهمء وما ليأَسِه 
مِن قُبُولٍ العامّة وعَدَم الفائدةٍ مِن كلامِه معهم لِمَا رَأى 
من إقبالهم عليها وإنكارهم على من أَنَكََ عليهم؛ وما 
لأسباب أَخرى [قلت: لَعَلَ الأسباب الأخرّى التي يَقصِدُها 


الشَّيحُ هي الحَشْيَةُ مِنَ الحُكَام وأهوائهم]ء فالواجبُ 
على أَهْلٍ العلم أينما كانوا أنْ يُوَضْحوا للناس ما حَرّ 
للهُ عليهم. وأن يُبَيَئُوا ما أَوْجَبٍ الله عليهم. وأن 
يُحَذْرُوهم من الشركِ وأسبابه ووسائله؛ فإن العامّة في 
ذِمّتِهم» والله أَؤْجَبَ عليهم البَلاغٌ والبَيانَ» وحَرَّمَ عليهم 

الكتثّمانَ. انتهى باختصار. 


المسألة الخامسة والثلاثون 


زيد: هَل تمَكَنَ الشيخح محمد بِنُّ عبدالوهاب من إزالة 
القَبَّةٍ الخّضراءِ الموجودة فَوْقَ القَبْرٍ النَبَوِيّء ولَمْ 


عمرو: في (فتاؤى 'ثورٌ على الدّرب") على هذا الرابط 
سُئِلَ الشيحٌ إِبْنُ باز: إنني أَعَلَمُ أن بناءَ القباب على 
القُبورٍ لا يَجورُء ولكنْ بَعضُ الناس يقولون إنها 
تجوزء ودَلِيلُهم قُبَّةُ الرسولٍ صلى الله عليه وسلم؛ 
وبيقولون (إنَّ محمد بْنَ عبدالوهاب أزالَ كُلَّ القباب؛ ولم 
ين تِلْكُمُ القُبَه أي قُبَّةَ الرّسولٍ صلى الله عليه 
وسلم)؛ فكيف نَرُذُ على هؤلاءء أفيدونا بِارَكَ اللَّهُ فيكم؟. 


فَكَانَ ممّا أجا به الشيخ: ما قُبّةُ النب صلى الله 
عليه وسلم فهذه اك أحْدَنّها بعض الأمَراء في بَعضٍ 
القُرونِ المتأخرة, وتَرَكَ الناسُ إزالتها لأسباب كثيرة: 
منها جَهْلُ الكثيرٍ مِمّن يَتَوَلى إمارة المدينة» ومنها 
خَوْفُ الفتنة, لأنَّ د و لو أزالّها 
لَرْنّما قامَ عليه الناسٌء, وقالوا (هذا د يبغض النبيّ وهذا 
كيت وكيت). وهذا هو السّرٌ في يقاو الدولة السعودية 
لهذه القُبّةِ لأنها لو أزالّثها لَرْتَما قال الجُهَالٌ -وأكثرز 
الناسٍ جُهَالَ- (إنَّ هؤلاء إِنّما أزالوها لِبُعْضِهم النَّبِيَ 
عليه الصلاةٌ والسلامُ), ولا يقولون لأنّها بدْعَةٌ)؛ وإنّما 
يقولون (لِبُعْضِهم اللَْبِيَ صلى الله عليه وسلم). هكذا 
يَقولٌ الجَهَلةٌ وأشباههم: فالحكومة السعودية الأُولّى 
والْأَخْرَى إلى وَفْتنا هذاء إِنّما تَرَكَتْ هذه القُبَّةَ المخدثةً 
خَشْيَهَ الفتنة» وأن يُظَنَّ بها السُوءُ [قالَ الشيحٌ حمود 
التويجري (الذي تولّى القضاءً في بلدة رحيمة بالمنطقة 
الشرقية؛ ثم في بلدة الزلفيء وكان الشيحٌ ابن باز مُحِبًا 
لهء قاربًا لكُثبه. وقَدّمَ لبعضهاء وتكى عليه عندما تُوْفي 
-عام 1413ه- وأمّ المُصَلّين للصلاة عليه) في كتابه 
(غربة الإسلامء بتقد يم الشيخ عبدالكريم بن حمود 


التويجري): قال صِدّيق حَسَن خَان [ت1307ه] في 
(الدين الخالص) إِبَلَغَنا أنّ أهل تَجْدٍ لَمَا تعَلَبوا على 
الحَرّمَين الشُرِيقَين وحَكّموا فيهاء هَدَموا القباب التي 
كائّث ببقيع الْعَرْقدٍ لبقيغ الْعَرَقَدِ هي المقبرةُ الرّئِيسةُ 
لأهلٍ المدينة؛ وتمَعْ قرب المسجدٍ النَبَوِيَ] في الميينة: 
وسَؤُوها بالأرضء ولم يُغادِروا أَثّرا مِن آثارها إِلّا قُبَّ 
الرّسولِ صلى الله عليه وسلم خَوفًا مِن بَلْوَى الجُهَالٍ 
وصَوبًا من إثارة الصُلّالِ). انتهى]ء وهي لا شك أنّها 
والحَمدُ الله تعتقِدُ تحرِيمَ البناء على القُبور» وتحريم 
تَخْاذٍ القباب على القبور؛ والرَّسولٌ صلى الله عليه 
وسلم دُفِنَ في بَيْتِ عائشة لِتَلّا تَقّعَ الفتنة به ولثلًا 
يُعْلَى فيه. ففته الصّحابةٌ في بَيْتِ عائشة حَدَرَا مِنَ 
الفتنة. والجُدرانٌ قائمةٌ من قَدِيمٍ 5 في البَيتِ 
جمايّةَ له مِنَ الفتنة عليه الصلاةٌ والسلامء لِتَلّا يُفْتنَ 

به الجَهَلةٌ [قال الشيحٌ مُقبِلٌ الوادِعِي في (إجابة السائل 
على أهم المسائل): النَبِيْ صَلَّى اللَهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آله 
وَسَلّمَ كبر في حُجْرةٍ عائشة. وهذه خُصوصِيَةٌ فإنَّ 
الأنبياء كما وَرَدَ مِن طُرْقٍ بمجموعها تَضلَحٌ لِلحُجَيَّةِ 
(الأنبياءً يُقبّرون في المواضع التي يَموتون فيها) هَكَدَا 


قال النَبِيُ صَلَّى اللَهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلّمَ أو بِهَدَا 
المعتى. انتهى. وقالَ الشيحٌ الألبانٍيُ في (سلسلة 
الأحاديث الصحيحة وشيء من فقهها وفوائدها): قال 
الذَهَبِيُ [في (سِيَر أغلام النْبَلَاِ )] عَقِب الحَدِيثِ يعني 
قَولّه صَلَّى الَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ (اجْعلُوا مِنْ صَلَاتِكُمْ في 

بُيُوتكُمْء وَلَا تَجْعَلُوهَا عَلَيْكُمْ قُبُورَا كَمَا اتّخَدَتِ اليَهُودُ 
وَالنصَارَى في بُيُوتِهِمْ قُبُورَاء وَإِنَّ الْبَيْتَ لَيتْلَى فيه الْقُرآنُ 
فَيَترَاَى 9لأهْلٍ السَّمَاءٍ كَمَا تَترَاءةى التَّجُومُ لأَهْلٍ 
الأزض)] (هَذَا حَدِيثُ نْظِيفُ الإسْنَادٍ حَسَنُ الْمَنْنِء فيه 
النّهْيْ عَنِ الدَهْنِ في الْبْيُوتِ وَلَهُ شَاهِدٌ مِنْ طَرِيقٍ آخَرَ, 
وَقَدْ نَهَى عَلَيْهِ السَّلَامُ أَنْ يُبْنَى عَلَى الْقُبُورِء وَلَوِ انْدَفَنَ 
النَّاسُ في بُيُوتِهمْ لَصَارَتِ الْمَقْبَرَةُ وَالبُيُوتُ شَيْنَا وَاحِدَا 
وَالصَّلَاةُ في الْمَقْبَرَةِ مَنْهِىٌّ عَنْهَاء وَقَذْ قَالَ عَلَيْهِ السَّلَام 
أفصَلُ صَلَاة الرَّجُلِ في بَيْته إل المَكتُوبَة) فَنَاسَبَ ذَلِكَ 
ألا مُتَخَدَ الْمَسَاكنُ قَيُورَاء وَأَمًا دَفْنُهُ في بَيْتِ عَائِشَةَ 
صَلَوَاتُ الَهِ عَلَيْهِ وَسَلَامُهُ فمُخْتَصٌ به). انتهى 
باختصار. وجاء في الموسوعة الحَدِيثِيّة (إعداد 


ل سور سج« لا 


مجموعة من الباحثين» بإشراف الشيخ علوي بن 


عبدالقادر السّقُاف): من خصائص الأنبياءٍ أنَّهِم 


يُدفَنون حيثُ يَموتون2 وفي هذا الحَدِيثِ [يَعنِي قَولَ 
عائشةً رَضِيَ الله عنها (ِلَمَا قُيِضَ رَسُولْ الله صلى الله 
عليه وسلم اخْتَلَفُوا في دَفْنِهِ فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ (سَمِغتُ مِنْ 
ل لله صلّى الله عليه وسلّم شَيْنَا ما نسِيئُه قَالَ 
"ما قَبَض الّهُ نَبِيّا إلا في الْمَؤْضِع الذي يُحِبُ أن يُدَفَنَ 
فيه", إِذفنُوهُ في مَوْضِعْ فراشه))] تقول عائشة رضي 
الله عَنْها (ِلَمَا قُبِضُ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم) 
أيْ إلَمَا] قَبَضَ الله تعالى رُوحَه ولم يُدفَنْ بَعدُ؛ 
(اخْتَلَفُوا4 أَيْ صَحابَته رَضِيَ الله عَنْهِم؛ (في دَفْنِهِ) أَيْ 
في مكان دَفْنِهِ؛ فَقَالَ أَبُو بَْرٍ رَضِيَ الله عَنْهِ (سَمِغث 
مِنْ رَسُولٍ الله صلَّى الله عليه وسلّم شَيْنَا) أَيْ حَدينًا؛ 
قال النَْيْ صلى الله علَيْه وسلّم (مَا قَبَض اللَهُ نَبيّا إل 
في الْمَوْضِع) أَيْ في المَكان؛ (الْذي يُحِبُ) أي الله عر 
وَجََء أو النَّبِيْ صلَّى الله علَيْه وسلّم؛ (اذْفنُوهُ في 

مَوْضِع فِرَاشِه) أَيْ إِنَّهُم رَضِيَ الله عَنْهم رَفْعوا فراش 
لني صلّى الله علَيْه وسلّم الذي مات عليه, فَحَفْروا 
له. ثم ذَفِنَ. انتهى باختصار]؛ وأَمًا هذه القُبَهُ فهي 
موضوعةٌ مُتأَخْرةٌ مِن جَهْلٍ بعض الأمراءء فإذا أَزيلث 
فلا بأسّ بذلكء بَلْ هذا حَقنٌّء لكنْ قد لا يَتَحَمَلُ هذا 


بع الجَهَلة وقد يَظُنُون بمن أزالّها بأنه ليس على 
حَقِيْء وأنه مُبْغْضٌ للنبي عليه الصلاة والسلامء فمن 
أَجْلِ هذا تَرَكتِ الدولةٌ السعوديةٌ هذه القُيّةَ على حالها. 
لأنها مِن عَمَلِ غيرها ولا تُحِبُ التَشُوِبِشَ والفتنة التي 
قد يَتَرَعَمُها بَعضُ الناس من عُبَّادٍ القبورٍ وأصحاب 
ُو في الأمواتٍ مِنَ المُشركين؛ فَيَرْمُونها بما هي 
بَربِئَةَ منه» مِنَ البُغْضٍ للنبي صلى الله عليه وسلم؛ أو 
الجَفاء في حَقْهِ؛ِ والعلماءً السعوديُون منهم الشيحٌ 
محمد بن عبدالوهاب رحمه الله وغيرُه مِنَ العلماءء كُلّهم 
بِحَمْدٍ الله على السُنَّةَِ وعلى طَرِيقٍ أصحاب النبيَ صلى 
اله عليه وسلم وآَنْبَاعِهِم بإحسان في توحيدٍ الله 
والإخلاص له والتّحَذِيرٍ مِنَ الشركِ والبدع أو وَسائلٍ 
الشّرك» وهم أَشَدُ الناسٍ تعظيمًا للنّبيَ صلى الله عليه 
وسلم ولأصحابه كالسَّلَفٍ الصالح» هُم مِن أَشَدٍ الناس 
عي مي او الله 
عنهم وأرضاهمء2 مَشِيًا وَسَيْرَا على طَرِيقٍ السَلَفٍ 
الصالِح في مَحَبَّتَهِ صلى الله عليه وسلم: ؛ وتغظيم جانبه 
التَعظِيمَ الشّرْعيَ الذي ليس فيه عُلُوٌ ولا بدْعَةٌ بَلْ 
تَعظِيمٌ يَقئَضِي ايّبِاع سَرِبِعتِه2 وتعظِيمَ أمره ونفيه 


الب عن سُنَّتِه. ودّعوة الناسٍ إلى اتّباعِهء وتحذِيرهم 
مِنَ الشركِ به أو بغيرهء وتحذيرّهم مِنَ البدّع المُنكرةٍ: 
فَهُمْ على هذا الطَرِبقء أُوَلْهم وآخِرُهم يَدْعُون الناسّ 
إلى ايّباع رسول الله صلى الله عليه وسلمء وإلى تعظيم 
َيِه وإلى إخلاص العبادة لله وحده وعَدَمٍ الشّركِ به 
سبحانه؛ ويُحَذْرُون الناسّ مِنَ البدع التي كَدُرَك ميت 
الناس مِن غُصورٍ كَثيرةِء ومن ذلك بدْعَةُ هذه القيّة 
التي وُضِعَتْ على القَبرٍ النبويء وإنّما ترك من أَجْلٍ 
خَوْفٍِ القالة [القالةٌ هي القَوْلُ الفاشي في لناب كر 
كان أو شَرًا] والفتنة. انتهى باختصار. قلتُ: واللائِق 
أيضًا بالشيخ محمد بْنِ عبدالوهاب أن يُظَنّ به أنه لم 
يَتمَكَنْ مِن إرجاع المسجدٍ النبويّ إلى ما كانَ عليه في 
عَهِدٍ الصّحابةٍ من جهة القَبرِء وأنّه لو كان تمَكَنَ 


المسألة السادسة والثلاثون 


زيد: هَلْ يِصِحٌ الاستدلال بِدَعوّى الإجماعء أو بدَعوَى 
"لا نَعْمَلُ بِحَدِيثِ رَسولٍ الله صلى الله عليه وسلم حتى 


نَعْرِفَ مَن عَمِلَ به". رَذدْا على مَنِ استدّلَ على تحريم 
الصَّلاةِ فى المَسجدٍ النَّبَويَ بعُموم أَدِلَةِ التحردم؟. 


عمرو: الجوابُ عن هذا الاستدلال يَنْضْحُ مما يَلِي: 


(1)هدر عَيْنْ الاستدلال الذي يَستدِلٌ به الصُوفيّةُ 
والشّيعَةُ: فقد استدلٌ عَلِيَ جُمْعة الصوفي الأشعري 
مفتي مِصْرَ السابق وعضو هيئة كبار العلماء بالأزهر 
على موقعه في هذا الرابط على صحة الصلاة في 
المساجد التي فيها قبور بزَّعْم إجماع الأمة الفِغْلِيَ على 
ذلك وإقرار علمائها صلاة المسلمين سَلًَا وخَلَهَا في 

المسجدٍ النبوي. 


وقال المَرْجعٌ الشيعِئٌ الإيرانيُ جعفر السبحاني في 
مقالة له على هذا الرابط: هذا وقد صَلََى المسلمون يَومَ 
أدخِل القب في المسجد عَبْنَ ُرون» ولم يُسمَغْ مِن أي 
إبن أَنتى أنه أَنْكَرَ ذلك العمّلء بَلِ المسلمون كُلَّهِم 
يُصَلُون في المسجدٍ وبَتبَرّكون بِقَبرِهِ الشريفء إلى أنْ 
وَلَدَ الدَّهْرُ إِبْنَ تيمية ومن لف لَفْه فَأَظْهَرُوا تكيرهم لهذا 
العمَل؛ أَلَيْسَ اتَفاقٌ المسلمين أو الفقهاءٍ وأهلٍ الفُتيا 
في قَرْنٍ واحدٍ على عَمَلِ دليلا على حِلَيّةَ العَمَلٍ وَجَوازِهِ؟ 


فإِنَ الإجماع عند القوم من أداة التشربع كالكتاب 
والسُّنَةِ فلماذا لم نَجْعَلَ هذا الاثفاق دَلِيلًا على الجواز 
بَلِ الاستحباب؟!. د هي المُدْنُ الإسلاميّة فى 
الشامات كُلَّها تحتضنٌ قُبورَ الأنبياء العظام عليهم 
السَّلامُ وفيها ا جَنْبَ القُبورء وما هذا إِلّا لِيَتبرّك 
المُصلّي بقُبورٍ الأنبياءٍ العظام عليهم السَّلامُ الإين 
ل كم في نَشْرٍ 000 وكات الوا ومِن 
أو ما يلوح منه اند الشَزك! ‏ ومن يوم شنطرت 
الوَهَابِيّةَ على قِسْم مِن تلك البلادٍ أَخَدُوا يَفصلون 
المساجد عن ثبورهم ومشاهدهم بِشيءٍ مِنَ السِثْرٍ. 

انتهى. 


(2)الشيخ الذي يَقولٌ بِحُرْمَة اتّخْاذ القبورٍ مَساجد, ولا 
يَنْصُْ على استثناءِ المسجدٍ النبويّء هَل الأَوْلَى أن 
يْنسَبَ إليه أنه يَستَئيِي المسجد النبويٌ» أم الأؤلَى أن 
يقال أنّ كلام الشيخ يَشْمَلُ المسجة النبوي يغموم دن 
التّحريم وموم كلام الشيخ؟!!! أعتَقة أنه مِنَ الواضح 
جدًا أنَّ الأؤْلَى أنْ يُقال أنَّ كلام الشيخ تحمل المشيهد 

النبويٌ؛ وذلك لغموم أَِنّة التحريم ولغموم كلام الشيخ. 


(3)تعريف الإجماع: الإجماع هو انَفاقٌ الغدُولٍِ مِن 
مُجْتَهِدِي أمَّةَ محمد صلى الله عليه وسلم بَعْدَ وفاته في 
عَصْرٍ مِن العْصُورٍ على أيّ أَمْرٍ كان من أَمُورٍ الدِينِ. 


(4)لا يُمْكْنُ الإطّلاعٌ على انعقاد الإجماع على مسألة 
ما بعد عَصْرٍ الصحابة رضوان الله عليهم جميعا: يقول 
الإمام الشوكاني: وَجَعَلَ الأَصْفَهَانِيُ الخلاف في غَيْرِ 
ِجْمَاعِ الصَّحَابَةٍ وَقَالَ [أي الأَصْفْهَانِيُ] (الْحَق تعذّز 
الاطلاع عَلَى الإجْماعء لا إِجْمَاعَ الصَّحَابَةَ حَيْتُ كَانَ 
الخيغون -وَهُمْ الْعلماخ- مِنْهُمْ فِي قِلَة وَأَمَا الآن 
وَيَعْدَ الْتِشَارٍ الإسْلام وَكَثْرَمِ الْعْلَمَاءٍ فَلَا مَطْمَعَ لِلْعَمَلٍ 
به). قَالَ [أي الأَصْفَهَانِيَ] (وَهُوَ اخْتِيَارُ أَحْمَدَ مَعَ قرب 
عَهْدِهٍ مِنَ الصَّحَابَةٍ وَفُوَّةِ حِفْظِهِ وَشدَّةٍ اطْلَاعِهِ عَلَى 

الأمُور النَقِْيّة). انتهى من إرشاد الفحول. 


وبقول الشيحٌ عبدالرحمن البرّاك (أستاذ العقيدة 
والمذاهب المعاصرة بجامعة الإمام محمد بن سعود 
الإسلامية) في (إرشاد العباد إلى معاني لمعة 
الاعتقاد): الإجماع الذي يَنْضَبِطُ هو ما ذَكَرَهِ شيخ 
الإسلام ابن تيمية رحمه الله في العقيدة الواسطية بقوله 


(والإجماع الذي يَنْضَبِطُ هو ما كان عليه السَّلَفُ 
الصالحُ. إذ بَعدَهم كَثُّرَ الاختلافُء وانتشرت الأْمَّة". 
فالإجماع الذي يَنْضَبِطُ هو إجماع الصحابة رضوان الله 
تعالى عليهم). انتهى. وقالَ الشيحٌ البرّاك أيضًا في 
فتوى له بعنوان (الإجماع المعتبر) على موقعه في هذا 
الرابط: يقو 5 أهل 6 إن الإجناء الذي ينضبط مر 
انس فلا 00 الأحة). لَكِنْ كَثِيزٌ مِن ا 
العام يَحْقُون الإجماع. وغايّةٌ الأمرٍ أنْ يَدْلَ [أي 
الإجماغٌ بد عصرٍ الصّحابة] على أَنّه قولٌ أكثرٍ أهلٍ 
العم ولهذا يَقولٌ بعصُهم (لا نَعلَمُ فيه خلافًا4 و(وهو 
قَولٌ كُلّ من نَحفَظ عنه مِن أهلٍ العلم) [و]هذا دَقِيقٌ 

وصَحِيحٌ. انتهى باختصار. 


وبقول الشيخ مصطفى سلامة: الإجماع في عَصْرِ 
الصحابة» ويعدّ وَفَاةٍ النبي صلى الله عليه وسلم قد وَفَعَ 
في كثيرٍ مِنَ المسائلء أما بَعْدَ الصحابة» وإنْ كان 
مُمكنا إِلَّا أنه مُتَعَذّرْه وفي ذلك يقول شيحٌ الإسلام (ولا 
يعم إجماغٌ بالمعنى الصحيح إِلّا ما كان في عَصْرٍ 
الصحابةء أما بَعْدَهم فقد تَعَذرَ غالبًا)4. انتهى من 


التأسيس فى أصول الفقه. 


وفي هذا الرابط تقول اللجنة الدائمة للبحوث العلمية 
والإفتاء (عبدالعزيز بن عبدالله بن باز وعبدالرزاق 
عفيفي وعبدالله بن غديان): يَبْعْدُ عادة أنْ يُطْلَعَ على 
إجماع أَهلٍ الحَلِ والعقدٍ في عَصْرٍ مِن عُصُورٍ هذه 

الأمَةَ سِوّى عَصر الصّحابة رَصيَ الله عنهم. انتهى. 


وبقول محمد بن إسماعيل الصنعاني في تطهير 
الاعتقاد: فإنّ الأمَةَ المُحَمّديَّةَ قد مَلَأْت الآفاق؛ وصارّث 
في كُلّ أرضٍ وتحت كل نَجْمِ افعلماؤها المُحقّقُون لا 
ينُخصرون. ولا يتم لأَحَدٍ مَعْرِفةٌ أحوالهم؛ فمَن اذَّعَى 
الإجماع بعد انتشار الذِين وكثرة علماء المسلمين. 
فإنّها دَغْوَى كاذِبَّة» كما قاله أَئِمَةٌ التحقيق؛ ثم لو 
فُرِضٌ أنهم عَلِمُوا بِالمُنْكر وما أَنْكَرُوهِ بل سَكَتُوا عن 
إنكاره؛ لَمَا دَلَ سُكُوتُهم على جَوَازهِ فإنه قد عُلَّمَ مِن 
قواعد الشربعة أن وظائف الإنكار ثلاثة؛ أَوَّلها الإنكاز 
باليد. وذلك بتغيبر المنكر وإزالته؛ وثانيها الإنكاز 
باللسان مع عدم استطاعة التغيير باليد؛ ثالثها الإنكار 
بالقلب عند عدم استطاعة التغيير باليد واللسان؛ فإن 


انْتََى أَحَدُها لم يَنْتَفٍ الآخرُء ومثانُهُ مُرُورُ فَزْدِ مِن 
أفراد علماء الدين بِأَحَدٍ المَكّاسين [المَكّاس هو مَن 
يَجْبِي الضَّرائبَ بِغَيرٍ حَق] وهو يَأَخُدْ أموال المظلومين: 
فهذا القَرْدُ مِن علماء الدين لا يستطيعٌ التغييز على 
هذا الذي بَأَخْدْ أموال المساكين باليد ولا باللسان؛ لأنه 
إنما يكون سُخْرِبَةَ لأهلٍ العصيانء فَانْتَفَى شَرْطُ الإنكار 
بالوظيفتين» ولم يَبْقَ إلا الإنكار بالقلب الذي هو 
أَضْعَفُ الإيمان. فيجب على من رَأَى ذلك العالِم ساكنًا 
على الإنكار -مع مُشاهدة ما يَأَخُدُهِ ذلك الجَبَّارْ- أن 
يَعتقدَ أنه تَعَذَّرَ عليه الإنكاز باليد واللسان» وأنه قد 
أنكرَ بقلبه» فإن حُسْنَ الظَّنّ بالمسلمين أهلٍ الدين 
واجبٌء والتَأوِيلُ لهم ما أمْكَنَ ضَرْيَةُ لاب [أَي (والتأويل 

لهم -ما أمْكَنَ- لازِمٌ واجبٌ)]. انتهى. 


وبقول الشيخ عبدالقادر بن بدران الدمشقي: وقال أبو 
المعالي (والإنصاف أنه لا طريق لنا إلى معرفة 
الإجماع إلا في زمن الصحابة). وقال البيضاوي (إن 
الوقوف عليه لا يتعذر في أيام الصحابة فإنهم كانوا 
قليلين محصورين ومجتمعين في الحجاز ومن خرجَ 
منهم بعد فَنْح البلاد كان معروفا في موضعه). قلتُ 


[والكلام ما زال للشيخ عبدالقادر]ء وهذا هو الحقٌ 
البَيَنُ وقَوْلُ المُصَيّف [يعني إِبْنَ قُدَامَةَ صاحب روضة 
الناظر] عنٍ العلماء المجتهدين (ِهُْمْ مُشتهرون 
مَعروفون) دَعْوَى بلا دَلِيلِء ولو كُنّا في زَمَنِه وطَالَبْناه 
بمعرفة مُجِتَهِدِي عَصْره مِن أهلٍ الأندلس والهندٍ لا رُّما 
كان لا يَعْرِفَ واحدًا منهم. انتهى باختصار من كتاب 
نزهة الخاطر العاطر شرح روضة الناظر. 

قلث: ومن العلماء من يَذْكْرُ أنّ من أسباب تَعذّر 
الإطلاع على الإجماع بعد عَصْرٍ الصحابة انتشاز 
المجمعين شرقًا وغربّاء وجواز خَفاءٍ واجد منهم بأن 
يكون أسيرًا أو مَحبوسًا أو مُنقَطِعا عنٍ الناسء وجوازٌ 
أن يكون أحدهم خامل الذَكْرٍ بحيث لا يُعْرَفُْ أنّه مِن 
المُجْتهدِين» وجوازٌ أنْ يَكْذبَ بعضهم فَيْفْتِي على خلافٍ 
اعتقاده خَوْفًَا مِن سُلطانٍ جائرٍ. 


(5)إدخال القبر النبوي في المسجد كان بعدّ مَوْتِ 
الصحابة رضي الله عنهم: يقولٌ الشيحٌ عَلِىُ بْنْ 
عبدالعزبز الشبل (أستاذ العقيدة والمذاهب المعاصرة في 
جامعة الإمام محمد بن سعود) في (عمارة مسجد النبي 


عليه السلام): وممًّا يجب أن يُعْلَمَ أنّ صَنِيعَ الوليد بن 

عبدالملك هذاء إنما كان بعد مَوْتِ الصحابة رضي الله 

عنهم, فلم يَكْنْ يَجْرُقُ على هذا العنادٍ بهذا الصَّنِيع في 
عَهْدٍ الصحابة رضي الله عنهم. انتهى. 


ويقول الشيخ الألباني في كتابه (تحذير الساجد): 
وخلاصة القولٍ أنه ليس لدينا نص تَقُومُ به الحُجَّةُ 
على أنَّ أححَدا من الصحابة كان في عَهْدٍ عملية التغيير 

هذهء فُمَنِ إِذَّعَى خلاف ذلك فَعَلَيْهِ الدليل. انتهى. 


وبقول الشيخ الألباني أيضا في كتابه (تحذير الساجد): 
فصارٌ القبز بذلك في المسجد. ولم يَكْنْ في المدينة أحدٌ 
مِن الصحابة حينذاك خلافا لِمَا تَوَهمَ بعضهم. انتهى. 


وتقول الشيحٌ الألبانِئُ أيضًا في (الثمر المستطاب): 
ذَكَرَ ابْنُ عبدالهادي عن شيحج الإسلام ابن تيمية أن 
المسجد لَمَا زا فيه الوليدُ وأَنخلث فيه الحُجْرةُ كان قد 
مات عامّةٌ الصّحابةٍ ولم يَبْقَ إِلَّا مَن أذْرَكَ النبن صلى 
اله عليه وسلم ولم يَبْلْعْ سن التّميِيزٍ الذي يُؤْمَرُ فيه 
بالطّهارة والصّلاةٍء ومن المعلوم بالتّوائْرٍ أنّ ذلك كان 

في خلافة الْوَلِيدٍ بْنِ عَبْدِاْمَِكِ. انتهى. 


(6)زَذَا على مَن زّعَمَ عدم إنكارٍ أَحَدٍ مِنَ السَلَفٍ إدخال 
َبِرٍ النبيَ صلى الله عليه وسلم في ممسجدهء قالَ الشيحٌ 
الألبانِيُ في (تحذير الساجد): وأمّا قولّهم (ولم يُنْكِرْ 
أحَدْ مِنَ السَلَفٍ ذلك). فتَقول» وما أدراكم بذلك؟, فإِنّ 
مِن أَصْعبٍ الأشياءٍ على العْقَلاءِ إثبات نَفي شَيءٍ 
يُمْكِنُ أن يَقَعَ ولم يُعْلَمْ كما هو مَعروفٌ عند العلماء. 
لأنّ ذلك يستلزِمُ الاستقراء التامّ والإحاطة بِكُلّ ما 
جَرّى... ثم قال -أي الشيحٌ الألبانِيُ-: والحقيقة أن 
قولّهم هذا يَتضْمّنُ طُعغنًا ظاهرًا لو كانوا يَعّمون في 
جَمِيع السَّلَفٍء لأنَّ إدخال القبرٍ إلى المسجدٍ مُنْكَرٌ 
ظاهرٌ عند كُلَ من عَلِمَ بتلك الأحاديث المْتَقَدّمةٍ 
وبمعانيهاء ومن المُحالٍ أنْ نَنْسِبَ إلى جَمِيع السَلَفٍ 
جَهْلّهم بذلك فُهُمْ أو -على الأَقَلَ- بَعْسُهم يَعْلَمْ ذلك 
يَقِينَاء وإذا كان الْأَمْرُ كذلك فلا بُدَّ مِنَ القَوْلٍ بأنهم 
أَنْكرُوا ذلك؛ ولو لم تُقف فيه على نَضء لِأنّ التاريخ لم 
يخفظ لنا كل ما وق فكيات يقال (إنهم لم كرو 

ذلك)؟ اللَّهُمَ غَفْرَا. انتهى. 


قلث: بنفس طربقة رَدّ الشيخ الألباني على مَن زَعَمَ 


عَدَمَ إنكار أحد من السَّلّفٍِ إدخال قبر النبى صلى الله 
عليه وسلم في مسجده., يُمْكِنُ أن يَتِمّ الرّذْ على مَن 
زَعَمَ أن أحدا من السَّلَفٍِ لم يُنْكِر الصلاة فى المسجد 

النبوي حال وُجُودِ ثلاثة قبور بداخله. 


(7)يَسْتَحِيلُ وُجُودُ إجماع صحيح على خلاف حديثٍ 
صحيح دون وَجُود ناسخ صحيح: قال الشيخ الألباني 
رَاذَا على مُخالفيه القائلين بِوُجُود إجماع على إباحة 
الذهب مُطْلَقا للنساء : لو كان بُمكِنُ إثباث الإجماع في 
الجُمْلَةَ لكان ادَّعاؤه في خْصُوص هذه المسألة غير 
صحيح لأنه مُناقضٌ للسّنَّة الصحيحة. وهذا مما لا 
يُمكِنُ تصوره أيضا لأنه يَلرّمُ منه اجتماغ الأمّة على 
ضَلَالٍء وهذا مُستحيلٌ لقوله صلى الله عليه وسلم (لا 
تجتمع متي على ضلالة). ومثْلٌ هذا الإجماع لا وُجُودَ 
له إلا في الذِّهْنِ والخَيَالِ ولا أصلَ له في الوجُود 
والواقع... ثم قال -أي الشيخ الألباني-: قال أبو 
محمد بن حزم رحمه الله تعالى في أصول الأحكام (وقد 
أجازّ بعش أصحابنا أن يرا نّ حديثٌ صحيحٌ عن عن النبي 
صلى الله عليه وسلم ويكون الإجماغٌ على خلافه: قال 
(وذلك دليلٌ على أنه مَنسوحٌ), وهذا عندنا خطاأً فاحشلٌ 


ص 
وم مه لم 


مُتَيَقنُ لِوَجْهَين بُرهانِيّين ضروربّين؛ أحدهما أن ؤُرُودَ 
حديث صحيح يَكُونُ الإجماغٌ على خلافه مَعدومٌ لم 
يَكُْنْ قط ولا هو في العالّم» فمن اذَّعَى أنه موجودٌ 
كه لنا ولا سَبِيلَ له -والله- إلى وجوده أبدا؛ 
والثاني أن الله تعالى قد قال (إنا نحن نزلنا الذكر وإنا 
له لحافظون) فمَضُمُونٌ عند كُلِّ مَن يُؤْمن بالله واليوم 
الآخر أنّ ما تكفْل اللّهُ عز وجل بحفظه فهو غير ضائع 
أبداء لا يَشْكُ في ذلك مسلمٌء وكلام النبي صلى الله 
عليه وسلم كله وخيّ بقوله تعالى (وما ينطق عن 
الهوى إن هو إلا وحي يوحى). والوَخى ذِكْرٌ بإجماع 
الأمَّة كلهاء والدّْر محفوظً بِالنّضِء فكلامه عليه السلام 
محفوظً بِحِفْظ الله تعالى عز وجل صَرُورةً مَنقولٌ كله 
إليناء لا بُدَّ من ذلك. فلو كان هذا الحديث الذي إذَّعَى 
هذا القائلٌ أنه مُجْمَعٌ على تزكه وأنه منسوحٌ كما ذَكَنَ 
لكان ناسِحُه الذي انَقَفُوا عليه قد ضاع ولم يُحفَظ 
وهذا تكذيبٌ لله عز وجل في أنه حافظ للذكرٍ كُلّه ولو 
كان ذلك لَسَقَط كثيرٌ مما بَلّعَ عليه السلامُ عن رَبْهِ 
وقد أَبْطَنَ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم في قوله 
في حجة الوداع (اللهم هل بلغت؟))؛ قال [أي إبنُ 


حَزْم] (ولسْنا تُنْكْرُ أن يكون حديثٌ صحيحٌ وآية 
صحيحة الثلاوة مَنسوخَيْن إمّا بحديث آخَرَ صحيح وما 

ِآيَةٍ امثلوة ويكون الاثّفاقٌ على النسخ المذكور قد تَبَتَ 
بل هو مَوْجُودٌ عندناء إلا أننا نقول (لا بُدّ أن يكون 
الناسخٌ لهما مَوْجُودا أيضا عندنا مَنْقُولا إلينا محفوظا 
عندنا مُبَلّغَا نحونا بِلَفْظِهِ قَائِمَ النّضٍِ لدينا) لا بُدَّ من 
ذلك. وإنما الذي مَنَغنا منه فهو أن يكون المنسوحٌ 
مَحفوظا منقولا مُبَلّغا إلينا ويكون الناسخٌ له قد سَقَط 
ولم يُنْقَلَْ إلينا لَفْظّهء فهذا باطِلٌ عندناء لا سبيل إلى 
وُجُودِه في العالم أَبَدَ الأَبَدِ لأنه معدومٌ الْبَتَهَ قد دَخَلَ 
-بأنه غيرٌ كائن- في باب المُحالٍ والمُمتَنع عندناء 
وبالله تعالى التوفيق). انتهى من كتاب آداب الزفاف. 


(8)لا يَصِحٌ أن دم على السّنّة دَعَوى إجماع ليس 
معها كتابٌ ولا سُنّةٌ: يقول الشيح الألباني- في (آداب 
الزفاف)- راذا على مخالفيه القائلين بوُجُودٍ إجماع 
على إباحة الذَّهَبٍ مُطْلَقَا للنساء : وقال العلّامة المحقّق 
ابن قيم الجوزية رحمه الله تعالى (ولم يَرَلَ أئمّةُ 
الإسلام على تقديم الكتاب على السّنَّة والسّنّة على 
الإجماع., وجَعْلٍِ الإجماع في المرتبة الثالثة.» قال 


الشافعي (الحُجَّة كتابُ الله وسُنَّةٌ رسوله واتّفاقٌ 
الأئمّة)» وقال في كتاب اختلافه مع مالك (والعِلْمُ 
طَبَقاتٌ, الأولى الكتابُ والسّنَّةُ الثابتةٌُ. ثم الإجماع فيما 
ليس كتابًا ولا سُنَّة))... وقال إِبْنُ القيم أيضًا في صَدَدٍ 
بيان أصول فتاوى الإمام أحمد (ولم يَكْنْ -يعني الإمام 
أحمد- يقدِّمُ على الحديث الصحيح عَمَلا ولا َأيا ولا 
قيّاسا ولا قَوْلَ صاحبء. ولا عَدَمَ عِلْمِه بالمُخالف الذي 
يُسمِيه كثيرٌ مِن الناس إجماعا وِيُقَدَمُونه على الحديث 
الصحيحء وقد كَذَْبَ أحمدُ مَن اذَّعَى هذا الإجماع وَلَمْ 
يُسغْ تَقْدِيمَهُ على الحديث الثابتء وكذلك الشافعي... 
ونُصوصٌ رسول الله صلى الله عليه وسلم أَجَلُ عند 
الإمام أحمد وسائر أثمّة الحديث من أن يُقَدَمُوا عليها 
تَوَهُمَ إجماع مَضْمُونه عَدَمُ العم بالمُخالِف. ولو سا 
نتعطّت النصوص وساٌ لكل من لم يَعلَمْ مخالفا في 
حُكْم مسألة أن يُقدّمَ جَهْلَه بالمُخالِفٍ على النصوص). 


ووو 


وبقول ابن القيم في (إعلام الموقعين): وَصَارَ مَن لم 
يَعرِفٍِ الخلاف مِنَ المَقَّلّدِين إذا احْتُجّ عليه بالقرآن 
والسُنّةَ قال (هذا خلافُ الإجماع)» وهذا هو الذي أَنْكَرَهِ 


أمّةُ الإسلام» وعابُوا مِن كُلَ ناجيةٍ على مَن ازْبَكَبَه؛ 
وكَذَبوا مَن ادّعاهء فقال الإمام أحمد في رواية ابنه 
عبدالله (مَن اذَّعَى الإجماع فهو كاذِبٌء لَعَلَ الناس 
اختلفواء هَذِهِ دَعْوَى بشْر الْمَرِيسِيَ وَالأَصَمَّ ولكن يقول 

لا تَعْلَمُ الناسّ اختلفواء أو لم يَبْلّغْنا). انتهى. 


وبقول ابنُ القيم أيضا في (إعلام الموقعين): وقد كان 
السَلَفُ الطَيّبُ يَشْتَدُ َكيرهم وعَضَبُّهمِ على مَن عاض 
حديتٌ رسول الله صلى الله عليه وسلم بِرَأي أو قياس 
أو استحسان أو قولٍ أَحَدٍ مِن الناس كائنا من كان» 
ويَهْجُرُون فاعلَ ذلكء وَبُنْكِرُونَ عَلَى مَنْ يَصْرِبُ له 
الأَمْنَاَ ولا يُسوّغون غير الانقيادٍ له والتسليمء والتَلَفَّي 
بالسمع والطاعة؛ ولا يَخْطُرُ بقلوبهم التَّوقُفُ في قُبُوله 
حتى يَشْهَد له عَمَلُ أو قياسٌ أو يُوافق قولَ فلانٍ 
وفلان» بل كانوا عاملين بقوله (وما كان لمؤمن ولا 
مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيّرة 
مِن أمرهم) ويقوله تعالى (فلا وربك لا يؤمنون حتى 
يحكموك فيما شَجَرَ بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا 
مما قضيت وبُسَلِّموا تسليما) وبقوله تعالى (اتبعوا ما 
أَنْزِلَ إليكم مِن ربكم ولا تتبعوا مِن دونه أولياء قليلا ما 


تذكرو ن) وأمثالهاء فَدُفِعْنَا إلى زَّمانٍ إذا قيل لأحَدِهم 
'تَبَتَ عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال كذا وكذا" 
يقول ' مَن قال بهذا" وبتَجعل هذا دَفْعَا في صَدْرِ 
احديثء أو تجكل هله بلقلل به حَهُ له في 
مُخالَفَتِهِ وترْكِ العمل به ولو نَصَحَ نَفْسَهُ لَعَلِمَ أنّ هذا 
الكلامّ مِن أعظم الباطِلٍء وأنه لا يَحِلُ له دَفْعُ سُئنَ 
رسول الله صلى الله عليه وسلم بمثْلٍ هذا الجَهْلِء وأقبخ 
من ذلك عَذْرُهُ في جَهْلِه ِذْ يَعتقد أنّ الإجماع مُنْعَقِدٌ مُنْعَقَدٌ 
على مُخالقَة تلك السُنَّةَ وهذا سُوءُ ظُنّ 220 
المسلمين, إذ يَنْسْبْهُمْ إلى اتّفاقهم على مُخالَفَةِ سُنّةِ 
رسول الله صلى الله عليه وسلم, وَأَقْبَحْ مِن ذلك عَدْرْهُ 
في دَعْوَى هذا الإجماعء وهو جَهْلّه وعَدَمْ عِلْمِهِ بمن 
قال بالحديثء فعادَ الأَمْرُ إلى تقديم جَهْلِه على السُّنّة 
والله المستعان؛ ولا يُعْرَفُ إمام من أنئمة الإسلام الْبَدَة 
قال "لا نَعْمَلُ بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم 
حتى نَغْرف مَن عَمِلَ به فإِنْ جَهِلَ مَن بَلَغْهُ الحديث 
مَن عَمِلَ به لم يَحِلَ له أن يَعْمَلَ به" كما يقولٌ هذا 

القائل. انتهى. 


وبقول الشيحٌ محمد بن عبدالوهاب ذ في (باب من أطاع 


العلماء والأمراء في تحريم ما أَحَلَ اللَّهُ أو تحليل ما حرّم 
اللّهُ فقد اتّخذهم أربابا من دون الله) من كتاب التوحيد: 
وقال ابن عباس [يُوشَكَ أن تنزل عليكم حجارةٌ مِن 
السماء. أقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. 
وتقولون قال أبو بكر وعمر؟).: وقال الإمام أحمد 
(عَجِبْتُ لقوم عَرَفُوا الإسناد وصحته وتذهِبُون إلى أي 
سفيانء واللهُ تعالّى يَقول (َلَيَخْدَرِ الْذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ 
مر أَنْ نْصِيبَهُمْ فثْتَةٌ َو يصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ). أَتَدرِي 
ما الفثْتَةُ؟: الفتنة الشرْكُء لَعَلّه إذا رَدّ بَعض قولِه أن 
يَمَعَ في قَلْبِه شَيءٌ مِنَ الزّيْغْ فَيَهْلك). عن عدي بن 
حاتم (أنه سَمِع النبيَ صلى الله عليه وسلم يقرأ هذه 
الآية (انَخَدُوا أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُم رْتَابَا مّن دُون له 
وَالْمَسِيحَ ابْنَ مَرْبَمَ وما اموا إِلّا لِيعْبُدُوا إِلَهَا وَاحِدَّاء لا 
لَه إلا هوق سُبْحَائَهُ عَما يُشْرِكُون), فَقُلتُ له (إِنَا لَسْنا 
تَعبْدُهم), قال (أَلَيْسَ يُحَرَ: يَحَرْمُون ما أخل للّهُ فتُحَرْمُو نه؟, 
ويُحِلُون ما حَرَّمَ الله فتحِلُونه؟), فة فقلث (بلى), قال (فتلك 
عِبَادَتْهم)) رَواه أحمد والترمذي وحَسَّنَه. انتهى. 


وبقول الشيخ ابن عثيمين في (القولٍ المفيد على كتاب 
التوحيد): بعض الناس يَرْتَكِبُ خطأ فاحشاء إذا قيلَ له 


(قال رسول الله). قال (لكن في الكتاب الفْلَانِيَ كذا 
وكذا). فعليه أنْ يي |1 لله الذي قال في كتابه (وَبَومَ 
لناديهم فَيَقُولٌ مَاذَا أَجَبْتُمُ الْمُرْسَلِينَ) ولم يَقْلَ (ماذا 
أَجَبْثُم فلانا وفلانا)» أمّا ضاف الكتاب فإنه إن عَلمَ 
أنه يُحِبُ الخير ويُرِدُ الحق» فإنه يُدْعَى له بالمغفرة 
والرحمة إذا أَخْطأً ولا يُقالُ (إنه معصوةٌ) يُعارَضُ 

بقوله قولُ الرسول. انتهى. 


وقال إبْنُ القيّم في كتابه (الروح): تجربدُ المتابعة 
[يعني متابعة الرسول صلى الله عليه وسلم] ألا تُقَدِم 
على ما جاء به قَوْلَ أحَدٍ ولا رَأَيَه كائئًا مَن كانء بَلْ 
تلاز في صكة الحديث ولاه فإذا صَعّ لك نَظَرْتَ في 
مَغْناه ثانِيّاء فإذا تَبَيّهَ تين لكا لم نحل خنا واي خالفك لفن 
بَيْنَ المشرق 2056 ومعادَ الله أن تَتَفِقَ الأَمَهُ على 
خقالقة ما جاء .يه لنثياء يل لا لذ أن كوق في الأكة 
مَن قال به. ولو لم تغلّمْه. فلا تَجْعَلَ جَهْلَكَ بالقائل به 
حُجَّةَ على الله ورسوله» بل اذهب إلى النَّضِ ولا 
تَضْعْفء واعَلَمْ أنه قد قال به قائلٌ قَطْعَاء ولكن لم يَصِلْ 

إليك. انتهى. 


وقالَ إِبْنُ القَيّمِ أيضًا في كتابه (كِتابُ الصَّلاة): وقدٍ 
إِنَخَذَ كثيرٌ من النّاسسِ دَعوّى النُسخ والإجماع 207 إلى 
إبطالٍ كَثِيرٍ مِنَ السّئَنٍ الثّابتة عن رَسولٍ الله صلى الله 
عليه وسلم. م ليس بالهِيّنِ... ثم قال -أي ابْنَ 
0 ولا تُثْرًا كُ لِرَسولٍ للَهِ صلى الله عليه وسلم سُنَة 
صَحيحة أبَدَا بدّعوّى إجماع ولا ذدعوى ف إل أن 
يُوَجَدَ 3 نابيغٌ صَجِيخ صرِيح مُتأَخَرٌ قله الأَمَهُ وحَفظته. 
إذ مُحالٌ على الأَمَةَ أن نْضَيّعَ النّاسحَ الذي يَلرَمْهَا 
حفظه وتحفّظ المَنسوحَ الذي قد بَطَلَ العمَلُ به ولم يَبْقَ 
مِنَ الدِينِء وكثيرٌ مِنَ المَقَيّدةٍ المتعضّبين إذا رَأَوَا حَدِينَا 
يُخالِفُ مَذهَبَّهم يَتَلقُونهِ بِالتأُويلِ وحَمْلِه على خلافٍ 
ظاهره ما وَجَدوا إليه سَبِيلًاء فإذا جاءهم مِن ذلك ما 
يَغلِبُهم [أيْ إذا أعجَرّهم التَأُوِيلُ] فزِعُوا إلى دَعوَى 
الإجماع على خلافه. فَِنْ رَأََا مِنَ الخلافٍ ما لا يُمِكِنُّهم 
معه دَعوّى الإجماع [أيْ إذا ثبَتَ الخلاف] فْزِعُوا اق 
القَولٍ بِأَنّه منسوخٌ!ء وليست هذه ذه طربق أئمّة الإسلام: 
بل أنمَةُ الإسلام كلهم على خلافٍ هذه الطّريق؛ وأنّهم 
إذا وَجَدوا لِرَسولٍ الله صلى الله عليه وسلم سُنَةَ 
صَحِيحةً صَرِيحةً لم يُبطِلوها بتأُويلٍ ولا دَعوّى إجماع 


ولانسخ, والشافعئٌ وأحمَدُ من أعظم النّاس إنكارًا لذلك. 


ويقولٌ الشيخ الألباني في السلسلة الصحيحة: لا يَصْرُ 
الحَدِيت ولا يَسْنَعْ العمل به عَدَمُ العم بمن قالَ به مِنَ 
الققَهاءِ, لأنَّ عَدَمَ الوجدان لا يَدُنُ على عَدَم الؤجود. 
انتهى. 
وقال ابن حزم في الإحكام في أصول الأحكام: فَكُلَ مَن 
ذاه البرهانُ من النَّضِ أو الإجماع المتيَقّنِ إلى قَوْلٍ 
ماء ولم يُعرَّف أحدٌ قبْلّه قال بذلك القولء ففَزْض عليه 
القول بما أدَى إليه البرهانُ» ومن خالقه فقد خالف 
الحَقَّ. ومن خالّف الحَقّ فقد عَصَى الله تعالى» قال 
تعالى (قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين)» ولم يَشترط 
تعالى في ذلك أن يَقول به قائلٌ قبْلَ القائلٍ به. بل أَنْكَرَ 
تعالى ذلك على مَن قالّهء إذ يقول عز وجل حاكيًا عن 
الكفار مُنْكِا عليهم أنهم قالوا (ما سمعنا بهذا في المِلَةٍ 
الآخرة إن هذا إلا اختلاق)؛ ومن خَالَفَ هذا فقد أنْكَرَ 
على جميع التابعين وجميع الغقهاء بعذهم , 3 
المسائل التي تكلم فيها الصحابةٌ رضي الله عنهم مِن 


الاعتقاد أو القُتَيَاء فَكُلّهَا محصود مضبوطٌ معروفٌ عند 
أهلٍ النّقلِ من ثقاتٍ المُحَدَّئِين وعلمائهم, فَكُلُ مسألة لم 
يُرْىَ فيها قولٌ عن صاحب. لكن عن تابع فمّن بعدّه. 
فإن ذلك التابع قال في تلك المسألة بقولٍ لم يَقُلْهِ أَحَدٌ 
َبْلَه بلا شَكَء وكذلك كُلَ مسألة لم يُحْفْظْ فيها قولٌ عن 
صاحب ولا تابع» وتكلّمَ فيها الفقهاءً بعدّهم. فإن ذلك 
القَقية قد قال في تلك المسألة بقول لم يَكُلْهِ أحَدّ قَبْلَه 
ومَن تَقِفَ هذا الباتٍ فإنه يَحِدُ لأبي حنيفة ومالك 
والشافعي أَزْبَدَ من عشرة آلاف مسألة لم يَقُلَ فيها أَحَدٌ 
َبْلَهم بما قالوه. فكيف يُسوَعْ هؤلاء الجُهَالُ للتابعين ثم 
لِمَن بَعْدَهم أن يقولوا قولا لم يَقُلهِ أَحَد قَبْلّهم ويُحَرْمُ 
ذلك على من بَعْدَهم إلينا ثم إلى يوم القيامة: فهذا مِن 
قائله دَعْوَى بلا بُرهان» وتخرّصٌ في الذّين»ء وخلاف 
الإجماع على جواز ذلك لمن ذَكَرناء فالأمْرٌ كما ذَكَرنا؛ 
فمَن أرادَ الوقوت على ما ذكرنا فَلْيَضْبط كُلَّ مسألة 
جاءت عن أُحَدٍ من الصحابة. فَهُم أَوَلُ هذه الأْمَةَ ثم 
لِيَصْرِب بيده إلى كُلّ مسألةٍ خَرَجَثْ عن تلك المسائل. 

فإن المُفتِي فيها قائلٌ بقولٍ لم بَقْلَّهِ أَحَدْ قَبْلَه. انتهى. 


وبقول ابن القيم في (إعلام الموقعين): إذا كان عند 


الرجُل الصحيحان [أيْ صحيحا البخاري ومسلم]. أو 
أحدذهماء أو كتابٌ من سُئَن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم موثوق بما فيه؛ فهل له أن يُْتِي بما يَجدُهِ فيه؟ 
فقالت طائفة مِن المتأخَرين 'ليس له ذلكء لأنه قد 

يكون منسوخاء أو له مُعارضء أو يَفْهَمُ مِن دَلَالته 
خلاف ما يَدُلُ عليه. أو يكون أمْرَ ندب فيَفهَمُ منه 
الإيجات» أو يكون عامًا له مُخصّصٌء أو مُطْلَقَا له 
مُقيَدّ فلا يجوز له العَمَلُ ولا الفْتيَا به حتى يسأل أهْلَ 
الفقّه والفُثْيَا"؛ وقالت طائفةٌ "بل له أن يَعْمَلَ به. ويُفْتِي 
به بل يَتَعيّنُ عليه, كما كان الصحابةٌ يَفعلون: إذا 
بَلَفَهم الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
وحَدَّتَ به بعضّهم بعضا بِادَرُوا إلى العَمَلٍِ به مِن غير 
تَوَفْفٍ ولا بَحْثْ عن مُعارضء ولا يقول أحدّ منهم قط 
هل عَمِلَ بهذا فلانٌ وفلانٌ؟ ولو رَأََا مَن يَقُول ذلك 
لَأَنْكَرُوا عليه أَشَدَّ الإنكارء وكذلك التابعونء» وهذا معلومٌ 
بالضرورة لمن له أذْنَى خبْرَةٍ بِحَالٍ القَؤْم وسيرّتهم, 
وطُول العَهْدٍ بِالسُنَةَء وَيُعْدُ الزّمَانِ وَعِنْقْهَاء لا يُسَوْعٌ تَرِكَ 
الأَخَذ بها والعَمَلَ بغيرهاء ولو كانت سُنَنُ رسول الله 
صلى الله عليه وسلم لا يسُوعٌ العَمَلٌُ بها بعد صِحَتِها 


حتى يَعْمَلَ بها فلانٌ أو فلان لكان قولٌ فُلانٍ أو فلَانٍ 
ِيَارَا على السُنَنِ وَمُرَعَيَا لها وَشَرْطا في العمَلٍ بها. 
وهذا من أَبْطّل البَاطل؛ وقد أقامَ الله الحُجَّةَ برسوله دُون 
آحَادٍ الأمََ وقد أَمَرَ النبيُ صلى الله عليه وسلم بتبلِيغ 
سنت وَدَعَا لِمَن بَلَغْهَا فلو كان مَن بَلَعَنْهُ لا يَغْملُ بها 
حتى يَعْمَلَ بها الإِمَامُ فلانْ والإمَامُ فُلَانُ لم يَكْنْ في 
تبِيفها فائدةٌ. وحَصَل الاكتفاءً بقولٍ فُلَانٍ وثُلَانٍ". 

انتهى. 


وبقول ابن القيم في كتاب الروح: قَالَ الشافعي (أَجْمَعَ 
النّْسُ على أَنَّ مَنِ إستبائث لَهُ سُنَّةُ رَسُولٍ اللهِ لم يَكْنْ 
لَهُ أنْ يَدَعَهَا لِقَوْلٍ أَحَدِ). انتهى. 

وبقول الشيخ الألباني في السلسلة الصحيحة: فتَشَبّتْ 
به -يعني الحديث- وعْضٌ عليه بالنواجذ» وَدَعْ عنك 
آراء الرجالء فإنه إذا وَرَدَ الأَثّرْ بَطَلَ النَْظَرُ. انتهى. 


المسألة السابعة والثلاثون 


زيد: هَل يَجورُ أنْ تُصَلى النافلة في المَسجدٍ النَبَويَ في 


أوقاتٍ اللَهْيء لِمَا هو مَعروفٌ من فَضْلٍ الصّلاةِ في 
المسجد النَّبَويَ؟. 


عمرو: لا يجوز... جاء في هذا الرابطا على موقع 
وكالة الرئاسة لشؤون المسجد النبوي التابع للرئاسة 
العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي: يُسَنُ 
للزائرٍ أن يُصَلِّى الصلوات المفروضة في مسجد الرسول 
صلى الله عليه وسلمء وما شاء اللّهُ من النوافل في غير 
وقتٍ النْهْي. انتهى. قلتث: وهنا لاحظ -يرحمك الله- أن 
الوكالة لم تُقدّمْ فضيلةً الصلاة في المسجد النبوي على 
تَجَنّب خُرْمَةٍ الصلاة في أوقات النهي؛ فما بال مَن يُقَدّم 
فضيلة الصلاة في المسجد النبوي على تَجَنْب حُرْمَةٍ 
الصلاة في مسجد فيه ثلاثة قبورء مع ما وَرَدَ في ذلك 
مِن لَعْنِء وَنَصّ أهل العلم على أنه من الكبائر» وأنه 
ذَرِيعةٌ مُوَصّلة إلى الشرك الأكبرء وأنه تَشَبّه بشرار 


الخَلّق. 


المسألة الثامنة والثلاثون 


زبد: لَوْ قال رَجْلَ "أنَا إذا صَلَيْتُ فى مَسجِدٍ مِن مَساجدٍ 


مَكَةَ الهايئة أَكُونُ أَخْشَعَ أكثّر بكثيرِء وإذا صَلَيْتُ في 
الحرّم أَرَى زْحامًا شديدًا جدَاء وتَبَرْجَ نساء , أنَا أَكُونُ 
أَخْشَعَ في صلاتِي في مَسجِدٍ من مَساجِدٍ مَكَةَ غَيْرَ 
الحَرّم"؛ فْهَلِ الأفضَلُ لهذا الرَّجْلِ أَنْ يُصَلَي في المَسجدٍ 

الحرام؟. 


عمرو: لا. .. يقول الشيخ محمد صالح المنجد في هذا 
الرابط على موقعه: لو واحد قال 'أنا إذا صَلَيْتُ في 
مسجد من مساجد مكة الهادئة أَخْشَعْ أكثر بكثيرء ٠‏ وإذا 
صَلَيْتُ في الحَرّم زحام شديد جدَّاء وفتنة النساء تبَرُج 
النساء» صلاتي في مسجد مِن مساجد مكة غير الحَرّم 
أنا أَخْشَعُ". قُلْنا أن المصلحة المتعلّقةٌ بذات العمل أو 
ذات العبادة مُقدّمةٌ على المصلحة المتعلّقة بِزّمانٍ 
العبادة أو مكانٍ العبادة» ومن هنا يُمْكِنُ أن يُقال إن 
صلاته في ذلك المسجد أفضل بالنسبة له2. لأن 
الخْشُوعَ أكثر. انتهى. قلت: وهنا لاحظ -يرحمك الله- 
أنّ الشيخ لم يُقَدّمْ فضيلة الصلاة في المسجد الكرام 
على فضيلة الحُشوع في الصلاة في مسجدٍ آخرء مع 
العلم بأن الصلاةً في المسجد الحّرام -على ما سَبَقَ 
َفْلّه عن الشيخ ابن باز- أفضلٌ من مائة صلاة في 


مسجد النبي صلى الله عليه وسلم؛ فما بال من يُقَدَم 
فشيلة السلاة في النسية النبوي على تَجَنْب حُرْمَةٍ 
الصلاة في مسجد فيه ثلاثة قبورء مع ما وَرَدَ في ذلك 
مِن لَعْنِء وَنَصّ أهل العلم على أنه مِن الكبائرء وأنه 
ذَرِبِعةٌ مُوَصِلَةٌ إلى الشرك الأكبرء وأنه تَشَبّه بشرار 


المسألة التاسعة والثلاثون 


زبد: هناك من يَرْعُمْ أنَّ إزالة القُبَّةِ الخّضراءٍ التي على 
قَبْرٍ النَبيَ صلى الله عليه وسلم مُتَعَذْرٌ حاليّاء وأنّ 
إرجاع المسجدٍ النَبَوِيِ إلى ما كان عليه في عَهْدٍ 
الصّحابةِ من جهة القَبْرٍ أيضًا مُتَعَذْرٌ حاليّاء وذلك 
بِسَبَبِ ما قَدْ يَتَرَنْبُ على ذلك مِن فتن يُتِيرُها 
القُبورِيُونء مِن اتهام الما وَالسَّاسَةَ الذين سَيَقومون 
على عَمَلِيَة التَغييرٍ هذه بأنْهم يُبْعْضُونَ الرّسول صلى 
اله عليه وسلم ولا يَْعَوْنَ حُرْمَئَه صلى الله عليه وسلمء 
ورُبّما خَرَحَ هؤلاء الفبوريُون بالسَلاح على ساسّتهم؛ ثم 3 
يَقولٌ هذا الزاعم أنّه 55 َأَتِي جِيلٌ بَعْدَنا 0 


أَفْضَلَ من ظرُوفنا فَيَتمَكّنُ مِن إزالة هذه المُثكراتٍ؛ فْهَلْ 
تَرَى أنَّ هذا الزَّعْمَ صَحِيحٌ؟. 

عمرو: لاء هذا الزَّعْمُ ليس صَحِيحًاء وبَيَانُ ذلك في 
النقاط التاليّة: 


(1)هَلِ السَّجَّادُ الذي طالب الشيحٌ الألبانَِيُ بِرَفْعه مِنَ 
المسجِدٍ -بحَسَب ما مَنّ ذِكْرُهِ- سيّثيز القُبورِتين 
فيَخْرْجون بالسّلاح على السَّاسَة؟!!! فَلِمَادَا إِذَنْ لَمْ 
يُسْتَجَبْ لِمَا طُلَبَه الشيخ؟!!!» وعلى كل حالٍ لو رَجَعْتَ 
إلى كلام الشيخ الألبانِيَ الذي مَرٌ بنا في هذا الجوار 
عن السَّجَادٍ المذكورٍ سَتَفْهَمْ السَّبَبَ الحقيقيَ في عَدَمِ 

التّخَلّصِ مِنَ المُْكَراتِ التي ذَكَرْتَها في سُوَالِكَ. 


(2)الحَدِيتُ عن رَدَّاتِ فغْلٍ مَظْنُونةٍ مِن قبَلٍ القُبورِتين : 
-سَوَاءٌ كانوا رافضة أو أَفْرَاخَهم الصُوفيّة- لا يَخْلُو مِن 
ُبالَغةٍ مَمْجُوجَةَء وَخَاصَّةَ لو تمَّ توجيهٌ المجاميع 
الفقهيّة والهيْئاتِ العلميّةِ المنتسبة لِلسنّةٍ المنتشرة في 
شَتَّى أنحاء العالّم إلى بَيَانِ الحُكُم الشرعيَّ في هذه 
المُنْكراتِء وإلى إصدارٍ َوْصِيّاتِ بالقِيام بعَمَلِيَّة التّغيير 
هذه. وَخَاصَّةٌ لو تمّ توجية جَمِيع وسائلٍ الإعلام إلى 


بَيَانِ الحُفم الشرعي في هذه المذقرات بِشَكْلٍ مُتكرِرٍ 
يَضْمَنُ وُصُولَ البَيَانٍ إلى جَمِيع الناسٍ أو جُلّهم. 
(3)جيل السَاسَةٍ الحالِئْ هو الأَقْوَى شَؤكة بين كُلِ 
َجْيَالٍ السَّاسَةِ التي حَكَمَتِ المَكَان» وليس بَعِيدًا عَنّا ود 
تَمَرّدِ وتَمَدُدٍ الرافضة في البحرين» واليمنء ومحافظة 
القطيف (ذاتٍ الأَعلَبِيَةِ الشيعِيّة)» وكذلك ليس بَعِيدًا 
عَنَا إِغدامُ المزجع الشيعِيّ نمر باقر النمر؛ ولذلك فإنٌّ 
كُلَ مْتأمَلِ لواقع أيامنا الحَالِيّة يَعلَمْ أنّ سُلْطانَ الجيلٍ 
الحالِي مِنَ السَّاسَةٍ مُهَيْمِنٌ على المكان بِقُوََء فَلَو تم 
الّخَلّصُ مِن هذه المثكراتِ حَالِياه رما لن يكون 
باستطاعة أي أَحَدٍ مُجَرّدُ الاختجاج. 


(4)مَقُونَةٌ (إنَّ النّاسَ سِبْفتنُون), مَتَى سَتَنْتهي؟!!!: 
الرسول صلى الله عليه وسلم نَهَىء ومُخَالَقَةٌ أَمْرِهِ هو 
عَيْنُ الفتنة, 3 هُمُ النَاسُ قَدْ فُتتُواء وجَعَلُوا هذه 
المُْكراتِ ذَرِبعةَ في بناءٍ أَضْرحَةٍ وقباب الشرك!!!, 
وكُلّما طالَ الوقكُ عَظُمَتْ هذه البدغ؛ وصاز لها شَرْعِيّةٌ 
كبز في غقول انام إلى منى كن جب لقي بعنء 


(5)عندما هَمَ الْوَليدُ بْنُ عَبْدِالْمَلِكَ بإدخالٍ القبور 
اثلاث في المسجِدٍ لم يَخْشَ الفتنة مع مُحَالفَتِه لما 
وَقتَئذِ!!! بينما إذا هَمَّ مَن بِأَيْدِيِهِمْ الأمْرُ الآنَ بتصجيح 
الؤضع سيْبارك فغلّهم كُلُ العُلماء المنتسبين لِلسُنَةِ في 

1 شَتَّى أنحاءٍ العالم. 


(6)لقد مَنٌ بنا في هذا الحوارٍ شهادات الشيخَين مُقَبلٍ 
الوادِعِيَ والألبانِيَ والمزجع الشَيعِيَ الإيرانيَ جعفر 
السبحاني. عَمًَا يَخْصّل مِن مُخالَفاتِ في المسجدٍ 
النَبَويّ مِن جَرَاءٍ وُجُودِ القَبِرٍ بداخله؛ والتي منها ما هو 
شزكيّ؛ فَأَيّ فتنة بعد ذلك تَسْتَحِقُ أن نَخْشَاها!!! أَلَيْسَ 
وُقوعٌ الشركِ هو أَعَظْمَ الفتن!!! أَلَيْسَ حِفْظ الدينِ (مِن 
جانِبٍ الؤجود ومن جانِب العَدّم) هو أعلَى مَقاصِدٍ 
الشربعة!!! أَلَيْسَ لِأَجْلٍ حفظ اين أمَنَ الله أن كُبْدَلَ 

الأَنْفْسُ والأموال!!!. 


(7)مِنَ المعلوم أنَّ وَلَاءَ الرافضة في جَمِيع دُوَلٍِ العالم 
هو لإيرّان التي تَسْعى لِقِيَام إِمَبِرَاطُورِبَة عالميّةٍ 
رافضِيّة؛ وَهُمْ في سَبِيلِهم لذلك لا يَرقْبُونَ في مُوَجَدٍ إل 
وَلّا ذِمَّةُ ويَوَدُون أَنْ يَتمكّنوا من جَمِيع المُوَحدِين 


يَمِيلُوا عَلَيهم مَيْلَهَ وَاحِدَةٌ ولا يتَخرون جُهْدَا في إيذاء 
واضطهادٍ المُوَحْدِين في أيّ من مَناطق نُفوذهم, سَوَاءَ 
في إِيرَانَ أو العراق أو بَعضٍ المحافَظاتٍ اليَمَنِيّةِ أو 
السُورِيَة فإِدَنْ هُمْ لا يَنتَظُِون مَن يَقُومُ باستفزازهم 
ليتقوموا بإيذاءٍ المُوَحّدِين في مناطق نُفُوذْهمء أو في 
غيرها (إنِ استطاعوا), فإذا كان الأَمْرُ كذلك قَمَا الذي 
يُخْشَى منهم إذا تمَّ إزالةٌ المُْكراتِ المذكورة في 
السُؤالٍ؟!!!... أَخْشَى أنْ نَصِلَ إلى مُشستوى مِنَ 
الانهزامِيّة والانبطاح إلى الدَّرَجَةِ التي يَأَتِي فيها يَومْ 
نَسْمَعُ فيه من يَقول أنّه على أهلٍ التّوحِيدٍ أنْ يَكْفُوا 
عن توحيدهم سَدًَا لِذَرِبِعَةٍ إِسْتَفْرَازٍ الرافضة وأْفْرَاخهم 
الصُوفيّة!!! بل إنّه من فِقْهِ المزحلَةِ أن يَتَشَيعُوا لِيحْظوا 

1 برضاهم!!!. 


الفسالة2 الأرد يعون 


زبد: ما المرادٌ بقُولهم 'ما لا يَتِمُ الواجبُ إِلَّا به فَهُوَ 


واجبٌ"؟. 


في تيسير أصول الفقه للمبتدئين: أي شيءٍ واجب 
عليك لا يُمْكِنُ أن تَصِلَ إليه إلا بِأَمْرٍ آخرء فالأمر 
الآخلٌ الذي سَيُوَصِلك إلى الواجب أيضًا واجبٌء مثال 
ذلك, رجُلٌ يجبُ عليه في الصلاة سَنْرُ الغؤرة» ومعه 
مال وليس عنده ثِيابٌ, فيَحِبُ عليه شراءٌ التَّوْبٍء 
فالأصل في شراءٍ التَّؤْبِ أنه ليس بواجبء لكن يجبُ 

هنا لغيره» لِيَسْثر عَوْرَتهِ مِن أَجْلٍ الصلاة. انتهى. 


وقال الشيخ عبدالكريم الخضير في شرح الورقات: 
الأْر بإيجادٍ الفغل أَمْرٌ به وبما لا يَتِمّ الفغل إلا به. 
كالأئر بالصلاة أَمْنٌ بالطهارة: م بالسُثرّةء أ 
بتحصيل الماءء أُمْرٌ بِقَصْدٍ المسجدٍ لأداءع صلاة 
الجماعةء وهكذا... ثم قال: وإيجابُ الجماعة في 
المسجد إيجابٌ للذهاب إليهاء وإيجابُ أداءٍ الشهادة 
إيجابٌ للذهاب إلى المحكمة وهكذا. انتهى. 


وقال الشيخ عبدالله الغديان في شرح كتاب القواعد 
والفوائد الأصولية: مَجِيء الإنسان للمسجد لأداء 
الصلاة, فَمَشْيْه من بيته ه إلى المسجد هذا واجبٌء لآن 
الصلاة واجبةٌ وما لا يَتَمٌ الواجبٌ إلا به فهو واجبٌ 


وجو 


وقالَ الشيحٌ خالد المصلح (أستاذ الفقه في كلية 
الشربعة في جامعة القصيم) في هذا الرابط على 
موقعه: صلاة الجماعة على الراجح من أقوالٍ أهلٍ العلم 
واجبةٌ؛ فماذا نقولٌ في حُكُم السّعْي إلى صلاة 

الجماعة؟ الحُكمُ واجبٌ. انتهى. 


المسألة الحادية والأريعون 
زبد: ما المُرادُ بِمَفْهُوم المُوافْقَة؟. 


عمرو: مَفْهُومُ المُواققّة -أو مَفْهُومُ الخطاب أو التنبيه 
أو تنبية الخِطاب- هو أن يُفهمَ حُكُمُ المَسْكُوتٍ عنه 
مِن حُكْم المَنُْطُوقٍ به بِدَلَالَةِ سِيَاقٍ الكلام؛ لاشْترَاكهما 
في عِلَّةِ الحم وهذه العلّةُ تدْرَكُ بِمُجَرّدِ فَهُم اللّغةِ: 
دون حاجَة إلى بخث وتأَمّلٍ واجتهادٍ؛ ولمفهوم المُوافَةٍ 
صورتانء الصورة الأولى هي الصورة التي يكون فيها 
المَسْكُوتُ عنه أَوْلَى بالخكم مِن المنطوقٍ به» ومثاله 
قول الله تعالى 'قلا تقل لَّهُمَا أب" فإنه يُفْهَمُ منه مِن 


باب أوْلَى النَّهيْ عن ضَرْيهم أو شَثمِهمء فَنْبّهَ بمَنْع 
الأذنّى على مَنْعَ ما هو أَوْلَى منه. وهو مَعنى يُدْرَكُ من 
غير بخث ولا نَظَرِء وأمّا الصورة الثانية فهي الصورة 
التي يكون فيها المسكوبُ عنه متساويا في الحُكُم مع 
المنطوق به. ومثاله قول الله تعالى إن الَّذِينَ يَأَكلُونَ 
أَمْوَالَ الْيَتَامَى ظلْمَا إِنّمَا بَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا 
وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا" فقد دَنْتَ الآيةُ بمنطوقها على تحريم 
أَكْلٍ أموال اليَتَامَىء ودَلْتْ بمفهومها على تحربم إحراقها 
وإغراقهاء وهذا هو المسكوثُ عنه. فَنبّة بالمَئُع مِن أُكْلٍ 
مال اليّتتيم على كل ما يُساوبه في تَضْييع مال اليَتِيم. 
قلت: والصورة الأولّى يُطْلَقُ عليها مفهومُ المُوافَةِ 
الأَْلَوِيُ وفَحْوَى الخطاب وفَحْوَى اللفظء والصورة الثانية 
يُطْلَقُ عليها مفهومُ المُوافَقَةِ المُساوي ولَحْنُ الخطاب 
ولَخْنُ القول. قلت أيضًا: وقد يُعَبَّرُ البعض عن الصورة 
الأولى بقِيّاسِ الأَوْلَىء والصورة الثانية بالقِيّاسِ 

المُساوي. 


المسألة الثانية والأربعون 


زيد: أَسْكُنُ في قَرْبَةٍ صَغيرة نائِيَةٍ يَغْلِبُ على أهلها 
الفَفْرُ الشّدِيدُء في هذه القَربَة كان يُوجَدُ رَجْلَ ليس لَدَيْهِ 
أولادٌ وبَمْلِكُ بَيْتَيْن مُتَجاورَيْنء قامَ هذا الرَّجْلُ بتحويلٍ 
أَحَدِ بَيْتَيهِ إلى مَسجدٍء وبَعدَ فَثْرَةِ مِنَ مِنَ الزْمَنِ مات هذا 
الرّجُلُ داخل بَيْتِهِ الذي يَعِيشُ فيهء فَدَفْنَه أقاربئه -وكان 
مات بداخلها (وكائث هذه الحُجرةٌ ضغي وغَيْرَ مسقوفة 
وفي أَحَدٍ أركانٍ المَنزِلٍ)؛ ثم سَدُوا مَوْضِعَيْ باب وشبَّاكِ 
الحُجْرَةٍ بالطُوب, فأصبَحَتٍ الحُجْرَةُ بدُونٍ باب أو شبّاك, 
وبَعْدَ قَتْرَةٍ 50 مِنَ الزّمَنِ احتاج أهْلُ القَرَةٍ إلى 
تؤسعة المسجدٍ. لِأنّ المسجدَ أُصبَّحَ لا يَسَعٌ جَمِيعَ 
المُصَلَينء فَطَلَبَ أهْلُ القَربَة مِنَ الدّولة المُوافقة على 
ضُمَ جز مِنَ الطّرِيق (الذي أُمَامَ المسجدٍ) إلى الممسجدٍ 
-حَيثُ أن هذا الطّريقَ كان واسِعًا جدًَا فُوقَ الحاجَة- 
فْرَفْضَت الدولة: فُحاوّل أَهْلٌ القرتة شراء البّيت الذي 
يَمَعْ خَلْفَ المسجِدٍ أو شراء البَيْتِ المُجاور للمسجِدٍ مِن 
الجهة المقابلّة للجهة التي فيها البَيتُ الذي دُفْنَ فيه 
الرَّجُلُء ولَكِنَّ آهل القَربَةٍ لم يَستطِيعوا جَمْعَ المالٍ اللازم 
لشراء أي من هَدَيْن البَيْتَيْنِ المَذكورّئنء فُقامَ أقارِبُ 


الميّت بِالتَّدَخْلِ في الأَمْرِء فَعَرَضوا ضَمَّ البّيتِ الذي دُفِنَ 
الميّثُ في إحدى حُجْراته إلى المسجدٍء وذلك بشرطٍ 
القُبولٍ بِضّمّ البَيْتِ كاملا بِحَيْثُ تُصبح الحُجْرَةُ التي فيها 
قيْنٌ الرّخُل ‏ ذاخل. التسجدء فاجتمع وُجَهاك القرئة 
واجتقدوا الرَأيَء فأخطأوا وقَبِلُوا على الرّعُْمِ مِنِ 
اغتراضٍ أَهْلٍ العلم في القَرِبَةٍ على ذلك؛ فَأَصبَحَتٍ 
الحُجرةٌ التي فيها القَبْرْ داخِلَ المسجدء فَبَئَوا حَولَ جدار 
الحُجرة جدارًا ليس فيه بابٌ ولا شُبَّاكَ ومَفتوحًا مِنَ 
الأعلّى (أَيْ ليس عليه سَقْفَ) ومُرفِعَا بِقَدْرٍ إرتفاع 
جدارٍ الحُجرة الذي يَقِلُ عن مترّين وجَعلوا بَيْنَ هذا 
الجدارٍ وتَيْنَ جدارٍ الحُجرة فضاءً بمقدارٍ مِترين مِن 
جَمِيع الاتجاهات, ثم بَنَوْا حَولَ هذا الجدارٍ جدارًا آخَرَ 
مِثلّه مع ترك فْضاءٍ بينهما كالفًضاءٍ السابق ذِكْرُهِء ثم 
أحاطوا هذا الجداز الأخير بجدار آخَرَ مِثْلِه مع ترك 
فُضاءٍ بينهما كالفّضاءِ السابق ذِكْرُه ثم أحاطوا هذا 
الجدار الأخير بمقصورة مفتوحة مِنَ الأعلّى ومُرتفعة 
بِقَدْرٍ إرتفاع جدارٍ الحُجرة» والمقصورةٌ هذه عِبارَةً عن 
سُورٍ حَدِيديٍ يبِدُ عَنِ الجدار الأخِيرٍ بمقدارٍ متزين من 
جَمِيع الاتّجاهاتِ وفيه باب واحِدّء فَأْصبَحَ القَبْرُ مُحاطًا 


5 
ه .مم 
ٍ- 


بأربَعَةَ جُدرانِ (ليس في أي مِنْها باب ولا شُبَّاكٌ) 
ومَقصّورة فيها بابٌ واحدٌ؛ والآنَ الوَضْع القائمُ داخل 
المَسجِدٍ هو وُجُودُ المقصورة المذكورة في أحَدٍ أركان 
المسجدٍ ولا يُمْكِنُ في الصّلاةٍ إستقبالّها أو الؤقوف عن 
يَمِينِها بَلْ فَْقَطْ يُمْكِنُ إستدبارُها أو الؤقوفُ عن يسارهاء 
كما أنه لا يُسمَحٌ لِأحَدٍ بدُخولٍ المقصورة, وفي نَفْسِ 
القتِ لم بَقُمْ أهلٌ القرية بِعَمَلٍ أي شَكْلٍ مِن أشكالٍ 
الزُخْرّفةِ (سَوَاءٌ للمسجدٍ أو لِلمقبَرة)» ولم يَزِيدوا دَرَجاتِ 
منبر المسجد فُوقَ ثَلاثْ دَرَحِاتِء ولم يَصنّعوا محرابّاء 
ولم يَبنوا مِنْذَئةَء ولم يَبنُوا به (سَوَاء في المَسجِدٍ أو 
فُوقَ القَبِرِ)» وفي نَفْس الوّقتِ فَإِنَّ المُصَلّين مِن أهلٍ 
القَربَةِ مُتَفَهَمون لِلأَمْرٍ فلا يَحصّل منهم عند هذا القَبْر 
ما يَحصّل من مُخالفاتٍ شرعِيّة عند غيْرِهِ م مِنَ القبور 
الموجودة في المتساجد الأخرى ؛ والسوَالُ الآ هو ما 
حْكْمُ الصَّلاةِ في هذا المسجدٍ الذي لا يُوجَدُ غَيْرُهِ في 
الشيخَين إِبْنِ باز وسعد الخثلان من وُجُوبٍ أداء 
الفريضة في المسجد؟؛ وأرجو مِنكَ التَرَيْتَ قَبْلَ أن 
تُحِيبَ على سُؤالي هذاء وتَنْبّه إلى أَنْكَ إذا مَنْعْتَ مِنَ 


الصَّلاةِ في هذا المسجدٍ فَسَأُلْزِمُكَ بأنْ تَمْنَعَ مِنَ الصَّلاةٍ 
في المسجِدٍ النَّبَويَ مِن باب أُوْلَىء وذلك للآتِي: 
(1)الرَجُلُ المذكوزٌ كان يَسْكْنُ في بَيْتَه المُلاصقٍ 
للمسجدٍء والرّسولٌ صلى الله عليه وسلم كَذَلِكَ. 
(2)الرَجُلُ المذكور دُفِنَ في بَيْتِهه والرّسولٌ صلى الله 
عليه وسلم كَدَلِكَ. (3)تَمَ إدخال القَبرٍ في مَسجدٍ القربَة 
بِأَمْرٍ من وجَهائهاء واغترَض على ذلك أهل العم في 
القَربَة؛ وَكَذَلِكَ مَسجِدُ الرّسولٍ صلى الله عليه وسلم 
أذخل فيه القَبرُ بِأمْرٍ مِنَ الْوَلِيدٍ بْنِ عَبْدِالْمَلِكِ وقد 
إِغْتَرَضُ العْلَماء وَقْتَئِذٍ على ذلك. (4)لرَّجُلُ المذكوز 
ذَفْنَ في حُجرَته التي مات فيها والتي هي في المسجدٍ 
الآنَء والرّسولَ صلى الله عليه وسلم كَذَلِكَ. (5)إذا كان 
أخطأ وُجَهاءٌْ القَربَة بإدخالٍ قَبر الرَّجُلِ فى مَسجدهم. 
فَكَدَبِكَ قَدْ أَخْطْأ الْوَلِيدُ بْنُ عَبْدِالْملِكِ بإدخالٍ القَبرِ الَّبَوِيَ 
فى المسجدٍ وكان خَطُوُهِ في أَحَدٍ القرون الخَيربّة. 
(6)إذا كان إدخال الْوَلِيدٍ بْنِ عَبْدِالْمَلِكِ للقَبرٍ خَطّأ ولَكِنّه 
قَدْ حصّلء فََذَنِكَ كان إدخال وُجَهاءٍ القَربَة لِلقَبِرٍ خَطأ 
ولَكِنّه قَذْ حَصَلَ. (7إوْجَهاءْ القَّربَة لم يَتَمَكنوا من 
تؤسيع مسجدهم بدونٍ إدخال قبرٍ الرّجُلِ فيه؛ بَيْنَمَا 


الْوَلِيدُ بْنُ عَبْدِالْمَِكِ كان بإمكانه تَؤسيعٌ المسجدٍ بدونٍ 
إدخالٍ القَبِرٍ النْبَوِيَ فيه وذلك بِأنْ يُوَسَعَه مِن جَمِيعِ 
الجهاتٍ ما عَدَا الجهةً التي فيها القَبرُ. (8)القَبرُ في 
مَسجدٍ القَربَةٍ مُحاطٌ بأرتعة جُدران ومقصورة»ء بَيْنَمَا 
القرُ في المسجدٍ النَبَوِيِ محاط بثلاثة جدرانٍ 
ومقصورة. ((ِيُوجَدُ فُضاءٌ من جَمِيع الاتّجاهاتٍ بين 
كُنّ جدار وآخَرَ مِنَ الجُدرانٍ الموجودة داخِلَ مَقصورة 
مَقبَروِ مَسجدٍ القَربَة بَيْنَمَا الجُدرانُ الموجودة داخِلَ 
مَقصورة مَقبَرةِ المسجدٍ النَبَوِيَ لا يُوجَدُ بينها فَضاءً إِلّا 
القَضَاءَ الذي شَكْلُه مُتُلْكُ (والذي هو مَوجِودٌ بين جدار 
الحُجرة النَّبَويَةِ والحائط المُخَمّسِ). (10)مَسحِدُ القَربَةٍ 
فيه قَبِرٌ واحدٌء بَيْنَمَا المسجِدُ النَّبَوِيُ فيه ثلاثةٌ قُبورٍ. 
(11)يأَجْلٍ مَقّام النُبوة ومقام الصّحبَةِ فإنَّ دَواعِيَ 
الافتتتان ِالْقُبُورٍ التَّلَانّة أَشَدُ من دواعي الافتتتان بِقَبِرٍ 
الرّجُلٍ المذكور . (12)كان ازْتِفَاعُ جِدَارٍ الحُجرةٍ التي 
ذُفِنَ فيها الرَّجُلُ المذكورٌ يَقِلُ عن مترين ولم يُزَذْ في 
زتفْاعِه بَعْدَ الَنِء وكان ازْتِفاعٌ جِدَارٍ الخجرة البو 
يَقِلُ أيضًا عن مترّين ولَكِنْ في عَهْدٍ الْوَليدٍ بْنِ 
عَبْدِالْمَلِكِ تم هَدْمُ الجدار وإعادةٌ بِنَائِهِ بازْتفَاع 6.13" 


3) .'متر/قَبرُ الرّجُلِ المذكور لا يَعْلُوهِ سَفْفْء بَيْئَمَا 
القَبِرُ النَّبَوِيُ مَبْنِيَ فَوقَه قُبّتان فَُوقَ بَعضهما أعلاهما 
ما يُعرَفُ بالقبَّةٍ الخّضراء ٠‏ (14)مَسجدُ د القَربَةٍ ليس به 
به بَيْنَمَا المسجِدُ لبي به مائةٌ ع وَتَسْعُونَ 
قبَّهَ. (15)مَسجِدُ القَربَةَ وَكَذلِكَ المَقبّرةُ التي فيه لم يَتِمَ 
تم رَخْرَفتُهما على ما سَبَّق نَقَلّهِ في هذا الجوارٍ عن 
الشيخ مُقْبِلٍ الوادِعِيَ. (16)مِنبَرٌ مسجدٍ القَربَةٍ يَتكَوّنُ 
مِن ثَلاثِ دَرَجِاتِ مِثْلَمَا كان مِنبَرُ المسجد النَبَوِيَ على 
عَهِدٍ الرّسولٍ صلى الله عليه وسلم وخْلّفائه الرَّاشْدِين 
بيْنَمَا مِنبَرُ المسجدٍ النْبَوِيِ الآ يَتكَوّنُ مِنٍ إثَنْتيْ عَشْرَة 
درحَة: (17)مَسجِدْ القربة ليس فيه محرابٌء بَيْنَمَا 
المسجِدُ النَبَوِيُ ا على سِنَة مَحارِيتَ. (18)مَسجدُ 
القَربَةَ ليس به مِئذّنةٌ بَيْنَمَا المسجدُ اللَبَويّ به عَشْرُ 
مَآذِنَ. (19)لا يُمْكِنُ إستقبال القَبرٍ أثنا الصَّلاةٍ في 
مَسجِدٍ القَربَة بَلْ فَْقَطْ يُمْكِنُ إستدباه أو الؤقوفُ عن 
يسارو بَيْنَمَا المسجِدُ النّبَوِيُ يَحْصّلُ فيه أثناء الصّلاةٍ 
إستقبال للَبرٍ على ما سَبّق قله في هذا الجوارٍ عنٍ 
الشيوخ مَقْبلٍ الوادِعِيَ والألبانِيَ ومحمد متولي 


الشعراوي الصُوفيَ الأشعريّ. (20)مَسجِدُ القربّة لا 
يَخْصُلُ فيه من جِرَاءِ وُجُودٍ القَبرٍ بداخله مُخَالَفاتٌ 
شَرعِيّة بَيْنَمَا المسجِدُ النَبَويُ يَحْصُلُ فيه مِن جَرَاءِ 
وُجُودٍ القَبرٍ بداخله مُخالفات منها ما هو سِْكيٌّ على 
ما سَبّق نَقَلّه في هذا الجوار عن الشيخّين مَقْبلٍ 
الوادِعِيّ والألبانِيَ والمزجع الشيعيّ الإيراني جعفر 
السبحاني. (21)إذا َرَكْتُ أداء الفريضة في مَسجدٍ 
القَرِبَة فُسَأَكُونُ قَدْ تَرَكْتُ واجبًا لا مَندوبا -وذلك حَسَبَ 
مَذْهَبِي مِن وُجوب أداءٍ الفقريضة في المسجدٍ- لأنّهِ لَمَا 
كانَ لا يُوجَدُ في هذه القَّربَةَ مسجدٌ غيرُ هذا المسجدٍ. 
فيكونُ تَوَجُّهِي لهذا المسجد بِعَيْنِهِ واجبّاء لأنَّ ما لا يَتِم 
الواجبُ إِلَّا به فهو واجبٌ؛ بَيْنَمَا إذا تَرَكَ المُصَلِّي 
الصَّلاةَ في المسجد النَّبَوِيَ (بسَبَبٍ وجود القُبور الثّلائةٍ 
بداخله) وصَلَّى في مَسجدٍ آخَرَ فلَنْ يَفُوته إلا فضيلة 
الصّلاة في المسجدٍ النَّبَوِي. وهذه الفُضيلة مَندوبة (أَيْ 
مُستَحَبّة) لا واجبة ويِمكِنُ تغويضها على ما سَبَقَ في 
هذا الجوار من بَيَانِ أنَّ هناك في الشريعة الكَثِيرَ مِنَ 
الأعمالٍ اليَسِيرة الجالبة لأَجُورٍ كبيرة؛ ومنَ المَعلوم أنَّ 
الواجب أَعْلَى رُبْبَةَ مِنَ المُستَحَبّء وقد مَنٌّ بنا قَوْلَ 


ام 


الشيخ محمد صالح المنجد (المتصلّحة الواجبة مُقَدّمة 
على المصلّحة المُستَحَبَّة). والآن» ما رَدْكَ يَا عَمْرُو 
على ما أَوْرَدْمُهِ عليك؟. 


عمرو: أمهلني بَعض الوّقتٍ لأعاود مُراجَعَةَ المسألة. 


زبد: لَكَ ما أَرَدتَ. 


وأخيرّاء أَسألٌ الله سبحانه وتعالى وجَلَ في غلاهء أن 
يجعل كل عملي صالحاء ولوجهه خالصّاء ولا يجعل 
لأحد من دونه فى ذلك شيئًاء وصلى الله على محمد 
وآله وصحبه ومن تَبِعَه بإحسان إلى يوم الدين» وآخر 
دعواي أن الحمد لله رَبَ العالمين. 
فْرَعْكُ من جمعه وترتيبه بفضلٍ اله تعالى وغونه 
وثلاثين وأربعمائة وألف 
الفْقِيرُ إلى عَفْو رَبْهِ 


أبُو ذَرْ التوحيدِيٌ 
2001112117 1 اللا3 اث ىد طنانطم 


تنب أت 0 7 
(1)النُسخة («©00) هي النُْسخة المُحَرَّرُ بها هذا 
الكتاب. وقد تم ذلك بواسطة استخدام البرنامج 
(5نااط ١‏ 551ع201 عج01 501منن]1 لا 
2)03. 


(2)اللْسَحٌُ (عه0 وم ووم واتمغط وطيامء 
وأ00 و32/3) هي نُسَح مُنتجة آلِيًا من خلال 
النُسخة (ع00). 


(3)تَتَمَيّرٌ النْسِحْة (©06) عن النْسخة (©00) من 
حيث أنّها أسرَع بِكَثِيرٍ عند فتجها. 


(4)إذا أرَدت أنْ تساهِمَ في شر هذا الكتات» وفي 
تفس الوّقتٍ كُنت تُرِبدُ ألا يَتعرّفَ أحَدٌ على هُوبتِكَ 
فبإمكانك تحقيقٌُ ذلك2. وذلك باستخدام المُتصَفْح 
(100). أو باستخدام أَحَدٍ بَرَامِجِ ال0ا5/ المَجَانِيّةِ مِثلٍ 
(©5106.50 أو 3طام أقم), مع الأخذ في الاعتِبار 
أنَّ (0510103) ليس بمثلٍ قو المُتَصَفْح (100) ولا 


بمِثلِ قُوّةِ (ع.ع1ط). 
(5)إذا أَرَدتَ أنْ تُساهِم في نشرٍ هذا الكتاب وكان لَدَيْكَ 
عُضوبَةٌ مَجَاندة في موقع أرشيف (//:5مغط 
و1ه.76ألاء3)» فَيُمكِنُْكَ ذلك بأنْ تقوم باستنساخ 
جَمِيعِ الهِيئَاتِ التي يُوجَدُ بها الكِتابُ» والتي هي تَتمَثّلَ 
في 98 مَلَفًا موجودًا على هذا الرابط» ولا تَقتَصِرْ في 
نَسْخِكَ على المَلَفَاتِ النَّمَانِيَةٍ التي يَحتوي كُلُ مَلَفّ 
منها على نُسخةٍ كاملةٍ مِنْ الكتاب؛ بَلِ إحرض على 
- ال98 مَلَفَاء ِأنّ المَلَفَاتِ التي تَحْتّوي على أجزاءٍ 
أو نسي مُختّصّرةٍ تُساعِدُ على تَحسِينٍ طهون تحن تََ 
الكتاب ب في نتائج محركات التحث؛ ثم بَعْدَ ذلك كم رن 
ال98 مَلَقَا بجوارٍ مَلَفَاتِكَ المُوجودة مُسبًَا على مَوقع 


أرشيف. 


إيها 
- 


محتوبات الكتاب 


جواز حَوْلَ حُكُم الصَلَاةٍ في مَسْجدٍ فيه قب 


(السخة 1.77) 

.زيد: ما هو القَبْرُ؟ 

.«زيد: ما هي المَقَبَرَة؟ 

زيد : إذا أَرَدتُ أنْ أزورَ القَيَْ الَّبَوِيّ » فَهَنْ يُمكْنْنِي ذلك بدونٍ دُخولٍ المَسجدٍ 
بوي ؟ 

“ند هَل مَعتَى ذلك أنَّ القَبْنَ موجوة د داخل العفحد؟ 

«زيد: مَن سَبَقَكَ بالقول أن ١القَيْرَ‏ مَوجودٌ داخلك التسيجد)؟ 

زان هَل أنكرَ أحَدٌ مِنَ السَّلَفٍ إدخال قَبْرٍ النَبِيَ صلى الله عليه وسلم في 


0 

«زيد: هل تجوز بناء تسجو على غرقة يداخلها خبز؟ 
زيد: : هَل يَجُورُ تَوْسعَةُ مَسجدٍ إذا |قْتَصَتْ هذه التُوسعة صم كبر إلى داخِلٍ 
.المسجد؟ 


زيد: ما القْرقَ بين الواجب والمَندوب والمُحَرَّمِ والمكروه ه مِن جهة الطّلب أو التَّرْكِ 
.'على سَبِيلٍ الجَرْمِ والقَطّع والحَثْم والإلزام والإجبارٍ'؟ 

«زيد: #افا قَضَك الصللة في الممسجدٍ التَبَويَ؟ 

زيد: هَلْ قبل الصّلاة 8 في المسجدٍ النَبَوِيّ' يَندَرِجُ تَحْتَ الواجب َك تَحْتَ 
.المندوب؟ 

زيد: هَل يَصِحٌ إطلاق الكُنّ على الأكْتَرِ؟ وهل الحُكُْمْ للغالبء والتَادِر ف 


.زيد : ما المُرادٌ بقاعدة 'ما حُرْمَ سَدَاٍ للذّريعة يُباحُ للحاجة أو القضلحة 77 
زدد: هل شريعة الإسلام هي أَشَدُ الشرائع في العَقِيدةٍ وأسْمَحْها في الفقه؛ ون 
مَذْهَبٌ إمام أهلٍ السّكّة والجماعة 'أَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ' ' هو أَشَدُ المذاهب في العقيدة 
.وأْسْمَحُها في الفقه؟ 

زيد: : هَل ب يَصِحُ أنْ يُستَغتى بصّلاة الجّماعة في البَيْتِ عن صَلاةٍ الجماعة في 
.المسجدٍ؟ 

«زيد: : ما حكُمْ الصَّلاةٍ في مَسجِدٍ فيه قَبْر 

«زيد: هل بُطْلَانُ الصّلاةِ في مَسجدٍ فيه قَبْرٌ يَتَعَلَىْ بؤُجود القَبْرٍ في القبلة؟ 

زيد: هَل تجوز الصّلاةٌ ُ في مَسجِدٍ فيه قَبْرْء إذا كان هو المَسجد الوَحِيدَ في القَرِيَة» 
.أو إذا كان لا يُوجَدُ في القَريَةِ ممسجِدٌ يَخْلّو مِن قَبْرِ؟ 

.زيد: هَلْ هناك فَرْقٌّ بَيْنَ بناءٍ المسجِدٍ على القَبْرِ وتَيْنَ إدخالٍ القَبْرٍ في المَسجِدٍ؟ 
.زيد: هَل وُجِودُ القَبٍْ ضِسْنَ مَقصورة مَوجودةٍ داخل المَسجِدٍ د يزيل المحذور؟ 
ا : هن وُجودُ القَْرِ في ساحةٍ المسجد الحَلَفِيّةِ يَمَْعْ مِنَ الصَّلاةِ في المسجد؟ 
.زيد : ما هو حْكُمْ الصَّلاةٍ في مَسجِدٍ بْنِيَ بَئْنَ المقابرٍ أو بجوارها؟ 

«زئدة : ما هي المَواضِع التي تُصَلّى فيها صَلاةٌ الجنازة؟ 


.زيد: ما المُرادٌ بقولهم "إعمال الَلِيلَين أولّى مِن إهمالٍ ادها ا 

.زيد: هَل يَ تهون أن تضلى حناثة الجنازة في المَقبّرة؟ 

نكا 1115 1 

زنكء : هَل طَالَب أحَدْ مِنَ العُلماءِ صَرَاحَة بإرجاع الممسجدٍ التَبَوِيَ إلى ما كانَ عليه 

في عَهْدٍ الصّحابَةِ من جهة القَبْرِ؟ 

.زيد: هَل أَجَمَعَ عُلَماءُ الأمّةٍ على تَحريم بناء المَساجدٍ على القبِورٍ؟ 

.زيد: مَن هُمُ البُوريُون؟ 

«زيد: ما الَرْق بَيْنَ التََسْلٍ البدْعِيَ والتوَسْلِ الشْرْكيَ؟ 

زيد : لو تَجاوَرْنا مسألة وُجودٍ قبرٍ في مسجدٍء فإِنّه مِنَ الممعروف أن أَتمّةَ المساجد 

...التي بداخلها قبورٌ هُمْ مِنَ القُبُورتِين ؛ َه تَصِحٌ الصلاة خَلْف قُبُوري؟ 

زيد: : لكنٌ أَيَمَةٌ المساجدٍ الُبُورِيِين هؤلاء » منهم عُلَماءٌ يَدْعْون إلمن مَذاهبهم الصالة: 

ومنهم عَوَامٌ تايعون لهؤلاء العُلّماءِ ويَجْهَلون خَصائص مَذاهيهم الصَّالّةَ فهَلْ 

يَسْتَؤُون في الحُكْم؟ 

«زيد : مَعْتَى ذلك أنّه لا يُعْدّرُ بالجهلٍ مَن وَقَعَ في الشرك الأكبر؟ 

زيد : زيما قال لك البعض (الواقعون في المُكفراتٍ الصريحة يِكَفْرُ أنواغهم لا 

أَحْيَادُ تهم]؟ 

زيد :زيما قال لك البعش لأا صني خلت الثُوري فلانء لبي لا عل أخذا بن 

العُلَماءِ كفْرَه بِعَيْنِه» وأخا لَسْتُْ عالماء فلا يَحقٌ َك أن أكفْر أحدًا)؟ 

زيد: : ريما قال لك البعش (وهل يَحِقُ تكفيزٌ القْبورِيَ إذا كان يُنْسَبُ لأهلٍ العِلم 

(وتَظّْهَرُ بِمَظْهَرٍ العَيْد د الصالح صادِق الدَيَانةٍ المُحبٌ للإسلام؟ 

زيد : رُنّما قال لك البَتعض (إذا كَقْرُ أَحد القُورتين فما الذي يَصْسَن لي ألا انوأ 

(أنا بالكُفر؟ 

زيد: وما هو مَؤْقفُ مُوَسَّسةٍ الأزهَرٍ -التي تُوصف بأنّها قِبْلةُ العُلَماءء وكغبة 

.العلم» وكيز سوسس إسلاميّةٍ في العالم- عن كشالة (العْذرٍ بالجَهلٍ)؟ 

زيد : وَهَلّ حال التعليم في المدارس الغير أَزْهَرِبَةِ (في المجتمّعات 0 
.للإسلام) أخقينل مِن حال التعليم في المدارس الأرهَرئّة, أ هو أَسْوأ 

«زيد: ما هي أنُواغٌ 0 

.زدد: : هَل مِنَ الكُفْرٍ إشترا اط التّحاكُم إلى القُوانِينٍ القضعيَّة في الغقود التَجاريّة؟ 

زيد: هناك مَن يَرْعْمْ أَنّ مِنَ الكُرٍ حَمْلَ الأوراق التبُوتيّة التي تُصدِرُها الذَّولةٌ 

الكافرة (مِثل بطاقة الْهُونّةِ وجَوَازٍ السَّفَرٍ ورُْخْصّةٍ القيادة وشّهادة الميلاد)» وتَرّى 

أن عناط الأكتير كنا حى الزضا انأو لذي يدقع بالككر وكاك أورائ. بها جنعاراث 

بي الطاغراةة؛ 0 - با 

١‏ كتين شيع فؤر إسلام الحاي الكاقرء وككو الزحية النسلمة ككف قوز عفر 

.الحاكم المُسْلِمِ؟ 

«زيد: ما المُرادُ ب (امتِحان النَّاسِ في عَقائدِهم)» وما خُكْمْ ذلك؟ 

زيد: إذا كاتتِ الدارٌ تجري فيها أحكام متنوعة (أغلبها أحكام إسلام» وبعضها 

.أحكام كفر) فهل تكون هذه الدار دار إسلام؟ 

زيد: : إذا كان الأكتّرون في بَلَدِ ما لا يُصَلُونء وكانوا يلون أنْ تَرِْكَ الصَادة 

مَعصِيَةٌ لا كُنْرٌ هَل يُحَكَمْ على أَهْلٍ هذا البَلَدٍ بأنّهم كُفَارَ على العُموم, أَيْ أن 


(الأَصْل فيهم الكْفْرُء ولا يُحْكَمْ لأَحَدٍ منهم بالإسلام إِلّا إذا علِمَ بأنّه يُصَلِّي)؟ 

.زيد: ما هي طُرْقُ بوت الحم بالإسلام؟ 

زئدة : إذا قال رَجْلَ نَصْرَانِيٌ في دولِةٍ تَضْرَانِيّةِ (أَشهَدُ أَنْ لا إل إلا الله وأنَّ م مُحَمَدًَا 
رَسُولُ الله وَأَتَبَرَا من شاه وكانَ هناك في هذه الذّولةِ بَعض الأفراد 
المُنتسبون للسلام» وكانَ أكثرُ هؤلاء الأفرادٍ عدن عَقيدة 5 الرّوَافضِ الإثْنَ عَشْرِيَّة؛ 
فهَل يُحكمْ بالإسلام لِلنَّسْرَانِيَ المَذكُورٍ الذي تطق الشّهَائئين تبي مِنَ 
النٌصْرَانِيّة؟ 

زدد: ذا تَرَلْتُ بَلْدةٌ عْلَمُ أنَّ غالت أفلها على عَفَيدةٍ الرَّوَافْضٍِ الإنّنّئ عَشْرِيَةَ 
فَسَمِعت الآذان: هل أَدُخْل أيّ مَسجدٍ وأَصَلِي خَلّف من أَجْهَلُ حالّه؟ 

.زدد: غَبَادُ الفبور في رَّمَنِنا هذاء هَلْ هُمْ مُرتدُون أ هُمْ كْفَارَ أصلِيُون؟ 

زيد: الذي يقول أنّه يُكَْرُ العبورِي التَكفِيرَ المُطآقء وأنّه لا يُكَفْرْهِ التّكفين العَينِيَ إلا 
بَعْدَ إقامة الحُجَّةِ لؤؤجود مانع الجَهلٍ؛ هل يَكفْرُ هذا القائل بِسَبَّبِ إمتناعه عن 
التّكفِيرٍ العَينَِ إعذارًا للْعبورِيَ بِالجَهلٍ حتى قِيام الحُجَّة؟ 

زيد: هناك مَن يقول بؤجود دارٍ مُرَكَبِةَ 'وهي بَيْنَ دار الإسلام ودار الكْفرٍ", فإذا 
يننا بؤجود هذه الذي فماذا يَكونٌ حُكم مَجهولٍِ الحالٍ فيها حَينَيِذ؟ 

دك : ما حُكْمْ ما يق حَدُ من أهلٍ الحرب بِعْلَبِةِ أو بسَرقةٍ واحتيَالِ؟ 

زيد: فن يجول كل الثار يضرب وجوهمم؟ وق تجو الملل بهم ؟ وهل يَجورٌُ 
دَبِحُهم ونْقْلَ رُؤُوسهم مِن بَلَدٍ لِآخَرَ؟ وهل يَجورُ تَحريقُهم بالنار؟ ؟ وقل يَجِورٌ تَركُهُمْ 
غْرَاةَ بلا دَهْنِ؟ 

زيد: : ألا مَدّلُ تتائج الانتخابات التي أَفَوَرْفها هنا سْمَّيث سُمَيتْ ب (تَؤراتِ الرّبيع العرّبي) 
على أن الأكتريَةَ مِنَ الشُّعوب العربِيّة ثُريدُ الإسلام» فَمِضْرُ مََلا فازٌ فيها محمد 
مرسي (مْمَئَّلُ التَيَّارِ الإسلامي) على أحمد شفيق (مْمَئَّلٍ التَيَّارِ المُناهوضص لِلتَيَارِ 
.الإسلامي) في إنتخاباتِ عام 02 

- : كَيْفَ صَحَّحَ الشيحٌ ابن باز الصَّلاة في المَسجدٍ النََوِيَء مع كونه بداخله 
ثلاثةٌ قُبورٍ اقَبْرِ رِ النبيَ صلى الله عليه وسلم وقَبْرِي صاحبَيه أبي بَكْرٍ وعْمَرَ رَضِيَ 
سول 

تَأُسِيسَا على قاعدة م ا 0 أو التسلحة الراجحة"؛ وم ومن 
هؤلاء الشيخٌ محمد حسن عبدالغفار الذي قال في (القواعِدُ الفقهيّة بَيْنَ الأصالة 
والتجيه) (ظَهرَ على الساحة كير مم يُلكرون على من بكر الصّلاة في 
القُبورء فقول (إنَّ عندكم قَبْرَ النَبِيَ صلى الله عليه وسلم في المَسجد النَبَوِيء 
وي ا فقول لهمء المَنْعْ مِنَ الصَّلاةٍ في المسجِدٍ الذي فيه 
َبْرٌ ليس مَنْعًا لذاته» ولَكِنْ لِغَيرِهء أيْ لِمَا يؤدِي إليه» وهو الحَوف مِنَ الشَركِء 

وفناك مَصلحة أَحْظُمٌ ين هذه المَفسَّدة المَظنونة» وهذه العصبلحة قو أن الصّلاة 
في المَسجدٍ اتوي بألفٍ صَلاةٍء وهذه الممصلحة لا تجدُها في أي مَسجِدٍ آحَرَ ِل 
المَسجِدَ الحَرامَ» فَهذْه تسبلعة أَحْظْمُْ وأَْجَحُ فتقول, المنغ كان ونا من مَفْسَدةٍ 
بباح مِن أَجْلِ المصلّحة الراجحة (وهي | 

زيد: ما هو العامٌ؛ وما المُرادُ بقولهم 'مغيّاز الْعْمُوم هبكة الإِسْتِقتَاءِ '" » وما هو 
.النخصِيصٌء وما هي القُروقٌ بَيْنَ التخصِيص والنَشْخْ؟ 

زيد: كيت صَحَّحَ الشيخٌ الألباني الصّلاةَ في المَسجدٍ النَبَوِيّه مع كَوْنِهِ ب بداخله 


تَلاثةُ قُبورٍ قَبْرٍ الذي صلى الله عليه وسلم وقَبْري صاحبَيه أبي بَكْرٍ وعْمَرَ رَضِيَ 
.الله عنهما"؟ 
سول جلف وق و بار عر ا ار 1 
القَبْرٍ النَبَوِيَ؟ 
زيد: هَل تَمَكَّنَ الشيحُ محمد بن عبدالوهاب من إزالة القيّةِ الكّضراء الحو فَؤْقَ 
لق البويَ» ولَم يفعن؟ 
زيد: هل يَصِخ الاسندلال بدّعوى الإجماع» أو بدّعوقى "لا نَعْمَلُ بِحَدِيثْ رَسولٍ الله 
صلى الله عليه وسلم حتى ثرت من حَمِلَ به رَدَا على من إستال على تحريم 
.الصّلاة في المسجدٍ التَبَوِيَ بعْموم أدِلّة التّحرِيم؟ 
زك: هَل يَجورُ أن مُصَلَّى النافلَةُ في المسجد التَبّوِيَ في أوقات النَِّيء لِمَا هو 
.مَعروفٌ مِن فَصْلٍ الصّلاةٍ في المَسجِدٍ التَّبَوِيَ ؟ 
زدد: : لَوْ قال رَجُلْ "أتا إذا صَلَيْتُ في مَسجِدٍ مِن مَساجِدٍ مَكّة الهادئة أَكُونُ أَخْشْعَ 
أكثّرَ بكثيرء » وإذا صَلَيْتُ في الحَرَمٍ أَرَى زحاما شَدِيدًا جدّاء وتبَرُجَ نساءء أنا أَكُونُ 
الخاج في صلا في تسب بن شالج نقة خر العنر؟؛ فيل الأنضل لهذا 
.الرَّجُلِ أنْ يُصَلِيَ في المَسجدٍ الكرام؟ 
زد: ناكس يشم أن إزالة لقن الخصراء التي على قَبْرٍ النَّبِيَ صلى الله عليه 
وسلم مُتَعَذِ د اليا وأنّ إرجاع المَسجدٍ النَبَوِيَ إلى ما كان عليه فى عد الشيدابة 
مِن جهة القيْرٍ أيضًا ه' مُتَعَذّرٌ حالمّاء وذلك بِسَببٍ ما قَدْ يترا نَبْ على ذلك من فتن 
بها اللبوريرت» من لثهام الفلماو والشاضة الدين سيترمون على تلك الأغبير 
هذه بِأنّهم يُبغضُونَ الرسول صلى الله عليه وسلم ولا يَرْعَوْنَ حُزْمَتَه صلى الله عليه 
وسلم؛ ورُيّما خَرَجَ هؤلاء القُبِوربُون بالسّلاح على ساسّتهم؛ ثُمّ تقول هذا الزاعِم أنّه 
نما يَأَتِي جيل بَعْدَنا وَسْط ظرُوفٍ أَفْصَلَ مِن ظرُوفنا فَيَتمَكّنُ مِن إزالة هذه 
«المذكرات؛ فهل ترى أَنّْ هذا الزّهْمَ صحِي؟ 
.زيد: ما المُراد بقولهم "ما لا يَتَمُ الواجبُ إِلّا به قَهُوَ واجبٌ"؟ 
.زيد : ما المرادُ بِمَفْهُوم الموافقّة؟ 
زيد: أَسْكُنُ في قَْيَةٍ صغيرةٍ نائِيَةٍ يَغلِبُ على أهلها العَقُرُ الشَّدِيدُء في هذه القَريَة 
كان يُوجَدُ ذُ يَجْلٌ ليس لَدَيْه أولادٌ ويَمْلِكُ بَيْتَيْن مُتَجَاورَدْن» قامَ هذا الرَّجُلْ بتَحويلٍ 
أَحدٍ بَْتيْهِ إلى مَسجدٍء وبَعْدَ فَتْرَةِ مِنَ الزَّمَنِ مات هذا الرَّجُلُ داخل بَيْتَه الذي يَعِيشلُ 
فيه» فَدَفَنَه أقارئه حوكانَ غالياكيم ين الحقض وف في قَبْرٍ داخل الخُجْرّة التي 
مات يدلفها (وكائث هذه الحُجرهُ صَغيرةً وغَيْرَ مَسقوفةٍ وفي أَحَدِ أركانٍ المَنزِلٍ)» 
ثم سَدُوا مَؤْضِعَيْ باب وشبّاكِ الحُجْرَة بالطُوب» تأصبّخت الحُجْرَهُ بدُونٍ باب أو 
شْبَّاكء ويَعْدَ قَثْرَة أخرى مِنَ الزّمَنِ احتاج فل القَريَة إلى تؤْسعة المسجدٍِء أن 
المَسجدَ أصبَحَ لا يَسَعْ جَمِيع بخ الشضايرة: َطَلَبَ أهل القَرتةِ مِنَ الذَولةٍ المُواققة على 
صَمّ جُْءِ مِنَّ ين الطريق الذي أَمَامَ المسجدٍ) إلى المَسجدٍ ححَيثٌ أنّ هذا الطّريق 
كان واسقا جِدًَا فُوقَ الحاحّة- فَرَفَضَتِ الدّولةُ فَحاوَل أفك القرّة شراءَ ١‏ 


